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الإ'هداء 





أهدي أجس وثواب هذا العمل إلى مرو دي الع بنرة الغالية 
التي افمتّد شتترعا د الأنام الماضية 


عسى الله عن وجل أن بتفعها ده سيد مرتررخها 





وأيجعلهذخر لحيو اليا 





تقريظطات العلماء على الكناب ١‏ 





كلمة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي 
المشرف الأول على رسالة الددكتوراه 


الحمد لله والصلاة والسلام على مصطناه؛ وعلى آله وأصحابه. ومن تبع 
هدأه. 
وبعد: كاذ من فطل الله علي أن متحتي براكه صنيع الدكور ملاع محمد أبو 
الحاج في دراسته وتحقيقه للكتاب الموسوم "شرح الوقاية» لصدر الشريعة إشرافا ومتابعة؛ 
فوجدئه شاباً له باعه الطولى في التحقيق والتدفيق» وأهلاً لخوض معركة تحقيق التراث» 
وفارساً في ميدان حلبته فقد أجاد وأفادء ولم يغادر غامضة إلا وضّحها ولا عويصة إلا 
شرحها وبينها. 
فقد وشّمَ هذا الكتاب بتحقيقات عليّة وتعليقات سنّة إلى أن صار الكتاب إلى مأ 
هو عليه اليوم: فقد ساهم مع أهل التحقيق في إخراج هذا الكثز من رفوف الحبس 
والإهمال إلى رفوف الخزانات في المكتبة الإسلامية: وليصطف إلى جانب تلك المصنفات 
لإرفاد الدارسين والطالبين والمتعلمين والقارئين. 
ولا غرابة أن أنصفته لخحنة المناقشة حينما منحته درجة الدكوراه في الشريعة 
الإسلامية بتقدير تمتاز مع إيصائها بطبعه. 
فبارك الله في أبي الحاج؛ وجعله صلاحا له وللأمة ؛ وزاذمإغطاء علعا وتقن؛ 
طالب له من الله التوفيق؛ ومنه صالح الدعاء. 
والحمد لله رب العالمين 
أ.د عبد الملك عبد الرحمن السعدي العراقي 
جامعة مؤتة /كلية الشريعة 
6رجب ”77 اه 


+؟ أيلول 7١٠1م‏ 


تفريظات المنماء على الكتاب 





كلمة الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله 
المشرف الثاني على رسالة الدكتوراه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد : 

فهذه الرسالة الموسومة ”شرح الوقاية" لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود العُبادي 
امحبوبي الحنفي التي قام يتحقيقها ودراستها الباحث صلاح محمد سالم أبو الحاج قد تمت 
بإشرافي؛ وهي رسالة ممتازة أتى فيها الباحثُ بكلّ ما يطلب منها من حيث تحقيقها 
ودراستها بشكل رائع. 

والباحث صلاح محمد سالم من أهل العلم ؛ إذ أنه لم يكن مكتفياً بما تلقاه في ز 
دراسته الأكاديمية قي كلية العلوم الإسلامية؛ بل كان يحضر دروس المشايخ في المساجد 
حيث درس مختلف علومنا الإسلامية في المساجد كشرح عقائد الدواني والطول في 
البلاغة وهذا ما أشهده له بحضوره في دروسي التي ألقيتها في جامع البنية وجامع الإمام 
أحمد بن حنبل » وقد.درس على غيري فين مشايخ الغراق ؛ فلذلك أتوقع له مستقبلا 
علميًا جيداء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لخدمة العلم والدين. 


أ.د محمد رمضان عبد الله 
٠‏ ”ربيع الأول 11717اه 


م1٠١5 حزيران‎ ١ 


تقريظات العلماء على الكتاب 





كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد 
رئيس لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه 


الال 


طلا 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وعلى آله البداة وأصحابه التقاة: 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه. 

امأ بعد: 

فقد ناقشت الدكتور صلاح محمد سالم أبو الحاج في أطروحته للدكتوراه الموسومة 
"شرح الوقاية" بعد قراءتهاء ووجدت فيها مادة علمية قيمة وممتازة» لا سيما وأنها تخص 
كتابا من أبرز كتب الفقه في المذهب الحنفى ؛ لذلك فالرسالة تعد لبئة كبرى ومهمة من 
لبنات البناء الذي اختطته كلية العلوم الاسلامية جامعة بغداد في تحقيق أمهات الكتب 
الإسلامية وإخراجها إلى النور بعد سباتها العميق في طيات المكتبات العامة. 

بارك الله للدكتور أبي الحاج جهوده وأمدّه الله لأن يتحفنا بتحقيقات جديدة: 
وبمستوى رسالته هذه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أ.د فرج توفيق حمود الوليد 
2/0381 56167 


٠‏ تفقريظات العلماء على الكتاب 





كلمة الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان 
أحد أعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه 


أل فك ]ار 
بين يدي الكتاب 
الحمد للع والصلاة والسلام على رسول أله سيدنا محمد وعلى آله و ضبححيه ) 
ومن سار على هداه. 
أمنا كد : 


فإن كتاب ”الوقاية» وشرحها من الكتب النفيسة في الفقه الحنفي ؛ ولقد طالما منيت 
النفس برؤيتها ؛ إذ كان الحصول على نسخة مخطوطة أسهل من الحصول على نسخة 
مطبوعة منه؛ علما بأنه قد طبع أكثر من طبعة» وفي أكثر من قطرء لااعية ىه 
ولدنا العزيز الدكتور صلاح إلى تحقيقه» فرحت كثيراء لكنني أشفقت عليه لكثرة 
عخطرطات الكتاب وتفرقها في مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن دأبه وحرصه وهمته 
الغالية ذللت تلك الصعوبات: تبحاء تمترقه لكان قرا خطليها فشر يم : إذ قد بذل 
دا غطلتها في قراءته» ومقابلة نسخه المخطوطة2 وخدمة النص بتوثيقه : و مخريج 
أحاديثه» وشرح بعض غوامضهء وترجمة أشهر الرجال المذكورين: والإحالة على 
مصادر مسائله بروح عالية من التواضع والإخلاص والدقة والأمانة العلمية. 
فجزاه الله خيرأ عن الإسلام والمسلمين ؛ بإحيائه هذا التراث النفيسء والأثر 
الخالد2» ووفقه الله. وأخذ بأيدينا وأيديه إلى ما فيه الخيرء إنه على ما يشاء قدير 
وبالإجابة جديرء وإنه لنعم المولى ونعم النصير. 
أ.د تحبي هلال السرحان 
٠‏ ربيع الأول 11477اه 
١‏ حزيران 7١٠5م‏ 
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كلمة شيخنا العلامة قاسم بن نعيم الطائي الحنضي 
الإمام والمدرس بمدرسة السليمانية ببغداد 

الحمد لله الذي زيّن الوجود بعرفان الكمّلة من عباده الأعيان: وأناط بعُهدتِهم 
الْقِيام بمهمات الأمور في جميع الأحيان؛ فهم النخبة الذين بهم ينتظم أمر الدين 
والدئياء وهم الخلاصة الذين تبوؤا أسمى الدرجات العلياء فسبحانه من إله استوجب 
دوام الحمد من جميع الخلائق: على ذلك الاعتناء الذي هو من أجل إنعامه الفائق؛ 
والصلاة والسلام على الفرد المتولي رئاسة الختام يدن محمد أشرف الرسل العظام 
الذي جاء بالحق؛ وبه الباطل زهق؛ وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار؛ ما دام الليل 
والنهار 

أما بعد: فإنّ الأئمة الفقهاء قد بذلوا الجهود في تحقيق المسائل الشرعية؛ وتدقيق 
النظائر الفرعية؛ واستنباط أحكام الفروع من أدلتها التفصيلية» فاتفاقهم حجة قاطعة 
واختلافهم رحمة واسعة؛ قوام الدين بهم » وثبات الشرع بفقههم. 

ومن الفقهاء المبرزين الذين شاع فقههم في الأمصارء واشتهر أثار علمهم في 
الأقطارء ونقلت أقوالبم وأنظارهم بطريق التواتر والاشتهارء الأئمة الأربعة المتبوعون 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد تَجُومُ الفقَهِ وتنمية الملكات» وبهم الناس يهتدون في 
الظلمات. 

وكان الإمام الأعظم والجتهد الأقدم أبو حنيفة النعمان الكوقي # من أوائل 
الفقهاء تأصيلاً وتدليلاً: واستتياطاً وتعليلاً: بل كان أوّل من أقام عانقا عليها 
يضم كبار الأئمة من أصحابه ينظر معهم في الأدلة والنوازل ويناظرهم » ويحفق الببائل: 
ويدقق الدلائل: وقد يبقى في المسألة شهراً ناظراً وعيناه في لذّة السهْر ناضرة. 

ثم إذا ما استعرض هو وأصحابه الأدلة» ودقّقوا النظرّ في وجوه الدلالة بَنُوا في 
المسألة. وما قلناه مشروح في كتب الحنفية التي ذكرت طريقة تفقيه الإمام الأعظم 


١‏ تقريظات العلماء على الكتاب 
لأصحابهء وهو أعظم رد لكل أفال يتهم هذا الإمام في خروجه عن طريق سلف الامة 
في الاستنباط والنظر. 

ولو وقع منه لتنا وفنا . خطأ في ذلك لرذه أصحابه الأئمة الفقهاء والمحدثون 
إلى الصواب» فهذا أبو يوسف إمام مقدّم في حفظ الآثار وأقضية الصحابة والتابعين, 
والحسن بن زياد مام مقَدّمْ في التفريع والسؤال؛ وزفر بن البذيل إمام مقدمٌ في القياس , 
ومحمّد بن الحسن إِمامُ مِمَدّمٌ في الفطنة وعلم الإعراب والحساب» وعبد الله بن المبارك 
مقدّمٌ في معرفة الرجال وحفظ الاتوال» وداود الطائي إمام مقدّم في الورع والزهد 
وضبط الأحوال؛ وغير هؤلاء ثمن جيم فيهم علوم المعقول والمنقول. 

وكان أكتن يداه اننا وكين المسلان تعد عمدو ميو قا رس 
الله تعالى كتب المصئفات التي جمعت قول شيخيه : أبي حنيفة وأبي يوسفء ودلائلهما 
ومداركهما الفقهية , وقوله في المسائل الفرعية ودقنّه في فهم كلام العرب وتقعيدٍ قواعد 
المذهب. 

لذا أصبحت مرجعاً لفقهائنا الحنفية؛ عليها يعوّل ويعتمدء وإليها يرجع ويستند؛ 
ولا جاء دور أصحاب أصحابه جمعوا ما كتبه وضمّوا إلى ذلك ما قرروه في المسائل التي 
لا رواية للإمام وأصحابه فيها؛ وما رجّحوه فيما ظهر لبم من وجوه الترجيح. 

ثم جاء دور الخاخزيق: فاحتهروا تطولات: اللقدمن تيلا #الحفظ مدهي 
وجمعوا الأشباه والنظائرء وميّزوا ظاهر الرواية عن غيرهاء ووسعوا وجوه التعليل؛ 
ونصوا على الصحيح المختار والمفتى وما عليه الاختيار» شكرَ الله سعيهم. 

وكان عمن جمع عيون الروايات ومتون الدرايات مؤلف "الوقاية" صدر صدور 
فقهاء عصره الإمام الشيخ برهان الشريعة محمود ا محبوبي رحمه الله تعالى؛ فإنّه جمع 
فأوعى بأحسن عبارة وألطف إشارة مع إيجاز في التقرير ودقّة في التعبير. 

لذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو حقيقته واشتدت رغباتهم في الاعتناء حل 

لفظه وتطبيقه » فكتبوا له شروحاً؛ وجعلوه مبيّناً مشروحا. 

وكان شرح عين عيون الفقهاء صدر الملة والشريعة؛ الؤمام الشيخ عبيد الله بن 
مسعود الحبوبي من أوسع الشروح وأنفعها وأدقها وأجمعها؛ للا حوى من دقع 
إيرادات؛ وحل إشكالات؛ وزيادة فرائد سوانح خطرت بالبال: وفوائد عوائد أهل 
الفضل والكمال. 








وكم كانت النفوس تتوق لرؤية هذا الشرح مطبوعاً تتناولة الأيدي حتى نهض 
أخونر وفرحة خاطرنا المفضال البمام» صاحب الذهن الثاقب. والرأي الصائبء 
فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج ‏ دام عمره في عافية -» فأخرجه من دور المخطوطات 
وقابله وصححه وبلغ في تنقيحه أقصى جهده؛ وكم ترك المنام لفتح المفلقات, وكتابة 
التعليقات: وترك الأحية لجمع المتفرقات حتى أكمل هذا العمل الشاق. 

وقد أطلعني فضيلتُه على تعليقاته التي استقاها من مصادر معتمدة؛ ومراجع 
مهمة محررة مخطوطة ومطبوعة» فقرأت كل المتن والشرح والتعليقات فوجدت ما كتبّه 
ريا بالقبول لجمعه المعقول والمنقول؛ واشتماله على الفروع والأصول» بعبارات 
جزيلة وإشارات جليلة؛ فبَخِ بخ لمساعيه الخيرية: وأعماله المرضية؛ ووفقه الله لكل خير 
ودفع عنه كل ضيرء إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا حمّد وعلى 
آله وصحبه وسلَّم : كلّما ذكرك الذاكرون؛ وغَفِلَ عن ذكرك وذكره الغافلون. 


وكتبه الفقير إلى ألطاف مولاه الغني 
#اشم بن تغيم الطاني الحنني 
في مسجد ومدرسة السليمانية 


ببغداد المحمية 


مقدمة منتهى النقاية 5 





الحمد لله الذي رزقنا البداية؛ ورحمنا بالعناية؛ ونحانا بالوقاية» وأسلكنا السبيل 
بالنقاية» فمنه الدراية؛ ورضاه الغاية؛ والصلاة والسلام على المصطفى برهان 
الشريعة؛ وعلى صحابته وتابعيه الذين هم صدر الشريعة ؛ ومن تبعهم بإحسان وسار 
على دربهم إلى يوم القيام. 

أما بعل: 

فإِنّ دراستي في مرحلة الماجستير كانت عن أحد متأخّري الأحناف المحققين؛ وهو 
الإمام اللكنويء وقد لمست فيها عظم الفقه الحنفيء والحاجة إلى ضبط مسائله ودقائقه 
الفريدة ؛ إذ كان المعوّل عليه في الحكم والقضاء والفتوى في أكثر الخلافات والدول 
الإسلامية التي مضتء فعاشر الناس وعايشهم» وبنايته كانت على حسب حاجتهم. 

والحاجة إلى الاختصاص مطلوبة ؛ لأن العلومٌ كثيرة ومتفرّعة» وكل منها له 
دقائقه الخاصة به»ء التي لا يدركها إلا غاص فيهء ولا سيما أن الإحاطة بالعلوم 
مستحيلة : 

متنا حنوق العلمم حميعا اع الا ولس تاسمه التف سي 

إباالعلممنيمعوره قخذواممكا,علمأحتيهة” 

وفي هذا العصر خاصّة امتازت الشعوب عن بعضها بقدر اهتمامها بالتخصص: 
أي بعناية كل فر منها بأمر والتعمّق فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ؛ لمعرفة كنوزه 





.)1 : ينظر: امفتاح السعادة)(؟‎ )١( 


15 مقدمة منتهى النقاية 
ومن أشرف العلوم الشرعية علم الفقه إذ هو ثمرتها العملية التي يحتاج إليها 
المسلمون في حياتهم اليومية» فبأحكامه يتعبّد الناسْ ريّهم » وتنتظم الحياة فيما بينهم , 
وهو من العلوم الصعبة التي تحتاج إلى التفرغ التام لضبطه وإدراك جزئياته؛ قال 
ساجقلي زاده: فن الفقه أصعب الفنون وأطولباء وهو علم الأئمة المجتهدين» وأغلب 
مايحتاج إليه العالمون: بحر لجي؛ لا يفوص فيه إلا ذكي أوحدي ماهر في أصوله: ولا 
تحصل البضاعة فيه إلا بسعي بليغ في مدّة مديدة بهمة عالية بدراسة مثل كتاب «البداية» 
مع شرحها الأكملي: وأما التبحر فيه؛ فهو يكاد أن يستغرق العمرء وكاشف المشكلات 
فيه » فهو أعرّ من الكبريت الأحمرء ولا تحصى مسائله التي تحيّر فيها العلماء. انتهى”' 
ولا ينقص من مكانة الفقه قلة المشتغلين والمعتنين به» وإعراض الناس عنه: 
عاب التفقه قوم لا عقول لمم ومسا عليه إذا عابوه مسن ضرر 
ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر'"' 
ورغبتي للتخصص في الفقه الحنفي جعلتني أبحث عن أشهر كتبه وأكثرها إتقان 
وتحشيفا واعتمادا في المذهب» وفي الوقت نفسه لم يخدم ولم يطبع طبعة حققة تلبق 
مكانته؛ فيكون تحقيقه سبيلاً لضبطي المذهب؛ وسياً في استفادة الناس منهء ونشره في 
البلاد وبين العياد؛ فرأيت ما أردت متحققا في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة؛ 
ف«الوقاية» تعتبر أحد المتون الثلاثة أو الأربعة المعتمدة في المذهب بلسي ؛ وعليها 
التعويل في الفتوى , وأشهر شروحها هو شرح صدر الشريعة الذي ألف جده «الوقاية» 
رق أحلة ٠‏ فإذا أطلق أريدهوء ووجد هذا الكتاب عناية كبيرة من علماء المذهب 
الحنفي؛ فهو الذي كان يدرس في مدارس الدولة العثمانية: وفي بلاد البند وغيرها كما 
سيأتي تفصيله ؛ لذلك كثر الشراح والمحشون والمعلقون عليهما حتى انّي جمعت ما 
يقارب مئة شرح وحاشيةٍ عليهما رماي اكرهم ووالدراية ,يركذا نظم ين عن أكر 
من شخص .ء وترجم إلى أكثر من لغة» وحدّئني أحد من يعمل في دار البشائر الاسلامية 
أنه قد تم طبعه قبل سئوات في دارهم مترجما إلى اللغة التركية. 
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وليس يزيد الشمس نورا وبهجة إطالة ذي وصف وإكثار ماد "') 


وخطتي ف البحث تنقسم إلى قسمين: 
الأول: في دراسة عن المؤلفين والكتابين؛ وتشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: في حياة المؤلف والشارحء ويشتمل على تمهيد ومباحث: 
التمهيد : في العصر الذي عاشا فيه. 
المبحث الأول: في لقب صدر الشريعة. 
المبحث الثاني : في اسم صاحب «الوقاية». 
الملبحث الثالث : في نسب صاحب «الوقاية». 
المبحث الرابع : فيما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة. 
الععك ا تلناتدية ل اهرت العليس وطلة الكل والبيرحعة ومروكته 
عليهم 
المبحث السادس : في مكانة الشارح العلمية وثناء العلماء عليه. 
اللبحث السابع : في تلاميذ الشارح ومنهجه في التدريس. 
المبحث الثامن : في مؤلمات الشارح. 
المبحث التاسع : في وفاة الشارح ومكان قبره. 
والفصل الثاني: في دراسة عن «الوقاية» و«شرح الوفاية»» ويشتمل على 
مياحث: 
المبحث الأول: في اسم وسبب تأليف وصحة نسبة «الوقاية»؛ و«شرح 
الوقاية» لمؤلفيهما. 
المبحث الثانى : في مكانة «الوقأية» و«شرح 
لس 
المبحث الثالث : في شروح «الوقاية». 
الملبحث الرابع : في حواشي «شرح الوقاية». 


الوقاية» بين كتب الفقه 
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الوقاية». 
المبحث المسابع : في الاصطلاحات الفقهية في «شرح الوقاية» وكتب 
الأحناف. 


المبحث الثامن : في مخطوطات «الوقاية». 
المبحث التاسع : في مخطوطات «شرح الوقاية». 
المبحث العاشر: ترجة أئمة المذهب الذي تدور على قولهم مسائل 
الكتاب. 
الميبحث الحادي عشر : في المنهج المتبع في تحقيق الكتاب. 
المبحث الثاني عشر: في النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب. 
والثاني: يشتمل على الكتاب محققا بالكامل. 
مزيّنا بتعليقات منتخبة من أمهات كتب الفقه الحنفي كنت أظمأت نهاري 
وأسهرت ليلي في جمعها مدَّة سنتين متتاليتين: وحين بدأت فيها أردت أن أجمع في كل 
مسألة من مسائلها ما وقع من الاختلاف في المذهب؛ مع بيان المصحح به والمفتى, 
ولكن ما نعانيه من قيود الدراسات الأكاديمية لم تساعدني في تحقيق ما طمحت فيه 
فاكتفيت بما تراه بين يديك؛ على أن أتمم ما في نفسي في عمل قادم إن شاء الله تعالى؛ 
وسميت هذه الحواشي «منتهى النقاية على شرح الوقاية». 
ويشرفني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي وأستاذي ومشرقي 
الفاضل النبيل الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله عميد كلية العلوم الإسلامية في 
جامعة بغداد سابقاء وعميد كلية العقيدة والفكر في جامعة صدام للعلوم الإسلامية الآن 
على موافقته بقبول الإشراف علي في هذه الرسالة» وعلى نصحه وإرشاده لي. 
وكذا أتقدم بالشكر الجزيل إلى شيخي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور عبد املك 
السعدي مشرفي الأول على هذه الرسالة؛ والذي انقطع إشرافه علّي بسبب سفره إلى 
الأردن؛ ومع ذلك لم ينقطع الود والاستشارة له. 
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وإلى شيخي وأستاذي الممضال الشيخ قاسم بن نعيم الطائي الحنفي الذي كنت 
أجد عنده ضالتي فيما أبتغيه ٠‏ وعلى ما بذله من جهد في مراجعة هذا العلم الكبير. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على ما أغدقوا على 
من كرمهم بتقديرهم هذا الجهد المبذول ؛ إذ أعطوه أعلى درجة وهي : امتياز عال مع 
التوصية بالطبع على نفقة الجامعة» وشهدوا أثناء المناقشة أن هذه الرسالة تعد أفضل 
رسالة تحقيق تقدم إلى جامعة بغدادء فالحمد لله على فضله. 

وق الام أسال الل عوبوجل أن أكون وففت فبما قسك يمن تخدمة لبذ السقر 
العظيم» وأن يتقبّل منّي هذا العمل ويجعله خالصاً لوجه الكريم؛ وأن يرزقني 
الإخلاص في القول والعمل» وأن يغفر لي ولوالدي وجدني ومشايخي وزوجي 
والمسلمين والمسلمات» وأن ينفع به المؤمنين ويجعله لبنة من لبنات إعادة هذه الأمة إلى 
دينها؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 


وكتبه 
العبد الفقير إلى رحمة ربّه 
صلاح محمد أبو الحاج 
48 رجب/177اه 
الموافق /5١‏ أيلول/ "١٠٠7م‏ 
في مدينة صويلح/ عمان 


الباب الأول 


الدراسة 
وتشتمل على فصلين:؛ وهما: 


الفصل الأول: 2 حياة المؤلف والشارح 


الفصل الثاني: لش دراسة عن «الوقاية» و«رشرح الوقاية» 





الفصل الأول 
حياة المؤلف والشارح 


ويشتمل على نمهيد ومباحث: 

التمهيد 4# العصر الذي عاشا فيه. 

المسمحث الأول: ل تقب صدر الشريعة. 

المبحث الثاني: 2# اسم صاحب (الوقاية). 

المبحث الثالث: #4 نسب صاحب (الوقاية)». 

المبحث الرابع: فيما وقع من العلماء من الخلط 2 
تسب صدر الشريعة. 

الميحثالخامس: # أسرته العلمية وطليه للعلم 
وشيوخه ومن تمه عليهم. 

المبحثالسادس: 4# مكاتةالشارح العلمية وثناء 
العلماء عليه. 

المبحث السابع: 2# تلامين الشارح ومنهجه ف الندريس. 

المبحث الثامن: #4 مؤلفات الشارح. 


المبحث التاسع: #4 وفاة الشارح ومكان قبره. 
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تمهيد 
عاش المؤلف والشارح في الوقت الذي سيطرّ فيه المغولٌ على بلاد ما وراء النهر 

وعاثوا فيها فسادا ودمارا ولا سيما يخارا ؛ إذ خربت على يد جنكيزخان عام (117ه), 

5 0 5 230- 3 

قال ابن بطوطة” عنهأ: كانت بخارا قاعدة ما وراء نهر جيحون من البلاد التى خْربها 

جنكيز التتريء فمساجدها الآن ومدارسُها وأسواقها خربة إلا القليل» وأهلها أذلاء. 

وضهادتهم #اشبل جتواررع وغيرها؟ لاشتهارهم بالتعصب ودعوى الباطل وإنكار 

الحقّ؛ وليس بها اليوم مَن يعلم الناس شيئا من العلم ولا من له عناية به. انتهى”". 

ثم أعيد بناؤها على يد أوكيدى خان:ء وهو الابن الثالث لجنكيز خان وولى 
عهدهء جلس على العرش بعد أبيه سنة (175ه)» وفي سنة (777ه) ثار الشعب ضد 
المغول وطبقة الملاك, ولكن هذه الثورة أخمدت» وفي سنة (11/1ه) فتح مغول فارس 
بخارا وظلوا يعملون فيها السلب والنهب سبعة يام متواصلة » فدبّ فيها الخراب وتم 
الجغتاي؛: وظلت سبعة أعوام لا تدب فيها نسمة؛ وفي عام (1457ه) أعاد تعميرها 
الأمير قيدومسعود بك وجلب إليها السكان؛ وفي (15١/اه)‏ أغار عليها مغول فارس مرة 

2 ٠ 5 2 03 3 5 0 0 

أخرى وأخرجوا أكثر أهلها وأسكنوهم إقليم جيحون مرغمين"" 

)١(‏ كانت رحلة ابن بطوطة لبخارا في أوائل القرن الثامن. وابن بطوطة: هو محمد بن عبد الله بن محمد 
اللواتي الطنجي ؛ أبو عبد الله ؛ المعروف بابن بطوطة؛ طاف البلاد واتصل بكثير من الملوك والأمراء 
ومدحهمء وكان ينظم الشعر؛ واستعان بهباتهم على أسغاره؛ واستغرقت رحلاته (37؟) سنة» من 
مؤلفاته : «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 1٠070.‏ -4لالاه ). ينظر : «الدرر 
الكامنة9” 1 ممه -481). «إيضاح المكنون)(1 : 517). (رهدية العارفين)(؟ : .)١189‏ 


(؟) من «رحلة ابن بطوطة)(١‏ : 57039). 
(؟) ينظر : «امقدمة تاريخ غنارا»( ص١ .)١‏ ولاعلماء النظاميات) ص6١1‏ -111). 
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هذا الاضطراب الذي مرّت به بُخاراء وتغيّر أحوال أهلها كما وصف ابن بطوطة 
أدّى إلى خروج عائلة ا حبوبي منها إلى كرمان إذ توفي بها جدّي صدر الشريعة كما 
سيأتي : وعليه تكون نشأة صدر الشريعة في كرمان. والله أعلم. 

وسيأتى معنا نصوص تدل على أنّ مكان إقامة صدر الشريعة كان في هرات, 
ولكنّه كان رغم ذلك على اتصال ببخارا فيذهب إليها ؛ إذ هي موطن الآباء والأجداد, 
وكانت وفاته فيها على ما سيأتي. 

وشراك'ق القترن الثامن على مآ قال ابن بطوطة: أكيرٌ المدان العامزة مخراسان: 
ومدن خُراسان العظيمة أربع : ثنتان عامرتان؛ وهما: هرات ونيسابور» وثنتان خربتان 
وهما: بلخ ومروء ومدينة هرات كبيرة عظيمة كثيرة العمارة ولأهلها صلاح وعفاف 
وديانة» وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة #ه: وبلدهم طاهر من الفساد. انتهى''". 

أما هرات الآن: فهي المحافظة الثالثة في أفغانستان ‏ التي يقطر القلب دما على ما 
أصاب المسلمين فيها من قوى الكفر والإلحاد وأذيالهم وما سيصيبهم -» وتقع هرات إلى 
الغرب من أفغانستان: وتبعدٌ عن كابل (47١٠كم)؛‏ ومنطقتها خضراء يانعة خلابة 
تروى من نهر هريرود اربوس" ". 

وأما بخارا الآن: فقد قسمت جمهورية بخارا عام (1974م) بين جمهورية 
تاجيكستان وعاص متها دوشنبة» وجمهورية أوزييكستان وعاصمتها طشقند؛ 
وجمهورية تركمانستان وعاصمتها عشقاباد» وهذه الجمهوريات الثلاث وقعت نحت 
سيطرة الاتحاد السوفيتي سابقاء ومديئة بُخارا إحدى المدن البامة في جمهورية 
أوزبيكستان””. 





)١(‏ من «رحلة ابن بطوطة)(١‏ : 186؟). 
0 ينظر: درهرات تاريخها آثارها»( ص4). 
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الملمسحث الأول 
لقب صدر الشريعة 


غلب عليه لقبه: صدر الشريعة ؛ أكثر من اسمه؛ وبه عرف بين الطلبة"' وفى 
كتب الفقه والأصول وغيرهاء كما لا يتفى على المتشبع ؛ ويبدو لي أن لقب صدر 
الحزيعة كان مجر منتشرا في تلك البلاد وني ذلك العصر وإن لم يكن عَرِفٌ به من أهل العلم 
سوى الْتَرْجم ٠‏ وصار عَلّما عليه؛ يدل على ذلك كلامٌ”" ! بن بطوطة أثناء حديئه في 
رحلته”” ' بين خُوارزم وبخارا : «وصلنا إلى مدينة الكات. .. وسمع بقدومي قاضي الكات 
ل ا ا 5 
وهذا غير المترجم له ؛ لأنه ذكره بعد صحيفتين بعبارة سيأتي ذكرها ندل على أنه غيره. 

وسبب إطلاق هذ الألقاب كما نبّه عليه أصحاب كتب التراجه”' أنه عْلْبّ على 
ا 011111 
الإسلام: وصدر الإسلام: وصدر جهانء وتاج الشريعة؛ وبرهان الشريعة: وصدر 
الشريعة؛ ونحوذلك؛ بخلاف ما غلب على فقهاء العراق من السذاجة في الألقاب 
والاكتفاء بالنسبة إلى صناعة أو محلّة أو قبيلة أو قرية كالحصّاص والقدوري والكرّخي 
والصّّمرىٌ؛ وهذا في الأزمنة المْآخّرة؛ وأما في الأزمتة المتقدمة؛ فكلهم بريثئون من 
أمثال ذلك. 


.)186 ينظر: «كتاتب أعلام الأخيار»(ق7817/]): و«الفوائد البهية)“اص‎ )١( 

3 ا كلام أرهيتيوس فامبري في «تاريخ بخارا»(اص7١؟1)‏ الذي ترجمه الدكتور أحمد الساداتي إذ 
قال: «وبهذا صار رجال الدين بدورهم حماة لمن يعيشون فٍ دائرتهم حتى لنرى ابتداءً من ذلك صدر 
الشزيعة ورؤساء القضاء» بل وكل:من يشتهرود بالورع والتقوى يستمتعون في بلاد ما وراء النهر بتفوذ 
لم تعرف له البلاد الاسلامية الأخرى نظيرا». اه. فالعبارة وإن كانت غير مستقيمة » ولااتترف ذا كات 
عدم استقامتها من المؤلف أو المترجم أو الطبّاع » ٠‏ امهم أنه ذكر صدر الشريعة ٠‏ ولم يرد به شخصا معينا 

ونا مجموعة من الناس هم من أهل العلم ؛ ؛ فلعله وقع نظره كثيراً على من سمي بصدر الشريعة فظن أن 

من كان فقيها يسمّى بذلك؛ والله أعلم. 

(*) «رحلة ابن بطوطة)(1 :7 575). 

(8) ينظر: «الفوائد البهيةاص 109 .)11٠١-‏ 
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وأنكر بعضّ العلماء هذه الألقاب: 
منهم: القرطبي في «شرح أسماء الله الحسنى»» فقال: قد دل الكتاب والسنة على 
المنع من تزكية الإنسان نفسه؛ قال علماؤنا: ويجري هذا المجرى لامر المصرية 
وغيرها من بلاد العرب والعجم من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية والثناء 
كزكى الدين؛ ومحيى الدين؛ وعلم الدين وشبه ذلك”"'. 
١‏ ومنهم: ل النحاس''' في «تنبيه الغافلين» عند ذكر المتكرات: فمنها ما عمت به 
البلوى في الدين من 
الكذب الجاري على الألسن وهو ما ابتدعوه من الألقاب: كمحبي الدين؛ ونور 
الدين» وعضد الدين؛ وغياث الدين» ومعين الدين؛ وناصر الدين» ونحوها من 
الكذب الذي يتكرر على الألسن حال النداء والتعريف والحكاية؛: وكل ذلك بدعة في 
الدين ومنكر. انتهى”". 
ولكن اللكنوي”'' أجابهم بعد ذكر كلامهم بقوله : هذا إذا لم يكن من وصيف به 
أهلا له أو كان أهلا وأراد به تزكية نفسه. انتهى'". 
ويؤيّدُ هذا أن من لَقَبّْ بهذه الألقاب هم كبارٌ العلماء والفقهاء العارفين بأحكام 
الدين» فلو لم يكن ذلك جائزا شرعا لَمَا ارتضوهء وأطلقوه على بعضهم. والله أعلم. 


.)8١٠١ ينظر: «الفوائد اليهية))( ص‎ )١( 

(؟) وهو أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الدمياطي؛ محبي الدين: المعروف بابن النحاس» قال 
السخاوي: كان حريصا على أفعال الخير مؤثراً للخمول كثير المرابطة والجهاد. من مؤلفاته : «مشارع 
الأشو افى إلى مصارع العشاق»): و«مثير الغرام إلى دار السلام»» ودالمنكرات والبدع»: (ت14امم). 
ينظر : «الضوء اللاممع»(١‏ : .)5١4- 5١5‏ «الطبقات السنية)(ص ١5‏ 1). 

(7) من «الفوائد البهية)اص١٠1).‏ 

(4) وهو محمد عبد الحي بن عبد الحليم اللكتوي الأنصاري الحنفي, وهو أحد عجدّدي المثة الثالئة عشرة 
البجرية: له: «حاشية البداية»: و«التعليق الممجد على موطأ محمد»: و«الرفع والتكميل فق الخرح 
والتعديل». (ت ام ). ينظر: «مقدمة التعليق(1: .)١1١7- 1١١4‏ «الإمام عبد الحي» (ص 80 

-40). «المنهج الفقهي»! ص 9؟ -178). 


(8) من «الفوائد البهية»لا ص .)4١١‏ 


مقدمة منتهى النقّاية 3 
- ؟. 





المبحث الثاني 
اسم صاحب (الوقاية») 

اختلف العلماءً اختلافا كبيراً في اسم صاحب «الوقاية» بعدما اتَفقوا على أنه جد 
بق لكريم الاستر عببو الل بن مسعره. واب للصدرالتريية لكين وان نه 
برهان الشريعة؛ وأن جد صدر الشريعة الصحيح هو تاج الشريعة؛ وهو شارح 
«البداية»'''» وهذا ما نص عليه صدر الشريعة في ديباجة «النقاية» إذ قال: وبعد ؛ فإنّ 
العبد المتوسل إلى الله بأقوى الذريعة عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن تاج الشريعة 
سعد جده؛ يقول: قد ألف جدّي ومولاي العالم الربّاني» والعامل الصمداني؛ برهان 
الشريعة والحقّ والدين: محمود بن صدر الشريعة جزاه الله عنّى وعن سائر المسلمين خيرٌ 
الجزاء ؛ لأجل حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل المداية»... 0 

وقال في ديباجة «التوضيح»: وبعد : فإن العبد المتوسّل إلى الله تعالى بأقوى 
الأريعة عتيد الن من ميتيود ابن ناخ الشريية بيد جددم واعع جده اكه" ومتلهاق 
ديباجة «شرح الوقاية». 

فعبارة صدر الشريعة تنص على أن جده الصحيح هو تاج الشريعة؛ وأن له جداً 
آخر لقبه برهان الشريعة ألْف له «الوقاية»: واسمه محمودء فكلامه يحتمل وجهين: 


)١(‏ كون تاج الشريعة هو شارح «المداية» لم ينص عليه صدر الشريعة وإنما انُفق عليه علماء المذأهب 
الحنفى الذي أكثروا من النقل عنه في كتبهم؛ والاستفادة من تحقيقاته: منهم : العيني في مواضع كثيرة 
جد من «البناية»»: ومنهم ابن البمام في )١١(‏ مواضع ف «فتح القدير» منها(6: :)١15‏ ومنهم قاضي 
زاده في (57) موععا في «نتائج الأفكار؛متها(1: ؟61)ءومتهم ابن نجيم في (7؟)موضم في«البحر» 
منها(3 : 2077 ومنهم : ملا خسرو في (0) مواضع في(ادرر الحكام))(1 : © وملنهم: شيخ زاده لي 
(*) مواضع في «جمع الأنهر» منها(١ا:‏ 2))458 ومنهم: الشرنلالي في (48؟) موضكعا ص 
«الشرتبلالية))(؟ : /ا”) ؛ ومنهم : مؤلفو «الفتاوى البندية»(؟: 95):؛ ومنهم: الخادمي في (؟) مواضع في 
0 
موضعين في «العقود الدرية» منهما(؟ : 179): وف (1) مواضم في 

)١(‏ انتهى من «رمختصر الوقاية» المسمى ب«النقاية)»اص؟). 

(*) من «التوضيح))(١‏ : + -6), 


ىا مقدمة مننهى النقاية 

الأول: أن يكون تاج الشريعة هو برهان الشريعة . فيكون اسمه محمودا. ويكون 
هو شارح «البداية» ؛ لأن كلمة علماء الأحناف افيد علي 1د ناح ج الشريعة هه و شارح 
«البداية» كما سبق . وهذامااختاره الكفوي' "وكاب أغلام الأحيارة 5 ومشى 
عليه 





ف ترجخمة تاج الشريعة ٠"‏ وف ترجمة صدر بريد 7 وابن تطلويت "١‏ وابن 
تاي دوا كيرا لالز فلي وكدارائ مرتقى الزيد” الشبهاق 
«تاريخ بخارا»”” 


)١(‏ وهو تحمود بن سليمان الكَفْوِي الرُومي الحنّيء من مؤلفاته: «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب 
النعمان المختار»؛ و«اشرح أداب البحث»؛ (ت نحو١٠919ه).‏ ينظر: «التعليقات السنية» (ص؟1١).‏ 
«الأعلام»(80: 45). 

(؟) ينظر: «كتائب أعلاع الأخيار»)اق1/558). 

(*) ينظر: «كتائب أعلام الأخيار)»اق 781 /أ). 

(4) في «تاج التراجم))اص”7١3).‏ واين قطلوبنا هو قاسم بن فَطْلُوَيُعًا ين عبد الله السُودُوني المصْري 
الحتفي: أبو العدل» زين الدّين: من مؤلفاته: «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء»: «الاصل في 
بيان الفصل والوصل»: و«الترجيح والتصحيح على القدوري»؛ (؟0٠م‏ -لامه). ينظر: «الضوء 
اللامع)(0 : 18 .)١11-‏ «البدر الطالع)(40 -/81), 

(5) في «طبقات الحنفية»(1/573). وابن الحنائي هو علي بن أمر الله يبن عبد القادر الحميدي الرومي: 
الشهير بقنالي زادهء سيف الدين؛ له: «حاشية على الدرر)»): و«طبقات الحنفية»: و«احاشية على 
البيضاوي»؛ 5١18(‏ -9195ه). ينظر: «الكشف)(7: 9١١).«يجلة‏ المورد»العددان(؟ -4)مج 
لمةاء١٠‏ (صككم: -ل9ة). 

)١(‏ في «مفتاح السعادة»(؟ : 117١‏ 5151). وطاشكبرى زاده هو أحمد بن مصطفى:؛ أبو الخير؛ عصام 
الدين؛. من مؤلفاته : «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية»: و«مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة)؛: «حواشي على البيضاوي»: 5١١(‏ -178ه). ينظر : «التعليقات السنية»(ص7١١1‏ - 
14 «الشفائق))( ص 56” -1201), 

(0) في «الأعلام»() : 564). 

(8) وهو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق؛ الشهير يمرتضى الحسيني البندي الأصل» الزْيدي المصري 
الخنفي. من مؤلفاته : ««عقد الجواهر المديفة في أدلة مذهب أبي حنيفة»؛ وداتاج العروس شرج 
القاموس»؛ و«إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم»؛ 1١١16(‏ -8١5١ه).‏ ينظر: «#معجم 
المولفين)(؟: .)14١‏ «القول الجازم)اص١١).‏ 

(5) ينظر: «دفع الغواية»(١‏ : ؟). 





مقدمة منتهى النقاية 


صم ا ا 111 


والثاني: أن يكون تاج الشريعة هو الجد الصحيح لصدر الشريعة, وهو شارح 
«الهداية»: ويكون برهان الشريعة هو جِده الفاسدء واسمه تحمودء وتاج الشريعة 
وبرهان الشريعة» كان لصدر القريعة الأكبر وهو اللاي الخعارة لا ذكرء ساد 
«الكشف»'”' أثناء ذكر شروح «البداية» نقلاً عن تاج الشريعة في «شرح الهداية» في آخر 
(كتاب الأيمان) أنه قال: أتم تحريرَ فوائد كتاب الأيمان أبو عبد الله عمر بن صدر الشريعة 
في آخر شعبان سنة ثلاث وسبعين وتعينة ار 0 

فهذه عبارة صريحة من تاج الشريعة على أن اسمه عمرء وليس محمودا؛ وأنه ابر 
لصدر الشريعة الأكبرء وهذا ما اختاره القهستاني”", وحاجي خليفة” ‏ واللكنوي” , 


وإسماعيل كين" وعمر 1 وغيرهم. 


)١(‏ وهو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي» الشهير بالملا كاتب الجلبي» والمعروف بحاجي 
خليمة. من مؤلفاته : «محفة الكبار في أسفار البحار»: و««اتقويم التواريخ»؛ و«ميزان الصول إلى طبقات 
الفحول». ٠١١9(‏ -719١٠1ه).‏ ينظر : «مقالات الكوثري)(اصض0815). «الأعلام)(81: 3158 - 
4) (زمعجم المؤلفين)(7: ١/مم ‏ -0/[ق), 

(؟) من «كشف الظنون)(؟ : ,47١717‏ 500 1 

(*) في «جامع الرموز في شرح النقاية»٠‏ : .)٠١‏ والقهستاني هو محمَّدُ الخرَاساني القهستاني؛ شمس الددين» 
المفتي ببشاراء من مؤلفاته: (اجامع الرموز في شرح النقاية») (ت: نحو ”07 ذه). ينظر: (اغيث 
الفمام)(ص .)7١‏ «الكشف» (؟ : ؟7/ا9١).‏ ««تذكرة الراشد»(ص85). 

(4) في «الكشف)(؟ : ١7‏ 5). 

(0) في «الفوائد»( ص188)»: و«مقدمة عمدة الرعاية»»(١‏ : 2)٠١‏ و(ادفع الغواية)(1 : 0). 

(5) في «هدية العارفين)(١‏ : 41/05[ : 03 8). 

(/1) «معجم المؤلفين»(7 : ؟681). 


يفن مقدمة منتهى النقاية 
المبحث الثالث 





تسب صاحب («الوقاية) 

يتصل نسب صاحب «الوقاية» بعيادة بن الصامت الصحابي الجليل #ه. وممن 
ذكر نسبه القرشي”'' والتميمي'' والكفوي”" والدمياطي”" : ووقع بينهما اختلاف في 
أسماء بعض أجدادهء فكان على صورتين: 

الأولى: هوابن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن مروان بن محمد بن أحمد بن 
حبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت العبادي المحبوبي البَخَارِيَ الحتفى. هكذا ذكره 
القرشي والتميمي: والكفوي أوصله إلى عبد العزيز بن محمد. 

والثانية: هو ابن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين أبي المكارم عبيد الله 
ابن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمير بن عبد العزيز بن محمّد بن جعفر بن خلف 
ابن هارون بن محمد بن محمد بن مَحَْبُوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الصحابى 
الأنصاري 0 قاله عبد المولى الدّمياطي في «تعاليق الأنوار على الدرٌ الحتاره: 
مكذار ارهق مسلسلات شبهنا الس هرتقى امس قال شضنا + كتاتر اي سه 
في «تاريخ ارا 

فالغبادي بضم العين نسبة إلى غبادة بن الصامت ضي#ه. 

والمحبُوبيَ نسبة إلى مَحْبُوبٍ أحد أجداده على ما مرّ. 


)١(‏ قي «الجواهر المضية)(١‏ : 197/ ؟: 140). والقرشى هو محمد بن عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي؛ 
له : «الجواهر المضية في طبقات الحئفية»؛ و «البستان في مناقب إمامنا النعمان»: و«الدرر المثيفة في الرد 
على ابن أبي شيبة عن الإمام أبي حنيفة»: (7941 -هلالاه). ينظر: «الجواهر»(1: 1٠١‏ -04. 
«الفوائد»(1 ص18 -119). 

(1) في «الطبقات السنية)(1 : 71/7). والتميمى هو تقى الدين بن عبد القادر التميمى الداري الفزي المصري 
الحنفي: من مؤلفاته : «الطيقات السنية 5 تالجم الجتفية)): و(السيف البرّاى في عنق الولد العاق»؛؛ 
و«مختصر يتيمة الدهر», (ت0١١١ه).‏ ينظر: «الخلاصة)(١‏ : 9/اغ .)48٠-‏ «الطيقات السنية12 : 
-8) 

(*) في «كتائب أعلام الأخيار»(ق117؟ /أ). 

(4) وهو عبد المولى بن عبد الله بن عبد القادر الدّمياطي المغربي الحنغي تلميذ الطحطاوي ؛ من مؤلفاته: 
«تعاليق الأنوار على الدر المختار» :وصفها الإمام اللكنوي بأنها حاشية نفيسة. فرغ منها سسنة(74؟ اها 
ينظر : «التعليقات السنية))اص ١‏ 7). «مقدمة العمدة)70 : .)١8‏ 

(5) هكذا في «الفوائد»(ص ٠ )ا١45- 1١88‏ ودادقعم الخواية»)(1 : ؟): و«دمقدمة عمدة الرعاية»)(١‏ اه 


مقدمة منتهى النقاية 
الملبحث الرابع 
ما وقع من العلماء من الخلط ‏ نسب صدر الشريعة 

إذ تقرر ما سبق من أن نسب صدر الشريعة هو: : عبيد الله بن مسعود بن عمر تاج 
الشريعة بن أحمد صدر الشريعة الأكبر بن عبيد الله جمال الدين أبي المكارم , بن إبراهيم 
ابن أحمد... إلى أن يصل إلى عبادة بن الصامت #ه فإنّه وقع اضطراب وخلط كبير بين 
الرعجمين لصد و الشريعة :. 

١‏ . منهم: : قاسم بن قطلويُغا إذ قال: : محمود بن عبيد الله بن محمود. انتهى" '. فجعل 
عبيد الله والدا لمحمود مع أنه جدّه ووالده هو أحمد: وجعل والد عبيد الله حمودا مع أن 
والدذه اسمه إبراهيم. 

؟. وملهم: طاشكبرى زاده””' قال كما قال ابن قطلويُغاء ويبدو أنه اعتمدَ عليه؛ 
وجوابه كجوابه. وقال أيضا: صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد البرهاني. 
انتهى'". وفيه أن محمود بن محمد والد لعبيد الله والصحيح أن والده مسعود بن عمر: 
وفبه أيضا: أنه نسبه للبرهاني؛ وهذه التسبة لم تعرف لهء وإنما عرف بها علماء آخرون. 

". ومنهم: الم لقهستاني إذ قال: عمر بن صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد. 
انتهى'''. وفيه أن عبيد الله والد عمر؛ والصحيح أنه جدّهء وأيضا: أن محمود بن محمد 
والد عبيد الله » والصواب أن والد عبيد الله هو إبراهيم بن أحمد. وقال أيضا: محمود بن 
صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد. انتهى”"'. وفيه أن صدر الشريعة الأكبر هو 
عبيد الله وهو والد محمودء والصحيح أن صدر الشريعة الأكبر هو أحمد؛ وأن عبيد الله 
هو جد محمود؛ وأيضا: محمود بن محمد والد عبيد الله؛ والصواب أن إبراهيم بن أحمد 
هو والد عبيد الله. 





.)5١”صا(مجارتلا من «ناج‎ )١( 
.)١ 07١ : شف في «مفتاح السمادة)(؟‎ 
.)١4 من «الشقائق النعمانية))( ص‎ )"( 
25 : من ««جامم الرموز(1‎ )4( 

(6) من «اجامع الرموز)(1 : .)1١‏ 


5 مقدمة منتهى ١‏ لنقاية 


.وم نهم: ابن الحنائي : إذقال: جمال الدين احبوبي عيد الله بن إبراهيم. 
.0 والضرات المع إن لاخدال 





د. ومتهم: القاري " إذ قال في حرف العين: : عبيد الله بن مسعود تاج الش, ف 
انتهى'". وفيه أن مسعوداً هو تاج الشريعة والصحيح ان تاج الشريعة هو والد مسعود 
وقال في حرف الميم: مسعود بن أحمد بن برهان الدين» صدر الشريعة اين وقيه 
انمد الشريعة كود والضوات أن :دن العروحة عبد الاين تسعوك» وايضا :ان 
أحمد بن برهان الدين والد مسعودء والصحيح هو عمر بن أحمد هو والد مسعود. 

١‏ ومنهم: اللكنوي إذ قال: عبيد الله بن أحمد بن عبد الملك. انتهى"”'. وفيه أن 
أحمد والد عبيد الله ء والصواب أن والد عبيد الله هو إبراهيم. 

. ومنهم: الرّركلي إذ قال: صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر. 
00000 5م 00000 7 00 
انتهى"' '. وخطؤه بين فصدر الشريعة الأصغر هو ابن مسعود بن عمر تاج الشريعة بن 

المبحث الخامس 


أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه عليهم 
نشأ صدر الشريعة في أسرة عريقة النسب على ما مرٌء ولها مكانتها العلمية 
المرموقة كما سيأتي بعد قليل عند ترجمة أجداده» ووتحد نال كير 5 منهم ولا سيما من 
خدمفولقة الو ناىة8 1 رذ الفهنا من أجلِه لكي يحفظها كما صرّح في ديباجتها ؛ وذلك 
بعد أن أتمُ دراسة بعض العلوم الأخرى فقال: إِنَّ الولد الأعزَّ عبيدَ الله صرف الله أيامه 


)١(‏ من د«طيقات ابن الحنائي)»(ق0 ؟/أ). 

)١(‏ وهو على بن سلطان محمد البرّوي القارِي الحتفي: أبو الحسنء نور الدين: له: «فتح باب العناية 
بشرح النقاية». و««مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»», و«الاثمار أخكنية قُِ طبقات اخَتَفيّة» ودنشرح 
مند الإمام», (980 -4١١٠ه)‏ . ينظر: «الكواكب السائرة)(١:‏ 448 -415). «اطرب 
الأماثل»(ص ١ه «.)8١0-‏ الإمام علي القاري)»7(صغ 4). 

(؟) من ««الاثمار الجنية في طبقات الحنفية))ق57/أ). 

(4) من «الأتمار الجنية)»اق 6٠١‏ /ب). 

(2) من «النافع الكبير)لاصض ١‏ 8). 

() من ««الأعلام,(4 : 261 


مقدعة متهي التقائة 5 
العربية : ل د دلج امعان الفقه اه 
مقبول الترتيب والنظام؛ مستحسناً عند الخواص والعوامً ٠‏ وما ألفيت في المختصرات ما 
هذا شأنه : فألفت في رواية كتاب «الهداية» ‏ وهو كتاب فاخر ٠‏ وبحر مواج زاخر. كتناب 
جليل القدر عظيم الشأن. زاهر الخطرء باهر البرهان. قد تمت حسناته وعمت 
بركاته» وبهرت آياته ‏ مختصرا جامعا لجميع مسائله؛ خالياً عن دلائله . حاوياً ماهو 
أصح الأقاويل والاختيارات» وزوائد فوائد الفتاوى والواقعات ؛ وما يحتاج إليه من نظم 
الخلافيات» موجرا ألفاظه نهاية الإيجاز, ظاهرا في ضبط معانيه, مخايلٌ السحر ودلائل 
الاعجازء موسوما ب«وقاية الرواية بمسائل المداية»؛ والله المسؤول أن ينفع حافظيه 
والراغبين فيه خامة .الولف الاغر عبد الله خاضصة اهو 

وقال صدر الخرية في ديباجة ااكتر السوكاء ا «وقاية الرواية في مسائل 
البداية». 506 جَدَي وأستاذي مولانا الأعظم؛ ٠‏ أستاذ علماء و العالم» » برهانٌ الشريعة 
والحق والددّين» محموةٌ بن صدر الشّريعةء جز الله عنّي وعمن جميع المسلمين خيرٌ 
الجزاء ؛ لأجل حفظيء وا مولى المؤلف لما ألفها سَبَقا سَبَقا ٠‏ وكنت أجري في ميدان 
حفط طلها طلقا حتى انق أتمامُ تأْلفِه مع اتام حفظي . انتهى. 

ومثله قال قْ ديباجة «ختّصر الوقاية» المسمّاة ب«التقاية» 0 

حي ا وي اكوا ل لو ل اود 
بتعلم د قائق العلمء والوقوف على نكاته ولا سيما من جدّه حتى قال الكفوي''' عنه: 
كان لعناية تكيية لبانس جه وحم قرائده. . انتهمى 0 
شرحه على «الوقاية» إذ في بعض المسائل يعلق : ٠‏ مرجعا ذلك إلى جدّه ؛ كما سياني في 
موصعه. 

قال الكفوي”” عن نشأته : نشأ في حجر الفضل ونال العلى ٠‏ وحمل على أكتاف 
فحول الثقهاء وأسود العلماء؛ كفل يه:وريّاه جده وعلمة في ضباه: :سعد جِده واتجع 
جده حتى حاز قصب السبق في الفروع والأصول؛ وكان فارس ميدانه قي المعقول 
والمنقول؛ أخذ العلم عن جده الإمام الفاضل. انتهى. 


.)7 «التقاية)) اص‎ )١( 
(؟) في «ركتائب أعلام الأخبار»(ق817؟/1).‎ 
.)1/ في «اكتائب أعلام الأخيار)»(ق/41؟‎ )5( 


أن مقدمة منتهى النقاية 
ومن أجذاده --- 0 علمامء المذهب بحسني وقد ترحموا 5 


056 


ده الفاسد». مؤلّف «الوقاية» )ومن تعلّم ودرس عليه : نحمود بن عمد بن 





عبيد الله 

ابن إبراهيم بخ المحوق المْخَارِي الحنفي «نزفان اريم 

ٍ قال العو عالم فاضل؛ نحريرٌ كامل» بحر زاخر» حبر فاخره بارع متورع. 

محقق مدّقق: صاحب التصانيف الخحليلة. 

من مؤلفاته: «وقاية الرواية في مسائل البداية» وسيأتي تفصيل الكلام فيها في 
فصل الدراسة الخاص بها وبشرحهاء و«الواقعات»؛ و«الفتاوى». 

رداكلا الككري ل حي توج المداية» له ؛ لأنه لأخيه تاج الشريعة عمر 
وغلط ابن الحنائي”"' في نسبة «معر اج الدراية شرح البداية» له؛ فإنه للكاكي”"". 

ذكر عمر كحالة”" أنه توفي سنة (7177ه): وقال إسماعيل باشا”"' توفي في 
حدود سنة (33/7ه)”. 

وقال عبد الباقي الخطيب في «المدينة المنورة»: مات في كرمان؛ ودفن فيها'”. 


: ترجمته في :«طبقات ابن الحنائي»(03 /). «كتائب أعلام الأخيار»(ق1/778 -ب). ««الكشف)لا؟‎ )١( 

0١‏ (الغوائد»(ص 578 -159), «مقدمة عمدة الرعاية»(١‏ : 14 .)5١-‏ (ادقع الغواية)»(1: ؟ 

.)١-‏ «هدية العارفين(؟: .)1١5‏ «معجم المؤلقين»(7: 818). «معجم المطيوعات العربية 
والمعرية»لالياس سركيس ,)15١5:-+ 311959 -:1١(‏ 

(1) في «كتائب أعلام الأخيان»(ق578/أ). 

(*) في ««طبقات الحنفية»(ق0؟/أ). 

(4) وهو محمد بن محمد بن أحمد السنجاري؛ المعروف بالبّخَارِي الكاكي؛ قوام الدين؛ ومن مؤلفاته: 
تدعيون المذهب» قال اللكنوي : وهو مختصر نافع ٠(ت55لاه).‏ ينظر: «الجواهر»(1 : 1؟؟ -558). 
«الفوائد)(ض” ١‏ 7). ر«الكشف» (؟ : 1# 1), 

(0) في «معجم المؤلفين»(7: 8148). 

(5) في «هدية العارفين)؟ : .)1١05‏ 

(0) وعليه فإن ما وقع من شيخنا وهبي سليمان غاوجي حفظه الله في«التعليق المسر على الملتقى)(١‏ 
في أن وفاته سنة (141ه) زلة قلم. والله أعلم. 

(4) كما في «الفوائد»(ص .)١186‏ «مقدمة عمدة الرعاية»(١‏ : 14 .)١5-‏ و«دفع الخواية»(1١‏ : ؟), 


مقدمة منتهى النقاية 
الثاني 
عد الصحيح. شارح «اطهداية» : : عمر بن أحمد بن عبيد الله المحبوبى ي الخنفي ٠‏ 
تاج الشريعة: جل صدر الشريعة الأصغر الصحيح'''. 
أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمد. 
قال طاشكبرى زاده''': عالم فاضل حبر كامل. 
من مؤلفاته : «نهاية الكفاية في دراية البداية»: أوله: نصر من الله وفتح قريب هو 


المحمود جل سأنهن الم. 


ونسب إليه إسماعيل باشا”" : «مآثر الإقبال في مفاخر الشال» في التاريخ . فارسي 
من البعثة إلى خلافة علي ذه. 

وقد غلط السرقول أن بعض رسائله بنسبة «الكفاية شرح المداية» له فإنها 
لجلال الدين الكرلاني. 


وذكر حاجي خليفة” أنه توفي سنة (117/1ه) وتبعه على ذلك عمر كحالة"'؛ 
مع أن حاجي خليفة ذكر بعدها بسطرين نقلاً عن تاج الشريعة كما مر سابقاً أنه أت 
كتاب الإيمان من شرحه لل«هداية» سنة (11/7ه)؛ فيعلم أن وفاته كانت بعد ذلك» 
والله أعلم. وذكر إسماعيل باشا”" أنه وفاته سنة (117ه). 

وقال عبد الباقي الخطيب في «المدينة المنورة»: مات في كرمان» ودفن فيها””. 

الثالث 


وألد جذه الصحيح والفاسد. وهو الذي أخذوا العلم عنه: أحمد بن عبيد الله 


: «الكشف»(؟: 77 ١7).«مقدمة عمدة الرعاية»11‎ .)541- 55٠ : ترجمته في : «مفتاح السعادة)(؟‎ )١( 
؟ -5).هدية العارفين»(1 : /41/). رمعجم المؤلفين»(؟ : ؟007).‎ : ١())ةياوغلا‎ مقدز)1١-‎ 4 

(5) في «مفتاح السعادة»(؟: 551). 

(5) في «هدية العارفين))(١‏ : /7/41). 

(4) كما نبه على ذلك اللكنوي في «الفوائد)[ ص" )1١1+‏ 

(8) في «الكشف)(؟ : ١77‏ ؟). 

(1) في (امعجم المؤلفين)(؟ : 6087). 

(7) في «هدية العارفين)(١‏ : 41ل9ا). 


أي 5 : : 5 / فو آبة #ي, 
(4) كما فى «الفوائد»اص ١185‏ ). (امقدمة عمدة الرعاية»(١‏ : 18 5). و(ندفع الغواية)(1 : ؟) 


م مقدمة منتهى النقاية 
الول 

قال عبد القادر القرشي”'' والتميمي'": الإمام ابن الإمام الكبير. 

قال الكفوي”': كان من كبار العلماء؛ بلغ عند أبيه في الفقاهة مبلغا عظيماً. وله 
قدرة كاملة في الأصول والمروع. 

تفقه على : أبيه الإمام الكبير عبيد اللّه بن إبراهيم. 

وتفقه عليه : ابله حمود بن أحمد المحبوبي. 

من مؤلفاته : «تنقيح”* العقول في فروق المنقول»””. 


توفي سنة )0 


الرابع 
والد والد جذه أبي أبيه وأبي أمه. وهو الذي إليه في العلم استنادهم: بيد 


بأبي به حنيقة النازى 7 


)١(‏ تنرجمته في: «الجواهر المضية(١: .)١91‏ «تاج التراجم)»(ص ١١5‏ ). ««كتائب أعلام الأخيار»(578 
/ب حة58/أ). «الطبقات السنية»(١1‏ : 17/56١).«الفوائد»(ص48‏ ) «الكشف»(١‏ : :541١7‏ 11254). 
((معجم المؤلفين)1(2 : .)1١51‏ 

(؟) في «الجواهر المضية)(١‏ : .)١193‏ 

(9) في «الطبقات السنية)(1 : 1709/3) 

(4) في «كتائب أعلام الأخيار»(83؟؟/ب). 

(0) وفع في «تاج التراجم)اص :)١١5‏ و«الفوائد)»اص48): تلقيح. وسمّاه صاحب «معجم المؤلفين)(1: 
0١‏ (اتلقيح العفود في الفروق بين أهل النقول». 

)١(‏ قال صاحب «الكشف»6)(؟: 98؟١):‏ «فروق الكرابيسي» المسمى ب«تلقيح المحيويي» ذكره صاحب 
«الأشباء» في أول الفروق. 

(/ا) انفرد بذكر وفاته صاحب (زمعجم المؤلفين»(7: 1 

2 ترجمته في : «العبر)(5 : .)17١‏ دركتائب أعلام الأخيار»(ق/١‏ ؟/1! -18؟/ب). دالتاقم الكيرلاص 
6١‏ 2022).«الفوائد»اص؟8١‏ -147).رالجواهر المضية»(؟: 415).(«طبقات ابن الحنائي»/اق 58 
7 «الأثمار الخنية)(ق 6 */ب). 


مقدمة منتهى النقاية 
ل 


أخذ العلم عن : : الشيخ الإمام المفستي إصام زاده صاحب «شرعة الإسلام», 
والشيخ الإمام عماد الدين عمر بن بكر بن محمد الزرنجري : وهما عن شمس الائمة 
بكر بن محمد ابن علي الزرنجري عن شمس الأئمة السرخسي عن شمس الأئمة 
الحلواني عدن أبي علي النسفي عن أبي بكر محمد بن الفضل عبد الله السبذموني عن 
أبي عبد الله أبي حفص 
الصغير عن أبيه أبي حفص الكبير عن محمد عن أبي حنيفة #ه. 

وتفقه إدكا علي : بهاء الدين محمد بن أحمد الاسبيجابي'' . والظهير أبي بكر 
أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي , ٠‏ والشيخ الإمام الكاساني , ٠‏ والشيخ الإمام قاضي 
خان الأوزجندي»؛ وغيرهم. 

وتفقه عليه : ابنه: شمس الدين أحمد؛ وحميد الدين الضرير على بن محمد بن 
علي الرامشي البخاري؛ وحافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري, 
وغيرهم. 

قال الذهبي''': عالم الشرق» وشيخ الحنفية””. وقال”': شيخ الحنفية بما وراء 
النهرء وأحد من انتهى إليه معرفة المذهب. 

وقال الكفوي”': وكان إماما كاملاً معدوم النظير في زمانه» رأساً في الفقه 
وأصوله في أوانه؛ وكان فرد زمانه في معرفة المذهب والخلاف. 

وقال ابن الحنائي”'': كان شيخ الحنفية في عصره 


)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن يوسف المرْغِيناني الأَسِِْيجَابِي؛ أبي المحامدء بهاء الدين» النسوب إلى 
أسْبيجاب؛ أستاذ الإمام جمال الدبن عبيد الله البخاري الْحْبُوبِيَ. من مؤلفاته: «زاد الفقهاء شرح 
القدوري». ينظر: «الجواهر»(7: 74). «الفوائد))»اص .)5١١‏ 

(؟) وهو محمد بن أحمد بن عثمان التُرَكُماني الفاروقي الدَّمَشْقِي الذَهَِي الشافِعِي ؛ أبو عبد الله. شمس 
الدين. له: «سير أعلام الثبلاء»؛ و«العبر»: «تاريخ الاسلام»؛ (7175 -44لاه). ينظر: «الدرر 
الكامنة»(؟: 575). «رفوات الوفيات)(7؟: وام -815). برطبقات الأسنوي))(1 : 585). 

(؟) ينظر: «الجواهر المضية»(؟ : 1945). 

(4) أي الذهبي في «العبر»(2 : .)١1١١‏ 

(0) في «كتائب أعلام الأخيار»اق7١؟‏ /ب). 

(1) في ««طبقات الحنفية»اق 70 /أ). 


4 مقدمة منتهى النقاية 

وهوالمشهور في كتب الفقه بامحبوبي» فإنه إذا أطلق ينظر إليه لا إلى صدر 
الشريعة. 

ومن مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»» وقد اتفق من ترجم له على نسبته إليه. 
وأما كتاب «الفروق»: فقد نسبه إليه الكفوي واللكنوي'"'. 

مولده في خامس عشرين جمادى الأولى؛ معة سات و أريقين وخويوسيفة: 

ومات ليلة الخميس» ثامن جمادى الأولى» سنة ثلاثين وستمئة؛ وعمره أربع 
وعُانون سنةء وصلَى عليه ابنه الإمام شمس الدين أحمد. ووفاته في هذه السئة باتفاق 





اررق 


من ترجم له إلا القاري”'' فإنه ذكره أنه توفي سنة اثنتين و ستمئة 


المبحث السادس 
مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه: 

نا كان الاعتماد على كتبه في الفروع والأصول عند الأحناف كما سيأتي عند ذكر 
مؤلفاته وذكر الدراسة عن «شرح الوقاية»: حق لنا أن نقول: إن صدر الشريعة مفخرة 
أصولية ؛ أم كتب الطبقات يُنّزلونه منزلتّه ؛ ويتسابقون في إلقاء عبارات المدح والثناء 
عليه؛ ولو تقصيت ذلك لطال بنا المقال وخرجنا عن المقام» فأذكر بعضها مما تبين لنا 
حالة وه ودين العلا 

قال الكفوي”'': هو الإمامٌ المنفْقٌ عليه والعلامة المختلف إليهء حافظ قوانين 
الشريعة؛ ملخّص مشكلات الفرع والأصل»: شيخ الفروع والأصولء عالم المعقول 

4 ات لايك 0 2 2 5-0 و 0 - 5 مالكلاه - 
والمنقول؛ فقيه أصولي » خلافي جدلي: محدث مفسر ») تحوىي لغوي , أديب نظار متكلم 





()ي «التافع الكبين)(! ص ١ه‏ -دقو), و«الفوائد»( ص 6م١1‏ لام 1 ). 

(؟) في «الأثار الجنية)»اق 0 5/ب). 

(7) هذا ما رأيته في النسخة المخطوطة التي بين يدي لل«أتمار الجنية» للقاري, وتقل الإمام اللكنوي في 
«الفوائد»اص )١185‏ و««دفع الفواية»(1 : 4) من نسخته لل«أتمار الجنية» أن وفاته سنة تمانين وستمئة. 

(4) لي «كتائب أعلام الأخيار)»اق/19م؟/]). 
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في ا ل ا 1 
منطقي » عظيم القدر جليل لمحل كثيرٌ العلم يضر ب به المثل, غذي بالعلم والأدب , 
وارث المجد عن أب فأب +أتهن: 

واقال القدك 8 : الإمام الكبير الأصوليّ؛. صاحب الفنون. انتهى. 

وقال التفتاز ا الإهام المحقق: والنحرير المدمّق ٠‏ علم البداية: وعالم 
الدراية؛ معدل ميزان المعقول والمنقول؛ ومنقح أغصان الفروع والأصول صدر الشريعة 
والإسلام أعلى الله درجته في دار السلام. انتهى”". 

وقال ابن بطوطة”'' : ولقيت بها أي بخارا ‏ الفقيه العالم الفاضل صدر الشريعة 
وكان قد قدم من هرات» وهو من الصلحاء الفضلاء. انتهى 

وقال ابن قطلويُغا”» وابن الحنائي”"''؛ وطاشكبرى زاده”"': عالم يحقق وحبر 
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وقال طاشكبرى زاده أيضا": كان رحمه الله بحرا زاخراً لا يدرك له قرار, 
وطودا شاع ارين إل نولا يضان» رتفد كان ايه كبرى اق الفصل والتدليق» 
وعروة وثقى في الإتقان والتحقيق» روح الله روحه؛ وزاد في غرف الجنان فتوحه. انتهى. 

وقال القاري”' ُ: عمدة العلماء وزبدة الفضلاءء الجامع بين معرفة الفروع 


والأصول» والخاوي بين طريق المنقول والمعقول. انتهى. 


.)119 : في «الجواهر المضية)(؟‎ )١( 

(1) وهو مسعود بن عمر بن عبد الله النفْتَاَانَيْء سعد الدّين» قال الإمام اللكنوي: كل تصائيفه تنادي على 
أنه مر بلا ساحل ؛ وحبر بلا مائل. له: «تهذيب المنطق»: و(اشرح الشمسية»: و«شرح العقائد 
النسفية», (؟1١لا‏ -59لاه).ينظر: «الدرر الكامنة(: : .)2360٠‏ «التعليقات السنيية»اص 1935 - 
/3), 

() من «التلويح))(1 : 15-01) 

(4) في كتابه درحلة ابن بطوطة))(١‏ : 578). 

(6) في «تاج التراجم)»(اص ١7‏ ؟). 

(1) في «طبقاته»(اق57؟/1). 

(0) في ««مفتاح السعادة)(؟ : .)١ 17١‏ 

(4) في «مفتاح السعادة)(؟ : 1175). 

(1) في «فتح باب العناية)(١‏ : 74). 


1 مقدمة منتهى الذقاية 
المبحث السابع 
تلامين صدر الشريعة ومنهجه لي التدريس 

لا شك في أنه قد تلمّى عليه العلم عدد لا يخصى من : التلاميذ, ٠‏ وإن لم تكن 
المصادر التاريخية تسعفنا بذلك ؛ وكان له اهتمام فائق بطلاب العلم تلاحظه عند الحديث 
عن مصنفاته التي ألّفها لبم» وللارتقاء بحالبم؛ ومن ذلك كتابه «الثقاية». وهو في 
فروع الحنفية؛ الحمراي ابر تر ا رركي برسيم نكا اللوكاوا ٠‏ فال في 
ديياجتها”': إنّي لما وجدت قصورٌ همم بعض المحصلين عن حفظ «الوقاية». اتخذت منه 
هذا «المختصر سنن علت ها لآ فد دي لسالي الع خب جيقطيا ٠‏ فكل من أحب 
استحضار مسائل «البداية» فعليه حفظ «الوقاية»؛ ومن أعجله الوقتُ فليصرف إلى 
حفظ هذا «المختصر» عنان العناية» إنه ولي البداية. انتهى. 

ومن منهجه في التدريس أنه يأَتَي للطلبة بالتدقيقات واللطائف البديعة والتكات 
الفائقة والتحريرات والأبحاث التي لم يسبقه إليها أحد من العلماء؛ فهو في دروسه 
وكتبه لا يسلّم لمن يشرح كتابه إن رآه خالف قواعد العلم: أو مسألة من مسائله ؛ لذا 
نرى بينه وبين العلماء الكبار من جاء بعده أبحاث عديدة» وسيأتي تفصيل الكلام فيه 
عند الحديث عن منهجه في «شرح الوقاية»: ويدلُ على ذلك أكمل دلالة ما قاله 
طاشكبرى زاده'"' عنه 

يحكى أن العلامة قطب الدين الرازي” ي'" أراد أن يجتمع مع صدر الشريعة ويتباحث 
معهء فأرسل إليه أوْلاَ من تلامذته مولانا مبارك شاه وكان من غلمان الرازي» رثء 
صغيرا وعلمه كبيراء وتبنّاه؛ فصار مشهوراً في الآفاق ليتعرف الحالء فحضر مارك 
شاه درس صدر الشريعة» وهو يومئذ بهراتء والعلامة بالرَّي؛ فوجده يدرس كتاب 





يتبطيت 6 


اي ل 0 
يورث الملام ٠‏ فعمل العلامة برأيه؛ وقبل نصحه ولم يتجاسر على ما قصده . انتهى. 
ومن تفقّه ودرس وأجيز بجميع مقروءات ومسموعات صدر الشريعة حافظ الحق 
والدين أبو طاهر محمد بن تحمد ببن الحسن بن علي الطأهري: ٠‏ قال الكفوي''': كان 
زبدة أرباب الفتوى ويقيّة أعلام الدى؛ عارف أسرار الطريقة؛ كاشف رموز الحقيقة , 
فقيهاً أصولياً ددا مفسّرًء أخذ عن صدر الشريعة» ووقع له الإجازة منه في ذي القعدة 
سنة خمس وأربعين وسبعمئة في مخاراء وأجاز أبو طاهر في آواخر شعبان سنة ست 
وسبعين وسبعمئة خنواجه بارسا محمد بن تحمد بن محمود الحافظي”* صاحب «فصل 
الخطاب»٠.‏ وكان خواجه بارسا في هذه السنة ابن عشرين؛ وأخذ عن خواجه بارسا 
0 العامل والفاضل الكامل المولى إلياس بن يحيى بن حمزة الرومي» قال طاشكبرى 
انو" عنفء : كان مدرساً وقاضياً ومفتياًبمرزيفون» وذلك يوم الجمعة الحادي والعشرين 


من شعبان المعظّم سنة إحدى وعشرين وتمامئة ببخارا. انتهى. 





(1) وهو الحدسين بن عبد الله بن الحسن البلخي البخاري. ويقلب بالشيخ الرئيس» أبو علي؛ الشهير بابن 
ميناء له: «القانون في الطب»)؛ و«الموجز الكبير في المنطق»؛ و«للسان العرب في اللخة», (81/0 -4758 
ه). ينظر : «الكشف)7١‏ : 84). 

(؟) وهو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي: أبو عبد الله: فخر الدين» له : تفسير القرآن 
المسمى«مفاتيح الغيب», و«الوامع اليينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات»؛ و«أسرار التتزيل)», 
(80414 -5١19ه).ينظر:‏ «وفيات)!1 : 18 ؟). «التجوم الزاهرة)(7:  191/‏ -154). 

(6) وهو حمد بن محمد بن الحسن الطوسي؛ نصير الدين؛ له: «دحواش على كليات القانون»: و«أساس 
الاقتياس»: و«قواعد العقائد». (/68891 -71775ه). ينظر : «الكشف»1(6 : 586). «معجم المؤلفين)(؟: 
5 لل/الة). 

(4) في ااكتائب أعلام الأخيار»(3ق8:؟/ب -505//) . وينظر: «الفوائد»(ص707). «الشقائق»(ص 
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(4) المتوفى بالمدينة الطيبة سنة (؟455ه). بنظر: «مقدمة عمدة الرعاية)(1 : 14). 

() في «الشفائق النعمانية»)( ص .)١11‏ 


المبحث الثامن 
مؤلفات صدر الشريعة 

بلغ رحمه الله ما بلغ من المّزلة العالية في العلوم ؛ وأتقن الفنون : لما أعطاء ان 
تعالى من الذهن الثاقب والملكة القوية ؛ ولما وجد من الاعتناء به من قبل جذه صاحب 
«الوقاية»» فكان مرجعا للعلماء : وكتبه محط أنظار الفقهاء» فسارت بها الركبان إلى كا 
مكان. 

ولع تصن مؤلنانة بعلم عن العلوع التحسو” يت وات قو د 
ل ا 1 
مسائله؛ حتى قال اللُكنوي”' عنها: كل تصانيف صدر الشريعة مقبولة عند العلما 
معتبرة عند الفقهاء. انتهى 

وهذا القبول الذي لقيته كتبه في مختلف العلوم يرجم إلى أمرين : 

الأول: متانته في العلم؛ وقوة تحريره للمشكلات؛ وتمييزه بين مسائل العلم 
المعتبرة وإتيانه بها دون غيرها؛ وإيراده للنكات والأبحاث التي لم يسبق إليها . واعتراف 
من بعده له بطول باعه ورسوخ قدمه في العلم. 

والثاني : إخلاصه وصدته مع الله تعالى» وهذا أمرٌ قلبِي لا يطْلِمٌ عليه إل علم 
الغيوب» ولكن نلمسه من القبول الذي يرزقه الله لبعض الكتب دون سواهاء وال 
أعلم. 

ومؤلفائه هي: 

الأول: «ننقيح الأصول» المشهور ب«التنقيح», وهو من متين في علم أصول فقه 
المذهب الحنفي ؛ نسبه لنفسه بهذا الاسم في ديباجته''': وفي ديباجة شرحه"'”' له. ونسبه 
إلبه مُن ترجه”'' له. 





.)186 في «الفوائد)( ص‎ )١( 

)أي «التقيح)(1 : ١‏ 

() المسمى(«التوضيح في حل غوامض التنقيح)(1: 1* 

(4) مثل : صاحب «الجواهر المضية)(1 : 4)ء (رتاج التراجم اص 7١7‏ ) ودامفتاح السعادة))(؟ : 116)؛ 
و«طبقات ابن الحنائي))»ق1/77): ورركتائب أعلام الأخيار)( 8073 ؟/1): وددالأ مار الخنية1/517). 
و«الفوائد)»! ص186), و غيرهم . 


مقدمة منتهى النقاية 8 


قال صدر الشريعة'' في سبب تأليفه ووصفه: ارايت فحول العلماء مكبين في 
كل عهد وزمان على مباحثة «أصول الفقه» للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر 
الإسلام علي البَرْدُوي بوأه الله تعالى دار السلامء وهو كتابٌ جديلُ الشأن, باهرٌ 
البرهان. مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته ؛ ومرمورٌ غوامض نكته في 2 : 
إشاراته. 'ووجدت بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه ؛ ١‏ لصون ظرهع عن مواقم 
الحاظه” أ؛ أردت تنقيحه وتنظيمه» وحاولت تبيينَ مراده وتفهيمه ٠‏ وعلى قواعد 
المعقول تأنفنية وتقسيمه )2 موردا فيه زبدة مبأحثي «المحصول» واأعتول الاماء المدقق 
جمال العرب ابن الحاجب"" 'ء مع تحقيقات بديعة وندقيقات غامضة منيعةٍ» تخلر 
الكتب عنهاء سالكا فيه مسلك الضبط والإيجازء متشيثاً بأهداب السحرء 22 
بعروة الإعجاز. انتهى. 

وقال القرشي"'' عنه : : جمع فيه بين كلام البزْذُوي وكلام ابن الحاجب ؛ وريه 
ينا ٠‏ كما فعل ابن الساعاتي”* ' في كتابه «البديع», جمم فيه بين كلام الآمدي 
وكلام فخر الإسلام البَردُوي. انتهى. والمقصود بجمعه أن أورد فيه بعض الأبحاث التي 
لم يعتد متقدمو الأحناف الإتيان بها في كتب الأصول؛ مع ذكر خلاف الشافعي في كثير 
عن شبائك و ليله بواجا علي« زايا التغي: بلي لقي والقل . والله أعلم. 

والعريسة يو لد » متها : شرح للفاضل السيد عبد الله بن تحمد الحسيني 
المفوؤف زتره كر '(ك عمو 04/اه) . وعلى هذا الشرح حاشية لقاسم بن قطلويغا". 


,.)١١- ٠١ : ١(»حيضوتلا« في‎ )١( 

(؟) أي لا يدركون بإمعان النظر ما يدركه هو بلحاظ عينه من غير أن ينظر إليه قصدا . ينظر: «التوضيح»)!١‏ : 
1 

(") وهو عثمان بن عمر بن أبي بكر الذوني الكردي الأمْناوي المصري المالكي الأصولي النحوي: أبي 
عمروء جمال الدين؛ المعروف بابن الحاجب: ل 
والجدل»؛ ودالكافية والشافية»: و«جامع الأمهات»؛ (٠لاإه‏ -515ه). ينظر: «وفيات)(70؟: 514 

-٠6؟).‏ ددمرآة الجنان)(7: .)١14‏ 

(1) في «الجواهر المضية)(4 : 538 -5070). 

(5) وهو أحمد بن علي بن ثعلب الساعَاتي البعلبكي البقدادي» ٠‏ مظفر الدين» قال الكفوي: كان إمام 
المصر في العلوم الشرعية؛ ثقة حافظا متقناً: أقرٌ له شيوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه. . وله: «يجمع 
البحرين») (ت1944ه). ينظر: : «التافع الكبير) »اص 70). «مرآة الحنان»(4 : 5717). 

(7) ينظر: «الكشف)17: 1353 ). 


5 مقدمة منتهى النقاية 


الثاني: «التوضيح في حل غوامض يه على متنه في أصول 
الفقهء نسبه لنفسه في ديباجته'''؛ ونسبه إليه من ترجم ' له. 

قال صد ر الشريعة'" في سبب تأليفه ووصفه: :نا وققني الله بتأليف «تنقيد 
الأصول» أردت أن أشرح مشكلاته؛ وأفتح مغلقاته ؛ معرضا عن ا 
من يلها بغير إطناب لا مل له انظر في ذلك الكتاب» واعلم أي لما سودت كتاب 
«التتقيح»؛ وسارعٌ بعض الأصحاب إلى انتساخيه ومياحشيّه ؛ وانتتشر النسعٌ في بعض 
الأطراف؛ ثم بعد ذلك وقم فيه قليل من التغييرات» وشيء من انحو والإثباتء فكتبت 
في هذا الشرح عيارة «المعن» على النمط الذي تقر ر عندى ؛ لتغيير النس المكتوية قب| 
الجواك ان هنا تيظ 0 لجائل رقامه رن بالا حفقاء جطانه ميا على 
تعريفات؛ وحجج مؤسسة على قواعد المعقول وتفريعات؛ مرصصة بعد ضبط 
الأصول؛ وترتيب أنيق لم يسبقني على مثله أحد؛ مع تدقيقات غامضة لم يبلغ فرسان 
هذا العلم إلى هذا الأمد. انتهى. 

وقال التفتازاني”'' في وصفه: كتابُ شاملُ لخلاصة كل مبسوط وافم؛ ونصاب 
كامل من خزانة كل منتخب كاف؛ وبحر حيط بمستصفى كل مديد وبسيط ؛ وكنْرُ مغن 
عمًا سواه من كل وجيز ووسيط؛ فبه كفاية لتقديم ميزان الأصول وتهذيب أغصانها. 
وهو نهاية في تحصيل مباني الفروع وتعديل أركانها العم كد يلك مهاج بدييا ف 
كتف أسيزار التحقيق»؛ ٠‏ واستولى على الأمد الأقصى من رفع منار التدقيق ٠‏ مع شريف 
زيادات ما مستها أيدي الأفكار» ولطيف ما فتق بها رتق آذانهم أولو الأبصارٍ ولبنا 
طار كالأمطار في الأقطار. وصار كالأمثال في الأمصارء ونال في الآفاق حظًا من 
الاشتهار؛ كاشتهار الشمس في نصف النهارء وقد صادفت مُجْتازي ما وراء النهر لكثير 
من فضلاء الدهر أفئدة : توق إللية بوأكيادا طائفة عليه ودوعق رلا حاف أنيئ يدي ؛ 
ورغبات مستوقفة المطايا لديه. انتهى. 





3 : «التوضيح)(1‎ )١( 

(1) مثل صاحب«الجواهر المضية)(4 : ١57)؛‏ «تاج التراجم/اص 07 7), و«مفتاح السعادة)(؟: ١1١‏ 
و«طبقات ابن الحناني))(ق57/أ), و«كتائب أعلام الأخيار»(ق/8417؟/أ): وبرالأثمار الجنبة»( 01/8 
و«الفوائد»اص 186), وغيرهم. 

() ٍ «النوضيح)!١‏ : م -5) 

(4) في «التلويح)»10 : ؟ لمو) 


مقدمة منتهى اتنقاية 
ووصفه القرشي"” والكفوي''': بأنه شرح تفيمر”. 

داجواجدا اضوع ومثنه عناية فائقة من العلماء حفظاً وندريساً وشرحاً وتحشيةً 
وتعليقا ؛ إذ عليه التعويل في معرفة أصول المذهب الحنفي ودراستها ء قال المرجانى”" : 
إن كتاب «التنقيح» وشرحه «التوضيح» هو المعوّل عند الطلبة عليه والرجوع في تحصيل 
الأصول إليه. انتهمى. لذا أقبل الطلاب على متنه بالحفظ ‏ والعلماء على شرحه 
بالتدريس والتوضيح لما أشكل من عباراته وغمض من ألفاظه. 

وألغت كتب اقتفت أثره في الترتيب والألفاظ وذكر الأبحاث والتحقيقات البديعة 
إلا أنها أثرت بعض الألفاظ على بعضء مع زيادة ونقص في بعض الأبحاث : واعتراض 
وتحقيق ف بعض آخرء منها: كتاب «مرأة الأصول شرح مرقاة الأصول» لملا خسرو. 
وكتاب «التجريد شرح تغبير التنقيح» لابن كمال باشاء إلا أن ابن كمال باشا أكثر من 
الاعتراض على صدر الشريعة ورد كثيراً من أبحاثه كعادته في مؤلفاته؟', والعلماء لم 
يسلموا له ذلك بل ردُوا عليه » وكانوا ينتصرون لصدر الشريعة في غالب الأحيان"©, 
وسيأتي تفصيل هذا في الحديث عن منهجه في التأليف. 








() قي «الجواهر المضية)( : ٠0ا8).‏ 

(5) في ««كتائب أعلام الأخيار»(اق81؟/1). 

(؟) في «دحزامة الخواشي لإزاحة الغواشي»)(1 : 5). 

(4) قال عبد الرحمن في «ترغيب اللبيب» في بيان عادة ابن كمال باشا في تأليفاته : هذا العلامة وإن كان 
فريد دهره بلا تمانع ووحيد عصره بلا مدافع؛ لكنّه صرف عنان عزمه عن التحقيق في أكثر مصنغاته؛ 
وسلك مسلك الجدال والتغليظ في أشهر مؤلفاته ولا سيما ف شرحه على «البداية»؛ فإنه فيه وصل في 
الجدال إلى الغاية بحيث نزل مرتبة الشراح المكملين منزلة العوام من الجهال المغفلين. وجعل مرتبة رتبة 
المشايخ العظام من المصئّفين؛ بل من المجتهدين كمرتبة الآحاد من المقلدين . والظاهر أن مراد ذلك 
العلامة من السلك في مثل هذا الطريق والانخراف عن سبيل التحقيق ليس إلا تعليم دقائق وجوه البحث 
للطالب الذكي وتفهيم طرق إلزام الخصم المعاند الغبي: ولا شك أنه هداية لطيفة؛ وعزيمة شريفة؛ 
فالعلامة بهذه الف مأجور وسعيه بتلك العزيمة مشكورء وغمامه في «الكشف»(؟ : 5١55‏ -2040), 

(0) قال حاجى خليفة فى «الكشف»(١:‏ 444) عن كتاب ابن كمال باشا في الأصول الذي أكثر فيه من 
الاعتراض على فس الكرية: لكن التاس لم يلتفتوا إلى ما فعلهء والأصل باق على رواجه والفرع 


على التنزل قُّ كساده. 


2 مقدمة منتهى النوييج 
ومن الشروح والحواشي التي رُيْنَ بها الكتاب على ما ذكره حاجي خليفة"' 
.١‏ حاشية عيد القادر بن أبي القاسم الأنصاري (ت نخو ١‏ 47ه). 
؟. بحزامة الحواشي لإزاحة الغواشي» للمرجاني' '"أجاب فيها عن اعتراضاتن 
التفتازاني على صدر الشريعة ورد أبحاثه التي أتى بهاء ونصر صدر الشريعة فيها". 
".«التلويح في كشف حقائق التنفيح» للتفتازاني ؛ وهو وإن كان اسمه دالا على أنه 
شرح على «التنقيح»؛ لكنه في الحقيقة شرح على «التوضيح» يدل على ذلك أن 
كثيرا ما يقول : قوله: ... . ويشرحه؛ وما يذكره بعد قوله: قوله ' يكون كلاما في 
«التوضيح» ل «التنقيح»”' '. قال حاجى خليفة”*) عنه: لما كان هذا الشرح كالمن 
علقوا عليه شروحا وحواشي» أعظمها وأولاها شرح التفتازاني. انتهى. وقد ارنبط 
«التوضيح» و«التلويح» ارتباطا وثيقا فأكثر العلماء من التحشية والتعليق عليهما 
من ذلك : 
.١‏ حاشية القاضي برهان الدين أحمد السيواسي (ت٠٠8ه)»‏ المسماة ب«الترجيح». 
؟. حاشية العلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت1١8ه).‏ 
. حاشية الشيخ علاء الدين علي بن محمد الشهير بمصنفك (ت١41ه).‏ 
4. حاشية المحقق المولى حسن بن محمد شاه الفنارى (ت883ه) ؛ على هذه الحاشية 
تعليقة لمصطفى بن محمد الشهير بمعمار زاده (ت8ة 4ه). 
0. حاشية الملا علاء الدين علي الطوسي (ت/841ه). 
1..حاشية المولى الفاضل محمد بن فراموز الشهير بملا خسرو (ت80ه)”". 
/. حاشية الممري علاء الدين علي بن محمد القوشي (ت5/ا4ه). 





.)415- 545 قي «الكشف»1‎ )١( 

(؟) وهو الفقيه الأصولي المتكلم المورخ الشيخ شهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني ١577+‏ سأتعاهي). 
وهام ترجمته في «حسن التقاضي )لاص 489). 

(؟) وزيادة التمُصيل في الحاشية » وهي مطبوعة في المطبعة الخيرية في مصر. 

.)1١5 : ١0)»حيولتلا«‎ : ينظر‎ )1( 

(6) في ««الكشف)(10 : 845). 

(1) وهي مطبوعة في المطبعة القيرية في مصمر. 

(1) وهي مطبوعة في المطبعة الخيرية في مصر. 


مقدمة مننهى النقاية 1 
9. حاشية تحبي الدين محمد بن حسن السامسوني (ت418ه). 

٠‏ حاشية الشيخ مصلح الدين مصطفى بن شعبان الشهير بالسروري(ت435ه). 
١‏ حاشية ابن البردعي. 

01 حاشية المولى الفاضل مصلح الدين مصطفى الشهير بحسام زاده العنيق. 

حاشية العلامة الفاضل أبي بكر بن أبي القاسم السمرقندي. 

04 حاشية الفاضل معين الدين التونيى؛ وهى على أوائله. 

6. حاشية العلامة مولانا زاده عثمان الخطابى. 

5. تعليقة مولانا خضر شاه المتشوي (ت08الع). 

7 تعليقة المولى عبد الكريم (ت نحو١١5ه)؛‏ وهيى على أوائله. 

-. تعليقة العلامة ابن كمال باشا (ت٠81ه).‏ 

5 تعليقة المولى شمس الدين أحمد بن محمودالمعروف بقاضي زاده المفتي (ت 
4ه ) ١ ١‏ 

.٠‏ تعليقة على مباحث قصر العام من «التلويح» للمولى الفاضل أبي السعود بن 
محمد العمادي (ت587ه). 

.)ه١١15ت( تعليقة المولى هداية الله العلائي‎ .١ 

7 تعليقة المولى يوسف بالي بن المولى يكان على أوائله. 

*"". تعليقة محمد بن يوسف بالي الرومي. 

الثالث: «المقدّمات الأربع»؛ نسبه إليه الكفوي ٍ واللكنوي' '"' بهذا الاسم ؛ 

لكن كلام حاجي خليفة”" يفيد أنها ليست تأليقاً مستقلا. إنْما هي ضمن كتابه 

«التوضيح»؛ أفردها العلماء بالتوضيح والتعليق لشدّة غموضهاء فقال في وصغها: 

المقدمات الأربع من «التوضيح»؛ وهي مقدمات مشهورة غامضة في أواسط الكتاب: 

)١(‏ في «كتائب أعلام الأخيار»(ق1417/أ). 


030( ف «الفوائد ألبهية):((ص ١86‏ . 
(5) في «الكشف)ا١‏ : روغ )., 





0 مقدمة منتهى الزقايج 
بالأمر والنهي, ١‏ موري درجعار ا عط تور 2 كسان ادر ا 
وضعفه ظاهر ثم قال" : واعلم أن كثيرا من العلماء اعتقدوا هذا الدليل يقينيا والبعض 
لدي يداو انم رد ع عق هلها مك دوقن ا حي . <لد ير 
على كلا الفريقين مواقع الغلط فيه» وأنا أسمعك ما سنح لخاطري» وهذا مبني على 
أربع مقدمات. انتهى. 

ومن التعليقات المفردة عليها 
١.تعليقة‏ العلامة السيد الشريف علي بن محمد الخرجاني (ت5١8ه).‏ 
؟. تعليقة المولى حسن بن عبد الصمد السامسوني (ت١841ه).‏ 
”". تعليقة المولى لطف الله بن حسن التوقاتي (ت١٠5ه).‏ 
4.تعليقة المولى عبد الكريم (ت١٠1ه).‏ 
. تعليقة المولى مصلح الدين القسطلاني (ت١١ه).‏ 
5.تعليقة المولى علاء الدين علي العربي الحلبي(ت١١35ه).؛‏ له تعليقتان كبرى 


وصغرى لخص الثانية من الأولى. 
. تعليقة المولى محيي الدين محمد بسن إبراهيم بن الخطيب(ت١١1ه)؛‏ له أيضا 
تعليقتان كبرى وصغرى. 


4 تعليقة المولى محمد بن الحاج حسن (ت١941ه)"".‏ 
1 الرابع: «شضرح الوقاية»» وهو موضوع بحثنا وتحقيقناء وسيأتي الكلام عنه 
مفصلا في الفصل الثاني. 
الخامس: «مختصر الوقاية» المسمى ب«التقاية», نسيه لنفسه في ديباجته'*'. وي 
مواضع عديدة من «شرح الوقاية» باسم «المختصر»؛ ولم أقف في كلامه على تسميته 





(١)أي‏ صدر الشريعة في «التوضيح)(1: 757). 

)أي صدر الشريعة في «التوضيح»(١‏ : /3310). 

(؟) هذه التعليقات مذكورة في «الكشف)(١‏ : 4354 -454). 
(4)أي ديباجة «الثقاية))(اص ؟). 


مقدمة منتهى الثقاية 
6 


ع لم وفوا على كام لصدر ليمي عل ذلك والله 0 والقيلةله 
من ترجم'''له 0 من سمّاه «النقاية», ومنهم من سما «مختصر الوقاية... ولذلك 
وهم عمر كحالة'' في جعل هذا الكتاب كتابين فقال: يضاف إلى آثاره «مختصر 
الوقاية»؛ و«النقاية مختصر الوقاية». انتهى. 
قال ينار الشريحة ")سمح تالمه ووصقة: : ألف جدي برهان الشريعة لأجل 
حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل الهداية»» وهو كتاب لم يكتحل عين الزمان بثانيه 
لود انلدي سا دام ثم إِنّي لا وجدت قصورٌ همم بعض ال محصلين عر 
حفظ «الوقاية»؛ اتخذت منه هذا «المختصر» مشتملاً على ما لا بد منه لطالب للم عن 
عبظليا فكل من أحبّ استحضار مسائل «البداية» فعليه حفظ «الوقاية»؛: ومن 007 
الوقت فليصرف إلى حفظ هذا «المختصر» عنان العناية: إنه ولي البداية. انتهى. 
ففي هذا الكتاب اختصر كثيرا من مسائل «الوقاية»؛ وأحكم صياغة بعض جمله 
على هيئة واضحة وموجزة» كما سيمر معنا في «شرح الوقاية»؛ ولم يتابع صاحب 
«الوقاية» على ترتيب كتب الكتاب؛ بل قدّم وأخَّر على ما يراه مناسباء وبقي متابعا 
لصاحب «الو قاية» في إيراد المسائل ‏ المعتمدة في المذهب ؛ ولهذه الأسياب انكب الطلبةٌ 
علوذ بها ,و الكلساء دريس واشرها افكترت لترويحه وي 
١.«كمال‏ الدراية في شرح النقاية» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشمني (ت 
١"/امه).‏ له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (7١1١٠):؛‏ وف دار 
الكتب الظاهرية بدمشق شق برقم (074؟) (7183) (17<2117 سم) نسخة جيدة قديمة 


2) 


من خطوط القرن العاشر 





)23 مثل : ضاحب «دتاج الترأجم»اص”7١2)5؛‏ و«مفتاح المبعادة)(؟ ؛ دماا), وداطبقات ابن الخناني)/(ق 
5))). و«كتائب أعلام الأخيار)(ق/417؟/أ): و«الأثمار الجنية)(1/7570): و<الغوائد: ٠ص‏ 183): 
وغيرهم. 

)5 في (امعجم المؤلفغين»(؟ : مع . 

(6) في «التقاية(ص” -4). 

(4) ينظر : «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (؟ : 004 


5 مقدمة منتهى التقاية 





ه). 

*". شرح عبد الواجد محمد بن محمد المشهدي العجمي (تخلكدام). 

.شرح علاء الدين على بن محمد المعروف عصتّفك (تة/اىهم). 

ه. شرح الشيخ ابن قطلوبغا الحنفي (تثلامم)” ا ولم يكتمل. 

.١‏ شرح عبد العلي اليرجندي (ت757قه). 
9ه ).: وعليه حاشية بالقول للمولى ابن الوالبي البرسوي. 

.شرح أبي المكارم بن عبد الله بن محمدء أتمه سنة (401ه). له نسخة مخطوطة في 
مكتبة الأوقاف العراقية برقم (70144). 

4. شرح مولانا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي (ت898ه). 

0 العناية على النقاية محمود بن بركات الأنصاري؛ المحروف بالباقاني(ت”7١١٠)‏ 
له نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم )5517١(‏ (7763) (17؟7 
1سم) نسخة جيدة بخط المؤلف”'". 

11 «فتح باب العناية بشرح النقاية» لعلي بن سلطان القاري (ت4١١٠١ه)'”.‏ 

13 شرح محمود بن إلياس الرومى » طبع بهامش «فتح باب العناية» في باكستان 
(1908م) كراتشي. وعليه كثير من الحواشي والتعليقات. 

.٠*‏ شرح عبد الشكور الجونفوري”". 

السادس: «الشروط والمحاضر»؛ نسبها إليه الكفوي” واللكنوي”' بهذا الاسم. 


.)١14 : وذكره شلبي في حاشيته على «التبيين»(2‎ )١( 

(؟) ينظر: «فهرس عخطوطات دار الكتب الظاهرية)(1 : 4486). 
(9) هذه الشروح مذكورة ف «الكشف)(؟ : 191/1 -198/5), 
(14) ينظر : «معارف العوارف»)اص97١١).‏ 

(6) في «كتائب أعلام الأخيار»)(ق41؟ /أ). 

(1) في «الفوائد البهية)“اص180). 


مقدمة منتهى النقاية َ 


رضية إليه خلجي خلينة" راسم اشروط تدر الترينة )قال لكر و 
وصفها: رتبها على ترتيب كتب الفقه وأبوابه. انتهى. 

وعلم الشروط والسجلات: علم يبحث فيه عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند 
القاضي ف الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال, 
وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة» وبعض مبادئه مأخوذ من الفقه. وبعضها 
من علم الإنشاء» وبعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية©. 

السابع: «تعديل العلوم»؛ نسيه إليه من ترجم”'له بهذا الاسمء قال 
طاشكبرى””' زاده في وصفه: «تعديل العلوم» في أقسام العلوم العقليّة كلّهاء ثم شرح 
هذا الكتاب بجميع أقسامه: ولقد أبدع فيها. بحيث أورد تحقيقات عجز عنها الأوائل: 
ولا سيما في المنطق والكلام؛ ويشهد بما ذكرناه من طالع ذلك الكتاب. انتهى. 

وقال"': «تعديل الكلام» للمولى العلام الرباني والحبر الصمدائي؛ صدر 
اللشونمة أكترية اللداقالدريكات الوقدة » وسورحسة الله معن كان مناه متيل 
العلوم»» بدأ فيه بالمنطق» ثم بالكلام؛ ثم أقسام الحكمة على التمام؛ ولعمري لقد أتى 
فيه بمباحث عجز عن حلّها الأوائل والأواخرء تحقيقا ما قيل: كم ترك الأول للآخر. 
انتهى. 

وقال أيضا”"': إن أردت بلوغ الغاية في المنطق فعليك بتعديل الميزان: وهو أحد 
أقسام «تعديل العلوم» للإمام البمام؛ والحبر القمقام؛ فخر العلماء الأعلام» ونتيجة 
أسلاف الكرام: وسلالة أجداده العظام ؛ الإمام صدر الشريعة: أكرمه الله في الدرجات 


,)1١ 41 : في «الكشف)(؟‎ )١( 

(؟) في «كتائب أعلام الأخيار»( 7810/3 /أ). 

(9) ينظر: «الكشف))(؟ : .)1١43- ٠١46‏ و(رمفتاح السعادة))(؟ : /اوة). [ْ ' 

(4) مثل: صاحب «مفتاح السعادة)(؟ : 179): وناطبقات أبن الحنائي)(1/573)؛ وراكتائب أعلام 
الأخيار)(ق41؟ /أ) و«الأتمار الجنية»(57/أ): و«الكشف»)(١:‏ 114): و(الفوائد(ص186١):‏ 
ود«الأعلام)0غ : 4).: و«معجم المؤلفين)(؟ : 5886): وغيرهم. 

)20 في «مفتاح السعادة)(؟ : .)١9/+‏ 

)أي طاشكبرى زاده في «مفتاح السعادة»(؟: .)١15‏ 

(0) أي طاشكبرى زاده في «(مفتاح السعادة(1: 5104). 





ار وهو رحمه الله كشف في هذا الكتاب عن غوامض طاما تحير فيها عقول 
الأقدمين» وأبرز قواعد لم يهتد إليها أحد من الأوحدين» ومع هذا فهو للعلوم الشرعية 
أبو عذرها وابن نجدتها. انتهى. 

وقال حاجي خليفة'' في وصفه: جعله على قسمين: الأول: ف الميزان: أي 
المنطق» والثاني : في الكلام؛ » ثم شرحه شرحا ممزوجاء وكشف فيه عن غوامم 
المباحث التي تحبّر فيها عقول الفحول؛ وَركك اكلام عن سيك تعديلؤات يعد بان 
فاتحة الكتاب. انتهى. 

الثامن: «شرح الفصول الخمسين» ؛ نسبه إليه حاجي خليفة'”. وعمر 
كحالة””. قال حاجي خليفة : قال في أوله: هذه فصول هذه فوائد في «شرح فصول 
خمسين» . حررتها للولد الأعز محمود. انتهى. وهو كتاب مشتمل على مهمات هذا الفنْ 
ركه كرتا ديعا لا يتوق ف سايق الأاث على للاعقها إلا فادرا التهى: وهو أصفر 
من «الكافية». انتهى”. 

و«الفصول النمسون» في النحو ليحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي 
الحنفي النحويء له: «ألفية ابن معط»: و«منظومة في القراءات السبع». و«البديع في 
صناعة الشعر» (ت1778ه)". 

المع «الوشاح ٍ المعاني وألبيان»؛ نسبه إليه بهذا الاسم حاجي خليفة 
وعمر كحالة” ؛ والزركلي” باسم: «الوشاح» في علم المعاني 

وشرحه زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني (ت51ه) 

العاشر: «الأربعون حديثاً» : انفرد بر وكلمان” '*ايتشيعة له 


0 


0 





.)115 : ١()فشكلا« في‎ )١( 

(؟) في «الكشف)(؟ : وا؟١).‏ 

(5) في «معجم المؤلفين»(؟ : 908). 

(8) من «الكشف))(؟ دلا 

(0) ينظر ؛ ذدمرآة الجنان)(5 : .)1١1‏ «الكشف)(؟: ١5315‏ ). برمعجم المؤلفين)(1 : .)1١4- 31١‏ 
(1) في «الكشف)(؟: /)5١11‏ 

(/1) قي «معجم المؤلفين)(7 : 66”). 

(8) في «الأعلام)(1 : 61م). 

(1) ينظر: «الكشفا(؟: 5011), 


مقدمة منتهى النقاية 
اللبحث التاسع 
وفاته ومكان قبره 

ذكر فريق من أهل التواريخ كالكموي! والدرار ار 0 


وغيرهم' أن صدر الشريعة رحمه الله توفي في سنة سيع وأربعين وسبعمئة . ومرقذه 
ومرقد والديه وأولاده وأجداد والديه كلهم في شرع آبار بخارا إلا جدّيه الفاسد 
والصحيح اي ل و لي تغمدهم الله برحمته. 

وذ القاري” او ا ل ارس ماقي 

وقد راجمت نسخاً أخرى” أفوجدته كما هوء والذي بود آنه لبس من 
شرحه :0 لقاب الس «فتح باب العناية»' م6 

أمّا حاجي خليفة ففي بعض المواضع”'' ذكر وفاته سنة (41/اه)؛ وفي موضعين 
أخرين"'''' ذكر وفاته سنة (44/اه) وفي موضع آخر'''' ذكر وفاته سنة (50/اه) كما 
هي عادته فيمن يترجم له عند ذكر وفاته » فإنّه لا يمكن الاعتماد عليه إذا لم يوافقه من 
يعتمد عليه من أهل التواريخ 0 


)200 قِ (دكتائب أعلام الأخيار»(ق/7817/غأ). 

(؟) في «الفوائد»( ص 186). 

29 في «الأعلام))(2 : )2 

(4) كعمر كحالة في «معجم المؤلفين»(7: 566). 

(0) في «الأتمار الجنية»(ق77/أ). 

(1) في «الفوائد البهية))(ص 1860). 

() وهى نسخة «الأثمار الجنية)» في مكتبة الأوقاف في العراق. 

م اافتتح باب العناية»(١‏ : 4* -390). 

.)5011١ 1415131525: رالكشف(1‎ )5( 

.)1١ «الكشف)(؟ : الموك لا‎ )٠١( 

)5١19 :؟()فشكلا«)١١(‎ 

(؟١)أطال‏ اللكتوي الكلام في كتابيه «إبراز الغي الواقع في شفاء الفي»» و«تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد)» 
كتاب «كشف الظنون» من الكتب المعتمدة لكثرة ما فيه من المخطأء ولا نعلم هذا الخطأ 


في عدم اعتبا 
2 : اعتباره من أفضل الكتب التي ألفت في مجاله لخر واجيع ني 


من مؤلفه أو اسخه أو مهتمي طبعه 000 


ورتب. 





الفصل الثانى 


2 دراسة عن الوقاية, ورشرح الوقاية, 










وتشتمل على مباحث: 

المبحث الأول: #2 اسم وسيب تأليف وصحة نسية «الوقاية واشرح 
الوقاية» لمؤلفيهما. 

المبحث الثاني: © مكانة ررالوقاية) ورشرح الوقاية) بين كتب الفقه 
الحنفى. 






المبحث الثالث: # شروح «الوقاية». 

المبحث الرايع: .4 حواشي «شرح الوقاية)». 

المبحث الخامس: # منهج الماتن والشارح ذ المتن والشرح ومميزاتهما. 

المبحث السادس: # المصادرالتي اعتمد عليها صدر الشريعة 4 «شرح 
الوقايةه). 

المبحثالسابع: 2# الاصطلاحات الفقهية # «رشرح الوقاية» وكتب 










الأحناف. 
المبحث الثامن: 4 مخطوطات «الوقاية)). 
المبحث التاسع: *# مخطوطات «شرح الوقاية:. 
المبحث العاشر: ترجمة أئمة المذهب الذي تدور على قولهم مسائل الكناب 
المبحث الحادي عشر: المنهج المتبع 4 تحقيق الكناب. 
النسخ المعتمدة ا تحقيق الكتان. 












المبحث الثاني عشر: 4 






مقدمة منتهى النقاية 


حي ع ا ا 0 1 


المبحث الأول 
اسم وسبب تأليض وصحة نسية 


«الوقاية» و«شرح الوقاية/ لمؤلفيهما 

لم أقف على اختلاف وقع في نسمية «الوقاية» ؛ لأن مؤلفها صرح في ديباجتها 
باسمها وكذا الشارح. وهو: «وقاية الرواية في مسائل البداية», وإنمااختصرهاقل 
كتبهم ب«الوقاية», وبهذا الاختصار اشتهرت وعرفت. 

أما «شرح الوقاية» فلم أقف في كلام مَن يعتدٌ بهم على تسميتها بغير «شرح 
الوقاية»؛ وإنما الذي شاع وذاع اسما لبا هو نعت صدر الشريعة, ففى الكتب يطلق 
صدر الشريعة ويراد به شرح الوقاية)"'. 

وتسامح محمد مطيع الحافظ''' بتسميتها ب«شرح المواضع المغلقة من وقاية 
الرواية»: وسالم عبد الرزاق'” ب«حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية في مسائل 
البذاية» ؛ لأن صدر الشريعة قال في مطلعها: هذا حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية 
في مسائل المداية. انتهى. وهذا ليس بتصريح صريح أنه اسم لباء بل يمكن أن يكون 
تعريفا بعمله في الكتاب: وهو الأرجح ؛ لأن العلماء لم يفهموا قبلهم أن هذا اسم لما. 
وأما عبد الله الجبوري”'' فسمّاها: «العناية شرح وقاية الرواية»؛ ولم أقف على مستند 
له في ذلك. 

أما سبب تأليف «الوقاية» فكما مر وسيأتي في ديباجة الكتاب» وهو مأ صرح به 
مؤلفها أنه ألفها من أجل أن يحفظها حفيدًّه صدر الشريعة بعدما درس بعض العلوم » 
ويمكن أن يضاف إليه ما رآه من الحاجة إلى متن مشتمل على عيون ظاهر الرواية ؛ جامع 





)١(‏ يعرف ذلك من بمارس الاشتغال بكتب الفقه الحنفي ؛ وممن نبه على ذلك حاجي خليفة في «الكشف»' 


)6075١( 
(؟) ف «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية)(1 : 7؟1).‎ 
.) 24 (؟) في ««فهرس مخطوطات ال موصل)(8:‎ 


(4) فى «فهرس مخطوطات مكتبة الأوفاف العراقية»(١‏ : 141). 


37 مقدمة منتهى النقاية 
بلادهمء والله أعلم. : 
وأما «شرح الوقاية» فكما سيأتي في ديباجة الكتاب أيضاء وهو ما ذكره صدر 
الشريعة » ويمكن إرجاعه إلى ثلاثة أسباب : 
الأول: اندتشار نسخ «الوقاية» في البلاد وبين العباد» ووقوع شيء من التغييرات 
ونبذ من الحو والإثبات فيهاء فَأنّفَ هذا الشرح على ما تقَرَّر عليه المئن, 
لتغيير النسخة المكتوبة إلى هذا النمط. 
والثاني : أنه اختصر «الوقاية» ب«النقاية»؛ فأراد بهذا الشرح فتح مغلقاتها. 
وتوضيح عبارتها. 
والثالث : كثرة إلحاح ابنه محمود عليه بتأليف شرح لل«وقاية». 
وأما بخصوص صحة نسبتهما لمؤلفيهما فلم أقف على اختلاف بين العلماء في 
نسبة «الوقاية» لجدٌ صدر الشريعة» وإنما وقع اضطراب في عباراتهم في كونها لجده أبي 
مه أو أبي أبيه على ما سبق بيانه وتحقيقه في الفصل الأول. 
و«شرح الوقاية» قد نسبها صدر الشريعة لنفسه في ديباجتهاء فاتفقت كلمات 
الفلمناء تيدتها إلبه وضان تعنة اسما لبناء إلا آن لابن عابدية"'" وتهما في ذلك إذ 
جعل شرح صدر الشريعة على «مختصر الوقاية» لا على «الوقاية»: فقال: «الوقاية» لتاج 
الشريعة واخنصرها صدر الشريعة» وسمّاه «نقاية الوقاية» ثم شرحهاء ف«الوقاية» لجذه 
لا له فافهم. انتهى'"'. 


)١(‏ وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدَمُشْقِي الحنفي » المشهور بابن عابدين : قال الشطي: لولم 
يكن له من الفضل سوى «الحاشية» التي سارت بها الركبان: وتنافست فيها الناس زمانا بعد زمان لكفته 
فضيلة تذكر. ومرّية تشكر. وله: «العقود الدرية بتنقيح الفتاوي الحامدية»: و«نسمات الأسحار على 
شرح إقاضة الأنوار»؛ ورسائله المشهورة؛ 1١١54(‏ -605؟1ه). ينظر: «أعبان دمشق»اص 18675 - 
0. «الأعلام» (1: 56 حم؟؟), 

5 ) من برد النمجتار)»1؟ : ,)17١‏ 


مقدمة منتهى النقاية 5 
م اك 
المبحث الثاني 
مكانة «الوقاية» و«رشرح الوقاية» 
بين كتب الفقه الحنفي 

أعرض هنا التسلسل التاريخي لمراحل الفقه الحنفي وكتبه ؛ لنشبين ما سبق 
«الوقاية» و«شرح الوقاية» من الكتب فنتعرّف مدى تأثرهما بهاء والطريق التى مشى 
غليها الفقه الشبفى حت وضل التهماء وما اسن مول «الوقاية» ايه 7 

وبذكر المراحل التاريخية لما بعدهما ؛ نتعرّف على مدى تأثر مّن تأخر عنهما بهما 
واستفادتهم منهماء ونظرتهم إليهماء وقيل ذلك أمهد بتمهيد مختصر عن نشأة الفقه 
2 لمن جدااقه شيب اغتقاء اللمناء ومتهن برقاد الريمة وميه الدرية عر شاي 
مذهبه فحسبء ولثئن أطال الله في عمري لأفردن هذا البحث بدارسة خاصة تتناول 
جميع جوانبه لما اعتراه من الخلط والتخبط في الفهم في هذا الزمان ؛ ولذا التمس 
القارئ الكريم اعتذارا على الإيجاز المذكور هنا 

تمهيد: 

بعث رسول الله ك هادياً للعالمين ومييّنا لأحكام الدين سلوكاً وعقيدة وعملا؛ 
ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أمٌ البيان: اليم أكْمَلت لَكُمْ ويتكم 
وَأئمَنْت عَلْيَكُمْ ِمْمتِي وَرَعِيِت لَكُمّْ الأسلام دينأغ المائدة: 1 وقال 8ك: «تركتم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» '', وهذا التعليم منه 89 
استغرق كل حياته لكل من صحبه : فكلٌ من صحابته يه يمكن أن يقول له كلاما يتلاءم 
ب اسسوكالة: وعلى حسب ما يقتضيه المقام من البيان والتعليم ؛ 20007 
اختلاف فيما ينقل عن الرسول فل في الأقوال والأفعال» ٠‏ علاوةٌ على أن كبا ر الصحابة 
الي ا بسك لوي روطف اعرن عاب الت ماكز سن عدر 





(1) ف «امستدرك»(١‏ : 076 و«المستد المستخرج))(١‏ : 5*) «المعجم الكبير»)(14 2741 وغيرها. 


5 مقدمة منتهى النقاية 





منهم: وبعضها يخالف ما روي عن رسول الله #ل؛ بل إن لبعضهم أقوالا تخالف م 
روي من الأحاديث» وكذا ورد عنهم أقوال أجمعوا وانّفقوا عليها. 

فمِن بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المختلفة عن الصحابة والمجمع 
عليها لا بد من استخراج الحكم الشرعى سواء أكان في العبادات أم الأحوال أم 
المعاملات أم غيرهاء وهذه هي مهمّة الجتهد التي إذا أقدم عليها غيره ضل» قال نقي 
لشو ل 0 عت قو ناوي يم د للفقهاء ؛ إلى كل من ابن وهب 
والليث بن سعد وابن عييئة #ناء ولا يخفى معناه على من له نوع انُصال بكتب العلم 
وأهلهء وروي قريب من معناه عن أئمة آخرين. انتهى. 

وقد أوجد الله تعالى في هذه الأمّة العديد من امجتهدين على طوال القرون؛ كل 
منهم يبذل قصارى جهده في استخلاص أصول وقواعد يحتكم إليها في استنباط الأحكام 
الشرعيّة » وهذه الأصول والقواعد التي قمَّدها لنفسه تتفاوت قوّة وضعفاً في استيعابها 
للمسائل الفقهية في بابهاء وكلما كان للمجتهد قواعد أكثرٌَ استيعاباً لفروعها كان الفقي 
أكثر اجتهادا وفقها من غيره» وأقدر على القيام بهذه المهمّة» فيحيط به التلاميذ من كل 
حدبء ويقبل عليه الناس مستفتين» يصور هذا المعنى ما نقل عن زفر تلميذ الإمام أبي 
حنيفة ضَيك : 

أنه قدم البصرة»: وكان الشائع فيها رأي عثمان البتِي ؛ وهو رئيسها وفقيههاء 
فكان يأتي حلقته فيسمع مسائلهم» فإذا وقفَ على الأصل الذي بنوا عليه تتبع فروعهم 
التي فرعوا على ذلك الأصل» فإذا وقفَ على تركهم الأصل طالب البْتَى حتى يلزمه 
قوله ويبيّن له خروجه عن أصله؛ فيعود أصحابه شهوداً عليه بذلك» فإذا وقف 
أصحاب البْتِي على ذلك واستحسنوا ما كان منهء قال لهم : ففي هذا الباب أحسن من 
هذا الأصل» ويذكره له؛ ويقيم الحجّة عليه فيه؛ ويأتيهم بالدلائل عليه؛ ويطالب 


2 
2 


البتِي بالرجوع إليه؛ ويشهد أصحابه عليه بذلك ثم قال لبم : هذا قول أبي حنيفة #ه؛ 





()ي «معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي)) (ص18١).‏ 


مقدمة منتهى النقاية 
1 


هو الشائع في البصرة. 

فالسيب الرئيس في الخلاف في الفروع بين الفقهاء هو اختلاف الأصول والقواعد 
التي بنوا عليها هذه الفروع”'', ولا يمكن للفقيه أن يكون مجتهدا إلا إذا كان له أصول. 

ومن بين هؤلاء اججتهدين الكثيرين تلّقت الأمّة اجتهاد الأئمة الأربعة امتبوعين 
دون سواهم'" ؛ لأسباب كثيرة كدقة أصولهم واشتهار تقواهم وورعهم وكثرة 
تلاميذهم وغير ذلك» وكل واحد منهم قَدُمْ لنا عصارة وخلاصة ما في القرآن والسنة 
وآثار الصحابة من الأحكام الفقهية المرتكزة على قواعده؛ والخالصة عن التعارض 
والاضطراب الظاهري الذي يرد على الآيات والأحاديث والآثار فيما بينها, ٠‏ ففي هذا 
الدور قطع الفقه شوطاً كبيراً في انفصاله عن مورده واستقلاله في مسائل وفتاوى شاملة 
لجميع أبوايه. 

ما حدى بتلاميذ الأئمة الأربعة ومّن تبعهم أن يكملوا ما بدأه هؤلاء الأئمة: 
ويتمموا بناءه» لا أن يعودوا ويفعلوا كما فعلوا إذ فيه إعادة لّما نّم وانتهى» فكلٌ منهم 





)١(‏ انتهى من« نحات النظر في سيرة الإمام زفر» (ص8١)؛‏ و«مقدمات الإمام الكوثري))7(ص 5١١‏ -؟81) 
وغيرهما. 

(؟) كون الخلاف الفقهي بين المذاهب راجعا إلى الأصول قرَّره كثير من العلماء الكبار؛ منهم : اللكنوي في 
كتاب «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام», والكشميري في «نيل الفرقدين في رفع اليدين» فكل منهم 
بعدما أفاض في عرض المسألة وبيان أدلة كل طرفء قرّر ذلك. وعن استيفاء الأئمة المتبوعين لأدلة 
الأحكام سثل ابن خزيمة هل تعرف سنة لرسول الله 9 في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ 
فقال: لا. ينظر: «معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبياص5١٠)‏ 

(5) قال الحطاب المالكي : إنما وقع الإجماع عليها ؛ لأنها انتشرت حتى ظهر فيها تقبيد مطلقها وتخصيص 
عامها وشروط فروعهاء فإذا أطلقوا حكماً في موضع وجد مكملاً في موضع آخرء وأما غيرهم فتنقل 
عنهم الفتاوى مجرّدة: فلحل لبا مكملاً أو مقيّداً أو مخصصاً لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير الإنسان في 
تفليده على غير ثقة. ومن دوّن مذهبه كالثوري والأوزاعي وداود الظاهري فقد انقرض مذهبه وصار 
كأن لم يدون ولم يدون مذهب عالم من علماء السنة غير مذاهب هذه السبعة. ينظر ؛ ««لروم طلاق 
الثلاث»(ص؟ -7). وأما حكم التزام مذهب معيَّن وجواز الانتقال من مذهب لآخر فقد فصل فبه 


الشنقيطي في «قمع أهل الزيع والإلحاد»اص 1١‏ -41). 


54 عه 
إمامة» كان يتعامل مع كلام إمامه في الاجتهاد والاستنباط كما ار 57 مع 0 
الشارع”'؛ واهتموا كثيرا بتحرير كلامهم في كل مسألة ؛ وألفوا المختصرات والمطولات 
قي ذلك. 

وهذا التدرج الفقهي كان نتيجة تغيّر الحياة الاجتماعية التي يعيشها المسلمون, 
فقد تطوَّرت وانّسعت عمًا كانت عليه في حياة الصحابة د ودخلت في الإسلام أمم 
جديدة ذات حضارات ومدنيات مختلفة» وذمم الناس ساءت؛ والأفكار فسدت عن 
كانت عليه في عصر الصحابة #. 

فالضحابة متهم من كان متهدا ومنهم من كان مقلداء والعلد قهم يعمل بالتقليد 
المطلق »دن غدّر التواء مذهت معيّن :وكا التقليد التتخضى تادرا فيهم + للكن 1ا تدر 
الزمان على ما ذكر اختار العلماءً لغير امجتهدين أن يلتزموا مذهب إمام معيّن”"؛ لا لأنه 
كان حكماً شرعياء بل لكف الناس عن اتباع البوى» فإن الرجل العاميّ إذا حصلت له 
الحرية في أن ينتقي من أقوال الفقهاء ما يوافق أهواءه صار الدين لعبة في أيدي المتطفلين: 
نتلاعب به أهواؤهم'": وهذا مما لا يبيحه أحدء فكان حكم التقليد الشخصي سنا 
للذريعة لا تشريعا لما لم ينبت من الصحابة والتابعين» قال شيخ البند: التقليد 
الشخصي ليس بحكم شرعي بل هو فتوى انتظامي''' 


)١(‏ قال الخادمي في رسالته في «مسنونية السواك)( ص77 -57379): لا شك أن حجتنا على الأحكام 
أقوال فقهاثنا إذ الاحتجاج بالنصوص هو مذهب الاجتهاد. 

(1) قال ابن رجب في «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»(اص 784): علّة منع تقليد غير الأثمة الأربعة 
أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط؛ فربما نسب إليهم ما لم يقولوه: أو فهم عنهم ما لم 
بريدوه : وليس لمذاهبهم من يذب عنها ويتبّه على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة. 

(7) قال الدهلوي في «الانصاف)اص,9): هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به 
منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذاء وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى ولا سيما في هذه الأيام الني 
قصرت فيها البمم وأشْرِيْت النفوس البوى؛ وأعجب كل ذي رأي برأيه. 

(4) ينظر: «بأصول الإقتاء»لاص؟١‏ ). 
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تلاهما: 

وتفصيل مأ سبق من الكلام في مذهب الحنفية ؛ لتتعرف المراحل التى سار عليها 
الفقه حتى وصل إلى «شرح الوقاية» الذي هو موضوع هذه الدراسة : أن أبا حنيفة وه 
وهو تابعي'"'' رأى أنسا # وغيره في الكوفة . التي بناها الفاروق نه, وبعث إليها ابن 
مسعود ذه ليعلم أهلهاء وقال: إِنّي آثرتكم على نفسي يعبد الله. ووصفه: بأنه كنيف 
مليء علما. حتى أن عليًا ف عندما جاء لإقامة خلافته فيهاء أعجب أيما إعجاب بكثرة 
فقهائهاء فقال لابن مسعود ذف : ملأت هذه القرية علما وفقها. 

بل بلغ تلاميذه وتلاميذ تلاميذه أربعة آلاف شخص هم سرج تلك القرية؛ وأبلغ 
العجلي عدد الصحابة الذين سكنوا الكوفة فقط إلى ألف وخمسمئة صحابي” .. 

وكان أبو حنيفة #2 بعدما يحقَقُ المسائل الفقهية ويمحصها بالدلائل على ما هو 
مشهورٌ من طريقته في التفقيه يأمر تلامذته بتدوينهاء وعدد تلامذته الذين دوّنوا الفقه 
أربعون””"» أبررهم محمد بن الحسن الشيباني ؛ إذ على كتبه الاعتماد في نقل المذهب ؛ 
لشدّة تحريه وفقهه وحفظه وتفريعه وتدوينه» فكتبه المسمّاة بظاهر الرواية» وهي 
«الممسوط»؛ و«الجامع الكبين": و«الجامع افير و«الزيادات»: و«السير 


: ألبت كبار المحدثين والمؤرخين تابعية أ حنيفة : ملهم : الذهبي في «مناقب أن حنيفة))اص8)‎ )١( 
والسيوطي في «تبييض الصحيفة)(ص590): وابن حجر المكي في «الخيرات الحسان)(ص9؟)؛,‎ 
والبافعي في «مراة‎ :)5١4 : والنووي في «تهذيب الأسماء»)(؟: 5١5)؛ والخطيب في «اتاريخ بغداد»(4‎ 
والقاري في «سئد الأنام»اص‎ :))55- 5١ : ١<»ديناسملا والخوارزمي في ««جاممع‎ ,2986١ : ١()نانجلا‎ 
.)45- وتفصيل الكلام في ««إقامة الحجة6(ص87م‎ :)4088- 0 

() ينظر: تفصيل هذا البحث قي (احسن التقاضي))(ص .)1١4- ١١‏ 

(؟) أشهرهم وأقدمهم: أبو يوسف وزفر وداود الطائي وأسد بن عمر ويوسف بن خالد السمتي ٠‏ ويحبى بن 
زكريا. وتمامه في «حسن التقاضي)(اص؟١).‏ وعن عبد الرحمن الرازي: أول من صنّف الكتب بالكوفة 
يحيى بن زكريا. ينظر: «الفوائد)اص٠707).‏ 

(4) من شراحه: الحصري والقونوي و ابن السراج والخلاطي والآب كرمي و افتخار الدين الباشمي 
والضرير والكردري 2 ابن الجوزي وسليمان الصدر والطحاوي والعتابي والبزدوي والمارديني 
والكرماتى وإلقبا . ينظر : ««الجواهر»(ة : ؟12). 

)0( 0 حم ا والحصاص وابن حسكا الفزي والعقيلي والطحاوي والظهير البلخي 
والضرير والعتابى والبز دوي وقاضي خان وصدر القضاة وأبو الليث واتجم والحسامي والبرهاتي 
والميدر العرهية: نطلل «الجواهر)»اة : 17 -177). «رمغتاح السعادة)(؟ : 05). 


55 الي 
الجر يا 0 ركان النقهاء ا كر 
وتدريسا وشرحاً ولا سيما «الجامعين» و«المبسوط»؛ حتى قال بعضهم''': من حنظً 
«المبسوط» ومذهب المتقدمين » فهو من أهل الاجتهاد. وقد توفي محمد بن الحسن ١44(‏ 
ه) فتكون تأليفاته في القرن الثاني البجري. 

وأما في القرن الثالث الفجري: ألف الخصّاف(ت571ه) كثيرا من الكتب 
منها: «النفقات»؛: و«أدب القاضي»؛ وقد اهتم العلماء بها ري 0 

وني القرن الرابع: ظهرت ف المذهب الحنفي عدّة مختصرات نافست كتب محمد 
ابن الحسن في التدريس والحفظ والشرح»؛ وهي «الكافي» للحاكم الشهيد(ت 71ام) 
الذي جمع فيه مسائل كتب محمد بن الحسن ظاهر الرواية» مع إسقاط المتكررء وأبرز 
شروحه «المسوط» للسرخسي ال مشهور والمتداول إلى هذا الزمان» و«مختصر 
الطحاو ي"'(ت1 7ه )؛ و«مختصر الكرخي»”*(ت٠11ه)؛‏ وشرحهما العلماء 
شروحا كشيرة جد وفي هذا القرن جمعت الفتاوى والنوازل في المسائل الفقهية الني 
أفتى بها كبار متقلامي | الحنفية؛ و قام بذلك أبو الليث السَّمَرْقنْدِيٌ (تهلالاه) في كتابه 
«مختارات النوازل»؛ وَألْقك أيضا «مقدمة) ملتهورة قِِ أحكام الصلاة والطهارة شرحها 
ف - العلماء9 , 


وفي القرن الخامس: لت القدُوريّ(ت478ه) «مختصره»”" ال مشهور, والذي 
نافس كتب محمد بن اسن و«الكافي» و«مختصر الطحاوي»؛ و«مختصر الكرخي» 537 


.)151 : من شراحه: الحصري وشيخ الإسلام السغدي والسرخسي. ينظر: «الجواهر)(8‎ )١( 

(؟) ينظر: «التبيين))(1 : 5/إ1). 

(؟) فمن شراحه : الجصاص والمندواني والقدوري والسغدي والسرخسي والحلواني وخواهر زاده والصدر 
الشهيد وقاضي خان. ينظر: «شرح أدب القاضي)(1: 43 -47). 

(4) من شراحه: أبو بكر الوراق والجصاص والأسبيجابي والبري. ينظر: «الجواهر٠0‏ : 575). 

4 ف راسي الجصاص وأبو عبد الله الضرير والقدوري. ينظر: «الجواهر»(9: 577). 

(1) متهم منهم : السرماري والقرماني والعلقمي والولوني والكنجاني وابن عرب شاء . ينظر: «الكشف»)(؟: 
هللاا -5ؤولا١)‏ 

فد من شراحه: الخبازي والخلخالي والسروجي والرسفي والنصروي والنوري والأقطع والاسبيجابي 
والزاهدي والكادوري وحمد بن رمضان الرومي. ينظر: «الجواهر»(9: 5875 -387). 
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كبيرة في اهتمام العلماء به حفظا وتدريسا وشرحا ؛ لسهولة عبارته » والتزامه بذكر ما 
عليه الاعتماد في المذهب. 
وفي القرن السادس: الم تع السمرقندي(ت 615 هم)تحفة الفقهاء, وشرحها 
ليده ه الكاساني(ت0417ه) ف «بدائع 006 ولق أبو حفص النسفي (ت0117ه) 
«منظومة الخلاف» التي اهتم العلماء و ا والقايم السمرقندي(ات067ه) 
اه الناقع»” أ والغزنوي(ت647) «مقدمته» الهو ٠‏ ولم ينته هذا القرن حنى 
ألف الرغتاني كتاب «البداية», وهو شرح ل«بداية المبتدي» له جمع فيه ما بين «متن 
القدُوري» و«الجامع الصغير) ؛ للشيباني : وأكثر في «البداية» من التاصيل والاستدلال 
للمسائل عقلاً وشرعاء ٠‏ فشاعت في البلاد وذاعت» وأصبحت محط نظر العلماء 
فدرّسوها وشرحوها”' ؛ ومما قيل فيها: 
كتاب البداية يهدي البدى إلى حافظسيه ويجللوالعمى 
فلازمه واحفظه ياذا الحجى فمن ناله نال أقصى المنسى 
وقيل : 
إن البداية كالقرآن قد نسخت ماصنفوا قبلها في الشرع من كتب 
فاحفظ قسراءتها والزم تلاوتها يسلم مقالك من زيم ومن كذب"“) 
قال طاشكبرى زاده بعد أن ذكر 58 من شروحها: شروح «البداية» لا تنحصر 
فيما ذكرء لكن الأشهر ما ذكرناه ومع جد الفضلاء وسعيهم على شرحها لم تبرز 


(١)منهم:‏ حافظ الدين النسفي والموصلي والحموي والافشنجي والقره حصاري والأسمندي والسديدي 
والحدادي والقيصري وابن الشحنة. ينظر: «الكشف)(7: /18571 -18438). 

(1) منهم : حافظ الدين النسفي والرامشي؛ ومن نظمه محمد بن جلال الدين المعروف بسلطان (ت٠1اه).‏ 
ينظر: «الكشف)(7: 198757). و«امذهب الحنفي))(؟ : الا 1). 

(؟) من شرحها: أحمد بن محمد بن الضياء القرشي. ينظر: «الضوء اللامع»(/ا: 84 -480). 

(4) وممن شرحها: الصغناقي والقونوي والضرير والكاكي والسروجي والخبازي والإتقاني وابن الهمام 
والبابرتي والكرلاني والغزنوي والعيني واللكنوي وغيرهم كثير ينظر: «الكشف»(؟: 5١55‏ - 
4 5)). 

(0) ينظر: «مفتاح السعادة)(7: 574). 
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خبايا في الزواياء ولله در مصنّف لا تند تنتهي لطائفه ودقائقه » ولا تنكشف معانيه وحقائقه. 
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انتهى 

وني القرن السابع: وهو عصر الاهتمام بتدوين العلوم في متون في مختلف 
الفنون ؛ إذ رأى العلماء أنها الطريقة بقة الفضلى في التعلّم ؛ ٠‏ فالطالب يحفظ المتنء ٠‏ وهو 
الأساس والقواعد لكل علم يكون فيه فيتمكن من استحضاره في أي وقت وزمان؛ لم 
يكثر قراءة الشروح عليه حنى يكون ملكة في هذا العلم ؛ وفي هذا القرن ألف في المذهس 
الحنفي المتون الأربعة المعتمدة؛ وهي «الوقاية»؛ و«الكتز» للنّسَّفي”"' (ت١١7),‏ 
ام لابن الساعاتي(ت1941ه)ء و«المختار» للموصلي (ت187ه). 

وهذه المتون الأر بعة مع «البداية»» و«مختصر القدوري» انفردت باهتمام العلماء 
على ما سواها إذ وجدت عناية كبيرة منهم ؛ ولا سيما «الوقاية»؛ و«الكنز»: فشروحها 
لا تحصى عدداء واعزل اشرو «الوقايةة شرح صدر الشريعة الذي هو موضوع هذه 
الدراسة : وأبرز شروح «الكنّز» شرح اليْمِي المسمى «نبيين الحقائق» وشرح ابن نجيم 
الفسمي «البحر الرائق»؛ وأبرز شروح «المجمع»” شرح ابن ملك» وأبرز شروح «المختار» 
شرح مؤلفه المسمّى «الاختيار». 

قال اللكنوي”'': وقد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب الأربعة وسموها المنون 
الأربعة : «المختار»؛ و«الكثز»؛ و«الوقاية»؛ و«مجمع البحرين»: ومنهم من يعتمد على 
الثلاثة : «الوقاية»: و«الكنر»؛ و«مختصر القدوري». انتهى. 

وهي الممصودة بقولبم : ما في المتون مقدّم على ما في الشروح» وما في الشروح 
مقدّم على ما في الفتاوي, إلا إذا وجد ما يدل على الفتوى في الشروح والفتاوى؛ 





(1) من «مفتاح السعادة)»(؟ : 225,, 

(؟) وللنسفي أيضاً متنآخر مشهور سمّاء «الوافي»: وشرحه «بالكاق»: يوجد له نسخة مخطوطة في مكبة 
الأوقاف العرافية. 

(؟) ومن شروحه أبضاً شرح لأحمد بن إبراهيم بن ابوب المَينتابي الحنفي ٠‏ شهاب الدين أبو العباس؛ وهو 
في ست مجلدات: (ت؟810لاه). ينظر؛ : «الوفيات» للسلامي(1 الى 

(4) في «الغوائد البهية)“ا ص .)18٠‏ 


مقدمة متتهى الثقاية 
5 


الالتزامي ؛ ولم ريدو بالمتون كل المتون؛ بل التون التي مصنفوها يرون بين الربج 
والمقبول والمردوه والقري والضعيفء فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول 
والقوي وأصحاب هذه المتون كذلك؛ وهذا في عرف المتأخرين؛ أما في عرف المتقدمين 
قبل أزمنة المصنفين المذكورين فحيث قالوا: ما في المتون مقدم. أرادوا به متون كبار 
ريك فقهائنا كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم 
وعيرهم + 

فأصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة نه 
والراجح في المذهب في كل ما يوردون؛ ويهتمون كثيراً جداً بجمع مسائل كثيرة في 
متونهم ٠‏ مع اختصار شديد في العبارة: ويختلفون في أن بعضهم يذكر ب بعض المسائل 
وبعضهم لا يذكرها, وكذا فيما هو الصحيح أو الأصح أو ما عليه الفتوى في المذهب 
كل على حسب اجتهاده؛ وعلى حسب الشائع في البلاد التي يعيش فيهاء وأيضاً في 
ترق العف فنعا وتانفير هدي زات الترورافيها عن اسحات الترنضن 
المتقدمين؛ إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في ب يعض المسائل» » كما يقع ذلك 
من الطحاوي في «مختصره». 

فالملاحظ ما سبق من الكلام مدى اعتبار «الوقاية» في المذهب حتى دخلت قسمة 
المتون الأربعة والمتون الثلاثة المعتمدة في المذهب؛ ويرجع ذلك علاوة على ما سيق نما 
النزمه أصحاب المتون إلى كبر مكانة مؤلفها العلمية» ومئزلته في المذهبء وإلى كونها 
جمعت مسائل «الهداية» السابق ذكر ما انفردت به من المميزات التي لم يشاركها فيه أي 
من الكتب المؤلفة في المذهب. وستلاحظ بتسليط النظر على القرون التي تلت هذا القرن 
مدى متابعة المؤلفين لأصحاب هذه المتون ولا سيما لمئن «الوقاية». 

قفني القرن الثامن: ألف الكاكي(ت44/اه) «عيون المذاهب», وصدر الشريعة 
«مختصر الوقاية» المسمّاة ب«النقاية»: وقد اهتم العلماء بتحفيظها وتدريسها وشرحها: 





.)18* ينظر: «التعليقات السنية اص‎ )١( 


7” مقدمة منتهى النقاي 
كما مر سابقاًء وابن وهبان (ت1/18ه) «قيد الشرائد ونظم الفرائد» وقد اهتمُ العلماء 
بشرحها”'' وتدريسها. 

وفي القرن التاسع: ألف ابن قاضي سماونة (ت818ه) «الطائف الإشارات», 
ولف ملا خسرو (ت8860ه)«اغرر الأحكام» وشرحه ب«درر الحكام» التي مشى فبها 
على منوال «الوقاية» وشرحها لصدر الشريعة؛ إلا أنه في بعض المسائل يعترض وبحلا 
ويرجح» ويقدّمٌ ويوخْرٌ في كتبم الكتاب» وأيضا تابع ملا خسرو صدر الشريعة في متنه 
وشرحه في الأصول سمي «مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول» فهو على غرار 
«التوضيح في حل غوامض التنقيح»؛ واعتنى العلماء كثيرا بتدريس «درر الحكام, 
وتحشيتها''". 

وفي القرن العاشر: ألف الطرابلسيئ”"(ت477ه)«مواهب الرحمن» وشرحًه 
ب«البرهان»: والأماسى (ت978ه) «مخزن الفقه»؛ وابن كمال باشا(ات٠11ه)‏ 
«الاصلاح» وشرحه ب«الإيضاح»؛ وحاول فيهما إصلاح ما في «الوقاية»؛ وإيضاح مافي 
شرج صدر الشريعة من المسامحات والمخالفات؛ لكن كثيرا من العلماء انبروا له؛ وردوا 
كثيرا ما قاله كما سيتضح عند ذكر شروح الوقاية وحواشي صدر الشريعة؛ وللعلماء 
على «الإيضاح» تعليقات”'') وألف الحلبي(ت5ه 4ه) «ملتقى الأبحر» الذي جمع فبه 
بين «الوقاية» و«القدوري»؛ و«المختار»؛ و«الكثر » مع بعض مسائل «المجمع»» ونبذة من 


(١)فممن‏ شرحها مؤلفها ؛ وابن الشحنة: وعلي بن غان المقدسي. ينظر: «الكشف)(؟: 1416 7 
4 ). 

(؟) فممن حشاء: وانقولي وعزمي زاده وفوزي وقنالي زاده وابن كمال باشا والأنقروي ومعمار زاده وابن 
القرماني والحميدي وإسماعيل النابلسي ونوح الرومي وعلي الحموي والثرنبلالي وعبد الخليم 
والخادمي ينظر: «الكشف)(؟: .)17١1- 1١99‏ 

(7) وهو إبراهيم بن موسى الطرابلسي : برهان الدين : نزيل القاهرة: له: «مواهب الرحمن في مذهب 
النعمان»؛ قال: وقد صنفت هذا الكتاب على نحو القاعدة التي اخترعها صاحب «مجمع البحرين». وله 
شرح عليه سماه «البرهان»؛ وله: «الإسعاف في حكم الأوقاف»» (06م -175م). بنظر : «التور 
السافر)ا ص4 )١٠١‏ «الكشف)(؟ : وك4١‏ ). 

002 منهم: محمد شاء و محمد بن خرم وصالح بن جلال وبالي الطويل وغزالي زاده وتاج الدين الأصفر 
والبركلي. ينظر: ز«دالكشف)<١‏ : 1١6‏ ), 


مقدمة منتهى النقاية 
0*1 


«الجداية؛ وقدم من أقاو, ماهوا ٠‏ وأحّ ح 
5 ا ظ هم و لأرجح وآخر غبيره؛ واجتهد ف التنبيه على 
صح و ثوى ول عدم ترك شيء من مسائل الكنب الأربعة؛ ومشى فيه على : : 
«الوقاية» ؛ ولبذا ذاع صبته ف الآفاق . .ة 5 5 
4 يه 00 لآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية اتفاق, واهتم العلماء 
بعدريسيه وسور َ. 
5 2 5 ”2 8 
وفي القرن الحادي عشر: ألف الم تاش ” ات 
1 ذي عشر؛ ألف التمرتاشي (ت4١١٠ه)‏ «تنوير الأبصار» جمم 
00 0-0 0 واعتنى العلماء فيه كثيرا شرح( 
وبدريسا مع ما سبق من المتون. والكواكبي (557١١ه)‏ «الفرائد السنة» و* 
«بالفوائد السمية». 7 ين 
المبحث الثالث 
شروح «الوقاية) 
ما سبق ذكره عمن أهمية «الوقاية» كان سبباً في إقبال العلماء عليها شرحاً ؛ لحاجة 
الطلاب إلى ذلك بعد حفظهاء فمن هذه الشروح: 
.١‏ «شرح الوقاية» للسيد الشريف الجرجانى(ت5١48ه)"".‏ 
١‏ «شرح الوقاية» لابن الخليفة: كان حيا سنة (/لالمم) ". 
و شرح الوقاية» لمصتفك (تولاحم )ا . 





)١(‏ متهم: علي الحلبي وعيشي والبهنسي والباقاني والسيواسي والطرابلسي والناستري وشيخي زاده 
والخصكفي وحلب والسيد الحلبي والسنوبي والأدرنوي وقاضي زاده وظريضي وطورون. ينظر: 
«الكشف)(؟ : 1415). 

(1) تمن شرحه: المولف والحصكفي ؛ وعلى شرح الحنصكفي المسمى «الدر المختار» حاشية للحلبي 
والطحطاوى وابن عايدين واسمها «رد المحتار» وعليها التعويل ف تحقيق ما عليه المذهب في جل 
مائلها. 

(؟) وهو علي بن محمد بن علي السيد الزين الحسيني الخُرْجَانيَ» أبو الحسنء المعروف بالشريف لاني , 
من مؤلفاته : «الشريفية»: و«رحواشي شرح الشمسية))؛ و(اشرح المواقف»). ينظر : «الضوء اللامع)(0 : 
5520-4 ). زرالفوائد)7(ص؟ 15١‏ -571). 

04 وهو عبد الوهاب بن تحمد النيسابوري» من مؤلفاته : شرحان على «الوقاية». ينظر: «هدية العارفين» 
(55856:0). ررمعجم المؤلفين»0؟: 517). 

(0) وهو علي بن تحمّد بن محمد البسطامي ١‏ 
وله: «شرح أداب البحث)): وناشرح اللبا 
النعمانيّة »ا ص ٠١٠١‏ -؟١١).‏ برمقدمة العمدة)(١‏ : 1 


لبَرّويّ الرازي: الشهير بمصئّفك» لأنه ألفّ من صغره تأليفاء 
با و«اشرح شرح التفتازاني للمغتاح»». ينظر : «الشمائق 


7 مقدمة منتهى النقايج 

4 «شرح الوقاية» لابن قطلوبغا (ت894/اه)"". 

0 «شرح الوقاية» لعلاء الدين الأسود رت٠٠هه"”ء‏ قال طاشكبرى زاده”, 5 

كتاب حافل كافل لحل مشكلات «الوقاية»رأيته في مجلدين فطالعته وانتفعت به. 

1. «شرح الوقاية» لابن ملك (ت١١٠8ه)”'',‏ ا قر مق له تمظلة فيه انر 
محمد وزاد عليه: كما صرح في ديباجته”" . له نسخة مخطوطة في مكيية 
القادرية برقم (ؤوإلا ٠١‏ 14). 
/. «الحماية على شرح الوقاية» للكرماسني (ت نحو ١٠1ه)‏ 

8.«الرمز إلى تحقيق الوقاية» لابن الشحنة(ات١417ه)”.‏ 


9 . شرح الوقاية» لشيخ زاده زت؟* 0000 


00 


)01 نسبه إليه شلبي ف ««حاشيته على التبيين)(9 : .)١1/‏ 

(1) وهو علي بن عمر الروميء المشتهر بقره خواجه؛ وله: شرح على «المغني).ينظر: «الشقائق)(ص9). 
«الكشف))(؟ : .)١1!494‏ «الفوائد))( ص54 -509786), 

(9) في «الشقائق)) ص 4) 5 

(4) وهو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الكِرْمَائِيَ» المعروفم بابن مُلّكء قال الكفوي: كان أحد 
المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم؛ وأحد المبرزين في عويصات العلوم؛ وله القبول التام عند 
الخاص والعام. وله: «شرح المجمع»)؛ و(اشرح المنار»؛ و«مبارق الأزهار فِي شرح مشارق الأنوار». 
ينظر: «الضوء اللامع»(: : , (رالفوائد»(صض١8١).‏ «الشقائق)(١٠7).‏ رركشف الظنوناا؟: 
.)١56١‏ . «دفع الغواية)اص6). 

(6) وهو محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز الكِرَمَانِي » له: شرح مشكاة المصابيح»: وناروضة 
المتقين» كان حيّا سئة (857ه). ينظر: «الشقائق النعمانية)»(ص .)7١‏ «معجم المؤلفين):(: 457). 

)أي ديباجة (اشرح الوقاية»)(ق١/أ).‏ 

(0) وهو يوسف بن حسين الكِرّماسني؛ وله: : «حواشي شرح الوقاية», و«احواشى ي المطول». بنظر 
(«الكشف)(؟ : ١51‏ )ادقع الغواية)(١‏ : .)٠١‏ 

(4) وهو عبد البرّبن محمد بن محمد الحنفي؛ المعروف بابن الشّحْئة » أبو البركات؛ سري الدين؛ من 
مؤلفاته : «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية»؛ «غريب القرآن»: و«تفصيل عقد الفرائف»؛: (941 7 
1"1ه).ينظر: «الكشف» :١(‏ /ا1), «الأعلام» (4 : 41). مقدمة «الذخائر الأشرفية» اص 1). 

(1) وهو محمد بن مصلح الدين القوجوي, ؛ المعروف بشيخ زاده الرومي ٠‏ محبي الدين. اله : «شرح الممتاح»' 
وااشرح السراجيّة)»؛ و(دحاشية تفسير البيضاوي» وغيرها. ينظر : «الشقائق)لا ص 5196 -5454). 
«مقدمة العمدة)»(؟ : ؟؟). 


مقدمة منتهى النقّاية 


يت يي 
آا تاشر ح الوقاية» لفصيح الدين البروي» قال ! 5 


: طالعت شرحه في 

جلدين؛ وهو شرح كافل يحل الغلقات, وله فيه مع الشارح صدر الشريعة 
مناقشات. 

1١‏ «التطبيق شرح الوقاية» لقاسم بن سليمان النيكندي(ت٠417ه)"",‏ التزم فيه 
الحواب عن إيرادات ابن كمال. 

0 «شرح الوقاية» للشمرتاشي (ت4١٠٠١م)9.‏ 

«شرح الوقاية» للشرنبلالي(ت75١٠م).‏ 

4 «شرح نظم الوقاية» للكواكبي (ت 55١1م)2.‏ 

05. «الاستغناء شرح او قاية» لعلاء الدين علي الطرابلسي*. 

75. «الاستغناء في الاستيفا ستيفاء شرح الوقاية»لحسام الدين الكوس”"' 

.١‏ «العناية شرح الوقاية للتومناني. مات في أواخر المثة الثامنة”', قال 
طاشك ىلها : يدل شرحه لل«وقاية» على فضله وكفى به شرفاً. له نسخة مخطوطة 
في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (401/1). 





)١(‏ في «مقدمة العمدة)(١‏ : ١")4؛‏ ومن مؤلفاته: «حواشي شرح تلخيص المعاني والبيان»: وااشرح 
شمسية التساب)). 

(؟)ينظر: «الكشف))(؟ : .)5١7١‏ ررمقدمة العمدة»(1: 57). 

(؟) وهو عحمّدٌ بر عبد الله بن أحمد التَمُرتَاشِي الغرّي » شمس الدين»: نسبة إلى تُمَرْتَاش ؛ قال امحبي : كان 
إماما كبيراء حسن السمت» فوي الحافظة ٠‏ كثير الاطلاع » ولم يبق من يساويه في الرتبة» وألف التآليف 
العجيية المتقنة: وله: «تتوير الأبصار», وشرحه سمّاه امتح الغفار»؛ و«الرصول إلى قواعد 
الأصول»؛ و«إعانة الحقير شرح زاد الغقير». ينظر : «خلاصة الأئر»اة : 18 -١5).«طرب‏ الامائل»( 
1-007 ة) 1 

(1) وهو محمّد بن حسن بن أحمد الكواكبي الحلبي. وله: «نظم المثار)» : وعلق على «تفسير اليضاوي»: 
و«حاشية على شرح المواقف». ينظر: «اخلاصة الآثر»(*: 151 -159). 

(0) ينظر: «الكشف)(7: .)7١71‏ (امقدمة العمدة)(١‏ : ؟5). 

(1) ينظر: والكشف(؟ : 71 .)75١‏ امقدمة العمدة)(١:‏ ؟5). 25 ْ 

بد 

ار بدو اوكا الي 0 0 0 

مباركا كثير العبادة. وله: «شرح الزيج». ينظر : «الشقائق))اص 


(6) في «الشفائق))/ ص؟5). 


4 مقدمة منتهى النقارن 
1 : 

. «توفيق العناية شرح الوقاية» لزين الدين جنيد بن سندل"''؛ قال حاجي خليفة: 
وهو شرح معيد. 

183 «توثيق العناية بين شروح الوقاية»» له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية 
برقم »)11١6(‏ (ق2"1)5837. 

و «توجيه العناية جمع شروح الوقاية» لأبي اليمن محمد بن الحب'". 

.١‏ «التيسير شرح الوقاية» له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم( 


١؟)‏ (ق15 4 . 


75 «شرح الوقاية» لعرّ الدين طاهر الشَافِعِي””. 

7 «شرح الوقاية» لابن الشيخ”"”. 

4 «شرح الوقاية» للمولى محمد بن علي الحَصِكفِي جد" صاحب «الدرّ المختار». 

0. «كشف الوقاية» قال اللكنوي”* : هو كاسمه كشف لمطالب «الوقاية». 

71. «العطايا في شرح الوقاية» محمد الطبيب المهتدي الموصلي. له نسخة مخطوطة في 
دار صدام للمخطوطات برقم (0975). 

7. «رعاية الوقاية شرح وقاية الرواية» لقره سنان؛ له نسخة مخطوطة ف دار 
صدام للمخطوطات برقم .)1١١(‏ 

4. «الرعاية شرح الوقاية»'". 


(١)ينظر:‏ «الكشف)(؟ : 59١5٠١‏ -١507).((مقدمة‏ العمدة»(١‏ : ؟5). 

(0) ينظر: «فهرس مخطوطات الأوقاف)7١‏ : 100). 

(؟) ينظر: «الكشف»)(؟ : 78 .)5١‏ و««فهرس مخطوطات الأوقاف)(١‏ : .)1١٠86‏ 

(4) ينظر: «فهرس مخطوطات الأوقاف)2١‏ : /101). 

(5) ينظر: «الكشف)(؟ : ١1؟7١5).‏ «مقدمة العمدةق)<١:‏ ؟5). 

(1) نقله عنه شيخ زاده في «مجمع الأنهر» في (71) موضع منها(؟ : 01). 

(0) ذكره أبن عابدين الشامي في «ردٌ امحتار»(1 : 7؟) ثقلاً عن ابن عبد الرزاق, وقال: لم أقف له على 
بر جمة. 

(8) في «عمدة الرعاية»(١‏ : 7؟). 

(؟) لعله هو والشارح الذي سبقه واحد. ينظر: «الكشف)(؟: 7؟7١5).‏ 


مقدمة منتهى النقاية 

6+ 
نظم («الوقاية): 

١.«نظم‏ الوقاية» بالتركية للوزير شمس باشا الرومىات98م). 

؟. «نظم الوقاية» للكواكبي زرت 45 أ١ه).‏ 
اللفغاتالني ترجم إليها «الوقاية) وشرحها: 

١.«ترجمة‏ شرح الوقاية بالفارسي» لعبد الحق السرهندى, صلفه سنة (85١ام)""‏ 

5 ا العيادات من شرح 0 000 للكاكوروي(ته 00 


0 8519/( 


.«نور الهداية شرح شرح الوقاية» للحيدرابادي (ت778١ه)”'؛‏ وهو بالأردو. 


0 
شي «شرح الوقاية) 
لما كان «شرح 0 ؛ فقد لاقى رواجأ وانتشارا 
كبيراء وإذا أطلق «شرح الوقاية» كان هو المقصود؛ فإن العلماء اهتموا به اهتماما 
عظيماء ولا سيما أنه كان مقرّرا في الدرس النظام " ' الذي كان يتبعه العلماء في 


تدريسن العلوم العقلية والنقلية ف بلاد البند؛ واستعرائي لتراجم علماء الدولهة العثمانية 
الذين أفردهم طاشكبرى زاده في كتابه «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» يذل 


.)7١5 : وهو أحمد بن محمد بن قزل أحمد الحنفي. ينظر: «إيضاح المكنون»(؟‎ )١( 

() ينظر: ««معارف العوارف)7 ص .)١١‏ 

(؟) وهو وجبه الدين بن عليم الدين بن تجبم الدين الكاكوروي؛ قال الحسني : أحد العلماء الصالحين» 
وكان صالحاً دينا تقياً مهابا رفيع القدر. ينظر: : «نزهة الخواطر))(8: ا 

(4؟) ينظر: «الكشف»)(؟ : 507577). 

(2) وهو بالأردو لوحيد الزمان بن مسيح الزمان بن نور محمد العمري الللتاني الحيدر أبادي ٠ ٠‏ قال الحسني: 
الشيخ العالم الكبير الحدّثء له «أحسن الفوائد في تخريج أحاديث شرح العقائد»: و«إشراق الأبصار 
ف تخريج أحاديث نور الأنوار»: ودكثر الحقائق من فقه خير الخلائق». . ينظر: «دئزهة المنواطر(8: 81 

3 5 

0 «معارف العوارف)اص١١),‏ و«المتهج الفقهي )اص 

4غ) 


7 مقدمة منتهى النق 

, ع5 ِ 
دلالة واضحة على أنه كان مقررا في مدارس ا ا 
ع ار ا لس يشير إلى أنه هو 


فمن الحواشي عليه: 
.١‏ «حاشية شرح الوقاية» لمصنّفك (ت١/ا4ه)''.‏ 
؟. «حاشية شرح الوقاية»لملا خسرو الروميّ (ت880م)'"' 
. «حاشية شرح الوقاية»لحسن جلبي الفناري (ت887ه)"". 
1.«حاشية شرح الوقاية» ليعقوب باشا (ت١441ه)'”'؛‏ أورد فيها دقائق وأسئلة مع 
الإيجاز في التحرير» وهي مقبولة عند العلماء. وله نسخة مخطوطة في الأوقاف 
العراقية برقم .)11١57(‏ 
ه.«حاشية شرح الوقاية» للنكساري الرومي(ت١١9ه)”.‏ 
1.«حاشية شرح الوقاية» لخطيب زاده الرومي (ت01٠9ه)”"‏ : ولم يتمها. 


.)١17 : ١(»ةياوغلا سبقت ترجمته. ينظر: «دفم‎ )١( 

)١(‏ وهو محمد بن فرامُوز بن علي ؛ ٠‏ حبي الدين؛ المعروف يلا خسروء قال الكموي : كان بحرا زاخرا عالا 
بالمعقول والمعقول»: وحبرا فاخرأً جامعا للفروع والأصول؛ ٠‏ له: «غرر الأحكام»: وشرحهااترر 
الحكام»؛ و«حواشي التلويح». ينظر: «الضوء اللامع»(8 : 1/4؟), «الفوائداص5٠5‏ -7505). 

(5) وهو حسن جلبي بن محمد شاه بن محمد بن حمزة الفناري الرومي الحئفي. من مؤلغائه : حاشية ضخمة 
على شرح المواقف»: وعلى «المطول: كبرى وصغرىء وعلى «التلويح»؛ قال الإمام اللكتري: 
وجميع تصائيفه مقبولة. ينظر: : «الضوء اللامع»(7: 37؟١).‏ «الشقائق الععاية لعي د 

(4) وهو يعقوب باشا بن خضر بك بن جلال الدين: قال طاشكبرى : كان عالماً ناف عنف ند 
صاحب الأخلاق الحميدة: وله: لاشرح المواقف». ينظر : «الشقائق النعمانية)ا ص ؟9١٠)‏ (ندفمع 
الغواية)12 : .)١7‏ 

(6) وهو محمّد بن إبراهيم بن حسين النكساري الرومي؛ محبي الدين, قال طاشكبرى : كان عام بالعلوم 
الشرعية والفنون العقلية: وله: «تفسير سورة الدخان»؛ و«حواشي شرح الوقاية)»» وحواشي على 
«نفسير البيضاوي». ينظر : «الشقائق النعمانية )1 ص 1156 -1197). 

(1) وهو محمد بن إبراهيم؛ محيي الدين؛ وله: «حواش على حاشية السيّد المتعلقة بشرع التجريد"؛ 
و«دحواش على حاشسية الكشاف» للسيد ؛ وداحواش على شرح الموافف»). بنظر: «,الشمائق 
النعمانية))(ص .)541١- 4١‏ (رمقدمة العمدة)(؟ : 7؟), 


مقدمة منتهى النقاية 
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/ا. ببحاشية د الوقاية» لشلء: تهتاز أذ 
شية شرح لوقاية» لشيخ الإسلام التفتازاني (ت417ه)”. ولها نسخة مخطوطة 
في مكتبة أوقاف الموصل”". 
8.«ذخيرة العقيبى على * قأية» ليوسشيف 
0 0" شرح السوقاية» ليوسسف جلبي (ت500ه)"". قال 
8. ررحاشية على أوائل شرح الوقاية» محمد بن على المناري (ت ها و0 
.٠‏ «حاشية شرح الوقاية» لقطب الدين المرزيفونيَ الرومي (ت5176م)". 
١‏ آم برحاشية شرح الوقاية» لمصطفى بن خليل (ت76وهم)". 
«حاشية شرح الوقاية» حيبي الدين محمد بن الخطيب قاسم (ت٠4وه)*.‏ 
17 «حاشية شرح الوقاية» للقره باغى (ت؟4وى)". 


)١(‏ وه وأحمد بن يحبى بن مُحَمَّدٍ بن سَعْدٍ الَاَانِي ؛ المعروف بشيخ الإسلام المروي » وله : «اشرح 
التهذيب»»؛ و«احواشي التلويح))؛ و(اشرح الفرائض السراجية». ينظر: («تحفة النبلاء»اص 597). 
«الفوائد)(2 ص ١‏ ؟5). 

(؟) ينظر: «فهرس مخطوطات الموصل)(1 : 9/8). 

(؟) وهو يوسف بن جنيد التوقاتي؛ المشهور بأخي جلبي ؛ نسبة إلى توقات بلدة من بلاد الروم؛ قال 
طاشكبرى عنها: وهي مقبولة متداولة بين الناس؛ وله«هداية المهتدين» وهي رسالة جمع فيها مسائل 
متعلقة بألفاظ الكفر. ينظر: «الشقائق»(ص157 -17117). (اكشف الظنون»(7: 150351 -5077). 

(1) ف «الشقائق))0(ص3153 .)١59/-‏ 

(5) وهو محمّد شاه بن على بن يوسف بالي بن تحمّد بن حمزة الفناري؛ محيي الدين» وله «حواش على 
شرح المواقف» للسيد: وعلى «شرحه للسراجية». ينظر : «الشقائق)»)( ص 559 -550). رمقدمة 
العمدة))!١:‏ 15 -514). 

(1) قال طاشكبرى : كان صاحب كرم وأخلاق حميدة ووفاء ومروءة؛ وكانت له مشاركة في العلوم؛ وكان 
له خصوصية بالعربية والفقه؛ وله: ««حاشية على شرح المفتاح» للسيد. ينظر: «الشقائق اص 587). 

(1) وهو والد مؤلّف «الشقائق»: له: «رسالة متعلقة بعلم الفرائض»؛ و<ارسالة في حل حديثي الابتداء»؛ 


1 : نطر : شقائق التعمانية وا سمم])/ 
و«رسالة على بعض المواضع من تفسير البيضاوي». ينظر : «الشقائق التعمانية)/اص 


(مقدمة العمدة)(١‏ : 58). 


7 لكشف)(1(ص 8 .0 . 
4 1 1 1 2 إل لا 3 3 ١‏ 1 1 3 5 اضعا 
) 5 و لقره باغى ٠»‏ حمى الدين: 3 كبرى : لايك دده لعلبع ليم تنمس ب 


متخشماً أدبا 021 صحيح العقذة ؛ مرضي السيرة؛ وله: تعليقات على «الكشاف» ٠‏ وعلى (تفسيير 
البيضاوي» 0 اتوي وعلى «البداية». ينظر :«الشقائق)اص 110/75 ).«ردفع الغواية»)(١‏ : 18). 


فل مقدمة منتهى النقارة 

4 «حاشية شرح الوقاية» لعرب جلبي (ت٠46ه)'"'.‏ ْ 

06. «حاشية شرح الوقاية» لعصام الدين الإسفرائيني (ت١401ه"'.‏ له 
مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (78144). 

7. «حاشية شرح الوقاية» لطورسون بن مراد (2ت55377ه) 

١7‏ «حاشية شرح الوقاية» لخسرو من أحفاد الكرماسني (ت/4513هم)'". 

4 «حاشية شرح الوقاية» لعرب زاده (ت94794ه)'”. 

9 «حاشية شرح الوقاية» محمد بن إبراهيم الحلبي (ت١/ا9ه)''.‏ 

.”٠‏ «حاشية شرح الوقاية» للحميدي (ات؟الاوه)”” , أجاب فيها على إيرادات ابن 
كمال ياشا. 

١‏ «حاشية شرح الوقاية» لصالح بن جلال (ت91/5ه)” ؛ شرح لمسائل «الوقاية, 
التي لم يتعرض الشارح لحلها. 
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0 


)١(‏ وهو أحمد بن حمزة: سمس الدين: المعروف بعرب جلبي. قال طاشكيرى: كان عالاً صاحا. عابنا 
زاهدا؛ كريا حليماً. سليم النفس» ينظر: «مقدمة العمدة»(1 : 17). «دفع الغواية»(: .)1١9‏ 

(؟) وهو إبراهيم بن محمد بن سيف الدين الاسفرائيني الحنفي: عصام الدين؛ المشهور يعرب شاه؛ حفيد 
الأستاذ 5 إسحاق الاسقرائيني الأشعري: وله: «حواشي شرح العتائد التّمسغيّة», و(رحواشي تفسير 
البيضاوي»»؛ و«اشرح تلخيص المعاني».ينظر : «دفع الغواية) اص 15). «الكشف»)77: ؟5١1).‏ 
«فهرس مخطوطات الأوقاف في بغداد)(١‏ : 49/7). 

(") ينظر : «الكشف))(؟ : 17 .)3١‏ («رمقدمة العمدة)(١:‏ 55). 

(4) ينظر : «الكشف))(؟ : 73١757‏ ), (رمقدمة العمدة»(١‏ : .)5١‏ 

(5) وهو محمد بن محمد الشهير بعرب زاده الرومي؛ قال علي بن بالي: كان من فحول عصره؛ وأكابر 
دهره؛ صاحب تحقيق وتدقيق. وله: «حاشية على البداية»: وعلى شرحها «العناية»: وعلى «فتح 
القدير». ينظر : «العقد المنظوم)( ص 549 -705). «مقدمة العمدة)(١‏ : 514). 

)١(‏ وهو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الحنفي التاذفي الحلبي؛ المعروف بابن الحنبلي. له 
«أنموذج العلوم لذوي البصائر والفهوم»: و«حاشية على شرح التفتازاني على تصريف العري"' 
و«درر الحب في تاريخ أعيان حلب»».ينظر كدف العيدة ا ! + 10).زمعجم المؤلفين))(7: ؟4 -45) 

(9) وهو إبراهيم بن عبيد الله الحميدي: تاج الدين؛ نسبة إلى بلده حميد؛ وله: “ولاحاشية على بعض 
المواضم من شرح المفتاح» للسيد ؛ رد فيها على ابن كمال ياشاء وله ««شرح المراح». ينظر : «اخلاصة 
الأئر)»(؟ : :)١58‏ و«الكشف»(؟ : 57١5؟).‏ «العقد المنظوم)( ص 77/١‏ -517/15). 

(8) وله : «حواشي على شرح المواقف»؛ وعلى «شرح المفتاح» للجرجاني : وله ديوان شعر بالتركي 
ينظر : «العقد المنظوم»(5748* -:50). «الكشف»(7: ؟7؟١5).‏ 


مقدمة منتهى النقاية 


ها 


7 . «وحاشية شرح الوقاية» لعلم شاه ين عبد الرحمن (ث لف 

4 «حاشية شرح الوقاية» لقاضي زاده الرومي (ت98/8م)". 

0 «حاشية شرح الوقاية» لوجيه الدين العلوي الكجرائىّ (ت4548ى)". 
7 «حاشية شرح الوقاية» لزكريا بن بيرام (ت١٠١٠١ه)©.‏ 

7 «حاشية شرح الوقاية» لحسام الدين المنتشي الحنفى (ت١1١٠م).‏ 
4. «حاشية شرح الوقاية» للأحمد آباديّ(ت5١١‏ ١ه"‏ 

4 «احاشية شرح الوقاية» لمولانا خادم أحمد (ت١11711ه)0.‏ 

. ررحاشية شرح الوقاية» محمد عبد الحليم اللكنري (ت1586١ه)".‏ 


)١(‏ وهو نحمد بن بير علي البركلي الرومي: محيي الدين؛ وله : «الطريقة المحمدية», وناجلاء الأفهام», 
و«إنقاذ البالكين»)؛ و<«تنبيه الغافلين». ينظر : «الحديقة الئدية»(1 : *). «طرب الأمائل)اص6688). 

() ينظر : «الكشف)(؟ : 177 .)5١‏ (رمقدمة العمذة)(١‏ 1 .)5١‏ 

(؟) وهو أحمد بن المولى يدر الدين» شمس الدين؛ المشتهر بقاضي زاده الرومي» قال علي بن بالي: برغ 
ف العلوم. وصار من الجهابذة وله: «تكملة فتح القدير»؛ واحاشية على شرح المفتاح)) للسْيدء 
وداحاشية على التجريد». ينظر: «العقد المنظوم)(اص153 -158).((مقدمة العمدة»(١‏ : 50). 

(؟) له: ««حاشية نقسير البيضاوي»: و<احاشية شرح المختصر العضدي»؛ و«حاشية التلويح». ينظر: «دقع 
الغواية»(١: 1١0‏ -5١).(مقدمة‏ العمدة»(1 5١‏ -59). 

(0) وله: «رحواشى على العناية». ينظر : في اخلاصة الأثر))(؟ : قوفل تا يده العمذة(7: 531). 

)١(‏ نسبة إلى بلدة منتشي؛ وهي بلدة من نواحي قرمان: قال النمحبي: كان فاضلا صاحب تحريرات مقبولة. 
ينظر : ««خلاصة الأثر))(1 ١١‏ ة).(زمقدمة العمدة)(1 1 59). 

الشيخ محمد صالح الأحمد آباديء صاحب التصانيف الكثيرة؛ منها: حواش على 

: «مقدمة العمدة)(١‏ : /51) 

ي الأنصاري» وله: «رسالة متعلقة ببحث 


(90) وهو نور الدين ابن 
«التلويح)», و«العضدي»: و«تفسير البيضاوي». ينظر 

(4) وهو ابن مولانا تحمّد حيدر بن مولانا محمد مبين اللكنو الظلفة + 
الحاصل والمحصول من الفوائد الضيائيّة»؛ و<ازاد التقوى في آداب الفتوى»؛ و«إعلام الأعلام في تحريم 
المزامير والغناء». ينظر : «مقدمة العمدة)(١‏ : 18 -59).(نزهة لخراطر! 1 5 حم ة١),‏ 0 

(9) وهو ابن محمد أمين الله اللكنوي الحنَفِي ؛ قال اللكتوي: صاحب 0 000 ا 

1 8 فاضا ال: .م٠‏ مؤلقاته : «دقمر الأقمار نور النار؛؛ وا 

0 - 0 د ل 0 الفواية)) 
المعاقد في شرح العقائد» و(اكشف المكتوم _ 


5 ا : العالم بوقاة ميد العالم)». 
(1:ل١‏ وعد أل اق عو الى زمبالة قي ترحيته ابمها حدر لم بو لم 


يدها مقدمة منتهى النقاية 

.١‏ «حاشية شرح الوقاية» محمّد يوسف الأنصاري اللكنوي (ت87؟1م1 إلى 
مبحث المسح بالرأس 

5. «حسن الولاية بتحشية شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي (ت4١7١ه).‏ 

"". «عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية»لعبد الحي اللكنوي(ت4 1ه)ء رهي 
على المجلدين الأولين منه. 

4. «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي(ت5١117١ه),‏ وصل 
فيها إلى باب القراءة في الصلاة. 

6 «صرح الحماية على شرح الوقاية» محمّد حسن السنبهلي (ت6١1ه"".‏ 

7" «حاشية شرح الوقاية» للبريلوي (ت7؟7١ه)‏ ". 

1. «حاشية على شرح الوقاية» محمّد عبد الرزاق الأنصاري اللكنوي (ت17717 
)1 ولم تتم. 

8. «حسن الدراية بتحشية شرح الوقاية» لعبد العزيز اللكنوي (ت1778١ه)”"‏ ؛ 


وهي على الحزء الرابع منه. 


(1) وهوابن محمد أصغر الأنصاري اللكنوي؛ قال اللكنوي: : كان يوسف زمانه في الجمال والكمال؛ انا 
للفروع والأصول؛, ارما للمعقول والمتقول: ذا مجاهدة ورياضة وعبادة ومكاشفة» تيجنا مكنا 
وله: «حاشية على شرح السلم)للقاضي» و«حاشية على شرح السلم)كللا حسن؛ وزاحاشية على 
الشمس البازغة)للجونهوري. ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية)(١‏ : 17؟). (رنزهة المنواطر)(7: .)501١‏ 

(1) صن نسل عبد الله بن سلام الصحابي» قال اللكنوي : هو فاضل كامل : ٠‏ مستعل جيدء ألف متنا متيناً في 
علم الفرائض» و«شرح خلاصة الكيداني»؛ «تنسيق النظام لمسند الإمام»؛ و«تعليقات مبسوطة على 
المداية». ينظر : ((مقدمة العمدة)0١‏ : 59). (نزهة الخواطر)»)80: 818 .)11١5-‏ 

(7) وهو فخر الدين بن عبد العلي الحسني الرائي البريلوي, له: «سيرة السادات»: و«السيرة العلمية»؛ 
و(اسبيل النجاة»). ينظر : <ائزهة الخواطر)(8/: 4 -768). («معارف العوارف)لاصض؟١1).‏ 

() قال اللكنوي : وهو فقيه عابد؛ ونبية زاهد. له: «منهج الرضوان في قيام رمضان»؛ و«الأنوار الغيبية» 
بنظر: «مقدمة العمدة7١‏ : 51). «نزهة الخواطر»(8 : 506٠‏ -561). 

(©) وهو ابن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن عيد السلام الانصاري اللكنوي, له : «تعليقات على تخريج 
الجداية» للزيلعي. ينظر: «نزهة الخواطر)»(8: 88؟). 


مقدمة مننهى النقاية 
ام 


8" «زبدة النهاية بتحشية ية شرح الوقاية» لعبد الحميد اللكنوي م1 


على النجلد الثالث منه. 5 


1 «حاشية شرح الوقاية» محمد وارث بن عتاية الله ار‎ 4٠ 

"© «حاشية شرح الوقاية» ليحيى بن يخشى» المتوفى في أوائل المثة العاشرة‎ 0١ 

5. «غاية الحواشي عل شرح الوقاية» للقصوري اللاهوري”'' ٠‏ قال اللكنوي : 
وهي في مجلدين, مشتملة على فروع كثيرة. 

*4. «حاشية شرح الوقاية» لأحمد الخيالي”". 

8. «حل المشكلات في شرح الوقاية» لشاه لطف الله المعروف بملا زان بن أورنك 
زيبء قال اللكنوي”'"' : وفيها أسئلة وأجوبة كثيرة متعلقة بعبارات «المغن» 
و«الشرح» ومعانيها. 

0 «حاشية شرح الوقاية» للقراماني) © 


)١(‏ وهو عبد الحميد بن عبد الحليم بن عبد الحكيم الأنصاري اللكنوي؛ قال الحسني: أحد العلماء 
المشهورين: له: «الخل الضروري حاشية القدوري»: و«الكلام القدسي في تفسيرآية الكرسي». ينظر: 
«نزهة الخواطر)(81/: 518). 

() بنظر: «معارف العوارف)(2(ص76١1).‏ 

(9) ينظر: «الكشف)١(؟‏ : 3١17‏ ). «مقدمة العمدة»(١:‏ 51), 

(4) وهو تحمّد عنايت الله القادري القصوري ثم اللاهوري الشطاريء أبو المعارف؛ وله : «ملتقط الدقائق 
شرح كنز الدقائق». ينظر: «دفع الغواية»(! :15 -17). 

الدين؛ الشهير بالخيالي قال طاشكبرى : كان 7 عاملاً: فاضلاً تقياء 

؛ وتدحواث اتز حاشبة التجريد»: 

يي 3-8 0 0 2 8 0 0 0 

خضر 


(0) وهو أحمد بن موسى؛ شمس 
نقيأ زاهدا متورعاء وله : «خوام 
و«اشرح نظم العقائد» لأستاذه 

(1) في «مقدمة العمد)(١1:‏ '709). 

(0) وهو إسماعيل القراماني؛ كمال الدين 
خسروء؛ وله: «حواشي تفسير البيضاوي)!: ودرحواشي 

ك 01 العمد 
وغيرها. بنظر ا 172) ببمقدمة 


أ الخنا 
5 بر بقره كمال: ٠‏ تلميذ المولى احمد يالي » ٠‏ ومولىي 
حاشية الخبالي لمتعلقة بشرح العقائد النُسْفية», 
2514 


م مقدمة مننهى الثقائة 





7 «حاشية شرح الوقاية» للقوجويء المعروف بشيخ زاده''' 

437 «حاشية شرح الوقاية» لنور الله بن محمد صالح الكجراتي”"' 

«هداية الفقه على شرح الوقاية» للسيد مهدي ". 

4. «التشريح على شرح الوقاية»: وهي من أوله إلى كتاب الوقف'"' 

«حاشية شرح الوقاية» لبالى باشا بن محمّد الشهير بمولانا يكان””". 

١‏ «حاشية شرح الوقاية» لحسام الدين حسين”"”' 

7. «حاشية شرح الوقاية» لحسام زاده””. 

0.0 «حاشية شرح الوقاية» لسعيد خان””. 

. «حاشية شرح الوقاية» لسنان الدين يوسف الرومي”"". 

606 «حاشية شرح الوقاية» لستان الدين يوسف الشاعر”' قال طاشكبرى: وهي 
مقبولة عند الطلاب. 


,)117-  ؟146ص سبقت ترجمته. بنظر: «الشقائق)»(1‎ )١( 

(؟) ينظر: «معارف العوارف»1اص5١٠1).‏ 

() وله : «رسالة في بحث غسل المرفقين»» ينظر: «دفع الغواية)»(١ .)1١6‏ 

(1) ينظر: «الكشف)(2 : 737 .)5١‏ 

(0) ينظر: «الكشف)(؟ : 5077). («مقدمة العمدة»(١55).‏ 

(7) وهو حسين بن عبد الرحمن؛ حسام الدين: وله: «حواشي على أوائل شرح التجريد؛: و«رسالة في 
استخلاف الخطيب»» و(ارسالة في جواز الذكر الجهري». ينظر: «الشقائق))(اص١7؟).‏ («دفع الغواية» 
.))١18-:1(‏ 

(0) وهو مصلح الدين مصطفى بن حسام الدين: قال طاشكبرى : كان ماهر في العلوم الأدبيّة: عارفا 
بالعلوم الشرعية . وله : «مصنف في الإنشاء». ينظر: «الشقائق))( ص .)١١0‏ «دفم القواية)(١‏ : ,)١7‏ 

(4) قال اللكتوي في «دفع الغواية))(١‏ : 10): نقل عنه في «غاية الحواشي» في , بعض المواضع ٠‏ ولا أعرف له 
ترجمة. 

(؟) قال طاشكبرى : كانت له مهارة في العلوم الأدبية. وله: شرح على «مراح الأرواح؛) ف الصر 
و«شرح الشافية»؛ و«شرح ملخص الجغميني» في البيأة. ينظر: «الشقائق النعمانية»اص 1719 .)15٠-‏ 
«امقدمة العمدة)(١: .)١1‏ 

)١١(‏ وهو تلميد مون خسروء قال طاشكبرى: كان عالا فاضلاً 508 بين اللاصول والمروع والمعقول 
والمنقول مشتفلاة بالعلم غابة الاشتفال صارفاً أوقاته فيه. ينظر: «الشقائق النعمانية»(ص118). «ادفع 
الغواية»(١‏ : .)١‏ 


مقدمة مننهى الثقاية 
مم 

«حاشية شرح ا 0 3 
بام «حاشية شرح الوقاية) 


وقنها أحاث نفسةة ودقائق 


لطيفة؛ نحلم من مطاستا سوهت 
قوض الوجيه + ومن عاميرن الفاضل محب الله البهاري”””'. مؤلف «السلم» 
الم 
68. «منتهى النقاية على شرح الوقاية», وهي الحخواشى ي التي أكرمني الله بتزيين 
«شراح الوقاية»بها؛ وهلي التي بين أيدينا. 
حواشي على مسائل 2# «شرح الوقاية): 
بعض المسائل في «شرح الوقاية» فصل فيها صدر الشريعة, وكانت عبارته فيها 
صعوبة متعسرة في الفهم؛ فكشف العلماء النقاب عنها؛ وأفردوها في تأليفات خاصة 


بهاء منها: 
١.«التعليق‏ الفاصل على مسألة الطهر المتخلل» لمحمد عبد الحليم اللكنوي(ت80؟١‏ 
0 
؟.«التعليق الكامل على مبحث الطهر المتخلل» محمد معين الدين الكروي (ت4 ١7١‏ 
1 
".«حاشية على مبحث الطهر المتخلل من شرح الوقاية» لبرهان الدين الأعظمي 
الديوى”''. 


.)51 : ينظر: «الكشف)!(؟ : 77١5؟). «مقدمة العمدة)(1‎ )١( 

(1) في «دفع الغاية)(١‏ : 6 .)١‏ 

(1) وهو محب الله بن عبد الشكور البهاري البندي الحنفي: من مؤلفانه: «مسلم الثبوت»؛ و«المغالطة 
العامة الورود», (ت15١١ه).‏ ينظر: (معجم المؤلغفين»(*: 317). 

(4) سبقت ترجمته. ينظر: ب«مقدمة العمدة)(١‏ : 58). | 

(6) له: «مرقاة الأذهان في علم الميزاد»؛ وررمرآ: الأذهان في علم الواجب»», و«جلاء الأذهان في علم 
القرآن»؛ و«التبيان في فضائل التعمان». ينظر: «دقع الفواية»(اص18). برنزهة الخواطر)(8: 414 - 
8 ,. (رمعارف الموارق/اضص؟ 1 خل/ا١١ا)‏ 

(1) قال الحسني: الشيخ العلام الفقيهء أحد العلماء 
الفطر)). و«أحكام عيد الأضحى)»: وددتمقيق الإشارة 
لبه آ) 


المشهورين. له : (بمسائل الربا؛» ودبأحكام كيك 
بالسبابة في الصلاة». ينظر : رتزهة الخواطر:(/1: 


م مقدمة منتهى النقارج 
سس سسسسسبيببيبب)ب سي يجيي حححيييبييييييب ا 
4.«الكلام التكفل على بحث الطهر المتخلل» للمولوي عبد الغفور'''. 
60 حاشية على مبحث الطهر المتخلل من شرح الوقاية» للمراد أباأدي (نتغو بت 


2 

.«رسائل تتعلق بشرح الوقاية» محيي الدين جلبي الفناري (ت14614ه””. 

لاتروب التاق بالعررئة وبالقارس ‏ جعواعاث بحت الداترة البندية الواقع في شرح 
الوقاية» لمولانا خادم أحمد (ت1117/1١ه).‏ 


-ز) 


8. ««درسالة على باب الشهيد من شرح الوقايهة» للعجمى 


4 ررحاشية على باب الشهيد من شرح الوقاية» لناجى زاده ت7 7ه 


.)١9 : ينظر: «دفع الغواية(1‎ )١( 

(1) وهو سعد الله بن نظام الدين الحنفي المراد آبادي, قال الحسني: الشيخ الفاضل الكبير أحد العلماء 
المشهورين في النحو اللفة؛ له: «شرح الجغميني»»؛ و«نوادر الأصول في شرح الفصول»؛ و«القول 
الفصل ف تحقيق همزة الوصل»). ينظر: «نزهة الخواطر»(/ا: .)5١4- 5١5‏ (معارف العوارف:(ص 
15 ), 

(7) وهو تحمد بن علي بن يوسف بالي الفناري» قال طاشكبرى : كان علامة في الفتوى» وأية كبرى ف 
التقرى؛ وله: تعليقات على «شرح المفتاح» للسيد. وعلى «الجدابة». ينظر: «الشقائق»1(ص98؟؟ ” 
6 ردفم الفواية»(1: 1). 

(14) سبقت ثرجمته. 

(6) وهو أحمد بن محمد العجمي؛ محبي الدين: قال طاشكبرى زاده: كان عالاً فاضلاً. مدرّساً بإحدى 
المدارس الثمان, ثم قاضياً بأدرنة ومات بها. وله: «حواشي على شرح السراجيّة» للسنّيد. ينظر: 
«الشقائق)لا ص .)١184‏ «دفع الغواية)(١‏ : .)١7‏ 

(1) وهو معدي بن الناجي ييك. وله: «حواشي شرح المفتاح» للسيّد. ينظر : «الشقائق)»7 ص 159 ). تدقع 
الغراية)(١‏ : 18). 


مقدمة منتهى النقاية 
عٍى ٍِِ2 ااام 
المبحث الخامس 
ِ منهج الماتن والشارح ف المتن والشرح 
ومميزاتهما ومسامحاتهما 
كان لكل من الماتن والشارح منهجه الخناص به في تأليف هذا الكتاب , وامتاز 
تأليفهما بخصائص ومميزات» وكان عليهما مسامحات, وقد عرضت لكل منها في 
موضعها من الكتاب» إلا أنني هنا أذكر خطوطا عريضة من ذلك للتذكير: فأقول: 
.١‏ جمع برهان الشريعة مسائل «الوقاية» من «المداية» وأضاف إليها مسائل أخرى كما 
له على ذلك في ديباجته؛ ويلاحظ ذلك في المواضع التالية :١(‏ 744:745). 
".بين المصنف في بعض المسائل ما يفتى به مع أن صاحب «المداية» لم يصرح بذلك 
كنا 1110 

*'. مخالفة المصنّف لما صحّحه صاحب «البداية» وما هو مختار للفتوى كما في (4 : 
05). 

4. استدارك المصنّف لا وقع فيه صاحب «البداية» مع التصحيح كما في (7: 082). 

. استدراك العلماء لما وقع في عبارة المصنّف كما في (5: 6٠‏ ). 

1.يعد هذا الكتاب بالإضافة إلى أنه شرح لل«وقاية» شرحا «للنقاية» له كما صرّح 
الشارح في ديباجته؛ وفي بعض المواضع من الشرح كان يذكر عبارة «النقاية»؛ 
ويبيّن لِمَ اختارها على هذه الصورة؛ وما استدركه على «الوقاية» في «النقاية» 
واختصاره لبعض المسائل منها 

.يعتبر هذا الكتاب من الشروح المتوسط على «الوفاية»؛ وشارحه فيه لم يعآن ببياد 
معانى المفردات بقدر اهتمامه ببيان معاني الجمل والعبارات. 

202 الشارح بنفسه بنسبة بعض التحقيقات إليه وأنها تفرد بها خاطرء' 'كما ف 
(*157). 


ّم مقدمة منتهى النقاية 

4. اكتفاء الشارح بإيراد استفهام على تعليل بعض المسائل دال على عدم رضائه به 
كما في (4:-198). 

٠‏ اهتمّ الشارح كثيراً بتأييد مسائل الفقه الحنفي من الناحية العقلية ؛ وإضعاف ما 
احتجج به الخصم » ولا سيما مع الشافعي إذ كثيرا ما يورد حجته ويبين ضعفها. كما 
في المواضع (4 : 14»؛ وصدر الشريعة يعدٌ من أئمة العلوم العقلية. 

.١‏ للشارح مخالفة في ذكر تعليل بعض المسائل الفقهية » وللعلماء بعده ردود عليه 
في ذلك. كما في (؟: 3/4 4 : .)١7/6‏ 

عي الشارم كثيرا بين مِسَاغات صاحب «البداية» كمافي (7: 5١5‏ , 
.)51١‏ 





*1. إيجاز الشارح لأدلة صاحب «المداية» كما في (4: 79). 

84 للشارح مسامحات فيما يستدركه على صاحب «البداية» كما في(١1‏ : 717, 17: 
.)٠6*‏ 

06. توجيه وحمل الشارح كلام صاحب «الهداية» على وجه يصححه كما في (؟: 
4 -18 1 ). 

7. للشارح متابعات لصاحب «البداية» على خلاف عادته استدركها عليه مَن جاء 
بعده من العلماء كما في :١(‏ 1/6ا١).‏ 

/11. حمل الشارح كلام المائن وصاحب «البداية» على خلاف ما حمله عليه العلماء 
كما في (7: .)١١5‏ 

4. للشارح اختيارات يخالف فيها الماتن: منها: (7: 165,: 587). 

08 أدب الشارح مع جذه الماتن واضح جلي في شرحهء فإن يستدرك عليه مع 
مرعاة ذلك كما في (91,5:1؟:١15).‏ 

."٠‏ استدراك الشارح على الماتن إذا كانت عبارته موهمة كما في (؟: 88 :1914؛ 
ادها 


.)١57 استدراك الشارح على الماتن وعدم تسليم العلماء له ذلك (؟:‎ ."١ 


؟". استدراك الشارح على الماتن ومتابعة العلماء له في ذلك (5: .)١55‏ 


مقدمة مننهى النقاية 
الى 


ل ا ل ا ا دك ا 12 
٠ 9 . ١ ٠.‏ 2 5 . 
؟5. بين ارح في بض اللسائل ما عليه الفتوى وإن لم يذكر المائن كما في(؟ : 
١ 2١531” 5+:‏ 


:". تضعيف الشارح قول أبي حنيفة #* وتقويته قولبهما ورد العلماء عليه كما في 
.)16١ :*(‏ 


0 ترجيح الشارح قولهما على قول الإمام كما في (7*: ؟6١).‏ 

13»>. للشارح اختيارات لم يوافقه عليها من جاء بعده من العلماء الحققين واستدركوا 
عليه فيهاء كما في :١(‏ 1؟, 14 ٠18ء,‏ مل/9١).‏ 

/ا”. للشارح اختيارات أيده فيها من جاء بعده من العلماء كما في (؟: .)١15‏ 

78 للشارح اختيارت سكت عنها من جاء بعده كما في (1: .)١54‏ 

34> للشارح أوهام وقع فيها في الشرح نبّه عليها العلماء كما في :١(‏ 584). 

ل تسصويب العلماء ما وقع فيه من قصور في العبارة. من ذلك مافعله 
الشرنبلالي” كما في (1: 79؟). 

.)584 2,784 تعرض الشارح في زمانه لما تكون عليه الفتوى كما في (؟:‎ ."١ 

7 اهتم ملا خسرو وابن كمال باشا بتشبع صاحب «الوقاية» والشارح بتصحيح 
عبارتهما ٠‏ مثلاً بصيغة أنسب”" كما في (1 : :94 1). 

1 كثيراً ما يذكر الشارح تخالفة رأي أبي يوسف ومحمد في المسائل الفقهية ؛ لكنه 
لم يلتزم إيراد خلافهما في كل المسائل ؛ إذ في بعض المسائل المشهور فيها الخلاف في 
المذهب لم يذكر كما في .)511١:1(‏ 

.03 م اا ٠‏ وإنما بين بين » 
وقليلاً ما يذكر خلاف مالك؛ وأما خلاف أحمد فلم يذكره مطلقا 

0. للشارح مساعحات في نسبة بعض آراء الشافعي إليه؛ وحاله فيه كغيره من 
العلماء إذ يعتمدون فى نسبة أقوال صاحب المذهب الآخر إلى كتبهم لا إلى كتبه كما 
فيك لام ككك ول 1117). 





.)1149 في ««حاشية على الدرر)(:‎ )١( 
.)515 :1( ينظر: «درر الحكام» لملا خسرو‎ )1( 





حم مقدمة مننهى النقاية 
المبيبحث السادس 
المصادرالتي اعتمد عليها صدر الشريعة 
«شرح الوقاية) 


يعد «شرح الوقاية» من الشروح المتوسطة على «الوقاية»: وصدر الشريعة فيه لم 
يعتن كثيرا بالرجوع إلى مصادر كثيرة ؛ إذ هذا يخالف المنهج الذي اتبعه في شرحه؛ كما 
سبق ؛ لذلك كان جل عنايته بالرجوع إلى «البداية» والاستدارك عليها. 
ومن المراجع التي رجع إليهاء والتي سيأتي تفصيل الكلام عن كل منها في 
موضع ذكره من الكتاب : 
١.الأساس‏ ف البلاغة للزيخشري 
".الأسرار في الفروع والأصول للدبوسي 
*. الأصل محمد بن الحسن الشيباني 
4.الايضاح للكرماني. 
0 التنقيح لصدر الشريعة. 
. جامع الترمذي. 
/. الجامع الصغير للحسامي. 
8. الجامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني. 
4 الذخيرة البرهانية لبرهان الدين. 
.٠‏ الزيادات محمد بن الحسن الشيباني. 
.١‏ شرح التنقيح لصدر الشريعة. 
11 شرح الجامع الصغير لقَاضي خان. 
17. شرح الجامع الصغير للبزدوي. 
184 شرح الجامم الكبير للبزدوي. 


مقدمة مننهى اثثقاية 


-- 02 سسيسيب ددنت 


5 صحيح اليخاري. 

7 العين للخليل الفراهيدي. 

١8‏ فاوى قاضي خان. 

8. الممسوط للسرخسي. 

.”٠‏ المحيط البرهاني لبرهان الدين. 

.١‏ مختصر القدوري. 

؟5". مختصر الوقاية لصدر الشريعة. 

"". المغرب للمطرزي. 

4 البداية للمرغيناني. 

0 الوجيز للغزالي. 
المبحث السابع 

الاصطلاحات الفقهية #4 «شرح الوقاية») 

وكتب الأحناف 


أذكر هنا على عجالة أشهر مصطلحات الأحناف الفقهية التي ترد كثيرا في 

كتبهم ؛ وكذا شيئاً من ألفاظ الترجيح والفتوى التي يستخدمونها؛ ٠‏ على أن في البال أن 
أجمعها في دراسة خاصة بها أوفيها فيها حقها من البحث والتحرير؛ وهذه 
الاصطلاحات تذكر في كتب أصحابنا باسم رسم المفتي»؛ وهي تمثّل المفاتيح في التعامل 
مع كتب المذهب في فهم مرادهم؛ ومعرفة الراجح عندهم والمفتى به دون سواء. وكثير 
من الناس يقولون في المذهب الحنفي اختلاف كثير؛ فلا نعرف الراجح فيهء وسبب 
نولم هو جهلهم بما في رسم المفتي من القواعد والاصطلاحات التي لو عرفها المرء م 
قال ذلك ؛ ومن هذه الاصطلاحات: 


9 مقدمة مننهى النقاية 
© قالوا: تنعط فناكته مكلاف المشايم'وانها: يمكن أن يفيد الضعف مع 
الخلاف”". 
* قيل» ويقال: صيغ للتمريض لا يجزم بالضعيف بها إلا بقرينة السياق أو التزام 
قائله كمؤلف «الملتقى» ؛ لأنها ليست موضوعة لذلك» ولا مقيدة بذلك كليّا. بل 
يعلم ذلك إمّا بالتزام قائله وإِمًا بقرينة سياقه وسباقه ومقامه'". 
© ذهب إليه عامّة المشايخء ونحوه: المراد به أكثرهم'"". 
© يجوز: قد يقال بمعنى: يصحّ» وقد يقال بمعنى: يحل”" ؛ ولذلك تراهم يطلقون 
على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صحّ ذلك» ويريدون به نفس الصحة 
المقابل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفي الكراهة؛ ولهذا فسّر الشراح 
والمحشون كثيرا قولم : جاز وصح ؛ بقولمم : أي مع الكراهة'". 
© لا بأس: أكثرٌ استعمالها في المباح وما تركه أولى”'” : وقد تستعمل في المندوب””. 
* ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقدمين» وفي عرف المتأخْرين غلب 
استعماله في المندويات". 
المشايخ: المراد بها في قولمم : هذا قول المشايخ : من لم يدرك الإمام””'". 
© المتقدّمون من فقهائنا: المراد بهم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة؛ ومّن لم يدركهم 
فهو من المتأخْرين؛ هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع"''. 


.)"48 : ١()ةيانعلا«‎ : ينظر‎ )١( 

(9) ينظر: «فتح القدير»(؟ : ,)77١‏ 

(؟) ينظر : «مقدمة العمدة»اص7١).‏ «أدب المفتي))اص 4 لا0). 
(4) ينظر: «فتح القدير))(١‏ : //17). 

(0) ينظر: «الجموع)12 : 177). 

(5) ينظر: «مقدمة العمدة))(! : .)١86‏ 

(1) ينظر : «فتح القدير»(0 : /)51١ :17/ 181١‏ و(رجمع الأنهر»(؟: 077). 
(4) ينظر: «البحر الرائق))(0 : 54). رررد المتار)»(١1‏ : .)١14‏ 
(9) ينظر : رد الممتار))(4 : .)17١‏ 

(١١)ينظر:‏ «مقدمة الممدة)(١‏ : 186). 

.)16 : ١(»ةدمعلا ينظر: ««مقدمة‎ )١١1( 


مقدمة منتهى النقاية ل 


ما ل ا حر ل م ل ره سح حص سم ف كد بجي ص ارو اي ا ا 
« الخلف: عند الفقهاء من محمد بن الحسن(ت186ه_) إلى شممس الائمة 
الخلواني(ات1407ه)”". 
© السلف: من أبي حنيفة ته إلى محمّد بن الحسن فك (146م)2". 
« امتأخرون: قال عبد النبي: المراد بها: من الخَلُوانِيّات407ه) إلى حافظ الدين 
العا 1 قال الذهبي": إن الحدٌ الفاصل بين المتقدّمين 
والمتآخّرين هو رأس ثلائمئة. قال اللكنوي: ويخدش ما ذكرّه ٠‏ عبد النبي أىهم كثبرا 
ما يطلقون المتأخّرين على من قبل الحلواني ؛ ؛ فقد قال في «البداية»"' : هذا مختار 

يعهن: الما كرية” انتهى. قال في «العناية»" : منهم أبو عبد الله اراي والإمام 
الرِستَفْفَنِي. انتتهى. وكلاهما متقدم على الحلواني 
ار لايقال إلا على السلف؛: وهم أهل القرون الثلاثة الأول الذين 
اي ا ل خير القرون» ل 
التفسير و الأصو ل والكلام فالمرا اد بالإمام < حيث أطلق غالبا هو لإمام فخر , الدين 
نلك 
الرازي . 


لاعن النني: : المراد به أبو حنيفة في”' 0 


.)1١؟صا(»ةيهبلا بنظر: «الفوائد‎ )١( 

(؟) ينظر : «الفوائد البهية»( ص5١‏ 1). 

(؟) وهو محمد بن محمد بن نصر البخاري » | والفضل حافظ الذين الكبيره قال أبو الملاء التشاري: كان 
إماما عالما ريانيا صمدائياً زاهدا ندا حفع] داريا حورا فقيهاً قاضياً حققاً مدققاً حدثاً جامعا لأنواع 
العلوم. ينظر : (بالجواهر»( : 5717). «الفوائد)لاص 51756 -557). 

(4) ينظر : «الفوائد البهية)اص؟11). 

.)١11١6 : ١ال»نازيملا« في‎ )8( 

.)١7؟4‎ : ١١)ةيادبلا«‎ )1( 

فق في «العناية شرح البداية»»(؟ : /581؟). 

(4) بنظر: «الفوائد:7! ص .)11١‏ 

(4) بنظر: «الفوائد»( مس71 4). «مقدمة العمدة)(؟ : .21١1‏ 

.)١1 :١(ةدمعلا بنظر: «مقدمة‎ )١١( 





بف مقدمة منتهى النقاية 
ف لحان الاو يوا او 0 
© الشيخان: المراد بها: أبو حنيفة #ه وأبو يوسف فيه 
© الطرفان: المراد بها: محمد ذه وأبو حديفة فه". 
© الإمام الثاني”'': المراد بها: أبو يوسف نه . 
© الإمام الربانيّ: المراد بها محمّد يه" . 
© عند أثمتنا الثلائة : : المراد بها : أب و حنيفة وأبويوش ف وحمد #4 
© الأئمّة الأريعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كد ؛ أصحاب المذاهيٍ 
المشهورة”. 
© عنده: الضمير فيه في فول الفقهاءٍ هذا الحكم عنده أو هذا مذهبه إذا لم يكن 
مرجعه مذكورا سابقا يرجمٌ إلى الإمام أبي حنيفة #5 وإن لم يسبق له ذكر ؛ لكونه 
مذكورا حكما"". 
© عندهماء ولبماء وقالا ؛ الضمير يرجم إلى أبي بوسف ذه ومحمّد ذه إذا لم 
يسبق مرجعهء وقد يراد به أبو يوسف 2ه وأبو حنيفة ظفله؛ أو محمد ذه وأبو حنيفة 
ف إذا سبق لثالئهما ذكر في مخالفب ذلك الحكم» مثلا: إذا قالوا: عند محمّد #ه 
كذاء وعندهما كذاء يراد به أبو حنيفة #ه وأبو يوسف #ه: يعني الشيخين» وإذا 
قالوا: عند أبي يوسف #ه كذاء وعندهما كذا: يراد به أبو حنيفة #ه ومحمد ضه: 
يعني الطرفين”". 


4 


3 


.)١1 : ١())ةدمعلا ينظر : «الفوائد)( ص١17). «مقدمة‎ )١( 

(؟) ينظر : «الفوائد)(ا ص١‏ ؟1). «مقدمة العمدة)(١‏ : .)١11‏ 

(؟) ينظر : «الفوائد))(! ص١‏ ؟ 1). «مقدمة العمدة»(١‏ : 15). 

(4) وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أبو يوس ف ؛ وكذا الرباتي بالنسبة حمد. 
(2) بنظر : «مقدمة العمدة)(1: .)١١‏ 

.)15 : ينظر : «مقدمة العمدة»(1‎ )١( 

(00) ينظر : «الغوائد))( ص١‏ ؟1). «مقدمة العمدة»(1: 15). 

(4) ينظر: «الفوائد):(اص١؟1).‏ «مقدمة العمدة)(١‏ : .)1١‏ 

(5) بنظر : «مقنمة العمدة»(١‏ : /إ١).‏ 


() ينظر : «مقدمة العمدة)لا! : /ا١‏ ). ««مقدمة فتح ياب العنابة)»(١‏ : ١14‏ ). 


مقدمة منتهى النقاية 
؟؟٠‏ 

0 1 8 ب أث نشم ل 3 
© عنئذه وعنه العرق بينهما: أن الأول دال على المذهب. والثاني على الرواية , 
فإذا قالوا: هذا عند أبي حنيفة #ه دل ذلك على أنّه مذ 


يه ١‏ وإذا قالوا: وعنه 
كذاء دل ذلك على أنه رواية عنه". 


روايتان: المراد بها في قولهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرفة الاخير 
منهما . 

© رواية عنه: المراد بها في قولهم: في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله الأول 
أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول», وهذا أقرب"". 

© الكراهة: إذا أطلقت في كلايهم فالمرادُ الكراهة التحرعيّة ؛ إلا أن ينص على 
كراهة التَنْزيه » أو يدل دليل على ذلك”". 

© السسَّة إذا أطلقت فالمرادٌ به السنّة المؤكدة؛ وكذا سنّة الرسول 48 وإن كانت هو 
تطلق على سنّة الصحابة أيضاً”". و تطلق السنة كثيراً وراد بها الستحب 
وبالعكس » 

ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة والمقاليّة'". 

© يطلقون عباراتهم كثيراً في موضع اعتماداً على التقييد في حلّه. وقصدهم بذلك أن 
لا يدّعي علمهم إلا مّن زاحمهم بالركبء وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة 
وتتّع عباراتهم ؛ والأخذ عن الأشياخ”". 

* الواجب: يطلق كثيرا ويراد به أعمّ منه ومن الفرض؛ كما قالوا في (بحث 
الصيام) : وا 


)١(‏ ينظر: «مقدمة العمدة»(١‏ : /19). أدب المفتي)(019/4). 
(1) ينظر: «اشرح رسم المفتي )اص 57). 

() بنظر: (اشرح رسم المفتي )لص 17). 

() ينظر: (االبحر الرائق))(١‏ : /171). 

)0( بنظر: «مقدمة العمدة))(1 : 14 ). (رأدب المفتي))(61/4). 
() ينظر : «مقدمة العمدة»(١‏ : 18). رادب المفتي 400 /917). 
(0) ينظر: «درد المتار»<١‏ : .)86٠‏ 

(4) ينظر: «مقدمة العمدة»١‏ : 4١1).«أدب‏ المفتي )46 01). 


3 مقدمة منتهى النشاية 
الل لليللللللللللكأكككضمممغم 
© الفرض: يطلق كثيرا على ما يقابل الركن؛ فيطلقون على ما لا يصح الشيء 
بدونه» وإن لم يكن ركنا كما ذكروا أن من فرائضص شن الصلاة التحريمة . وقد يطلق 
اا ا 0 
او ا 0 0 
© شمسم الأئمّة: عند الإطلاق يرادُ به شمس الأئمّة السَرَخْبِي؛ ٠‏ وفيما عداه يذكر 
مقيّدا كشسم الأئمّة الَلوَانِي» قسن الأئعه الررلجري"” لوس الا 


هامها مرهم) 0 


الكردري!! ١‏ وشمس الأئمة الأُورْجَنْدِيَ 

. الفضلي : المراذ به : أبو بكر محمد بن الفضل الكماري البخاري(ت981ه)'". 

© «الأصل»: في قولبم: هذا الحكم ذكره في «الأصل» ونحوه: يراد به «المبسوط»: 
تصنيف الإمام محمدء سمي به ؛ لأنه صنّفه أولا ؛ ثم «الجامع الصغير» ثم «الجامع 
الكبير»؛ ثم «الزياداتي'* 

© «الميسوط»: المراد ب«مبسوط السرخسي» قُِ شروح «البداية» واشرج الوقاية». 


وغيرها عند الإطلاق)؛ وهو شرحة على «الكاق» الذي ألئة الحاكم الشهيد(ت 
0 
*ه) 


)١(‏ ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 847). (رأدب المفتي61/1(0). 

(؟) ينظر: «الفوائد)( ص .)575١‏ «مقدمة العمدة»(١‏ : 15). 

(*) وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضل؛ الرَرَنْجَرَيَ؛ شمس الأئمة؛ نسبة إلى قرية زرنكر من قرى 
بخاراء قال الكفوي: الإمام المتفن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب ؛ وكان له معرفة في 
الأنساب والتواريخء (1451 -515ه). ينظر: «الجواهر)ا١‏ : 476 -1717). «الغوائد»اص41). 

(4) وهو محمد بن عبد السثَّار بن محمد العِمَادِي الكرْدْري البْرَائقيني الحنفي » أبو الواجد؛ شمس الأثمة: 
انتهت إليه رثاسة الحنفية في زمانه؛ (6599 -1547ه) ينظر: «الجواهر»ا*: 574 -5920). ارشاج 
التراجم»(ص/71؟ -718). «النجوم الزاهرة»(7 اة”). 

(5) وهو تحمود بن عبد العزيز الأورْجَنْدِيَ: شيخ الإسلام : شمس الائمة؛ جد قاضي خان» تفقه على 
السَرخْبِي . ينظر : «الجواهر»(7: 57 8). «الفوائد)“اص؟715). 

(1) ينظر : «الفوائد البهية» اص ١4‏ 5). 

(0) ينظر : «الفوائد»( ص18 4). 

(4) ينظر: «مقدمة العمدة)(1 : .)١9/‏ 

(5) ينظر: ««كشف الظنون)/اص7: 1741 ). «مقدمة العمدة»(١‏ : .)١09/‏ 


مقدمة منتهى النقاية 
١‏ 


©« «النمحيط»: المراد به «المحيط البرْهاني» عند إطلاقه رحد كيد 
القلاصسة» اناي و«شوح السوقية ل سيط لام رصي السفين 
« المتون: المراد بها المتون المعتبرة كدالبداية», و«مختصر القدورى... و«المختار:. 
القاية»؛ و«الوقاة»؛ و«الكثز»؛ و«اللتنى»؛ فإنها لموضوعة قل الذعب ءا 
هو ظاهر الرواية ؛ لاف «منن الغرر» لملا خسرو و«متن التنوير» للتمرتاشي فإنها 
فيها كثيرا من مسائل الفتاوى . 

« ظاهر الرواية وظاهر المذهب والأصول في قولبم: هذا في ظاهر الرواية. وهو 
ظاهر المذهب» وهو موافق لروايةٍ الأصول: هي ميئل رونت عن اكات 
المذهب؛ وهم: أبو حنيفة وأبويوسف وحمحمد #ا: وقد يلحق بهم زفر 2ك 
والحسن #ه وغيرهما من أخذ الفقه عن أبي حنيفة, لكن الغالب الشائع في ظاهر 
الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم»؛ وسميت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت 
عن محمد برواية الثقات: فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه'". وبين العلماء 
اختلاف في تحديد كتبهاء وفي التفريق بين ظاهر الرواية وبين الأصول: 

أما الخلاف في تمحديد كتبها: 

١‏ فمنهه”! : من قال: هي الكتب الستة المشهوة للإمام حمد ضيه «الجامع الصغير» 
و«الجامع الكبير» و«السير الصغير» و«السير الكبير» و«المبسوط» و«الزيادات». 

>" ومنهم: من لم يعد «السير الصغير». 0 5" 

اس الا 
قالا: المراد بظاهر الرواب يه«الجامعي : 
و«الزيادات»: ويعبّر عنها بظاهر الرواية؛ والمراد بغير ظاهر الرواية : رواية غيرها. 





.)115- 1 ١8صا(»ةيهبلا ينظر : «الغوائد‎ )١( 
.)7317/ ينظر: «اشرح رسم المفتي اص‎ (0 


(؟) ينظر: «شرح رسم المفت اص .)١١‏ ' 1 . 
(4) كحاجي 0 الظنون»(؟ : +م1). وابن عابدين في «درد الحتار»»(1 : 41), و؛اشرح رسم 


1١ 8 :‏ 01 
اللفتي»(ص7١).‏ وشيخ الإسلام محمد تفي العثماني في «أصول الاؤتاء/لاص 7؟) والمحددي ف :ادب 
المفتي؛اص .)07١‏ 
(6) في «العماية)(8: 91/1). 
)١(‏ في «نتائيم الأفكار))(2 : حمبزب”: )1١4‏ 


ىف مقدمة منتهى النقارج 
وأما الخلاف في التفريق بين ظاهر الرواية وبين الأصول: 

.١‏ فذهب الجمهور: أنه لا فرق بينهماء وانتصر لمم ابن عابدين”'“. 

01 وذهب بعضهم كابن كمال باشا"'' وطاشكبرى زاده إلى الفرق بينهما. فقال 
طاشكبرى”" : إنهم يعسرون عن «المبسوط» و«الزيادات» و«الجامعين» برواية 
الأصول؛ وعن «المبسوط» و«الجامع الصغير» و«السير الكبير» بظاهر الرواية, 
ومشهور الرواية. انتهى. 

»غير ظاهر الرواية: وهي المسائلٌ التي رويت عن الأئمّة » لكن في غير الكتب 
المذكورة؛ وهي على ثلاثة أقسام: 

الأول: قسم في كتب أخر محمد لم تشتهر عن محمد ضقه ؛ ولم نرو عنه بطرق كطرق 
الكتب الأول؛ وهي: 

١‏ «الكيانيات»: وهي مسائل جمعها محمد لرجل يسمى كيان»؛ وقد يوجد في بعض 
الكتب «الكيسانيات»» وقالوا: جمعها كيسان؛: وهي بلدةء قال طاشكبرى'"': 
لكن هذا غير صحيح؛ والصحيح الأول. 

".«الرقيّات»: وهي مسائل جمعها محمد حين كان قاضيا بالرقة. 

. «الجرجانيات»: وهي مسائل جمعها محمد بحرجان. 
5.«الجارونيّات»: وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمى بهارون. 
الثاني : : قسم في كتبو غير حمدء ك«المجرد» للحسن بن زيادء ومنها: كتب 

«الأمالي». والإملاء: أن يقعدٌ العالم وحوله تلامذه بامحابر والقراطبين؛ ٠‏ يتكلم 
العالم نااك الأتيلي من الغدم! وتكتب التلامذة ما تكلم مجلساً بجلسا ثم 
يجمعون ما كتبواء هنين كا وبسمي ب«الأمالي»؛ وكان هذا عادة المتقدمين. 


)١(‏ في «شرح رسم المفتي))( ص١١‏ -م1ا). 

() ينظر: رأي ابن كمال باشا في لاشرح رسم المفتي))( ص7١‏ -18). 
(؟) من «مفتاح السعاد:)(؟ : 17"1؟), 

(4)ني «(مفتاح السعادة))(؟ : ال ), 
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الثالث : الروايات المتفرقة : النوادر: وهي كتب غير ظاهرا 
98 6 وهي تمان: «نوادر هشام”'' », و«نواد 


[فيف 0 
رسدم ودتوادر داأود بن رشيد»: و«نوادر 


لرواية عن محمد بن 


8 200 
رابن سماعه 04 و«نوادر ابن 


ُ المعلى», و«نوادر بشر»» و«توادر 
ابن شجاع البلحي أبى نصر)»:؛ و«توادر أبى 0ن 

© علامات الفتوى والترجيح» وهي : 

قوتها: 

.١‏ عليه عمل الأمة. 

؟. عليه الفتوى » وبه يفتى. 

''. الفتوى عليه. 


1. الصحيح أو الأصح على الخنلاف الآتى ذكره. 
6.به اشن أو عليه فتوى مشاغخنا. أو هوالمعتمدء أو هوالاشيه*, أورهو 
الأوسجه أو به يعتمد ؛ أو عليه الاعتماد؛ أو عليه العمل اليوم؛ أو هو الظاهر أو 


: وهو هشام بن عبيد الله الرّازي»؛ فات مد بن الحسق في مثرله بالريء ودفن في مغبرتهم . من مؤلهاته‎ )١( 
«النوادر». ودرصلاة الأثر»» قال: لقيت ألفا وسبعمئة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمئة ألف درهم.‎ 
.)5114 ينظر: «الجواهر»(: 655 -01/0). ((طبقات ابن الخنائي:(ص18). «الفوائد:اص‎ 

(؟) وهو محمد بن سماعة بن عبيد الله التَميمى؛ أبو عبد الله: وكان سبب كتابةٍ ابن سماعة النوادر عن محمد 
أنه رآه في النوم كأنه يثقب الابرء فاستعبر ذلك» فقيل: هذا رجل ينطق بالحكمة , فاجهد أن لا يفوتك 
منه لفظة . قدأ حاثل: فكتب عنه النوادر. من مؤلغاته : «رأدب القضاء»: ودالنحاضر والسجلات». (ث 
*77؟ه). ينظر: «التقريب)(ص/!١‏ )ا «الجواهر»(*: 21١١-1584‏ 

الوذ وهو إبراهيم بن رستم لوزي ؛ أبويكر: تففه على محمد : وروى عن نوح الجامع ٠‏ وسمع مالك ؛ رت 
١ه).‏ ينظر: «القوائد»(اص507). 

() ينظر التفصيل السابق في: «مفتاح السعادة))(؟ : 7867 ). برالكشف)(؟ : 114817 ). شرح رسم المفئي» 
(17 -17).«الناقع الكبير»اص1!7 -19).«أدب اليا ا 

1 َ م دراية ., فكون عليه الفتوى. بنظر: (ار 

(9) معنى الأشبه: الأشبه بالنصوص رواية؛ والراجحٌ دراية . دليلا ٠‏ فيكو 
امجتار»(١‏ : 64غ). فاه 0 

: 1 تجهة ظاهرة غيره. ينظر 

0( أي الأظهر وجها من حيث إن ولالة الدليل عليه متجهة ظاهر أكثر من غير 
7 


١ ١ فلره امتار»(‎ : 


غرة مقدمة منتهى النقايج 





هو الأظهرء أو هو المختار. أو به جرى العرف اليوم؛ أو هو المتعارف. أو به أخز 
علماؤناء وغيرهاء فجميع هذه الألفاظ متساوية غير أن صيغ التفضيل تجري على 
الاختلاف الآني ذكره في الأصح والصحيح'' ؛ قال محمد نقي العثماني""', 
والراجح أن اسم التفضيل من بين هذه الألفاظ أرجح على غيره. 
الخلاف في الصحيح والأصح أيهما أقوى: 
قال بعضهم : إن الأصح أقوى من الصحيح ؛ لكونه اسم تفضيل. 
وقال الآخرون: إن الصحيح أقوى من الأصح ؛ لأن الصحيح مقابله خطا'”, 
والاصح مقابله الصحيح ؛ وما كان مقابله خطأ آكد ئما كان مقابله صحيحا. 
قال محمد تقي العثماني”'': والقول الفصل في هذا الباب أنه إذا كان قائل كلا 
اللفظين واحداء فالأصح مقدّم على الصحيح بالاتفاق. وأما إذا كان قائل 
الصحيح غير قائل الأصحء فهو على الخلاف المذكورء والراجح في مثله أن 
الصحيح مقدم على الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في الأقوال 
المختلفة؛ أما إذا استعمل لفظ : الأصح في ترجيح تصحيح على تصحيح آخر فلا 
شك في أن الأصح راجح على الصحيحء؛ وهذا كما لو ذكر واحد تصحيحين عن 
إمامين ثم قال: إن هذا التصحيح الثاني أصح من الأول مثلا فلا شك أن مراذه 
ترجيح ما عبر عنه بكونه أص””. 
وعليه إذا ذيلت رواية في كتاب معتمار في الأصمٌ» أو الأولى؛ أو الأوفنقء أو 
نحوها ؛ فله أن يغتي بها وبمخالفها أي شاءء وإذا ذيّلت بالصحيح أو المأخوذء أو به 
يفتى؛ أو عليه الفتوى؛ لم يفت بمخالفته إلا إذا كان في «البداية» مثلا: هو 





() بإنظر: «تأصول الؤفتاء))(اص286؟). برالدر المختار»(١‏ : )5٠‏ رد المحتار»(١‏ : 185). 

(؟) في ««أصول الإفتاء)(اص51). 

(7) قال بيري: ينبغي أن يقيّد ذلك بالغالب ؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة. ينظر : «اشرح رسم 
المشتي ص8 7). 

)ني «أصول الإفتاء)لاص"7). 

0( وفريب مه قال ابن عابدين في «شرح رسم المفتي)“اص98). وينظر: «الدر المختار»لا؟ : 650). 
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والأليق؛ والأصلح . 

وأيضا : إذا صحح كل من الروايتين بلفظ واحد كأن ذكر في كل واحدة منهما هو 
الصحيح أو الأصح أو به يفنى تخير المفتي. وإذا اختلف اللفظ ؛ لأنه كان أحدهما 
نفظ: الفتوى ؛ فهو أولى ؛ لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح: وليس كل صحيح 
يفتى به ؛ لأن الصحيح في نفسه قد لا يفتى به ؛ لكونه غير أوفق لتغيّر الزمان 
وللضرورة ونحو ذلك: فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين أولبما الاذن بالفنوى 
به والأآخر صحته ؛ لأن الإفتاء به تتصحيح له ٠‏ بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو 
الأصح مثلاء وإن كان لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل 
به يفتى أو عليه الفتوى فهو الأولى ومثله بل أولى لفظ: عليه عمل الأمة ؛ لأنه 
يفيد الإجماع”". 

والقول بالتخيير فيما إذا وجد قولان مصححان أو متعارضان ورجح كل منهما 
فليس على إطلاقه : وإنما في المسألة تفصيل: 

أولاً: إذا كان الترجيحان من رجل واحد عمل بالمتأخر منهما إن عرف التاريخ وإن 
لم يعرف التاريخ رجح المفتي أحدهما بمرجحات سبأتي ذكرها. 

ثانياً: إذا كان الترجيحان من رجلين مختلفين رجح المفتي أحدهما بمرجحات» وهي : 
١‏ إذا كان أحد التصحيم اتصحيحين صريحاً والآخر التزاماً عمل بالصريح. 

؟ إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوى بالنسبة إلى تصحيح آخر رجّح ما لفظه أقوى. 

*. إذا كان أحدهما مذكورا في المنون والآخر مذكورا في غيرها فالراجح ما ني التون. 

؛. إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره فالراجح ما هو ظاهر الرواية. 

4 ذا كان أحدهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه فالراجح قول الإمام. 

5.إذا كان أحدهما مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم فالراجح ما اختاره 


الأكثر. 





00 : ١(»راتخملا ينظر: «الدر‎ )١( 
.)884- بظر: «شرح رسم المفتي»( ص54‎ )'( 
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ل. إذا كان أحدهما قياسا والآخر امعان فالراجح الاستحسان. 

8 إذا كان أحدهما أوفق بالزمان كان راجحا على غيره. 

4 إذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مفتم أهل للنظر في الدليل فهو أولى من 

غيره. 

ْق. إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء فهو أولى من غيره في باب الزكاة. 

1١‏ إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى من غيره. 

15 إذا كان أحد القولين أدرأ للحدّ فهو أولى من غيره. 

و إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجح هو انحرم. 

أما إذا لم يظهر للمفتي شيء من المرجّحات فهو بالخيار ويأخذ أحدهما بشهادة قلبه 


لق 


مجتنباً عن التشهي وطالباً للصواب من الله تعالي'". 


المبحث الثامن 
ترجة ائمة المذهب الذين تدور على 


قولهم مسائل الكتّاب 
أولا: أيو حنيفة 

وهو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزيان بن زوطي بن ماه؛ ولد رضي الله 
عنه وأرضاه؛ء وأنقذ ما أوضحه من الدين الحنفي وأمضاه في سنة ثمائين للهجرة على 
أشهر الروايات: ومال الكوثري”" إلى رواية ولادته في سئة ستين للهجرة؛ ورأى أنسا 
وغيره من الصحابة كما نطقت به كلمات الثقمات من المحدثين المورخين على ما سبق 
ذكره؛ فيكون رضي الله عنه من التابعين الغائزين يبركة دعاء النبي 9 : «خير القرود 
قرني ثم الذي يلونهم...». 





.)50- بنظر: هذا التفصيل في «شرح رسم المفتي)»اص 74 -10). ««أصول الإفتاء»لاص7؟‎ )١( 
.)97 في «مناقب أبي حنيفة)ا ص‎ )7 ( 
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وطحيم مسي كان مبرزأ فيه , وكان عطاء بن رياح يقدمه في مجلسه . قال 
الذهبي"'': إن الإمام أبي حديفة 5 طلب الحديث وأكثر منه في سنة مئة وبعدهاء 
وقال: وعني بطلب الآثار, وارتحل في ذلك. 

وطلب الففه وغيره من العلوم الشرعية حتى كان منه ما كان. وقد جاوز شيوخه 
أزيئة الآقن ا وأكثر الاختلاف إلى حماد بن أبي سليمان # إلى أن توفى رحمه 
الله تعالى» فجلس في حلقته يدرس ويفيد الناس واصطبر على أصحابه ؛ لتعلمهة : 
وأبدع في تفقيه الناس وتعليمهم حتى صار يعرف الفقه به؛ فهو صنعة أبى حنيفة د ؛ 
وهو أبرز من اشتغل فيه حتى قال الشافعي د فيه: الناس عيال في الفقه على أبن 
حنيفة ك. كما أن سيبويه أبرز من اشتغل بالنحو والخليل باللغة 5502 
والماتريدي والأشعري في الكلام والذهبي في التاريخ والطبري في التفسير وهكذاء فلا 
بذكر الفقه إلا ويذكر أبو حنيفة ك. 

وكان رحمه الله عفيف النفس يأكل من كد يده فكان له متجر كبير يبيع فيه 
الخرّء ينفق منه على نفسه وعلى أصحابه» وكان حسن الملبس والبيئة» له هيبة ووقار, 
وكان زاهدا عابدا حتى قيل أنه كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء: وح خمسين 
حجة؛: قال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة ‏ يسمى الوتد لكثرة صلاته » وقال أبو 
توسيفت: كان يحيى الليل صلاة ودعاء وتضرعاً؛ قال الذهبي” : قد تواتر قيامه الليل 
وتهجده وتعبده رحمه الله تعالى. 


: 5 10000 0 د .| 20 
وقد توق رحمه الله تعالى سنة مئة وخمسين للهجرة فرحمه لله رححمه وأسعه . 





.)5537 747 في «سير أعلام النبلاء»70:‎ )١( 
وغيرهما.‎ ١) و(اسند الأنام“اص‎ :) ١98 : ينظر : ((مفتام السعادة)؟‎ ( ) 


0( في «منافب أبي حنيفة))( ص؟١).‏ ش 
منها: «السهم المصيب», «الانتصار والترجيح»' و«تايب 


الخطيب»» 3 ودبإحقاق الحق): و١نأقوم‏ المسالك»): ودرمكانة أبي حئيقة قي الحديث»)) 9 2 حجيفة 
اللعمان سن ثابت)! ؛ و«شفائق التعماتث قل مناقفب أبي ححليفة التعمان)ء و«أخبار أبي 0 و مكايه )) + 
و«تسييض الصحيفة في مناقب أبي حليفة) ١‏ و«الخيرات الحسان في مناقب التعمان»: وغيرها. 


(4) وقد أفردت في ترجمته كتنب عديدة 


7 مقدمة متنهى التقارج 
يبب ب ب 7ت يي ب ا ب ل م 77/7 ري ا 1 ري 
ثانياً: ملاس 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنَيّس بن سعد» وسعد بن حبته من الصحابة 
أني يوم الخندق إلى اللَِىّ #: فدعا له ومسح على رأسه . ولد رحمه الله في سنة ثلاث 
عشرة ومئة بالكوفة على ما ذكره الطحاوي وعليه الجمهور أخذا بالاحتياط , ورجح 
الكوثري”'' أن ولاته سنة ثلاث وتسعين. 

تفقه بأبي حنيفة #ه وهو أجل أصحابه وقد صحبه سبعة عشر سنة» وطلب 
الحديث والعلم على شيوخ عصره؛ قال الخريبي : كان أبو يوسف قد اطلع على العلم 
اطلاعاً يتناوله كيف يشاء» قال أبو يوسف عند وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه 
إلا ما وافق الكتاب والسنة. 

وقال الذهبي: أبو يوسف قاضي القضاة» وهو أول من دعي بذلك؛ وكان مع 
سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء. وقال: ابن سماعة: كان أبو يوسف يصلي بعدما 
ولي القضاء في كل يوم مئتي ركعة؛ من مؤلفاته: «الأمالي»» «التّوادر»؛ و«الآثار»» 
و«الخراج». 

نوني رحمه الله يوم الخميس وقت الظهر لخمس خلون من شهر ربيع الأول سنة 


اثنتين وثمانين ومئة. 





: تاج التراجم))(١١): «النجوم الزاهرة»(؟‎ .)5١5- 0١ ترجمته في: «الجواهر المضية)(*:‎ )١( 
.)585- «العير»(1 : 784 -186). «القوائد»(صض5ا7). تدمرآة الجنان»(7 + كمع‎ .)7١8- ٠/ 
رروفيات الأعيان5700: 4لا -#840). ررأخبار أبي ع‎ .)5١ا0-‎ 5١١ «مفتاح السعادة»(؟1:‎ 
وأصحابه» للصيمري : «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه») للذهبي( ص 717 -60). وأفرده بتأليف خاص‎ 
الإمام الكوثري فيااحسن التفاضي ف سيرة الإمام أبي يوسف القاضي».‎ 

(9) في «منافب أبي حنيفة وصاحبيه)»/ ص 70). 
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يدل 
ثالثا: الشيبانى” 
مُحَمَّد بن الحسّن بن فرقد الشَيَانيَ, أبو عبد الله , ولد سنة اثنتين وثلاثين ومئة, 


وكالدكا عمد المع سرع الخاطر» ؛ قوي الذاكرة » ذا نفس وثابة إلى المعالى , 
جميل الخلق والخلق للغاية» سميناً خفيف الروح» ممتلثاً صحة وقوة. نا في بلهبة 
العيش ببيت والده السري الثري بالكوفة؛ ولما بلغ سن التمبيز تعلم القرآن الكريم 
وحفظه؛ وأخذ يحضر دورس اللغة العربية ؛ وكانت الكوفة إذ ذاك مهد العلوم العرسة 

اعلا شيك من ابي خسينة كوراس بوسف طلا وقزيهما من نابا العررة 
والبصرة والمدينة ومكة والشام وبلاد العراق بل جمع إلى علم أبي حنيغة وأبي يوسف 
علم الأوزاعي والثوري ومالك ه# حتى أصبح إماماً لا يبلغ شأوه في الفقه؛ قوياً في 
التفسير والحديث؛: حجة في اللغة باتفاق أهل العلم: وهو القائل ورثت ثلاثين ألفاً 
فصرفت نصفها في اللغة والشعر والنصف الآخر في الفقه والحديث. 

قال الدّهَبِي : كان من أذكياء العالم» قال الشافعي: ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا 
أزهد ولا أروع ولا أحسن نطقا وإيرادا من محمد بن الحسن؛ وقال: : لوأشاء أن أقول إن 
القرآن نزل بلغة محمد الحسن لقلته لفصاحته: وقال: فإارابت تييها خف ووعا من 
محمد بن الحسن وما رأيت أفصح منهء وقال الطحاوي: كان حزيه في كل يوم وليلة 
ثلث القرآن. 

ومؤلفاته هي المعتمدة في المذهبء وعليها التعويل في الفتوى, وتعدٌ هي الأساس 
في تدوين الفقه الإسلامي في مختلف المذاهب على ما عرف في محله. 

توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وثمانين ومئة للهجرة. 





-577 الأمانى في سيرة محمد بن الحسن الشيباني". 
)١(‏ ترجمته في : امفتاح السعادة))(؟ : 1511 -29؟5). «بلوغ الأماني في سير 00 


ل" 
-7؟). 


ن ا ١‏ 
(«الكشف31()2: 182 مادأو اق 11م 17 5ق 13١١+‏ م١‏ مة*١‏ 6غ 
1 0 5 
١15‏ , 515ل ؟مولل/ لذقتل :١155‏ دارا لردقكف الأق5ت5كا ١94‏ ) العبر»( 
- لاغ إن ؟؟* ١‏ 1 ؟ 
(مقدّمة البداية))( .4١14‏ ودا قمع الكبير))(.ص 4 )ل وددالقوائد لبهيّة)) 


1 -9؟1), 
«التعليقات السنية)3140؟ -54). (رمقدمة السعاية)(ص/9*). «الجواهر المضية)(7: 


: المسجد‎ 1 - ٠ 
(اناج التراجم)»(581 -:1؟). «رتهذيب الأسماء))!! : ٠م -85). (زمقدمة التعليق‎ 


.)15١28ع‎ ٠ 
6 «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي(‎ . )1١١1- 


لل مقدمة منتهى النقارج 
المبحث التاسع 
مخطوطات («الوقاية» 
من المعلوم أن كتاب الوقاية» من أكثر كتب الأحناف شهرة وتداولا. ٠‏ الآمر الذي 


أدّى إلى وجود مخطوطات له منتشرة في البلاد وبين العباد بعددٍ يستحيل حصره. ٠‏ ولو 
أتيت على ذكرها لأخذ منا الصفحات العديدة ؛ لذا فأنني أكتفي بذكر مخطوطاته فى 


العراق؛ وهي : 
١.دار‏ صدام للمخطوطات برقم (1877) (ق٠1”)‏ (41457ه). 
”. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (17717) وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
"'. المكتبة القادرية بغداد برقم (١0؟)‏ وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
؛.دار صدام للمخطوطات يرقم (778657) (ق777) (104ه) ناقص الأول. 
0. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (7411) وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
".دار صدام للمخطوطات برقم (/5601) (ق17553)(؟551هم). 
/.مكتبة أوقاف الموصل )١6<١18(‏ (ق547) (301ه) (7: 17). 
8. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (؟770) (19<77()5103اسم)(470ه)(١:‏ 
07 ). 
9.المكتبة القادرية بغداد برقم (١0١)(0:03١1)(١17س/١775سم)(١ا4ه)‏ 
نسخة حسنة خطها جيد. (؟: 77). 
.٠‏ المكتبة القادرية بغداد برقم (07؟١)(ق١١١)(94١س/951١)(05١1اه)(5:‏ 
0"). 
.١‏ دار صدام للمخطوطات برقم )998٠07(‏ (ق٠0٠6:()6١١ه).‏ 
7. دار صدام للمخطوطات برقم (4١11()14573()181١١ه).‏ 
”11 دار صدام للمخطوطات برقم (47559) (76143) (1107اه). 
314 دار صدام للمخطوطات برقم )١6١68(‏ (14613). 


مقدمة منتهى التقاية 


5 دار مدا اللمخطو الت يوقم (0013(0681115) .زاوم الاح . 1 
دار صنام للمخطوطات برقم (148؟05*) (ق10/0). 

5 5 اكاك العرافة برقم 011/6110 زو الما عا ركم 1ه 0900 
00 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (6857) (ق167) ١70(‏ 7سم) مخرومة 


الآخر(١‏ : لالاه). 
4 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (91/758) (ق08؟) (70»١7سم)‏ (1: /الاه) 
6 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (55/ا7) (ق/111) (18<14سم) (1: /الاه). 


المبحث العاشر 
مخطوطات «شرح الوقاية) 
مزامعنًا نايعا آن أختهر روح الوقارة” هو تقرح اص الشرينة »موقن تال عتارة 
فائقة من العلماء في التدريس والتحشية؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار نسخ مخطوطات له 
في الأمصارء و لا سيما الأمصار التي تعتني بفقه الإمام أبي حنيفة ذينه ؛ ولكثرة ما له 
من مخطوطات منتشرة في العالم فإني أكتفي بذكر مخطوطاته في الشام والعراق: 
١.دار‏ صدام للمخطوطات برقم (4017) وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
؟.دار الكتب الظاهرية بدمشق برقهم(096؟) (ق5١5؟)‏ (8153/اسم) (1: 455) 
(١571ه).؛‏ الناسخ : أمير شاه بن يونس بن نصر. 
*. دار صدام للمخطوطات برقم (905/ا؟) (0143) (144ه). 
؛. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (9377) (3ق1750()187سم) (465ه) (1: 
1487). 
0. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (؟ + "2) (ق184) (1477سم) (5619ه) الناسخ : 
محمد بن إسماعيل الحنفي. (1: 487). 
1.دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم (851/17) (ق197) (18*73سم) (1: 
(161ه) الناسخ : اسماعيل بن اسحاق بن طور علي. 


فق 


ال مقدمة منتهى النقاية 

/. دار صدام للمخطوطات برقم (58105) (ق17/50) (/411ه). 

6. المكتبة القادرية بغداد برقم (71) (7793) (0س/8١<11سم)‏ (4147م). 

4.المكتبة القادرية بغداد برقم(7:3+03()170) (19١س/10«77سم)‏ (97١٠هم).‏ 

)مه1440()مسا1*51()560٠ق()78١ا/( مكتبة الأوقاف العراقية برقم‎ .٠ 
.)187 :1( الناسخ : بحيى بن سليمان الأنقروي.‎ 

)م1٠١57( المكتبة القادرية بغداد برقم (08؟)(73١7) (7اس/ 14*70 اسم)‎ .١ 
.)7/ 

.)ه٠١؟4(‎ )1/1٠ق( دار صدام للمخطوطات برقم (0640؟)‎ .١ 

77 دار صدام للمخطوطات برقم (594١7؟)‏ (ق1!8) (18١١ه).‏ 

14. دار صدام للمخطوطات برقم )١١5848(‏ (ق051) (9/8١١1ه).‏ 

6 مكتبة أوقاف الموصل )7١*75(‏ (77/53) (71١٠ه)‏ الناسخ : مصطفى بن 
حسين (14: 487). 

17. دار صدام للمخطوطات برقم (884/!؟) (ق1918) (61١٠١ه).‏ 

.)ه1١ا/( (ق514؟0)‎ )461١( دار صذام للمخطوطات برقم‎ .١/ 

14 مكتبة أوقاف الموصل (71</اسم) (51883) (170١١٠ه)‏ الناسخ: أحمد بن 
مراد. ١(‏ : /ا8١).‏ 

8. دار صدام للمخطوطات برقم (//481) (ق٠51)‏ (54١١ه).‏ 

.٠‏ المكتبة القادرية بغداد برقم (9513()505) ١1/(‏ س/1851 سم) القرن 
الحادي عشر(؟: .)4١٠‏ 

١؟.‏ دار صدام للمخطوطات برقم (51771) (ق14لاه) (١٠١١ه).‏ 

7". مكتبة أوقاف الموصل (1؟18<1) (1773) (0١١١ه)‏ الناسخ : ملا حمزة بن 
عبد الله (5: ال9). 

قا مكتبة الأوقاف العراقية برقم (474؟1١)‏ وهي إحدى النسخ المعتمدة في 
التحقيق. 


مقدمة منتهى النقاية 
0 
4 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (884) (ق144) (1بر, + 


الناسخ : قاسم بن عثمان بن قاسم. ١(‏ : 5قمة). 
6. دار صدام للمخطوطات برقم (657١؟)‏ (ق658) (1168ه). 


0 الى؟- مه القادرية بغداد برقم (105) (ق5900) (4س/0*14؟سم) القرن 
الثاني عشار 50+ 6 


)ها1١21()مس‎ 


7. المكتبة القادرية بغداد برقم (191) (ق551+7) (117س/١147سم)‏ القرن 
الثاني عشر (75 : 75), 


8 مكتبة أوقاف الموصل (10*7) (ق674) (01١1ه)‏ الناسخ: عبد الرحمن بن 
عبد الله (غ : #«ق). 

4 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (7880) (ق70()158*١7سم)‏ (18١1ه)‏ 
الناسخ : أيوب بن الحاج صالح (1: 187). 

)ه1١١5؟()مس11<7١()180ق(‎ )١١١14( مكتبة الأوقاف العراقية برقم‎ .*١ 
.)44١ :١( الناسخ : ولي بن عمر آغا بن مصطفى. النسخة مأروضة.‎ 

.)ه١5144(‎ )١18ق( دار صدام للمخطوطات برقم (06059؟)‎ .١ 

5. دار صدام للمخطوطات برقم )7١675(‏ (ق/51*) (1770ه). 

*. دار صدام للمخطوطات برقم (51846؟) (ق0١20).‏ 

4". دار صدام للمخطوطات برقم (58084) .)7١43(‏ 

”. دار صدام للمخطوطات برقم (1741/1) (ق١11).‏ 

زه دار صدام للمخطوطات برقم )7١(‏ (ق170). 

07 دار صدام للمخطوطات برقم (4095؟) (17153). 

4 مكتبة أوقاف الموصل )١4*5١(‏ (ق0٠ا؟)‏ (4: 78). 

خا مكتبة أوقاف الموصل (171717) (ق59؟) (4: 4 

0 مكتبة أوقاف الموصل (17<16) (5173) (8: 8 

.)117 :7( مكتبة أوقاف الموصل (10//0»117) (ق184)‎ 4١ 

47 نعف الأؤقاق الفرافة برقم (11) )نم17 ١4؛).‏ 


ات مقدمة منتهى النقاية 
7 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (8619؟) (ق١14*70()591سم) :1١(‏ 41ع) 
45. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (98619) (ق450()1517اسم) (1: .)44١‏ 
5 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (786577) (ق15159()5703 سم) (1: )14١‏ 
7 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (9851) (ق١18()71١*17اسم) :1١(‏ 145). 
47 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (95/ا) (ق1()900؟18<1سم) (1: 445). 
4غ مكتبة الأوقاف العراقية برقم )78٠0١(‏ (177()1903١7سم)‏ (1: 1) 
4 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (78-05) (0)1423/ا١*4١سم) :1١(‏ 445). 
١‏ عمكتية الأوقاف العراقية برقم )5١5(‏ (ق7<178()1073١سم).خطها‏ جيد.(١:‏ 
287). 
.١‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (/7851) (ق86١)‏ (١10<7سم)‏ (1: 85]). 
7 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (9875) (ق19863) (1/6757سم) (1: 147). 
2.87 مكتية الأوقاف العراقية برقم (9844) (ق١17<150()51سم)‏ (1: 484). 
4 مكتبة الأوقاف العراقية برقم )981١(‏ (ق١71)‏ (1714سم) :١(‏ 144) 
0. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (8/ا9/7) (ق١١75)‏ (10<17سم) (1: 144). 
. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )4١51(‏ (ق١91)‏ (1١17<15سم)‏ (1: 484) 
517 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (5184) (ق507) (0»178اسم) (1: 444). 


الميبحث الحادي عشر 
المنهج المتبع ل تحقيق الكتاب 

إن النمحقق عندما يقبل على تحقيق كتاب فإنه يخدمه ويخرجه من ظلمات دور 
المخطوطات إلى نور المكتبات العامة والخاصة؛ وهذه الخدمة تختلف من علم إلى 
علم ومن فن إلى فنء فكل منها يحتاج إلى لون من الخدمة يتوافق مع حاجة 
المستفيدين منهء وهذه الخدمة التي يقدمها الحقق تمكّل خطة عمله في الكتاب»؛ 
فينبغي عليه قبل الشروع فيه أن يسأل نفسه: بماذا سأخدم هذا الكتاب؟ والجواب 
سيكون هو المنهج الذي سيتبعه ف تحقيقه. 


مقدمة مننهى النقاية 5 


وفي عملي في تحقيق «شرح الوقاية»سرت في منهج يمكن بيانه في النقاط 

الآئية : 
يقتت ليما بعض النسخ المخطوطة المضبوطة القديمة والطبعات القديمة أيضاً 
وقابلتهاء وأثبت اللصحيح في الأعلى وسجلت غيره من الفروق في الهامش عندما 
كانت رسالة دكتوراه وبعدما أعدت سصحيحها وإخراجها على هيئة كتاب 
حذفت هذه الفروق الني في البوامش ولم أبق إلا ما فيه زيادة من بعض النسخ في 
الأغلب ؛ لأن الغروق بين النسخ كثيرة جداء وكلها كما يظهر من أيدي النساخ إذ 
لا فائدة فيها فقد كانت في كل صفحة تصل عدد الفروق إلى عشرة أو أكثر. 
كانت الزيادة في أكثر من كلمة؛ أما إذا كانت في كلمة واحدة فإنني أكتفي بذكر 
البامش مباشرة. 

. خرّجت أحاديثه بذكر رواته من الصحابة #ا» والكتب التي خرجته ؛ وحكمه من 
حيث الصحة والضعف من قبل كبار امحدئين» وأنيت له بالشواهد التي تقَوَيه إن 
كان فيه ضعفء وذكرت لفظ الحديث المذكور في كتب السنة إن ذكره الشارح 
بمعناه, واكتفيت بذكر الجزء والصفحة بدل الكتاب والباب خوف التطويل ؛ لأن 
غالبية الأحاديث غير مذكورة في الصحاح فأحتاج إلى ذكر عدد كبير من كتب السنة 
الوارد فيهاء فلو ذكرت الكتاب والباب لاستغرق تخريج كثير منها أكثر من صفحة. 

7 شر جمت لما ورد فيه من الأعلام بذكر اسمه ونسبه وكلمة لأحد العلماء فيه وبعض 
مؤلماته وولادتنه ووفاته إن وجدت. 

5 ونّقت ما ورد فيه من الآيات بذكر السورة ورقم الآية؛ ووتكمتها إن احتيج لذلك. 

4 أرجعت ما ورد فيه من النصوص إلى مظائها مطبوعة كانت أو مخطوطة؛» فوضعت 
نهاية نقله في البامش : انتهى من ... أي الكتاب الذي أخذ منه. 

1 ضبطت ما يشكل من الكلمات بالشكل وكذا أواخرها ؛ للإعانة على فهم العبارة. 

1.راعيت فيه قواعد الإملاء الحديئة مع وضع علامات الترقيم المناسية. وفصلت 
عباراته إلى مقاطع قصيرة على حسب ما يقتضيه المعنى: 


١0١‏ مقدمة منتهى التقاية 
لتسهيل قراءة المئن لوحده لمن أراد ذلك؛ وميزت بين الشرح والمتن بوضع المئن 
داخل قوسين بخط أسود غامق. 

4. بيت معاني كثير من مفرداته الغريبة والصعبة من أمّهات كتب اللغة. 

.٠‏ اعتمدت على توثيق رأي أصحاب المذاهب الذين يذكرهم الشارح من الكتب 
المعتمدة في مذاهبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

.١‏ خرجت من اختلاف النسخ بصيغة الصلاة على الرسول بإثيات شكل الصلاة 
كالآتي(8): وكذا اختلاف النسح بصيغة بين الترحم والترضي على من يذكر من 
العلماء وعدمه بذكر شكل الترضي (ذَهه) بدون الإشارة إلى ذلك. 

7 زدت بعض العناوين في الكتاب كما رأيثّها في كتب الفقه الحنفي الأخرى 
بوضعها بين معكوفتين دون الإشارة إلى ذلك. 

*1. صنعت فهارس علمية للكتاب تساعد على الإفادة منه. 

4. الما كانت عبارات الكتاب حكمة وغامضة ومختصرة تحتاج إلى من يفكها ويحلها 
وين مراد الشارح منها ؛ ولذا كثرت الحواشي والتعليقات عليه؛ وقد راجعت 
لفهمها كثيرا من الحواشي والكتب؛ ووقفت على عبارات لطيفة في ذلك رأيت أن 
أثبتها في الامش لتعين على توضيح مقصود كلام الشارح» وخوفاً عليها من 
الضياع. 

6 ولما كان الكتاب من أشهر كتب الأحناف وأكثرها اعتمادا فقد اعتنيت ببيان 
المصحح في المذهب وما عليه الفتوى كما بيّنته الكتب التي جاءت بعده ولا سيما 
«حاشية ابن عابدين» التي عليها التعويل في بيان ما عليه الفتوى في جل مسائل 
الحنفيّة» وهذا كان تكملة لغرض الكتاب. 

. تنبعت الشارح كثيرا في مسانحاته التي نبّه عليها العلماء ببيان إن كان الحق معه 
أو مع غيره ببسط كلام العلماء في ذلك. 


مقدمة مننهى النقاية 
المبحث الثاني عشر 
النسخ المعتمدة 4 تحقيق الكتاب 
مما مر ذكره عن النسخ المخطوطة لل«وقاية» و«شرح الوقاية» علم مدى انتشارها 
وأماكن وجودهاء فكان علي أمام هذا العدد البائل لهما اختيار أضبط هذه النسخ مع 
والمؤلف (88) سنة فقَطء ونسخة أخرى نسخت في أماسية بتركيا. والكتاب كان يحفظ 
ويدرس على الشيوخ ؛ لذلك كانت عامة أخطائه طفيفة راجعة إلى النساخ. 
وقد اهتممت بالاعتماد على طبعات له في البند ؛ لأنه ما زال يدرس ويعتنى به 
فيها إلى الآن في مدارسها وجامعاتها؛ والنسخ المطبوعة عندهم كما يصرّحون في خائمة 
الطبع تكون مقابلة على عدّة نسخ خطيّة » ودقة الطباعة عندهم عالية: فأخطاؤها أقل 
من غيرهاء وأيضا حصلت على نسخة طبعت بمصر بهامش «كشف الحقائق في شرح 
كنز الدقائق» ؛ قابلته عليها لظنّي أنها تكون مقابلة على نسخ خطيّة في مصر أو غيرهاء 
ولكني وجدت فيها كثيرا من النتصحيف والتحريف. فالحاصل أن هذه المقابلة جمعت 
بين النسخ العراقية والتركية والمندية والمصرية وغيرها. 
النسخ ! لمعتمدة في إخراج هذا الكتاب. هي: 
نسخة (ت): 
وهي نسخة للوقاية ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم 0 0 
2 7 2 1 عاد 
في (1060) ورقة (1771سم) وتحتوي كل صفحة على )١7(‏ سطرا 0 0 
جيد؛ زينتها كثير من الحواشي والتعليقات» ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنة < 
على يد : يحيى بن سليمان الأنقروي. 
نسخة (ج): 
لل قابة ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في يغداد برقم (115؟1)؛ 
وكى لضع كرا : ا 000 
١‏ 5 )و م صفحتها على (7١)سطرا.‏ رهي 
وتقع في )١61(‏ ورقة (411اسم) ومحتوي 1 
. 3 244 إلى اب التعليقات » ويرجع تاريخ كتابتها إلى 
معتاد جيد مضبوط؛ زينتها كثير من الحواشي والتعك.ٍ 
سنة (41/0ه) على يد : كوندك بن سوندك بن قاسم. 


١1‏ مقدمة منني النقايج 
10؟01؟تتك ررب ----000 22 لي ااا 20221 

نسخة (ق): 

وهي نسخة «للوقاية» ضمتها المكتبة القادرية في بغداد بركم (١6؟),‏ وتقع في 
)١76(‏ ورقة (10.0*77.6سم) وتحتوي صحفتها على )١6(‏ سطر. وهي خط سه 
مكار تشكرل 1 كلاسا الرزقات الثناي الآولىأقيدا ين لاتكدال وو نات ادن 
من (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها), ويرجع تاريخ نسخها إلى ؟” اربيع الأول 
سنة (885ه)؛ على يد: عبد القادر بن شهاب الدين احمد بن علي السقا. 

نسخة (ص): 

وهي نسخة لشرح الوقاية ضمتها دار صدام للمخطوطات برقم )10١15(‏ وتقع في 
)١6(‏ ورقة محتوي كل صفحة (71) سطراء وهي بخط معتاد جيد»؛ ييرجع تاريخ 
نسخها إلى (807ه) على يد جمال بن محمد. 

نسخة (ف): 

وهي نسخة لشرح الوقاية ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في يغداد برقم (414؟١)‏ 
وتقع في (140) ورقة (1017سم) تحتوي كل صفحة (71) سطراء وهي بخط معناد 
جيد جميل مضبوط » زينتها كثير من الحواشي والتعليقات » يرجع تاريخ كتابتها إلى 
(١1١ه)‏ على يد سليمان بن حسن بن مصطفى في مدرسة بايزيد خان في بلدة أماسية. 
وسقط من: وكذا لو قادها أو ركبها من (باب القسامة) إلى ثلاثة أرباع وقدره محمد في 
(كتاب الخنثى) وهي من (ورقة 77١‏ إلى ورقة7/8اب). 

نسخة (1): 

وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعةٌ في أربعة جلّدات بالقطع الكبير مزيّة بحواشي 
للإمام اللكنوي المسمّاة «عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية» على الجزأين الأولين؛ وقد 
طبعا طبعات عديدة؛ وقفت على طبعة للجزء الأول طبعت في أصح المطابع الواقع في 
لكنو سنة (707١ه)‏ وف المطبع المجتبائي دلبي وعدد صفحاتها (17/7*), والجزء الثاني 
في المطبع القيوم الواقع في بلدة كانيور سنة (517١ه)‏ وعدد صفحاتها (00).؛ والجزء 
الثالث يبحواشي محمد عبد الحميد المسمّاة «زبدة النهاية لعمدة الرعاية على شرح الوقاية' 
في المطبع البوسفي الواقع في فرنكي محل في لكنو سنة(1717١ه)وعدد‏ صفحاتها(١‏ 4 
والجزء الرابع محواشي محمد عبد العزيز المسمّاة (حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية» ف 


مقدمة مننهى النقاية 
ولل 


المطبع البوسفي سنة (111١ه)‏ وعدد صفحاتها (؟؟؟), 
المطبع اليوسعي. 


نسخة (ب): 


وهي نسخة لشرح الوقابة مطبوعة في مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لبميئ 
نة (10ه)ء عليها حاشيتها المشهورة يجلبي المسمّاة ب«ذخيرة العقبى» لأخى جلبى : 
و 1100 اصيفدة الفط الكبير» ميّز الشرح فيها ب(ش)» والمتن ب(م): وهي 
طبعة جيدة ولكنها لا تخلو عن ال لتصحيف والتحريف. ْ 


والنسخة الثانية منها أيضاً فى 


وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في المطبع الأحمدي الواقع في دلبائي شاهدره 
وهي قرية قرب الدهلي ؛ وقفت على النصف الأول منهاء وهي مزينة بحواشي مأخوذة 
من حواشي الكتاب ومن كتب الفقه الحنفي الأخرى كما يظهر في نهاية كل هامش. 

نسخة (م): 

وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في مطبعة الموسوعات التي بشارع باب الخلق 
بمصر في شهر رجب سنة (17377ه), بهامش «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» للشيخ 
عبد الحكيم الأففاني» وهي نسخة جيدة قليلة الأخطاء إلا أن فيها تحريفات وتصحيفات 
يصعي معها الاعتماد عليها. 
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الفصل الأول: في حياة المؤلف والشارح 

هيد 
المبحث الأول : لقب صدر الشريعة 
اللبحث الثاني : اسم صاحب ”الوقاية" 
المبحث الثالث: نسب صاحب ”الوقاية" 
المبحث الرابع : ما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة 
المبحث الخامس : أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه عليهم 
المبحث السنادن + مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه 
المبحث السابع : تلاميذ صدر الشريعة ومنهجه في التدريس 
المبحث الثامن : مؤلفات صدر الشريعة 
المبحث التاسع : وفاته ومكان قبره 


1١ 


الصفحة 


- 


1751 

الفصل الثاني: في دراسة عن الوقاية وشرح الوقاية 
المبحث الأول: اسم وسيب تأليف وصحة نسبة ”الوقاية" و'شرح 

الوقاية“ لمؤلفيهما 

المبحث الثاني : مكانة "الوقاية" و"شرح الوقاية" بين كتب الفقه الحنفي 
المبحث الثالث : في شروح ”الوقاية" 
المبحث الرابع : حواشي ”شرح الوقاية" 
المبحث الخامس : منهج الماتن والشارح في المتن والشرح ومميزاتهما 


ومساحاتهما 
المبحث السادس : المصادر التي اعتمد عليها صدر الشريعة في "شرح 
الوقاية" 
المبحث السابع : الاصطلاحات الفقهية في "شرح الوقاية" وكتب 
الأحناف 
المبحث الثامن: ترجمة أئمة المذهب الذين تدور على قولبم مسائل 
الكتاب 


المبحث التاسع : مخطوطات ”الوقاية» 

المبحث العاشر: مخطوطات ”شرح الوقاية" 

الميبحث الحادي عشر: المنهج المتبع في تحقيق الكتاب 
ا مبحث الثاني عشر: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 
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51 
مام الفقيه الاصولي صدر الشريعة 
للاها ش يه عبيد الله بن مسعو 
7 0 5 ري _ 

لمحبوبي الحنقي المتوقى سنة ١‏ 4 لاه 


ومعه 
و النة أت 07 
الدكتور صلاح محمد ابو الحاج 


ا 
لمحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 
جامعة البلقاء التطبيقية 


المجلد الأول 
الجزء الثاني 


الطبعة الأولى 





شرح الوقاية 


كتاب الطهارة 


0 مَن جعل العلم أجل المواهب اهنيّة وأسناهاء وأعلى المرائب اليّة 
ا حسن ما يفتئح به الكلام» وشكرٌ من خص علم الأحكام والشرائع؛ 
بأئه أفوى الوسائل إأليه والذرائع. يمن ما يُستَلْجَح به المرام» فتنحمده حدا لا 
انصرام لعدده. ولا م دده على ما أنعم وأولى من نعمه الظاهرة والباطنة» 
وأكرم وأبلى من قسمة البادية والكامنة, وأبصرنا الصراط المستقيم» ومنهج الرشاد. 
ويسّرنا الابتساء بكرام الأسلاف والأجداد في نشر الأحكام وتبليغ الشرائع؛ والله 
ولي الإرشاد ونصلّي على رسوله محمد اهادي للخلق إلى سواء السبيل الموازي 
علماء أمته لأنبياء بي إسرائيل» على كرام صحابته المستظلين بظلال سحابته؛ صلاة 


تزادف أمدادها 


' الحمد لله رب العالمين, والصلاة على '“خير خلقه') مار وآله أجمعين "الطيبين 
الطاهرين". 
لقف 
وبعد : 


فيقول”'' العبدٌُ المنوسّل””” إلى الله تعالى بأقوى الذّريعة” عبد الله بن مسعود بن 


(1) في أو ب وس: رسوله. 

(1) زيادة من أو باو صس. 

(5) زيادة من أو س. 

مل وله بوعة عوك 0 6 

(5) المتوسّل: أي المتقرّب» وفيه امبثال لقوله تعالى: 9يأيهَا اللرين َامُنُوا اثّقوا الله وابتَُوا إلَيْهِ الوْسيلة» 
امائدة: 259 ودلت الأحاديث على جواز التوسل بالأعمال الصالحة؛ والذوات الفاضلة. بنظر: 
«الصحاح قٍٍ اللغة»(؟ : 589): وزاعمدة الرعاية»(١‏ درة). 

(1) أقوى الذريعة: أي الوسيلة ؛ قال عبد الحليم اللكنوي : والمراد به: إما الرسول فقظ, وإما القرآن. وإما 
العادة ا زم الصصلاة على الرسول فيك وإما علم الشريعة والاحكام الثاملة للفقه واللأصول 
رالكلام, وإما علم الفقه؛ وهو الأولى؛ فإنه بصدد التأليف فيه؛ وأضاف ابنه عليها: أن يراد بها كل ما 
سبق من البسملة والحمدلة والصلاة: وأن يراد بها دين الإسلام, وأن يراد بها جده وأستاذه؛ وأن يراد 
بها المذهب الحتفي » وأن يراد بها الأئمة الجتهدون ولاسيما الإمام أبو حنيفة فهه.ينظر : «السعاية)((ص5). 


ع كناب الطهارج 
وتتضاعف أعدادها. 

وبعد: 

فإِن الولدَ الأعرٌ عبيد الله صرف الله أيامه بما يحبه ويرضاه لما فرغ من حفظ 
الكتب الأدبيّة: وتحقيق لطائف الفضل» ونكت العربية؛ أحببت أن يحفظ في علم 
الأحكام كتاباً رائعاًء ولعيون مسائل الفقه راعياء مقبول الترتيب والنظام؛ مستحسنا 
عند الخواص والعوام. وما ألفيت في المختصرات ما هذا شأنه. فألفت في رواية 
كتاب «اغهداية». وهو كتاب فاخر» وبحر مواج زاخر: كتاب جليل القدر عظيم 
الشأن؛ زاهر الخطرء باهر البرهان؛ قد تمت حسناته» وعمّت بركاته؛ وبهرت آياته. 
غتصراً جامعاً لجميع مسائله. خالياً من دلائله. حاوياً لما هو أصح الأقاوبل 
والاختيارات؛ وزوائد 
تاج الشّريعة» سَعِدَ جدٌه”'؛ وأنجح”" جد" : هذا حل المواضع المغلقة من «وقابة 
الروابة في مسائل البداية»؛ التي ألغينا جَدَي وأستاذي مولانا الأعظم ؛ أستاذ علماء 
العالم؛ زهان الشرينة ة والحق والدين» ٠‏ محمودٌ بِنْ صدر الشريعة ؛ جزاء الله عنّي وعن 
جميع المسلمين خيرٌ الجزاء ؛ لأجل حفظي» والمولى المؤلف لما ألفها سبق" مقا" 
وكنت أجري في مبدان حفظه طَلْقَ"' طَلْقًَء حتى اتام تاف مع نمام حفظي. 

انتشر بعض الشُسخ في الأطراف: ثم بعد ذلك وقم فيها شيء من التّغييرات. وب 





(1) الجلدٌ: بفتح الجيم: أبو الأب أو أبوالأم؛ أو البَخْتْ والميظوة؛ أوالحظ والرّزق: أو العظمة. وَالْجد: بكسر 
الجيم : الاجتهاد قي الأمر وضد البزل. فال عبد الحليم اللكنوي : بكسر الجيم: أي قرن الله اجتهادء في تأليف 
هذا الشرح بالسعادة. وقال التفتازاني : وأما بفتح الجيم قفيه إيهام لأنه حتمل لما ذكر. ينظر : «لان 
العرب))(١‏ : 657 -011).«القاموس)7(١‏ : 0١‏ ((عملة الرعاية»(١‏ : 59). ««التلويس؛(١‏ 0 

() أنجح: بمعنى صار ذا تجح , وأنجح الحاجة قضاها. ينظر: «مختار الصحاح)(ص117). 

(؟) وهي ممتمل كالأولى: والجملة كسابقتها دعائية. وللشارح ولوع بذكرهاء فقد ذكرها في ديباجة 
«التوضيع»)ا! : 4): وديباجة «النقاية»(ص”). 

(4) السبق: : بفتحتين: ما يجعل من المال رهنا على المسابقة. ينظر: «اللسان)(؟: 1954). 

(5) المراد متها هنا: : مقدار ما يقرأ التلميذ على الاستاذ كل يوم . ونصبه على الحالية؛ أي حال كون المؤلف وهو 
الوقاية ميقا سبق بعني أنه أله تدريهاً كل هوم بمقدار سبق ينظر؛ : «العمدة))؟ : 69)., 

(1) الطلق: الشوط ؛ يقال عدا الفرس طلقا أي شوطاً . بنظر: «المعجم الوسيط)ص؟017). 


وتاب الطهارة 


ا 
وو ائد الفتاوى والواقعات؛ وما يحتاج إليه من نظم الخلافيات: موجزاً الفاظه نهابة 
الامجازء ظاهراً في ضبط معانيه. ايل السحر ودلائل الاعجازء موسوماً ب«وقاية 
الروابة مسائل أ الهداية». والله المسؤول أن ينم حافظيه والراغبين فيه عامة, والولد 
سس سس 
ا سيردا الت الصارة التي جر كلها الت ؛ غير الشسخ 
ا 002 شاهدّ في أكثر النّاس كسلاً عن حفظ «الوقاية»: أخذت عنها 
عه أ" مشتملاً على ما لا بد طالب العلم منه؛ فافتحٌ في هذا ارح مغلقائه أيضاً"' 
إن شاء الله تعالى ؛ موقيف كان انول الأ ب برد الله مجه ا 
«المختصر (( مزالف '' في تأليف شرع الوا غيف بح عت ملكا «المختصر»: 
فشرعت في إسعاف مرامه, فعوفاهُ الله قبل إتَامِه ل رس 
الكتاب؛ أن لا ينسُوٌه من دعاثهم المستجاب, إِنّهُ الميسّرٌ للصّواب» والفاتحٌ لمغلقات 


غ0 





)١(‏ وهو امسمى ب«النقاية», قال في ديباجته (ص؟ -4): لما وجدت قصور همم بعضص 0 عن 
حفظه ‏ أي «الوقاية» ‏ فاتخذت منه هذا المختصر مشتملا وان ها لا يذخ طالب العام عن ١‏ 5 
فكل من أحبّ استحضار مسائل «البداية» فعليه حفظ «الوقاية», ومن أعجله الوقت. فليصرف إلى 
حفظ هذا المختصر عنان العناية إنه وَل البداية. 

ف أي مفلقات («النقاية)؛» فهذا الشرح شر شرح م برللئقاية»») أيضاً من قبل مؤلفها. 

:١ 

في أن الوقابة لجده وأن هذا شرح لما لاف ما ادعى أبن عابدين في «الدر المختار»»( 

هدا شرح للتقاية لا للوفاية كما سبق في الدراسة. 

4 لابن الشارم. 

7 قال عبد الحي اللكنري في «السعاية )“اص :)١ ١‏ اعدو رم 0000 00 0 
(1) مالفا: : أي طاليا كمال الطلب ماعنا كمال السعي. .ينظر: ررعمدة الرعاية») 


179)من أن 


5 كناب الطهارة 
كتاب الطهارة 
قال الله تعالى: لآيَا أيْهَا الْذِينَ َمَنُوا إِذا كُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاغيِلُوا وُجُوهَْ» 
الآية 








كتاب الطهارة”) 

اكتفى بلفظ. الواحدٍ مع كثرةٍ الطهارات ؛ لأنّ الأصل أنَّ المصدرٌ لا بثو ولا 
يجِمُمْ ؛ لكونها'" اسم جنسر”” يشمل جميع أنواعهاء وأفرادهاء فلا حاجة إلى لنظ 
أ : 
75 (قال الله تعالى:( يا أَيُهَا الَِينَ مَامَنُوا إذا قُمَجُمْ إلى الصّلاةَ فَاغِْلُوا 
وُجُوهَكُمْ © الآية") ) افتتحّ الكتاب بهذه الآبة تيمنا؛ ولأنّ الدَليلَ أصل؛ والحكم 
فرعُه؛ والأصل مقَدَمُ بالرّبة على الفرع. ثم لما كانت الآية دالة على فرائض " 
الوضوء”؛ أدخل فاءً التُعقَيب في قوله: 


)١(‏ وجه عبد الحي اللكنوي في «السعاية »ص1 ؟) اختيار صاحب «البداية»»: الطهارات ؛ واختيار صاحب 
«الوقاية»: فقال: مرجّمحٌ أحد المسلكين هو التصور بوجه ما ؛ فإن المصنف تصور الطهارة يأنها مصدر 
جنس» فمال قصده إلى إفراده: وصاحب «البداية» تصور بأنه كثير الافرادء فمال قصده إلى جمعه. 
وهذا هو غرض الشارح من تبيان الأصل. 

(1) لا وجه لتأنيث الضمير في لكونها ؛ لأنه لا يصلح رجوع الضمير إلى الطهارة؛ بل يحب أن يرجع إلى 
المصدر. ينظر: «حاشية عصام الدين على شرح الوقاية)»اق؟/أ). 

(؟) اسم الجنس هو ما دل على الماهية المطلقة الصادقة على القليل والكثير؛ ويسمى اسم جنس إفرادياء 
وبهذا المعنى يطلق على المصادر كلها وعلى مثل ماء وعسل ونحوهما ؛ لذا قيل: إن المصادر لا تثتى ولا 
تجمع ولا تؤنثء ومن جمم أو ثنّى لا بدَ أن يكون قد ارتكب تأويلاء وقوله : لكونها ؛ علة لقوله: لأن 
الأصل أن المصدر. والله أعلم. أفاده الشبخ قاسم بن نعيم الحنفي. 

(4) المائدة؛ الآية(7). وتتمتها : (وأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِق وَامْسْحُوا يرْمُوسيكُم وَأرْجُلَكُمْ إلى الْكَميْن.. © 

(9) استعمل صاحب «التتوير»(1: 71): وصاحب «المراقي»(اص41): وصاحب «انهذاية؛ (ص؟؟) 
أركان بدل فرائض» وهو حسن في دلالة الركن على المراد. 

3 قال السهيلي: كانت فريضة الوضوء بمكة . ونزلت آيته بالمدينة: أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط (١‏ 


:014 والبزار في «مسئده))40 : .)١117‏ وغيرهم؛ عن أسامة بن زيد أن أباء حدّئه : (أن الرسول #9 


صكتاب الطهارة 


0 0 0 من الشعر إلى الأذن وأسفل الذقن واليدين. 
(ففرض الوضوء: 
غسل الوجهٍ من الشعر) : : أي من قصاص شعزٍ شعز الررأس ؛ وهو منتهى منبت شعر 
الرأس (إلى الأذن) فيكون ما بين اليذار” الأ داخلا في الوجه. كما هو مذهب أبي 
حنيفة ل دمحمو لك فبفرض غسله ‏ وعلبه أكثر مشاينا"' نه ْ 
وذكر شمس ئمة الخلواز ني" ظانه : : يكفيه أن يبل ما بين الهذارٍ والأذنء ولا 
0 ا رو 7 : أن المصلي إذا َل وجهة 
وأغضاء وضولِه بالماء؛ ولم يسل الماء عن عن العضو جاز ؛ لكن قيل تأويلة : : أنه سال من 
العضو قطرة أو قطرتان”' أ ولم يتدارك. 
(وأسفل الذّقن) فتمم حدود الوجه من الأطراف الأربعة*) 
ثم عَطف على الوجه قوله : (واليدين:والرّجلين مع المرفقين:والكعبين”؟ ) 








في أوّل ما أوحي إليه أناه جبرائيل فعلمه الوضوء...) وزعم ابن الجَهُم المالكي أنه كان مندوباً قبل 
البجرة؛ وابن حزم أنه لم بشرع إلى في المدينة ينظر : «فتح باب العناية»(1 : .)4١‏ 

.) 584010 : أي حي ةل دراللسان»)(‎ ١ الجذار : استواء شعر الغلام , يقال ما أحسن عذاره‎ )١( 

(') قال الحصكفي في «الدر المختار))(١‏ : 57): وبه يفتى. وقال ابن عابدين في «رد النحنار(1 : 17): وهو 
ظاهر المذهب؛ وهو الصحيح» وعليه أكثر المشايخ. وفي «المراقي»( ص98): وعن أبي يوسف سفوطه 
بشات اللحية. وفي «الدر المنتفى) :)٠١ : ١7‏ وإن كان أمراة أو أمردا فغلسه واجب اتفاقا. 

(؟) وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الخَلوانِي ؛ بفتح الحاء. وسكون اللام؛ بعدها واوء ثم ألف 
ساكئة في آخرها نون أو همرة؛ نسبة إلى عمل الحلوى؛ قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي ف وقته 
ببخارا: من مؤلفاته : «الميبسوط»: و«النوادر»: و«الفتاوي». وفد اختلفوا في وفانه فارخ القاري لي 
«الأثمار الجنية»»(ق1/58) وفاته سنة (4448ه)ء؛ وهو ما أرّخ به صاحب «الأعلام)47 : 157): رقي 
«اتاج التراجم)؛ (ص :)15١‏ صحح الذهبي أن وفائه سئة (467ه). 

(4) رفي الوضوء بالثلج يكفي قطرتان اتفاقاً . ينظر : «رحاشية عصام الدين»(1/13). 

يت د لاع ا 
االمراقي))( ص57 -44). ولا يجب غسل ين ِ 
واللحبة الكثة؛ والشارب» وونيم ذباب للحرج. ينظر: «رالدر المختار»10 5 59). 

)١(‏ يستحب ابتداه الفسل من رؤوس الأصابع لي اليدين وال جلين ١‏ لأنه سبحاته جعل المرافق والكمبين 
غاية الفسل ٠‏ فينبفي أن تكون ثهابة الفعل. ينظر : «فتح باب العناية»»(! : 3١‏ 





ا عي يي لي ا ا مخ ص يي 
خلافا لرُفر”' ذه فإنّ عنده لا يَدْخْلَ المرفقان والكعبان في الغسل ؛ لأن الغاية لإ 


تدخل تحت المغيا"'". ,7 0 ل 5 3 ٠.‏ 

وحن نقول: إن كانت الغاية : بحيث لو لم تدخل فيها كلمة : إلى : لم يتناولها 
صدرٌ الكلام ؛ لم يدخل تحت المغياء كالليل في الصوم. 0 اه . ٠.‏ 

وإن كانت بحيث يتناولها الصّدرٌ كالمتنازع فيه تدخل تحت المغيا ٠»‏ بناء على أن 
للنْحويين في : إلى ؛ أربعة مذاهب: 

الأوّل: دخول ما بعدها فيما قبلها إلا تجازا. 

والثَّانى: عدم ال ال 

اه 0 
والثالث : الاشتراك , ا 1 5 9 
والرّابع : الدّخْولَ إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وعدمَة إن لم يكن". 


فهذا المذهمب الرابع يوافق ما ذكرنا في اليل 0 وال 


(1) وهو زفر بن المَديْل بن فيس العَنْبْرِي البصري صاحب أبي حنيفة» كان يفضله ؛ وبقول: هو أقس 
أصحابي. قال الذهبي : كان ثقة في الحديث؛ موصوقا بالعبادة؛ ألف بيري زاده مصنفا في المسائل المفتى 
بها على رأيه في المذهب الحنفي ٠‏ وهي سبع عشرة مسألة؛ له نسخة مخطوطة في دار صدام 
للمخطوطات. ١١١(‏ -108١ه).‏ ينظر: «وفيات الأعيان» (؟: 309 7). «العبر» (51:1؟5), 
««الفوائد» (ص؟17). أفرده الكوثري بتأليف سماه همات النظر في سيرة الإمام زفر». 

(؟) أي زفر يقول فيما ذهب إليه أن الغاية: أي الحد لا ندخل تحت المغيا: أي المحدود. ينظر: «البناية في 
شرح البداية»(1 : .)1١9/‏ 

(5) قال صدر الشريعة في «التوضيح»(1 : :)١١5‏ الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو أكلت السمكة إلى 
راسها لا تدخل تحت المفياء وإن لم نكن غاية قبل تكلمه؛ فصدر الكلام إن لم يتناولبا فهي لمد الحكم 
عو ال أتموا الصيّام إلى الئل 4البقرة : /41١]ء‏ فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية ٠‏ وهي الليل فتكون 
الآية حينئذ لمد الحكم إليهاء وإن تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرافق. 

(4) أي كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق امجاز على المذهب. ينظر : «التوضيح»(1: 111). 
وهذا المذهب هو الذي صححه ابن هشام في «مغني اللبيب»10 : 04). 

(9) أي دخول الغاية تحت المغيا في: إلى بطريق الحقيقة: وعدم الدخول أيضا بطريق الحقيقة. ينظر: 
«التوضيح))(١‏ : .)1١1‏ 

(1) ذهب التغنازاني في «التلويح»)(1 : 600 وابن البمام في «التحرير)) ص 86 ”١‏ -5037), والقاري فٍِ 
«فتح باب العناية»(١‏ : 57): إلى أن المحققين من النحاة قالوا: معنى: إلى ؛ الخاية مطلقا: وأما دخول 
ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه؛ فأمر يدور مع الدليل ؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود 
فيهما بالمتبقن. فلم يدخلاها في الغسل؛ وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه ؛ لكونه ف أدار الماء 
على مرافقه. 

(0) أي ان صدر الكلام لا لم يتناول الغاية لا تدخل تحت المغيا. ينظر : «التوضيح)(1 : .)11١‏ 

(8) أي أن صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل نحت حكم المغيا. بنظر: «التوضيح»(1: 111). 


عتاب الطهارة 






201111 


وأمًا المّلائة الأوّل: فالأوّل يعارضه الثاني , 

أنضاء فوقعٌ الشّك في مواضع استعمال كلمة + إلى. 
ففي مثل صورة: الا 
ينبت الناوك بالشّك. 


٠ 0‏ فلا نذكره. * ثم الك 30 
في رواية هشام' “أذ عن محمد ذإ : اهو فسن لدي و وييط ددم سد مقة 
الراك" ؛ 
لكن الأصح”"' أنّها العظم الثاني الذي ينتهي إليه عظم السسّاق ؛ وذلك لاه تعالى اختار 
لفظ الجمع في أعضاء و الوضوء ٠‏ فأريد بمقابلة الجمع بالجمع انقسامٌ الآحادٍ على الآحاد, 


فتساويا؛ والثّالتْ أوجب النُساوي 


وَالدكولك فلا 


)١(‏ أي بعض المتأخرين من أصحابنا الذين شرحوا كلام علمائنا المتقدمين أن: إلى ؛ للغاية؛ والفاية لا 
تدخل تحت المفيًا مطلقاء لكن الغاية هنا ليست الفُسل» بل للإسقاط؛ فلا تدخل تحث الإسقاط. 
فتدخل تحت المّسل ضرورة ؛ وذلك لأن اليد لما كانت اسماً للمجموع لا تكون الغاية غاية لغسل 
امجموع ؛ لأن غسل المجموع إلى المرافق حال» فقوله: إلى المرَافْقَ) يفهم منه سقوط البعض؛ ومعلوم 
أن البعض الذي سقط غسله؛ هو البعض الذي يلي الإبط ؛ فقوله؛ (إإلى المرّافق4 غاية لسقوط غسل 
ذلك البعض فلا يدخل نحت السقوط. 

(1) ينظر: «البداية(١‏ : ,)١7‏ و(دالااختبار)(١‏ : 17): و(ارمز الحقائق)(1 : 1): وغيرها. 

() الكعب : هو العظم التائئنْ» مأخوذ من الكاعب؛ وهي الجارية الثي نتأ تديها؛ أي ارنفع. ينظر: «طلبة 
الطلبة)(صض١١).‏ 

() وهو هشام بن عبيد الله الرَزِي؛ مات محمد بن الحسن في منزله بالري ٠‏ ودفن في مقبرتهم ٠ ٠‏ من مؤلفاته : 
«النوادر»؛ وددصلاة الأثر»: قال: لقيكت ألفا وسبعمئة شبخ ٠ ٠‏ وأنفقت في العلم سبعمئة ألف درهم. 
ينظر: «الجواهر م ودم -600). تاطبقات ابن الحنائي :ص8 5؟). «الفوائد»(ص 5114 

(6) قاللوا: :هو سه ومن هشام؛ لآن محمداً إن قال ذلك في الم إذا لم بهد النعلين حيث بقطع خفبه أسفل 
من الكعبين» وأشار محمد بيده إلى موضع القطع ؛ ٠‏ فتقله هشام إلى الطهارة. بنظطر: «البحر الرائق)17 : 
14 )). ورد المجتار))(١‏ : /717), 

(7) قوله الاصح ليس كما ينبغي الانه بوهم أنه يقابله صحيح 
اطلاق الصحيح ء إلا أن يقال قد يطلق الاصح ويريد الصحيح ينار : 


٠‏ وليس كذلك. فمقابله خطأ. والواجب 
: «عاشية عهسام الدينلاق؟/أ). 


ل كتاب الطهارة 
واختار في الكعبب لفظ المثنى فلم يمكن أن يُرادَ به انقسام الآحاد على الآحاد, فتعيّن أن 
المشّى مقابلٌ لكل واحدٍ من أفراد الجمع في كل رِجل كعبان؛ وهما العظمان النّاتئان لا 
معقّدٌ الشراك' '"؛ فإنّهُ واحدٌ في كلّ رجل”'". 

(ومسح ربع الراس واللّحية) المسعة”" : اسان البوالل العضوء إمّا بللا 
يأخذه من الإناء» أو بللا باقيا باليه بعد عسل عضو من المفسولات'' '. ولا يكفي البَللُ 
الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات» ولا يل يأخلهُ من بعض أعضائه سواء 
كأن ذلك العطر فشيولا أو اويا وكددق مع اللي . 





)١(‏ الشراك: سَيْرُ التّعْلُه والجمع شركء وأث شرك النعل وشَرّكهاء جعل لبا شراكا . ينظر: «اللسان(7: 
0). 

(1) حاصل الاستدلال الذي ذكره الشارح أنه تقرّر في مقرّه أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد 
على الآحاد كقولبم : ركبو دوابهم» بمعنى أن كل واحد منهم ركب دابته: ومقابلة الجمع بالمثتى لا 
تفتضي ذلك» كقولبم : لبسوا ثوبين» يعني أن كل واحد منهم لبس ثوبين ثوبين» إذا عرفت هذا فاعلم 
أن الله تعالى اختار الجمع في أعضاء الوضوء أي الوجوه والرؤوس والأيدي والمرافق؛ فأريد مقتضى 
القاعدة مقابلة الواحد بالواحد؛: واختار في الكعب لظ المثنى؛ فتكون مقابلة المثنى بكل فرد من أفراد 
الجمع ؛ فدل ذلك على أن في كل رجل كعبين؛ والكعب با معنى الذي رواه هشام ليس إلا واحدا في كل 
رجل فوجب أن يكون المراد هو العظم الناتئ. ينظر : «السعاية»(ص١9).‏ 

(5) مسح : الميم والسن والحاء أصل صحيح» وهو إمرار الشيء على الشيء بسطا. ينظر: «معجم مقاييس 
اللغة»(0 : ؟35). قال اللكنوي في «السعاية)) ص4 /7): وما ذكره الشارح لا يستقيم حدا على حسب 
اللغة؛ ولا على حسب الشرع إلا بتكلفات يستغنى عن ارتكايهاء فالأولى أن يقال اللام في المسح 
للعهد: والغرض منه لبس تحديده؛ بل طربقة مسح الرأس على الوجه المسنون. 

(4) قال الحاكم الشهيد بالمنع؛ وخطاء عامة المشايخ لما ذكره محمد في مسح الخف أنه إذا توضأء ثم مسح 
على الف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جازء وانتتصر له ابن الكمالء وقال في (لإيضاح 
الاصلاح»(ق؟/ب): الصحيح ما فاله الحاكم فقد نص الكَرّخِي في «جامعه الكبير» على الرواية عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد : لأنه قد تطهر به 
مرة. وأقرَّه في النهر. وينظر: «درد المحتار»(7 : /1109). 

(8) وكذا في مسح الجبيرة. ينظر: «السعاية)»(ص5!). 


2 وكيم يي و د ا اله 
واعلم أن الممروض في مسح الرأس أدنى ما يطلق عليه اسم المسح, وهو 
شعرة أو ثلاث شعرات عند الشافعي” 0 ضه, عملاً بإطلاق النُصر. 
: 0 ) : 7 1 
1 : 5 8 1 ع" 3 00 در 5 
وعتد ماللاو :الاستيعاب فرض كما في قوله تعالى: لأقَاسْسَحُوا بوك6" 








(1) سبشرع في بيان اختلاف المذاهب في القدر اللفروض في مسح الرأس ٠‏ وإثبات مذهب الحنفية. 

() المفروض: المقدرٌ من الفرض بمعنى التقدير» سواء كان بالدليل القطعي وهو الاعتقادي. أو الظنى وهو 
العملي. والفرض الاعتقادي يكفر جاحده ؛ والفرض العملي لا يكفر جاحده؛ فهو من جهة العمل 
فقط محكوم أنه فرض؛ لا من جهة الاعتقاد؛ فهر في فوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته ؛ 
والمجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حنى يصير قريبا عنده من القطمي , فما ثبت به يسميه فرضا 
عملي ؛ لانه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل ويسمى واجباً نظرا إلى ظنية دليله . فهو أقوى 
نوعي الواجب؛ وأضعف نوعي الفرض » بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حدٌّ القطعي , و لذا قالوا: 
إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز اثبات الركن به حتى ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله #: «الحج 
عرفة». والمقدار في مسح الرأس من قبيل الفرض العملي » لأن خبر الواحد ظَي في نفسه مع قطع النظر 
عن صحة دلالته. ينظر : (افتح باب العناية)(1 : 77 -11)؛ و«كشف الستر عن فرضية الوتر»/اص7): 
و«رد المحتار»(١‏ : 354). 

(؟) رهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب الشافِمِي القرْشِي ؛ أبو عبد الله؛ ينسب 
إليه المذهب الشافعي , وهو أحد جددي المثة الثانية البجرية؛ قال هلال بن العلاء: أصحاب الحديث 
عبال على الشافعي فتح لهم الأقفال. له: «الأم». و«الرسالة» 19٠0(‏ -4١1ه).‏ ينظر: «تهذيب 
الأسماء»ا١؟‏ : 54 -/79). («طيقات الأسنوي))(١‏ م1 -١5).دوفيات)(1:‏ 3137 -1195). 

4( ينظر: «الدرر البهية))(اص؟5١).‏ (المقدمه الحضرمية)(ص8)؛ و«سفية النجاة» وشرحه (كاشفة 
السجاءاص ١5‏ ): و«الرياض البديعة)(ص16١).‏ ٍ 

(8) وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الْأْمْبَحِيَ الِميرَي المي » أبو عبد الله 
إمام دار البجرة . ينسب إليه المذهب المالكي . له : «الموطأ»: (مو -1/4١ه)‏ . ينظر : «دوفيات)17 : 
66 -184). العير»(١‏ 079 -89/8؟). «طبقات الشيرازي)»اص87 -84). 

(1) بنظر: «إرشاد السالك»اص7)؛: و««امصباح السالك(اص76): و«مختصر الأخضري» وشرحه «هداية 
المتعبد)ا ص ,)١7‏ و«المقدمة العزية)» وشرحها «الجواهر المضية))( ص :)١6‏ و«عمد الييان)(ص7؟). 


() هن سورة النساء؛ آية (48): 





اا اا ا ا ا 00 
لووسو ومو اماو مووي ايسورو روي وبر دبا رورمو رونو مة فق يهقم فعا عد كد جع عع د مفب دج جعت ديد جد بترمو الى 





1 .تك 3ع 
وعندنا ربع الرأس : : 
ل # ا بت #اعلر يس 0 + ( 3 5 7 
5 وقد ذكروا أنه إذاقيل: مسحت الحائط بيدي: يراد به''' كلهء *“لأنُ الجائط | 


للمجموع؛ وقد وق مقصودا ؛ لأنّهُ حل و لمحل هو المقصودُ بالفعل المتعدي . فيرائ به 
3 

وإذا قيل: مسحت بالحائط» يرادُ به" بعضه ؛ لأنّ الأصلّ في الباء أن تدخل على 
الوسائل؛: وهي غير مقصودةء فلا يشبت استيعابهاء بل يكفي منها ما يتوسّل به إلى 
الملقصودء فإذا دخلّت الباءُ في* امحل شْبّهَ امحل بالوسائل ؛ فلا يقبت استيعاب الحلٌ. 


)١(‏ اعلم أن في مقدار مسح الرأس روايات: 

الأولى: وهي أشهرها مسح ربع الرأس ٠‏ وهي رواية الطحاوي والكرخي عن أبي حنيفة وقك. كما ف (ادرر 
الحكام»(١‏ : :)٠١‏ وف «رد المختار»(1 : /19): الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى المتأخرون. 
كابن البمام وابن أمير حاج ؛ وصاحب «البحر»: و«النهر»» والمقدسي» والتمرتاشي ؛ والشرنبلالي» 
وغيرهم. 

والثانية : مقدار الناصية: واختارها القذوري؛ فمَال في «مختصره) اص ؟): والممروض في مسح الرأس» 
وهو الربع.ومثله في «البداية»(١‏ : ؟١):‏ قال ابن عابدين في«ارد المحتار»»(١‏ : /719) : التحقيق أنها أقل منه. 

والثالثة : مقدار ثلاثة أصابع , رواها هشام عن الإمام»؛ قال ابن نجيم في «اليحر»(1: :)١5‏ ذكر ل 
«البدائع» أنها رواية الأصو ل؛ وف «غاية البيان») أنها ظاهر الرواية؛ وفي «معراج الدراية)» أنها ظاهر 
المذهب؛ واختيار عامة المحققين» وفي «الظهيرية»: وعليها الفتوى: ووجهوها: بأن الواجب الصاق 
اليد. والأصابع أصلهاء والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكلّ؛ ومع ذلك فهي غير المنصور. وف نارد 
امحتار»»(1 : 117): لكن نسبها إلى محمد ء فيحمل ما في «المعراج» من أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر 
الرواية عن محمد توفيقاً. 

(1) زيادة من س. 

(؟) زيادة من س. 

(4) زيادة من س. 

(5) الأدبى: على ؛ لآن الدخول يتعدّى بإلى؛ إلا أن الشارح كثيرا ما ينسامح في صلات الأفمال في هذا 
الكناب وف «التوضيح»؛ إما مساحة ميلا منه إلى جانب المعنى . وإما اعتمادا على صنعة التضمين. 
ينظر : «السعاية)) اص 87). 





ْ "“وفكر ايان عنه: 
1 للم د الع ؛ بل بالأحاديث'" المشهورة'' بأنُ 
0 
- فحكم الخلف”! في المقدار حكمٌ الأصز©, ٠‏ كما ف مسح اليدين. فلو كان 
مالأ على الاستعاب لمع لبدي إلى الإطي و ابم ؛ لأنّ الغاية لم تذكرٌ 
في التيمم. 





.)87( من سورة النساء؛ آية‎ )١( 

() هي الأحاديث الواردة في باب التيمم: وقد رواها جمع من الصحابة: كاين عمرء وجابره وعائشة. 
وأبي هريرة؛ وعمار» وابن عباس #دء كحديث عمار ظك: اضرب النبي # بيده الأرض فمسح 
وجهه وكفيه»)ء رواه البخاري في «صحيحه) !1 : 14)؛ وابن خزيمة في ((صحيحم)لا١‏ : 178): وابن 
حبان في «صحيحه)(4 : 421737 وغيرهم. وللوقوف على أحاديث التبمم والكلام عليها ينظر: «نصب 
الراية)(١‏ : ,)١08-200518-‏ 

(9)الحديث المشهور عند الأصوليين: هو ما كان من الآحاد في عصر الصحابة د ثم انتشر حتى ينقله قوم 
لا ينوهم تواطؤهم على الكذب في عصر التابعين ونبع التأبعين: ولا اعتبار للشهرة بعد ذلك. ويفيد علم 
الطمأنينة؛ لا علم اليقين؛ فيرجح جهة الصدق» ولا يكفر جاحده بل يضلل ؛ للشبهة في اتصاله ؛ وقال 
الجصاص وجماعة من أصحابنا: إنه يفيد علم اليقين حتى يكفر جاحده؛ والصحيح الأول. بنظر: 
و«كشف الأسرار شرح المنار»(؟ : 7): ورشرح ابن ملك(اص17١7):‏ و«فصول البدائع»(؟ : 516)) 
و«شرح ابن العيني)(ص/7١5)»‏ و«التبيين)»77: 587)؛ و(انور الأنوارن)(7: 5 -/7): و«فتح الغفار» 
(756:7)؛ وداحاشية الرهاوي»(؟: 6 وززأحسن الحواشي» ص4 7)؛ وزدحاشية عزمي زاده»(7: 
6؛ و«فصول الحواشى)»(ص 7/8؟): و(احاشية ابن الحلبي»(؟ : 9١1)؛‏ وغيرها. 

أما عند المحدئين : موت وق له طرق عور فر انين» ولم يبلغ حد التواتر. فلا يكون فٍ 
سنده أقل من ثلاثة في كل طبقة؛ ينظر: «رقمر الأقمار»(؟: 7): وااظفر الأماني»»اص 717 -18), 
و«فواعد في علوم الحديث)اص77). 
ويطلق الحديث المشهور على ما اشتهر على الألسنة مطلقا؛ وإن لم يكن له إسناد واحد سواء كان 

صحيحا أم ضعيفاً أم غير ذلك. 

(4) وهو مسح الوجه بالتراب. 

() وهو غسل الوجه بالماء. 





م ل 
وأمّانفي مذهسر الشافمي , خن فمبني على أنّ الآية مجملة 
نطق" كبا وعم ؟ لأنّ المسمّ في اللّغة : إمرارٌ اليد المبعلة/”". 
ولافل أن ايت الافلنة"" شار أواثلانا لا لم ضح الرّاس + وإفرار البز 
أكون لله ةذ .وهو غير علو فكو عفاد :ولاك إذا قبل مكح باخائط رذ 
به البعض» وفي قولهِ تعالى: لفَامْسَحُوا بوُجُوهكم)”'يراة"' الكل فتكونٌ الآيهُ في 
المقدار مجملة ‏ ففعلَهُ 2# أنّهُ «مسح على ناصبته»'”'' يكون بيانا. 


3 


في حق المقدار لإ 


)١(‏ وهو ماروي عن المغيرة هه أن النبي 8: «توضا فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. في 
«صحيح مسلم)(١: ,)7١7١‏ ودانجتبى)(1 : 51 و(رشرح معاني الآثان(1: :)5١‏ وغيرها. وعن 
أنس ف في «سئن أبي داود))(١‏ : 55):ولاسئن ابن مأجه)(١:‏ 1817), و«مسند أبي عوانة1(1: 
8) و«المستدرك)(١‏ : 81/6): وغيرها. 

(1) النّاصية: واحدة النُواصي: وهي قصاص الشعر ني مقدّم الرأس» وهي لغة طيئيّة ينظر: «اللسان»(1: 
517 )). 

() ينظر: «مغني المحتاج شرح المنهاج)(1 : 87). 

() المجمل: وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك بنفس العيارة : بل بالرجوع إلى 
الاستغسار ثم الطلب ثم التأمل. ينظر: «المنار)/اص7). 

(5) المطلق: هو الشائع في جنسه؛ بمعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة الخصص كثيرةٌ من غير شمول: ولا 
تعيين. ينظر : «التلويسم))(١‏ : 17). 

)١(‏ سقطت من ص واف وم. 

(/) الأتملة : : من الأصابع العُقدة؛ وبعضهم يقول الأنامل رؤوس الأصابع , عليه قول الأزهري. الأملة: 
اللمصل الذي فيه الظفْرء ٠‏ وهي بفمح الهمزة مع فح الميم أكثر من ضمها؛ وبعض المتأخوين من النحاة 
حكى تثليث البمزة مع تثليث الميم. ينظر ينظر : «المصباح المير»(؟ : 134) للفيومي. 

(4) من سورة النساء. آية (47). 

(5) زيادة من م. 

)سبق تخريجه قبل أسطر. 


مهعتاب الطهارة 


ل جص مسام يي ب سبي اد 





ونا ]لجيه : فعلد أبي حنيفة طيه: : مسح 
تمتها من البشرةٍ صار كالرأس 

وعند أبي يوسف طن : 5 ؛ لأنهُ لما سقط غسلٌ ما تحنها. أفيمَ 
مسخها مقام غسل ما تمتها ففرض مسح الكل بحلاف الرأس» فل إن كان ساي ل 
لتر ليب غسلٌ كله » ولا مسح كله. 

د44 أذ المراد بالربع ربع ما يلاقي بشرة الوجه منهاء إذ لايحبُ إيصاكٌ 


ربعها فرض”'" ؛ لأنهُ لا سقط غسل ما 





(1) اعلم أن في اللحية الكثة تسع روايات: 

الأولى: مسح الكل ؛ وهي رواية بشر عن أبي يوسف #ه, وروي أيضا عن أبي حنيفة نه كذا 
في (اتبيين الحقائق))(١‏ : *): «رمز الحقائق»)(1 : 4). 

والثانية: مسح الربع. وهي رواية عن أبي حنيفة وزفرء وهي اختيار صاحب «الوقاية»: 
و«الكئز)»(ص 25 ), وصححها قاضي خان في «الفتاوى»(١‏ : 4 7), 

والثالثة : مسح الئلث. ورواية مسح الثلث أو الربع رواها الحسن عن أبي حنيفة ه. كذا في 
«البدائع)» :١(‏ 5)), 

والرابعة: مسح ما يلاقي البشرة. وهو الأصح المختار في «درر الحكام»(1: 2)8 و«ملتقى 
الأبحر»(اص”). و«شرح الكثر»ا(ص 1)؛ واختاره العيني في «رمز الحقائق»10 : 8). 

والخامسة ؛ غسل الربع. كذا في «رد امحتار»(١‏ : 14 

والسادسة : غسل الثلث. كذا في «رد المحتار)(١‏ : 184). 

والسابعة: عدم الفسل والمسح. وهي رواية عن أبي يوسف. كذا في «البدائع»(1 : 3 -1). 
و«رمز الحقائق)(1 : 8). 

والثامنة: غسل الوجه. فعند أبي عبد الله الثلجي: لا يسقط نبات الشعر غسل الوجه. كذا في 
«البدائع:»(١‏ :م 

والتاسعة: غسل الكل : أي غسل كل الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن. وقد 
أشار إلبها محمد إليها في «الأصل»؛ وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما عداها مرجوع 
عنه. ينظر: «البدائع)»(1 : + -4). و«فتح القدير»(١‏ : *41: و«إيضاح الإصلاح»اق1/5): و«دالبحر 
الرائق»)١‏ : 17), و«فتح باب العناية)(1: 157 -197):و«رالدر المختار))(١‏ : 84 )ء و«الدر المتقى)(1 : 
٠ 0)‏ و«اتفع المفتي والسائل يجمع متفرقات المسائق )اص 786). 


المختار ١!»‏ : 535). 
وأما اللحية الخفيفة التي نرى بشرتها قيجب غسل ما تحنها. ينظر: : برالدر 2 






الماء إلى ما ١‏ سترسل من القن حلاف للافمي"' ه, كذا ذكره ' في «الايضاح.'" 
وف أشهر الرُوايتين عن أبي حديفة #ه: : مسح ما يستر البشرة #:فرض وهو 
0 
الأصح المختار. كذا في ««بشرح الجخامع الصّغير» لقاضي خان 
واذا مم حلق الشّعرَ لا تحب الإعادة» وكذا إذا توضأء ثم قفص الأظفار'*. 
(وسككة”": 


ل 5 0 غسل يدينه إلى يي اانا قبل إدخالهما الإناء كام 


الغسل : 

)١(‏ بنظر: «المنهاج»)(1 : 51), وفيه: ويجكب غسل عنقه شعرا وبشراء واللحة إن خفت كهدب, والا 
فليغسل ظاهرها. 

(5) زيادة من م. 


(؟) «الايضاح شرح التجريد» كلاهما لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكِرماني الحتفي. أني 
الفضل » ركن الأثمة والإسلام؛ كان شيخا كبيرا؛ فقيها جليلاء صاحب القوة الكاملة والقدرة الشاملة 
في الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقولء ذا الباع الطويل في الجدل والمتصام والماظرة 
والكلام ؛ من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير)» و«الاشارات»)) و«الفتاوى», (421 -15دم). 
ينظر : «الكشف»(١‏ : :)51١‏ «دفم الغواية»اص ١؟)؛‏ و«الفوائد(اص657١1‏ -108). 

(4) وهو حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُورْجَنْدِي الفرْغَانيء أبو الم كن 
المشهور بقاضي خان؛ قال الحصيري : هو القاضي الإمام؛ والأستاذ فخر الملة ركن الإسلام. بق 
السلف», مفتي الشرق؛ وقال ابن فطلويُقًا: ما يصحّحه قاضي خان مُقدم على تصحيح غيره؛ لأنهُ فقيه 
نفس , له : «الفتاوى اللْخانية»: و«اشرح الجامع الصغير»» و««شرح الجامع الكبير». و««شرح الزيادات»٠‏ 
(ت257ه). بنظر: «الجواهر»(؟ : 44). «تاج التراجم)»اص .)١95- 16١‏ «الفوائد» (ص١١١).‏ 

(5) وروى محمد في «الآثار»(1 : 16): عن إبراهيم النخعي الإعادة فيمن يقص أظفاره أو يأخذ من شعره. 
وهو راي مجاهد والحكم بن عيينة وحماد؛ وقال ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك. بنظر: 
«السهاية»27 ص١ .)٠١‏ 

(1) والمراد بالسنة السنة المؤكدة. وهي التي حكمها أن يثاب فاعلها. ويلام تاركهاء ويستحق إثماً إن اعناد 
نركها. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 17). 

(1) التقسيد بالمستيقظ اتفاقي » وإلا فالابتداء يغسل اليدين مطلقاً سنة. ينظر: ««الدر المختار»»(١‏ : 98). 

(4) الرسْغ : بالضم وبضمتين : المفصل ما بين الساعد والكف. ينظر : «القاموس)(5: .)1١6‏ 

(1) إن قبد الإناء بخصوصه وقع اتفاقاء والغرض ادخال اليد في الماء. بنظر : «السعاية»(ص 6 )1١‏ 





مال اا ال و سم وق مع اع مع و ووم وده وودوه ع و 2101ل 
بال ا م فج اله قله مك ا ما لوقه مور وده ا اما مي ل 


0 عند بعض المشايخ : : اسنّة قبل الاستنجاء. 
؟. وعند البعض : بعده. 
0 وعند البعض : قبله وبعدَهُ جميعا". 

وكيفية الغسل : : أنه أنه إذا كان الإناء صغيرا بحي يمكنْ رفمه يرف بشماله . ف 
فل كن البسى ٠‏ ويغسلها ثلاث ثمّ يصب بيميِه على كفه البسرى كما ذكرنا. 

وإن كان كبيرا بحيث"" لا يمكنْ رفعُه؛ فإن كان معه إناءً 
ويغسلهُمًا ثلاثاً كما ذكرن”". 

وإن لم د يكنء يُدَخِل أصابعٌ يِه الببسرى مضمومة في الإناء؛ ولا يدخلٌ 
ا ف اناه هينه » ويدلك الأصابع بعضها يبعض يفعلٌ هكذا ثلانً. ث 
يدخل ناه في الإناء بالغ ما بلغ. 

والنّهمي في قوله صلى الله عليه وسلم : «فلا يَغْمِسَنَ يَدَهُ في الإناء»”* فول 
على ما إذا كان الاناء صغيرا أو كبيرا ومع إناءٌ صغير. 
نا إذا كان الإناءً كبيراء وليس معه إناءً صغير. يحمل على الإدخال بطريق 


0 


لمبالغة؛ وكلّ ذلك إذا لم يعلم على يدِهٍ نجاسة”"': أمَا إذا عَلِم فإزالة النّجَاسَةٍ على 


صغير: يرفع الماء 





)١(‏ وعليه الأكثر كما في «البحر»(١:‏ 8١)؛‏ وصححه قاضي خان في «فتاراه11: 575), واختاره 
الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 9/8). 

() زيادة من أ. 

(؟) أي بأن يرفعه بشماله فيفسل اليمين؛ ثم بيمينه فيغسل الشمال. بنظر: : «عمدة الرعلية»(1: 37). 

(4)لأنه لو أدخل الك صان اما مستملا : ': أي صار الماء الملاقي للكف مستعملاً إذا انقصل لا جمبع ماء 
الإناء. ينظر: «البحر»(١‏ : 18). 

(0) الحديث عن أبي هريرة كه عن 
حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أبن بانت يده) فى «صحيح ابن خزيمة»(1: 74), و«صحيح ابن 
حبان»(: 710), ودالمعجم الأوسط»(١:‏ ) وززملكك الجميدي)ا؟: 0)155 وزامسر 
الطبالسي)(1: 3107), وغيرهاء ورواية: : «#بغمس» بدون نون التوكيد في «صحيح مسلم7١‏ ا 

)١(‏ قالوا: يكره إدخال اليد في الإناء قبل الفسل للحديث وهي كراهة تتزيهية ١‏ لآن النهي مصروف عن 


التحريم لقوله #6 : : «فإنه لا يدري أين باتت يده)». بنظر: : داليحر(؟ : .)3١14‏ 


النبي 9 فال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يفمسن بده في الإناء 


1 كتاب الطهارة 
وتسمية الله تعالى ابتداء» والسّواك؛ والمضمضة بياه. والاستنشاق بمياء 
وجو لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيرو فرض. 

(وتسميةٌ الله تعالى ابتداء”'"» والسُواك”") والمضمضة”' بياه؛ والاستنشا”) 
بمياه): وإِنّما قال'*':بمياه. ولم يقل : ثلاثا ليدل على أن امسنون اتيت بمياو جديدة, 


)١(‏ اختلقوا فيه على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها مستحبة. وصحّحه صاحب «الجداية»»(١‏ : ؟١4).:‏ قال اللكنوي في«إحكام القنطرة فى 
أحكام البسملة»(ص 8/,): وهو قول ضعيف. 
والثاني: أنها واجبة؛ وصححه اللكنوي في «إحكام القنطرة»(اص85): وابن البمام في «فتم 
القدير»(17: 57 -587). 
والثالث: أنها سئة؛ واختاره القدوري في «مختصره)»لاص؟7)» وصاحب «البناية»(1: 18#), 
و«الدر المختار»(١‏ : 94). و«مراقي الفلاحاص؛ »)٠١‏ و«درر الحكام»)(1 : .)٠١‏ ومن أراد الوقوف 
على أدلة كل طرف» والأحكام المتعقلة بهاء فلينظر: «إحكام القنطرة في أحكام البسملة». 
(1) لقوله ل : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»؛ كما في «صحيح اليخاري)»/؟ : 
ا ), 
وحكمه: أنه سنة في المتونء كما في «رد المحتار»(١‏ : /الا): وقال صاحب «البداية))(1 : ؟١):‏ 
إنه مستحب ؛ وصححه ابن الجمام في ««فتح القذير»(١‏ : 59): والزيلعي في «تبيين الحقائق))(1: 4). 
وقال المبداني في«تحفة النساك في فضل السواك»7 ص47 )في وقته :هو للوضوءءفإذا نسيه عند المضمضة 
أو قبلها على ما تقدّم فعند القيام إلى الصلاة. حتى قال بعضهم: يستحب في خمسة مواضع: عند 
اصفرار السن؛ وتغير رائحة الغم: وعند القيام من الوم والقيام إلى الصلاة؛ وعند الوضوء. 
ويجوز الاستياك بسواك غيره إن أذن له» ولا عبرة لِمّ اشتهر من الكراهة ٠‏ بنظر : «إفادة الخير في 
الاستياك بسواك الغير» للكنوي. 
(؟) وحد المضمضة استيعاب جميع الفم. والمبالغة فيه أن يصل الماء إلى رأس الحلق. ينظر: «فتح باب 
العناية(1 : /7319), 
(5) وحد الاستنشاق أن يصل الماء إلى المارن» والمبالغة فيه أن يجاوز اخَارن. ينظر: «فتح باب العناية»»؟ : 
ا 
(5) الغرض منه توجيه اختيار لفظ بمياه على لفظ ثلاثاً. بأن في اختيار المياه إشارة إلى أن التثليث بمياه جديدة 
بناء على أن المياه جمع؛ وأقله ثلاثة: وأفراد الجمع نكون متفايرة؛ ولو قال ثلاثاً لم يفهم منه تحديد 
الماء. ينظر : «عمدة الرعاية»(1 : 57), 





ع سد يي ب ا 
اللحية؛ والأصابعء وتثليث الفسلء و كل الراس 


أ كذ فو على د فا ني ةجو تج 
فإن المسنون عنده أن يمضمض ويستنشق بغرفة واحدة, ثم هكذا ثم هكذا. 
فنا” الس ك5 : 
(وتخليل ١‏ 3 والأصابع ؛وتثليث الم لغْسْل”*' .ومس كل الرّاس. 0 








0 ويؤيدم 0 طلحة بن مصرف عن أببه عن جده: ««أن رسول الله 8 توضا فتمضمض‎ )١( 
,)18١ واستنشق ثلانا يأخذٌ لكل واحدؤ ماء جديدا» في «العجم الكبير»(؟:‎ 

١‏ بكر «اتماج 11 : 88)» وفيه: ثم الأصح بتمضمض بغرفة ثلاث ثم يستنشق بأخرى ثلا ويالغ 
فبهما غبر الصائم ؛ قلت : الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق, والله 
أعلم انتهى. ومثله لي «مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد»(ص١؟ ‏ -؟5). 

(؟) وهو منة عند أبي يرسف ه. وجائز عند أبي حيفة ومحمد #د, كما في «البداية»(؟: 18), 
و«اللباب شرح الكتاب)(١‏ : ,)٠١‏ و(اضنح الغفار»(ق/ا/ب)؛ وقال صاحب «الفتاوى السراجية)»(1 ؛ 
4): والمخنار قول أبي يوسف ه#ه. وقال صاحب «غنية المستملي شرح منية المصلي)(ص57): والادلة 
ترجّخ قول أبي يوسف. وقد رجّحه في «المبسوط»؛ وهو الصحيح. 

فعن أنس #ه: ««إن رسول الله ها كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحث حتكه فَخَلَّلَ به 
خبته . رقال : هكذا أمرني رسي عر وجل» في «سنن أبي داود)»(1 : 7 و«الجامع الصغين»(١‏ : ؟١١»‏ 
للسبوطي ٠‏ و«المعجم الأوسط)(”*: ١0ففقال‏ البيثمي في «مجمع الزوائد»(1١:‏ 598): رجاله 
وئفوا, فال ابن عابدين في «رد المحتار(1 : 14): والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كفّ 
اليد للداخل من جهة العنق؛ وظهرها إلى الخارج ؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعره 
والنخليل يكون بالبد البمنى. 

(4)أي أصابع البدين والرجلين, وكيفية تخليل أصابع اليد أن بشبّك الاصابع » والرجل أن يخلل مخنصر بده 
البسرى بادياً من ضر وخلة الجن خانما مختصر رجله اليسرى. ينظر: «اعمدة الرعاية(١‏ : 14). 
والامل ليها درق «لأسبغ الوضوء وخلل بن الأصابع» في ««تصحيح ابن حبان)(؟: 538), 
و«الستدرك»»ا1 : 114): ودرجامع الترمذي»<؟: :)١86‏ وغيرها. 

(0) وفيدَ بالغسل إذ لا يطلب تكليث المسح. كما في «رد الغمتار)(١‏ : .)4٠‏ وقال صاحب «التانارخانية):(ق 
١١/ب):‏ إذا زاد عن الثلاث فهو بدعة. 

(1) بنظر: تفصيل اختلاف الملماء في اعتبار مسح كل الرأس سنة أو مستحب في «الإحكام)ءاق1م 
/ب) 





مرة والأدْئيْن بمائه. والنِيّة والثّرتيب الذ د عليه 
مرّة'' ) خلافا للشافعي نه فإنَّ عنده تثليث المسح سنّة * » وقد أورة التريذي”" 1 
«بجامعه» : «أن علي نفد توضًا ففسل أعضاءه ثلاثاء ومسح رأسَهُ مرَة واحدة” لوقا 
هكذا وضوء رسول الله يقي ع "وف «صحيح البخاري' ''» مثل هذا". 

(والأذئين بمافه”* ): : أي بماء الرّأس خلافا له", إن تجديد الماء لمسح الأذثين 
سدة عندة. 

(والبيّ والشرتيب الذي نص عليه): آ ي الترتيب ب المذكورٌ في نص القرآن, 
وكلاهنا فرطاة عدو" "*, أنَا اليه فلقوله 28 : رما الأحمال بالتا رفم 11ثا 


. 
2 









)١(‏ وكيفيته : أن يضع كفيه وأصابعه على مقدّم رأسه ويمدّهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس. 
ثم يمسح أذنيه باصبعه؛ ولا يكون الماء مستعملا بهذا ؛ لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذ, 
الطريقة. ينظر: «ثبيين الحقائق))(١‏ : 8). و««درد المحتار»(١‏ : 435). 

(؟) لكن ظاهر عبارة «التنبيهاص75١),‏ و«المنهاج» وشرحه «مغني امحتاج»(١‏ : 08) تدل على أن المنة 
عند الشافعي رحمه الله هي مسح الرأس مرة واحدة. 

(؟) وهو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى التُرمذَيْ الضريره نسبة إلى ترمذ؛ قال اللكنوي: كان أحد 
العلماء الحماظ الأعلام له تصانيفُ كثيرة: وكتابه «الجامع» أحسي كتبه وأكثرها فائدة وأحسنها ترنيبا. 
من مؤلفائه : «الجامم)) » و«العلل الصغير»: و«العلل الكبير»» 5١5(‏ -199ه). ينظر: «تهذيب 
الكمال»72؟: 50١‏ -505). ردوفيات)(1 : 0/8 7)., 

(4) زيادة من ص و م. 

(5) ف «(تصحيح البخاري0»6١‏ : 7): و(اجامع الترمذي)!1 : 15).: و«السئن الكبرى للنسائي)107 : لحل 
): وناسئن أبي داود(1 : 54): و«سئن ابن ماجه)(١‏ : .)١6١‏ 

(1) وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يَرْورْيِ الجمّفي البْخارِيَ؛ أبو عبد الله؛ قال الذهبي: 
كان من أوعية العلم ؛ يتوقدٌ ذكاء. ولم يخلف بعده مثلهء من مؤلفاته: «الأدب المفرد»؛ و«التاريخ 
الكبير»؛ و«الضعقاء» 1١514(‏ -167ه).ينظر : (تهذيب الأسماء(1 : /77): «العين)(؟ : .)١7‏ 

(/) زيادة من ب و س. 

(4) وكيفيته : أن يمسح داخلهما بالسبابتينء وظاهرهما بالإبهامين. بنظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 14) 

(؟) أي للشافعي أنه ؛ ينظر: «مغني امحتاج»(١‏ 3 

.)084 , 41 : أي عند الشافمي ضه. ينظر: «المهاج»(1‎ )٠١( 

1555 : في «صحيح البخاري»/!1 : 5)- و(اصحيح مسلم))(7: موزمااء و«اصحيح ابن حيان)(؟‎ )١١( 
و«اصحيح ابن خزيمة)(1 : 2)15) وغيرهم.‎ 






0 00 ظ 0 000 
وجو لتُوابَ منو بالبية اثُفاقا, ؛ فلا بد أن يدر اللُواب, أو يقدّر 
مسر : حكم الأعمال بليّات, فإ : 
ا فإن قد لواب فظاهر, وإن قد 
8 بِء والأخروئى مراد بالإجماع. 

0 ب 0 
على الصحة. 

فإن قيل: مثل هذا الكلام يتأنَى ني جميع العبادات: فلا دلالة على اشتراط الي 
في العبادات »؛ وذا باطل ٠‏ فإن المنمسك في اشتراط اليّة في العبادات هذا الحديث. 

قلنا : نَقَدَرٌ الثُوات: ٠‏ لكنّ المقصودٌ ني العبادات الحضةٍ هو لواب فإذا خَلَْتْ عن 
القصود لا يكوث لما صحة ؛ لأنها لم تشرغ إلا مع كوتها عبادة كلاف الوضوء» إذ 
ليس عبادة مقصودة. بل شرع شرطا لجواز الصّلاة» فإذا خلا '"عن المقصود: ا عن 
الثُوابٍ انتفى كوثه عبادة ٠‏ لكن لا يلزم من هذا انتفاءً صحبّه ؛ إذلا يَصدَقُ أنه 


)١(‏ حاصل جوابه: أن حصول الثواب في العبادات موقوف على النية اتفاقاً حتى أن الأعمال إذا خلت عن 
قصد الطاعة وارادة التقرب إلى انله لا يحصل ثوابها سواء كان من قبيل الوسائل كالوضوء والتيمم أو 
العبادات اللحضة. فلا بد ان يحذف الثواب في هذا الحديث؛ ويقال معناه: ثواب الأعمال ليس إلا بالئية 
أو يحذف شيء يشمل الثواب وغيره كالحكم؛ فإنه يشمل: الثواب وهو الحكم الأخروي: والصحة 
وهو الحكم الدنيوي؛ ويقال معناه: إثما حكم الأعمال بالنياتء فإن قدر الثواب فظاهرٌ لا دلالة 
للحديث المذكور على اشتراط النية بصحة العبادات» بل إنما يدل على اشتراطها ؛ لحصول الثواب؛ وهو 
خلاف ما أراده الشافعي: وعين ما أردناه؛ وإن قدر الحكم فهو وإن كان بظاهره يفيد توقف الصحة 
على النية إلا أنا نقول الحكم نوعان: دنيوي؛ وهو الصحة والفسادء وأخروي كالثواب والعقاب» 
والأخروي مراد في هذا الحديث بالاجماع؛ فإنهم أجمعوا على أنه لا ثواب إلا بالنية؛ فإذا قيل: حكم 
الأعمال بالنيات , وأريد به الثواب صح هذا الكلام من غير ضرورة إلى أن يحمل على العموم؛ ويجعل 
شاملا للصحة فلا يحمل الحكم على المعنى الأعم لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر يقدر الضرورة»؛ 
دالاحنباج إلى حذف الثواب أو ما يعمه إنما وقع عام 9 0 د ١‏ 00 
الأعمال بدون النية ؛ فلما اندفع ذلك بإرادة الثواب : فلا يراد غيره. + 

00 منوط: ناط الشئ: أي علقه: ينظ : ررختار اص 186). 


لي زياد من م. 


بف كناب الطهارة 








لويش عات فبقي صحَنُهُ بمعنى أنه مفتاح الصلاة''» كما في سائر الشرائط : 
كتطهير الوب والمكان: وستر العورة» انه لذأ تتشترط اليه في شت منها: 

وأمًا التَّرتيبُ ؛ فلقوله تعالى: لفَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4”"» فيفرض تقديمٌ ل 
الوجه: فيفرض تقديم'” الباقي مُرثبا ؛ لآنَّ تقديم غسل الوجه مع عدم التُرتيبٍ”'في 


ك4 


الباقى'' خلاف الإجماع ". 


5 

)١(‏ وقيه إشارة لقول النبي ##: : «مضناحٌ الصّلاةٍ الطَهُور, وَتَحْرِيُهًا التُكيير. وَتَحْلِيلها التُسْلِيم» في 

«جامع الترمذي)(1: 8 ؟: *)ء قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي «المستدرك»(١‏ : 555), 
و«مسد أبي حنيقة))(1 : ١0٠‏ ), و«الآئار)(١‏ : ١)ء‏ وغيرها. 

(؟) من المائدة, الآية(5) وتثمتها : (وَأَبْديَكُمْ إلى المرَافِق وَامْسْحُوا 0 وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكنييْن» 

(؟) زيادة من ص و م. 

(1) ساقطة ص وم. 

(0) الاجماع هو اتفاق يجتهدي عصر واحد على حكم واحدء وهو على قسمين: ١‏ - بسيط: وهو 
الاتفاق في الحكم مع الاتفاق في العلة» ٠‏ - ومركب: وهو الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة ؛ 
أو الاختلاف في الحكم والعلة جميعاء لكنه يستلزم الاتفاق في حكم ثالث ؛ وهذا يسمى بعدم القائل 
بالمصل»؛ وإذا تمهد هذاء فالمراد من الاجماع القسم الأخير: فخلاصة استدلال الشافعية؛ أن تقديم 
غسل الوجه على بقية الأعضاء ثابت بالآية» فلا بمكن الحنفية إنكاره, لأن في إنكاره ترك العمل بالفاء 
الداخلة على غسل الوجه. ثم القول بعدم الترتيب في البواقي خرق للإجماع, وإحداث القول بالفصل 
بين مذهبنا ومذهبكم» لإجماعنا وإياكم على وجوب المساوات بين غسل الوجه. وبين باقي أركات 
الوضوء. وعدم الفصل بينهماء فالفصل بينهما باطل بالاجماعء فحاصل اسددلاليم مبني على 
مقدمتين: الأولى أن الآية ندل على تفديم غسل الوجه. والثانية لزوم خلاف الإجماع على تفدير 


نسليم هذا التقديم » والقول بعدم الترتيب في البوافي . وتمامه في «السعاية (ص ١48‏ -166) 


معتاب الطهارة 






مع موا وو ع ماعط و لواو مع يوه اويا 


قلنا". المذكور”'' بعده حرف الواو, فاغسلوا هذا المجموع. فلا دلالة له على 
تقديم غسل الوجه. 
وإن َم فمتى استدل جه بهذم الآ لم يكن الإجماع متمد" 
بها على ترتيب الباقي استدلال بلا دليل» وتمسك بمجرّد زعمه لا بالإجماع. 
وقد رأيست في كتبهم: الاستدلال بقوله 48: «هّذا وَضُوءُ ليقي للد تقال 


7 «رمة 


لاد نه ا 8 
لمثلاة إلا يوه" وقد كان هذا الوضوءُ مُربّا؛ فيفرضٌ الترتيب*. 


0 اكد لالة 





(1) أجاب في «التلويح»(1 : 14 )1١١-‏ عن الاستدلال المذكورء فقال: منع دلالة الفاء الجزائية على 
لزوم تعقيب مضمون الجزء لمضمون الشرط من غير تراخ على وجوب تقديم ما بعدها على ما عطف 
عليه بالواو للقطع بأنه لا دلالة في قوله تعالى: لآ إذا نودي للصلاة...) على أنه يجب السعى عقبب 
النداء بلا تراخ؛ وأنه لا يجوز تقديم ترك البيع على السعي. 

(؟) حاصله: آنا لا نسلم دلالة الآية على تقديم غسل الوجه حتى بتفرع عليه ثبوت الترثيب بين 
البواقي ؛ لعدم القائل بالفصل ؛ لأن المذكور بعد لأفاغسلوا وجوهكم #حرف الواو التي هي للجمم 
مطلقا من غير دلالة على الترتيب؛ ولفظ أيديكم وأرجلكم معطوف على وجوهكم. فيكون داخلاً 
غسل الوجه فقطء فلا تفيد الآية إلا تقديم غسل المجموع من غير دلالة على الترتيب. وتمامه في 
««العمدة)(1:-55), 

() لأن الإجماع المركب بيننا وبينه لم ينعقد كما سبق : مع قطع النظر عن هذا الاستدلال. 

(1) في «سنن الدراقطنى))7١‏ : 9/4): ولفظه: عن ابن عمر ضيه : «أن رسول الله م دعا عماء فتوضأ مرة 
مرةء ثم قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلايةة شع وعاجاء فرعا نري مرت »ثم 
سكت ساعة؛ ثم قال هذا وضوء من توصي به كان له أجرهُ مرّتينء ثم دعا بماء فتوضا ثلائا ثلاثا. ثم 

قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»)؛ قال الوادياشي في «اتحفة امحتاج»(١‏ : 00 
وانقطاع , واستشهد به الحاكم.!.ه. وال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الخبير)»( : 017 ): صرح بصعف 
هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم 

1 5 0 حتسها الافتراض. 

(©) ويرد على هذا الاستدلال: أن الحديث بجمبع طرقه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به على 3 

أخبار الآحاد الثي لا يثبت بها الافتراض ٠١‏ وأيضا : أن دعوى أن 

فإنه لم يرد في طريق من طرق ا حديث المذكور ذلك » ولبس 

.)15- 


وأيضنا: أنه إذا سلمء ته فإنه من 
ذلك الوضوء كان مرتبا دعوى من غير بيئة ؛ 
ل كنب الحديث ما تقلره فق كتنهم أنه توضا مرنيا يتظر:«السعاية؛<1 : 04 


54 كتاب الطهارة 
والولاء. وس التّيامن 
وقد سنح" ' لي جواب حَسَنء وهو نّهُ توا مرّة مرّة» وقال فأ : : «هذا وْصوء لا يقبلٌ 
لله الصّلاة إلا يه». فهذا القول يرجم إلى المرَّةِ فحسب» لا إلى الأشياء الأخر ؛ الائ 
هذا اوضر لكلو 

إمّا أن ؛ يكون ابتداؤه من اليمين؛ أو من”' اليسار. 

وأا : إمّا أن يكون على سبيل الموالات: أو عدمها. 

فقوله #: «هّذًا وْضُوء...» إلى آخره؛ إن أريد به هذا الوضوء بجميع أوصافه 
يلزمٌ فرضيّة الموالات؛ أو ضدّهاء أو التّيامن أو ضدّه؛ وإن لم يَرِدُ جميع أوصافه لإ 








يدل على فرضيِّةٍ التّرتيب. 
(والولاء”” ): أي غسل الأعضاء المفروضات”"" على سبيل التُعاقبِ بحيث لا 
كيك العظر الأول 


وعند مالك'* ضاي : هوفرض» والدّليلٌ على كون الأمور المذكورة سنّة مواظبة 
النبِي # من غير دليل على فرضيّيها”. 
(ومستحبة: 


أن ال مه 


النُيامن) : أي الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ فإن قلت : لا شك أن الي 8 





)١(‏ سنح لي رأي: أي عَرض. ينظر: «مختار)«اص212). 

(؟) زيادة من ع. 

(6) الولاء بالكسر لفة المتابعة: وشرعاً متابعة قعل بفعل بحيثُ لا يف العضو الأَوّل عند اعندال 
البواء؛ فلو جِمْفْ الوجه, أو اليد بالمنديل قبل غَسْل الرّجل لم يترلٌ الولاء. بخلاف ما في «التّحفة»1: 
١7‏ )؛ و«الاختيار»»(1 : 416؛ و«المصفى»: من أن لا يشتخل بين الأفعال يغيرهاء إنّهُ على هذا الوجه 
لو جف لعركك ؛ ولذا منْعَ عنه بعض المشايخ. .كما في «جامع الرموز»(١‏ : 19 .)25١-‏ وصحح اللكتوي 
في «الكلام الحليل فيما يتعلق بالمنديل»(ص 17 ) : عدم تركه للولاء. 

(4) زيادة من م. 

(6) ينظر: «سبيل السعادة»' ص ؟١)؛‏ و«مرشد السالك)اص57١)١‏ و<انظم المرشد المعين» وشرحه «الحبل 
المنين»»0(ص '؟)؛ و«نظم مقدمة ابن رشد“(ص7»» و«منظومة القرطبي»اص7): والفرض رواية عن 
مالك ضه إذا كان متعمداًء وإذا نسي فلا إعادة عليه 


(1) لآن الفرض ما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك بدليل قطمي. ينظر : «التتقيم)(1 : يفيلةة 


كتاب إلطهارة 






اهب على السامن قي ختسل الاعضاء”"» تولم مرو احد انه ييا بازتزال , 1 
0 فينبغي 

قلت : : ةما واب عليه الي مع الله أحيااً. ٠‏ فإن كانت المواظية 
لمذكورة على سبيل العسبادة فسنن البدى' وإن كانت على سبيل العادة فد 
الَرُوَائْده: كلبسن العّيات» والاكل باليمين, وتقديم الرّجل النِسْنى في الدُخول. .وو 
ذلك. 

وكلامنا في الأَوّل”” ٠‏ ومواظبة الي على الميامنٍ كانت من قبل الثاني" ١‏ 
رفك هذامن تفلبل ماحيوالرناءة 1 ' بقوله : : «إنّ الله يُحِب التَيَامُنَ في كل شيء , 


00 0م 


حَنَّى الشَعلَ والترجل» 








)١(‏ وقد قال 8 : «رإذا توضّاتم فقابدؤوا عي أ منكم)) » كما في «صحيح ابن حبان»(7: 057١‏ ودرسئن ابن 
ماجه»(١‏ : :)١5١‏ و(المعجم الأوسط!(؟ : ١؟)؛‏ و«موارد الظمآن»(١‏ : .)26٠‏ 

ل المنة نوعان: سئة البدى وثركها يوجب إساءة وكراهية : كالجماعة والأذان, والإقامة وتحوها. وسنة 
الزوائد وتركها لا يوجب ذلك كسان النبي 86 ف لباسه وقيامه وقعوده.ينظر :«التنقيع»17 : 4؟1). 

(5) أي مقصودنا نفي المعنى الأول عن التيامن . وهو أنه من سرد البدى. 

0 

0 وهو علي بن أببي بكر بن عبد الجليل المرغانِي رياني , بو الوالكيين زهان الدين قال الكقوي | 
كان إمامً فقيهاً حافظاً را عاننا للعلوم ضابطا للفنون: متقنا محفقا نظارا مدققا زاهدا ورعاً بارعا 
فاضلاً ماهر أصوليا أدييا شاعراً لم تر العيون مثله في العلم والادب. وله اليد الباسطة في المخلاف والباع 
الممتد في المذهب. له: «مختارات النوازل»؛ واكفاية النتهى».«مختار الفتاوى»:(ات045ه). ينظر: 
«الجواهر)»)(؟ : /7794-31): برناج لاص 701-/71), ««مقدّمة البداية)(7: 1-7). 

00( لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث كما صرح مخرجوا أحاديث «البداية», كما في «نصب 
الراية»ا! : 514), و«الدراية»(1 : 18): ودالبناية»»(1: 187)ء وإِنّما ورد عن عائكة ##ه قالت: « 

كان رسول الله ملك ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي نرجله إذا ترجل ٠‏ وفي انتعاله إدا انتعل » 

«#صحيح البخاري(1 : 116).و«اصحيح مسلم!١:‏ 5 ) واللفظ لهو« صحيح ابن جريمة<(١:‏ 

#9 «صحيح ابن حبان))(1 : 1). وغيرهاء وتام الكلام ف معنى الحديث . وتتمل ر سول الله‎ 1١ 

في اغاية المقال فيما ينعلق بالنعال؛؛ للكنوي وحاشيئها «طفر الأنفال على حواشي عاية المقال» له ايصا 


(0) انتهى من «البداية)»(١‏ : 17). 


كتاب الطهارة 









كف 
5 0 
م من الْسبيا 
0 جاع تلت ات هر فين 
(ومسحٌ الرّقبة'" )؛ ”الأن الي #8 مسح عليها : 


(وناقضه: 
000 7 ا اه ىا شاك م اعم 
ما خرج من || ميليْن) سواء كان معتادا. أو غير معتاد: كالدودة : والريبه'*' 


)١(‏ جمهور الحلفية قالوا أَنَّ مسح الرقبة مستحب» ينظر: «تحفة الطلبة):(77): ومنهم من قال أنه: سنة, 
كالشرنبلالي في «المراقي)1 ص :)١١١‏ و«الوشاح على نور الإيضاح)اص15)؛ وإليه يميل الكاشغري 
في ««صية المصلي وغنية المبتدي)(ص؟ -97). 

(1) وقد ورد في ذلك آثار يعضد بعضها بعضأ تفيد استحباب مسح الرقبة : 

١‏ منها: ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «رأيت رسول الله ف يمسح رأسه مرة 
واحدة حتى بلغ القدّال»؛ وفي رواية: «أول القفا» في «مسند أحمد»(؟: :)181١‏ وداسئن أبي 
داود(١‏ - 75), وررشرح معاني الآثار»(١‏ : ,)8٠‏ و(المعجم الكبير»(19: 18). والسئن 
الكبير للسيهقي»(١:‏ ١243؛‏ وااتاريخ يغداد(7: .)١194‏ وقد أثبت المحد ابن تيمية بهذا الحديث 
مسح الرقبة. والقدّال : هو جماع مؤخْر الرأس. ينظر؛ دان لان)(20 + ألحه6), 

؟. 0 ومنها:,مسح الرقبة أمان من الل يوم القيامة»قال العراقي في« تخريج أحاديث الاحياء» (1: 
4 سلده ضعيف. 

وقال القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)اص174): سنده ضعيفء والضعيف 
يعمل به في فضائل الأعمال؛ ولذا قال أثمتنا: أنه مستحب؛ أو سنة. وتمام الكلام على الأحاديث في 
مسح الرقبة في «تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة» للكنوي؛ وحاشيتها «تحفة الكملة على حواشي تحفة 
الطلبة)), 

(5؟) زيادة من أو ب. 

(4) فإن خروجها غير معتاد: فإن خرجت من الدبر نقض الوضوء اتفاقاً: وإن كانت خارجة من قبل المرأة 
اختلفوا فيه فالذين قالوا بنقض الريح الخارجة من القبل قالوا بنقضها أيضاء ومن لم يقل به. لم يقل 

به. وإك خرجت من الذكر اختلنوا فيه أيضاء فذكر الشارح فيما سيآتي . وابن عابدين في «رد الحتار»( 
١‏ 55).وغيرهما:أنها غير ناقضة2 وذكر في «الخلاصة». و«فتاوى قاضي خان(1: 53). وظهير 
الدين المرغيناني كما في «انحيط)ا ص8 )٠١‏ أنها ناقضة. كذا في (اعمدة الرعاية10: 38). 

() اتفقوا على نقض الريح الخارجة من الدبر: واختلفوا في الخارجة من القبل والذكر: فذكر صاحب 
الب 8 و«الكفاية»»(1: 55), و«التنوير) 10 : 45): وقاضي خان في «فتاواء»(؟: 53): 
انه لا ينقض ء و ضححة العيني في ««البناية)(1 ؛ 15 والطرابلسي في «المواهب»«(ق+/01. وروي عن 


يتاب الطهارة 
لاع وفيه اختلاف المشاب: 

(أو من غير إن كان نجنا" بال إل ما راوع 
في الجملة؛ إمّا في الوضوء أو في الخُسْل'". 

وعند الشافعي' "ضه الخارج من غير السبلَيْن لا ينقض الوضوء. 

وقوله : : إن كان نجساء ' متعلق بقوله: أو من غيره؛ والرواية النّجَس ء بفتح 
اجيم مساقت وأمّا بكسر الجيم, ٠‏ فما لا يكونٌ طاهراء 200 
الفقهاء 

وأا في اللْغةٍ فيقال: ئس الشَّيء يَنْجّس , ٠‏ فهو نْحِس ونجَس'"' 

وإنّما قال: سال؛ لأنه إذا لم يتجاوز المخرج لا ينقضْ الوضوء عندناء وينقض 
عند زُفر يد. 


: أي إلى موضع يجب تطهيرُه 


(1) قوله نمسا احترارٌ عن اللعاب ونحوها فإنه لا ينقض بخروجها. ينظر : «حواشي ملتقطة على النقاية»(4). 

(؟) وتفصيله أن الأعضاء على ثلاثة أقام: قسم لا يحب تطهيره في الغسل والوضوء؛ وهي الأعضاء 
الباطنة من كل وجه كالقلب وتجاويف العروق ونحوهاء وسيلان الدم ونحوه إليها لا ينفض الوضوء؛ 
فإن الدم يجري من موضع إلى موضع داخل البدن ولا يقدح ذلك في شيء؛ وقسم: يجب تطهيره في 
الرضوء والغسل كليهما كاليد والوجه؛ وهي الظاهرة من كل وجهء وقسم يجب تطهيره في الغسل لا في 
الوضوء كالفم والأنف؛, وهي الياطنة من وجه الظاهرة من وجهء وسيلان النجى إلى هذين القسمين 
بنقض الوضوء ؛ ولذا قالوا: إن خرج الدم إلى قصبة الأنف انتفض الوضوءء وإن خرج البول أو الدم 
من موضع إلى قصبة الذكر لا ينفض الوضوء . ينظر: «اعمدة الرعاية» (1: .)7١‏ 

(؟) ينظر: «سلم الماجاة) وشرحه جمد نووي(ص١١):‏ و«عمدة السالك)لاص 0). و«المتهاج 
القويم: اص ,)١5‏ وغيرها. 

(1) قال ابن عابدين في «درد المحتار»(1 )4١‏ بعد نقل كلام صدر الشريعة : كينا نال يعون دعر أي 
سواءكان نجس العين أو عارض النجاسة : كالخصاة الخارجة من الدبر والناقض في الحقيقة النجاسة 
العارضة لهاء فكان المتح أولى من هذه الجهة أيضاً. 

(8) ينظر: «اللسان(7: 4707): والنجس: القذنر من الناسء ومن كل شي 


وكذا إذا عَصَرَ القرحة'"' فتجاوز, اوكان حال لو لم يعصر لم يتجاوزه "” 

وكذا”" إذا عض شيئاًء أو حَلْلَ أسنائه» أو أدخل أَطُبَعه في أنفه فرأ: ى أثر الذم, 
أو استرَ فخرج من أنفِه الم علق“ علا مثل: : العدسء لا ينقض الوضوء" عندنا. 
خلافا لزّفرَ ضته: ووجهه: : أن خروج النّجاسةٍ مؤثرٌ في زوال الطهارة كالسيلَيْن 

ونحن نقول: نعم ؛ لكي القليلَ باد لا خارج ؛ والنّجاسة المستقرة في موضمها لا 

قلت هذ اردلين عونم ؛ لآنّهُ لا يشمل ما إذا عت إبرة فارتقى الم على 
را س اجرح لكن لم يسل ‏ عن رأس اجرج '. إن الخروج هناك محسوسء ومع ذلك 
لا ينقض عندن” "', وقد خطرٌ ببالي وجه حسن : وهو أنه لم يتحقق خروج النّْجاسة ؛ 
لأنّ هذا الدّمٌ غيرٌ مجس» بل التّجِسْ هو الدّمْ المسفوح» وهكذا في القيء القليل, 
وسيأتي في هذوٍ الصفحة”. 

وقولة: إل ها يظهر :ازا هما إذا فشرت تنطة”" فق العين؛ فسنال الصديدٌ عي 





.)761/1 القرحة: بالضم والفتح لفتان: الجراح. ينظر: «اللسان»(2:‎ )١( 

(1) اتفقوا فيما إذا خرج من القرحة أنه ينقض؛ واختلفوا فيما إذا أخرج منها: فمنهم من ذهب إلى عدم 
النقض كصاحب «البداية»(١1‏ : 16 2)١1-‏ ودالعتاية»(١:‏ 18): ومنهم من ذهب إلى النقضص 
كالسرخسي في «جامعه»؛ وصاحب «الكاقي»: وداغاية البيان»: و«النهاية», واختاره في «الفتاوى 
البزازية))(4 : 7١)؛‏ وصححه ابن البمام واللكنوي ينظر :«فتح القدير»(١‏ : 48)» و«عمدة الرعاية)) 
لا) 

(؟) أي لا ينقض الوضوء بناء على اشتراط السيلان إذا عض أى أخذ شيئا بأسنانه, أو خلل : أي أدخل 
الخلال في أسنانه؛ فرأى أثر الدم في الخلال أو الشيء المعضوض. بنظر: «السعاية)“اص١1١2).‏ ونانفع 
المفتي :اص 87). 

(4) العلقّ : الدم الغليظ. ينظر: «مختار الصحاح)»اص ١‏ 15). 

(6) زيادة من ب و م. 

(1) زيادة من م. 

() ينظر: رايط( ص5؟1 ))١١307-‏ و«البحر»(1: 786). 

.)#١ (ص‎ )4( 


(1) نفطة : من تُفِط أي إذا صار بين الجلد واللحم ماء. ينظر: «المصباح»(؟: 408). 






ىف 








2 دما رفيقاً إن ساوى البزاق أو 7 أو طعاماً أو ماء أر عَلَقَا إن 


م مذرج من العين لا ينقض الوضوء ؛ لان داخل العين لا يجب تطهيرء أصلا لاق 
الوضوء» ولا في السل» إذ ليس له حكم ظاهر البدن؛ فالمعتيرٌ الخروجٌ إلى ما هو ظاء” 
البدن شرعا. 

واعلم أن قولة : إلى ما يطهر: 5 زاكر كرا ول : ما خرجء لا بقوله : 
٠ 15‏ فإنّهُ إذا فصّد وحَرَجَ ج دم كثير وسال بحيث لم يتلطُح رأسن الجرح» فإنَّهُ لا شلك في 
الانتقاض عندنا مع أنّهُ لم , يسل إلى موضع يلحقهٌ حكمٌ التُطهير. ؛ بل خرج إلى موضع 
نحكة حكم التطيين ثم سال؛ فالغبارة الحسنة”"' أن يقئال: : ما خرج من السبيلِين أو 
غيره إلى ما يطهرٌ إن كان نجسأ سال. 


(والقيء) عطف على قوله: : ما خرجء فأراد أن يفصل أنواعَهُ لأنَّ الحكم 
مخْتَلِف فيها ٠‏ فقال : (دماً رسيقاً إن ساوى البُزاق) حتى إن كان الباق أكثر لا 
ينقص ١»‏ ولا ذكرٌ حكم المساواة؛ عُلِمَ حكمٌ الغلبة بالطريق الأولى إذا اصفرّ الباق من 
الدّمِ فلا يحب الوضوء؛ وإن احمرّ يحب. 

ثم عطف على قوله : دَمَا ؛ قوله : (أو "أو طعافاً: أو 0 أو علق" إن 


(1) مرة. أي صفراءء وهى: أحد الأخلاط الأربعة. وهي: الدم؛ والمرة السوداء: والمرة الصفراء؛ 
والبلغم. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : *9): وفي «الثسان»(7: 41097): هي إحدى الطبائع الأريع. قال 
ابن سيده : ار مزاج من أمزجة البدن. 

(7) أي الطعام أو الماء إذا وصل إلى معدته ولم يستهر: ٠‏ وهو نجس مغفلظ : رضن م ياي ارتضاغه : 
وهو الصحيح لمخالطته النجاسة » ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقً كما ف«الدر المختار»(! 9). وقي 
«البحر)(١‏ : 5؟): قال الحسن: : إذا تناول طعاما أو ماء» م قاء من ساعته لا بنقض ؛ لأنه طاهر حبث 
لم يستحل؛ وإنما اتصل به به قليل القيء؛ فلا يكون حدثاً؛ فلا يكون نجساء وكذا الصبي إذا ارتضع وقاء 

ا : اما 
0 رفحت ف لخر وغيرة» د وصل إلى معدته ولم يستقر 
ّ ؛) الغلق و لاي 000 ٠‏ وليس يدم حقيقة ٠ ٠‏ ولبد 
كليله . المختار. ينظر : انراد 
اعتبر فيه ملء الغم, وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين وكثيره على 
المحتار)<١‏ : 47). 


فلن كناب الطهارة 
كان ملأ الفم. لا بَلْعْماً أصلاً. وينقض صاعد ملا الفم عند أبي يوسف *. وهو 
يعتبرٌ الانْحاد فى المجلسء. وعند محمد *د: في السب مجمع ما قاءً قليلاً قليلاً 
كان ملأ الفم'''؛ لا بَْعْماً أصلا)سواءً كان نازلا من الرّأس. أو صاعدا من الجوف, 
وَسَوَاء كان قدلا أو كيرا؛ لأنه"'" للزوجية لا تداخلة التجاسة: 

(وينقض صاعد ' ملأ الفم عند أبي يوسف #2) لكر النّازلَ من لزأ سل 


لذن 





ينْقَضّ عنده ه أيضا 

وهو يعبر الانْحاد في امجلس, وعند محمد" ود: : في النبب مجمع ما قاء 
قليلاً قليلاً)؛ فقوله : : وهو يعتبز الضَّميرٌ يرجم إلى أبي يوسف ضيه وهذا ابتداءً مسأل 
صورثها: : إذا قاءً قليلا قليلا بحيث لو جمِمَ بلع ملا الفم ؛ ا لي د 
الجلسء أي إذا كان في مجلس واحر يَجْمَع «اشكون ناقضا. 

ون يعتبر اتُحادٌ السب وهو الفْتّيان 0 فإن كان بغثيان واحد يِجَمَُم ” 
فيكون ناقضا"» فحصل أرب صور: 

.١‏ انُحادٌ مجلس والغثيان» فيجمع الثفاقا. 

". واختلافهما فلا يجمع اثفاقا. 

*. وانْحَادُ الس مع اختلاف الغثيان فيجمع عند أبي يوسف 5ه خلافا محمد 





)١(‏ ملأ الفم: ما لا يمكن معه التكلم. وقيل : أن لا يمكن إمساكه إله 37 كلف بر اغنية المستملى )اص 
4 ٌْ 

(؟) أي البلغم وذلك بسبب كونه لزجا لا تختلط معه النجاسة؛ وهو في نفسه ليس نمسا فلا يتفض . ينظر : 
««السعاية)(ص ٠‏ 17 

(؟) أي من الجوف لأنه صار نجساً بمجاورة النجاسة ينظر : : «اشرح الوقاية لابن ملك»)(ق/1/9). 

(4) أي عند أبي يوسف ضننه, ٠‏ كما عند أبي حئيفة ومحمد ناه فهو اتفاقي . يانظر: : (لعمدة الرعاية))(١‏ : حرفا 


(6) وصحح النسفي ني «الكافي» قول محمد لان الأصح إضافة الأحكام إلى أسبابها. ينظر : «الدر المحتار» 
(48:1). 


(1) الغْثيان: 
115 ), 


هو اضطراب نفسه حتى تكاد تتقيأ من خخلْط ينصب إلى فم المعدة. بنظر: «المصباح المنير»(؟ : 


(10) زيادة من أو أب و س. 


مويتاب الظطهارة 
وا 2 اللخ ص موسي ب وي و06 


سس سر 
020 : 
. واختلاف انجلس مع اتحاد عت ا 0 15 


ل و ا 1: 6 ا ل 
إذا كان الئل نجس ٠‏ فغير السّائل يكونُ كذلك. 

ولنا: قولهُ تعالى: : لقال لا أجد فِي ما أوجي َي مُحَرْن) . ٠‏ إلى قوله : #أَو ذمًا 

ا ؛ فغيرٌ المسفوح لا يكونُ محرماً. ٠‏ فلا يكون نجساء والدّم الذي لم يسلا" عن 
رأس الجرح دم غيرٌ مسفوح» فلا يكونٌ نجسا. 

فإن قيل: هذا فيما يؤكل لحمّه ؛ وأمًا فيما لا يؤكلٌ لحمهُ كالآدمي ف فغير المسفوح 
يك و مط ره 
ل 

م حرمة غير المسفوح في الآدمي' بناء على حرمة لحيه» لا توجب اسه إذ هذه 
الحرمة ؛ للكرامة لا للنّجاسة؛ فغير المسفوح في الآدمي يكونُ على طهارتِه الأصليةٍ مع 
كوبهِ حرما. 





)١(‏ قد جرت العادة بذكر هذه القاعدة في مبحث النواقض استطراداً بعد الكلام أن قليل الدم والقيء 
ونحوهما لا ينقض الوضوء؛ وأرادوا ذكر حكمه في النجاسة والطهارة؛ فمنهم من يذكرها بلفظ : كل: 
ومنهم من يصدرها بلفظ : ماء والمفاد واحدء فإن ما للعموم؛: وحاصله أن كل شيء ليس بحدث أي 
ناقض للوضوء ليس بنجس حتى لا يجب غسله؛ ولا يضر الصلاة معه. بنظر: «السعايةص5؟؟) 

(1) ويجوز بالفتح, وهو الأوفق بالمقام؛ كما نبه اللكنوي في «عمدة الرعاية»(1 : 74 

(؟) سبق أن بينا المراد برواية الاصول في الدراسة. 


م طَاعِم بَطْممة إل 
(4) من سورة الأنعام, الآية(40١):‏ وتمامها : ٠‏ ما لا أدُ في نا أوحي إل مُحرما اغلى 


باغولة 
أذ يكون مين أو ذما فوا أ تم حدر جنزير قجس أ فقا أل لير الو به في انعط عم غ1 


عار إن ربك غفورٌ ُورٌ رَحِيم). 





عر انج اتناو "وغير المسفوح' ' مبني على حكمة غامضة؛ وهي: : أن 

غير المسفوح دم م انتقل ععن العروق : واتفصل عن النُجاسات ؛ وحصل له هضم آخرٌ في 
الأعضاء ا تعس لأف عفنا اسل طتهة العضيوة ٠‏ فأعطاه الشرِعْ حكن 
بخلافي دم العروق؛ فإذا سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل من العروق في هذم 
السّاعة وهو الدّمُ النّجسء أمّا إذا لم يسل عَلِم أنْهُ دم العضوء هذا في الدم. 

أمّا في القيء» فالقليلٌ هو الماءٍ الذي كان في أعلى المعدة» وهي ليست محل 
الاو وك ا 

(ونومٌ مضطجع''؛ ومتكىء: ومستنر إلى ما لو أزيل لسقط"" لا غير): : أي 
لا ينقض الوضوء نوم غير ما ذكر؛ ٠‏ وهو النُومُ قائماء أو قاعدا؛ أو راكعاء أو ساجدا في 
الصّلاةٍ وغيرها””". 


)أو بوس واصوف: وغيره. 

(؟) أي أن ينام واضعا جنبيه على الأرض. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 07؟). 

(5) أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم؛ وقد اختلفوا فيها: فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض كصاحب 
«الدر المختار»(1: 58). وصححه صاحب «البدائع»(١: ,)7١‏ وقال: وبه أخذ عامة المشايخ, 
وصححه الزيلعي في «التبيين»(1 : ١٠2؛‏ وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة ك. ومنهم من اختار 
أنه ناقض كصاحب «الوقاية»؛ وشارحها في «النقاية)/ا ص 6)؛ والحلبى في «ملتقى الأبحر»(!اص”)؛ 
والطحاوي في «مختصره)اص58١) ١‏ والقدوري في «مختصره»(ص2»)7 5 «المداية)( ص2)18 
وصاحب «الاختيار»اص؟١ ,)١9-‏ وصاحب «النحيط)لا ص5 .)١4‏ وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة 
عن الأرض» وإلا نقض اتفاقاً. ينظر: د«رد اتتار)(1: 45). 

(4) اختلفوا في النوم ساجدا على أقوال: 

الأول: أنه غير ناقض مطلقاء وهو ظاهر المذهب على ما في «الخلاصة»؛ وصححه صاحب 
«رتحفة المقهاء»(١‏ : 2؟): و«البداية)( ص60١).‏ 

والثاني: أنه إن تعمد النوم في الصلاة؛ قهو حدثء وإلا فلاء وهو المروى عن أبي يوسف. 
ينظر: «فتح القدير)(اص”1). 

والثالث: أنه حدث خارج الصلاة غير حدث فيهاء وهو المروي عن شمس الأثمة الحلواتي 
واختاره صاحب «المنية)0 ص 8). 

والرابع : أنه لبس بحدث إذا كان على البيئة المسنونة فى الصلاة كان فيها أو خارجها؛ واخناره 
صاحب ««الفتح )ص 17), و«البدائم»(1 : 531), والحلبي في شرح المنية الصفير))( ص47). 





الإغماء» والجنون» وقهئهة بالغ يركم ويسيجد 
(والإغماء. ا لتدخل 3 لاخدا 7 


00 
عماء الود 


عر 
ع ددا مل ,الغ برح متا مرا بقدر الوضوء فهقية العثر سيت 
وشر :أن يكون في صلاةٍ ذات ركوع وسجود؛ حدى لو قف في صلاز 
بازة؛ أو سجدة الثّلاوة لا نتقض الوضوء؛ بل يبطل ما قهقه فيه. وإلما : ف طيا 
ذكر ؛ لأنّ انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث''' على خلاف القياس”", فيقتصرٌ على 
مورلة. 
ثم القهقهة إِنّما تنقض تنقض الوضوء إذا كان يقظانا حى لونامٌ في الصّلاة و على أي 
لت ف ارود ٍ_ 
وعند الششّافعي”" #5ه: لا ينقض الوضوء بالقهقهة. 





والخامس: أنه ليس بحدث في الصلاة مطلقا وخارج الصلاة إن كان على الهيئة المنولة. 
وصححه الزيلعي في «التبيين)(١‏ : 86 

)١(‏ الاغماء: ضَرْبٍ من المرض بُضعيف القوى, ولا يزيل العقل» بل يستره يخلاف الجنون فإنه يزيله. وهو 
كالنوم في فوت الاختيار ٠‏ وفوت استعمال القدرة حتى بطلت عباراته . ينظر: «البحر»(١: .)1١‏ 

(؟) احتراز 0 ؟4) وهو: أن لا يعرف الرجل من المرأة. 

(7) ينظر: «جامع أحكام الصغار»(١‏ : 7 -8). 

(1) وهو عن أبي العالية رحمه الله؛ وغيره : (إنُ أعمى تردّى في بثر؛ اللي 8 يُصَلَي بأصحابهء فضحك 
من كان يصلي معهء فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصّلاة) في «سئن الدارقطني)(1 : 
3707). ود«الكامل)(7: /)2١71/‏ و(اتاريخ جرجان»(1 : ٠ ٠5‏ وا«سئن البيهقي الكبير»(1 : لي 
وامصنف عبد الرزاق)(7 : 719/7): و«مصلف ابن أبي شببة»)(١1‏ 6741 و(امراسيل أبي داود لاض 
0 قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في في القهقهة في «البسهسة بنقض الوضوء 
بالقهقهة»: فهذه الأحاديثٌ المسندة؛ والأخبارٌ المر. سل دالهً صريحاً على انتقاض الوضوء بالقهقهة. 

(0) المراد بالقياس هنا القاعدة : وهي تقض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السبيلين. 

(1) بنظر: منية المصلي))اص 16) : وشرحها «الغنية))اص17١‏ -14) 


(0) ينظر: ادحلية العلماء»(؟ : 88١)؛‏ و«الوسيط))(١‏ : 1 4, وررحواشي الشرواني170 : ٌ 
امل وربالكاق »12 : 5) وأحمد كما ل 


14) ولا 


تقض أيضاً عند مالك كما في بدالقواتين الفقهية»!! : 
«المبدع)»0 ١‏ لالة). 


ع كناب الطهارة 


8 ل ل ا و ا 
والمباشرةٌ الفاحشة إلا عند محمّدٍ #. ودودة خرجت من دُبْرٍ لا التي خرجتا من 
ا ل د حا جب لت د يا 
وده ماكو ن ممسوعة ورا ل 
والعسحلت : أن يكون مسموعاً له لا لجيرانه» وهو يبطل الصلاة لا الوضوء'"" 
والسمة أن أكون مشدرها طلا اوهو انظ عي . 
(والمباشرة”؟' الفاحشة”*' إلا عند محمد''' ): وهي أن يماس بدنهُ بدن المرأة 


جردي ود وار الله "وكاس القرحات: 


00 خرجتا من دُبّرٍ لا التي خرجت من جرح) ؛ لأنها طاهرة؛ وما 
عليها من النّجاسةٍ قليلة وأا الخارجة من الدُبرٍ قتنقض ؛ لأنّ خروج القليل منة 
ناقضص ٠‏ ومن الإحليل لا ؛ لأنّها خارجة من جرح ؛ “أن الإحليل لسن غلا لدودة, 


.)٠١١ حكم القهقهة في خارج الصلاة: أنه قبيح وعمل شنيع. ينظر : «البسهسة)(ص‎ )١( 

(؟) حكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب؛ أو يكثر وقد ثبت ضحكه #8 حتى بدت 
نواجذه في عدة مواضع؛ كما ف (اصحيح البخاري»(0: 5989), و(لاصحيح مسلم)(١:‏ 11/5)) 
وغيرها. ينظر: «البسهسة) اص 86). 

9 وحكه السيم ق عير السلا : أنه مباح ؛ لما روي عن جابر بن سمرة: «كان رسول الله فك لا يضحك 
إلا جنا في «سنن الترمذي))(6 : *2»6.؛ وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح, 
وفي«المستدرك)(1: 5 وزامصنف أبن أبي شية)(7 : 53358). و(امسلد أحمد))(0 : /97). وزامسلد 
أبي يعلى)(7؟1١‏ : 001). و«المعجم الكبير)(؟ : 14 14). ينظر: «البسهسة»(ص 46). 

(4) وهي من باشر الرجل امرأته إذا أفضى إليها. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : /ال9). 

(0) المراد بالفحش: الظهور لا الذي نهى عنه الشارع لأنها تكون بين الرجل وامرأته؛ أو المعنى فاحشة 
باعتبار أغلب صورها؛ لأنها نكون بين المرأتين والرجلين والرجل والغلام. ثم هي من الناقض 
الحكمي. ينظر : «رد المجتار»)(؟ : 44), 

() والقول في كونها ناقضة على قولبما أن مئل هذه سبب غالب لخروج المذي؛ فيقام السبب مقام 
المسبب» أما تحمد ضف فإنها ليست من النواقض عنده ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه» وعامة الكتب 
على الأخذ بقولبما: وصحح القاري في «فتس باب العناية(1 : 8/8إ), وأبو المكارم في «شرح 
النقاية»(ق2 /ب)؛ وغيرهما قوله. 

(0) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئهاء فإنه لا بشترط في نقضه انتشار آلة الرجل-ينظر : «القنية»(ق؟/أ). 

0ن أو ب و س: لا دودة, 






فإذا 0 منة علِم 9 جراحة. وخرجت منها'', ومن قبل المرأة فيه اختلاف 
المشايخ 

1 ات )24 ). أي 0 جر 

ومس”* المرأة'"' والذكر)”" خلافاً لاف" جه 1 

00 الغسل: 

الْضِْمَضَةٌ والامنيئشاق)؛ وهما سيان عند الشافعي"" 5 

ولنا: الت الال موا جا "موجه جنا عي د الفع 
وانفتاجه» وحكما في ابتلاع الصائم الريق”"'', ودخول شيء في فمه””"'. نجعلٌ 


ما 


)١(‏ زيادة من ع. 

(؟) سبق ذكر الاختلاف (1:-51). 

“ل فوم ولائلنم 

(؛) يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينقضن ؛ لأن الدودة واللحم طاهران: وما عليها من النجاسة قليل. 
وهو معفو؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر: «شرح ابن ملك»اق8/أ). 

(0) قي م: ولا مس. 

)١(‏ ويؤيده ما روي عن عائشة ذه قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ف ورجلاي في قبلته. فإذا 
سجد غمرني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري)(١: .)4١8١‏ و(اصحيح 
مسلم)(١:‏ 5109), واللفظ له. 

(1) ويؤيده ما روى قيس بن طلقء قال حدثني أبي» قال: كنا عند النبي #ظ فأتاه أعرابي. فقال: يا 
.سول الله 8 إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره؛ فقال رسول الله 8: «وهل هو إلا 
بضعة منك أو مضغة منك)) في «صحيح ابن حبان»(7: 308).ء واللفظ لهء ود«المتقى)1(0 : 18)؛ 
و«انجتبى)»١‏ : )و ودمصتف اين أب شيية)(1 : ). و(«امصنف عبد الرزاق:2١: ,)١١8‏ 
و«شرح معاني الآثان»(1 : 4؛ و(رجمع الزوائد)؛(1 : 514)., وغيرها. 

(6) ينظر: «التنبيه))( ص17 ). 

0 ينظر: «المنهاج» وشرحه«امغني المحتاج)»اص ١‏ : 077. 

11 : وخارج. 

)١١7‏ فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به؛ وهذا6ية كونه داخلا. 

(1) فحكمه حكم الخارج إذ يفطر الصائم به وهذا آبة كونه خارجا. 


-” كناب الطهارة 
عات البدن 
20 ارا ف امس لآ ن الوارة فيه ضيقة ارا" ٠‏ وهي' و 
تعالى"': لأفَاطْهّرُوا4””': وف الوضوءٍ غُسلُ الوجه» وكذلك الأنف'''. وإذا تقضمط” 
وقد بقي في أسنانه طعام فلا بأس به. 
(وغسل سائر”" البذن"' ): : أي جميمٌ ظاهر البدن؛ حتى لو بقي العجينٌ في 
الظفرٍ فاغتسل لا يحزئ : وفي الدّرن” 'يحزئ ؛ إذ هو متولْدٌ من هنالك. وكذا الطين 5 


مع 2 


لذن الماء تقد قد وكذا الصبغ وَالينّاء» فالحاصل أن المعتبر في هذا احرج ا 


)١(‏ إذ بسبب ورود صيغة المبالغة ف الغسل دون الوضوء يكون افتراض غسل ما كان داخلا من وجه 
وتخارجاء واق الوضن ماكان خارجا من كل :رجه كظاهر الوعة: 

(5) زيادة من أو ب واس. 

(؟) من سورة المائدة» (5), وتمامها: (إوَإِنْ كُتُمْ جنب فَاطَهُرُوا). 

(4) أي الأنف ينطبق عليه ما انطبق على الغم في حالة الصوم؛ فيأخذ حكمه في المبالغة في الفسل. 

(0) زيادة من أ. 

)١(‏ لما روي عن رسول #4 من الأحاديث, كحديث أبي هريرة؛ وابن عباس» وأبي أيوب الأنصاري, 
وعائشة ؛ وغيرهم د بألفاظ متقاربة أن النبي ##؛ قال: «تحت كل شعرة جتابة فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشر» ف «جامع الترمذي))(1 : »© واللفظ له؛ و«ستن أبي داود»(1 : 12)؛ و«جمع الزوائد»<1 : 
*/ا؟»)., قال البيثمي: رجاله رجال الصحيح. و«مصباح الزجاجة)(1 : )١‏ و««مسئد الربيع»(١:‏ 
11), ر«مسند ابن راهويه)(7: 475).: ورزمستد الشاميين):17 : 417): و(امسد أبن الجعد)(1 : 53). 

وححديث علي فه. قال: سمعت النبي #. يقول: (من ترك موضع شعرة من جسده من جتابة 
لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار) في «مسند أحمد»7١‏ : ٠١‏ و«امصنف اين أبي شية))(1 : 
1 و«سئن البيهقي الكبير»(1 : 177), ود«سئن ابن ماجه(1: 143), و«المعجم الصغير/(؟: 
4 ), ودالأحاديث المشتارة»(؟ : 094 

(9) الدرن: الوسخ. ينظر: «اللسان)(؟: 1834). 

(4) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان ونحوهم 
من أثار الذهان ونحوه, ولا يمكنهم حله بسهولة أو استمرار: : لا يمنع طهارتهم للوضوء أو الفسل ؛ لأنه 


لا يمكنهم الاحتراز عله مع التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن. ينظر : : هامش(افتحم ياب العناية:)(١‏ : 
4خ ). 





وإذا اذَه" فأمر الما عليه'”' فلم يصل'" يجزيئ. 

وأما نَقْبْ القرْط”"': فإن كان القرط فيهاء فإن غلب على ظلّه أن الماء لا يصلٌُ 
بن غير تحريك » فلا بد منه. إن لم يكن القرْط فبهاء فإن غلب على ظل أن ام يصرة 
من غير تكلفم لا يتكلف؛ وإن غلب على ظنه أَنهُ لا يصل إلا بتكلفر يتكلف. وإن 
انضمٌ لَب بعد نزعه ٠‏ وصار بحال إن أمر الماءً عليها يدخلهاء وإن غفل لا يدخلها أم* 
إياء ولا يتكلف في إدخال شيءٌ سوى الماء من خشبو أو نحوو”*. 

وإن كان في أُصْبَعِهِ خاتم ضيق يجب تحريكه ؛ ليصل الما تحنّه. 

ويب على الأقلفب" إدخالٌ الما داخل القَلمَّة"', وإن نزلَ البولٌ إليهاء ولم 
بخرج عنها نقض الوضوءء هذا عند بعض المشايخ”” ذ: فلها حكمٌ الظاهرٍ من كل 


وججه. 





(1) اهن أي استعمل الدهن كزيت وشيرج ونحوه بخلاف شحم وسمن جامد في عضو من أعضاءه؛ فإذا 
أسال الماء إلبه لم يصل إلى العضوء فإنه يكفي دون ضرورة إزالة الدهن ؛ لوجود غسل العضوء كذا في 
«رد الحتار»(١‏ : 4 ١١)؛‏ ولرعمدة الرعايةا١‏ : 9/8). 

(1)زيادة من ب و م. 

()في ب وس وص: يقبل. 

(!) القْط: هو ما يعلق في شحمة الأذن. بنظر: «تاج العروس»(70: .)1١‏ 

(4) لآن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)1١4‏ 

(1) الأقلف. من لم يُحْئّن. ينظر: «تاج العروس)(714: 41 

(1) القلقة : جلدة الذكر التى ألبستها الحشفة : وهي التي نقطع من ذكر الصبي . بنظر: اتاج العروس»( 
54م ) 


(8) صحح الزيلمى في «التبيين)»10 : 4) وملا خسرو قٍ لأنى ١:‏ 
5 0 الأنهر»(1 : 
الحقائق))(١ ١‏ وجوب إيصال الماء داخل القلفة. واختاره صاحب (اتجمع نهر 


«رغرر الأحكاملا! : 17)/ والعيني في «رمز 
لمق 
والكردري , وصاحب «البداية» في «مختارات النوازل». 

: 80 الكتالاي انتم ار 0 00 0 روالبيحر)! ١‏ : 
في «الدر المنتقى(1 : ,)1١‏ و«الدر المختار(! : :)1٠١*‏ وابن حجيم في 7 
صاحب «الكثز»اص7). ودالملتقى)اص 4). 


داخل القلفة؛ وتبعه الحصكفي 
)١‏ واختارة 


لا دلكه. وميُهُ: أن يغسل يديه إلى رسغيه وفرجه؛ ويزيل نمسا إن كان على بدنه, 
ثم ينوضا إلا رجليه ثم يفيض الما على كل بدنْه ثلاثاء ثم يغسلْ رجليهِ لا في 
مكانه 

وعند البعض : لا يحب إِيصال الماء إليها في العُسْل» مع أنّهُ ينقض الوضوء إذا نزل 
البولٌ إليهاء فلها حكم الباطن في المُسل » وحكم الظاهرٍ في انتقاض الوضوء. 

(لا ولك”؟. 


عرو اه 
هما 9 





أن يغسل يديه ''إلى رسغيه"» وفرجه ويزيل نمسا إن كان): أي إن كانت 
النّجاسة (على بدنه””» ثم يتوضأ إلا رجليه)؛ استشناءً منّصلء أي يغسلٌ أعضاء 
الوضوء" إلا رجليه (ثُمّ يفيض”" الماء على كل بدنِه ثلاثأء ثم يغسلُ رجليه لا 
في مكانه): أي إذا كان مكان المُسْلٍ مجتمع الماء المستعمل » حتى إذا اغتسل على 


وصحح الشرنبلالي في «الشرنبلالية(١‏ : 17)ء و«المراقي)»7(اص/17١)التفصيل‏ » فإذا كان يمكن 
فسخ القلغة بلا مشقة لا يجزئه تركه ؛ وإلا أجزأء. وتبعه اللكنوى في («عمدة الرعاية)»(1 : )0 

)١(‏ ولا يجب الدلك إلا في رواية عن أبي يوسف ذنه. وكأنٌ وجهه خصوص صيغة (فاطهروا 4 فإن 
افتمّل للمبغالة: وهو أصله. وذلك الدلك. كما في «فتح القدير»19 : 20. ولنا: الدلك يكون متمماً 
فيكون مستحيا. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق8/أ). 

(؟) زيادة من أو س. 

(7) وإزالة النجاسة سنة على حدة غير غسل الفرج» فإنه غير مختص بوجود النجاسة عليهء ينظر: 
«البحر))(١‏ : 857)/ و«الدر المختار»(5:1١1).‏ 

(5) والأولى أن يمسح رأسه في هذا الوضوء, وهو الصحيح. ينظر: «البحر)(١‏ : 817). 

(0) اختلفوا في كيفية الإفاضة: فقيل: يبدأ برأسه؛ ثم منكبه الأيمن؛ ثم الأيسرء وهذا اختيار صاحب 
«المرافي)»(ص41١),‏ و<افتح باب العناية(1 : 817)ء وارتحفة الفقهاء)(1 : 55). و«البدائع(1: 714)» 
و«البداية(1: :)21١‏ و«فتح القدير»(! : 0001 والقدوري في «مختصرهاص5). ودالتبيين/17 : 
١1‏ . و«البحر»(١‏ : 01). وصححه الحصكفي في «الدر المختار»(1 : :)٠١1/‏ وقال: هو ظاهر الرواية: 
ومن الأحاديث فيه حديث عائشة ظله: «دكان النبي ف إذا اغتسل من الجتابة بدأ ففسل يديه : لم بنوضاً 
كما بتوضأ للصلاة؛ ثم يدخل أصابعه في الماء؛ فيخلل بها أصول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث 

غرف بيده, ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري)( : 4 وغيره. 






وح أو حجر يفسل الْجلين هنلا" 
(وليس على المرأ نقض ضفيرتها'"”. ولا بلّها إذا ابتل اصلها): خص' المراة 
الذكر لقوله 8 لم سلمة رضي الله عنها: «يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك,'". 


يحب على الرّجل نقضها"' أ وقيل: : إذا كان الرجل مضفْرٌ الشّعر كالعلوكة" 
والأتراك لا يجب »؛ والأحوط أن يجب. 


وقال الخلواني : يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاث ثم الأيسر ثلائاً * ثم على رأسه. وعلى سائر 
حبيدة ثلاث . واختارة ا ا«التتوير»)7٠‏ :0 وصححه ملا خسرو في «الغرر»)(١‏ : 18) 

وقيل: يبدأ بالايمن ثلاثاً. ثم بالرأس » ٠‏ ثم بالأيسر. بنظر: «التاتارخانية»(ق١؟/ب)؛‏ ودادحاشية 
الشلبي على التبيين»(١‏ : .)١4‏ 

(١)اعلم‏ أنهم اختلفوا ف تأخير غسل الرجلين: 

.١‏ فمنهم من ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب «الدر المختار):(1 : 7؛ وظاهر كلام النسمي 
في «الكتز»»اص1). 

1 ومنهم من ذهب إلى التأخبر مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في «مختصرهاص7)؛ والحلبي 
في «الملتقى)( ص1 ). 

3 ومنهم من ذهب إلى التفصيل: كما قال الشارح» كصاحب «التبيين» ص ,)١4‏ 
ر«المراقي)(اص11١).,‏ و«التحفة)(! : 1)55 و(البحر)اصضص؟2)6 و«تحفة الملوك)اص8١)؛,‏ 
و«البدائم»)(ص١‏ : 274)؛ و«البداية»(١1‏ : ) و«الاختبار»(١‏ : :)١9‏ ونبه ابن عابدين في «رد 
امحتار»»(1 : ٠١7‏ ) أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز. 

(') الضفيرة: الأّؤابة, وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفر . أي تجمع .؛ وجمعها ضفائر. بنظر: 
«اللان)121 : ووه ), 

(؟) ورد في كتب الحديث بألفاظ أخرى؛ مث : عن أم سلمة؛ فالت: قلت يا رسول الله إنّي امرأة أشدّ ضفر 
رأسي أفأنقضه ؛ لفسل الجنابة قال: «لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء» في 
(اصحيح مسلم)(1 : 68), واللفظ لهء ولاصحيح ابن خزية))(1 : ,)١55‏ ودالمنتقىي»(١:‏ 2/989 
والجامع الترمذي)7١1‏ : 19/5), وتمامه في «نصب الراية))(١‏ : 86). 

(1) فيه عن أبي حنيفة غ#هه روايتان نظرا إلى العادة؛ وإلى عدم الضرورةء وذكر الصدر الشهيد أن يجب 
إيصال الماء إلى أثناء الشعر في ححقهم لعدم الضرورة:؛ وللاحتياط ؛ قال في «الخخلاصة»: وفي شعر الرجل 
يفترض إيصال الماء إلى المسترسل : ولم يذكر غير ذلك؛ فكان هو الصحيح؛ عملا بمقتضى الجالغة في 
الآبة مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم. ينظر: «غنية المستملي :ص 48). ش 

(©) أي المتسبون إلى علي بن أبي طالب قند. وبعضهم يخصهم بمن كان من غير فاطمة #ه. بنظر: ١اغنية‏ 


المستملي 10 : /2147. 


ل لعي حي ارا 2 722 ا ا صر ا ل ا 


وقوله : ولا بلها ٠‏ قال بعضُ مشايخنا #د: تبل ذوائبّها وتتصرها ؛ لكنْ الاصع 
عدم وجويه» وهذا إذا كانت مفتولة, أمّا إذا كانت مقو ة يبجب إيصال الماء إلى أثناء 
الشّعر كما في اللحية ؛ لعدم الخرج. 

(وموجبة: 

إنزالُ مني'" ذي دفق'" وشهو'”) عند الانفصال” ) حتى لو أنزل بلا شهوة 
لا يب الغسل عندناء خلااً لشافعي] وفل"". 





(1) قال بهذا الرأي الفقيه أحمد بن إبراهيم ؛ وقال: فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونها. ينظر: 
««المحيط)اص ١178‏ ). 

(5) المي : وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة» وله خواص يعرف بها: : أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور 
عقبه , الثانية : الرائحة كرائحة الطلع رطا ورائحة البيض شا الثالثة : الخروج بدفق ودفعات», 
والرابع : أنه أبيض خائر ينكسر منه الذكر؛ هذا في مَنِىْ الرجل ؛ وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق. وأما 
المذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق؛ والودي: وهو 
ماء أبيض كدر لا رالحة له يخرج بعد البول؛ وهما موجبان للوضوء لا للغسل. ينظر: «ارد المحتار»(1 : 
٠١07‏ )). «اعمدة الرعاية»( ,)8١ : ١‏ «اللباب)(15:37). 

(5) الدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرَّه. بنظر: ««رد المحثان)(1 : .)١٠١8‏ 

(4) صورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانفصال موجب للغسل عند الإمام وصاحيبه #دء وشرط 
الدفق إنما هر عند أبي يوسف لا عندهما؛ فلم يشترطا إلا الاتفصال عن شهوة؛ لذا لم يقيد الإنزال 
بالدفق الشرنبلالي في «المراقي)(ص١17١):‏ وملا خسرو في «الغرر»(1 : 8) وصاحب (التنوير»(1: 
25؛ وتبعه صاحب «الدر المختار»(1 : :)1١5‏ فقال الشرنبلالي : إذا انفصل عن مفره بشهرة. وقد 
نبه على ذلك البابرتي في «العناية على البداية»(1: 67) , وصاحب «مجمم الأنهر» (1: 59)/ 
والخصكفي في «الدر المنتقفى)(1 : 5*5)ء ودرد المحتار»(١‏ : :)1١9‏ وغيرهم. وإن كان قيّده بما قيد به 
المائن صاحب «البداية)(1 : ,)5١ : ١(»رايتخالا«و ,)١1‏ و«الكثز» (ص4), ودالملتقى)»اص1)» 
والقدوري في «مختصره))(ص ؟7). 

(0) أي الفصاله عن موضعه ومستقره: وهو الصلب في الرجل؛ والترائب: أي عظام الصدر في المرأة» 
وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدقق» فإنه لا يكون إلا عند المخروج. ينظر: «السعاية)»اص .)5١١‏ 

() ينظر؛ (لمغتي احتاج»(١‏ : ا و<«اشرح الشهاب الرملي على الستين مسألة» مع «حاشيته)؛ للدمياطي 
(ص 4 4 ). ودحاشية أحمد الميهي)7اص14؟). 





نومء وغيبة حَشَفةٍ في قُبْلٍ أو بر الفاعا, وا د 
57 وإن لم يحتلم وانقطاع | ,على الفاعل والفعول به. وروي الستقظ 
لم الشهوة شر ط وقت الانفصال عند أبي حنيفة وحيار ه, ٠‏ ووقت الخروج عند 
بي رسف لك حنى لوالفصل عن مكانهبخهوة, وأخذ ري المض حر سس 
.هوه فخرج بلا شهوةٍ يجب الغسل عندهما لا عنده؛ وإن اغتسل قبل أن يبول 
2 اليك الا ب غيل تان ستطناء احير 

(ولو في نوم)؛ ولا فرق في هذا بين الرّجل والمرأة''» وروي عن محمّدٍ # في 
غير روابة الأصول: : إذا تذكربتو الاحتلامٌ والإنزال والتَّلدُذء ولم تر بللاً كان علبها 
الشُسْل» ؛ قال شمس الأئمةٍ الحلواني ضيه : لا يؤخد بهذه الرواية". 

(وغيبة حَشْفْةٍ حشفة' في تُبلٍ أو و دب على الفاعل والمفعولٍ بي ودقية المستيقظ 
المبي؛ :أو المدي”” وإن لم يحتلم), ' 'أمّا في المي فظاهر, و" أمّا في المذي ؛ فلاحتمال 
كونه مزيا رق بحرارةٍ البدن» وفيه خلافُ لأبي يوسف”" ك. 

(وانقطاعٌ الحيض والنّفاس) ؛ لقوله تعالى: الولا تَعَرَبُوهُنٌ حَتّى يُطُهرن6, 
على قراءةٍ التُشْديد! ونا كان الانقطاعٌ سبباً للمُسْل» فإذا انقطع الم أسلت لا 













0 لم 


)١(‏ زيادة من م. 

(1)فإنها إذا رأت بللا وجب عليها الفسل .تذكرت امام أو لم تتذكر.ينظر: «عمدة الرعاية»»(1 : 81). 

(؟) بنظر: «النحيط)»ا ص .)١8١‏ وظاهر كلام صاحب «الفتاوى البزازية)(1 : )١١‏ يدل على الأخذ بها. 

())الحشفة: مافوق الختان؛ وه :واس الذكر ينظ : رراللسان)<؟ : لاحل ). 

(0) المذي : بتسكين الذال : ماء رقيق أبيض يخرج عند ملاعبة الأهل. ينظر: «دطلبة الطلبة)»اص18١).‏ 

(1) زيادة من ص و م. 

(0) قال أبو يوسف: : لايجب عليه حتى يتذكر الاحتلام ؛ ؛ لأن الأصل براءة الذمة» قلا يجب إلا يقين. وهو 
القياس ؛ وهما أخذا بالاحتياط ؛ لأن النائم غافل: والمني قد يرق بالبواء» فيصير مثل المادي. فيجب 
عليه احتياطاً. ينظر : «التبيين»(1: .)١7‏ 

(4) من سورة البقرة, الآية (77؟). 

(1) اختلفوا في تخفيف الطاء وضم الباء وتشديد الطاء وفتح الماء من قوله : : ال(حتى يطهرن»: 

قرأ ابن كثبر, ٠‏ نانع' وأبو عمروء وابن عامر: 0 5 
ست 
وقرا حفص عن عاصم: (يَطْهرْن 

القراءات,(١‏ : م182 ). 


؟مر١).‏ ورردحجة 


لا وطئٌ بهيمة بلا إنزال. وسْنّ للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة. ريهر؛ 
الوضوءٌ: بماءٍ النّماءٍ والأرض كالمطر والعين وإن تغيّرٌ بطول المككث؛ أو غَيْرَ اح 
أوصافه 
يلزمها الاغتسال ؛ إذ وقت الانقطاع كانت كافرة» وهي غير مأمورةٍ بالشرائع عد 
ومتى أسلمت لم يوج السّب» وهو الانقطاع» مخلافم ما إذا أجدبت الكافرة. 0 
أسلمت؛ حيث يحب عليها غسْلُ الجنابة ؛ لأنْ الجنابة أمر مستمر؛ فتكون جنا بعد 
الإسلام» والانقطاغٌ غير مستمر فافترقا. 

( "لا وطئ بهيمة بلا إنزال'"2". ٍ 

ومن للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة'" )» فعُسل الجمُعةٍ سن لصلاز 
يي وهو الصّحيح”'“. 

(ويجورٌ الوضوء: 000 

بماءٍ السّماءٍ والأرض كالمطر والعين)» وأما ماء التْلجٍ فإن كان ذائبا بحيث يتقاطر 
يحوزء وإلا فلاء(وإن تغْيرٌ بطولٍ ا مكثءأو غير أحد”” أوصافه) : أي العم :أو اللون 





)١(‏ لأن موجب الفسل هو الانزال؛ والايلاج أقيم مقامه ؛ لعونه ميا له تحقطيا إليد غالباء وهذه السبية 
إنما تنحقق فيما يتكامل فيه الشهوة؛ وفرج البهائم ليس كذلك: لنقصان السببية في اقتضاء الشهوة. وكذا 
وطء مينة وصغيرة لا نُشتَهُّى. بنظر: «فئح باب العناية)“«اص١55):‏ ««السعاية))اص١؟5).‏ 

() زيادة من ج. 

(؟) صحح الحلبي في «غنية المستملي)»(ص 655 -200) أن هذه الأغسال الأريعة مستحبة؛ وليست منة. 
ومال إليه ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : /89). 

(4) وهو فول أبي يوسف 5ه خلاقا للحسن بن زياد #. ينظر: «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية/(ص 
7) ليوسف جلبي » و«السراجية17 : .)٠١‏ وثمرة الخلاف تظهر أن من لا تحب عليهم الجمعة كالنبء 
والصبيان لو اغتسل» وفيمن أحدث بعد الفسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند أبي 
يوسصف طد. 

لكن عبد الغني النابلسي في «تهاية العماد“اص188 -1845). قال: إنهم صرّحوا بأن هذه 
الأغسال الأريعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء يله ولثن كامت 
للطهارة أينا فهي حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة؛ فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل اث * 
لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. ا.ه. وأيدء على كلاعه ابن عابدين في 
«رد انحتار»7١‏ : .)١15‏ 


(0) هذا التقيبد انفاقي . فإنه لو غير و صفين لا يؤثر ما لم يسلب عنه اسم الماثية ينظر :««العمدة/(1 7 285 






شي : طاه كالثراب» والأشئان» والصابون. والرُطقران, وما جار فيه نجس لم ير 
طعمّهء أو لوئه؛ أو ريحه / 
أو الريح » (شيء طاهر كالثراب. والأشتان”", والصابون, والزعفران”'" ). انا عد 
واوا وام أن لحم لد ملم 

بن كان المخلوط من ج: جنس الأرض كالتراب. 

أو شيثاً يقصد بلط التُطهير: كالأّشئان والصّابون. 

أو شيكا آخرّ كالزعْمْران "عند أبي حنيفة د". 

وعند أبي يوسف هه : إناكان العلوط كنا ينم يقصد به التُطهيرٌ يجو ب 
الطوة الا أن يغلب على الماء حتى يزول طبعٌه ؛ وهو الرقة والسّلان". 
وإن كان شيعا لا يقصد به ه التُطهير: 
ففي روايةٍ ة يشترط لعدم جواز النّوضي به غلبئهُ على الماء. 
وفي رواية: لا يشترط. 
وما ليس من جنس الأرض فيه خلاف الشَافِعِي'' . 
(وماء جار فيه َس ل ير ئره"': أي طعمه أو لوثه أو ريخ اا 
اختلفوا في د الجاري' ؛ :اكد الذى ليش ل دركه جرج ما يذهب بتبةَ أو 






06 





)١(‏ الأشتان: يضم الممزة وكسرها: نبات تغسل به الثياب والأيدي وبدن الإنسانء يعمل عمل الصابون 
أيضا. ينظر: عامتن ترجع يات العتايةو 11 قم). 

()الرُعْران: هذا الصبغ. ٠‏ أي معروف» وهو من الطيب. ينظر: «اتاج العروس)(1؟: 458). 

(7) زيادة من ص و ف. 

(؟) زيادة من أو ب وس. 

() ساقطة من ص و م. 

(1) ينظر : «المنهاج))(١‏ :لثما ). 

() أي لم ير أثره أي لم يعلم في ذلك الماء أثر 
الرعاية)»(١‏ ؛: 4ق8). 

(4) في م زيادة : وبماء في جانبو غدير لا يحركه بتحريائو جانيه الآخر خرّ الذي نجس ماؤه. 

(1) فقيل: : مالا تكرر استعماله : وقيل: : إن وضع الإنسان بده في لماء عرضا لا ينقطع ٠‏ وعن أي يوسف 
إذا كان لا ينحسر وجه الارض بالاغتراف بكفيه؛ . فهو جار» وفيل: ما يعذه الناس جارياء وهو 


الااصح. ينظر : «التبيين)(١‏ 77), «رالعناية»( 1 : 184). 


لك النجاسة ٠‏ قالمراد بالرؤية الملم. ينظر : الغمدة 


4 كناب الملهارز 





ورقء فإذا مداه من فوق» وبقية امك تجري مع ضعفو يود بو الوضوء: إذ هوماء 
جارٍ» وكلٌ ماو ضعيف المريان إذ توص به يحب أن يلس بحيث لا يستعمل عسالله, أ 
وقد بو لمرو وعدا ها بريه عمال 
وإذا كان الحوض صغيراً يدخل فيه الماء من جانب» ويخرج من جان يجوة 
الوضوء في جميع جوانبه؛ وعليه الفتوى؛ من غير تفصيل بين أن يكون أربعا في أريم أر 
أل فيجوز» أو أكثر فلا يجوز" 0 
واعلم''' أنه إذا أنن””" الماء فإن علم”' أن ننه للنّجاسةٍ لا يجوزء وإلا يور حملاً 
على أن ننه لطول المك”. 
وإذا سد" كلب عرض النّهر”" ويحري الماءٌ فوقّه ‏ إن كان ما يلاقي الكلب أقل 





)١(‏ إلا ف موضع دخوله وخروجه ؛ لأن في الوجه الأول ما يقع منه من الماء المستعمل بخرج من ساعته ؛ ولا 

يستقر فيه , ولا كذلك في الوجه الثاني. ينظر: «المحيطاص7١5).‏ 

وقال قاضي خان في «فتاواه»(1 : 4) بعد ذكر المسألة : والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد 
على ما ذكرنا في المعنى؛ فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستحمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه 
يجوز الترضؤ وإلا فلا.انتهى. وقال ابن البمام في «فتح القدير»!١‏ : 6) واختار السفدي جوازه.اتتهى. 

(؟) هذه المسألة من فروع قاعدة أبقاء ما كان على ما كانء أوردها توضيحاً لقول المصنف لم بر أثره. يتظر: 
«(السعاية))( ص15 5). 

(7) إذا أنتن الماء سواء كان جارياً أو راكداً , وكذا إذا تغير طعمه أو لونه؛ فإنه إذا تغير الطعم أو اللون فإن 
علم أن تغيره للنجاسة لا يجوز الوضوء به. وإلا يجوزء فتخصيص النتن بالذكر على سبيل التمثيل. 
ينظر : «السعاية))( ص 17 7). 

(4) فإن علم بإخبار رجل مسلم عدل, أو بعلامات دالة عليه تورث اليقين أو الظن, فإنه في حكم اليفين 
بكونه نجاسة. ينظر: «عمدلة الرعاية»(١‏ : 44), 

(0) لأن الماء قد يتغير يطول الزمان» وقد يتغير بوقوع الأوراق فيه؛ فالتغير لا يدل على وقوع النجاسة فيه لا 
مالة فبجوز التوضؤ به. ينظر : «امحيط)اص١51).‏ 


(1) يشير إلى أن قوله لم بر أثره إنما هو ف غير الجيفة ونحوهاء وأما فيها فالمعتبر رؤية النجاسة. بنظر: 
«السعاية))(ص 148 ؟). 


0 المسألة مذكورة في «فتاوى قاضي خان!١‏ : 5) بلفظ : ساقية صغيرة. 


كتاب ١‏ لطهارة 


وبهاء مات فيه حيوان مالي المولد؛ كالسمك والفافر - 


٠ ِ‏ ها 5 .- . 
كالب والذباب د ما ليس له دم ساكل 
ها لا يلاقيه يحور الوضوء في الأسفل » وإلا لا قال الفتبة 


لفقه أ 3ض 
, : 1 8 بوجعهر ‏ © : على 
زا _ مشا يك ٠‏ 3 م : 3 ٠.‏ 2 0 
ا يخي ء وعن بي بوساف #6: لا بأس بالوضوء بها" إذا لم يتفي أحنة 
أوصافه . 


| (وبماء م فيه حيوانٌ مائي المولد؛ كالسمك والضفلوع) : بكسر الرّال!"", 
وإنّما قال: مائي المولد» حتى لو كان مولده في غي را ماء, وهو يعيش في الماء. يفسد الما 
مويه فيه. 

(أوماليس لهدمٌ ساكل كالبق والذباب) : لان النْجَسَ هوالدّمٌ المفوح 
كما ذكرنا”؛ وبحديث وقوع الذباب في الطعام”'؛ وفي خلاف الافمي د" 


)١(‏ وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر البَلْخي المنْدُوَانَ؛ أبو جعفر نسبة إلى مِنْدُوَان, محلة ببلخ, 
فال الكفوي: شيخ كبيره وإمام جليل القدر. كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد 
والورع؛ ويفال له: أبا حنيغة الصغير لفقهه؛ حدث ببلخ وأفتى بالشكلات وأوضح المعضلات. (ت 
557؟ه). ينظر: «العبر)(؟ : 53748)) «الجواهر»ا١‏ : ؟157): «الفوائد»(ص556). 

(؟) ساقطة من ص و ف وم. 

(7) وقد صحح قول أبي يوسف ف اللكنوي في «السعاية»اص718)؛ وابن البمام في «فتح القدين»(! : 
7)؛ واختاره تلميذه قاسم» وقفواه في «النهر»؛ وأفرَه صاحب «التنوير)»(1: .)1١7‏ وصحح الحلبي 
ف «غنية المستملي))(1 : 815) الأول وهو ما إختاره صاحب «البدائع»(1 : 407١‏ وأقرًه قاضي خان 
في «فتاوام)(1 : 4 وقال أبن عابدين في «رد الحتار»(1 : :)1١7‏ والحاصل أنهما قولان مصححان. 
وأولبما أحوط. 

(؛) الضاوع : قال الدميري : ناس يقولون بفتح الدال: قال الخليل: ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف 
درهم. وهجرع, وهو الطويل؛ وهبلع ؛ وهو الأكول؛ ويلعمء وهواسم: وقالراين الصلاح + الأشهر 
فيه من حيث اللخة كسر الدال؛ وفتح في ألسنة العامة؛ وأشباء العامة من الخاصة . وقد أنكره بعض أئمة 
اللغة. ينظر: د«حياة الخيوان»(؟ : 84 -40). 

0 1 0 

)١(‏ وهو عن أبي هريرة #, قال النبي للل: «إذا وقع اباب في شراب أحدكم فلبغسه ‏ لم لبْزعه . فإن 
ل إحدى جناحيه داء ٠‏ 'واللأخرى شفاء» في «#صحيح البخاري»)(؟: ,»2 واللفظ له. و««اصحيح 

حبان)20 : +). و«المنتقى»(1: 53), وغيرها. 


ابن خزيمة(1 : 1) ورداصحيح ابن ا 
في «التنبيه»)اص )١١‏ عدم النجاسة : وفال: عو الأصلح 


(0) فيه قولان عند الشافعي 5ده؛ واختار الشيرازي 
للناس. وابن رسلان في «الزيد)»اص17). 


145 كناب الطهارة 
يلب ب ب بي تي 2 ل لك لك كك سكين 


لا بما امِْصّر من شجر أو ثمرء ولا مام زاك طبغة بغلبة خهره أجزاة» او بالطبع, 
كالأشربة: بالاو البَاقْلام والمرق» ولا بماءٍ راكد وقع فيه نجس إل إذا كان 

(لا بما امُيِصر) الرُوايةُ بقصر ماء (من شجر أو ثمر''' )؛ أما ما يقطزمن 
الشّجرء فيجورٌ الوضوءُ به'"" 

(ولا بماء زالَ طَبعُةُ بغلبة غيرو أجزاء) المرادُ به : أن يُخْرِجَه من طبع الماء. وهو 
رفوو 

(أو بالطّبخ» كالأشربة والخل) نظيرٌ ما اعتصرّ من الشّجِرٍ والثّمر؛ فشراب 
الرّيباس معتصرٌ من الشّجرء وشراب التفاح ونْحوَهُ معتصرٌ من الثّمر. 

(وماء الياقلاء) نظي مغلب عليه غَيرَءُ أجزاء. 

(والمرق) نظيرٌ ما غلب عليه غيره بالطبة 0 

وأمّا الما الذي تغيّرٌ بكثرةٍ الأوراق الواقعة فيو حتى إذا رَفِمَ في الكف””' يظهر فيه 
لون الأوراق: فلا يجورٌ به الوضوء"" ؛ لأنه كماء الباقلاء. 


(ولا كاء راكد وقم فيه نجس إل إذا كان عشرة أذرع في عشرة 


.,)19 : لأنه ليس بماء مطلق. ينظر: «البداية»17‎ )١( 

(1) لأنه ماء يخرج من غير علاج. وهو اختيار صاحب «البداية(1 : 18): و«التنوير»(١‏ : 1؟١).‏ ورجح 
صاحب «البحر(1 : 77): والحصكفي في «الدر المختار»(1: .)١51‏ والشرنلالي في «المراقي»(أص 
06؛ عدم الجواز: لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد؛ وصحة نفي الاسم عنه. 

[فوف هذا عند أبي يوسف به وهو الصحيح, وعند محمد تعتبر الخلبة حب اللون. ينظر : «عمدة الرعاية: 
0 6خم) 

(5) الأولى أن يقال نظي رما زال طبع بالطبخ. ينظر: «السعاية)»اص671). 

(0) التقيبد بالكف إشارة إلى كثرة التغير؛ لأن الماء قد يرى في حله متفيّرا لونه لكن لو رفع منه شخص ف 
كفه لا يراه متغيرا. ينظر : ««رد المحتار)»(١‏ : 1758). 

)١(‏ ولكن صحح التمرتاشي في «التتوير»(1 : 68) جواز الوضوء به. 


هتاب الطهارة 
5 لح سيتيب د بتميية #4 
لعْرّف 


5 ولا تنحسرُ الأرض بال 
اذرع ولا تتحسرٌ الأرض بالغررف' '' )» فحكمة حكم لما الجاري 
فان كانت النْجاسة مرئيّة لا يتوص 00 


00000 

: اختلفوا في هذا الحذ‎ )١( 

مهد : من حدّه بالتكدر: أي إذا اغتسل فيه يتكدر الجاتب الآخر, عوقول مانن سيلا 

ومنهم: من حدّ الصبغ؛ أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخر. وهو قول أبي حفص الكييو 

ومنهم: من حذه بالتحريك؛ وهو مذهب المتقدمين. كما ني «العناية»(1: .)9١‏ وفيها تفصيل في 
الاختلاف في التحريك: هل هو باليدء أو بالتوضؤء أو بالاغتسال. وقال صاحب «التيين»(1: ؟5): 
ظاهر المذهب التحريك. وقال صاحب «البدائع»»(1 : 77): اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعثبر 
الخلوص بالتحريك. 

1 ومنهم: من فوّضه إلى رأي المبتلي » وهذا هو أصل المذهب. والمختار عند المتقدمين كالكرخي . وجمع 
من محقفي المتأخرين. فقد صححه ابن اليمام في «فتح القدير»(1: 318 -19), وصاحب «البحر)ا١‏ : 
4 -80)» وتبعه صاحب «التنوير)(١‏ : 748١2؛:‏ ود«الدر المختار»(1 : 158): ووئق ابن عابدين ف 
«رد امحتار)»(١‏ : )١118‏ بينه وبين رأي التحريك؛ فقال: المراد بغلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب 
الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل. 

د. ومنهم: من حذه بقدر ثمان في ثمانء وبه أخل محمد بن سلمة. 

1. ومئهم: من حدّه بخمسة عشر في خمسة عشرء وهوقول أبي مطيع البلخي. 

'. ومنهم: من حذه بعشر في عشرهء وهو قول أبو سليمان الجوزجاني» وعليه عامة المشايخ. واختاره 
قاضي خان في «فتاواه)(١‏ : 6): وصاحب «المراقياص19)؛ و«الملتقى»(ص 5 ): و«الكثز)لاص 4), 
و«التبيين»»(١‏ : :)5١‏ والقدورى ف «مختصره )لاص 4). ينظر: تفصيل هذه المذاهب في «التعليق الممجد 
على مرطأ تحمد))(١‏ : 500000 و«السعاية))( ص 71١١‏ سمخ و«البدائع»17 : الى 
ر«المبسوط)(1 : ١٠/ا‏ -إ4)), 


(') اختلفوا في قدر عمقه : 
فقال بعضهم: إن كان بحال لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحنه من الأرض ' فهو عميق؛ روا» ابو 
بوسف عن أبى -حنيفة وك وصححه فى «الجداية10 : ١8‏ ). واختاره صاحب «الملتقى )0ص 4 ). 

: لقال يطهم : إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض » فهو عميق' 
1 وثال بعضهم : قدر شير. 

رفال بعضهم : قدر ذراع. ينظر : ررالخانية»(١‏ : م)ء ودالمناية»11 : الع 





َه و1 ون 


قال محيي السنه 


عليه. 


أقول : أصل المسألة أن الخديرٌ العظيمَ الذي لا يتحرّك أحد طرفيه بتحريك الطرف 
الآخر إذا وقعت النّجاسة في أحا جوانبه جار الوضوءٌ ء في الجانبب الآخرء ثم قَدْر هذا 
بعشر فى عشر» وإنّما ره باء على قوله 18: «من حفر شرا فلا خولها طون 
ا" '؛ فيكونٌ له حريّها من كل جانب عشرة» ففهم من هذا أنّهُ إذا أراذ آخرٌ أن 
ير في حريها بثرا ْنَع منه ؛ لأنّهُ ينجذب الما إليهاء وينتقصن المء في البثر الأولى , 00 
أرادٌ أن يحفرٌ بكر بَالوعةٍ ' يُمُْنْعْ أيضا ؛ لسرايةٍ النّجاسةٍ إلى البئر الأولى . ونين 
تيا رلا لم متها يها ورا اريم ٠‏ وهو عشر في عشر» فَعُلِم أن الشرع اعتبر 
العشرة في العشرةٍ في عدم سراي النّجاسة» حنى لو كانت النّْجاسة تسري» ٠‏ يحكم بالمنع . 

ثم المتأخّرونَ وسَّعُوا الأمر على النّاسء وجوزوا الوضوءً في جميع جوانيه. 

(ولا مام استعمل لقربةٍ أو لرفم حدث).: اعلم أن في الماء المستعمل 
اختلافات : 

الأوّل في أنه بأيّ شيء يصيرٌ مستعملاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 4 بإزالة 
شنيف دوأيقا َه القرية اذا توضا 'الندت: وضتوءا غيرٌ منوي يصيرٌ مستعملا: 


(1) وهو حسين بن مسعود الغراء البَمْوِيّ الشّانِمِي؛ أبو نحمد, تحبي السّة ٠‏ قال الأسنوي: وكان دينا ورعا 
قانعاً باليسير: يأكل الخبز وحده؛ فَعُذل في ذلك» وصار يأكله بالزيت؛ وكان لا يلقي درسه إلا على 
طهارة: من مؤلفاته: «معالم التنزيل في علم التفسير)»ء و«مشكاة المصابيح»»؛ و(اشرح المينة؛: (ت 
ه)ينظر: «وفيات)(؟ : 1853). (رطيقات الأسنوي»(١:‏ ١٠٠).(الكشف»(؟1:‏ 110537) 

(؟) من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل # في «سئن ابن ماجه(7: 871), و(امسلد أحمد:2؟: 
01454 و(اسسن الدارقطني))(4 : 2 3 و«التصقيق قِ أحاديث الخلاف:(؟ : 2558 وقد امترفي 
طرقه الزيلعي في («نتصب الراية))4 ١لؤ5‏ «عكوك/ل ورد كلام الدذارقطني بأن الممحبح أنه مرسل 

(5) البالوعة : : بثر تحفر ويضيق رأسها يجري فيها الطره ٠‏ وهي لمْة أهل البصرة ة. ينظر : :- ب«اللسأان؛!١‏ 046 
قال اللكنوي في «عمدة الرعاية:(1 : 84): يعني إذا أراد آخر أن يحفر حفرة لإلقاء النجاسات وتحوها 
وسيلات الميزاب في حريم البثر الأولى لا يسعه ذلك. 

(4) زيادة من م. 

(8) أي النجاسة غير الحقبقية؛ وأما المستعمل لازالة النجاسات الحقيقية كماء الاستنجاء وغسالة الثيب 
النجية + فهر نجس اتفاقا ما لم يعط للمغسول حكم الطهارة ٠‏ وبعد ذلك هو طاهر وطهور اتقاقا. ينطر: 
«عمدة الرعاية))13 : حرقم). 


كتاب الطهارة 


0000000 #مق ميهد مره ريه مور وويى 
ويلك ف#عتتدجعةفرييوى 
٠. 0‏ لدم لومم ل و ووو وى 0 


ولق توضاأ غير الحدث وضوءٌ ونا شد اع ان 1 

وعند محمّدٍ ذه بالنّاني فقط”". 

وعند الشّافعي”'' ذه بإزالة الحدث لكن إزالة 
عندهُ بناءً على اشتراط البِيةِ في الوضوء. 

والاختلاف الثاني : في أنه متى يصيرٌ مستعملا”", ففي «البداية»: إِنّهُ كما زايل 
العضدً ا مستعملا'". 

والاختلاف الثّالث: في حكمه: 

فعند أبى حنيفة 6ه : هو نس نجاسة غليظة. 

وقد أي يوست عقف عوا" اين نجانية حليقة 

420 


وعند حمر فاه : هو طاهر غير طهور”". 





(1) أي بنبة القربة؛ واستدل أبو بكر الرازي لذلك بمسألة الجنب إذا انغمس في البثر لطلب الدلوء فقال 
بقوي ؛ لأنه غير مروي عنه؛ والصحيح عند أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند الضرورة. ينظر: 
«البحر))(! : 98 -45). 


(9) ينظر: «مغني المحتاج)(1 : ,)5٠٠‏ 
0 آى 5 5 7 8 ا اندن | ا 
(؟) اختلفوا في وقت كونه مستعملا على قولين: أحدهما: أنه يصير مستعملا إذا زايل البدن واستفر في 
١‏ :1 .لهء أله وفك الأاسلام. 
موضع : وهو اختيار مشايخ بلخ والطحاوي؛ والظهير المرغينائي؛ والصدر لشهيد؛ وفخر امل 0 
١‏ نه 3 الو ٠‏ البدن في الغسل ٠‏ وهو الدي 
والثاني : أنه يصير مستعملا بمجرد زواله عن العضو في الوضوء وعن جميع بدن ف الغسل و ٍِ 
تار و8 ). ينظر : «السعاية)(صةة” -391) 
اختاره في «البداية». ينظر : «السعاية)(ص 0 
1 0 6 - قبل الاتفصال ورة ولا 
(4) انتهى من «المداية»(1 : ٠‏ وقال: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل للضرور 
صرورة بعده. 
(5) زيادة أ. 3 د اخ 
و عابس العراق خلافا بين الائمة الثلاثة ف أن 
1) قال القاري في «فتح باب العناية))(١‏ : ٠‏ لم يثبت مشايخ العراق ١‏ 5 0 
الماء الم ١‏ ار ليود وأثيته مشايخ ما وراء النهر: واختلاف الرواية : فعن بي حلمه لل روا 


8 : أبة © أب حنفة : أنه نجس 
04 نماية مغلظة؛ وعرد أب يوسف وهو روايه عن حي 

أ عله هو قوله: أنه خجس ثم لل 08 : د 
1 ْ الأقس : أنه ظاهر غير طهورء واختار هدم 


نجاسة عخففة , وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهر 7 50 
ِ 58 0 الى واية: وعا ١‏ 
الرواية المحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهمء وهو ظاهر الرو 


5 مكتاب الطهارة 
تيبب حب ا ا 0 ا اج تس م سبد دوروو 
وكز' إهاب دُبِعْ فقد طهر إلا جلد الخئزير والآدمي 

وعند مالك''' والشافِعِي ذأ في قولِه القديم”'": هو طاهر مطهر. 

: : 7 1 . 2-0 يرقبع ؟) اليه 

ونحن نقول: لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به» ثم الشرب منها ول 
يجورٌ الوضوء بالماء المستعمل ؛ االو ولم يقل أحد بذلك. 

(وكلّ إهاب ذُبِعْ فقد طهرا” إلا جلد الخنزير والآدمي). 

اعم أن الاغة هن إزالية راتاحة الث :وال طويانع التفيسية سن اتلد لقان 
بالأفوية #الفرظ""" ووو يلير للد ولأتموة اسك أبندا »وإ ن كافض بالثراب أو 
بالشّمس يطهرٌ إذا يبس » ثم إن أصابه الماء هل يعودُ نجسا؟ 

5 ؟ 1 2 ا ١‏ 5 فق 

فعن أبى حنيفة 2ه : روايتان . 


وعن أبى يوسف”* طايه : إن صار بالشّمس بحيثُ لو ترك لم يفسدٌ كان دباغا. 


)١(‏ ينظر: «مرشد اقرب المسالك))(اص"): و«المرشد المعين» وشرحه «مختصر الدر الثمين المورد 
المعين»(اص277): «عختصر خليل)(اص 4)؛ ولاحاشية الدسوقي))(١:‏ 17): و«التاج والإكليل(1: 
5) و«الفواكه الدواني»(١‏ : »)2١70‏ ولكتهم قألوا: كره ماء مستعمل في حدث. 

)١(‏ قال الشربيني في «مغني الحتاج(1 : ١5؟)‏ أن مذهب الشافعي القديم هو أن الماء طهور. 

(*) زيادة من أو ب واس. 

(4) زيادة من م. 

(0) لقوله فك: «أيما إهاب قد دبغ فقد طهر» في ((صحيح مسلم))(١‏ : /53): و(اسئن أبي داود)(1: 55) 
و««موطأ مالك))(؟ : 24 ولاسئن الدارمي)(؟ : /21179): وغيرها 

.)085٠ الفرظ: ورق السّلم يُدْبَْ به. وقيل: قشر البلوط. ينظر: «مختار الصحاح»(ص‎ )١( 

(1) وهما: الأولى: بعود نجسا ؛ لعود الرطوبة؛ والثائية: لا يعود نجساًء وهو الأقيس ؛ لأن هذه الرطوبة 
ليست تلك التي كانت بقية الفضلات النجسة ؛ لأن تلك تلاشت وصارت هواء؛ وذهبث معه؛ بل 
رطوبة تجددت من ماء طاهر وسرت في أجزاءه حكم بطهارتها وملاقاة الطاهر الطاهر لا توجب 
ننجيسه ؛ وهو المختار. ينظر: «غنية المستملي)(اص 5 10). 

(8) تأييدا لرواية عدم العود بأنه روي عن أبي يوسف #: أن الجلد إذا شمّس وصار حبث لو ترك كان 


دباغاء فيحكم بطهارته؛ ولم يفصل بين ما إذا أصابه الماء بعد وبين ما إذا لم يصبه. بنظر: 
«السعاية)((ص١١4).‏ 


61 
جلدهُ بالدذبغ طهر 3 7 : 
با طهر جلذة بالذيغ طهر بالذكاةء وكذا لحممه. وإن ل يوكل؛ وما لا فلا. وشم 


الي وعظمُهاء وعْصبْهاء وحافزهاء وقرلهاء وشعرٌ الإنسان. وعظمّةُ طاهر. 
وولح 8 بجلداد ]تيمر ورق وار لاسن من كرو 
والصّحيحٌ في نافجة المسّك'"' جوارٌ الصّلاةٍ معها من غير فصل 
(وما طَهْرَ جلده بالذبغ طهر بالذكاة'''. وكذا لحمّه. وإن لم يوكل”*. وما لا 

زلا): أي ما لم يطهر جلدهُ بالدباغ لا يطهرٌ بالذّكاة؛ والمرادُ بالذّكاة أن يذبحّ المسلم أو 

الكتابئ من غير أن يترلك التُسمية عامدا!"". 
(وشعرٌ الميتةٍ وعظمُهاء وعَصَبْها'”» وحافرهاء وقرئها”. وشعرٌ الإنسان9), 

وعظمهُ طاهر. 


)١(‏ نأبيد ثان لرواية عدم العود بأنه روي عن محمد ذه : أن جلد الميتة إذا يبس وأصابه الماء لم يتتجس»؛ ولم 
يفصل بين ما إذا دبغ بالتتريب والتشميس» وبين ما إذا دبغ بالقرظ ونحوه. ينظس: «السعاية))اص7١11).‏ 
(؟) ابلك من الطيب؛ فارسي معرب. كما في «اللسان»(7: :)47١77‏ وحقيقته دم يجمع في سرة الظبي 
بإذن الله في وقت معلوم من السئة بمنّزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء: وهذه السرة جعلها الله معدن 

للمسك؛ والنافجة معذنها ومأواها. بنظر: «العمدة»(١‏ : .)9١‏ 

(؟) أي من غير فرق بين أن يكون نافجة دابة ذكية؛ أو غير ذكية أصابها الماء أو لم يصب؛ لأن يسها 
دباغها. ولا تعود نجاسته بحده فهو طاهر يجوز الصلاة معه كل حال.ينظر: «عمدة الرعاية)»(! : 481. 

(1) لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة. بنظر: «البداية»(1 : 51), 

(0) اختلقوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصحح صاحب«التحفة»(1 : 17) و«المداية»10 ١١١‏ ؟) 
طهارته: واختاره في «البدائع»10: 81). واختار صاحب «التتويرة»ا؟ : 117)» عدم طهارته ٠‏ وثال 
صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)١71/‏ هذا ا 0 و0 77 

(7) صحمم الزاهدي في «القنية»»(ق١11‏ /1) أيضا : طهارة ذبيحه اخجوسي ٠‏ 

0 المَمي+ عضو أبيض شبيه العظم: لين الاتعطاف؛ صلب في الانفصال . ينظر : «السعايةرص 16 24. 

[) قيدها جميعاً في ««الدر المختان)»(1 : 18 ) يأن تكون خالية عن الدسومة 


(1) قبده في «الدر المختار»(١‏ 4؟1) بغير المنتوف: أي رؤوسه التي فيها الدسومة' 


0 كناب الطهارة 
وتهوزُ صلاءً من أعاد سنَّهُ إلى فمه وإن جاوز قَدْرَ الدّرهم. 
فصل [4 الآبار] 
بئرٌ وقع فيها جسء أو مات فيها حيوان واكم 5 أو مات آدمي» أو 
شاةء أو كلب يُنْرَحُ كل مائها إن أمكنّ وإلا قُدّرَ ما 
وتجوز صلاةٌ من أعاد سنّه''' إلى فمه وإن وق الور 
المسألة بالذكر مع أنّها فَهِمَتْ فيما مرّ؛ لآن اسن عظم ""أوعضب" وقد 
العظم طاهر ؛ لمكان الاختلاف فيها , فإنّه إذا كان أكثرَ من قذر الذرهم لا يجوز 
الصّلاةٌ به عند محمد مل. 
فصل 1[ الابار) 
5 وقع فيها جس. 0 ه؛) خيراة وانتفية”*) أو تفلخ اومان 
آدمي؛ أو شاة؛ أو كلب يح كل مائها إن أمكن وإلا ُدْرَ ما فبها)» الاصح أن 
يؤخدٌ بقول رجلَيّن لبما بصارة في الماء؛ ومحمّد #: قدَّر يما نتتي دلو الى ثلامائة'"". 





.)188 : طهارة سن الآدمي مطلقاًء وأقره في «الدر المختار»(1‎ )1١ : ١(»)رحبلا« صحح في‎ )١( 

() زيادة من ص و ف وم. 

(1) فإن أخرج منه الحيوان حياء فإن كان على جسده نجس متيقن أو كان نجس العين وجب نزح الكل. 
وإلا فلا. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: 81). 

(4) قيد اتفاقي : فإن الحكم كذلك فيما إذا مات خارجهاء أو وقع فيها. ينظر: دالدر المختار»(١‏ : .)١183‏ 

() الحاصل أنه إذا مات آدمي أو ما يقاربه في الجئة كالشاة والكلب ونحوهما ينْرْح الكل ؛ وإن لم بتمخ ١‏ 
وني ما عداها إنها يحب نزح الكل إذا انتفخ وإلا فله حدّ معين. ينظر : «السعاية)“اص 1١‏ 178). 

(7) اختلفوا قي التصحيح فيهما 

١‏ فمنهم من ذهب إلى نَرْح منتي دلو إلى ثلاثمئة, كالشرنبلالي في «نور الإيضاح)(١‏ : 49). وصاحب 
«الكثر»»(ص 6). و«الاختيار)»(؛ : 13). وفي «الملتقى»(ص 06): وبه يفتى. 

5 ومنهم من ذهب إلى التفويض في نزح مقدار ما فيها إلى ذوي البصائر » وقد صححه صاحب «الدرر» 
(1: 258؛ و«التبيين»(1: ,)١‏ واختاره في «البداية»(١‏ : ؟5), وأقره صاحب «الكفاية»»١‏ : 49): 
واختاره صاحب «التنوير))(١: /)١47‏ وفي «الدر المختار»(١: :)١1‏ وبه يفتى, وهو الاحوط' 
ورجحه ابن عابدين في «حاشيته)(١‏ : 117). 


معتاب الطهارة 
وفي نحو 4 27 نت فيها ربعون إلى سئّين. وفي نحو فأرةَ أو عصفور 
عشرون إلى ثلاثين. والمعتبر الدّلوٌ الوسطء وما جاوز احتس به. ويتدجس البئرٌ 
نع أل : عُلَ ذلك» 50 0 0 : 0 
من وفت الوقوع إن عَلِمْ ذ وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم يتتفخ؛ ومنذ ثلاثة ايام 
رلياليها إن انتفخ؛ وقالا: مذ وجد. وسؤرٌ الآدمي والقرس. وكلٌ ما يآكل” لحمُة 
طأهر؛ والكلب والخنزير وسباع 

(وفي نحو حامة أو دجاجةٍ ماتت فيها أربعون إلى سكين" . 

رفي نحو فأرة أو عصفور عشرون إلى ثلاثين. 

والمعتبرٌ الدَّلوُ الوسط”''؛ وما جاورُهُ احتسب به0". 

ويتنجّس البئرٌ من وقث الوقوع إن عَلِمَ ذلك» وإلا فمئل يوم وليلةٍ إن ل 
بتفخ: ومنلل ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ. وقالا: مل وعركة 

وسؤر”' الآدمي والفُرسء وكل ما يأكل لَحمّهُ طاهر ء والكلب والحنْزيرُ 


.)1١ : ١(»رايتخالا« فالأربعون للإيجاب؛ والستون للاستحباب. ينظر:‎ )١( 
اختلف في الدلو المعتبر:‎ )1( 
فمنهم من اختار الدلو الوسط: كصاحب «الكئّز)(0), و«الملتقىاص 6)»: والقدوري في‎ 
.)١118 : اتختصرء»( ص4 ) , و«التنوير)(1‎ 
ومنهم من اختار في كل بغر دلوهاء كصاحب «البحر(١: 4؟1١): و«البداية»(١: ؟5),‎ 
.)730/ : ١0)رايتخالا«و‎ 
ومنهم: من اختار في كل بثر دلوهاء وإن لم يكن لها دلو ينْح به؛ يعتبر الدلو الوسطء كصاحب‎ 
: «المضمرات): وتبعه اللكتوي ف (دعمذة الرعاية))(١ : ؟4). واختار صاحب «الدر المختار»(1‎ 
| إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعا.‎ 6 
0 دقيل: ما يسع فيها صاعاء وهو مروي عن أبي حنيفة ض اوور سا ار‎ 
45 : عشرة أرطال , وقيل : غير ذلك. ينظر: «البحر»(١ : 4 و«البدائع»(!‎ 
: أي لو نزح الواجب بدلو كبير كفى ذلك: وهو ظاهر المذهب؛ لحصول المقصود. ينظر: «العمدة12‎ )( 
؟4)‎ 
ا ا سد‎ 
ألسؤْرُ: بقية الشيء؛ وجمعه أسآر؛ فهو اسم للبقية بعد الغراب ا ض‎ )2( 


37 0 


0 "اكاك الس رس 
وسباع البهائم نجس»؛ ؛ والغهرَةٌ والدُجِاجِة المخلاة وسباعٌ الطير وسواكن الييوت 
مكروه؛ والحمارٌ والبغل مشكول ينوضًا به ويتيمم؛ والعَرْقُ معثيرٌ بالسنؤر_ 
البهائم جسء ٠‏ وَْرَةٌ والدّجاجةٌ المخلأة!' وسباغٌ الطير وصواكنٌ البيوت مكروء'", 
الحم والبغل”'' مشكولك يتوضأ به ويتيمم) : 5 يتوصمّاً بالمشكولك . لم يتيمم إلا 
في المكروء يتوضّأ به فقط إن عدم غيره. 

(والعَرَقّ معشبرٌ بالسؤر””') لأنّ المسّؤر مخلوط باللّمابء وحكم اللعاب 
والعرّق واحد ؛ لذن كلا شهها عت لبان عق التحما 

فإن قيل: : يحب أن لا يكون بين سُوْرٍ مأكول الحم ؛ وغيرٍ مأكول اللّحم فرق ؛ 
لأنه إن اعتبرٌ الحم فلحم كل واحار منهما طاهر, أل ترى أن غير مأكول اللّحم إذا 
لم يكن نجس العين إذا دكي يكون لحم طاهراء وإن اعتبرٌ أن لحمّهُ مخلوط بالدّم فمأكول 
النُحم وغيرهُ في ذلك سواء. 

قلنا : الحرمة إذا لم تكن للكرامة» فإنّها آية النجاسة؛ لككن فيه شبهة أن 
لنّجاسة ؛ لاختلاط الدّم بالنْحم, إذلولا ذلك بل يكونٌ تاسمه لذاته ؛ الكان نجس 
العين وليس كذلك؛ فغيرٌ مأكول اللّحم إذا كان حيًا فلعابهُ متولدٌ من الحم الحرام 
المخلوط باد فيكونُ نجس لاجتماع الأمرين؛ وهما الحرمة والاختلاط بالدم؛ ما في 
مأكول النّحم فلم يوجذ إلا أحدهماء وهو الاختلاط بال فلم يوجب نجاسة السؤر؛ 
لأنّ هذه العلّةَ بانفرادها ضعيفة» إذ الدّم المستقرٌ في موضعه لم يُمْط له حكم التجاسة 


)١(‏ المخلاة: أي مرسلة تخالط التجاسات: ويصل منقارها إلى ما تحت قدميهاء أما التي تحبس في بيت 
وتعلف فلا يكره سؤرها؛ لأنها لا تجد عذرات غيرها حنى تجول فيهاء وهي في عذرات نفها لآ 
تجول؛ بل تلاحظ الحب بينه. ينظر: «ارد امحتار»(١‏ + 155). 

(1) أي تنزيها فبجوز التوضو به واستعماله مع كراهته إن كان قادرا على غيره؛ وإن لم يكن قادرا على غيره 
فلا كراهة. ينظر: «السعاية)(450). 

(7) أي الأهلي يخلاف الوحشي لأنه مأكول اللحم فلا شك في سؤره ولا كراهة. ينظر: «درد امحتار»(؟ : 
1 

(4) أي البغل الذي أمه حمارة؛ أما البغل الذي أمه فرس فسؤره طاهر ؛ لأن الأصل في الحيوان الإلحاق 
بالأم. ينظر: «البدية العلائية(ص18١ ‏ -15). 

(0) أي مقيس بالسؤر فما كان سؤره طاهرا فعرقه طاهر كالآدمي والفرس. ينظر : «العمدة(1: 95) 


هناب ا للهارة 


6 
لو سح ا ل بد يت ول روب 2 
إن عدم الماء إلا ينبب الشمرء قال أبو حنيفة <ه: بالوضوء به فقط. وأبو يو 3 

جه بالئّيم فحسب. وعممدٌ 4 بهما. 


ني ؛ إذا لم يكن حيًا فإن لم يكن مذكى كان نجساًء سواءٌ كان ماكو! ل اللحه أ 
لأنهُ صارٌ بالموت حراماء فالحرمة موجودة مع اختلاط الم فيكون نسا. وإن 
ون يُدَكى كان طاهراء أمّا قي مأكول اللّحم فلانهُ لم توجذ الحرمةٌ ولا ؛ الاختلاط 
بلّم, وم في غير مأكول اللُحم ؛ ؛ فلانهُ لم يوجد الاختلاط بالدّم”' '. والحرمة الجودة 

ني كافية في النّجاسةٍ على ما مر أنه :: تبت باجتماع الأمرين. 

(فإن عدم الماء'" إلا نبي" ع قال أبو حنيفة #5: بالوضوء .به فنك 
وابو يوسف #ه: : بِالنّيكُم فحسب""' ؛ ومحمل ظله بهما). والخلاف في نبي تمر" هو 
حلرٌ رقيقٌ يسيلٌ كالماء» أمّا إذا اشتدٌ فصارَ مُسْكرا لا يتوضأ به إجماعاً. 







8 
- 


به 





)١(‏ زيادة من ب واس وم. 
(1) ساقطة مرء ا 
0 ال 1 114). 
() سائر الأنبذة إلا التمر لا يحوز الوضوء بها عند عامة العلماء؛ وهو الصحبح. بنظثر 00 
1 واحدره 
(1) هذا هو المذهب المعتمد المصحح الختار ؛ وأبو حنيفة قد رجع إليه. ينظر: «البحر»! 
المختار)(١‏ : اماع وفي «الملتفي صر 1 ) ونه 


صاحب «التنو ير “(1: :)1١87‏ وصححه صاحب «الدر 
حب «التنوير)؛(1 : 2-5 2 ع 
أبي يومف لله واختار النفي ل ” لكر 3-1 


بفتى. وفي ددرمز الحقائق))!1 : 11): والفتوى على رأي 
9) فول أبي حنيفة. 


(0) زياد من م 





باب النيمم 
(هو أُْدِثء وجنُبٍء وحائض» ونفساء لم يقدرُوا على الماء): أي على مام 
يكني لطهارتء حتى إذا كان جنب ماءً يكفي للوضوء لا لل يتيشم ء ولا يجب عله 
توصو عندناء خلافا للنشافعى"''ضه. 


فنا إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يحب عليه الوضوء, فاليم 
للجنابة بالاتّفاق”". 

وأمّا إذا كان للمُحْدثٍ ماءٌ يكفي لِعُسْل بعض أعضائهِ فالخلاف ثابت أيضا". 

(البعدو ميلة”؟'). الميل”* ثلث الفرسخ” أ«وقل افلظة آلافي ا وخمسمئة إلى 


)١(‏ بنظر : «مواهب الصمد)(اص59). 

(؟) عبارة الشارح هذه موهمة خلاف المقصود؛ والمقصود هو أنه إذا وجد ماءً كافيا للوضوء قبل التيمم لا 
يجب عليه الوضوء عندناء وأما إذا تيمم للجنابة: ثم طرأ عليه نافض الرضوءء ووجد ماء كافيا له يحب 
عليه الوضوء عندنا أيضافإن التيسم السابق للجنابة لا يرتفع به الحدث الطارئ بعدهء فالفاء تعليلية أي 
لدفع ما يقال من أنه كيف يجب عليه الوضوء مع بقاء التيمم» فالتيمم السابق للجنابة لا للحدث الذي 
حدث بعدهء وقوله: بالاتفاق؛ متعلق بوجوب الوضوء أو بكون التيمم تلاة انقانا بزعا وجي 
الوضوء للحدث الطارئ.ينظر : «العمدة))(1 : 86).«ررد الممتار)(١‏ : 1866). 

(؟) بيننا وبين الشافعي ضيه ٠‏ ينظر: «المنهاج)) وشرحه ((مغني امحتاج»(١‏ تكلا 

(4) ولو مقيماً في المصر ؛ لأن الشرط هو العدم» فأينما تحقق جاز التيمم. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 188). 

(5) اختلفوا في مقدار الميل : 

.١‏ فمنهم من ذهب إلى أنه ثلث الفرسخ: وهو أريع آلاف خطوة. وهي ذراع ونصف بذراع العامة 
كصاحب «المراقي)اص١9١):‏ و«فتح باب العناية؛(1 : :)١74‏ وابن ملك في «شرح الوقايةاق؟١‏ 
/ب). و«البحر))(! : ,)1١8 : ١(ةيانعلا«و :)١47‏ وهو اختيار الشارح. 

؟. ومنهم من ذهب إلى أربع آلاف ذراع كصاحب «التبيين»(1 : /77), ودالبناية»(1: 185), و«المدية 
العلائية))( ص5 "): و«الدر المختار»(1 : 1868)., 

ومنهم من ذهب إلى أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أريعة آلاف . وهو ابن شجاع. 

4. ومنهم من ضبط الميل بسير القدم نصف ساعة. ينظر: «حاشية الطحطاوي على المراقي»اص4١١):‏ , 

(1) الفُرْسُخْ: السكون», والفْرْسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه؛ وسمي بذلك لآن صاحبه إدا 
مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن. ينظر : «اللسان)(6 : 77401). 


يتاب الطهارة 


أو مرض؛ أو برد 
أربعةٍ 1 آلاف : وما ذكن طاهر الرواية. 20007 


: ألم 1 
ثاء وأما إذا كان في 


ا آي فبعتي" أن كرد من 

(أو لمرض) يختر بي غلى استسال الاء: وإن استعمل الماء اشتدٌ مرظة حتى 
ل ياشترط خوف التلفم خلافا للشافعي”" , إذ صرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة 
الثُمن؛ وهو يبيح التيمُم. 

(أو ترد إن متسل الا را 

(أو عدوا '“ أو عَطّش) :أي إن ار الماء خاف العطش .أو أبيح الماء للشرب 
بح إن وح المسائر ناء هم ا 


2 يفن 
أو عدو أو 








(1) وهو الحسن بن زياد اللُؤلوي الكوني؛ أبو علىْء صاحب الإمام؛ قال الذهبي: قاضي الكوفة. وكات 
رأسا في الفقه. من مؤلقاته : «المقالات»؛ و«الجرد». (ت5 ١٠ه).‏ ينظر : «الجراهر)(؟ : 1ه -لاه), 
«العير»(١‏ : 7146): (رطبقات ابن الحناني))( ص8١‏ -19). 

(') بأن يكون الماء من الخلف أو اليمين أو اليسار حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلا ذهابا وميلاً إياباً. 
ينظر: «السعاية»(447). وفي (زالبذاتع 120 : 47) قالبا الحسن من تلقاء نفسه. وفها: وبعضهم قصل 

بين المقيم واللشافراء :فغالوا' إن كان معنم بكر در تل كيقما كان »بوزة كان عسافرا وإكاء على ينه أو 
يساره فكذلك ؛ وإن كان أمامه يعتبر ميلين» وروي عن أبي يوسف #ه أنه إن كان بحيث لو ذهب إليه لا 
تنقطع عنه جلبة العير ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب» فهو قريب» وإن كان يغيب عنه ذلك؛ فهو 
بعيدء وقال بعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء؛ فهو قريبء وإن كان لا يسمع؛ فهو 
بعيدء وقال بعضهم قدر فرسخ ؛ وقال بعضهم: مقدار ما لا يسمع الأذان؛ وقال بعضهم: إذا خرج من 
المصر مقدار ما لا يسمع أو نودي من أقصى المصرء فهو بعيد» وأقرب الأقاويل اعبار الميل ؛ لأن الجواز 
لدفع الخرج. 

() في «التنبيه؛)(1 : :)١1‏ إن خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى 
الزيادة في المرضء ففيه قولان: أصحههما أنه يتبمم ولا إعادة عليه. انتهى. 

(8) زيادة من أ. 

(8) كحية أو نار على نفسهء ولو من فاسق أو حبس غريم ٠‏ 
اللزيون من الحبس أو ماله ولو أمانة. ينظر: : «رد المحتار)»(1 : 

١07 

ا 0 
) الحواز هاهنا مستعمل فيما يعم الوجوب» 
انغافي. ينظر : «عمدة الرعاية»(١‏ : 53). 


ولا إعادة عليه . وإن خاف 


ا -ب/181). 


الصورة واجب ٠‏ والتقييد بالمسافن 


هه لد د 
للبناء ل ا 

فبستدلٌ على أنه للشب والوضوء» فأمًا امام امعد للوضوء فإنّهُ يحو أن يشرب 
منهء وعند الإمام الفضلي"" 5 دام عكتير هذا" فللااخور الليمم: 

(أو عدم آلة) : كالدّلوء ونحوه. 1 

(أو خوف فوت صلاة العيد في الابتداء): أي إذا خاف فوت صلاة العيدٍ جازٌ 
له أن يسم ويشرعٌ فيها؛ هذا بالانّفاق؛ (وبعد الششروع متوضياً والحدث للبناء) : أي 
إذا شرعٌ في صلاة العيد مُتُوضّئاء ثم سبق الحدث» ويخاف أنه إن توص تفوثة الصّلاة 
جار له أن يتيّم للبناء؛ وهذا عند أبي حنيفة ف خلافا لما" فر ع اميه 
وسبقه الحدث جاز لهُ النَّيِمُم للبناء بالاثفاق. 

فقوله: هو محدث “معدا ضربة: خيرّه ) ولم يقدروا: ا وما بعده 
كالجنب والخائض وغيرهما. 

وقوله: : لبعدء ميلا"')» مع العطوفات متعلّق بقوله : لم يقذاروا. 

وقوله' “وق الاخداف: عتعلن بالهدا تدر : الَّيمُمٌ لوف فوت صلاةٍ العيد في 
الابتداء: وبعد الشرع ضربة. 

(أو صلاة الجنازةٍ لغير الولي'' »لا لفوت الجمعةٍ والوقتيّة) ؛ لأنَّ فوتهما إلى 





)١(‏ وهو محمد بن الفضل الكماري البخاري: أبو بكر الفضَلِى. قال الكفوي : كان إماماً كبيراً وشيخا 
جليلاً : معتمدا قُِ الرواية, مقلداً في الدراية؛ رحل إليه أئعة البلاد, ومشاهير كتب الفتارى مشحونة 
بفتاواه ورواياته؛ (ت١1”ه).‏ ينظر: «الجواهر المضية)(”*: ٠٠م‏ -3805)./ «رطبقات ابن الحنائي) 
(ص؟1١)؛‏ و«الفرائد)( ص 7*7 -7604), 

(؟) وهو أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤء والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. ينظر: «المحيط) 
(ص]!ا١57).‏ 

(؟) لعدم خوف الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام؛ ولأبي حنيفة أن خوف الفوت باق ؛ لأنه يوم 
زحمة قربما اعتراء ما أفسد صلاته؛ والأظهر قولبما. ينظر: «فتح باب العناية)(1 : /111), وصحح 
قوله الحصكفي في «الدر المختأر)(١‏ : 0 

(4) زيادة من أ. 

(6) زيادة من ب وس واف. 

(1) لأن الولي يعظ اواو صلوا له حق الإعادة؛ ينظر: «شرح ابن ملك( 1/173). وصححه صاحب 
«البذاية))(١‏ : 11), و«الخانية)(١1‏ : ١)97‏ وردكاقي» 0 ٠‏ وني ظاهر الرواية يجوز للولي أيضا لان 
الانتظار فيها مكروه. ٠‏ وصححه شمس الأثمة الخلوائي . ينظر : «رد المتار»17: 151). 


ور سبح وجهبه؛ وضوية يديه مع مرققيه على كل طادر 
واثراب والرمل؛ داحجر 

(ضربة لمسح وجهه؛ وضربة ليديه مع مرفقيه)؛ ولا يشترط الرتيب' عندنا 
ا 11 امل 11 ريد 
لع شي ران من الكف 6 , الأصابع ؛ 000 
والإبهام إلى رؤوس الأصابع» وهكذا يفعل بالذّراع اليس ى. 

لم إذا لم يدَخِل الغبار بين أصابعه » فعليه أن يخلل أصابعه » فيحتاجُ إلى ضربةٍ 
ثالثة لتخليلها"". 

(على كل طاهر) متعلق بضربة؛ (من جنس الأرض'" كالثّرابء والرّمل. 
والخجر)؛ وكذا الكحل والررنيية”". 

200701 فزن كان غير مسيوكان 
عتلطين بالثُرابه يجوز بهما”". 


الى 


من جنس الأرض 


)١(‏ حنى لوائرك شعرة» أو وترة منخر . أي حرف المدخر لم يجزء ويئزع الخاتم والسوار: أو يحرك؛ وبه 
يغنى. بنظر: «الدر المختار»(١‏ : .)١68‏ 

(1) هذه رواية عن محمد ف#ه لأن عنده لا يجوز التيمم بلا غبارء فحبث لم يدخل بين الأصابع لا بد من 
ضربة ثالثة؛ وعند غيره فلا يجب إيصال الغبارء بل يكفي المسحء فيجب عليه التخليل وإن لم يصل 
الغبار من غير احتياج إلى ضربة ثالثة. ينظر: «رد انحتار»(1 : .)١89‏ 

(؟) الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار فبصير رمادا : : كالشجرء والحشيش؛ أ 
ينطبع ويلين: كالحديد. والصفرء والذهب؛ والزجاج: ونحوهاء وكل ما تأكله الأرض ليس من 
جنسها كالحنطة والشعير وسائر الحبوب» فليس هن جنس الأرض » فلا يجوز التبممم به بلا نقع . أي 
غبار .. وما كان من جنسها فيجوز بلا غبار. ينظر: : «التبيين»(١‏ : و2), وددتحفة الفقهاء)(1 : )4٠‏ 

(!) الرنيخ: بالكسر: ع وله أنواع كثيرةء منه أبييض» ومنه أحمرء ومنه أصفر. . ينظر؛ «اناج 
العروس)0(/: )2 


60 ماقطة من توف ويم: 


مي يد ا ل ل ا ا 0ر00 


والحنطة 2 كان عليهما 0 يحوزء 0 فلا''. 

ولا يحور على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرُها؛ مع أنه يجورٌ الصّلاة فيه. ولا 
يحور بالرّمادٍ هذا عند أبي حنيفة ومحملر و#د. 

وأمّا عند أبي يوسف طله : فلا يحور إلا بالتُراب أو الرّمل. 

وعند الشافمي”” ته : لا يجورٌ إلا بالثراب. 

(ولو بلا نقم”" وعليه): أي على النّقع'"؛ فلو كنس داراء أو هدم حائطاء أر 
كال حنطة ٠‏ فاصاب وجهةُ وذراعيه خبارٌ لا يجزئه حتى ير يده عليه ٠‏ (مع قدرته على 
الصعيد؟" بد بئيّة أداءٍ الصلاة) , فاليّة فرض في التَيمُم خلافاً فر ظان » حتى إذا كان به 


#« 08م )م 


حدثان "حدث يوجن الفسل كالجتّابة: وحدث يوجب الوضوء»ء ينبغى أن يتوق 


عنهماء فإن نُوَى عن أحدهما لا يقع عن الآخر» كبك تكه واه جهدااة. 


)١(‏ زيادة من ب و س. 

(1) في «المنهاج)(1 : 47): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به ؛ وبرمل فيه غبار.انتهى. 

(*) ولو بلا نقع متعلق بالحجر أو بكل طاهر ٠‏ وهذا عند أي حنيفة ومحمد فك في رواية؛ وفي روابة 
أخرى عنه وهو قول أبي يوسف # أنه لا يجوز بدون الغبار. ينظر : (اعمدة الرعاية»(١‏ : 58). 

04( القع : الفبار. ينظر: «مختار الصحاحاص17). 

(5) قال الصعيد لمخالفة أبي يوسف #ه بذلك» إذ ليس الغبار من الصعيد عنده: والصحيح قول أبي حنيفة 
هقه. كذا في «المحيط)(ص559). 

(1) زيادة من أو ب و س. 

(1) يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته» ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة. وكذا عكهء 
لكن لا يقع تيممه للوضوه عن الجنابة. كذا في «رد امتار»(١‏ : متلا وبنبغي حمل مطلع المسألة على 
هذا المعنى ؛ لآنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء. وبه يفتى: كذا في «الدر المختار»(١‏ : :)١١185‏ رلي 
الإيضاح»(ق6 /ب): ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة » هو الصحيم من المذهب. 






نلا زر كاذ : 

) 86 2 الإسلامة 1 : أي لا لا يجوز الصلاة بهذا اك 

000 0 1 يشترط لصح الهم في حو جواز الصّلاةٍ أن 

.نوي قربة مقصودة ١‏ سواء كانت لا تصح بدون الطهارة كالملا أو : 

كالإسلام. - 
وعندهما : قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة» فإن تيمم لصلاة الجنازة, أو 

5 للارة كنود به ليجع أذاء الأكتويات ««وإن تي سن الطيسف إو دعر 

السجد لا نصح به الصلاة 0 لأنه لم ينو به قربة مقصودة 1 لكن يحل له 

| )بودخول السبحد: مسن 
(وجاز وضؤه بلا نية) حتى إن توصّأ بلا ني فاسلم جاز صلائهُ بهذا الوضوء 

خلافا للشافمي ضف , وهذا بناء على مسألة النية فى في الوضوء” ات توضاً بالزية 





)١(‏ تفريع على اشتراط النية ؛ لأنه من شرائط صحته الإسلام» فلا يجوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة 
مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا. ينظر: «رد لمحتار»(17: 158). 

(1) أي يريد به الإسلام؛ ثم أسلم؛ لم يكن متيمما عند أبي حنيفة وتحمد ؛ وقال أبويوسف ه: هو 
منبمم لأنه نوى قربة مقصودة؛ أما القربة ؛ فلأن الإسلام أعظم القرب؛ وأما أنها مقصودة ؛ فلأن المراد 
به هاهنا ما لا يكون في ضمن شيء آخر كالمشروط ؛ وإذا كان كذلك صح تيممه كالمسلم تيمم للصلاة. 
بنظر: «العناية»)(١‏ : .)١186‏ 

(9) ظاهر عبارة المئن كعيارة «البداية»)١١:‏ 2)57 و««الجامع الصغير))اص75) في عدم صحة تيمم الكافر 
بقصد الإسلام مطلقاً حتى لا ينوب مقام الغسل الذي يؤمر به الكافر عند إسلامه. وليس كذلك؛ لذا 
أشار الشارح إلى دفعه بأن المراد أن نيمم الكافر لإسلامه غير معتبر في حقّ جواز الصلاة لا مطلقا. ينظر: 
(اعمدة الرعاية))(2١‏ : 85). 

(4) اعلم أن العيادات على نوعين مقصودة وغير مقصودة؛ والمراد بالمقصودة في هذا البحث هي أن تكون 
مشروعة ابتداءا تقرباً إلى الله من غير أن يكون تبعاً لغيرها وبعبارة أخرى هي ما لا يجب ني ضمن شي* 
آخر بالتبعية؛ وغير المقصودة بخلافه: فمن الأول الإسلام» وسجدة التلاوة: وسجدة الشكرء 
والصلوات الخمسء وصلاة الجتازة: وغيرهاء ومن الثاني: دخول المسجدء ومس المصحف. ورد 
السلام. وقراءة الأذكار ونحوهاء ثم المقصودة منها ما لا يصح أو يحل بدون الطهارة كالصلوات 
وسجدة التلاوة: ومنها ما يصح بدونها كالإسلام. بنظس: «رعمدة الرعاية»(1 : 46). 

سالط من أ وين راض وم وق لهة : كان. 


041 : دهي أن الشافعي د يشترط النية في الوضوء يخلافناء ينظر : «المنهاج»)10‎ ) ١7 


59 كناب الطهارز 
ويصح في الوقت وقبِلّه . وبعد طلبه من رفيق له ماء مَتعّه ٠‏ وقبل طلبه جاذ 
خلافاً هما 
فأسلم» فشان تان ار ؛ لأنّنيّة الكافر لغو ؛ لعدم الأهلية -واثما قال : بل 
يه مبالغة فبصحٌ وضوء الكافر مع الي بالطريق الأولي. 

(ويصحٌ في الوقت) انّماقاء (وقبله) خلافا للشّافعي دنه ٠‏ فلا يجوز به الم 
في أوّل”' الوقتم عنده؛ هذا بناء على ما عُرِف في أصول الفقه”"' : أذ اراب زه 
ضروري للماء عنده' *'؛ وعندنا: : خَلفٌ مطلق"'» قفي إنائين ن طاهر ونس »؛ ٠‏ جوز 
النَِّسُمُ عندنا خلافا له؛ وقول 88 : ارات طهور الم ولو إلى عدر سيج يويد 
ما قلنا. 


(وبعد طليه من رفيق لواماء مَنعَه) حتى إذا صلى بعد المنع ؛ ؛ ثم أعطاه 


ينتقض به به" اليم الآنذء فلا يعيدُ ما قد صلى ‏ (وقبل طلبه جاز خلافاً لمما). 
هكذا ذكرّ في «البداية»!"» 


. بيننا وبين الشافعي طب‎ )١( 

(7) ينظر: «المنهاج)(1 : ١٠6‏ )), 

(9) زيادة من فا وم. 

(4) ينظر: «أصول السرخسي»)!(؟ : 191), و«التوضيح»<١‏ : 22168 و«التلويح»0١‏ : 6 ررحائية 
الطرطوسي))( ص1 77). 

(8) ولبذا لم يعتير التيمم قبل دخول الوقت في حق أداء الفريضة؛ ولم يجز أداء الفريضتين بتيمم واحد ؛ 
لأنه خلف ضروري فيشترط فبه تحفق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته. وباعتبار كل 
فريضة تتجدد ضرورة أخرى. ولم يجز التيمم للمريض الذي لا يخاف البلاك على نفه ؛ لآن نحفق 
الضرورة عند خوف البلاك على نفسه. ينظر: : «أصول السرخسي)»(؟ :م19 ). 

(1) أي أنه يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء؛ فهو طهور ورافع للحدث كأصله فلما كان الوضوء جائز 
قبل الوقت يكون التيمم أبضا جائز قبل الوقت. . كذا في «التلويح»(١‏ : .)١66‏ 

(/ا) صححه ابن القطان , وهو من حديث أبي ذر «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجم . فإذا 
وجد الماء فليمس بشرته الماء» في ««صحيح ابن حبان»(4 : 28؛ و(امصئف ابن أبي شيبة»(1 : 44 
و««مسند أحمد)(2 : ,)1١15‏ و(نسئن الدارقطني)1(0: لها14) وداستن البيهقي الكبرى؛:( ١‏ : لإما)ء 
وينظر : ««نصب الراية)(١‏ : ,)١44‏ والدراية»(1 : /51), و«رخلاصة البدرا؟ : )٠‏ 

(4) زيادة من م. 

(5) بالبداية)(1 : م ؟). 


كتاب الطهارة 
سي 000 


وام عمج رفوه معد حو ة و لكل وموم وو ف هيه عات وسي و واو 0 

ال تمل ممت وو مه سما ل تاسمه وم وواعري ووو موا 

3033 هللاالا 0 

ل 0ك 


كر "في «المبسوط»'" : أنه إذا لم يطلب منه وصلى لم يجز» ؛ أن الماء مندولٌ 
0-0 ىَ 


لليف 


عادة 





وواتوطتم اجر من «البشوط»»: الوك إن كان ممع رفي ماءً فعليه أن يسألهُ إل 
على قول ني بن زياد ذه : : فإنّهُ يقول السؤال ذل وفيه بعد ” ن الحرج . ٠‏ ولم يشرع 
ينه إلا لدفع الحرج. 

ولكنًا نقول: ماءً الطهارة مبذولٌ عادة وليس في سؤال ما يُحتَاجٌ إليه مذلة . فقد 





)١(‏ سيذكر الشارح نصوصاً من «المبسوط)»)؛ و«الزيادات» تثبت أن مسألة الصلاة قبل طلب الماء لا تجوز 
اتغاقا. وليس فيها خلاف بين الأئمة الثلاث؛ وإئما خالف فيها الحسن بن زياد ته . وهذا ما ذهب إليه 
صاحب «البحر»(١: :)4١1١‏ وتبعه صاحب «التنوير»»(1: :4)١717‏ و«الدر المختار»(١‏ :177), 
وقال: عليه الفتوى. ولكن الحلبي في «غنية المستملي)اص 19) وفق بينهماء بأن الحسن رواه عن أبي 
حيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو بهء فاعتمد في «المبسوط» ظاهر الرواية: واعتمد فى «البداية» 
رواية الحسن ؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة بالغير» وفي اعتبار العجز للحال. 
انتهى. واختار الحلبي فيها : التفصيل تبعا لأبي نصر الصفار والجصاص» وأيده في ذلك اين عابدين في 
«رد النممتار»(١‏ : ١5‏ ), 

والتفصيل هو: أن قوله فيما إذا غلب على ظنّه منعه إياهء وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنعء أو 
كما قال الصفار: إنما يجب السؤال في غير موضع عزة الماء. فإنه حينئظ يتحقق ما قالاء من أنه مبذول 
عادة. ' 

(1) «امبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السَرَخْسِي ؛ أبي بكرء شمس الأئمة؛ قال الكفوي : كان إماما 
علامة حجّة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداء عدّه ابن كمال باشا من الجتهدين في المسائل» وقد أملى 
«المبسوط) من غير مراجعة شيء من الكتب» وهو في الجبا محبوس ! بسبب كلمة نصح بها الأمراء؛ 
وكان تلامذته يجتمعون على أعلى الجب يكتبون؛ ومن مؤلماته : شرح السير الكبير»؛ و«أصول 
الس رخسي » وااشرح مختصر الطحاري»؛ لت نحر١٠2ه).‏ ينظر: راجواهر المضية))(؟ : 14 

«الفوائد)اص١55)؛‏ «الكشف»(1 : 117). 


97 انتهى من «المبسوط)»(١ ٠١8:‏ ). 


3 : 
) ساقطة من ج و فى وم. 
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5 لكا 


سأل رسول الله # بعض حوائجه' ' من غيره ٍ 

وفي «الرّيادات»: إن المتِيمّمْ المسافرَ إذا رأى مع رجل ماء كثيراء وهو في الضّلازٍ 
وغلب على ظَنَّه أنهُ لا يعطيه؛ أو شك؛ مضى على صلاته ؛ لأنه صم شروعة فلا 
يقطع بالشنّك بخلافى ما إذا كان خارج الصّلاة» ولم يطلب منه» ونيم حيث لا يمل له 
الشروعٌ بالك ؛ ؛ فإنّ القدرة والعجرٌ مشكوك فيهماء وإن علب على ظَنهِ أنه يعطيه فطم 
العكلاة وطلي اانا 

ثم قال ”في «الزيادات»" : فإذا فرغ من صلاتِه فسأله فأعطاه. أو أعطى بثمن 
الثل» وهو قادرٌ عليه استأتف الصّلاةء فإذا أبى تست الصّلاةء وكذا إذا أب . م 


أعطى : لكن يتفض تممه الآن 0 

أقول: إن أردت أن تستوعب الأقسام كلها: 

فاعلمٌ أنه إذا رأى الماء'”'خارج الصّلاةٍ وصلى ولم يسأل بعد الصّلاة ؛ ليَظهَرَ 
العجرٌ أو القدرة» فعلى ما ذكرّ في «المبسوط» *لم يجزث سواء غلب على ظَنّْهِ الإعطاء؛ 
أو عدمهء أو شك فيهماء وهي مسألة المين'". 

وإذا رأى في الصّلاةٍ ولم يسأل بعدهاء فكذا. 


)١(‏ كحديث ابن مسعود: «أتى النبي #ك الغائط فأمرتي أن آنيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين والتمست 
الثالث؛ فلم أجدهء فأخذت روثة فأنيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: هذا ركس» في 
«صحيح البخاري»(1 : :07١‏ و(«جامع الترمذي»(1: 70), وغيرهما. 

() انتهى من «الميسوط))(١‏ : 116). 

(؟) رد الصفار على هذا التدليل؛ فقال: لأنه 8ل كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره عليه ؛ لأنه 
إذا سأل افترض على المسؤول البذل ولا كذلك غيره. ينظر: «اغنية المستملي)»اص 14). 

(1) انتهى من <«شرح الزيادات»؛ لقاضي خان(ق1/5): بتصرف. 

(0) زيادة من أو س. 

)١(‏ انتهى من < شرح الزيادات) لقاضي خان (ق؟/2)1 بتصرف. 

(/!) ساقطة من ص و ف وم. 

(4) زيادة من م. 

(4) أي مسألة «الوفاية» المابق ذكرها. 


هتاب الطهارة 
ويصلي به ما شاء من فرض ونفل. 
رنقضُة: ناقذ نض الوضوءء وقدرثِهٌ كاذ : 
وإن رأى خار. ج الصّلاةٍ ولم يسا وصلى , ٠‏ ثم سألهُ فا 
أبى تت صلائُه ' سواء ظن الإعطاء أو النع» أو شلك فيهما. 

وإن رأى في الصّلاوَ ة فكما ذكر في «الزيادات»”2. 

لكن يبقى صورتان : 

أحدهما: أنه قطم الصّلاة ة فيما إذا ظن المنع؛ أو شك, ٠‏ فسأله فإن أعطي بطل 
ع وإن أبى فهو باق. 

والأخرى: : أنه أ الصّلاة 5 فيما إذا ظنّ أنه يعطى, ٠‏ لم سألهُ فإن أعطى بطلت 
صلائه وإن أبى تمت ؛ لأنه ظهر أن ظهُ كان خطأ بخلافي مسالة الُحري ؛ ؛ لأن القملة 
حينئل في جهة التحري أصالة ؛ وهاهنا الحكم دائرٌ على حقيقةٍ القدرة والعجز ٠‏ فأقيم 
غلبة لظن مقامهُما تيسيراء فإذا ظهرٌ خلافهُ لم , بو قاتنا معان 

(ويصلي ؛ ا ونفل)”!' خلافا للشافمى” “لط 







ن أعطي بطلت صلائهٌ وان 





(وينقفضه قض الوضوء؛ وقدرئة على ماو كاف لطهر:'" ) حتى إذا قدرٌ 
ا ثم عدم أعاد النَيِمُم. 
)١(‏ زيادة من م. 


(1(1: 14): وهي: المِيمُمٌ المسافرَ إذا رأى مع رجل .... 

(؟) حاصل جوابه: أن القبلة في حق من اشتبهت عليه هي جهة التحري: فالواجب هناك حفيقة هو 
الاستقبال إلى جهة تحريه: وقد فعل» فلا يضر ظهور خطاأ ظَنْه بعد الفراغ ٠‏ وفيما نحن فيه الحكم داثر 
على ححقيقة القدرة والعجز عن الماء وأقيمت غلبة الظن عقامهما للسير فإذا بان خلاقه لم بق غلبة 
الظن فائما مقامهما فلذلك لم تعتبر إذا ظهر خلاف ظلّه. ينظر: (اعمدة الرعاية)(١‏ : .)١٠١7‏ 

(1) ينظر: «الحجة على أهل المدينة(1 : 44 -15). 

(0) ينظر: «المنهاج)) وشرحه (امغني المحمتاج)0١‏ هة). 

)١(‏ أي للوضوء لو محدثاً وللاغتسال لو جنباء واحترز به عما إذا كان يكفي لبعض أعضائه» أو يكفي 
للوضوء؛ وهو جنب؛ فلا يلزمه امتعماله عندنا ابتداءً: وأيضاً اعتبار الأدنى فلو وجد ماه ففسل به كل 
عضو مرتين أو ثلاثاً فتقص عن إحدى رجليه مثلا بطل تممه على المختار ؛ لأنه لو اقتصر على المرة 
الواحدة كفاء. ينظر: «البحر»<١!‏ : ,)١7١‏ ودررد امتار»(! : .417٠١‏ 





والمافال : كافم لطهره ٠‏ حتى إذا اغنسل الْجنْبْ ولم ييصل الماء ء إلى لمع 
ظهره ؛ وفني الماءُ وأحدث حدثاً يوجبُ الوضوء؛ فتبسّمٌ لهم : 
ثم وجدّ من الماء ما يكفيهماء ؛ بطل تيسمُهُ في حقّ كل واحاد منهما. 
وإن لم يكف لأحدهما بق في حقهما. 
وإن كفى لأحدهما بعينه عَسَلّه ؛ ويبقي النَيمُمُ في حقّ الآخر 
وإ كف لكر منيها قود عسل اللقطة ؛ لأنّ الجنابة أغلظ : ٠‏ فإذا غسل اللْع 
00-0703 


هل يعيد التِيمم للحدث؟ ففيه روايتان. 


وإن تيمم ولام غسل المع في إعادة لِّسُمٍ روايتان أيضً. 
وإن صرف إلى الحدث انتقض تممه في حق اللمْعَةٍ باثّفاق الرُوايئين 





عدا إناشكه العدنين قيمما وداه !أن ذا كنم للجنية ثم عدت قيمم 
للحدث؛ ثم وجد الماء» فكذا في الوجوء المذكورة. 00 

وإن تيمم للجنابة ثم أحدث؛ ولم يتيمم للحدث فوجد لماء؛ فإن كفى اللمعة 
والوضوء فظاهر. 

وإذاله يكت لأعتها سد تبتك امس الناء 3 اللشمنة تفللا 
للجنابة؛ ويتِيمُم للحدث. 

إن كفى الّنْعةلا الوضوء تقض تسمه يق اللفقة رسك الحدف: 

وإن كفى للوضوء لا للّمْمَِ فتسمُهُ باق وعليه الوضوء. 

وإن كفى لكل واحلء منهما منفرداً يصرفُه إلى اللّمْعة» ويتمّمْ للحدث ؛ فإن توص 
به جازء ويعيد النسُم للجنابة”'؛ ولو لم يتوصضأ به ولكن بدأ بالنيمُم للحدث ثم 
صرفة إلى اللمعة انهل بعية لبتم ام لا؟ 

ففي رواية «الزّيادات»” “فك 

وتي رواية «الأصل»”*': لا 





)١(‏ زيادة من ع. 

() زيادة من ب واس وم. 

فق «اشرح الزيادات))(ق7/أ). 

(4) «الأصل))(١‏ : 2171)؛ وهو المسمى ب«المبسوط» محمد بن الحسن الشيباني فإنه. 


جاب الطهارة 
كناب 9 


لا روّئه. وندب لراجيه أن يؤخر صلائة إلى آخرٌ الوقت 
م نما تقب القدرة إذا لم يكن مصروفاً إلى جوة أهم. ٠‏ حتى إذا كان على بده 

أو ثويهِ نجامسة يصرفة إلى النجاسة؛ شم القدرة تشبتُ تشبت: بطريق الإباحة وبطريق 
التُمليك”” . 

فإن قال صاحب الماء لجماعة من المتيعمين: : ليتوضأ بهذا الماء أيكم شاءء والماء 
يكني لكل واحلم منفردا؛ ينتقض تيمم كل واحددء فإذا توأ بو واحد يعي الباقون 
مهم ؛ لشبوت القدرةٍ لكل واحد على الانفراد. 

وأا إذا قال: هذا الماءً لكم؛ وقبضواء لا ينتقض تيمُمُهمء أمّا عندهما ؛ فلأنٌ 
هبة المشاع يوجبٌ الملك على سبيل الاشتراك؛ فيملك كل واحدٍ مقدارً لا يكفيه؛ وأمًا 
عند أبي حنيفة #5 ؛ فالأصح”"" أَنّهُ يبقى على ملك الواهب» ولم تثبت الإباحة ؛ لأنه 
ال بطلل انا عاتن الاباسيقي ق إن أاحتوا رحد او 1 
عندهما لا عنده؛ لان لم كوه لا يصحٌ إباحتهم. 

(لا رذنه) حتى إذا تي تِيمّمَ المسلم ثم ارتدّء نعودٌ بالله تعالى منه ثم أسلم تصح 
صلائةُ بذلك التّيمُم'". 

(وندب لراجيه): أي لراجي”'' الماء: (أن يؤخر صلائة إلى آخرٌ الوقت)؛ فلو 
صلَى بالنَيسّم في أَوّل الوقتء ثم وجد الماءً والوقتُ باق لا يعيدُ الصّلاة. 








)١(‏ الفرق بينهما : أن امُمْلَكَ له يدخل ف ملكه ذلك الشيء؛ وتترتب عليه آثاره؛ فبقدر على بيعه؛ وهيته» 
وسائر الانتقالات: وغير ذلك ما يجوز للإنسان أن يفعله في ملكه؛ وأما المباح له فلا بملك إلا الانتفاع 
بذلك الشيء الذي أبيح له ولا بملك التصرف فبه كتصرف الرجل في ملكه. ينظر: «السعاية)اص١06).‏ 

(') لان فيها رواية عن عصام أنها تغيد الملك؛ وبه أخذ بعض المشايخ. قال خبر الدين الرملي: ومع افادتها 
للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له؛ ولو كان ذا رحم تحرم 
من الواهب. كذا في «الفتاوى الخيربة لنفع البرية»(7: )١17‏ خير الدين الرملي. 

(؟) لان الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافبها كالوضوء؛ والردة تبطل ثواب العمل لا زوال 
الحدث. بنظر: «رد المحتار)»(١‏ : .)١9/9‏ 

(1) المراد بالرجاء غلبة الظن» فإن كان لا يرجوه لا يؤخر 
أحتمال وجدان الماء؛ فيؤديها بأكمل الطهارتين. ينظر: والبحرك!ا؟ : 16 -2)1384. 


الصلاة عن أول الوقت ؛ لأن فائدة الانتظار 





مد كناب الطهارة 
ويجبْ طلبهُ قدرَ غَلُوة. لو ظّهُ قريباً وإلا فلاء ولو نسيّهُ مسافرٌ في رَخله. وصلى 
متدّمأًء ثم ذكرَهُ في الوقت ل يُعِدْ إل عند آبي يوسف 

(ويجب طليّة”' قدرَ غَلُوة لو ظلّهُ قريباً وإلا فلا)» العلوة'"': مقدارٌ ثلاائنة 
ذراع إلى أربعمئة'". 

وعن أبى يوسف 5ه : أنه إذا كان الماءُ بحيثُ لو ذهب إليه وتوصا تذهبُ القافل 
وتغيب عن بصرى وقاو هيا جار له اكيكن كال “فاخي شيل" هن 








حي جد . 


(ولو نسيّة مسافرٌ في حل فوسل متيمّماًء ثم ذكره في الوقت!© :3 م إلا 

عند أبي يوسفى”7* ##) .”قبل : الخلاف فيما إذا وضعَهُ بنفسه, أو وضعّه غير" , 

634 أي على المسافر ؛ لأن طلب الماء في العمرانات أو ل قزبها والحت مطلعا اير وز لبر‎ )١( 

(1) الخْلُوة: الغايةء عقدار رمية. ينظر: «الصحاح»)(؟: .)5١8‏ 

(؟) وعلى اعتبار الغلوة: فالطلب أن بنظر يمبنه وشماله وأمامه ووراءه غلوة» وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل 
يكفيه النظر في هذه الجهات ؛ وهو في مكانه هذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه» فإن كان بقربه جبل صغير 
ونحوه صعده ونظر حواليه إن لم يخف ضرراً. ينظر: «البحر»(1 : 118). 

(4) «المحيط البرهاني» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري» برهان الدين؛: قال الكفوي: كان 
زماها فاريا في البحث عديم النظير؛ له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف؛ من مؤلفاته: (اذخبرة 
الغتاوي» المشهورة ب«اللخيرة البرهانية)»: قال الإمام اللكنوي عنها: وهي مجموع نفيس معتبر. (ت 
7ه ).ينظر : «الجواهر»)(7: 57 -551). رالفوائد)»7 ا ص 55١‏ -555). ب«الكشف»لا؟ : 1115). 

(5) المسألة مذكورة في «الحيط)»اص١8١)‏ لكن لم أقف على لفظ : هذا حسن جدا. بعدها. 

(1) الذكر في الوقت ويعده سواء. ينظر: «البداية»(١‏ : /ا؟). 

(0) لأنه لا قدرة بدون العلم؛ وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال. بظر: 
«البداية)(١‏ : /1؟). 

(4) لأنه لما كان الماء ني رحله صار قادرا على الماء واجداً له لكون رحله في يدهء فلا يعتبر بنسيانه. ينظو 
«عمدة الرعاية)ا .)٠١1/ : ١‏ 


(4) أي غيره بأمره. ينظر: «البداية)(١‏ ؛: /0؟). 
)1١(‏ ساقطة من ص و ف وم. 


هتاب الطهارة 


ل ا لل م و ا 0 
باب المسح على الخفين 


بدت وون تن وح علد الله 
نا إذا وضعه غيره وخو يدق مدي : يجو له اليم اتفاق"", وقيل: الخلاف في 
الوجهين ؛ كذا في «البداية'") 
عت ؛ أن يعلم' " أن المانم عن عن الوضوء إذا كان من جهة العبادٍ كأسير منعهُ الكمَارٌ 
عن الوضوءٍ أو محبوس في السجن» والذي قيل له: : إن توضات تلك يموز له الليسم 
لكن إذا زال المانع فيتبغي أن يعيدٌ الصّلاةء كذا في «الدخيرة»9) 
باب المسح على الخفين 
(جازرٌ بالسئة) : أي بالسُنّة المشهورة*) فيجوزٌ بها الزيادة على الكتاب. فإِنَّ 
موجبّهُ غسل الرّجلين. (للمحدث دون من وجب" عليه القُسْل): قيل: صورئة 


عتمم ٠‏ ثمّأحدثء يمحدسن المارها جما بده توماية ولين حقة ثم مر 
على ماء يكفي للاغتسال, ولم يغتسل ؛ ثم وجدّ من الماء ما ينوضّأ به؛ فتيمُم ثانيا 





.)١؟8‎ : لأن المرء لا يخاطب بفعل غيره. ينظر ؛ «العناية)(1‎ )١( 

(1) «البداية)(١‏ : ) والمذكور فيها من مطلع المسألة إلى: أو وضعه غيره. 

() اعلم أن العذر المبيح للتيمم قد يكون من جهة الله كالمرض والبرد وخوف العطش ونحوها. وحبثار 
يبموز له التيمم ولا يجب الاعادة عند القدرة على الماء: وقد تكون من جهة العباد.... فحكمهم كما ذكر 
الشارح . . ينظر: «السعاية))(ص065). 

(1) «الذخيرة البرهانية»»(اق7/أ) محمد بن أحمد برهان الدين؛ (ت7١5ه)؛‏ وقد سبقت ترجمته) وهي 
مختصرة من «ا خبط البرهاني)) ص/707). 

() بل بالسنة المتوائرة كما قاله السيوطي في «تدريب الراوي»)!(؟ : ) , ورالازهار المتاثرة في الأخبار 
المتوائرة» فقد رواه سبعون دنا : وقد أخرج العيني في كتابه «البناية»(1: 8614), و(اشرح شرح 
معاني الآثار» عن سبعة وستين هادا : قال القاري في «فتح باب العناية))(١‏ : 18): روي عن أبي 
حنيفة أنه قال : ما قل بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأً من الشمس » . وعنه : أخاف الكفر 
على من لم ير المسح على الخفين ١‏ لأن الآثار التي جاءت فبه في حيز حيز التواتر: أي المعنوي؛ وإن كانت 
من الأحاد اللفظي. 


(1) زيادة من م. 






للجتابة؛ فإن أحدث بعد ذلك : ا ل '"وغسل رجليه”"' ؛ ؛: لاأن الجناية 
حلت الرّجل بمروره على الماء"” : 

(خطوطاً بأصابع مفراجة. يبدأ من أصابع الرّجل إلى السّاق)؛ هذا صفة ال 
على الوجر لصوا اولمحت اسان الكل ار الو را وإن مس 
0 وذ مسح ارما ائيس رجتين» ا ا 0 
صب أخرى 
ل ل 

لكن إن مسح برؤوس الأصابع » وجافى أصول الأصابع والكفٌ لا يجوز إلا 
دكار براحت عبد لومم بقار الراجيه وهو مقدارٌ ثلاث أصابع » هكذا ذكر في 
ب«الخيط 0 


وذكر في «الذخيرة» : أن المسح برؤوس الأصابع يحور إذا كان الماء وا لاه 
إذا كان الما متقاطراً فالماء ينل من أصابعه إلى رؤوسها »فإذا مد كأنّه أخدّماء 


0008 ' ولو مسح بظهرٍ الكف جا لك السثة باطنها: وكذا إن ابتداً من 


)١(‏ أطال الشارح في هذا التصويرء ويمكنه أن يكتفي بالقول: إذا لبس الخف على طهارة كاملة؛ ثم أجنب 
وتيمم للجتابة: ثم أحدث» فوجد ماء يكفي للوضوء فعليه أن يتزع الخفين؛ ويتوضاء ولا يجوز له 
السح ؛ لأنه حين وجب عليه الغسل حل الحدث بالرجل» فلا بد من رفع ذلك بالغسل. ينظر: «عمدة 
الرعايق»(1 : .)1١8‏ 

(؟)زيادة من ب وس. 

(©) فيكون المسح بهما كالمسح بثلاث أصابع. 

(4) انتهى كلام محمد ه بنظر: «المحيط)اص 779): ثم ذكر عن محمد قوله بعد بيان الصفتين المذكورتين: 
كلاهما حسن. 

(5) لآن البلة تصير مستعملة بمجرد الإصابة , فإذا لم يكن متقاطراً صارت البلة المستعملة أولاً متعملة ثانبا 
في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطراً» فإن البلة التي مسح ثانياً حينثل غير التي استعملت أولا. بنظر: 
(اغنية المستملي)»17 ص .)1١١١‏ 

(1) «المحيط))اا ص٠‏ 4 

(1) ساقطة من عس واف وم. 


0 ىو 
طرف السّاق 0 
كارا + وكذا لو مشى في الحشيش فابتل ظاهرٌ خفيه ولو بالطل" هو : 


[) 0 
انو افير لق إن 10 ٠‏ أ يكوث الطاهرسة ان 


ا “نولقي 0 





2 
روخ هه 22320 : ع 0 4 770000 وي 8 
(أو جرموقيه ): أي على حَمفين يلبْسَان فوق الخفين ؛ ليكونا وقاية لهما من 
الوحل'" والنّجاسة. 
1 4 5 0 (4) + ع 27 2 007 5 5 
فإن كان من أديم”؛ أو نحوه؛ جار المسح عليهماء سواءً ليسَهُما منفردين: أو 
فوق الخفين. 


وإن كان من كباس" ٠"‏ أو خحوة: فإن لبسّهُما منفردَيين لا يجوز وكذا إن ليها 
على اين إلا أن يكونا بحيث يصل يََلُ امس إلى الخ الاخل. 

م إذا كانا من نحو أديم ؛ وقد لَيِسَهُما فوق الحيْن: 

فإن لبِسّهُما بعدما أحدث, ومسح على اين لا يحوز المسيمٌ على الجرمُوقين 

وإن لبِسَهّما قبل الحدث ومس عليهما: :ثم َرَعَهِما دون الفَينَ أعادَ المسحّ على 


)١(‏ الطلٌ: الندى. ينظر: ««مختار)) ص3”15). 

(1) ينظر: «المحيط)اص١4").‏ 

(5) زيادة من أ. 

(؛) زيادة من أو ب و س. 

(0) زيادة من ف و م. 

030( 0 0 صغير يلس فوق لحل لد : «راللسان»0١‏ : 7077): والجيم والقاف لا يجتمعان لي 
كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن يكون معرٌباً أو حكاية صوت. ينظر: ررمختار الصحاح)(ص5 .)١1١‏ 

(/) الرحل : بفتحتين : الطين الرفيق. ينظر: ««دمختار»(ص؟١97).‏ 

(8) الأديم : الجلدُ ما كان, وقيل: الأحمر: وقيل: هو المدبوغ. ينظر: «اللسان)(١‏ : 88). 


7؟)الكبرباس : بالكسر: ثوب من القطن الأبيض معرّب. ينظر: «القاموس»(؟ : 591). 


وإن لَبِسّهُما قبل الحدث ومسح عليهما لال ل 
أو جُوْرَبَيْه الكخينين منعَلَيْن أو مُجَلْدِين ملبوسين على طهر تا وقت الحدث 
الخفين الدّاخلين؛ بخلاف”' ما إذا مسح على خف ذي طاقئه”” ' فبَرَعْ أحد الطافين, | 
يعيدُ المسم على الطَاق الآخر 

وإن رع أحد المرْمُوقينء فعليه أن يعية المسح على الجُرُْوقي الآخر. وعن بي 
يوسف نه : 0 وبح على الخفين. 

(أو جَوْرَتَيْه اللهينين" ): أي بحميث يُسْتَمْسيكان على السسّاق بلا شد. 
(منعلين ] و مُجَلْدين'* ) حنّى إذا كانا نخينين غير مُنلين» أو مُجلدين لاوز 
عند أبي حنيفة 8 خلافاً لبما ٠‏ وعنه : أنه رجع إلى قولهما” '» وبه يُعْنَّى . ٠‏ (ملبوسين 
على طَهْرٍ تا”'" وقت ت الحدث”" ), فلو توضّأ وضوءا غيرَ مرتبو فغسل الرّجِلينء ثم 





)١(‏ وجه الفرق أن الطاقين لاتصالبما في حكم شيء واحد؛ فالمسح على طاق كالمسح على كليهما؛ فر 
أحدهما لا يضر في بقاء المسح؛ ولا كذلك الجرموق والخف؛ فإنهما شيئان متمايزان منفصلان لا يكون 
المسح على أحدهما مسحاً على الآخر؛ فإذا نْرْعَ الجرموقين بقي الخفان بلا طهارة؛ فيجب أن لا يعيد 
المسح عليهما. ينظر: «العمدة)(١‏ : .)١1١1‏ 

(؟) خف ذي طاقين: الذي يوصل بين أدمين ويركب الخفف منهما بحيث يكون أحدهما ظهارة والآخر 
بطانة. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: .)١11‏ 

(؟) الجورب الشخين الذي يجوز المسح عليه هو الذي بمشى به فرسخا ويثيت على الساق بنفسه . أي من غبر 
شد . ولا يرى ما محته و لا يشفف. ينظر: «الدر المختار)7١‏ : 179/6). 

(5) المنعل : هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية؛ وفي رواية الحسن: يكون إلى 
الكعب. ينظر : «الإيضاح»اق/1/ب). 

(6) المجلد : هو الذي وضع الجلد على أعلاء وأسفله. ينظر: «الإيضاح »لاق /0/ب). 

(3) لم يكن الرجوع نص منه» بل استلالاً ما حكي عنه #5 أنه مسح على جورييه في مرضه الذي مات فيه 
وفال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه؛ فاستدلو! به على رجوعه إلى قولهما: وكان الحلواني و 
يقول: هذا كلام محتمل يحتمل أنه كان رجوعاً ويكون اعتذاراً لهم إنما أخذت بقول المخالف للضرورة 
ولا يثبت الرجوع بالشك. ينظر: «حاشية الشرنيلالي على الدرريلا١‏ : 051. 

(1) احترز به عن الناقص حقبقة كلمعة؛ أو معنى كتيمم؛ وغيره. بنظر: بالدر المختار»(١‏ : *ا). 

(4) فيه إشارة إنى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط. ينظر: «الإيضاح»لاق.1/4). 





طهارة “حانة ف الصورة 00 إذاليس القن ٠‏ وق الصورة الثّانية إذالبى الس 
زكئهما ملبوسان على طهارةٍ كاملةٍ وقت الحدث. 


لمأن قولة: ملبوسين» أحسن من عبارتهم ٠‏ وهي: إذا هما على طهارة 
كاملة ؛ لأنّ المراد الطهارة الكاملة وقت الحدث, وهذا الوقت هو زمانٌ ا 
:مان حدوثه؛ فيصم أن يقال: : هما ملبوسان على طهارةٍ كاملة وقت الحدث؛ ولا 
بصحٌ أن يقال: لبسّهما على طهارة كاملةٍ وقت الحدث ؛ لأنّ الفعلٌ دالٌ على الحدوث . 
والاسم دال على الدوام 00 


01 رالا 


«(1) طلم ع  )5(.‏ عاءك اه 
(لا على عِمامة .»و 00 وبرقع وقفائئ. 0 الل الفمادنا 
الكت 00 ونحوه. 


)١(‏ حاصل كلام الشارح: أن قولهم: إذا لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث يدل بظاهرء على اشتراط 
الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبس ؛ لان الفعل الماضي يدل على الحدوث مع أنه ليس كذلك عندناء فإن 
المسح في الصورتين المذكورتين جائز مع عدم الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبس» وإئما الشرط عندنا هو 
كمال الطهارة عند الحدث, وهو زمان بقاء اللبس لا وقت ابتدائه؛ فلذلك عدل الممنف عن تلك 
العبارة ؛ واختار صيغة اسم المفعول الدالة على الثبات والدوام» فإنه يصدق في الصورتين المذكورتين نما 
ليس له كمال الطهارة عند الابتداء أنهما ملبوسان على الطهارة الكاملة وقت الحدث فيشملها كلامه. 
بنظر: «عمذة الرعاية))2١‏ : ؟7١١).‏ 

(1) الهمامة: ما يلف على الرأس. ينظر: «القاموس»(4: 183). 

(؟) القلنسوة : جمعها: قلانس؛ وهي من ملابس الرؤوس. ينظر: «اللسان»(2: 505). 

(4) اليرقع : : بفتح القاف وضمهاء وجمعها: البراقع: : ما تلبسه نساء الاعراب ؛ وفيه خرقان للعينان. ينظر: 
«اللسان)(؟ : 536), 

(0) الققاز: ما يعمل لليدين يحشى بقطن. ويكون له أزرار ير على الساعدين من البرد؛ تله المرأة في 
يدبها. ينظر: «مختار الصحاح»( ص11 0). 

(1) وعلة ذلك عدم الحرج. ينظر؛ «الدر المختار))<10 : .)١81‏ 


فيه زيادج 92 مِ. 


الل 95255 لسع سس 
وفرفمة قَدْرٌ ثلاث أصابعم اليدء ومدّثة للمقيم يوم وليلةٌ» وللمسافر ثلاث أيام 
ولياليها من حين الحدث 

(وفرضة قَدْرْ نلاث اصابع”"" اليد'"' ): فإن مسح رسول الله 49 كان 
0 فَعَلِم أنّها بالأصابع دون الكقةه وما زادَ على مقدار ثلاث أصابع اليد إلى 
هوبماء مستعمل ٠‏ فلا اعتبارَ له'"؛ فبقي مقدارٌ ثلاث أصابع ٠‏ ولا يفرض فيه شي؛ 
آخر كالنيّة ٠‏ وغيرها. 

(وملائة للمقيم يوم وليل 000 ولياليها من حين الحدّث), 
لأنّ قوله #ت: «ٍ مسح المقيم يوْما ليله » '“والمسَافِرٌ كلائة أيا 


دن 
ئّة أيام” الحديث : أفاد جواز 


(1) أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها. ينظر: «رد امحتار»)(١‏ : 181). 

(1) لأنها آلة المسح والثلاث أكثرهاء وبه وردت الستة؛ فإن ابتلّ قدرها ولو مخرقة أو صب جازء ويكون 
على ظاهر مقدّم كل رجل. ينظر: «المراقياص118١).‏ 

(5) روي من حديث المغيرة بن شعية: وجابر » أما حديث المغيرة فههء فهو: «رأيت رسول الله 8 بال. 
ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه: ووضع يده اليمنى على حُفْه الأيمن ويده اليسرى على َف 
الأيسر لم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه فق على الَفَين» في «مصنف ابن 
أبي شيبة)(1: 4)170: و<اسئن البيهقي الكبير»(1 : 547). وأما حديث جابرء فهو: «مرّ رسول الله 
8 برجل يتوضأ ففسل خفيه فنخسه برجليه؛ وقال ليس هكذا السنةء أمرنا بالمسح هكذاء وأمر يديه 
على خفيه)), «المعجم الأرسط)(؟ : 4 :)5١-‏ قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإستاد. 
وف رواية: «قال رسول الله فل بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع' في 
«سكن أين ماجه)(١‏ : 187), وينظر: «نصب الراية»(7 : ,.)2١8٠‏ و(البناية))(١‏ : 2173). وداللخيص 
الحبير»(١‏ : :)١16١‏ و«خلاصة البدر المنين7١‏ : 9/4). 

(4) اعترض ملا خسرو في «ادرر الحكام)(1 : 7؟) على عبارة الشارح ؛ فقال: لأن مد الأصابع بى الساق 
إذا كان سنة لم يحصل إلا بالماء المطهر؛ وقد اتفقوا على أن الماء المستعمل غير مطهرء وأيضاً اتفقوا على 
أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملاً فكيف يصح ما ذكر. 

(0) زيادة من أ. 

)١(‏ من حديث علي #6ه: «جعل رسول الله ا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة للمقبم» ف 
(صحيح مسلم)(١:‏ ؟19)؛ واللفظ له» و«صصيح ابن خزيمة)10 : /ا4)ء و«المسند المستشوعء<1 : 

*5), ود«الجتبى»<7: 84), وغيرهم؛ ومن حديث: صفوان بن غسان في «جامع الترمدي/12: 
261 ولينظر : «نصب الراية»ا4 : ,)١1/4‏ و«الدراية)10 + /1/ا). 


نف 





ينشضة تاتس ) الوضوف ونزعٌ )الف ومضي المدة. وبيعد أحد هلين على 
عل رجليه فحسب؛ وخروج أكثر العَقِب إلى الساق ئ" 
وح في اله للذكورة» وقبل الحدث لا احتباج إلى المسمْح, ٠‏ فالزّمان الذي يُحتَاجُ فيه 
إلى المسح ؛ وهو من وقتو الحدث مقدر بالمقدار المذكور 60 
(وينفضة: ناقض الوضوء؛ ونزعٌ الخف"" ) » ذكر لفظ الواحد. ولم يقل: : نوع 
الخقين ؛ ؛ فيد أن نزع أحيهما ناقضص»ء فإنّه إذا نرْعَ الجارهيا وجب غسل إحدى 
الرجلين ؛ فوجب غَسْلُ الأخرى» إذ لا جمع بين القْسْلٍ والمسح. وكذا إن دخل الماء 
عيشت سارت جميع الرّجل مغسولا؛ وإن أصاب الماء أكثرّها ٠‏ فكذا عند الفقيه 






(و ومضبي وال ويبعد أحد هلين) : أى سورع الف ومطبي امدق (على 


المنوضىئى عسل رجليه فحسب) : : أي على الذي كان له وضوء لا يُحِبْ إل غْمْلُ 
رجليه؛ أى لاتب غسل بقبة بقية الأعضاء ‏ وينبغي أن يكون فيه خلاف مالك”” #ه بناء 


على فرضية 5 الولاء عنده. 
(وخروج أكثر العقبي”" إلى المساق نَزْع)؛ ولفظ القدُوري”": أكثر القدم؛ وما 


)١(‏ لكونه وقت وجود السبب؛ وأيضاً: هووقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم ؛ وأنضا عووقت 
وجود الرخصة ؛ فكان أحق بالاعتبار من وقت اللبس ووقت الطهارة ينظر: «العمدة)(1 : )١١4‏ 

(1) أراد به ما يشمل الانتزاع؛ وإنما تقض لسراية الحدث إلى القدم عند زوال المانع. ينظر: «رد احتار»(1 : 
؟14). 

(؟أبناء على أن للأكثر حكم الكل : فيجب عليه أن ينع الخف , ويغسل القدم.ينظر : «العمدة»:(1 : )١14‏ 

(؛) خروج القدم ومضي المدة ليس بناقض حقيقة؛ وإنما الناقض الحدث السابق؛ ٠‏ لكن لما ظهر أثره عندهما 
نسب النقض إليهما . ينظر: «فتح باب العناية)(١‏ : .)١94‏ 

(0) قال مالك ضيه في الذي يزع خْْيه وقد مسح عليهما: : إنه يغسل رجليه مكانه ويجزله » وإن أخْرٌ ذلك 
ابتداء الوضوء. فإن تزع خنا وابعدر ٠‏ فليترع الآخر» ويغسل رجليه مكانه ويجزئه ٠‏ وإن أخر ذلك ساعة 
أعاد الوضوءء وقال الأبهري : : حِدٌ ذلك مقدارٌ ما يف فيه الوضوء . ينظر: «التاج والاكليل)12: 


0 
(1) العقب: : موخر الرّجل . ينظر ا ل 
فيه وهو أحمد بن محمد بن أحمد البَعْدَامِي القدوري» أبو الحسين: :ا قال التكداني: انتهت إليه رئاسة 


وكان حسن العبارة في النصطرء ٠‏ مدي 
الكرخي ٠‏ و«التجريد :53150 35 


-همة) 


أصحاب أبي حنيفة بالعراق, وعرٌ عندهم قدره وارتفع جاههء 
لنلاوة القرآن. . من مؤلهاته : «مختصر القدوري»» و«شرح مختصر 
ه). ينظر: «النجوم الزاهرة)»0 : 1ل ررمرآة الجنان»(؟: 436 ), ررالقوائد )لا ص 81 


1 1 سس 
ومِنعُهُ حرق خف يبدو منه قُذر ثلاث أصابع الرجل أصغرها لا ما دوئهاء وَيَجِممُ 
خروق خُفْ لا فين 
اختاره في ان موي عن أبي حنيفة'"أفه 

(وعنش7 عاق خف 5 :""' يبدو منه قَذْر ثلاث أصابع الرجل أصفرّها'' لاما 
دوئها)؛ فلو كان الخرق طويلاً يدخلُ فيه ثلاث أصابع الرجل” ' إن أَدْخِلت يكن لا 
يبدو منه هذا المقدار جار المسح؛ ولو كان مضموما لكن ينفتحٌ إذا مَشَى ويظهرٌ هذا 
المقدار لا يجوز. 

قَعلِمَ منه أن ما يُصْنَعُ من الغزل ونحوه مشقوق أسفل الكعب» إن كان يستر 
الكعب بخبط أو نحوه يشد بعد اللَنْسٍ بحيث لا يَبْدُ منه شيء؛ فهو كغير المشقوق, ٠‏ وإن 
بَدَا كان كالخرق فيعتبر المقدار المذكور. 


(وَيَجْمعٌ خروق” خف لا خفين) :أي إذا كان على خف واحم خروق كثيرة 








)١(‏ فعئده بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف, وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر 
لا يبقى حل الغسل فيه وأيضا: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد , قال القاري في «فتح باب العناية»»(1 : 
:)١91/‏ وهو الأحوط. واختاره الشارح يقول أبي حنيفة ذه في «النقاية)لاص 4)؛ وصاحب «الفتد)<17 : 
5 و«البدائع»10: 15). 

وصحح صاحب <البداية»(١‏ : 59)., ودالدر المختار»(١: )١84‏ خروج أكثر القذم. وهو 
المروي عن أبي يوسف طقد. وبه جزم في «الكثر)»اص5), و«الملتقى»(ص7) ؛ وهو لأن فيه الاحتراز 
من خروج أقل القدم حرجا ينظر : : الخف الواسع . ولا حرج لأكثر: وَنْزيلاً للأكثر منُزلة الكل. 

وعند محمد إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه . يعني ثلاث أصابع . لا يبعقض الح 
وإلا انتقض ؛ لآن خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج؛ وعليه أكثر المشايخ. ينظر : «رد المحنار»(1 : 
185 ). 

(1) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه. ينظر: «الدر المختار»(1 : 187). 

(5) زيادة من أو ب وس. 

(4) روى الحسن عن أبي حنيفة أن المعتبر كونها من اليد؛ وقال محمد في «الزيادات» من أصابع الرخل 


أصغرها. وصححه صاحب «البداية)(١‏ : 14) كغيره من الأئمةء واعتبر الأصفر للاحتياط ينظر: 
«البحر))(١‏ : 1848)., 


(©) زيادة من فب وم. 

(1) اختاره صاحب«الفنح)(١‏ : 174 )وقؤاء تلميذء ابن أمير الحاج بموافقته لما روي عن أبي يوسف من عدم 
الجمع مطلقا؛ راستظهره » في«البحر)0١:‏ 1846),لكن ذكره قبله أن الجمع عو المشهور في المذهب وقال 
صاحب«النهر)» : إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه.ينظر : ديرد الممتار:<(١‏ : 185 ) 


حكتاب الطهارة يفا 


لح جاو لخ لصخ ص ب كي فيج علي د - 
وي مةَ السّفر ماسح سافر قبل تمام هوم وليلة؛ ويْمُهما إن أقامَ م قبلهماء ويَنْزْمٌ إن 


ان بمتهاء وبوذ على جيوق شخديث؛ ولا بيطلةاللقوط الأعن ئز - 


فك الاق وييدو من كل واحلو شية قبل . ارسي اي يكرد سيار راس 


# ع شه 


0 مُدَةَ السقر ماسح 1[ 211110101 
يَئْرَعْ إن أقامٌ بعدّهما)ء فهنا أربع مسائل ؛ لأنّه إِمّا أن يسافرَ المقيم: أو يقيم المسافر, 
وكل منهما'' إِما قبل تمام يوم وليلة؛ أو بعدهماء وقد ذكرّ في المثن ثلاثا متها" ::ولم 
ل وهو وجوب النزع. 

(ويجوز على جبيرة”" مُحْدِك!! » ولا يبطلّهُ السقوط إلا عن يُرْء): ؛ المسح 

على الجبيرةٍ إن أض ضر" جازٌ تركه؛ وإن لم يضرٌ فقد اختلفسه الرُوايات عن أبي حنيفة 


في 1 0 ؛ لاخر أنّه لا يجوز تركه ئ 


ا مشدودة على طهارة, وإنّما يجورٌ المسحٌ على الجبيرة إذا 


)١(‏ زيادة من ب وفاوم. 

(1) وهي: الأولى: أن يسافر المقيم قبل تمام يوم وليلة؛ ذكره بقوله: ويتم مدة السفر ماسح ساقر قبل تمام 
يوم وليلة ؛ والثانية : أن يقيم المسافر قبل تمام يوم وليلة ذكره بقوله: ويتمها إن أقام قبلها. والثالثة: أن 
بقيم المسافر بعد تمام يوم وليلة ذكره بقوله : وينْرع إن أقام بعدها. ينظر: «عمدة الرعاية)»(1 : .)١15‏ 

(؟) الجبيرة: جمعها الجبائر: وهي العيدان التي تشدها على العظم لتجبيره بها على اسنواء. بنظر 
«اللسان)(1 : 5م), 

(؟) المراد أعم من يه حدث أصغر» وممن به حدث أكبر. بنظر: «العمدة)(1: .)١11‏ 

(0) المراد الضرر المعتير لا مطلقه ؛ لآن العمل لا يخلو عن أدنى ضررء؛ وذلك لا يبح الترك. بنظر: «الدر 
المختار)١‏ : ١6‏ ). 

(1) وعليه الفتوى. ينظر: «الدر المختار)»(١‏ : :)١87‏ والصحيح من مذهب أبي حنيفة هه أنه ليس بفوض 
عنده. ينظر: «اغنية المستملي 1١7»‏ : 1119): قال ابن عابدين في دزرد امجتار»»(1 © 187): إنه فرصي عملي 
عندهما. راجب عنده. فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز التوك ٠‏ لك عندهما 
يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضاً وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة العصلاة بدونه ووحوب 
إعادثها. 


ام يقد( على مسح ذلاك ””الوضع من'" المضو" كما لا يقدر على سلبان كان 
الماء , بعري أو كان أطت معدود: يضر خليا] ما إذا كان قادرا على مسجه, ذل 
يخورٌ مسح الجبيرة. 

وإذا كان في أعضائه شقاق: فإن عَجِرَ عن عُسلِه؛ يلزم إمرار الماء عليه, فإن 
عْجِرْ عنه يلزمه المسح» ٠»‏ نم إن عَجِنَ عنه يغسلُ ما حوله ويتركه ؛ وإن كان الشّماق في 
يلوه ؛ ويعجرٌ عن الوضوء استعان بالغير ليوضّئه » فإن لم يستعن وتيمُم جار" خلافا 
ليما 

وإذا وضع الندواء على شقاق الرجل أم مو الماءً فوف الذواء» فإذا ا الماء فوق 
الدّواء؛ نم سقط الذُواء إن كان السقوط عن برء؛ عسل الموضع وإلا فلا. 

وإذا فصد' ووضّع خرقة؛ ود العصابة : 

فعند بعض المشايخ””': لا يحور المسح عليهاء ٠‏ بل على الخرقة. 

وعند البعض" : إن أمكنّه شد العصابة بلا إعانة أحد لا يجورُ عليها المسح, وإن 


# ا وس و2 


لم يمكله ذلك يجوز. 

وقال بعضّهم 5 : إن كان حل العصابة وعسْلُ ما تحتها يضر الجراحة؛ جار السح 
علها؛ وال لاء وكذ لمكم في كل خرقق جاوزت موضع القرْحة. 

وإن كان حل العصابة لا يَعُ؛ لكن نوها عن موضع الجراحة يضر يلها 
ويغسل ما تحتها إلا موضع الجراحة ؛ تم يشدُهاء ويمسح موضع الجراحة. 

وعامة المشايخ على جواز مسح عصابة المفتصد: وأما الموضع الظاهر من اليد ما بين 


)١(‏ ساقطة من أو س. 

(؟) ساقطة من ب و ص وف. 

(؟) لآن المكلف لا يعتبر قادرا بقدرة غيره عنده؛ فالإنسان يعد قادرا إذا اختص بإحالة يتهيأ له الفعل منى 
أراد: وهذا! لا يتحقق بقدرة غيره: وعندهما تثبت القدرة بآلة الغير؛ لأن آلته صارت كآلته بالاعانة. 
ينظر: «غنية المستملي))(1: 119 -150)., 

(1) ني م: اقتصد. وَالفَصدٌ: قط العرق. ينظر: «اللسان»(0 : 0450. 

0( وهو قول الإمام أبي علي النسفي. ينظر : «الجيط»7( ص 777). 

(1) وهو فول الإمام علاء الدين محمود الشعبئ. ينظر: «المحيطاص/91). 

(0) وهو قول شيخ الإسلام المعروف يخواهر زاده. ينظر: «انحيط))(اص777). 





العقدتين "من العصابة؛ فالاصا” م ا 
فد ابل إلى موضع الفصد. 
ويشترط الاستيعابُ في مسح الجبيرة ة والعصابة في روايةٍ الحسّن عن أبي حنيفة 
ل 
وعنة اللشطل : يكفي الأكثر . 
واذا مسح ٠‏ ثم نزعها, ٠‏ كم أعادهاء » فعليه أن يعيدَ المسح : وإن لم يعد أجزأه. 
وإذا سقطت' عنها فبذلها بأخرى » فالأحسرٌ إعادة امسح» وإن لم مذ أجز. 
ولا يشترط تثليث مسح الجبائر» بل يكفيه مرّة واحدة؛ وهو الاصح*. 
ويب أن يعلم أن مسح الجبيرة يُخالِفُ مسح الخف في : 
.١‏ أنه يجوز على حدث. 
؟ولة يقذر أله مدة. 
*. وإذا سقطت لا عن بُرْءِ لا يبطل. 
4. وإن سقطت عن بِرْءِ يجب غسْلُ ذلك الموضع خاصة بخلاف ما إذا خَلِمَ أحد 


(1) وهو الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة؛ فلا يجب غسله بل يكفيه المسح. ينظر: ددرد الحتار»» 
(1:لاها). 

(؟) وصححه صاحب «الدر المختار))١‏ : :)١41/‏ واختاره صاحب «الملتقّى)(اص7). 

(1) «الأسرار في الأصول والفروع» لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحتفي» أبو زيد؛ قال الذهبي : 
كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج ؛ وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجودء 
وكان شيخ تلك الديار. ومن مؤلفاته: «تقويم الأدلة», و«النظم في الفتاوى»؛ و«شرح الجامع 
الكبير»؛ و«تأسيس النظر في اختلاف الأئمةبردت ٠‏ 47ه). ينظر: «وفيات)(7: 18). «العبر»(؟: 
). «هدية العارفين)(0 : 2)348. 

(4) «الفتاوى البزازية؛»(1 : :)١6‏ الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. ومشى عليه صاحب 
«البدائع»(١‏ : ,)١4‏ ودالبحر»(١‏ : 4ه ). و(الملتقى )2 ص 07) ٠‏ و«الدر المختار»(؟ : .2)1١817‏ رهو 
فول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب؛ وإن مسح على الأكثر جازء وإن مسح على النصف وما 
دونه لا يموز. ينظر: «الخانية»(١‏ : .)8١‏ 

(0) وصححه صاحب «المحيط)اص 77/4), و(الدر المختار)»(1 : : 187), ومنهم من شرط اللمسح ثلاث إلا 


أن تكون الجراحة في الرأس فلا يلزمه تكرار المسح. بنظر: «البحر)ا١‏ : .)١98‏ 


37 كتاب الطهارة 
باب الحيض والتفاس 
نَم امرأة بالغة لا داءً بهاء ول تبلغ الإياس 
الخقين» حيث يلزمُهُ عَسْلُ الرّجلين'". 
باب الحيض والنضاس'" 
الدّماء المختصة بالنّاء”" ثلاثة : حيض”'': واستحاضة””*» ونفاس”". 





فالحيض : (هو دمٌ ينفْضة رَحْم امرأةٍ بالغةٍ): أي بنتو تسع سنين» (لا داءً بها. 
ولم تبلغ الإياس )؛ فالذي لا يكونُ من الرّحم ليس بحيضء» وكذا الذي قبل سن 
البلوغ؛ أي تسع سنين» وكذا ما يَنْفِضْهُ الحم لمرض» وإذا استمر”” الدَّم كان سيلان 
البعض طبيعياً؛ فكان حيضاًء وسيلانُ البعض بسبب المرض» فلا يكونُ حيضاً. 

وكما قيّده بعدم الداء» يَحِبْ أن يقيّدَه بعدم الولادة أيضاً احترازا عن الثفاس» ثم 


)١(‏ ويزاد على هذه الفروق: الخامس: أنها تجوز للمحدث والجنب كليهما بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا 
للمحدث. والسادس: أنه تجوز الصلاة بدون مسح الجبيرة على رواية ولا كذلك مسح الخف. والسابع: 
أنه يشترط فيه الاستيعاب في رواية بخلاف مسح الخف؛ والثامن: أنه تشترط فيه النية اتفاقا بخلاف مسح 
الخف؛ فإنه يشترط له النية على رواية. والتاسع: أنه يجوز الجمع بين مسح جبيرة رجل وغسل الرجل 
الأخرى ولا كذلك مسح الخف. والعاشر: أنه يجوز المسح على الجبيرة وإن كانت على غير الرجلين 
بخلاف مسح الخف؛ وغيرها. ينظر: «عمدة الرعاية»2١‏ : 115). 

(؟) زيادة من س. 

(1) احترز بهذا القيد عن دم الرعاف والفصد ونحو ذلك مما يعم الرجل والمرأة.ينظر :«عمدة الرعاية»(! : 
0). 

(4) الحيض : في اللخة السبلان. ينظر: «الكليات))(ص 15*) للكغفوي. 

(0) استحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد؛ فهي مستحاضة؛ والمستحاضة التي 
يرقا دم حيضها ولا يسيل من المحميض ولكنه يسيل من عرق يقال له: العاذل.ينظر : «اللسان»(؟ : 
الا1), 

.)518 : الثفاس: ولادة المرأة إذا وضعت.ينظر: «القاموس»)(؟‎ )١( 


(/) الخرضض منه بيان انه قد يجتمع الحيض والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان. ينظر: «العمدة»(1: 
0 


كتاب الطهارة 


ليسي يي د عضي 
- . لق | ١‏ كن 7 لح و 
ا 3 خيض مؤقت إلى سن الإياس , وأكثرٌ المشايخ تدروة نينا 
منةء ومشايخ بخارا وخوارزم نمس وخمسين سنة!*, فمارأت بعدها لا يكونٌ 
مضا في ظاهر المذهب, والمختار أنهها إن رأت دما قويًاً كالأسود والأحمر القانى كان 
َ ؛ الاعتداذ بالأشهر قبل النّما لك 5-5 
حيضاء ويبطل الاعتداد بالا شهر قبل التمام ؛ وبعذه لا”". 
وإنترزاث صغرة؛ أو خضرة» أو تربية » فهي استحاضة”". 








.)3١١ : ١(»رحبلا« وصححه في‎ )١( 

)١(‏ اختلفوا في تقدير سن الإياس : فمنهم من قدره بستين سلة, وملهم من قدره خمس وخمسين ملة. 
وهو المختار ينظر: «الظهيرية»» و«العناية))(7 : 6 و«المدية العلائيةاص58): وقال صاحب 
«المراقي»(ص 170 ) : وهو المفتى به » ومنهم من قدره جخمسين سنة ؛ قال صاحب «الكفاية»(١1‏ : ؟14): 
وعليه الفتوى في زمانناء ومنهم من قدره خمس وأربعين. 

(5) بخارا: بالضّم من أعظم مدن ما وراء النهر واعليا: وبيتها وبين جيحون يومان من هذا الوجه. 
وكانت قاعدة ملك السّامائيّة. ينظر: «معجم البلدان(١‏ : 70). 

(14) خَوَارَرْم: بلدة كبيرة سميت به ؛ لأنّ الجماعة التي بنوها أُوّل الأمر كان مأكلهم لحم الصيدء وكان فيها 
حطب كثير؛ وبلغة أهل خوارزم: خوار: اللحم؛ ورزم: الحطب. وقيل: خوار بالفارسية: السهلة, 
ورزم: الحرب؛ وكان الحرب يسهل على سكانها؛ وقيل: لما أقام بها هرمز بن أنوشيروان رأى أرضاً 
سهلة: فقال: خوارزمين. بنظر: «الفوائد»(ص56). 

(0) زيادة من أو ف. 

(1) أي لا يبطل الاعتداد وصورتها: أنه لو طلقت الآيسة فاعتدت بالأشهر بناء على أن عدة الآيسة ثلاثة 
شهورء ثم عاد دمها قوياًء فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدة؛ ويجب عليها 
استثناف العدة بثلاثة حيض» لتبيّنَ كونها ذات حيض؛ وإن كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم 
ببطلانها؛ حتى لو نكحت زوجاً آخر بعد ثلاثة أشهر لا يفسدُ ذلك النكاح, نعم يحب عليها العدة في 
المستقبل بالحيضء واختاره هذا التفصيل صاحب «الدر المختار»(١‏ : 507؟)» وقال صاحب<التهر»: 
أعدل الروايات؛ وفي «امجتبى» أنه المتّحيح المختارء ولي «تصحيج ييه 0 000 0 
من تصحيح «البداية» وهو بطلان العدّة بالأشهر بعود الدم مطلقاء ينظر: «رد أتتار»/؟ : 
و«العمدة)(١‏ : 1؟1), 

0 الاستحاضة : دم نقص عن ثلاثة أيام . أو زاد على عشرة في الخيض » وعلى أربعين في النفاس ٠‏ أو زاد 
على عادتها. ينظر: «المراقي»اص/ا1): وحكمه: كحكم رعاف دائم » لا يبمنع صوماولا صلاة؛ ولا 


نفلا ولا جماعا, ولا قراءة؛ ولا مس مصحف» ودخول مسحدء وكذا لا يمنع عن الطواف إن 


اللرث. ينظر : «الهدية العلاثية)اص 40). 






قله ثلاث م ولباليهاء واكثرء عشرة وعند أبي يوسف #ه أقله يومان. 
وأكدر”'من السيو م'' الثالث: وعند الثافبي"' د أقله يوم وليلة » وأكثره خمسة عشر. 
د تك را «أَفْلُ اليِض لِلجَارِيّةٍ البكر وَالكَيْبِ ثلائة ة أيام وَلبالِيهَا وأكر, 

اخ ش 

نم اعلم أن مبدأ الحيض من وقنتو خروج الدّمٍ إلى الفرج الخارج'"" 

”"ووصول الم إلى الفرج الداخل", "فإذا لم يصل إلى الفرج الخارج'' ار 
دسف "' لا تقطع الصّلاة؛ فعند وضلع الكرسف إِنْما يتحقق الخروج إذا وصل الم 
إلى ما يحاذي الفرج الخارج من الكرْسْف ء فإذا احمرّ من الكرْسُفب ما يحاذي الفرج 
الذاخل لا يتحمّق الخروج إلأ إذا رفمَت الكرْسف» فيتحقق الخروج من وقت الرّفع , 
ركنان الاستخامة” والئفاسء والبول» وَوْضِع الرّجل القطنة في الإخليل: والقلية 
كاخار لها 


,ُ 


)١(‏ زيادة أو ب وس. 

(1) ينظر: «المنهاج»(1: .)1١9‏ 

(؟) من حديث أبي أمامة ووائلة بن الأسقع وأنس وعائشة #ه : قال رسول الله #: «أقل الحيض ثلاث 
وأكثره ه عشرة» في «المعجم الكبير)(4: ,)١1١0‏ واللفظ له و«المعجم الأوسط)(1: :)15١‏ وزاسئن 
الدارقطني)(١‏ : 2)714 و«العلل المتاهية)(١‏ : *58): و<«الكامل»727: 7377), و«التحقيق)!1 : 
» وطرقه يعضد بعضها بعضاء وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر: «نمب 
اثراية))(١‏ : 9413١)؛‏ ودالدراية)(١‏ : 414). 

(5) للمرأة فرجان فرج ظاهرء وفرج باطن على صورة الفم؛ وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج 
الظاهر: بمنزلة الشفتين والأسنان؛ وموضع البكارة بمنْزلة الأسنانء والركنان بمنزلة الشفتين» والفرج 
الباطن ممْزلة المأكل ما بين الاسنان وجوف الفم: وحكم الفرج الباطن حكم قصبة الذكر لا بعطى 
للخارج إلبه حكم الخروج: والفرج الظاهرة بنْزلة القلقَة يعطى للخارج إليه حكم الخروج. ينظر: 
«اللحيط)(ص” 15‏ -14). 

(4) زيادة من أ. 

(1) زيادة من ب و س. 

(1) الكرْسّف: القطن» وقد يطلق على صاحبة الكرسف التي تستعمله في زمن للحيض. بنظر : «التعاريف 
الفقهية»اص 47 4). 

(4) أي إذا خرج بول من لم يختن من المثانة ووصل إلى القلفة: ولم يظهر خارجاً منها يحكم بانتقاض 
الوضوء ؛ لآن حكم القلفة حكم الخارج من كل وجه في انتقاض الوضوء.ينظر: «العمدة»(١‏ ا 






يي ؛ وليب في كل حال؛ وموضدَة 
ا (البكارة» ويكره ل الفرع التاجل؛ ٠‏ فالطاهرة إذا وَضّعت أوْل الشيل. فحين 
أصبِحَت رأت عليه أثرٌ الدم, فالآن ينبت 8 ينبت حُكُم الحيض , ا 0 
اللبل ل يوا يي 

(والطهر المتخلل ): أي بين الدمين, (في مذيَه): أي مَدَّة 6 نء (وما 
رات من لون فيها): أي في المدة: (سوى البياض '"الخالص” حيضٌ 

فقوله لطر إذا محلل بي الامين : ميتدأ» ومارأت: 9 وحيض: 
خيره. 4 5 

واعلم أن الطهرٌ الذي يكون أقلّ من خمسة عشر”'' إذا تخلل بين الدمين: 

إن كان أثل من إلاثة ابام لا فقنال بعاء ٠‏ بل هو كالدّم المتوالي إجماعا. 

وإن كان ثلاثة أيا م أو أكثرء 00 أي ريل جه وهو قول أبي حنيغة ذه 
. بق" فصل : وإن كان أكثر من عشر وَ أيام'" ٠"‏ فيجونٌ بدايةٌ الحيض وختمٌهُ بالطفر 
على هذا القول فقط"؛ وقد ذُكِرَ أن الفتوى على هذا تيسيرأ على التي والمستفتي*. - 





(1) زيادة من أ. 

)١(‏ أي الزمان الفاصل بين الدمين. 

(7) زيادة من م. 

(؛) لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوم ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار»(؟ : ١9٠‏ 

(6)في ص وف وم: فعن. 

(1)زيادة من أو ب وس وص وف. 

(1) على هذا القول إن كان الطهر كله لا يزيد على العشرة فالكل حيضء ما رأت فيه الدم وما لم ثرء 
على العشرة : رف كافك نيا عادة ركك ابها: ٠‏ ويكون الزائد 
زاد استحاضة. كذا في 


سواء كانت مبتدأة أو صاحبة عادة» وإن زاد 
استحاضة. وإن كانت مبتدأة: فالعشرة حيض ما رأت فيه الدم وما لم ترء وما 
«فتح باب العناية)»(١‏ : .)71١5‏ 

(4) لكن يشترط إحاطة الدم من الجانبين؛ 
فالعشرة حيض. ينظر : «رفتح باب العناية)»(1 : القدك) 

للق وقيل: هو آخر أقوال أبي حنيفة بن قال صاحب(دالبداية»(1 : 
وقال صاحب«الفتح»(1 : + :)١6#‏ وعليه الفتوى» وقال صاحب «العناية))(1 : 
أهره الات ريل عند يناسن عن مقطلها: ركنا عام الجا : لق 


كما إذا رأث قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دماء 


: ؟*#), والاخذ بهذا القول أيسرء 
68# ١غ):‏ والأخذ به 


ام كتاب الطهارز 
ال 5ك 9926:11:20 سس ببس ببس 


وف روايةٍ حمر د عنه : ا أ اق 


وفي رواية ابن المبارك”'' ذه عنه : إنه ب يشترط مع ذلك" "' كون الدّمين نصابا'". 

وعند مسد يشرط مع هذا”' كون لطر مساوياً مين , أو أقل؛ ثم إذا 
نا عنده” ؛ فإن وَحِدَ في عشرة هو فيها طهر آخر يغلب الدّمين الحيطين يه 
بع لوا إن عد ذلك الْدّمْ الحكمي 07 فإنّه يُعَدُ دما حنّى يُجْعَلَ الط' 
الأخر عيضا أ إل ف نول أبن عبرا" عه ولا فرق 100 00 


)١(‏ أي أن المعثبر أن يكون في أولبا وآخرها دم كالنصاب في باب الزكاة. 

(1) وهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلِي بالولاء التُميمي الْروَزِيَ ؛ أبو عبد الرحمن. كان يأخذ برأي 
أبي حنيفة» وقال الذهبي: كان 5 في الذكاء , رأساً في الشجاعة والجهادء زأضا فق لكر وقال 
الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين» ٠‏ من مصنّفاته : ((الجهاد))» و«الرّقائق»»؛ 1١18(‏ -141ه).ينظر: 
«دوفيات)(7: 3791714) : ««طبقات الشيرازي»)[ صلا :)1٠١8- 1٠١‏ «المستطرفة»)(/127). 

(7) أي مع ما سبق من الكلام في رواية محمد ذه من أنه يكون أولها وآخرها دم. 


(5) أي ثلاثة أيام ولياليها. 
(6) هذه رواية أخرى عند محمد # يشترط فيها زيادة على ما سيق من أن يكون أولها وآخرها دم على ما 
سيذكره. 


(1) أي إن صار الطهر المساوي للدمين أو الاقل منهما دما حكمياً عند محمد #ء. وصورة : الدم الحكمي مثلا 
أن ترى امرأة مبتدأة يوما دماء وثلائة أيام طهرأًء ويومين دماً» فيكون ما رات دما حكنا ف نت أيام: 
() أي إن وجد طهر آخر مع الدم الحكمي في عشرة أيام - وغي ألصى مدة في الحيضش تفوق أيامه أيام الدم 
الحيط به إذا نم يعتبر الدم الحكمي ؛ ٠‏ بل عد أيام الدم الحقيقي فحسب. ولكن يعد الدم الحكمي مع الدم 
الحقيقي فتكون جميعاً حيضاً لزيادتها عليه ؛ وصورته: أن ترى أمرأة متبدأة يومين دماء وثلاثة طهراء 
ديوماً دماء وثلاثة طهراء ويوماً دماً؛ ففي هذه الصورة قد أحاط الدم بالطرفين» ٠‏ فلم يعد الدم الحكمي 

مع الدم الحقيقي فإن عدد أيام الطهرء وهي ستة أيام تفوق أيام الدم. ولكن مع عد الدم الحكمي مع 
الحقيقي يكون أيام الدم سبعة أيام وهي تفوق أيام الطهر. 

(8) هو لم يعد أيام الدم الحكمي مع الدم الحقيقي » بل عد أيام الدم الحقيقي . فتكون حائضا في الأيام 
الست الأولى في الصورة التي ذكرناها سابقً. 

)ل في التسخ: «سهيل»؛ وهو أبو سهل الرجاجي العُرّالي الفرّضي » درس على الكرخي ٠‏ وأبي سعد 
البردعي ؛ قال الصاحب بن عباد : كان أبو متكل إذا تل انس الشفر تقر وحو» الاين لق طانشة 
ومن جدله» من مؤلفاته: كتاب «الرياض». ينظر: (الجراهرا1 : 1م86 -؟2), دراج )اص 776 

.)١1+ : ١2)»دئاوفلا«‎ ,)571- 


لع 0 مُقَدَما ل لت رام را 

وعند الحسّن بن زياد ضف : امكل ولاك 

فهذه ميث أقوال؛ وقد ذكر أن كثرا من المتقذمين والتاخرين أفتو بقول عمد 
5 ونضع مثالا يحم هذه الأقوال: مبتدأة'"' رأت يوم دما وأربعة عَثْرَ طُهراً. كه 
وما وفانية طهرا” لم مانا رويتيعة لو" ٠‏ ثم يومين دما" ٠‏ وثلاثة 
طهر" مر عا ا ٠‏ وثلائة طهر" , لم يؤها كه “و 1 ره 
زعا فونه جمس واريقون يوه 

ففي رواية أبي يوسف ضقه: العشرة الأولىء والعشرة 5 الوائعة منيفلق: 

وفي روابة محمّد ضف : العشرة بعد طُهْرٍ هو أربعة عشر. 

وفي رواية ابن المبارك طق : العشرة بعد طُهْرٍ هو ثمانية. 

وعند محمد ذفن : العشرة بعد طُهْر هو سبعة. 





)١(‏ أي لا فرق في قول محمد 5ه أن الطهر الآخر في خلال عشرة في بدايتها أو نهايتها» وقد كان في الصورة 
الني ذكرناها ف نهابتهاء وصورة أن يكون في بدايتها: أن ترى مبتدأة يوماً دماء وثلاثة أيام طهراًء 
زيوما دماء وثلاثة أيام طهرا» ونومين دماً. ا 

(؟) وهذا القول على عكس قول أبي يوسف #ه من أن الطهر إذا كان ثلاثة أيام أو أكثر غير فاصل مطلقاء 
وحاصل هذا القول أنه فاصل مطلقاً من غير اشتراط وتفصيل؛ وهذا أضعف الأقوال؛ ولقد أحسن 
الشارح البارع في ترنيب الأقوال على الأقوى. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: :١‏ 4؟١).‏ 

() المبتدأة: هي التي ابتدأ بلوغها بالحيض ولم تستقر عادتها. ينظر: «العمدة))(1 : 175). 

(4) زيادة من أو ب وس. 

(0) زيادةمن أو باوس. 

(1) زيادة من أو ب وس. 

(0) زيادة من أو ب. 

(8) زيادة من أ و ب و س. 

(؟) زيادة من أو ب و س. 

()زيادة من أو ب وس. 


)١١(‏ زيادة من أو باوس. 


ك8 كناب الطهارة 
المكلاة والمنوم» ويه 

وعند أبي سهل''' 5 : لمن الأولى منها 

وعند الحسن ذه : الأريعة الأخيرة "من خمسة وأربعين”" ٠‏ وماسوى ذلك 
استخاضة. 

ففي كل صورة يكو الطوْرْ اص فاصلا في هذه الأقوال سوى قول أي 
يوسف ذقه, فإن كان أحدُ الدّمين نصاباء ؛ كان حيضاء وإن كان كل منهما نصاباً. 
فَالأُولٌ حيض «وإق الم يكن يش مهما نصابا : ؛ فالكل استحاضةء وإنّما استثني قولٌ 
أبي يوسف ذفن ؛ لأنّ هذا لا يتأتى على قوله. 

واعلم أن ألوان الحيض هي الحمرة والمتٌواد فهما حيضن إجماعاء وكذا المفرة 
لشب في الأصح؛ والحنضرة والصفرة 5 الضعيفة ؛ والكذرة والربيّة عندناء وفرْقَ ما 
يبنهما أذ الكذرة ما تضرب إلى البياض الي إلى السنواد» وإنما عَم مسالة لطر 
لمتَخْلْلِ على ألوان الحيض ؛ لأها متعلقة بمَدّةٍ الميض» فألحقها بها ثُمّ ذكر الألوان؛ ثم 
بعد ذلك شرع في أحكام الحيض» ٠‏ فقال: 

(يمنعٌ الصّلاة؛ والصُوم ويُقضّى هوء لا هي" ' ): أي يُتقضى الصُومٌ لا الصّلاة 
بناءً على أن الحيض بنع وجوب الصضّلاة» وصحة أدائها #الكن لا جنع وجوب الصوم؛ 
ب بحو 1ن ل عع شيط أده فيجب القضاء إذا طهرّت. 

ثم المعتبرٌ عندنا آخرٌ الوقت» فإذا حاضت في آخر الوقت سقطتء؛ وإن طهرت في 

تاروفان كاك ريا حدر و فلات ون انا 
الوقتى نحة” ؛ فإن كانت لأقلّ منهاء فإن كان الباقي من الوقت مقدارٌ ما يسَعْ العْسّل 


مما م ار 


والتُحريمة وَجَبَتء وإلا فلاء فوقتٌ المُسْلِ يُحْتَسَبْ هاهنا من مد الحيض. 








0 


)١(‏ لي التسخ: سهيل 

(؟) أي من العشرة بعد طهر هو سبعة. 

(*) زيادة من م. 

(4) كا روت عائشة ضقه: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءٍ الصوم؛ ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ني :«اصحبح 
مسلم1(6: 5) و«جامع الترمذي))(1 : ١٠7؟):‏ و(زمسند أبي عوانة))(1: 387). 

(5) لأن انقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة ؛ لعدم زيادة الحيض على هذه المدة؛ فإن ما زاد عليها استحاضة 
بخلاف الانقطاع لأقل منهاء فإنه يحتمل فيه عود الحيضض لبقاء المدة: فاعتبر فيه ما يسم الفسل من 
الخيض وابتداء تجريمة الصلاة. ينظر : «عمدة الرعاية)(1 : 4؟1). 


كناب الطهارة 


ودخول المسجدء والطواف 


اأعاكدة إذا حاضت في التهار, فإن كا 
و ن في آخره مهاء فيجبُ قضاؤه 
وأواخياء ليد : 7 00 

إن كان صوما واجباء و! بخلافو صلاة النّل إذا حاضت في خلالها. "' 
إنها تبطل يجب قضاؤها'". 1 

١‏ لوه ولم تأكل شيئا لا يجزئ صومٌ هذا اليوم: + لكن يس 
عليها الإمساك 

1 0 ف 0 5 

' وإن طْهُرَتْ في الليل لعشرةٍ أيام يصح صومُ هذا اليوم'''» وإن كان الباقي من 
الليل نحة. 

وإن طهرّت لأقل من عشرة و يصيح الصّومُ إن كان الباقي من من اللّيل مقدارٌ ما يسم 
الشْسْلَّ والتّحريمة”* ِ وإن لم تغتسل في اليل لا ييطل صومها”. 

(ودخول المعسيل” : والطّواف) ؛ "الكرية نحل و اليد ٠‏ فإن طافت مع هذا 

لد 
تلت 





)١(‏ ذكر ابن تجيم في «البحر)(١‏ : )2١7‏ أنه لا فرق بين قضاء نفل الصلاة والصومء وأنه ما ذهب إليه صدر 
الشريعة من الفرق غير صحيحء وأيده الحصكفي في «الدر المختار(١1: ,)١44‏ واللكنوي في 
«العمدة)(١‏ : ,)١759‏ 

(1) زيادة من أو ب واس. 

(؟) وذلك لحرمة رمضان كما يحب على مسافر أقام بعد نصف النهارء ومجنون أفاق» ومريض صح» 
وصبي بلغ ؛ وكافر أسلم. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 1؟١).‏ 

(4) أي اليوم الحادي عشر ؛ لأنها فد أتمت مدّة حيضها بيقين: وإن لم يبق وقتْ من الليل يكفي للغسل 
والتحرعة. 

(6) صحح صاحب «الدر المختار)(١‏ : )١917‏ أنه لا تعتبر التحريمة في الصوم. 

(1) لوجود وفت يمكنها فيه الاغتسال؛ فحالبا كحال الجنب. 

(0) لفوله 8 : «فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جتب» في ((اصحيح ابن خزيمة)(؟: 45) ولدسنن [ 
داو( : 00 وونسيل إسحاق بن زاهوية1: 17 ), ولاسئن البيهقي الكبير)(؟ : 117). 
4 أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة ؛ لكن يجب عليها ذبح بدئة كفارة له. ينظر: «العمدة)(١:‏ 

6 


أي 


5 كناب الطهارة 
واستمتاءٌ ما حت الإزار» ولا تفرأ هى للقرآن كجُنْب ونفساء 
(و واستمتاغ صا تحت" الإز زار”" )'" كالمباشرة؛ والتّفخيذ. وتحلٌ القبلة. 
وتلامسة ما قوق الازار ٠‏ وعند محم إن : : يتفي شعار الدّم؛ أي موضع الفرج فقط. 
(ولا تقرأ هي”'' للقرآن”"' كجَنُبٍ ونفساء)” '' سواء كان آية ١‏ أو ما دوئها عنر 


- 


الك ل وهو الت" 3 وعند الطحاوي 000 : حل ما دون الآية* 5 ٠:‏ هذا إذا 


(1) أي ما بين |! لسرة والركبة . ينظر: «فتعم باب العناية)»(1 : 11). 

(9) الإزار: الملحّفة؛ وفسّره بعض أهل الغريب بما يستر أسفل البدن. والرداء: ما يستر أعلاه؛ ركلاهها 
غير مخيط » وقيل الازار: ما تحت العائق في وسطه الأسفل » والرداء: ما على العاتق والظهر. وقبل: 
الإزار ما يستر أسفل البدن ولا يكون تخيطا : والكل صحيح. ينظر: <اتاج العروس)(0١٠:‏ 15). 

(5) لما روي أنه سثل ف ما يحل لي من امرأتي وهي حائضء قال: «لك ما فوق الإزار» في «سنن أبي 
داود)(١‏ : 86)» و(السئن الصغرى))(١‏ : ,)١77‏ و«سئن الدارمي))(١‏ : 7599), وغيرهاء قال القاري 
في «فتح ياب العناية»»(1 : 14؟): حسنه البعض ؛ وقال العراقي: ينيغي أن يكون صحيحا. 

(4) زيأدة من ج واف. 

(6) زيادة من م. 

ا ا «لا تقرأ الخائض ولا الجنب شيئا من القرآن» في «اسئن الترمذي؛١ا‏ 

: 7571): وداستن البيهقي الكبير»(١‏ : 505)» وقال: ليس هذا بالقوي. 

(/ا) وهو عبد الله ب بن الحسين بن دلال بن ذلَهُم ؛ أبو الحسن الكرْجي؛ نسبة إلى كرخ قرية بنواحى ي العراق؛ 
قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنقية. وعدّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في م ابن 
كمال باشا من امجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: «المختصر» و«شرح الجامع الكبير)؛ و«شرح الجامع 
الصغير»: (١5؟5‏ -:14ه). ينظر: («تاج التراجم»(ص ١١١)؛‏ «الفوائد»( ص ”187). 

(4) واختاره صاحب «الدر المختار»(1 : »)١١7‏ و«الملتقى)(ص 4 ١)‏ و«المراقي:اص219/8), و«الاختيار»( 
))2١ 1‏ و«الكئر»لاصض7): وغيرها. 

)03 وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَرْدِي الحَجْري الطْحَاوي المصري؛ أبو جعفر: ةا 
طحًا بمصرء قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنقية بمصرء وقال: ابن يونس : كان ثقة ثبت لم يخلف 
مثله ء من مؤلفاته : شرح معاني الآثار»»: و«مختصر الطحاوي)؛ «مشكل الآثار», 51م -اككه). 
ينظر: «وفيات»(1 ؛ ١ع‏ -9795). ب«العير)(؟ : 1831). اروض المناظر»(ص921١).‏ 

)٠١(‏ قال الطحاوي في «مختصره)»اص18), و«شرح معاني الآثار»(١‏ : ولا يقرأ الجئب ولا الخائض 
الآية التامة. 

(11) وهو روابة ابن سماعة عن أبي حنيفة ه, ووجهه: أنه قرأ ما دون الآية لا يعد بها فارئاً. ورجحه 
صاحب «الغتس)(1 : 14 .)١‏ 





تاب الطهارة 
مكتاب 55د 4 


ححا ال لو ا 22222 صتمي يي و ف ا 000 
يزلاف الحدث ولا يمس هؤلاء مصحقا إلا بغلاف متجاف وكرة اشر الي ولا 
درهماً فيه سورة إلا بصرة 
تصدت القراءة: فإن لم تقصدها نحو أن : تقول شكرا للنّعمة: : الحمد لله رب العالمين. فلا 
بأس به. 

ويجورُ لبا التهجي بالقرآن, ' والتمليم' ٠‏ وامعلمة إذا حاضت فعند الكرْخِي 
تَعلّمْ كلمة كلمة» وتقطمٌ بين الكلمتين'"' ': وعند الطحَاويّ ته : : نصف أيةٍ وتقطع , ثم 
ُمَلْمُ الصف الآخر. 

ادها الفنويت ا فيكرَه عند بعض المشايخ » وفي ((الحبط)): 0 

ردان لداعي لور '» والأذكارء لا بأس بهاء ويكرَهُ #قراءة التوراة: 
والانجيل »؛ والريوية ''. (مخلافي الحدث)"” ممَعلقَ بقوله : : ولا تقرأ. 

(ولا يمس هؤلاء): أي الحائضء والجيّبء والتّفساء؛ والمحدث (مصحفاً إلا 
بغلاف متجاف) : أي منفصل عنه. 

وأا كتابة المصحفم إذا كان موضوعاً على لوح بحيث لا يس مكتويه » فعند أبي 
بوسف ط#ه يجوز”” » وعند محمد ذه لا يجوز. 5 

(وكرة اللّمْسْ بالكُم"'' ولا درهماً فيه سورة إلا بصرة' "0 )يز أراة وزهينا 
عليه آبة من القرآن» وإنّما قال : سورة؛ لأنّ العادة كتابة سورة الإخلاص ونحوها على 


الدذّراهم. 


)١(‏ زيادة من م. 

(؟) صححه صاحب «الدر المختار))(١‏ : 117), 

(؟) قال صاحب «الفتتح)»(١‏ : ١48‏ ): ظاهر المذهب أنه لا يكرهء وعليه الفتوى. 

() انتهى من «اليط))7( ص 178 ). 

(0) زيادة من ب و س. 

0030 
000 1 0 
1 0 

(4) لأنه ليس بحامل 1 والكتابة وحدت حرفا حرفا: ٠‏ وإنه 

الحكام)(١‏ : .)5١‏ 
لآن الكتابة تجري مجرى الحروف. بنظر : «درر 3 1 1 9 
7 2 ؟ 72 

(9) الأييه نابع للماس. فالمس به المس بيده والمراد. بقوله يكره مسه بالكم كراهة تحريم. ينظر: «فتح 
القدير)( ١‏ 2143 

)٠١ 0‏ أي ما يجعل فيها الدراهم؛ وتكون من غير ثيابه التابعة له. . كذا في ددرد امحتار»(١‏ 1ا). 


ليس يقرآن: وقال محمد: أحب أن لا يكتب ! 


وحل ولازاين ابقلع دَمها لأكثر الحيضء أو النّفاس قبل الئل دون 0 
م الل والتشحريمة 

(وحل وَطءٌ من انقطم دَمها لآكثر الحيض؛ أو الثّفاس قبل العْسْل,ٍ دون وَطْمٍ 
مَن قْطِعَ لأقل منه): أي لأقل من الأكثرء وهو أن ينقطع الحيض لأقلّ من عشرة, 
والتّفاس لاقل من أربعين» (إلأ إذا مضى ''عليها'' وق يسم الل والحرهة) . 
فحينئذٍ يحل وَطؤها وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يُتَمَكنّْ فيه من الاغتسال مقا 
حقيقةٍ الاغتسال في حق حل الوطء"”". 

واعلم أنه إذا انقطع الم لل من عشرة أيام بعد ما مََى ثلاث أيام أو أكثر: 

فإن كان الانقطاع فيما دون العادة ييحي" أن تور لسن إلى آخر وقث 
الصّلاة» فإذا خافت فوت الصّلاة اغتسلت وصلتء والمرادٌ آخر الوقت المستحبّ دون 


واقَت الكراهة**) 








(؟) زيادة من باو س. 

(1) توضيح هذه المسألة أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتهاء فإنه لا يحل وطؤها إلا 
بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه ؛ لأنه صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة ديتا في ذمتها؛ 
وذلك بأن بتقطع ويمضي عليها أدثى وقت صلاة من آخره؛ وهو قدر ما يسع الغسل واللبس والتحريمة 
سواء كان الانقطاع قبل الوقت أو في أوله أو قبيل آخره؛ فإذا انقطع قبل الظهر مثلاً أو في أول وقنه لا 
يل وطؤها حتى يدخل وقت العصر ؛ لانها لما مضى عليها من آخر الوفت ذلك القفدر صارت الصلاة 
ذيناً ف اثمتها ه لأن العتبر في الوجوي آخر الوقت» وإذا ضارث الضلذة ديناً ق ذمتها ارت طاهرة 
حكما؛ لنها لا تجب في الذمة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة: وإئما حل وطؤها بعد الحكم عليها 
بالطهارة بصيرورة الصلاة دينا في ذمتها ؛ لأنها صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكما. وبه يعلم 
أنه لا يجوز لبا قراءة القرآن. ينظر: «رد المحتار»)(١‏ : 151). 

م يعني لا نيادر إلى الغسل وأداء الصلاة ونحوهاء بل تنتظر إلى آخر وقت الصلاة؛ لأن عود الدم 
مطنون ؛ لبقاء زَمان العادة والخلف عن العادة أمر نادرء فإن عاد دمها فهي حائضة كما كانت؛ وما 
تخلل من الطهر غير فاصل ٠‏ وإن لم يعد وخافت فوت الصلاة وتقصاتها بذهاب الوقت اغتلت وأدث 
الصلاة احتياطا ؛ لكن لا يحل الوطء في هذه الصورة أي ما انقطع الدم لدون عادتها وإن اغلت إلا 
بعد مضي أيام العادة ؛ لآن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتئاب. ينظر : «العمدة»(! : 
2١357‏ ود«البداية»(١‏ : ؟), ْ 

(4) فال محمد في «الأصل»(: ؟57): إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت بمكنها أن تفتسل فبه 
وتصلي قبل التصاف الليل وما بعد نصف الليل عكروه. يتظر: «ترد المجتار»(: 191). 









وإن كان الانقطاع على رأس عاديّها؛ أو أكثر, أو كانت مبتدأة, فعاجي'” 
الاغسال بطريق الاستحباب. ْ 

وإن انقطع لأقل من ثلاثة أيام ارت الصّلاة إلى آخر الوقت» فإذا خافت * فوت 
الصلاة " نوضّات وصلّت: تم في الصور المذكورة إذا عادٌ الدُمُ في العشرة ة بطل الْحَكَمْ 
طياريها فخدأة كانت أو معتادة. 


فإذا انقطع ادم" لعشرة أو أكثرء فبمضي العشرة يحم بطهارتها, ٠‏ ويحبُ عليها 
الانسال؛ وقد در أن المعتادة التي عادثُها أن ترى يوما دما ويوما طهر هكذا إلى 
عشرة أيام» فإذا رأت الدّمّ تترك الضّلاةٌ والصّوم» فإذا طَهُرَت في الثاني توما 
وصلّتء ثم في اليوم الثَّالث تترك الصّلاة والصومء ؛ ثم في اليوم الرّابع اغتسلت”*“ 
لت هكذا إلى العشرة". 

(واقل الّهْر خمسة عشرة يومأ أ ولا حدٌ لأكثره) ؛ إلا لنصب العادة'” فَإن 
أكثرَ الطهْر مقدَرٌ في حقه : ثم اختلفوا في تقديرٍ 7 والأصح أنه ممقدر بمِثة أشهر 


)١(‏ في ص وس و فاوم: فتؤخر. 

(0) فيأوب وص وس وف: الفوت. 

(؟) زيادة من ب واس وم. 

(4) لأن الدم السابق بسبب كونه أل من ثلاث أيام استحاضة فلا يحب الفسل بل الوضوء فقط. ينظر: 
«عمدة الرعاية)(1 : *177). 

(6) وذلك لمضي أقل مدة الخيض. 

(1) بنظر: «المحيط(اص ١‏ 4 8). قال اللكنوي في «العمدة»(1 : 177): اعترض هاهنا بأن هذا مخالف لما مر 
يحثه فإنه يعلم أن الكل حيض في مثل هذ الصورة ؛ ؛ لعدم كون الطهر الفاصل خمسة عشر يوما. ارايت 
عنه بأن البحث السابق في المبتدأة وهذه في المعتادة» وبأن الأول هو ما اختاره الجمهور ' ١‏ ةفورب عق 
البعض: 

(') حقق هذه المسالة البركوى ؛ وتبعه ابن عابدين: 
وطهرها عشرون ينظر: عامة الكتب» بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لا في 
ورا ده عر ل لك 

نسسث عادتها: ولا يقدر وحيضها َ 
0 ل 0 9 علبه 0 أما على قول الحاكم الشهيد فترة إلى 
0 9 باب العناية))7 ١‏ ودع -9ض.؟) 
شهرين .وتمامه في««درد المحتار))(1 : 9) وينظر : نرفتم ياب 


: بأن المبتدأة إذا استمر دمهأء اقحيضها في كل شهر عشرة 
رالا مداد؛: من أن 


ذه مكتاب الطهارة 
بت ا ا ل ا اع ور ل ل ع ته 
وما نص عن أقل الحيض ؛ أو زادَ على أكثره؛ أو أكثر الثفاس. أو على عادز 
عرفت ؛ لحيض» وجاوز العشرة؛ أو نفاس وجاور الأربعين. أو على عشرةٍ حيضء 
من بلَْتْ مستحاضة؛ أو على أربعين نفاسهاء أو ما رأت حا 71 





ثهر استحاضة 
إلا ساعة ؛لأنالعادة نقصان طم غير الحامل عن طَهْرٍ الحامل ؛ ؛ وأقل مدّة الحمل سنة 
أشهرء لانتدقين عن فا بشيء : وهو السّاعة» ٠‏ صورئه : : مبتدأة رأت عشرة أيام ذما. 
وسنّة أشهر طهرا: ُمّ استمر الم تتقضي علُها بتسعة عشرٌ شهرا إل ثلاث ساعات ؛ 
نا نحتاجٌ إلى ثلاث حيض: كل حيض عشرة أيام؛ وإلى ثلاثة أطهار, كل طُوْر ب 
أشهر إلا ساعة. 

(وما نقص عن أقل الحيض): : أي الدّمْ الناقص عن الثّلاثة» (أو زادَ على 
أكثره): أي على العشرة؛ (أو أكثر التُّفاس): وهو أربعوث يوما ٠‏ (أى على عاد 
عرفت لحيض» وجاورٌ العشرة» أو نفاس وجاوز الأربعين) : أي إذا كانت لها عادة 
معروفة'' في الحيض» وفرضناها سبعة مثلا” ' فرأت الدّم اثني عشر يو مأ" فخمسةً 
أبام بعد السّئعة استحاضة» وإذا كانت لها عادة في النّفاس ؛ وهي ثلاثو يوماً مثلا. 
لادان د يو ٠‏ فالعشرونٌ التي بعد الثّلاثين استحاضة؛ هذا حُكم المعتادة. 

م أراد أن يُبَيّنَ حُكُم المبُتدأة, فقال: : (أو علمى عشرةٍ حيض من بِلَنت 
مستحاضة؛ أو على أربعين نفاسها)؛ البتدأة التي يل مستحاضة حيضها من كل 
شهرٍ عشرة أيام؛ وما زادٌ عليها استحاضة, فيكون طُهْرُها عشرين يوماء وأا لفاس 
فإذا لم يكن للمرأة فيه عادة معروفة!! '. فنفاسها أربعون يوماء وما زاد عليها استحاضة. 

فقوله: حيض من بلغت بالجر عطفُ بيان لعشرة» وقول : نفاميها بالجرٌ عطف 
بيان لأربعين. 

(أو مارأت حامل فهو استحاضة): أي الدّمْ الذي تراه المرأة الحاملٌ ليس 
يض » بل هو استحاضة. 

فقوله : ومأ نقص : ميتدا : وقولة؛ "فهو امكتاف كور 








)١(‏ ريادة من م. 

(1) زيادة من م. 

(*) أما لو رات ألدم عشرة أيام يكون كله حيضا لبقاء مدة الحيضء واحتمال تبدل العادة. ينظر : «العمدة» 
(1"4:1). 


(4) زيادة من ب و س. 


يتاب الطهارة 
و سة اوعيو وزاك وني | مضو عل رزس) فرك إلا ويه حدر ل 

ربحاضة؛ أو رعافي؟ أو نموهماء يَتُوضاً لوقت كل فرض. ويْصلَي به فيه ما شاء 
من فرض ونفل» ا 2 سل اناير 
إزوال إلى آخر دقنو الشورء لا بعد طلو الشمس من توضًا قبله 

مين حم الاستحاضة؛ فقال: (لا ممنع صلاة” 20 
بض عليه وق فض إل ويه حددث. : أي الحدث الذي ابتلي به: (من استحاضة 
أو رُعافي» أو نجوهماء يتوضأ لوقت كل فرض) احترارٌ عن قول الشاذ فِعِي''"' ذه فإن 
عنده نضا لكل فرض » ويُصلّي التُوافل بتبعيّةِ الفرض 

واتغتلى نه اها شاه تن رصن رنخزة وينقضه خروج الوقت لا 
وخوله)”” احترارٌ عن قول زُفرَ ضيلهء فإنَّ النَاقض عنده دخولٌ الوقت”*'؛ وعن قول أبي 
بوسف ف#هء فإنّ انض عنده كلاهما”” . (فيصلّي به" من توضًا قبل الرُوال إلى 
آخر وقت الظهْر) خلافا لأبي يوسف وزفر #:» فإنّه حصل دخول الوقت لا الخروج. 

(لا بعد طلوع الشمس من توضا قبله): أي من توضّأ قبل طلوع الشّمس» 
لكن بعد طلوع الفجر خلافا لرُفَرٌ ته فإنّه وجد النّاقض عندناء وعند أبي يوسف 
وهو الخروج؛ لا عند رُفْرَ فإنَّ النَاقَِضَ عنده الدّخول؛ ولم يحصل. 


4 





)١(‏ للا روت عائشة ه: أنه أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي 5 فقالت:إني استحضت فقال: (ادعي 
الصلاء أيام حيضكء ثم اغتسلي وتوضئى عند كل صلاة وإن قطر على الحصير» في«امسند أحمد»(1 : 
؟4)؛ وداسئن ابن ماجه»(1 : :)5١4‏ و<امصنف ابن أبي شيبة)»(1: :)١18‏ و«سئن الدارقطني))10 : 
7١؟).‏ وينظر: ««انصب الراية»(١‏ : .)5٠١‏ 

(1) ينظر: «المنهاج)»(1: 117). 

(؟) إسناد النقض إلى المنروج والدخول نجاز؛ فإن الناقض في هذه الصور هو 
هذا الوقت. ينظر: «عمدة الرعاية»»(١‏ : 176): و(الفتح»(1 : 111). 

(1) لآن اعتبار الطهارة منع المنافي للحاجة إلى الأداء, ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر. ينظر: «المداية»(1 : 
م 


الحدث الابق. وإنما أثرء في 


ّ ناظلم : عابة :111 
(4) لأن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده لقيامه مقام الأداء. ينظر: دالعتاية)!ا ١‏ 0 


(1)زيادة من وب وس. 


لقان مو ميقي الول ولاح قله وأكز» اريسوت يوماء رع و 
التُوامين من الآرّل خلافاً محمد #. وانقضاءً العدةٍ من الآخير إجماعاء وسيقط يْرى 
بعضر مُخَلْقِهِ وَلَدء وتلقضى العدَهٌ به 

(والتُقامن”'" هو”" دم يَحْقِبْ الولد'": ولا حَدٌ لأقله. وأكثره أربعون يوما) 
0 

(وهو لأمٌ النُوامين من الآوّل خلافاً لحمّد #)» التّوأمان: ولدان” من بطن 
واحد لا يكونٌ بين ولادتّهما أقل مده الحمل»؛ وهو ستة أشهرء (وانقضاء العدَة من 
اكع عتما ويف" بر شح خلقة"' ولد) :سعط معدا لوست 
ولّد: خبرّه؛ (فتصيرٌ هي به نفساء, والأمةٌأمّ الولد» ويقع المع بالولد): أي إذا قال: 
إذا ولس فانت طالق» تُطَلْقْ مخروج ميقط ظهرٌ بعضُ خلقه ؛ ؛ (وتنقضي العدةٌ به): أي 
اذا طُلقَها زوجها تنْقَضي عدتها مخروج هذا السقط. 


)١(‏ وهو عبارة عن دم خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره: فلو ولدته من السرة؛ فإن 
سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساء» وإلا فذات جرح. كذا في «البحر»(١‏ : 559). 

(؟) زيادة من باو س. 

(1) أو أكثره؛ ولو متقطعا عضواً عضواً لا أفلّه. فإن خرج أقلٌ الولد وخافت فوت الصلاة تتوضا إن قدرت 
أو نتيمم؛ ونومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود؛ فإن لم تصل تكون عاصية لربهاء ثم 
كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لبا ونجلس هناك كي لا تؤذي ولدهاء ولا 
تؤخر الصلاة؛ فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة؛ ووايلاء لتاركها. كذا في «اره 
الممتار(١‏ : ١99‏ ), 

(8) ينظر: «المنهاج» مع شرحه (امغني انمحتاج»(1 : 10). 

(0) وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهرء وكذا بين الثاني والثالث. ولكن بين 
الأول والثالث أكثر من سنة أشهر فيجعل حملاً واحداً على الصحيح. ينظر: «حاشية الشرنيلالي على 
الدرر)(١‏ : *4). 

(5) سيقط: الكسر فيه أكثر: الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام. ينظر: «تاج العروس»(15 : 2863). 

(1) أي كيد أو رجل أو أصبع أو ظفر أو شعر. ينظر: «درر الحكام»(1 : 1). 


يكتات الطهارة 
اب تح ا ره ب ب ع 01 
باب الأنجاس 


مه لهل دفئة مكل شيدق ميد وا ب بد ا 
زوالة بالماء؛ ويكل مائع طاهر ر مزيل كخل ونحوه. وعما لم ير أثرء بغسله ثلاث 
وعصره في كل مر إن أمكن وال يفسل ويرك إلى عدم القطران ى: و؛ ثم هكذا. 
وخْفَهُ عن ذي حرا جَفْ بالدّلك بالأرض وجؤز؛ في رطبة 
باب الأنجاس 

(يَطْهْرُ بدن لسار دلوبة ومكانة من نجس مَرني بزوال عينه. دإن بقي أثر 
يَشْقّ زوالَهُ بالماء”' ): ''قوله : بالماء'»: متعلق بقوله: : بزوال عينهء (ويكل مائم طاهر 
زيل كخل وغموه؛ ومن م ير أثره ): عطف على قوله : : عن نجس مَرْئي » (بغسله 
بوذا عور ٠‏ في كل مر إن أمكن) بشرط أن يليم في الحصر في الي الثَالوا'' بقدر 
نيه (وإلة” ' يغسل ويترك إلى عدم القطران, ثم وم هكذا. 

وحْفَهُ عن ذي حِرْم جف بالذلك بالأرض وجوه أبو يوسف ‏ في رطبة): 





أبو يوسف 5ه 








,.) 5١6 : ١(»راتخملا ولو مستعملاً؛ به يفتى خلافا محمد ك. ينظر؛ «الدر‎ )١( 

(5) زيادة من م. وفي ص زيادة: بالماء. 

)أي يطهر البدن والثوب والمكان عن نجاسة غير مرئية : وهي التي لا جرم لبا ولا تحس بعد الجفاف سواء 
كان له لون أم لا. ينظر: «العمدة»(1 : /ا9١).‏ 

(؟) وهو قبد لبماء وعن محمد أن العصر في المرّة الثالثة كاف؛ وهو أرفق؛ والأول ظاهر الرواية : وقيل عن 
أبي يوسف ومحمد أيضا: إله يطهن ]نظ طهازته بالفسلات بلا عصر» ٠‏ والمدار على غلبة الظن ؛ لانه 
دليل شرعي , ٠‏ وإنما قدرت غلبة الظن بالثلاث ؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالبا ٠‏ وقيل عنده: بالسبع 
فقسا للوستوبية يبقل الاستنجاء ينظر: «فتح باب العناية)(١1‏ : 5174). 

(9) أي وان لم مكرن عصزه بآن كوت النضشى سينا مالا #اللالن.: افير وقوناء يقتا ويتركه إل أن 
ينتهي إلى عدم التقاطر؛ ثم يغسل ويترك هكذاء فإن المقصود من العصر هو استخراج النجاسة 
بالتقاطرء فحيث لم يكن العصر اعتبر نفس التقاطر. ينظر: «عمدة الرعاية)»(1 : 1748): وهذا عند أببي 
برسف؛ وقال محمد: ما لم يمكن عصره لا يطهر. ويطهر عند أبي يوسف ما لا ينعصر إذا تنجس بفسله 
وتجفيفه ثلاثا كالحنطة المتنجسة والخزف والخشب الجديدين والخصير والسكين المموه بالماء النجس 


واللحم عكر يه بقار «فتح باب العناية»(؟ : 578). 


إذا بالّغ؛ وبه يُعتَىء وعمًا لا حِرْمْ له بالكل فقط. وعن المِي بغسئله. أو فرك يابي, 
والسيْف ونحوه بالمسلحء والبساطً يجري الماءُ عليه ليلة» والأرض والآجُ؛ المغروشن 
باليُنسء وذهاب الأثر للصّلاة لا للنّيسُم وكذا الخص 
أي في رطب ذي جرم ؛ (إذا بالّغ» وبه يُفتَى'''» وعمًا لا جرم له بالغسمل فقط): أي 
يَطْهُرُ الخفً عمًا لا حرم له كالبول بِالقٌسّْل فقط. 

(وعن المي بعُسئله ) سواءً كان رطبا أو يابساء (أو فرك يابسيه) هذا إذاكان 
رأس الذكر طاهرا بأن بال ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه» أو تجاوزٌ واستنجى""', 
ولا فرق بين النّوبِءِ والبدن في ظاهرٍ الرواية» وفي روايةٍ الحسّن عن أبي حنيفة 6 , لا 
طهر البدن بالقرلة 

(والسيْف ومحوه بالمسلح”", والبساط يجري الماءٌ عليه ليلة"'“؛ والأرض 
والآجْر”'' المفروش بالبُْبْسء وذهاب الأثر للصلاة لا للنيمّم): أي يحور الملاة 
عليهماء ولا يجورٌ التَيسُم بهماء (وكذا الْخْص) في «المغرب»“:هو بيت من قَمَب'", 








(1) وعليه الأكثر: و «النهاية»: وعليه الفتوى. ينظر: «فتح باب المناية))(١‏ : 51414). 

(1) فإن لم يكن رأس الذكر طاهرا فمنيه لا يطهر بالفرك ؛ لاختلاطه بنجس غيره؛ وطهارة المني بالفرك إها 
تثبت بالآثارعلى خلاف القياس» فلا يتعدى إلى غيره؛ أما عن إمكان اختلاطه بالمذي؛ وأن المذي لا 
يطهر بالفرك , فإن الشارع لما حكم بطهارة محل المني بالفرك علم أنه عفي عما يختلط به من المذي 
للضرورة؛ ولا كذلك غبره من النجاسات. كذا في «عمدة الرعاية»(١1‏ : 1748). 

(7) أي يطهر السيف الصقبل ونحوه في الصقالة وعدم المسام؛ سواء كان النجس رطباً أو يابساً بال مح ؛ لأن 
الغسل يفسده؛ وفيه خلاف محمد. ينظر: «فتح باب العثاية)(١‏ : 548). 

(؛) أي يطهر البساط الكبير الذي لا يمكن عصره بحري الماء عليه قدر ليلة أو يوم ؛ أن يُظنَّ زوال النجامة 
منه ؛ والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. ينظر: ««افتح باب العناية»»(١‏ : 10 ؟). 

(0) الآجرٌ: وهو طبيخ الطين؛ وهو الذين يبنى به فارسي معرب. ينظر: «تاج العروس»(١1:‏ 4؟). 

00 «المغرب» لناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي اْوَرَي الحنفي . أبو الفتح . من مؤلفاته. 
«شرح المقامات للحريري)»؛ و««مختصر إصلاح النطق» (658 -١١1ه)ينظر‏ :«وفيات»ا2 : 539 ” 
). د«دمرأة الجنان)( 1 ؛: 51١5 :14()ءابدألامجسمر«.)51١- ٠‏ -50). برأيجد الملوما؟: )١١‏ 

انتهى من «المغرباصض145). 


تاب الظهارة 
كناب 0 4 


جر وكلا قا في الأرض لو تجئس» كم نضا طهر هو الختار. ومع سه 
يغسلَة لا غبرء وقدر الدر من حيس غليظ كبول؛ ود وخمره وخرء 
والمرادٌ هنا 0 0 كوه على ارون من القصّب؛ (وشجرٌ وكلاً م : 
الأرض لو تتجس »ءلم جف طهر ؛ هو المختار» وما قُطِمَ منهما يغْسَلَةُ لا غير 20 

نا طهر الجاساتا" شر في تسيا على افيظة الخيفة" و وبيان ما 


هو عفو منهماء فقَال (وقَدْرْ الذرهم من نجس ءْ غليظ كبول”* ودم وخيالا ٠‏ وخخرء 









(1) أي بطهر بالجفاف وذهاب الأثر؛ لآنه متصل بالارض. فأخذ حكمها. بنظر: «شرح ابن ملك»(ق4١‏ 
/ب). 

(؟) وهذا لأن طهارة الأرض بالببس ثبنت على خلاف فياس فلا تتعدى إلى غيره وغير ما هو متصل بها. 
بنظر : «عمدة الرعاية)(١‏ : 1784). 

(5) وقد استوفى الكلام في المطهرات عبد الغني النابلسي في «نهاية المراد0اص7*1 -07847, واللكنوي في 
«نفع الممتي )6( ص 1 17 2)١14-‏ وغيرهما. 

(4) اعلم أن النجاسة المفاظة عند أبي حنيفة ما ورد فيه نص حاكم بنجاسة؛ ولم يعارضه نص آخر سواء 
اختلف العلماء فيه أو اتفقوا عليه؛ فإن وجد فيه نص معارض» فهو مخفف كبول ما يؤكل لحمه. 
وعندهما ما اختلف العلماء ف نجاسته فهو تخفف وما لم يكن كذلك؛ فهو مغلظ» فالروث مغلظ 
عنده ؛ لأنه ورد نص ركسا : أي نجس » ولم يعارضه نص آخر» وعندهما تخفف ؛ لوقوع الاختلاف فيه 
لقول مالك 5ك بطهارته لعموم البلوى. ينظر: «عمدة الرعاية)(١: :)١15‏ «قمتح باب العتأية)(1 : 
)68٠‏ 

(0) الظاهر أن المراد به بول الآدمي وإن كان صبياً رضيعاء فإن بوله نجس أيضاء وكذا كل ما خرج من 
الآدمي موجب لوضوء أو غسل» ويحتمل أن يراد بول كل ما يؤكل لحمه؛: ويسحنى منه بول المنفاش ؛ 
فإنه طاهر: وكذا خرؤء. ينظر: «عمدة الرعاية(١‏ : 178)» و«الدر المختار»11 : 517). 

)١(‏ أما حكم باقي المسكرات غير الخمرء فقد قال صاحب «الدر المختار»(1 : 517): وفي باقي الأشربة 
المسكرة غير در ثلاث روايات: التغليظ؛ والتخفيف» والطهارة؛ ورجح في «البحر» التغليظ . 
ورجح في «الئهر)؛ التخفيف. وأفاد الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه على رواية التخفيف يعفى 
عما دون ربع الثوب المصاب» أو البدن. وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية 
الطهارة ويفتى بهاء وكان شيخنا العلامة الحقق الكوثري يقول: المسكر غير الخمر كالاسبرنو يحور 
استعماله : 37 شريهء ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة ه. ولا يخفى أن فتوى هذين الشيخين 
الجليلين فيها يسر وسماحة للناس ؛ لشيوع استعمال هذه المادة البامة . الاسبرتو . في كثير من مرافق الحيأة 
اليوم , ولا ريب أن التْزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى لما فيها من اختلاف العلماء في طهارتها ' واطه 


4 كناب الطهارة 
ل ريب ل 27772 2 02 التم ا ل سا سل سي ب ا 00 


دجاجء وبولٍ حمارء وهرة. وفارةء وروثء؛ وخيثى؛ وما دون ربع اللوب يأ ني 
كبول فرص و ما أكل لحمه وخخرء طير لا يؤكل عفو وإن زاد لا ويعتيرٌ وزخ 


م . . 0 5 5 "اه 5 

الدّرْهَم بقدر مثقال في الكثيف. ومساحتُه بقدر عرض الكف في الرقيق 

, : 4 عله .ى‎ ٠ 
دجاجء وبول حمارء وهِرة؛ وفارة وروث. وخيثى ء وما دون ربع الوب مما خف‎ 
1 5 *(؟) وه‎ . 5 . 

كبول فرص و ما أكل لحمه وخرء طير لا يؤكل عفو وإن زاد لا) قيل: المراد بربع 
5 0 57 44 ا ملاع و 0 8 

كالذيل» والكم؛ والدخريص ٠‏ وقدره أبو يوسف كه بشبر في شبر. 

(ويعتبرٌ وزن الدّرْهَم بقدر مثقال في الكثيف» ومساحتُه بقدر عرض الكف 

0 #مانى 2 3 2 م 1 5 مااع 
أعلم. ينظر: هامش «فتح باب العناية»(١‏ : 504). وعلق الشيخ قاسم بن نعيم على قول الأستاذ الشيخ 
عبد الفتاح رحمه الله: ولا ريب أن التنّزه عن استعمالها أولى ...: هذا التعبير من الشيخ ليس ملائما 
لقواعدنا ؛ لأن الفتوى ف العيادات على الاحتياط إذا دارت بين الطهارة والنجاسة وكانتك الروايتان 
مصححتين كان للمستفتي الخيار» والاحتياط عند أثمتنا واجب» وعند غيرهم أولى على اختلاف بينهم 
كما يعلم ذلك من كتب طبقاتهم ومصطلحاتهم الفقهية. 

)01( الروث: للفرس والبغل والخمار: والخئى بكسر فسكون: للبقر والفيل: والبعر: للوبل والغنم: 
والخرء: للطيورء والنجو: للكلب» والعذرة : للإنسان. ينظر: «رد اللختار)»(١‏ : 51؟). 

)أي بالنسبة إلى صحة الصلاة به لا بالنسبة إلى الإثم : فإن ابقاء القدر المعقو عته وأداء الصلاة به مكروه 
تنزيها : فيسن غسله. ينظر: «العمدة)(١‏ : .)١78‏ 

دده اجاوي ام لوا : فقيل: ا 
«التسفة)(١‏ : 518), و«الحيط))(ص ١‏ 09), و«جمم اا )2 ورححه صاحب «الدر 
المختار»)(١‏ : 5114). وقيل : ريمع جميع الثوب والدن» وصححه قُِ «الموط)(١:‏ 6 واختاره 
صاحب«الدر المختار))(! : ١2117‏ وقيل: ربع أدئى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمتزر. قال الأقطع: وهدا 
أصح ما روي فيه. 

(4) الدخربص: من القميص» وهو ما يوصل به البَدَنُ ليُوسّمّه . وهو معرّب؛ وهو عند العرب البيفة 
ينطر : «اتاج العمروس)(70 : /8109). 





حكتاب الطهارة 
514 


ا 1 ذا 
رن امك ليس بنجسء ولعاب البغل» والحمار لا ينس طاهرأء وبول انتضح 
مث ردس ) الإبر ليس بشي*» م وَرَدَ على جّس؛ نح كعكميه؛ لا رما ترء 
ا يتحرلك أحدهما بتحريك الآخر أو لاء وفي ثوب ظَهرَ فيه ندوةٌ ثوب 
رلب نجس لف فيهء لا كما يقطر ” لو 

(ودم م المك ليس بنجس» ولعاب البغل؛ والحمار لا ينجسس طاهراً) ؛ ؛ لاله 
مشكوك؛ , فالطّاهرُ لا تزولٌ طهارثّه بالشّك. 

(وبول انتضحّ مثل رؤوس الإبر ليس بشيء. وماءٌ وَرَدَ على نجسء نجس 
كفكسية) : :لي كما أ انام يتن وي عكميه ب وعووررة الجا على الا 

(لا رمادٌ قد '', وملخ كان حمارأ: : أي لا يكونٌ شيءٌ منهما نُجَسأء وفي رماد 
00 ' فثبه. 

0 د على توب يطانئة”" نمجس) : أي إذا لم يكن الوب م نا 

بح كي طرف آخرٌ منه لجس" 5 5 
إو لا0؛ وإِنْما قال هذا احترازاً عن قول من قال: : إِنّما يحورٌ المكّلاة على الطّرف الآخر 
ذا لم يتحرلك أحد الطّرفين بتحرياك الآخر. 

(وفي ثوب ظَهَرَ فيه ندوة" '" ثوب رطب نجس لف فيهءلا كما يقطلرٌ شيء لو 





.)5117 : المراد به العذرة والروث. ينظر: «نرد الحتار»(1‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «التتبيه»(1 : 6١7‏ و«المنهاج» وشرحه «مغني امحتاج»(1 : 41), فإن عبارتها تدل على خلاف 
الشافمي في مسالة رماد القذرء ومسألة ملح كان حمارا؛ لأنه لا يطهر نجس العين عندهم إلا خمرا 
تخللت » ولد لحن الو اوري 

(9) وهو الطرف الداخل من الثوب؛: يعني إذا كان ذا وجهين , أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى 
على الطاهر جاز ؛ لأنه بالاتفصال صار في حكم الآخر بخلاف ما إذا كان أحدهما مخطأ بالآخر: فإنهما 
ل نكم شيء راعد. . ينظر: : «العمدة(1 : 119). 

(4) الثوب مُضربا : عط ينظر: «اللسان»(4 : .)5801١‏ 

(8) سواء كان كبيرا أو صغيرا ير ؛ لأنه بمنزلة الأرض » وشترط فبه طهارة موضع الصلاة ٠‏ فقيد الطرف اتماقي 
ينظر: «قتح باب العناية»(١‏ : 2377. 

(1) ندوة: بلّة. ينظر: «عنتار(اص197). 


عصرء أو وضع رطبأ على ما طْيّْنَ بطين فيه سرقين» ويّبسء أو تيمس طرف منه, 
فنييه وَل طرفاً آخر بلا تحرّ: كحنطة بال عليها حمر تدوسها فقسيم؛ أو وُمِنْ 
بعضهاء فيطهرٌ ما بقي. 
فصل #1 الاستنجاء] 
والاستنجاء من كل حدث غيرٌ النُوم؛ والرد 
عصر): أي ظَهّرٌ فيه النّدوة بحيث لا يقطرٌ الما لو عصرء (أو وضع رطباً على ما طَيّنْ 
بطين فيه سرقين'' » ويّيس. أو نجس طرف منه. فَنَسِيه وغّسل طرفاً آخر بلا 
تحر): أي لا يشترط الّحرّي في غسل طرف من الثُوب. 
(كحنطة بال عليها حر تدوسها فقَسيم”'": أو وُعِبّ بعضهاء فيطهرٌ ما بقي). 
اعلم أنه إذا وهب بعضهاء أو فَميمَتْ الحنطة يكون كل واحلر من القسمين طاهراء إذ 
يحتملٌ كل واحد من القسمين أن يكون النّجاسة في الآخرء فاعتبر هذا الاحتمال في 
الظهارة 4 لكان القترورة. 
فصل'! #1 الاستنجاء] 
(والاستنجاء '' من كل حدث): أي خارج من أحد السُبيلين؛ (غيي النُوم؛ 
والرّيح)”'. فإن قلت: إن قَيّدَ الحدث بالخارج من أحد السَبيلين ٠‏ فاستثناءً الوم 





)١(‏ السرقين: ما ندمل به الأرض» وقد سَرقنهاء وهو معرب؛ ويقال: السرجين. ينظر: «اللسان»(؟: 
1). 

7 قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر“اص157): وذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات: فلر 
تنجس بر فقسم طهرء وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت. 
وينظر: «انهاية المراد»اص 17 7). 

(5) زيادة من أ. 

(4) الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر نما يخرج من البطن بالتراب أو الماء: وهو من النجوء والنجوة: 
الارتفاع من الأارض. كذا في «طلبة الطلية»ا ص .)١1١‏ 

(©) أي ونحوها من الفصد والإغماء والجنون والسكر مما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح: أو ليس 
عما خرج من أحد السبيلين كالبافي , فإن الاستنجاء منها بدعة. ينظر: «فتح ياب العناية»ز! : 533). 


هتاب الطهارة 





0 حنّى َه هُ بلا عدج م 
باللالث صيفاء ويُقيل الرجل بالآؤل» ويُذير انر وبالكالث شتا 2 
عامجا لذ لع ل ا 
0 وإن لم يقيد بهء ففي كل حدثر غير النُوم والريح يكون الاستنجاء © 
في الفصاء ونحوهء وليس كذلك. 
الت”"': قد لحدث بالخارج من أحد السمبيلين. واستناء الوم غير مستدرلن. 
له من هذا القييل ؛ لان الوم نما ينقض ؛ لأن فيه مظَة الخروج من نيليج 
(بنحو حجر يِسَّحُه حنَّى نيه بلا عدم مننّة كه" ): اي ليس فيه عدة مشو 
عندناء خلافا أ للشافِمِي”" ضلن , ( يدير بالحجر الأول ويُقيل بالاني. ويدير بالكالث 
صيفاء ويُقَبل الرّجل بالآوؤل» يدير بالثاني وبالثالث شتاءً) . الإدبار: الذهاب إلى 
غات الشيرة والأقيال :ده ام إن" في المسح إقبالا وإدباراً مبالغة في التّقِية. وفي 
اليف ير بالحجر الأول ' "ويُقبلُ بالنائي* '؛ لأن الخصية في الصّيف مُذلاة» فلا يقل 
احترازا عن تلويثها , كم يُقبل ' »مير مالغ في الطيف: ولي الت غير مُدلاة فقيل 
بالأوّل+ لذن الأقبال أبلغ في التتقيةء ثم يُدير» م يُقبلٌ للمبالغة ‏ وإنّما قيّدَ بالرجل ؛ 
لأنَ اللرأة تُِيرُ الأول أبدا ؛ لثلا تلوت 0 00 والشّناء في ذلك سواء. 
) غيل ند الحجر أدب فيغ ثم يُرخي المخرج مبالعَةٍ ويغسله 






)١(‏ حاصله إنا نختار الشق الأول وندفع استناء النوم بأن المراد بالحدث أعم من الحقيقي والتفديري والنوم 
وإن لم يكن حدثا حفيقة لكنه حدث تفي فيد خل النوم في الحدث ؛ ويصح اسكناؤه. ينظر : ((عمدة 
الرعاية)(١‏ : .)1١57‏ 

(1) بل مستحب ؛ جمعاً بين الأدلة؛ ينظر: «الدر المختار»»(! : 18؟). 

(5) ينظر: «الزبد» وشرحها «مواهب الصمد)لاص؛ ؟). 

(4)زيادة من أ و ب وم. 

(0) زيادة من م. 

(1) أي يغسل بلماء ى أن يع ف قلب أنه طهر ما لم يكن موسوساً فيقدر ثلا . هذا هو 
بشترط الصب ثلاثاً, وقيل: سبعاء وقيل: عشراء وقيل: : في الإحليل ثلاثاً وفي الفعدة 


الصحيع ٠ ٠‏ وقيل: 
خمسا. ينطر: 


«رد اتحتار»(١‏ : 8؟5؟). 


يرل ككتاب الطهارز 
في نجس جاوز المخرج أكثرٌ من درهمء ولا يستنجي بعظمء وروث» وطعام؛ ريين, 
وكرة استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء. 
ببطن أصلبّع» أو أصْبّعين» أو ثلاث لا برؤميهاء ئلم يسبل يديه ثانياًء بس 
الفسئل”" في نجس جاوز المخرج”'' أكثر من درهم)؛ هذا مذهب أبي حنيفة؛ وأبي 
بوسف هء وهو أن يكونّ ما تجاور أكثر من قدر'” درهم'' » وعند محمد # يعبر 
تجاوز””' المخرج”'' مع موضع الاستنجاء””. 

(ولا يستنجي بعظم. وروث!*, وطعاء”"' ويمين. 

وكرة””'' استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء) ولا يختلفْ هذا عندنا في 


البنيان؛ والصحراء. '''والله أعلم'"". 


)١(‏ زيادة من م. 

(1) لأن ما على المخرج ساقط شرعاً؛ وإن كثيرء ولبذا لا نكره الصلاة معه. ينظر: «الدر المختار:»(: 
طقف 

(5) زيادة من أو ب. 

(؛) لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة؛ ولا ضرورة في المجاوزة. ينظر: «فتح باب 
العناية)(١1‏ : 17). وقولهما هو الصحيح:؛ ينظر: «رد المحتارن)(1: 5157). 

(8) في م: يتجاوز. 

(1) زيادة من أ. 

(9) بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده؛ فلا يسقط اعتباره ويضم ؛ لآن العفو عنه لا يسنلزم 
كرنه في حكم الباطن. ينظر : «رد امحتار)(1: 573). 

(4) لما روي عن أبي هريرة # أنه كان يحمل مع النبي © إداوة لوضوثه وحاجته؛ فبينما هو بنبعه بها' 
فقال: «من هذا فقال: أنا أبو هريرة: فقال: ابغني أحجارا أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بررلة؛ 
قأتبته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه» لم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت» ففلت” 
ما بال المظم والروثة » قال: هما من طعام الجن ... في ««صحيح البخاري» (7: 1101). 

(9) زيادة من ب و س و م. والعبارة في م: وطعام وروث. 

.)97/ أي تحريها. ينظر : «الدر المختان»(1:‎ )1١( 

)١١(‏ زيادة من ج واف. 


يتاب الصلاة 
كتاب الصلاة 


اقصل 4 أوقات الصلاق 


لوت للفجر من الصبْح الْمعتترض إلى طُلوعٍ ذكاء. وللظّهْر من زدالها إلى بلوغ ظل كل 


كناب الصلاة 
لفصل ؤذ اوقات الصلاق 
(الوقت للفججسر من الصبْح | تترض”' إلى طلوع ذكاء)”''؛ احتررٌ بالمعترض عن 
الستطيل ؛ وهو الصبِحٌ الكاذب”". 
(وللظهْر من زوالها إلى بلوغ ظل كل شيء مِدليْه سوى فِيء الرُوال" ) لا به ها 
هنا من معرفةٍ وقسو الزوال » وفيء الرّوال» وطريقة أن نسوي الأرض بحيث لا يكون 


بعضّ جوانيها مَرْتَقْعا وبعضها متخفضا : إهَا بصب الما 18 أو مسبو موازين المفتنين”*, 


)١(‏ أي الننشر في الأفق يمنة ويسرى؛ وهو الصبح الثاني؛ ويسمّى بالصبح الصادق ؛ لاه أصدق ظهورا من 
المستطيل ٠‏ ويسمى الصبح الأول ؛ لأنه أول نور يظهر كنب السبرّحان ! لدقته واستطالته. ولأن الضوء 
في أعلاه دون أسفله: وبالصبح الكاذب ؛ لأنه يعقبه ظلمة. ينظر: «حاشية الطحطاوي على الدر 
المختار»(١‏ : 19/7). 

(1) ذكاء: بالضم غير مصروف؛ اسم للشمس غير معرفة لا تدخلها الألف واللام؛ تقول: هذه ذكاء 
طالعة. بنظر: «الصحاح))(١‏ : 547). 

(7) لحديث سمرة بن جندب كه قال رسول الله 6 : درلا يغرئكم من سحوركم أذان بلال؛ ولا ياض 
الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ‏ أي ينتشر ويئبسط ‏ هكذا»؛ وحكاء حماد: بيديه؛ قال: يفني 
معترضا. في «صحيح مسلم»(1: ٠ا)‏ واللفظ له؛ و(اصحيح ابن اخزيمة: .)59٠١‏ وادجامم 
الترمذي»(؟: ١م).‏ 

()نيء الزوال هو الظلُ الذي يكون للأشباء وقت زوال الشمسس بنظر : «فتح باب العناية/8! ' 0 59 

(0) رهم الذين يحفرون القناة, وموازينهم آلاتهم يعرفون بها توية الارض وعدمها. لمع ايت 

ينظر: «ذخيرة العفبى»!١‏ : .)١14‏ 


مب لت ا 7 ا ب لت ا ا 2 لج مس عسي ين يوي 


كو ,أب عن ثلا لاس عبط الئرة مسا" 1 دبع فطر 
الذائرة 

فرأس ظله في أوائل التهار ارج عن التائرة» لكنٌ الظل ينقصن إلى أن بدخل في 
الثأئرة» فنضمٌ علامة على مدخل الظّل من محيط الثائرةء ولا مك أن لظ بتقصن إلى حد 
ماء ثم يزيدُ إلى أن بنتهي إلى حيط الدائرة؛ م يخرج منهاء وذلك بعد نصفم الثهار فتضم 06 
علامة على مخرج الظل ؛ قتسف افوس التي ما بين مدخل الظل ومخرجه: وترسم خطا 
مستقيماً من متنصفب القوس إلى مركز الدّائرة؛ مُخْرَجا إلى الطرف الآخر من حيط ٠‏ فهذا 
الخطء هو خط نصف التّهارء فإذا كان ظل اللقباس على هذا الحخنط فهو يضف الهار, 
والظلُ الذي في هذا الوقت هو فِيءٌ الرّوال» فإذا زالَ الظّلّ من هذا الخط » فهو وقت الزّوال 
وذلك أوّل وقح الظهر. 

وآخره إذا صا ظِل المقياس مثلي المقياس سوى فيء الزُوال كد إاعاا زرا 
تقداز يبع العياد وفاخر وتك الظهر أن يصيرظله على المقياس وريك '. هذا في 


)١(‏ لأن أول من استخرج هذه الداثرة وبنى الأحكام عليها حكماء البند؛ لذا سميت بالدائرة الجدية. 
ينظر : «العمدة))(١‏ : 148). 

(1) وذلك لتأكد من أن المقياس قائم» فإنه إذا كان بعده عن ثلاث نقط من نقط المحيط التي في ثلاث جوانب 
الدائرة متساوياء ٠‏ كان البعد متساوياً من جميع الجهات؛ فيعلم انه قائم على الاستقامة دون ميلان. كذا 
في «ذخيرة العقبى)( ص١‏ ل9). 

(*) إما اشترط هذا مع أن الواجب أن يكون بمقدار يكون ظله أقصر من نصف قطر الدائرة لتمبيز دخوله 
وخروجه ؛ لأن وجود الفيء في أكثر الأقاليم لا يتصور إلا فيه. ينظر: «العمدة)(1: .)١48‏ 

(4) وهناك طرق أخرى يمكن بها معرفة ذلك, ففي «المحيط البرهاني)لاص 16 -00 عن أي عينه © 
أنه ينظر إلى القرص» فما دام في كبد السماء؛ فإنها لم تزل» فإذا اتحطت يسيراً فقد زالت. وعن محمد 
#: أن يقوم الرجل مستقبل القبلة» ٠‏ فإذا مالت الشمس عن يساره. فهو الزوال. وقيل : أن يفرز خشبة 
مستوية في أرض مستوية قبل قبل زوال الشمس» ويخط في مبلغ ظلها علامة؛ فإن كان الظل يقصر عن 
العلامة , فاعلم أن الشمسى لم تزل ؛ لأن ظل الأشياء يقصر إلى زوال الشمسء وإن كان الظل يطول 
وتجاوز الخط فاعلم بأن الشمس قد زالت, وإن امتنع الظل عن القصر ولم ياخذ في الطول. فهنا هو 
وقت الزوال, وهو الظل الأصلي. انتهى. قال الشيخ وهبي سليمان غاوجي في «التعليق المر على 


ملتفى الايحر»(١‏ : 56): قول محمد #6 يصمم إذا كانت القبلة إلى جهة الجتوب ينظر: المديئة المخورة 
وبلاد الشام . ٠‏ واله أعلم. 


+إن الصلاة 
كناب بل 


ال ل ا ص ص مت د حر ا ري كت 0 
وللعصر منه إلى غيبتهاء وللمغرب منه إلى مغيب الشفْقء وهو الحمرةٌ مندهها وبه بُفتَى 
8 ل لاق العمرة متقعما ويه يفت 
رواية عن أبي حنيفة"' ضك. 


: ا #لزبى 
وفي رواية اخرى عنه 


ْ رى عا ٠‏ وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافِعِي”' : إذا صار ظلك 
كل شيءٍ مثله سوى فيء الزوال. 

(وللعصر منه إلى غيبتها) فوقت العصرٍ من آخر وقت الظّهرٍ على القولين إلى أن تيب 
ل 

(وللمغرب منه"' إلى مغيب الشقّق » وهو الحمرةٌ عندهماء وبه يُقَتَى)" ؛ وعند 





)١(‏ واختار هذه الرواية أصحاب المنون كالنسفي ف «الكثْزناص8)» و«المختار»(1: 405. و«غرر 
الأحكام»(١: :)0١‏ وصححه صاحب «المراقي)»اص 7 ١؟)2‏ و«البحر»)!١‏ : /1ه؟ -508)/, وفيه: 
قال في«البدائع»: أنها المذكورة في الأصل » وهو الصحيح؛ وف «النهاية»): إنها ظاهر الرواية عن أني 
حنيفة ٠‏ وق «غاية البيانت»: وبها أخذ أبو حنبفة وهو المشهور عنه» وفي «اليناييع»: وهو المحيح: وف 
«نصحيح قاسم»): إن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعوّل عليه النسفي» ووافقه صدر الشريعة: 
ورجح دليله » وف «الغيائية»: وهو المختاره وصححها الكرخي ينظر : «النحيط))(اص77). 

(؟) اختارها الطحاوي في «مختصره)(اص77): واستظهره الشرنبلالي في«حاشيته على الدرر»(١:‏ 01), 
واختارء صاحب «الدر المختار)اص 8٠‏ 21)؛ وقال: وفي «غرر الأذكار» وهو المأخوذ به: وف «البرهان»: 
وهو الأظهر لبيان جبريل . وهو نص في الباب », وفي«الفيض»»: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى. 
واستحسن صاحب «رد انحتار)(١‏ : )54٠‏ أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل: وأن لا يصلي 
العصر حتى يبلغ المثلين ؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالاجماع.وينظر: «فتح القدير)»10 : 1 

(5) بنظر : «المنهاج(1 : .)151١‏ 

(؛) قال شبخ الإسلام التفتازائي: المعتبر في غروب الشمس سقوط قرص الشمسء وهنا ظاهر ف 
الصحراء. وأما في البئيان وقلل الجبال ‏ أي أعلاها . فبأن لا يرى شيء من شعاعها على أطراف البنيان 
وقلل الجبال, وأن يقبل الظلام من المشرق. ينظر: «العمدة)(١‏ : )1١41/‏ 

(0) أي من الشروب. 

(1) وقال الخصكفي في «الدر المنتقى)12 : ٠‏ و(الدر المختار)»(! : 511؟): هو المذهبء وقال صاحب 
«رمز الحقائق»(1: 4؟): ودالمراقي»اص4 ,)5١‏ و«الواهب»اق1/15): وعليه الفتوى2 وقال 
صاحبي «الجوهرة الثيرة)70 : ١‏ فقولبما أوسع للناس وقوله أحوط. واختاره صاحب «الهدية 
العلائية)»( مص 4 8). 


53 كتاب الملا 
ا الا ا ا و 6 تسيا 0 
وللعشاءٍ منهء وللوتر مما بعد العشاءٍ إلى الفجر لهما. . يستحب للفجر البداية مسفراً يمن 
كلا كرتن اريجى آي ار أكترة لم [غادل نه إن ظْهَرَ فسادُ وضويه والتّاخي” خيرٌ لظهر 
المبفء وللعصر ما ل تتغيّر الشُمسء وللعشاء إلى بُلْثْ الليلء وللوتر إلى ْ 








أبي حنيفة الشّمْقٌ هو البياض"' 
(وللعشاءٍ منهء وللوتر مما بعد العشا و'"' إلى الفجر لهما): أي للعشاء؛ والوتر. 
(يستحب للفجر البداية مسفرا ” بحيث مكثة ترتيلٌ أاربعين آية؛ أو اكثرء لم 


5 
رأ 


إعادثة إن ظَهّرَ فسادُ وضوئه): قال 28 : سقِرُوا بالفجر» فإ أَعْظمْ للأجرء'"' 
(والتَاخيرٌ لظهرٍ الصيف): ف «اصحيح البْخَارِي»: «أَبْرِدُوا بالصّلاة , إن ١‏ شيدَة المآ 
مِن فيح جَهئمي”. (وللعصر ما '/ تتغير الشمس”'". وللعشاء إلى ثلث الليل؛ وللونر إلى 


,)151 اختاره صاحب «الكثر)لاص9)» و«الملتقى)(ص١٠١)؛ ودالفرر)(! : 01), و«الفتح»(1:‎ )١( 

و«البحر»(١‏ : 1504 -2505)؛ والطحاوي في «مختصره»(ص؟55). 

ومن اللشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقولبما في الصيف وبقوله في الشتاء» ينظر: «الدر 
المنتقى)1(0 : .)7١‏ قال صاحب «التعليقات المرضية على البدية العلائية)» ص 6): بين الحمرة والبياض 
ينظر : الفجر الصادق والكاذب قدر ثلاث درجات أي ١١‏ دقيقة. 

(1) هذا عندهما؛ لأن الوئر عندهما سئة فهو من توابع العشاء. وأما عنده فالوتر فرض عملي: فوقت 
الوتر والعشاء واحد ؛ لأن الوقت إذا جمع فرضين كان لهما كقضاء وأداء؛ ونا امتنع تقديم الوثر على 
العشاء عند التذكر لوجوب الترتيب» وثمرة الخلاف تظهرٌ فيمن عن الوتر قبل الحشاء ناسياء أو 
صلاهما مرتبتين » لم ظهر فساد العشاء دون الوترء فعند أبي حنيفة #ه تعاد العشاء وحدها! لأن 
الترتيب سقط بمثل هذا العذر؛ وعندهما يعاد الوتر أيضاً؛ لأنه تبمّ للعشاء؛ فلا يصح قبلها. كذا ل 
«فتح باب العناية»7١‏ : 187), و(اعمدة الرعاية»(1: 144). 

(؟) مسفرا: من أسفر الصبح إذا اتكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه. ينظر: «اللسان»(: 5053). 

حبان0( 

14 


04 من حديث رافع ين خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم ذلك في «دصحيح ابن 
00 لاه ”), و«جامع الترمذي(١‏ : 184)., وقال: حسن صحيح ٠‏ و«سئن النسائي)»(1 : 
و«مجمع الزوائد»(1: ,2)9١6‏ و«الآحاد والمثاني(١:‏ 9/8١):؛‏ ودالمعجم الكبير»(1: 4 
ر«مصئف أبن أبي شية)(1 : 584): وراشرح معاني الآثار»(١‏ : 19/8). وغيرها: وينظر: «الدراية»( 
اع 4 1ا)/ 


(9) في«صحيح البخاري»(*: 18)ءور صحيح مسلم)(١‏ : :)47١‏ و((ص حيح ابن خزيمة)(1 : 


1 


صتاب الصلاة 
/ا 1 


آخحر وقبه لِمَنْ وئقَ بالانتباء فحسب»ء والتُعجيل لظهر الشتاءء وال مغرب. ريوم غَيِم يعجل 


العصر والعشاءء ويؤخرٌ غيرهما. 
افصل 4 الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 

ولا يجوز صلاة. وسجدةٌ تلاوة» وصلاهٌ جنازة عند طلوعهاء وقيامها. وغرويها إلا 
عصر يرمه 

”آخر وقيِه'' لِمْنْ وَئْقّ بالانتباء نحسبء والتُعجيلَ لظهر الشناء. والمغرب؛ ديومُ 
يم يعجُلّ العصر والعشاء؛ ويؤَخْرٌ غيرهما'". 

فصل 4# الأوقات التي تكره فيها الصلاةا 

ولا يجوز صلاة؛ وسجدة تلاوة؛ وصلاةً جنازة عند طلوعهاء وقيايهاء وغرويها إلا 
فهر يويه): هقد ذكز ق اكب أضول الفقه" أن الخو القارن لللأذاء سيب لوحوت الملا 
انعد وفه العصر رقت تاقصن» إذ هودوقت عاد الشميى )فوج تاقضاء فإذا ناه لداء 
كما وجبء فإذا اعترض الفسادٌ بالغروبو لا تفسد. وفي الفجر كل وقيه وقتْ كامل ؛ لأن 
الشَّمسَ لا تعبدٌ قبل الطّلوع : فوجب كاملاً؛ فإذا اعترض الفسادٌ بالطّلوع تفسد؛ لأنّه لم 


7 ها /24 
يؤدها كما وجب" 





فإن قيل : هذا تعليل في معرض النّْص ؛ وهو قوله : «مَن أَذْرْك رَكعّة مِنْ الفجرٍ 





(1)فيأو ب وجوس وص وف: آخره. 

(؟) لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطرء وفي تأخبر العصر نوهم وقوعه في الونث 
الكروه: فلذلك يستحب تعجيلهماء ولا كذلك في باقي الصلوات: فيؤخر حذارا عن وقوعه قبل 
الوفت. ينظر: «عمدة الرعاية»7١‏ : 48) ودرد المحتار»(1 : /5141). 


5 5 5 1 د الأصول22١‏ : 
(5) بنظر: «التوضيح»(1: 7١7)؛‏ و«تغيير التنفيح»» لابن كمال ياشا(١‏ : 2158, وزامرأة الااصول» 


المنار؛لابن ملك(ص؟ةهة -16): و«اشرح المنار »لابن العيني (عى ١‏ 0 


14 حم ايل وااشرح 
إلى ما هو وقت الصلاة في الجملة عخلاف الفجر 


(8) ويمكن أيضاً أن يجاب عن إشكال الفجر بأن العصر يخرج 


# 5 2 1 - 2 0 حيف 
أ يأن في الطلوع دخولاً ني الكراهة؛ وفي الخروب خروجا عنها. ينظر: «التلريح “1 ! 1 





لطا ماد لجن ٠‏ وَمْنْ أذْرَك رَكْمَة مِنْ العَصرٍ قبْلُ العُرُوب فقذ أذْرَك الحصن"© 
قلنا: لما وقع التّمارض بين هذا الحديث؛ وبين النّهى الوار”" عن الصّلاة في الأوقان 
الثّلاثئة رجعنا إلى القياس كما هو حُكُمْ النُعارض”". إِذِ القياس يرجح هذا الحديث في صلاز 
العصرء وحديثٌ النّهي في صلاة الفجر؛ وأمّا سائر الصّلوات فلا تجوز في الأوقات الل 
لحديث النّهِي إذ لا معارض لحديث النّهِي فيها 
(وكرة التّفل”'' إذا خرج الإمامٌ لخطية الجمُعة. وبعد البح الأ 





)١(‏ في «صحيح البخاري»»(1 : :)5١4‏ و(اصحيح مسلم(1: 21114؛ ولفظه عند مسلم: عن أبي هريرة 
أن رسول الله 4؛ قال: «مَن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك الصبح؛ رم 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 

(1) لما روى عقبة بن عامر الجهني قال: <اثلاث ساعات كان رسول الله للك ينهانا أن نصلي فيهن؛ أو أن 
نقبر فيهن موئانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ؛ وحين يقوم قائم الظهيرة؛ حتى تميل الشمس 
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب») في «صحيح مسلم)(1 : 678): و«صحيح ابن حبان(7: 
"). و«سئن الترمذي»(7: 7148)؛ و«اسئن أبي داود)(7: 8١5؟))‏ وغيرهم. 

ولا روى أبو سعيد الخدري: يقول قال رسول الله 8: « لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس: 
ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)) في «صحيح البخاري)(١‏ : 42517 و(اصحيح 
مسلم»(١‏ : 07197): واللفظ له؛ و«صحيح أبن خزيمة(: 18): و«اصحيح أبن حبان»(4: 548)؛ 
غيرهم ؛ وللوقوف على باقي الأحاديث الواردة في النهي.بنظر: «إعلاء السئن)(؟ : 81 -51) 

(*) إذا أنهما تساقطا فيصار إلى ما بعدهما من الحجة» ينظر: «المنار»(ص8١):‏ و«التوضيح»(؟ : 23١4‏ 
و«شرح المنار»لابن ملك(ص07؟؟): و«شرح المنار»لابن العيني(ص2)5207 و«إفاضة الأنوار على 
أصول المتار» (ص ؟15١)؛‏ و«نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار» (ص 195 -145). 

(4) أي تحية المسجد وسنة الجمعة: وذلك هو المروي عن علي: وابن عباسء؛ واين عمر؛ وسعيد بن 
المسيب فك أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام؛ أخرجه ابن أني شيبة في «مصلفه" 

(1: 444 408), وأخرج محمد ف «الموطأ»(1 : )7١‏ عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك: أنهم 
كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يمخرج عمر... . وهذه الكراهة من حين خروع 
الإمام: أي من بيته المتصل بالمسجد؛ أو من بيت أعد له في المسجد على حدة؛ أو صعوده على الثبر 
للخطبة إلى تمام صلاته. ينظر: «عمدة الرعاية»(! : .)١16‏ 


ي هلين الوقتين. أن لادلا قاد يا جنوي لو 0 
عداء صِلْنْهِما فقط, ومن هو أهل فرض في آخر وقَيْه يقضيه لا من حافت فيه 
_ه'”', ويعد أداء العصر إلى أداء المغرب؛ وصمح الفوالت؛ وصلاةٌ الجنازة. وسجدةٌ 
الملاوة في هذين الوقتين )؛ أي بعد الصبْح وبعد أداء العصر إلى أداء المغرب؛ لكّها نُكْرْءُ فى 
الأرّل؛ وهو ما إذا خرج الإمام للخطبة””". 1 

(ولا يُجمعْ فرضان في وقنتم بلا حج)؛ وفيه خلاف الشَافِمِىَ"" ذ. 

(ومن طَهرتا في وقته عصرء أو عشاء صلْثهما فقط) خلافاً للثاذ فِعِي”'' ذه. فإن 
يلد من طوون و وضع المصر ملت الطير ايها »«وكن ليزت يوقم لتقا ملت 
الدرية أنتهاء فإنزوقت الطون والعضر عيدة موقتو وعد وكلا وق مقرب اليك 
ولبذا يحور الجمم عندَهُ في السفر. 

(ومّن هو أهل فرض في آخر وقتِه يقضبه لا من حاضّت فيه) يعني إذا بلع الصبي؛ 
أوأسلمَ الكافرٌ في آخر الوقت» ولم ببق من الوقتو إلا قدرٌ التُحريةٍ يحب عليه قضاءً صلا 
ذلك الوقت”' خلافا لرُفْرَ فء؛ ومن حاضّت في آخر الوقت لا يحب عليها قضاءً صلاةٍ ذلك 
الوقتو خلافا لشفي" وه 





)١(‏ لشفل الوقت به تقديراً حتى لو نوى تطوعاً كان ستة الفجر بلا تعيين؛ لأن الصحيح المعتمد عدم 
اشتراط التعيين في السئن الرواتب؛ بل تصح بنية النفل ومطلق النية. ينظر: «الدر المختار» وحاشبته«رد 
المحتار»(١‏ :+ 7861). 

(') إلا إذا كانت الغائثة واجبة الترتيب فلا تكره. ينظر: «الدر المختار)»(1 : 187). 

(7) ينظر: «التنبيه))(ص ٠‏ 7). 

(4) ينظر: : «المنهاج)0١‏ 06 

9 لان آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوفت» فمن كان أهلاً فيه وجب عليه 
فرض ذلك الوقتث», ومن لم يكن أهلا فيه سقط عنه. ينظر: درفتح باب العناية)(1 : اقلق 

5 بنظر: «المنهاج)) وشرحه (امغني الحتاج»»(١‏ : 157). 


١‏ كناب الصلاج 
ا ير راب ري كك اول 
باب الأذان 
هو منّةٌ للفرائض نَحَسْبُ في وقتهاء فيعادُ لو أدْن قبله؛ ويؤدّن عالاً بالأوفات ينال 


الثواب 





باب الأذان 

(مو سُيْةٌ للفرائض فَحَسْبْ”" في وقتها): أي هو سن للفرائض الخمس والجنْعة, 
وليس بس في الُوافل» وقولة : في وقتهاء احترازٌ عن الأذان قبل الوقتء وعن الأذان بعد 
الوقت ؛ لأجل الأداء» فأمًا الأذانُ بعد الوقتو للقنضاء؛ فهو مسنونٌ أيضاًء ولا" يرد 
إشكال” ؛ لأنّه في وقتو القضاء؛ ولا بضرٌ كوئهُ بعد وقتو الأداء ؛ لأنه ليس للاداء؛ بل 
للقضاء في وقته؛ قال 8: «مَنّْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَْئُسِيهَاء فليْصِلََْا إِدا دَكَرَهَاء فَإِنّ ذلك 
رقتُهاه''©؛ وعند”' أبي يوسف والشَافِعي” ' يحورٌ للفجر في النُصف الأخير من الليل. 

(فيعادُ لو دن قبله””"» ويؤدٌّنْ عالاً بالأوقات لينال الثُواب» : أي النَّواب الذي 


)١(‏ احترز عن الوثر وصلاة العيدين والكسوف والْنسوف والتراويح والستن والرواتب وغيرها. ينظر: 
«رمز الحقائق)17: ؟3), 

(؟) يم: فلا. 

(7) لأن مراده ليس وقت الأداء فحسب»؛ بل وفت ذلك الفرض الذي يديه أداء كان أو قضاء؛ والوقت 
الذي يقضى فيه الصلاة وإن لم يكن وقتا لأدائها؛ لكنها وقت للقضاء البتة؛ فصدق أن الأذان في وقت 
الفرض المؤدى ؛ لأنه ليس إلا للفضاء لا للأداء» فهو في وقته. ينظر: «السعاية)(؟ : .)1١‏ 

(4) روي الحديث بألفاظ مختلفة ف «صحيح البخاري»)(١‏ : 518)) و«اصحيح مسلم1(0: 419/1): ولاسئن 
الدارمي))(١‏ : ,)7١8‏ و(رمسئد أبي عوانة0(١‏ : ))17٠١‏ و«المنتقى))10 : ,)7١‏ بدون زيادة «افإن ذلك 
وفتها»؛ ورواها الدارقطني في «سنته)(1: 1477)/؛ والبيهقى ف «اسلنه الكبير»(5: 519) عن أني 
هريرة #ه بلفظ : «فوقتها إذا ذكرها», قال اين حجر ف «اتلخيص الحبير)(١‏ : )١866‏ عن هذه الزيادة: 
ضعيفة جدا, وقال اين الملقن ««خلاصة البدر المنين)(1 : )7١‏ عنها: ضعيقة. 

(6) في ص وفاوم: وعن. 

.)5١صا)هيبنتلا« ينظر:‎ )١( 

() أي قبل وققت الأداء ١‏ لعدم الاعتداد بما قبله. ينظر : «فتح باب العناية»»(1 : .)5٠6‏ 


11 
ارد لا عرق وتم ررد ل 
ل بعد فلا الفجر الصلاة خيرٌ من النُو يه رالاقاة مل 
وعِدَ للمؤدنين» (مستقبل القبلة"'ي وأَصْبَعاء في أذئيه”, و يتَرْسَلْ فيه) :اميل 0 
(بلا لحن وترجيع) : لحن في القراءة : 00 من ألحان الأغاني '. فلا 
بنِصْ شيئاً من حروفه» ولا يزيد في ألناله حرفاًء وكذا لا ينيص ؛ ٠‏ ولا يزيذ من كيفيات 
الحروف: كالحركات والسّكنات» والمدّات» وغيرٍ ذلك ؛ لتحسين الصّوت. فامًا برد تحسين 
الصّوت بلا تغييرٍ لفظ فإنّه حَسّنه والتَّرِجيمٌ في الشّهادتين أن يخفض بهما. ٠‏ كم يرفم الصّوت 
بهما. 





(ويْحَوَلُ وجهة في الَيْعلتين َم ويشرة ”2 ويسكذْيرٌ في صومعيه'” إن لم مكن 
التُحويل مع البات في مكانه): المرادُ أنه إذا كان المثذنة””" بحيث لو حول وجهه مع ثبات 
بد لاخصر ادعلا ٠‏ تج ينعي لبها ٠‏ فيخرجٌ رأسَّهُ من الكوة”" الُمنى ٠‏ ويقول: 
حي على الصّلاة ثم يذهب إلى الكوّة البسرى؛ ويُخْرج رأسّه؛ ويقول: حي على الفلاح. 

(ويقول : بعد فلاح الفجر الصّلاة خيرٌ من النُوم مرتين » والإقامة مثله) خلافا 


)١(‏ ويكره تركه تتُزيهاً, ولو قدّم في الاذان والإقامة مؤخراً أعاد ما قدْمٍ فقطء كما لو قد الفلاح على 
الصلاة يفيده فقط ولا يستأئف الأذان من أوله. ينظر: «رد امحتار»(1 : 579). 

(1) أي يجعل أصبعيه في صماخ أذنيه . فأذانه يدونه حسن, وبه أحسن . ينظر: «الدر المختار»(1: * 

(؟) بأن يفصل بين كل جملتين منه بسكتة يسع فيه الإجابة. ينظر: «فتح باب العناية»»(1 : ؟١5).‏ 

(4) ينظر: «اللسان»(7 : ١3‏ 4). 

(0) ولو وحده أو لمولود ؛ لأنه سئة الأذان مطلقاً. ينظر: «الدر المختار)»(1 : 595). 

(1) أي المنارة: وفي الأصل هي منارة الرّاهب التي يتعبد بها فيها. كذا في «رمز الحقائق)(1 : ؟ 

(9) في «الطبقات الكبرى)») لابن سعد(4: 418): عن أم زيد بن ثابت: كان بيني أطول بيت حول 
المسجد ٠‏ فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله 8 مسجده ٠ ٠‏ فكان يؤدب بعد على 


ظهر المسجد وقد رفع له شيء ء قوق ظهره . قال السيوطي في «الوسائل إلى معرفة الأوائل لص" ). أ 
عامر المرادي » وبنى مسلمة المنائر للاذان باهر معاوية . ٠‏ ولم تكن 
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من رقى منارة بمصر للاذان شرحبيل بن 


فيل ذلك. 
(4) الكوّة: الخرق في الحائط. ينظر : «اللسان(7: 5934). 


د مكتاب الصلاة 
واستحسن المتاخرون تثويب الصّلاةٍ كلهاء ويجلس بيئهما إل في المغرب. ويؤدّن للفان, 
وي 

لشاف" ضف فإن عنده الإقامة فرادى إلا فد قامّت الصّلاة. (لكن يَسْدِر”'' فيهاء ويقون 
بعد فلاجها: قد قامت الصلاةٌ مرتين» ولا يتكلم فيهما): أي لا يتكلم في أثناء الأذان, ولا 


في أثناء الاقامة. 
(واستحسن المتاخرون تثويب الصلاةٍ كلها)””"؛ النّعُويبُ”'" هوالإعلام بد 
الاعلاه”. 


(ويجلس بيتهما"" إلأ في المغرب ٠‏ ويؤدُنْ للفائتة ٠‏ ويقيم): أي إذا صلى فالئة 


,)175 : ١(»جاهنملا« ينظر:‎ )١( 
.)١؟5صا»حاحصلا حدر في قراءته وفي أذانه: أسرع. بنظر: «مختار‎ )١( 
(؟) قال الشمرناشي نِ «منح الغفار في شرح تنوير الأبصار»(ق١ : 0٠5/أ): أفاذ صاحب ««الوقاية» بمفهرعه‎ 
أنه ليس بمستحسن عند المتقدمين» وهو كذلك. فقد صرح في «البحر»» وغيره : أنه مكروه عتدهم في‎ 
وأفاة‎ .)٠١8 غير الفجرء وهو قول الجمهور؛ كما حكاه الْوَوِي في «المجموع شرح المهذب»(*:‎ 
بإطلاقه أنهُ لا بخص شخصاً دون شخص. فالأميرٌ وغيرهُ سواءء وهو فولٌ حمّد.‎ 
اختلف الفقهاء في التنويب على ثلاثة أفوال:‎ )4( 
الأول: أنه يكره في جميع الصلوات إلا الفجر ؛ لكونه وقت نوم وغفلة.‎ 
الثاني : أنه يجوز للأمراء ولكل من كان مشغولاً بمصالح المسلمين كالقاضي والمفتي» وهو ما قاله‎ 
أبو يوسف واختاره قاضي خان.‎ 
والثالث: ما اختاره المتأخرون أن التثويب مستحسن في جميع الصلوات لجميع الناس ؛ لظهور‎ 
التكاسل في أمور الدين ولا سيما في الصلاة. وتفصيل الأقوال وأدلتها في «التحقيق العجيب في‎ 
الثويب».‎ 
ريكون التثويب بما تعورف كتنحنح» أو قامت قامتء أو الصلاة الصلاة؛ ولو أحدثوا إعلاماً عغالفا‎ )( 
.)5311 : ١()راتحملا لذلك جاز. بنظر: «رد‎ 
ليس المراد به خصوص الجلوس ء بل الفصل بين الأذان والإقامة مقدار ما يحضر القوم ويصلون السنن‎ )( 
مع مراعاة الوقت المستحب؛ أما في المغرب فقال أبو حنيفة: الأفضل أن لا يجلس فيه. بل يكفي نه‎ 
بالسكرت بمقدار ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات ؛ لثلا يلزم تأخير المغرب المنهي عنه؛ وفالا: يملس‎ 
بينهما جلسة خفبفة كجلسة الخطيب. ينظر : «الماية»(؟ : 4؟).‎ 


يتاب الصلاة 
يذل 


ل ار ا لس يب يت جد ا 0 0 
ونا لأولى الفوائت» ولكل من البواقي يأني بهماء أو بها. وجاز اذان الحدث, رك ء 
نمثه» ولم تعادء وكره أذاا امبو وإقاه؛ ولا تعد هي. بل هوه كاذان امراف: والجنون, 
والمسكران» وياتي بهما المسافرء والمصلي في المسجدل جماعة. أو في بيته في مصر وكره 
تركهما للاولين لا للكالث 
بهماء أو بها . 

وجاز أذان الحدث. وكره إقامئه'"» ولم تعاد. وكّره أذاث الجتبو وإقامته. ولا تعاذٌ 
هي بل هو)؛ لأنه لم يسرع تكرارٌ الإقامة ؛ لأنّها لإعلام الخاضرين ؛ فتكفي الواحدة, 
والأذانُ لإعلام الغائبين؛ فيحتمل سماعٌ البعض دون البعض؛ فتكرارٌه مفيد. (كأذان 
لمراة'"» والمجنون؛ والسكران)”'' : أي يُكْرَهء ويستحبّ إعادئه. 

(ويأني بهما المسافر, والصلي في المسجل جماعة؛ أو في بيته في مصرء وكره ٠‏ تركهما 
للارلين لا للكالث): أي كر ” 'تركهما : أي'' ترك كل واحاد متها للمسافرء ٠‏ والمصلي ف 
المسجد جماعة: أمَا ترك واحدٍ ملهما؛ فلم يذكره؛ فتقول: ما المصلي في المسجد جماعة , 
فيكره له ترك واحد منهما: وام المسافر فيجورٌ له الاكتفاء بالإقامة. 

و“أم"' المصلّي ف بيه في مصر إن ترد كلا منهما فيجوز”"'؛ لقول ابن مسعود #ه: 


)١(‏ في «الدر المختار»(1: 571): يخير في الأذان للباقي لو في يجلس» وفعله أونى؛ ويقيم للكل . وف «تور 
الإيضاح»)(١‏ : 77؟): وكره ترك الاقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد المجلس. 

(1) أي المحدث ؛ لأن الإقامة لم تشرع إلا متصلة بصلاة المقيم» ولم يكره أذانه ؛ لأنه ذكر يستحب فيه 
الطهارة : فلا يكره بدونها كقراءء القرآن» وقيل ؛ يكره. ينظر : ««فتح باب العناية)(من١‏ : .)35١8‏ 

(؟) لأنه لم يئقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن. فيكون من الحدثات ولاسيما بعد 
انتساخ جماعتهن , ولانها منهية عن رفع صوتها ؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة» وينبغي أن تكون الختثى كامرأة. 
بنظر : «التيين)(1 : 414): و«اليحر))(١‏ : /الا11). 

() لعدم الوثوق بقولبما ولفقد تميزهماء فبتعين إعادة أذانهما وإقامتهما: وكذا يعاد أذان الصبي الذي لا 
بعقل. ينظر : «فتح باب العناية)(١‏ : 583؟). 

() زيادة من ص و ف و م. 

(1) زيادة من م. 

(9) ينظر: «درر الحكام)(7: 837 -60). 


ل سكتاب الملاج 


وه >2 


ل ل ل يي 
ويقومٌ الإمام والقومٌ عند حي على الصلاةء ويشرع عند قد قامت الصلاة. . والله أعلم. 
باب شروط الصلاة 


يه وخبث؛ وثوبه؛ ومكانه» وسترّ عورته. واستقبال القبلة. 
«أقان الحر” يكفينا" '. وهذا إذا أن وأقيمَ في مسجدٍ حيّه وأما في القرى : : فإن كان فيها 
سند فيه أذان وإقامة: فشك المصلى فيها امل والمصلى في يتذيكنيه أذان امبر 
وإقامنّه ٠‏ وإن لم يُكَنْ فيها مسجد كذاء فمَن بُصلي في بيتِه حُكُمُه حُكُمْ المسافر. 

(ويقومٌ الإمام والقومٌ عند حي على الصلاة؛ ويَشرَعٌ عند قد قامت الصلاة'". 


وله اعلم ). 
باب شروط الصلاة 
(هي طهرٌ بدن المصلي من حدث وخخيث)؛ الحدث: النّجاسة الحكميّة""؛ والحبث: 
النّجاسة الحقيقية. (وثويه» ومكانه. وسترٌ عورته» واستقبالٌ القبلة» واليبّة 





)١(‏ روي في «مصنف عبد الرزاق)(١‏ : ؟01). ود«المعجم الكبير)"(؟ : /8610؟), و«مجمع الزوائد»(؟: ؟) 
عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود: : صلى بأصحابه في داره بغير إقامة. وقال: إقامة المصر نكفي 
وروى: أن ابن مسعود وعثمان والأسود صَلّوا بغير أذان ولا إقامة قال سفيان: كفتهم إقامة المصر. 
وينظر لمعرفة مزيد من الآثار في ذلك «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 017)/ و((نصب الراية)»(1: 83؟)ء: 
و«الدراية)10: ,)15١‏ 
(؟) هذا قول أبي حليفة وتحمد وقدء واختاره صاحب «المتقى)/اص١١):‏ قال الحلوائي: هو الصحيح؛ 
رأما على قرل أبي يوسف طبه فيشرع بعد الفراغ من الصلاة؛ وفي «الخلاصة»: هو الأصحء واختار» 
ابن ملك في «شرح الوقاية“(ق1؟//): وابن كمال باشا في «الإيضاح»اق١/ب)؛‏ وقال الحصكفي في 
«الدر المنتقى)(١‏ : 74): وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي ؛ وقال القاري في«قتح باب العناية؛17 : 
:)١‏ الجمهور على فول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول صلاة الإمام؛ وعليه عمل أهل الحرمين. رذكر 
ل «الخزانة»: أنه لو لم بشرع حتى فرغ من الإفامة فلا بأس به, والكلام في الاستحباب لا في الخواز 
رينظر: «جامع الرموز)(١‏ : 4 
2 التجاسة الحكمية: أي التي حكم الشارع بهاء وثبت ذلك يمعلها كنجاسة الجنب والمحدث. والحقيفية: 
هي مصداق النجاسة حقيقة من غير احتياج إلى جعل الشارع كالفائط والبول ونحو ذلك. ينظو 
««العمدة))0١‏ : ,)١865‏ 


تاب الصلاة 
كناب 58 


ا تت ل 
والعورة للرجل من نحت سريّه إلى تحتو ركيته؛ وللامة مثلة مع ظهرها ويطيهاء وللحرَةٍ 


كا بدنها إلا الوجة والكف والقدم» وكشف ربع ساقها ربطيهاء وفشلعاء وذبرهاء 


وشعرٍ نزل من رأميهاء وربع ذكره متفردأء و الأنكيين بمنع؛ وعاوم مزيل النجس صلى 
معه ول يعدء فإن صِلّى عارياً وربع ثويه طاهرٌ يجزء وفي أقل من ربع الأفضل صلائة 


نه ومن عدم ثوب فصلى قائماأ جازء وقاعدأ مومثاًئين. 1111111 
والعورة للرجل من تحت سرّتِه''" إلى نحت ركبيه» وللامةٍ مثلهُ مع ظهرها ويطيهاء 


لعا ة كل”" بدنها إل الوجة والكفْ والقده ؛ وكشف ريع ساقها وبطيهاء وفخايعاء 
وذبرهاء وشعر نزل من رأميهاء وربع ذكره منفردأء و الأكين يمنع), فالحاصل أن 
كنف ربع العضو الذي هو عورة يمنمٌ جوازٌ الصّلاة , فالرَسُ عضوء والشعرُ الال عضو 


آخره والذّكرٌ عضوء والأنثيان آخر"'. 
(وعَادِم مُزيل”"' النّجس صلى معه؛ ولم يعدء فإن صِلَى عارياً وريم ثويه طاهرٌ ل 
يجز» وفي أقل من ربع الأفضلْ صلاثة فيه. ومن عَدِمٌ ثوباً فصلى قائماً جازء وقاعداً مومثاً 


4 
لأسا 


)١(‏ أي: ما تحث الخط الذي بر بالسرّة ويدور على محيط بدنه يحيث يكون بعده عن موقعه في جميع حوانبه 
على السواء. ينظر : «رد المحتار)(١‏ : 309/1). 
(؟) ساقطة من ت و ج وص واف .وي م: كلها. 
(؟) اختلفوا في القدم على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه ليس بعورة» للابثلاء بإيداتهما خصوصا للفقيرات؛ اختاره المصنف. وصححه 
الع : 4)ء و(رانخيط)اص84): و«التبيين)(1 : 437), وقال صاحب<«اجمع الأتهر »ا 


: 81): وهو الأصح. وقال الحصكفي في «الدر الممتقى»(1 : : :)4١‏ وهوالمعتمد من المذهب. 
والثاني : أنه عورة؛ صححه قاضى خان في وفتارات)(7 : 594)ء والأقطع . واختاره 
الاسبيجابي . كذا في «اليناية»(؟ : 3) 

والثالث : : أنه ليس يعورة في الصلاة: وعورة خارجها» وصححه صاحب الا ختير : 
واالسراييية 104 /2). 

() الأثثيان : : الخصنيتان. بنظر: «الصحاح)(١‏ : ذأة). 

(5) رنفصيل الكلام في عورة الرجل والأمة والحرة ينظر : : «درد المحتار)»(١‏ 

)١(‏ أي الخنبث عدماً حقيقياً أو حكميا كماإذا كان معهماء, لكن يناف العطشن » قإن صلى مم اللجس 


)؟+٠‎ 


ل" 


54: 


باب الفا ان 
للضرورة لم يعدء وإن كان الوقت باقبا ؛ لأنه فعل ما ني وسعه كدا في «متح ية: 


ل سكتاب الملا 
ا أو تحال ل وإن لاد ررد 
أصابء فإن تحروا كل جهة بلا علم حال إمابهم؛ وهم خلفه جال لا لمن عَلِمْ حاله. أو 
تقنْمًه ويَعيل قصد قلبه صلائه بتحريمتهاء والقصد مع لفظهء أفضلء ويكفي للثفل, 
والتّراويح» وسائر السكنن نيّة مطل الصّلاة. وللفرض شرط 

وقِبلةُ خائف الاستقبال جهة قدرته. فإن جهلها ومُلِمٌ مُن يسأله محرى. ول يعد إن 
أخطاء وإن عَلِمْ به نامضلا أو تحول رأيه إلى جهة أخرى استدار) : : أي إن عَلِمَ بالخطأ في 
العنّلاة : أو تحوّل غلبة ظنّهِ إلى جهة أخرى . وهوفي الصّلاة استدار. 

(وإن شرع بلا تحر لم يجزء وإن أصاب) و لآن قبْلتهُ جهة ححرَيه + ولم يوجذ ٠‏ (فإن 
حروا كل جهة بلا علم حال إمايهم. وهم خلفه جازء لا لمن عَلِم حاله؛ أو تقدمه): : أتى 
صلى قومٌ في ليلةٍ مظلمة بالجماعة : وتحرُوا القبلة؛ وتوجّه كل واحد إلى جهة ريه . ولم 
بعلم أحدٌ أن الإمامٌ إلى أي جهة توجّه؛ لكن يعلمْ كل واحدٍ أن الإمامٌ ليس خُلفَهُ جازت 

ما إن عَلِمَ أحدّهم في الصّلاة جهة توه الإمام؛ ومع ذلك خالقه لا تجوز صلائه؛ 
وكذا إذا علم أن الإمامٌ خلفه. 

و : وهم خَلْفَهُ؛ فيه تساهلٌ لكلوظانيا ذالم كلم الجدا الإفه الى ان 
جَيةَ توج فكيف يعلم أنه خلف الإمام: فالمراد أنه يعلم أن الإمامَ أمامّهء وهذا أعم من أن 
يكونَ هو خلف الإمام؛ أو لاء لأنه إذا كان الإمامُ قدَامَّهِ يحتملٌ أن يكون وجهّه إلى وجه 
الإمام؛ أو إلى جنيه؛ أو إلى ظهره؛ وإنّما يكون هو خَلْفَ الإمام إذا كان وجهّه إلى ظهر 
الإمام ٠‏ وحينئو يكون جهة توجٌه الإمام معلومة , وكلامنا ليس في هذا. 

وعبارة «المختتصر»: ولا يضر جهلهُ جهة إمايه | إذا عَلِمَ آنه ليس خَلْفَه » بل تفدّمّه؛ أو 
عَلِمّ مخالفته"'': أي إذا عَلِمْ أن الإمام ليس خلقه. 

(ريصل قصد قليه صلائه بتحريتها)”". هذا تفسيرٌ اليّةء (والقصد مع لفظِهِ 
أفضل ٠‏ ويكفي للثقل ٠‏ والتراويح » وسائر السنن نيّة مطلق الصّلاة ٠‏ وللفرض شرط 





000 انتهت عبار: «يختصر الوقاية» المسمى ب«التقاية»«لصدر الشريعة( ص18 ). 


(1) هذا بيان الوفت المستحب في النية؛ ويجوز تقديمها بشرط أن لا يشتغل يينهما بما ليس من جسى الصلاة 
ينظر : «العمدة)!ا١؟‏ : 168). 


مهناب الصلاة ١‏ 
رئ لا نيه عددٍ ركعاته؛ وللمقتدي نيّة صّلاته. واقتداقه. 

باب صفة الصلاة 
فرفها: التُحرية؛ والقيام. والقرءاة. والركوع. والسَُجُْودُ بالجبهة والأنف. وبه أخل. 


والفعدةٌ الأخيرةً قدر التْشْهدء والخروج بصنعه 


بيده لا نِيْهُ عددٍ ركعاته» وللمقتدي نيّة صّلاته واقتدايه)”". 
باب صفة الصلاة 
(فرضها: النُحريمة): وهي قوله : الله أكبر, وما يقوم مقامّه؛ وهو شرط عندنا ؛ لقوله 
تعالى : (وَدْكرَ اسم َيه فصلى6”", وعند الشَافِعِي”" فيه ركن . فأما رقع اليدين فسنّة. 
(والقيام'''» والقرءاة» والركوع؛ والسُجُودٌ بالجبهة والأنف”". وبه أخل)" يحور 
عند أبي حنيفة ‏ الاكتفاءً بالأنف عند عدم العُدْرٍ خلافا لبماء والفتوى على قولهما. 
(والفعدةٌ الأخيرةٌ قدرٌ التُشْهْدء والخروج بصنعه””". 


)١(‏ لأنه يلزم الفساد من جهته : فلا بد من التزامه في نيته؛ ولا نشترط نية تعيين الإمام؛ ولو نوى الاقتداء 
بزبد فإذا عمرو لا يجوز ؛ لأنه اقتدى بغائب» ولو نوى الاقتداء ظانا أنه زيد؛ فإذا هو عمروء يجوز. كذا 
ف «البحر»)!١‏ : 557). 

(') من سورة الأعلى؛ الآية .)١6(‏ 

(5) ينظر: «المنهاج(1 : .)١5١‏ 

(1) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه. ينظر: «الدر المختار»)(١1‏ : 759448). 

(0) ظاهر عبارة المصنف موهمة إلى أن فرض السجود د يكون بالجبهة والأنف, ولكن المصرّح به أن السجود 
على الجبهة يكفي اتفاقاً: وَإِئما اختلف الإمام مع صاحبيه بالاكتفاء بالأنف عند عدم العذر فرواية أسد 
عنه تفيد الجواز وعندهما لا يكفى. ينظر: «اكمال الدراية شرح النقاية»(ق ١‏ 4 /ب)؛: و«الإيضاح»لاق 
14 /ب): و«العمدة)7١‏ : م 

(7) أي المتأخرون وأفنوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. كذا في «شرح الوقابة»اق1" 
اب). 

(') أي الخروج من الصلاة قصدا من المصلي بقول أو عمل ينافي الصلاة : بعد تمامها فرض سواء 
قوله: السلام عليكم؛ أو أكل» أو شرب» أو مشىء ا كان مكروهاً كراهة تحريم ؛ لكونه مفوتا 
للواجي وهو السلاح. ينظر: «البحر))(! : 511). 


كان ذلك 


ا كتاب الصلور 
وواجبّها: قرءاةً الفائحة؛ وضم سورةٍ معهاء ورعابة التُرَيب فيما تكرر 

وواجبّها: قرءاة الفائحة؛ وضم سورةٍ معها'''» ورعاية الترتيب فيما تكرر). 

في «الجداية»: ومراعاة التّرتيبٍ فيما شُرعٌ مكررا من الأفعال”". 

ودْكِرَ في حواشي «البداية» نقلاً عن «المبسوط»؟؟ 
الاب يتدفا تسح ميحد واحدة؛ قبل أن يسجدً الأخرى يقضيهاء ويكون القَيامٌ معتبرا ؛ ل 
لم يترك إلا الواجب. 

أقول: قولّهُ: فيما تكرّر ليس قيدا يُوحِب نفي الحكم عمًا عداء”"؛ فإنّه مراعاز 
ارتب في الأركان النَّي لا تتكرّر في ركعةٍ واحدة كالركوع ونحوه واجب أيضاً على ما 


05 2م رم عت 7 م ام 8 5 5 
يأتي في باب سجود السهو : أن سجود السهو يجب بتقديم ركن... إلى آخرهء وأوردوا 


3 كالسجدة القانية, نه لوقام إلى 


)١(‏ زيادة من م. 

(1) انتهى من «المداية»(1 : 11). 

(7) عبارة «المبسوط)(١‏ : )8١‏ في كتاب السجدات: إن الثرتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع مشكرراً لا 
يكون ركناًء وتركها لا بفسد الصلاة عمداً كان أو سهوا.ام. 

(4) زيادة من ف وم. 

(6) بل هو قيد وليس كما ظن الشارح #؛ وقد تبعه على كلامه هذا القاري في «فتح باب العناية»(1: 
, فقال: إن مراعاة الترتيب بين القيام والقراءة والركوع والسجود واجب ؛ وليس كذلك؛ بل هي 
فرض بدليل أنه لو ركع بعد سجود لا يكون معمّدا به بالاجماع كما صرّح به في «النهاية»؛ وإما يكون 
الترنيب واجبا بعد إعادة ركن الركوع ثم السجود يعده مثلاً, لا بتأخير الركوع إلى آخر الصلاة على 
اعتبار أن الترنيب واجب»؛ فالترتيب هنا فرض باعتبار فساد الركن الذي هو فيه قبل الإعادة؛ والله 
أعلم» ولم يوافق الشارح إلى ما ذهب إليه محققو المذهب كابن الممام في «فتح القدير)(١‏ : 111 
وابن جيم في «البحر)!١‏ : 16): وابن كمال باشا في «الإيضاح»لاق1١‏ /ب): والحصكفي في «الدر 
المختار»(١‏ : -١١5).وابن‏ عابدين في امنحة الخالق))!١‏ : #914 -186"), ورترد اللخنار17 1 


) وغيرهمء وني المسألة نفصيل يحسن الرجوع إليه لفهمها وهو مذكور في الكتب السابق ذكرها. 
ةا 


عتاب الصلاة 


والقعدة الأولى» والتشهدان 


5 بين الركوع والقرءاةٍ واجب. مع نهم غير مكررين"" في ركعة واحدة. 

وقد قال في «الذّخيرة»: : أما تقديم الركن نحو أن يركم قبل أن يقرأ ؛ فللآن مراعاة 
تنيب واجبة عند أصحاينا لثلائة خلافا لزفْر ذه , ٠‏ فنا فرضُّ عنده. 

٠ 0‏ فلا حاجة إلى قوله فيما تكرّر ؛ ؛ ولبذا لم أذكره 
في «المختصر»'”'؛ ويخطر ببالي أن المرادَ بما تكرّر فيما بتكررٌ في الصّلاة احترازاً عمًا لا بتكرر في 
العرّلاة على سبيل الفرضية ؛ وهو تكبيرةٌ الافتتاح , والقعدة الأخيرة: فإن مراعاة لريب في 
ذلك فرص. 

(والقعدةٌ الأولى؛ والمُشْهّدان)؛ ذكر في «الدخيرة»: أن القعدةً الأولى سه والثانية 
واجبة؛ وفي «المداية»: إن قرءاة اللَّسْهدِ في القعدةٍ الأولى سُنّةء وفي الثّانية واجيةة"!, 
لكنُّ المصنّف #5 لم يأخدٌ بهذا ؛ لأن قوله 8 لابن مسعود ضك: «قل : النْحِّات شا“ ل 
يوجب الفرق في قراءة التَشْهدٍ في الأولى والثّانية » بل يوجبُ الوجوب في كليهما. ول 


)١(‏ أي الركوع بدون قراءة؛ ولم يعد للقراءة ولا الركوع؛ وإنما يكون فيه سجدة الهو ؛ لأن ركن القراءة 
غير متعيّن فكما يكون في الأوليين: يكون في الأخريين بخلاف الركوع والقيام فإنه متعيّنُ في كل ركعة. 
ينظر المصادر السابقة. 

(1) في النسخ مكررء والمثبت من م. 

(؟) أي «مخنصر الوقاية“اص 42١9‏ فاكتفى بقوله: ورعابة الترتيب. 

(1) ها نسبه الشارح #8ه إلى «الهداية» من القول بسنية التشهد في القعدة الأولى هو ما يفهم من كلام 
صاحب «البداية)(١‏ : 87) عند ذكر واجبات الصلاة؛ إذ لم يذكر التشهد الأول من بينها. ولكن هذا 
الفهم يخالف نص صاحب «البداية)(1 : 5) في ياب سجود السهو إذ ذكره من الواجبات. وقال: هو 
الصحيح. 

(0) الحديث عن عبد الله بن مسعود #ه قال: كنا نقول في الصّلاة خلف رسول الله 489: السلام على الله 
السلام على فلان» فقال لنا رسول الله ل ذات يوم: «إن الله هو السلام؛ فإذا قعد أحدكم في الصلاة؛ 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورححمة الله وبركاتنه؛ الملام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين...» ف «صحيح البخاري))(1 : 107), و(اصحيح مسلم)(1 : 21١‏ واللفظ 
له و«صحيح أبن خزيمة(1 : 567), و«اصحيح ابن حبان»)(9 : 51/8). 


١‏ الات ا اك كناب الصلار 
ولفظ السمّلام. وقنوت الوترءوتكبيرات العيدين؛ وتعيين الأوليين للقر +١‏ وتعديل 
الأركان» والجهرٌ والإخفاءٌ فيما يجهرٌ ويُحْفَى. وسن غيرهماء أو ندب 
كانت . أي القرءاة ‏ في القعدةٌ الأولى واجبة: كانت القعدةٌ الأولى واجبة أيضاً لا سكة", 
(ولفظ السلام) خلافاً للشافمي''' 5 فإنّه فرض عنده. 
(وقنوت الوترءوتكبيرات العيدين» وتعيين الأوليين للقراءة» وتعديل الأركان” ) 
خلافاً لأبي يوسف”"؛ والشَافِيِي”*' 4 فإنّهِ فرض عندهماء وهو الاطمئتان في الركوء. 
وكذاني السّجُود؛ وقادر بمقدار تسبيحةء وكذا الاطمئتان بين الركوع والسُجود, وبين 
(والجهرٌ والإخفاءٌ فيما يجهرُ ويُحْفى. 
وسنٌ غيرهماء أو ندب): أي ما عدا الفرائض والواجبات” »؛ إما سْنّةء أو مندوب, 
وعند الشّافِعِي لا فرق بين الفرض والواجب على ما عرف في أصول الفقه'"'؛ فعنده" أفمال 
الصّلاة إما فرائضٌ وإما سنن » أو مستحبات. 


)١(‏ قال التمرتاشي في «منح الغفار شرح تنوير الأبصار»لاق7/ب): اختار جماعة سنية التشهد في القعدة 
الأولى» لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرراية؛ وهو الأصح. انتهى. 

(؟) ينظر : «التنبيه)»(ص 58). 

() أي تسوية الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن. ينظر: «افتح باب العناية»(1 : 554). 

(4) حقق صاحب «الفتح»(١‏ : 577)؛ و«اليحر»(١‏ : 11©) أن الفرضية عند أبي يوسف أ تحمل على 
الفرض العملي : وهو الواجب» فيرتفع الخلاف. 

(8) ينظر ؛ «التنبيه »2ص 56). 

(5) أي السابق ذكرها. 

(1) وهو أن ما ثبت لزومه بدليل قطعي فهو فرض ء وما ثبت بدليل ظني فهو واجب؛ وقد ذكر الشارح لي 
«التوضيح)(7: )١54‏ كما ذكر هنا أن الشافعي لم يفرق بين الفرض والواجب؛ لكن بعض الحقفين 
كالتفتازاني في «التلويح»(1: :)١14‏ وابن البمام ف «التحرير»اص 5894), وابن كمال باشا في 
«التنقيح»اص ١؟؟)‏ قالوا: أن هذا اختلاف اصطلاحي ؛ لآن الشافعي يفرق بين الفرضض الذي يثبت 
بدليل قطعي وبين ما يثبت بدليل ظني فهما ليسا سواسية عنده؛ لكن إفراد كل قسم ياسم أنفع عند 
الوضع للحكم. 


(4) أي عند الشافمي مه ؛ بنظر : «التنبيه)“اص .)١6‏ 


: لفل 


فإذا آراذ الشروع ك اننا بعنله قم هديه غير مفرج أصايعّه ولا ضام ماساً بإبهاميه 
تَحْمق أذنيه والمراة ترفم عد منكبيهاء فإن بذّل التُكبيرَ بالله أجل؛ أو اعظم. ار 
لحن أكبرء أو لا إله إلا الله. أو بالفارسية, ! 
جازء وباللهم اغفر لي لا 

(فإذا آراد الشروع كبر حاذفاً بعد َم يديه'”'' ) المرادُ بالحذف : أن لا يأتي بلم في 
همزةٍ الله؛ ولا في باء أكبرء (غمير مفسرج أصابعٌه ولا ضامٌ) بل يتركها على حالها. (ماساً 
بإبهامبه شَحْمَتي اذنسيه والمراةٌ ترفع حذاء منكبيها , فإن بِدّل التُكبيرَ بالله أجل؛ أو 
اعظم؛ أو الرحن أكبرء أو لا إله إلا اللهء أو بالفارسية'''» أو قرأ بعذر عاجزا"''' بهاء او 
5 وسمّى بها جازء وباللهم اغفر لي لا): فالحاصل أنه يحور أن يُبَدَلَ ''الله أكبر'' بذكر 





و قرأ بعدر عاجزأ بها. أو دبح وسمّى بها 





: اختلفوا فيه على أقوال‎ )١( 

الأول: أنه يرفع يديه ألا ثم يكبر» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد #دء وعليه عامة المشايخ : وهو 
اختيار الممنف.ء وصححه في «المدابة»(١:‏ 2)15 و«الغرر»(١:‏ 58): واختاره اللكنوي ف 
«العمدة)(١‏ : ,)١5‏ 

والثاني: أنه يقارن بين بديه بين التكبيرة والرفع؛ وهو المروي عن أبي يوسف ظهد. وهو ظاهر 
عبارة «مختصر القدوري»(ص 9)» واختاره قاضي خان في «فتاواء»»(١‏ : 80): وصاحب «المية(ص 
75 والخرنوي في «مقدمته»اق 18 /ب). 

والثالث : أنه يكبر أولاً ثم يرفع يديه. ينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر»»(1: 18). 

(1) أما الشروعٌ بالفارسيّة فهو جائرٌ عند أبي حنيفة مطلقاً؛ وقالا: لا يحور إلا عند العجزه وصحح العيني 
رجوعه إلى فولبما ف (ارمز الحقائق)»١‏ : 79): وصاحب «المواهب»(ق1 7 /ب)» و(«اجمع الأتهرالا! : 
47 -55): والشرنبلالي في«المراقي)»اص 570) وف «النفحة القدسية في أحكام فراءة القرآن وكتابته 
بالفارسيية))7 ص17 )؛ لكن نبّه الحصكفي في «الدر المختار»»(1 : 6*). ورائدر الممتقى)(1: 57) على 
أنه لم يصح رجوعه إلى قولبماء وإنما غلط العيني في ذلك ومن نبعهء وأبده في ذلك ابن عابدين في «اره 
المختار»(١‏ : 7١٠6‏ -583), واللكنوي في «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس)لاصض1 8 - 
06 ويدل على ذلك ظاهر عبارة المتون ودالبداية»( ص17 )» وداليئاية»»(؟ : 1 «ووال 
و«العناية»(1 : 41؟). و«احيط)»اص19١)/,‏ وغيرها فإنها اكتفت بذكر الخلاف في المالة يون 
الرجوعء والله أعلم. 


(؟) زيادة من ج وف وم. 


(4) زيادة من ف و م. 


١‏ كناب الصلاج 
بل و22 2 س7 ل ا وي اك ا ا رح ل لح سبع مي وي و ا 


ويضم يميه على شماله تحت سرته: كالقنوت, وصلاة الجنازة؛ ويرسل في قومة الركوم 
وبين تكبيرات العيدين؛ كم يثنى: ولا يوجّهء ويتعوّد للقراءة لا للكناء. فيقولة المسبوق ل 
المؤتم؛ يوس عن تكبيرات العيدين» ويسمّي لا بين الفاتحة والسورة. ويسرّهن 

ما يدل على عرد التُعظيم » ول قوت الدع 

(ويضع عيئَهُ على شماله تحت سرته: كالقنوت وصلاة الجنازة» ويرصل في قوبة 
الركوع وبين تكبيرات العيدين)» فالحاصل أن كل قيام فيه ذِكرٌ مسنونٌ قفيه الوضع . وك 
قيام ليس كذا قفيه الإرسال. 

(ئم يشي ولا يوجه) أراد بالدنّاء نتيخانك الهم :إن ار والتُوجيه قراءة: «إني 
وَجْهْتْ وَجْهِي لنّذِي فَطْرَ السَّمَوَاس وَالأرْض حَيِيفاء وَمَا نا مِنَ المشركين»''' بعد النُحريمة. 
(ويتعودُ للقراءة: لا للقناء) المختار”" أن التّعوْدُ تبعٌ للقراءة لا تَبّمٌ للثّناء”'؛ (فيقول 
المسبوق”* لا المؤتم) بناء على أن المسبوق يقرأ ولا يثني فيتعوّذء والمؤتم يئني ولا يقرأ فلا 
11011010000 
تكبيرات العيدين) ؛ لأن التُكبيرات بعد النّناء فينبغي أن يكون التّعودُ متصلاً بالقراءة لا 
بالقّناء. 





(ويسمي لا بِينَ الفاتحمة والسّورة» ويسرهن) : أي التّناءء وَالتعوّذ: والنّسمية خلافا 
للشافيي”" # في النّسمية بناءٌ على أنه آية من الفاتحة عنده لا عندنا ؛ وكثيرٌ من 


.)118 : ١()ةياعرلا أي لا يخلط بالدعاء ؛ لآن المأمور به هو نفس التكبير والتعظيم. ينظر: «عمدة‎ )١( 

(9) في «(صحيح مسلم)(١‏ 464 و«صحيح ابن خريمة»(1: 60 ») و«المنتقى)10 1 81). 

(0) وهوتول أبي حنيفة وتحمد #. ينظر : «كمال الدراية»اق15 /ب). 

(4) كما هو عند أبي يوسف قه. وقال في «الخلاصة»: هو الاصحء ورد عليه القاري في ««ضح باب 
العناية»1 : 187): أنه مخالف لظاهر القرآن فلا يتبغي أن يكون صحيحاً , فكيف بالاصح. 

(0) أي عندهما إذا قام إلى قضاء ما فاته ؛ لأنه يقرأ حينثا. وعند أبي يوسف هه لا يقوله ؛ لأنه لا يأني 
بالثناء حينثلم. ينظر : ددقتم باب العناية)10 : 117). 

(1) أي المصنف قهه. 

(1) ينظر : «المنهاج(1 : .)١99/‏ 


تاب الصلاة 
يكتاب فيل 


ل تت ل ص يي مريب 
ير ويس بعد ولا الاين مير كالوم» كم كير لكوع حافضاء ويسة يدي 
على ركبني مُفرجاً أصابعه باسطاً ظهره. غير رافع ولا مكِسٍ رأسّه. ويُسبح ثلاثأء وهو 

أدنأء؛ ثم يُسمع ا 5 ويكتفي به الإمام» وبالتحميد الموج والمتفرد يجمم بينهماء 


. مم 5 
4 ويسحجلد» 









ركبتيه ألا كم يديه نم وجهة بين كفيه؛ ويديه 
الأحاديث الصحاح 5 في أنه ف والخلفاءً الراشدين يفتتحون: ب #الحمد يله أن 





العالمين6. 
(قمٌ يقراء ومن بعد ولا الضالين مرا كالمأموم؛ ثم يُكبْرٌ للركوع خافضاًء 
ويعتمة ببيديه على ركبتيه مُفرّجا أصابقه باسطأ ظهر»؛ غير راقع ولا كس راسته. 


قم" ”قم 


وبسح ثلائأء وهو أدناهء شم يُسمّع): أي يقول: سَمِم الله لِمَّن حَمِدَه؛ (رافعاً راس 
ويكتفي به الإمام؛ وبالتحميد المت والمنفردُ يجمع بينهما'' » ويقومٌ مستوياً. 
ثم يكبا وبسجد » فيضم ركبتيه أولاً ؛ ثم يديه ء ثم وجهّةُ بين كفيه » ويديه 
)١(‏ من حديث أنس بن مالك ضنهء قال: «صَلَِتُ خلف الي # وأبي بكرء ٠‏ وعمرء وعثمانء فكانوا 
يستفتحون ب#[الحمد لله رب العالمين4. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أَرَّل قراءة ولا في 
آخرها» ف «صحيح مسلم)»(١: :)١514‏ و(اصحيح ابن خزيمة»(١‏ : 548): و«انجتبى»(؟: 177), 
و«السند المستخرج)(7: ,)١*‏ و«مسدد أبي عوانة»(1: 584)؛ وغيرهاء وينظر: «إحكام القنطرة قي 
أحكام البسملة» للكنوي, فإنه ذكر الاختلاق فيها مع بيان أدلة كل فريق وما لبا وما عليها. 
(1) اختلفوا في المنفرد : 
الأول: أنه يجمع بينهماء وهو رواية الحسنء وصححه صاحب «الجداية»[1: 45)؛ 
و«الملتفى»7 ص4 )١‏ »2 واختاره المصنف؛ وصاحب «تحفة الملوك»اص ”077 ودالتوير»(7 :1 205514 
وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ ؛ 4 8): على المعتمد. 
والثاني : أنه يأني بالتحميد لا غير وهو رواية أبي يوسف ه «٠‏ وصححه في«المبسوط:(1: 0١‏ 
واختاره صاحب «الكثز)(ص 15), وقال صاحب «المختار)(ص :)7١‏ وعليه أكثر المشايخ. 
والثالث : أنه يأني بالتسميع لا غير؛ وصححه في «السراج» معزيا إلى شيخ الإسلام. ينظر: «درر 
الحكام)(١‏ : ١/إ),‏ ورد المحتان)(1: 57914). 
(؟) بلا رفع لليدين خلافا للشافعية ينظر: «المنهاج))(١‏ : : 114): وللإمام محمد أنور شاء الكشميري الخنفي 
رسال اسمها «نيل الفرقدين في رفع البدين» بسط فيها أدلة كل فريق؛ وبين أن كلا منهم عندء من الأ 
تؤيد ما ذهب إليه. 


11 كناب الصلاج 
حذاء آذنيه ضاماً أصابَم مُبْدياً ضَبْمَيِه مُجافياً بطئة عن نخديه؛ موجهاً اصابع ري 
نمو القبلةء ويسبّح فيه ثلاتا. فإن سَحَدَ على كور جمامته» أو على فاضل ثويه. أو شي, 
يج حجمًه؛ ويستقرٌ جبهنُةٌ جازء وإن م يستقر لاء وكذا لو سجذ للرّحام على ظهر من 
بصلي صلائه. لا من لا يصلّيهاء والمرأة تنخفضء وِثُلْزقّ بطئها بفخذيها. ٠‏ ديرق رات 
مُكبَرأ ويجلس مطمئنأء ويكبّرٌ ويسجدٌ مطمئناًء ويكبّرٌ ويرفعٌ رأمّه أولأى ؛ ثم يديه نم 
ركبتيه» ويقومٌ مستويا بلا اعتماد على الأرض؛ ولا قعود, والركعة الانيةٌ كالأولى لكن لا 
ثناء» ولا تعوذء ولا رفم يديه فيهاء وإذا أتمّها افترش رجِلَّه البُسرى؛ وجلْس عليها ناصياً 
يُمناهُ موجه أصابّعه نحو القبلة. واضعاً يديه 

حذاءً أذنيه ضاماً أصِابَعه مُبْدياً ضِبْعَبْه مُجافياً بطئة عن فخليه؛ موجهاً اصابع 
رجليه محو القبلة؛ ويسبّح فيه ثلاثا 

فإن سَجَدَ على كُور''' عِمامته'''» أو على فاضل ثويه؛ أو شيم يِحِدُ حجمه: 
ويستقرُ جبهثة جاز» وإن لم يستقر لاء وكذا لو سج للرّحامٍ على ظهْر من يصلي صلائ. 
لا من لا يصليها): : أي لا على ظهر مَن لا يصلي صلاته , وهو إما أن لا يصلي أصلاً دأو 
يصلي ولكن لا يصلّى صلائّه. 

(والمرأة تنخفض. وتُلْزقَ بطئها يفخذيها. 

الدرئع م رأسه عبرا ويجلس مطمئنأء ويكبْرٌ ويسجدٌ مطمئناًء ويكبْرٌ ويرفمٌ رأ 
أؤلأً ؛ قم بيديه» ثم 6 ركبتسيه: ويقوم مُ مستوياً بلا اعتماد على الأرض» ولا قعود): وفبه 
خلاف الشَافِعِي””" فنه؛ ويسمّى جلسة الاستراحة. 

(والركعة الثانيةٌ كالأولى لكن لا ثناءء ولا تعوذء ولا رفم يديه فيهاء وإذا آئمها 
افترش رجله اليُسرىء وجلّس عليها ناصباً يُمناهُ موجّهاً أصابّعه نحو القبلة» واضعاً يدبه 





)١(‏ الكؤر: لوث اليمامة؛ يعني إدارتها على الرأس : قال النضر: كل دارة من العمامة كور؛ وكل دوز 
كرر. ينظر: «اللسان)(7 : 7مو2), 

(5) ني «الدر المختار:»(1: 587 -لا): يكره تنزيها يكور عمامته إلا لعذر وإن صح عتدنا برط كونه 
على جبهته كلها: أو بعضها. أما إذا كان الكور على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا أي ولم نصب 
الأرض جبهته ولا أنفه على القول به لا يصح لعدم السجود على محله. 

(؟) ينظر: «المنهاج») وشرحه «مغني المحتاج»»(1 : الا -آ/ؤ). 





تاب الصلاة 
مصناب 


على فخليه موبهاً اصابعه ثحو القبلة مبسوطة ويحشهد كاين مسعرم م ولا يزيز علي 
ني القعدة الألى؛ ويقرأ فيما بعد الأولبين الفائحة فقط. وهي أفضل. وإن سيّم, أو سكت 
جاز؛ ويقعدٌ كالأولى 
إن عنده يعقدٌ الخِنْصَرء والينْصرء ويُحَلَق الوسطى والإبهام؛ ويشيرٌ بالسبابة عند التلمظ 
بالشّهادتين » ومثل هذا جاءً عن علمائنا أيضاً . 

ا 


(وينشهد”" كابن مسعود''' *4؛ ولا يزيدٌ عليه في القعدةٍ الآولى؛ ويقرأً فيما بعد 
الأوليين الفاتمة فقط. وهي أفضل» وإن سبح أو سكت جاز؛ ويقعد كالأ و . 





: اختلفوا فيها على أقوال‎ )١( 
الأول: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفم السبابة عند النفي ويضعها عند‎ 
: الاثبات» وهذا ما !عتمده المتأآخرون» كصاحب «الفتح1(6 : 71775), والقاري في «فتح باب العناية»ي!‎ 
وله رسالتان فيهما: وهما<تزيين العيارة بتحسين الإشارة»: و«التدهين للتزيين على وجه‎ )1 
التبيين»: وبجمر العلوم في «رسائل الأركاناص١م -85): وابن عابدين في «رد المحتار)(١ : ؟7145),‎ 
رذيل على هذه‎ :)١١- ١١١ وله رسالة فيها اسمها ««رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد»(‎ 
505 وهما مطبوعتان ضمن «رسائله»؛ واللكتوي في «نفع المفتيااص‎ ؛)١0-‎ 1١١١ الرسالة (ص‎ 
-71؟).,‎ 
الثاني: بسط الأصابع بدون إشارة» وهو اختيار المصنف», والطحاوي في «مختصره»اص57)؛‎ 
,)15- ١١ضصالرثكلا«و‎ :)2١صا)ةيادملا« والقدوري في «مختصره)ا ص١٠ )؛ وصاحب‎ 
:١<»ماكحألا و«الفتاوى البزازية»(1: 51), وداغرر‎ :) ١ : ودالمختار)(1‎ :»)١ و«الملتقىي»(صة‎ 
وعليه‎ :)1١ : ا و«اخلاصة الكبداني))اق؟1/ب): وشرحه للريحاني (ص١؟), وفي «التنوير»(!‎ 
النتوى.‎ 
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد؛ صححه صاحب «المواهب)»لاق1/57), و«المراقي)ا ص‎ 
: و«الدر المنتقى(1‎ ,)545- 714١ : ونرتحفة الملوك»اص 76): و(الدر المختار»(1‎ /2791- 57١ 
٠٠ 
بنظر: «المنهاج»»(١ : “179/9 ), قال النووي في كيفيته : ويقيض من بمناه الختصر والنصر ؛ وكذا الوسطى‎ )١( 
ف الأظهر, ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا ادله. ولا يحركهاء والأظهر ضم الإبهام إلبها كعافار‎ 
ثلاثة وخمسين.‎ 
في فاوم: تشهد.‎ )9( 
21 :1( مرسابقا ذكره‎ )4( 
.)10١ أي كالقعدة الأولى من الافتراش والنصب. ينظر: «العمدة»(1:‎ )( 


والمراء مجلس على إليتها الْرى مُخرجة رجليها من الجانب الأيمن فيهماء ريشي 
ويتصلي على الي ويدعو بما يب القرآن» والمأثورَ من الدّعاء لا كلام الئاس م 
يسم عن بن ب من ئمّة من املك والبشر» م عن بساره كذلك؛ وا مام ينوي إمانه في 

خلافً لشفي" ذه فإن السنّة عنده في النُمْهد الثاني التُورك: وهو هيئة جلو 
المرأة في الصّلاة. وهي هذه: (والمراة هلس على إليتها الْيُسْرى مُخرجة رجليها من 
الجانب الآيمن فيهما): أي في التُشهُدين. 

(ويتشهدُ ويصلي على النّىّ © ويدعو با يُشْبهُ الفرآن» والمأثور من الدّعاء لا 
كلام النّاس): فلا يسال شيئا تما يأل من النّاس. 

(ئم يسلّمُ عن به بنيّةِ مَن ئمّة من الملك والبشرء ثُمْ عن يساره كذلك. واللؤمٌ 
ينوي إمامّه في جانيه””» وفيهما إن حاذاء'”؛ والإمامٌ بهما): أي ينوي الإمامٌ 
بالسليمتين'". 

وعند البعض الإمامُ لا بنوي ؛ لأنّه بشيرٌ إلى القوم: والإشارة فوق اليبّة'". 

وعند البعض الإمامُ بنوي بالتسليمةٍ الأولى. 

(والمنفردٌُ الْملّك فقط" ). 


.)37/5 : ينظر: «المتهاج»(1‎ )١( 

(1) يعني إذا كان الإمام في الجانب الأيمن ينويهء وكفا إن كان في يساره. ينظر : «شرح الوقاية»لابن ملك(ق 
6 /ب). 

(1) لأن الحاذي ذو حظ من الجاتبين, وهو قول محمد ورواية عن أبي حنيفة 4؛ واقتصر أبو يوسف على 
نيته في التسليمة الأولى فقط. ينظر: دقح باب العناية))(1 : ,)5977١‏ 


(1) صححه صاحب «الجداية؛)(1 : 205؛ وصححه الصدر الشهيا في «الجامع الصغير» ينظر: درالتاية»»(؟ 7 
مه ؟), 


(8) وهو قول أبي اليسر ينظر: «البناية)(؟ : 868؟). 
(1) يعني ينوي بسلامه الحفظة ففط ؛ لأنه ليس معه أحد من البثر سواهم. ينظر : «الجداية»)(١‏ : 85). 


فصل 4 القراءة 
يجه الإمام في الْجمُعةٍ والعيدين والفجر. وأولى العشائين أداء وقضاء لا غَيْرُ والمنفرة 
59 أدُىء وخافت حتماً إن قَضَى. وأذئى الجهر إسماع غيره؛ وأذئى المخافتة إسماع 
هو الصحيح. وكذا في كل ما يتعلقٌ بالطق: كالطّلاق» والعتاق. والاستنناء. 
ا خرييه؛ وجَهَرٌ بهما إن آم ولو 
110 
فصل لذ القراءة!') 
(يجهرٌ الإمامٌ في الجمُعةٍ والعيدين والفجرء وأولى العشائين أداء وقضاء لا غَيِك 
والمنفردٌ ُيّرَ إن أدى» وخافت حتماً إن قَضى”". وأذتى الجَهْر إسماعٌ غيره» وأذتى 
المخافتة إسماع نفسيه؛ هو الصحيح)؛ احترازٌ عما قيل”" : أن أدنى الجهر إسماعٌ نفميه ؛ 
وأدنى المخافتة تصحيحٌ الحروف؛ (وكذا في كل ما يتعلّقٌ بالتُطق: كالطّلاق» والعتاق» 
والاستثناء؛ وغيرها): أي أدنى المخافتةٍ في هذه الأشياء إسماعٌ نفسيه حنَّى لو طلّق؛ أو أعتق 
بحيث صحّح الحروف, لكن لم يِسْمِمْ نفسّه لا يقعء ولتوطلق جهرا روصل بق عباءالنه 
بحيث لم يسمع نفسّهُ يقمٌ الطلاق والعتاق؛ ولم يصحٌ الاسناء. 
(فإن ترك سورة أُولَى العشاء. قرأها بعد فاتحة أخرييه » وجَهَرَ بهما إن أمْ ولو 
رك فاتحتهما لم يعد) ؛ لأنّه يقرأ الفاتحد في الأخريين: فلو قضى فيهما فاتحة الأوليَين يلزم 





)١(‏ زيادة من أو ب وس. 

(1) أي أسر وجوبا في القضاء هذا في قضاء السرية ظاهر عند من أوجب السر في أدائهاء ويثير على ظاهر 
الرواية؛ وأما في قضاء الجهرية: فإن كان في وقت الجهرية فهو عثيرء وإن كان في وقت المخافتة فصحح 
في «الجذاية»(١‏ : 07) وجوب السر فيه» ورده عليه شراحه كصاحب «التهاية»)) و«فتح القدير»(١‏ : 
05 و«غابة البيان»؛ وغيرهم: وحققوا أنه مخير. ينظر: «السعاية»»(! : 574). 

7 وهو قول الكرخي وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهما؛ وصححه صاحب «البدائع»؛ لأنه القراءة 
كل اللسان دون العساح, وما صححه المصنف هو قول أبي جعفر المنْدواني وهو جرد حركة اللسان 
لا تسمى قراءة بدون صوت عنده2» وقد صححه صاحب «الملتقى» اص 16)؛ واختاره شراح 
«الوقاية». و«النقاية». و«الملتقى». و(البداية»» وعامة أصحاب الفتاوى. ينظر: «ساحة الفكر 


باهر بالذكر»(اص5١ ‏ -51). 


وفرضض القراءة: آية. والمكتفي بها عسي وسلها : في امسفرٍ عجَلة القانحة , وأي 
سورةٍ شاء ؛ وأمّنة نحو البروج ؛ ولإإلشقت»: وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل, في 
الفجر, والظظّهرء وأوساطه في العصرء والعشاء: وقصارَهُ في المغرب» ومن الحُجْرات طرال 
المفصل إلى البروج؛ ومنها أوساطه إلى لم يَكن), ومنها قصاره إلى الآخر. وفي الفسرورة 

تكرارٌ الفاتحة في ركعةٍ واحدة؛ وذا غيرٌ مشروع. 

(وفرض القراءة: آية: والمكْتفي بها مُبِيءٌ) ؛ لتركِ الواجب. 

(وسُُها : في السفر عَجَلة الفاتحة. وأي سورةٍ شاء » وأمّنة نحو البررج , 
و(إنشَقت206, وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل”" في الفجر, والظلّهن وأوساطه في 
العصر والعشاء؛ وقصارةُ في المغرب. ومن الحُجُرات طوال المفصل”” إلى البروج؛ ومنها 
أوساطه إلى ل(لم يككْنْ)'''؛ ومنها قصاره إلى الآخر وفي الفمّرورةٍ بقدر الحال» وكُره 
توقيتُ سورةٍ للصلاة) : أي تعيينُ سورةٍ للصّلاة يحيث لا يقرأ فيها إل تلك السُورة. 

(ولا يقرأ المام بل يستمع ويُْصيت) قال الله تعالى : لأوَإِدًا قر الْقرْان فَاستممُوا 
له وألعيثوا لتلكم فُرْحَمُوَ)1 ٠‏ وقال ابي #ك: «إذا كبر الإمَامٌ كَكبرُوا ٠‏ وَإنا 
قرأ فَأنْصُوا””. وقال الي فك: «مّن كان لَهُ إِمَامّ فَقِرَاءَة الإمّام لَه 


" 





.)1( من سورة الإنشقاقء الآية‎ )١( 

(1) المفصل سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. وتمامه فٍ «الاتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي :1١(‏ 4». و«البرهان في علوم القرآن»للزركشي (1 : 04). 

(؟) زيادة من ب وات وس. 

(4) من سورة البيّة؛ الآية (1). 

(0) من سورة الأعراف» الآية .)5١4(‏ 

(1) عن أني موسى وأبي هريرة ف ؛ ف«اسئن أبي داود»(1 : :)١16‏ وناسئن النسائي الكبرى)(1: 727): 
ودانجتبى)(؟ : ,)١4١‏ وااسنن أبن ماجه)(! : 9/7ا؟): وزيادة: ««وإذا قرأ فأنصتوا» قال ملم في 
ااصحيصة)(١‏ : 7014): هي عندي صحيحة؛ وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهائوي 
ينظر: ««إعلاء السنن)(1 : 57 ) وينظر: «اعلل الجارودي)(؟: 5), و«علل ابن أبي حاتم»(؟ : 21314): 
و:انصب الراية»(؟ : 9 و«الفرة المنيفة» للغزنوي( ص ”7 -ه#), 


هتاب الصلاة 
لط 







وإن قرأ إمامة آبة ترغيب» أو ترهيب» أو خطب» أو صلى على الى" 2 

راة"'. وقال ف «مَالِي أَارْمْ في القرآن,", وسكوت الإمام ليقرأ المويم فَلْْ 
الموضوع: 

(وإن فرأ إمامة آبة ترغيبء أو ترهيب””, أو خطب. او صلى على النّيْ ©). إل 
إذا قرأ قولة تعالى : (صلوا عَلَيهوِ4”'' فيصلي سرًاً. 








)١(‏ عن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابر. وابن عمر ك في «اسنن ابن ماجه(1 : 1071797 وناسنن 
الدارقطني»)(1 : 227015 و«شرح معاني الآثار»(1 : 7117): و«مسند أبي حنيقة»(1 : 45), وادموطا 
محمد1(0: ١41‏ -415)؛ صححه العيني وابن الممام واللكنوي والتهانوي وغيرهم. ينظر: 
«التعليق الممجد على موطأ محمد»(١: ١17‏ -415).: و«إعلاء السنن»(2 :34 -18). 

(1) عن أبي هريرة أن رسول الله # انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة؛ فقال: «هل قرأ معي أحدٌ منكم 
أنفاً فقال رجل : نعم يا رسول الله ؛ قال: إني أفول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن الفراءة مع 
رسول الله © فيما جهر فيه رسول الله قل من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله #ك» 
في ااجامع الترمذي)(9 : )١15- 1١١4‏ واللفظ له؛ قال الترمذي: هذا حديث حسنء وفي «النن 
الكبرى))(1 : 515): و<زسئن ابن ماجه1(6: 7!17): و«مسند أحمد)»(؟ : 2581). و(«المعجم الصغير» 
(1: 584), و«شرح معاني الآثار»(١:‏ 17؟): و(امصنف ابن أبي شيبة»(1: 4)579: و«امعتصر 
الختصرال(١:‏ 07717, وغيرهم. وقد أفرد اللكنوي مسألة القراءة خلف الإمام بتأليف سماء «إمام 
الكلام في القراءة خلف الإمام» ذكر فيه أدلة كل فريق وما لها وما عليها. 

(5) يعني لا يسأل الجنة عند آية الترغيب» ولا يتعوذ من النار عند آية الترهيب. بنظر: ««شرح الوفاية» لابن 
ملك(ق» ؟/ب). 

(؛) من سورة الأحزاب, الآية (61): وتمامها: (إنّ الله وَمَلائِكتَه يُمَلُونَ عَلَى ال" يَا أبهًا اين مَامُوا 


صلُوا عَليْهِ وَسَلِمُوا تسْلِيما». 


فيل مكدتاب الملا 
قصل 4 الجماعة 
الجماعةٌ سنة مؤكدةٌ. والآؤلى بالإمامة الأعلم بالسْنّة. ثم الأقراء ثم الأورع, نم 
الأسنٌ» فإن أمْ عبد؛ أو اعرابي» أو فاسق. أو أعمى؛ أو مبتدع؛ أو وَلَدُ انا كه كجمامز 
النّساء وحَدَمُنٌ؛ وتقفْ الإمامُ في وَسْطِهِنٌ لو فَعَلْن وكحضور الشابة كل جامة, 
والعجوز الظّهْرٌ والعصر 
افصل 4 الجماعة" 
(الجماعة سنة مؤكدة”؟ )ء وهي قريب من الواجب””". 
(والآوْلى بالإمامة الأعلم بالسنّة''". ثم الأقراء ثم الأورعء ثم الأسنٌ؛ فإن ام 
عبد؛ أو أعرابي» أو فاسقء أو أعمى؛ أو مستدع, أو وَلَدُ الزّنا كُرهَ كجماعة اللا 
وحدَهن””؛ وتقف الإمامٌ في وَسْطِهِنٌ لو فَعَْن) ؛ لفظ الإمامّ يستوي فيه المذكرٌ والمؤنث. 
فلهذا لم يَدْخُلْناء الثاني فبه؛ (وكحضور الشَابَةِ كل جماعة » والعجوز الظّهْرَ والعصرّ 





)١(‏ زيادة من أو س و م. 

(1) في حكم صلاة الجماعة قولان: 

الأول: أنها سنة مؤكدة . وهو ما ذهب إليه الممنف. واختاره القدوري في«امختصره» (ص١٠),‏ وصاحب 
«البداية»»(1 : 200 ؛ و«الإيضاح»اق5١‏ /ب), و«المختار»(١‏ : 8/)؛ و«الكئز»لاص؟1): ودالملتقى» 
(: 18)ء و«الدرر١:‏ 44), و«التنوير»(١‏ : ,2571١‏ وصححه الشرنبلالي في ««حاشيته على 
الدرر)(١‏ : 81م) 

والثاني: أنها واجبة؛ ورجّحه صاحب «البحر)(١‏ : 776): واختاره صاحب «التحفة)»(١‏ : 7؟5) وقال: 
وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة. 

(؟) ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : /1١١)؛‏ «الجوهرة الثيرة»(1 : 04). 

(4) أي الأعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة؛ وإن لم يكن له علم بغيرها. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: 
١/6‏ ). 

(2) حقق اللكنوي ني رسالته «تحفة النبلاء في جماعة النساء» أن جماعة الناء وحدهن لا نكره. ول 


وير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك» وقوع الجماعة بهما؛ وبنظر : «آكام المرجاد في أحكام 
الجان)(ا ص54 -16). 


: 0 
وتاب العصلا قبل 


عع جح يس صر ب رداوك 
الباقية؛ ويقتدي: لمتوضىء بالميمم؛ ؛ والغاسل بالماسحء والقائم بالقاعد. والمومئُ 
بلومي» وال بلمفترض» لا وجل بامرأة؛ لو صي» لو تكى. وطامر معدوره وقار»] 
, ولابس بعار» وغير مومئ بكومى» ومفترض ,2ن 
لا الباقية)”" : أى ل باس للعجوزات بالخروج في المغرب ؛ والعشاءء والفجر". 
(ويفتدي: المتوضى*م بِالمتيمّم) ؛ لأن النممَ طهارة مطلفة عند عدم الماء. والخلفيةٌ في 

اشاب عندناء : (والغاسل بالماسح) ؛ لأنّ الخف مانعٌ من سراية الحدث إلى الرّجل , وا عن 
الف طهر بالمسح» (والقائم بالقاعد) بناء على فعل رسول الله'" 8 , ٠‏ (والمومئٌ بالمومئ» 
تتفل بالمفتر ض» لا رجل بامرأة. أو صي» أو خقى) ؛ لأنَّ الواجب تأخيرهيٌ بالئْص '*, 
(وطاهرٌ بمعلذورء وقارئٌ بأمي؛ ولابس بعار. وغيرٌ موبئ بمومئ» ومفترض متتقل) ؛ لان 
بناء : القوي على الضّعيف لايجوزء. (ومضشترضٍ فرضاً آخر) ؛ لأنّ الاقعداءً رك د 
الانّحاد. 










(1) هذا قول أبي حتيفة ف#ه: وقال أبو يوسف ومحمد ذك: تمنع الشابة من حضور الجماعة مطلقاً. واللفجور 
حضور الصلاة كلهاء ولكن المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز ف الصلاة مطلقا مطلقاً٠‏ وعليه مشى 
صاحب «الكثر»(( ص4 :)١‏ وقال في «الكافي»: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها ! 
لظهور الفساد؛ ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلآن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء 
الجهال الذي تحلو بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلامء وقال صاحب «القتح)(1 : 5117): المعتمد 
منع الكل ف الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق»: وقال 
صاحب «التبيين»(1: :)١1٠‏ والمختار المنع في الجميع لتغير الزمان: وقال صاحب «التنوير» (31: 
28): ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً على المذهب؛ وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»17 : 
7 :رهو الأولى؛ وتمامه في«البحر)(1 : 789): ورد انحتار)(1 : *58), 

(1) سقطت من ص و ف وم. 

(؟) عن عائشة ذه في حديث طويل : مئه قالت : «كان أبو بكر يصلي؛ وهو قائم بصلاة النبي # والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر والنبي لل فاعد» في «صحيح البخاري))(١‏ : 4 ؟)/ و(اصحيح ملم»(١:‏ 
75 '77)؛ ورصحيح ابن خزيمة»(1 : :)١57‏ وغيرهم. 

ا : أخروهنٌ حيث أخْرهن الله؛ وقال: إنهن مع 

. فسلطت الخيضة » 
بني إسرائيل يصففن مع الرجال» كانت المرأة 3 3 0 8 0 00 
وحرمت عليهن المساجد. في «صحيح ابن خر ١‏ 
و«ا معجم الكبير»: وينظر : «نصب الراية))(؟ : 1*). وردائفليق التعليق))(؟ : 138). 


55 كتات ب الصيلاع 


لل يي ل يي مي اي 
والإمامٌ لا يطيلهاء ولا قراءة الأوْلى إلأ في الفجرء بش مؤئماً تود عن مينه. وبق ديتقثم 
إذ ولك وان 0 يعيلك بذ المرم: ويَصفٍ العا 7 | الصبيانب 7 ثم الخناتاء »لم الْساء, 

(والإمامٌ لا ا ولا قراءةٌ الأوؤلىٍ لي الفجر"» ؛ ويقيم مؤئماً نود من 
مينه» ويتقلام إن زاد) : : أي إذا كان الوم واحدا يأمره الإمام بأن يقومٌ عن مينه٠‏ وف إشار: 
إلى أن الإمام آَم والماموم مأمور” يجب أن يكون منقادا له 

ويتقدَمْ إن زادّء فيه إشارة إلى أن القومّ إذا كانوا كثيرا» ٠‏ فالأؤلى أن يتقدّم الإمام لا أن 
يأمرّهم الإمام بالتَأخيرٍ عنه ‏ فإن ذلك أآيسرٌ من هذا. 

(وإن ظَهَرَ حدثة يعيد المؤكم) ؛ أن صلاة ة الإمام متضْمَنُ صلاة المقتدى . ففساده 
يوجب فساده. 

(ويَصْفْ الرجالء ثم الصبيان, ثم ل - ثم النّساء): الخناا بالفتح: جنم 
الى كاخباَى جمم الحبلى, . (فإن حاذه في صلاقٌ مشار كة تحرعة واداث فَسْدَن اا إن 
نْوَى إمامتهاء وإلا صلاثها) : : أي إن صلّت على جنب رجل امرأة م مشتهاة بحيث لا حائل 
ببنهما ٠‏ والصّلاة مشتركة تحريمة وأداء فسدت صلاة الرّجل إن نُوَى الإمامُ | إناعة امراف وإن لم 
ينو تفسدٌ صلاة ا 


)١(‏ لأنه وقت نوم وغفلة ؛ فبطول الأولى ؛ لكي يدرك الناس الركعة الأولى ولا كذلك في سائر الصلوات؛ 
وهذ! عتد أبي حنيفة وتحمد د. ينظر: «عمدة الرعاية)»(1 : //19). 
(؟) زيادة من أو ب وم. 
(6) الخنانا جمع الختثى : والمراد بها من له آلة الرجال وآلة النساء معاً أو ليس له شيء منهما أصلا. ينظر: 
«اللسان»ز؟ : ١51/5‏ )., «شرح السراجية))(ص ١‏ /9), 
(4) ذكر للمُساد بالحاذاة شروطاء وقد أشار المصنف والشارح إلى أكثرهاء وهي: 
الأرل: كون المرأة بالغة؛ أو صبية مشتهاة. 
الثاني : كونها تعقل الصلاة. 
الثالث : أن تكون لمحاذاة قدر ركن عند محمد #ه؛ وأداء الركن معها عند أبي يوسف ه. 
الرابع : أن تكون الصلاة مطلقة ذاث ركوع وسجود. 
الخامس : كون الصلاة مشتركة من حيث التحريمة والأداء. 
السادس : كون الصلاة مشتركة من حيث الأداه. 
السابع : اتحاد المكان , حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد. 
الثامن : اتحاد الجهة , فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآآخر لا نفد. 
التاسع: عدم الخائل بينهما حتى لو كان بينهما اسطوائة ونحوها لا تفدء والفرجة التي نسع 
إنسانا كالحائل. 
والعاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء هكذا. وتمامه في «غنية المستملي)اص 85١‏ -؟81). 


وفروا الاشتراك في التحريمة : بأن يكونابابين تحريتهما على تحرئة الإمام. 
والششّركة في الأداء : بأن يكون لبما إمامٌ فيما يؤَيانه » نا 8 بقة كالمفتديين, وا 
هي كاللاحقين يعني رجل وامرأة اقتديا برجل فسبقهما حدث فتوصسّنا وبنياء وقد فرغ 

الامام ؛ فحاذت المرأة الرّجل فسدت صلاةٌ الرّجل. 

فاللاحن وإن لم يكن له إمام حقيقة ؛ فله إمامٌ حكما ' فإنّه التزم أن يودي جميع 
انه َل الإمام» فإذا سيقة الححدث فتوصتًأ ويناء ٠‏ يجْعَل كأنّه خَلفَ الإمام حنّى ينبت له 
أحكامُ المنتديين كخم العا ونحوها بخلاف المسبوق: وهو الذي أدرك آخرّ صلاةَ الإمام : 
ذلم بلعزم أداءً الكل خَلْفَ الإمام ٠‏ فهو في أداء ما لم يُدْرِكهُ مع الإمام منفررٌ حت تُحِبْ عليه 
الفراءة؛ فالسبوقان وإن كانا مشتركين في التَحرية إذ بنباتحريمتهما على تحريمة الإمام, فليسا 
رشتركين في الأداء» فإن حاذت المرأة رجلاً في أداء ما سبق؛ لم نفس صلاهٌ الرّجل ؛ لعدم 
الشركة في الأداء. 

أقولُ: في تفسير الشركة في التّحريَةٍ والأداء نساهل» وينبغي أن يقال الشركة في 
النُحرية: أن يَبْنِي أحذهما تحرعِنّه على تحريمةٍ الآخرء أو بنيا تحريمتهما على تحرية الثء 
والتركة في الأداء: بأن يكون أحدُهما إماماً للآخر فيما يؤديه » أو أن يكون لبما إمامٌ فيما 
بؤديانه حتَّى يشمل الشركة بين الإمام والمأموم ؛ فإن محاذاة المرأةٍ الإمامّ مفسدةٌ صلاةً الإمام 
مع أنه لا اشتراك بيئهما تحرية وأداءً بالتّمسير الذي ذكروا. 

وأيضا لا أجدٌ فائدةً في ذِكْر الشتّركةٍ في التُحريمة: بل يكفي ذِكرٌ الشركة في الأداء» فإِن 
الإمام إذا سبقه الحدثُ فاستخلف آخر ٠‏ فاقتدى أحد بالخليفة فالشّركة في الأداء ثابتة ف 
الأداه'' بين الذي اقتدى بالخليفة ويين الإمام الأوّل» وكل من اقتدي به باعتبار أن لهم إماما 
فيما يِؤِدُوَيه , وهوالخليفة: ولا شركة بينهم في التُّحرعة ؛ لأنّ المقتدي بالخليفة يَنَى تحريته 
0 والإمامٌ الأوّل ومّن اقتدى به لم يَبنُوا تحريتهم على نحريمة الخليغة , ٠‏ فلم 
مُوجد بر نهم الشركة في! "تخرمة؛ ومع ذلك لو كانت المرأةٌ من إحدى الطائفتئ ‏ إمامن 
المفتدين بالإمام الأوّل ؛ أو من المقتدين بالخليفة «البجافح الطائفة 
مسي ع ا د 
(ا)زبادة من ص و ف وم. 
(') زيادة من | وب 





لفل مكتاب المرياع 
صِلَى أمْر' بقارئ وأمّي» أو استخلف في الأخربين أمياً فسدت صلاء الكل 
الأخرى تفسدٌ الصّلاة باعتبار الشركة في الأداء لا الُحريمة”"". 

ولوقيل: الشركة في التُحريمةٍ ابه تقديراً: 

فأقول: فالشركة في الأداء لا توجدٌ بدون الشركة في النُحريمة . والشركة في النّحرية فد 
توجدٌ بدون الشركة في الأداء» كما في المسبوق؛ فلا حاجة إلى ذكْرٍ الشركة في التُحرعَة. هن 
إذا نَوَى الإمامٌ إمامة المرأة, أمّا إذا لم ينو لم يصمح اقتداءً المرأة» فتفسد صلائها ؛ لأنها لم نفرا 
بناء على أن قراءةً الإمام قراءة لباء ولم يكن كذلك: فبقيت بلا قراءة؛ وعْلِم من هذه المسألة 
أن المرأة إذا اقتدت بالإمام محاذية لرجل لا يصمح اقتداؤها إلا أن يَنْوِيّ الإمامٌ إمامئها. أ إن 


لم تقتدد محاذية لرجل » هل يشترط نّة الإمام؛ ففيه روايتان”". 


إن أمَ أمَيّ قارئاً وأمّيَاً فسدت صلاة الكلّ» أمّا صلاةٌ القارئ ؛ فلأنّه ترك القراءة مع القدرة 
عليهاء وأمّا صلا الأمُييْن ؛ فلأنّهما لَمَّا رغبا في الجماعة وَجَبّ أن يقتديا بالقارئ ؛ ليكون 
قراءنهُ قراءة لبماء فتركا القراءة التَّدِيريّة مع القدرةٍ عليهاء ولو استخلف القارئمٌ في الأخربين 
ما فسدت صلاةً الكل خلافاً لرُفْر ضه؛ فإِنّ فرض القراءة قد أُذّي في الأوليَين؛ قلنا: يب 
القراءة في جميع الصّلاة تحقيقاً» أو تقديرا”"'؛ ولم توجد. 


)١(‏ أجيب عن هذين الاعتراضين للشارح: أما الأول فإنهم ذكروا الشركة في التحريمة ؛ لأن الشركة في 
الأداء تتوقف عليهاء وفرق بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازماً لشيء. وأما الثاني : فإن الشركة 
ثابتة بين الإمام والمأموم تقديرا بناءً على أن تحريمة الخليفة مبنية على تحريمة الامام الأول فتحصل 
المشاركة بينهما تجريمة. ينظر: «درد انحتار)(١‏ : 787). 

(؟) قيل: يشترط ه وقبل : لاء كجنازة وكجمعة وعيد على الأصح, ينظر : «الخلاصة». ورالأشباء». 
وإن لم تحاذ أحدا تمت صلاتهاء وإلا لا. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : 586).وفي ««رد المحتار)(١‏ : 1*): 
جعل الزيلعي الاكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة. وقال صاحب «المختار»12: 41]: 
ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام. 

(7) ففي صورة استخلاف اللأمي لم توجد القراءة فيهما لا تحقيقاء وهو ظاهر. ولا تقديراً إذالا الفدعر آ 
حق الأمي لانعدام الأهلية: فتفسد صلاته؛ وبفسادها تفد صلاة المتقدمين. فإن صلاتهم مبنبة على 
صلاة الإمام صحة وفسادا. ينظر: ««عمدة الرعاية»(1 : 187). 


كتاب الصلاة غيل 


"دبي الحدبئ توضنا وأ ولو بعد التُشهْد والاستتناف افضل والإمام ير آخر إلى 
. 


مكانة؛ 
واف ل ل ا يي 0 


[ باب الحدث ف الصلاة ] 
اتغيل سبقة الحدث توظأ وأ خلافاً لشفي" فد (ولو بعد التُشْجّد) خلافاً 
لما إذا قعدَ قدْرَ اسهد مت صلائه ؛ وعند أبي حنيفة ه لم يَيِمَ ؛ لأنُ الخروج بصنعه 


فرض عنده » (والاسعناف9 أفضل)". 


لَعَادْكَرَ حُكْمأ إجماليا شاملا لجميع المصلين؛ فعِلَ حكم كل واحلو من الإمام . 
5 م ل 40005 53 0 1 و 1 5 ليا 
والمنفرد: والمقتديء: فقال: (والإمامٌ ير آخرٌ إلى مكانه) : هذا تفسير الاستخلاف » (ثم 
سس سم دمنشه 
(1) للبناء شروط ؛ وهي: 
والثاني : غير موجب لغسل. 
والثالثك: غير ئادر الوجود»: نحو القهقهة والإغماء. 
والرابع : عدم تأدية ركن مع الحدث؛ أو مشي. 
والخامس: عدم فعل منافوء أو فعل له منه يد. 
والسادس: عدم التراخي بلا عذر كزحمة. 
والسابع : عدم ظهور حدثه السابق كمضي مدة مسحه. 
والثامن: عدم تذكر فائتة وهو ذو ترنيب” 
والتاسم : عدم إتمام الماتم في غير مكانه. 
والعاشر: هدم استخلاف إمام غير صالح للصلاة. ينظر ؛ «الدر المختار وحاشيته «درد المنار»)[1 : 
15 4). 
(') بنظر؛: «حاشيتا فليوبي وعميرة)(1 : غ4٠‏ ودنهابة امحتاج شرح المنهاج»50 : 
الجمل)(1 : .)11١‏ 
4 تيل : حاشية الك 
التبيين)1١‏ : 148). د 
1 20 نة لفضيلة الجماعة 
(1) تحرزا عن شبهة الخلاف؛ وقبل : إن المنفرد يستقبل, والإمام والمقتدي بيني ١‏ صبانة 0 
ينظر: «البداية))( 1 : 7”731). 


+إ), وبرحاشية 


هل كتاب الصلاج 


ا أو اكلم ٠‏ أر فهقه؛ أو أحدث عمدأء 0 
أو ظنْ أنه أحدث فخرج من المسجدء أو جاوز الصُفوفَ خارجه؛ ثم ظهرٌ طهر بطل 
ولو الم يخرجء أو لم ينجاوز بِنَى 
يتوضا ويتم ئمّة؛ أو يعود): أي إن شاءً يُيِمم حيث توضّأ؛ وإن شاءً توضّأء وعاد إلى مكار 
الأَوّلء وإِنّما خيّر" ؛ لأنّ في الأول قلة المنشي, وفي الثاني أداءً الضّلاة في مكان واحرا". 
فصل إك انيما اه 1 

( '"وكذا النفرد" ): أي إن شاء يتم حيث نوصّا ون عاء عآد: 

اواك إجامت : متصل بقوله : ويتم ئمّة أو يعود؛ والضَّميرٌ في إمايه يرجع إلى الإمام 
الى إمامّهُ هو الذي استخلفه , فإ الخليفة إِممٌ للإمام الأول وللقوم : (وإلاً عاد)"': 
أي وإن لم يفرغ إمامّه » وهو الخليفة» يعودُ الإمام ويُيِم خلف خليفته. 

(وكذا المفتدي): أي إن فرغ إمامه يتم تمه » أو يعودء وإن لم بَفَرُغْ يعود. 

(ولو جنْ» أو أَغمي عليه: أو احكلّم) : أي نام في صلاته نوما لا ينض وضوؤه بو" 
فاحتلم» (أو قهقّه؛ أو أحدث عمدأء أو أصابه بول كثير أو شُج”' فسال؛ أو ظنْ أنه 
أحدث فخرج من المسجد, أو جاوز الصفوف خارجه؛ ثم ظهرٌ طهرُهُ بَطَلْناء ولوم 
يمخرجء أو لم يتجاوز بئى): اعلم أن هذه الحوادث حوادث”' نادرة» فلم تكن في معنى ما 
وَرَدَ به النّصْ » وهو قوله فك: «مَنْ قاءً » أو رَعَفَ فِي صلاتّه» فَليصرف» وَليتَوْضأء 


.)1١3١4 ١(رهنالا وهو اختيار شيخ الإسلام والإهام السرخسي: وهو أفضل. ينظر: (لتجمع‎ )١( 

() في الثاني قلة المشسي وهو اخثيار البعض. ينظر: «يجمع الأنهر)(١1‏ : .)١١4‏ 

(9) في باوج ور صل : كالمفرد. 

() زيادة من أ. 
ونحوهما؛ فإن كان خير بين أن بعود وبين أن يتم فبذلك الموضع. ينظر: «العمدة»(١‏ : 318414). 

() زيادة من أ. 

() أي أصابه حجر فشج رأسه . ينظر: «شرح الوقاية»لابن ملك( ق57/), وينظر : «النسات 59 
5151 ) 


ولو أحدث عمداً بعد التشهد. أو عَمِلَ عَمَلا ما يُنافيها مُسَاء وييطلها بعده: رؤية المتيمُم 
الماء. وتزع الماسبيح عليه يعمل يسير؛ ومضي مَذةٍ مسحه. وتعلم الأمي سورة. ونيل 
العاري توب وقدرة المومئ على الأركان» وتذكر فائتة» وتقديم القارئ أميأء وطلوع ذكاء 
في الفجرء ودحمول وفت العصر في الحيعة: وزوال عدر المعذورء وسقوط الجبيرة عن 
7 وكذا قهقهة الإمام؛ وحداله عمدا يفسد صلاة المسبوق 
ين على لاه مالم يتكلم" . 

(ولو احدث عمداً بعد النشهُدء أو عَمِلّ عَمَلاًة"' ما يُنافيها تْتْ) ؛ لوجود الخروج 
بمنيه: (ويبطلها بععده): أي بعد النَّشْهُد عند أبي حنيفة 5ك : (رؤية تيمم الماء. ونزغ 
ماسح حَْفَّهُ بعمل يسير) إِنّما قال بعمل يسير؛ لأنّه لو عَمِلَ هناك عملا كثيرا تم صلائه . 
اوعضي مدُةٍ مسجه: وتعلّمْ الأميّ سورة'"', ونيلٌ العاري ثويء وقدرةٌ المومئ على 
الأركان؛ ر تذكر فائتة): أي لصاحب اثّرتيب» (وتقديم القارئ أُمُي وطلوع ذكاء في 
الفجرء ودخولٌ وقت العصر في الجُمُعة. وزوالٌ عدر المعذورء وسقوط الجبيرة عن بُرْه) 
الخلافٌ في هذه المسائل الاثني عشرًّ بين أبي حديفة وصاحييه مُبْنِيّ على أن الخروج بِصنعهٍ 
فرضٌ عنده لا عندهما”'. 

(وكذا فهقههٌ الإمام. وحدئه عمداً يفسد" صلاة المسبوق ) : أي تبطل بعد 





(١)عن‏ عائشة 4 قالت : قال رسول الله قي: «من أصابه قيء؛ أو رعاف, أو قلس. أو مذي. 
فينصرف فليتوضاء ثم ليبن على صلاته ؛ وهو في ذلك لا يتكلّم» في «اسنن ابن ماجه»(1 : 26 
واللفظ له, و«سئن الدارقطني)(١‏ : 66 )١‏ قأل الزيلعي ف «انصب الرأاية»(١‏ 8"): حديث عائشة 
8ه صحيح. ١‏ 

(1) زيادة من ب وف. 

(1) يعني صلى بلا قراءة فبعدما قعد قدر التشهد تعلم ما يجوز به الصلاة آية» أو ثلاث أيات قصا 
طويلة؛ فذكر السورة اتفاقي» وذلك بأن سمع من قارئ سور الإخلاص مثلا فقدر على فراءته 
رحفظها: فحيتكل تبطل صلاته ؛ لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة. ينظر: «رعمدة الرعاية))(1 : 
كما 

(4) هذا على تخريج أبي سعيد البردعي ضه» وحخجها الكرخي على أصل آخر: وهو أن عند أعي حنيفة عه 

1 مثل نية الإقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم. وتمامه في «تأسيس 


رء أوآية 


ما غير الفرض في أوله غيره في آخره ؛ 
النظر»(ص”7). 


(9) زيادة من م. 


م١‏ كناب الصلاج 
لا كلامُة ونخروجُة من المسجدء إمامٌ حَصرٌ عن القراءة فاستخلف صح كتقديمه مسبوقا 
7 0 و او #0 2# 1 .2 6 ع لم 

فيدم صلاةً الإمام أؤلأ» ويْقَدْمٌ مُذركا؛ ليسلم بهم وحين أتمها يضره المناني» الأول إلا 
عند فرافه لا القوم؛ من رَكّع أو سجد فاحدث أو ذكرٌ سّجدة فسّجَذها يعيد ما أحددن 
التُشهّد صلاة المسبوق ؛ لوقوعه في خلال صلاته”"", (لا كلامّهُ وخروجة من المسجد): أي 
إن تكلّمَ الإمام بعد التَّشْهُدٍ لا يُنْطِلُ صلاة المسبوق ؛ لأنّ الكلامٌ كالسَّلام منه للصّلاة. 

(إمام حَصِر”'' عن القراءة فاستخلفَ صح) عند أبي حنيفة ذه خلافا لبما'”"'؛ وهذا 
إذا لم يقرأ مقدار””' مايجورٌ به الصّلاةء أمّا إذا قرأ تفسدٌ صلائه ؛ أن الاستخلاف عمل 
كثير: قو كسان المترووة: (كتقدعه مسبوقاً): أي كتقديم الإمام مسبوقا سواءٌ أحدث 
الإمام, أو حَصِر: فإنّه يتبغي أن يعدم مُدّركا لا مسبوقاء ومع ذلك إن قدّم مسبوقا يصح. 

(فيتم صلاةً الإمام أؤُلاً ويُقدم مُذركاً؛ لِيسلّم بهم. وحين أثمها يضره المنائيه 
والأول إل عند فراغه لا القوم): أي حين أتم المسبوقّ صلاة الإمام لو وُحِدَ منه مناني 
العلؤة #التينية: والكلام ؛ والخروج من المسجد تَفْسّْدُ صلائه, وصلاة الإمام الأول ؛ لله 
وجدّ في خلال صلاتهما إلا عند فراغ الإمام الأول بأن توضًا وأدركٌ خليفته بحيث لم بفثه 
شيء؛ وأتٌ صلائهُ خَلفَ خليفيه » ولا تفسدُ صلاهً القوم ؛ لأنّهِ قد تَمَتْ صلائُهم. 

(مَن ركم؛ أو سجد فاحدث . أو ذَكْرَ سَجْدةٌ فَسَّجَدَها يعيدٌ ما أحدث فيه إن 


بَتَى حتماء وما ذكرّها فيه ندبأ): أي من أحدث في ركوعه ٠‏ أو سجوده وتوضا . وبنى 





)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ظلد, وله أن القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من صلاة الإمام. فتفسد مثله من 
صلاءٌ المأموم , إلا ان الإمام لا يحتاج إلى البناء: والمسبوق يحتاج إليه ؛؟ لبقاء الفرائض» وفساد ذلك الجزء 
بمنعه من بناء ما بقي عليه ؛ لان المبني على الفاسد فاسد. فيلزمه الاسكتاف. يلاف السلام ؛ لاله محلل 
لا مفسد؛ ولبذا لا يفوت به شرط الصلاة؛ وهو الطهارة؛ فإذا صادف جزءاً لم يفسده؛ فلم يؤثر ذلك 
في حكم المسبوق ؛ ولكنه يقطعه ف أوانه.بنظر : «فتنح باب العتاية »(1: 594). 

(1) خصر: كل ما امتئع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنهء ولبذا قيل مير في القراءة. ينظر: 
««مختار))(ص ١# ١‏ 

() لآن الحصر تادر فلا يلحق بما ورد به النصء وله أن جواز الاستخلاف لعلة العجزء وهو في صورة 
الخصر ألزم, والعجرٌ عن القراءة غير نادر. ينظر : «العمدة)(١‏ : /إلىم ١‏ ). 

(1)سقطت من لاوم + ول 1ه .قدرة وق صن بقدز. 


وتاب الصلاة اهل 
7 وإحداً فاحدث» فالرجل إمامٌ بلا نيّة إن كان وإلا قيل: تفسدٌ صلاله. 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


لها الكلام ولو سهواء أو في نو ؛ والسلام عمداً 


ل 


زبول ةل" أن يعيد الرّكوعٌ والسّجودٌ الذي أحدث فيه. وإن تذكرٌ في ركوعه أو سجوده اك 
ولخد في الرّكعةٍ الأولى فقضاهاء لا يُحِبْ عليه إعادة الركوع أو السُجود الذي تذكُرٌ 
ان أعاد يكونٌ 000 

(إن آم واحداً فأحدث. فالرّْجِل إمامٌ بلا نيّة إن كان وال قبل: تفسة”" صلاله) : 
أي إن أم واجدا فأحدث الإمامء فإن كان المؤتم رجلا يصيرُ إماما من غير أن نتوىئ الامام 
إمامنّه ؛ لأنّ البيّة للتّعِيينَ؛ وهنا هو متعيّن''"» وإن كان اهزأة: أواضباء قبل : تَفْسُدُ صلاة 
الإمام ؛ لأنّ المرأة أو الصّبيّ صارٌ إماما له لتعيّيه , وقيل : لا تفسد”" ؛ لأنّه لم يوجد منه 
الاستخلاف؛ وفي صورة الرّجل إِنّما يصيرٌ إماما ؛ لتعيِّه وصلاحيّته. وهاهنا لم يَصْلمْء فلم 
صر إماماء والإمامٌ مام كما كان» لكن المقتدي بقي بلا إمام فتفسدُ صلائه". 

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

(يفسدها الكلامٌ ولو سهوأء أو في نوم؛ والسسّلامٌ عمد" ) ؛ قيّدَ بالعمد ؛ لأنَّ 

السّلام نور غير مفسد ؛ لأنّه من الأذكار, ففي غير العمد يُجْعَلُ ذِكرا؛ وف العمد يُجَعْلُ 





)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) لنقع الأفعال مرتبة بالقدر الممكن: ولا تجب عليه إعادتهما خلافا لأبي يوسف يه ؛ لآن القومة الني 
بين الركوع والسجود عنده فرض. ينظر: «مجمع الأنهر)»(١‏ : .)١117‏ 

(؟) يأو ص وف: تبطل. 

(4) أي للاستخلاف بلا مزاحم ؛ فلا حاجة إلى الاستخلاف. ينظر: «مجمع الأنهر»(! : .)١١7‏ 

(؛) صححه صاحب «الملتف »ص1١‏ ), و«التوير»7١‏ : ؟117). 

3 اناق في الصورتين؛ هذا إذا لم يستخلفه؛ أما إن استخلفه فصلاة 
أتفافا. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : *11). 

(') المراد به السلام من الصلاة للتحليل, لا السلام على إنسان» 
سهوا. وثمامه في «رحاشية الشرنبلالي على الدرر»10 : .)1١1- ٠‏ وينظر : «البحر»(؟: 8 -9)ء 
د«فمح باب العناية)»(1 : ,)7١1‏ ودررد امجتار))(7 : 114). 


الإمام والمستخلف كليهما باطلة 


إذ السلام على إنسان مفُسدٌ عمدا كان أو 


ل كتاب الصلوج 
وئشميت عاطس. وجواب خير سوءٍ بالاسترجاعء وسار بالحمدلة؛ وعجب بالسبحلة 
والهيللة وفتَحُهُ على غير إمابه؛ وفراءثة من مصحفء وسجوذةُ على تجس. والاعاء ى 
يالاصن لل سس سس 
كنا زوزق لم بقيّدِ الرّدّ بالعمد؛ ويخطر ببالي أنه إنْما أطلق ؛ لأنه مفسدٌ عمدا كان 1 
سسهوا + لأن رد انلام لبس من الأذكازء بل هو كلام ٠‏ وتخاطب؛ والكلام مُفسدٌ عَمْن 
كان" أو سّهوا. 

(والأنين» والتّاوهء والثٌافيف”'", وبكاء””' بصوت و من وجع أو مُصربية؛ وتنحنح بلا 
عدر ونَشلميتٌ عاطسء وجوابُ”' خبر سوء بالاسترجاع' ''. وسار بالحمدلة» رعجيٍ 
بالسبحلة والهيللة”"» وفتحُة على غير إمايه) وإنّما قال: على غير إمايه ؛ لأنّ فتحه على 
إمامه لا بفسد. 

قال بعض المشايخ : : إذا قرأ مامه مقدارَ ما يجورٌ به الصلاة» أو انتمل إلى آبة أخْرى 
ففتحّ تفسدٌ صلاة الفاتح» وإن أخدّ الإمام منه تفسدُ صلاة الإمام نما 


وبعضهم قالوا: لا نفسد في شيء من ذلك » وسمعت أن الفتوى على ذلك”. 
( وقراءثة من سف 7 وسجودة على نجس ٠.‏ والدّعامٌ بما يسأل من 


(1) سقطت من م. 

(1) إلا إذا كان مريضا لا بملك نفسه عن الأنين والتأوه ؛ لأن أنينه حيتئر كالعطاس إذا حصل بهما حروف. 
ينظر : «فتح باب العناية»(1: 705), 

(*) إلا لأمر الآخرة. ينظر: «الثقاية)“اص56). 

(4) أما إذا لم يرد جوابه» وأراد به إعلامه أنه في الصلاة فلا تفسد بالإجماع. ينظر : «فتح باب العناية»<! : 
1 

(0) بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ينظر: «درر الحكام»(1: 7 .)1١‏ 

(1) الميللة : أن يقول لا إله إلا الله. 

() وصححه الشرنبلائي في «حاشيته على الدرر(١‏ : .)3١*‏ واللكنوي في «العمدة»(: 141): وف 
«رقوت المغتذين بفتح المقتدين» (ص١؟‏ -51).وهو الأاصح ينظر: برد النحتار)(1 : 48) وقى «اجسع 
الأنهر؛»(١‏ : 11). وتمام مسائل الفتح على الإمام في «قوت المغتذين». 

(4) لآن الأخذ من المصحف تلقن من الخارج فتفسد به الصلاة سواء كان المصحف محمولاً أر موضوعاً 
وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره: هذا عند أبي حيفة ضقهه؛ وأما عند أبي يوسف رعند 30 
نفسد» بل تكرء؛ وعند الشافعي لا يكره ينظر: «الوسيط»(؟: 184) , «احلية العلماء» (5: 44). 
وتمام مسائل الأخذ من المصحف في «القول الأشرف في الفتح عن المصحفءعلاص 0 6). 


يتاب الحسلاة ١‏ 


إخرى وإلا أت الأولي 
الناس)”"؛ نحو: الهم زوجني فلانة ؛ أو أعطني ألف دينار؛ ونحو ذلك, (وأكله. وشربه. 
ركز عمل كثير)؛ اختلف مشايخنا في تفسير العمل الكثير: 

فقيل : هو ما يحتاج فيه إلى تحريك اليدين. 

21 ما يعلم ناظرَهُ أنّ غامله غير مضل # وعامة المشايخ على هذا”". 

ا ما يستكثره المصلي , قال الإمامُ السرّحْسِيَ : هذا أقربُ إلى مذهب أبى حنيفة 
وهء فإنَّ دأبُه التفويض إلى رأي المبتلى به. 1 

(مْن صلَى ركعة كم شرع» صلّى كَمَلاً إن شرع في أخرى وال أت الأولى) : أي إن 
صلّى ركعة من صلاة؛ ثم شرع : أي نُوَى وجدّد النُحريمة من غير رفع اليدين”'"؛ فإن شرع في 
صلاةٍ أخرى يُجِمُ هذه الأخرى: ولا يحتسبْ منها الرّكعة التي صلأهاء وإن شرع في الصّلاة 
الأولى؛ فالركعة التي صلأها محسوبة؛ فيتم الأولى. 


)١(‏ أي قبل التشهد؛ لأن حقيقة كلام الناس بعد التشهد لا يفسد الصلاة فكيف ما يشبهه وهذا عندهما 
ظاهر؛ وكذا عند أبي حنيفة ؛ لآن كلام الناس صلم من المصلي فتتم به صلاته فكان بالدعاء الذي يشبه 
كلام الناس بعد التشهد خارجاً عن الصلاة لا مفسداً لما. بنظر: (دالعناية)١١‏ : //10؟). 

(؟) اختاره الحصكفي في «الدر المنتقى»(: :)11٠١‏ وصححه السرخسي في «المبسوط»(1: 151), 
والكاساني قُِ «البدائع»(١‏ : :)511١‏ وتابعه صاحب «<التبيين»: وقال في «النحيط»: إنه الاحسن؛ وقال 
الصدر الشهبد: إنه الصواب. ينظر : «احاشية الشرنبلالي على الدرر)»10 : .)١1١4‏ 

(؟) وقيل: ما يكون ثلاثا متوالبات حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاثاً أو حك موضعاً من جسده ثلاثا 
تقسد على الولاء. 

وقيل: ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يفرد له مجلس على حدة كما إذا مس زوجته بشهوة فإنه 
مفسد. ينظر: «مجمع الأنهر»»(1 : .)١١١‏ 

(1) هذا قبدٌ اتفاقي. ذكره لتكون المسألة اتفاقيّة, فإنَ منهم مَن صرح بأنَ رفع اليدين في أثناء الصلاة 

مفسد. وهو قول شادٌ مردود؛ فلو جدّد التحريمة مع رفع اليدين أيضاء فالحكم هو ما ذكرء. فإن رفع 

البدين غير مفسد على القول الصحيح الذي ليس ما سواء إلا غلطا . ينظر : «العمدة)(1 : 2151 


ولا يفسدها بكاره صن ذكر الجئة. أو الثّار واج بعذرء والدّعاء ما لا يسال من 
» ومرورٌ أحد؛ ويآثمٌ إن مر في مده على الأرض بلا 

ولا يفسئعا كاه من ذكر الج أو لكآ والتتحنم بعذر, * 'والدعاء بما لا بسال 
من الئّاس' 2 أ والعمل القليل)' وهو ضِدٌ الكثير على اختلاف الاقوال. (ومرورٌ أحد. 
ويائم إن مر في مَسسْجَلدهٍ على الأرض بلا حائل)؛ المسْحِدُ من الالفاظ التي جاءت على 
الْفْمِلٍ بالكسرء ويجورٌ فيها الفتم على القياس”؛ والفقهاء إذا قالوا: بالفتح أرادوا موضع 
السّجود» وإن قالوا بالكسر أرادوا: المعنى المشهور» فإنّهم لم يجدوا الكسرء وهو خلا 
القياس إلا في المعنى المشهورء ففي المعنى الأول اسعيروا علئ القناس» :والمراد م اين 
هاهنا موضم السسُجودء فإن المرورٌ في موضع السُّجُود يوجبُ الإئم. 

وفي تفسيرٍ موضع السّجُود د تفصيل ؛ فاعلم أن الصّلاة إن كانت في المسجدٍ الصُغير. 
فالمرورٌ أمام امصلي حيث كان يوجب الإثم ؛ لأنّ المسجد الصُفير”” مكانٌ واحد. أمَام 
الصلي حيث كان في حكم موضع السّجُودء بإلكاتت امسج الكير ؛ أو في الصحراء: 

فعند بعض المشايخ : إن مر في موضع السُجُود يأثم؛ وإلا فله". 

وعند البعض” : الموضمٌ الذي يقمٌ عليه النُظر يي 
له حكم موضع السّجُودء فيأئمُ بالمرور في ذلك الموضع'”' 





د 


اليد 00 .. وريما ذ شع النربن ف الآسم: د والمسجد: .. وقال: والتل 
كله جائز وإن لم نسمعه . ينظر: «اللسان)(: 415141. 

(7) قدروا المسجد الصغير أقل من ستين ذراعا» وقيل: أربعين. بنظر: «مجمع الأنهر»(1: .)15١‏ 

(4) اختاره صاحب «الكثْز»(ص58١),‏ و«الملتغى:اص17١):‏ وشمس الاأئمة؛: وقاضي خان. وصاحب 
«البداية))(١‏ : 5), واستحسنه في «ا محيط»», وصححه صاحب «التبيين»7١‏ : 2)135 والحصكفي ف 
«الدر المنهّى»)<١‏ 5 151), م 1575) وصاحب 00 1 

(0) ذكر الشارح أبرز وأشهر رأبين؛ وقيل غيرها: فقيل: في الصحراء يأئم في مقدار صفين» أو ثلالة 
وقيل: : ثلاثة أذرع . وقيل: خمسة. وقيل : أربعين. وقيل : خمسين . كذا في «مجمع الأنهر<(١‏ : ؟٠)‏ 
(1) صححه التمرناشي » وصاحب «البدائع». واختاره فخر الإسلام. ورجحه في «التهاية», و«الفتع/2١:‏ 

انه" ٠‏ وهذا الرأي مطرد في جميع الصور ولا يحتاج إلى تفصيل ينظر: : الرأي الابق . كنا في والعايةبطا 


ب ايرةة» 


تاب الصلاة 
كيتاب ١‏ يذل 


روزي أمنبع على أحد حاجبيه؛ ولا توضع؛ ولا يخطء ويدرأه بالمُسبيح أو الإشارة لا 
عاد عدم سني أو مر بيه وبيئهماء وكفى سترة الإمام» وجاذ تركها عند عدم المرور 
والطّريق. وكرة: سّدَلُ اللكوب ١‏ 

إذا عرفت هذاء فإن كان المصلّي على دُكان, وير الآخرٌ أمامةُ تحت لكان" فيه 
شك أنَّه لم يمر في موضع سجوده حقيقة فلا يأئم على الرّواية الأولى؛ وأمّا على الثانية فالمل! 
تحت الدُكان إن مر في موضع النّظرٍ إذا نظر في موضع السّجودء فحيدئلٍ إن حاذى بعضْ 
أعضاء امار تعض أعضاء المصلي يأثم وإلا فلا؛ ولبذا قال: (وحاذى الأعضاءٌ الأعضاء لو 
كان على دُكان)» أخذا بالرواية الثّانية'". 

(ويَطررْ أمامة في الصحراء سترة بقدر ذراعء وغِلظ أصنيم على أحد حاجبيه؛ ولا 
نرضع: ولا يُخطء ويدرأه بالُسبيح أو الإشارة لا بهما'" إن عدم سترة؛ أو مر بيه 
وييئهماء وكفى سترةٌ الإمامء وجاز”'' تركها عند عدم المرور والطريق. 

وكرة: سَذل الأوب)» في «المغرب»: قوز أن برشلة فت غير أن يضم جانبيه ‏ وقيل: 
فو أن يلقي علق (ائه وير عه علو متكبية + انول :هناو الطإنتان"". أثا 31 


)١(‏ الذكان: الدكة المبنية للجلوس عليها. ينظر: «اللسان»)(؟ : 107١)؛‏ والمقصود منها كل مرتفع. 

(') وفق صاحب(«العناية):(1 : 8617) المجتمع بين الروايتن؛ وأن المراد واحد؛ فقال: بين قبد عدم الحاتل 
وقبد امحاذاة وبين قوله: إذا مر في موضع سجوده منافاة ؛ لآن الجدار أو الاسطوانة لا بتصور آن يكون 
بينه وبين موضم سجوده: وكذلك إذا صلى على الدكان لا يتصور المرور في موضع سحودء ! ولعل 
معنى فوله في موضع سجوده في موضع قريب من موضع سجوده؛ فيؤل إلى ما اختاره فخر الإسلام أنه 
إذا صلى راميا يبصره إلى موضع سجوده؛ فلم يقع بصره عليه لا بكره؛ وهذا لا منافاة فيه » فلهذا قال 
فخر الإسلام أنه حسن ؛ لكونه مطردا. وأيّدَه ابن عابدين في «منحة الخالق))(؟: 17) صاحب «العناية"' 
في هذا زاداعلن اسن «البحر»(؟ : 11) في عدم قبوله. 

(1) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة ؛ لآن بأحدهما كفاية فيكره. ينظر: «درد امحتار)»(! : 4459 | 

(؛) أي لو صلى في مكان لا بمر فيه أحد؛ ولم يواجه الطريق لا يكره تركه ؛ لعدم الاحتياج إليها ومع ذلك 
الأولى اتخاذها. ينظر : «عمدة الرعاية»(1 : 148). 

(0) الطيلْسان: فارسى معرب ؛ وهو صرب من الأكسية. ينظر: «اناج العروس)130: ٠1‏ ؟) 

(1) القَباِ: الذي بلبس من الثياب؛ والثوب جل منه قبا وتقياة لبه ينظر: دعتتار “لاص 950), 


و«الفامرس)1(0 : 709074). 
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إلا مرةء وما ف اه وإقعاؤء. وافتراش راي وتربَعُة بلا لان وقيام لمن 
طاق المسجدء أو على دُكَان أو على الأرض 5 والقيام خَلفَ صفي وَجَدَ فيه فرجة 
وصورة أمامّه؛ أو مداه أو في السّقفء أو معلّقة وصلائة حاسراً راسه للتكاسل ار 
للهاون بها : 

ونحوه فهو أن يُلقيْهُ على كَيَفَبْهِ من غير أن يُدْخْلُ يديه في كمْهء ويضم طرفيه. 
(وكفة) ؛ وهو أن يضم أطرافة انقَاءً الثُراب؛ ونحوه. 

(وعبئةُ به ويمسده؛ وعقصُ شعره): في «المأرب»: هو جمع الشّْرٍ على الرّأس 
وقبل ليه إدخال أطراف في أصوله؛ (وفوقعةً أصابعه)؛ وهو أن يفمرّها مثا حلى 
وت » (والتفائه». وهو أن بنظر يمن ويَسْرَة مع لي عنقه » وأمًا انر بمُوخْرِ عبنبه بلالي 
العق فلا يكره. 

(وقنت المفى لنكعة الأو 0 : أي وضع اليد على الخاصرة؛ 
(وقتطة): : أي مادهء (وإقعساؤه)؛ وهو القعودعلى إِلينيه ناصباً ركبتيه ٠‏ (وافتراش” 
ذراعيّه”'. وتربِعُهُ بلا عدر” '» وقيامٌ الإما في طاق المسجد): أي في الحراب؛ بأن يكون 
لمحراب كبيراء فبقوم فب وحده؛ (أو على ذكان أو على الأرض وحذه): أي يقومٌ الإمام 
على الأرض والقومٌ على الدكان. 

(والقيامٌ خَلْفَ صف وَجَدَ فيه فرجة وصورة) : أي صورة حيوان؛ (أمامّه؛ أ 
بحذانه): أي على أحد جَنْبِيه ‏ (أو في السقف؛ أو معلقة): ٠‏ فإن كانت خلفه» أو تحت قدميّه 
ان 

( وصلاثة حاسراً”'' رأمته للتُكاسل . أو للتّهاون بها): أي ليس اراد بالتّهاون 








)١(‏ أي بأن يبسط ذراعيه في حالة السجود ولا يجافيها عن الأرض؛ قال صاحب «البحر»(؟: 50): إنها 
تجريمية. 

(؟) وهو مكروه تنزيهاً ؛ لترك الجلسة المسنونة. ينظر: «الدر المختار»(1 : 488). 

(؟) لعدم التعظيم. وتام في د«رد المحتارن)(١‏ : 4780 -/489). 

(4) قال عبد الحليم اللكنوي : تكرء الصّلاة بدونها في البلار التي عادة سكانها أنهم لا يَدُهْبُونَ إلى الكبراء 
بدون الممّامة ؛ ٠‏ بل ولا يَخْرَجَونْ من بيوتهم إلا متعْسّمين. وأمًا في البلاد الث لا يعنادون فيها ذلك ٠‏ 0 
وقد اشتهر ب بين العوا م أن الإمامّ إن كان غير متُعمّمٍ والمقتدون مُتَحَمِينَ فصلائهُم مكروهة؛ ٠‏ وهذا أبن 
زُخَْرَف من القول لا دلبل عليهء ينظر: «نفع المفتي57(0 -68). وفي «رفقع الاشتباه عن مسألتي 
كشف الرووس ولبس النعال في الصلاة» للكوثري (صرة -4) خلاف ذلك. 


مهناب الهم" 4# 


ولى كَوْرِ عمامته؛ وعد الآي والنُسبيح فيهاء ولَبْس وسو ذي صورء والوطه والبول 
والنُخلي فوقَ مسجدء وغلق بابه. لا نقشّه بالجص والساجر وماءٍ الذذهب. وقيامه فيه 
ساجداً في طاقه. وصلاثه إلى ظهر قاعد يتحذث 
ا انين كزيل الراذ قله يكابيها: ومحافظةٍ حُدُودهاء (لا مدلل وفي ثياب 
لاله" )؛ وهو ما يُلبَسُ في البيت. ولا يُدْهَبُْ بها إلى الكبّراء؛ (ومسمٌ جبهتّه من العُراب 
نيهاء والنْظَرٌ إلى السّماءء وَالسُجُودُ على كَوْر عمامته”"'؛ وعد الآي والتُسببح'" فيهاء 
لَب ئؤب ذي صور”'» والوطء”” والبول والتّخْلي فوقَ مسجد. وغل بإيه". 

لا نقشه بالخص”" والساج”* وماء الذهب . وقيامه فيه" ساجداً في طاقهء 


رصلائه إلى ظهر قاعدر يتحدّث)؛ لأنّه إذا رفع عنوتة. باللديق رعشي لله يا 


.)1 البدّلة : بكسر أولبا: ها يَمْنّهِنْ من الثياب. ينظر: تار( ص6‎ )١( 

(؟) أي من غير ضرورة حر وبرد» أو خشونة أرض» أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته 
الأرض لا نصح صلاته؛ وكثير من العوام يفعله. ينظر: «مراقي الفلاح»(ص7737). 

() وقع الخلاف في العدّ باليد سواء كان بأصبعه أو بخيط يمسكهء أما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ 
بالقلب فلا يكره انفاقاً. والعدُ باللسان مفسد اتفاقاً, وقيد بالآي والتسبيح ؛ لان عد غيرهما مكروه 
اتفاقاء والكراهة هاهنا تزيهية ؛ لكونه ليس من أعمال الصلاة ومنافيا للخشوع» وتمامه في «نزهة الفكر 
في سبحة الذكر)»(ص 56 -<ة؟ا). 

(4) أي تصاوير ذي روح ؛ لأنه يشبه حامل الصئم. ينظر: «المراقي)»(ص١2914.‏ 

(0) هذه المسألة وإن لم يكن فيها كراهة الصلاة لكن لما كانت متعلقة بالمسجد ‏ وهو موضع الصلاة ذكرها 
هاهناء فيكره مجامعة النساء؛ والبول» والتخلي: أي التغوط على سطح المسجد ؛ لأنه في حكم المسجد. 
بنظر: «عمدة الرعاية»(١:‏ 198). 

(1) إلا للخوف على متاعه: به يفتى. ينظر: ندالدرالمختار)(١!‏ : 441), 

(19) الحم اه ع عنما 0ص .)٠١‏ 

لمن فواتم وكسرها: 00 ا ل 
5 0-6 ا ا ل 0 

ا و 0 : ع 7 المسجد. ينظر : 

ي لا يكره فيام الإمام في المسجد ساجدا في طاقه جوده قر 


شرح 


ابن ملك( قلا /أ). 


وعلى بساط ذي صور لا يسجِدُ عليهاء وصورة صغيرة لا تبدو للثاظرء وتمثال غير 
خيوان اوداق مدن رأنئه وق حئة» أو عقرب قهاء والبول قوق يسترلي ميو 
باب صلاة الوتر والنوافل 

الوثرٌ ثلاث ركعات وجب 

لقطع الصلاة". (وعلى بساط ذي صور لا يسجدٌ عليها. وصورة صغيرة”'' لا تبدر 
للثّاظر, وتمثال غير حيوان؛ ”أو حيوان" مُحِيَ راسّه وقتلٌ حيّة؛ أو عقرب فيهاء والبرل 
فوق””' بت فيه مسجد): أي مكانٌ أعدّ للصّلاة» وجعِل له محراب» وإنّما قلنا هذالائه لم 
يُعغْط له حُكُم المسجد. '*والله أعلم". 

باب صلاة!" الوتر والنوافل 


(الوترٌ ثلاث ركعات وجب ) ء هذا عند أبى حنيفة” 5ه , وأمّا عندهما وعند 





)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) أي يحيث لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماء وهي على الأرض. ينظر: «غنية المستملي»(اص 
048 

(1) سغطت من م. 


(4) التقييد بالفوق للمشاكلة؛ وإلا فلا يكره في البيت الذي فيه مسجدء فكيف فوقه, بل الظاهر عدم 
الكراهة في مسجد البيت أيضاً ؛ فإنه ليس بمسجد حتى جاز بيعهء فلم يكن له حرمة المسجد. ينظر: 
ددفتم باب العناية»(١‏ : 31 9). 

(0) زيادة من ج, 

() زيادة من ب وف. 

() قال عبد الغني النايلسي في «كشف الستر عن فرضية الوتر»/اص7١):‏ والحاصل أن صلاة الوثر عند 
أبي حنيفة فق فيها ثلاث ررايات: في رواية: فرض عملي؛ وفي رواية: واجبء وفي رواية: سه 
والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث أنه فر بش عملي ف جني العسل كلاق ق من الجهة بينه وبين المروض 
الاعتقادية النمسة من جهة ترنيه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد قلا فرق بينه وبين الواجبات 

الظنية من هذه الجهة حتى لا يكفر جاحدهء, كما لا يكفر جاحد الواجبات الظنية كصلاة العيد وركعتي 

الطواف. وسنة من جهة الثبوت فلا فرق يبنه وبين السن من هذه الجهة ؛ للبوته بحديث الآحاد كسائر 


المسن. 


يتاب الصلاة ب 


1 رىىة منه الفاتحة؛ وسورة ويتبعٌ القانت بعد ركوع الوتر لا القانت في الفجر بل 
بمكت؛ وس قبل الفجرء وبعد الظّهرء والمغرب» والعشاء ركعتان. وقبل الظهْرء 
ل بم بتسليمة واحدة؛ وحُبِّبْ الآريمٌ قبل العصر والعشاءٍ وبعدء. 
ا فهو سسُنَّهَء (بسلام): أي بسلام واحدٍ خلافا للشَافِيِيَ"” #6 . (ويقنت قبل 
ركوع الكالثة) ‏ خلافا للشافمي " ذه فإِن لفوت عنده بعد الركوع ؛ (يكبّرٌ رافعاً يديه. ثُمْ 
يفنت فيه أبداً) خلافا للشَافِعِي ''' ف فإنَ كنوت الور عنده في النُصف الأخيرٍ من رمضان 
زنط؛ (دون غيره)؛ خلافاً للشَافِيِي”" ذ#ه في الفجر. 

(ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة» وسورة ويتبعٌ القانت بعد 17 لا القانت 
القجر""# بل يشكت): أي إن قرا الإمامٌ قنوت الوتر بعد الركوع يتبعٌهُ المقتدي, وإن فَنت 
الإمام في الفجر لا يتبِعُهُ المقتدي» بل يسكت ه والأصيُ" أنه يسكت قائما. 

(وُنْ قبل الفجرء وبعد التهر» والمغرب»؛ والعشاء ركعتان» وقبل الظّهْر والجُمُعة 
وبعدها أربع بتسليمة واحدة"؛ وَحُبْب الآربع قبل العصر والعشاءِ وبعده. 








)١(‏ بنظر : «المنهاج» وشرحه «دمغني المحتاج)(١‏ لقف 

(؟) فإن الوتر عند الشافعي 4 أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة؛ والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: 
«المنهاج»(1 : .)550١‏ 

(5) ينظر: «امغني الحتاج))(١‏ 4يف4 

(4) بنظر : «التعبيه(ص51). 

(0) بنظر: «المنهاج)(1 : 111). 

.)449 : لأنه مجتهد فيه. بنظر: «الدر المختار»(1‎ )١( 

(1) لأن قنوت الفجر منسوخ عند عدم النوازل. ينظر: «رفتيح باب العناية»(1:1558). | 

(4) واستظهره صاحب «الملتقى)««ص 18 و«التنوير»»(! : و ), ليتابع الإمام فيما يحب متايعته فيه * 
7 عليل الركوع إلى أن يقرخ اإمام من القتتة كنلا .ب ور يواد مايه بالاتاء به 
تحفيفا لمخالفته , وقال أبو يوسف ون بقنت المتم في الفجر تبعا لإمامه لالتزامه + 


رتمامه في «فتيح باب العناية»»1: 0516. 


إلى أن يدركه فيه 


[9) زيادة من ج. 


114 كتان “الصو 
وفْرْض القراءةٍ في ركعي ارقن وك الوتر والتقل» 00 إتمام نفل شرع فيه قصداً. 
ولو عند الطلوع والغروب. وقضى ركعتين لو نقض في الشقع الأول أو الثاني؛ كما لر 
ترك قراءةً شفعيّه أو الآولء أو الكانيء أو إحدى الثاني أو إحدى الأو له أو الأول 
وإحدى الكاني لا غير» وأريمٌ لو ترك ؤ فمء أو في الثاني وإحدى الآوّل 

وكُرة مزيذ التّفل على أربع بتسليمة نهار وعلى ثمان ليلآء والأريم' '' أنضل ني 
الملْوين 3 

وفْرْض القراءة ل ركعي الفرضء وكل الوتر والتّفلء ولَزم إتمام نفل شرع فيه 
قصدأ). احترازٌ عن الشروع ظنا كما إذا ظنّ أن لم يصل فرض الظهر ٠‏ فشرعٌ فبه فتذكرال 
تا مدل صارٌ ما شرعٌ فبه نفلا لايحبُ إتَامٌه حنّى لو نقضّهُ لايحبْ القضاء؛ (ولو عند 
الطلوع والغروب”". 

وفضى ركعتين لو نقفض في التثفع الآولٍ أو الثاني», يعني لو شَرِعٌ في أربع ركعات 
من التّفل» وأفسدها في الشمع الأول يقضي المع الأول لا الثاني خلافا لأبي يوسف © ؛ 
لأنّه لم يشرع في الشّفع الثاني : وإن على الركعتين وقام إلى الثّالئة وأفسدها يقضي الشنم 
الأخير فقط ؛ لأنّ الأول قدثمء وهذا بناءً على أنّ كل شفع من التَّْلٍ صلاة على حدة. 
(كما لو ترك قراءة شفعيه: أو الآول؛ أو الثّاني؛ أو إحدى الثاني» أو إحدى الأول أر 
الآوْل وإحدى الكاني لا غير): أي قضاءً الركعتين لبس في غير هذا الصُورء (وأربعٌ لو نرك 
في إحدى كل شفع؛ أو في الثاني وإحدى الآوّل)"". 

فاعلم أن الأصلّ عند أبي حنيفة فه أن ترك القراءةٍ في ركعتي الشَّفع الأول يطل 
النُحريمة حتّى لا يصمح بناءً الشّفع الثاني على الشفع الأَوّل» وفي ركعةٍ واحدةٍ لا؛ بل يفسد 
الأداء, فيص يناءٌ الشلفع الغّاني على الشقع الأَوّل. 


“أو 








)١(‏ وقالا : في اللبل المثنى أفضل. وطول القيام افضل من كثرة الركعات. بنظر : «الملتقى:اص18). 

(5) الملوان: اليل والنهار؛ والواحد ملا مقصور. ينظر: «الصحاح»(؟: 914). 

(؟) أي ولو كان الشروع في النفل في الأوقات التي نهي عن الصلاء فيها؛ لأنه صار لازم بالتزامه ٠‏ فا- 
لزمه عليها الإثم لمخالفة النبي #ه. ينظر: «عمدة الرعاية)(1 :1 .)5١1١‏ 

(4) ينظر تفصيل المسألة أيضاً في «العناية(1: 857 -744)/, وباجامع الرموز»(1: 20١180‏ «اترد 
الحكام(1 : /ا1١١).‏ 






وعند محم طه الك في ركدة واحدة ييل الُحرمة أيضا حتّى لا يصمم بن الثاني 

وعند أبي يوسف ذه لا يُبْطِلْ النّحريمة أصلاً, ٠‏ بل يوجب فساد الأداء ذ فقط. قم 
نام الشقع الثاني سواء ؛ ترك القراءة في ركعة من الشف الأوّل؛ أو في ركعيه. ا 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن المسائل ثمانية ؛ لأنّ ترك القراءة : 

إنّا مُقتصرٌ على شفع واحدء وهذا في أربع صورء وهي ما قال في «المتن»: أو الأول, 
أو النّائيء أو إحدى الثاني أو إحدى الْأوّل» وفي هذه الأربع قضاءً الركعتين بالإجماع. 

وإمًا غيرٌ مقتصرء بل موجودٌ في الشفعين؛ وهذه أيضا في أربع مسائل ؛ لأنّه : 

نا أن يكوث التّرِكُ في كل الأول مع كل الثاني » وهو ما قال في «المتن»: كما لوترلءً 
قراءة شفعيّه. 

أو مع بعض الثاني ٠‏ وهو ما قال في «المئن»: أو الأَوَّلْ مع إحدى الذّاني. 

وفي هانين المسألتين قضاءٌ الرّكعتين عند أبي حديفة ومحمّد #؛ لبطلان التُحريمة 
عندهماء لاف الكررع ورا اح بانع ونا التي ادل يد 

وعند أبي يوسف #ه قضاءً الأربع ؛ لأنّه ' مالم تبطل اللُحرية" صم الشروعٌ في 
الشّمع الثاني وقد أفيية الكفم د بترل القزاةة فقشي أريعا. 

وإمّا أن يكوث ارك في ركعة من الشّم الأول مع كل الثّاني؛ أو مع ركعة منه. وهما 
ماقال في «المقن»: وأريمٌ لوتركً في إحدى كل شفع أو في الثاني وإحدى الأول وإنما 
يقضي الأربع عند أبي حنيفة 42 وأبي يوس فك ؛ ؛ لبقاءٍ اشّحريمة عندهما. 

أمَا عند أبي حنيفة 5ه ؛ ؛ فلآنه ترك القراءة في ركعة من الشّفع الأوّل؛ والنّحريمة لا 
باه ظ 

وأمّا عند أبى يوسف ذه ؛ فلانُ التُحرعة لا تبطلْ بالتّك أصلاء وقد أفسد الشفعين 
بتر القراءة فيقضي أريعا. 

وعند حمر ف في جميع الصّور ليس إلا قضاءُ الركمتين؟"" 


نيبي ف 00ح تند 


)١(‏ سقطت سقطت من أو ص و م. 


(1) جدول نوضيحي يبين الاختلاف في المسألة: 


16 حكتاب الصلاز 
ولا فضاءً لو تشهدَ ألا نم نفضء أو شر ظاناً أنه عليهء أو م يقعذ في وسطه 

فظهرٌ ما قال" في «الختصر»: فيضي أريعا عند أبي حنيفة فد فيما ترك في إحدى 
الأول مع الثاني ؛ أو بعضيه : : أي ركعةٍ من الشّفع الأول مع كل الشفع الثاني ؛ أو في'' ركمة 
منهء وعلند أبي يوسف ف#ه في أربع مسائل”" يوجدٌ الثَركَ في الشفعيْن» وفي الباقي ركسسين, 
وهو سنَّة مسائلٌ عند أبي حنيفة . وأريع عند أبي يوسف ض#دهء وعند تحمل #ه ركعنين في 
الكل””". 

(ولا قضاءٌ لو تشهدَ أرلاً ئم نقض): أي إن نُوَى أربع ركعات من التّفل. وقمد 
على الرُكعتئن بقدر التشْهد: تمض لا قضاءً عليه ؛ لأ لم يشرعً في الشّفع الثنيء فلم 
يُحِبْ عليه (أو شرع طانا اله هليه" ).هذه المنالة وإ تهميت عاسيق" + وهر وول 
لم تام نفل شرع فيه قصداء فهاهنا صرح بهاء (أو لم يقعلا في وسطه): أي إذا صلّى 






يقضي فيها أربعاً عند أبي حنيفة | يقضي فيها ركعين عند | يقضي فيها | يقضي 





فى : إشارة إلى القراءة. 

ك: إشارة إلى تركها. 

.)51- 358 أي الشارح هه في «الثقاية)اص‎ )١( 

(1) زيادة من ع. 

(5) وهي: ترك القراءة في جميع الشفعين: وف بعض الأول وبعض الثاني. وفي جميع الأول وبعض 
الثاني , وف بعض الأول وجميع الثاني. ينظر: درفتم باب العناية»(1 : 27819 

(4) أي كل المسائل كما هو موضح في الجدول. 

(0) أي لا يجب القضاء فيما إذا شرع في صلاة على ظن أنها عليه كصلاة الظهرء ثم نبين أنه كان فد أداها 
فانقلب هذا نفلاء فإن أفسده لا يجب قضازه؛ لأنه كان شرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه 
بصلاة أخرىء وتامه في «عمدة الرعاية»(1 : .)5١0‏ 

.)١44ص(7)5(‎ 





كتاب الصلاة ا 


دقل قاعدا مع قدرة 5 وكرة بقاء إلأ بعذر؛ وراكباً مومئا نخارج المصر إلى 
ضِ القبلة» فلو افتتحة راكباء ثم نَل بنى 1 
ا بنبغي أن يفسد الشفمٌ الأول ويجِي 
١‏ ز,؛ لأنُ كل شفع من التّفْل صلاة ' أعلى حدة) ومع ذلك لا يفسد الشففع الأول قياساً 
د 

(ويتنفل تاعداً 3 قدرة قيامه ابتداف كر" بقاءً إل 500 5 إن 5 
لقيام يجو أن يشر في لتقل فاعداً. وإن شرع في الل قائما كر أن يقعد فيه مع القدرة على 
القيام له بعذر”» فأراد بحال الابتداءٍ حال الشروع, وبحال البقاء حال وجودهٍ الذي بعد 
الششروع. 

(وراكباً مومئاً خخارج المصر إلى ضير القبلة): إِنّما قال: خارج المصر بقول ابن 
عمرَك:: «رأيت رسول الله بف يصلي على حمار؛ وهو متوجة إلى خيبر يوميئٌ إيماء»”"', 
وما كان هذا الفعلُ مخالفا للقياس اقتصر على مورده'”: (فلو افتتحَة راكباًء ثم نزْلَ بنى» 
















(١)زيادة‏ من أو باو س. 

(1) جزم المصنف فد بكراهة النفل قاعدا إذا شرع فيه قائماً مع قدرته على القيام إلا بعذرء وتابعه الشارج 
في «شرحه)؛ غليه » وفي «النقاية)اص9؟)؛ وصاحب «المختار)(1 : 41)؛ ودالملتقي(ص9١)‏ و«درر 
الحكام»(1: 24١١8‏ ولكن صاحب قال «الدر المختار»(1: :)4١8‏ الأصح لا كراهة فيه؛ تبعا 
لصاحب «البحر»(١‏ : 78): وهو اختيار صاحب «بداية الميتدي)/اص18١):‏ و«الكئز)7(ص,9١‏ )2 
«الثية“اصل4). هذا عند الإمامء وأما عند الصاحبين فلا يجوز إلا بعذر. ينظر: ٠١‏ 
القدرري)(ص؟١).‏ 

(©) زيادة من أو ص. 

(؛) عن ابن عمرء قال رأيت رسول الله 8 يصلي على حمار: وهو منوجّه إلى خيبر ٠‏ في «صحيح 
مسلم)(1 : 2 واللفظ لهء و«صحيح ابن حبان»70: 0 -555). ولاسسن أبي داود(؟: 1 
1 وغيرها: ولم يذكر فيها يوميئ إيماء: وفي «صحيح البخاري»(١‏ : 8 وغيره: عن ابن عمر قال 
كان النبي ل يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر 
على راحلته. ا.ه. وقال يحيى بن سعيد: رأيت أنس بن مالك في السفر؛ وهو يصلي على حمار وهو 
مترجه إلى غير القبلة يركم ويسجدٌ إماء من غير أن يضم وجهه على شيء في «موطأ مالك»(١‏ : 
اا واامصنف عبد الرزاق»(؟ : 81/7): وذكر صاحب«نصب الراية»(؟ : 416١‏ و«الدراية»»(1 : 
*"1) طرقا للحديث موافقة للفظ الشارح. 

(0) أي لما ثبت ت أداء النفل إلى غير القبلة من الشارع وهو 
استقبال القبلة اقتصر ذلك على الموضم الذي ورد فيه 
الحكم إلى أداء النفل في المصر ء وكذا إلى الفرائض. ينظر: 


خلاف الأصول ؛ لكونه تخالا لنصوص افتراضص 
وهو أداء النفل خارج المصر. ولم يتمد هذا 
برعمدة الرعاية»(! : 25 


ذل -0 العيلاة 
لكل ترويحة يم تسليمتان 1 بعذهما قر ترويحة. ٠‏ وال فيها اح مر 206 ولا 
يترك القوم؛ ولا يوت مجماعة خار م رمضان 
ويعكسيه فسّد) ؛ لأنفي الأول يؤذيه أكمل ما وجب عليه وفي الثاني انعقدت الُحرجة 
موجبة للركوع والسجودم وال عور أداوه بالايماء. 

(سنّ التُراويح''' عشرون ركعة بعد العشاءٍ قبل الوئر وبعده'" أخس ترويمات, 
لكل نرويحة بم تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَْر ترويحة؛ والسسنةُ فيها الختم مر واحدة؟" »ولا 
ترك لكسل القوه' أ ولا يوترٌ مجمماعةٍ خارج رمضان)ء وإنما كانت التُراويح سنّة؛ لان 
واظبّ عليها الخلفاء الرُاشدون”' والنِي هك بيْنَ العذرَ في ترك المواظبة » وهو مخافة أن تكتب 
علينا". 











)١(‏ التراويح عشرون ركعة سنة مؤكدة كما حققه اللكتوي في «تحفة الأخيار/اص4 ١5‏ -22154 وينظر: 
«امتحة السلوك)(١‏ : 57 
(؟)اختلفوا في وقتها: 
الأول: بعد العشاء قبل الوثر وبعدهء وهو اختيار المصنف؛: وصاحب «الكثْر)لاص؟1), 
و«الملتقىاص :)١5‏ و«المراقي»اص ١6‏ 1): وظاهر اختيار ملا مسكين في «شرح الكثْز»اص١1):‏ 
وصححه صاحب «الاختيار)(١‏ : 47): وقال صاحب «الدر المختار)(١‏ : 7/ا2): هو الأصح. فلو 
فاته بعضهاء وقام الإهام إلى الوتر اوتر معه؛ ثم صلى ما فاته. 
الثاني : ما بين العشاء والوترء وصححه في «الخلاصة»؛: ورجحه في «رغاية البيان»» بأنه المأثور 
المنوارث. ينظر : ««رد المحتار»(١‏ : #/ا8). 
الثالث : أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده؛ وقبل الوتر وبعده ؛ لأنها قبام اللي ء قال صاحب 
«البحر»؟ : 7/7 : لم أر من صححححه. 

(؟) زيادة من ق. 

(1الكن الاختار الأنضن ر زمانا قن نا لا يكل على النأبس يوق لذي ايز لقصل الكزماني والقارك + 
إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره: ومن لم يكن عام بأهل زمانهء فهو جاهل. بنطر 
بالدر المختار)(١‏ : 119): وتمامه في «رد الحتأر». 

(9) قي «صحيح البخاري))(؟ : /1١/ا):‏ وددموطأ مالك17: 1 ,)١١5-‏ و««صحيح ابن خزييمة»(؟: 
0) و«شعب الؤيمان)(: اكلا اللبايما), وغيرها. 

(1) عن عائشة فك: إن رسول الله 8 صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة 
فكثر الناس ٠‏ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة, أو لرابعة فلم يرج إلبهم رسول الله قاء فلما أصبح قال: 
قد رأيت الذي صنعّم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم:. في «صحيح 
البخاري)!!! : 51), و(اصحيح عسلم)(١:‏ 2854), واللفظ له. وتام الأدلة على أن التراويح 
عشرون ركعة في «تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار»اص 57‏ -177), وحاشيتهادئخة الأنطار 
على تحفة الأخيار» للكنوي , وبنظر أيضا : : «التوضيح في صلاتي التروايح والتساييح » للدكتور فضل 
حسن عباس . 


فصل 
يبد الكسوف يصلي إمامٌ الجمُعة بالئّاس ركعتين كالئفل مُخفياً مطولاً قراءئة فيهما 
وبدَهُما بدعو حنّى جلي الثلمسء ولا يَحْطب» وإن لم يحضر صلُوا فرادى كالخسوف, 
ولا جاعة “في الاستسقاءء ولا خُطبة: وإن صِلُوا وحداناً جاز؛ وهو دعاءٌ واستغفار, 
فصل 
(عند”” الكسوف”" يصلَي إمامٌ الجمُّعة بالئّاس ركعتين كالتفل): أي على هئ 
الّافلة بلا أذان وإقامة؛ وعندنا في كل ركعة ركوع واحد؛ وعند الشَافِعِي””اطهد ركوعان. 
(نُخفياً مطولاً قراءئة فيهما وبعدَهّما يدعو حنَّى تنجلي الشمس. ولا يَخْطْبْ؛ وإن لم 
بحضر): أي إمامُ الجمّعة » (صلُوا فرادى''' كالخسوف””» ولا جاعة في الاستسقاء”', ولا 
عُطبةُ وإن صلا وحداناً جازء وهو دعاءٌ واستغفار» ويستقبلُ بهما القبلة بلا قلب ردام 


٠. 5‏ سع(ا)» 
رحضور ذمي . 





.)0 11 : صلاة الكسوف سنة. ينظر: «المراقي»)17‎ )١( 

(1) الكسوف: هو احتجاب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض. بنظر: «الصحاح»( 
7م 

(5) ينظر: «المنهاج10: 511). 


أي منغردين ركعتين أو أربعاً تفادياً عن الفة. ينظر: «ارمز الحقائق(1: 1/0». 


1" الخسوف: هو احتجاب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الارض بينه وبين الشمس. ينظر: 


«الصحاح)١‏ 86غ5) 


الاستشقاء: طلب السقيا, أي إنزال الفيث على البلاد والعباد. بنظر : «اللسان»90: 44 "4 
م 9 14ا) 
") لآن الاستسقاء لاستئزال الرحمة .وها يتل عليهم العذاب واللعنة. ينظر: «درر الحكام»٠١‏ 


١61‏ كناب الصلار 
باب إدراك الفريضة 
مَن شرع في فرص فاقيمت له إن لم يسجذ للركعةٍ الأولى؛ أو مسد وهو في غير رباعي, 
ضِمُ إليها أخرى قَطَّمٌ وافْتَدّى 
باب إدراك الفريضة 

1 شرع في ا فأتبيت”؟) لزيد إذ ل يسجذ للركعة الأول 5 
وهو في غير رباعي؛ أو فيه وضم إلبها أخرى قَطْمَّ وافتّدذى): أي من شرْعَ في فرض 
مُنفرداء فاقيمت لبذا الفرض» والضّميرٌ في أقيمت يرجم إلى الإقامة؛ كما يقال: 0 
ضُرْب» فإن لم يسجد للركعة الأُولّى قطمٌ واقتدى. 

وإن سجد: فإن كان في غير الرباعي فكذا؛ لأنّه إن لم يقطم , وعلى رك اخر 
بتم صلائه في التَائي؛ ويوجدٌ الأكثرٌ في الثّلائي : وللأكثر حُكْمْ الكلّ؛ فتفوتُهُ الجماعة؛ أو 
لأنّه يصيرٌ متنفلاً بركعتين بعد الغروب في المغرب. 

والقطم”''وإن كان إبطالاً للعمل؛ وهو منهيّ ؛ لقوله تعالى : '(وَلاً يلوا أَعْمَالَكُم)" 
فالإبطال بقصد الإكمال لا يكونٌ إبطالاً". 





: 5-6 0 الل 9 0 8 و 
وإن كان في الرباعي يَضُم ركعة أخرى حنَّى يصير ركعتين نافلة . ثُمّ يقطمٌ ويقتدي. 





)١(‏ احترز فيه عن السنة أو النفل؛ فإنه لا يقطع ؛ لآن قطعه ليس لاكمال ما قطعه, ولو كان في سنة الظهر 


والجمعة: فأقيمت أو خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين. بلظر : (افتحر ياب العناية)»(١‏ : ؟و*). 
(1) أتي شرع في الفريضة في مصلاه. لا إقامة الموذن, ولا الشروع في مكان. وهو في غيره. ينظر: «الدر 
المختار)(١‏ : لالاغ). 


(؟) ساقطة منت واج وص وف وق. 


(4) قاله دفعا لما يقال إن القطع ابطال لعمله, وقد نهى عنه. ينظر: «اعمدة الرعاية»(١‏ : 4ك 
(5) من سورة محمدء الآية (59)., وتمامها: (ياأبهًا الرين َامَنُوا أطِيعُوا الله وَأطِيعوا الرسول ولا للجلرا 
أَعْمَالَكُم) . 


(1) أي لا يعد إبطالا منهيا عنه. ينظر: «عمدة الرعاية»(1 : 4١؟)‏ 


١88 
0 8 4 فوووا م قم عى اك‎ 

إن ماي ثلاث منه يمه ثم يقتدي متنفلا إلا في العصر وكره خروج من ل بص من 

جماعة أخرى؛ ولِمّن صِلّى الظهرء أو العشاة مرّة إلا مند الإقامة 

نقوله: وَضمَ إليهاء حال من قوله: أو فيه تقديرٌه: أو سّجَدَ للرّكعة الأو 












أى؛ وهو 
ل تح رول ب 
.امل في الرباعي ؛ وقد ضم إلى الركعة الآولى ركعة أخرى, فقطع واقتدى, حتَّى لولم 
5 0 8 لس او عاط ل لض وج 
ين إلبها أخرى لا يقطع ٠‏ بل يضمء فإذا ضم قطم واقندى. 
٠‏ /: .8 6 لم 0 م 8 ني #معغٍ # ى 0 و 5 
(وإن صلى ثلاث منه): أي من الرباعي؛ (يْتِمَهُ ثم يقتدي مُتنفلاً) ؛ لأنّه فد أنّى 
الأكثر؛ وللأكثر حكم الكل ؛ (إلا في العصر): أي لا يقتدي في العصر, فإنَّ النافلة بعد أداء 
000 
(وكره'"' خخروج من لم يْصّلّ من مسجد أَدَنّْ فيه لا لمقيم جماعة أخرى): أي لِمْن 
0010 00 2 5 55 3 8 قاسم 0 
ْنظمُ به أمرُ جماعةٍ أخرى بأن يكون مؤذنٌ مسجدء أو إمامّه؛ أو من يقومٌ بأمر جماعة 
تمرّقون؛ أو يُقِلون بغيبته. 
م ويام 8 0 0 9 2 1 
م عَطَفْ على قولِه: لا لمقيم جماعةٍ أخرى”" قوله : (ولِمّن صلَى الظهر أو العشاء 
4 تلو 2 5 8 
مرة إلا عند الإقامة): أي لا يُكْرَهُ له الخروجٌ إلا عند الإقامة؛ فالاستشاء متعلق بقوله : 
ل , 3 0717 1 
لمن صلى الظهر أو العشاء» ولا تعلق له بقولِه: لا لمقيم جماعة أخرى» فإن مقيمٌ الجماعةٍ 
0 . . 2 
الأخرى لا يكرَهُ له الخروج ‏ وإن أقيمت؛ والفرق بين مقيم جماعة ؛ وبين مّن صلى الظهرء 
أن هذا إنْما يُكرَّهُ له الخروج ؛ لأنّه إن خرج بعد الإقامة يْنْهُمْ بمخالفة الجماعة؛ ولو لم 
8 , 50-5 5 0 0 ءَ و2 5 0 3 5 . 
يرج ديصلي يُحُورٌ فضيلة الموافقة » وثواب الثافلة: فإيثارٌ التّهمةٍ والإعراض عن الفضيلة 
لواب قبي جدا. 
مسبم م و ا ا 
'')حاصل المسألة: أنه شرع في فرض فاقيم قبل أن يسجد للاولى قطع واقتدى 
لي دباعي أتم شفعاً واقتدى ما لم يسجد للثالثة. فإن سجد أممّ واقتدى متنفلا 0 
لنأعي قطع واقتدى ما لم بسجد للثانية؛ فإن سجد لها أتم ولم بقتد . بنظر : ارد ' را 


)الك ءءء 
/ الكراهة هنا تحريمية. ينظر: «الدر المختان»(1: 89/4). 
( 


, فإن سجد ثباء هإن كان 
إلا في العصر ١‏ وإن في غبر 
رود غخلا1) 


لاد من صن وف وم 


15 مكتاب الصلاز 


ل 
وشن الى الجر أ التعيره أو المغرب يخرج وإن أقيمت» ويترك سن الفجر ويفتدي 
إن أذاهاء ومّن أدرك ركعة منه صلاهاء ولا يقضيها إلا تبعاأ لفربي 





وأا مفيمٌ الجماعة الأخرى فإنّه إن خْرّجْ عند الإقامة لا نهم" ؛ ؛ لأنه بقمة 
الإكمال؛ وهو الجماعة النّي تتفرّق بغيبته » وإن لم يخرجٌ لا يحون” "ما ذكرنا", بل يَخَل ارا 


الجماعة الأخرى. 

(ومّن صِلَّى الفجرء أو العصرء أو المغرب يخرج وإن أقيمت) ؛ لأنّه إن صلى يكون 
نافلة» والثّافلة'' بعند الفجر والعضر مكرؤء» وأمًا في المغرب فإنّ النّافلة لا تشرمٌ ثلاث 
ركعات” . 

(ويترلة مله النجز ويقتدي امن ل ودركه) : أي الفجرء والمرادُ فرضّه , ( يجمع إن 
أذاها” 2 ومّن أدرك ركعة منه صلأها”". ولا يقضيها إلا تبعا لفرضيه ) : أى إن فانت 





)١(‏ هذا إذا كان يعرف أنه مقيم جماعة أخرى, وإلا فالوجه ان يقال أنه آثر التهمة ؛ لإحراز فضيلة لا مع 
الاعراض عن الفضيلة. ينظر: «عمدة الرعاية)»(١‏ : 511). 

(؟) ظاهره مختل؛ فإن إحراز الفضيلة وكثرة الثراب موجود في شركته أيضاًء غاية الأمر أنه تلزم مفسدة 
أخرى » ولعله إنما نفى الإحراز؛ لأن الإحراز مع المفسدة التي أقوى كلا إحراز. ينظر: «عمدة 
الرعاية)»(١‏ : .)511١‏ 

(7) أي من فضيلة الموافقة» وثواب النافلة. 

(4) في م: فالنافلة. 

(6) أما إذا اقتدى في المغرب بعد أن صلاها منفرداً فالأحوط إن يتمها أربعاًء وإن كان فبه مخالفة الإمام ؛ 
لكراهة التنفل بالثلاث تمحرعاً ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسيوق فيما يقضي والمقتدي بمسافر 
ينظر : «رد المحثار»)(١‏ : .)484٠١‏ 

)١(‏ أي سنة الفجر. 

() أي من رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلى سنته لإحراز فضيلة السنة وفضيلة الجماعة؛ هذا ظاهر 
عبارة «الملتقى)»7؟ : 126 و«درر الحكام»١‏ : ١4155‏ و«فتح باب العناية»(7: 445984. وااتجمع 
الأنهر»11 : 44١85‏ ودالتبيين)(١:‏ 6م1), وقال الحصكفي في «الدر المختار)»(١‏ : .)18١‏ واالدر 
المنتقى))(1 : :)١117‏ إنه ظاهر المذهب. لكن ظاهر عبارة «الكثز»اص/7) ٠‏ و«التتوير»(١:‏ 1م1) أله 
إذ رجا إدراك التشهد يصلي السنة؛ وقؤاءه ابن عابدين في «نرد المحتار»(1 : 181) بأن المدار ها على 
إدراك فضل الجماعة . وقد انفقوا على إدراكه بإدراك التشهد. وينظر : ««شرح ابن ملك؛لافى 58/ب). 


و ع م اق اق فريس اقمع مومع مقة ف اه فطع أمظ عأمعاة عو ع فاع زوه وم عوك مووي 
االالمم لصي ا ب سس سس اب #66 مم« مع ممم همعو مي وير بي ياي 


ير .ذفنت بوث افو لا فضي قل طلو الس ؛وكذاد لو ند 
.نيية وأبي يوسف وق وأمّا عند محمد ذه يقضيها إلى الزّوال لا بعده. 


| وإنفانت مع الفرض» فإن قضى قبل الزُوال يقضيهما جميعاً وكذا بعد الزوال عند 





بعض المشايخ. 

وعند البعض: لا ؛ بل يقضي الفرض وحده؛ «ورسول الله © لما فاه الفجرٌ ليل 
اتُمريس" قضاه مع السْنّة قبل الزوال بالأذان والإقامة جماعة ؛ وجهرٌ بالقراءة»"", فَنُلِمَ 
فمله : شرعيّة القضاءٍ بالجماعة؛ والجهرٌ فيه؛ والأذان» والإقامة للقضاءء أن الس 
تقضى مع الفريضة. فمن هذه الأحكام عَلِمَ عدم اختصاصه بمورد النْصّ فعُدّي عنه إلى غيره 
من الّلوات ؛ وهي ما عدا قضاءً السّة» فعدّي عن موررد النْصّء وهو قضاءٌ الفجر إلى قضاء 
سائر الصّلوات!" ْ 

ونا قضاء السنّة؛ تدك أي بجر اعنام بترن فلا يلم من شرعيةٍ 
قضائها * شرعيّة قضاء السكن؛ ولا من قضايها بتبعية الفرض» قضاؤها بدون الفرض ؛ لكن 


)١(‏ الُعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فبه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. ينظر: 
«ختار»7(ص 57 14), 

(') عن أبي هريرة؛ وعمران بن حصينء وذي مخبرء وعمرو بن أمية؛ وعبد الله بن مسعودء ويلال؛ 
بألفاظ متقارية : كان رسول الله يك في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا يحر الشمس؛ فارتفعوا 
قليلا حتى استعلت, ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر. ثم أقام المؤذن فصلى الفجر 
وجهر بالقراءة؛ فق (اصححيح مسلم)(١‏ 4081/8 و((صحيح ابن خزيمة))(؟ : 4 وررصحيح أبن 


حبان»(7 : 8/0)ى و الدارقطني)(1 : 4) ١‏ و«المستدرك)(1: 108): وناسئن أبي داود»( ١‏ : 


2 

١1)؛‏ و(استن ا : 5174)/ واشرح معاني الآثار»(؟ : 48٠٠١‏ و«امعتصر المختصر)(! : 

' 27 وا«مسند الطيالسى) :)11١6 : ١!‏ و<امسئد الشاشي»(١‏ : : 377), وغيرهاء وتام الكلام عن 
طرقه في (انصب الراية)»؟ : أل 7:5 ). 

(') أي لما علم عدم اختصاص شرعية القضاء؛ أو كل حكم من الأحكام المذكورة بمورد النص ١‏ واو 
ملاة الفجر؛ يعني لما قضى الفجر بهذه الطريقة . ومن المعلوم أن هذه الأحكام ليست مختصة بصلا* 


دون صلاة, ول ود لاختصاصها بعضها ‏ علم أن هذه الاحكام تشمل الفروض كلها ؛ فعدي من 
ملاة الفجر إلى باقي الفروض. كذا في «العمدة)»(؟ : 11). 


هه ١‏ كتاب المررور 
ومدرك ركعة من ظَهْر غير مصل جماعة. بل هو مدركُ فضلها. وآتي مسجار صل ني, 
ينطو قبل الفرض الأ عند ضيق الوقت 
يلم من شرعيّة'”' قضائها بتبعيّة الفرضي قبل الزوال قضاؤها بتبعيّة الفرض بعد الرُوال 
كما هو مذهب بعض المشايخ ؛ لأنَّ اختصاصه بتبعيّة الفرض بكونِهِ قبل الزُوال لا معنى له. 
(ويترك سْنّة الظّهْر في الحالين”"' ): أي سواءً يدرك الفرض إن أذاها أو لاء (واتي 
ثم قضاها قبل شفعه”" ): أي قبل الرُكعتين اللنين بعد الفرضء (وغيرهما!'' لا يفضي 


٠ 


أصلاً. 
ومدرك ركمة من ظْهْر'' غير مصل جماعة, بل هو مدركٌ فضلّها): أي إن حلف 
تَسْين الظهر جناغة فآدرك ركمة جردت" : الأثهالم يضئل جماعة كن درك قطي 


الجماعة. 


.2 . لاا + 01 5 . 
(وآني مسجد صُلْي فيه. يتطوْغْ قبل الفرض إلا عند ضيق الوقت): أي من أتى 
مسجداً صل فيه . فآرادَ أن يُصلّْي فرصّه منفرداً» فهل يأتي بالمسّين؟ 
قال بعضُ مشايخناء ومنهم الكَرْخيّ ضه: لا ؛ فإن السنّة نما ست إذا أذى الفرض 
بالجماعة . أمَا بدونه فلا. 





() زيادة من م. 

(؟)أي حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراكها. ينظر : «كمال الدراية»)(ق9١1).‏ 

() وهو قول محمد . وبه يفتى ينظر : «الدر المختار»(١‏ : 587): قال اين عابدين في «حاشيته)!1: 
87غ): وعليه المتون. ورجح في «الفتح7١‏ : 4186) تقديم الركعتين؛ قال في «الإمداد»: وفي «فتارى 
العتابي»: أنه المختار. وف «مبوط شيخ الإسلام»: أنه الاصح... وهو قول أبي يوسف وأبي حثيفة 
ف وكذا ني «جامع قاضي خان». 

(4) أي غير سنة الفجر والأريع قبل الظهر. 

(2) التقييد بالظهر اتفاقي , فإن الحكم ف العصر والعشاء أيضأ كذلك. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 511). 

(1) لان للأكثر حكم الكل ؛ وهو يصلي ثلاث ركعات منفراً ؛ لأنه مسبوق؛ والمسبوق منفرد فيما يقطبه' 
فتأخذ حكم الكل . وإن أدرك فضيلة الجماعة. كذا في «الفتح»(1: 418). 


هناب الصلاة 
إتتدى بإمام راكع فوقف حكى رفع رأسمه لم يدرك ركعثه. من ركم فلححقة إماة في 





وقال ال ن بن زياد ضه: من فاتنّهُ الجماعة ”فأراد أن" رما ف 500 
5 0 2 7 2 تلن ٍ بي آل فسسحرل إعسة ان 

بللكتوبة ؛ لكن الأصح أن يأتي بالسنن , فإن النبي ينظ واظب عليه" فإن فاتته الجماع 
م بن ضاق لوقت يلك الس ديؤي الفرض حذراً عن التفويت. 

8 49 َ ال 7 . د 85 إي 5 2 75 

(مْن' اقتدى بإمام راكم فوقف حتى رفم راسّه م يدرك ركعئّه)؛ خلافا لزرك. 

5) مس م 4) 6ه و وعه في رليف لم م 7 
١ن"‏ ركم فلحقة [مامة فيه صصح" 6, حلا قر فإن ما كى به ف امام ره 





)١(‏ سقطت من ف و م. 

(') وصححه صاحب «التنوير»»(1 : 487): وأقره ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار»(1 : 444), 
دفال الزبلمي في «التبيين»10 : 184): وهو الأحوط ؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان 
عن ا مصلي وبعده ؛ مجبر نقصان يمكن ف الفرض؛ والمنفرد أحوج إلى ذلك, والنص الوراد فيها لم يفرق 
أبجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت ؛ لأن أداء الفرض في وقته واجب. 

(؟) قال أبن حجر في «الدراية»(١‏ : :)5١6‏ إن مواظته 8 على الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة 
مستقرى من الاحاديك وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي. وعثله قال الزيلعي في «نصب 
الرايفر؟ : ووع 

00 


اانا من | وا واس 


(4)زياء 

نيادة من أو س. 

[1)1 2 5 عا ه ةلاخ رز 1 0 
يصمح إدراكه لتلك الركعة وإن كان مكروها تحريا . كذا في «حاشية الشرنلالي على لدرر) 


أكاي 


الي كناب الصريوع 
باب قضاء الفوائت 
تُرضَ الثُرتيبُ بين الفروض الخمسة والوتر فاتناً كلهاء ؛ أو بعضها فلم يز فجر من ور 
أنه م يوت ويُعِيد العشاء والسنّة لا الوتر من عَلِمَ أله صلَى العشاء بلا وضوء والأخربين 
به إل إذا ضاق الونت 
باب قضاء الفواثت 

(شرض التُرتببُ بين الفروض الخمسة والوتر فائتأ كلّهاء أو بعضها): أي إزكار 
الكل فائنا لا بد من رعابةٍ التّرتبه بين الفروض الخمسة؛ وكذا بيئّها وبين الوترء وكذا إن كان 
البخض” قائعا» وَالبحم وفيا لا بد من رَعَابَةِ الترتيب» فيُقضي الفائنة قبل أداء الوقسّة. (فلم 
يجرا'' فجرٌ مَن ذَكَرَ ألّه لم يوتر). هذا تفريمٌ لقوله: والوترء وهذا عند أبي حنيفة و خلانً 
لهما بناء على وجوب الوتر عنده. 

(وَيُعيدُ العشاء والسْنّة لا الوترّ من عَلِمّ آله صلَّى العشاء بلا وضوء والأخرينٍ 
به): يعني تذكر أنّه صلى العشاءً بلا وضوءء والسنّةَ والوترٌ بوضوء؛ يعيدٌ العشاء والسة؛ 
لآنّهِ لم يصحٌ أداء السنّةِ مع أنّها أدبت بالوضوء ؛ لأنّها تبم للفرض» أمّا الوترٌ فصلاة مستغله 
عندهء فصمٌ أداؤه ؛ لأنّ انتيب وإن كان فرضاً بين وبين العشاءء لكنّه أدّى الوترَ بزعم أنه 
صلَى العشاء بالوضوء فكان ناسياً أن العشاءً كان في ذميهء فسقط الثُرئيب» وعندهما يفضي 
الو أنضاء لأله سمّة عندهما. 

(إلا إذا ضاف الوقت)»؛ الاستناء''' متصل بقوله: فرض التَِّتِيب» والمعنى أنه ضاق 
الوفت عن القضاءٍ والأداء: وإن كان الباقي من الوقتو بحيث يسع فيه بعض الفواثت مع 
الوقسية ٠‏ فإنّه يقضى ما يسَعْهُ الوقتُ مع الوقتيّة , كما إذا فات العشاء والوترء ولم يبق من 





0 عل شيع خلى كود اريت تيب فرضا بحيث يفوت الجواز بفوته . أي صلى صلاة الفجر ذاكرا أنه لم يؤد 
الوئر لم يجز فجرهء فيقضى الوتر أولاً؛ ثم يصلي الفجر عند أبي حنيفة له ؛ لأن الوثر عنده واجب' 
وهو في حكم الفرض عملاً : ؛٠‏ فيكون الترتيب بينه وبين غيره من الفرائض فرضاً كالترتيب بين الفرائض 
الخمس. ينظر: «عمدة الرعاية)(1: 515)., 

(1) وهو استثناء من لزوم الترتيب» فلا بلزم الترتيب إذا ضاق الوقت . كذا في «الدر المختار))(1 : 188). 


يتاب الصلاة 1 
فاتت سنّة حديثة كانت أو قدة قلت بعد الكثرة آر لا. : 7 


فبصح وفتي من 






رون الفجر إلا أن يسم حمس ركعات يققضي الوترء ويؤدي الفجر””' عند أبي حنيفة #. 
إن فاث الظهِرٌ والعصر» ولم يبقّ من وقتوالمغربه إلا ما يسع سبع ركعات بلي الظهر 
والمغرب٠‏ 

(او لسبيت» أو فانت سنّةٌ حديثةً كانت أو قدهة”"' )؛ قبل: امه وما دوئها حدبئة , 
وما فوقها كثيرة'” كذا في (فوائد) «الجامع الصّغير الحسامي»": (قلت” بعد الكثرة أو 
لا؛ نيصح وقتى من ترك صلاة شهر فلم » وأخد يؤدّي الوفتبّات . لم ترلك 





)1١(‏ ظاهر الكلام أنه لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوترء وصرح في الجتبى بان الأصح جواز الوقتية. 
ينظر: «نرد المتار»(١‏ : 54/8 4). 

(؟) أي سواء كانت الفوائت في الزمان القريب المتصل بأداء الوقتية» أو في الزمان البعيد. فحاصل كلام 
المصنف أن الفوائت إذا صارت ستاً سقط الترتيب مطلقاً سواء كانت كلها قديمة؛ أو كلها حديثة. أو 
بعضها قدية ؛ وبعضها حديئة. ينظر : (اعمدة الرعاية)(1 : .)5١4‏ 

(1) أي تكون قديمة؛ وكلام الشارح محتمل لترجيح ما ذهب إليه اللصنفء أو ترجيح هذه الرواية؛ وفي 
«النقاية0(ص ١‏ ) قال: ستا. ولم يزد عليها. 

[!) أي «شرح الجامع الصغير»!ق47) لحسام الدين» وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالصدر 
الشهبد أبي محمدء برهان الأئمة: حسام الدين» ومن مؤلفاته: «الفتاوى الصّغرى»» و«الفتاوى 
الكبرى» , وااشرح أدب الخصّاف»؛ و«الواقعات»: و«المتقى»: و«عمدة المقتي والمسغتي». فال 
الإمام اللكنوي : قد طالعت «شرحه للجامع الصفير»: وهو شرح مختصر مفيدء (©م: -86كمها). 
نظر: «الجواهر(؟ : 149 ,.)16٠-‏ «الفوائداص517)١‏ «النجوم الزاهرة» (9: 534-534 , 
الإيضاح المكنون»40 : 1114), الأعلام»( 8: .)51١‏ 

وأما قول الشارح «الجامع الصغير الخسامي » فهو على سبيل الاختصار؛ إد باخايع ل 4 

محمد بن النسن الشيباني (ت189ه)؛ وقد شرحه كبار علماء الحنقية؛ فصار معلوما عند إطلاق 
مصنفي الفقه الحنفي «الجامع الصغير)؛ لقاضي خان مثلا» أن المقصود هو شرحه. | 

لق كر الزولوك بدي الترتيب مطلقاً سواء صارت قليلة بعد الكثرة أو لم نكن كدلك. ينثر: 
«الممدزير( , بمو ىع 


3 كتاب ١‏ زمريو 
موفوفاً إن أدّى سادساً صحٌ الكل وإن قضي الفائتة بطل فرضية الخمس لا أصلها 
فرضاً) : هذا تفريع قوله : قديمة كانت أو حديثة» فإنّه إذا أخذٌ يؤدي الوفتيات صارت فوائن 
الشهر قديمة : وهي مسقطة للتّرتيب» فإذا ترك فرضاً يجوز مع ذكره أداء ولتي يتنه 

(أو قضى صلاةً الثهْر إل فرضاً أو فرضين)؛ هذا تفريعٌ قوله : قلت بعد الكثرة', 
لاء فإنّهِ نا قضى صلاةً الشّهر إلا فرضاً أو فرضّيّن قلت المُوانت بعد الكثرة, فلا بعر 
التّرتِبْ الأول إلا أن يض الكلَ؛ وعند بعض المشايخ إن قلس بعد الكثرة بعو اَن" 
واختارَ الإمامُ السرَخْسِيَ الأول قال صاحب «المحيط»'": وعليه الفتوى'”. 

(صِلَى خمساً ذاكراً فائتةٌ فسدّ الخمسْ موقوفاً إن أدَى سادساً صمْ الكل وإن 
قضى الفائتة بطل فرضيةٌ الخمس لا أصلها). رجل فائنهُ صلاة فأدّى مع ذكرها خساً 
بعدّهاء فسدّتْ هذه الخمسٌُ لوجوبو الّرتيب؛ لكنّ عند أبي يوسف وححمّدٍ ف فسادا غير 
موقوف, وهو القياس”'؛ وعند أبي حنيفة #ه فسادا موقوفاً إن أَدّى سادساً صم الكل؛ وإذ 
قضى الفائتة فالخمس التي أذّاها بطل وصفف فرضيّيهاء فإنّه لا يلم من بطلان الفرضبة بطلان 
الصّلاةٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ د خلافا لحمّد'”' فد. 


)١(‏ وهو قول أبي جعفر البندواني: واستظهر هذا القول صاحب «البداية)»(١‏ : 9/7). ينظر : «الكفاية»(1 
1 

(؟) (دامخيط البرهاني)اص/الا1). 

(؟) واختاره صاحب «الكثز)»(ص18), و«التنوير»(١‏ : +15): ودالملتقى» (ص١5).‏ و(امراقي:17سص 
4!): ودالمختار»(١‏ : 897): قال صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)48٠‏ هو المعتمدء وقال ابن عابدين 
في «رد المحتار)»)(1 : 15): هو أصح الروايتين. 

(1) لان مسقط الترتيب إنما هو الكثرة قبل أداء صلاة لا الكثرة الحاصلة بعدها؛ فإذا صلى صلاة مع تدكر 
قاثئة فسدت في الحال فساداً بانا؛ لعدم تحقق كثرة الفوانت المسقطة للترتيب من دون أن تحدث الكثرة 
بعدها أم لا. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 14؟). 

(8) لأن التحريمة عقدت للفرضء فإذا بطلت الفرضية بطلت التجريمة أصلاء ولهما: أنها عفدت لأصل 
الملاة بوصف الفرضية؛ فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل. ينظر: ««البداية/12' 
ل 


تاب الصلندة ول 
يي ا اي 


بي له بعد سلام واحل سجدتانٍ وتشهدٍ وسلام إذا قم ركتأء أو أخخره: أو كررّهء أو 
يك واجبأ أو تركة سَاغنا: كركوع قبل القراءة» وتأخير القيام إلى الكالئة بزيادة على 





7 
ااا 0 
رنب فساداً بر موفوفع فحين أذ السادس نيدن بين أن رعاية التَّرتِيبٍ كانت في الكثير» وهذا 
اط فقلنا: بالتُوقف حتَّى يظهرٌَ أن رعاية لريب إن كانت في الكثير فلا تجوزء أو في القليل 

نتجور. 
ياب شحو السهو 
(يجبْ له بعد سلام واحلراً '' سجدتان وتشهٍ وسلام إذا قدّمٌ ركنأء أو آخرهء أو 
كور أو غير واجباً أو تركة ساهياً""': كركوع قبل القراءة » وتأخير القيام إلى الثائئة 
بريادة على التُشهد'“ ) ٠‏ روي عن أب حنيفة 5ه أن مّن زادٌ على التّشْهُد الأول 





(١)زيادة‏ من أوت وج وس وم. 
(9) قد اختلفوا فيه : 
الأول: بعد سلام عن بينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وقال ف ررالكافي» أنه 
الصواب, وعليه الجمهورء ولختاره امش ب وساطن 0ح ا 
«الدر المختار»(1 : 843). 
الثاني : بعد تسليمتين: وهو اختيار شمس الائمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصحجة اي 
«البداية»(1 : 4 واختاره صاحب «الملتقى)(1 : .)1١‏ 
الثالث : بعد سلام تلقاء وجهه من غير انحراف؛ وهو يمختار فخر الإسلام. كذا وتترداغهار311, 
41 
(1) هذا الفيد راجم إلى كل واحد ما تقدّم. ينظر: درفتم باب العناية)»(1 : 1). 
(1) اختلفوا فيما يجب على أقوال: 
الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو حرف »* وهو مروي عن أبي 
الثاني : يجب بمقدار الهم صل على محمد؛ وصححه صاحب 
العنايق»(1 : 016 


نيغة ضنه. 
واي + 015 واطام باب 


إل كناب الصييوج 
وركوعينء والجهرُ فيما يخافت وعكسه وترك القعودٍ الأرّل١‏ وقبل: كل هذه يوول إن 
ترك الواجب. ولا يجب بسهو المؤتم؛ بل يجب بسهو إمايه إن سجدء والمسبوق يسجذ 
إمايه؛ ثم يقضي ما فات عنه. ومن مّها عن القعدةٍ الأولى» وهو ليها أفرب عاد ل 
سهوء وإلا قا 
حرفا يحب عليه سجودٌ السّهو؛ وقبل: لا يحب سجودُ السّهو بقوله : اللْهُمَ صل على تند 
وتحوه. وإنّما المعتبرٌ مقدارٌ ما يؤدّي فيه ركناء (وركوعيّن؛ والجهرٌ فيما يخافت وعكس."", 
وتركٌ القعودٍ الأوّل؛ وقيل”': كل هذه يؤول إلى ترك الواجب. 

ايه بسهو الموتم: بل من بسهو إمايه إن 00 والمنيوقة عدن 
إمامه؛ ثم يقضي **ما فأت عنه. 

ومّن'' مها عن القعدةٍ الأولى ٠‏ وهو إليها أقرب عاد ولا سَّهْو'" . ولأ قام 


الثالث : يجب بالتأخير بمقدار ركن؛ واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : 158): و«الدر الممنتفى)»(1: 
4) وصححه صاحب «درر الحكام))(١‏ : )١‏ واانجمع الأنهر»(١‏ : :)١145‏ قال ابن عابدين في 
ررد انمحتار»(١‏ : 554): الظاهر أنه لا تناقي بين هذا القول والقول الثاني. 

والرابع : لا يحب مالم يقل وعلى آل محمد» قال الحلبي في «شرح المنية الصغير»(ص١17؟):‏ هو 
الأصحء وهو قول الأكثر. 

انامس : لا يجب ها لم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر : «التاتارخائية» عن «الحاوي):. كذا لي 
«رد المحتار»١١‏ : 4ةغ ). 

والسادس: لا سهو عندهما عليه أصلاً؛ قفي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زماتناء ولي 
دراخيط) : واستقيح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر: تجمع الأنهر)(! : 
044 

)١(‏ زيادة من أو ب وو س. 

(؟) وهو اختيار صاحب «الكئز)اص18١):‏ وصححه صاحب «<«التييين»(1 : 2)151 فقال: والصحيح أنه 
يحب بترك واجب لا غيرء وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب ؛ لآن الواجب عليه أن لا 
يفعل كذلك؛ فإذا فعل ققد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملاً للكل. 

() زيادة من ق. 

(1) أما لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متننننا أو خرج من المسجدء فإنه يسقط 
عن المقندي : ينظر: «البحر(١‏ : /ا١1):‏ قال ابن عابدين في «رد المحسار»<1 : 4 ة)): والظاهر أن 
امفتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمد ؛ لتقرر النقصان بلا جابر من غبر عذر. 

(6) زيادة من أو بء وف س: ومن. 

(1) أما إذا عاد وهو إلى القيام أفرب سجد للسهو. ينظر: «نور الإيضاح(ص556)؛ 


حت 1 
ا ل 
لخامسة 0 وإن صجد ها تم فرضّه وضم سادسة؛ وسجدّ للسمهو. والركعتان نفل 
,لانضاء لو تل ولا تنوبان عن سو البهر ش 
رسج للسيْوه وإن سنّها عن الأخيرة عاذ ما م يقبّد بالستجدة, وسجد للسّهوء وإن قَبْدَ 
نل فرضه نفلا وضمٌ سادسة إن شاء)» إنّما قال إن شاء ؛ لأنّهِ نفل لم يشرغ فيه قصداً. 
ؤلم يجب عليه إتمامه. 

(وإن فعد الأخيرة» ثم قامّ سهوأ عاد ما لم يسجذ للخامسة وسُلّمٍء وإن سجد لها تم 
نرفئه وضِم سادسة؛ وسجد للسهوء والركعتان نفل» ولا قضاءً لو قطعء ولا تنوبان عن 
ده الظهر). 

فإن قلت لم قال قبل هذه المسألة : وضمٌ سادسة إن شاء؛ وقال في هذه المسألة : وضّمٌ 
سادسة؛ ولم يقل: إن شاء مع أن الرّكعتين نفل في الصّورئَيْنِ”' بحيث لو قطمٌ لا قضاء؛ 
نيكونٌ في هذه المسألة ضم السَّادسةٍ مقيّدا بمشيئيه. 

قلت: ضم السسّادسة في هذه المسألةٍ اكد من ضْمٌ السسّادسةٍ في تلك المسألةٍ مع أنه لو قطع 
لافضاء في المسألئَيّْن ؛ وذلك لأنَّ فرضّه قد نَم في هذه المسألة: لكن بتأخير السّلام يجب 
سجوذ السّهُو في هائّيْن الركعتين؛: فسجودٌ السنّهُو لتدارك نقصان الفرض واجب في هانين 
لكين فلو قط هائيْن الركعتيْن بأن لا يسجد للسّهو يلزم ترك الواجب؛ ولو جلس من 
لفيا وسجد للسسّهو لم يؤدٌ سجودَ السسّهو على الوجه المسنون”"2» فلا بد أن يضم سادسة ‏ 
وجلس على الركعئْيّن : وسجد للسّهو بخلافي تلك المسألة» فإنّ الفرضية قد بطلت» فما 
ذكرنا من ندارك نقصان الفرض غيرٌ موجودٍ هاهناء على”” أن أصل الصّلاة 
ل لل دن 


0 حاصله أن الصورتين وإن توافقتا في كون الركعتين الزائدنين ثقلاً وف عدم وجوب قضائهما إن 
نمضهما؛ لكن بينهما فرق من حيث إن ضم الركعة السادسة في الصورة الثانية آكد من ضمها في 
الأولى ؛ ؛ فلهذا لم يذكر المشيثة هاهنا وذكرها في الا ولى. يلظر: : «عمدة الرعاية»(١‏ : 7؟1). 

'') دهر كون سجدتي السهو في آخر الصلاة بعد تمام النشهد , فلذا تأكد هاهنا أن يضم ركعة أخرى ؛ ليقع 
لجرا السهو في آخر الصلاةء ويتدارك نقصان الفرضص. . ينظر: «العمدة(! : 577). 

)أي علارة على ما قررنا 3 








ومن اقتدى به فيهما صلأهاء ولو أفسد قضاهماء وعند عحمّد # يُصِلَي سنّأء ولو افسد 
لا بقضى. من تنفّلَ ركعتين وسها فسجد لا يبنى عليهاء فإن بنى صح. سلامٌ من مل 
المئهو يرجه عنها موقوفاً حنّى يصمح الاقتداءً به؛ ويبطل وضوؤهُ بالقهقهة؛ ربصر' 
فرضه أربعاً بنِيِّ الإقامة إن سجد بعده 

باطلةٌ عند تحمّد”' ف فَعُلِمَ أن ضمّ السَّادسةٍ صيانة عن البطلان كد في هذه المسألة. فلهنا 
لم يقل إن شاء؛ وإنّما قال: لا تنوبان عن سْنَةِ الظهر ؛ لأنّ اللي ل واظبّ عليها بتحرية 
مكداة: 

(ومّن اقتدى به فيهما صلأهاء ولو أفسد قضاهما) ؛ لأنه شرع قصدا. (وعند محيّد 
ا كما أن الإمام لا يقضي” 

7 ل ركعقيْن وسها فسجد لا بيني عليها) ؛ ؛ لأنّ سجود النّهمويقع في 
ال : أي إن صلَى بهذه النّحرِيَةِ نافلة من غير أن يجدد التُحرية 
تجور. 

(سلامٌ مَن عليه السّهو يخرجة عنها موقو حنَّى يصمٌ الاقتداهُ به؛ 
وسطل وضوؤهُ بالقهقهة ٠‏ ويصيرٌ فرضُه أربعاً بنيّةِ الإقامة إن سجد بعده 


)١(‏ بناءً على أن صفة الفرضية إذا بطلت تبطل التحريمة عند محمد د. ولا تبطل عندهماء وعلى أن 
القعود على رأس الركعتين يبطل التحريمة عند محمد ه: ولا ييطل عندهما. ينظر : ««فتح باب العنابة»( 
1 خة؟) 

(1) صورة المسألة: أن من اقتدى بمن قام من القعدة الثانية إلى الخامسة صلاهما ؛ لأنه اقتدى به في النفل بعد 
خروجه عن الفرض فلا يلزمه غير هذا الشفع» ولو أفسد المقتدي ما شرع فيه قضاهماء وعند تحمد 
يصلي سنا ؛ لأنه لما شرع في تحريمة الإمام يلزمه ما أدى الإعام بهذه التحريمة وقد أدى الإمام ست 
ركعات فيلزمه ذلك/ ولو أفسد المقتدي لا بقضي عند تحمد ؛ لأن تلك الصلاة لم تكن مضمونة على 
الإمام ؛ إذ التبع لا يخالف الأصل. كذا ف «اشرح ابن ملك»(3؟4/أ). 

(©) زيادة من أ. 

(4) ذكر التنفل اتفاقي » فإن الحكم في الفرض كذلك ؛ وحاصل المسالة أنه إنا صلى ركعدين فرضا كان أد 
نفلا وسها فيهماء فسجد للسهو بعد السلام أو قبله آخر صلاته؛ ثم أراد بناء شفع عليه من غير تجديد 
التحريمة لم يكن له ذلك ؛ لاستلزامه وقوع سجود السهو في أثناء الصلاة مع أن موضعه في آخرها لا 
وسطها؛ ولكنه إن اختار البناء صحت صلاته لبقاء التحريمة؛ ويعيد مجود السهو في آخر صلاته لبطلاد 
السابق بوقوعه في وسط الصلاة. ينظر: «عمدة الرعاية»(1 : 574). 


كتاب الصلة 
ا 4 وسلّم, 


لك 
بن الع بطل بيثة شك أول مرو اله كم صلى اسنائف» را وإن ككرَ 

يغلب أخذ الأقل؛ وقعد في كل موضم نله 
0 : أي المصلي الذي عليه سجدةٌ السهوإن سَلْمْ ف آخرٍ صلاته قبل أن يسجة 
لهو يرجه عن الصلاة خروجا موقوفا ترك إنسجد هود تلك الثم يح 
إل لم خوج عن اللصّلاة ؛ وإن لم يُسجدء بل رفض الصلاة يحكم بأنّه قد كان خرج عنها 

اسم : ٠‏ م اقتدى به إنسان» ثم سجدٌ للسّهو يكونُ الاقتداء صحييماً : صحيحاً؛ ولو لم يسجد. 
لول الفثلاه لم يتح الالتاء 

وكا ملي كك انهنية ٠‏ نم سج يحْكُم يبطلان وضوه ؛ إذ القهقهةٌ وجدت في خلال 
الصسّلاة؛ ولو لم يسجد؛ بل رفض لم يبطل وضوؤه. 

نويل ٠‏ ثم نوى الإقامة؛ ثم سَّجَّدَ لهو صارٌ هذا الفرض أريعاً ؛ لأنَّ نيه الإقامة 
وَحِدْت بعد الصّلاة. 

582 ِب القطع بطل نّة) حتّى يكون ترعئه بقية 5" كمامَرٌ 

(شك أوّلَ مر آله كم صلّى استأنف ٠‏ وإن ككر”" أخد ما عَلْبْ على ظلّه) ؛ 
لاه إذا ككرٌ كان في الاستثنافو حرج » (وإن لم يغلب أخذ الأقل» وقعد في كل موضم ظنّه 












)١(‏ الظاهر أن التفييد بإلا فلا راجع إلى الصور الثلاث» وتبعه الشارح في ذلك؛ وقيد بهذا أيضا ضاحب 
«الدرر»»(١‏ : 194): و«الملتقى»(١؟‏ -55), و«التنوير»*20): فغلطهم الشارحون بأنه قيد في 
الاقتداء فحسب . وذلك لان المسافر لو نوى الإقامة بعد السلام لا يسجد للسهو؛ لأن الجدة للهو 
في خلال الصلاة لم تشرع : فلا يتغير فرضه أربعاً بئية الإقامة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقد وكذا لا 
بيبطل وضوؤه بقهقهة عندهما ؛ لأنها لم تصادف حرمة الصلاة إذ القهقهة قاطمة للتحرية ؛ لانها كلام 
فبتحقق خروجه عن الصلاة» فكيف يسجد للسهوء وتمامه في «حاشية الشربلالي 3 الدرر)»(1 : 
:)١164‏ و«الدر المختار)»(1 : 85 2)6 و«مجمع الأنهر»(١‏ 1617): ودرد الحتار»(١‏ : 1 

(1) لآن هذا السلام غير قاطع ونينه تغير المشروع فلفت؛ وهذا ا 
تحايله فقد قصد تغيير المشروع » وعندهما هو محلل على سبيل التوقف فمتى قصد أن يجعله تحللاً على 
اللبات فقد قصد تغيير المشروع فلغت» وإذا بطلت نيته بقي جرد السلام: ٠‏ فيجد للسهو. بنظر: 
«الكفاية»(1 : ,)16٠١‏ 

)بأ عرض له مرت في عمرء على ما علي أكثرهم, أر في صلاته على ما اخاء را ولي 
لأمجتبى»: وقيل: مرتين في سنة؛ ولعله على قول السرخسي. ينظر: «ارد امار 


18 كتاب الصلار 
آخر صلاته 
آخرٌ صلاته)”: يعني إن شك أنه صلى ثلاث ركمات؛ أو أريع ركعات» ولم يغلي على 
ظنّه أحدُهما أخد بالأقلّ؛ وهو الثّلاثُ لكن يقد ئمّة''' تم يصلي ركعة أخرنى. وإلى 
فداه لقه مك أكون أخر ملاية: والتعدة لاع ور 50 

ورك له آخراضلاته ليبن الراد بالطان رجكان نهد الطرفينء “بل المراذ الوهم'"؛ 
لأن المفروض أنه لم يغلب أحدٌ الطرفين على الآخر. ”والله أعلم". 


دن 





)١(‏ أما إذا شك بعد السلام فلا تأثير له وكذا بعد الفراغ من التشهد؛ حمل على أنه أتمّ الصلاة حملا 


لأمره على الصلاح : وهو الخروج منها على وجه التمام. ينظر: «مستزاد الحقير»(ص87). 

(5) مثاله : شك في الظهر وهو قائم أنها الأولى يتم الركعة ويقعد ثم يأني بأخرى ويقعد ثم بأني بأخرى 
ويقعل : ثم يأتي بأخرى ويقعد. ينظر: («إعانة الحقير)اص77). 

(؟) زيادة من أو ب و س. 


لك زيادة من ف 


يناب الصلاة 
0 5 
إن عدر القيام لمرضٍ حت قبل الصادة أو فيها صلى قاعداً بركع ويسجد. وإن 
تعذرا إوما برآسبه قاعداء وجعل 0 أخفض من ركوعه. ولا يَرْقَمُ إليه شيعا 
رثبجود. وإن تعذرَ القعودٌ أوما سُنتلقيا ورجلاة إلى القبلة» أو مُضنطجماً ووجهة 
ريه الأول أولى. وإن تعذر الإماءً أخرّت» ولا يُْمِئُ بعينيء خلافاً لزفْر هه 
٠ ٠.‏ # 4م ك# عمد اه 5 
وحاجبيه؛ وقليه. وإن 0 الركوع والسجود لا القيام قعد وأوماء وهو أفضل من 
لإباء قاشماء ومُومِئنٌ صحٌ في الصلاة استانف 
باب صلاة المريضص 
(إن تعدّرَ القيامٌ لمرض حَدَثَ قبل الصّلاة أو فيها صلّى قاعداً يركعُ ويسجد. 
اخفض من ركوعه: ولا يَرْفَعُ إليه شيئاً للسجود. 
وإن تعدرَ القعودُ أوما مُستلقي'" ورجلاه إلى القبلة؛ أو مُضْطْجِعا'" ووجهة 
إلبهاد والآوّلُ أولى'”. 
وإن تعدّرَ الإياء أخرّت» ولا يُؤْمِئ بعينيو(؟», "خلافاً لزْفْر 5ه" "؛ وحاجبيه؛ 
وقلبه. 
وإن تعذّرَ الركوعٌ وَالنُجُودُ لا القيام قَمَد وأوماء وهو أفضل من الويماء 
قالماً) ؛ لأنّ القعود أقربْ من السسّجُودء وهو المقصود؛ لأنه غاية التُعظيم. 
(ومُومِئع صح في المّلاةٍ استائف): أي ابتدا". 





)١(‏ مستلقياً: أي على ظهره جاعلاً وسادة تحت كتفي ماو جيه ؛ لمكن من الإجاء: وال فحقيقة 
الاستلقاءٍ نم الصّحيحّ من الإيماء ؛ فكيف المريض. كذا في «الغنية»)(ص15؟) 

() متطجماً: أي على جنه , والأين أفضل من اليس وؤرة به الأ بنظرة #المراني 10 :1151 

لأن الستلقي يكون توجْهَهُ إلى القبلة أكثر ؛ واللضطجمٌ يكون منحرفا عنها. 

)ليت رجو ص وق وفاوم: بعينه. 

(9) زيادة من ف . 


بعاد م صلّى ‏ لآ القوي لا يبى على الضعيف. 


وقاعد يركع ويسجد فصع فيه بكى قاقما. صلَى فاعداً في ُلك جار بلا عدر صح. 
وفي المربوط لاء إلا بعذر. جُنْ» أو أَغْمِيّ عليه يوم وليلة قضى ما فات؛ وإن زا 
ساعة لا 

(وفاعدٌ يركع ويسجد فصح فيها بُنَى قائما 

ار اسان للف جار بلا عر يت وفي المربوط”" لاء إلا بعذر. 

جُ أو أَغْمِيَ عليه يوماً وليلهً فضى ما فات؛ وإن زادَ ساعةٌ لا): هذاععد 





ل ل أي إن استوعب وقتٌ 
ست علوات: فط قله :“إن وذ اساعة» أى زهان :للها تعارفة لالجو 

وعبارة «المختصر» هكذا: وإن تعدُرًا مع القيام أومأ برأميه قاعدا إن قدر. ولا 
معهء فهو أحب؛ وجعل سجودّه أخفض من ركوعه؛ ولا يُرْفمٌ إليه''' شيءٌ ليسجد, 
وإلأ فعلى جنيه متوجها إلى القبلة» أو ظهره كذاء وذا أُوْلى؛ والإيماءً بالرّأس» فإن 
تعثرَ أَخْرتَ: وموم صم... إلى آخره”: أي إن تعدرٌ الركوعٌ والسّجُودُ مع القيام؛ 
أوسأ قاعدا إن قير على القعود » ولا معه: أي لا مع القيام» أي تعذَّرٌ الرّكوعٌ والسّجِودُ 
لا القيام : فالايماء نايدا أحبا. 

وقول : وإلآ فعلّى جنبه : أي إن لم يقر على القعود أومأ على جنبه متوجها إلى 
القبلة؛ أو ظهره متوجها بن يكون رجلاه إلى القبلة. 

وقول : والإيماء ؛ مبتدأء وبالرأس خبره. 





(1) الفللك: السفبنة؛ واحد وجمع بذكر ويؤنث. ينظر: «امختار الصحاح»(ص١١0).‏ 

)١(‏ أي في السفينة المربوطة, فلا نصح الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً في السغيئة المربوطة بالشط غير المستقرة 
على الأرض مع إمكان الخروج متها: وأداء الصلاة خارجها. كما حققه الحموي في «الدرة السميئة في 
حكم الصلاة في السفيئة)(ق94؟/ب). 

زشيف الوك جمع ملجم: وهو الذي بنظر ف النجوم يحسب عواقيتها وسيرها. ينظر: براللمات»1؟ : 
568 )., 

(4)زيادة من أو ب وس وف. 

(©) انتهى من «النقاية)(ص  *”1‏ -ع88). 


0 
الصلا امار 


باب سجود التلاوة 
هو سجادة بين تكبيرتين بشروط الصّلاة بلا رفع بلر وتشهار وسلام. وفيها مْبْحَةُ 
الأجود: ع د التي في آخر الأعراف. والرّعد. 
باب سجود التلاوة 
هر سجدة بين تكبيرتين''' بشروط الصّلاةٍ بلا رفع يلم وتشهدٍ وسلامء 
ونيها مْبْحَةُ السجود » ونحبْ على من تلا آية من أربعٌ عشرة : الي في 
ع الأعراف”": والرّعد'”؛ والتحل”', وبني إسرائيل”"', ومريم”' '. وأولى 
لمج" احترانٌ عن الثاني » وهو 0 تعالى : (راركعوا" وَاسْجُدُوا"' فال 
لا سجدة عندنا خلافا للشَافِعِي”''ه » ففي كل موضع في القرآن ءقَرَنْ الركوع 
الحو يراد به يك الصلائيّة غ23 


(1) أي بين تكبيرة للوضع» وتكبيرة للرقع ؛ وهما مسنوتتان. كذا في «الدر المختار)»(1 : 018). 

(1أوهي : إن الذي عِنْد ربك لا يُستَكْرُونُ عَنْ اديه ويُسبْحُونَهُ وله يَسْجُدُون) (الأعراف: 1101 

رهي: وله يَسْجُدُ مَنْ في السسّمَوَات وَالأَرْض طوْعاً وكَرْهاً َظِلالهُمْ ياد وَالآصال) الرعد: 418 

(1) رهي: وَل يسْجُدُ ما في السّمْوْات وَمَا في الأرض مِنْ ذَابةٍ وَالْمَلائكَةُ وَهُمْ لا يستْكْيِرُونَ. يَخَافُونَ 
ديهم من فوقهم ويَفْمَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4(النحل: .)]408٠‏ 

(0) رهي: اْوَيَخِرُونَ بلأذقان يكو وَيزِيدُهُمٌ خُشُوعًا)|الإسراء: ؟١1.‏ 

رمي (إذا تثلى عَلَبهِمْ عات الرّحْمْنٍ خْرُوا سُجّدا وبكَا)امريم : 108 

"ري: (ألم ثر أن الله يَسْجُد م في السمَوَات ون في الأررضي الس واف وموم وبال 
الجر ولواب وكير من اناس وكير حو علي داب ومن يهن اله ها له من مُكرم إن اهبعل ما 
بشاه)الحج : 18). 

)دقع في النسخ: : واركعواء والمثبت من القرآن الكريم. 

1 المج بم ٠‏ وتمامها: : (يَا أيهَا الذي اموا ارْكمُوا وَاسْجُدُوا وَاغْبدُوا ركم و مدر احير لحلكم 
لحُون». 

17)بظر: «الممهاج»10 : 11س 
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(والفرقان”'" والتمل”''» وألم المتجدة'" أ وص ؛ وحم السسجدة؟”, 
والنُجه"”, وانشقفت كبن )2 وعند الشَافِعِي' ''#ه في أربع عشرة أيضا. ٠‏ ففي 
ص عنده ليس سجدة » وفي امج عد سهلتان. 

واخْلف في موضع السّجدة هَ في حم السّجدة» فعند علي"' '' ضهء هو قوله ١ك‏ 
كلتم اه : و3 2 وبه أخذ الشافِيِي ضفه؛ وعند ابن مسعود كل 0 
(وَهُمَ لآ يُسَأمُون)” '". فأخذنا بهذا احتياطا : فإ تأخيرٌ السّجدة جائرٌ لا تقذ 





)١(‏ وهي: راذا قبل لهم امْجُدُوا لِرَّحْمَن فَانُوا وما الرّحْمَنُ أنسْجُدُ لما تأمُرْنَا وَرَادَهُم تُُورا))الفرقان: 
6 

(؟) وهي: (ألا يَسْجُدُوا لله الزى يُخْرِجْ الْحْبْء في السُّمَوَات وَالأررْض يمل ما تلغوت رما تطلون لله 
لا لَه إلا هُوْرَبْ الْعْرْش الْمْظِيم)(النمل: 58 -153. 

(0) وهي: (إنما يُؤْمِنُ انا الّذِينَ إذا ذُكَرُوا يها خَرُوا جد وَسبحُوا ِحَنْدِ رَيُهِمْ وَهُمْ ل يتَكْيرُون) 
[المجدة: 16]. 

(4) وهي : اوَظْ ذَاوْدُ ألما فَاهُ فاستَغْفْرَ ريهُ وَخْرٌ رَاكِمًا وأنْاب16(ص: 14 

(6) وهي : (فإن استَكبرُوا قَالذِينَ عِنْدَ ريك يُسبّحُونَ لَه اللي وَانُهَارِ رَهُمْ لا يَسأَمُونَ)افصلت: 4 ). 

)١(‏ وهي: افَاْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا[النجم: ؟15. 

(1) وهي : (فمَا لَّهُمْ لا يُؤينُون. وإذا قرئئ عَلَِهمالفرْءَانُ لا يَسْجُدُونَ16الانشقاق: 6 لآم 

(8) وهي: اكلا لا طِمهُ وَآسْجُد وَاقتَربْ)[العلق: 15]. 

(؟) ينظر: «المنهاج))(1 : 06 :)5١1‏ وفيه: لا ص »؛ بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة؛ 
وتحرم فيها على الأصح؛ وتسن للقارئ والمستمع؛ وتتأكد له بسجود القارئ؛ قلت: وتسن للسامع. 

)٠١(‏ وهو علي بن أبي طالب؛ أمير المؤمنين؛ ورابع الخلفاء الراشدين: وكان رضي الله عته من أعلم 
الصحابة؛ وهو أول من أسلم من الصبيان؛ وتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد ولب 
عليه ابن ملجم الخارجي فضربه في يافوخه بختجر؛ فبقي يوماً» وتوفي ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت 
من رمضان سنة (١4ه).‏ ينظر: «تهذيب الكمال)(١؟:‏ 41/5 -45). ررالبي(ا١:‏ 45 ودمرا: 
الجنان1 :م١1‏ حقء ل 

)1١(‏ من سوة فصلت. الآية (/19*), وتمامها: (وَيِنْ َابَابِهِ الليْل وَالتّهَارٌ وَالتمْس وَالْقَمْدُ لا تَسْجْدوا 
لخر ع ررح لايع فهر إن كنم إِياهُ نَبدُونَ). 


ها ا 1 م سجد الماتم معه؛ وإن تلا الماع 
بيد اسل سجة الاي الخارجي ل 
أن جد فيها أعاتها لا الصلاة. سممّها من إمام؛ ولم يدخل معه. أو دخل في 
مر أشرى سد لا فهاء وإن َل في تلك الزكعة إن كان قبل سجود اما 
د بعه؛ وال لا يسجد. . والسجدة الصلائيةٌ لا تُقفتى خارجهاء تلاها ثم 
ي الصلاة» وأعاد. كفئْهُ سجدة. وإن تلاها وسجد: م شرع فيها وأعار سي 
أخري : 

(أو سمعها وإن ل يقصده, : أي السماع. 

(نلا الإمامٌ سجد المؤتم معةه وإن لم يسمعء وإن تلا الموم”" لم يسجلا 
أملا): : أي لا في الصّلاة ولا بعدّها '": (وسجد السامع الخارجي. 

سْمٌِ المصلّي تمن ليس معهء سجد بعدهاء ولو سجد فيها أعادّها لا الملاة. 

سمنها من إمام؛ وم مدخ ممه؛ أو دخال في ركعة أخرى/" سجة لا 
نيها!' وإن دَخَلَ في تلك الركعة إن كان) : “أ الدخول (قيل سجوه إفافه مج 
تعوالا لا ب 

والتستعدة المكلائة لا بُقَضّ تُقضَى خارجها) : : أي سجدة اللاو النّى حلها الصّلاة 
الى خارح العثلاة؛ وما قلت عنّها العلاة. ولم أقل ني وجيت فى الملا 
احترازا عم وَجَبتْ في الصّلاة وحل أدائها خارج الصّلاة؛ كما إذا سمعٌ المصلي ممن 
بس معه» أو سممٌ من إمام واقتدى به في ركعة أخْرى ان 

(نلاها ثم شرع في الصلاةءواعات كفثة سجدة.وإن تلاها وسجدءئم شر شرع فيها 
وأعاذ مسَجَدَ أخرى”" ) ؛ لان في الصورة الأوْلى غيرٌ الصّلاتيّة صارت تَبّعا للصّلانية 





(1) لأن الأموم محجورٌ عن القراءة؛ فقراءيّه كلا قراءة. ينظر: «العمدة»(1 : 370). 

(1) العبارة في أ: : ولا في بعدها. 

"١‏ أي بعد الركعة انتي سمعها فيها. 

(؛) أي لافي الصلاة: وإنما بعد الفراغ منها. 

أي ل بسجد لنلارة إذا اقتدى بالإمام في الركعة التي سجد فيها بعد سجوده ٠‏ ؛ لأنه بإدراكه تلك الركمة 
مار موديا للسجدة . بنظر : «افتح باب العناية»(1 : 814؟). 0 

(0) لي هذا نظر: : لأنها وجيت على المقتدي خارج الصلاة ة قبل الاقتداء, ؛ فلم يكن تحلها الملا 

علبه أدازها بعدها. 

دلرلم يسجد في الصلاة سقطتا في الاصح. ينظر: «الدر المختار»(1 : 859 
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3 كناب الصلاج 


تتا اا ااا رد وى ا سي ل لل ا ا مسي 
كررّها في مجلس كفته سجدة وإن بِذلها أو مجلس لاء وإصداء الُوب» والانتقال من 
عُصن إلى عُصِنْ آخر تبديلء وهب أخرى لو قبل مجلس الستامع دون الثالي لا 
م ا 1 1 ار 

وإن لم يتّحدٍ ا جلس» وفي الصّورة الثائبة ل سجد قبل الصّلاة لا يقع عمًا وجب 
في الصّلاة قط. 

ولفظط : «المختصرع'"' ': وإن أعاد في مجلس » أو في صلاةٍ كفى سجدة: : أي قرأ في 
غيرٍ الصّلاة ثم أعادها في الصّلاة: وفُهِمَ من تخصيص المعاد بوبه في الصّلاة 5 أن الأولى 
في غير الصّلاة. 

(كرّرها في مجلس كفته سجدة) » ولأافرق ينها ثرا عردنة ٠‏ كم سجد ٠‏ أوترأ 
وسجدء كم قرأها في ذلك مجلس » فعلى هذا إن كررّها في ركعة واحدة تكفي سجدة 
واحدةء سواءً سجد ثم أعاد؛ أو أعادَ ثم سجدء وإن كرر في ركعةَ أخرى ' يكفيه 
اكد ", هذا عند أبي يوسف”"ضفه خلافاً محمّد ظله. 

(فإد بذلها): : أي آية السّجدة ؛ (أو مجلس لا): لقن قرأ أيتين في يجلس واحد. 
أو آية واحدة في مجلسين لا تكفي سجدة واحدة. 

(وإسداء الأوب. والانتقال من غُصنٍ إلى عُصنٍ آخر تبديل ): اسداء التُوب'' 
أن يغررٌ الحائك في الأرض خشباتو يسوي فيها سدى الكو في ذهايه ويجييه. فإنّ 
مجلسه يتبدل بالانتقال من مكان إلى مكان. 

(وتجب أخرى) : : أي على السامع ؛ (لو تبدلَ مجلس السنامع دون الثالي لافي 
عكسيه): : أي لا يجب سجدة أخرى على السامع إن تبدّل مجلس الثّالي دون المتامع. 

واعلم أن امجلس هنا يتبدلُ بالشروع في أمر آخرء وبالانتقال من مكان إلى مكان 
لا يتحدان حكما » أمّا زوايا البيت والمسجد؛ , قفي حكم مكان واحد بدلالة صحُة 
الاقتداء» واعصا الجر الواحدةٍ أمكنة مختلفة في ظاهر الرواية!". 

وق «التُوادري0) : مكان واحد. 





)١(‏ العبارة في «النقاية)اص 4 1): وإن كرر في مجلس واحدء أو صلاة؛ يكفى سجدة. 
(7) زيادة من فا وم. 

(9) لي ف عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وفي م: عند أبي حنيفة. 

(4) أسدى الثوب : مده. ينظر : «القاأموس)(1 : 2747 , بال لان)(”: 15198 ). 

(6) وهو الاصح ينظر : «المداية)(١‏ : 2.)8١‏ ود«فتم القدير»(1 : 119/16). 

(1) الككلام قي بيان المراد منها في الدراسة. 


يفنا 


ونُدِب ضم أية. أو آيتين نبلها 


هناب الصلاة 
ترك جدة وقراءة باقي السورة لا عكسه 
ين اخفاؤها عن السامع 
باب صلاة المسافر 
:. فصد سبرأ وَسّطأ ثلاثة أيام ولياليهاء وفارق بيوت بلدء. واعتي ذ 
وبالقيام هاهنا لا بتبدل الجلس مخلاف المخيرة"''» فإن القيام ثم دليل الإعراض 
وكا ترك سجدة): أي ترك آيةٍ السجدة؛ (وقراءة باقي السُورة) ؛ له 
نيا الامستتكاف””. (لا عكسنه): أي لا يكره قراءة آبةٍ السّجدةء وترك باقى السُورة. 
وليب عَم آبة» أو آيتين قبلّها إليها) ؛ دفعا لتومّم التُفضيل. 
أ تُحْسِن اخفاؤها عن السامع) ؛ لئلا نَحِبٍ على السام » ''فإنّه ريما يكون 

)4 2 7 

السامع غير متوصئ . 





ا 
يها واستحمين 









باب صلاة! المسافر 
(هو من قصد سيراً وسّطاً”"" ثلاثة آيام ولياليها”” .وفارق بيوت بلده؛ واعتب في 


(1)الخبرة؛ اسم مفعول من التخيبر؛ وهي المرأة التي خيّرها زوجها لآن نطلق نفسهاء وقال لبا: اختاري 
نفسك أو نحو ذلك؛ وحكمها أنها على تخييرها ما لم يتبدّل النمجلس؛ ولم يوجد ما يدل على إعراضها . 
فلو خيرها زوجها وهي قاعدة فقامت يطل خيارها؛ لأن القيام دليل الإعراض. ينظر: «عمدة 
الرعاية))(1 : 7037؟ ). 

(1) مفاده أن الكراهة تحريمية. ينظر : «الدر المختار)(١‏ : 677). 

(7) الاستتكاف: الاستكبار. ينظر : «القاموس))(*: ,.)5١5‏ و«اللسان)0: ؟1814). 

(!) زيادة من أو س. 

0)زيادة من أو ب و س. 25 5 7" 

(1) وَسطا: بفتحتين أو يسكن الخرف الوسط : أي متوسّطاً لا بطيئا ولا سريعاء فلو قطع مذة السفر العناد 
في قل من ثلاثة أيام بالمشي السُريع» والمركبو الُريع يحب عليه القصر. ينظر: «دعمدة الرعاية/2ا ' 
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)رلا اعتبار للغراسخ على المذهب؛ ووجهه أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والخبل والبر 
دالبحر بخلاف المراحل, واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ. والفرسخ يساوي ثلاث 
أبال, داميل بساوي (1844م). فقيل: أحد وعشرون فرسخاً أي (5؟7.4١١كم).‏ وقيل: قانية 
عشر فرسخا أي (49.945كم) , وقبل: خمسة عشر فرسخا أي (85.11كم)؛ والفتوى على الثاني ١‏ 
لله الوسط؛ وفي «اجتبى»: فتوى أئمة خوارزم على الثالث. بنظر : «فشح باب العناية)12 1 459 
سد امتار»(؟ : /اكم), 


أل ا 
رمن تقوم ل ل سر 
شهر ببلدة؛ أو قرية» منها. (قصرٌ فرضه الرباعي؛ فيقصرٌ إن نوَى أقل من نصف 
شهرء أو نوى مدّتها بموضعين. أو دخل بلدا عازماً خروججه غدأء أو بعد غد رطا 
مككّه وكذا عسكر حل أرض حربء أو حاصرٌ حيصا فيهاء أو أهل البني في 
في غير مصرء وإن نووا إقامة مُدَتّهاء لا أهل أي نووها في الا 
0 وللبحر اعتدال الريح» وللجبل ما يليق به. 

وله رخص تدوم) : كالقصر في الصّلاة والإفطار في الصّوم » (وإن كان عاماً 
في سفرو حتّى يدخل بلده), حتى يدخل متعلق بقوله تدوم؛ (أو ينوي إقامة نصف 
شهر ببلدة؛ أو قرية» منها): أي من الرّخص: 

(قصر فرضيه الرباعي؛ فيقصرٌ إن وى أقل من نصفب شهرء أو نوى مذتها): 
أي مذَّة الإقامة وه نصف شهرء (موضعين: أو ودخل بلدا عازماً خروجه غداء از 
بعد غد وطال مكئه؛ وكذ!ا عسكرٌ د دل أرضّ حرب. أو حاصر حِصناً فيهاء أو 
أهل الببني' '' في دارنا في غير مصر”", و”"إن" نووا إقامة مُدَتها): أي بقصرٌ 
الماعة الماكورون ولإن تووا إقامة ليفك شور ؛ لأنهم لم يصيروا مقيمين بن الإقامة. 

(لا اهل أخييّة'' نوها في الأصح) : أي لا يقصرٌ أهل أَخْبِيةٍ نوا إقامة نصف 
شهر في أَخْبيّيهم ؛ ؛ لأنَّ نيّة الإقامة تصمٌ منهم في الصّحراء ؛ لأنّ الإقامة أصلٌ لا تبطل 
بانتقالهم من مرغى إلى مَرَعَى» هذا هو المتّحيح. 

وقيل” : لا تصء”"' نه إقاميهم : ؛ إن الإقامة لا تصمٌ إلا في الأمصارء أو القرى. 








)١(‏ أهل البفي : وهم المسلمون الذين خرجوا على الإمام ؛ لأن العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردد بين 
الغرار والقرار. ينظر: «قتح باب العناية)(١‏ : 584). 

(7) التقيد بغير مصر اتفاقي. فإن حكم من يحاصرٌ في المصر كذلك. ينظر: «رد المحتان<1 : 058). 

() زيادة من أو ب وس. 

(؟) أَخْبيّة: واحدها خباء من وبر أو صوف» ولا يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلاث» وما فول 
ذلك فهو بيت. ينظر: «رمضختار الصحاح))(ص 175). 

(2) وهو فول بعض المشايش. ينظر: شرح ابن ملك)(ق48 مب ). 

)لي ص وفاوم: يصمم. 


س0 
رسالا غيم يتم في الوقت ويعدّه لا يومّه 
لف «المختصر»: و' الع دارناء وهو خبائي , لا بدار الحرب, أو البَغي 
ابر عدن طالاتكة بلاي1' : أي يقصر الرباعي إلى أن ينوي الإقامة بصحراء 
إرناء والحال أنه خبائي : : أي من أهل الخباء» وهو الخيّمة فإنه لا يقصر. فإ ْث 
لإقامة في صحراء دارنا صحيحة, أمّ غير أهل الخباء لو وى الإقامة في صحراء دارنا ل 
بصخ فَعلِمَ منها ” أن من حاصر أهل البَغْي في دارنا لا يصحٌ منه نيّة الإقامة إذا كان في 
لحان 

ره : لا بدارٍ الحرب؛ عطف على قولِه بصحراء دارنا فإنّه جعل نيه الإقامة ني 
محراء دارنا غاية للقصر . اروك نار علد لكوت "فكون ضقن عد الثمير 

قو : لا بدار الحرب ''أو البَغي' 'مُحاصيراً» نفي لذلك النفي”, 5 
حكمه القصر: أي يقصرٌ إن نَوَى إقامة صف شَهْرٍ بدار الحرب مُحاصرا لذلك. 

وقول : كمّن طال مكمه بلا ني ؛ لا فهم من قوله؛ : لا بدار الحرب ؛ حُكُم القصر 
قال : كمّن طال مكثه؛ أي يقصرٌ من طال مُكَكهُ في بلدة؛ أو قرية بلا نيه المكث. 

(فلو أتم مسافرء وقعد في الأولى» تم فرضّه وأساء) ؛ لتأخير السّلام» وشبهة 
عدم فَبُول صدقة الله تعالى”": (وما زادَ نفلء وإن لم يقعد بطل فرضه) ؛ لترك 
القيدة؛ وهي فرض عليه. 

(مسافر أمْهُ مقيمٌ يُيِم في الوقت وبعدهُ لا يؤمُّه): : إذ في الوقتو يصيرٌ فرضه أربعا 









(١)فيم:‏ أو, 

(1) انتهى من «النقايةاص51). 

(؟) زيادة من أ, 

تيان من مو وافن. 

”) زيادة من صوف. 

اومن : ماروى يعلي بن أمية قال: قلت: : لعمر بن الخطاب كه افليس عَلَيِكمْ ناح أن تفصرًوا من 
الصلاة إن جِنكُم أن يَيكُمُ انين كَثرُوا)[النساء: 0١1‏ فقد أمن الناسء فقال: عجبت ما عجبت 
منه فسألت رسول الله #ك عن ذلك فقال: «رصدقةٌ تصدق الله بها عليكم ؛ ٠‏ فاقبلوا صدقئه» فق «صحبح 


مسلم))7١‏ اخمل) واصحيمح ابن حبان؛72 : ١‏ وغ). 


ل كناب | لصلاج 
ويُبطِل الوطن الأصلي مغْلْهُ لا السفرء ووطن الإقامةٍ مثله. والسَفرٌ والأصلي. 
والسّفَرٌ وضِدَهُ لا يغيران الفائئة 

اسه رةه الواقض لاحن فرضه أضيلا: (وقي عكسيه): أي إمامة المسافر 
المقيم» (قصر المساقنٌ وأتمٌ المقيمء ويقول ندباً: أنمُوا صلائكمء في مسافر. 

ويُبطِلُ الوطنَ الأصلي”' مثلةُ لا السّفرء ووطن الإقامة مثله. والسف؛ 
والأصلي): الوطن الأصلي : هو المسكن. ووطن الإقامة: موضع نوى أن يستقر فيه 
خنسة عشريوما, أو أكثر من غير أنيتَحذةُ مسكنا. 

فإن كان للإنسان وطن أصلئ؛ ثُمَّ اتخدٌ موضعاً آخر وطنا أصليا سواءً كان ببنهما 
مده ال كن يطل الوطرنٌ الأصلي الْأَوّلء حتَّى لو دَخَلَهُ لا بصيرٌ مقيماً إلا 
ني الإقامة ؛ لكن لا يَبْطلْ الأصلي بالستّفر» حتّى لو قَلدِمٌ المسافرٌ الوطنّ الأصلى يصيرْ 
تقيما عع د لد خول: 

وأا وطن الإقامة» فإنّهِ يَبْطْلُ بوطن الإقامة» فإنّه إذا كان له وطن إقامة. ثم نخد 
موضعاً آخر وطن إقاميِه وليس بينهما مدّة سفر'"'؛ لم يبق الموضع الأول وطن الإقامة 
حنّى لو دخلّه لا يصيرٌ مقيما إلا بالّيّ. وكذل'" إن سافرٌ عنه» وكذا”"' إن انتقل إلى 
وطَيِهِ الأصلي. 

(والسّفرٌ وضِده لا يغيران الفاقتة) : أي إذا قضى فائتة السّفر في الحضر يَقَصرٌ 
وإن قضى فائتة الحضر في السَفر يَتِم. ”والله أعلم". ْ 


)١(‏ الوطن الأصلي : هو موطن ولادنه أو أهله أو توطنه. ينظر: «الدر المختار)اص١‏ : ؟98155). 

(؟) وليس بينهما مدة السفر : هذا قيد اتفاقي ؛ لأن وطن الإقامة يبطلُ بمثلِه سواءً كان بينهما مقدار السفر أو 
لا. 

(؟) أي يبطل وطن الإقامة إذا سافر منه؛ لأنه نما صار وطنا بإقامته والفر ضده فيبطل بوروده. بنظر: 
«اعمدة الرعاية)(1 : 584؟), 

(4) أي ببطل وطن الإقامة يانتقاله إلى وطنه الاصلي حتى لو دخل فيه ثانياً يقصرٌ ما لم ينو الإقامة ثانيا. 
ينظر: «عمدة الرعاية)»(١‏ : 78؟). 

(8) زيادة من ف. 


باب صلاة الجمعة 


1 جويها لا لأدائها: الإقامة بمصرء والصّحّة. والخريّة والذكورة. والعقلُ 


38 وسلامةٌ العين؛ والرّجل. فتقَعٌ فرضاً إن صلأها فاقدّها وإن لم تب عليه. 
5 ب لأدائها: المصرء أو فِناؤُه 


باب صلاة(') الجمعة 
(تشرط لوجويها لا لأدائها: الإقامة''' بمصر. والصّحة. والخريّة. والفكورة, 


“م » قف 1 


والعقل والبلوغ وسلامة العين» والرجل. فتقع فرضاً إن صلأها فاقدها"'" وإن 
| تجب عليه), قله : فتقع ؛ تفريمٌ لقوله: لا لأدائها. 
(وشرط لأدائها: المصرء أو 200 : اختلفوا ف تفسير المعن» 


45 . 


فعند البنحمضص : هو موضع له أمير وقاض ينفدٌ الأحكام؛ ويقيمٌ الحدود. 


)١(‏ زيادة من ب و س. 
(1) اختلفوا في النفصل عن المصرز على أقوال: 
الأول: إن كان يسمع النّداءَ تحب عليه الجمعة عند تحمَّدٍ #ه ٠‏ في «الملتقى»»( ص :)١1‏ وبه يفتى. 
الثاني : إن من كان بينه وبين المصرٍ فرسخ تجا عليه الجمعة. وق «الذّخيرة» ودالتّاتارخانة»: 
وهو المختارٌ وعليه الفتوى. 1 
الثالث: إن كان داخل حدّ الاقامة تجب عليه الجمعة؛ أي الذي من فارقه يصيرٌ مسافراء وإذا 
دصل إليه يصيرٌ مقيماً؛ وهو قول أبي يوسف #ه. وقال في «معراج الذّراية»: إِنَه أصح ما قبل فيه. 
وصححه صاحب «مواهب الخم م0711 واختاره ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 01419)؛ 
وثال: هو ظاهر المتون. 
الرابع : إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه؛ استحته صاحب «البدائع»(1: )0 
ورجحه صاحب «البحر))(؟ : ؟181١).‏ 
)في ترم: بقع. 
(؛) أي فاقد الشروط المزكورة آنفاً. 
(2)فناؤه. أي ما امندٌ من جوانبه. ينظر: «مختار الصحاح»(ص017)» و«اللسان»(ة : /ال81؟). 
'1) منهم: الكرْحِي , وهو ظاهرٌ المذهب؛ واختاره صاحب «الجداية»(1 : 85): و«الملتقى)/لص4 "2 
د«الكثر اص :)71١‏ وصمّحَهُ شارحٌ «المنية اص * 200؛ وغيره. 


0 كتاب الصيوج 
اليجاز, لا لأمير الموسم. ولا بعرفات. والسلطان. أو نائبُة» ووقت الظهر, والخط 
نحو تسبيحة قبلّها في وقتها 

وعند البعضش”": هو موضع إذا اجتمم هل في أكبر مساجده لم يسعهم. فاخة, 
المصئّف هذا القولء فقال: (وما لا يسم أكيرٌ مساجدده أله مصر). 

وإنْما اختارٌ هذا دون النمْسيرٍ الأول ؛ لظهور الثُواني في أحكام الشرع لاسيما 
إقاقة الحدود في الأمصار. 

(وما اصل به مُعدَاً لمصاليه فناؤه): مصالح المصر: كركض الخيل؛ وجمع 
العساكر: والخروج للرّمي : ودفن الموتى » وصلاة الجنازة: ونحو ذلك. 

(وجازت بمتى”" في الموسم”" للخليفة: أو لأمير اليجازء لا لأمير الموسه", 
ولا بعرفات*. 

والسلطاث؛ أو نائبُة. ووقتْ الظهرء والخطبة نحو تسبيحة قبلها في وقبها" ), 
هذا عند أبي حنيفة #أد. 

وأمّا عندهما: فلا بُدَّ من ذكر طويل يُسمّى خُطبة. 


)١(‏ منهم: التلجي؛ وعليه فتوى أكثرٌ الفقهاء, ينظر: «المجتبى» وفي «الولوالجية»: هو الصحبح. ينظر: 
«الدر المختار»(١‏ : 877). دبالفتاوى المهدية»)(1 5 .)١‏ 

(1) منى : هو موضع معروف قرب مكة المشرفة يقيم فيه الحجاج يوم التروية...٠‏ وسمي مِنى لما بمنى نه من 
الدماء أي يراق. ينظر: «المصباح المير»(؟ : 851). 

(؟) أي موسم الحج: وسمَّي موميم الحجّ موسما ؛ لانه مُعْلمٌ مجتمع إليه الناس. ينظر : في «معجم مفايس 
اللفة)(5 : ,)١1١‏ و«القاموس)17 : 184). 

(5) أمير الموسم: المسمى بأمير المج وإن كان مقيما ؛ لانه غير مأمور بإقامة الجمعة إلا إذا كان مأذونا مس 
جهة من له الأذن وفيل: إن كان مقيما تجوزء وإن كان مسافراً لا تجوز, والاول هو الصحيح: بعر 
«ايجمع الأنهر<(١‏ : 118). 

(0) عرفات: امم موضع يقع فى الني عشر ميلا من مكة يقف فيه الحجاج يوم التاسع من دي اخيفة” 
سمي بذلك لتعرف العباد إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية, وقيل : لرقوع المعرفة فيها بين أدم وحواء 
بنظر : #معجم مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص”51). 

(1) أي قبل صلاة الجمعة في وقت الظهر. ينظر: «شرح ابن ملك)ق45 /ب). 


1 
يهناب اللا ما 


لل ل ال ل لح ص سويد يي 0 
والجماعة» وهم ثلاثة رجال سوى الإمامء فإِن تفروا قبل سجوده بدأ بالظهرء وإن 
ني ثلاث ُ رجال» أو تفروا بعد سجودو أمّهاء والإذن العام. ومن صلم إماماً في 
َم فيهاء كه عدو أو مسجون ساءة ا مصر يَوْمَها 
وعند الشَافِعِي'' ضيه : : لا بد من خُطبتين يشتمل كل واحد”' منهما على المّلاة. 
مد والوصية وى » والأولى على القراءة؛ واثانية ع الدعاء للمؤمنين 
(والجماعة: وهم ثلاثة # رخال سوق الإمام) : "مزهي وعند أبي يوسف نه 
ا سوق الإمام"؛ (فإن نفروا'' قبل سجوده بدأ بالظهرء وإن بقي ثلاث 
"مار نفروأ بعد سجوده و أتمهاء والوذن العام 1 
و لح اهأ عا لع فيه أيإذاشاو. اديس لوس 
ف الجمعة صحّت خلافا لزّفر ظله, ' له: أنها"' ليست بواجبةٍ عليهم؛ قلنا: إذا حضروا 
يا صلاةً اججمعة صارت فرضاً عليهم. 
(وكره ظُهْرٌ معذور أو مسجون مجماعةٍ في مصر يَوْمَها) ناطبع جاع 
للجماعاث» فلااتحوز إلا جماعة واحدة ؛ ولبذا لا تجوز الجمعة عند أبي يوسف له 


يوضون إلا إذا كان تمض لهحانيانة: فيصيرٌ في حُكم مصرين كبغداد» فيجورٌ حبنثلر في 















(1) في «المتهاج))(1 : 0 -587): خطبتان قبل الصلاة: وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى؛ والصلاة 
على رسول الله #. ولفظهما متعين؛ والوصية بالتقوى؛ ولا يتعين لفظها على الصحيح : وهذه الثلاثة 
أركان في الخطبتين؛ والرابع : قراءة آية في إحداهماء وقيل: في الأولى: وقيل: فيهما؛ وقيل: لا تجب» 
والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية» وقيل: لا يجب. ويشترط كونها عريية مرتبة 
الاركان الثلائة الأولى. وينظر: «المنهج القويم»(١:‏ 915), ودالمهذب»(1: ,)1١١‏ و«المقدمة 
الخضرمية»»(1 : .)1١4‏ وررمنهج الطلاب)(1: 215)) وغيره. 


الأنيانة عن واساوين: 

(7) زيادة من أ. 

(!) نشروا: : أي تفرقوا وتركوا الاشتراك في الصلاة . ينظر: بدالان)50 : 510 غ1 ). 

“)زيادة من أوت. 

"' أي أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي نصلى فيه' 


500 ,2 
رهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية : ولذا لم يذكره في «البداية»؛ ولكنه ذكر في «الكتر ص١‏ 

3" اللتقى)اص 4 ؟), وغيرها. ينظر: «رد تان( : 20147 
"10 رج وين لانها. 


وظْهْرٌ مَن لا عدَرَ له فيه قبلها . ثم سعيه إليها . والإمام فيها يبطلة 55 
؛ ومدركها في النُسْهُد ٠‏ أو في جود السنهو يتمها. وإذا أَدْنْ الآول تركوا ابيع, 
وَسَعْوا. وإذا خرج الإمام حَرْمَّ الصلاة والكلام حثى يتم خطبئّه. وإذا جَلْس على 
لبر أذ انين به واسقلو؛ ستمديل ويقطيا طن يهم عد ل 

موضعين دون الثّلاثة. 

وعند تحمّد #: لا باس بأن يصلّي في موضعينء أو ثلاثة سواءٌ كان للمصر 
جانبان؛ أو لم يكن» "'وبه يفتى '". ظ 

وا كر حكم المعلون عُلِمَ منه كراهة ظَهْرٍ غير المعذور”” بالطريق الأولى. 

(وظّفْرُ مَن لا عدَرَ له فيه قبلها)؛ قولهُ: فيه؛ أي في المصرء (ُمْ سعيه إليهاء 
والإمامٌ فيها يبطلَهُ أدركها أو لا): هذا عند أبي حنيفة ه؛ وأمّا عندهما فلا يطل" 
ظهرَهُ إلا أن يقتدي. 

(ومدركها في النُشهد؛ أو في سجود السّهو يتحها'". 

وإذا أَدّنْ الأول تركوا البيع؛ وَسَّعَوًا. 

وإذا خرج”'' الإمام حَرْمٌ الصّلاء والكلامٌ حنّى يتم مُطبئّه. 

وإذا جَلْسَ على المنبر أُدْنْ ثانياً بين يديه واستقبلوءُ مستمعين» ويخطب 
خخُطَبكَيْنَ بينهما فعدةٌ قائمأ طاهراًء وإذا تمت الخطبة””” أقيم وصلَّى الإمامٌ بالنّاس 
ركعتين). 





)١(‏ زيادة من أو ب وس. 

(5) أي في غير الجماعة. فصلاته وإن صحتء إلا أنه ارتكب محرماً بترك الفرض القطعي. ينظر: «تجمع 
الأنهر»(١‏ : 41١٠‏ و«فتح باب العتاية)(١‏ : 105). 

(5) أي من أدركا صلاة الجمعة في التشهد أو سجود المهو يتمها جمعة له ظهراً خلافاً لمحمد. ينظر : «الذر 
المختار2١‏ : ٠همّة).‏ 

(4) أي صعد على المنبر. ينظر؛ «التبيين))(١‏ : 777), ودرمز النقائق»(1 : ؟97). 

(2) زيادة من قي. 


لت ل ل ا لل ريل 
باب العيدين 
ا | الفطر أن يأكل قبل صلاته؛ ويستاك» وغتسل» ويُتطيب» ويلبس احسن 
بدي فطرئه» ويخرج إلى المصلى غير مكبر جهر في طريقه؛ ولا يتان قبل 
لاز العبدء وشرط ها شروط الجمعةٍ وجوباًء وآداء إلا الخطبة 
باب العيدين 


فك شر م الفطر أن يأكل قبل صلاته. ويُستاك؛ ويُغتسل. ويتطيُب. 
ريلبسَ أحسنّ ثيابه» ويُؤدَي فطرئه؛ ويخرج إلى المصلى غير مُكبّر جهرأ في 
طريه)؛ نفى التكبير باجهر حتّى لو كبر من غير جهرٍ كان حسنا. 

(ولا يتل قبل صلاة العيدء وشترط لها شروط الجمعة وجوبا “ نتيا 
الخطبة)", أفا" في" هذه العبارةٍ أنَّ صلاة العيدٍ واجبة: وهو رواية عن أبي حنيفة 
وهو الأصحً, وقد قيل”': البناستنة نه علماتا قات مدا قال" غيدان 
اجتمما في يوم واحدء فَالأَوّلُ سُنّةَء والّاني فريضة؛ فأجيب بأن محمّدا إنْماسمّاها 
سن ؛ لآن وجوبها بست بال 


(1)حْبْب: من التحبيب؛ والمراد به أعم من السنة المؤكدة والمستحب» فإن بعض الأمور المذكورة عدت من 
السسن المؤكدة كالغسل وغيره. ينظر : «عمدة الرعاية»(١‏ : 149؟). 

(1) أما مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد فحقق الكوثري عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد 
إلا ني قول شاذ لأحمد. ينظر: «مقالات الكوثري:(ص44؟ -017؟): و«تذكرة العلماء في عدم 
سغوط صلاة الجمعة بصلاة العيد». 

) فالخطبة ليست بشرط لصحة صلاة العبدء فإن لم يمخطب أثم ولا تبطل صلاة العيد» عدت اسه 
الجمعة. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير»(1: .)١١4‏ 

(1) سفطت من م. 

[0) زيادة من م. 

يد 0 0 ل صاحب «الممتقى» (58) ٠‏ وبالكثر 1٠‏ : 
(#المختار»(1 : ؟11), ودالدر المختار»(! : 360): واختاره صاحب 
لوي ممع وغيرهم 

.) 1١ : ١!) ) "ل «الجامع‎ 

(4) ييظر: : «البداية»(١‏ : ممق 


القول بالوجوب ماحبت دراتجداية ا الأقفماء 


جح حت ححا ا 2 اي يد وري 0 
ووفمتها من ارتفاع ذكامٍ إلى زوالها. وُصلي بهم الإمام ركعتين» يكبن للإحرام, 
ويلنِي: ثم م يكبر ثلاثأء وير الفاتحة وسورة: 2 يركم مكبرأً وفي الكانية: بيدأ 
بالقراءة» ثم ؛ يُكَبرُ ثلاثأء وأخرى للركوع. ويرفم يديه في الزوائد. ويخطب بعدها 
خُطبتين يُعَلُمٌ فيها أحكام الغطرة. ومَن فائته مع الإمام لم يقضء ويصلي غداً بعلر, 
لا بعده. والأضحى كالفطر أحكاماًء لكن هاهنا لوب الإمساك إلى أن يصلي. ولا 
يكْرَهُ الأكل قبلّهاء وهو المختارء ويكبّرٌ جهرا في الطريق» ويُعَلُم في الخطبة تكبير 
التُشريق. والأضحية ية. ويصلي بعذر أو بغيره أيامها لا بعدهاء والاجتماعٌ يوم عرف 
تشبها بالواقفين ليس بشيء 

(ووقئها من ارتفاع ذكاء”'' إلى زوالها. 

ويُصلْي بهم الإمام ركعتين يُكبْرْ للإحرام, ويلني'"» ثم يكبر ثلاث ويقرا 
الفائمحة وسورة» كم يركع مكبر وفي الكانية: يبدأ بالقراءة» ثم يُكَبْرُ ثلائًء وأخرى 
للركوع؛ ويرفع يديه ني الروائد. 

ويخطب بعدها خخطبتين يُعَلُمُ فيها أحكام الفطرة. 

اوسن فاكحة بع الإمام أ يففق) أي إن صلى الإمامٌ ولم يصلّ رجل معه لا 

يقضى» (ويصلي”" غداً بعذر. لا بعده. 

والأضحى كالفطر أحكامء لكن هاهنا”' لب الإمسالك إلى أن يصلّي؛ ولا 
يُكْرَهُ الأكل قبلهاء وهو المختار. ويكبّرُ جهراً في الطريق» ويُعَلُمُ في الخطبة تكبير"" 
التشريقء والأضحية. 

ريصي بعر أو بغيره آيامها لا بعدهاء والاجتماعٌ يوم عرفة تشبها بالواقفينٍ 
ليس بشيء ): أي ليس بشيء معتبر يتعلق به النُواب, فإنٌ الوقوف في مكاد 
مخصوص » وهو عرفات قد عُرِف قربة , وأَمّا في غيرها فلا. 





(١)أي‏ قدررمس. والرمح : إننا عشر شبرا. بنظر: «الملتقى)(صى ه ؟) , وددرد المحجار»(١‏ : 84 26. 

(؟) أي يقول الثناء المأثور: وهو سبحاتك اللهم وبحمدك... 

(1) أي الإمام والقوم في اليوم الثاني لا الثالث إذا منعهم عن الصلاة عذر كمطر مانع عن الخروج: و*” 
خروج الإمام؛ ووصول خبر رؤية البلال فيه بعد الزوال؛ أو قبله بحيث لا يمكن جمع الئاس عند ذللك 

() يت وج وص وق وفوم: هنا. 

(6) لي أو ب وس و ص: تكبيرات. 


يتاب الصصلاة : 1 
م وله الحمدء من فجر عرفة قيب كل فرض أَدْي مجماعةٍ مستحيّة على المقيم 
ومنتدية بِرَجْلء ومسافر مقتار بمقيم إلى عصر العيد» وقالا: إلى عصر آخر 
و, العريق؛ وبه يعمل؛ ولا يدعة المؤتم ش 
باب صلاة الخوف 
إز اشم خوف عدو جعل الإمامٌ النّاسَ مه نحو العدوُء وصلّى بأخرى ركعة إن 
كان مسافرً» وركعئين إن كان مقيماء ومّضّت هله إليه وجاءت تلك. وصلى بهم 
بابتر: وسلّمَ وحدّه وذهبَتَ إليه؛ وجاءت الأول وأئمت بلا قراءة؛ بُهُ الأخرى 
(ويجب تكبيرٌ الُشريق» وهو قولَة: الله أكبر الله اكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر 
ال أكبر ولله الحمدء من فجر عرفة عَقَيْبّ كل فرض دي يجماعةٍ مستحيّة) احترا 
عن جماعة اللساء وحدهن (على المقيم بالمصر ومقتدية برَجُلء ومسافر مقئد مقيم 
إل عصر العيد. وقالا: إلى عصر آخر أيِام التُشريق» وبه يعمل''" ولا يدعٌه المو"' 
)؛ ولو ترك إمامه. ''والله أعلم ". 
باب صلاة الخوف 

إذا اشتدٌ خوف عدر جعل الإمام النّاس”'أمةَ نحو العدو وصِلَى بأخرى ركعة 
لكان مسافراهوركعكين إن كان مقي وتضتت هله إلي): أي ذهيت "هذه الائة* 
إلالمدر. (وجاءت تلك. وصلَّى بهم ما بقيّ وسلَّم وحلده» وذهبّت إليه): أي 
نمت هذه الطائفة إلى العدرّ ؛ (وجاءت الأولى . وت بلا قراءة" » ثم الأخرى 





عابيو و ا 
ارو : 
ولي «الملنفى )0ص 5؟) : وعليه العمل؛: وق رائدر المختار»(1 : 
الفترى في عامة الأمصار وكافة الأعصار؛ ولكن رجح صاحب «الفتح))(1: 44) قوله. 


لكأن . 6494 ). 
ب «الجامع | لصغير(١‏ : 6١1)ء‏ و«الجامع الكبير»(١‏ . 9 ), و«الاصل»(١‏ 1 
نانة من ق. 


4 وعليه الاعتماد والعمل 


*) ثيادة من م. 
"نشول ب و1 
03 . 


: لانها تاخز‎ ٠“ 
خذ حكم اللاحق . وهو محجور عن القراءة.‎ 


ا كتاب 0 


كيان 72 “ادى باد لل ما 3 وا إن عَجَزوا عن النُوجُهء وَيُفْسِدها القثال. و 78 
والركرب 
باب الجنائز 
بقراءة”'» وفي المغرب يصلّي بالأولى ركعتين» وبالأخرى ركعة)”". 
اعد لدنم بكر ليح الكتدروهم لكيه بو ربكم المارره اده 
خُررَت في «المختصر»؛ وهو قوله ل َى بأخرى ركعة في الثاني» ار في غيره'". 
فالشّائي يتناول اسع اوور سافن وَعْصْرَهُ وعشاءه؛ وف 'غير كاين 
يتناول القلائي : : أي المغرب», وظهرٌ المقيم , وعصره؛ وعشاءه. 
(وإن زاد الخوف صّلُوا ركباناً قُرَادى بإهاءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن 
التُوجه”” ؛ ويفسيدها القتال؛ والمشي؛ والرّكوب”". '"والله اعلم". 
باب الجنائز 
(ممْنّ للمُحتضر أن يُوجّه إلى القبلة على بِينه؛ امي" الاستلقاء ويلَفرُ 
الشهادة. 





)١(‏ لأنها تأخذ حكم المسبوقء, وعليه القراءة. 

(؟) هذا إذا تنازعوا في الصلاة خلف إمام واحدء وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام. ينظر: «الدر 
المختار»)(١‏ : 618). 

(*) انتهى من ١«النقاية)(١‏ : 47). 

(4) في: زيادة من م. 

(0) لقوله نعالى : لفن خِنُمْ فرجالاً أو ركبَاناً6 . (البقرة: 89؟]. 

(1) لأنه عمل كثير» ولا يحتاج إليه. ينظر: «رد الجتار»(1 : 815). 

(0) زيادة من ج. 

(4) واختير: يعني اختار المتأحّرون أن يستلقي الْحتضرٌ على قفاء. فيكون وجهه إلى الماء وقدماء إى 
القبلة ؛ لأنه أيسر لخخروج الروح» وأسهل لتغميض العين, وشْدٌ لحبيه بعد الموت١؛‏ ويرقم رأسه قليلا ' 
ليصير رجهه إلى القبلة : هذا كله إذا لم يشق عليه وإلا يترك. كذا في «البناية»(؟: 5844). 


امنئست 


يذل 





ب ممم 


إن رات بشد 06 هَل لحياه؛ 1 ويجمر َه وكفه وترأ. وضع ل 
للخث؛ ويُجَرّد ويُسار عورثه؛ ويوضا بلا مضمضة واستنشاق, ويُْفاضٌ عليه ماءٌ 


بيدرء أو رض والا فالقراح» ومسل راسئة و حيفه بالجطئي؛ 4+ ثم يضجم 
باه ونش حلى بص ال إل لخت ع على يه كلك. ل بل 
رييدأء ومس بطنهُ برفق» وما خَرَج يَْسّلء وم يُعَذ غسله. ثم يُنَشّفْ بثوب, ولا 






فإن مات يُشَدُ لحياء؛ ويُعْمَض عيئاه. ويج" نه '' وكفنّه وترأء ويُوضم 
على التّخت» ويُجَرّد ويُسْترٌ عورثه ويُوضاً بلا مضمضة واستنشاق'" ). خلافا 
بتي"": (ويُقاض عليه ماءً مغلي بسيدر””'؛ أو حر حُرْض”" والا فالقراح وى 
وإن لم يكن » ؛ لا را سل رآسة ويك لني لم يج جع على 
بسارهه ويُفْسَلُ حنّى يصل الماءٌ إلى النّختء ثم على ينه كذلك)؛ وإنّما قدِم 
الاضجاءٌ على اليسار؛ ليكون 5 

١نم‏ يُجْلَسُ مستندأء ويمسح بطنُّ برفقء وما خَرَجَ يمل , ول يُعَد عُسْله ؛ 
ينشْفُ بثوب» ولا يُقَصُ ظفرٌه» ولا يُسَوُحْ شعرٌة) ؛ خلافاً للشَافيِي": (ويجعل 





( مر ببخر يقال:* جم كويه عر : ينظن + لوالقانوس 116 

(') النْضْتُ: السرير. ينظر: «احاشية عبد الحليم على الدرر»(1 : .)1١1‏ 

(؟) للحرج ؛ وقيل : يفعلان يخرقة وعليه العمل اليوم. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : 614). 

(1) ينظر: امفني امحتاج شرح المنهاج»(1 : 781). 

الي : وهوورق شجر اللبق؛ وهوغسول . ينظر: «طلية الطلبة(ص91). 
ار : بضمة وبضمتين: الأشنان؛ تغسل به الأبدي على إثر الطعام » قال الأزهري : شجر الأشنان 
يقال له الحرض . وهو من النجيل. ينظر: «تاج العروس»(18: 541). 

1 تبرج : الاء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره: وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام. ينطر: 
«الأسان(م : ع بروم), 

) الجطمي : هو ما يفسل به الرأس» وهو نبت مشهور له نور أحمرء وقد يكون أبيض. بنظر: «تمتار 
الصحاح »رص ١‏ 18) , و«اعجائب المخلوقات»اللقزويني(؟ : .)1١‏ 

8 نظر: «فتح الوهاب»)(1: 0164 ء ودحاشية البيجرمي»)(1: 
اعم 


ووةغ) ., ونرحاشية الشرواني 314 : 


ذمها ككنتاب ليور 
وي 
الحنوط على رأميه؛ ولحيته. والكافور على مساجدده. ونه الكقن له: إزار, 
وقميص 5 ولغافة. واستحسن المتأخرون العمامة وها: : جرع وإزار, وخجمار. ولفافة. 
وخرقة ة تربط بها تدياهاء وكفايتّه له: إزار» ولفافة, ولها: اد وخمار 

الحنو 7 على رأميهء ولتيئه؛ والكافور ب على مساجد 5 


وك . إن لك 

صسَكة مسنّة الكفنٍ له: إزار” الولميض » ولفافة ل وفطي ترون 
العمامة 58 وهها: : وزع )انان وخن*ة ولفافة» وخصرقةٌ تربط بها ثدياما. 
وكفايه له: إزارء ولغافة: وها: ثوبان. وخمار): النّوبان الازارء واللفافة: 


.)314 الخنُوط : كل طيب يخلط للميّت. ينظر: «القاموس)(؟:‎ )١( 

(5) الكافور: هو أخلاط تجمع من الطيب؛ تركب من كافور الطلع؛ قال إبن سيده: الكافور: نبت طب 
الريح. ينظر: «اللسان)(0 : .)590١‏ 

(؟) مساجد: جمع مسجد بفئح الجيم؛ وهي الجيهة: والأتف. واليدان؛: والركيتان: والقدمان: وإما 
خُصّت بين الأعضاء <كزاعة لبا أ ضيالة لبا عن سرعة الفسياد . كذا في «الدرر»!١‏ :1 111). 

(؟) الإزار : الملحفة: وهو الرداء من الرأس إلى القدم. ينظر: «الكليات»(ص١8)؛:‏ و«العمدة»(1: 501). 

(0) القميص: ثوب مخبط بكمين غير مفرّج: يلبس نحت الثياب. ولا يكون إلا من فطن أو كتان. ينظر: 
اناج العروض 180 :8؟ ١‏ ). 

(1) اللغافة : : بالكسر: : ما يلف بها على الرجل وغيرها. وهي من الرأس إلى القدم إلا أن اللغافة تزيد على 
الإزار قدر يلف إلى القدمين بلا كمين, وتربط من الأعلى والأسفل؛ ينظر: «الصحاح))(؟: ؟]1): 
و«العممدة)(١‏ : ؟59)), 

(1) اختلغوا قي العمامة : 

الأول : استحسان العمامة للميت١‏ وقال به المتأخرون: قال القهستائي في «جامع الرموز(1: 
147) هو الصحيح؛ وقيل إذا كان من الأشراف؛ وقيل إذا لم يكن في الورثة صغار. وينظر: «حاشية 
الشرنبلالي على الدرر»(1 : .)١1357‏ 

الثاني : كراهية العمامة للميتث؛ وفي «التنوير(1: 378) هوالأصح, تبعا لصاحب «امجتبى"؛ 
وف «الفتاوى البندية»(1: :)11١‏ وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية؛ وفي الفتاوى استحسته 
المتأخرون. لمن كان عالاً. وينظر: «البدائع»(١‏ : 06ف) وراطائية7١‏ : قحلا و«متح الغفار»(3 
١٠‏ /ب). 

(4) الدرْع: قميص النساء ؛ وهو من أكفان المرأة. ينظر: «طلبة الطلبة)(صى 917 75). 

(9) الخؤمار: صار في التعارف اسما لما تُنْطي به المرأة رأسهاء وجمعه مره وأصل الخمر سثر الي* 
ويقال لما بسر به خمار. ينظر: «معجم المفردات))(ص .)١59‏ 


كتاب الصلاة 


بنط اللفافة» ثم الإزار عليهاء ثم يُقَمْصْ الميت. ويوضع على الإزار, ثم 
باز إزار» ثم كه م اللفافة كذلك؛ وهي َس الذرع. 0 ها 

رزيرتين على صدرهاء ثم الجمارٌ فوقّه تحت الأفافة, ويُعَقَُ وي الكفن إن عيف: 
يوار وصلاثة فرض كفاية. وهي: أن يكبر رافعاً يديهء م لا فم بمتهاء ويثني. 
ب يكب ويْصلّي على الي 8 لم يكبر وبدعوء لم يكير ويُسلمء ٠‏ ولا قراءة فيهاء 
رلائمشهُد ويقول في لصي بعد الكالثة: الهم اجعلة لنا َرَطاء الهم اجعله لن 

اليب اجِعلْهُ لنا شافعاً مشفعاً 

(وتْبِسَط اللفافة: ثم الإزار عليهاء ثم يُقَمْص الميْت'''. ويوضم على الإزار. 
ا و 0 
ضفرتين على صدرهاء ثم الخمارٌ فوقّه تحت اللّفافة» ويُعْقَدُ الكفنٌ إن خيف 


مه( ؟) 
انتشاره . 


وصلائة فرض كفاية”' ): أي إن أذّى البعضُ سقط عن الباقين» ٠‏ وإن لم يؤد 
أذ بأئم الجميع . ٠‏ (وهصي : أن يكبْرَ رافعاً يديه تم لارَفْمْ بعدها), ٠‏ خلافاً 
للشانبي' ١‏ سحي ل كا رسا على الي ف ثم يُكبرُ وبدعوء ثم يكبر 
ملم ولا قراءة فيها). خلافاً للشافِي” ؛ (ولا ُشهد» ويقول في الصي بعد 
اثالثة: اللْهْمْ اجعلة لنا قَرَطاً”*'. اللّهُم اجعلْة لنا دُخرأ الهم اجعلةٌ لنا شافعاً 
مشفعاً) 1 أجرا وتقدمننا: ومالك لارائية اموي الواردة. كذافي 
«المغرب» "'؛ وَامَْهُمٌ الذي يُعطى له الشنّنا لشّفاعة. 


() زيادة منت وج وف وق وم. 

(1)بنظر: «الأاصل»!١‏ : “بام -0/3, 888): وفيه بيان لكيغية الغسل مع إلباسه الكفن. 

(؟) فرض الكفاية : : وهو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله»؛ وحكمه السقوط يفعل العض ؛ 
لآن الجمع إذا تركوا أنموا بالترك . ينظر : «مرآة الأصول)(؟ 107 ) ودرحاشية حامد أفندي)(؟: *14) 

(1) بنظر: : «مغني المحتاج)»(7: 1 و«الإقتاع»)(١‏ ه١6).‏ 

(0) بنظر : منهج الطلاب)(١‏ : ١٠)؛‏ وزرقتس الوهاب»)(1 : 00 

)ني س؛ قرظاً. والفرّط : بفتحتين الذي يتقلام الإنسان من ولده 
444). 


(0) «العرب»لاص08). 
0 


133 





يُغرأ | 


أى اجر معغدما. ينظر: زرالمر اقي )»اص 


زيادة من أو س 


1 د 


0 ل لوي على فر النسات. ولاماس يق ف العامة در 
بعد الولي إن شاء؛ ولا يصلي غير بعده؛ ومن لم يصل عليه. فدهن سل 

على بم ل ين ال تضخء ول ييز داكي استحساف. وكرهّت في مسجد جام 
إن كان اميت فيه وإن كان خارجه اختلف المشاية 

والدّعاء للبالغين هذا : اللْهُمّ اغفر لحيناء رما وشاهدبناء وغائبنا وصغيرنا. 
واكعراء وذكرناء وأنكانة: » اللَّهُمَ مَنِ احيبئّهُ منّا فأحيّةُ على الإسلام؛ ومن توي 
فتوفه على الإيمانء وإِنّما قال في الأول الإسلام؛ وفي الثاني الإيمان ؛ لأن الإسلاه 
والايمان وإن كانا متحدين؛ فالإسلام يُنبئُ عن الانقياد؛ فكأنّه دعاءً في حال الجية 
بالإيمان والإنقياد وأمّا عند الوفاة فقد دعا بِالتَّوفْي على الإيمان. وهو الّصديق. 
والإقرار ؛ وأا الإنقيادُ وهو العمل فغيرٌ موجود في حال الوفاة ويعده. 

(ويقوم م المصلّي مجذاء مانا الميْت. والأحق بالإمامة السلطان, ؛ ثم القاضي؛ 
ثم إمام| :؛ م الولي على ترتيب العصبات. ولا بأس بِإِذنه في الإمامة: فإن 
صلى غيرهم ب عبد الول إن شاد ولا يصلي غيده بعده» ومن ل يصل عليه نه 
لي على قبره مالم يظن آله تفسخ)؛ وقد" ' قر بثلاثة أيّم ٠‏ (ولم يبز راكبأ 
استحساناً)؛ الاستحسانٌ: هو الذليل' الذي يكونٌ في مقابلةٍ القياس الذي يسبق إلبه 
الإنقام "+ فالقياش عاهنا أن عرز راكباء ؛ لأنه ليس بصلاة ؛ لعدم الأركان؛ بل هر 
دعاء؛ والاستحسان أنها هي" “يلاه من :ويه + لواحووالتخرفة يداه يدرك القيام من 
غيرٍ عذر احتياطاً. 

(وشرضت في مسجل جماعة إن كان المت فيه.وإن كان خارجّه اختلف 
المشايخ)اختلف المشايحٌ بناء على أنَّ عله الكراهة عند البعض””*' توهم تلويث المسجد؛ 





)١(‏ زيادة من أوس وف وص. 

(1) الدليل قد يكون نصاً او إجماعا أو قياساً. ينظر: :«التلويح»)(؟ : 875)., ودرحاشية الفتري)(5: ؟ -0) 

(5) وهو ما يسمى القياس الجلي. ينظر: «التوضيح»(؟: :)8١‏ و«حزامة الحواشي لإزاحة النواشي)/7: 
1 

(4) زيادة من صى و ف وم. 

(9) وهر رواية النوادر عن أبي يوسف د وإليه مال في «البسوط»؛ و«المحيط؛:, وعليه العمل وهو 
المختار. ينظر : «رد اممتان(1 : وه 


لت س0 أ 
بن ولد فمانة سئي وغْسّل» ومئلي عليه إن استهل» والا أذرج في عيرق وم 
.»يليه وصْسلء وهو المختار. . صي سبي فماتء إن سبي بلا أحد أبويه. ؛ أدمع 

.ىيهما فاسلمٌ عاقلً؛ أو أحذهما صْلَّي عليه. وإلا فلا. كاف مات يغسل ول 

8 الُجسء ويلفه ف( خرقة. ويحفرٌ حفرة؛ ويُلفيه فيها 

إن كان الميْت خارجه لا تكره عندهم؛ وعند البعض" أن المسجد لم يبن إلا 

إلمملرات الخمس ؛ فاليتُ وإن كان خارجاً يكره عندهم أيضاً. 
(ونن وُلِدَ فسات سمي وغْسّل؛ وصصُلي عليه إن استهل"". وإلا أذرج في 

رفة: وم يصلّ عليه وعُسّلء وهو المختار): وف ظاهر الرّواية"': أنه لا بفْسْل لكن 

لخناز هو الأول" 
(صي سبي فمات. إن سبي بلا أحدٍ أبويه. أو مع أحدهما فاسلم عاقلاً أو 

اهما صُلّي عليه””» ولا فلا )؛ فإنّه إذا سبي بلا أحد أبويه يكو مسلما ع 

للدار؛ فيصلى عليه؛ وإن سبي مع أحدٍ أبويه فحينئنو لا يكون تَبْعا للدار» فإن أسلمَ 

ه, والحال أنه عاقلٌ فإسلامّه صحيح ٠‏ فيصلى عليه» وإن أسلم أحدهما يكون مسلماً 

تبعالأحدهما لضان علف: وإلا فلاء أي إن سبي مع أحد أبويه» ولم يُسْلِمْ أحدٌ من 

أبزباء'ولا هوعاقل لا يصلى عليه فهذا يشمَلٌ ما إذا لم يُسْلِمْ أصلا ٠‏ أوأسلم؛ وهو 

غير عاقل. 
(كافر مات يغسلّه وليّهُ المسلم غُسْل النّجس): : أي يصب عليه الماءُ على الوجه 

الذي يشل الُجاسات, لا كم يل المسلم بالبداية؛ بالوضوء» وباليامن» (ويلقة في 

خرفة؛ ويحفرٌ حفرة» ويُلقيه فيها. 












)١‏ اختار الكراهة مطلقاً صاحب «التنوير)»(1: 2057: والحصكفي في «الدر المنتقى))(1 : 2186, و«الدر 
المختار(١‏ : م«ون) 

استهل الصبي: رفع صوته وصاح عند الولادة. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص 75). وفي «الدر المختار»(! : 
014): استهل بالبناء للفاعل: أي وجد منه ما يدل على حيانه بعد خروجه. 

07 ال 5-0 ١‏ د الحتار»(١!‏ : 696). 

)رمش ني «الخانية»)(١‏ : 4١851‏ و«البزازية»(4 : 9/4 و«الفتح(1 : 45 ودر 


5 نظر : «الجامع الصغير)»0(ص5١1).‏ 


١‏ كتاب الصيور 


مُقدمهاء ثم مؤخّرها على يسارك: ويسرعوث بها لا خا وك الجلون نير 
وضعهاء والمشي خلفها احب. ويجفرٌ القر ويُلْحَدء وَيُدْخَل فيه مما بلي القبلة, 
ويقول واضحُة: بسم الله وعلى ملة رسول الله؛ ويوجة إلى القبلة. ويح المقدة. 
ويُسَرَى اللّين» والقَصّبء ويُسجّى قبرها بثوبب لا قبرّه» ويُكْرَهُ الآجر. والخشب, 
ويهال الثُراب» ويْسكُمْ القبُ ولا يُسَطْح 

وس في حَمْل الجنازة أربعة وأن تضم مُقدْمَهاء ثم مؤخرّها على بمبنك, ل 
مُقدّمهاء ثم مؤخمّرها على يسارك”''» ويسرعوثٌ بها لا ًا ". وكرة الجلوس قبل 
وضعهاء والمشي خلفها أحب. 

ويحفرٌ القبرٌ وبْلحَد ويدْحَلْ فيه مما يلي القبلة”” ويقولُ واضعُة: بسمالله 
وعلى ملَّة رسول الله. ويوجّةُ إلى القبلة» ويحلٌ العقدة): أي العقدةٌ النّي على الكفن 
خيفة الانتشار. 

(ويسَؤى اللَّينَء والقصّبء ويُسجّى قبرها بشوبي لا قيرُه): أي يغطي قبرها 
بثوبر عند دفيهاء (ويكْرَه الآجر”, والخشب ء ويهال الثُراب ٠‏ ويسم" الب ولا 
يُسَطّح . ””والله أعلم بالصواب" ). 


,)1١1١8- 1١؟صا»ريغصلا ينظر: «الجامع‎ )١( 

(؟) الحْبْبُ: ضرب من العَدو. ينظر: «مختار الصحاح/اص1797). 

(5) أي يوخدذ الميت في القبر من جهة القبلة. وتفصيله في «رفع الستر عن كيفية إدخال المبت وتوجيهه إلى 
القبلة في القبر» للكنوي. وينظر: «الأصل:<؟ : /739). 

() الآجر: بمد البمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة هو لين المطبوخ . وعللت كراهة الآجر والح 
بأنهما لإحكام البناء وبالآجر أثر النار فيترك تفاؤلاً. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : /861؟). 

(0) في|: يسلم. يسنم : يرفع ٠‏ فمسّمٍ الشيء: رفعه. ينظر: «اللسان»(؟: .)517١‏ 

)١(‏ زيادة منات و ج. 


باب الشهيد 


. 5 2 بدة لما : ماع اماس 0 
كله طاهر بالغ فيل بحديدة ظلْماء وم يجبا به مال أو رحد مي جريها في 


الا ل ا رم 
باب الشهيد 

(هو كل طاهر بالغ قل بحديدة ظُلْماً؛ ولم يجب به مال» ' أد ود متأ جريا في 
العركة) ؛ ٠‏ فالطاهرٌ احترارٌ عمن وجبب عليه العُسل كالجنبء والحخائض 0 

والبالغ : : احترارٌ عن الصبي. 

وبالحديدة : احترازٌ عن القتل بالمتقل. 

وظلها: : احترارٌ عن القتل حداء أو قصاصاً. 

ولم يجب به مال : : احترارٌ عن قتل وجب به مال'' والمراد أن المال يحب بتفس 
القتل» .فا الأب إذا قل ابه حديدة ظلماً يكون الابنُ شهيداً؛ لأن امال وإن وجب , 
ِل لم يَحِبْ بنفس هذا القتل ". 

رقوله: نا : فإنَّ من وُحِدَ ميّتا جريحا في المعركة؛ فهو شهيد ؛ لأن 
لامر أن أهلَ الحرب قتلوه؛ ومقتولهم شهيدٌ بأيّ شي قتلوه» وإنّما شط الجراحة 
فبمن وْحِدَ في المعركة ؛ ليدل على أنه قتيل لا ميت خف نف أنفه”". 
فالحاصلُ أن الشَّهِيدَ من قتلّ بحديدةٍ ظلما ؛ ولم يجب به مال»” "ولم يرد 


ر )0)406‏ ؟ 
داق 





)١(‏ أي كالفتل بالحجر وتحوه ما لا يقتل به غالباً. وكالقتل الخطا كان رمى الصيد فأصاب إنسانا وقتله. فإن 
الواجب في هذء الصور الدّية لا القصاص. وتفصيله في «الفرانض السراجية“اص7): وشرحها 
«الشريفي)»(( ص7 -7). ٍ 

(')لآن القتل بالجديدة عمدا لما شاه القصاص في الأصل» وإثما سقط بورود نص دالَ على أن الوالد 
لا يتل بولده تكريما له. فيجب المال حذراً عن بطلان دم المقنول بالكلية. بنظر: «عمدة الرعاية:»(! : 
خرة ؟), 

امم : أي بلا ضرب ولا قتل» وسبب ذلك أنهم كان يتخيّلون أن روح المريض تخرج من أنفه ؛ 
كنا جرح خرجت من جراحته. ينظر: ا : أى بقية ٠‏ مأخوذ من النُوبٍ الربشة: 

0 0 0 5 ؟+): و«القاموس<7: 

0 عني لم يمت حين جرح بل صا خلقً. بنظرء «طلبة الطلبة»٠اص‏ ودائها موس 


(١ 


' *) نيادة من م. 


514 مكتاب المييو 
يرع عنه غير ويه ويزاد ويَْقَصْ لِيَكَمْ كفئه. ولا يُهْسّل ويْصَلَى عليه. 

من وحِدَ ينا جريحا في المعركة سواءً قبِلٌ بحديدة أم لا. 

لكن في هذا التُعريف نظر؛ رعو اله لابيشمن با إذا قله المتركون» أر آم 
البَي» أو قَطاعٌ الطريق بغير الحديدة» فإِنَ قتيلهم شهيد؛ » بأي آله قتلوه. 

التًعريفالخَسَناموجرٌ ما لت في «للختصرء : وهو مسلمٌ طاهرٌ بال قتل ظلماً. 
ولم يَحِبْ به مال ولم يرث" 

من غير ذكر الحديدةٍ والوجدان في المعركة : فيشمل قتيل المشركين: وأهل البثى, 
وقطاع الطّريق» بأيّآلةٍ قتلوه؛ ويشمل الميّتَ الجريح في المعركة ؛ لأنَّه مسلم مقنول 
ظلماء ولم يجب بقتله مال. 

وأمّا مقتول غير هؤلاء: وهو مسلم قتلهُ مسلم م غير باغ » وغيرٌ قاطع الطريق . 
ومسلم قتلَهُ ذمئ» فإنّهِ إنْما يكونٌ شهيدا عند أبي حنيفة # إذا قيِلّ بحديدة ظلماً: ٠:‏ فلم 
قال : ولم يجب به مال ٠‏ عَلِمَ أنّه مقتولٌ بحديدة ؛ لأنه لو قتل بغير حديدة؛ لوجب الال 
عنده ؛ لأنّ الدّية واجبة عنده في القتل بالمتقل, وأمّا عندهما فلا احتياج إلى ذكرٍ 
الحديدة ؛ لأنَّ المقتول بالمتقل شهيدٌ عندهماء ولم يَحِبْ بقتلِه مال؛ بل الواجب قصاص 
عندهما. 





ويدافن بلي 





وأمًاقولة + ولم يرثت فنيينء فائاثة. 

(فيُنْرَعْ عنه غيرٌ ثويه) ير ا 
والقلنسمُوة'”"؛ والسنّلاح؛ والخف (ويُزادُ ويُتقص لِيَقَم كفئه)”: أي لو لم يكن معه 
ما يكونُ من جنس الكفّن : كالازاز وغوه نزادء ولو كاناها لسن عن تحني زنقض”» 


(ولا يُْسّل ويُْصَلَى عليه؛ ويُدْقَن بدمِه». 





)١(‏ اتتهى من «النقاية»)(ص؟1). 
(؟) القلنْسوة: من ملابس الرؤوس معروف. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات»)(؟ : )٠‏ وراللسان)91: 


0 
اي يزاد إن نقص ما عليه عن كفن السنةء وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسنون. ينظر: «الدد 
المختار»)(١‏ : .)31٠١‏ 


(4) ينظر : «الجامع الصغير)اصض 1١8‏ -114). ودالاصل)10 :وي ل 514). 





ل صي؛ وحالض» ونفساءء وب» ون دشاني مصر" ل يل 
زيل" ): فإنه نا لم يعم اله شسيل سواء حلم أن قوقع بلحديدة.أوبالمما 
ل عير ؛ لأن الواجب به الدية والقسامة”” '؛ هكذا ذَكرٌ في «الدخيرة»!! 1 
كي جد في موضع تحب القسامة أو لا. 

أقول: مرا أنه ود في موضع تحب القسامة. 

أمّا إذا وْحِدَ في موضع لا تجب القسامة كالشارع . والجامع : 

فإن عُلِمَ أن لقتل بالحديدة لا يعْسّل ؛ لأنه شهيد. 

وإن عُلِم أنه َيِل بالعصا الكبير, ينبغي أن يعْسَلَ عند أبي حنيفة #ه, إذ ليس 
هيدا عنده؛ خلافا لهما. 

وإن عُلِمْ أنه قل بالعصا الصّغير ينبغي أن يُْسَلَ اثفاقا ؛ لأنّ نفس القتل أوجب 
الثية؛ فعدمٌ وجوبها بعارض جَهُل القاتل لا يَجِعلَهُ شهيدا. 

أمّا إذا عُلِمَ القاتل*' : 

فإن عَلِمَ أن القت بالحديدة لم يُقْسّل ؛ ؛ لأنّه شهيد. 
رإن علِمَ أنه فيل بالعصا الكبير ينبغي أن يُفْسَلَ عند أبي حنيفة 4 خلافا لجما. 


ال شاع يي 


وإن عُلِمَ أنه يِل بالعصا الصّغير يُفْسَلُ اثّفاقا. 





)١(‏ الصر: المراد به العمران وما يقربه مصرأ كان أو قرية» وقيد بالمصر ؛ لأنه لو وجد في مفازة ليس بقربها 
عمران لا تحب فيه قسامة ولا دية فلا يغسل لو وجد به أثر القئل. بنظر: «احاشبة الشرنبلالي على 
الدرر)(١‏ : 1584). 

(') أما إذا علم القاتل: فإن علم أن القتل بالحديدة لا يفسل ؛ لأنه شهيدء وإن علم أنه بالعصا الكبيرة 
بنسل عند أبي حنيفة د خلافاً لهماء وإن علم أنه بالعصا الصغيرة يغسل اتفاقا. ينظر: «فتح باب 
العناية»)(١‏ : 58 ), 

(7) القسامة : : هي أيمان تقسم على أهل الحلة الذين وجد القتيل فبهم ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو 

خماج دم من أذنه أو عينيه وجد فى عملة, أو أكثره, أو وجد نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله. وادعى ول 

لقتل على أهلها أو بعضهم حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي ؛ قائلا : بالله ما قتلته ولا علمت 

له قائلا , لم يقضى على أهلها بالدية. ينظر: «غرر الأحكام»»(؟ : ١0‏ -151). 

الف خيرة البرهانية))(ق43 4 /أ). 

*) أن في صورة وجدان المقتول في موضع لا تجب فيه القسامة. 


0) 


195 #كتاب الممرني 





وقد قال في «المداية» ل ؛ لأ الواجي يس 
(2()1 
والقّسامة» فحف أثْرُالظّلم إلا إذا علِم أنه قل بحديدة ظل0. 0( 


ع 


أقول دهدة الروابة مخالفة لما ذُكرَ في «الدّخيرة»؛ لأنَّ رواية «الهداية» فيما إذا لم 
يتلم قائله ؛ لأنّه عل بوجوب القسامة» ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتل, ٠‏ قفي صورة 
عدم العلم بالقاتل إذا علِم أن المتل بالحديدة» ففي رواية «البداية» لا يَعْسّل” ؛ :اله 
نفس هذا القتل أوجب القصاص: وأمَّا وجوب الذّيةٍ والقسامة ؛ فلعارض العجزٍ عن 
إقامة القصاص» فلا يخْرجهُ هذا العارض عن أن يكون شهيدا. 

وأا على رواية «الدّخيرة» فبُْسل؛ وعبارة «الثخيرة»'' هذه: : وإن حصل الفتلٌ 
تحديدة» فإن لم يعلم قاتنّهُ تمجب الدّية والقسامة على أهل المْحلّة فيُفْسَلء وإن عْلِمَ 


ير مام 


القاتل لم يُغْسَّلْ عندنا. 

فلي #الاخيرة» لم يعثر نفس القثل ٠فوجوب‏ الدّية وإن كان بالعارض” أأخرجه عن 
الشّهادة. وفي «المتن» أخدٌ بهذه الرواية ية" »هذا إذا علِم أنه بأي آلةٍ قل » وأمًا إذا لم لم 
فأقول: يجب أن يِفْسّل الأنّه لم يُعْلَمْ أن موجب نفس هذا القتل ما هو, افلم بَمَكِن 
اعتبارٌه, فلا بد أن يُعْتَبَرَ ما هو الواجب في مثل هذا القتل سواء كان هذا أو عارضياء 


)١(‏ انتهى من «المداية))(1 : 256): وتمام كلامه : لأن الواجب فيه القصاص... 

(؟) قال صاحب «الفتح»(1 : :)١١9‏ أي ويعلم قائله عيناً ؛ أما مجرد وجدانه مذبوحا لا يمنم غسله؛ وقد 
يستفاد هذا من قوله ؛ لأن الواجب فيه القصاص ؛ لأن وجوبه إنما يتحقق على القاتل المعين... ومثله في 
«العناية)(١‏ : :)1١5 : ١())ةيافكلا«و 4٠١9‏ وغيرها. 

(؟) هذا ما يدل عليه ظاهر عبارة «البداية»؛ وهو ما ذهب إليه صدر الشريعة؛ لكن شراح «الجداية» كما 
بينا قالوا: لا يغسل إذا كان القاتل معيّناً. ووجهوا كلام صاحب «البداية» بناءً على ذلك كما سبق 
كرف 

(4) «الذ خيرة البرهانية)(3ق45 /ب). 

(0) العارض : هو عدم العلم بالقائل عينا. ينظر: «العمدةا١‏ : 5514). 

)١(‏ أي رواية «الذخيرة»؛ ومما سبق أنه ذكره عن شراح «البداية» يفهم أن مقصود صاحب «الجداية» نفس 
مقصود صاحب «الذخيرة»؛ فتكون في المسألة رواية واحدة فقطء وهذا ما نه عليه من جاء بعد صدر 
الشريعة مثل أبن كمال باشا ني «الايضاحلاق57//): وملا خسرو في «درر الحكام»(١:‏ 17): 
والشرنبلالي في ««احاشيته على الدرر»(؛ : 001٠‏ وغيرهم. 


هناب الصلاة يذل 
أو قبل بهد أو قصاصء أو جرح وأرلث بأن نامء أو أكل. أو شرب. أو مُولِج. أو 
وى بحيمة» أو ثُقِل من المعركة حياء أو بقي عاقلا وقت صلاة» أو أوصى بشيء. 





0 5 1 031 
زالواجب الدّية» فلا يكون شهيدا"''. 

5 00 ا وده 5 كام‎ 00-١ 

(او مُبِلَ جد أو قصاص)؛ لآن هذا القتلّ ليس بظلم؛ (أو جرح وارئث بأن 
نه, أو أكل أو شتربء أو عولج» أو آواء خيمة» أو قل من المعركة حا أو بغي 
عائلاً نت صلاة.؛ أو أوصى بشيء ٠‏ 'وصلي عليهه.!؟* )00 0 الجري 1 

1 7 ٍ ش : ( 2 ؛ ار نمام بح: 
أي حمل من المعركة وبه رمق؛ والارتئاث في الشرع: أن يُرَتَفِقَ بشيء من مرافق الحياة, 
أبنت له حكم من أحكام الأحياء؛ فإن بقي عاقلا وقتْ صلاةٍ وجب عليه صلاة: 
جمد اها 





)١(‏ حاصله أنه ينبفي أن يعتبر ما يكون واجبا في مثل هذا القتل سواء كان واجبا أصليا؛ أو غير أصلي. 
وهو الدية فإنها في بعض الصور وجويبها أصلي» وفي بعضها عارضي بعارض عدم العلم بآلة القتل» 
وإذا ثبت وجوب الدية ارتفعت أحكام الشهادة. ينظر: «عمدة الرعاية)(774:١).‏ 

(؟) أي يفسل من قتل بحد. 

(؟) وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب؛ وأماقبل انقضائها فلا يكون مرتئاً بشيء مما ذكر. ينظر: 
«الئبيين):(1 : 4 ؟), 

(!) أي صلي على المذكورين من الصبي والجنب والقتيل الذي وجبت فيه القسامة؛ والمرتث؛ والمقتول بحد 
ونصاص. 

(#) ذكرت في ص وم في بداية المآن اللاحق. 

(1) بنظر: ((الجامع الصغير»(اص5١١).‏ 

(!) سقطت من س و ف وم. 

1) اختلفوا في قول أبي يوسف وتحمد فى اعتبار الايصاء: فقال صاحب «البحر»(١‏ : 14؟): الأظهر أنه لا 
خلاف, فجواب أبي وسنت بأن يكون مرنثا فيما إذا كان بأمور الدنياء وجواب محمد بعدمه فيما إذأ 
كان بأمور الآخرة, وقال صاحب «الدر المختار»(1 : إن أوصى بأمور الآخرة لا يصير مرثثا 
عند محمد وهو الأصم. ونقل في «البرهان» عن كل من أي يوسف ومحمد قولين: فقال: ويطرد أبو 

بوسف الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقط؛ أو مطلقا: وخالفه ححمد في وصية الآخرة» قلم يجمله 

مرتنا, أو مطلقا. كذا في «غنية ذوي الأحكام»»/! : ٠‏ وينظر: «التييين»»(1: 25141 


4و١‏ كتاب الصلار 
وإن قتلّ لبَغي؛ أو قطع طريق عل ولا يُصلى عليه. 
باب الصلاة 4 الكعبة 
٠‏ فيها الفرض وا . 1 
(وإن قتل لبَغي؛ أو قطع طريق غْميلَ ولا يُصلَى عليه”'' ). ''والله أعلم". 
باب الصلاة © الكعبة 
(صح فيها الفرض والثفل), المذكوز ف «البداية»: خلاف الشَافِعِي نه 
. إثف 
فيهما . 


والمذكورٌ في كتب الشَافِعِيَ الجوانٌ إذا توجّه إلى جدار الكعبة: حلى إذا نه إلى 
الباب» وهوزمفتوح »ولا يكو ارفاع الغة يقذر مؤغرة الرخل “الايجوزا" 
وي نه إن انهدمَت الكعبة - والعيادٌ بالله يحور الصّلاة خارججها متوجها 
لبها دول عنوة فبها إلا إذا كان مين رذيتة سدرة شر "او باه ت” '.وهذا حكم 
عجيب ؛ لأنّ جوارَ الصّلاة خارجها على تقدير الانهدام يدل على أن القبلة إما أرضُ 


(6:فاه يقل + لأنهالسن يعهيد ولا يصلى عليه رجرا وسيائتة وغيرة وقل > الا يتتلاة ولا يصلى 
عليهما إهانة لبما.وتمامه في «التبيين))(1 : 1149 :)55١0-‏ و«الملتقى»(ص8؟5), و«العمدة»(١:‏ 118). 

(؟) زيادة من صص. 

(؟) انتهى من «البداية)(١‏ : 486)., 

(4) مؤخيرة الرّحل : : وهي التي يستند إليها الراكب. ينظر: «ممختار الصحاح»(ص4). 

(6) في «منهاج الطالبين»77 : :)٠١‏ ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارهاء أو بايها مردودا : أو مفتوحاً 

مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع . أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سيق جاز. وينظر : «دالام(1: 58 

ونين و«المجموع»)(7: 215 و<«متهج الطلاب)(1 : ول القويم)(١‏ : 584), 
وغيرها. 

)١(‏ أي في كسب الشافعية. 

(90) زيادة من ف. 

(8) في «الوسيط)(؟ : :)9١‏ : ولو استقبل الباب وهو مردود صح ؛ لأنه من أجزاء إلبيت وان كان منتونها 
والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جازء وإن كانت أقل فلا؛ ولو انهدمت الكعبة, والعياذ يالله فوقف 






ذل 


الى ظهرة إلى ظهر [مايهء لا لمن طهر إلى وجهه,. 0 ٠‏ فوثها؛ اقتدوا متحلفين 
جلها وبعظ من أمامه إلبها جاز لِمّن ليس و جا 
إركسة؛ أو هواؤهاء فيجب أن يجوز فيها من غير اشتراط 0 
مئل مؤخرة الرحل. 

(ولو ظهرة إلى ظهر إمامه. لا لِمّن ظَهْر ' إلى وجهه) ؛ لان هذا تَقدم. 

(وكره فنوقها) ؛ تعظيما للكعبة, وف «المداية»: : له لا محور عند الاير نهدا" 

وفي كتبه : : أله لاحوز إلا أن يكون بين يديه شيم ع مرتفع'". 

ااتعدوا شح فين حولها؛ وبعفتهم اقرب من إمايه إليها جاز لمن يسن فى 
انين عل أن للكدية أرمة جوائي: مسبو جدرات اارمة, فالات ف اباي 
الذي يكون الإمام فيه؛ إذا كان أقرب إليها من الإمام يكون متقدما على الإمام بخلاف 
اواكن لي اونب الثلا اله إن من هو قرب إلى الكعية ل يكون متم على 
الإمام. ' والله أعلم بالصّواب 





أقرب 





ل بين يديه 


شيء مرتفم 


ست -00-0 


ل مس2 


لي دسط العرصة لم نصح صلاته إلا أن يكون بين يديه شجرة؛ أو بقية من حبطان البيت. وينظر: «فتح 
الرهاب»ز, 5 لب 
(')اتهى من «البداية)»(1 ؛ : 0 : 1 ). ولافتح الوهاب»(: 11). 
(كاتر تراجع المسالة السابقة, قر : «الام١‏ : 58): و«الإقناع)10 : 
و "انا ين 


كن كناب الزور 
كتاب الزكاة 
لا ئجب إلا في نصابه حولي فاضلاً عن حاجتِه الأصلية 
كتاب الزكاة 
(هي لا تحب إلا في نصاببو حولي فاضلاً عن حاجيه الأصليّة)". 
اعلم أذ الّكاةً لا تحب إل في نصابو نام: واطتول هو الممكن من الاشيان: 
لاشتماله على الفصول الأربعة: والغالب فيها تفاوت الأسعارء فاقيم مُقام النّماه, 
فأديرٌ الحكم عليه؛ هذا هو المذكورٌ في «البداية»'”". 
وفيه نظر؛ لأنّ هذا يقعضي أنه إذا حال الحول على النْصاب تحب الزكاة سواء 
وُحِدَ الثّماء؛ أو لم يوجدء كما في السّفرء فإنّه أقيم مقامٌ المشقة؛ فيدار الرّخصة عليه 
سواءً وَجَّدَ المشقة أم لاء لكن ليس كذلك”"'» بل لا بُدّ مع الحول من شيء آخرء وهو 
النّمنيَّ كما في الثُمنين: أي الذّهب والفضّة؛ أو السموم'"" كما في الأنعام: أو نب الُجارة 
في غير ما دُكرْناء حتَّى لو كان له عبدٌ لا للخدمة؛ أو دارٌ لا للسكتّى» ولم ينو النُجارة 
لا تجب فيهما الزّكاة» وإن حال عليهما الحول*. 





)١(‏ قال الخصاف: كره بعض أصحاينا الحيلة على إسقاط الزكاةء ورخص فيها بعضهم» قال السرخسي: 
ذكر الخصاف الخحبلة ني إسقاط الزكاة وأراد به المنع عن الوجوب لا الإسقاط بعد الوجوبء ومشايخنا 
أخذوا بقول بالكراهية دفعاً للضرر عن الفقراء. ينظر: «النحيط))(حيل)(ص 87 +081 

(؟) «البداية)(١‏ : 83). 

(7) أي ليس عجرّدُ حولان الحول كافيا لوجوب الزُكاة. 

(4) السُوم: من سامت تسوم سوما: أي رعت. يتظر :«طلبة الطلية»«اص4©). وفي «الخانية»(1: 48؟) : 
السائمة : هي الراعبة التي تكتفي بالرعيء فإذا علفت فهي علوفة . والعبرة في ذلك لاكثر السنة. 

(6) ما أورد الشارح على صاحب «الهداية» رده اللكنوي في «عمدة الرعاية»(١‏ 537 ): بإن غرض 
صاحسو «البداية» من العبارة المذكورة ليس إلا ذكر أنّ الحول قائمّ مقام النّماء وَالّماء الحفيفي غير 
معتبرء وإِنّ الحكم دائرٌ على الول لا على التّماء: وهو حاصل منهء وأمًا كوه مشروطا بأمر آخر أو 
غير مشروطر فهو بمعزل عنه. وقد دل كلام «المداية» قبل هذه العبارةٍ وبعدها على اشتراط تروط 
الأخرى التي ذكرّها التارح كما لا يخفى على مَن طالعها. 


يناب الزمكاة 1" 
بل يلكا نامأ على حر مكلف مسلم؛ فلا تجبْ على مكاتب ومديون مطالب من 
ي: عبد بقدر دينهء ولا في مال مفقوده وساقط في بحرء ومغصوبب لَا بين عليه. 
ولابّدَ أن يكونٌ فاضلا عن حاجته الأصليةٍ كالأطعمة؛ والنّيِاب وأثاث الّزل, 
0 للدم 5 1 
وروا الركوب» وعبيد الخدمة؛ ودور السكنى؛ وسلاح يستعملهاء وآلات المحترفة, 
نلق 
ولكتبي لأهلها ١‏ - ”- 7 9 9 
(ملوك ملكا تاما) : أي رقبة) نا (على حر مكلف): أي عاقل» بالغ » 
0 03 2 زشرفق - 4 41 
(نسلمء فلا جب على مكاتب )؛ لعدم الملل التامء فإن له ملك انير لا مللكج 
لربة: (ومديون مطالب من جهة ' عبار بقدر دينه) ؛ لأنَّ ملكهُ غيرٌ فاضل عن 
لماج الأصليّة ٠‏ وهي قضاءً الدّين؛ وإِنّما قيّدَ بكونه مطالبا من عبد حتَّى لو كان مطالبا 
من الهلا يمنعٌ وجوب الزّكاة؛ كمن ملك نصابا بعضة مشغول بدين الله كالنّدر: أو 
الكفارة؛ أو الرّكاة”” تجب فيه الزّكاة؛ ولا يشترط لوجوب الرّكاة فراغه عن هذا الدين. 
وفولهٌ: بقدر دينِهوء متعلق بقوله: فلا تحب : أي لا تَحِبْ على المديون بقدر ما 
0 . مناه 0 وا ع سطظنو(1) 
(ولا في مال مفقودءوساقط في مجرءومغصوبب لا بينة عليه:ومدفون في بريةٍ 





(!) التقبيد بأهلها غير معتير المفهوم إلا أنه يراد به إخراجها عن حاجته الأصلية » فالكتب لا زكاة فيها على 
الأهل وغيرهم من أي علم كانت لكونها غير نامية؛ وإنما الفرق بين الأهل وغيرهم في جواز أخذ الزكاة 
«المنع عنه فمن كان من أهلها إذا كان حتاجاً إليها للتدريس والحفظ والتصحيح؛ فإنه لا يخرج بها عن 
الفقرء فله أخذ الزكاة. وتمامه فى «رد المحتار»( : 8): وينظر: «البحر)(؟ : ؟5177). 

بحني يكون ماوكا له ذاناً وتصةا بحيث يقد على الصف فبهه وعلى الانتقالات اللكبة فه. يظر: 
«ردانختار»(؟: 4 -08)/, و«العمدة)(7: 534). 


')مكاتب: أي العبد الذى كاتبه سيده على مال مقابل أن يعتقه. ينظر : «الاختيار»(4 : 45177 


اناد من بواج و س, 
*) التمثبل بالزكاة هنا إنما يكون على رأي زفر ضقه وعلى رواية غير معتبرة ا ندا 
١ 14 0 . 5‏ يه 
عن الأئمة الثلاث أن دين الزكاة 'يمنع حال بقاء النصاب وكذا بعد الاستهلاك ؛ لأن الإمام ونوا 
يطالبونه في الأموال الظاهرة والباطنة. ينظر: «الايضاح»)(ق7؟/ب؟ ١‏ ورالدرر)!١‏ : 5ا). ورد 
١‏ انحار»»(؟ : ©8). و«العمدة)»<١‏ : 1553). 
١‏ البرية: أي المفازة. وقيد بها؛ لأن المدفون في الدار والبتات نصاب ١‏ لآنه 
«البستان والوصول إليه. ينظر: «#شرح ابن ملك»(ق 07 /ب). 


عن أبي يوسفب طله . والمعتبر 


حل مكناب الزكار 
6 د يس ع 
عليه بِبيّنة أو عَلِم به قاض ولا يبقى للتّجارة ما اشتراءً لها فُتْرَى خدمته. كم لا 
يصيرٌ للنّجارة وإن نواه ها ما لم يَبعْهء وما اشترى للنّجارة كان لحاء لا ما ورئه ونوى 
لماء وما ملكه بهبة؛ أو وصيّة. أو نكاح. أو خلع. أو صلْح عن قَوّد ونواه لها كان 
ها عند أبي يوسف #5. لا عند محمد #9. وقيل: الخلافُ على عكسبه 
نسي مكائه؛ ودين جحذهٌ المديون سنين ثم أقر بعدّها عند قوم وما أخد مصادر 1 
ووصل إليه بعد سنين), هذه الأمثلة أمثلة المال الضتّمار”"» وعندنا لا تجب الزكاةفي 
المال الصتّمارء خلافا للشَافِعِي”” ضيه ؛ بناءً على اشتراط الملك الام فهو تملوك رقب لا 
يذاء واكلاف قينا اذا سل لال المتمان إن مالككدم هل سي عليه ركاة لين فر 
كان المالٌ فيها ضمارا أم لا؟ 

(بخلاف دين على مُقر مليء» أو معسرء أو مُفْلِسء أو جاحد عليه ببيّنة: أر 
عَلِمَ به قاض): فإنّهِ إذا وَصلّت هذه الأموالٌ إلى مالكها تحب زكاةً الأيّام الماضيّة. 

(ولا يبقى للنّجارة ما اشترا ها فَنَوَى خدمته. ثم لا يصير للنّجارة وإن نوا 
هها مالم يَيمْه(؛ وما اشترى للنّجارة كان لاء لا ما وَرئه ونوى لحاء وما ملكه بهبة. 
أو وصيّة, أو نكاحء أو خلعء أو صلْح عن قود" ونواهُ لها كان لا عند ابي يوسف 
؛ لا عند محمد" 2 وقيل: الخلافُ على عكسيه): فالحاصل أن ما عدا الحجرين 
والسّوائم إِنّما تَحِبُ فيها الزّكاة به التُجارة. 





)١(‏ مصادرة : وهو ما يأخده السلطان من رعيته من غيرٍ حق : والفرق ينه وبين اللضتي: أن الفقيب أحد 
المال مباشرة ذتهراء والمصادرة أن يامرَهُ بان ياتي به ينظر : «العمدة)(١‏ : 2/ا5). 

0 الضمار من المال: : مالا يرجي رجوعه. ينظر: «اللسان)(2 : /5551). 

(0) ينظن: «التنيه»)(ص9"): ودالمهذب<١‏ : 4117)., وررحلة العلماء»(*: ,)١7‏ وغيرها. 

(4) أي إذا أخرج عبد وغيره عن النّجارة ونوى خدمئة لا يكون أبدا للتّجارة. وإن نواه لها. إلا أن بيعة أ 
يؤجره. ينظر: «الدر المختان»7؟ : .)٠١‏ 

(6) القود : القصاص. بنظر: «القاموس)<(١‏ : 081. 

() فال الحصكفي عن قول محمد هه في «الدر المشتار»(؟ : 14 بنالشر المتقى»<١‏ : 2 هو الاصح 


يناب الزكاة "0 
إلاإراء إلا بديّة قرئت به؛ أو بعزل قلر ما وَجَب. وتصدقُةُ بكل ماله بلا ي 
يوسف #2؛ وعند محمد 2 سقط زكاة المؤدّى. 





ينيل وبعضيه لا عند أد 





لم هذه الب إنْما تعتبرٌإذا وُحِدَتْ زمانٌ حدوث سبب الملك, حنّى لو نوى 
لتُجارة بعد حدوث سببو الملك لا تحب فيه الرّكاة ''بنية النّجارة'"؛ وهذا معنى قوله : 
لملا يصيرٌ للنُجارة» وإن نواه لجا. 

َمَّلابُدُ أن يكون سببْ الملك سببا اختيارياً؛ حتّى لو نوى النُجارة زمان ملك 
بلإرث لا تجب فيه الرّكاةء ثم ذلك السّبب الاختياري؛ هل يجب أن يكونٌ شراءً أم لا؟ 
فمند أبي حنيفة وأبي يوسف وق لا'”'؛ وعند محمّد فاه تجبء وقيل: الخنلافُ على 
العكسء فعند أبي يوسف َه لا بد أن يكونٌ شراءء وعند محمد لا. 

(ولا أداء إلا بي قُرِنْتْ بهء أو بعزل قَدْر ما وَجَبء وتصدثُةُ يكل ماله بلا 


يةِ مُسْقِطُ وببعضهٍ لا عند أبي يوس ف'" 5ه 'أوعند محمد كه سقط زكاة 
الؤدى'' ): أي إذا تصدّق بجميع ماله بلا ني الرّكاة” تسقط الرّكاة؛ وإن تصدّق يبعض 
ماله تسقط زكاهً المؤدّى عند تحمّد ه خلافاً لأبي يوسففهه؛ حنَّى لو كان له مثنا 
درهم, قتصدّق بمئة درهمء تسقط عند محمّد ذه زكاة المثة المؤدّاة: وعند أبي يوسف 
# لا تسقط عنه زكاة شيءٍ أصلاً. 
ل لدم 


: ساقطة‎ )١( 
ساقطة من ص و م. وفيٍ أو ب واس: بنيته.‎ ) 
لاب ان يكن شراء: بل كل عمل موجبو للملك إذا اقترنت به ني الّجارة يكفي.‎ 79 
: لختار 1( ؟‎ 1 
وفرل أبي يوسف هو المختار ينظر : «الهداية»(١ ؛ 4ة)ء و«الللغي)اص؟؟): وردالدر المختار ا‎ )0( 


54 مكتاب الزور 
باب زكاة الأموال 
د الؤبل حغس» والبقر ثلاثون» والغدم أربيعون سائمة. . وفي كل حمس من الإبل 
بحُت أو عراب: شاة. . ثم ني كل خمس وعشرين بنتُ خاض. ثم في ست وثلائين 
بحن لترن . نم في ست وأربعين حيقه. . ثم في إحدى وستين جدعة. ٠‏ ثم في ست 
وسبعين بئتا لَبُون. ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين. 
باب زكاة الأموال 
وفي كل خسٍ من الال بُخت”" او عراب كا 


كرف 
ثم في ست وثلائين بدت نون . 
ا 


ا لد 
ثم / في إحدى رصن لم1 0 
لم في ست وسبعين بتنا لبُون. 
لم في إحدى وتسعين حيقتان إلى مئة وعشرين. 





08 6ك بحرو سرية العسمد: من رضن :ار تداتعا أن عر 1و 
السنامين منسوب إلى يحنت نصر. ينظر: «اللسان)(1: 40514 واادرر الحكام»(1: 177)/ ولاناج 
العروس))(4 : /*8 ). 

(1) عراب: جمع عربي؛ وهذا في البهائم؛ وللأناسي عرب؛ قفرقوا يبنها في الجمع. بنظر: «غنية ذوي 
الأحكام»(1 وا 

(5) بنت مخاض: هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية» سمت بها لان أمَّهها صارث حاملاً بولد 
آخرء والمخّاض وجع الولادة. بنظر: «طلبة الطلبة»اص8). 

(84)بنت لون : هي التي طعنت في الثالثة؛ وسمّيت بذلك لأن أُمّها في الغالب تكون ذات لبن من أخرى 
ينظر: : «افتح باب المناية)(١‏ : 487). 

)0 حيقة: وهي التي طعنت في الرابعة: سمّيت بذلك لأنها استحقت الحمل والركوب. بنظر: “يحم 
الأتهر»(١‏ : 1948), 

() جَدْعَة : وهي 


التي طعنت في الخامسة ؛ لأنها تجذع أسنان الليّن: أي تقطعها. ينظر : «داثدر المنتفى 122 : 
.)١ 548‏ 


يناب الزكاة 6 
الام ثم في م وخمس وأربعين بشت عماض وحقتان. ثم مع 
رفسين ب للاخ حفاق» ثم تستأنف ففي كل خمس شاة. م في كل حمس وعشرين 

51 لم في ست وثلائين بت لبُون. ثم في مث وست ونسعين أربع جقاق 
إل مشتين. م تتاف أبدأ كما في الحمسين الي بعد ال والحسين. وفي ثلاثين 
نر أو جاموساً تبيع أو تبيعة. . م في كل أربعين مين أو مُميئّة» وفيما زادَ يحسبْ 
سنين» وفيها ضيف ما ل ا 

٠‏ في كل خمسٍ شاة): '" مع الميقيين'". 

اندعس وارود جت خف كان 

من وخسين ثلاث جقاق» ثم تستائف ففي كل مس شاة. 

م في كل خحس وعشرين بنتا مخاض. 

في سن وثلائين بدا لبود 

لم في مئة وست وتسعين أربع حقاق إلى متتين. 

لم تستأنفٌ أبدأ كما في الخمسين التي بعد امثة والخمسين ». 

اعلم أنّهُ قد كر استثنافين : 

أحدهما : بعد المئة والعشرين. 

والآخر: بعد المئة والخمسين. ٍ 

يعد النتن تائف اسعنافاً مغل ها شكر بعد الئة والتمسين: حلى نجب في كل 
(وفي ثلاثين بقرأً أو جاموساً تببح أو تبيعّة 
ْم في كل أربعين مين أو مميئة. 
ليع : : الذي تم عليه الحولٌ والبيعة أنثاه. 
امسن ؛ ؛ الذي نَم عليه الحولان؛ والْسنة أنثاه. 
(وفيما زا" يحسب إلى سعين» وفيها غيمف ما في ثلائهن 








كل كتاب الزكير 
ثم في كل ثلاثين تبيع وني كل أربعين مَسيئة. وفي أربعين ضانا أو معزا شاة. ل في 
مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان. ثم في مثتين وواحدةٍ ثلاث شياه. ثم في أربعمئة ربع 
شياء. ئم في كل مث شاة. ولا شيءْ في بغل وحمار ليسا للنّجارة. ولا في عوامل, 
وحواملء. وعلوفة 


و سما 


ثم في تسعين ثلاث أنبعة 
عدن 5 


م في مث وعشرين أربعة أتبعة؛ أو ثلاث مُنّات , وهكذا إلى غير النّهاية. 
(وفي أربعين ضأنا أو معزاً شاةٌ. 

ثم في مئة وإحدى وعشرين شاتان. 

ثم في مثتين وواحدة ثلاث شياه. 

ثم في أربعمئة أربع شياه. 

ثم في كل مئةٍ شاة. 


وهكذا. هذا ف رواية «الأصل)(؟ : 0 -016): عن أبى حليفة 2ه ؛ لأن العفو ابت نص 36 
العيا 1 2 4 5 ١‏ 
ياس ولا نص هنا وهو اختيار المصنف, وصاحب «المختار)7١‏ : الست 5 و«الكتر»(اص ١59‏ 

ودالمواهي))(ق١1/6),‏ وغيرها. 

الثاني : أ قَ الزبادة * 9 

7 نه لا يحب في الزيادة شيه حتى تبلغ خمسين؛ ثم فيها مسنة وربع مسلةء أوالنك نجع ' 
دهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ضإنه ؛ لآن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عفدين وقم. 
دن كل عقد راجب. 1 


الثالث : لأ كي الاو ده حا 

ل لاني لي الزيادة حتى تبلغ ستين. وهو روابة أسد بن عمرو عن أبي حنفة عيه. وهو 

5 1 1 ختيار صاحب «الملتقى)اص ,)7١‏ وناجوامع الفقه) . ولي ردا حيط : وهر أعدل 
فوال, ري «الينابيم» » و«الاسبيجابي)»: وعليه الفتوى. بنظر: (نرد المحتار)»( ؟ : ما ). 


)١( /‏ زيادة من أو ب وس. 


لافي حَمَل؛ وفصيلء وعجل إلا بّعأ للكبير. ولا في ذكور الخيل منفردة؛ وكذا في 
رب ي رواية؛ وفي كل فرس من المختلط به اكور والإناث سائمة دينارٌ 
مشر قيمته نصاباً. وجاز دفمٌ القِيّم في الركاق. والكفارة؛ والعشر. والنُدّر. 

العوامل: النّى أَعِدتْ للعمل ؛ كإثارةٍ الأرض. 

والحوامل”: النّي أُعِدَتْ لحمل الأثقال. 

والعلوفة : النّي تُعْطَى العلف''ء وهي ضْد السائمة. 

ولا في حخمل”"". وفصيل'"» وعجل” إلا با للكير. 

ولا في ذكور الخيل منفردة””'. وكذا في إناثها في رواية”, وفي كل فرس من 
الختلطر به الدُكور والإناث سائمة دينارٌ أو ري عشر قيميِهِ نصاباً” 0" 

وجاز دفعٌ القيّم'؟”''' في الزكاة» والكفارة؛ والعشرء والنّدر. 


أو ربع 









: هذا إذا لم تكن للتجارة وإن نواها؛ لأنّها مشفولة بالحاجة الأصليّة. ينظر: «عمدة الرعاية:»(1‎ )١( 
و/ا؟),‎ 

(1)حْمْل: وهو ولد الضأن في السنة الأولى. ينظر: «كثز البيان»اص 19). 

(1) نصيل: هو ولد الناقة إذا فصل من أمّه ولم يبلغ الحول. ينظر: «اللياب»(1: .)١44‏ 

(4)ني أو ب وت وج وس: عجيل. والعجل: وهو ولد البقر. ينظر: «الجوهرة النيرة)(1: 111). 

(8) أي إذا لم يكن معها إنثى لا يجب فيها الزكاة؛ لأنها لا تتناسل: وفي الذكور روايتان؛ قال صاحب 
«الاختيار(١: :)١41‏ الأاصح عدم الوجوب» وهو ها رجحه صاحب «الفتح»(؟ : 6 ينظر: 
«تجمع الأنهر(1 : .)5١١‏ 

3غ دالرواية الثانية هى وجوب الزكاة فيها؛ لأنها تتناسل بالفحل المتعارء وقد صححها صاحب 
«الاختيار»(١‏ : 4 و«الدر المتقى»(١‏ 5 :)7١1‏ وهو ما رجح صاحب «الفتح(؟ : 20 

(1) نصاباً حال من القيمة : أي حال كونها بالغا مبلغ النُصاب. ينظر: «العمدة»)(9: 509/3). . 

(4) هذا على رأي الإمام: وهو اختبار أصحاب المنون؛ وأما على رأي الصاحبين فلا زكاة في الخبل مطلة ٠‏ 
دل «الخانية)»10 : 546), و«البزازية)»( : 8): والفتوى على قولبما. 
دهو أصح ما يفتى به. 

'') لأن الأمز باداء الركاةَ إلى الفقير؛ لأجل إيصال الرّزق إلى الففراء» ويسنوي فيه 
ييرجد دليل ينع أداء القيمة. ينظر : «العمدة»(1 : 5/ا؟). 

“دوق القمية. 


وق را مواهب)ءاق ١‏ 6 /ب): 


العين وقيمته. ولم 


4 


ولاياخذ المصدق ؛ إل الوط وإن م بذ الس الواجبة بأد الآذتى مه 5 
أو الأعلّى ويَرْدُ الفضل. ويْضُمٌ المكفادُ وَسَط لحول في حكمه إلى نصاب ر 
جنسيه؛ والركاةً في النُصابٍ لا العَفُوء وهلاك النُصاب بعد الحول يُسْقِط الواجب, 
وهلاك البعض, حِصّكه ويُصْرَفْ الحلاك إلى العفو اوّلأء ثم إلى نصاب يليه نم ولم 
إلى أن ينتهي؛ لي خا زر حل بعد برل جشرون ذل سين قاد أ 0 
ست من الإبل؛ ونب بنتُ مَحَاض لو 

ولا ياخد الْمصدّق”" إلا الوَسّط”"» وإن لم يذ السسنُ الواجب يأخد الأنتى 
مع الفضل أو الأعلّىء ويَرْدُ الفضلء ويْضْم الْمستفادُ وَسّد الحول في حكمه إلى 
تصابو من جني : أي إذا كان له مثنا درهم وحال عليها ٠»‏ وقد حصل له في وسط 
الحول مئة درهم يعم اثة إلى الثتين. 

وقوله : في حكمه ؛ أي في حُكْم الْستّفاد؛ وهو وجوب الزّكاة يعني ترز 
المستفاد الحولٌ الذي مر على الأصل» ويمكنُ أن يَرْجِع ضميرُ حُكمِهٍ إلى الحول. 

(والركاءً في التُصاب لا العفو" ), فإنه إذا ملك خمسا وثلاثين من الإبل» 
فالواجب وهو بن مَخْاض إنّما هو في خمس وعشرين لا في المجموع . ٠‏ حتَّى لو هلك 
عشرة بعد الحول كان الواجبُ على حاله. 

(وهلالة”')النُصابٍ بعد الحول يُسْقِط الو اجب.وهلاكٌ البعض حصيئه؛ وبُصرف 
اهلاكُ إلى العَفُو أولاً.؛ م إلى نصابو يليه يهءثم وثم م إلى أن ينتهيءفبقي شاة لو هَلّكَ بعد 
وا اا الإبل:وتجب بدت مَخاض لو 





)١‏ الْصْدْق: وهو آخذ الصدقة من قبل الإمام, قياخذ الحقوق من الإبل والخئم. ينظر: «اللسان»9؟: 
4 

)1١(‏ الوسط : وهو أعلى الأدنى؛ وأدنى الأعلى» وقيل: إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من لمر 
يأخذ الوسط ٠‏ معرفته أن يقوم الوسط من المعرٌ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد 
منهما. ينظر: : «غنية ذوي الأحكام»(١‏ : 4١078‏ ودائئر المختار(؟ : ؟5). 

(*) العفو : : وهو ما بين التصابين, وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف قدء وقال محمد وزفر عكد: ف مجموء 
النصاب والعفو. بنظر: «فتح باب العناية(1 : .)8٠8‏ 

(4) قيد بالجلاك ؛ ؛: لآن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل رب المال: أما لو استهلكه قبل ماه 


الخول فلا زكاة عليه ؛ لعدم الشرط . ينظر: «شرح الوفاية»لابن ملك(ق1/04 -ب), ودرد الحثام 
(؟: )5١‏ 


هناب الزكاة 1 
ني خة عشرّ من أربعين بعبراً 
0 
بيجاوز الجلاك العفوء فالواجب على حاله » ٠‏ كالمثالين الأولين, ٠‏ وهما هلاك عشرين من 
مين شاة» أو واحلرا ' من ست من اللإبل. 
وإن جاور البلاك العفو صرف البلاك إلى النَصِابٍ ؛ الذي يلي العَفو''. كما 
اهنك خمسة عشْرٌ من أربعين بعيرا» فالأريمة طرف إلى التقّو, ٠‏ م أحد عشر 
بُصِرِفْ إلى النُصاب الذي يلي العٌفوء وهي ما بين'" خمس وعشرين إلى ست وثلاثين, 
اا لك حاط 
ولا نقول”'': البلالك يصرَّفُ الى الصا والعّوء حشّى نمول: الواجب في 
أربعين بدت لَبُونء وقد هلك خمسة عشْرٌ من أربعين» ويقي خمسة وعشرون» فيجبُ 
نصفا ومن من بنت لبون 1 
ولا نقول"" أيضا: إن البلاكَ الذي جاوز العَفْوَيُصْرّف إلى مجمرع ليحن 
نقول: ترف اربع إل العفو ٠‏ ثم يصرف أحدٌ عشرٌ إلى مجموع سنَّةٍ وثلائين: : أي كان 


الواجب في سن وثلائينَ بنت لبُون » وقد هلك أحد عشر؛ وبقي خمسة وعشرول: 
كفن 


الواجب للن بدت لبون وريع تسع بنتو بون 
رما قوله: : ثمء وم إلى أن ينتهي » ٠‏ فلم يَدكرُ له في «القن» مثالا. ٠‏ فتنقول : لو هلك 
من أربعينٌ بغيرا عشرون: فأربعة تُصرف إلى العقُوء وأحدَ عش رّإلى نصابو يلي العَمُوء 





(1) ني سوم: واحدة: وف ص : وواحد. 


)١[‏ ساقطة من ص وف وم. 

(؟) فبه مساحة والأولى أن يقول هو ست وثلاثون ؛ لأنه التصاب الواجبة فيه بدن لبُونء وليست بواجبة 
فبها بين خمس وعشرين وست وثلائين . ينظر: : (العمدة)7١‏ : 104؟) 

أي كما قال عمد ل ينظر: : «فتح باب العناية»(1 : 03 6). 

(0) فَإن الباقي وهو خمسة وغشوزة نعف وثمرٌ لأربعين» إذ تفع عشرودت وثمله خمسة ويجموعهما 


د وعم ع ورم عايم 
خمسة وعشرون. وبطريقة حسابية أخرى: +1 -ع* 1١,‏ َس ع وكا/مء1 


رهرء العام 
(1) أي كما قال أ يوسف ققينه. بن زرف باب العتاية)»0١‏ اننا 6), 
زتبسيط المأ بأرقام حسابا : . جع -دزرىت؟ سس وام 2 


رهي ريع تسع). 


والسائمة: هي المكتفية بالرّضي في أكثر الحول. د البغاة زكاة السوائم 5 
والخراج. يُفتى أن يعيدوا في إن حَقَهِ لا الخرا- 

وخمسة الى نصابو يلي هذا النّصاب حتّى يبقى أربع شياه وقس على هذا إز: 
هلك خمسة وعشرون:؛ أو ثلاثون» أو عخمسة وكلاثوة: 

(والسّائمة: هي المكتفيةٌ بالرعي في أكثر الحول) الرّعي بالكسر"' الكل" 

(أحَدَ البْغاة”" زكاة السّوائم والعشرء والخراج يُفتى أن يعيدوا حْفْية إن | 
صرف" في حَقَه لا الخراج د 

اعلم أن ولاية أخل الخراج للإمام؛ وكذا أخدٌ الرّكاة في الأموال الظاهرة . ٠‏ وهي : 
عشي الخارج , وزكاة السّوائم ١‏ ورك أموال اللجارة نا افك حت خفاة العاشر”', 
فإن أخذ البُغاة: أو سلاطينٌ زماننا الخراج» فلا إعادة على الملدك”"؛ لأنّ مصرف 
الخراج المقايلة ٠‏ وهم من اخُقالة ؛ لأنهم يُحاربون الكفار. 

وإن أخذوا الرّكاة المذكورة المقدرة" ؛ 

فال ضرفو إل مضارقهاء وهي : مصارف الزّكاةء فلا إعادة على الملاك. 






١ أصاف‎ 








)١(‏ واختار صاحب «البحر»(١‏ : 5 بالفتح ؛ لآن الرّعي بالكسر نفس الكلا. والمناسب الفتح ؛ لأن 
السائمة في الففه هي الني ترعى ولا تعلف في الأهل» فلو حمل إليها في البيت لا تكون سائمة؛ فلو 
ضبط الرعي ني كلامهم هنا بالكسر لكانت سائمة. 

(؟) الكل : : العتلبُ رطبه ويابسهء وهواسم للنوع ولا واحد له. ينظر: : «تاج العروس»1(6: 1 

(5) البغاة: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل محيث يستحلون قثل العادل وماله ل 
القرآن... ينظر: «حاشية الشلبي على التبيين)»10 : 7/7؟). 

(4) فيج وص وق وم: يصرف. 

(6) ما ذكر المصنف ونصره الشارح فبهء هو اختيار أي بكر الأعمش وعيه مشت عامة الكتب 
كدالبداية»10 : ,)1١7‏ ودالملتقى؛ اص 2*٠‏ . و«الشوير»(؟ : : ١ )ا14٠١ : ١ايررغلا«و .)١4‏ وبرت 
(1) العاشر: هو من نصبه الإمام على الطريق ؛ ؛ لاخذ صدفة التجار ؛ ليأمنوا من اللموص. ٠‏ ويشتر أن 

يكون حرا مسلماً غير هاشمي. ينظر: : «درر الحكامءا١‏ : : 187) مع حاشية الشربلالي عليه. 

(17) في النسخ: المالك, والمثبت من 1. 

(4) أي زكاة السُوائم : والعشر؛ وزكاة أموال التجارة. 

(9) زيادة من م. 


وموم وما وو م ةم فوووم تممه وميه اورم ر ةرد الت هتوم متت مها را رو و وي 
ووو عا 1 و يي يي تت يي ري ركسعمو عم وو م مدو ميو و ب 


وإن لم يصرفوا الى مصارفهاء فعليهم'' الإعادة حُفِية: : أي يودوئها إلى 
_تييقيها فبما ينهم وبين الله. 

وإنّما قال: يْتَى أن يعيدوا خف ؛ احترازاً عن قول بعض الشايخ: إنّه لا إعادة 
يلبهم ؛ لأنّهم لما تسلطوا على المسلمين ٠‏ فحكمهم حكم الإمام ضرورة ؛ ولبذا بيصم 
منهم تفويض القضاء» إقامة الجمع والأعياد» ونحو ذلك. 

والجواب عن هذا: أن ما ئْبْتَ بالضرورة يتقَدُرٌ بقدرها؛ يعني نصب القضاة: 
وإذامة ما هو من شعائر الإسلام ضرورة؛ بخلاف الزّكاة؛ فإنَّ الأصل فيها الأداءُ حُفية, 
فال الله تعالى : لون تُخْفُوهًا وتُؤْنُوهًا الفقرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَكمْ*". 

وعن قول بعض المشايخ” : إِنّهِ إذا نوى بالدّفع إليهم التَُصِدّقَ عليهم سقط عنه ؛ 





لأنهم بها عليهم من التّبعات فقراء. 

والشّيحْ الإمام أبو منصور الماثريدي”'' زَيّفّ هذاء فإنّهِ قال: لا بد من إعلام 
التصدّق عليه. 

وأيضاً: لا خفاءً في أن الرّكاة عبادة حضة كالصّلاة؛ فلا يتأدّى إلا بالئيّةِ الخالصة 
0 ولم توجد. 


ثم أعلم أن الخبارة المذكورة في «البداية» هذه : والزّكاة مَصْرِفها الفقراء 5 ولا 





(1)أي على الملاك أن يؤدُوها ثانية. 
(') البقرة؛ (511), وتمامها: (إنْ تُبْدُوا الصدَقَات فَبِمًا هِي وإِن ١‏ يُحْمُوهَا ويُوُْوها الْفُقَرَا فَهوْ حير لَكُم 
ركم من سياَُمْ وال نا لون خبيرٌ). 
حكي هذا القرل عن أبي جعفر البنداوني: ينظر: «العناية»(؟ : 
«البسوط)(7: ,)16١‏ هو الا 
7 مله "قد قال 
اب تيد بن محمد بن محمود الاتُرِيدي؛ أبو منصور» ل 0 1 
لمسلمين. من 
بن الوفاء: كان من كبار العلماء. وقال الكفوي: إمام المتكلمين ومصدج 0 5 : 
مؤلفاته : «التوحيد», ودالمقالات»: وددردٌ أوائل الأدلة), ورزردٌ الأصول الخخمسة 1 0 
ديات 
الإمامة» لبعض الروافض؛, و«ماخد الشرائع» ف الففه, و«الجدل» في أصول الفقه. و«يانا و 


1 1 *)ء «الفوائد)»( ص 
الختزلة». و«تاويلات القرآنن, (ت+16ه). ينظر: «الجواهر»(؟: "1 
7 


4 


قوع مه امة لطم ويه مع اداع ومع عم ااه 8و ع كاه وأها » 6 هوا ماه مهاوه انه وووواوؤم ووو وى 
ما ا ملا ا ا حا مم ا الل ما ل ب ري ررم تئر ل 338 م وي ان 


ل ا ا ا ل ا 0 ع ست جيسن 
يصرفوتها إليهم؛ وقيل: إذا نو بالدّفع النّصِدّقَ عليهم سقط عنه؛ وكذا الدفم إلى كا 
سلطان جائر ؛ ؛ لاه بها عليهم من النّبعات فقراء» والأوّل أحوط”". 

فعليك أن : نتأمّل”" في هذه الروايةٍ أنه هل يفهمُ منها إلا سقوط الرّكاز عن المظلوم 
نظراً له ودفعاً للحرج عنه؟ 

وهل لبذه الرُوايةٍ دلالة على أنّهِ يجورُ للخوارج' '" وأهل الجور أن يأخذوا الكاز 
ويصرفوئها إلى حوائجهم ؛ ولا يصرفوها الى الفقراء بتأويل أَنّهِم فقراء؟ 

فانظر إلى ه92 "اذى أدرج في الإيمان كا أله" كنيف يعسسك بهلء 


الرواية؛ فسوغ لؤلاة هراة' '" أخدّ العشور والرّكاةٍ بالصّفة المعلومة؛ بل فرض عليهم 
ذلكء وحكم بكفر من أنكره. 


,)١1١ 7 : ١(»ةيادملا« انتهى من‎ )١( 

(؟) في هذين التساؤلين من الشارح ردٌ على ما أفتى به عصريّه من أخذ العشور والزكاة من املاك على م 
سيأتي. 

(؟) الخوارج: اسم لإحدى الفرق الإسلامية: وسبب تسميتهاء قيل: لأنها خرجت عن الناسء أو غن 
الحق. أو عن طاعة سيدنا علي ه. وهم يدّعون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من الخروج في سسا 
الله. ولبم أسماء أخرى: وهي: الخرورية نسبة إلى حروراء قرية بظاهر الكوفة اجتمعوا باط 
خروجهم من جيش علي 6ه في معركة صفين. وأيضا: االحكمة ؛ لأنهم لم يرتضوا بالتحكيم ؛ وقالوا: 
لا حكم إلا لله؛ وأيضا: بالشراة: جمع شار؛ لأنهم يقولون: شرينا أنفمنا لدين اللهء وأيضا المارقة! 
لأتهم مرقوا عن جماعة المسلمين. ينظر : «التعاريف)(1 : /1/8؟)؛ و(الملل والتحل» (1: 196 
و«الفغصل)(1 : 1864 ). 

(4) هو عصريُه الشيخ نظام الدين عبد الرحيم الخوافي؛ الشهير بشيخ التسليم» وكان مُقيما بهراة مشغولا 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المشكر لا يخاف في الله لومة لائم. وكان السلطان حسين يعظّمه وسجله. 
بل يعد آمره وقعواة نميا قاطعاًء وكان الشيخ يسمي الإيمان الذي فمرء العلماء بالتصديق والتسليم: 
وذكر فصيح الدين البروي في «شرح الوقاية» أنه جده من قبل الأم؛ وقد رد على إبرادات صدر 
الشريعة عليه ونصر جده. (ت 8/1 7الاه). ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية :١(“)‏ 497) . ون«دفع الغواية» 
7/53 

(2) سقطت من م. 

(1) هراة: : بالفتح ؛ مدينة عظيمة مشهورة من أمهاتم مدن خُراسان؛ قال الحموي : لم أر بخراسان مدية 
أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسيّ, ولا أكثر أهلاً. محمثوة بالعلماءء وتملوءٌ بأهل الفصل والثراء' 
وقد خربها التترمنة (141ه). ينظر: «معجم البلذان»(2: 8641). 





: وتم امعلوسةٌ آن عرض الأعونة في أخذ الخارج عن الأرض أضعافا مضاعنة , 
و على الملاك القدم' ويأخذوثها حبرا وذوراء نشيو ونيا كنا هار ' أهل 
الإسراف والاتراف: ”أي التنعم". 

ْ (ولا شية في مال الصي التذلر » وعلى المرأة ما على الرجل منهم): 
لب: بكسر اللام؛ أبو قبيلة» والنّسبة إليها ئعْلَية بشتح اللا استيحاشاً لتوالي 
ل 3 قالوا: ال 0 وكذا في «الصّحاح,!"". 

وبنواتَعْلِسٍِ قوم من مشركي العرب”' طالبّهم عمرٌ ضيه الجزية» فأبواء وقالوا: 

بيطي الصدقة مُضاعفة فصولحوا على ذلك: فقال عمرٌ 5ه : هذا حِرْيتُكُم فسموها ما 
شته”'؛ فلمًّا جَرَى الصَلْم على ضعفو زكاةٍ المسلمين؛ لا تؤخدُ من صييانهم, 
ولكن'' تؤخدٌ من نسائهم كالمسلمين مع أن الحزية لا توضعٌ على النّساء. 


(1) في م: فيضعفوا. 

(1) زيادة من م. 

(7) بنظر: «مختار الصحاح))(ص/ا/ا4). 

(1) «الصحاح في اللغة»(؟ : 4١5؟)‏ لإسماعيل بن حماد الجَوْهرِي القارّابي: أبي نصرء من فاراب من بلاد 
الترك , كان من أعاجيب الزمان ذكاء وقظة. إماماً في الأدب واللغة؛ قال السيوطي: في ««مزهر اللغة»: 
أول من التزم الصحيح مقتصراً عليه الجوهري» ولبذا سمى كتابه «الصحاح». ومن مؤلفاته: 
1 دض»ء و«مقدمة ف النحو», (ت797ه). ينظر: «النجوم الزاهرة))(1 : و56 سمدكل 
الالكشف)(؟ : ,)1١9/7‏ «ددفع الغواية)(١!‏ : *؟)؛ «والأعلام»50 5١‏ -11)., (زمعجم المؤلفين»(7 : 
١١‏ -156), 

(0) في قرول الشارح : مشركن الغرت مساح فهم من نصارى العرب كما سيأتي في الروايات , | 

(1) ورد بالفاظ مختلية , يا عن غادة ين النسمات التغلبي أله قال لعمر بن الخنطاب ضيك : ل 
شي تغلب من قد علمت شوكتهم: وإنهم بإزاء العدو: فإن ظاهروا 0 0 و 0 
رأيت أن تعطيهم شيثا. قال فافمل . قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا 5 و ْ 0 2 
وتضاعفى عليهم الصدقة » كما في«مصنف ابن أبي ا 0 7 
1), و«معتصر المختصر)(؟ : 73741): وزاسئن البيهقي الكبير» 5 : 
اثصب الراية)؟ : 03) وغيرها. 

(") لكن: زيادة من ]. 


11" كتاب انزجع 
وجازٌ تقديمها لحول» ولأكثرٌ منه ولنصب لذي صاب 





باب زكاة ال مال 
وهو للذّهب عشرون مثقالاً وللفضّة متنا درهم كل عشرةٍ منها سبعةٌ مثاة 


(وجازٌ تقديمها الحول. ولأكثرٌ منه. ولِنُصسْببٍ لذي نصاب) والأصل في هذا)؛ 
الال الثامن سيد لوجوب الرّكاة» والحلول شرط لوجوب الأداء» فإذا وذ السبي 
ص ايع الام ا فإذا وجد الاب يصح الأدا قبل الحول؛ وكذا إذاكان 
له نصاب واحد حي درم دا ٠‏ فيؤدي لأكثر من نصاب واحدا' '» حتّى إذا ملك 
الأكثرَ بعد الأداء أجزأه ما أدى من قبل » أما إذا لم يملك نصابا أصلاً لم يصحّ و الأداء, 
اباب زكاة المال)!"ا 

(وهو للذهب عشرون مثقالاً وللفةٍ مثنا درهم كل عشرةٍ منها سبع 
مثاقيل). 

عانم الااقنا ترات كسك ور سياه رعو 1 كود اردع بيد اجر ريز 
الأجزاء النّي يكونُ المنقالٌ عشرة منها منها: أي يكونُ الدّرهم' نصف مثقال ومس 
مثقال ٠‏ فيكون عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل” 
أزيعة عفر قبرايا ““بوالبراط حي عمرك 


٠‏ والمثقال عشرون قيراطاء والدذرهم 


.)184 : لأنّ النّصاب الأول أصل في السَبببةٍ وما رَادَ عليه تبع له. ينظر: «عمدة الرعاية»(1‎ )١( 
(؟) زيادة من م.‎ 
سقطت من ف وام.‎ )7( 
' ورع+ارة 5 1 يرهم > ا‎ > 1١ ك2 و/ر وار‎ 1١ لاى‎ 2 ٠١- -كالا‎ ١ صورته الحسابية:‎ )4( 
متغال > ١٠دراهم - 7 مثاقيل.‎ 
'] 2 قبراط << ءا‎ ”٠ < دراهم - ل دراهم‎ ٠ © صورته الحسابية : ٠دراهم - 7 مثاقيل‎ )6( 
قيراط - ادرهم.‎ 
تحويله إلى غرامات.‎ )١( 
20141 :١<هتلدأو شعيرة - قممة '.*غم.ينظر : «المقادير الشرعية)(ص9/8): و«الفقه الإسلامي‎ 
و««امعجم الفقهاء“اص 1*4 و«الإيضاح والبيان»( ص1 7؟).‎ 
غم.‎ ١.114 ٠.١ الفيراط > مع«اهارة‎ 
الدرهم : 117-14 هم‎ 
المتقال : 4م وهم‎ 
فنصاب الذهب يساوي : 119/.1-2700.848 غرام ذهب.‎ 
غرام فضة.‎ 851.517 ٠4.917: ونصاب الفضة يساوي‎ 


هناب الزكهاة م 
نمل وير وعرض حار ف نصاة من أحدعما مقا باتع لقو 
ع هر م في كل حمس زاد على التُصاب ممسابه؛ وزرق فلب ففتة ب 
سي هذه يق ونقصان النُصاب في الحول هدر ويْضهُ الثم إلى النفلن 
اررض ا ل ا د 

(وفي متمول'"' ٠‏ وتبره . وعرض تجارة' قيممُةُ نصاب من أحدهما مقوماً 
الأنفع للففير ربع عشر): : أي إن كان التقويم بالذّراهم أنفع للفقيرقوُمٌ عروضئ 
انُجارة بالدّراهم : وإن كان بالدّنائير أنفع قوّمت بها. 

(ئم َ في كل خُمْس زادَ على الشصاب محمسايه). اعلم أن الرّكاة لا نب في 
تور عد رد اين سح لتساك ناا الى مسي رهد امور رايد 1 
والزكاةتره» ناراك جانوت ترما راد« رهما دولا ني » يلايل 

3 ور علب فضت عي وها غَلَبَ غَثْلهُ قم فى عَشهُ يُقَوهم". 

ونقصان النصاب في الحول هد , هدر" ): : أي لو كان في أوّل الحول عشرون 
راثم نقص في أثناء الحول» مم في آخر الحول تجب الزّكاة. 

(ريضم اذهب ال الفضّة والعروض إليهما بالقيمة)”": هذا عند أبي حنيفة 
#؛ وأمّا عندهما فيضم الذُهب إلى الفضّةٍ بالأجزاء حمّى إذا كان له عشرة دنائير 
رنسعونٌ درهما قيمّها عشرة دنانير تحب عنده لا عندهما. 





)١(‏ معموله: أي ما عمل الذَعبُ والفضّة من الثراهم وَالدَنائرٍ التي يتعامل بها النّاسء وبالجملة كل ما 
بعمل منهما تحب فيه الزّكاة إذا بلغت نصابا. ينظر: «العمدة)(١1‏ : 5841). 

9 ْره: أي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل » وتمامه في «اللسان»(1 : 817): و«تعختار الصحاح» 
(ص 4/). 

8 عرض النجارة 0 العرض : المتاعه كل شيء فهو عرض سوىي الإرامم والدنادر 
عبيدة: الغروض : متاعٌ لا يدخلّهُ كيل ولا وزن» ولا يكون حيواناً ولا عقارا. ينظر؛ 
44) 

(1)ررق: يكسر الراء» المضْرٌ وب مِنْ الفِضّة. ينظر: : «المغرب»اص 2181 

(0) واختلف في الغشر” المساوي والمختار لزومها احتياطاً. بنظر : «التتوير»»(؟ : 77). 

(0)غذر. : باطل ولغو. ينظر: «طلبة الطلبة:7( ص 556) ؛ و«مختار الصحاح))(اص157). 

فيه دلا ني الزكاة عندنا في سان نتف لذ مر سائمة ومال تجارة» وإن محت الخلطة. ينظر : «الدر 
المختار»اص 4 7). ْ 


فانهما 00 قال أبو 


«الصحاح» (؟: 


15ظ1 كناب الزوون 
باب العاشر 
هو من نُصِبَّهُ الإمام على الطريق لأخلٍ صدقة النُجار. وصدّقَ مع اليمين من أن 
منهم تمامٌ الحول. أو الفراغ عن الدين؛ أو ادْعى أداءه الى فقير في مصر في غير 
السوائم» أو عاشر آخخر إن وُجِدَ في السنة» بلا إخراج البراءة 
ما إذَا كان له عشرة دنانير ومئة درهم يجوز باتفاقهم , ف عندهما للف 
بالأجزاءء وأمّا عند أبي حديفة ف فمئة درهم إن كان قيمنُّهُ عشرة دنانير فظاهرٌ. 7 
كانت أكثر فكذلك ؛ لوجود نصابب الذُهب من حيث القيمة فتجب الزكاة؛ وإن كان 
قل فيكون قيمة عشرة دنانير أكرٌ من قيمة مئة درهم ضرورة؛ فتجبُ باعتبار وجود 
نصاب الفضّة من حيث القيمة. 
باب العاشر'" 
(هو من ''نصبّةُ الإمام" على الطريق لأخل.ٍ صدقة التُجّار”". 
وصّدقَ مع اليمين من أنكرٌ منهم”'' تمام الحولء أو الفراغ عن الدين”* أر 
اذعى أداءه الى فقير في مصر"" في غير السسّوائم) حتّى إذا ادّعى الأداء إلى فقير في مصر 
في السوائم لا يصق إذ ليس له في السّوائم الأداءً إلى الفقير »بل يأخدٌ منه السلطان: 
ويصرفة إلى مصرفه ء (أو عاشر آآخر إن وُجِدَ في السنة): أي إذا ادّعى أداءه إلى عاشر 
آخر ؛ والحال أن عاشراً آخرٌ موجودٌ في هذه الكية ٠‏ (بلا إخراج البراءة” ) : أي لا 





(1) العاشر: هو اسم لِمَن ياخدٌ العشرّ ونصفَهُ وربعّه؛ سمي به مع أنه لا يأخذ العشر لدوران العشر في 
متعلق أخذه. ينظر: «فتح القدير»(؟: 9/1إ١)ء‏ ولدرد الممتار»(7 : 78). 

(1)أو بوت وج وس وص وق وف: نصب. 

() يسيب حمايته إيأهم من اللصوص . ينظر: «شرح ابن ملك»اق87 /أ). 

(؛) أي من التجار. 

(5) أي بآن يقول: علي دين مطالب من ججهة العباد. ينظر : «شرح النقاية» لأبي المكارم(ق77/ب). 

1) قيد بلصر: لأنه لواذّعى الدفع إليهم بعد الخروج من المصر لا يقبل.ينظر : «تجمع الأنهر»)ا1 : 251١‏ 

(0) البراءة: أي العلامة بالدفع لعاشر آخر في الاصح ؛ لأنه قد يُصنع ؛ إذ النط يشبه الخخط . فلو جاء بالمراءة 
بلا علقت لم يصدق عند الإمام. ويصدق عندهما على قياس الشهاد: بالخط. ينظر: «المسوط*” 
/اخا )ء و«البدائع»(؟ : /719) , و«تجمع الأنهر»!١‏ : 5١١‏ ). و«الدر المنتقى٠١‏ : .)51١‏ 


ل إن أذعى أداءة في السوائم؛ وما صدق فيه المسلم. صدق فيه الذمي لو الحزبي إلا 
لي فوله لأمتو: هي أم ولدي. وأخيد من المسلم ربع عشر ومن المي ضعفه. ومن 
إيري؟ العشر إن بَلَعْ ماله نصابأء وم يُعَلَمْ قدرٌ ما أخيد مناء وإن عَلِمْ د مثلة إن 
ون بعضاً لا كلا إن أخذوه مثاء ولا من قليلء وإن أقر بباقي النُصابٍ في بيت ولا 
اخ شبئاً منه؛ إن لم يأخذوا شيئا مِنا 

00 أن يخرج البراءة من الآخرء بل يصدق مع اليمين, آلا إن أذُعى أداءة في 
0 : ( ف #اسدما اه > سمال 1 :. لع 
لنوادم”؛ وما صدّقَ فيه المسلم صق فيه المي لا لحري إل في قوله لأمتع: 
هي أم ولدي ): أي إن ادعى الحربي أن هذه الأمة أم وللدي يُصَدَّق ولا يأخدٌ منه 
سا 





(وأخد من المسلم ربع عشرء ومن الدّمي ضعفه؛ ومن الحربي العشرٌ إن بَلعْ 
ماله نصاب]0؟ ول يُعلّم قدرُ ما أخيذ مِنَا) : أي لم يعلم قدرَ ما أَخَدَ مِنّا أهلُ الحرب إذا 
مر تاجرّنا عليهم. 
(رإن عَلِمَ أَحَدَ مثلَهُ إن كان بعضاً لا كلاً ”إن أخذوه منًا"' ): أي إن علم 
قدرما أَخَدَ ما أهلّ الحرب؛ فعاشيرّنا يأخدٌ من الحربيّ مثلّ ذلك إن كان بعضاء ححّى 
نهم لو أخذوا كل أموالناء فعاشيرنا لا يأخذُ كل أموال الحربي المارّء (ولا من قليله 
بإن أفرْ بباقي النْصاب في بيتِه) : القليلٌ ما لا يبلغ التصاب. 
(ولا يأخد شيئاً منه» إن لم يأخبذوا شيئاً مِنا) : امير في لم يأخذوا راجع إلى 
أهل الحرب , وإن لم يذكرٌ هلالظ 
وا جو ات 


(1) العبارة في م : بلا شرط. 
()زيادة 


مات واق.يوم. 2 
(0) لا به إذا كان يولد مثله لمثلهء واعومية 


ل ١‏ ل ل الاك 
الولد نيع للنسب ولو كان لا يولد مثله لمثله فإنه يعتق عليه عند ال م ضيه ويعسر : 
يصدق ف حق غيره.ينظر: «درر الحكام)(١‏ : 181 -وم١)ء‏ ودداليحر)(؟: 5 والتجسم 
الأزهر»ز؟ : 1١‏ 5 
(1)نصايا؛ فإنه من الذمى ظاهر ؛ لان ما يؤخذ منه ضعف الزكاة؛ فمارَ شرطه شرط نما 0 
الحربي ؛ فلان القليل عفد لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمنه وما دون ا 2 1 0 
بكون غدرا؛ ولأنُّ القليل لا يناج إلى الحماية لقلة الرّغبات فيه ؛ والحباية بالحساية. ينطر : لخم 
١144‏ و«البحر»(؟ : .)50١‏ 


)نيادة من ف وم 


ل 
ولو عكر عُشْرَ ثم مر قبل الحول إن جاء من داره ومرٌ طُشْرَ ثانياء وإلا فلاء ومَشر غد 
ذمي ' لا خينزيرُه مر بهماء أو بأحدهما؛ ولا بضاعة ومضاربة ٠‏ وكسيا ماذون أ 

(ولو مشر "ثم م م قبل الحول؛ إن جاءً من داره ومر”' ' مر انبأ وال 
فلا): : أي إن أَخِدَ من الحربي العشر» ٠‏ ثم مر قبل الحول إن كان في المرَةٍ الثاني جاء مر 
دار عُشْرَ ثانيًء وإن كان راجعا من دارنا إلى داره لا يؤخدٌ منه شيء. 

(وعَُثرَ خَمْرٌ ذمي لا خنزيرَة مر بهماء أو بأحلدهما): هذا عند أبي حنيفة 2 

وأمّا عند الشَافِعِي”” 5ه لا يعشرها. 

وعند زُفرَ ف يعشّرٌ كل واحد. 

وعند أبي يوسف ان إن مر بهما يعشرهماء فجعل الخنزيرٌ تبعا للخمر وَإنّْمرٌ 
بالخمر منفردا يعشّرُهاء وإن مر بالْمِنْزِيرٍ منفردا لا. 

والفرق عدن : أن النْزيرَ من ذوات القِيم» فأخد قيمته كأخله؛ والخمر من 
ذوات الأمثال؛ فأخد القيمة لا يكونٌ كأخذ العين. 

الولا بضاعة 0 ومضاريةٌ) : أي إن مر المضاربٌ بمال المضارية لا يؤْخدُ نه 

أ (وكسب ماذون”"" لأ غير مديون معه مولاه): : أي إن مر عبد مأذون فإن 

ل 0 فإن كان المولى 
معه تؤخدٌ منه الزكاة؛ وإن لم يكن المولى معه لا تُوْخَذ. 





)١(‏ أي التاجر الخربي. 

(9) زبادة منت و ق وم. 

(5) ينظر: «أسنى المطالب)(4: 511). 

(1) أي في أنه يعشر الخمر مطلقاً؛ ولا يعشر المنُزير مطلقاً 

(6) بضاعة: وهي مال مع تاجر يكون ربحهُ لغيره؛ وأا لم يعشر ؛ لأنّه ليس يمالك ولا نائب عن الالث في 
أداء الزكاة. إلا إذا كانت البضاعة لحربي فإنها تعشر. ينظر: «درر الحكام»(1: 186): وررالدر المخنار”” 
4517). 


(1) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصببه إن بلغ تصاباً. ينظر: «الدر المختار»(؟ + 47). 


(9) مأذون: أي العبد الذي أذن له مولاه في التجارة. ينظر: «عمدة الرعاية»»(1 : 541). 


باب الركاز 
مو مَعَلِن ذهب وموم وٌَحِدَ في أرض حراج أو عُشْر خُمُسء وباقيه للواجد إن ( 
باب الركاز 
تكار: هوالمالٌ المركون في الأرض مخلوقا”' كان أو موضوعاً. 
لكر" ما كان مخلوقا. 
لكر .ها كان موضوعا: 
(هو مَعْدِنُ ذهب ومحوه وَحِدَ في أرضٍ خراج " أو 
وبافيه للواجد”" إن ل تملّك أرضُة وإلا فلمالكها. 


ولا شيء فيه إن وجده في داره. 


3( ,مم‎ )2()1( * 
١ 0 0 : 0 


)١(‏ أي خلقه الله تعالى في الأرض. 
(1) الحدن على ثلاثة أقسام : 

الاول: متطبعٌ: كالذهب؛ والفضة؛ والرّصاصء والحديد. 

الثاني: مائع : كالماء؛ والملح, والنفط ؛ والقير. 

الثالثك: وما ليس منهما: كاللؤلو؛ والفبروزج؛ والزاج: والكحل : وغير ذلك» والذي يُحْمْسَ 

ما هو ما كان جامداً منطبمٌ بالنار لا غيره. ينظر : «جامع الرموز»(1 : /111)؛ ودرد المحثار»(؟ 7 414). 

(1) أرض الخراج : وهي كل ما فتح عنوة؛ وأقرٌ أهلّهُ عليه أو صالح الإمام مع أهلها أن يرهم عليها ولم 
بقلهم إلى موضع آخر ؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج؛ سوى مكة. وسيأتي تفصيله. ينظر: «تجمع 
الأنير»(؟ : 558), 
أدض العشر: هي أرض العرب» وما أسلم أهلّه: أو فتح عنوة وقسم بين الغائمين. وسياتي تفصبله. 
وكامها في «البحر»ة : .)١11‏ 
دكذا إذا رجد في الصحراء النى ليست بعشرية ولا خراجبة واشتراطهما لبعلم أن هذا الحق ليس له تعلق 


(4 


لك 


بالأرض , أو احتراز! عن داره على ما يجيء من قريب. ينظر: «تبيين الحقائق)17 : 84ك1). 
خم : من خمس القوم: أى أخذ خمس أموالبم. بنظر: «المغرب»(ص15١).‏ 
(9) يا, 2 

) لأنه مباح أثيت اليد عليه كالصيد. ينظر: (اشرح ابن ملك( ؤلاة /أ). 


(3 





5 كنتاب الزصىع 


لل حي حل ا ا ا لمات تبتر 
وفي أرغيه روايتان. ولا في لؤلوء وعنير. وفيردزج وَحِدَ في جبل. وكثر فيه من 
الإسلام كاللّقطة: وما فيه ميمةٌ الكفر حْمُسء وياقيه للواجد إن لم تملك ارم 
وإل فللمختط له. وركازٌ صحراء دار الحرب كله لمستامن وَجَذَه إن 00 
منها رد إلى مالكها. وإن وُحِدَ ركازٌ م: في أرض منها تملك حمس وبائبه له 

وفي أرضيه روايتان 5 

ولا في لولو”” وعنير '” وفَيْرُوْج”'' جد في جبل. 

وكنرٌ فيه ميِمَةُ الإسلام كالّقطة' 1 وما فيه ميمةٌ الكفر خُمُسء وياب 
للواجد إن لم تُمْلَكْ أرفمُةُ. وال فللمختط”" له): أي امالك أَوْلَ الفتح. 

(وركارٌ صحراء دار الحر ب كله لمستامن ”"" وَجَدَه): أي إذا دخل تاجرنا دلا 
الحرب بأمان؛ فوجدّ في صحرائها ركازاء فكله لل" “ (وإن وجده في دار منها رد إلى 
مالكها” . 

وإن وُجد”'' ركازٌ متاعهم في أرض منها لم تُمْلّكْ حمس وباقيه له). 





)١(‏ أي عن أبي حنيفقة ذه في رواية («الأصل»(؟ : 717 لا يجب ١‏ وفي رواية «الجامع الصغير» (ص 
+1١ا):‏ يجب , وهو ما قاله الصاحبان. واختار رواية «الجامع» صاحب «الكئز)»ا ص5 5) ١‏ و«التتوير' 
(؟1:١4).‏ 

(؟) اللؤلؤ: هو يفلق من مطر الرّبيع إذا وقم في الصدف؛ وقيل: إن الصدف حيوانٌ يلق فيه اللؤلؤ. ينظر: 
«عمدة الرعاية»)(1 : ؟5947). 

() عنير؟ هو حثيكن يطلع في اليخرء ٠‏ أو خثى دابة. ينظر: «الير المختار»(؟ : 1856), 

(4) فيرُوزج: : معرب من فيْرُوزه؛ وهو حَجَرٌ مُضِيء يوجَدُ في الجبَالٍ . ينظر: «الثبيين»10: 551). 

(0) اللقطة : ؛ ما بلتفط ويوجدٌ من موضع لا يعرف مالكه ٠‏ حكمه أن ينادي يها في أبواب المساجد والاسواق 
إلى أن يظنْ عدم الطلب ؛ ثم يصرفها إلى نفسيه إن كان فقيراً وإلا فإلى فقير. ينظر: : «العمدةلا؟ : 1175). 

)١(‏ المختط: من خصه الإمام بتمليك هذه البقعة منه» فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك له في 
الإسلام. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير)»اص 196). 

(0) المستأمن: هو من دخل دار الحرب بأمان. ينظر: «البداية»(7: .)١١4‏ 

(8) وكذا إن لم يدخلها بأمان» وإنما كان له لسبق يده على مال مباح + ولم يجب الخمس ٠: ١‏ لأنه أنه 
متلصصا غير مجاهر. ينظر: : «درر الحكام)(١‏ : قىم1ا). 

(4) حذر! عن الغدر والخيانة ولم بردء وأخرجه إلى دارنا ملكه ملكا خبيثاً. ينظر: «الدر المننقي١(١:‏ 
5154 

)٠١ )‏ مبئي للمفعول ولا يرجع ضميره للسنتائن من المدكون. أي لو دخل رجل ذو منعة دار الحرب ووخة 
ركاز متاغهم : : أي ما يتمتع وينتفع به. ينظر ينظر: ««جمع الأنهر»(١‏ :2514 


:كاة 


باب زكاة الخارج 


يل ارض عشرية أو جبل؛ وثمره وما خرَجَ من الأرض. وإن م يبلغ خسة 


بسن ول بي سند وسقاء سبح؛ أو مط مقر ااا 
باب زكاة الخارج 

(في عسل أرض عشرية 7د جبل؛ وثمره'''. وما خَرج من الأرضء وإن م 
لؤسة أوسق» وم ببق سن ''. وسقاه سبح" أو مطرٌ مُشْرٌَ) : عُشْر: مبتدأء 
0 : في عسل أرض: خيره» وهذا عند أبي حنيفة #5 وأما تدعا عق 

بي الجرايا مور حمية ارصن ند 

والوْسَقّ تون صاعل' ٠"‏ والضّاعٌ ثما نية أرطال”". 

رطا لس غندت' * في الُطتراوات'' ' صدقة؛ ولا فيما لم يبقَ سّنة صدقة. 

واعلم أن عند أبي حديفة ده يجب في الخضراوات صدقة يؤديها المالك إلى 
لففراء: لا أنه يأخَدُها السّلطانء هكذا في «الأسرار» للقاضي الإمام أبي زيد الدبُوسي. 





)فيد بأرض العشر ؛ لأنه إذا أخذ من أرض الخراج» فلا شيء فيه لا عشر ولا خراج» ولثلا يجتمع العشر 
رالخراج ينظر: «غنية ذوي الأحكام)(1 : ,)١185‏ و«الدر المختار»(؟ : 15). 
11)أي ثر الجبال. بنظر: «شرح ابن ملك»(ق01/ب). 
الأول لان ني لانقى ارسة بل تخرب وتفسد. 
؟) سبح : : سأ ح الاء يُسِيحٌ سيحا وسيحانا: : جرى على وجه الأرضء والسيح الماء الجاري الظاهر. ٠‏ ينظر: 
«القاموس(١‏ : 24؟» ودعتار الصحاح) اص 15514). 
(0) بنظر : «الأم؟ : 4")؛ و«الغرر البهية(؟: :»)١49‏ و(انهاية الحتاج»(7: ) وغيرها. 
00 
0 سار 0-١‏ ا 3 أيضا . ينظر: «الموسوعة الفقهية 
ب اطلق الرطل في الفروع , فالمراد به رطل بغدادي ؛ وا 
) 050 شنا قلدب وعميره»(؟: 57): 
0 بنظر: «المنهاج)(١‏ ١4؟)ء‏ و«أستى المطالب»)(1: 5, ورحاشيتا قليوبي وعم 
وغيرها. 553 
)4 الخضرارات ‏ هي الفواكه كالتفاح والكمثرى واليقول والكراث والباذئجان والبطيخ والقئاء. بنظر: 
”حاشية الخادمي على الدرر)»اص17١١).‏ 


يفف رسع 
6 ل عشرية ل - سواء. 3 أسلم؛ 5 5 
ملم أو ذمرء وأخخذ الخْراج من ذمي اشئرى عشرية ة مسلم. وعْشرٌ مسلمٌ أخدى 
منه بشفعة: أو رُدّت عليه لفساد الب 
(لا في نحو حطب): كالقصب؛ والحشيش. 
(وفيما سُقِي بعرْب''' أو داليةا' نصف مر بلا رفع مُؤْن'” الزرع): أي 
تجب الوظيفة : وهي عُشْرُ الكل أو نصفه» لا أنه يرفمٌ مُوَن ازع “كاعر الما 
ونحوه 0 . وهي عشرٌ الباقي أو نصفه .. 
ث2 حمس تفلي له أرض عشرية” رب ؛ وطفله؛ وأثئاة سواء؛ وإن أسلم؛ 
7 ذمي” ): اعلم أن العُرٌ يؤخدُ من أراضي أطفالناء فيؤْخذ 
شنب القام اراضي اطفازهم ٠ولا‏ يسقط عنهم العشرٌ المضاعف بالإسلام عند 
أبي حنيفة عله , "وكذا عند محمد ضه' وأمًا عند أبي يوسف ذه فيؤخدٌ عشرٌ واحد. 
(وأخجد الخراج”" من ذمي اشترى عشريّة مسلم, وصُدرَ مسلمٌ أخذهان 
بششفعة” أو ردت عليه لفساد البيع ) ): أي إن" أخدما من ذمي شفعة أى اشرق 





)١(‏ الغْرْبُ: مثل فلس : اللو الُظيمة يُسَقَى بها على السّانية . أي الناقة التي يستقى عليها .. بنظر: 
«المصاح ا و«طلبة الطلية)(ص١؟‏ -51). 

0( دالية : دولات تلريرة القن ينظر: «غنية ذوي الأحكام»ا1 /1م14)ء2 ول «المغرب) اص 118): 
والدالية : حِذْعٌ طويل يُركُبْ نركيب مداق الأزز وفي رأسه مِغرفة كبيرة يُستَقى بها. 

(5) المآن: جمع المإئة: وهي الثقفل : والعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكرى الأنهار 
وعتهاها متاح اليه الروع:.لر : «مجمع الأنهر)(١‏ : 511). 

(4) في أوت وج وق: عشر. 

(0) العبارة قات و ج و ص وف وق وم: ذمي أو مسلم. 

(1) زيادة من أو ب و س. 

(/ا) الخراج: وهو ما يأخد السلطان من الأرض خراجا مقاسمة؛ أو وظيفة. بنظر: «كشف رموز غرد 
الأحكام وشوير درر الحكام)(١‏ : 7؟1). 

(8) شفعة: مأخوذ من الشفع: بمعنى الضم: وهو عبارة شرعاً عن تملك الأرض بما قامّ على المشاري 
بالشركة او الجوار. ينظر: «المغرب»)»( ص 4 58), ودالعمدة)(1 : 556). 

(1) ساقطة من سس و ف وم. 


يناب الزكاة 1 
20000000 
وزنر .وما السْماءءوالبئرءوالعين مشريي»وماء أنهارٍ حفرها الأعاجم خراجر؛ 
ركذا و وجيحون» ودجلة. والغرات عند أبي يوسف#؛ وعشري عند 
كر ؤله. ولا شيء في عين قِير ونفر في أرض عشرء وفي أرض ثرا ف 











(وني دار جلت يُستان”') خراج إن كانت للمي؛ أو لمسلم سقاها بماله): أي 
باء الخراج ؛ (وإن سقاها بماء العَشْرٍ عشر. 
وماء السماء؛ والبثر. والعين عشري. وماء أنهار حفرها الأعاج؟50"0) 
خراجي)'": كتهر يرج دنا 57 (وكذا وا وبا ودجلة. 
والقُرات عند أبي يوسف”* 6 وعشري عند محمد 4#. 
ولاشية في عين قِير'"' ونفطر”''' في أرض عشرءوفي أرض خخراج في حريها 

(١)السنان:‏ كل أرض تحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة. ينظر: «حاشية الشلبي))(١‏ : 198). 
1') الاعاجم: قبد اتفافي, ولامه للعهد: أي بعض ملوكهم كشداد وساسان وآخرهم يزدجرد المقنول ف 
خلافة عثمان ذه. ينظر : «الدر المنتفى»(١‏ : 514). 
زات وج وق: عجم. 
(؛) والخاصل أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهراًء وما سواه عشري ؛ لعدم ثبوت اليد 

عليه فلم يكن غنيمة. وتمامه في «رد المجتار)(؟ : 085). 
(*) نسة إلى يُردْحرد بن كسرى من ملوك فارس» وهو آخر ملوكهم؛ فر من بين يدي 

انح فارس , وقد قتله أهل مرو سنة (51ه). ينظى : «معجم البلدان»(1: ؟) 0 زالعبر)(! : 1759 
'7)؛ «الجوهر الثيرة)»(7 : *59). (الفتح)»(0: 58). |" 
سيحون : بفتح أوله وسكون ثانيه وحاء مهملة وآخره نون؛ نهرٌ مشهورٌ كبير بما وراء النهرء 0 
خجندة بعد سمرقند يمد في الشتاء حتى تجوز على جمده القوافل » وهو في حدود بلاد الترك. ينظر: 
لي 0 سه -1410): «رجمم الأنهر»(1 : 118). 
00 0 ا 000 58 5 0 لض 

ب ««الدر المنتقى))17 : 4) صرح أن أيا حنيفة مع بي بو 

السفن؛ وهو يدل عليها خلافا حمد فإنه عشريها ؛ لأنه لا يحميها أحد 
17) الفير والقار: بالكسر: الزفت. ينظر: «يجمع الأنهن»(7: 5319). 
١"‏ انط : بالفتح والكسر , وهو أفصح : دهن يعلوالماء . ينظر: 


ا 


(30 


ف 


درغنية ذوي الأحكام(١‏ : 145). 


حل كتاب الزصهر 
الصالح للرّراعة خَراج لا فيها. 
باب المصارف 
منهم: الفقيرُ: وهو من له أدنى شيء. والمسكين: مَن لا شيء له. وعامل الصّدئة, 
فيعطى بقدر عمله. والمكائب فيعان في فك رقبته. ومديون لا يملك نصاباً فاضلا 
الصالح للرّراعة راج لا فيها): أي إن كان حريم العين صا حاً للرّراعة يس ني 
حراج لا في العين””. 
باب المصارف 
(منهم: الفقيرٌ: وهو من له أدنى شيء2". 
والمسكين: مَن لا شيء له"”. 
وعامل الصّدقة؛ فيعطى بقدر عمله. 
والمكائب فيعان في فك رقبته. 
ومديوة!!) لايملك نصاباً فاضلاً عن دينه. 





)١(‏ وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة: وأما العشر فيجب في حرها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلفه 
بالخارج. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 61). 

(0) أي شيء قليل وهو دون النصاب أو قدر نصابو غير نام مستغرق في الحاجة: كدار السكنى؛ وعبيد 
الخدمة : وثياب البذلة ؛ وآلات الحرفة : وكتب العلم لمن يحتاج اليها. ينظر: «رد المحتار»(؟ : 84). 

(7) أي يحناج الى المسألة لقوتّه وما يواري بدنّه » ويحلٌ له ذلك بخلاف الأول. ينظر : «الفتج<؟ 2505 

(4) مديرن: هو الذي لزمه الدين؛ فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدين قئر منني 
درهم فصاعدا ؛ لأن مقدار الدين من ماله مستحق كحاجته الأصلية. فجعل كالمعدوم. يقظر: لغيه 


البرهاني»7!ص 5؟١).‏ 


سي لله وهو منقطع الغزاة عند أبي يوسف ظه, ومنقطع لحاج عند عند 
روابر' اسيل :وهو مَن له مال لا معه.وللمز صرثها إلى 
وني سبيل الله: وهو منقطعٌ المزاة''' عند أبي يوسف”" ضه و ومنقطع الحابك 
كن 9 

واب السبيل: وهو من له مال لا معه. 

وللمزكي صرفها إلى كلّهم أو إلى بعفيهم): احترازٌ عن قول الشَافِعِي”'' ذه , 
إزعنده لا بد أن يصرف إلى جميع الأصناف؛ فيعطي من كل صن ثلاثة ؛ لأنّ أقلُ 

ونح نقول: إذا دخل اللام على الجمعء ولا يمكنُ حملها على المعهود؛ ولا 
على الاستغراق» يراد بها الجنس» وتبطل الجمعيّة'”: كما في قوله تعالى: إلا يَجِلّ لك 
اناه من بغْد)". 

نياخ اراد العية ولا تحتراو لزنه أروة قدا ولد بد دياه احم 
لعَّدقات التي في الدنيا جميع الفقراء. .. إلى آخره : فلا يجورٌ أن يَحْرّمٌ واحدء وليس هذا 
لي وسع أحد على أنه إن أريدَ جميع الصدقات لجميع هؤلاء؛ لا يحب أن يُعَطن كل 








)١(‏ منقطع الغزاة: أي الذي عََجِنَ عن اللحوق بجبش الإسلام لغقره بهلاك التّفقة والدابة ونحوهاء وان كان 
ل بيه مال وافرٌ. ينظر: «العمدة)(1: 59131). 

0 واختار قول أن يوسف صاحب «الكنز»( ص١‏ 17): و(«التنوير»(؟ : وف «غاية البيان»: هو 
الأظهر, وصححه الاسبيجابي. وصاحب «مجمع الأنهن»(1: 255١‏ 

)ولا بشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق على أنه يعطى الأصناف كلهم سرى 
العامل بشرط الفقر؛ فمنقطع يعطى له اتفاقاء وغرة الخلاف في نحو الوصية والوقف. ينظر: «الذن 
النتقى»(1 : ,)91١‏ وردرد المحتار»(؟ : 31). 

(1) بنظر: : الالتنبيه))(ص 40 ). و«أسنى المطالب»0١‏ : 7 8), «رتحفة الحبيب)(؟ ؛ 20) وغيرها. 

*) نظر مام تمقيق هذا المبحث في كتب الأصول؛ مثل: : «كشف الأسرار شرح أصول اليزدوي»(؟ : 4! 

-186), و«التوضيح»(١‏ : ؟م -08), و«التلويح»(1 . و4 وررحاشية ملا خسرو على التلويج» 

0 :11 -555)/ و««حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي»0! : جع -ؤو5#)/ وغيرها. 

*) الأحزاب , الآية (05). 


7 2 ده فظا 3 
ا الاستغراق , وهو شروع في ذكر دليل عدم إرادة الاستغراق, وآما عدم إرادة العهد بر 


فق كتاب الزصور 
لا إلى بناء مسجدء وكفن ميتء وقضاء دينه؛ وثمن ما يُعتّق» ولا إلى من ينه 
ولادٌ أو زوجيّة ومملوكه . وعبدٍ أَعْيِقَ بعضه . وَخَنِي ٠ ٠‏ ومملوكه . وطفله , ١‏ 
ذبني 

هاشم ء وهم آل 

ل ار 
لطي نكر لكي إلى أخره,ٍ 
ل ل ا 
فبلزم النسلسل"' خلاف”' ما إذا قال: تُلْْ مالي للفقراء والمساكين, فَعْلِمْ أن المراذ يائ 
المصارف لا القسمة. 

(لا" إلى بناء مسجد») وكفن ميت» وقضاء دينه» وثمن ما و ؛ لانن 
لدان علك اجذالتشحعن» قلوذا قال ف «اللشتضن: 'فبضرف إل الككل أو لضن 
00-7 ش 

(ولا إلى من بينتهما ولاد» أو زوجية جية) : أي لا يُعطي أصلَّه وإن غَلاء وفْرْغْه وإذ 

سغل »ولا يُعطي الرّوجّ زوجته » ولا الرُوجة لزوجها”'. (ومملوكه) : : أي مملولك المركي. 
(وعبد أَعْيِق بعضه. وَغَنِي” ".وملوكه) :أي تملوك الغنيّ؛ والمرادٌ غيرٌ المكاتب إذ يوة 
أن يؤدّي إلى مكاتب الغَيِي (وطفله): أي طفل الرّجل الغَنِي» (وبني هاشم وهم: آل 


)١(‏ زيادة من س 

(؟) حاصله أن قول القائل: ثلث ماني للفقراء والمساكين ليست اللام فيه لبيان المصرف» بل ليان القسمة' 
فلا يصح أن يعطي صنفاً واحدا؛ لكونه مخالفاً ا قصدهٌ الواقفُ أو الموصي يلاف آبة المصارفر فا 
اللام فيها لا يمكن أن تكون للقسمة. ينظر: «عمدة الرعاية»)(1 : 384). 

(؟) أي لا يجوز صرف الزكاة إلى ... 

(4) أي لا يشتري بها رقبة تعتق ؛ لانعدام التمليك فيها. ينظر: «درر الحكام»(1: .)١89‏ 

(0) انتهى من «النقاية)اص؟6). 

(5) لآن المنافع متصلة بينهما. 

(/) القن هو ضدّ الفقير: وهو ما كان يملك نصاباً من أي مال كان سواء كان من التقود أو السوائم , 
العروض ء وهو فاضل عن حوائجه الأصلية. ينظر: «مجمع الأنهر)»(1: 557). 


يتاب الزكاة يلف 
ا وآل عبّاس؛ وجعفرء وعقيل؛ والحارث بن عبد المطلب©. ومواليهم. ذَقُمَ 
نن يل لله مصرف» قبا لله عبذه» أو مكائة يعيذهاء وإن بان غتأء, أو كزره 
أبنّه أو هاشمى لم يعد خلافاً لأبى يوسف *#ه 






أر إل أبره أو 
علي؛ وال عياس”''. وجعفر' '"» وعقيل'”» والحارث”'' بن عبد المطلب”'ه. 
ومواليهم) : أي عنقي هؤلاء؛ (ولا إلى ذمي» وجارٌ غيرها إليه) : أ جار أن يصرف 
0 الذمي صدقة غير الزّكاة. 

(وْع إلى من ”ظنٌ آله') مصرف» قبن أنه عبذه» أو مكاتبة بعيئعا”"'. وإن 
إن غنه؛ أو كفرءء أو أنه أبوه أو ابن أو هاشمي لم يعد خلافاً لأبي يوس ف©!". 





(1) وهو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ أبو الفضل» عم النبيّ ل أجلم قل التعرة 
وكتم إسلامه : وأقام بمكة يكتب إلى الرسول 8 أخبار المشركين؛ وكان مَن هناك من المؤمنين يَتََوُوْنَ 
به (1هق.ه - 575ه). ينظر: «الكنى والأسماء»(١‏ : 577) ٠‏ «تهذيب الكمال)(1١:‏ 550 - 
17)ء «التقريب) اص 757), «الأعلام)(؟ : 886). 

(1) وهر جعفر بن أبي طالب الماشمي» أبو عبد الله؛ ابن عم النبيّ © هاجر إلى الحبشة؛ ثم هاجر إلى 
الدبنة فقتل يوم مؤتة(ت8ه). ينظر: «التاريخ الكبير»(؟: :)4١86‏ و«التاريخ الصغير)(؟: ؟5), 
و«الكنى والأسماء)١‏ : 416): و(امولد العلماء ووفياتهم))(1 : .)4١‏ 

(؟) رهو عفيل بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب الجاشمي ٠‏ أخو على وجعفر وكان أسنّ منهماء أبو 
يزيد؛ شهذ بدرا مع المشركين مُكرهاء وأسر يومئذ؛ ثم أسلم قبل الحديبية؛ وشهد غزوة مؤته وكان 
من أنسب قريش وأعلمهم بأيامهاء (ت١5ه).‏ ينظر: «المقنى في سرد الكنى(؟: ؟18١):‏ 
و«الكاشف)؛)(؟ : 71) و(امعجم الصحابة)(؟ : :)١8٠‏ «تهذيب الكمال( 5 : و5 -57865), 

(أ) وهو الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي» عم النبي فق لم يدرك الإسلام و 

هم: أبو سفيان ونوفل وربيعة وامغيرة وعبد الله كلهم صحابة. ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية»(١‏ : 

دثائدة التخصيص بهؤلاء أنه يجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لبب !؛ لأنهم لم 

بناصروا النبي 8. ينظر: «الجوهرة الئيرة»(1: 177). 

فيج رف وق: ظنه. وفي م : نه أنه. 

'" أي تجب إعادة الزكاة ؛ الأنه لم يخرج عن ملكه خروجاً صحيحاً , وهذا بالإجماع. ينظر: «الاختبار»(1 : 
10 


أولاده 
14). 
نك 


0 دلالم ينح أو شك أو تحرى فظرٌ أنه ليس بمصرف لم يجزه اتفاقاً. بنظر : «الدر امنتقى»1(0 : 2778 


4 مكتاب الزوير 
وحْبِب دفع ما يُغنيه عن السنؤال ليوم؛ وكره ذفْعْ منتي درهم إلى فقير غير مديور. 
ونقلّها إلى بلد آخر إل إلى قريبه؛ أو إلى أحوج من أهل بللره. 
باب صدقة الفطر 

وهي من بُرْء أو دفيقه؛ أو سويقه؛ أو زييب نصف صاعء ومن ثمرٍ أو شعير صام ما 
يسع م فيه ثمانية أرطال من مب أو عدس 

وحَبْبَ دفم م ما يُغنيه عن السؤال ليوم؛ وكره َع منتي درهم إلى فقير فير 
مديونء ونقلّها إلى بل آخرّ إلا إلى قريبهء أو إلى أحوج”" من آهل بللده). 


باب صدقه 20 
(وهي”" من أو دفيق ل و 5 410 و 0 ل صاع. ومن غر 
أو شعير صاع ما يسح فيه ثمانية أرطال من مَج' '“ أو عدس). 


الصاع : : كل يسم فيه ماني أرطال؛ "فقائر بثمانية أرطال" من الج:, رمد 
الماش : أو من العدس. اننا قار رين لنلة ناوي في ا ييا ملكا وي 
وتخلخلاً واكناز” “؛ بخلاف غيرهما من الحبوب» فإنّ التّهاوت فيها كثيرٌ غاية الكثرة. 


.)58 أو أصلح. أو أروع؛ أو أنفع للمسلمين. ينظر: «الدر المختار»(؟:‎ )١( 

(1) ساقطة من ص و قء وفيت وج وفاوم: هي. 

(؟) دقبقه : أي طحينه. ينظر: «مختار الصحاح:/اص8١٠؟).‏ 

(4) سويفه: أي ما يِتّحْذ من البرّه وهو الناعم من الدقيق. ينظر: «ناج العروس)(0؟: 418٠‏ 
و«التعليقات المرضية)(ص17؟). 

(5) وجعلا الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه؛ وهي رواية الحسن عن الإمام؛ وصنتحها الهدي: 
وغيرء؛ ولي «الحقائق», و«الشربلالية» عن «البرهان»: وبه يفتى. ينظر : «الدر المختارن»(7: 291. 
و«الدر المتقى)(1 : 575). ون «مجمع الأنهر)10 : ؟51): الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة. 

.)4159 المج: حب كالعدس إلا أنه أشد استدارة منه, ويقال لبا: الماش. ينظر : «اللسان»(7:‎ )١( 

(0) سافطة عن ص و ف. 

ع( اكتناز؟ : من اكتق الشيه: اجتمع وامتلا. يقال: كنّزت البْرّ في الجراب فاكتئز. بنك ؛ بعتار 
الصحاح»»اصض *88): ودتاج العروس)(18: 04). 


إن قد وزنت ؛ الماش » والحنطة الجيدة المكتئزة , والشّب ! 0 

باث نل من الحنطة » والحنطة الجبيدة”" من الشّعيرء فالمكيالٌ الذي يملا بنمائية 

اوم العيما بم رطا من اط الجدة لكت فال سوط يا 

ندر الصنّاعٌ بثمانية أرطال من الحنطة الجيدة'*' ؛ لأنّه إن قُدَرٌ بالحنطة الجيدة'”' المكنيزة, 

ما ْمل فيه ثمانية أرطالٍ من مثل تلك الحنطة يملا بهاء وإن كان يملا أن من 

نلك إذا كان الحنطة متخلخلة لكن إن قر بالج يكون أصغر من الأوّل» ولا يسم فيه 
فنة رطا من أنواع الحنطة» فيكون الأول أحوط”". 

ُمٌ اعلم أن هذا الصّاع' "هو الصاع العِرَاتِي ؛وأمًا اليجازي, ٠‏ فهو خمسة أرطال 

وللثْ رطل؛ ٠‏ فالواجب عند الشَافِعِيَ”” ذه من الحنطة نصف"' صاع من اليجازي, 





(1) في أ: والعشير. 

(؟) زيادة من ب و س و ص. 

(7)زيادة أو ب واس. 

(1)زيادة أو ب وس. 

(8) زيادة من أو ص. 

(1) إنما قدروا بالمبح والعدس ؛ لاستوائهما كيلا ووزناً حنى لو وزن من ذلك ماني أرطال؛ ووضع لي صاع 
١‏ يزيدٌ ولا يققص؛ وما سوى ذلك تارةٌ يكون وزنه أكثر من الكبل: كالشعيرء وتارة بالعكس : 
كاللح , فإذا كان مكيال يسع م ثمانية أرطال من الملح والعدس: فهو الصاح الذي يكال به الشُيرٌ والتّمر 
دغيرهاء والشارح رج تقديرة بالخنطة با على أنه ون الاماش والخنطة والشعير وجعله لي امكبال؛ 
فوجد الماش أثقل من الحنطة, والحنطة أثقل من الشعير؛ فالمكيالٌ الذي يُملا بثمانية أرطال من الماش 
يملا بأقلٌ من ماني أرطال من الحنطة فلو قد الماش يكون أصغر. ولا يخفى أن التقدير بالشعير أحوط ؛ 
لذيك نقل عن مشايخنا بالحرمين أنهم كانوا يفتون تقديره بعمانية أرطال من الشعير,ينظر : رد التار»(؟ : 
01 و<اعمدة الرعاية»(١‏ : :790), 

(1) وهوما يسع ألفاً وأريعين درهماً . ينظر: «الغرر)(١‏ 166), و«التتوير)(! : /3/17). 

(1) ينظر: «تفة المتهاج»ا: 1), وارتحفة الحبيب»(!: 1خ). و«التجريد لنفع العييد»<؟ : 9)* 
غيرها. 


7 سائياه 
أ سافطة من ص وقاوم. 


لخرف كتاب الزوور 
ومَنَوَانَ برأ جار خلافاً لحمّد 4 وأداء البْرّ في موضع يشترى به الأشياء حر 
وعند أبي يوسف © أداء الدراهم أحب. 01010110 
وإن لم ينم 

وعندنا نصفٌ صاع من من العرَاقَي”"'» وهو مَنوَان'"؛ على أن المنَّ أربعون إستارا. 
والإستارٌ أربعة مثاقيل» تضق متقال: فلم منة وفانون فال 

(ومَنَوَانَ بُوَاً جازٌ خلافاً لحمّد 4)؛ فإنّ عنده لا بْدَ أن يُقَدَرَ بالكيل", 

(وآداءٌ ابر في موضع يشترى به'*' الأشياءً أحب» وعند أبي يوسف هه اداء 
الذراهم أحب ا 

5 على حر مسلم له نصاب الركاة وإن ينم ) قد ذكرّنا'”' في أوّل كاب 
الزّكاة أن النّماء بالحول مع الثّمنية أو السّوم؛ أو نبْةٍ النّجارة. 

فمّن كان له نصاب الركاة: أي نصاب فاضضلُ من حاجته الأصليّة : فإن كان من 
أحد النّمنينء أو السّوائم ؛ أو مال النُجارة تحب عليه الصّدقة» وإن لم يَحُلْ عليه الحول؛ 
وإن كان من غير هذه الأموال » كدار لا يكونُ للسّكنى ولا للتّجارة » وقيميُها تبلغ 


)١(‏ الخلاف لفظي إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستارًء والبغدادي عشرون إستاراء فالصاع البغدادي 
ثمانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثا بالمدنى. ينظر: «افتح باب العناية»(١‏ : 519), ودغنبة ذري 
الأحكاما١‏ : 156). 

)١(‏ المن: بالفمتح والتشديد معيار: كان يكال به أو يوزن, وقدره إذ زاك رطلان بغداديان» وهو ما يساري: 
56 كيلو غرام.ينظر : «الموسوعة الفقهية الكويتية»(7؟ : 1 و(امعجم لغة الفقهاء»لاص١5!).‏ 

(7) وبعملية حسابية: ٠4إستار‏ وهي ما تساوي مَنْ واحد"4.0 مثقال وهو ما يساوي إستار 2 8 1مثقاك 
وهو تساوي ما واحداً. 

(4) أي يجوز إعطاء نصف صاع وزناً ؛ لان الصاع مقدر بالوزن؛ وهذه رواية أبي يوسف عن الإمام؛ ردك 
ابن رستم عن محمد أنه يعتبر يالكيل ؟ لأن الآثار جاءت بالصاع . وهواسم للكيل والدراعم أولي من 
الدفيق. ينظى: «تبيين الحقائق))(١‏ : 2081٠١‏ و«دجمم الانهر)(1 5 1346). 

(0) أي البر. 

(1) فال الحصكفي في «الدر المتقى)(1: 555): وعليه الفتوى حالة السعة؛ أما في الشدة قدفم العب 
أفضل فلا خلاف حينئد في الحقيقة. 

.)5٠١ 17ص‎ )1/( 





يتاب الزسكاة 
نرم المندفة لتفسيه وطفله فقيراء وخاديه ملكأء ولو مُديراء أو أم ولد او 
زرأ لا لزوجيه ووللده الكبيرء وطفله الغي. بل من ماله ومكائيه. وعبده 
شار وعبد ل آبق ل بعد عود»؛ ولا لعبد أو عبد بين انين على أحنيهما. ب 
للحطك سه هسه فجر الفطر. فتجب أن أسلم. أو وَلِدَ 
. 
امد م3 ول و شه لف بر قّ 
ول وطفلِه فقيراًء وخادمه ملكأ. ولو مد بر" أو آم ولد" » أو كافراً. 
الجن ' ووللده الكبير» وطفله الغني. بل من ماله. ومكاتيه. وعبده للتّجارة. 
وعبد له آبق' “' إلا بعد عوده؛ ولا لعبد أو عبيلر بين اثنين على أحددهما) هذا عند 
بى حنيفة طبه أمّا عندهما فتجب عليهما. 
(ولوبية”" مخيار , أحلدهما فعلى من يصيرٌ له بطلوع فجر الفطر. 
نتجب لمن أسلمء أو وَلِدَ قبله): : أي قبل الطلوع, » وهذا عندناء وأمّا عند 
تفي" ه فتجب بغروب الشدّمس » فمّن أسلم في الليلة» أو وَلِدَ فيها لا تجب عليه 
طيدة. 








(١)أي‏ تجب صدفة الفطر لنفسه وطفله... 

(1) مُيْرً: وهو العبد احم قل أي بعد الموت؛ بأن قال له مولاه: إن مت فأنت حر ودُبْر 
الشيءٍ مؤخره . ينظر: «طلية الطلية»)اص”87 , 118). 

(؟) م ولد: هي الأمة التي وطئها سيدهاء فولدت له ولدا واذّعى نسبه؛ قلا يجوز بيعها بيعهاء وتكون حرة بعد 
رفائه. ينظر: شرح حدود ابن عرفة)اص8؟61 -0155). 

(1) أي لا تجب عليه صدقة فطر زوجته ؛ لقصور المؤونة والولاية إذ لا يلي عليها في غير حقوق الزوجبة؛ 
دلا يحب عليه أن بمونها في غير الرواتب كالمداواة . ينظر: «رد المحتار»(؟ : 078 

(9) أيق العيدٌُ: : إذا هرب من ساو من غيرٍ خوفر ولا كذ عَم هكذا يده في «الْمَيْن», وقال الْأَْهرِي: 
الأب هُرُوبُ العبد من سيِِّهِ والإباق بالكسر اسم منهء فهو آيقٌ والجمع أَبّاق. ينظر: «المصباح 
ا مني راص /ا), «المغرب)(ص14١).‏ 

03 أي لو بيع عبد بشرط الخيار للبائع أو المشتري » فإن جاء الفطر والخيار ياق توقف الوجوب ' 

ل 0 0 قليوبي وعمبرء»(؟: 
ينظر: «نهابة المحتاج))(7: 7). وزامغني احتاج 
'1): وغيرها. 


ليآن الملك 








لالمن مات في ليليه. أو أسلم. أو وَلِدَ بعده 
ومدة. وتُدِب تعجيلهاء ولو أَخّرَت لا تسقط. 
(9*'" لمن مات في ليليه)؛ خلافاً للشافِبِي”" فإنّه نُحِبْ عليه لأنه أدرك وى 
النروب؛ (أو أسلمء أو ولد بعلده): أي بعد طلوع الفجر, فإنّه لاحب عليين 
إجماعا؛ أمّا عندنا؛ فلنّه لم يُدْرِك وقت الطلوع؛ وأمًا عنده ؛ فلائه لم يدرك وو.. 
الغروب. 

(ولو قُدمَت جاز بلا فصل بين مذَةٍ ومدة'”"؛ ولوب تعجيلهاء ولو درن 
لاتسقط. "وال اعله"؟). 0 


؛٠‏ ولو قُدْمَت جاذ بلا قصل بين رن 





٠ 


سل ل ل _ سس سس جب 

... أي لا تجب صدقة الفطر لمن مات‎ )١( 

() ينظر: «المنهاج))10 : "41 و«فتوحات الوهاب)(؟: 4 وغيرهما. 

(9) في «التبيين»12 : )١‏ ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح» وفي «الدر المختار»(١‏ : 074: 
وعامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاً. وهو المذهب. لكن صحح صاحب «التنوير»(1 : 01# 
التقديم بشرط دخول رمضان» وف «الجوهر الئيرة»7١‏ : 1*4): هو الصحيح . وعليه الفتوى. 

(4) أي أخرت عن يومه لا تسقط وإن طالت المدّة. بنظر: «شرح ملا مسكين)7(ص!؟3). 

(8) زيادة من ج. 


هتاب الصوم 5 
ل ا ا 1 
كتاب الصوم 


ل ا . 
العلوة: هو ئرلة الأكل والشربب والوطم من البح إلى المغربه مع الزيْة. وصومٌ 
ران فرض على كل مسلم مكلف أداء وقضاء. وصوم النّذر والكفارة واجب. 
رفينسا نفل 





كتاب الصوم 
الصو هو ترك الأكل والشرب والوطءٍ من الصبح إلى المغرب مع 
البّ. وصومٌ رمضان فرض على كل مسلم مكلف أداء وقضاء؛ وصومٌ الكدر"؟ 
والكفارة"! واجبء وغيرهما نفل). 
ذكْرَ في «الجداية» أن صومٌ رمضان فريضة ؛لقولِه لة: (كيب عَلَيكُمْ ابام" 


)١(‏ زيادة من م. 
(1) هذا تعريف الصوم شرعاً أما لخة: فهو الإمساك مطلقا: أي سواء أكان ما تمسك عنه كلاماً أم فعلاً. 
وسواء أكان الفعل أكلاً أم شرب أم غيرهما. ينظر : «سبيل الفلاح)لاص1856). 
(؟) اختلف في صوم النذر على قولين: 
الأول: واجب؛ وهو ما اختاره المصنف» وصاحب «البداية)(١‏ : :)2١14‏ و«الكئن)(ص١7),‏ 
و«المختار»(١ ,)١57 ٠:‏ و«الفتح))(؟ : [لوفة” و«الايضاح»(ق ١/ب)؛‏ و«الملتقى) اص 55 
و«التتوير))(؟ : 487): غيرهم. 
والثاني: فرضء وهو ما رجحه الشارح» و«المواهب»(ق1/25), والشرنبلالي في «غبة ذوي 
الأحكام)»(1 : /51١)؛‏ وغيرهم. 
(!) اختلف في صوم الكفارات على قولين: 
الأول: واجب؛ وهو اختيار المصنفء وصاحب «البداية»(١‏ : 8 و«المختار»[(١‏ : 
ل«الايضاح»(ق ٠‏ 5/ب): و«الملتقى)»(ص 0*)» ورد امحتار)(؟: 87): وغيرهم. 
والثاني: فرضء وهو اختيار الشارح: وصاحب «القتم»(؟: 518)؛ و«الغرر»(! : بت 
و«المواهب»)اق1/87): و«التنوير 86)ء ودالدر المختار»(؟ : ؟8), وغيرهم. وأدلة كل طرفم 
ميسوطة في الكتباء وسيأتي من صدر الشريعة ذكر دليل فرضية ذلك » ويوجد غيره من الأدلة ليس 
القام مقام بسطها. 
من سورة البقرة : 


ان من فلكم لمك تقُون». 


ء)١51‎ 


5 اام سرعش 7 ا مد كنا كك عل 
الآية زم ). وغامها: ليا أبيَا الذي مابُوا كُجب عَلبْكُمْ الصيام كما كيب خلى 


ونا ككتاب الصوم 
ال ل اج ص سور 
ويصح صومٌ رمضان؛ والئذر المعين بنيةٍ من الليل إلى الضحرة الكبرى, لا عند 
. إل - 
لٍِ اا ااا سس سسب سبببي 
وعلى فريضْبَهِ انعقد الإجماع ؛ ولهذا يكفر جاحده ؛ والمنذورٌ واجب !؛ لقوله تعالى. 
(ويُو فوا ذو اللي 

وفد'” قيل في «الحواشي»'"': إن قوله اولبُوفوا ندُورَهُم) عام حص 
اللض» ٠‏ وهو النّذر بالمعصية » والظيا:: وعنادة المزنض+ ٠‏ وصلاة الجنازة؛ فلا يكو 
قطعًا فكون وأنها. 

أقول : المتذورٌ إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة» والصّوم ولع ٠‏ ونخو 
ذلك اللثومة لبي بالإجماع فيكو لعن الات وإن كان سندٌ الإجماع ظيًا. وهو 
م ٠“‏ فينبغي أن يكونٌ فرضاًء وكذا صومٌ الكفارات ؛ نوك 

رن ماح را قي اقرف و اللا 
قال في افتتاح (كتاب الصوم) : : الصوم ضربان: واجب» ونفل"". 

"ويمكن أن يقال إن الوم امنذور والكفّارة » وإن كان فرضاً بسبسو الإجماع. 
إنّما أطلق عليه لفظ الواجب ؛ لأنّ سند الإجماع ظَنّيّ من المصنّف". 

واه بن مع(ه) ميا ا 8 1 لك 

(ويصح صوم رمضان. والتدرٌ المعيين”” بن من اللبل إلى الضئحوة الكبرى 5 

لا عندها ني الأصح)ءاعلم أن النّهار الشرعيّ من الصبح إلى الغروب. فالمرادٌ بالضحوة 


(1) من سورة الحجء الآية (219؛ وتمامها: (ثم لَبَقْضوا تفَنّهُمْ وليُوفوا دُورَهُمْ ...©. 

(؟) انتهى من «البداية)(١‏ : .)١١4‏ 

(5) قد : زيادة من أ. 

(4) بنظر : «الكفاية على البداية)(؟ : 5714). 

(0) زيادة من أو س. 

(") انتهى من «الجداية)(١‏ : .)١1١4‏ 

(10) زيادة من ع. 

(4) النذر المعين: أي بوقت معين خاص كنذر صوم يوم الخميس مثلاء وغير المعين: : كنذر صوم يوم مثلا. 
والنذر المعين في حكم رمضان لتعين الوفت فيهما. ينظر: «رد المحتار)(؟ : 85:88). 

(؟) الضحوة الكبرى: وهي منتصف النهار الشرعي»؛ والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرف 
إلى غروب الشمس. ينظر: «(شرح ابن ملك)(ق51/أ), ودرد المحتار)(؟ : 40), 


يهنني لصوم 
3 ذة أو بنية نفل. وأداء رمضان بنيْةٍ واجبي آخر إلا في مرض. 
اتا والتدر المعين عن واجبهٍ ار نواه 
يلى مُنتَصمَه ؛ نم م لا بد أن تكون الي موجودة ني أكثر الّهار, ويشترط أن تكون قبل 
الميّحوَةٍ الكبرى. 

وف «الجامع الضخين . ني قبل نصف الهار”"" : أي قبل نصف الها الشّرعي. 

وفي «مختصر المَدُوري»: إلى الزّوال'". الأو ل أصح. 

(وبة مطلقة””2: ١‏ 1 1 

وأداءُ رمضان بنيّةٍ واجبو آخبر الأ في مرض. أو سفرء بل عمًا نو 
ادر المعيْنْ عن واجسو آحر نواء'” ). أي أداء رمضان يصمح بن عن واجسبوآخر إلاً 
ف المرض أو السفر. فإنّهِ يقَعٌ عن ذلك الواجب» وإذا نذرَ صوم يوم معين فلو في 
ذلك اليوم واجبا أخرء يقم عن ذلك الواجب. عنواء كان امسافرا أو دنا “كيدا اد 





أو سفرء بل 


ريا 
وعبارة «المخنصر» هذا: ويصح أداء رمضان بن قبل نصف الها الشرعي؛ 
0 
نعيّن إلا في الأخيرا يو ي حُكْمْ النّْل والندر المعيّن حكم أداء رمضان إلا في الأخير, 
وهو الواجب الآخر. 
(والّمل بنيّته. وبنيّة مطلقة قبل الزُوال لا بعده. 





(1) انتهى من «الجامع الصغير) ا ص/177), بتصرف. 

(') عبارة «مختصر القدرري)( ص4 ؟): فإن لم بنو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال.ا.ه. وصدر 
الشريعة بفوله : إلى الزوال. عبر عنها بالمعنى المفهوم منها؛ وذلك ما فهمه صاحب «المداية)»(1 : ١14‏ 
٠)‏ و«اللياب)171 : 1539) . فقالوا مثل ما قال صدر الشريعة من أنّْ النبة قبل نصف النهار أصح: 

(؟) أني يصح صوم رمضان بنية مطلقة من غبرقَيدٍ كقوله : نويت الصوم... 

1 ف بل يقع الصوم عن الواجب الآخر الذي نواء ؛ ؛ لآن رمضان في حقه كشعبان. 

(0) أي يقع الصيام عن الواجب الآخر الذي نوى تعينه لا عن النذر المعين. 

(0) انتهى من «التقاية؛/ا ص4 6). 





اف لاب الصوم 
ا لاضع الو ساك قرام ريه لخاحل ا 010 
اضر 

اص ويَقْطرُ غير بعد الزُوال 

وشر ط للقضاء. والكفارة؛ والنّذر المطلق التبييت والنّعيين7) )» المراذ 
بالتّبسيت : أن ينوي من الليل. 

(وإن غُه'" ليلة الشّك ): : أي ليلة الثّلائين من شعبان» (لا يْصَامٌ إلأ نفلا 
ا "؛ ويقمٌ عنه في الأصح) : : أي يقع عن الواجسو الآخر 
في الأصح' وقيل : يقع تطوعا ؛ ؛ لأنّ غيرَه منهي عنه؛ فلا يخاذى به الواجن 
كاملا””. (إن لم يظهرٌ رمضانيتُه وإلأ فعنه): : أي عن رمضان. فإنّ صوم رمضان 
يتأذى بنبّةٍ واجسبو آخر. 

(وَالُتَفَل فيه): "أي في يوم الشّك", (أحب إجماعاً إن وافقَ صرماً يعناد 
وإلا يصومٌ م الخوا را" اأكالنسي» والفاضق» (ويقط خيلف © يعد اير آل. 


(1) لأن الصوم فيها ليس بمتعين لها لا من جانب الله ولا من جانب العباء فلا بد من تعينه لوجود المزاحم , 
وكون ذلك اليوم قابلأ لكل صوم يمخلاف صوم رمضان والنذر لمعي ؛ لوجود التعيّن فيه من جاتبه؛ أو 
من ريه فيكفي فيه مطلق النية» بل تلغو نيّة التتفل أيضاء وأما اشتراط التببيت فلعدم تعينه أيضا. بنظر: 
«عمدة الرعاية»)(١‏ : ,)7١1/‏ 

(1)غم: أي عم البلا على الثانن إذا سمتره غنهام عَيْم أو خيره فلم ير ينظ «مختار))اص187). 

(؟) الكراهة كراهة تتريهية التي مرجعها خلاف الأولى ؛ لأن النهي عن التقدم خاص بصوم رمضان:؛ لكن 
كره لصورة النهي النخمول على رمضان. ينظر: «البحر»(؟ : 5846). 

(1) لأن المنهي هو التقلام يصوم رمضان. كما في «التبيين»(1: 91197). 

(0) زيادة من م. 

)١(‏ زيادة من أوب وس. 

() الخواص ليست مقصورة على المفتي والقاضي بل على كل من علم كيفية صوم الشك فهر من 

الخواص» وإلا فمن العوام؛ وكيفية النية المعتبرة هنا: أن ينوي التطوع على سبيل الجزم من لا يمناد 

صوم ذلك اليوم. ينظر: «التتوير»2؟ : 44). 

بعني يأمر المفتي بالتلوم ثم بالافطار إذا ذهب وقت الل نفياً لتهمة ارتكاب النهي ؛ وإنما فُرِفّ بين العام 
والخاص ؛ ؛ لآن العام بفرق بين نيّةَ الجزم ونية التردد. ينظر: : ااغنية ذوي الأحكام»لا! ١56‏ ), ودالفتنك 

الدوار في رفية البلال بالنهار)»اص7). 


4 4) 


هناب الصوم 


ولاصومٌ لو نوَى: : إن كان الغ من رمضان فأنا صائم عنه. وإلا فلا. وكرة لو توق 
نيان الغ من رمضان» فآنا صائم عنه وال فعن واجمبو آخره وال فمن نفل. إن 
رمضَائيتُ كان عنه» وإلا فنفل فيهماء ومن رأى هلال صوم أو فطر وحدة 
بوم وإن رْدُ قوله» إن أفطرَ قضى؛ وثيلَ بلا وى ولفظظ أشهد للمنُوم مع 
/ خم فاه بشرط أله عدل ولو قِنَأ أو امرأة؛ أو محدوداً في قذف تائاً 
0 إن كان اعد من رمضان فأنا صائمٌ عنه. وال فلا”". 
كُرء'" لو تؤى إن كان الغد من رمضان. فأنا صائم عنه وإلا فعن واجب 
1-0 : أي لو نوى إن كان الغدٌ من رمضانء فانا صائمٌ عنه؛ وإلأ فعن 
1 ؛ (فإن ظَهْرَ رمضائيئة كان عنه) ؛ لوجود مطلق الب (والا فنفلٌ فيهما): أئ 
فيما قال: ؛ وإل فعن واجسو آخر» وفيما قال؛ ولا فعن نفل. 
ا في الصّورة الأوْلّى ؛ فلن مترددٌ في الواجب الآخرء فلا يق عنه فبقي مطلق 
ابه فيقع عن التّفل. 
وفي الثاني ؛ لوجودٍ مطلق الَيّة أيضا. 
ومن رأى هلال صوم أو فطر وحدهُ يصوم؛ وإن رد قوله: وإن أفطر قضى). 


فيك 


ِكرُ القَضاءٍ فقط ؛ ؛ لبيان أنه لا كفارة عليه خلافاً للشّافِِي : 


(وْيل بلا دعْوَى ولفظ أشهل”*' للموم مع غيم خب قر بشرط اله عدلة 0 
ولو فِنَا” أن امرأة. أو محدوداً في قلف تائباً. 















)١(‏ لعدم الجزم في العزم ٠‏ فلم توجد النية. ينظر: : «درر الحكام)(١‏ 99ل). 
(') لتردده بين أمرين مكروهين: : نيه الفرض »+ ٠‏ ونية واجب. ينلظر: : «الدرر))(١‏ الققل/ل 
7 : 
(5) ينظر: (نحفة امحتاج))(7: 246١‏ و«فتوحات الوهاب)(؟ : 2544 وررحاشينا قليربي وعميره»( 
4" وغيرها. 
(4) أي لا يشترطٌ فيه أن يدّعيه أحدٌ أو يقول الرائي : : أشهد برؤيتي ؛ ؛ لآنه أمر ديئي 0 شك). 
1 
وليس من حقوق العباد التي لا بد فيها من الدعوى والشهادة بنظر: 0 ان( أكلل 
82) العدل ؛ : من ليس بفاسق بين فسقُهه فإن كان مستور الحال فيل قولة. . ينظر؛ ؛ ««المداية)» 
تاك الاين والوسنان على أحكام هلال رمضان»(اص515). 
(1) القن : ١‏ من اليد الذي ملك هو وأو وكدلك الائئان والجمع | 
ما فلم لَه ٠‏ وعن ابن الأغْراي " عبد قر : أي خالص العُبُودةٍ وعلى هذ 
يعنون به خلافَ مدير والمكائب . ينظر: «المغرب))(اص 0748 


فأشبه رو اية الأحاديث» 


والموْنث وقد جاء نان نان هن واف 
صم فول الفقهاء لأنهم 


وشرط للفطر رجلان؛ أو رجل وامرأتان» ولفظ أشهد لا الدُعوى. ديلا غيم در 
جَمْمٌ عظيم فيهماء ويعد صوم ثلائينَ بقول عدلين حل الفطر. وبقول عدل لا, 
والأضحى كالفطر 

وشرط للفطر رجلان؛ أو رجل وامرأتان» ولفظ أشهد”" لا الدعرى 

وبلا غيم شُرط جَسْعْ عظيم فيهما)'": القن تدا حم 1 زا 
يخبرهم؛ ويحكمُ العقلّ بعدم تواطئهم على الكذب. 

(وبعد صوم ثلاثين بقولٍ عدلين حل الفطرء وبقول عدل لا)'”: أي إذاشهد 
واحدٌ عدل بهلال رمضان: وفي السّماء علة» ٠‏ فصاموا ثلاثين لا يحل الفطر ؛ لأنّ الفط 
لا بشبتُ بقول واحار خلافاً لحمّدطهِ فإنّ الفطر يثبت عنده بتبعيّةٍ الصّوم ؛ وكم من 
شيء يشبتُ ضمناء ولا يثبت قصدا. 

(والأضحى كالفطر): أي في الأحكام المذكورة. 


,)587 لتعلق حق العباد به؛ مخلاف رمضان ؛ لأنه حق الشرع. ينظر: «مجمع الأنهر»(1:‎ )١( 
(؟) اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء علة على أقوال:‎ 
© الأول: جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب» وهو مروى عن أبي يوسف ومحمّد‎ 
وأن بكونوا من كل جاتب. وإليه بشير كلام الشارح» واختاره صاحب «الفتح»(7: 1017): و«درر‎ 
الحكام))(1 الدككل‎ 
والثاني: جمع يحصل بهم غلبة الظن. وهو اختيار صاحب «الايضاح»(ق1/51).‎ 
والثالث: يكفي اثنان؛ وهي رواية عن أبي حنيفة هه ؛ لتكاسل الناسء وهو اختيار صاحب‎ 
.)178 : «البحر»لاص 585؟): ودرد المجتار)(؟‎ 
. والرابع: خمسون رجلا كالقسامة؛ وهو مروي عن أبي يوسف 5ه‎ 
والخامس : أهل محَلة.‎ 
والسادس: غير مقدّر بعدد : وهو مفوض إلى رأي الإمام ؛ لتغاوت الناس صدقاء وهو عرروقي‎ 
عن محمد ه؛ ورصححه صاحب «الاختيار»(١ : 177). وفي «المواهب»(ق61/ب)., و«دالدر التي"‎ 
.)537 : وم هو الاصح, واختاره صاحب «التتوير»)(؟‎ 1( 
والسابع : خمسمئة يبلخ قليل. وهو مروي عن خلف بن أيوب.‎ 
.)159 والثامن: ألف, وهو مروي عن أبي حفص الكبير. ينظر: «شرح ملا مسكين») ص‎ 
ولا عبرة يمحساب النجمين والحاسبين في البلال: ولا عيرة باختلاف المطالع في الأقطار. ينظر: «تيه‎ 
.)١١ص!(7يونكلل و«القول المنشور في هلال خير الشهور»‎ ©201٠ الغافل والوسنان»)(ص 5؟؟‎ 


شف 


لعا ااا وى 
باب موجب الإفساد 


جامع؛ أو جومع ل أحلد السبيلين؛ أو أكل؛ أو شرب غلا أو دواءٌ ممداًء او 
مب نظَنٌ اله فَطْرَهِ فاكل عمدأء قضى وكفر كالمظاهرء وهو بإفسادٍ صوم 
نيان لاغيرء وإن أفطرٌ خطاء أو مُكرهاًء أو إِحتفَنَء أو إستغل أو أقطر في أيه 
, واوى جائفة» أو آمة» فوصل إلى جوفهء أو دمافه 
باب موجب الإفساد 
بفتح الجبه”': أي ما يوجبّهُ الإفساد كالقضاء والكفارة. 
(مَن جامع؛ أو جومم في أحله السبيلين» أو أكل» أو شرب غذاء؛ أو دواءً 
عمداًء أو احتجمٌ فظن أله فَطْرَه فاكل عمدأًء قضى وكفر”' كالمظاهر”" ): أي 
كنارثه مثلُ كفارة الظّهار”*'؛(وهو): أي التُكفير» (بإفساد صوم رمضان لا غير): 
أي بإفساد اه رقنا غهنا. 
(وإن أفطرٌ خطا)؛ وهو أن يكوث ذاكراً للصّوم» فأفطرَ من غيرٍ عذر”"' قصد”', 
كماإذا تمضمض؛ فدخل الماءُ في حلتيه: (أو مكرهاًء أو إِحَتَفَن””"؛ أو إسقغط): أي 
صب الدواءً في الأنف» فوصل إلى قصبةٍ الأنف. 


)١(‏ ويجوز كمرالجيم بمعنى الأسباب لفطرء وفتحها بمعنى الحكم المترتب على الإفساد. ينظر: اغنية دوي 
الأحكام»(1 : .)50١‏ الْكَفَارةَ منه لأنها تُكَمْرٌ الأنب» 

(9) كثر: من الكفرء وهو في الأصل السْيرُبقَالُ كفره وكفرَه إذا ره والكفارةٍ 
ومنها : كر يحينه «المغرب)(ص؟7١11)‏ 

1 لامر رس لس عر 1 
رضاعا. ينظر: «الغرر»(١‏ : 58317). 

[) وهي كما ني قوله تعالى : (وَالذرين يُظَاهِرُونَ من 
ناس ذلكُم تُوعَظُونَ به والله با تَحْمَلُونْ خَبير. فس لَمْ يَحِدْ فمريام شهرين 
فسن لم يُسَطِمْ فَإِطْمَامُ مين مِسْكِيئًا)[امجادلة : بع -). 

(2) زيادة 

(1)اي 


اهم كم يوون لما وا تير رمن قل أن 
مُتابميْن من فلل أن يتناس 


عدت اولان الل : (زالمصاء المخير)»(ص ١48‏ -145). 
(0) حتفن : أي أوصل الدوَاء إلى باطيه من مره بالمحفنة. ينظر: ” بأحع امد 


لل كدان | 
حصأة؛ أو حديداء أو انضاء غلء فيه أو تسحرء أو أفطر بظنّه ليلاًء دهر يوم أر 
أكل ناسياً وظنٌ أله فَطَرَّه فاكل عمدأء أو جُومِعَت نائمة؛ أو لم ينو في رمضان كل 
صوماً ولا فطرأء أو اصبح غير ناو للصّوم فأكل» قضى فقط. ولو أكل أو شرب ار 
جامع ناسيأء أو نام فاحتلم؛ أو نظر إلى امرأتّه فألزل؛ أو ادّهنء أو اكتحل. أو تر, 

(أو أقطر في أدنِه''': أو داوى جائفة» أو آمّةء فوصل إلى جوفِه. أو دماف). 

الجائفة : الجراحة التى بلغت الحوف. 

والاعة + اله الي بلغت م الدذماغ”". 

(أو ابتلعً حصاةء '"أو حديداً ".أو استقاءً ملء فيه.أو تسحُر'' “.أو أفطر بنك 
ليلأء وهو يوم؛ أو أكل ناسياً وظنٌ آله فَطْرّه فأكل عمدأءأو جُومِعَتَْ نائمةءأو م ينو 
في رمضان كله صوماً ولا فطرأً”» أو أصبح غير ناو للصُوم فاكل””» قضى فقط. 

ولو أكل أو شرب أو جامع ناسياً) : أي غيرَ ذاكر للصّوم » (أو نام فاحتلم؛ أو 
نظرٌ ”"إلى امرأته "'فأئزل؛ أو ادّهن”*“.أو اكتحلء ”أو قَبّل'“, أو اغتاب ”أو فب 





)١(‏ أي صب في إِذيْه دهناً ووه مما فيه صلاحٌ البدن؛ ولو أقطرٌ الما أو أدخِلّهُ في نفسه لا يفسدٌ الصُوم. 
ينظر: «البداية)ا! : 6؟1). 

(7) أي الجلدة التي تجمع الدماغ. ينظر: «طلبة الطلبة«اص 58). 

(1) زيادة من ت و ف وم. 

47 أي أكل السحور على ظنٌ أن الليل باق . فاطلع ٠‏ فعلم أن الصبح طلع. 

(0) مع الإمساك. فيجب القضاء لعدم العبادة بفقد النيّة. ينظر : «مجمم الأنهر!١‏ : 514). 

(1) قيجب القضاء عليه ولا كفارة سواء كان قبل الزوال أو يعده ؛ لما حصل من الشيهة؛ وعندهما تب 
الكفارة. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 541). 

() زيادة من م. 

(4) اذهن: أي دَمَنَ رَأسَهُ أو شَارِيَهُ إذا طلا يالهن. وادْهَنَ على افتَمَلٌ إذا تَوَلى ذلك من نضمهٍ من عبر 
ذكر المفعول, فقوله اذْهْنَ شَاريه خطاً. ينظر؛ «المغرب))( ص فنا ), 

(4) زيادة منت و ف وم. 

(١٠)اغتاب:‏ أي ذكر أخاء بما بكرهه لو بلقهء سواء ذكره بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله. . ينظر؛ 
«إحياء علوم الدين»(70: 67 1), 





النيه: أو تقيّا قليلاء أو أصبح جنبأء أو صب في إحليله دُهْنء أو في أَدْنْه ماد أو 
دغل مان أو ذغاة: أرذناب في 00 حَلْقِ 0 

والمطرُ والئّلج يفسدُ في الأصح””". 

ولو وطى ميتة» أو بهيمة: أو غير فرج): وهو التّفخيذ. (أو قُبّل؛ أو ليس. 
إن أنزل فضى: والا فلا. 

وإن''' أكلّ لحم بين أسنانه مثل حِمّصِةٍ قضى فقطء وفي أقلّ منها لا إلا إذا 
أخرجه وأخدهٌ بياوه؛ ثم أكل)؛ التقييد بالأخل باليد وقم انّفاقاً". 


)١(‏ زيادة من أو س. 

(1) أما حكم الاحتقان في العضدين أو غيرهء ففد أفتى شيخ الأزهر علامة العصر محمد يخيت المطبعي 
الحنفي: أن شرط المفطر أن يصل إلى الجوف وان يستقر فيه؛ والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا 
بكون طرفه خارج الجوف ولا متصلاً بشيء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من المناقة 
امعنادة؛ لأن المسام ونحوها من المنافذ التى لم تجر العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف؛ ومن ذلك 
بعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو 
دأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها 
شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً وعلى فرض الوصولء فإنما تصل من المسام ققط وما تصل إلبه 
لبس جوفا ولا في حكم الجوف. والله أعلم. ينظر: «الفتاوى الإسلامية:»(1: 40). «امنحة السلوك»50 : 
1 

7؟) اختلفو في الطر والدلج لو دخلا في الحلق : 

فقال بعضهم : لا يفسد. 
2700 بإفسادهما ؛ لإمكان التحرز عنهما بضم الفم. وهو الأصح. كما في «اللتقى» 

لشرحه «امجمع الأنهر»(1 + 14)/ و«دغنية ذوي الأحكام(! : 12504 وغيرها. 

لبادة من ب, وفي أ: ولو. 7 

9 الفاق؛ أي ليس باحترازي فإن القصود وإن أكله بعد إخراجه فإنه مفسد أخذة بايد أو 
بغير ذلك. ينظر: «عمدة الرعاية:(! ا 


ل 
بالعود أو 


1" كتاب الميو, 
ولو بدا باكل سمسمة فَسَد لأ إذا مضغء وثَيء كثيٌ عاد أو أعيذ يبد لا انر 
في الحالينء وعند محمد ته يفسدٌ بإعادة القليل لا عود الكثير» وكْرة له: الذرق 
ومضع شيء إلا طعامَ صي ضرورة» والقبلً إن لم يأمنء لا لمن أمين» لا الكحر, 
ودَهْن الشارب؛ والسواك ولو عَتْييا 

(ولو بدأ باكل سمسمة فْسّدَ إلا إذا مضغ)» فَإنّه يتلاشى في فمه بالضة"" 

(وقَيْءْ كثيرٌ عاد. أو أَعِيد يُفْسِدٌ لا القليل في الحالين. وعند''' محمد ل 
يفسد بإعادة القليل لا عودٍ الكثير): أي إذا عاد القيء فالمعتبر عند أبي يوسف يض 
الكثرة: أي ملءٌ الفم: وعند محمد نه يعتبرٌ الصّنْع : أي الإعادة. 

قفى إعادة الكثير يفسدٌ انفاقا"". 

و3 عود القليل لا يفسد اُفاقاً. 

وفي إعادة القليل لا يفْسدٌ عند أبي يوسف"' ف خلافاً حمّد ضفن 

وف عود الكثير يفسدٌ عند أبي يوسف #ه لا عند محمد" ذه. 

(وكُر له: الذوق؛ ومضعٌ شيء إلا طعامٌ صبي ضرورةٌ» والقَبلةٌ إن لم يامن؛ 
“لالمن أين'"» لا الكحل؛ ودَهْن الشاربء والسّواك ولو عَشِيًا) احترازاً عن قول 
الشاوي"" هينه تله ؛ لأنه يزيل رو 








.)5017 وفيه إشارة إلى أنه لم يجد لها طعما في حلقه. ينظر: «غنية ذوي الأحكام»(1:‎ )١( 

(؟) عند: زيادة من أوب وس وف. 

(5) ولا فطر ني الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. ينظر: «الدر امنتقى7١‏ 
: 41؟): ودرد النحتار»(؟ : .)1١١‏ 

(4) قول أببي يوسف هو الصحيح في هذه المسألة كما في «الخلاصة»؛ و«الخانية»(1: 511). وينظر: (اتجمع 
الأنهر)(١‏ : 114107). 

(9) في هذه قول محمد كه هو الصحيح كما في «فتاوى قاضي خان)(1: ,.)51١‏ 

() زيادة من في. 

(0) ينظر : «التنبيه“(ص45)؛ و«دتحفة الحتاج)(7: 4760)؛, و«أستى المطالب)7١‏ : 457), وغيرهما 

(8) العشي : ما بين الال إلى الغرُوب ومنة يُغَالُ لللهْرٍ والعصر صلانا العم ينظر : «المصباح المنيراص 
41). 


(5) الخلرف: تغير رائحة فم الصائم. ينظر: «الصحاح))(1 :58 ) 


يي ا ممم ومدام 0 لى 1 : 
يريخ ون جز عن الصوم يشحر وزطمم لكل هوم مسكينا كالطرة ويقضي إن 
.. وحامل» أو مرضع إن خافتا على أنفسيهما أو وللرهماء أو مريضن خاف زيادة 
برضيه؛ والمسافنء أفطروا وقضوأ بلا فدية عل 
000 3 5 لي مو وعد داهم 5 2 
(وشيخ فان عَجِزٌ عن الصوم يفطرٌ ويُطعم لكل يوم مسكيئاً كالبطرة'", 
78 (" إن قدّر. 
589 0000 3 
وحامل؛ أو مرضع إن خافتا على أنفسهما أو ولدهماء أو مريضر خاف 
زبادة مرضيه؛ والمسافرء أفطروأ وقضوا بلا فدية عليهم). 
1 8 8 ' غم اال 6 2م 000 
وقبل""': حل الإفطارٍ مختص بمرضعةٍ أجرت نفسّها للإرضاعء ولا يحل للوالدة 
إزلا يحب عليها الإرضاع. 
أقول: لو كان حل الإفطارٍ بناءً على وجوبب الإرضاع؛ فعقدٌ الإجارة لو كان 
نبل رمضان يحل لها" الإفطار» لكن لو لم يكن قبل رمضانء بل تُؤجرُ نفسسها في 
رمضان ينبفي أن لا يحل لبا الإفطار إذ لا يحب عليها الإجارة إلا إذا دعت الضّرورةٌ 
4 
إلبه”. 


ينف 








(١)فان:‏ أي البرم؛ المشرف على الموت. ينظر : «اللسان»(5: 41/8 5). 

(1) أي كصدقة الفطر في المقدار؛ وقد مرّت سابقاً. 

() أي الصوم ؛ لبطلان حكم الفداء ؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز. ينظر: «اشرح ابن ملك»كاق5؟5/أ). 

(؛) مرضع: هي التي من شأنها الارضاع وإن لم تباشره؛ والمرضعة: هي التي في حال الارضاع ملقمة 
ثديها الصبي. ينظر : «رد المجتار)(؟: .)١11‏ 

(0) زيادة من ق. 

(1) ما ذكره الشارح بصيغة التمريض؛ وهو منقول عن «الذخيرة)؛؛ رده محققو المذهبء وأشار الشارح إلى 
ذلك ف نهاية المسألة ؛ لان الإرضاع واجب على الأم ديانة؛ ولا سيما إذا كان الزوج غير قادر على 
استتجار ظثر. ينظر: «فتح القدير»(7: 79/5): و«الإيضاحلاق1/57) + وبرغنية ذوي الأحكام»<١‏ : 
1 وغيرها. 

') زيادة من أو ب وس. 

87) ما بناء الشارح على مسألة «الذخيرة»؛ قال اللكتوي عنه في «عمدة : : 
من نظرٌ في كلاسم بآنّ عقد الاجارة مباحٌ في كل زمان» فإذا عفدت في رمضان بناءً على إباحيها وجب 
عليها الإرضاعٌ بناء عليها : فيحل لبا الإفطار.ا.ه. 


24م 0 
الوقاية))(1 : )1 قد ردم كل 


وصومٌ مسافر لا يضر أحب؛ ولا قضاءً إن مات في سفره؛ أو مرضيه . وإن سم 
أو أقا ثم ماتء فُدَى عنه وليه بقدر ما فات عنه إن عاش بعد بقدر. ولأ 
فبقدرهماء وشترط لها الإيصاءء ويصح من الللّث. وفدية كل صلاءٌ كصوم يوم هر 
الصُحيح؛ ويقضي رمضان وصلاً وفصلاء فإن جاءً رمضان آخر صامًه؛ م فضي 
الول بلا فدية» ولا يصومٌ ولا يُصلَي عنه وليه. ويلزمٌ صومٌ نل شرع فيه أداء. 
وقضاء 

أمّا الوالدةء فلا يحل لها الافطار إلا إذا تعيّنت”'", فحينئذر يحب عليها الإرضاء. 
محر زج" الإفظان. 1 

(وصومٌ مسافر لا يضِرٌَهُ أحب. ولا قضاءً””' إن مات في سفره. أو مرضي): 





أي لا تحب الفدية» (وإن صح؛ أو أقام» ثم مات» فَدَى عنه وليه بقدر مأ فات عنه 
إن عاش بعد بقدره؛ وإلا فبقدرهما): أي بقدر الصّحّة والإقامة» فَإنّهِ إذا فاتت عدر 
أيّام؛ فأقام بعد رمضانَ خمسة أيّامء نم مات» أو صم بعد رمضان؛ خمسة يام“ 
مات فعليه قدية خمسة أيام, (وشرط”“) لا الإيصاء: ويصح من الكلث”". 
وفديةٌ كل صلاةٍ كصوم يوم هو الصحيح): وعنئد الع فلا صلاة يوم 
واحار كفدية صوم يوم. 
(ويقضي رمضان وصلاً وفصلاًء فإن جاءً رمضان آخرٌ صامًه كم قضى 
الآوْل بلا فدية)؛ وعند الشافِعِيّ ذه تجبْ الفدية”": (ولا يصومٌ ولا يُصلي عنه وَلبه. 
ويلزم صومٌ نفل شرع فيه أداء » وقضاء) : أي يجب عليه إتَامه ؛ فإن أفسد فعلبه 
)١(‏ أي تعينت للورضاع ؛ لفقد الظثرء أو لحدم قدرة الزوج على امتنجارهاء أو لعدم أخذ الولد لدي 
غيرها. ينظر : «الإيضاح»»اق75/أ). 
(؟) زيادة من أو ب و س. 


(1) أي على صاحب العذر المبيح للإفطار إن مات في مرضه ؛ لأنه لم يدرك عدة من أيام آخر. بنظر: ؛.جمع 
الأنهر)(١‏ : 514؟). 

(4) أي شرط للفدية الإيصاء ؛ لتجب على الولي: وإلا تكون تبرعا منه. ينظر: برالعمدة)(١:‏ 51586) 

() أي من ثلث مال الموصي؛ حتى إذا زادت على الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. ينظر: «شرح ل 
ملك»)(ق1/76). 

.)١1114 : ١(ةرينلا وهو قول محمد بن مقاتل أولاً ثم رجع عنه. ينظر: «الجوهرة‎ )١( 

(0) ينظر: «المنهاج»0١1‏ : ١11)؛‏ و«أسنى المطالب)(١:‏ *8)» ذانهاية المحناج»(*: ) وغيرها. 


لني الأيام المنهيّة: ولا يفطرٌ بلا عذر في رواية: ديباح بعذر ضيافة. ويمسك ,و" 
بوبه ص بَلغ وكافر 0 طهرت. ومسافرٌ قُلرمء ولا يقضي الآولان 
بونهماء وإن أكلا فيه بعد 00 مضى» نوى المسافر الفطر. ثم قلرم؛ فتوى 
م ي وتيا صحطء وفي مضا يب عليه كما يج لإا على مهم سافوي 
1 ينه لكن لو أفطر لا كفارة فيهما 
ينيناء, (إلأ في الأيام المنهسية)» وهي خمسة أيام: عيدُ الفطرء وعيد الأضحى مع 
زلاثة أيام بعده. 

(ولا يفطر بلا عذر في رواية)"': أي إذا شرع في صوم التّطوع لا يجورٌ له 
الإفطارٌ بلا عذر؛ لأثه إبطال العمل, دق رواية أخرى””" : يجور؛ دن القضاء ليد 
(ويباح بعذر ضيافة): هذا الحكم يشمل المضيف والضيف. 

(ويمسك”" بقيّة يومِه ص بَلَعْه وكافرٌ أسلم» وحائض طَهْرتء ومسافر 
نِم ولا يقضي الآوّلان يومهماء وإن أكلا فيه بعد الِيّة: '“ولا ما مضى" ): أي 
إذا حدث هذه الأمورٌ في نهار رمضان يحب الإمساك بقيّة اليوم ؛ لحرمة رمضان: لكن لا 
فضاءً على الصّبِي الذي بَلْغْ والكافر الذي أسلم ؛ لعدم الأهلية في أوّل اليوم» فلم 
يحب الأداءء فلا يجب القضاء؛ وإن كان البلوغ والإسلامُ قبل نصف التّهارء فنويا 
الوم ثم أكلا: 7 0 )2 كاه 

(نوى المسافرٌ الفطر ثم قددمء فنوى الصوم في وقتها صح؛ وفي رمضان 
يجب عليه): الضّميرٌ في: وقتها ؛ يرجع إلى اليبة» وفي: صح؛ يرجع إلى الصوم؛ (كما 
حب الإتمام على مقيم سافر في يوم منه'""» لكن لو أفطرٌ لا كفارة فيهما): أي ني 
لدوم المسافر» وسشر المقيم. 


يدف 








()رهي ظاهر الرواية كما ف (امنح الفقار»(ق1/177): وصححها الخحمكفي في«الدر المتعي»(1: ؟5907) 
و«الدر المخمار)(١‏ : ١؟١).‏ 

00 وهر رواية «المنتفى»ء واكتارها سا حت «الفتحج))( : ٠ك‏ وقال: هي الأوجه. وتسب صاحب 
«الار المختار»(1 : 0 إلى تاج الشريعة وصدر الشريعة اختيار هذه الرواية » ويرده ظاهر الكلام. 

")أي دجوباً وهو الصحيح كما في «جمع الأنهر»(! : 186). 

أساتطة من أ وب وس واف 

"أي ني وقت النية. وهي ما قيز. الزوال. ة 

1) أي من رمضان ؛ م الفطرً» وإتُماييح عدم الشروع: فإذا شرع فيه حال الإقامة. نم 
سافر زم عليه إتَامُه. ينظر : د(العمدة)(١‏ : 5319). 


ذف مكنتاب الصرم 
وفك ا ا و ار 
0 ار يو العيد؛ وآيا التُشريق» أو بصو السَنة ,؛ وأفطر هل, 

(وقضى أيَاماً أغميّ عليه فيها إل يوماً حَدَثَ فيه' أو فى ليلئه) ؛ ؛! له ان 
أغمى عليه" أيّاما لم توجد منه الب فيما عدا اليومَ الأوّل» اه 
قد نوى الصّوم فيه؛ أقول: : هذا" إذا لم يذكر أنه نوى» أم لاء أما إذا عَلِم أله نوى 
شك في الصّحّة ٠‏ وإن عَلِمَ نه لم ينو فلا شك في عدم الصّحة. 

(ولو جْنْ كله م يقض؛ وإن أفاق بعضه قُضى ما مَضَى سواء بلغ مجنون. ء 
عاقلا ثم جُنٌ في ظاهر الرواية)”"" : الجنوث إذا استغرق شهر زمضآن: سقط الصُوم. 
ادام مسترت ل ٠‏ بل يجب القضاءء ولا فرق في هذا بين ما إذا بلغ مجنونا أو بلغ 
عاقلا » ثم جن. 

وعند محمَّدٍ ذإ : إذا بلغ" لا يحب عليه الضّوم مع أن لا يكو مستغرقا””. ف 2 
الجنون إذا اتصل بالصبي لم يجب الصوم, فيلا الحجوة يكن عاتعاء فيكني للع 
الب لصوب ريو اا را مار اباقع ٠‏ فإنّه راف للصّوم الواجب. 
ليد أن يكون حنونا قوياء وهوا 0 

(نَذرَ بصوم يومي العيد ؛ وأيام النُشريق , أو بصوم السّنةٍ صح .وأفطر هله 





)١(‏ أي الإغماء. 

(') زيادة من ب وس وح. 

() هذا ؛ يشير فيها إلى : فالظاهر أنه قد نوى ... 

(4) وف رواية أخرى أنه لو أفاق ف ليل أو نهار بعد فوات وقت النية لا يلزمه القضاءء قال ابن عابدين في 
رد الممعار(؟ : 85) بعد ذكر من صحح كل رواية منهما: والخاصل أنهما قولان مصححان: وات 
المعتمذ وجوب القضاء ؛ لكونه ظاهر الرواية وعليه المتون. 

(0) أي بلغ الصبي وهو مجنون... 

)١(‏ أي لكل شهر رمضان. 

(0) فمحمد #ه فرق بين الجنون الأصلي وهو ما إذا بلغ وهو يجنون؛ والعارضي وهو ما إذا بلغ منيفاثم 
جَنء فألحق الأاصلي بالصبي» وخص القضاء بالعارضي» واختاره بعضى المتأخرين. ينظر: «تمن 
الأنهر)»0١‏ : 2581): ودفتح باب العناية)»( 7 : 91ه). 


ين رتضاهاء ولا شهدة إن صاتهاء قم إن م بتو شيناء ارتوى اكد لاغير. أو 

ى الذر ونوى أن لا يكون هيناء كان نذراً فقط. وإن نوى اليمين ونوى أن له 
ون نذرا كان مينأء وعليه كفارةً مين إن انطر. وإن نواهما أو نوى اليمين. كان 
زذرا وبمينء وعند أ يوسف ك4 نذر الآول. ويمينٌ فى الكار 
با وقعضاهاء ولا عُهدة '' إن صامها ) : فرقوا” بين النذر والشروع في هذه 
ويم فل يلم بالروع ؛ لأنّه معصية» ويلزم بالنّدرِإذ لا معصية في ال 

رن" إن لم بنو شيتاء أو نوى النُذر لا غيره أو نوى لتر ونوى أن لا يكون 
بين كان نذراً فقط. 

وإن'' نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً كان يمينا وعليه كفارةٌ يمين' إن 
أفطر. 

وإن نواهما أو نوى اليمين): أي من غير أن ينفي التّذْرء (كان نذرا و9) 
ميناً). حتّى لو أفطرَ يحب عليه القضاء للنّذْره والكفارة لليمين؛ (وعند أبي يوسف 
+ نلرٌ ني الآول.» ومين في الثاني) » المراذ بالأول ما إذا نواهماء وبالثّاني ما إذا نُوى 
البمين. 

.١‏ ما إذا لم ينو شيئا. 

”. أونوى كليهما. 

”. أو نوى النْدرَ بلا نفي اليمين. 


ين 








)١(‏ أي لا قضاء عليه ؛ لأن أدّاه كما التزمه؛ فإن ما وجب ناقصاً يجوز أن يتادى ناقصا. ينظر: «مجمع 
الأنبر»(١‏ : 504). 

(1) وجه الفرق أن لمنهي عنه هو الصومُ في تلك الايام: فإذا شرع فيها متطوعا صار مرتكباً للمنهي عنه 
جرد الشروع, فلا يجب اتمامٌه. بل إبطاله والنذرٌ ليس بمعصية في نفسه؛ نّم المعصية في الصضّوم» فبلزم 
الذر ويب الفطرٌ فيهاء ويلزمٌ القضاءٌ بناءً على صحّة النذر. ينظر: : اعمدة الرعاية)(١‏ 1 ). 

(1) أي إذا نذر ولم ينو شيئاً... 


(4)] 
إن نذر ونوى اليمين... 
القدورى)(اصضص 
() كمارة اليمين : : وهي تحريرٌ رقبة» أو كسوة عشرة مساكين» , أو إطعامهم. ٠‏ ينظر - ب( مختصر ور يا صم 
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كلاو بو جوسوق: او. 





1 أو مع نفيه. 
ه. أونوى اليمين بلا نفي النذر. 


1 د ارمع نه 
ففى «البداية»''' جعل اليمينَ معنى مجازياء والعلاقة بين النَذْرٍ واليمين: أن النّذر 

يهاب الباحء فيدلاً على تحريم ضدء 0 ؛ لقوله تعالى'": لم 

تُحَرَمُ ما أحَلّ الله للك إلى قوله : (قد فَرَض الله لكم تجلة أ نايك" 

فإذا كان اليميئ”” معنى محازيا بد عليه أنه لم الجمع بين الحقيقة والمجاز, فلدفع 
هذا قيل في كتب أ صولنا”"': ليس اليمينّ معنى مجازيا؛ ٠‏ بل هذا الكلام نذْرٌ بصيغته يبن 
عُيّن”' بموجيهء والمرادُ بالموجب: اللازم: كما أن شراء القريب" شراء''' بصيغته, 
إعتاق بموجبه. 


.)1731 : «البداية)1(2‎ )١( 

(0) أي تحريم الحلال. 

(؟) ففي الآية استدلال على أن معنى اليمين هو تحريم الحلال لِمَا روي عن عائشة: (أنْ النبي' ل كان 
بمكثُ عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاًء قالت: فتواصيت أنا وحفصة أن أَيننَا ما دخل 
عليها النبي لل فلتقل إِنّي أجدُ منك ريح مغافيرء أكلت مغافيرء فدخل على إحداهما؛ فقالت ذلك 
لهء فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحشء ولن أعود له فنَزل(لِمَ ُحَرِمْ ما أَحَلَ لله لك) إلى 
قوله: إن تتوياه لعائشة وحفصة...)في «صحيم البخاري»(1: 1818): و(«اصحيح مسلم» (1: 
)١١6‏ 

(4) التحريم: (1١٠)؛:‏ وتمامها: (ياأبهَا المي لِم نُحَرّمْ ما حل الله لك تبني مَرْضَاة أَزْوَاحِك وال علو 
رجيم. فذ فرّض الله لكم تجلة أَيْمَانِكمْس». 

(0) أي في إطلاق صيغة النذر معنى جازيا... 

(1) وتفصيل هذا البحث في «كشف الأسرار»(؟: ورالتوضيح»(١‏ : 9١‏ -45)/ ودالتلويح»!!: 
؟4): و«حاشية الفنري)(1 : 774), ودرحاشية ملا خسرو»(١‏ : 774): وغيرها. 

(9) زيادة من م. 

(8) الفريب المقصود هو الأصل وإن علا والفرع وإن سفل؛ فإن شرى من هؤلاء بأن كان عبداً عإنه يعنق 
عليه 


(4) ساقطة من س؛ وفيٍ ص وم: شرى. 


هناب الصوم احف 
ع وم المبدّةٍ في شوال أبعدٌ عن الكراهة؛ والنْسْبهِ بالنُصارى. 
١‏ باب الاعتكاف 
0 0 ىه . اه 5 
لإعيكاف سنّة مؤكدة! وهو بت صادِم في مسجل جماعة بنيتّه. وأقلة يوم فيقذ 
8 .2 

ص زولمه فبه بعد الشروع فيه يوما 
معنى تجازي. 

فالحواب عن الجمع بين الحقيقةٍ والمجاز: إن الجمع بينهما في الإرادة لا يبجوز, 
راهنا لبس كذلك» فإ التذْرَ لا يشبت بإراديه بل بصيغيه » فإنَّ صيغتّه إنشاءً للتّذر, 
ثبت سواءٌ أرادٌ أو لم يُرِدْ ما لم ينو أنّه ليس بنذرء أمّا إذا نوى أَنّه ليس بنذر يُصَدَقْ 
فبما ينه وبين الله تعالى؛ فإن هذا أمرٌ لا مدخل فيه لقضاء القاضيء والمعنى امجازي 
بشت بإراديّه » فللا جمع بينهما قُِ الإرادة. 

(وتفريق”'' صوم المينّةٍ في شوال أبعدُ عن الكراهة؛ والنشبِهِ بالنُصارى). 

باب الاعتكاف 
م م . ام . .ك2 م 

(الاعتكاف سئة مؤكدة”'): وهو اين صائم قْ مسجل جماعة بنييه. وأقله 
بوم فيقضى مَن قطعّه فيه “بعد التتروع فيه( يوما” ): أي إذا شرع في الاعتكاف 
م 2 و 000 اعع”ر مدن ١١١‏ إآفق 
نفطفه قبل تمام يوم وليلة ؛ فعليه القَضاء خلافا محمد ضيه فإن أقله ساعة عنده ٠‏ 
وند حصلت. 









١١)ني‏ «الغرر»(1 : 7)؛ و«التتوير»(؟ : :)18١‏ ندب تفريق صوم الستة في شوال... 

[1) حفق اللكنوي في «الانصاف في حكم الاعتكاف»(ص 4١‏ -؟1): إن الاعتكاف في نفسه مثتحب'» 
يب بالنذر وغيره. وهو سنة مؤكدةٌ كفاية في العشر الأواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب. 

('اليث: بفتح اللام وتضم : أي المكث. ينظر: «دمختار الصحاح)لاص 084). 


11 زيادة من تن 


دخل المسحاك وترق 


الاعتكاف إلى أن نخرج منه صح. ينظر: «درر الحكام»(١‏ 61), 
دهو ظاهر الرواية عن الإمام ؛ لبناء النفل على المساحةء وبه يغتى. ينظر: 
«الدر المختار»»(١ ١١1‏ ), ود«الدر المنتقى)(١‏ 501)/ ودرحاشية الطحطاري)(1 : 


(زدرر الحكام»( ١‏ : *31). 
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5 طتكتاب المير, 
ل 1 لج الم ا قن ل ل روم د سا0 
ولا بخرج منه الأ لحاجة الإنسان, أو لجمعة وقت الزّوالء ومَن بَعْدَ مْْلن 


عنه فو 

يدركئهاء ويصلَي السنن على الخلاف. ولا يفسدٌ بمكثِه أكثرٌ منه. فلو خرج بن 
ساعة بلا عدر فسد ويأكل ويشرب وينام ويبيع ويشتري فيه بلا إحضار 53 
غيره. ولا يصدّتء ولا يتكلم إلا مخير. ويبطلة الوطء ولو ليلاء أو ناسيا. روطو, 
في غير فرج أو قُبْلة: أو لمس إن أ: َك وإلأ فلاء وإن ححَرْم. . والمرأة تعتكفف في ينها 
نذرَ اعتكاف أيَامٍ لزمَةُ بلباليها ولاء بلا شرطهء وفي يومين بليليهماء وصح ب 
ا 0 

(ولا يخرجٌ منه إلا لحاجة الإنسان”" أو لجمعةٍ وقت الزّوال» ومن بَمْد مز[ 
عنه فوقتاً يدركها! "» ويصلي السئن على الخلاف)» وهو أن يصلي قبلّها أربعا 1 
ووائة سياه ركعتين تميّة مسجد'”»» وأربعا سنة؛ وبعدها أربعاً عند أبي حتيفة يه. 
وميا عندهماء (ولا يفسه بمكثه أكثر منه". 

فلو خرج منه ساعة بلا عذر فسدء ويأكلٌ ويشرب وينامٌ ويبيعٌ ويشتري نٍ 
بلا إحضار مبيم لا غيره) : : أي لا يفعل غير المعتكفب هذه الأقعال في المسجد ٠‏ (ولا 
يصمُت”". ولا يتكلم إلا مخير. 

ويبطلَهُ الوطء ولو ليلء أو ناسيأء ووطؤه في غير فرجء أو قُبَلة» أو لمس إن 
نْرَكَ وإلا فلاء وإن حَرّم. 

والمرأةٌ ة تعتكف في بيتها. 

ندر اعتكاف أيام لزمّهُ بلياليها ولاء بلا شرطِه؛ وفي يومين بليلتهماء وصح 
نيّةَ التّهار خاصة). 
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.)501 : أي كالطهارة ومقدّمانها. ينظر: «مجمع الأنهر»(1‎ )١( 

)أي من بعد مثزله عن الجامع فرج في وقت يمكن إدراكها بنظر: شرح ابن ملك»,اق714/ب). 

(؟) وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة كه. ينظر ينظر: «مجمم الأنهر»(1: 107). 

(4) زيادة من ف و م. 

(0) أي في المسجد الجامع بعد الجمعة والسئن... 

(1) المراد به صمت بعتقده عبادة» وأما الصمت للاستراحة فغير مكروه. ينظر: «شرح ابن ملك/(فكا 
7 وااشرح ملا مسكين)( ص ”/ا). 


الا لل 0 راون 
كتاب الححّ 

.م ولى كل خْر مسلم مكلف صحيح بصيرء له زادٌ وراحلة؛ فضلاً عمًا لابه 

عيالِه إلى حين عوده مع أمن الطريق, والرّو 


كتاب الحج 
2 2 : 2 55 11ل 1 


ينه وعن نققة ؛ أو 








الفريضة حبث» قال : 


ه> 


نفملاً عمًا لا يْدٌ منه'* :وعن نفقةٍ عيالِهِ إلى حين عوده.مع أمن الطريقوالزُوج. أو 





)١(‏ الحج: في اللنة: : القصد على لسان الأكثرء وقيل: هو القصد إلى المعظم في النظر. ويطلق شرعاً 
على: زيارة مكان مخصوص لاداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. ولكن الباعث على الحج الشوق 
الخالص إلى ثواب الله تعالى ومرضاته على قدر الفهم والتحقيق بمشاهدة آياته وبيناته حيث جعله الله 
نعالى سبحانه مثابة للعالمين وملجثاً للخائفين ومنجاة للآئذين. فالحج يُكَْرُ الصغائر والكبائر ما لم تكن 
من حقوق الله التي يمكن فضاؤها كترك الصلاة والصوم؛ وحقوق العباد كقتل النفس وأخذ مال التاس 
ظلما. بنظر: «الححج الأوفر فٍِ الحج الأكبر)“اص 7) للقاري : و«دتحقيق الخلاف في أن الجج هل يكفر 
الكبائر أم لا و«أنوار الحجج في اسرار الحجاص؟ ,)1١- ٠١‏ ولرهبة الغتاح»( ص١‏ ؟5). 

(])المراد من الصحة سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج . فلا يغرض على 
مقعر , دزمن: ومفلوج ٠‏ ومقطوع الرجلين :ولا على المريض. والشيخ الغاني الذي لا يثبت نفسه 
على الراحلة عند الإمام؛ فهو شرط وجوب عندهد؛ وعندهما شرط أداء. وقوله هو الأصح بنظر: 
تجمم الأنهر»»(؟ : 57٠‏ -511), واختار ابن البمام في «فتح القدير)»(؟ : 1717) فولهما. 

('أناد: وهو طعام يتخذ لأجل السفر. ينظر: «رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام؛/اص 80). 

أأ) باحلة: المركب من الإبل. والمراد بها المركب مطلقاً. ولو بالكراء على حسب ما يليق به. بنطر: 
"رشحات الأفلام:»( ص 87). 


(0) أء ونا 
من مدكنه رخادمه وفربه وسلاحه وثيابه وأثائه وآلات حرفته؛ وقضاء دينه +4 


١ 5‏ 
اللكجي باد 
35 


6 ١ العناية(‎ 






22) 


المحر ل اا في العمر مَة مَل 
الفور )هناد أي بوسف 6 . 

ا 
يبتك كك للغور: ل ل 
الفور بانُفاق 0 ٠‏ فمألة الحج تعالة 1" : 

فقال أبو يوسف ه: : وجوبُه”" بالفور احترارٌ عن الفوت؛ + حت إذا آنى يبي 
العام الأوّل كان أداء عندة. 

وعند حمَّد ذه وجوه على التّراخي بشرطر أن لا يفوت حتّى لو لم يؤدُ ف الام 
الأوّل» “وأدَّى في الثاني والثَّالث يكون آداءً انُفاقاء ولو لم يؤده "وهات يكلون 3 
اثّماقاً. 

ما عند أبي يوسف يه فظاهر. 

وأمّا عند محمّد أ ؛ فلأنّه فات عن العام الأول وعدم فوته في العمرٍ مشكوك. 
فيكون آنا إثما موقوفاء ٠‏ فإن أذَى بعد ذلك يرتفع الإِنُمْ عنده؛ وعند أبي يوسف لا يرتفه 
الرثم د للتأخين 


)١(‏ المحرم: من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة» أو رضاع؛ أو مصاهرة » سواء كان مسلماً أو كافراً:لا 
أن يكون بجوسياً أو فاسقا لا يؤمن من الفتنة أو صبياً؛ أو يجنوناً. ينظر: «المحيط)»اص 075 و«النيين/ 
؟: :)١1‏ و«لباب المناسك وعباب السالك)(ص7): و«تقريرات الرافعي)(ص187١).‏ 

)١(‏ وهو ثلاثة أيام ولياليهاء ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإنما الاعتبار للمراحلل. وقد فصلت ذلك لي 
صلاة المسافر. 

(0) أي هو الانيان به في أول أوقات الإمكان؛ وأما التراخي فليس معناه تعين التأخبرء بل بمعنى عدم زوه 
الفور. والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. ينظر: د«رد المحتار»(؟ : .)11٠‏ 

(4) زيادة من أو ب وس. 

(6) قال الشارح في «التنقيح))(1 : 784 -540): أما المطلق فعلى التراخي ؛ لان الأمر اجاء للفور؛ وحاه 
للتراخي ؛ فلا يثبت الفور إلا بالقرينة» وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه... 

.)3327 : أي ليست مبنيّة على الخلاف في الأمر المطلق . ينظر: «عمدة الرعاية»(1‎ )١( 

(0) زيادة من أ و ب واس. 

(4) ساقطة من ص وف وم. 


يناب اليج ولق 
لمرة صي) فبلغ» أو عبك فعتق» فمضى لم يود فرضته؛ فلو جدد الصبي' إحرامة 
دك وقف جاز عنه د الغيذه وفرضة: الإحرام. والرفوف بعرفة, 
لواف الزيارة. وواجبة: وفوف جمعء والسعي بين الصفا والمرْرة. ورمي الجِمَار 
وطواف الصّدر للآفاقي؛ والحلق. 

تثمرة التلاف أنّه إن أذّى بعل قماء'") العام الأول يأئم بالتأخير عند أبى يوسف 

اسع صر لك أ مب فت فى لبو توت فر جد ال 
ب رض لوقه اعت لاف اعد لحم انيلم بن لز 
ليدم الأهليّة'”'» واحرامٌ العبلد لازم ؛ فلا يمكنْه الخروج عنه بالشروع في غيره. 








(وفرضة: 
الإحر املك والوقوفُ بعرفة'')» وطواف اليارة” . 
وواجبة: 


وقوف جَسْع)؛ وهو المرْدَِفَة”', (والسّعيُ بين الصا والمرْوّة. ورمي 





(1) رياد من ف. 

() أي لعدم أهلية اللزوم عليه ؛ ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه 
لارتكاب اللحظورات. ينظر : «فتح القدير»(؟: 579 -787). 

(') وهر الية والتلبية وما يقوم مقامهماء وهو شرط ابتداء» وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج 
استدامته + ليقضي به من قابل. ينظر: «لباب المناسك»اص 5): و«الدر المختار)(؟ : له 

أ) أي الحضور ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر ركن. ينظر: «جمع الأنهر»(1 : 515 

*) نسم طواف الركن. أو طواف انج . أو طواف الإفاضة؛ ويتادى ركنه بأريعة أشواط. ينظلر: «الدرر 
الحسان في أحكام الحج والحمرة)(ص *7 -9). 0 ع 

انف وهي عل على اتعة لجن خلأ ولام الح للة في الل وله في امس 
(النياس. وازْدَلف اليد إلى كذا اقتَرّبء قلاقيرَايهًا إلى عَرَقَاتر وََزْلْفْت الشَيْء جَمَعْته ٠‏ وفيل: 
سب مَرْدَلِفَةٌ من هذا لالجتماع اناس بها. ينظر: «المصياح المنير»( ص 586). 

(0)الجمار : جَمْم جَمْرَق وهي الجارَة مثل الخصّى . ينظر : (اطلة الطلية»(اص1؟). 

3 ديسل طواف الوداع . وهو طواف البيت عند الرجوع إلى مكانه ين 1 2 00 

للأفاقي : من أفاق السماء والأارضء» واحدء أَفِقٌّ: وهي واجيها؛ وقولهم ورد لاني 3007 

هر خارٍج المواقيت» وَالْصُوَاب أفقي. ينظر : وا مغرب) اص 57). 


2) 
0 


لذن تتاب اليم 
وغيرها سنن وآداب. وأشهرة: شوال. وذو اك وعشرٌ ذي الجججة. وقر, 
إحرامة له قبلّها. والعمرة سُئّة: وهي طواف. وصعيء ولا وقوف لا. وجازت ني 
كل السكة. وكُرهَت في هوم عرفة وأربعة بعده. وميقاتث المدني: ذو الحلين. 
والعراقي ذات عرق» والشامِي جحفة) والنجدي قرن. واليمني يَلْمَلم. وحْرْم ناغي' 
الإحرام عنها لِمَن قِصِدَ دخول مكة لا اللُقديم. وحل لأهل داخلها دخول ري 

وغيرّها صدن وآداب. / 

وأشهره: شوال. وذو القعدة» وعشر ذي الميجة؛ وكره إحرامة له قبلها. 

والعمرةً سنّةٌ: وهي طواف. وسعي, ولا وقوف لها'''؛ وجارت في كل السك 
وكرهّت في يوم عرفة وأربعة بعده. ' 

وميقات المدني: ذو الحليفة'2 والعراقي ذات عرق: والشامي جحفة '. 
والتُجدي ناي واليَمَني يَلَمْلو!". ' 

معم 3 كوم الس الى لمم 5 5 

وحَرْمٌ تأخيرٌ الإحرام ينها( لِمَنِ قصِدَ دخول مكة لا التُقديم. 

وحل لأهل داخيها'" دخول مكة غير مم00 فميقاثه الحل): أى من هر 
داخل المواقيت”" ؛ لكنّه خارج مكة؛ فميقائه الحل؛ أي خارج الحرم. 


أي ليس فيها وقوف بعرفةٍ. ولا مزدلفة, ولا رواح الى منى. كما في «العمدة»(1 : 519). 

(1) ذو الخليفة : وتسمى الآن: آبار علي : فيما اشتهر لدى العامة ؛ وهي قرية قرب المدينة لمنورة على سعد ! 
لاكم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان»لا ص ١؟)؛‏ و«الموسوعة الكويتية)(؟: .)١111‏ ' 

(؟) جحفة: وهي قرية على بعد (70؟كم) من مكة المكرمة. ويحرمٌ الحجاج من رايخ) وثقع قبل الححفة و 
جهة البحر فامحرم من رابغ حرم قبل الميقات. وقد قبل : إن الإحرام منها أحوط ؛ لعدم الثيفن مكد 
الحصفة. ينظر : «الدرر الحسان))اص١7)؛‏ و«الموسوعة الكويتية»(؟: 147). 

(4) قرّن: قن المنازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات: وتسمّى اليوم الميل: وهو على بعد (14كما 
من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان»»(ص ١؟):‏ و«الموسوعة الكويتية(7: 111). 

(0) يللم : اسم جبل على بعد (4 ؟كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان)(ص١5).‏ 

(1) أي عن مواقيت الإحرام. 

(0) أي داخل الميقات وخارج مكة المكرمة. 200 

(8) لأنه يكثر دخوله فيها للحاجة؛ وف إيجاب الإحرام كل مرّة حرج. ينظر: #شرح ابن ملك»٠اف‏ 

0 ل م: الميقات. 
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باب اله 


رط :. شاءً إحرامه توضاء وغْسَلَّهُ أحب,. ولَيِسَ إزاراً ورداء طاهرين؛ وتنطبّب وصلى 
رييا. وفال المفرٌ بالحج: اله ني اري الح فيسرة لي. وتقبلة مئي؛ كم لبى 
.ري به الج وهي: : لبيك اللَّهُمُ لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
لئسة لك واملك؛ لا شريك لك ولا يُنْقِص منهاء وإن زاد جاز. وإذا لَبَى ناوياً 
يقل أخرم» قى الرّفث» والفسوق. والجدال 

(وإسّن سكن”' بَكة للحيجٌ الحرمء » وللعمرة الحل) ؛ لأنَّ الحج في عرفات. 
وهي في الحل؛ فإحرامَه من الحرم » ل في الحرم؛ فإحرامُة من الحل ؛ ليتحقق نوع 
سفر. 

[بابُ الإحرام؟"! 

(ومّن شاءً إحرامّةُ توضأء وَغْسلَهُ أحب» ولس إزاراً ورداء'" طاهرين» 
9 عا . 

وقال المفردُ بالحج: اللّْهُمْ َي أريدُ احج فيسرهُ لي وتقبلة منّيء ثم لبى بنري 
+ الحجء وهي: لبيك اللّهُمّ لبيك: لبيك لا شر, شريك لك لبيك: إن الحمد والنّعمة لك 
اد حرق كدر كت 0 وإن راد جاز. 

وإذا َب ثاوياً فقد أحرم» فيئقي فى الرّفث» والفسوق» والجدال). 

الرَّفت : : الجماع, أو الكلام الفاحش» أو زكر الجماع بحضرة والنساءف فقد روي 
أن ابن عبّاس لِمّا أنشدّ قوله : 1 000 

شين با هئيس انمد اونيكلا 
)١(‏ زياد 
)زياد من م. 
() هذا بيانُ الأقلٌ الأفضل, وإلاً فلو اكتفى على واحدء أد 

الخبط. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: #51). 

قا إن كيني علد سرامة: ل 0200 كن 


من أو ب وس. 


لبن أكثر جازء والغرط عو الأجنناب خرن 


6 م 


وصتر ا والرأس؛ وغسل 0 و لحييه باليطميء. وقصها. وحلق رأميه 7 
بذئه»ء لبس قميص وصراويل؛ وقباء وعمامة: وقَلَنمُوة. وخنفين: وثوباً صبغ يمال 
طِيبْ إل بعد زوالِ طيبه؛ لا الاستحمام؛ والاستضلال ببيت ومُحمل. وش' 

قيل له: أترفثُ وأنت محرم: فقال "اين غبامن” : إنما الرّفث ما خوط 
التبيء!”. 

والعّميرٌ في هّن يرجم إلى الإبل» والبييس : صوبثت تُمْلٍ أخفافها. واللي' 
اسم جارية ؛ والس هل بهاها ريد إن تمدق العان", 

والفسوق: هي المعاصي. 

والجدال أ عاذ رفكت وقيل : : مجادلة المشركين في تقديم وقت الح وتأخيره 

(وقتل صيد الْبر لا البحر:والإشارة إليهءوالدلالة عليه والنُطيبءوقَلم الإظفار 

وسترٌ الوجه والرّأسء. وغسل رأميه ولحيته بالجطمي. وقصّهاء وحلق رأمبه وشعر 
بدنهولبس قميصٍ وسراويل:وقباء وعمامة: وقَلَنْسُوة! و توي ثوبأً صُبغ بما 
ظِي إلا بعند زو رال طيبهءل”"' الاستحمام:والاستظلال ببيت ومحمل ):الحيل 


بفتح الميم الأولى سدور اله ةا بعلن العكين” :الود ج الكبير”"“؛ (وشد 





)١(‏ زيادة من م. 
() ورد هذا الأثر في «مصنف ابن أبي شيبة شيبة)(*: »)"3١‏ واللفظ له ؛ و(اسئن البيهقي الكبرى»<(5 : 017): 
عن أبي العالية عن ابن عباس ضيه ٠‏ قال مث هذا الييت : وهو حرم ٠‏ قال: 
هن يُمَتْبِينَ ينا هَمِيْسا ا 


ب 0 0 الكلامين؛ وَتَفَاءُلَ بكذا تَمَاؤُلاً يط ل 
(4) زبادة من أو ب س. 
(2) إلا أن لا يجد نعلئ , ؛ فيقطع أسفل من الكعبين. ينظر: زر الحكام)0١1‏ )ل 
)١(‏ أي لا يقي. 
(0) ف أو ب وس وص وف: الأول. 
(4) في أو ب وس وص و ف: الثاني. 
(؟) أي بكسر الميم الأولى وفتم الميم الثانية. 
()بظر: «المغرب)(ص 17١‏ ). 


تاب المج 

ميان في د سعله؛ واكثر الم متى صلىء أو علا شرفاء او بط واداء و لقي 
انأ أو أسحر. . وإذا دل مكة بدا بالمسجد. وحين راى البيت كبر كبْرَ وهذل. 0 
ل لمْجَرَ الأسوة وكبّرَ وهَلّل؛ ؛ يرفع يديه كالصلاة واستلمّه. إن قر غير مؤذ 
لابه بي شيئا في يابء» ثم قبْله وإن عجَرَ عنهما استقبله. وكبّرٌ وهلل» وحَمِد الله 
تعالى؛ و عليه و ؛ وطاف طواف 

ونان" في وسعلِه) : يعني الجميان مع أنه مَخيط لا بأس بشده على حقوء"' 
(واكثر الب" منى صلّى» أو علا شرفاء أو هبط وادي أو لف مكباناء او 
ك2 

وإذا دَخَل مكة بدأ بالمسجد””» وحين رأى البيت كبْرَ وهل ؛ ثم استقبل 
المُجَرَ الأسوة"”. وكبْرَ وهَلّلء يرفع يديه كالصلاة واستلمّه): أي تناوله 
بالبد ؛ أو بالقبلة » أو مسحه بالكف ٠‏ من السلمة بفتح السَينٍ وكسر اللام و 
ان (إن قَدِرَ غير موذ): اي من غير أن يؤذى مسلما ويزاجمه: دوزلا 
بس شيئاً في يلوهء ثم بل وإن عَجَرَ عنهما"" استقبله . وكير وهلّل . 
وحمد الله تعالى, ٠‏ 0 عليه وسلم » وطافة طواف 


بذق ؟ 









اندر 


(١)هنبان:‏ كيس يجعلُ فيه النفقة ويشدٌ على الوسطر؛ وجمعٌهُ هَمَابين قال الازهري: وهو معرب دخيل في 
كلامهم. ينظر: «المصياح المنير)(اص؟1147). 

(') جقوه: الخصر؛ ومشد الإزار من الجنب. ينظر: «اللسان»(؟: 5148). 

0 اي ندبً. كما في «الدر المختار)»(؟ : 158). 

(!) أي دخل في وقت السحر. 

(8) أي بآن لا ينْزل مزلا ولا يزور أحدا: بل يقصد المسجد الحرام ٠‏ ويكون بعد أن يأمن على أمتعته. 
بنظر؛ «اشرح ملا مسكين)/اص5/): وذافتح الله المعين»»0١‏ : 1075). 

') زيادة من س. 

(1) استلام 0 الأيزد نه م أرديداء وقيل: هو استعمالٌ مأخودٌ من المليمة بكسر اللام بعد فتح 
السين , ٠‏ وهي الحجرء وجمعه السلام بكسر السين: . كما يقال اكتحل : أي استعمل الكحل » 0 
اسلم : اي استعمل السلِمة . بنظر: «طلبة الطلبةاص١9)؛‏ و«العنابة))0؟ : 06 و«البسر) 
01م). 


8 أي يفيل الشيء *. ينظر: «الدر المختار)»(؟ : 1713). 


(') أي الاستلام والامساس . ينظر: : «درر الحكام)(١‏ : )ل 


هر كتاب 
إبطه اليمين مُلقياً طرفّه على كتفِه اليُسْرىء ووراءً | 

القدومء وسن للآفاني» وأخد عن بمينه”2 فيبتد 2 01؟) تايل الببى 
امير بيه يرجع إل الطائف + الطائفة المستبل للحجنر يكوثا بن إلى جار 
الباب؛ فيبتدىنٌ من الحجر ذاهبا إلى هذا الخانب :وهو الملن 941 ' أي ما بين الح 1 
الباب» (جاعلاً رداءه تحت إبطه اليمين مُلقياً طرقه على كتفه اليُسْرى). 

وق #النشتري 1 كلت مطتطيها: ومعنى الاضطباع هذا. 

(ووراءً الحطيم سبعةٌ أشواط) :اليم مشتق من الحطْم ؛ وهو الكسر. وهو موضة 

فيه الميرّاب! ''»سمي بهذا ؛ لأنّه حَظِمَ من البيت : أي كمير» رُوي عن عائشة اث 
ندّرت إن فَمَّحَ الله تعالى مكة على رسوله كك أن تصلي في البيته ركعتين : فلمًا تحن 
مكة أَحَّدَ رسول الله #8 بيدها وأدخلها الخطيم” » وقال: «صلي هَاهنا إن اليم بن : 
ليت إلا أن قَوْمَك قَصرّت يهم النّققة» فَأَخْرَجُوءُ مِنّ البَيّسوء وَلَوْلاً حَدكان عه فيك 
بالجاهلية ؛ ؛ لنَقَضت ينَاءً الكعبّة » وَأَظهَرْتْ قَوَاعَدَ الخليل ف وَأَدْخَلْتْ الحطِيم في الييّن 





)١(‏ أي يجعل الكعبة عن يساره. وفي هذا نكت كثيرة: منها: كون الفلب تحله يسار الطائف فاستحب أن 
يجعل ذلك إلى الكعبة. ينظر: «ظفر الأنفال بحواشي غاية المقال» للكنوي7(ص١17).‏ 

)١(‏ زيادة من أ. 

() الملعرم : وهو ما بين ياب الكعبة والحجر الأسود؛ لأنّ النّاس يَحْتَقُوتَهُ: أي يَصْمُونْة إلى مذورهه 
ينظر: «المصباح المنير»((ص ‏ 4 8). 

(4) أي «النقاية)»(اص؟1). 

(5) المِيرَاب: الْْقَبُ وجْمَمْهُ مآزيب؛ وعن ابن السكيت قال الْأَرْهْرِي: ولا يقال الْمرَابُ؛ ون مث 
الهم قال في الجمْع : ميازيب وَمُوَازِيبُ: مِنْ ورب الماء إذا سال. ينظر: «المعرب»ص38). 

(3) عن غائشة ضهه قالت: (كنت أحب أن أدخل البيت فأصلّي فيه فأخذ رسول الله أ ببدي فأدخلي لي 
الحجر. فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت؛ فإن قومّك اقتصرد 
حين بنوا الكعبة ؛ فأخرجوء من البيت) في «سنن أبي داود)»(؟: 26 واللفظ له ؛ و«ستن الترمدي” 


؟: التي قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


واملوووم م فء هن م ردممة 
ويوءة 


قعمة مهم ممه دو وويووم 
لمعمو ولو وري 
مععية 
لع موع ومين 
5 
لعترر م مميينق 


0 00 
528 نعل نيك ' فلم يعش» ولم يتفرغ لذلك الخلفاء الراشدون حتّى 

ل ار" '؛ وكان سَّمِع الحديث منهاء ٠‏ ففعل ذلك وأظهر قواعد 
يليل ل وبنى البيت على قواعار الخليل فل بمحضر من النّاس, وأدخل الحطيم في 


الببت. 





بو ؟* 





وك 


فلمًا َيِل كَرِهُ الحجَاج أن يكون بناءً ابيسو على ما فعلَه ابن اليه فنقض بناء 
الكمبة؛ وأعاده على ما كان في الجاهلية: ؛ فلمًا كان الحطيم من البيتٍ يطاف وراءً 
الخطيم حنّى لو دَخَلَ الفرجة لا يجوزء لكن إن استفبل امصلّي الحطيم وحده لا يجوز ؛ 
لأ فرضيّة التّوجه تبت بنصٌ الككتاب» فلا يتأدى بما تيت بخبر الواحد احتباط”", 
والاحنياط في الطّواف أن يكون وراءً الخطيم. 


(1) في م: وألصقت. 

(1) عن عانشة ضف قالت: قال لي رسول الله ؤي : (لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البين» ثم لبنيثه 
على أساس إبراهيم فك فإن قريشا استقصرث بناءء وجعلت له خلفا)أي: باباء في «صحيح 
البخاري(1 : 05): واللفظ له؛ و(صحيح مسلم»(؟: 78؟5): و««صحيح ابن خزية)(1 : 5914)) 
ر«سنن الدارمي)(؟ : 1/7), و«انجتبى))2 : 2)718 وغيرها. 

(1) وهو عبد الله بن الزبير بن العوام الاسدي: وأمه أسماء بنت أبي بكر ء وهو أول مولود ولد 
للمهاجرين إلى المدينة بعد البجرة؛ قال: الذهبي: أمير المؤمنين: وابن حواري الرسول #ه . كان 
صواما قواماً بطلاً شجاعاً فصيحاً مفوّهاً ٠١‏ -“الاه). ينظر: دالبداية والنهاية)(8: (اتاريخ 
الخلفاءاص١1؟):‏ «مشاهير علماء الأمصار»(١:‏ 0), «مولد العلماء ووفياتهم)(1: 415 
«تأريخ اليعقوبي))(؟ : 06؟): ««اروض المناظر)/اص .)١118‏ 

(1) رهو الحجاج بن يوسف بن الحكم الي الطائفي ؛ عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان ٠‏ 

لم الوليد, ٠‏ قال الذهبي : : كان شجاعا مقداماً مهيا داهيةٌ قصبحاً مفوهاً بايا سناكا للدماء» ( 10 -06ة 
ه). بنظر؛ «شذات الذهب»)(١ ,.)1١‏ «الغائق»0*: .)١١١‏ دالبدء والتاريخ»)(1 : خ؟), «التدوين 

1 لي أخبار قزوين»(١‏ 1# 1 حتياطاً ٠‏ فإن 
6 | : ليه كه النه] 43 
لس ع ا ا 

ذء بل بمعنى أن عدم الجوازٍ بني 


العصدة الرعاية)(1 : 781). 


وه تتاب الممم 
ا ين 
سل لك اي. بعر سن ةلافس شعر زيل 
َحِب بعد كل أسبوم عند القام أو غير من المسجد ثم عاذ اماج و 
0 
: ما فعلّهُ على الصّفاء يفعل هكذا سَبْعاء يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة 
(ورَمَلَ في الكلاثة الأول فقط من الحجر إلى الحجر) : : وهو أن يمشي سربه. 
ويهرٌ في مشيته الكتفين كالمبارز بين الصّفين ‏ وذلك مع الاضطباع اي 
الجلادة للمشركين : حيث قالوا : أضناهم حمى يَنْربٍ'"' '» ثم بقي الحكم بعد زوار 
السب في زمن النَبِي ل وبعده. 
2220 

(وكُلّمَا مر بالحجر فعل ما ذُكرٍ ٠‏ ويستهم الركن اليّماني '» وهو حسن. 
وحكم الطواف باستلام الحجرء ثم صلَّى شفعاً يَحِبُ بعد كل أسبوع''' عند الفام 
أو غيره من المسجدء ثم عاد واستلم الحجر. 

وخرج فصّعد الصّفاء واستقبل البيت؛ وكبْرَ وهذّل؛ وصلّى على ال فد 
ورفع يديه ودعا بما شاءء م مشى نحو المروة ساعياً بين الميلين الأخضرين؛ وصمَد 
عليها؛ وفعلَ ما فعلهُ على الصّفاء يقعل' هكذا سبعاء بيدأ بالصّفاء ويختم بالمروةا: 
أي السخي من الصا إلى المروة شوط» ثم من المروة إلى الصا شوط آخر كوك 
السّعي من الصّفاء ولختمه: وهو السّابع على المروة. 





)١(‏ عن ابن عباس #د؛ قال: (قدم رسول الله 8 وأصحابه. فقال المشركون: إنه يقد علبكم ونه 
وهنهم حمى يثرب؛ فأمرهم النبي 4 أن يرملوا الأشواط الثلاثة: وأن يمشوا ما بين الركنين وله بنع 
أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) في ««صحيم البخاري)1!2 : ١66‏ ), والنفظ به 
و««صحيح مسلم»(؟: 457). ومصحيح ابن خرْيةلا1 : 118). و«دمشن أبي واوويلز؟: 211078 
و«دسند أحمدعا١‏ : 554). وررشعب الايمان)50: 469). 

(1) أي من الاستلام : أو المس بشيء وتقييله » واتكبيرء والتهليل... 

(؟) الركن اليماني: طرف الكعبةٍ الذي يلي الحجرّ الأسود من جانبو يسار الطائف إذا قام مضل الخجر 
نسبة إلى اليمن , وهو يتخفيف الياء على الصحيح . لإبدال إحدى يائي النسبة ألفاء واستلامه مله بيد' 
بكفيه أو ببمينه لا نقبيله وعن محمد يستحب تقبيله . ينظر : «فتم باب العناية»(1 : 04 

(14) أي بعد سبع أشواط : وهي الطواف الواحد. 


يي هع حرماء وطافة الي قلاما عا ل 
يلم ها الناسك: كم م التّاسع بعرفات» ثم الحادي عشرٌ يمنى » يَفْصِل بين كل خطبنين 
ابه خرحّ غداة يو التّروية» إلى منى» ومكث فيها إلى فجر يو عرفة 
وفي روايةٍ الطْحَاوِي"'' السّعي من الضّفا إلى المروة, نم منها إلى الصا شو 
مده فيكونٌ أربعة عشرٌ شوطاً على الرُواية الثّانية: وية 00 
ا" 
(كم يَسكْنْ بمكة مُحرمأء وطافف بالبيت نفلاً ما شاء”". 

وخطب الإمامٌ سابع ذي الحجة''"» وعَلْم فيها المناسك)؛ وهي الخروج إلى 
منى: والصّلاة بعرفات» والافاضة, (ئم الاسم بعرفات*2, ثم الحادي عشرَ 
0 فصل بين كل خطبتين بيوم. 

كم خرج غداة يوم '"' الثّروية): وهو اليومُ النَّامن من ذي الحجّة سمي بذلك ؛ 
لأنهم بروون الأبلَ في هذا اليوم؛ (إلى منى”*» ومكث فيها إلى فجر يوم عرفة. 






 اهيلع لكن اختار الطحاوي في «مختصره)»اص717) رواية أن من الصفا إلى المروة شوط ؛ فقال: فيفمل‎ )١( 
أي المروة . كما يفعل على الصفا حتى يفعل ذلك سبع مرات يبتدئ في كل مرة منها بالصفا ويختم‎ 
بالمروة.‎ 

(1) وصححه الكاساني في «البدائع))(؟ : 18)) وغيره. 

(") بلا رمل و لاسعي. ولأنها عبادة وهي أفضل من الصلاة : للغرباء» ويُصلي بعد كل أسبوع. ينظر: 
«مجمع الأنهر»(١‏ : )2 

(؟) بعد الزوال وبعد صلاة الظهر: وكره قبله. ينظر: «الدر المختار)»(؟ : 1975). 

() أي يخطب الإمام خطبتين بينهما جلسة كالجمعة بعد الزوال قبل صلاة الظهر: يعلم فيهما الوقوف 
بعرفات والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة. . ينظر: «رغرر الأحكام»(١‏ : 5299). 

4197 : خطبةً واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فبهاء بعلمهم الأحكام. ينظر: «فتح باب العتاية»12‎ )١( 


(9) زيا 
نبادة من جو 
: 1 الجدايا 
7 نى: قرية يذبح بها البدايا والضحاياء سمي ذلك الوضع منى لوقو 0 رك 
والضحايا بالمنايا ء أ أي قدرء والمنية: الموت. وهي تبعد عن اخرم 
بالمناياء وقد منى يمني منياء أي تدر؛ و د 


والفرسخ : )0 04 م). ينظر: درطلية الطلبة)اص١*)»‏ و«الدر المختار»(؟ : 
الشرعية(8 ١‏ ؟), 


575 اي 
دك لم نه لناسك. وصلى بهم ال ا 
وإقامتين. وشرط الإمام والإحرامٌ فيهماء فلا يجوز العصرٌ للمنفرد في أحدهما. ولا 
ِمَن صلْى الظهر مجمماعة م أحرم إل في وقيه. شم عب إلى الموقفه بقل من 
ووقفه الإمام على ناقتِه بقرب جبل الرّحة مستقيلاء ؛ ودَّعًا يجهد. وَعَلْمْ المناسك, 
ووقف النّاس تخلفَةٌ بقريه مستقبلينَ سامعين مَقُولّه. 

ثم منها إلى عرفات”"» وكلّها موقفف إلا بطنّ غرّنة”"» وإذا زات الشمن 
دنه تلب الإنام خلدي #الجئمة. وعَلّم فيها المناسك) : : وهي الوقوف بعرفة, 
والمزدلفة؛ ورمي امار والنْحر؛ والحلق: وطواف الزيارة: (وصلَى بهم الظهر 
والعصر) + أى في وقت الظر ؛ (باذان وإقامتين» وشرط الإمام والإحرامٌ فيهماء نلا 
يجورٌ العصرٌ للمنفرد في احدهما””». ولا لِمَن صلَّى الظُهرَ مجماعة ؛ م أحرم إلا في 

فيه" ): : هذا اسطناءً من قوله: فلا يجورٌ العصرء ٠‏ وَإنّما حص العصرٌ بهذا الحكم: 
لأ الظْرَ جائرٌ لوقوعه في وقيه ؛ أمّا العصرٌ فلا يحور قبل الوقته إل بشرط الجماعة في 
صلاةٍ الظهرٍ والعصر: وكونه مُحْرِماً في كل واحد من الصّلاتين. 

(م ذهب إلى الموقف بعل سسْنْء ووقف الإمام على ناقته يقرب جبل الع 

مستقبلاًء ودَعًا يجهد, وعَلّمَ المناسك: ووقف النّاس خلفة بقريه مستقبلين سامعين 
مَقُولّه. 


)١(‏ عرفات: وهو الجبل المعروف بمكة؛: فمن كان فيه ساعة هن زوال الشمس يوم عرفة إلى صبح بوم 
التحر؛ أو اجتازء وهو نائم أو مغمى عليه؛ أو مجنون. أوسكران:» أو هائم؛ أو هارب؛ أو طالب 
غريم؛ أو حائضء أو جنبء أوجاهل أنها عرفات صح وقوفه. وكلها موقف إلا بطن عرلة. بتعثر 
«ارشحات الأقلام)»( ص 86). 

(1) غرنة : وادي يحذاء عرفات. ينظر: «المغرب)اص14١7).‏ 

(5) في م: احداهما. أي الظهر والعصر فمّن صلّى أحدهما منفرداً من غير جماعة لا يجمع ٠ ٠‏ بل بصي كل 
منهما ف وقته. ينظر: «عمذة الرعاية))(! : 71714), 

(4) أي فلا يجوز العصر في هاتين الحالتين إلا في وقت العصر. 


واكاك يلف 
وإذا شَرْبَتا أنى 00 وكلها 0 وادي مُحَسْرء ونزل عند جبل قح, 
إلى العشائين بأذان وإة إقاقةرو ذ مثربا إن اذا في الطريق» أو بعرفات ما لل 
راض اعت م ال كن ثم وقف ودعاء وهو واجب لا ركن. 
إذا أسفر أتتى م جَمْرة العقبةٍ 7 سيا خلفاً. 
وإذا عرَبَت أتى مُرَْلِفَةَ وكلها موقف”'' إلا وادي مُحَسر مُحْسيا'"» ونزل عند جبل. 
ا ؛ وصلّى العشائين بأذان وإقامة) هاهنا جمع المغرب والعشاءً في وقته العشاء, 
(واعاة مغرباً إن أذاه في الطريق» أو بعرفات ما لم يطلع الفجر لا بعده). فَله إد 
صِلَى المغرب قبل وقتم العشاء لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد '' #إد؛ فيجب الإعادمٌ ما 
لم يطلع الفجر ؛ ؛ فإنَّ الحكم بعدم الجواز ؛ ؛ لإدرالة فضيلة الجمع وذا إلى طلوع الفجر, 
نإاافات إمكانٌ الجمع سقط القضاء ؛ لأنّه إن وجب الققضاء كما إن وجي قفا 
فضيلة الجمع» وذا لا يمكن ١‏ إذ لا مثل له » وأما” اة وجنت قضناء 1 نفس الصّلاة فقد 
اها في الوقت » فكيف يحب قضاوؤها. 

(وصلّى الفجرّ بعْلّسء ثم وقف”"' ودعاء وهو واجبْ لا ركن. 

وإذا أسفر أتى منى » 0 جمرة الْعَقَبةٍ ة من بطن الوادي سيعا أ خَذَفا :»وكير 









00 أي مبيث ؛ لأن التببيت بمزدلفة ليلة النحر سئة. ينظر: «فتح ياب العتاية(!‎ )١( 

0 لاوم بحسر تحته. وادي مُحَْسْر : وهو بين منى ومُرْدَلِفََه سْمّيَ بذلك لأنّ فيل أَبْرْهَة كل فيه 
وأعيا فك إعتحانة يقكله ار اتر. ينظر: «المصباح المنير))((ص175). 

(1) لأنه هو الموقف؛ فيئزل عندهء ولا ينل على الطريق ؛ كيلا يضيق على المارة؛ ولا ينفرد في التزول. 
بنظر: «التبيين))(؟ : /510), 

(4) وقال أبو يوسف: يجزنه المغرب مع الإساءة ؛ لأنه أدّاها في وقتها المعهود. ينظر: «فتح باب العناية(1 : 
064 

(0)أها ما: زيادة من ب و س. 

(1) أي بالمردلغة , ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع العسن زلؤ هارا كما في عرفة : لكن لو تركه يعذر 
كزحمة لا شيء عليه. ينظر: «الدر المختار»(؟ : خاا). 

جَمرْة: وجممها المجمّار: وهي الميجارةٌ مل اْحَصَّى. ينظر: «طلبة الطلبة0((ص22. 

(4) خّن؛ رَمبْهَا بطرق الإبْهَام والمسابة, قال ابن الهمام : وهو الأصح ! لأنه الأيسر ١ ٠‏ أو أن بصم 
الخصيات على ظفر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة»: وَقَولَهم َأَخُدُ خْصى الخدّف مَعَنْاه : حَمَى الرمي 
والمراد الخصى المسّثَارٌ لَكِنّهُ ليه أَطْلِق مَجَارًا. ينظر: «المصباح المنيناص177): وبرحتار الصحاح لاص 
31), و«فتح باب العناية)(١1‏ : 116). 


21 كتاب المي 
لكل منهاء وقطع تلبيئة بأوؤلهاء ؛ ثم بح إن شا ثم فصر وحلفَه أفضل. - 
كل شيء إلا النّساء. م طافة للزيارة يواً من أيم اللحر سبعة بلا َل 

كان سعى قبل. وإلا فمّهاء وأوّلٌ وقيِه نه بعد طلوع فجر يوم النحر. 0 
وحل له النّساء. وإن آخرّه عنها كره؛ ووجب دم. ثم أتى منى» وبعد زوال ثاني 
يوم النّحر رمى الجمار الثلاث» يبدأ بما يلي المسجدء ثم مما يليه؛ كم بلقي سنا 









يما وكا قف , بعدَهُ رَمَى فقطء ودعا 
لكل منهاء وقطم تلب بأوؤلهاء ؛ ثم دْبَحَ إن شاءء ثم فصر وحلقة أفضل”", ٠‏ وح|ة 
له كل شيء إلا النُساء. 


كم طافة للزيارة يومأ من أيام انحر سبعة بلا رَمْلٍ وسعي إن كان سعى 
قبل”". وإلاً فمعّها'”". وأول وقته بعد طلوع فجر يوم الحره وهو فيه أفضل) الي 
في يوم النُحرء ٠‏ (وحل له النساءء وإن آخره عنها كره) : : أي عن أيّام النّْحر. (ووجب 
لكا 
د 
١‏ م أنى منى؛ وبعد زوال ثاني يوم”” النّحر رمى الجمار الكلاث؛ يبدأ ما بلي 
المسجد): أي مسجد الحخِيّف”, (ثُم بما يليه؛ ثم بِالعَقبةٍ سبع سبعأء وكبرٌ لكل 
ووقف بعد رمي بعذه رَمَى فقط) : أي يقف بعد الرّمي الأَوّلء وبعد الاي لابعد 
الثّالث؛ ولا بعد رمىّ يوم النّحرء (ودعا". 


.]97 لتقديمه في الآبة : لأمُحُلْقِينَ رُؤوسكم ومُقَصّرين)[الفتح:‎ )١( 

(؟) لأنهما لم يشرعا في الحج إلا مرة واحدة. ينظر: «الدر المنتفى))(1: 181). 

(”) أي إن لم يكن يكن رمل في طواف القدوم ولا سعى بعده؛ يرمل في طواف الزيارة؛ ويسعى. ينظر: «شرح 
ابن ملك)(ق448/ب). وفي «البحر»(؟ : 7377): الفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الزيارة؛ وكنا 
الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السنة. اه. 

(4) لترك الواجبء وهذا عند الامكان. فلو طهرت الحائض ولو قدر أربعة أشواط ولم تفعل لرَمِ دم دالا 
فلا. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : ١44‏ ). 

() زيادة من م. 

(1) الخيف: ما ارمع من الوادي قليلاً عن مَسِيل الماء, ومنه: مسد اليف بينئ؛ لأنه بي في غيم 
الجبل: والأصل مَسْحِدٌ خَيْف منى؛ فَُفْف يِالْحَدفو ولا يُكُون َيف إلا بين جَبَليْنِ. ينظر: «طلبة 
الطلبة»)(ص187). 

(1) أي لحاجته؛ ويستحب الاستغفار لنفسه ولأبويه ولإخوانه وأقاريه وللمؤمنين والمؤمنات. بنظر: «يجحم 
الأنهر»(١‏ : 581). 


يتاب اليج #6؟9 
مي ملك؛ ثم بعد كذلك إن مكث» وهو أحب» وإن فَدمَ رمي فيه على 
لجان ول ال ل طلو] فج ابو الا لابعت. وح لز ري و 
يدي احا ل لد ول ةل سكة دام ب الم كر و 
إلى مكة» وَل بالمخصب» ثم طاف الغتار نيع أشواط بلا رَمْل وسعي. وهو 
2 إلا على أهل مكة؛ ثم شرب من زمزم؛ وقَبل العنبّة» ووضع صدرَ ووجهة 
على الْلْدرْم : وهو ما بين الجر الأسودٍ والباب» وتشبث بالأستار ساعة؛ ودَمًا 


مده 


ء جم فهْقَرى حنّى يرس من المسجد. 
ثم غدأ كذلك» ثم بعده كذلك إن مكث». وهو أحب؛ وإن قَدْمَ الرمي فيه) : 
أي في اليوم الرابع» (على الرّوال جازء وله الثفر قبل طلوع فجر أليوم الرّابع): 
اَمَو خروجٌ الحاج من منى » (لا بعده): فإِنّهُ إن توقف حتَّى طلم الفجرٌ وَجَبّْ عليه 
رمي الجمار. 500000 
(وجاز الرّميْ راكبأء وفي الأولين ماشيا”'' أحب لا العَقبة): الأوليّان مما يلي 
سجذالحئف» ثُممايليه. , ٍ 
(ولو قُدْمٌ عله إلى مكة؛ وأقامَ بمتى للرمي كره'". 00 
ذائر إلى م كز بالخمب أ لاف الت" سبمة ادو بد 
ل وسعي» وهو واجب إل على أهل مك كم شربة من زم دقل الع . 
روضع صدْرَهَ ووجهّةُ على الْلْترّم: وهو ما بين الحجّر الأسود والباب؛ ونشبث 
بالأستار ساعة!. ودَعَا مجتهدأء وتبكي: ويرجع قُهْفْرى'' حنّى يخرج من المسجد. 










()فيت وج وص وف وم: مشيا. 
(1) ثقله: أى حوائجه ومتاعه وخدمه. ينظر: «درر الحكام))(! : 1؟5). 
3 الظاهر أن الكراهة تنزيهية ؛ أي إن لم يأمن لا إن أمن» وكذا يكره للمصلي جعل نحو نعله 
لشغل قلبه. بنظر: «رد المحتار»(1 : 183). 0 
() الحْصّبْ: مَرْضِعٌ بمَكَة على طريق مِنىٌ؛ ويُسَمى البَطْحَاء. ينظر: «المصباح المنبرالاص؟ " 0 
98 1 0 1 رك امقفدة: والكشارت من 
)0( ويسمى طواف الوداع ؛ وطواف آخر المهدء والصدر: رجوع المسافر من مقصده: والكار 
مورده. ينظر: درد الممتار)(١‏ : 1845 ). 
9 2 الى ا 
(1) العْتبة: أى عَتَبة الكعبة: والعْتّية: الدرجة: ينظر: «المصباح لمنير(صض8417), وا«درر اللحكام) 
6( 
(') نُنبث: أي تعلق. ينظر: «القاموس)(1: 0104 ' الأنهر ١‏ 1 144) 
0 أي كامتعلق بطرف ثوب مولى جليل للاستعانة في أمر ليس له فيه سييل ينظار :00م هر 
(1) تهقرى : الرجوع إلى الخلف. ينظر : رراللسان»(2 : 79/16). 


_ 


الفا كتاني الحج 


وبسقط طواف القدوم عمّن وقف بعرفة قبل دخول مكة. ولا شية عليه زي, 
ومن وَقَفَ بعرفة ساعة من زوال يومها إلى ار أو اجتاز نائما 
أو مغمئى عليه أو أهل عنه رفيقة به؛ أو جَهل لها عرفة صح؛ ومن لم يقف نبي 
فاتَ حجه. فطاف وسعىء وتلل وقضى من قابل» والمرأة كالرجل لكثها ل 
تكشفْ رأسهاء بل تكشفُ وجههاء ولو سّدلت شيئا عليه؛ وجافته عنه صم رلا 
2 ا أة جهراء ولا د بين الميلين 
ويسقاٌ طواف القدوم عمّن وقف بعرفة قبل دخول مكة. ولا شيء عب 
بتركه) , إذ لا يحب عليه شيء بترك السنة. 

(ومَن وَقَف بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم النْحرء أو اجتاز 
نائمأء أو مغمئ عليه؛ أو أهلّ عنه رفيعَهُ به''"» أو جَهلَ أنها عرفة صمح ومن 1 
يقف فيها فات حيكة: فطاف و سعى » وتملا””" وقفضى من قابل), هذا لمن أحرم, 
ولم يدرك ا 7 

(والمرأة كالرجل لكنْها لا تكشفْ رأسهاء بل تكشف"" وجهّهاء ولو سّدلت 
شيئاً عليه.وجافته عنه صِح”'. ولا ثُلِبّي المرأة جهراً . ولا تسعى بين اليلين 












)١(‏ أي بالج ؛ لأنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه» والإحراه 
مقصود بهذا السفرء فكان الإذن به ثابتا دلالة: فإنه إذا أذن إنسانا يأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام, 
فأحرم عنه صمح بالوفاق: فكذا هذا حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جازء فيصير الرفيز 
محرما غن نفسه بالأصالة. وعن غيره بالنيابة. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : 1), 

(1) أي يأني بأفعال العمرة. 

(9) زيادة من م. 

(4) اختلفوا في حكم تغطية وجه المرأة في الحج ومجافاته على أريعة أقوال: 

الأول: جواز ذلك ؛ وهو ظاهر كلام المصنفء و«البدائع)(؟ : اذا )ء و«المداية»(! : 0197 
و«التبيين)(0؟ + 988), وغيرهم. 

الثاني : استحباب وندب ذلك . وهو اختيار صاحب «المتح)(؟ : ٠غ)‏ و«الدر المختار)(؟ : 
) وغيرهم. 

الثالثك: وجوب ذلك؛ وهواختار صاحب «النهاية)». 

الرابع : التفصيل : وهو أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب؛ وأما عند وجودهم فالارخاء 
واجب عليها عند الامكان: وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر. وهو اختبار صاحب 
«البحر»2؟ : ١58)؛‏ ومال إليه ابن عابدين في «رد انحتار»(؟ : 144 -1950). 

قال صاحب «الخانية)»10 : 587), و«المحيط البرهاتي)»اص .)58٠‏ و«الفتحج»(7: 106): 0 
المسألة على أن المرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلا ضرورة ؛ لأنها منهية عن نخطيئه الحق النسلك 
لولا ذلك وإلا لم يكن لهذا فائدة. 


ع ل حي ا ل سب ل 
الأخمضرين» ولا محلق يل تقصر نقصرء وتلبس المخيط. ولا تقرب الحجر في الحا 
رحبفئها ١‏ منغ كا لأ الأواف, وهو بعد دكنيه يسق طواف المطئر من كأ 
نفلء أو نذرء أو جزاء صيدء أو نحوه » يريد الحجج؛ أو بعث بها أتعة 
مرا فقند أحرم» ولو أشعرها أو جَللّا أو قَلْدَ شاة لاء وكذا لو 
وي حى بلحقهاء والبذذ ن الى 
الأخضرين “ولا تلق بل تقصير قصرء وتلبس المخيط؛ ولا تقرب الحجرٌ في الرّحام» 
رحيضئها لا بمنع نسكا إل الُواف)» فإنّهِفي اللسجد؛ ولا يجو للحائض دخوله. 
(وهو بعد ركنيو'" يسقط طواف العمُدَر): أي الحيض بعد الوقوف بعرفة. وطواف 
الزبارة يسقط الوداع. 1 

واعلم أن الإحرامٌ قد يكون بسوق البذي”'"» فأراد أن ينه ٠‏ فقال: (مُن!* قَلْدَ 
بَدَنة نفلء أو نذرء أو جزاء صيد» أو نحوه): : كالدماء الواجبة بسبسبو الجناية في السّةٍ 
الاضية؛ (يريدٌ الحسج» ؛ أو بعث بهالمتعة): : أي بعث بالبدنة للتمتع ؛ ٠‏ (ونوجه بِنية 
الإحرام؛ ققد أحرم) : المراد بالتّلقيد : : أن يريط قلادة على عَدق البَدَنة» فيصير به مُحرماً 
كما بالتّلبية. 

(ولو أشعرّها) : : أي شق سنامها ؛ ليعلم أنها هدي (أو للها : : أي ألقى لحل 
على ظهرها ٠‏ (أو لد شاة لإ"", وكذا لو بعث بدنة» ونوج حنّى يُلحقها): ؛ أي إن لم 
توج مع البدنة» ولم يسقهاء بل بعئها لا يصيرٌ تحرماً حنّى يلحقهاء فإذا لحقها يصيرٌ 
محرها. 

(وَالبَدْنْ من الإبل والبقر): : هذا عتدناء وأما عند الشافبي ضف دا" فالبدنة من 
الإبل فقط. 


وتوجه بنية 


بعث بدنة» 








ا 50 
١‏ 
5 اذى يتئم فيد وند تش ليه سكاء لم قالوا ا عبادةٍ نُسّك» ومناسيك: 5 
عبادائّه , وهذا من الخاصّ الذي صارَ عامًاً. ينظر: «المغر باص 12414 وددغتار الصحاح»(181 
:كخك6). 
(؟) ولو طافت يو م النحر قبل الطواف لم تنفر حتى تطهر وتطوف. . ينظر: يم دة). 
(؛) البذي؛ 0 ل الي قاو ان راو عير الوؤاجدة : هدية . ينظر «المغرب )ص 
"انبا كن أ عورا 
00 
/ يلايكون حرماً حنى يبي مع النية.. 9 
") بنظر : الأسنى المطالب»(؟ : 06): وددئهاية المحتاج(7: 91)., وغير 


7 


لف صكتاب الحم 
باب القران والتمتع 

قرا أفضل مطلقً؛ وهو أن ُهل بمج وعمرة من الميقات معأ ويقول بعد الاة. 

اللّهُمٌ إلي أريد الحج والعمرة فيسْرهُما لي وتفبلهُما مي . وطافف للعمرة ء 

ل للا الأول: ويسعى بلا حل شم مع كما مر فإن أتى بطواف وم. 

هما كره؛ وبح نيران بعد رمي يوم الُحر» وإن عَحجَرَ صامٌ ثلاثة أيام آخرها عرفة, 

ل و نعين اللام. . فإن وقف قبل العمرة 


باب القران والتمنع 

(القران أفضل مطلقاً): : أي أفضل من الأمتع والإفرادء (وهو أن يهل مع 
وعمرةٍ من الميقات معاً) : الإهلال رفع الصوت بالتلبية؛ (ويقولٌ بعد الصلاة): أي 
بعد الشُّع الذي يصلّي مريدا للإحرام : (اللْهُمُ إنّي أريدُ الحجّ والعمرةً ولاضان 
وتقبلَهُما مئّي. 

وطاف للعمرة سبعة يمل للكلاثة الأولء ويسعي بلا حَلْقَ ثمّ يح كما مر 
فإن أنى بطوافين وسعبين هما كره)” : أي يطوف أربعة عشرٌ شوطاء سبعة للعمرة. 
وسبعة لطواف القدوم للحجّ؛ نَم يسعى لبماء وإنّما كُرِه؛ لأنّه أخَرَ سعي العمرة. 
وقدَّمَ طواف القدوم. 

(ودْبّح للقران بعد رمي يوم النُحرء وإن عَجَرَ صامَ ثلاثة أيام آخرها عرفة 1 
وشيعة بعد حك اين شان : أي بعد أيّامِ التُشريق'"» (فإن فائت ت الكلخئة : تعين الدم. 

فزن وقف قبل العمرةٍ بطلت): أي العمرة؛ (وقضييّتء ووجب دم 
الرُفض”؛ وسقط دم م القران. 





(1) أي لو طاف طوافين وسعى سعيين؛ ولم ينو الارّل للعمرة. والثاني : للحجّ أو نوى على العكس؛ أو 
نرى مطلق الطواف فيهماء ولم يُعيّنه أونوى طوافاً آخر تطوعاً. أو غيره يكون الأول للعمرة والثاني 
للقدوم وكره له ذلك. ينظر: «لباب المناسك)7(ص8؟). 

(؟) أي اليوم السابع والثامن والتاسع على الأفضل ؛ لاد الوم بدل البدي؛ فيستحب تأخبره إلى وقته 
رجاء أن يقدر على الاصل , ٠‏ ويحوز قبلها مجتمعة أو متغرقة. ينظر: «تجسم الأنهر»(١‏ : 588). 

(؟) والأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله . ينطظر: «باب المناسك)لاص 254). 

(4) أي وجب عليه ذبحٌ لترك العمرةء وسقط عنه دمٌ القران ؛ لأنه لم يتيسر له الجمع بين النسكين فلم بسر 
قارنا. ينظر: : «عمدة الرعاية)(١‏ : 1٠‏ 7), 


يتاب الحج 


6 





مجع افضل من الإشماد: ومو أن يرم بعمرق من اليقات في أشهر اححج. 
يدوق وييسعي» داق “د مسرا اطع الثابية في أوال طوافه» م أحرم بالج 
بوم الثروية؛ وقبلة أفضل؛ دحج كالفرد. وذبح ول تنب الأضحية عنه. وإن هَجَدِ 
كالفران» وجازٌ صوم الثلاثة بعد إحرامها لا قبلّه. وتأخيره أحب؛ وإن شاءً 
السوق وهو أفضل: أ حرم وساق هديه؛ وهو أؤلى من قوده. وقلدَ البدنة. رهو 
الى من النُجاء 

الثمتم أفضل من الإفراد: وهو أن يُحْرمٌ بعمرةٍ من الميقات في أشهر الحج. 
وبطوف ويسعىء ويحلق أو يُقصرء ويقطع الُلبية في أوّل طوافه) : أي ف أَوّل طوافِه 
(بعمرة» (ثم أحرمٌ بالحج يوم التّروية» وقبلّهُ أفضل؛ وحج كالمفرد)» إلا أنه يرْمُلُ في 
طوافم الزيارة: ويسعى بعدّه ؛ لأنّه أوّل طوافب الحجخ؛ بخلاف المفرد ؛ لأنّه قد سعى 
مره ولو كان هذا المنمتعٌ بعدما أحرم للحج طاف وسعى قبل أن يَرُوحَ إلى منى لم 
ْم فى طواف الزّيارة: ولا يسعى بعده ؛ لأثه قد أتى بذلك مرّة. 

(وذبح ول كنب الأضحية عنه”'» وإن عَجَرَ صامّ كالقران» وجازٌ صومْ 
الثلاثة بعد إحرايها'" لا قبله. وتأخيره'' أحب)؛ اعلم أن أشهر الحج وقتْ لصوم 
الثلاثة؛ لكن بعد تحقيق السنّبب» وهو الإحرام» وكذا في القيران؛ لكنْ التأخير أفضل , 
وهو أن يصوم ثلاثة مجابعة آخرها عرفة. 

(وإن شاء”* السوق””) وهو أفضل”": أحرمٌ وساقّ هديه: وهو أؤلى من 
فووا" كلد البدنة»وهو أولى من التجليل)*: أي التتجليل جائز: لكن التَقلِيدَ أولى 


)١(‏ أي لم يجز ذبح الأضحية عن دم المتعة ؛ لأنه أنى بغير ما عليه؛ فلا أضحية على المسافر ؛ ولأن دم 
التمئع غير دم الاضحية: فلا ينوب أحدهما عن الآخر؛ ولو تحلل يجب عليه دمان: دم التعة ودم 
التحلل قبل الذبح. ينظر: «رمز الحقائق)0١‏ : فنة” و«رد المحتار)(7: 15), 

(1) أي العمرة: ولو في شوال قبل طوافها. ينظر: «الملتقى»اص45). 

(؟) أي صيام ثلاثة أيام. 00 

(؛) شروعٌ في القسم الثاني من التمتع » فإنه على نحوين: أحذهما: أن يكون بلا هدي: وثانهما أن يكون 
مع هدى. ينظر : «عمدة الرعاية»(1 : 7159). 

() السوق: الث على المتير يقال مساق اَّم يَسُوقهًا. ينظر: «المغرب»)(ص .)51١‏ 

)لي إن شاء المتمتع سوق البدي فهو أفضل من الإرسال قبله. بنظر: «مجمع الأنهر»»(1 : 00 | 

7 ل م: فوته. القوْدٌ: أن يكون الوّجُلُ أمامَ الدذابةٍ اهنا بقيايماء والكوّق؛ أن يكون خلفها. يطر؛ 
#صباح 0 اله سار ملكلا ق١لا/أ).‏ 

0 الآن عيبي اديه العقرب: والتجليل قد يكون لغيرء كالزينة. ينظر : «بشرح ابن 


كرفا 


وكره الإشعار: وهو شق سنامها من الأيسرء وهو الأشبه 
منهء ولا يدك هذا على أنه يصبرٌبالنُجليل محرما ٠‏ إن قد مر قبيل هذا لباب 8 
أنه لا يصيرٌ بالتنُجليل حرماء بل لا بد من التّلبية''": أو فعل يقوم مقامُهاء وهو التقليد 
(وكره الإشعار”": وهو شق سنايها من الآيسرء وهو الأشبه): أي الا 
بالمُواب» فإ الي قد طعن في جانب اليسارٍ قصداء وفي جانب الأبمن'” 3 
وأبو حنيفة ين كك ل أنه مخلة!" ؛ ٠‏ وإنّما فعل الى ل ؛ لأا 
المشركين كانوا لا يمتنعون عن تعر الاايهذا: 


ا 


(1)(ص5009). 

(7) أي مع النية. 

(*) أي عند الإمام كراهة تحرعيةء أما عندهما فجائز. ينظر: «الدر المنتقى»10: 559). 

(4) الطعن في الجانب الأمن مروي عن ابن عباس ه؛ قال: (صلَى رسول الله فل الظهر بذي الحليفة. ثم 
دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن؛: وسلت الدم وقلدها نعلين؛ ثم ركب راحلته؛ فلما 
استوت به على البيداء أهل بالحج)في «صحيح مسلم))(7: 117) ؛ و((صحيح ابن حبان)(9: 5114), 
و(اسئن أي دارد»(؟ : :)١157‏ و(«سئن الدارمي(؟ : 91). 

ولكن روى الَخَاري في «صحيحه»(؟ مءك): : الاشعار مطلقاً دون تحديد بيجائب فعن المسورين 
مخرمة ومروان؛ قالا (خرج النبي 2 من المدينة في يضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي 
الحليفة قَلّدَ النبي © الذي وأشعر وأحرم بالعمرة). 

وروى الإشعار من الجانب الأيسر أبو يعلى في «مسنده»: عن ابن عباس : (أنّ رسول الله 9 نا 
أنى ذا الخليفة أشعر بدنته في شقها الأيسرء ثم سلت الدم بإصبعه فلما علت به راحلته البيداء لى)؛ 
وهو ما روي في «الموطأ»(1 : 1/4): عن أبن شمر : (أنه كان إذا أهدى هديا من المديئة قلده وأشهر» 
بذي الحليفة , مدقل أن مره وذلك في مكان واحد: وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من 
الشق الأيسر. ثم يساق معه...). وينظر: «نصب الراية»(: /1١1١)ء‏ و«الدراية(5: 55). 

(5) أي وقع من حيث الاتفاق لا من حيث القصدء وصورته أن البدايا كانت مقبلة إلى رسول الله ا 
وكان يدخل من بعير من فيل الرأس» وكان الرمح بيمينه لا محالة: فكان طعته يقع عادة أولا على يسار 
البعير؛ ثم كان يطعن عن بمينه ويشعر الآخر من قبل يمين البعير اتفاقاً للأول لا قصداً إليهء فصار الأمر 
الأصلي أحق بالاعبار. ينظر ؛ «البناية»(؟ : + 514). 

(1) مثلة: هو ما يكون تشويهاً كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون. ينظر: «المغرباص1!51)' 
و«الفتح))(؟ : 04 

(0) أي البدي إلا بهذا الإشعار. 


ا 
تاب الحم مف 


لال ل ا اي ري 0 
بينمر, ولا بتحلل منها أ أحرمٌ للحج كما من ولق يوم اللحره وَل من 
إحر أفية. وامكي) يفرذ فقط ومن اعتمر بلا سوق» م حاة إلى بلده. فقد ا, ومع 
د : نما كرة ؛ إشعار أهل زمانه ؛ لمبالغقهم فيه حتى يخاف منه السنراية" 
1 : إنُما كر إيثارُ على التّقليد"". 
(واعتمرء ولا يتحلّل منها) : : أي من العمرة؛ وهذا عند سوق البديء أم إذا لم 
راق الذي يتحللٌ من إحرام الحمرة كما 0 

(ئم ' أحرم للحج كما م900 أي يوم الثّروية» وقبله أفضل , ٠‏ (وحَلَقَ يوم 
النُحره وحَل من إحراميه. 

والمكيّ يفردُ فقط)' ': أي لا قران لهء ولااتمتء”*) 

(ومّن اعتمر بلا سوق ثم عاد إلى بللده “فقد ألم .ومع سوق تمتع) : اعلم أن 


سوق 


)١(‏ وهو قول الطحاوي وأبي منصور الماتريدي» إذ قالا: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعار» وكيف يكره 
ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار؛ وإنما كره إشعار أهل زمانه ؛ لأنه رآهم يبالغون فيه على وجه يخاف 
منه البلااء فرأى سد هذا الياب. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ : ١؟١):‏ ودرد المحتار)(؟ : /191). 

(1) أي عند الإمام. وهو جائز عندهماء وكراهته تحريية عنده ؛ لأن كل أحد لا يحسنه فأما من أحنه فإن 
قطع الجلد فلا بأس به؛ قال الكمال؛ وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما ينظر: «الدر المنتقى»(1 : 
)0 

(؟) أي من الإشعار, والمراد إلى هلاك البذي ؛ لآن كل أحد لا يحسته فأما من أحسته فإن قطع الجلد قلا 
بأس به ؛ وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما. واختار هذا القول ابن الهمام في «الفتح)(7: 7؟4)؛ 
والحصكفي في «الدر المختار)(١‏ :- /51١)ء‏ و(<«الدر المنتقى))(١‏ : 59٠‏ 

(؟) أي اختياره وتخصيصه على التقليد ؛ لأنه يحصل من التقليد ما هو الغرض من الإشعار. ينظر: «البنأية» 
(644:1). 

(8)(ص 756 ). 

(1)(صةة؟)., 

ليذ لأن شرعيتهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين» وهذا في حق الآفاقي. ينظر : ««درر الحكام»(١‏ : 5517 

000 .)04- 

() لكن إن أنى لعزن أو" اتيم كول ستيه ولكته ناقص وعليه دم جبران. بنظر : «رجلاء الأذهان في 

تحفيق مسألة وليس لمكي تمتع و لا فران»(ق16١/))‏ وما بعدها 


يفف ا 
أربعة هنا لا. 2 
ولو أفسدهاء ورجع من البصرة» وقضاها وحج لا 

النُمئعَ : هو التَّرفقٌ بأداء النُسكين الصّحيحين في سفر واحدر من غير أن يلم بأمل 
انامح ني 

فالذي اعتمر بلا سوق البذي لما عاد إلى بلده صح مامه ؛ فبطل تمته. فقولة. 
فقد ألم ؛ ذكْرَ لوو وقصد اللازم؛ وهو بطلان النمتع. 

نا إذا ساق الذي لا يكون انُه صحيحاً ؛ لأنه لا يجوز له التُحلل؛ ٠‏ فيكون 
كا قل يكو إلامه شه ٠‏ فإذا عاد وأحرم بالحج كان متمتعاً. 

(فزإن طاف ا أقل من أربعةٍ قبل أشهر الحج؛ وأمّها فيها وحج فقد منع, 
0 : أي لو طاف أريعة قبل أشهر الحجٌ لا يكون متمتعا. 

(كوفي”" حل من عمرته فيها): أي في أشهر الحجّ؛ (وسكن بمكة؛ أو بصرة. 

وحجٌ فهو متمتع) ؛ لأنّ السّفرَ الأول لم ينته برجوعه إلى البصرةء فصار كأنّه لم يخرج 
من الميقات. 

(ولو أفسدهاء ورجع من البصرة؛ وقضاها وحجج لا)؛ لأنّ حكم السَّقر الأول 
َمّا بقي بالرّجوع إلى البصرة» فصا كأنّه لم يرج من مكة » ولا تمت للسّاكن بمكة. 


)١(‏ الإلمام الصحيح: هوالئرول بوطنه من غير بقاء صفة الإحرام» وهذا إنما يكون في المتمتع الذي لم يسو 
البدي ؛ والإلمام الفاسد ما يكون على خلاف الصحيح؛ وهو إئما يكون فيمن ساق البدي: وكذلك لو 
لم يسق البدي؛ ولكنه رجع قبل تحلله لا يكون امه صحيحا. ينظر : «غنية ذوي الأحكام<١‏ : 
07 

() تبع الشارح صاحب «البداية»(1: )١87‏ في تفسير التمتع» ٠‏ وقال ملا خسرو تبعا لصاحب اغبا 
البيان)» وأيده ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : 5 إن هذا التعريف غير جامع وناج ع 
وتكرفةة هر هو: الجمع بين الحج والعمرة في أشهره في سنة واحدة بلا هام بأهله إلماما صحيحا. بنظر؛ 
«غرر الأحكام»)(١؟‏ : 56 -583),. 

(0) كوق: المراد به الآفافي الذي شرع له التمتع والقران؛ وكما أن البصرة مكان لأمل التمتع والقراك سوا" 
كان مكانه البصرة أو غيرها. ينظر : «جمع الأنهن(1 : 511). 


يتاب الحج 
. 6 كن 
لأإنا 1 باهله. ثم أنى بهماء وأي أفسد أنمه بلا دم. 
باب الجنايات 
إن مكب محرمٌ عضأ أو خضب رأسه ماءء أو ادْهَنَ بزيت 
10 
(إلا إذا أل بأعلله ٠‏ م أنى بهما ) ؛ لله لما ألم بأهله؛ ثم رجع وأتى بالعمرة 
والحج كان هذا إنشاء سفر ؛ ؛ لإنتفاء السّفِرٍ الأول بالولمام , فاجتمع نسكان في سفر واحدٍ 
كرون متمتعا 
0 000 206 8 د 
فد مضى فيه ؛ أنه لا يمكنه الخروج من عهدةٍ الوحرام إل بالأفعال, ني دم 
نمنع ؛ لأنّه لم يترفق باداء النُسكين الصّحبحين في سفر واحد. 
باب الجثئايات 
(إن طب محرم عضوأء أو خضب ان رأسّه ججنام» أو ادهَنَ بزيت): أي استعمل 
الدهن في عضو. 
#: وعندهما يحب صدقة؛ وعئد الشافِعِي”' إن استعملة في الشّعر يَحِبْ الدّم؛ وإن 
سما رمي فلا شيء عليه؛ أمّا الدَهنْ الْطَبْبِ: كدهن البتَفسّج”؛ ونحوه» 


يو 0-8 


يجب الد م انْفاقا للتطيب. 





[1) نيكون ذلك برجوعه إلى الكوفة. 
إذا 

(1) خْضْبّ: : أي لونه أو غير لوئه عار عقر أو غيرهاء وخضب الرجل شِبّه بالحناء يخضيبه قاد 
كان بغير الحناء قبل : صب شعره. ينظ : : <اتاج العروس)(؟ : لشضف 

(؟) الحل: : الشيرج , ؛ معرب من شيره: وهو دهن السمسم. ينظر: «المصباح المير)لاص ٠4‏ ؟), وداغنية ذوي 
الأحكام»(١‏ : .)51١‏ 

(!) ينظر: : «المجموع )»ا :- 5؟)ء و<«الروضة البهية»(؟ : 955), وغيرهما. 

452 انمسج : حسئة زهره: ينيبت قُْ مواضع ظليلة. بنظر: تاج العروس))( 2 : 
المخلوقات»(؟: .)0١‏ 


)٠‏ ونلاعجائب 


أو لبس عغيطأء أو ست رأسنه يوم كاملء أو حلق ريع رأسيه؛ أو محاجيه. أر إجرى 
إبطيهء أو عانته؛ أو رقبته: أو قص أظفارَ يديه. ورجليه ل مجلس واحد. أو يد أو 
رجل؛ أو طاف للقدوم. أو للمُدر جَنْأَ أو للفرض محدثاً. . أو أفاض من عرفة تير 
الإمام أو ترلة اقل سَبْع الفرض؛ وبترك أكثره بقي محرماً حنّى يطوفه. أو طوان 
الصدرء أو أربعة منه. أو السعي» أو الوقوف يجمْعء أو الرّمي كله. ١‏ أد في بوم 
واحد؛ أو الرَ الآول» أو أكثره 

(أو لبس غغيطاًء أو سترّ رأسّه يومأ كاملأء أو حلق ريع رأميه؛ أو محاجي'", 
أو إحدى إبطيهء أو عانته؛ أو رقبته. أو قص أظفارٌ يديه. ورجليه في مجلس 
واخدا ال أو رجل. 0 أو للمدر جب أو للفرض محدثاً. 

أو أفاض من عرفة قبل الإمام”” أو ترك أقل سَبْع الفرض): أي ترك ثلاثة 
أشواط؛ أو أقل من طواف الرّيارة» (وبترك أكثره و بقي محرماً حنّى يطوفه) 00 
ترك أربعة أشواط وأكثر بقي محرما حتَّى يطوف» ار خرائ لير ل لمات 7 
السئعي” “» أو الوقوف متضع. ٠‏ أو المي كله ““. أو في يوم واحدء أو الرمي 
الأول" '» أو أكثره): وهو رمي جمرة العقبة يوم النّْحر. 


.)4 محاجمه: أى بي مواضع النجامة . ينظر: : «طلبة الطلبة)( ص‎ )١( 

9 غبارة الشارح في ««النقاية): أو قص أظفار يلو أو رجل أو الكل في مجلس . ا.ه. وقيد بمجلس واحد ؛ لأنه 
لو قصّ أظفار كل يد في مجلس وجب لكل يد دم عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د: ٠‏ وللجميع دمٌ عند 
محمد طد. . وتمامه في «فتحم بآاب العناية)»(١‏ 655), آ 

7 المراد بالإمام الغروب؛ لأنه لما كان الواجب على الإمام التفر يعد الفروب كان النفر معه نفرا بعد 
الغروب؛ وإلا فلو غربت فنفروا ولم ينفر الإمام لا شيء عليهم , ولو نفر الإمام قبل الخروب فتابعره 
كان عليه وعليهم الدم ؛ وذلك لأن الوقوف فٍ جزء من الليل واجب فبتركه يلزم الدم. كما في ارد 
انمختار)(؟ :ا 9ك وينظر : «الاختيار)3١‏ + ,)5١94‏ 

(4) أي كله أو أكثره: وأما تركه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دما فبنقص منه ماخاء 
ينظر: : «اغتية ذوي الحكام):(١‏ 594)), 

(0) أي ثرك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس فاكتفي ندم 
واحد. ينظر: : (اشريح ابن ملك»)اق75/أ). 

(1) الر مي الأول نص عليه وإن كان داخلاً في: أو في يوم واحدم؛ ها تحاف بدالجداية)(1 : اا ” 
4) اهتماما بشأنه, فإنه لو ترك رمي جمرة العقبة في بق الأيام تلرمٌةُ صدقةً لا دم : ٠‏ لأنه أقل الرمي 
فبها مخلاف يوم التحر فإنها كل الرمي. ينظر: ««عمدة الرعاية)9١‏ : 1431 7). 


,ول في حل جه أو عمرة» 1 في معتمر رجح من حل ثم قر أو قي او 
نمس بشهوة أنزل أو لاء أو آخر الحلق. أو طواف الفرض عن أيام النّحر او قم 
وب على آخرء فعليه دم فيجب دمان على قارن إن حلق قبل ذيمه 

(أو حلي في حل لحجعٌ؛ أو عمرة)؛ فإ الخلق اختص بمنى”. وهو من الحرم . 
(لافي معتمر رَجَعَ من حل» ثم قصسر): أي إن خرجَ المعنمرٌ من الحرم "قبل 
المُحلل''؛ ثم عاد إليهء وقصرٌ لا شيءً عليه وإِنّما خُْص"' بالمعتمر ؛ لأن الحاج إن 
خرج من الحرم قبل التُحليل» تُمّ عاد إلى الحرم يَحِبْ عليه اله 

(أو قَبْلَء أو لس بشهوة ألزلَ أو لا): اعلم أنَّ قولهُ: أو قبّل؛ ليس معطوفا 
على قوله: قصّر ؛ بل هو معطوفٌ على قوله : أو حَلَقَ في جل. 

(او أخْرَ الحلقى؛ أو طواف الفرض عن أيَام النُحر””“؛ أو قَدْمْ سكأ على 
آخر)؛ كالحلق قبل الرّمي ؛ ونحر القارن قبل الرّمي» أو الحلق قبل الذّبح؛ (فعليه م): 
هذا جوابٌ الشتّرط » وهو قولَه : إن طَيّبْ محرمٌ عضوا. 

(فيجب دمان على قارن إن حلق قبل ذيحه): دم للحلق قبل أواه » ودمْ لتأخيرٍ 
الذبح عن الحلق؛ وعندهما دم وده لول فقط”. 








(1) ما تفيده عبارات أثمتنا أن جميع الحرم محل للحلق؛ ولا يختص وجوب الحلق يمكان منه؛ فما وقع في 

الشرح وتبعه به ابن كمال باشا في «الاصلاح»لاق1/59) ليس المراد اختصاصه يمنى على سيبل 

الوجوب؛ إنما على سبيل السئة ؛ لما قال في «البداية)»(1 : 4 الم جرث بالحلق بمنى. وهو من 

الحرم. ينظر : «اغنية ذوي الأحكام»(١‏ : 117). 

زيادة من أو ب و س. 

(") أي هذاا 

(؟) أي يجب على الحاج الحلق في الحرم في أيام التحره وأما المعتمر قلا يجب عليه الحلق إلا في الحرم ولا 
يخنص حلقه يزمان بالاجماع. ينظر: «الدر الممتقى»(1: 22917). 

0 فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة 

(1)ماز » الشارح هنا تبع فيه صاحب ب«الجداية»»(1 : 44١18‏ وقد خطأه شرا 
*41): و«الكفاية(١‏ : 97غ). و«العناية»(1: 2)49/5 وغيرهم: بأن أحد الدمين وجب لمجموع 
التقيديم والتأخير؛ والآخر دم القران» والدم الذي يجب عندهما دم 
بنطر: «الدر المختار» وحاشيته ررد اممتار)(17: 503). 


(00 


حضفة ضه. بنظر : ببالتبين 57 : 27# 
حها كصاحب «الفتسه [؟ : 


القوان ليس غير لا الخلق قبل أوانه. 


أعف كتاب المي 
وإن طبْب اقل من عضوء أو سر رأسّه؛ أو ليس مخيطأ أقل من هوم؛ أو حلق ره 
من ربع رأميه؛ أو فص أقل من خسة أظفار» أو خخسة متفرقة» أو طاف للقدرم | 
للمتدر مُحدثأء أو ترك ثلاثة من سَبْع المنّدر» أو إحدى جمار ثلاث. 10 
غيره تصدّق بنصف صاع من بر. . وإن طيّبء أو حلق بعذر ذبح» أو تصدق بنلدن 
أصوع طعام على سنْةٍ مساكين» ؛ أو صام ثلاثة أيام. . ووطؤه ولو ناسياً قبل وقون 
فرض يُفْسبِدُ حجّهء ومضي ويذبح»ويقضي من قابل ولم يفترقاءوبعد ونوفه | 
يفسدءويجبُ بدنة»وبعد الحلق شاة.وفي عمرتّه قبل طوافه اربعة أشواط مفسد ها. 
فمضى ود م وقضى» وبعد 

(وإن طَيّبْ أقلّ من عضوء أو سترّ رأمّ أو ليس مخيطا"'' أقل من يوم. ار 
حلق اقل من رَبْع راميه؛ أو قص أقل من خمسةٍ أظفارء أو خمسة متفرقة؛ أو طاف 
للقدوم. أو للصدر مُحدثاء أو ترك ثلاثة من سبْع الصّدره أو إحدى جمار ثلاث): 
وهي مايلي مسجد الخِيف أو منايلية: ٠‏ أو العقبة في يوم بعد يوم اللحر» (أو حلي 
رأس غيره تصِدّقّ بنصفب صاع”" من بُرَ. 

وإن طيّبء أو حدق بعذر”" ): : أي طيّب عضواء أو حلق رَبْع رأسيه. (ذبع. 
أو تصدّق بثلاثة أصوع| طعا م على سنّةٍ مساكين؛ أو صامٌ ثلاثة أيام. 

ووطؤء ولو مر فرض يُفْسِدُ حجّه؛ ويمضي ويذبح: ويفضي " 
من قابل” ' ولم يفترقا) : أي ليس عليه أن يفارقها في قضاء ما أفسداه؛ وعند مالك" 
يفارقها إذا خرجا من بيتهماء وعند رُفرَ د إذا أحرماء وعند الشافمِي”"'ضه إذا بلغا 
الكان الذي واقعها فيه. (وبعد وقوفِه لم يفسد» ويجبُ بدنة» وبعد الحلق شاة. 
وني عمرتّه قبل طوافِه أربعةٌ أشواط”” مفسدٌ لهاء فمضى ودُبَحَ وقضى ؛ وبعد 








)١(‏ زيادة من أو ب وواس. 

(1) وهوما يساوي ١ ١1(‏ )كفم. ينظر: «المقادير الشرعية))(ص/١؟).‏ 

(7) كعلةٍ وقمل ومنه الجهل أو النسيان. ينظر: «الدر المتقى))70: 7617), 

(4) وهي تساوي (5.128)كهم. ينظر: «المقادير الشرعية)( ص7١‏ ؟). 

(0) زيادة من م. 

)١(‏ ينظر : «المدونة»(1 : 22405 و«المنتقى شرح الموطأ»7: 8): وغيرهما. 

(0) ينظر: «المجموع(1: 797): و(«أسنى المطالب)1(6 : 017)؛ ودرتحفة الحتاج»(١‏ : 1078), وغيرها. 
(8) زيادة من أو ب و س. 


يتاب الحج 
ربعة ذبح وم تفسدء فإن قتل حرم صيدا. أو دل عليه قائله بدءأء أو عوداً ير 
ممدأء فعليه جزاؤ»؛ ولو سبع أو مُستانساً. أو ماما مسرولا. وهو مضط” إن 
وي, جزلؤ» ما قمه عدلان في مقتله» أو لقب مكان منه؛ لكن في الس ل زية 
على شاة ثم له أن ؛ بشتري به هديأء ويذيحٌَ مكة؛ أو طعاما ويتصدق بمكة على كر؛ 
عع 1 ري الل ابر 
كين يومأء وإن فَضُلَ أقل من طعام مسكين تصدق به أو صا 
ربعة ذبح ولم تفسد): أي وطنْهُ ني عمرته قبل أن يطوف أربعة ار د إل 
نبجب المضي فيهاء والذّبح» والقضاء؛ وبعد أربعة أشواط يحب به الدّبحٌ ولا نفسد به 
العمرة: 

(فإن فتل محرم صيداء أو دل عليه قاتلَهُ بدءأء أو عوداً): أي وا كان ارلا 
رَة أولا؛ (سهواأء أو عمدأء فعليه جزاؤه؛ ولو سبُعا): أي لو كان اليد سبُعاء (أو 
مستأنساً"''؛ أو حماماً مسرولاً”'”؛ وهو مضطرٌ إلى أكله. وجزاؤه ما قومه عدلان في 
مفئله؛ أو أقرب مكان منه) : أي إن لم يكن له قيمة في مقئلِه يقوّمُ في أقرب مكان من 
و ل 

(لكن في السبّع لا يزيد على شاة» ثم له أن يشتري به هديأ ويذبمه بمكة؛ أو 
طعاماً ويتصدّقّ بمكة!" على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمرء أو 
شعير لا أقلّ منه؛ أو صامٌ عن كل مسكين يومء وإن فَضْلَ أقل”'' من طعام 
سكين نصدّقَ به أو صام يوماً) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د 

وأما عند تحمل ضيهي َالْنافِي”*" له فإن كان للصّّيد مِْلُ صورة يحب ذلك ٠‏ قفي 


بحيب 





(1) لأنه صيدٌ ف الأصل, فلا ببطلَهُ الاستناس كالبعير إذا ند لا يأخدٌ حكمٌ الصيد في الحرمة على انمرم 


ينظر: «فتح القدير(7: 50). 
17) الحمام المسرول: 20000 . ينظر : ««الجوهرة النبرة»(1 + 710 ) 
(؟)زيادة من ق. 
17) زياد 


منت وق وف ا ومم. 
(8) بنظر : ذدالأم)»ا/ا : /61؟)., ودالتبيه))( ص 2)85 وددالغرر البهية»(؟ : بن 






الب" وال الى فاق ل م وف اليربوع'" جفرة* دفي انعنم 
بدنة: وقي حمار الوحشي بقرة؛ وف الحمام شاة» والَْسَمُك في هذا الاب قولة 0 
(١‏ ومن فل بتكم مدا فجرَاء مثلم فل من مِنَ النُْمِ يَحكمٌ يه ذوَا عَدْل م نكم هدي 
بلِعَ) ب أو كََارَةٌ طَعَامُ َسَاكِينَ أو حَدْلُ ذلك صاما لِيَدُوقَ وبال أمْرِ) 3" 0 


والشَافعِي 4: يحملان الل على الثل صورة بدليل تفسير الل بالنمّم. 

ونحن نقول : الكل في الصّمانات لم يعهد في الششرع» إلا وأن يراد به الث صورة 
ومعنئ في المثليات» أو معنى : : وهو القيمة في غيرالمثليات. 

ما البقرة فلم تعهد تل حمار الوحشيء وكذا البَدَنة للُعامة. وكذا البواقي. 

فقول : (مِنَ النّممِ4: أي كائنٌ من النُّم» فالمعنى أن الواجبّ جزاءً مالل 
قتله» وهو القيمة كائنُ من النّخَم ٠‏ بأن يشتري بتلك القيمة بعض النّعم. 

0-06 : يَحْكُمٌ به درا عَدلِ) يؤيدُ هذا المعنى ٠‏ فإِنَّ التُقويم يحتاج إلى رأي 


ة+٠م‎ 


العدول» ولولا التَّويم ولا كيف ب؛ يست الاختيار بين النّمَم والكفارة والصّبام؟ 
وض : لو لم يكن له نظيرٌ من النّحَم؛ ٠‏ فعند حمر والشَافِعِيَ”'' ضيه يجب مايجب 

عند أبي حنيفة أوُلا: ؛ فيحمل الثْلٌ على القيمةٍ ولا دلالة للآية على هذا المعنى. 
(ويجب بجرجه ونئف شعره» وقطع قوذ عا ني" 


.)8806 الظبِي: الغزال. ينظر: ««حياة الحيوان::(؟: ؟١٠)» و«المصباح المتيرن»(اص‎ )١( 

29 الضبع: حيوان قليل العدو؛ قبيح المنظر ينهش القبور ويخرج الجيف» العرب تزعم أنها لا تأكل إلا 
لحوم الشجعان. ينظر: «عجائب المخلوقات)(7: 1 17). 

(7) عناق: هي الأنثى من أولاد المعز. ينظر : «طلبة الطلبة»(ص 76). 

(5) البَرْبوع#: وهو حيوان طويل الرجلين؛ قصير اليدين جداء وله ذنب كذنب الجرذ؛ لا يرفعه صعدا. في 
طرفه شبه الثوارة , لونه كلون الغزال. ينظر: ««حيواة الخيوان)7؟ : ١4‏ 5). 

(0) جفرة : : الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أريعة أشهر. ينظر : «المفرب»(85). 

,)48( من سورة المائدة؛ الآية‎ )١( 

0 ينظر : «الام»(؟ : ١ك‏ و«حاشيتا قليوبي وعميره)(؟ : 9/8إ١):‏ وادفتوحات الوهاب»(؟: _ 
وغيرها. 

(4) زيادة من م. 

2 أي هن قيمته . ويكون بتقويمه صحيحا ثم ناقصاً ويحسب الفرق بيتهما. ينظر: «رعمدة الرعلية» 13 : 
61م), 


ويشتفم ربشيه) ولع قوالمة: وكسر بيفيه. وكسره دخروج فرح ا 5 
الولال صيد الخرم؛ وحليه. وقطع حشيشيه وشجره غير مملوك. ولا منت فيممٌه إلا 
باجفً 

وذبح الحلال''' صيدٌ الحرم» وحلبهء وقطع''' حشيشيهِ وشجره غير تملوك", 
للبت فيمئة إلأأما جَفْ): أي يجب بنتفم ريشِه إلى آخره يميه : قفي نتف 
الريش ؛ وقطع القوائم يجب قيمة الصّيد؛ لإخراجه عن حيز الامتناع”'. وفي كسرٍ 
ايض نجب قيمة البيض » وفي كسره مع خروج فرخ ميتو تجب قيمُ الفرخ حي . وفي 
الحلب قيمة اللبن. 

دراولا تيف أن لقن عا ليله التامن وعرئع تب اه بان نت ملكي 
فحينثل إن لم يكن مملوكا فعليه قيميّه إلا ما جّفّ» وإن كان مملوكاء وقد قطعَهُ غيرٌ 
الالك؛ فعليه مع وجوب تلك القيمة قيمة أُخْرَى للمالك؛ سواءٌ جف أو لا. 


نما قلنا: إنّه ليس مما بِْيِهُ النّاسء ولم يدنه أحدّ حتَّى لو كان مما يبه لنّاسُ 


7 دودر 


عادة» فلا شىء فيه سواءً أنبنّهِ إنسانٌُ أو لا ؛ لأن كوئّه مما ينبت النّاس أقيم مقامَ الإنيات 
نبسيرا؛ لأنَّ مراعاتهُ في كل شجرة متعدّرة» فإذا أقيمَ مُقَامَ الإنبات» والإنبات سبب 
للملك؛ فلم يتعلق به حرمة الحرم. 





(1) أي وتجب القيمة كاملة... . 

7 أن يكون فاسداً فلا شيء عليه ؛ لأن ضمانها ئيس لذاتها بل لعرضية أن تصير صيدا وهو مفقود في 

الفاسدة. ينظر: «رد انجتار»(؟ : 5151). 

ككس طاوع رم 

أ الرحٌ: من كل بابض كالولد مِنْ الإنسان. ينظر: ««المصباح المنير)اص1717). 5006 

فد به لآن حرم ممنوعٌ مطلقاً من ذبح الصيام صيد حرم كان أو صيد حل» وعلية كفارية ناا 
الحلال, فإنه يحل له صيدٌ الحل لا الحرم. ينظر: العمدة»)(؟ : 501). 

3 32 9 ١ 

000 القاطع أعم من أن يكون تحرماً أو غيره.‎ )١ 

'') أي للقاطع ؛ وفيد به لأنه لو قطعه غير مالكه لزمه قبمتان, فيمة للحق الشارع » وقيمة لح اماللك. ير ' 
«فتح باب العناية)(١‏ : اع). 

8) لأنه فو 


إفية 


ب أ:عغة5) 
ات عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه. ينظر : «درر الحكام( 


الاي ل الاريك واتارضي ااي ولا يُقطع إلا الإذخّر. بقل تل 

إن كان نالا ثيه اناس عادة, فإن ته إنساثٌ فلاشية فيه مالقا 
يُنِْنُهُ إِنْسانُ ففيه القيمة. 

ل '', ولا قيمة إلا في قسم واحد”". 

وَعْلِه أيهًا: أن ال نّقَيِيدَ بعدم الإنبات ذَُكِرَ ؛ ؛ لإفادة : نفي الحكم عمًا عداء 0 
ذُكرنا ٠‏ لكنّ التقِِيدٍ بعدم المملوكية لم يذكر ؛ العادويةا لان دي ورا وخر 
القيمة لو كان ملوكاء ؛ فتلك القيمةٌ واجبةٌ مع أنه تجب قيمة أخرى ؛ بل داري 
العكقان راكب غير شيب تعلق منرمة الخرم. 

(ولا صو في الأربعة”" ): أي لا صومٌ في ذبح صيد الحرم وحلبه. وقطع 
حشيشيه وشجره. 

(ولا يُرعى الحشيش؛ ولا يُقطع الأ الإذشخر». 

ويقتل قملة' '. أو جراد صدقة؛ وإن قلّت". 





)١(‏ وهي: 

الأول : مما ينبته الناس عادة: وأنبته إنسان. 

والثاني مما ينبته الناس » ولم ينبته إنسان. 

والثالث : ما ينبته الناس ١‏ وأنبته إنسان. 

والرابع : وهو ليس مما ينيته الناس » ونبت بنفسه. 
(1) وهو ما لا ينبته الناس » ونبت بنفسه. 
(*) لكن يجوز الطعام والبدي. ينظر: «مجمع الأنهر(! : 505). | 
(4) الإذخر: يالكسر: نبات طيب الرائحة: واسطنى لكثرة استعماله في بيوت أهل مكة وقبورهه يرا 

«عجائب المخلوقات))(١؟‏ : 2:)41 و«ذخيرة العقبى)(ص117). 

(6) قمْلة: وهي نتولد من العرق والوسمْ في بدن الإنسان إذا علا ثوب او شعر ؛ لأن العرق يتعفئ من 


الثنوب أو الشعر؛ فتولد منه القمل. وتمامه في «عجائب المخلوقات)(؟: 5و*). ويتطر: 
«المصباج))( ص ١7‏ ). 


رقاء 


١‏ الملا 
(1) أي ككف من الطعام وكسرة من خبز. كما في «فتح باب العناية»0١‏ : 1 وفي «البحر<": 
ففي الثلاث من القمل والجراد وما دونها يتصدق بما يشاء؛ وفي الاربع فأكثر يتصدق بنصف صا 


يهناب الحج . م" 
1 شي 83 بغثلر غر 8 وحدأة. وعقرب» وحيّة. وفارة» وكلبٍ عقور, وبعو ض. 
لرافوث» وقراد؛ وسلحفات. وسَّبع صائل. وله ذبح الشّاة. والبقر والبعير, 
,رتجاج؛ والبَماً الأ عو ؛ ما صادَهُ حلال وذيحةُ بلا دلالة محر ؛ وأمرة به. 
ولاشي: بقثل غراب”' وجدأة'"؛ وعشرب. وحيّة وفآرة. وكلب 
ا 0000 ولو وقّر إوللى وسلوقات وبع صائل 0 
وله ذبحٌ الثاة» والبقرء والبعيرء والدجاج. والبًَ الأهلي”*؛ وأكل ما صا 


حلال 000 بلا دلالة محرم. وأمرو به. 








() غراب: أي الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع؛ والأبقع: ما خالط بياضه لون آخر. 
بنظر: (افنم باب العناية»(١‏ : 9718). 

(1) جدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح؛ وهو أخس الطيرء بغلبه أكثر الطيور» وينقض على اردان 
والدواجن: والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت فالحدأة الذكر 
نعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلها؛ وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلتء ينظر: 
ااحياة الحيوان))١‏ : 179؟), و«عجائب المخلوقات)(؟ : 509؟)؛ و«المعجم الوسيط)لاص 159). 

(؟) كلب عَفَورٌ: هو كُلّ سبع يَحْقِرٌ من الأمدٍ والمَهْدٍ والنّمِرٍ والدُّب؛ وعقر: أي جرح. ينظر: 
«الصحاح))(؟ : /179): و(«المصباح))(177): و«التبيين)(؟ : /01), 

(!) بعرض : وهو حيوان في غاية الصغر على صورة الفيل وكل عضو خلق للفيل فللبعوض مثله مع زيادة 
جناحين؛ واشتقاقه من البعض ؛ لأنها كبعض البقة. ينظر: «عجائب المخلوقات)(؟ : ,)5١7‏ (رغية 
ذري الأحكام»(١‏ : .)50١‏ 

(0) بزغرث: وهو أسود أحدب ضامرء إذا وقع نظر الإنسان عليه أو أحس به فيثب نارة إلى اليمين وثارة 
إلى الشمال حتى يغيب عن نظر الإنسان. ينظر: «مخثار الصحاح))اص؟ 4 )؛ و«عجائب المخلوقات))(0؟ ؛ 
501), 

قراد: وهو من أنواع الحلمة الثلاثة» وهي: قراد وحَنّانة وحَلّم ٠‏ فالقُراد أصغرء والختانة أوسطهاء 
والحلمة أكبرهاء ولبا دم سائل. ولا شيء فيه ؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من البدن» ينظر: «فنج 
باب العناية))(1 : )9/1١‏ , «رد المحتار)»(1 : 1886). 

(0) سبع صائل : أي قاهر حامل على المحرم من الصولة؛ أو الصالة بالجمز؛ فهو حيوان لا يمكن دفعه إلا 
بالفتل , فلو أمكن بغيره فقثله لزمّهُ الجزاء كما تلزمُهُ قيمته لى مملوكا. ينظر: برالدر المختار» وحاشيته لابن 
عابدين(؟ ؛ الام). 

() لأنها ليست بصيود, وقيد البط بالأهلي ؛ لان البط الذي بطير سيد يحب الجزاء يفتله. بنظر : «#شرح ابن 
ملك(ق ع /1). 


3 أي ارح سطارق عن سنا 


ومّن دخل الحرمٌ بصيدٍ أرسله؛ ورَدٌ بِيعَهُ إن بقي؛ وإلا جزى كبيع امحرم صيدء, ب 
صيداً في بيته؛ أو في قفص معه إن أحرمء ومّن أرصل صيدا في يلد عمرم إن اعز: 
حلالاً ضَمِنء وإلأ فلا. فإن قتل حرم صيد مثله» فكل يجزئ جزاءً كاملا ور 
آخِدهُ على قاتله. وما به د م على المفرد فعلى القارن دمان إلا 

ومن دل الحرم”'' بصيد أرسلّهء وَرَدُ بِيعَهُ إن بقي) : : أي رد البيع الذى وار 
به في إحرامه بعد دخوله في الحرم إن بقي اعد في يد المشتري » (وإلا جزى'" كبيع 
حرم صيده) : أي رد ببعْهُ إن بقي ؛ وإلا جزى سواءً باعَهُ من محرم أو حلال. 

(لا صيداً في بيتهء أو في قفص معه إن أحرم) : : أي إن أحرمٌ وفي بيته » أو قنصه 
ند لبس عليه آنا زرضلة” ؛ لأن الإحرامٌ لا يناف مالكيّة الصيدِ ومحافظيه , ٠‏ بخلاف من 
دخل الحرم بصيد , إن اليد صارَ صيدَ الحرم؛ فيجبُ ترك التُعرضٍ له. 

(وَمن ارس صيداً في ينم عحرم إن أ" حلالاً سَمِن؛ وإلا فيه" 


فإن قتل محرء”” صيد مثله» فكلُ يجزئ ' 'جزاء كاملاً ''؛ ورَجَمَ آخيذه على 
قاتله. 


7 


جم 


وما به دم على المفردٍ فعلى القارن دمان '" :دم لحجّته , ودمٌ لعمرته”", (إلأ 


(1) سواء كان حلالاً أو تحرما ويكون الصيد قي يذه الجارحة حقيقة ٠,‏ فإن عليه إرساله على وجه غير مضي 
له كأنه يودعه أو يرسله في قفصء وليس المراد من إرساله تسييبه ؛ لان تسييب الدابة حرام ولا يمرج 
عن ملكه بهذا الارسال , فله إمساكه في الحل وأخذه تمن أخذه. ينظر: «الدر المنتقى)17 : 509). 

(1) أي يلزمه الجزاء بالمال بتفويت الأمن الذي استحقه الصيد. ينظر: «مجمع الأنهر)»(1 : 501). 

() أي أخذ الممرع الصيد وهو حلال. 

(4) أي إن أخذه امحرم الصيد وهو حرم فلا يضمن المرسل. 

() أي إن أخذ محرم صيدا فقتله بحرم آخر ضمن كل واحد منهما جزاء تاماً. لم يرجع الآخذ بما ضمن من 
الجزاء على القاتل . ينظر: «اشرح ملا مسكين)(ص88). 

(1) زيادة من ص. 

(0) وكذا الصدقة تتعددٌ على القارن والمتمتع وهذا التعدد يكون في الجنايات التي لا اختصاصى لما بأحه 
النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيد؛ أما ما يختص بأحدهما فلا كتوك الي 
وطواف الصدر والوقوف بالمزدلفة وإمداد الوقوف بعرقة إلى الغروب. ينظر : «الجوهرة الثيرة» 17 
ملالا و«غنية ذوي الاحكام)(١‏ : 507). 


يهتاب الحيج 0 
از الوفتو غير محرم» ويْكتى جزاءً صيلر قثلُ محرمان, ار 
ا احرمٌ صيدأء أو شرا بطلء ولو ذيمَهُ حْرم؛ ولو أكل منه غَرم قيمة 
للا 7 0 يذبحه» 9 ظبية أخرجت من الحرم. وماتا غرمّهماء وإن أدى 





جزاءها؛ 


إحرام واحد. 

(ويكنى جزاءٌ صيدٍ قتلّهُ محرمان» واّحد لو قت صيدٌ الحرم حلالان): فد 
زلك” جزاءً الفعل؛ والفعلٌ متعدد؛ وجزاء صيد الحرم جزاء المحل؛ ولحل واحدا". 

(باع حرم صيدأء أو شراه بطل'”» ولو ذبحهُ حرم ولو أكل منه عَم قيمة ما 
أكل؛ لا محرمٌ لم يذجحه) : أي لو أكل محرم آخرٌ لم يَغْرَم. 

(ولدت ظبيةٌ أخرجت من الحرم؛ وماتا غرمّهما): أي جزاء الي والوكر, 
(وإن أذ جزاءهاء م وَلّدتء لم يُجزه)””. 





)١(‏ راجع على تحرمين. 

(1)؛ي فيما كان الصيد من حلانين. 

(7) أي الشراء؛ وعلى البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا محرمين» وهذا إذا اصطاده؛ وهو تحرم وباعه؛ وهو 
حرم أما إذا اصطاده وهو حلال وباعه وهو بحرم فالبيع فاسد؛ ولو اضطاده وهو حرم وباعة وهو خلال 
جاز البيع؛ ولو اشترى حلالٌ من حلال صيدا قلم يقبضه حتى أحرم أحدهما بطل البيع. ينظر: 

«الجوهرة النيرة»(1 : 19/8). 


عا ؛ ولبذا وجب رده إلى مأمنه: وهده صفة 


(!) لآن الصيد بعد الاخراج من الحرم بقي مستحق الأمن شرعاأ 


عرق تسري إلى الأولاد. ينظر: «جمع الأنهر(1 : 207). 
اية اللامن للولد حيكد بنظر: 


(#الي سن عليه جزاء الولد إذ بعد أداء جزاء الأم لم تبق أمنة ؛ ولعدم سراء 


ادر الحكام»»(١‏ 64؟)/ ود«الدر المنتغى))(1 ادلم 


41" مكتاب الحم 
باب مجاوزة زة الوقت بغير إحرام 

' يريد لحب أو العمرةً جاوز وقتّهء م أحرم لزمّه دم فإن عاد فاحر 
اباب مجاوزة الوقت بغير إحرام!" 

(آفاقي' يري الحج أو العمرة'' جاوز وقه): أي ميقائه؛ (ثُمْ أحرم لزمه دم 

فإن عاد فآحرم): أي إِنّما قال”": يريدُ الحجّ أو العمرة ؛ حتَّى إِنّه لو لم يُرِدْ شيئا منهئ 

ايب عليه شيء ؛ مجاوزة الميقات"" 

وفوك: ثم أحرمَ ؛ لا احتياج إلى هذا القيدء فإنّه لو لم يُحْرِمْ يُحِبْ عليه الم 

لا اال ار 0 بأنّه إْما ذكر 

قولَهُ: ؛ لم أحرم ؛ ؛ لِبملَمَ أن ادم لا يسقط بهذا الإحرام بخلافي ما إذا عاد إلى اميقات, 

فأحرم, فإنّه يُسقط الدّمٌ حينئلٍ ؛ لأنْهُ تدارك حق الميقات. 





م قولة الإلاعاة اأحرم انحا : أنه لو لم يحرم من الميقات» فعاد إلى الميقات 
قأحرم ؛ فال مقط الدم انّفاقا. 
(أو محرماً"" لم يشرغ في نسُك ولَبّى سقط دَمّهوِلاً فلا'"' ): أي إن أحرمْ بعد 


)١(‏ زيادة من فا. 

(1) التقسيد بالحج أو العمرة اتفاقي؛ وهو كناية عن إرادة دخول مكة ؛ لأن من دخل مكة للسياحة والتجارة 
وجاوز الميقات دون إحرام يلزمه دم : بنظر: «التعليق الممجد»(؟ : +6" -781). 

(؟) سقطت من م. 

(4) ها صدر عن الشارح وتبعه فيه ابن كمال باشا في «الاصلاح»اق٠4/ب):‏ وملا خسرو في اسرد 
الحكام»(1: 104), والحصكفي في «الدر المختار»(؟: 480) من اعتبار قيد : يريد الحج أو العمرة' 
قد أخذه المصنف من «البداية)»(1 : 11/9), لكن شُرّاح البدابة كابن البمام في «فتح القدير»(؟: )'١‏ 
نبهو!ا على أن ظاهر العبارة موهم؛ ويفهم عنها كما فهم صدر الشريعة ؛ وكافة الكتب ناطفة بأن مر 
جاوز الميقات يريد مكة فعليه الإحرام؛: وهو ما صرح به صاحب «البداية»»(1 : )١53‏ في المواقيث” 
وينظر: «غنية ذوي الحكام)(! : 1614)؛ وردرد المحتار»(؟ : .)08٠‏ 

(9) أي عن هذا الإيراد الوارد بذكر فيد: ثم أحرم. 

.)584 : ١(»ماكحلا أي عاد إلى الميقات حال كونه بحرماً في الطريق. ينظر : «درر‎ )١( 

(9) أي فإن عاد إلى الميقات بعد الشروع في النْسّك , أو لم يُلَبْ فيه لم يقط. 


وتاب الحج 0 
كي بريد الحج؛ ومتمئع فرغ من عمرتّه. وخرجا من من الحرم وأحراماء فإن دخل 

ا 0 
ويهماء إن أحراما من ال حل ووقفا بعرفة؛ ومن دخل مكة بلا إحرام لزه حج 
وير وصحْ منه لو حيمٌ عمًا عليه 
فزن لعإل القت قل شرع ف شك عل ٠‏ سقط الدم عندناء خلافاً لزفر 

وإنّما قال لم يشرغ في ساو ؛ حنّى لو أحرم وشرع في نُسُك, كم عاذ إلى 
اينات ميا لا يسقط الم احمانا. 

وإنّما قال لسن ؛ احترازا عن قولهما : فإن العود إلى الميقات محرما كافي؛ 
اسنوط الم عندهما» وأمّا عند أبي حنيفة 5ه فلا يد أن يعود حرما ملي 

(كمكي يريد الحج ومتمتع فرع من عمرته؛ وخرجا من الحرم وأحراما»: 
نشيه بالمسألة المتقدّمةٍ في لزوم الدج , فإن إحرا م لمكي من الخخرم ؛ والمتمتع بالعمرة لم 
اي وأ تى بالعمرة ار كا وإحرامُه من الحرم: فيجب عليهما دم مجاوزة 
اميقات : بلا إحرام. ١‏ 

(فإن دَخْلَ كوفي”'' البُستان؛ لحاجة فله دخول مكة غير محرم» ووقيّهُ البستان 
كالبسناني) : يُستان بني عامرٍ موضعٌ داخل الميقات, خارج الحرمء فإذا دخلهُ لحاجة لا 
يب عليه الإحرام ؛ لكونِه غيرٌ واجب التُعظيم ؛ ٠‏ فإذا دخلة إلتحق بأهله؛ يوذ لأمله 
دخول مكة غير حرم ؛ لكنّ إن أراد” الحجء ؛فوفه السستان: أي جميع الحل الذي بين 
البستان وا حرم كالبستاني. (ولا شيءً عليهما) : : أي لا شيءَ على البستاني؛ وعلى من 
دَخْله, (إن أحراما من الحل ووقفا بعرفة) ؛ لاهما أحرما من ميقاتهما. 

(ومّن دخل مكة بلا إحرام لزمَهُ حج أو عمرة؛ وصح منه لو حج عما عليه 








١1‏ رهذا بطريق التمثيل ٠‏ وكذا ذكرٌ بستان بد بني عاص » فإن الحكم في كل آفاقي لا يريد دخول مكة. بل 
مكانا من الحل ما بين الميقات وبين مكة . ينظر : : «العمدة!١‏ : 848 ). 

(') أي الكوفي الذي دخل البستان لحاجة الحج... 

"١‏ أي أجزاه عما لزمه بالدخول ؛ لو أحرم عما عليه من حجة الإسلام 


عامه ذلك لتدارك المتروك في وقته لا بعد ؛ لصيرورته دينا بتحويل السنة. . يلظر: 
1 


أو نذرء أوعمرة منذورة؛ لكن ف 
ببالئر المختار »ل ؟ : 


4" د 
عليه؛ لترك الوقت. 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
مكّيّ طاف لعمريّه شوطأء فاحرمٌ بالحج رفضّةٌ وعليه دم وحج؛ وعمرة. نر 
أتمهما صح وذبح 
في عامه ذلك.؛ لا بعده. 
جاوز وقكة”" يله لاحم بعمرة وأفسذهاء مضى وقضىء ولا ذَمّ عليه؛ لازك 
الوقت)» فإنّهُ يصيرٌ قاضياً حقّ الميقات بالاحرام منه في القضاء. 
لباب إضافة الإحرام إلى الإحرام!" 
(مكي”" طاف لعمريّه شوطأء فأحرمٌ بالحج رفضَةُ وعليه دم وحم 
وعمرة). 
الدّمْ ؛ لأجل الرّفضص”". 
والحج والعمرة؛ لأنَّه فائتْ الحج”'؛ وهذا عند أبي حنيفة ضيندء وأمّا عندهما: 
يرفض العمرة. 
وإنّما قال: طاف شوطا ؛ لأنّه لو طاف أربعة أشواط يرفض إحرام الحج اثّفاف؛ 
(فلو انْهما صم وذبح)؛ لأنّه أتى بأفعالهما؛ لكنّه منهيّ عنه؛ والنّهِي عر 
الأفعال الشرعية يق لمشروعية ؛ لكن يحب دم لتّقصان"". 





)١(‏ أي الميقات بلا إحرام. 

() زيادة من ف 

(5) قبده به ؛ لأن الآفاقي إن أحرمٌ بعمرة فطاف لها شوطا: ثم أحرم بحجّة بمضي في الح ؛ لأ بناء أفدد 
الحج على أفعال العمرمٌ في حقه صحيح. ينظر : «اليناية)(7: 9/87 

(؛) الرفض: الترك؛ ويتبغي أن يكون الرفض بالفعل بأن يحلق مثلاً بعد الفراغ من أقعال العمرة؛ لقع 
ترك الحج. وإن حصل به التحلل من العمرة ؛ ولا يكتضى بالقول والنية ؛ لأنه جعله في «الجداية» تملا 
ولا يكون إلا بفعل شيء من محظورات الإحرام. ينظر : «البحر)(؟: 88). 

(6) إذ أنه عجز عن المضي في الحج بعد شروعه وعلى فائته حج وعمرة . ينظر: رحو لكام 3 

(1) أي في أداء السك ؛ ؛ لكون المكَيّ تمنوعا عن القران. ينظر: «العمدة»)(١‏ : 864). 





يذكفن 
ان إحرم بالحخ» وحجء كم بوم لحر بآخرء فإن حلق للأول لزمّة الآخر, بلا دم, 
لأفميع دم فصر أو لاء ومن أنى بعمرة إلا الحلق» فاحرم بأخرى ذبح. آفاقر؛ 


به كم بها لزماه؛ وتبطل هي بالوقوف قبل افعالها لا بالنُوجه. فإن طاف ل» 
و إحرم بها فمضى علبهما ذبْح» وتلدب رفضهاء فإن رفض قضى واراق. وإن 
حج ذأهل بعمرة بوم النْحر؛ أو في ثلاثةٍ تليه لزمنه. ورفِضّت وقُضِيت مع دم. وإن 
5 عليهما 

(ومن أحرمٌ بالحجء وحج”' ؛ ثم يومٌ النّحر بآخر. فإن حلّق للأوّل لزئة 
آخر لا ذم؛ وال فمع دم قر أو لا" : أي إن أحرم بلح وجي لم أحرم يوم 
النُحر بحجّةٍ أخرى في العام القابل» فإن حَلِقَ للأوّل قبل هذا الإحرام؛ لَرْمَهُ الآخز بلا 
زم, وإن لم يَحْلقَ لزمَهُ الآخر مع دم. ١‏ 

(ومن أتى بعمرة إلا الحلق. فاحرم بأخْرَى ذبح) ؛ لأنّه جمم بين إحراميئ 
العمرة: وهو مكروه فَلزِمّه الدّم. َ 

(آفاقي' أحرمٌ به' "ثم بها لزماء) ؛ لذن الجمع بينهما مشروعٌ في الآفاقي" كالقران. 

(ونبطل هي بالوقوف قبل أفعالها لا بالنُوجُه): إي بالتوجه إلى عرفات. 
(نإن طاف له. ثم أحرمٌ بها فمضى عليهما دُبْح) ؛ لأنّه أنى بأفعال العمرة على أفعال 
لحج: (ونُدِب رفضُهاء فإن رفض قضى وأراق. 
وإن"' حج فاهل بعصرةٍ يوم النُحرء أو في ثلائةٍ تليه لزمنه» ورفِضّت 
رنفييت مع دم): أي" الما لزمَئّه ؛ لأنّ الجمع بين إحرامي الحج والعمرة صحيح ؛ 
(بإن مضى عليهي)!) صح. 





17) زيادة من أو ب وس. 

() أي سواء قصر بعد إحرام الثاني أو لم يقصر؛ وهذا عند الإمام ؛ لأنه إنرقسر نقدا حي على اخرام 
اثاني؛ وإن كان نسكاً ني إحرام الأول إن لم يفصر فقد آخر النسك عن وقته. والمراد بالتقصير اخلق ٠‏ 
كما اخناره اتباعاً لل«جامع الصغير» .أو لبصير الحكم جاريا في المرأة؛ لأن التقصير عام في الرجل 
دالراة؛ وعتدهما إن لم يقصر فلا دم عليه. ينظر: «الممتقى» وشرحه «الجمع 120 :2911 

"١‏ أي بالحج ثم بالعمرة... 

(!) زيادة من أو ب و س. 

() زيادة من م. وفي : و 


الاين اورب و 


ويب دمْ فائت الحج أهل به أو بها رفض» وقضىء وذبح. 
باب الااحصار 
إن أُخْمير المحرم بعدو أو مرض بعث المفردُ دمأء والقارن دميين؛ وعين يوما بز . 
فيه مور أيل يوه لسر وفي حل لاء وبذبحه يحل قبل حلق وتقصير. 10 
م حج وعمرة؛ ومن عمرةٍ عمرةء ومن قِران ج وعمرنان. 
ويجب دم فائت الحج أهل به أو بهاء رفض”''» وقضى. وذبح): أي نان 
الحج إذا أحرم بح أو عمرة؛ يحب أن يرفض الاحرامء ٠‏ ويتحلل باقعال العمرة 0 
الاك ع مله قرا ل لكين اح ب ليد اشرو رايع 
وإِنّما يَرْفض إحرام الحج :لآل يمير حاها بين إخراب" احج ' فيرفض الثاني . 
وتنا ترفض (حدرا م العمرة ؛ لأنّه تجبْ عليه عمرة ؛ لفوات الحج؛ نيمي 
بالإحرام جامعا بين العمرتين؛ فيرفضٌ الثّانية. 
نما يحب عليه دم ؛ للتُحلل قبل أوانه بالرّفض 
باب الإحصارا" 
(إن أخصيرٌ حرم بعدو أو مرض بعث المفردُ دماء والقارث دمَيْن ومين بويا 
بذبح فيه؛ ولو قبل يوم النْحر): هذا عند أبي حنيفة 2؛ وأمّا عندهما؛ فإنكاذ 
متا بالعيرة ة فكذاء وإن كان محصرا بالحج لا يحورٌ الذبح إلا في يوم النّحر؛ (وفي حل 
د ٠‏ ويذيحه يحل قبل حلق وتقصير. 0 
وعليه إن حمل من حيج حي وعمرة» ومن عمرةٍ عمرة؛ ومن قران 3 








وعمرتان. 
)١(‏ أي يحب أن يرفض ما أحرم به. ينظر ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ )ل 
(؟) الإحصار: : من أَحْصيرَ الحَاج : : إذا عه حَوْفُ أو مرض من الوؤصول لإنْمَام حَجه أو عمَرْه. نظا 


«المغرب)7 ص5 11). 


(9) أي ولو ذبح دم الإحصار في أرض الحل لا يتجمزئ ؛ لقوله تعالى: زولا تُحلقوا رؤوسَكُم حلى يل 
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5 زال إحصاره؛ وأمكئة إدراك المذي والحس نوجّة. ومع أحلرهما فقط له أن 
7 ومنعُهُ عن رك الحج بمكة إحصارء وعن أحدرهما لا. 
باب الحج عن الفير 
ومن عَجَر فاحج صح؛ وبقع عنه إن دام عجره إلى موته؛ وى الحج عنه. ومن 
حم عن أمربه وَقَعَ عنه؛ وضَمِنَ مالهماء ولا يجعلَهُ عن أحدهماء وله ذلك إن حجٌّ 
ا ال 
وإذا زالَ إحصاره. وأمكئة إدراك اهدي والحج توجّهٌ ومع أحليهما"'' فقط 
ل أن يمل): هذا عند أبي حنيفة ضقه فإنّه يمكنٌ إدراك الح بدون إدراك الجّذي. إذ 
عنده يجورُ البح قبل يوم النُحرء وأمّا عندهما: فيعتبرٌ إدراك البذي والحجج ؛ لآنّ الذبح 
لايُورٌ إل في يوم النُحرء فكل من أدرك الحججٌ أدرك البذي. 
(ومنعُهُ عن ركني الحج بمكة إحصار؛ وعن أحلرهما لا)'". 
اباب الحج عن الفير)؟"" 
(ومن عَجَرٌ فأحَج صمح ويقعٌ عنه إن دام عجره إلى موتّه؛ ووّى الحج عنه. 
ومن حج من آمريه رَفّعَ عنه» وضَمِنَ مالهماء ولا يجعلة عن احدهما''. وله 
ذلك" إن حجٌ عن أبويه): أي متبرع بجعل ثوايه عنهما. 





)١(‏ أي مم إدرالا الحج فقط يتحلل ؛ لعجزه عن الأصل ؛ وإن أمكن إدراك الحج فقط بيقاء رص الوفوف 
جاء التحلل استحسانا ؛ لآن تلف المال كتلف النفس» والتوجه أفضل. بنظر : «الملتقى» مع شرحه «الدر 
الننفى))10: 707). 

(') لأنه إن فدر على الوقوف يتم حجه به فلا يثبت الاحصار؛ وإن قدر على الطواف له أن يتحلل به فلا 

حاجة إلى التحلل بالبدي كفانت الحج. ينقلر: مصعم الأنهر»(١‏ : لو 

نيادة من فى. 

(!) رشترط لمن حج عن الغير أن بحرم عنه من الميقات » فلو تماوز المأمور الميقات بلا [إحرام جب ل 
عرد إلى المبقات فيحرم منه, فإن لم بعد بل أحرم من داخل الميقات أو من مكة فقد فسد حح الامور ' 
لأن الأمور به حجته ميقائية, وهو فد أئى مجة مكية؛ فهو عخالف ضامن للتققة. بطر : «بيان فمل 
الحرر اص 1 7). 

")أي إن حجّ عنهما جاز له أن يجمله عن أيهما شاه ؛ لأنه متبرع ١‏ يمل ثواب عمله لأحدهما أو لهسا ٠‏ 
فل الأول بفمل كم الآمر وقد خالفه ٠‏ فيقع عنه. ينظر : ««درر الحكام»0 1 : 576). 


0 


ودمٌ م الإحصار على الآمرء وفي ماله إن كان مَيْتأ وذ الثرات والحنية على امي 
وضَمِن التُققة إن جاممّ قبل وقوفه لا بعده. وإن مات في الطريق يحج من نززل 
آمرو بِكُلْثْ ما بقي لا من حيث مات. 

(ودم الإحصار على الآمرء وفي مالم إن كان ميْتأء ودم القران والجناية على 
الحاج): أي إن أمرّ غيرهُ أن يقرن عنه فدم القِران على المأمور. 

(وضَْمِن النّفَقةَ إن جاممٌ قبل وقوفه لا بعده'') 

وإن مات”" في الطريق يمح من مَنْزل آمره يكل ما بقى”” لاموعيخ 
8 ا ا ا 10 
#د يُحَُ عنه بِكُلْثِ ما بقي!'"» فإن قسمة الوصيّ وعزله المال لا يصح إلا اللي , 
الوجه الذي عيّنَهُ الموصي» ولم يسلّمْ إلى ذلك الوجه ؛ لأنّ ذلك المال قد ضاع. فبنا 
وعينةنن للدوماس: 

وعند أبي يوسف #ه ينفذُ من تُلث الكل 

وعند محمّد ذه إن بقى شيءٌ ما دَفَمْ إلى الأَوّل يح بهء وإن لم ببق بطلت 
الوصية. 


(1) لآن الحج بفسد بالجماع قبل الوقوف؛ أما لو جامع بعد الوقوف فلا يفسد حجّه ولا يضمن انيقة. 
ولزمه دم جناية » ودم الجناية على المأمور بالحج. ينظر: «قتح باب العناية»(١‏ : 8 75). 

(؟) أي المأمور بالمج عن الميت. 

(7) من مال الميت على تقدير أن يكون الحج عنه بوصية منه. 

(4) أي ثلث الباقي بعد هلاكها وهو المراد بقولهم: بثلث ما بقي من المال عند الإمام » وعند أبي يوس 
بالباقي من الثلثُ, وعند محمد بما بقي مع المأمور. مثاله : أوصى بأن يحي عنه ومات عن أربعة لاد 
فدفع الوصي للمأمور ألفا فسرقت, فعند الإمام يؤخذ ما يكفي من ثلث ما يقي من التركة وهو ألف 
فإن سرقت يؤخذ من ثلث الألفين الباقيين» وهكذا إلى أن لا يقي ما ثلثه يكفي الحج و عند أبي بوسهم 
إذا سرق الآلف الول لم يق من ثلث التركة إلا ثلانة وثلاثة وثلاثون وثلث فتدفع له إن كفت+ دا 


تؤخذ مرة أخرى. وعند محمد إن فضل من الألف الاولى ما يبلغ لحي حج به وإلا فلا ينظر' © 
المحتان<؟ : با ؟), 


هياب الح ملف 
بم من إبل وغنم وبقر ولا يجب تعريقه؛ وم يبز فيه إل جائُ الُضحية. وجاز 
الغنم في كل شيء إلا في طواف فرض جنُباء ووطؤة بعد الوقوف. وأكل من هَدّي: 
75 ومتعة» وقِران فحسب. وتعينَ يوم التْحر لذبح الأخيرين» وغيرهما منى 
و كما تعيْنَ الحرم للكل» لا فقيرة لصدقيه؛ ونْصدَق مله وخطايه. ول يمط 
إجرةٌ الجزار منه» ولا يَركبْ إلا ضرورة. ولا يَحْلِبْ لَبَنُْ ويقطعُهُ بنضح ضرعِه 
با بار وما عطِب» أو تعيب 
[باب الهدي1" 

(الفُديُ من إبلٍ وغنم وبقر ولا يجب تعريفه)”': أي الذُهاب إلى عرفات : 
وفبل: المرادُ الإعلام كالتّقليد. (ولم يج فيه إل جائزُ التُضحية". 

وجازٌ الغنمُ في كلّ شيء إلا في طواف فرض جُنباً» ووطؤْهُ بعد الوقوف. 

الك خذى: رن اوملعا واراد نخسي وقد لوم عر لني 
الأخيرين؛ وغيرُهما مثى شاءء كما تعبّنَ الحرمٌ للكل» لا فقيرهُ لصدقه): أي لا 
بنعبن فقير الحرم لصدقيّه. : 

(وتصدّق لَه وخطايِهءولم يط أجرة الجَوَار”*منه” “.ولا يركب إلا 
ضرورة ”ولا يَحْلِبُ لَبنُهُويقطعة بنضح ضرع “مام باردء وما طب" .أو تعيب 





(1) زيادة من أو ف وم. 

(') بل يندب في دم الشكر. ينظر: «الدر المختار)(1 : 515). 

"١‏ أي ما يحور ني أضحية يرم البُْحر. 

(1) أي يأكل ندبا. ينظر: «الدر المنتقى)(1 : .)51١‏ 

(0) الجزّار: فاعل الجَرْرْ: وهو القَطْمٌ؛ ل جَرَرَ الحَزُورَ نْحَرَهًا. بنظر: «المغرب»)(ص ؟85). 

(3) أي من البدي. 

(') كان لا بقدر على المشي. ينظر: «الدر المنتقى»(1: 511). 

3 نضح ضرعه: أي لض ول ثديه حنى يتفلص وينزوي. ينظر: 
الطلبة اص 78). 


ب«المغر ب :)ص 21719 ٠‏ وبدطلة 


ل 0 5 مام 
عطب: أي هَلك. ينظر : «طلية الطلبة»(ص56). 


اس باصي 
بفاحشء ففي واجبه أبدله. والمعيب لهء وفي نفله لا شيء عليه؛ ونْصُرٌ بدن |0 
إن عَطِبَتَ في الطّريق» وصبغ تُعْلّها بديهاء وضرب به صفحة سنايها ليك ى 
الفقي لا الغزي 
[مسائل منثورةا] 
وإن شَهِدُوًا بوقوفهم بعد وقته لا تقب وقبل وقيه قُبلَت 
بفاحش): أي ذهب أكدر فين للش ذنواه أو أذيْه؛ أو عييّهء (ففي واجبه ابدل, 
والمعيب له”"2, وفي نفله لا شيء عليه. ونحَرٌ بدنة التّفل إن عَطِبَت في الطريز, 
وصبغ نَعْلّها''' بدبهاء وضرب به صفحة سنايها ليأكل منه الفقيرٌ لا الغني'". 
[مسائل منثورة] 
وإن شَهِدُوَا بوقوفهم بعد وقبِه لا تقبل): أي إذا وقف النّاس» وشهد قوم نهم 
وقفوا بعد فج" يوم عرفة لا تقل شهاديُهم ؛ لأن المّداركَ غير مكن » فبقم بن ل 
فئئة. كما إذا شهدوا عشيّة يوم يعتقدُ النّاسُ أنّه يوم التَرويةِ برؤية البلال في ليلة بسر 
هذا اليومٌ باعتبارها يوم عرفة؛ فإنّهِ لا تقبلٌ الشّهادة ؛ لأنّ اجتماعً النَّاس في هذه الل 
متعدّرء ففي قَبُول الشّهادة وقوعٌ الفتنة. 
(وقبل وقته قُِلّت): لفظ «البداية»»: اعتباراً بما إذا وقفوا يوم التّروية". 








.)51١ : ١(رهنألا أي صنع بالبدي الذي تعيب ما شاء ؛ لأنه التحق بملكه. ينظر : «مجمع‎ )١( 

(5) المراد قلادثهاء فإنها في الغائب قطعة نعل. ينظر: ««عمدة الرعاية»(1 : 518). 

(؟) وفائدة ذلك أن يعلم الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء . وتمامه في ««المداية»(1 : 181 

(4) زيادة من ص و م. 

(0) انتهى من «البداية»(1: 184) وتام عبارتها لتفهم: أهل عرفة إذا وقفوا في بوم وشهد فوم أنه 
وقفوا يوم النحر أجزأهمء والقياس أن لا يحزيهم اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية: وهذا لأنه + 
تختص بزمان ومكان قلا يقع عبادة دونهما. وجه الاستحسان: أن هذه شهادة قامت على النفي وعك 
أمر لا يدخل تحت الحكم لآن المقصود منها نفي حجهم. والحج لا يدخل تحت الحكم فلا تقبل ١‏ لأ 


فيه بلوى عامة لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن, وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكم 
به عند الاشتباه؛ مخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتاه * 


عرفة. ولان جواز المؤخر له نظيرولا كذلك جواز المقدم. 


بهناب الحج ؟ 
في اليم لاني ل 0 فإن دمى الكل حَسنَ وجاذ الأولى وحدهاء تق 





2 سهد قوم أن اناس وقفوا يوم النّرو 0 

أقول: : صورة هذه المسألة مُششكلة ؛ لأن هذه الششهادة لا تكوث إل بان الملا لم 
1 يلةكناء وهو ليلة يوم الثلائين؛ بل روي لبلة يعقداة وكان شهرٌ ذي القعدةٍ تامأ 
و هذه الشهادة لا قبل لاحتمالٍ كون ذي القعدة تمع وعشرين 

وصورة المسألة: أن النّاسَ وقفواء ثم علموا بعد الوقوف أنّهم غلطوا في 
المساب» وكان الوقوفُ يوم التّروية» فإن عَلِمَ هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكن 
ترارك؛ فالامام بأمرُ الئّاس بالوقوف؛ وإن عُلِمَ ذلك في وقتو لا يمك تداركه: فبناء 
على الذليل الأوّل'"', وهو تعدُر”" إمكان التّدارك» ينبغي أن لا يعتبرٌ هذا المعنى, 
ويفال: قدئَمٌ حي النّاسء وأمًا بناءً على الدّليل الثّانيء وهو أن جواز المقدّم لا نظير له 
لابسع الحج 

(رَمَى في اليو م الثاني إلا 'الأونى. فإن رمى الكل حَسَن وجارٌ الأولّى 
وحذها): أي إن" رَمَى في اليوم الثاني الجمرة #الوستطى؟ ؛ والثَالئة؛ ولم يرم الأولى : 
فعند القضاءٍ إن رَمَى الكل حَسن» وإن قَضَّى الأولى وحدها جار" . 

(ندَرَ حجاً مشياً مشى حنّى يطوف الفرض): أي بعد طواف الزّيارة جاز له أن 
يركب. 





(1) أورد الشارح عبارة «البداية» والحواشي ؛ ليبين مأخذ المصنف ق إطلاق حكم قبول الشهاد؟ يوم 
لزني : ومين سمه لل أنها يسنت على إطلائها قد واف على تيد مباخب عالدر التفى/٠١ ٠‏ 

ان امرك 0 55 وقد سيق أن دكرناهما. 
هذان الدئيلان وردا في عبارة «الجداية»(1 : 184) وإن لم ؛ 

()سافطة من ص وف وم. 

(أ) سافطة من ف و م. 


ايأر : ضف 
()لأن الترنيب في الجمار الثلاثة ليس بشوط ولا واجب وعندهما هو سئة ينار : : (اججمع نهر 


151 ف 
تاب :لمم 
اشترى جارية حرمة بالإذن» له أن يمَلْلّها بقص شعرء أو بقلم ظفر ثم يجامع رمي 
أَوْلَى من أن يحلل مجما 
(اشترى جارية محرمة بالإذن, له'" أن يملْلها بقص شعرء أو بقلم ظفر. ل" 
يجامع وهو أؤلى من أن يحلل مجماع)"': قولة: بالإذن متعلق بقولة: حرم ؛ أي 
أحرمت بإذن المالك حتى لو أحرمت بلا إذن لا اعتبار له “"والله أعلم بالصوان. 1 









ت١‎ 


() أي للمشترى. 
(1) تعظيماً : 

) تعظيما لأمر الححج. بنظر: ادرر الحكام)»ا1 : 516). 
إفية زيادة من فى وم. 


حوبات 


محتويات مقدمة منتهى النقاية 
الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 

الاهداء 2 
كلمة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي 5 
كلمة الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله 4 
كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد : 
كلمة الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان ٠‏ 
كلمة الشيخ العلامة قاسم بن نعيم الطائي الحنفي 11١‏ 
مقدمة منتهى النقاية 10 
الباب الأول: الدراسة 5" 

الفصل الأول: في حياة المؤلف والشارح 

هيد 50 
المبحث الأول : لقب صدر الشريعة 51 
البحث الثاني : اسم صاحب ”"الوقاية" 538 
المبحث الثالث: نسب صاحب "الوقاية» 55 
البحث الرابع : ما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة 2 
البحث الخامس : أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه عليهم ‏ 4" 
البحث السادس : مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه 5 
البحث السابع : تلاميذ صدر الشريعة ومنهجه في التدريس 7 
المبحث الثامن : مؤلفات صدر الشريعة 3 


البحث التاسع : وفاته ومكان قبره 


الى اللون 


الاقف 
الفصل الثاني: في دراسة عن الوقاية وشرح الوقاية 


بام 
المبحث الأول: اسم وسبب تأليف وصحة نسبة "الوقاية" و"شرح 04 
الوقاية" لمؤلفيهما 
المبحث الثاني : مكانة "الوقاية“ و”شرح الوقاية" بين كتب الفقه الخنفي 3 
المبحث الثالث : في شروح "الوقاية" 5 
المبحث الرابع : حواشي ”شرح الوقاية" 
المبحث الخامس : منهج الماتن والشارح في المتن والشرح ومميزاتهما 4 
ومساحاتهما 
الممبحث السادس : المصادر التي اعتمد عليها صدر الشريعة في "شرح لالم 
الوقاية" 
المبحث السابع : الاصطلاحات الفقهية في "شرح الوقاية" وكتب 44 
الأحناف 
اللبحث الثامن: ترجمة أثمة المذهب الذين تدور على قولبم مسائل 2 44 
الكتاب 
المبحث التاسع : مخطوطات “الوقاية" 4 
المبحث العاشر: مخطوطات "شرح الوقاية" 6 
الملبحث الحادي عشر: المنهج المتبع في تحقيق الكتاب 0 
المبحث الثاني عشر: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 5 


نماذج من مخطوطات الكتاب 4 


|يمنويات 


الموضوع 


وقدمة المصلف والشارح 


فرائض الوضوء 
مستحبات الوضوء 
نواقفض الوضوء 
فرائنض الوضوء 

سنن الغسل 

موجبات الغسل 

الاء الذى يجوز به الوضوء 
فصل في الآبار 

باب التيمم 

نواقض التيمم 

باب الحيض والنفاس 
باب الأنجاس 

فصل فٍِ الاستنجاء 


فصل في أوقات الصلاة 


محتويات 


الجزء الثاني 


كتاب الطهارة 


كياب الصلاة 


فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


إيذذا 


لف المحتورين 
رييب يمي مي يي يي 
باب الأذان 


3 و 

باب شروط الصلاة 1 
باب صفة الصلاة 5 
فرائص الصلا؟ 1 
واجبات الصلاة 14 
فصل ف القراءة /1 
فصل في الجماعة لول 
باب الحدث في الصلاة يق 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ا 
باب صفة الوتر والنوافل 4 
فصل في صلاة الكسوف والختسوف 10 
باب إدراك الفريضة 14 
باب قضاء الفوائت ا 
باب سجود السهو لق 
باب صلاة المريض 14 
باب سجود التلاوة قن 
باب صلاة المسافر فق 
باب صلاة الجمعة هن 
باب العيدين 4 
باب صلاة النوف ه14 
باب الجنائز 141 
باب الشهيد 1 
باب الصلاة في الكعية ١4‏ 
كتاب الزكاة 5 


باب زكاة الأموال 54 


كتاب الحج 
باب الإحرام 
باب القران والتمتع 
باب الجنايات 
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
باب الإحصار 
باب احج عن الغير 
باب الجدي 
مسائل منثورة 
محتويات مقدمة عمدة النهاية 
حتويات الحزء الثاني 


ويفا 


54 


184 
1844 
541 
51 
؟ 


"511 


شغرح الوقابة 


للإمام الفقيه الاصولي صدر الشريعة عبيد الله بن 
- لج بن مسيعيود 
المحبوبي الحنفي المتوفى سنة 4٠١‏ /اه 


ومعه 


منتهى النقاية على شرح الوقاية 


الدكتور صلاح محمد ابو الحاج 
المحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 


5 


جامعة البلقاء التطبيقيه 


المجلد الأول 
الجزء الثالث 


الطبعة الأولى 


كو ؟ 


الور 


شرح الوقاية 


يتاب النكاح 
اح لص صم ل زا 00 
كتاب النكاح 


م : أي جل استمتاع الج" 0000 

اليف هوا رفع أجزاء التُصرف: : أي الإيجاب والقبُول شرعاً, ٠‏ لكن هنا أَريد 
بالعقدٍ الحاصل بالمصدر”؟) ؛ وهو الارتباط؛ لكنّ النُكاح هو الإيجاب والقبو ل مع ذلك 
الإرتباط؛ وإِنْما قلنا هذا ؛ لأنّ الشرع يعبر الإيجاب والقَيُو ل؛ لأنهما”” أركانٌ عقد 
الكاح؛ لا أمورٌ خارجية كالشرائط ونحوها. 





)١(‏ وجه ذكرٍ الرجل إما لكونه أشرف من المرأة: وإما لانه صاحبّ الحؤّ دونهاء وإن كان جل الاستمتاع 
من الطرفين؛ فإن له إجبارها على الوطئ إذا امتنضتا بلا مانع شرعي؛ وليس لها إجباره بعدما وطنها 

مرة: وان وجب عليه ذلك ك أحيانا ديانة. ينظر: «رد الحتار)(؟ : 14؛) و(اعسلدة الرعاية)(؟ : 4). 
(1) يعتري النكاح الإأحكام الخمسة: 

.١‏ الفرض: إذا لو لم يتزوج لزنى. 

؟. الوجوب: عند شدة الاشتياق إلى التزوج بحيث يخاف الوقوع في الزنا. 

*. السنية: حال لاعن 

1. الحرمة: إذا تيقن بعدم القيام بأمور الزوجية. 

0. الكراهية : إذا خاف الحور. ينظر: «شرح الأحكام الشرعية»(١‏ : .)٠١‏ 
(5) ساقطة من ص و م. 
7!) الراد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو ارتباط أجزاء التصرف الشرعيء بل الأجزاء المرتبطة نحو زوجت 

رنزرجت , وكذا بعت واشتريت؛ فإن الشارع قد جعل بعض المركبات الإخبارية إنشاء بحيث إذا وجد 
دجد معه معنى شرعي بيترتب عليه حكم شرع مثلاًء إذا قيل: زوجت وتزوّجت وجد معنى شرعي 
هو النكاح يترتب عليه حكم شرعي هو ملك المئعة؛ وكذا إذا قيل بعت وأشتريت وجد معنى شرعي هو 
بتع يترتب عليه حكم شرعي هو ملك اليمين؛ وما كان بين اللفظ الإنشائي ومعناء من العلاقة الفوية 
حبث لا بتخلف عنه المعنى ؛ لأن الإنشاء إيحاد معنى بلفظ يقارنه في الوجود سميت الالفاظ الإنشائية 
بأسامي ممانيها حيث ذكر البيع والتكاحء وأريد بهما الايجاب والقبول ! ولذا أُطلق التكام هاهنا على 
العقد مع أن العقد موضوع للنكاح شرعاً. وتمامه في «درر الحكام»(١‏ : 5517). 


(0) زيابة من ف 





وقد ذكرت في مشرح التيبها"'في (فصل المي). كابيع. 9 اا 0 
الإيحاب والقَيُول الموجودين حسًا يرتبطان ارتباطاً حُكميًا. ٠‏ فيحصل معن 1 
ملك المشتري أثرا لهء فذلك المعنى هو البيع'". 

ل 0 
الشرعي ؛ لا أن البيعٌ هو يرد ذلك المعنى الشرعي » ؛ والإيجاب والقبُولٌ الةل. 
نَوْهُمٌ البعض ؛' لأنّ كوتهما أركانا يناف ذلك؟”. 

فلا شك أن له عللاً أربعاً: 

1 -فالعلة الفاعلقة"' :نين" امتعاقدان: 

.وناك" :"الات والفتول: 

ال : : هو الارتباط المذكور”" الذي يُعترٌ الشّرِعٌ وجوده. 

ولق : الصاح المتعلقة بالتُكاح. 

وإنّما قلنا: : عقدٌ موضوع ؛ لأنالبيم والبية ونموها ب شنا بشهلك لجل ك2 
موضوع له؛ فلهذا ب فد اليد وخويكق عر لاخر لاطا أ فيه'"' بخلاف الذكاح. 





(1) اسمه «التوضيح في حل غوامض التنقيح» للشارح رحمه الله. 

(؟) انتهى من «اشرح التنقيح))(1: 406)), 

(7) أي كونهما آلة. والحاصل أن النكاح والبيع ونحوهما؛ وإن كانت توجد حم بالإيجاب والقبول؛ لكن 
وصفها بكونها عقودا مخصوصة بأركان وشرائط بترتب عليها أحكام ؛ تنتفي تلك العقود باتغاء وجود 
شرعي زائد على الحسي ؛ فليس العقد الشرعي مجرد الإيجاب والقبول ولا الارتباط وحده بل هو تحموم 
الثلاثة. ينظر: «رد المتار»(”*: ,)٠١‏ 

(4) أي التي يصدر عنها الفعل. 

(8) زيادة من أو ب و س. 

أي التي بتكون ويتركب منها الشيء ويوجد بوجودها بالقوة. والتي تكون موجباً لوجوده بالفعل: فم 
علة صورية؛: وهي تقوم بالمادية فيتكون منها المركب. ينظر : «العمدة»(؟ : 8). 

() أي قبل أسطر. 

(4) أي التي تكون باعثا للفاعل على قعله. 

(4) سقطت من ص واف وم. 


مهناب التكاح 
8 .و + : 0 . 
5 يبرد بإيجاب وقَبُول لفظهما: ماض؛ كزوجت,. وتزوجت؛ 


أو ماض ومستقبل: 






(هو ينعقد بإيجاب وقبول لفظهما”'": ماض: كزوجت» وتزوجت. أو عام 
رستقبل: كزوّجني؛ فقال: زوؤجت. وإن يماما ماين 17 الإنعقاد هو الار نباطاً 
رشرعي المذكور, والمراذ بالمستقبل: الأصرء وقوله: زجني حُلِفَ مفعوله نحو 
زوجني بننّك» أو نفسّك. 

واعلم أن زجني ليس في الحقيقة إيجاباء بل هو توكيل”" ثم قوله: زوجت ايجار 
وقول فإنّ الواحد يتولى طرق التكاح: ا ٠‏ فنّه إذا قال: : يعني هذا الثشيء , 
تقال : بعت لا ينعقد البيع إلا أن يقول الآخرث”' اشتريت » فإنّ الواحدٌ لا يتولى طرق 


)١(‏ نبه إشارة إلى انه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر» فإنه لو كتب على شيء لامرأة زوجينى نفسك. فكتبت 
الرأة على ذلك الشيء عقيبه زوجت نفسي منك لا بتعقد النكاح . ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 551). 

(1) أي معنى لفظيهما سواءً كان عربياً أو عجمياء وسواء علما أنه مما بنعقد به التكاح أو لاء وهذا قضاء. 
وأما ديانة فيلزم العلم : وكل هذا إذا لم يكن أحد اللنظين مستقبلاً أو أمرا مرادا به الإيجاب إذ حينئذ لا 
بد من نية العقدء وذلك لا يكون بدون العلم وفي القضاء اختلف المشايخ على قولين: 

الأول: ينعقد وإن لم يعلما معناهما؛ لأن النكاح لا يشترط فيه القصد. وهو اختيار المصنفء 
و«الملتقى)اص14). و«درر الحكام»(١‏ : +6”), ودالخانية(1: 9517). وقال صاحب «الدر 
المختار(" : :)١‏ وبه يفتى» وبه صرح صاحب «البزازية»(؟ : :)١٠١89‏ وفي «البجحر»(7: 55): إن 
ظاهر كلام التجنيس بفيد ترجيحه. وكذا مفتضى كلام «الفتح)(5: 144), وفي «الإصلاح”(ى"! 


/أ): وعليه الفتوى, 
الثاني: لا ينعقد؛: ويشترط علمهماء؛ وإليه اليهنسي» بنظر: ررد الممتار»(*: ,)١9‏ ود«المر 
المتقى)(1: 18؟). 


7؟) اختلفوا ني لفظ : الأمر على قولين: 
الآول: : إنه توكيل» زهو اختيار الشارح» و«المداية))(١‏ : : كما) , ود«الجمع )بر درالدر المختار :52 : 
1 
صاحب (زالخائية)؛» ورالخلاصة». وقال ضصاحب «الفتم ب( : 


والثار : إنه إيمجاب 0 اختنا 
يي وهو الخيار 
المعنى أولاء ٠‏ وعو صادق على الاأمر 


157 : هذا أحسن ؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد نحقيق 


فلبكن إيجايا. ورجحه صاحب «الشر نبلالية»»(1 اه و«البحر))(؟: 44 ). 


(أ)زيادة من أو باو 7 


3 سد 


000 مازن رشرم ع بلفظ: كا و ونزويجء وهبة وقليك. وصدقة, 
» وشراءء لا بلفظ إجارة وإعارة ووصية 
3 ؛ وذلك لأنّ حقوق لقم إلى العافد في باب البيع ؛ ٠‏ وأمًا في التكاح قحي 
جع إلى الرّوجٍ والزّوجة 0 إلى العاقد" 1 فإن العاقد إن كان غيرهما, لوا 


(وقولهما: داد''' ويلي يرفت”" بلا مبه''' بعد دادي”*) ويذير فتى”" ). أي 
إذارقيل للمرأةٍ سيويشى ,بزب يقادن نادي القالدتب : دادء ثم قيل للآخر يذيرفتى. 
فقال: : يذيرفت بحذف الميم بصح التُكاح» (كبيع وشراء) : يعني إذا قيل للبائع: 
فروختي» فقال «فرويخت؟ لع قبل للعتتري : خريدي؛ فقال: خريد يصح البيع؛ (لا 
بقولهما عند الشُهودٍ مازن وشوئيه'" 

ويصح بلفظ: نكاحء ررديع» قفن وفانك: وصدقة؛ وبيعء وشراء. لا 
بلفظر إجارة وإعارة ووصيّة). 

لفظ «المختصر» هذا : : ويصح بلفظ نكاح وتزويج؛ وما وضع لتمليك الدبن 

لولم 

هذا هو الضتّابط"' فلا يصمّ بلفظ: الإجارة والإعارة ؛ لأنّهما لم يوضعا لتمليك 
العين» ولا بلفظ : الوصية ؛ لأنّها وضِعَتْ لتمليك العين لا في الحال. 

النفظ الذي وضم لتمليك الع ذا أطلن وتكوط القرينة دالا على أن الموضر 
له غير مرادء بأن تكون الرّوجة حُرَّة؛ يشبت المعنى الجازي ؛ وهو ملك المتعة؛ فإن ملك 
الع ميب للك الجمةه يكوا إلطلانا لقهل لكب على السينت» 


)١(‏ زيادة من أو ب وس. 

(؟)داد: أي زُوْج. ينظر: «الدر المنتفى))17 : 18 ), 

(") يدذيرفت : أي قبل بصيغة الغائب. ينظر : «الدر المنتقى))(١‏ : 7334). 

(4) أي ليكودٍ مسندا إلى المتكلم. ينظر : «الدر المنتقى)7(7 : 514). 

(2) دادي : : زوجت . ينظر: «الدر المنتفى)7١‏ : 318 7), 

(1) يذيرفتى : أي قيلت. ينظر: «الدر المنتقى)(١‏ + 733148). 

)أي زوجة وزوج. ينظر: هامش «افتح باب العناية»(؟ : 1). 

(5) انتهى من «النقاية»(ص "ا/إ). 

(4) أي الذي ذكره هو القاعدةٌ في باب صحة النكاح , وكل لفظ وضع لتمليك العين حالاً يصح به اللكاج' 
وماليس كذلك لا يصح به. ينظر: «عمدة الرعايق)(؟7 : 8). 


وييتاب النكاح 
ارط سماغٌ كل منهما لفظ الآخرى 
__لمين سامعين معأ 

وعند الشافِِي”'' لا ينعقدٌ بهذه الألفاظ» وانعقارمٌ بلنظ 
ل واه لو ال لخم )9 

ولنا: قوله تعالى: إن وهب نفْسَها لِْيَ)'", الآية ماز, الجا لا بد" 
عَصْرةٍ الرّسالة؛ وقوله تعالى : (خَايِصّة لك» قُْ عدم وجوبب اله أو أحللناى” 
لمة للك" : أي الا يخ لاحر تكاميرة. 





وحضور حرين. أده خر ورتين 1 8 


: الجبة ؛ مُخقص بالبي 


ع وف . . 53 100 59 5 اوه ), . 
(وشرط 'سماع كل منهما لفظ الآخر.وحضور حرينءأو حر وحُرَتين)؛ خلافاً 


إلَافِي”أظله إذ عنده لا يصح إلا بشهادة الرّجال» ( مُكلْفين مسلمين سامعين معاً 





,)7518 و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(؟:‎ :)١15 و(اأسنى المطالب))(7؟:‎ :214٠ : ينظر: «المنهاج»(؟‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(؟) من سورة الأحزاب؛ الآية (60). وتمامها: (وَامْرَاء مُوْمِنَة إن رهبت تفسها بلي إن أرادَ الي أنْ 
بتنْكِحهًا خَالِصة لك مِن دُون المؤينين». 

كال «تحفة امحتاج»(/: 011 ود«نهاية انحتاج»(7: 7) وزامغني المحتاج»»(؟ : 14) وغيرها. 

(4؛) الأحزاب؛ (80). 

(0) فهي حلال للنبي © إن أراد أن ينكحها إذ وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك فلا يحل لأحد من 
أمنك أن يقرب امرأة وهبّت نفسها له وإنما ذلك لك يا حمّد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمنك. 
ينظر: (تفسير الطبري))(77: ١؟):‏ و«تفسير الواحدي»(؟: داخم و<«تفسير البغوي» (5: 00537 
و«نفسير القرطبي))(4 : :)5١١‏ وددروح المعاني)(؟7: 11). ٍ 

(7) حاصله أن الخلوص متعلق بمطلع الآية, وهو 9إيَا أبهًا ابي إن أَحَدَلا لك أزواجَك»؛ فإنه لا بحل 

لأحد نكاحهن دون النبي #اء فإنه يحرم على أحد تزوج زوجات النبي #9 بعد موته ؛ لأنهنّ أمهات 

الؤمنين؛ قال تعانى: اوَأَرْوَاجُه أمُهَائَهُم)|الأحزاب: 157 

شرائط النكاح خمسة : 

أ. حضور الشاهدين. 

٠‏ وجود الزوج. 

1 وججود الروجة.‎ ٠ 

500 وجود الولي إذا كان احد الزوجين صغبرا أو مجنونا أو رفيقا.‎ ٠ 

7 الكفاءة بأن يكون الزوج كفوا للزوجة. ينظر؛ «نزهة الأرواح 0 5 0 4 

(4) ينظر؛ الام : 0 و«المنهاج»(؟ : 24 و(إزحاشية البيجرمي)(؟: قخ8)/ وغير 


09 


8م تان الفكام 


د واب وين 00 
اذُعى القريب» كما يصح نكاح ي ند ذميين» ول يظهرٌ بهما إن جم 
لفظلهما”'"» فلا يصح إن سمعا متفرقين): كما إذا نكحا بحضورٍ واحد, تم غاب . 
وحضرٌ آخرء فأعادا بحضوره'" 

(وصح عند فاسقين؛ أو محدودين في قَدَفء وعند أعميين» وابني الرُوجِين””, 
وابني أحددهما ''لا من الآخر'"» لكن لا يظهرٌ بهما إن ادُعى القريب)'" أي إن 
نكحا بحضور ابني الزُوجٍ ٠‏ فإن ادّعى هو لم تقبل شهادة ابنيه له ؛ أمَا إذا دعن 
المرأة تقبلٌ شهادنُهما لباء وإن نكحّها عند ابني الرُوجة» فإن ادّعت لا تقل شهابهد 
لباء وإن اذّعى الزُُوجّ تقبل له. 

(كما يصح نكاح مسلم ذميّةٌ عند ذميين» ولم يظهن بهما إن جَحَد): "لي 
المسلم""؛ فإِنَّ شهادة الكافر على المسلم لا تقيل؛ وإن اذّعى المسلم تقبل له. 





)١(‏ ذكر فيات وم بعد لفظهما: لا عدالتهما. 

(؟) قال صاحب «الدر المختار»(7: 78): على الأصحء خلافاً لقول أبي يوسف وأبي سهل من أنه إدا 
اتحد المجلس جاز استحساناًء وإن أعيد في مجلس آخر لا ينعقد إجماعاً. بنظر: «شرح ملا مسكين!اص 
44 

(؟) بأن وقعت الفرقة بين رجل وامرأة ثم تزوجا بحضور ابنيهما الشقيقين. ينظر : «افتح باب العناية»(؟: 3) 

(4) زيادة من ت و ص و م. 

() أي لا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم أو اختلفا في المهرء فإنه لا يشر 
إلا العدرل؛ ولان النكاح له حكمان: حكم الاتعقاد. وحكم الإظهار: فحكم الاتعقاد أن كل سن 
ملك القيول لنفسه انعقد النكاح بحضوره؛ ومن لا فلاء فعلى هذا بنعقد بشهادة الأعمىء والأخرس* 
وامحدود في القذفء وبشهادة ابنيه ‏ أو ابنيها؛ ولا ينعقد بشهادة العبد ... وأما حكم الإظهار: وشواعة 
التجاحد» فلا يقبل فيه إلا العدول كما في سائر الأحكام. ينظر: «الجوهرة»(؟: 4). وانكئف 
الالتباس عما أورده البخاري على بعض الناس»(ص074. 

(1) زيادة من م. 


يتاب النكاح 

إى: آخرّ أن بُنَكِح صغيرئه. فنكح عند فر إن حضرٌ أبوها صم وإلا فلا , كاب 

بيه بلفقة عد فرو إن حضرت صح وال فلا ١‏ 
لباب المحرمات] 


وحرم م على المرء اعلا وفرعه. واد وها وبنت ' أخيه؛ وعميٌه. وغثالت. وبدت 
زوجته إن وْطِئت» وأم زوجته؛ وإن لم توطاء وزوجة أصله 4 وفرحه 
)١(‏ وس ع١‏ 0 
(أمرّ آخر أن يتح صغيرئه أ فتكي '' عند فردٍ إن حضر أبوها صحْ وإلا 
زلا) ؛ فإنّ الأب إذا كان حاضرا ينتقل عبارة الوكيل إلى الأب . فصار كأنٌ الأب عاقد؛ 
والوكيل مع ذلك الفردٍ شاهدان,: (كأب ينح بالفة7؟ عنل فردٍ إن حضرّت ب 
والأفلا)؛ فصارّ كأنّ البالغة عاقدة؛ والأبُ وذلك الفردُ شاهدان؛ وعبارة «الخدم 
هذا : والوكيل شاهد إن حضرٌ موكلّةُ كالول إن حضرّت مُوليُهُ بالغة". 
لباب المحرمات] 
(وحَرم على المرء أصله وفرعه. وأخته وبشهاء وبدت أخيه: وعمته 
رخالئه. وبنت زوجِيِه إن”” وُطِئتء وأم زوجتّه؛ وإن لم توطاء وزوجة أصِلِهِ 
وفرعه). لفظ «المختصر»: وحَرّمٌ أصله» وفرعه؛ وفرع أصلِه القريب»: وصلبية"' أصله 
العيد". 
فالأصل القريب: الأب» والأم؛ وفرعُهما: الإخوة:؛ والأخوات؛ وبنات 
الإخوة؛ والأخوات» وإن سفلت» فيحرم جميع هؤلاء. 
والأصل البعيد : الأجدادء والجدّات: فتحرم بنات هؤلاء انشلية :أي العمات 
والخالات لأبي وأم 2 أو لأب 0 أو لم وكذا عمات الأب والأم 0 وعنمات الجد والجدة 0 











)١١‏ أي غير بالغة. والضمير في صغيرته راجع إلى الآمر. تكد .ينظر : #عمدة الرعاية))(؟ : م00 
(1)الأرلى أن يقول فانكح لان الناكح هو الزوجٌ والمأمور هو المنكح بي 1 : 

(5) أي ابتنه اليالغة. 

(1) انتهى من «التقاية»»(ص 4 1). 

(*) زيادة من أو ب و س. 

| .)51/ 1 صلييّة الرجل ؛ كل من كان من سلب أبيه. ينظر: «المغرب )لاص‎ )١( 

0 أنتهى من «النقاية)“(ص 784) : وتمامه : وزوجته وبتنها موطوة؛ وزوجة أصله وفرعه. 


ب تيبي ل ا ا 2 300 
وكل هذه رضاعاء وفرع مزنيتِهِ وممسوستِهِ وماس ومنظورةٍ إلى فرحها الذاعر 















بشهرة. وأصلِ ” وما دون تسم سنين ليسث مشتهاة؛ وبه يفد 
لكن بناتُ هؤلاء إن لم تكن صلْرِيّة لا تحرم» كبنت العم والعمة» وبنت الا . 


الخالة. 
1 (وكل. هله رضاعاً): هذا يشمل عدّة أقسام : كبنت الأخت مثلاء ٠‏ تشمل البنت 
الرَضاعيّة للأخت النّسبيّة؛ والقنث انب للحت ]ل ضاف والبنت الرضاعة 
للأخت الرّضاعيّة. 

(وفرع مزنيته وممسوسته وماسيوء ومنظورة إلى فرحجها الذاخل '' بشهرة, 
وأصلِهن)؛ المس بشهوة عند البعض أن يش يشتهي بقلبه» ويتلذّذ به؛ ففي النْساء لا يكوذ 
إلأهذاء وأمّا في الرّجال'" فعند البعض نر ينشرٌ آله ؛ أو يزدادٌ النشاراء هر 
الصحيح”". ' 

(وما دون نسع سنينَ ليست بمشتهاة؛ ويه يفتى)؛ اعلم أن بنت تسع سنينءأو 
أكثر» قد تكونٌُ مشتهاة ؛ وقد لا تكونء وهذا يختلف بعظم الجنَّة ٠‏ وصغرها » أما قبل أن 


)١(‏ ولا يكون هذا إلا إذا كانت متكثةء لا واقفة أو جالسة غير مستئدة : وقال أبو يوسف: النظر إلى منابث 
الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة؛ وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق؛ وصححه ف 
«الخلاصة». ينظر : «التبيين»)17 : 8١1١)؛‏ و«رد 55 148 ). 

(1) هذا في الشاب» أما الشيخ الكبير والعنين» فيكفي تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركا لا نجرد 
ميلان النفس» واختاره صاحب«الفتم»(؟: 551)), ود«الدر المختار»(؟ : 42588 ودالتيين)!؟: 
4 وغيرها. لكن تحمد بن مقاتل الرازي اختار تحرك آلنهماء وظاهر كلام «العناية)(؟: 1؟1) بدل 
على اختياره. 

(؟) اختلفوا في حدٌ الشهوة على أقوال: 

الأول: ما ذكره الشارح وصححه. ويكون هذا إذا لم ينزل؛ فلو أَنّزل مع مس أو نظر فلا حرمة 
وكذا صححه صاحب «البداية»(1: 2141)؛ واختاره محمد بن مقاتل الرازي؛: والشبخ خواهر زادء؛ 
وشمس الأئمة السرخسي ٠‏ و«التيين»(؟: ,.)١١48‏ وفي «الخلاصة)): وبه يفتى. 

والثاني: أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعهاء وهو قول كثير من المشايخ. بنظر: «الحيط "ص 


11ل -كونع 


والثالث > لا يشترط في النظر للفرج خحريك آلته. وبه يفتى. كذا في «الجواهر). كما في «الدر 
المختار»:!؟ : 8 ) 


يتاب النكاح 

ولمسع بين الأختين نكاحاً وعدة ولو من بائن. ووطتا ملك يمين. 
, له الأخرىء فإن تزوج 
بلؤنسمع نسم سلين ؛ فالفتوى على أنّْها ليست بمشتهاة"". 

(والجمم بين الأختين نكاحاً وعدةٌ ولو من بائن. ووطئا ملك يمين. وبين 

امرآنين أبِمُّهما هرضت ذَكَرَاً م نحل له الأخرى ) : عبارة «المختصر» هذا : : ويحرم 
نكاح | امرأو وعدثها نكاح امرأة» أينّهُما رضت دكا لم تمل له الأخرى . لاما 
ييكاء وكذا وَطْؤْها ملكا وَطء الأخرى نكاحاً وملكاً لا نكاحها ٠‏ فإن تكحها لا بيطأ 


(3 


١ 


وبين امرآين 


أخمت أمةٍ وَِئها لا يلأ 









راكنا ع لخدم الأخرى! 
أي كون المرأة في نكاح رجل» أو في عديه » ولو من طلاق بائن يُحَرْمُ نكاح امرأة 
هما فُرضْت ذُكَراٌء لم تحلّ له الأخرى. 
وأيضاً يُحَرّم وطءً هذه المرأة بمللك يمينء أما وطء إحداهما بملك بمين فبحرمٌ وطء 
الأخرى نكاحا وملك يمينء لكن لا يُحَرَم'" نكاحها حتَّى إذا نكحها لا يطأ واحدة حتّى 
ِحْرّمُ الأخرى : وهذا معنى ما قال “المصئف كنا :(فإن تزوّج أخت أمةٍ وَطِئها لا بعلأ 


)١(‏ اختلفوا في حدٌ المشتهاة على قولين: 
الأول : إن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة؛ وبنت التسع قد نكون مشتهاة وقد تكون لا. وبه 
أنتى أبو اللبث؛ وعليه يفتى كما ذكر المصنف والشارح. وصاحب «الملتفى“اص90): و«الدر 
المختار»(؟ : 587), و«فتح باب العناية»(؟ : : 16): وصححه صاحب «المعراج». 
والثاني : إن بنت خمس لا تكون مشتهاة : اتفاقاء وبنت تسع فصاعدا مشتهاة 5 اتفاقا, وبنت ثان» 
أو سبع» أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلا فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال الشمني: وعليه 
الفترى. وينظر: «التبيين( ,)1١8- 1١4:‏ ورزالفتحي(؟: 19#), ودالبحر»(؟: .)1١17‏ واتجمع 
الأنهر»(1 : 374"), ودرد المحتار»(؟ : 758). 
(؟) انتهى من «التقاية) 0ص 4 / -ول), 
آي حردُ وطء إحدى المرأئين المذكورتين لا يحرم نكاح الاخرى بل وطؤهاء فلو نكح 0 6 
لط الأولى بملك بين لا يح له وطٌ واحدة منهما حتى يحرم على نفسيه أحذهما. حر 
الرعاية»(؟ : غ ,)١‏ 


١‏ تاب ابنء 
سات ا ا 
الأخرى؛ لا بين امرأة وبنت زوجها لا منهاء وصح نكاح الكتابية: والصابئة 0 

الم ؛: بكتاب. لا عبادة 
ا حتى يحرم أحداهما عليه): 'فيطاً الأخرى" إما بإزالة الملك عن كلها. 1 
بعضيهاء أو بالتّرويج. 

(وإن تزوجهما بعقدين»ونسي الأولى. فُرْقَ بينهما'' ٠‏ ولهما نصف المهر)”, 
لأ التُكاح الأخيرباطل غير موجسو للمهرء ولاح الال فكي ببرلد قار ف الأول 
قبل الوطء؛ فيجبُ نصف المهرء ولا يدري لمن هوء فينصّفُ المهرَ بينهما؛ وإنّما قال: 
بعقدين حنَّى لو تزوّجّهما بعقار واحار يبطل نكاحها؛ ؛٠‏ فلا يجب شيء من المهر. 

( “والجمع بين امرأنين أيثهما فرضت ذكرَاً لم تحل له الأخرى! لا بين 
امرأةٍ وبنت زوجها لا منها)؛ لأنّ بنت الرّوجٍ لو فرضت ذكرًا كان ابن الرّوج» وهر 
حرام؛ أما لمرأة الأخرى لو فُرضّت ذَكَرَ لا تحرم م عليه تلك المرأة”". 

(وصحٌ نكاح الكتابيّة”"؛ والصتابئة”" المومنة بئبي المقرَةٍ بكتاب . لا عاد 


ل ن 


(١)زيادة‏ من م. 

(؟) زيادة من أوب وس وت. 

(7) إن كان مهرهما متساويين» والمهر مسمى في العقد؛ وكانت الفرقة قبل الدخول؛ وكل منهما ادعث 
سبق نكاحها؛ إذ لو كانا مختلفين يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرهماء وإن لم يكن مسمى فالواجب 
متعة لمما بدلا عن نصف اللمهر. ينظر؛ «الدر المنتقفى)(١‏ : 5586). 

(4) زيادة منت و م. 

(0) لأنها ابنة رجل أجنبي بالنسبة له فيحل لها الزواج منهاء وكذا يجوز الجمع بين المرأة وأمرأة ابنها. ينظر: 
«جمع الأنهر)(١‏ 11 

(3) آحلت للمسلمين نساء أهل الكتاب من جهة أنهم كانوا يلتزمون في أمر المناكحات أحكاماً نشابه 
الأحكام المشروعة في الإسلام ؛ ولذلك يجب جواز هذا النكاح شرعاً أن يقع التكاح حسب الأحكاه 
الشرعية في الإسلام: ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة))اص 17 1). 

(9) الصابثة : : من بأ من ده بن إلى دين يصبباً: : حرج فهو صابنٌ؛ ٠‏ ثم جل هذا الب عَلَما على طائفة من 
الكفار يقال لها تعد الكراجب ف الباطن وأسي إلى النُصْرَانيُة في الظاهر, ويَدُعُونَ أنهم على دين 
صابئ بن شبيئو بن آدم, وقيل: إنهم عدلوا عن اليهودية والنصرائية وعبدوا الملائكة؛ وقد دكر فيهم 
ابن الجوزي سبعة أقوال. ينظر : «المصباح المبر)»7(ص ”7*7 -27*1, و«التبيان في غريب القرآن»(! : 

5 و«تفسير النسفي)(1 : 4448): ودنزاد المسير(1 1 91 -؟4). 


يهاب النكاح ول 
ىركب لا كتاب لها)ء اعلم أن نكاح الصابئة يحل عند أبي حنيفة ,لا عندهما. 
قبل هذا الخلافا بناء على تفسيرٍ الصابني» فأبو حنيفة ض زعم أن الَابئي من أهل 
يكتاب, فإن كان كذلك يجوز نكاح الصابئة ؛ وهما زعما من عبدةٍ الكواكب ولا كناب 
35 , فلو كان كذلك لا يحل نكاحها”". 

م عطف على نكاح الكتابيّة قوله: (ونكاح المخرم والمخرمّة والأمة المسلمةٍ 
الكتابية)ء وفيه خلاف النتافِي' كك بناء على أن الُخصيص بالوصفم يوجب نفي 
الحكمّ عمًا عداءُ عنده'”: لا عندنا"': فقولهُ تعالى: م تائم المؤنات 6 ينفي 5 
وار نكاح الكتابيَة عنده. 


(ولو مع طؤْل الحرة)”” » المراد بطوؤل ادر عدر علي كاعياء ران وز 


)١(‏ قال صاحب «الدر المنتقى)(1: 7758): ::ويضح جاع الصائئة المومنةادا بنبي المقرة بكتاب اتفافاًء وما تقل 
من الخلاف مبني على أن الصابثة عند الإمام كتابية تعظّم الكواكب كتعظيمنا القبلة, وعتدهما تعد 
الكواكب ولا كتاب لما: فالخلاف لفظي. 
(1) ينظر: في عدم جواز نكاح ال حرم وا محرمة عند الشافعي #ه: روالأم»(؟ : 177)» و«التنبيه»(ص6١1),‏ 
و«انهاية انمحتاج»)(7 : 7 )؛ وغيرها. 
وينظر: لعدم جوازر نكاح الأمة الكتابية عند الشافعي : شرح البهجة))(1 : مدن ” 
و(احاشيتا فليوبي وعميرة))»(7: 8م و«فتوحات الوهاب)(1 : :)4 وغيرها. 
(؟) أي عند الشافعي ضه. قال في «الأم(2 : 8): قوله تعالى: : الأومن لم ينطع منكم طولاً» إلى قوله ف 
من فتيانكم المؤمنات ذلك لمن <: خشى العنت منكم»؛ وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط للن لم 
يحد طولاً وخاف العنت دلالةٌ والله تعالى أعلم على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب. 
(4) فعندنا التخصيصٌ بالوصفب لا يدك على نفي الحكم عمًا عداه. فقد يكون ذكر الوصف القافياً جاريا 
على تجرى العادة , أو للاهتمام به لشرفه» أو لغير ذلك فتقييدهيٌ بالمؤمنات لا دلالة له على نفي جواز 


ع غير المإمنة. ينظر : ينظر: «التوضيح))(١‏ : 14 و«زكشفتف الأسرار شرح البزدوي»)(؟ : 11 
و«العمدة)(؟ : 16), 
(0) من سورة النساء. الآية (8). 
الامة , والأولى أن لا 


00 يجوز از للحر إذا لم يكن تمته حرة: ولكنه قادر على طول الرّة عندنا له أن يتزوج 
يفعله. ينظر: «الميسوط)20 : .)1١8‏ 


والحرَةٍ على الأمة؛ وأربم من حرائر وإماء فحسب. وللعبد نصقها. وحْبلَى من زن 
ولا توطا حنّى تضع حملهاء ومَوْطْؤةٍ سيّلوهاء أو زان. ومن ضمت إلى مسر" 
مهرٌ الحرّة» ونفقتُهاء وفيه خلاف الَافعِي"'' بناء على أن التُعليقَ بالشرط يوجن الور 
عند عدم النّرط» فقولَه تعالى: لوْسَنْ َم يَستَطعْ مِْكُمْ طَولا6" اللي" ول على 
لو كان له طُولٌ الحرّة لم يجَرْ له”' نكا الأمة. 

أمّا عندنا فهو ساكت عن هذا الحكم, فبقي الحكم على تقديرٍ طول الحرَة علو 
الحل الأصلي”* , وكذا في الأمة الكتابيّة. 

(والحرةٍ على الأمة؛ وأربع من حرائر وإماء''' فحسب. وللعبدٍ نصثهاء 
وحُبْلَى من زنا ولا توطا حتّى تضم حملها””؛ ومَوْطُؤةٍ سيّلرهاء أو زان)؛ أي يمر؛ 
نكاح أمةٍ وطئها سيّدُهاء ولا يحب على الزُوج الاسشراء””: وكذا نكاح من وَطِنّها رج 
بالزّناء ولا يجب على الرّوجٍ الاستبراء. 

(ومّن ضمت إلى مُحَرْمة ): أي إذا تزوّج امرأنين بعقلٍ واحلر وإحداهما مُحّنا 
عليه صم نكاح الأخرى. 





)١(‏ ينظر: «الأم»(0 : 008 «اشرح اليهجة»(1 : ,)1١17‏ و(احاشية البيجيرمي))(7: 734): وغيرها. 

(؟) من سورة التساءء الآية (8؟). 

(؟) زيادة من أ. 

(4) زيادة من أو ب وس. 

(5) المستفاد من قوله تعالى: الفَاكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنّْ النّسّاءِ)[النساء: *1, وأ وأ جل لَكُمْ ما ورا ذلك 
[النساء: 54). 

(1) أي جمعا وتفريقاًء إلا أن في الجمع إنما يجوز إذا أخْرَ الحرائر. ينظر: «فتح القدير»(7: 540). 

(1) أي من غيره عند الطرفين؛ وعليه الفتوى ؛ ولا تستحق النفقة» وهذا إذا لم يكن الحمل ثاب النسب١'‏ 
وإلا فالتكاج باطل بالإجماع؛ أما إن كان الزنا منه فيجوز اتفاقاء ويجوز له وطوها. ينظر؛ «فتح 
القدير»(؟: «14), و«تجمع الأنهر)(١‏ : 515), و«رد امجتار»(؟: 551 ). 

(8) لكن يستحب للمولى أن يستبرنهاء وإذا جاز النكاح ؛ فللزوج أن يطأها قبل أن يستيرئها عندهما. وفال 


محمد: لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها. ينظر: «البنأية)(5 : 50 -65)/, وددشوح ملا مسكين!1 
45 


كيتاب النكاح 


16 


ال ل لل لخ سد هينيد 
لإنكاح اميه وسيِّدتِه؛ والجوسية. والوثنيّة: وخامسة في عذةٍ ة رابعة» وأمة على 
.ىن أو في علاتهاء وحامل من سيء وحامل ثبت نسب حملها. ولو هي آم وللد 


0-00 رن شرن م ف مي وار ل 03 95 
ودتهاء وحامل من 1 سني "؛ وحامل ثبت نسب حميهاء ولو هي أمْ ول حَمَلَت من 
سيدها) ركع ملي امال جو اللكاح ؛ لأنّ حملها ثابت النُسب, وإنّما أفردّها 
الذكر: , وإن كانت داخلة تحت قوله: : وحامل لبت نسب حملها ؛ لأنه قد يُتبْه أن 
وندها ثابتُ النّسسِر أم لاء فلا يعلم حكم نكاجهاء فأفردها بالذكر. 

وقولهُ: ولوهي أمَّ ولد ؛ وإنّما قال كذلك . ومثل هذا الكلام يستعملُ في مقام 
باج إلى المبالغة ‏ ؛ لأنَّ الحامل التي ثبت نسب حملها؛ إِمّا منكوحة؛ أو مستولدة. 

والمنكوحة: هي الفراشُ القوي؛ فلدفع توهّم اختصاص هذا الحكم بالفراش 
القوي؛ قال: بطل نكاحٌ حامل ثبت نسب حملهاء وإن كان الفراش غير قوي. 


)١(‏ أي حرم عليه نكاح أمته وحرم على العبد نكاح سيدته للإجماع على بطلانه ؛ ولأن النكاح لم يشرع 
إلا مثمراً ثمرات مشتركة بين المتناكحين يوجب له عليها التمكين من نفسها وقرارها في ببته وخدمته داخل 
البيت ويوجب لبا عليه المهر والنفقة والسكنى والكسوة والقسم؛ واللملوكية تنافي المالكية فبمتنع وقوع 
الثمرة على الشركة ٠‏ فلا يشرع لما عرف أن كل تصرف لا يترئب عليه مقصوده لا يكون مشروعا ' ؛ ولان 
المقصود من النكاح التواد والإحسان ؛ ومقصود الرق الامتهان والقهر بسبب ما سبق منه من الكفر فلا 
يجتمعان للتضاد. ينظر: «تبيين الحقائق)(؟ : .)١١9‏ 

[1) المجوسية: نسبة إلى المجوس . وهم عبدة النار. ينظر: درفتم القدير))(5: )5١‏ وزراليحر:(*: .)١1١١‏ 

(؟) الوئنية: وهي الي تعبد الوئن وهو الصنم. ينظر: «التييين»(؟: .)١١١‏ 

17) يأو ب: الرابعة وفي ت: اربعة. 

() ني ص وم: أما. 

)لي م: الحرة. 2 : 

7) سى: أي أسر سبي ادو أسرئه. فالقْلام سير سبي والجارية سبي ولي . وجمعها سبلم 

بنظر: «المصباح المنير؛ »اص 777), وادمختار الممحاح )اص 586). 


ونكاح المتعةٍ والمؤقت. 
باب الولي والكفؤ 
قد نكاح حرَةٍ مكلّمةٍ ولو من غير كفؤ بلا ولي» وله الاعتراض هناء وزرى 
الْحْسَن# عن أبي حنيفة #ه عدم جوازه» وعليه فتوى قاضي خان ## 
وأيضاً قد كر" أن نكاح موطؤة َ السَيّد صحيحٌ» فهذا المعنى أوهم صحُة نكا 
الحامل من السيّد. فإنّها موطؤة السيّدء فقال: : بطل نكاح حامل ليت نسب حملها. 
وإن كانت هذه الحاملٌ موطؤة السيّدء فإنَّ هذا المعنى يوجب صحًّة اللكاح, فمع ذلك 
بطل نكاحها باعتبار ثبوت نسب حملها. 
ركد القند والرقكا .جر لكلا ا جر اكع اق الا كاين 
لمال» وصورة المؤقت: أن يقولَ تزوجتُكٍ بكذا إلى شهرء "أو عشرة أيّام". 
باب الولي والكفؤ 
(نقَدَ نكاح حرٌةٍ مكلّفةٍ ولو من غير كفؤ”" بلا و وله الاعتراض هنا): 
أي للولي الاعتراض في غير الكفؤء (وَرَوَى الحسَن عن أبي حنيفة 2 علم 
جوازه) : : أي عدم جواز النُكاح من غير كفؤء : (وعليه فتوى قاضي نخان 5ه )'". 


.)١4ص( أي المصنف رحمه الله سابقاً‎ )١( 
(؟) والفرق بين المتعة والمؤقت:‎ 
الأول: إنه يذكر لفظ التزويج في المؤوقتء وف المتعة يذكر لفظ أتمتع أو استمتع يعني ما اشنمل‎ 
على مادة متعة.‎ 
"117 والثاني: إنه يكون في نكاح الموقت شاهدان دون المتعة. ينظر: «فتح القدين»(5:‎ 
.)١١6 : ولاحاشية الشلبي)(؟‎ 
الكفؤ: بتسكين الفاء,» وضمها : النظير والمساوي. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص/89).‎ 2 
ولي: وهو من الولاية؛ وهي تنفيذ الحكم على الغير شاء أو أبى؛ والولي هو العصبة» ينظر: «تيخ‎ )4( 
1 .)116 : ١(»قئاقحلا ملا مسكين)»اص47): وددرمز‎ 
00 واختار رواية الحسن التمرتاشي في «تنوير الأبصار»(؟: 1817): ويفتى بعدم اجوازه‎ )0( 
الزمان» وأيده في «منح الغفار))(ق8٠7/ب)» وظاهر كلام الطحطاوي ف «رحاشيته على الدر المختار‎ 
.)١18ا ؟: ؟) يدل عل اخثياره» وكذا اختارها صاحب «الفتسج»ا7:‎ 


هتاب النكاح يذ 
إلا يي ولي بالغة ولو بكراء وَصّمتُها وفميحكها ويكاؤها بلا صوت إذ ومعه ب؟ 
بممد؛ وفي رواية عن أبي يوسف #ك لا ينعقد إلا بولي» وعند محمد 2ه ينعقدٌ موقوفاً 


نايف 5 


على إجازة الولي » وعند ماللئو''' والشافِعِي""' ضه لا ينعقدُ بعبارة النّساء. 

وأمًا مسألة الكفؤ ؛ ففي ظاهر الرواية النُكاح من غير كفؤٍ ينعقدُ لكن للوليّ 
الاعتراض إن شاءً فسَّعخَء وإن شاء أجازء وفي رواية الحسّن ضيه عن أبي حليفة لا ينعقد. 

(ولا يجب ولي بالغة ولو بكراً) : اعلم أن ولاية الإجبار ثابتة على الصّغيرةٍ دون 
الالغة ٠‏ وعند السافِِي””'ظفه ثابتة على البكر دون الثّيب, فالبكرٌ الصّغيرة مجر اماق لا 
الب انالنة انُفاقا: والبكرُ البالغة لا تحبرٌ عندناء وتجبر عنده”'؛ والنَيِبُ الفتغيرة ع 
عندنا لا عنده” » ثم عندنا كل ولي فَلَّهُ ولاية الإجبارء وعند الشَافِعِي”' ذه الولي 
الجبرٌليس إلا الأب والجد. 

(رَصَمُها وضِحَكّها وبكاؤها بلا صوت'"إذن ومعه'”رَه حين استذانه "© أو 

بعد بلوغ الخبر بشرط تسمية الرُوجٍ لا المهر فيهما'”'':هو الصتحيح)'' الضّمير في 













.)14- 3 : و«التاج والأكليل»(5‎ ,)77١ ينظر: «المدوتة»(؟ : 2111/ و«المنتغى شرح الموطأ»(7:‎ )١( 

(1) ينظر: («الأم))(6 : 4 و(التتبيه)»(ص :)١١”‏ واتحفة المحتاج)(/1: 778)/ وغيرها. 

(؟) بنظر: «الأم»(4: 778): و«نحفة المحتاج»(/1: 2548 و<افتوحات الوهاب»(4 : 114)؛ وغيرها. 

(1) أي عند الشافعي ه. 

(0) أي عند الشافعي #ه: ينظر: «أسنى المطالب)(7: :)١158‏ ولاتحفة المحتاج)(17: 225148 ولامفتي 
المحتاج))(1 : 50-7 وغيرها. 

(1) ينظر: «التنييه)اص١١)؛‏ و«الغرر البهية»(4 : ٠‏ ), ونرتحفة الحبيب»(*: 115)؛ وغيرها. 

7 وإنّما اشترط ف البكاءِ أن يكون بلا صوت ؛ لأنه يدل على أنه لحزن على مفارقةٍ أهلها ينظر: #ارد 
الحتار»(؟ : 1 

(4) أي البكاء مع الصوت» والمعوّل عليه اعتبار قرائن 
احنيط. وتفصيله في ««الفتم)»(: 518). 

(1) أي حين استنذان الولي البالغة. 5-000 

3 أي في الاسحذان ووصول الخبر؛ لأنه يشئرط فبهما تسمية الزوج ' ا 5 

المهر, وهو قول المتأخرين: وما صححه : 


الأحوال في البكاء و الضحك فإن تعارضت أو أشكل 


5 : احترازا عبمًا قبل من اشتراط‎ )١١( 
.)6 ١ و«الملتقى)»اص‎ ,)151/ : ١()ةيادبلا«‎ 


مم اا 200 مككتاب النئم 
ولو استاذتها قر ولق أقرب فرضاها بالقول كالئُيب» والزائل بكارئها بوئية, ! 


حيض؛ أو جراحة؛ أو ُعْنِيسءه أو زناً بكرٌ حكماء وقولها: ردذت ىل 
سكت فيل يُْ على سكوتهاء ولا تحلف هي إن ل يُقِم ليّة. وللولي إنكاح 
الكواو محرا وار ا يي ا 
صمتها راجع إلى البكر البالغة ٠‏ فإذا استأذئها الولي فسكتت أو ضحِكَت كان رضا, 
وإذا بَلّعَ إليها خبرٌ تكاجها فسكتّت» فهو رضاءء لكن بشرط تسمية الرّوجٍ حتّى لولم 
يذكرْ الروجء فسكوثها لا يكونُ رضاءً» ولا يشترط ذكرُ المهر. 

(ولو استاذئها غيرٌ ولي أقرب فرضاها بالقول كالئّيب): أي لواستائئها 
الأعير :ا ربوا بيد «فالر نا لايكوة إلا بالقولن كسان الت 

(والؤائل بكارئها بوَنْبةٍء أو حيضء أو حراحةٍ أو غنيس" '". أو زناً بكر 
حكماً): أي لبا حكمٌ البكر في أن سكوتّها رضا. 

(وفولها: رددت أوْلَى من قولِه: سكت) : : أي إذا قال الرّوجّ للبكر البالغة ا" 
بلغك الكاح فسكت» » وقالت: لا بل رددّت””"؛ فالقول ولي" 

(وتمبَلَ بَيْدئهُ على سكوتهاء ولا تحلفُ هي إن لم يُقِم البيّنة'*' ): وهذاعند 
أبي حنيفة ف بناءً على أنه لا يحلف في التُكاح”. 

( وللولي إنكاح الصّغير والصّغيرة ولو تيا » : هذا احترارٌ عن قول 





(1) تعنيسن + هن عست المرأة ثب *. : إذا طال مُكتهًا في مْزل أهلها بعد إدراكهاء ٠‏ ولم تتزوّج حتّى خرجت 
من عداد الأبكار, فإن ُرَوْجَت مَرّة فلا يُقَالُ تست ينظر: «المصباح المنير)اص 1517). 

(1) قبدٌ باليالغة ؛ ؛ لأنها إذا كانت صغيرة اندغنا لان نم اعرد نه رذ كم قت لكا 
الزوجٌ كان القول قوله. ينظر: : «جمع الأنهر»(١‏ : 086). 

(9) قبل أن ن يكون دخل بها طوعاً في الأاصح . كما في «الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين(؟: 707). 

(5) عبارة : القول قولما ؛ ؛ لي مسائل الدعوى عندهم كناية عن كونها منكرة؛ فكل من قالوا: إن القول فول 
مرادهم به أنه منكرء ٠‏ والآخر ملّع؛ فيطالب المدّعي بالشهود فإن أنى بهم ثبت دعواء ولا يحلف 
المنكرء ولبس المرادٌ به قبول قوله من غير حجّة . وتمامه في «عمدة الرعاية)(؟ : '17؟). 

(©) زيادة من أو ب وات واس. 

(9) وعندهما لا تحلف؛ واختار رأيهما صاحب «الملتقى)اص :)9١‏ ونصّ صاحب «جمع الأنهر13 أ 
0؛ و«الشرنبلالية:»(1 : 757)) و«الدر المنتقى)10 : 788): على أنّ الفتوى على رأيهما. 


الم 





ر إن زوه الأب والجد أزم» وفي غيرهما فسخ الصغيران حين بلقاء ار من 

: بعدهء وسكوت بكر بلغت عالمة بالا اح رما به . ولا يمد نما ها إلى 1: 
رثاي" فك كمأ مر. رو“ ل )اه - 

(م إن زوجها الأب والجد لزم ٠"‏ وفي غيرهما'" فس الصُغيران حين بلغاء 
او علما بالتكاح بعده) : أي إن كانا عالمين بالشكاح ؛ فلهما الفسحْ عند البُلُوغْ؛ فإن لم 
يكونا عالمين» فلهما الفسخ حين علما بعد البلوغ؛ وفيه خلاف الشَافِمِي”'' # فإن 
نزويج غير الأب والحد قبل البلوغ لا يصح عنده لا ذكرنا أن الولي الجبر عنده ليس إلا 
الأب والجد. 

(وسكوت بكر بلغت عالمة بالنكاح ونا به ): أي عند البلوع: أو العلم 
بالنُكاح بعد البلوغ؛ (ولا يمل خيارها إلى آخر الجلس”'» وإن جهلت به): أى 
بالخبار» فإِنٌ البكرٌ إذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على أنها لم تعلم أن لها الخبار 
بطل خيارها؛ فإن سكوئها رضا ولا تُعْدَرٌ بالجهل؛ "والجهل ليس بعذر في حقها". 

(يخلاف المعتقة '"جهلت خيارها" ): أي إذا أعتقت الامة؛ ولا زو ثبت لبا 
الخبار؛ فإن لم تعلم أن لبا الخيارء فجهلها عذر ؛ لأثها لا تتفرع للتّعلم بخلاف الحرائر, 
«فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»”"؛ وبالتّقصيرٍ لا تعذر. 


(1) بنظر: «أسنى المطالب)70: 178): و«تحفة المحتاج)»(1: 4) وزرمغني الحتاج )10 : 18ل ). 

(1) أي الزواج سواء كان بغبن فاحش أو بغير كفق. 

(؟) أي غير الاب والجد ولو الأم أو القاضي أو وكبل الاب. بنظر: «الدر المختار»(؟ : 00). 

(1) ينظر : ددالأم)(ة : 25١‏ و«التتبيه)اص”١١),‏ و«الغرر البهية)(1 : 5١١)؛‏ وغيرها. 

(5) أي مجلس البلوغ أو العلم ؛ فاللام للعهدء فخبارها على الغور. وتمامه في «مجمع الأنهر))(1 : 557), 

(١)زيادة‏ أو ب وس. 

(0) زيادة من ق. 

0 هذا لفظ حديث مرفوع عن أنس وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعلي 4 في «سنن 
ابن ماجه»(1 : 41 و«المعجم الأوسط)( : 2146 ودالصغير))(١‏ #6 ودالكبير( ١١١‏ قكا) 
«امعجم الإسماعيلي(7: 187): و«مسئد أبي يعلى)(8: 577): واامسند الشهاب») !1 : 2199 
وغيرها. قال أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء: قال البزار: كل ما يروى فيها عن أنس غير 
صحيح ؛ وقال البيهقي : متنه مشهور وإسناده ضعيف» وروي من أو جه كه م 3 8 
ل 
ل كن رضم عرلاار تلمك هذا 
: َ 5 4 العم الصروري 0 الح 5 -0ام). 
خاصة ينظر : «تخريج أحاديث الأحياء))(1: 88 . 


3 كتاب ال 
الجلس» وشُرط القضاءُ لفسخ من بَلَْمْ لا مّن عتقت 
فإن قبل : كلا في البكر حال بلوها وهي فب البلوغ غير مكلف بالشائع ٠‏ قلنا: ار 
راهق الصبي والصبيّة : ١‏ إن يحب عليهما تعلم الما وأحكائه؛ أ يجب عل 
وليهما النُلِيم؛ ٠‏ ولاينبغي أن يركا سُتَء قال لبي 8 : : «مرُوا صبيانكم بالملاز ا 
يلقوا شيعا واضريوهم إذا بلكو عدر" 

(وخيارٌ الغلام”" والقيبي'" لا يبطل”'' بلا رضاء صريح: أو دلاك). 
الصّرِيِح أن يقول: رضيتء والدّلالة أن يفعلَ ما يدل على الرّضاء كالقبلة» والنّمْس. 
واعطاءٍ الغلام المهر؛ وقبُول النَّيبٍ المهر. 

(ولا بقيامهما عن الجلس»””وشرط القضاءٌ لفسخ من بَلَعْ لا مَن عتظت")” 
فإن الأَوَّلَ إلا م الصررٍ على الرُوج بخلاف فسخ الْدْقة ٠‏ فإله منع زيادة الملك لوج 
عليهاء فإن اعتبارٌ الطّلاق عندنا بالنّساء؛ فإذا أعتقت صارّ الملك عليها بثلاث تطليقات 
بعدما كان بتطليقتين؛ ويكون الفسحٌ امتناعا عن هذاء فلا يحتاج إلى قضاء القاضي. 


0 





119 في «المستدرك)2١: 38), ودسئن أبي داود)(١ : ٠7؟4), و«مصلف أبن 7 شيبة)»(1:‎ )١( 
.)55٠ : وتامسلد أحمد)(؟: 8) والمعجم الأرسط)(؛ : 5,» وزرسئن البيهقي الكبير(1‎ 
و«مجمع الزوائد»(١: 22554 وغيرهاء فال الترمذي: حسنء؛ وقال الحاكم والبيهقي: صحيح على‎ 
شرط مسلم. بنظر؛ «اخلاصة البدر المنير)(1 : ؟57).‎ 

إفة أي بلوغ الغلام الصغير. كما في «الدر المنتقى)17 : 381). 

(1) أي سواء كانت ثيباً في الأصل » أو كانت بكراء ثم دخل بها ثم بلغت. ينظر: دسرد المحتار»(؟ : 53١‏ 

(1) أي الخيار بقبول النكاح» اعتبارً بحالة ابتداء التكاح لبما. ينظر: «البناية؛»40 : 141). 

(0) يعني إذا اختار الصغيرة أو الصغير الفرقة بعد البلرغ لا تثب الفرقة ما لم يفسخ القاضي النكاح ينها 
مخلاف خبار العتق حيث لا يحتاج فيه إلى القضاء. ينظر: «درر الحكام»(1 : /737139). 

)١(‏ لآن الفسخ لدفع ضرر خفي؛ وهو تمكن الخلل بسبب قصور شفقة المزوج: ولتمكن الخلل؛ بشمل 
الفسخ الذكر والأنئى ؛ لأن قصور الشفقة كما هو في حق الجارية ممكن كذلك في حق الغلام» وإذا كاد 
الضرر خفياً لا يطلع عليه ؛ ؛ لآن فرض المسآلة يما إذا كان الزوج كفؤا والمهر تامأ فريما بنكرء ؛ الروع' 
فيحتاج إلى القضاء للإلزامء وأما خبار العتق فلدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها. بظر' 
«الجداية»(1 : .)١94‏ ودالمتاية)(7: 11/4 -1م1), 


إنمات أحذهما قبل | تفريق بلغ و 0 وه الآخرء والولي: العصبّة. على 
ترتيب الإرث والحجب. بشرطر حرية؛ وتكليف, وإصلام في ول مسلم دون كافرء 
ب“ الأ ثم ذو الر , 






الأقربب فالأقرب. ثم مولي الموالات 
(وإن مات أحذهما قبل التُفريق بلغ أو لا وَرِبهُ الآخر) ؛ لصحّة النكا- 





7 العصبّة) : أي المرادُ العصبة بنفسيه : أي ذكَرٍ صل بلا توسط أنشى . أئا 
العصبة بالغير كالبنته إذا صارت عصبة بالابن» فلا ولاية لبا على أُمُها امجنونة . وكذا 
العصبةٌ مع الغيرٍ كالأختو مع البنت لا ولاية لها على أخيها الجنونة. 

(على ترتيب الإرث والخحجب'”'' ): أي فَدَمْ الجزءُ وإن سفل؛ م الاصل وإن 
علاء ثم جزء الأصل القريبب كالأخ؛ لم كوو وز سعلواء ثم جزء الأصل البعيدٍ 
كالعم؛ نم بنوه وإن سغلواء ثم عدم أبيه ّم بنوه: ثم عم جلاء؛ ثم بنوه الأقرب 
فالأقرب» تم التّرجيح”'' بقوةٍ القرابة : أي قدّمَ الأعياني”" على العلاتي”". 

(بشرط حريّة ؛ وتكليف؛ وإسلام في ولد مسلم دون كافر, ثم الأ ثم ذو 


الرّحم'" الأقرب فالأقرب”"». ثم مولي الموالات): أي من لا وارث له؛ ووالى غيرَه 





)١(‏ فالأقرب يحجب الأبعد؛ فالحجب: لغة: المنع؛ وفي الاصطلاح: منع شخص معن من ميرائه كله أو 
بعضه لوجود شخص آخر. وقيّد بالحجب مع نرتيب الإرث ؛ لأنه بترتيب الأرث وحده لا يقدم الابن 
على الاب بل يقدم بان يأخذ فرضه أولاء ثم يأخذ الابن ما بفي منه؛ وأما مع ترتيب الحجب يقدم 
الابن على الأب ؛ لأنه يحجبه حجب نقصان. بنظر: «مجمع الأنهر)»(1 : 7737): و««فتح باب العناية)»(؟ 
: 155)ء و(«عمدة الرعاية»(؟ : /9؟). 

(') أي عند نساوى الدرجات ؛ فيكون ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة. ينظر: «العمدة»(7: 17؟). 

() الأعياني: أ بثو الأعيان وهم الأخوة لاب وأم. ينظر: «ذخيرة العقبى)((ص1806). | 

(4) العلاتي : أي بنو العلات التي هي الأخوة لآب فقط من امرأةً أخرى؛ وهي المّلة: بمعنى الضرة. ينظر: 
«لذخيرة العقبى)اص :)١86‏ و«العمدة»(؟ 1 

(2) ذو الرحم: كل قريب ليس بعصبة. ينظر: كمال الدراية)(ق/7519). 599 

(1) تقدم الام لآب الم اللبنت؛ ثم لبنت الابن؛ ثم لبنت البنتء ا ئم لبنت ابن الابنء ل 
البنتء وهكذاء ثم للجد الفاسد» لم للاخت لاب وأم؛ ثم للأخت لأب ٠‏ ثم لولد الأم الذكر و كن 

سراء؛ ثم لأولادهم: ثم لذوي الأرحام: العمات؛ ثم الأخوال» لم الخالات» ثم بتاث الأعمام ٠‏ 

دبهذا الترتيب أولادهم. ينظر : «كمال الدراية»(ق/1؟5)) («الدر المختا»0*: 204؛ 


ف صحتاب لزي 
م قاض في منشورو ذلك؛ والأبعد يرج بغيية الأقرب ما لم بتظر العفو اجيس 
الدب منهء وعليه الأكثرء وملةٌ افر عند جمع من المتأخرين» وولي الجنونة ابلي 
ولو مع أبيهاء وتعشيء الكفاءة في التكاح؛ نسباً: فقريش بعضنهم كف بير 
والعرب بعضهم كفو لبعة 
على أنّه إن جَنَى فإرْئهُ عليهء وإن مات فميرائه له (ثُمْ قاض في منشورو'' 
أي كيب في منشوره أنّ له ولابة الترييج. 

(والأبعد يزوج بغيبة الأفرب”'' ما لم يتنظر الكفؤ الخاطب الخبرٌ منه. وم 
الأكثر د السنفر عند جمع من المتأخّرين)؛ اعلم أن للأبعدٍ ولاية التَرويج عند غية 
الأقرب غيبة منقطعة» وتفسيرها عند الأكثر ما ذُكِرَء وهو قولة: ما لم ينتظر؛ أي مد 
لم ينتظرٌ الكفؤ الخاطب ٠‏ نم عطف على قولِهِ ما لم ينتظر قوله : مذّة عند جمع مز 
المتأخرين: اه ا 01 

(وولي المجنونة ابئها ولو مع أبيها): بناء على ما ذكِرَ أن الابنَ مقدّمٌ في العصوبة 
على الأب. 

(وتعتبر الكفاءةٌ 5 التكاح: 

.١‏ نسباً: فقريش بعضهم كفؤٌ لبعضء والعرب بعضّهم كفؤ لبعض): أي 
العرب الذين لم يكونوا من قريش بعضهم أكفاءً لبعض. 
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ذلك). 


(1) المنشور: ما كُنْبْ السلطانُ فيه إني جعلت فلاناً قاضياً لبلدة كذاء سمي به ؛ لأت القاضي يَنْشدَه وقت 
قراءته على الناس. ينظر: «عمدة الرعاية)(؟ : /7؟). 
(1) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 516). 
(*) زيادة من أو س. 
(4) وقد اختلفوا حد الغية المتقطعة : 
الأرل: ها لم يننظر الكفؤ الخاطب؛, واختاره أكثر المشايخ وصاحب «المختار»ا؟: /12١‏ 
«الممتقفى»(ص ١‏ 0): وصححه شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضل؛ وفي «البداية»(1: **3!: 
إنه أفرب إلى الفقه. وقي «الفتح»(؟ : :)١86‏ إنه الأشبه بالفقهء وفي «الدر المنقى)(1: وع5) عن 
«الحقائق»: إنه أصح الأقاويل ٠‏ وف «البحر)»(: :)١886‏ الأحسن الافتاء بما عليه أكثر المشايخ. 
والثاني: مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين : واختارها صاحب «دالكتْر»(40), و«التوير)7؟: 
6) وقال صاحب «الكافي»» و«التبيين)(؟ : 177): وعليه الفتوى. 
والثالث: أن يكون ف بلدة لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرّة واحدة: واختاره القدوري وأبت 
سلمة. وذكر غير ذلك ؛ بنظر: «التبيين))(؟ : 151). 


-بى إلنكا 
يتاب النكاح و 


ني العجم إسلاماء فذو أبوين في الإسلام كفؤ لذي آباء فيه؛ ومسلم بنفسيه في” 
كفئ لذي أب فيه ولا 9 أب فيه لذي أبوين فيه. وحرية: فليس عبد أو ععئق 
يزا لحر أصليّة؛ ولا معتق أبوه كفؤأ لذات أبوين حرين. وديانة» فليس فاسي' كذ 

اعلم أن كل مَن هو من أولاد نْضرٍ بن كنانة'"'" قريش» وأمًا أولادُ من هو فوق 
الْضر فلاء انها حص الكفاءة في انس بالعرب ؛ لأنّ العجم ضيّعوا أنسايهم. 

؟. (وفي العجه”" إسلاماء فذو أبوين”" في الإسلام كفو لدي آباء فيه. 
ومسلم بنفسيه غير كفز 

؟. وحرية”'': فليس عبد؛ أو مُعتق كفؤأ لحرَةٍ أصليّة. ولا معتق أبوه كفواً 
لذات أبوين حرين. 

؛. وديانة””» فليس فاسقّ كفو لبنت الرجل الصالح""”» وإن ل يُمْلِنْ في 






)١(‏ وهو نضر بن كنائة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدتان؛ أبو يخلد, 
واسمه: قيس» وإنما قيل النضر لجماله؛ وهو الجَدٌ الثاني عشر للرسول #اء وهو قريش على اللذهب 
الراجح؛ وإئما قبل قريش لما روي عن ابن عباس أنه قال: إن النضر كان في سفينة فطلعت عليهم 
دابة من دواب البحر؛ يقال لبا: قريش فخافها أهل السفيتة فرماها بسهم فقتلها وقطع رأسها وحملها 
معه إلى مكة؛ وقيل : في تسميته بنوه قريش لذلك أو لغلبتهم وقهرهم سائر القبائل كما تقهر هذه الدابة 
سائر دواب البحر. وقيل غير ذلك. ينظر: «سبائك الذهب(اص؟1) «الأعلام(8: 708). 

(1) العجم: أي من لم ينتسب إلى إحدى قبائل العرب» وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم سواء 
تكلموا بالعربية: أو غيرها إلا من كان له منهم نسب معروف كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة ٠‏ أو إلى 
الأنصار. ونخوهم. ينظر: «رد المحتار»(7: 719). 

(7) أي أب و جدّ؛ لآن التعريف لا يحصل إلا بذكر الجد. ينظر: «جمع الأنهر)(1: 7141). 

(؛) الاسلام والحرية معتبران في العجم دون العرب ؛ لأن العجم يفتخرون بها دون النسب. وهذا لأن 
الكفر عيب. وكذا الرّق ؛ لأنه أثره؛ والعرب يتفاخرون بالنسبء والحرية لازمة لمم ؛ لأنه لا يجوز 
استرقاقهم. ينظر : «التبيين»(؟ : 171). 

(0) الدبانة: وهي التقوى والزهد والصلاح؛ وهي معتبرة في حق العرب والعجم؛ فلا يكون العربي العاسق 
كفؤا للصالحة عربية كانت أو عجمية. بنظر: «البحر»(؟: 141 -147). [ْ 

0ن( الرٌ صلاح الكل" ومن أكتضِز على صلاننهاء و صلاح أبيها نظرْ إلى الغالب من أن صلاح الوالد 
دالولد منلازمان.وتمامه في «ررد للحتار»(؟: 5171), و(اعمدة الرعاية»(7: 5؟). 


1" كتاب الى 
والقادز 0 ا لذات اموا و و الملميعء حزق ب ! 
اخشيار مر 0 ., وعند بعض لخر الفاسق إذا لم بعلن يكونٌ كفوا لين 
الرّجل الصالم. 

ه. (ومالاًء فالعاجرٌ عن المهر المعَجُل والتّققةِ"''' ليس كفوا للفقيرة): وإ 
قال: للفقيرة ؛ لدفع توهّم من توهّمْ أن الفقير يكون كفؤا للفقيرة » وكذا الغنيّة بالطرين 
الأؤلى ؛ لأنّ العجرّ عن أداء المهر والنّفْقَةٍ الواجبين متحقق فيه مع زيادة التعيير. (والقادز 
عليهما كنز لذات أموال عظيمة؛ هو الصحيه”" ) ؛ لأنَّ امال غادٍ ورائح؛ فلا يعنبر 
عدف إلا أن يكون بحرت لا يقير على أداء الواجب؛ وهو المهرٌ والنفقة. 

5. (وحِرّفة» فحائكء أو حجّامء أو كنّاسء أو دبّاغ ليس بكف لغطار اا 
باز": أو صراف*, ويه ب 0) 


)١(‏ قال صاحب «الدر المتقى)"(1 : 741): وهو الصحيح ؛ لأنها تعير به. 

(1) المرادُ بالمهر المهر المعجل : وهو ما تعارفوا تعجيله: ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاً» وبالنفقة أن يك 
كل يوم قدر النفقة؛ وقدر ما يحتاج إليه من الكسوة؛ ولا يعتبر أن يكون مساويا لها في الغنى؛ هر 
الصحيح. ينظر : «التبيين»(7: 170). 

() احترارٌ عمًا روي عن أبي حتيفة ومحمد في غير رواية الأصول أن الكفاءة في اليسار معتبرة ؛ لأن الثاس 
يتفاخرون يقلة المال وكثرته. ينظر: «رمز الحقائق)»١١‏ : .)١141‏ 

(4) البَرّاز بائع الثياب, واليرٌ: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها. ينظر: «القاموس)(؟: 175). 

(6) فيه إشارة إلى أن العرف جنسان ليس أحدهما كمؤا للآخر لكن أفراد كل منهما كفؤ لجنها. والمتبرال 
هذا الباب العرف؛ فكل من عده العرف دنيء فهو دنيء. ينظر: «جامع الرموز»ا؟ : 84؟), «عما 
الرعاية»(؟ : .)7٠‏ 

(1) قد حقق في «غاية البيان»» : إن اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحيه' 
لان الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها , وهي وإن أمكن تركها يبقى عارها. 7 
في«البحر»ا*: ٠ )١1154‏ وف «اللتقى)/1 : )0٠‏ : وحرفة عندهما . وعن الإمام روايتان فحاتك * 
حجام أو كناس أو دباغ ليس كفؤا لعطار أو يزاز أو مراف ويه يفت . وينظر : «راللباب»(؟: فلك 


هكتاب النكاح 6" 


1111# 10 
ون نكحت باقل من مهرهاء فللولي الاعتراض حثى ينم أو ) مرق ووقِف نكاح 
1 , أو قُضُْوليين على الإجازة» ويتولى طرف التُكاح واحدٌ ليس 


بمُضُولي من 
جانب ‏ --- 5 1-5 ا 
نان ت بأقل من مهرها): أي من مهر مثلهاء (فللولي""' الاعتراض 
ال 
حنّى ينم ا 0 1 | 
0 اح فضو و قُضُوليِين على الإجازة) : : أي يحور أن يكون من 


جانب اليُوج فُضُولي » ومن جانب المرأة فضولي» فيتوقف على إجازتهما 

(ويتولى طرفي التكاح واحدٌ ليس بِفُممُوليَ من جانب): 00 واحدٌ 
لإيجاب والقبُول» ولا يشترط أن يتكلم بهما ٠‏ فِإن الواحد إذا كان وكيلاً منهماء فقال: 
جه ّهُ كان كافياء وهو على أقسام : 

.١‏ ما أن يكوث أصيلا وَولياء ٠‏ كاين العم يزوج بنت عمه الصّغيرة. 

1. أو ميلا ووؤكيلا كما إذا وكلك رعلا بآندد و كبافاث ” “فزَوَّجها من 


*. أو وليا من الجانبيين؛ "كالجدٌ يزوج لابن ابه بتو ابنِه الآخرء وليس لجما 


1 أو وكيلاً من الجانييين”" 

0 أو ولي من جانبو ووكيلاً من جانب”» : 
ولا يحور أن يكون الواحد فضُولياً كما إذا كان: 
١.أصيلاً‏ وفضونً. 





()فيتوجوقوم : إن. 

)أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة. ينظر: : ««درد الشتار»(؟: 14؟7). 

(؟) دلا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة ييتهما» ٠‏ فحكم الطلاق والظهار 
«الإيلاء والميراث باق. ينظر: : «الجوهرة)(؟ : ؟١)ء‏ «الفتاوى البندية)(١‏ :- 596). 

(1) فضُولي: : بالضم». وفتح القاء فيه خطا' وهو مَنُ يَْتَيِلُ بما لا يميه وهو في اصطلاح الفقهاء؛ من 


لبس بركيل. ينظر: «المصباح المنير)»(41/1)؛ و(المعرب)(57). 


(0) زيادة من ] 


وناو 
)8 0 


زيادة من |. 

. 
ش "031 إذاركلة ومن ان يدوعت ووكلته امرأة أن يزوجها . ينظر: «نظرية العقد)(اص؟ 1١‏ 
“)كار يوكله اعلد اناي رس رخ الشكيزة 


إلى 00 
بو و 1 

0 أو ولياً من جانبو وفضوليًا من جانب. 

أو وكيلاً من جانبو وفضوليًا من جانب. 

3 أو فقوا من ا لايان. 

(وصح نكاح أمةٍ زوّجها من ير بتكاح امرأوَ لآمره): أي إن وكل أن ير” 6 
امرأة فزَوَّجَهُ أمة ص”) دنا 

(وإنكاح الأب والجد ”عند عدم الأب" الصغيرَ والصغيرة ف 
فاحء حش" ”بامهر''» أو من غير كف لا لفيرهما)؛ "أي لا يصح لغير الأب واججا 
إنكاح الصّغرٍ والصّغيرة بغين فاحش في المهرء ٠‏ أو من غير كفؤ اثفاقاء وجوارٌ 8 
للأبه والجدٌ بالغين الفاحش» أو من غيرٍ كفو مذهسو أبي حنيفة ضيه خلافا لبما". 
م ا نُ للصّغيرٍ والصغيرة 8 
البلوغ, وإن فعل غيرهماء فلهما أن يفسخا بعد البلوغ 0 


)١(‏ لأن هذا الكلام صدر مطلقاً فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة كما إذا زوجه أمته؛ ولم يكن 
مانع» كما إذا كانت تحته حرة. ينظر؛ «درر الحكام))(١‏ : .)51١‏ 

(1) زيادة من ع. 

(6) زيادة من أو س. 

(4) غبن فاحش : إذا جاوزت الزيادة ما يُعتادٌ مثله. ينظر: «المصباح»(ص474). 

(0) زيادة من أو ب و س. 

(1) زيادة من أو ب وس. 

(0) وهم التفتازاني في «التلويح)(1: 114 -574): وابنٌ كمال في «الاصلاح»»اق 114 /ب). والخصككي 
في «الدر المختار»(7: 707) صدرّ الشريعة في قوله: فلهما أن يفسخا بعد البلوغ. بأنه إن كان الزدع 
غير الأب والجد لا يصح من غير كفؤ أو بغين فاحش أصلاً. 

وأجاب عن قولهم القهستاني في «جامع الرموز»(١‏ : 401174 وشيخ زاده في «مجمع الأتهر»٠!‏ ' 
41١‏ في (الجواهر»: ويصح تزويج غيرهما بغين فاحش» كما قال بِعضهم . وفي «الجوامع»: وبغبر 
كفء على ما فال بعضهم؛ والصحيح أنه لا يحوز. وهذا يدل على وجود الرواية لا على عدمها كنا 3 
يخفى فلا وجه لردٌ صاحب (الإ صلاح»» و«التلويح». 

ورد قولبما ابن عابدين في «رد الممتار»(؟ : 2506 وفيه نظر ؛ ؛ فإنّ ما كان قولاً عض الشابخ ا 


بلزم أن يكون فيه رواية عن أثمة المذهب ولا سيما إذا كان قولاً ضعيفاً مخالفاً ل في مشاهير كتب الده 
المعتمدة. 


تاب الفكاح يف 
ب زىاح واحدةٍ من اثنين زوَجَهُما المأمورُ بواحدةٍ للآمر. 
باب المهر 
َل مشرة دراهم» دنسب صي إن سمى دوثها؛ وإن سئى غي» فالمسشى عند 
الوطء أو موت أحلدهماء ونصفة بطلاق قبل وطءٍ وخلوةٍ صحّت 
(ولا نكاح واحدةٍ من اثنين زوجَهما المأمورٌ بواحدةٍ للآمر) : أي إن''' أمر آخر أن 
رجه امرأة؛ فزوّجه امرأتين بعقد واحدء لا يصح نكاح كل واحدةٍ منهما. أمّا إذا 
وج بعقدين فالأوَلُ صحيح دون الثاني. 
باب المهر 
(اقلهُ عشرةٌ دراهم): هذا عندناء وأا عند الشَافِيِي”" د كل ما يصلحُ نا 
بقل نهراء عتواء كان عكر ة حراهع ".او أقل منهاء: "أو ينا قوفي 
(وتجب هي إن سمى دوئهاء وإن سمى غيرَه): أي غير دون عشرةٍ دراهم , 
وهو إمًا العشرة؛ أو ما فوقهاء (فالمسمى عند الوطء أو موت”” أحليهما""”؛ ونصقة 
بطلاق قبل وطءٍ وخلوة صِحّت): أي الخلوة المسّحبحة؛ وسيجيء تفسيره'". 
فإنقلت: لم لم يَكتّف بقوله: قبل خلوةٍ صحت ؛ فإنّه إذا كان قبل الخلوةٍ 
الصحيحة : كان قبل الوطء. 
قلت لا ُسَلم ‏ فإنّه يمك أن يكونٌ قبل الخلوةٍ المتُحبحة» ولا يكون قبل الوطء. 





)١(‏ زيادة من ب و س وم. 


(0) بنظر: «النبيه))( ص9١١),‏ و(دحاشية البجيرمي)(؟: ) ود«الغرر البهية)(1 : ١45‏ ): وغيرها. 

()زيادة من أو ب و س. 

[1) زيادة من أو ب واس. 

(0) فإن اموت كالوطئ في حكم المهر والعدة لا غير. بنظر: : «الدر المنتفى))17 :25143 

(') الجر يحب بالعقد: إما بالتسمية إذا وجدت وإلا فبالحكم أعني مهر المثل يكم الشرع ١‏ ثم يستغر "مر 
بأحد أشياء ثلاثة: إما بالدخول أو بموت أحد الزوجين» وإما بالخلوة الصحيحة. ينظر : «البناية»)(4 : 
44)), 


نص ١م).‏ 


اف كناب الي 

وصح النُكاح بلا ذكر مهرء ومع نفيه؛ ويخمرء أو خجنزيرء وبهذا الدّنْ من الخل. نإن 

هو خمرء وبهذا العبدٍ فهو حرء وبثوبه وبدابةٍ لم يبين جنسّهماء ويتعليم القرآن, 

وبخدمة الزوج الحرٌ لها سنة» وفي تزويج بنيه أو أخنتِه منه على تزويج بتيه أو أ 

بأن وَطِئٌ بلا خلوةٍ صحيحة» نحو إن وَطِىْ مع وجود المانع الشرعي كصوم رمضان. 

0 

(وصح النكاح بلا ذكر مهر”''» ومع نفيه» ومخمرء أو خينْزيرء وبهذا الرّا" 

من الخل» ”"فإذا هو" خرٌا'“» ويهذا العبد فهو حرٌ» ويثوب وبدابة لم ين جنسهما. 

وبتعليم القرآن 0 ومخدمة الزوج الحو لها سلنة)0" : وإنها قيّدَ باحر ؛ لأنه لو كان 

عل ري يك 
(وفي تزويج بنبه أو أخنيه منه على تزويج بنته أو أخته منه معاوضةً 

بالعقدين)”' : أي صحّ النكاح في صورة نزويج بنتِه مله. 

)١(‏ لان ذكرٌ المهر ليس بشرط في انعقاده يدل عليه قوله تعالى: لآلا جُنَاحْ عَلَيْكُم إن طَلقتُم لاه ما ل 
نون أن تفْرِضُوا له فريضّة) , فإنه يدل على جواز الطلاق قبل فرض الفريضة: أي المهر: وعولا 
يمكن بدون انعقاد النكاح فدلَ ذلك على جوازه بدون ذكره وتعبينه؛ أو نفيه؛ أو ما إذا كان مالا غير 
متقوم كالخمرء أو مجهول القيمة كمطلق الثواب؛ وغيرها. 

(؟) الدّنُ: وهو الراقودٌ العظيم» أو أطولٌ من الحب؛ أو أصفرء له عُسْمُس لا يقعد إلا أن يحفر له. ينظر: 
«القاموس))(1 : 588). 

(؟) فيأو بوت وجوس وص وف وم: فهو. 

(4) لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية قصار كأنه تزوجها على الخمر خلافا لبماء وكذا في العبد فإذا 
هو حر. ينظر: ««يجمم الأنهر)(1 : 1417 7). 

(5) لآن المشروع هو الابتغاء بالمال المتقوّم والتعليم ليس بمال فضلا عن التقوم. لكن لما جوز المتأخرون أخد 
الآجرة على تعليم القرآن والفقه جاز أن يكون مهرا. ينظر: «درر الحكام(1: 549). «الثر 
المختار»(١‏ : 3*14). 

(1) لأنه فيه قلب الموضوع؛ وذكر سئة لنفي توهم صحة العقد بتعيين المدة؛ فإذا لم يصح في الممين ف 
المجهول أولى. ينظر: «حاشية الطحطاوي)(؟: .)2١‏ 

,)7”١ لص‎ )0( 

(8) المراد العقد المعقود عليه؛ وهو البضع. وهذا النكاح يسمّى شغاراء وهو منهي عنه خلوء عن الهر 
ينظر : بدرد المتار)(؟ : 77# 


يهناب الذةا؟ 4" 





وقولهُ: معاوضة ؛ يمكن أن يكون تييزا, أو حالا عن التّرويج : أي حال كون 
9 تعويضاً لبذا العقدٍ بذلك العقدء ولذلك العقد بهذا. 

(ولَزمٌ مهرّ مثلها في الجميع عند وطءء؛ أو موت), اكتفي بذكر الوطء, ولم 
يزى' الخلوة ؛ لأنّه أرادَ الوطءٌ حقيقة ؛ أو دلالة» ففي الخلوة دلالة الوطءٍ إقامةٌ للتّاعى 
مقأم المدعو. 1 

وفوله : أو موت؛ أي موت الزوج» أو الزوجة. 

وعبارة «المختصر» هذا: وصح النْكاحٌ بلا ذكرٍ مهر؛ ومع نفيه وبشيء غير مال 
متقرّم, وبمجهول جنسه؛ ويحبْ مهرٌ المثل» كما مر”"'؛ أو صفته'”", فالوسط أو 
ا الاك اكير ف فيجب الوسط, أو قيمئه. 

(ومتعة”'' لا تزيدُ على نصايه ولا تنقص عن خمسة): أي لا تزيدُ على نصف 
مهر الثل» ولا تنقص عن خمسة دراهه”. 0 

(ونعتبرٌ محاله في الصّحيح)” : لقوله تعالى :على الموسيع قر »وَعَلَى امقتر 





)١(‏ أي في «النقاية»7ص78): في قوله: وإن لم يسم بعدها: أي الخلوة. 
(') عطف على جنسه؛ أي بمجهول صفته دون جنسه. كأن تزوّجها على عبد؛ أو فرس؛ أو ثوب هروي» 
أر مكيل أو موزون غير الدراهم والدنائير ما علم جنسه دوت صفته. ينظر : «فتح ياب العناية»(؟ : 8ة). 
(7) انتهى من «النقاية)0اص 78 -88). 
[4) منعة: وهي ما وصلت به المرأة بعد الطلاق. ينظر: «اللسان»(7 : 784 .)11١‏ 
() الارهم: 1١4.1غم‏ * 6 2 08.١٠غم.‏ ينظر: «المقادير الشرعية»اص078, و«الفقه الإسلامي 
رأدلته)(1 : ,)١85‏ و«معجم الفقهاء»اص404). 
17) اختلفوا ني اعتبارالمتعة على أقوال : 
الأول: تعتبر حال الزوج أي غناه وفقره. 
7 وظاهر اختيار السرخسى في «المبسوط»(7: 14). 
الثاني : تعتبر بال الزوجة ؛ واختاره الكرخيّ والقدوري. 
الثالث: تعتبر بحالبماء فإن كانا غنبين قلها الأعلى من الثياب؛ أو ففيرين فالأدنى ؛ ١‏ 
م وأختارم احضات ونه الولواخي ل 0 ل 
وفال ابن البمام في «الفشح»(7 : 4 ), وملا خسرو في «الدرر)12 : 9 
واختاره صاحب «التنوير»»(١‏ . 8): وقال صاحب «الدر المختار)(7: 5953): ويه يعنى: 


رهر ما صححه المصنف ؛ وصاحب درالبداية))(١‏ : 


أو تلفي 


7 حكناب تناع 

ع لسري ل 0 
طُلَت قبل الوطءء وما يد على المهر يجب ويسقط بالطلاق قبل الوطء؛ وم 
حطها عنه 
0 'الآية» وعند الكَرخِي ” فد تعشر الها 

(وهي درع وخيمارا”, ند ؛ قبل الوطء والخلوة): أي ني 
الصو المذكورة؛ وهي قولَهُ بلا ذكر المهر إلى آخره. 

(وفي خدمة الزُوجٍ العبدٍ ها هي): : أى عبن هن يعني الخدمة في الُكاح بخدمة 
الروج العبد لها. 

(وللمفوضة”*' بكسير الواو ما فُرض لا إن وُطِئتء أو مات عنها"” وامتعةً 
إن طُلَقَتْ قبل الوطء): المفوّضة هي التي نكحَت بلا ذِكْرٍ الممر؛ على انلام 
لما م إن تراضيا على مقدار» فلها ذلك المفروض إن وَطتّهاء + أومات عنهاة ران 
إن طلّقها قبل الوطء؛ وعند أبي يوسف #ه؛ وهو قول الشَافِعِيَ”"' # لبا نصف 
المفروض. 

(وما زيد على المهر يجبء ويسقط بالطّلاق قبل الوطء' “. وصح حطَّها 
عنه) : أي حط المرأة عن الرّوج؛ ولم يذكرٌ مفعول الحط ليدلٌ على العموم؛ كماليى 
قوله: : لاطي وبنع» فيد على حط كل اله وبعطيه» والزادة في صورة زا على 
المهر عنه رق 


,)53( من سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 

(؟) الذرع: وهو قميص النساء. ينظر: «طلبة الطلبة)(2(ص15). 

(*) الثمار: وهوها تغطي به المرأة رأسها. ينظر: «المغرب))( ص 86 .)١18‏ 

(14) والملحفة : ما تلتحف به المرأة من قرنها الى قدمها وهذا أدنى المتعة. ينظر : «العمدة(5: 51). 

(0) مفوضة: من التفويض : وهو التزويج بلا مهر وفوضت بضعها: أي أذنت لوليّها في نزويجها بغير تسب 
مهرء وأصله من الإطلاق: ومنه قوم فوضى: لا رئيس لبم . ينظر: «تصحيح التنبيه»اص4١٠).‏ 

(1)زيادة من أو ب وس. 

(0) ينظر: «المنهاج))70 : 1 ودافتوحات الوهاب))(1 : +47106),: و«التجريد لنفع العبيد»(؟: 0 
وغيرها. 

(8) وإنما سقط الزائد لكون الطلاق قبل الدخول, فإن كل ما لم يسم في العقد يطله الطلاق قبل الدخو- 
حتى لو كان يفده وجب الزيادة مع المسمى. ينظر: «درر الحكام)(١‏ : 51). 

(؟) زيادة من ف وم. 


هناب النكاج فى 
.ير بلا مئيع وطءٌ حمسأء أو شرعأء أو طبع: كمرض هنع الوطء. (وصوم 
يان وإحرام بفرض» أو نفل» وحيض ونفاس؛ تؤكه» كخلوة مَجيوب, او 
5 إو مخْصِي» أو صائم قضاء في الأصح. ونذرأ في رواية» ومع إحدى الخمسة 
لنغلمة لا والصّلاةٌ كالصو فرضاًء أو نفلة 

(وخلوةٌ بلا مانع وطءٌ حسأء أو شرعاء أو طبعاً: 

كمرض ينم الوطء): هذا نظير المانع الحسي. 

(وصوم رمضان؛ وإحرام بغرضء أو نفل) : هذا نظير المانع الشريي: 

(رحيض ونفاس): هذا نظيرٌ امانع الطبعي, ولا يضرٌ أن يكون المانع الشّرعيٌ 
جود فته 

(نؤكُده): أي تؤكد المهرء فخلوة: مبتدأء وتؤكدة: خبره. 

واعلم أن المرادٌ بالخلوة اجتماعُهما بحيث لا يكون معهما عاقلٌ في مكان لا يطلم 
عليهما أحدٌ بغير إذهماء أولا يطَلمٌ عليهما أحدٌ للظم ويكون الرّوج عام بأنها 
امرأه. 

(كخلرةٍ 00 ان ان ا أو صائم قفي الم 
«نذرا في رواية”'؛ ومع إحدى الخمسة المتقدمة”" لاء والصّلاةٌ كالصّوم فرضاء أو 
نفلا): أي لا تكون الخلوة صحيحة مع الصّلاةٍ المفروضة» كما في الصّوم المفروض» 
دنكون صحيحة مع صلاة التّفل ؛ كما في صوء”" التّفل. 





.)587 مجبوب: أي مقطوع الذكر والخصيتين؛ وقيل: قطعهما ليس بشرط. ينظر: «رمز الحفائق»(1:‎ )١( 

(1) عِنين: لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء. ينظر: «المصباح المنيري)( ص8 17). 

لخي قبل معن مقعول + وهون نلك حخطينة وبقي لأكزة ينظ «الغرت(صزة4 11 ... 

() لآ فبه روايتان في أصح الروايتين تصح الخلوة ؛ لأن الذي يجب بالفطر قضاء يوم وهو يسير؛ كما ل 
صوم النفل. وني الرواية الأخرى لا تصمم الخلوة اعتبارا للقضاء بالأداء. ينظر : «المبوط»!ة : .)19١‏ 

)رمي الاصح ؛ لعدم وجوب الكفارة. ينظر: ررالدر المنتقى)(١‏ )ا 

0م المانع من الوطئ وصوم رمضان والاحرام والخيض والتفاس 

ابن ملك»»اق 0م/|). 

0) ني 


لا يؤكد المهر. ينظر: «اشرج 


و ككتاب الزئام 






(وتجب العدّةٌ في الكل احتياطاً): أي في جميع ما ذكر من أقسام الخلوة. سراء 
وٌحِد فيه المانع كالمرض ؛ ونحوهء أو لم يوجد. 

(وتجب المنعةٌ لمطلقة لم توطاء ولم يسم هها مهر؛ وتستحب لمن سواها الأ من 
شلي ا أ ذل مط 

المطلقات اربع : 1 ش 
. مطلقة لم توطأء ولم يسم لها مهرء فيجبُ لها المتعة. | 
' ومطلقة لم توطأء وقد سمّي لها مهرء فهي التي لم تستحب لما التعة. 
. ومطلقة قد وَطِنّتء ولم يسم لها مهر. 
. ومطلقة قد وَطِنْتء وسمي لبا مهرء فهاتان تستحب لمما المتعة. 

لافار « أنه إذا ولعي تتح لبا الععة ستواة ملحن لبا مير اولك لان 
أوحشها بالطّلاق بعدما سلّمت إليه المعقود عليه: وهو اليضّع » فيستحب أن يعطها 
_ زائدا على الواجب: وهو المسمّى في صورة اللّسمية؛ ومهرٌ المثل في صورة عدم 
التسمية. 

وإن لم يطأها: 

ففي صورة التُسميّةَ تأخذُ نصفف المسمّى من غير تسمية البضع» ولا يستحبُ ل 
يار ش 

وف صورة عدم النّسمية تحب المتعة ؟ لأئها لم تأخدٌ شيئا » وابتغاءً البضع لا ينفك 
عن المال. 

(وإن قبضّت الفأ سمي لهاء ثم وهبئّه له. وطُلَّقَتَْ قبل وطء رَجَمَ علبها 
بنصفيه) ؛ لأنها قبضّت تمامٌ المسمى ولم يجب إلا النُصفء فتردٌ النُصفء والألف الذي 
0 لم يتعين أنه ألف المهر ؛ لأن الدَّراهمٌ والدَّنانِيرٌ لا تتعينُ في العقود 
و حْ 8 


عسل | بها لجسا حيس 





)١(‏ زيادة من أو ب وس. 

ا المعإملات الشرعية: كالبيع والشراء. والفسوخ: أي فسخ المعاملات : كإقالة الببع ونحوء عثلا لو 
باع شينا بعشرة دراهم معينة لا يتعلق العقد بعينها حتى لو أداه المشتري غيرها أجزأء. ولو فسخ الباتع 
والمشتر: ا هده اع - 3 2 اعد 
باعا: الببع بورد المشتري المببع على البائع لا يجب على البائع تلك الدراهم التي قبضها من امكترق 
00 بل رد ما يمائلها أيضا كافي. وكذا الحكم في كل مكيل وموزون؛ وأما الاعيان غير هذه الاشاء 
تحمين في العقود والفسوخ. ينظر: «عمدة الرعاية»)(؟ : .)1١‏ 


ا شي 
إن نر تفبضلهء أو قبضت نصفه؛ ثم وهبث الكل؛ أو ما بقيء أو وَهيّت عَرَْضَ المهر 
دعس د ا لوي 0 
ني إن أقامَ بهاءوبالفين إن أخرجهاءفان وفىءوأقام.فلها الألف.والاً نمه مثله 
رون تقبض؛ أو قبغشتا نصق'"؛ م وهبت الكل» أو ما بقي» و عبت 
رض المهر قبل قبضيه؛ أو بعده لا): : أي لا يرجع عليها بشيء. 

وصورة المسائل: أنها إن لم تفبض شيئاًء كم وَهَبْتَ الكل : أي حطنْهُ عن ذمة 
الزوج ' نَم طلقها قبل الوطء؛ فلا شيءً عليهاء ؛ لأن حكم الطّلاق قبل الدُخُول أن 
سل له نصفُ المهر؛ ٠‏ وقد حصل بل زيادة؛ وامرأة لم تأخذ شيئا ؛ لترده إليه ٠‏ بتخلاف 
السألة الأوى» وهي التي قبضّت ألفا سمي » م وَهَبَتْ له » وطلّقت قبل وطء. 

وإن قبِضت نصف المهرء ثم وَهَبَتْ الكل له أو وهُبّتْ الباقي ٠‏ ّم طلقها قبل 
الوطء؛ فإنه لا شيءً عليها لما ذكرنا''”. 

ولو كان المهرٌ عرضاً فقبضّه ؛ ثم وهبْهُ له» أو لم تقبطله فحطّه عن ذمته؛ ثم 
طلقّها قبل الوطءٍ فلا شيء عليها. 

أمًا في صورةٍ عدم القبض فلمامر””. 

وأمّا ف في صورةٍ القبض فكذلك ؛ لأنها وهبت العرض لهء فاتتقض قبل المهر ؛ 
لأن العروض متعيَّنةٌ بخلاف المسألة الأُولّى؛ فإنّ الدّراهم غيرَ متعينة. 

(وإن نكحّها بالف على أن لا يخرجها"؛ أو لا يتزوّج عليهاء أو بألفم إن 
أنامٌ بهاء وبألفين إن أخرجهاء فإن وَفى): أي فيما نكحّها على أن لا يخرجها أو لا 
تزرّج عليهاء (وأقام) : : أي فيما نكحها بألف إن أقامٌ بهاء وبألفين إن أخرج 5 
الألف؛ وإلا قمهرٌ مثله) : : هذا عند أبي حنيفة ذه فعنده الختّرط الأول صحيح دو 


لثني. 











(') قبد بفبض النصف للاحتراز عمًا إذا قبضت أكثر من النصف ووهبت الباقي ؛ ٠‏ فإنها تَرْدُ عليه ما زاد على 
النصف عنده كما لو قبضت ستمئة ووهبت أريعمئة ٠‏ فإنه يرجم بمثة وعندهما يرجع بنصفم المقبوض 

رد ثلائمئة. ينظر : «البحر الرائق»(7: .)١9/1‏ 

أي في الصورة الاولى الواردة في الفقرة السابقة. 

(؟) أي قبل أسطر: من ححصول المقصود له وهو سلامة النصف مع زيادة.... 

(4) أي لا يسافر بها من تلك البلدة» أو يخرجها من مكان ما. ينظر: برالدر المتهى))(١‏ : 585). 


0غ( 


4 الس 
ا كان بيتهماء 0 0 0 
وطءٍ فنصف الأخسّ إجاعاً 

وعندهما الشّرطان صحيحان 

وعند رُفر 2ه كل منهما فاسدا". 

(لكن في الثانية ية لا يزاذ على الفين؛ ولا ينقصر” عن الف) : المراد بالثّانية امال 
الثّانية» وهو قوله : أو بألفم إن أقام بها ويألفين إن أخرجها ؛ فإنه إن أخرجها يحب مي' 
المغل» لكن إن كان مهرٌ المثل أكثرَ من ألفين لا تُجِب الرّيادة: وإن كان أقل من ألف 
يحب الألف» ولا ينقصّ منه شيء ؛ لاتفاقهما على أنّ المهرّ لا يزيد على ألفين. ولا 
ينقص عن ألف. 

(وإن تكح بهذاء أو بهذاء فلها مهرٌ المثل إن كان بيئهماء والأخس لو دونه 
والأعرٌ لو فوقّه): : أي إن نكم بهذا العبد» » أو بذلك» وأحدّهما أكثر قيمة من الآخر. 
يحب مهر المثل إن كان بين قيمتي العبدين» ويب العبد الأقل قيمة إن كان مهر اثل 
دون قيمةٍ هذا العبد» ويّجِبُ العبدُ الأكثرٌ قبمة إن كان مهرٌالمثل فوق قيميه» فلم ث 
أنه إذا كان مهرٌ الل مساويا لقيمة أحدرهما يحب هذا العبد» ''وقالا : لبا الأدنى في ذلك 
كله" (ولو طُلّقت قبل وطءٍ فنصفٌ الأخس إجماعاً. 


4 
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4 تحبا التسمية التي معه: وانشرظ الثاني غير زيح ؛ ألان الحوالة نات سه والاه يلاف لوحن 
ما صح وهو الشرط الأول ؛ لأن موجبه مهر المثل عند عدم الإبفاء ومنافي موجب ما صع غير صحيح' 
والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ ومهر المثل هو الاصل فوجب الرجوع إليه . ينظر: «مجمع الأنهر' 
1 عمعم)). 

واع ع سو سسية 
النسمية للجهالة ويجب مهر الخل. ينظر: «العناية )70+ 81" -؟581), 

(*) لآن الأخس مسمى بيقين ؛ ؛ لأنه أقل. ولا يصار إلى مهر المثل مع المسسّى ٠‏ وله: : إن الأصل : مهر مل 


وإنما يترك عند صحة المسمىء وهو جهول لدخول كلمة: أو؛ فيكون فاسداً ٠‏ وتهامه فى درالاختيار»110 
١4‏ ), 


(4) زيادة من م. 


يتاب التكاح 
لصت ل ا ل ل لح لس عير ير ل 0 
وإن كح بهذين العندين؛ واحذهما حرء فلها العبدٌ فقط إن ساوى مشرة. وإن 
درط البكارة ووجدها ثيبا لَزِمَهُ الكل. وصح [مهار فرص. ووب هروي بالغ في 
,ونه أو لاء ومكيل وموزون بين جنسه لا صفئّه؛ يحب الوسط أو قيمته. وإن بِيْنْ 
لمكيل والموزون» ووصفه فذاكء وإلا فمهرٌ ا 
وإن نكح بهذين العبدين؛ وأحذهما حر فلها العبد نقط إن ساورى عكر 
وإن شَرَط البكارة ووجدها ثيباً لَْمَهُ العل”". 

٠. 0 8‏ 2( : 3 
وصحٌ إمهارٌ فرس» وثوب هروي”" بالغ في وصفه أو لاء ومكيل وموزون 
بين جنسّه لا صفئّهء يجب الوسط أو قيممّه. وإن بِيْنَ جنس المكيلء والموزون» 
روصقه فذاك؛ وال فمهرٌ المثل”". 






(1) في م: عشرها. وورد في ق: وإلا فمهر كمثلهاء وفي م: وإلا فمهر مثلها. وف هذه الزيادة نظر؛ لأنه إد 
لم يساو عشرة لها تمام العشرة ؛ لأن الإشارة معتبرة عند الإهام» فكأنه قال: تزوجتك على هذا اخر 
وعلى هذا العبدء ولا يصار إلى مهر المثل ؛ لأنه لا يجتمع مع الممّى؛ وعند أبي يوسف العبد مع قيمة 
الحر لو كان عيدا: وعند محمد العبد وتام مثل المهر إن هو أقلّ منه. ينظر: «شرح ابن ملك)اق1/47). 
و«اللتقي»(( ص 07). 

(') أي كل مهر المثل بلا تسمية: أو المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط ؛ لأن المهر إِنْما شرع تجرد 
الاستمتاع دون البكارة: وكذا إن شرط أنها شابة فوجدها عجورك ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 588), 
ورد المحتار»(” : 6؟1). 1 

(1) ثوب هَرَويَ: بالتحريك؛ ومروي بالسكون؛ منسوب إلى هرا ومرو قرينان معروفتان عنراسات ٠‏ وعن 
خُواهَرٌ زاده: هما على شط الفرات ولم نمع ذلك لغيره وف «الأشكال)): سوى هراة خرامان هراة 
أخرى بنواحي إصطخر من بلاد فارس. ينظر: «المغرب»/(ص907). 

(أ) منى هذا المسائل على مقدار الجهالة؛ والجهالة أنواع : 00 

الآول: جهالة النوع والوصف: كقوله: ثوب أو دابة أو دارء فلا صم هده 5 
تمارنا فاحشاً في الصور والمعانى فيجب مهر المثل: وكذا التسمية مع المخطر ؛ كقوله على ما في بطن عمه 
أو ما يحمله نخله هذه السنة. 
«ذيء فإنه نصح التسمية؛ ويجب الوسط منه لأنه ذو حبظ من اليد والردف ١‏ د 4 
141) 


1 


وم >ككتاب النع 
ولا يجب شي: في عق فاسدء وإن خلا بهاء فإن وَطِى فمهر المثله لا ياد على 

وفيت اليه وعذاكة من وقتر وخترلة. علد نمدا ها ويه يتن ورور 
لها مه لها من قوم آبيها وقنت العقدء سل وجمالا» ومالأء وعقلا وديا ل 
وعصراًء وبكارة وثيابة» فإن يوجد قم» الأجانب 

ولا يجب هك شي: في عقا فاسد''» وإن خلا بها ٠"‏ فإن وطى فمهر الكل 
يزادُ على ما سمّي) أي إن امبر الئل مساويا للسيسن» اران . ٠‏ فمهر اش 
واجبء وإن كان أكثر لا تحب الرّيادة» (ويثبت النّسب!, ومدثُة من وقت دخول 
عند محمد #. وبه يفتى) : أي إن كان من وقتو الدّخُول إلى وقت الوضع سن أشي 
يشبت النُّسبء وإن كان أقلّ لاء وعنند أبي حنيفة وأبي يوسف ذ# يعتيرٌ من 5 
النكاح؛ كما في النُكاح الصحيح. 

(ومهرٌ مئلها مهرٌ مثلها من قوم أبيها وقت العقد) : : أي يشبت مهر مثلها. له 
دنه وله : مهر مثلهاء رديار الكى ايلات حرغاء وبالّاني المعنى اللغوي: أي 
مهر امرأةٍ مائلة لباء وهى من قو ابيها'": كم ين مايه للنائلة: يقولة: (مثا". 
وجماله00, ومالاء وعقلا؟", وديناً؟” وبلداً وعصراء وبكارة؛ وثيابة» فإن لم يرجد 
مني فتن الأجات 4 








(1) العقد الفاسد: هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود؛ أو تزويج الأختينء أو العندة: ث, 
الخامسة في عدة الرابعة , والأمة على الحرة. ينظر: «الدر المختار»(7: .)736٠‏ 

(؟) زيادة من س ؛ وفي ب: لها. 

(5) لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولدء وكذا يثبت العدة تحرزا عن اشيتاه النسب. ينظر: «كثلف 
الحقائق»)(١‏ : ١19/1‏ ). 

(4) لأن المرأة تنسب إلى قبيلة أبيها وخر ف بهم؛ وسئل الصفار: عن امرأة زوجت نفسها بغير مهر. وبس 
لبا مثال في قبيلة أبوها في المال والجمال ٠‏ فقال: بنظر إلى قبيلة أخرى مثل قبيلة أبيها فيقضي لبا مثل مهر 
مثلها من نساء تلك القبيلة. ينظر: «الجوهرة النيرة)(؟ : .)5١‏ 

(0) المراد بالسن الصغر أو الكبر. ينظر: «البحر الرائق»(؟: .)١886‏ : 

(0) وتيل: لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف؛ وإئما يعتبر ذلك في أوساط الناس دارفا كير 
للجمال مخلاف يبت الشرف. ينظر: «تبيين الحقائق)(؟: 1414). 

() أي من حيث العقل فلا يعتبر بامجنونة. ينظر ينظر: «رمز الحقائق)(1 : /161). 

(4) أي ديانة وصلاحاً . بنظر: «جامع الرمون»(١‏ : 5848). 


0 
(1) أي وإن لم يوجد من قبيلة أبيها من هي مثلها يعثبر مهر مثلها من الاجانب من قبيلة هي مثل قيلة أ 
بنظر: : «ادرر الحكام»)(١‏ لك 


00 - 
ةا ل ولو اذى 00 م وإلا فلا. 
ناسغل من الوطم والسفر بهاء والتُفقة لو مَنعَتء ولو بعد وطء؛ أو خلوة 
برضاهاء قم أخل ما د ين تعجيلّه كلا أو بعضاًء أو قَدْرَ ما د جل لثلها من 
مه أها وخالتها لا إذا كانتا من قوم أبيها : : أي إذا كانت أمها بنت عم أبيها 
(وصحٌ ضمانٌ وليها مهرّها'' ولو صغيرة: وتطالب يا شاءت”' » ولو أدى 
رجع على الرُوج إن ضمِنَ بأمره والأ فلا ): :انما قال ولو ضقيرة #دلواتها ذا كانتت 
صخيرة: فمطالب المهرٍ ليس إلا وليها ٠‏ فيتوهم أنه لا يجوز الضّمان ؛ لأنه باعتبار 
شان يكونُ مطالبأء فيكون الشّخْصُ الواحدٌ مطالباً ومطالبا لحن لا اعثيان لجنا 
الوهم ؛ لأنّ حقوق العقدٍ هنا راجعة إلى الأصيل» فالولي سفير ومعبرٌ بخلافب البيع ؛ 
له إذا باع الأب مال الصّغير لا يجورٌ أن يضمن النُمن ؛ لأ الحقوق راجعة إلى العاقد. 
(ولما منعٌهُ من الوطم والسّفر بهاء والنّفقة لو مَئَعَت) : أي لها انمق على 
تقدير المنع'”“ء (ولو بعد وطء؛ أو خلوة برضاها) : احترازٌ عن قولهما: : فاه إذا 
َطِنْهاء أو خلا بها مرّة برضاها لا يبقى لها حقّ المنع ؛ لأننا ملحت اليه الفقوة عليه 
فلايكونٌ لبا حقّ الاستردادء ولأبي حنيفة ه أن كل وطأةٍ معقودٌ عليها, ٠‏ فتسليم 
ابعض لا يوجب تسليم الباقي. 
(قبل أخل ما بين تعجيلَةُ كلا أو بعضاً)""' :الظرف وشو قبل تعلق بقولةة 
ولب منعه؛ ثُمّ عطف على قوله: ما يُيّنْ تعجيلةُ ؛ قوله: (أو قَدْرَ ما يعجل لمثلها من 













)١(‏ هذا ينناول ولي الصغير بأن يزوج اهاعري اغراء وضمن عنه مهرها صح ضماته؛ ويتاول أيضا: 
دلي الصغيرة والكبيرة بآن يروج ابنته الصغيرة ة أو الكبيرة وهي بكر أو جلونة؛ ثم ضمن عن الزوج 
بمرها صحّ؛ وهذا في صحة الولي وأما في مرض الموت فلا ! ؛ لأنه تبرع لوارثه في مرض الموت وإت لم 
يكن دارثا له فالضمان في مرض الموت من الثلث. ينظر: «جمع الأنهر»(١‏ موا ). 

"امن الولي السام أازريجها البالغ ولما مطالبة أب الصغير ضمن ن أو لم يضمن. . بنظر : «الشرئلالية»(1 : 
م 

"أب يحب على الزوج نففتها عند الإمام ولو منعت نفسها عنه لأجل مهرها ! لآنه منع لاستيفاء 
7 : الأخيرة العقبى)/اص .)١150‏ 
")أي سواء ء كان المعجل كل المهرء أو بعضه. 


٠‏ حفها. 


م ا 


وزيارة أهملها بلا إذنه : قبفيه» لا بعذه؛ ولا ها ال 

0 لفظ «الجر 
هذا: والمعجّل والمؤجَل إن بيّنا فذاك' '“؛ وإلاً فالمتعارف©. ١‏ 

(والسْفرٌ والخروج للحاجة:؛ وزيارة أهلها بلا إذيْه قبل قبضيه): أي رر. 
اليه . إلى آخرو قبل قبض المعجّل» (الا بعد ولالما المنع؛ لقبضي الكل 
المختار)"' : أي إن لم بيبّنْ العجل والمؤجل لا يكون لها ولاية منع الس ؛ لأخذك 
المهر: فهذا الحكمٌ قد هم نما تقدم» فإله ... قال: أو قدرَ ما يعجل. إلى قوله: أن 
ين ؛ فتقييدُ ولاية النع يقد المعجّل يدل بطريق الننهوم على أن ليس لما الع ؛ لعن 
الزائدٍ على هذا المعجّل” : ولا خلاف” ' في أنّ المخصيص بالذكر في الروايات يذل علر 
نفي الحكم عمًّا عداهء لكن أرادَ النّصريمَ بهذا ؛ ليدلٌ على أنه مختلفُ فيه؛ والختا! 
ص احاحري حارو مايا على لسارو وراك عر لني ارا 
المنع ؛ لأخذر كل المهر إذا لم يُبِيْنْ مقدارَ مهر" المعجل والمؤجّل ؛ لأنَ المهرَ عرض 
البضعء فما لم تقبض كل العوض لا يجب عليها تسليمٌ البضع. 





)١(‏ أي التعجيل كلا أو بعضا وكذا تأجيل الكل فإنه لو اشترط تأجيل الكل أو تعجيل الكل أو تفجبل 
البعض وتأجيل البعض لا يعتبرٌ العرف ؛ لأن الصريح يفوقٌ الدلالة »٠وإنما‏ يضطر الى الدلاثة عند نتفاء 
الصريح. ينظر: «عمدة الوقاية»(١‏ : 17). 

(5) أي فما بيناه هو المعجّل والمؤجل سواء ينا تعجيل الجميع أو تأجيله؛ او تعجيل البعض» وإلا أي ود 
لم يبينا المتعارف فإن كانا في موضع يعجّل فيه البعض ويؤجل الباقي إلى الطلاق أو الموت ينظر كه 
المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف أولئك القوم. ينظر: «كمال الدرابة))(ق598). 

(؟) انتهى من «التقاية))اص .)١18*‏ 

(4) وفي «الدر المختار»(؟ : 04) وبه يفتى. واختاره في «الملتقى)»!اص”2)67 و«غرر الاحكام»<ا : 
1؛ وغيرها. 

(0) زيادة من أو ب واس. 

(5) أي لا خلاف ف اعتبار مفهوم المخالفة والشرط والصفة في العبارات والروايات الفقهيّة ؛ وإغا هو عبد 
معتبر عند الأحناف في النصوص الشرعية خلافاً للشافعي. 

(0) زيادة من أو ب وس. 


النكاح 
كناب أ 


حا ل 2 لح تسد يي و ا 0 
,الى أجل كله وله السفرْ بها بعد أدايه في ظاهر الرواية. وقيل: لا ويه 


3 
0 وله ذلك فيما دون مُدَبَه وإن اخختلفا في المهر: ففي أصله: 0 


ولالر جل كله : فإنهُ لو أجل الكل فقد. سقط ”ولاية أخفا" حنها, ناد 
و ا بها بعد داه في ظاهر الوا أى جد" أذاء ما بين تعجيله . 0 
رما يُمَجُلْ لمشيها في ظاهر الرّواية ؛ (وقيل: لاء وبه أفتى الفقية أبو الث و 


ذلك فيما دون مُدُيّه)'* : : أي له نقلها فيما دون مد السّفى 
(وإن اختلفا في المهر: 
ففي أصله: يجب مهرٌ المثل إجماعا) : أي إن اختلفا ا لمهر'"» فقال: أحدُهما لم 
(1) زيادة من م. 
(1) هذا قول أبي حنيفة وحمدء وعند أبي يوسف ليس له أن يدخل بها حتى يوفيها مهرها. ينظر: «شرح 
ملا مسكين)(ص7١٠).‏ 
(7) زيادة من أ. 


(1) وهو نصر ين محمد بن أحمد بن إبراهيم السَمَرْقئْدِي الحنفِي : أبو الليث الففيه. إمام البدى؛ قال 
الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة؛ والتصائيف المشهورة. ومن مؤلمائه: «مختارات 
النوازل». و«خزانة الفقه», و«عيون المسائل»: و«اتفسير القرآن», و«بستان العارقين): و<«تبيه 
النافلين»,. (ته6/لام). ينظر: «تاج التراجم»(اص١١5)؛‏ «طبقات المفسرين»؟: 518), 
«الفوائد)»اص677). 

(0) اختلفوا في أنه هل له السفر بها بعد أداء مهرها على أقوال: 

الأول: أنه له السفر بهاء وهو ظاهر الرواية» واختاره ظهير الدين المرغيناني؛ وفي «التجئيس»: 
الفترى عليه . وبه أفتى صاحب «ملتفى البحار»؛ واختاره صاحب «التنوير)»(؟ : )53١‏ واشترطا أن 
يكون الزوج اويا 

الثاني: ليس له السفر بها مطلقا دون رضاها ؛ لأن الغريب يمتهن, وبه أفتى أبو الليث. ونحمد 
ابن سلمة؛ واختاره أبو القاسم الصفغارء وقٍ «المختار»(1: ,)١44‏ و«الفرر)11: 117؟؟ء 
ل«الملتقى عاص 4 8) : : عليه الفتوى. 

الثالك: : تفويض الأمر فيه إلى المفني ه ٠‏ واختاره صاحب <«اليزازية»: وابن عابدين في «ارد الحتار» 
0 57 -511). ينظر : «المحيط)اص١581).‏ و<البتاية»10: رحه؟ -لاو5؟) 


"اناده مون 


4 شتاب از 
اتح بحت ل ا ل حا ال تت ا 0 
وفي فدره حال قيام التُكاح: القول لمن شهد له مهرٌ المثل مع مبنه؛ واي اقام 5 
فبلا شهة م اث ل أو اء ون اقم يها إن شهة له ويظةإذ عد 
وإن كان بيئهما تحالفاء وإن حلفا أو أقاما مُه 
يسم مهرء وقال الآخر: ا لهاء وإن لم بقم. 
فعندهما يحلِف ٠‏ فإن نكل يشبتُ دعوى النّسمية ٠‏ وإن حلف يجب مهر المثل, افا فا 
أبي حنيفة قه, ينبغي أن لا يُحَلف!" ؛ لأله لا يُحَلَفْ في التُكاح» فيجب مهرٌ الثل. 

(وفي فدره حال قيام التكاح: القولٌ لمن شهد له مهرٌ المثلى مع مينه): أ 
كان مهرٌ الملل مساوياً لما يدّعبه الروج» أو أقل منه؛ فالقول له مع البمي؛ وإن كاذ 
مساويا لِما تذّعيه المرأة» أو أكثرٌ منه؛ فالقول لها مع اليمين. 

(واي اقام بِبْنة فلس شهد مهرٌ المثل له أو لها) : وذلك لان الرأة نذعي 
الرّيادة» فإن أقامّت بيّنة قيلت: وإن أقامٌ الزُوجّ وحذهُ تقبل أيضا ؛ لآن البيّنة تفيل لدفم 
اليمين كما إذا أقام المودعٌ بين على رد الوديعة إلى امالك تقبل. 

(وإن أقاما فييّدئها إن شهد له. وبِيّدئّهُ إن شهد لها) ؛ لان البيّنات شرت 
لإنيات ما هو خلاف الظاهر, واليمين تنعت لابقاء الاصل على أصله» وقال الم 1 
على الله كلت ويام : «الييئة على المأعي واليمين على من أنكر» '"'؛ والأصل في 
النكاح أن يكون مهرٌ المثل , فالذي يدعي خلاف ذلك فته أقوى. 

(وإن كان بيئهما تحالفاً) أي[ إن كان مهر المثل بين ما يدّعبه الزُوِج والمرأة ولايية 
لأحدهما حالما (وإن حلفا'” أو أقاما قُضي به): أي بمهر المثل » فإن حلفا نَضّى تهر 


: هذه من مسامحات الشارح رحمه الله , وقد تبه عليه من جاء بعده كملا خسرر في «درر الحكامطا‎ )١( 
وابن عأندين في‎ ,) ١17 وابن كمال باشا في «الايضاح»(ق1/48), وابن تجيم في «البحر))(7:‎ :)"417 
«منحة الخالق»»70: 1819)؛ وغيرهم ؛ لأن التحليف هنا على المهر لا على أصل النكاح ؛ وفيها اختف‎ 


بالاجماع. 
(1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله 4# قال: ا 
رجال أموال قوم ودماءهم ولكن الببنة على المدعي واليمين على من أنكر ...) في «اسن البهفي 


الكبير)(١‏ : ؟55), فال النروي: حديث حسن. ٠‏ ول «#صحيح 0 0) واتصصع 
مسلم»(1: 1576) بلفظ : (واليمين على المدعى عليه). رينظر: «تلخيص الحير41: 28" 
وبدكشف الخفاء)( ١‏ : 14").: وغيرها. 

وتغب أن يقرع في البداءة بالتحليف لعدم الرجحان لأحدهما وقال القدوري: ييندئ بيمين 02 
ولبهما نكل يلزم ما فال الآخر. بنظر بنظر : «جمع الأنهر!1 : 95169). 


يناب النكاح :4 
ولي الطلاق قبل الوطء حكم منعةٍ المثل» وإن كانت بيئهما تحالفا. وموت أحدهىئ 
يميانهما في الحكم. وبعد مونّهما: ففي القدر القول لورثبه. وني أصله لم ينض 
المنكر ب ء. وقالا: قضى 00 2 
إبيل, وكذا إن أقامٌ كل منهما البينة؛ وإن أقامٌ أحدّهما فقط تقبل يمه . ولم يذك' هذا 
أيه لظهورهء وهذا الذي ذكرنا هو في حال قيام النُكاح» فأراد أن بين الاختلاف بعد 
رفوع الطلاق ؛ فقال: 

(وني الطلاق قبل الوطء حُكم متعة امكل" : أي إن كان متعة الثل مساوية 
لنصف ما يدّعيه الرّوج» أو أقلّ منه؛ فالقول له؛ وإن كانت مساوية لنصف ما تدعيه 
الرأة؛ أو أكثر منه» فالقول لباء وأي أقام بِيّنة قيلت» إن أقاما فبينئُها أولى”" إن 
شهدت له؛ وبِيّننُه إن شهدت لبا"". (وإن كانت بيئُهما تحالفا)؛ فإن حلف تجب متعة 
اثل. 

(وموت أحدهما كحياتهما في الحكه”". 

25) 5 : . 00035 5 55 

ربعد موتهما: ففي القدر القول لورثته” ولي أصله لم يقض للمنكر 
ش ,”", وقالا: قَْه لله 0 
بسي * ٠‏ وقا : فضى بمهر المثل؛ وبه يفتى 3 








.)2١ : متعة المثل : وهي ما تمتع به مثل تلك المرأة في الأوصاف السابق ذكرها. ينظر: «الممدة)(؟‎ )١( 

(') زيادة من أوب. 

() أي إن أقاما البيئة فبينتها مقدّمة إن شهد له المتعة» وبيننه مقدّمة إن شهد لما المئعة ؛ لأن البينات لإثبات 
خلاف الظاهر. ينظر: «الدر المختار»(؟: 3575). 

(4) أي الجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح في الاصل والقدر؛ لآن مهر الثل لا بسقعا 
اعتباره بموت أحدهما ألا يرى أن للمفوّضة مهر المثل إذا مات أحدهما بنظر : «درر الحكام»(1: 718). 

(0) يعني إن ماتا فاختلف ورثتهما في مقدار المسمّى فالقول لورثة الزوج ' ولا يحكم مهر المثل عند أبي 
حيفة ضيه , وتمامه في شرح ابن ملك)(ق1/44). 

(') زيادة من ف و م. 5 

(') أي القول لمنكر التسمية ولم يقض بشيه ما لم يبرهن على التسمية» لان موتهما يدل على انقراضص 
أقرائهما ذل بمكن للقاضي أن يقدّر مهر المثل. ينظر: ردالبداية)»2١‏ 0 1 

2 مرح بأن الفتوى عليه صاحب (الغرر)»(1: 7144)؛ و«الإيضاح»لاق1/14): و«الملتمي 
ل«التوير»(؟ : 727), وغيرها. 


»اص!58): 


15 كتاب الزى, 
فإن نكح ذمي ذمية؛ أو حربي حربية ئمّة مينة؛ أو بلا مهره وذا جائزٌ عندى. 
فوطتت. أو طْلْقَتْ قبل أو مات أحدهماء فلا مهرّ لها. وإن نكحها فس ار 
خجنزير عين: ثم أسلماء أو أسلم أحذهماء فلها ذلك؛ وفي غير عَبْن فقيمة الحمر 
فيهاء ومهر المثل في الجنزير 

وإن بعث إليها شيئأء فقالت: هو هدية؛ وقال مهرء فالقول له'" إلا نين 
هيءَ للأكل): كالخبز بخلاف الحنطة. 

(فإن نكح ذمي ذميّة أو حربي حربية ثمة): أي في دار الحرب؛ (بميتة: أو بلا 
مهرء وذا جائرٌ عندهم): أي والحال أن الكاح بلا مهر يجورٌ عندهم» ولا يحب شيء؛ 
وإنْما قال هذا لأنه إن لم ير هذا في دينهم؛ أو يحب المهرٌ عندهم لا يكونُ حكم المسألة 
عدم وجوب المهرء (فوطئت» أو طُلْقَتْ قبلَهُ أو مات أحدهماء فلا مهرّ ها. 

وإن نكحها بخمرء أو نيئزير مين ئمّ أسلماء أو أسلم أحدّهماء نلها 
ذلك'''؛ وفي غير عَيْنِ فقيمة الخمر فيهاء ومهرٌ المثل في الْنّزير) ؛ لأنَّ الخمرَ عندهم 
ملي كالكل فعداء :وله عر احتعاء نات القسسة يوق إعراضا عن تورات 
الخنْزِيرٌ فمن ذوات القيم عندهم كالشّاة عندناء فإِيجَابُ القيمة لا يكونُ إعراضا عنه: 
فيجب مهر المثل اعراضا عن التزير. "والله أعلم”". 





)١(‏ أي مع اليمين فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن تردها وترجع بما بقي من المهر. ينظر : ررالايضاح باق 
/. 

()أي المعين من الخمر أو الخنّزير عند الإمام ؛ لأنها ملكته بالعقد والإسلام لا يمنع قبضه»؛ فتخلل الخمر' 
وتسبب الإتزيرء والأولى أن تقتله. ينظر: «مجمع الأنهر(1 : +097 و«الدر المختار» وحاشيته ا 
المتار»(؟ : 54). 


شيف زيادة من قى. 


يتاب النكالح 1 

بن الفِن والكائب؛ اير والأمة: 0 الولد بلا إذن السيّدٍ موقوف إن اجاذ 
0 وإن رَدْ بطل» فإن نكحوا بالإوذن» فا مهرٌ عليهم؛ وبيع م القِنْ فيه لا الآخران» 
8 بسعيانٍ وقولة: طلقها رجعية فهو إجازة؛ لا طلقهاء أو فارقهاء وإذنة لعيده 
بالتكاح يعم م جائزّة وفاسذه فيباع العبد هر مَن نكحها فاسداً بعد إِذْْهِ فرطثها. 
ولو نكحها ثانيًء أو أخرى بعدها صحيحاً وُقِفَ على الإجازة 

باب نكاح ترق قاد 

(نكاح القِربّء والمكائب» والمدبْره والأمة» وآمٌ الولد بلا إذن اليد موقوف إن 
إجاز له نفذء وإن رَدْ د بطل. فإن نكحوا بالإذن.ء فا مهرٌ عليهم؛ وبيع م القِمّ فيه'" لا 
الآخران): أي المكائبء والْديَّره (بل يسعيان”": وقَولُة: طلقها رجعية فهو 
إجازة؛ لا طلّقهاء أو فارقّها): أي إذا تزوَّجَ عبد بغير إذن مولاه» فقال المولى : : طلقها 
رجعية : نهو إجازة ؛ لأنَّ الطّلاق الرّجْعِيٌ يقتضي سبق الكاح بخلاف طلقها . إذ يمكن 
أن يكو المراذ اتركا ٠‏ وهذا المفتى ألبى بالعبد المتمرده وأمّا فارقها فهو أظهرٌ في هذا 
العنى 

(وإذئهُ لعبده بالكاح يعم م جائزة وفاسده: فيباع العبدٌ لمهر م نكحها فاسداً 
بعد إِذْنِهِ فوطتها) , “وإن لم يطأ العبد في التكاح الفاسد لا يجب المهر” ٠‏ | 

(ولو نكحها ثانيا”"2 أو أخرى بعدها صحيحاً وقِفَ على الإجازة ): أي لو 





()زيادة من أو ب و س. 


(') أي المهر على القن وغيره؛ وهو دين في رقبة القن فقط يباع فيه ' لأنه ديرن وجب في رقبته بفعله » : وكف 
هر في حق المولى حيث وقع بإذنه فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرأة' . كما في ديون المأذون للتجارة. 
بنظر: «الاختيار»(7 : 585 :)١‏ وغيره. 

)آي يسمنان فق المهر والثفقة ؛ ؛ لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء 
قينا 24 


الكتابة والتدبير. ينظر : 


أي من أو ب وس وعس. ارا لم بنتظمه لا 
9 إلارن وإد 3 
)آي يعف الفاسف, رمز فرك لكلو لالدااذا للظم الا ا لازن وإدا ام 


9 اححمضف 
ينتهي به عندهما . فله أن ينزوج صحيحا بعد بها أو بغيرها. . ينظر: رررد اختار»(؟ 


الى كتاب الزكاح 
ولو زوج عبداً فديؤتاً ماذوناً له صح؛ وساوت غرماءه في مهر مثلها, ٠‏ ومن زوج أي 
أخندائهء ويطوها الزوج إن اتلفر بهاء ولا عب التبوية. : دهي أن يُخلى ينها ويكني 
منزله ولا يستخدمهاء لكن لا نفقة نفقة ولا سكنى إلا بها. ؛ فإن بوأها م رجع صم 
ل 5ت 22 كك لكر ار 
نكحها نكاحا ثانيا صحيحاء ؛ أونكح امرأة أخرى بعد تلك المرأةٍ نكاحاً صحيحاً 
توف على الإجازة ؛ لأن الإجازة قد اتيهت بذلك الذكاح في الفاساخٍ 

(ولو زوج عبدأ مديوناً مأذوناً "أله صحءوساوت غرماءء'" ' في مهر مثلها ). 
أي ساوت المرأة غرماءه في مقدار مهر المثل: : أي إن بيع العبد يقسم تمنّهُ بين امرأز 
والغرماء بالححصة ٠‏ فتاخة بحصة مهرها إن كان المهر أقل من مهرٍ المثل , ' أو مساويا 35 
إذا كان زائدا فلا تأخدٌ بحص ما زاده ' بل يوْخَرٌ إلى استيفاء الغرماء ديوئهم". 

(ومن زوج آم تخدمه. ويطؤها اوج إن ظفرٌ بهاء ولا تب اللبرقة: وهي 
أن بُخلئنييلها وبيكه): : أي بين لأمة والرّوجء (في منزله” “ولا يكشي 5 
المولىء (لكن لا نفقة” ولا سُكنى إلا بها): : أي لا يحب على الرُوج نفقهاأر 
سكناها إلا بالتبوئة» (فإن بوأها ثم رج صح) : :أ الرجوع» ٠‏ (وسقطت) : أي التفقة 

عن الزوج برجوع المولى عن التّبوئة. 

(ولو خدمئه نه بلا استخدايه لا ي إن خدمَت امولى بلا استخدايه مع 
وجود التبوئة لا تسقط التق عن الرّوج ؛ والشّبوئة مصدرٌ بوأهُ مْلاً؛ وبوأت له إنا 


هيّاتْ له منْزلاء والمولى وإن لم يُمَيء امدُزل» ٠»‏ فالتبوئة تسند إليه باعتبار أنه مَك الزوج 
من ذللك. 








)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) أي أصحاب الديون. وفيه تصريح بأن المهر كسائر الديون» فلو مات العبد وكان له كسب يوفى منه. 
ينظر : ««رد المتار)(؟ : 6/اى). 

(©) زيادة من أو ب وس. 

(؟) التقييد بمنزله اتفاقي ؛ لأن الحكم يكون في أي مزل 

(0) لآن النفقة جزاء احتباسها, ٠‏ فلا يوجد احتباسها إلا بتبؤنها. ينظر : «مجمع الأنهر(١‏ : 516). 

)١(‏ أي إذا بوّأها المولى فكانت تخدمه أحياناً من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها عن الزوج؛ وكذا المدبرة 
وأم الولد؛ وأما المكاتبة إذا تزوجها بإذن المولى فلها التفقة سواء بوّأها المولى معه أو لا ؛ لأنها ف به 
نفسها لا حق للمولى في استخدامها . ينظر: «الجوهرة النيرة»(؟ : 1م -40). 


1 إنكاح عبده وأمته مكرها ولحرةٍ قتلت نفسّها قبل الوطهء المهرٌ كله. لا لمولى أمة 
نبلها قبله؛ وزوج 3 يعزل بإذن سييعاء وخيرت أمة ومكاتبةً عنقت تحت حرٌ أو 
ود أ كحت لا إذن فعلقت نفل وم حير وما سني للشيد اذ زا على م 
(وله إنكاحٌ عبددء وأميّه مكرهاً): أي يزوج كل واحار بلا رضاه. 
(ولحرة فتلت نفسّها قبل الوطهء المه؛ كله" لا لمولى أمة قتلّها قبله): أي قبل 
لواء؛ لأنه'' عَجلَ بالقتل» أخد المهرء فجوزي بالحرمان؛ أمّا في الصورة الأول ؛ 
فالقائلة لا تأخدٌ شيئاء فكمل المهرْ بالموت؛ وإِنْما قال قبل الوطء ؛ لأنّ بعد الوطء المه” 





0 0 
واجب في الصورتين. 

4 0 | ورف ان 5 و 0 م لانم 

(وزوج الآمة ' يعزل ” بإذن سيلرها). فإن العزل مانع عن حدوث الولد. 
زهو ملك مولاها: 


(وخبرّت أمة ومكاتبة عتفت نحت حر أو عبد) ؛ فإن كانت تحت العبدء فلها 
كار اثنافا قفا للغارة :وهو أن تكوك اله فراش انعد وان كانت مرت الل قنيه 
خلاف الشافِِي”*' نه وهذا يناءً على مسألةٍ اعتبار الطلاق» فإنه عندنا بالنّساء فلها 
الخيار منعا ؛ لزيادةٍ املكو عليهاء وعنده بالرّجال فلم توجد علّة الفسخ؛ وهو العارء أو 
زيادة الملك. 
(أمٌ كحت بلا إذن فقت نفلء ول تخيّر) ؛ لأنها قد رضيت؛ (وما سمي '"" 
ليد وإن زاد على مهر ميْلِها لو وطئت فعتِقَت» وإن عتقَت ولا فلها. 
الماع وروا واتدنى 21 
(')زيادة أو ب وس وص. 
(1) أي لأنه قصد بالقعل أخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي بالحرمان؛ أو لأنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى 
بمنع البدل. ينظر : «ذخيرة العقبى)“اص١ .)١15‏ 
(1) قيد بالامة أي أمة الفير؛ لأن العزل جائز عن أمة نفسه بغير إذنهاء والإذن في العزل عن الحرة لها ولا 
يباح بغيره لأنه حقها. ينظر: «البحر»(؟: 5114). ش ٠‏ 5 
17) عزل عن المرأة: هو صرف مائه عنها في الوطء مخافة الولدء بآن يتزع ويمني خارج الفرج: ”7 " 
الطلبة0(ص47)؛ و«المصباح)»(ص ١8‏ 8). | 
(4) بنظر: «أسنى المطالب»(*: 141), و(رحاشينا قليوبي وعميرة»(5: 515): ونامفني 
أ 


الجناح 11 : 


)؛ وغيرها. 


١ . 8‏ بعرو 0 
(1) أي ما سمي في العقد حين لتزوج الآمة بغير إذن المولى. ينظر : «#شرح ابن ملك »)21/11 


15 كنان إن 
ا لا مهرهاء ولا قيمة ولليهاء وإن نكحمها صصح وم نصر ام ولي 
ويجب مهرها لا قيمتهاء ٠‏ وولذها حر بقرابته 

ومن وَطِئَ أمة ابئه ''أو بنته' ' فولدت: فادّعاه تبت نسبه. وهي آم ولبد. 
ووَجَب ('على الأب" قيمتُّها) ؛ فإن قوله فك : «أنت ومالك لأبيك»'”" أوجب ولاب 
َلك الأبو مال الابن عند الحاجة فقبل الوطءٍ تصير ملكا له ؛ لثلا يكون إلى ز؛ 
حراماء )نيح قيمنها علس الأمية (الأامه ها ؛ أنه ولي ملركت رولا ويه 
ولدها) ؛ لأنه وُلِدَ في ملك الأب. 

(والجد كالب بعد موتّه فيه): أي بعد موت الأب في الحكم المذكور. (لا 
قبلّه) : : أي لا قبل موت الأب. 

(وإن نكحّها صح) : أي إن نكحَ الأب أمة الابن» (ولم تصرٌ آم وللده, ويحب 
مهرها لا قيمتهاء وولدها حر بقرابيه) : أي بقرابة الاين » فإن الأمة ملك الابن, 
فيتيعها الولدء فيعتق على أخيهء "'لقوله : «من ملك ذا رحم بحرم منه عنز 
ين 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) زيادة من أو ب وس. 

(*) من حديث جابر» وعائشة: وسمرة بن جندب؛ وعمر بن الخطاب؛ وابن مسعودء وابن عمر 2 ل 
«صحيح أبن حبان7(0: /)١57‏ و«المنتقى)(! : /)١149‏ ولاسنن أبي داود»(7: 589 ).؛ وا 0-7 
ماجه)(؟: 4)9779 قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح . ٠‏ وقال المنذري: رت 
ثقات. وق «سنن البيهقي الكبير»(7: ٠48)؛‏ و«مسئد الشافعي)(١: ))7١7‏ و«الأحاديث الختارة" 
(2))"4:4 وغيرها. وينظر: <انصب الراية)(7: 771 ع0 و«اخلاصة البدر المير)(؟: كود 
و«تلخيص الخحبين)(7: 1849). 

(4) فإنه إذا كان للأب أن يأخذ من مال ابنه تفقته بلا رضاه لصيانة نفسهء كان له أن يتقل ملك حارية أنه 
إلى ملك نفسه لصيانة نسله. ينظر: «دفتح باب العناية)(١‏ : 1ل9), 

(0) ورد بهذا اللفظ في «ستن النسائي الكبرى»(؟: ,)١7‏ و«المنتقى70: 748), وورد بلمط ١‏ لعن 
ملك ذا حرم فهو حر) من حديث سمرة بن جندب؛ وابن عمرء وعمرء وغيرهم رضي الله عنهه ل 
«جامع الترمذي)(5 : 141). ودالمستدرك)(؟: 55), ودسنن البيهقي الكير<١1:‏ 5 
وضصحسة الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر : «الدراية»لا؟ : 86)/ و«اتلخيص الجبرعط!' 
117): و«خلاصة البدر المثير»ا؟ : 506). وغيرها. 

(1) زيادة من أو ب وس. 





ا 000 عه عي بالف ففعل): أي + 
ون عبد قالت لسيّد زوجها أعتقةُ بألف» ففعلٌ صح الآمر. ويعتق الزُويْ على امراب , 
ويفسدُ الاح م خلافا لزفر #2؛ فإنه لا يعتق على المرأةٍ عنده ؛ ؛ لعدم الملك. 

ونح نقولٌ: بالاقتضاء"' يشبت الملك؛ فصارٌ كما لو قالت: : به منّى بكذاء كم 
أعتقهُ عنّى  ٠‏ وقول المولى : أعتقت. . صار كما لو قال بعنّه منك, ثم أعتقهُ عنك ؛ فلمًا 

بت الملك اقتضاءً» فسد النكاح. 

ويَردُ عليه أن غاية ما في الباب أنه صارٌ كقوله : : بع عبدك منّى بألف ٠‏ فال 
الآخر: بْت. لا ينعقد البيع ؛ لأ الواحد لا يتولى طرفي البيع فلاف الُكاح. 

وأيضاً الملك الذي ثْ يثبت بطريق الاقتضاءٍ ء ملك ضروري؛ فيثبت بقدر العيرورة 
[شررر ان لقا حو الات حت رقنا نكاد 

والجواب عن الأول : : إن البيم النّابت بالاقتضاء ء مستغن عن القبُول ٠‏ فَإنّه قد 
عُرِفَ في أصول الفقو”"' أن المقتضى ليس كالملفوظ'" بل نهو ام ضرورى فط من 
الأركان والشُروط مما يحتمل الستقوط. 

وعن الثاني : إن الثَّابتَ بالاقتضاء: وإن كان ضروريا يعبْتْ به لوازمُهُ التي لا 
بحتمل السقوط . كما سيأئي في مسألة الهبة : إن الببة الاقنضائيُة لا بد لها من القبصن؛ 
بطلا ملك التُكاح من لوازم ثبوت مللثو اليمين بحيث لا ينفك عنه. 





: افتضاه: هر دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته؛ فالاول: كحديث‎ )١ 
0 (رفع الخطأ والنسيان) , أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج ؛‎ 
ل يكن تصحيحه إلا بتقديم الملك: إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فتقدم الملك بالبيع مقتضى‎ 
والإعتاق عن الآمر مقنض بالكسر» فإذا ثبت الملك للآمر فسد التكاح للتنافي بين الأمرين: ثم الملك فيه‎ 
شوط والشروط أتباع فلذا ثبت البيع امفتضتى بشروط امقتضي وهو المتق لا بشروط نفسه إظهارا‎ 
.)786 التبعية: 55-007 ) ورد امحتار»(؟:‎ 

1 ينظر: «التوضيم))(١‏ : 55, ولاكشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(1: 553): و«التقرير 
«التحبير»(1 : /01), وغيرها. 

7يم: كملفوظ. 


والولاة ماء ويقع من كفارتها لو نوت به. وإن قالت ذلك بلا يدل يقس 
والولاءٌ لهء فإن أسلم المتزوّجان بلا شهود. أو في عَدةٍ كافر معتقدين ذلك, 7 
عليه. وإن اسلَّمٌ الرُوجان المحرّمان فُرقَ بينهما. والطفل مسلْمٌ إن كان أحد أبوي 
مسلا »أو أسلم أحذهماء وكتابي إن كان بين بحوسي وكتابي. وفي إسلام زو 
المجوسية؛ أو امرأةٍ الكافر يعرض ) الإسلام على الآخر. فإن أسلم فهي له. وإلا 
فُرَقَء وهو طلاقّ بائن لو أبيء لا لو أبت. ولا مهرَ هنا إلا للموطوءة 

(والولاءً لها»؛ أنه عق عليهاء (ويقعٌ عن كفارتها لو نوت به): أي نون 
بهذا الإعتاق الاعتاقَ عن الكفارةٍ يقَمٌ عن الكفارة» (وإن قالت7) ذلك بلا بدل م 
يفسدء والولاءٌ له) : أي للسسيد؛ وهذا عند أبي حنيفة طيه. وكذا عند محمّد ضله. 

وأمًا عند أبي يوسف د فهذا الأول سواء ؛ فيشبت املك هنا بطريق ألمية: 
وتستفني الب عن القبضء وهو شرطً كما يستغنى اليم عن القبُول؛ وهو ركن. 

فنقول: القبُول ركنٌ يحتملُ السُقوط كما في التّعاطي, ٠‏ أمًا القبضْ فلا يحتملٌ 
المقوط ف البية مال 

(فإن أسلم المتزوجان بلا شهود. أو في عَدَةٍ كافرٍ معتقدين ذلك. أقرًا عليه. 

وإن أسلّمَ الرُوجان المحرّمان قُرّقَ بينهما. 

والطفل مسلم إن كان أحدٌ أبويه مسلمأء أو أسلم أحدهماء وكتابي إن كان 
بين محوسي وكتابي) ؛ لأنّ الطفل يتبع خيرٌ الأبوين دينا. : 

(وفي إسلام زوج المجوسيّة؛ أو امرأةٍ الكافر): أي سواءً كان كتابياء أو بجوسياء 
(يععرض الإسلامٌ على الآخرء فإن أسلمٌ فهي له وإلأ فرق وهو): أي المَرِيق. 
(طلاق بائن'" لو أبىء لا لو أبت) ؛ ؛ لأنّ الطلاق لا يكونُ من النّساء؛ (ولا مهر 
هنا): أي ف إبائها ؛ (الأ للموطوءة ): ماق متورة إباء الروج ٠‏ إلا كانت مرو" 
فكل المهرء وإن لم تكن, فنصمّه ؛ لأن النمرِيقَ هنا طلاقّ قبل الدّخول. 





(1) يعني إن قالت زوجة العياو الحرة لسيد زوجها: أعتقه عنّي ولم تذكر عوضاً اللف أو غيره. وفعل ذنث 
مولاء لا يقع العتق عنها بل عنه» فيكون الولاء له ولا يفسد نكاحها لعدم وجود اما يافي ملك 
النكاح , وهو ملك اليمين. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟ : 01). 

(؟) زيادة من أو ب واس 


ولو كان إن ذلك في دارهم لم ثينخ حتى تحيض ثلا قبل إسلام الآخر. ولو أسلم زوج 
ركيابية, فهي له ونبون بتباين الذارين» لا بالسي؛ فلو خرج أحهما إلينا مسلماًء 
و أخرج مسبياً بانت» وإن سبيا معأ لا. ومّن هاجرت إلينا بانت بلا عد إل 
لمامل. وارتدادُ كل منهما فسحٌ عاجل؛ تم للموطوءة كل مهرهاء ولغيرها نصفُه 
5 ارتدَء ولا شي لو ارتداتء وبقي التكاح إن ارئدا معاء ثم أسلماء وفسة إن 

(ولو كان ذلك في دارهم): أي إسلام زوج المجوسيّة, أو امرأة الكافر (ل تبن 
حنى تحيض ثلاثاً قبل إسلام الآخر. 

ولو أسلم زوج الكتابية؛ فهي له؛ وتبينُ بتباينٌ الدّارين”". لا بالسي'". فلو 
خرج أحدُهما إلينا مسلماًء أو أنخرج مسبياً بانت» وإن سبيا معأ لا. 

ومن هاجرت إلينا بانت بلا عدّة إل الحامل. 

وارتدادُ كل منهما فسخ عاجل””" ثم للموطوءةٍ كل مهرهاء ولغيرها نصفه 
لوارند؛ ولا شيء لو ارتدّت» وبقي التكاح إن ارئدا معأء ثم أسلماء وفسد إن 
أسلم أحدهما قبل الآخر). 





)١(‏ أي : تقع الفرقة بينهما باختلاف الدارين حقيقة أو حكما ؛ ؛ لآن به لا تنتظم المصالم حتى لو نكح مسلم 


لساكسسو ا سس ب يد دوالك وواالطين باد 


ا 0 و«الشرنيلالية)(1 : 6 
') تفريع لقوله : وتباين الدارين. 
نت موطوءة 


ا حتى لا بنتفص به عدد الطلاق سواء ع كاد 
غيرها. ينظر: «تجمع الأنهر)(١‏ : فضةة 


7 كتاب النكام 
باب القسم 
يجب العدل فية؛ والبكر. والنّيب. والجديدة: والعتيقة: والمسلمة, والكتابية سوام 
وللامة» والمكاتبة: وأم الولد. والمدبرة نصف الحرّة. ولا قسم في السفرء بل ياف 
من شاء. والقرعة أولى؛ وإن تركّت قسمها لضرّتها صحٌ وإن رَجَعَتْ جاز 
باب القسم 
(يجب العدل فيه" والبكرء والليب. والجديدة» والعتيقة» والمسلمة, 
والكتابيّة سواء؛ وللامة والمكائبة» وأمْ الولد. والمدبيّرة نصف الحرة: ولا قسم في 
الستفر. بل”'' يسافرٌ يمن شاء والقرعة أوْلّى» وإن ترككت قسمها لضرْتّها صم وإن 


حم جاز). 


<> © © 


ل ا 111 

)١(‏ أي مأكلاً ومشريا ومليساً وينوتة. لا وطثا ومحبة ؛ لابتنائه على النشاط ؛ فلا فرق بين فحل وخصي 
وعنين وجبوب ومريضء وصبي دخل بامرأته وحائض وذات نفاس» ومحنونة لا يخاف منهاء ورتقا 
وفرنا. ينظر: «الدر المنتفى)»(١‏ : 007). 

(؟) زيادة من م. 


كتاب الرضاع 
بي بم في حولين ونصفم لا بعده أمومة المزضعة للرضيع. وأ, 
يها منه له فيحرمٌ منه ما يحرم من النُسب إلا آمْ أخنيه واخيه 
كناب الرضاع 
(ينبت بصو في حولين ونصفم لا بعده أمومة الرْضعة للرُضيء وأبوة زوج 
برضعة لبئها''' منه له): أي للرّضيع, فالحولان ونصف قول أبي حنيفة 2ه وأمًا عند 


2 


02 ا ا ا م 5 
غيرهِ فمذته حولان ظ وعند الشافعي 2ه يثبت +* كين 


5 روج مرضعة 








(فيحرمٌ منه ما يحرم من النُسب إلا آم أخرْيهو وأخيه) ؛ فإن أمَ الأحْت والأخ من 
النصَيت؛ هي الأمء أو موطوءة الأب», وكل منهما حرام: ولا كذلك من الرضاع . وهى 
شاملة لثلاث صور: 

الم رضاعا للأختء أو الأخ نسب" . 





)١(‏ أما إذا جين اللبن أو جعل مخيضاً أو رائياً أو غيرها وأطعمه الصغير لا يحرم. ينظر: «عدة أرباب 
الفتاوى)( ص .)3١‏ 
(1) اختلف الفقهاء في مدّة الرضاع : 
فقال زفر: ما دام يجتزئ باللين ولم يفطم فهو رضاعء وإن أتى عليه ثلاث سنين. 
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي #د: يحرم في الحولين ولا يحرم 
يعدهماء ولا يعتبر الفطام وإنما يعر الوقت . 
وقال ابن وهب عن مالك : قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين؛ وما كان بعد الخولين فإنه لا 
يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك : الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك, ولا 
بنظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين. 
وقال الأوزاعي : إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع؛ ولو أرضع لانت كن 8 
يفطم يكن رطاعا بعد الحولين. ينظر: ررالام)(5: 8 ). ودالمدونة»(؟: 554 ). وررأحكام القران» 
للجصاص(١:‏ 515 )/, و«طرح التثريب)0(/ا: م*١),‏ وررحاشية العدوي)(؟: شككاكل ونامنح 
العلي))(7 : 88).؛ وررحاشية البيجرمي»(1 : 9), ودالموسوعة الفقهية الكويتية»(2؟ : ؟). 
(؟) ينظر: دالام)(/: 77*19 ), ودالتنييه)(ص78١):‏ و(تأستنى المطالب)»(7 : 4) وغيرها. 
(!) زيادة من أو ب وس وف. 1 0 
كان بكرن ارجل حت عو لفت ولبا آم من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخه من الرضام. 
ينظر: «جمع الأنهر»(1: 710/0). 


6 ما 
ا وشاع 

والأم نسبا الأخت ؛ أو الأخ رضاعا”. 

والأم رضاعا للأخت, أو الأ 0 

فإن قيل: قوله: إل أ أخته ؛ إن أريدَ بالأم الأمُ رضاعاء وبالأخت الائى' 
رضاعاً لا يشملٌ ما إذا كانت أحدهما فقط بطريق الرّضاع وان أرية يلام لا 
وبالأختر الأخت رضاعا. أو بالعكس :لا يشمل الصورتين الأخريين: 

قلنا: المرادُ ما إذا كانت إحداهما فقط”” بطريق الرّضاع أعمٌ من أن يكرن 

إحداهما فقطء أو كل منهما. 

(وآاعت ابيه) ؛ لأن”' أخت الابن من النسبء إما البنت؛. وإما الزببية؟",.” 
هما كانت" قد وطثت أُمّها ؛ ولا كذلك من الرّضاع. 


)غ3 1 عقرء ان 


(وجِدَة ابنه) للد الاير تنا إما أمه أو م موطوءته؛ ولا كذلك من الرّضاء. 


(وأم عه وعمته. وخحاله. وخاليه), اعلم أن م هؤلاء ا إلا موطوءة 
الحدًا : لصحيح ؛ أو الجد الفأسد: ولا كذلك من الرّضاع ؛ ولا تدس الصور الثلاث في 
جميع ما ذكرنا. ' ٍ ٍ 
(للرّجل) : أي هذه النْساءً المذكورة لا تحرم للرّجل إذا كانت من الرضاع. 
(وأخا ابن المرأةٍ ها رضاعاً) : أي لا يحرمُ أخو ابن المرأة لبا إن كان من الرضاع؛ 
)١(‏ كان يكون له أخت من الرضاع ؛ ولبا أم من النسب حيث يجوز له أن يتزوج أم إخته من التسب. «نرر 
الحكام»(١‏ : 561). 
(؟) كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعة؛ فإنه يجود 
لذلك أن يتزوج أم أخنه من الرضاع. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : كل (اتجمع الأنهر»(1 : 3 
(؟) زيادة من س و ص و م. 
(8) زيادة أو ب وس. 
(0) الربيبة: واحدة الرّيائب» وهي بنت امرأة الرجل ؛ لأنه يربيها في الغالب.ينظر: «المغرب»اص 2181 
(1) زيادة من أو م. 
(10) زيادة من أو ب واس, 
(4) زيادة من أو ب و س. 


يناب الرضاع 5 ف 
ييل امت أخيه رضاعاء كما حل نسبا: كاخ من الأبء له أخمت من ابه عمرة 
ويه من أبيه . ورضيعا ثدي كام وأخستو لا شاربا لين شاة .وحَكم خلط لبنها 
فلم أن هذا مكرّر ؛ لأنّهِ ذكرٌ م الأخى وما كانت المرأٌ م أخ الرّجل, كان الرّجل أخا 
ابن تلك المرأة. 
وعبارة «المختصر» كانت كذلك : فيحرمٌ منه ما يحرم من السب إلا أمّ أولاد 
وأخت ابيِه: وجدنّه. 
فأولاد الأصول: الأخ؛ والأخت,ء والعم» والعمّة والخال؛ والخالة؛ فأمُ 
هؤلاء تحرم من الي لا من الرضاع. 

ْم غيّرْتْ العبارة إلى هذا: فيحرمان مع قومهما عليه كالنّسبء وفروعه, 
الرُوجان عليهما”"': أي تحرم المرضعة وزوجها على الرّضيع ؛ ويحرم قومهم'" على 
ارضيع كما في السبء وتحرم فروع الرّضيع على المرضعة وزوجهاء ويحرمٌ زوج 
الرّضيع على المرضعة وزوجها: أي الرضيع إن كان ذكرا تحرم زوجتهُ على زوج 
مرضعيّه » وإن كان الرّضيع أنثى يحرم زوجها على مرضعتّهاء وضابطة ما في هذا البيت 
الفارسي : 


أصوله 


از جانئب شيرده همه خويش شوند2 وزجانب شيرخواره زوجان وفروع'”" 

(وَتحِلُ آخت أخيه رضاعاًء كما تحلٌ نسباً: كاخ من الأبو له اخت من أمَم 
نل لأخيه من أبيه. ' 

ورضيعا دي كأ واخت لا شاربا لبن شاة.وحكم خلط لبنها عاء. أو دواء 





(١)انتهى‏ من «النقاية)»(ص87). 

(') وهم أصول المرأة التي أرضعت؛ وفروعها من ذلك الزوج أو غيرهء وإخوتهاء وأخواتهاء وإخوة 
أصونها وأخواتهم , وأصول الزوج؛ وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوته؛ وأخواته» وإخوة 
أصوله وأخواتهم. ينظر: «افتح باب العناية)(؟ : 88). ْ 

(؟) مفاد الشطر الأرل: إن من جانب المرضعة ؛ وكذا زوجها يكون الكل ذا قرابة من الرضيع: أي الذين 

ومفاد الشطر الثاني: إن من 


لهم قراية تحرمة من النسب فيدخل فيه المرضعة وزوجها واقرباؤهما؛ 
برالعمدة)(؟ : /380). 


جانب الرضيع ما يعبت القرابة للمرضعة وزوجها من فروعه وأحد زوجيه. ينظر: 


ا 0 كناب الرضام 
أو لبن امرأةٍ أخرى: أو شاةٍ بالغلبة» وبطعام الحل كما في لبن رجل واحتقان صي 
بلينها. وحرمٌ بلين البكرء والبئة. وإن رضمُت ضرئها حَرْستاء ولا مهر للكبيرة إن | 
توطاء وللئضيعة نصفًه. ورجع به على المرضعة إن قصدّت الفساد. وإلاً فلا 
وحجنه 5-8 أو رجل) وامرآئان 


أو لبن امراز'" أخرى””. أو شاه بالغلبة» ويطعام الحل)"": أي حكم خلط اين 
بطعام الججل: ٠«كمافي‏ لبن رجل) : أي إذا نَزْلَ للرّجل لبن فشربّه صبي لا يتعلن به 
حرمة الرّضاع ؛ (واحتقان” صي بلبيها. 

وحرمٌ بلبن البكر””» والميتة. 27 

وإن رضعت ضركها حَرُمتا): أي إذا أرضعت امرأة ضرتّها حال كون الع 
رضيعةٍ حرمتا على الزَّوح؛ (ولا مهر للكبيرة إن لم توطاء وللرّضيعةٍ نصفه. ورجم 
به على المرضعة إن قصذت الفساد. وإلاّ فلاء وحجِته رجلان: أو رجل 
وامرأتان)”". 


ع 


)١(‏ زيادة من م. 

(؟) هذا على قول أبي يوسف ه.ء وهو اختيار المنون مثل: «الكثر»(600), ود«الملتقى»(ص /57). 
و«النقاية)(ص87)؛ وغيرهاء وعند محمد نه تتعلق الحرمة بهما؛ وعن الإمام روايتان؛. ورجح بعض 
المشايخ فول محمد وفي «الغاية» هو أظهر؛ وأحوط؛ وقيل: إنه أصح . وهو اختيار صاحب «الجداية:( 
:١‏ 0؟5)؛ لتأخّر دليل محمد . ينظر: «الشرنبلالية»(1: 8107 8). 

(؟) أي إن اختلط يلبنها الطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللين غالبا عند الإمام. وعندهما: إذا كاد 
اللبن غالبا يتعلق به التحريم ينظر: «البداية»(1 : 5714). 

(4) احتقان: من حْقَنْتْ المريض: إذا أوصلت الدُواءً إلى باطيه من مَشْرَجه بِالمْفَئة . وَاحْتقن هوء والاسة 
الحقنة: ثم أطلقت على ما يُتَدَاوَى به والجمْمْ حُفَنّ. ينظر : «المصباح) اص .)١18- ١414‏ 

(6) أي بنت تسع سنين فأكثر» والمراد التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح» وإن كانت العذرة غير باقية كاد 
زالت بنحو وثبة. ينظر: «رد المحتار)(7 : 4ر١‏ 8). 

(1) أي الشهادة على الإرضاع لا تقبل إلا بما يثبت به الشهادة على المال. وهو رجلان أو رجل وامرناد. 
ينظر : «الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاعءاص١٠).‏ 


يهاب الطلاق 5 
سس ب سسيييييية 
و . وحَسهُ وهو السسني: طلقةٌ لغير الموطوءة 
رن في حيض؛ وللموطوءة ريق اللا في أطهار لا وطة فيه فبمن نميض. 
ا والصغيرة والحامل. للسسئة ثلاثاً في ئلاثة أشهر وح|" طلائي» : 


كتاب الطلاق!") 
(احسنُهُ طلقةٌ فقط في طْهْرٍ لا وظء 0 
وحَسَنُهُ وهو الملئي”": : طلقة لغير الموطوءة ولو في حيض؛ وللموطوءة تفريق 


الكلاث في أطهسار لا وطءٌ فيها فيمن ميض ؛ وأشهر في الآيسة والصغيرة 
والحامل» 7 للسئة ثلائأ في ثلاثئة ثلة اعني!' ؛( :فقول : وأشهر عطف على أطهار, 
(وحل” طلاقهنٌ عقيب الوطء. 


)١(‏ الطلاق: وهو رفع قيد ثابت بالنكاح إلى ثلاث. كما في «غرر الأحكاماص١‏ : 508). وهو على 
خمسة أوجه: 
1 مباج: نظرا إلى الحاجة؛ والحاجة إلى الخلاص تكون عند تباين الاخلاق وعرض البغضاء الموجبة 
عدم إقامة حدود الله تعالى. 
؟. مستحب: لو كانت المرأة مؤذية له أو لغيره يقولبا أو بفعلها أو تاركة فرضاً من فرائض الله تعالى فلا 
إلم علبه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تنزيها. 
؟. مكروه: وهو الطلاق البائن في ظاهر الرواية. 
4 واجب : لوفات الإمساك بالمعروف كما لو كان الزوج خصياً أو مجبوباً أو عنينا 
“. حخرام: وهو الطرق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها أو طلقها فيه ؛ سا ون ل وار 
نظر: (ابهجة المشتاق لأحكام الطلاق»“(اص؟١).‏ 
)'١‏ يعني أن أحسن الطرق تطليقها طلقة واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تنقضي عدتها. ينظر: 
الدرر الحكام(1 : 569). 
(؟) دكذا الأحسن فإنه سني لكن لما كان من ا معلوم أن الحسن سني بالإجماع لم يحتج إلى التصريح بكونه 
سنيا. بطر : «الشرنبلالية»»(1 : 84), 


00 


92 2-0000 


وبدعيه ثلاث أو اثسسان بمرةء أو مرتين في طهر لا رجعة فيه» أو واحدةٌ و في طهر لا 
وُطِثت فيهء. أو حيض موطوءة وتجب رجعتُها في الأصح؛ فإذا طهَرَتَ طلّقها إن 
شاء. وإن قال لموطوءته: أنت طالق ثلاثاً للسنةٍ بلا ني يع عند كل طهر طلفةً» وإن 
نوى الكل السّاعة صحت 

ويدعيه''' ثلادث أو اثتتان مرّة» أو مرتين في طهر لا رجعة فيه؛ أو واحدءً ني طهر لا 
وَطِئت فيه؛ أو حيض موطوءة وجب رجعئُها في الأصح)' ؛ وعند بعض 
مشاعخنا ينا« تستحب. 

واعلم أن الطّلاق أبغض المباحات فلا بد أن يكونٌ بقدر الضّرورة» فا حسم 
الطلاق الواحد في طهر لا وطء فيه. 

أن الواحدةٌ فلأنها أقل. 

وأماق الطهو ؛ فلأنه إن كان في حال" الحيض يمكنْ أن يكون لنفرة الطبع لا 
لأجل المصلحة. 

وأمًا عدم الوطء ؛ لئلا يكون شبهة العلوق. 

(فإذا طَهْرَت طلّقها إن شاء. وإن قال لموطوءته: أنت طالقٌ ثلاثاً للسة بلا 
نبة يفعٌ عند كل طهر طلقةٌ) ؛ ماع ا 


صحت) كن ع النّلاث ني الحال خلافا لزفرا”' ضيه ؛ لأنه بدعي؛ وهو ضد 
اي وعندنا الثلاث دفعة سني الوقوع : أي وقوعها مذهب أهل الا 





0 بدي : وليس المقصود منه المعنى المشهور؛ بل هو مقابل السني: : وهو ما يستوجب بإيقاعه عتابا 
شرعيا . بنظر: «عمدة الرعاية)(؟: 18), 

(1) في الحيض رفعا للمعصبة بطلاقه لها في الميض. ينظر : «الدر المختار)(؟ : .)45١‏ 

شف ومن المشايخ الذين اختاروا الاستحباب القدوري. ينظر : «متن القدوري(اص 77). 

(4) زيادة من م. 

(5) قال محمد وزفر #د: لا يطلقها للسنة إلا واحدة. ينظر: «البداية»(١‏ : 18؟). 

(1) وللعلماء كتب كثيرة ألفت في الرد على من اذعى أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع مرّة واحدة ؛ منها: 
«شفاء العليل في الرد على من أنكر وقع الطلقات الثلاث بمرة أو بمرات بدون رجعة بينها». «الزدم 
الطلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع للعالم دفعه» للشنقبطي » و«الإشغاق في أحكام الطلاق» للكوثري' 
وغيرها, 


ينم طلاق كل زوجم عاقل بال حرء أو عبدء ولو سكران طائع أو مكري. أو 
يرس بإشارته المعهودة؛ لا طلاق صي؛ ومجنون, ونائم؛ وس على زوجة عبدره. 
يلاق الحة» والآمة ثلاثةً واثنان ولو زوّجهما خلاثهما. 0 
باب إيقاع الطلاق 

: أنت طالق. ومطلقة. وطَلَمَتّك 

وعند الرّوافض"' لم يقسع ؛ نمسكا بقوله تعالى: (الطَلاَق مَرَئَان)"" الآية؛ 
اثلاث لا يقم إلا بثلاث مرات. 

(ريقع طلا كل زوج عاقل بالغ حرء أو عبد ولو سكران ): أي وإن كان 
الزُوج سكران خلافا للشَافِعِي”” : ( ''طائم أو مكرو"'؛ أو أخمرس بإشارته 
الممهودة”” لا طلاقَ صيء ومجنون؛ ونالم؛ وسيّادِ على زوجة عبده. 

وطلاق الحرة: والأمة ثلائة واثنان): أى طلاقٌ الحرّة ثلائة؛ وطلاق الأمةٍ 
النان. (ولو زوّجَهما خلاقهما): فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنّساء؛ وعند الافِيئ"" 
بالرّجال , فإذا كان زوج الأمةٍ ا فالطلاقٌ عندنا اثنان: وعنده ثلاثة» وإن كان 
زوج الحرَةٌ عَيَدَا: فالطلاق عندنا ثلاثة, وعنده اثنان. 

باب إيقاع الطلاق 
(صريحة: ما استعمل فيه دون غيره؛ مثل: أنت طالق ومطلّقة؛ وطلَقئُك» 





مريحة: ما اس ) فيه دون غيره: 








(١)قال‏ الحلي الشيعي في «شرائع الإسلام»(: 1): طلاق الثلاث من غير رجعة بينها باطل عندنا لا يقع 
معه طلاق. 

(7) من سورة البقرة ؛ الآية (7078). 

(0) لكن في كتب الشافعي وأصحابه: بيقع طلاق السكران. ينظر : «رالأم»(ة : 5978), و«المنهاج9(0: 

خحفة” و«مواهب الصمد)»اص115). 

زيادة من ت وف وق وم. 

(0) فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في نكاحه وغيره 
إذا ولد أخرس , أو طرأ عليه ودام: وإن لم يدم لا يقع. ينظر: «التبيين)»(؟ : 0 

000( ينظر: «متن الزبد»اصض؟17)/ و«دحاشيتا قليوبي وعميره»(7: 8 , وددتحفة الحمتاج 
واامغني امحتاج)(7 : 14؛ وغيرها. 


(4 


رخ 4 


مه كا و 
الو الطُلاقٌُ أو 5 طالق 0 رجعية ا 00 
واحدة؛ أو انحين؛ وإن نوى ثلاثاً فنلاث: وبإضافة الطّلاق إلى كلّها. أد إلى ما يب 
به عن الكل؛ ؛ كانت طالقء أو رأسك. أو رقبتك» أو عنقك. أو روحك. أو بدئك, 
أو جسدُكك أو وجهك. أو فرجُكء أو إلى جزءٍ شاكع كنصفك. أو لبك يق رإلى 
يدهاء أو رجلها لاء وكذا الظّهْرء والبطنء وهو الأظهر 
ويقسع م بها واحدة رجعيّة» وإن نوى ضذه): أي ضد الواحدة ارم وهو الواحدة 
اليائنة : أو أكثرٌ من الواحدة؛ ولفظ «المختصر»: : ويقع بها رجعيّة 3 ': أي سواءً لم 
و أو نوى واحدة رجعية ‏ أو بائنة : أو أكثرٌ من الواحدة؛ (أو لم ينو شيئاً. 

وفي أنت الطَّلاقٌ أو أنت طالق الطّلاق أو أنت طالق طلافاً قم واحدة 
رضن إن اجر قا ارارق واخلف ارات ثنتين» وإن نوى ثلاثاً فنلاث). هذافى 

رة» أما في الأمة فثنتان بنْرلةٍ اثلاث في الحرّة» وقد ذُكرَ في أصول الفقه'”: : إن لفظ 
ا فالات واحدٌ اعتباري من حيث أنه جموع . فنصح 
ينه وإن لم ينو يقم الواحد الحقيقيٌ ٠‏ أمًا الاثنان في الحرّة؛ فعدّدٌ محضٌ لا دلالة للفظ 
المفردٍ عليه. 

(وبإضافة الطّلاق إلى كلهاء أو إلى ما يعبر به عن الكل؛ كانت طالق؛ أو 
رأسك. أو رقبتكء. أو عنئك؛ أو روحك» اوأبلتك: أو جسلداك. أو وجهك. أر 
فرجك؛ أو إلى جزم شائع كنصابك؛ أو تلك ية يقع» وإلى يندهاء أو رجلها لاء وكذا 
الظهرء والبطنء وهو الأظهر)””, ل ا 





.)84 انتهى من «الئقاية))ص‎ )١( 

(5) قال الشارح في «التوضيح»(١‏ : 507): لفظ المصدر فرد إنما يقع على الواحد الحقيقي؛ وهو متيقن أر 
مجموع الأفراد ؛ لأنه واحد من حيث الجموعء وذا محتمل لا يثبت إلا بلنية على العدد اللحض ؛ ويصح 
نية الثلاث لا الاين ؛ أن الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحدا اعتباريا. ولا يصح نبة الاثنين؛ 
لأن الاثنين عدد محض » ٠‏ ولا دلالة لاسم الفرد على العدد. اه 

27و هو الأصح في «التبيين(؟ : 00 

(4) والمستبر في هذا الياب هر تعارف التعبير به عن الكل. هذا إذا لم ينو به الذات مجازا. ٠‏ وإن نوى واتع 


بخلاف ما اشتهر استعماله في الكل ٠‏ فإنه لا يحتاج إلى ني الكل. ينظر: : «فتح القدير »10 .)١68‏ ورباغمدة 
الرعاية))(؟ : 9/4). 





3 
بف مإزقة أو ثلثهاء أو من واحدؤإلى اثنين» أو ما بين واحدة إلى اثنين واحدبٌّ 
راعدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثنتان. ود بعلاثة أنصاف 
00 وبثلاثة أنصاف طلقة طلقتان؛ وقيل: ثلاث. وفي: أنت طالى واحدةٌ 
: بين واحدة» نوى الْفثْرب أو لاء وإن نوّى واحدةٌ وثنتين فثلاث في الموطوءة. 
له الوطوء' واحدة» 0 واحدة وثنتين 





واحدةٌ)؛ فقولة ا 0 0 

(وفي: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثتتان» ويثلاثة أنصافي 
ف زيدره”'2, ويئلائة أنصاف طلقة طلقتات ”2 وقيل: ثلاث). 

ادل ايف لمات للق كوة طلقة وتضنفاء ٠‏ فيتكاملٌ النصف» 


فحصل طلقتان. 
وجه الثاني : 0 
(وقي: أنت طالق واحدة في ثجين واحدة؛ نوق 500 قالوأ ٠‏ أن 


ل لشي ٠(وإن‏ نوَى واحدة وثنتين 
ثلاث *' في الموطوءة ““. وفي غير الموطوءة واحدة. مثل: واحدةٌ وثنتين)' *': أي إذا 





46 : ينظر: («الجامع الصغير) ا ص 158١)؛ و«بدائع الصنائع»»(؟‎ )١( 

(') وهو المنقول عن محمد لي «الجامع الصغير» وإليه ذه الناطفى في ررالا جناس) »2 ٠‏ والعتابي في «شرج 
الجامع الصغير». وقال العتابي : هو المحيح ؛ , يآن ثلاثة أنصاف تطليقة تكون تطليقة ونصف تطليقة ؛ 
غصار كقوله أنت طالق واحدة ونصف تطليقة . وقال بعض المشايخ : يقع ثلاثة ؛ لأن كل نصف يكود 
طلقة واحدة ؛ بان الوق ل يقبل التجزئة فيصير ثلاث ألصاف نطليقة ثلاث طلقات لا حالة ني * 


«العناية)(2 :  ١3/‏ -ر1). 

في ثثتين واحدة ذات جزاه ' ٠‏ وتكثير أجزاء 
: يقع» ورجحه صضاحب ررالغتح)"( 4 : ثفةة 
بدين في «برد امحتار»(؟ : 9ع4). 


() لأن الغرض منه إزالة كسر يقع عند القسمة فمعنى د 
الطلقة لا يوه تعددها . وقال زَفر والحسن والأئمة الثلاثة : 


وصاحب «عمدة الرعاية)(؟ : ٠/8‏ )؛ وآليه يميل كلام ابن عا 


(4) زيادة من أو ب و س. 


(9) لآن حرف في قد يكون بمعنى الواو ؛ 
50 لا”0). 


ببرالسوط» 
؛ لآن حروف المكلات بقوم بعضها عقام بعضص' . ينار اللو 


وإن نوى مم ثنتين فثلاث. وفي ثنتين في ثتتين» ونوى الضصرب ثنتان. وني من هن 
إلى الثثام واحدة وعية تحر الطّلاق في بمكة» أو في مكة» أو في الدار. ولق ني: 
إذا دخلت مك أو في دخولك الدار. 
افصل 2# إضافة الطلاق إلى الزمان!] 

ويقمٌ عند الفجر في أنت طالق غدأء أو ؤ ني العصر في الكاز 
قال لغير الموطوءة: أنت.طالقّ واحدة في ثعين» ونوى واحدة وثحين: بيقع واخلة: كن 
ل 
فئلاث”''» وفي ثنتين في ثنتين» ونوى الضرب ثتتا 

وفي من هنا إلى الثام واحدة رجعيّة” "ونج الاق في مك في سد 
أو في الدّار) : أي إذا قال : أنت طالق بمكة أرق مكة: هو 

(وعْلق في: إذا دخلت مك أو في دخولك الدار. 

أفصل # إضافة الطلاق إلى الزمان] 
ويقعُ عند الفجر في أنت طالقّ غداء أو في غدء وتصح نيةُ العصر''" في الثاني 

فقط)””* , فَإنّه إذا قال : : أنت طالقٌ غداء يقتضي أن تكون موصوفة بالطّلاق في كل الغد 






غذء ود 





)١(‏ لأن كلمة: في ؛ تأتي بمعنى: مع؛ قال الله تعالى: فَادْخْلِي في عِبَادِي وَادْخْلِي جَلْتِي)). بنظر: 
«التبسين)02؟ : 51). 

(1) لأئه وصفه بالفصر ؛ لأنه متى وقع في مكان وفع في كل الأماكن ؛ فتخصيصه بالشام تقصير بالنسبة إلى 
ما وراءه؛ ثم لا يحتمل القصر حقيقة؛ فكان قصِرٌ حكمه. وهو بالرجعي» وطوله بالبائن؛ ولانه لم 
يصفها بعظم ولا كبر بل مدها إلى مكان, وهو لا يحتمله , فلم يثبت به زيادة شدة. ينظر:«رد انحتار)»(؟: 
١65ع‏ -55كام/ 

(؟) أي تطلق للحال حيث كانت المرأة ؛ لان الطلاق لا اختصاص له بمكان؛ أو ظرف دون آخرء ولو قال 
أردت ف دخولك مكة صدق ديانة لا فضاءً ؛ لأنه خلاف الظاهر يخلاف الاضافة إلى الزمان المستقبل 
حيث لا تقع في الحال ؛ لانه كالتعليق كما إذا قال: الشتاءء أو إلى رأس الشهر ونحوه. ينظر: «يجمع 
الأنهر»(1 : 0894١‏ 

(4) ذكره اثفاقي : ؛ والمراد أنه لو نوى وقوعّه ني جزء خاص من أجزاء الغد غير الجزء الأول صيمٌ ذلك فيما 


إذا قال في غلر ولا يصح ذلك فيما إذا قال غد!. ينظر: : لاعمدة الرعاية»(؟ : 9/8). 
(0) أي في الغد. 


تن الطلاق 
هناب 51 


,عند أولهما في اليوم غداء اورهدا البومء ولغا أنته طالق قبل أن أتزوّجك. وأنت 
ملق أمس لمن 100 ويقعٌ الآن فيمن تكح قبل أمس. وني أنتٍ كذا ما ل 
بيك أو منى ل أطلقسك. أو متى ما لم أطلقك؛ وسكت يقمٌ حالاً. وفي إن | 
رك يفع آخر عمره . وإذا وإذاما بلا نية مثل: إن؛ عند أبي حنيفة 6ه. وعندهما 
كمنى؛ ومع انيه يت 
َع عند الفجرء ولا تصح نيّة العصرٍ كما إذا قال: صمت السّة يدل على أنه صا 

وفي قوله: أنسو طالق في غلر يقتصي وقوع الطلاق في جزء من الغد؛ وليس جر 
منه أَوْلى من الجزء الآخر ء فيقع عند الفجر ؛ لئلا يلزم الترجيح من غيرٍ مرجّح, أمّا إذا 
ُوَى جزءا معينا نصح نينه. 
' (وعند أولهما في اليوم غداًء أو غداً اليوم) : أي إن قال: أنت طالق اليوم 
غداء يقع في البوم» وإن قال: أنتو طالق غدا اليوم؛ يقع في الغد. 

(ولغا أنت طالق قبل أن أتزوجك» وأنت طالق أمس لمن نكحها اليوم؛ ويقع 
الآن فيمن كم قبل أمس): أي إن قال: أنت طالق أمس لامرأة نكحها قبل أمس , 
بقع في الحال إذ لا قدرة له على الايقاع في الزّمان الماضي. 

(وفي أنت كذا ما لم أطلّقك؛ أو متى ل أُطُلْفْكء أو متى مالم أطَلّقك؛ وسكت 
بع حالة”". 

وفي إن م أَطَلّقك يقع'" آخر عمره”". 

وإذا وإذاما بلا نيّة مث : إن ؛ عند أبي حنيفة و , وعندهما كمتى؛ ومع نب 





(١)لانه‏ أضاف الطلاق إلى زمان خال عن التطليق» وقد وجد حيث سكت» وهذا لان كلمة منى ومتى ما 
صريحٌ في الوقت ؛ لأنهما من ظروف الزمان» وكذا كلمة ما للوقت» قال الله تعالى: الما دُنْتْ حجا) 
أي رقت حياتي. ينظر: «البداية»١‏ : 578). 

() زيادز 2 ف 

(5) هذا 007 الشرط أن لا يطلقها وذلك لا يتحقق إلا بالياس عن الحياة ؛ لآنه منى طلقها 
ل عمره لم يصدق أنه لم يطلقها بل صدق نقيضه؛ وهو أنه طلقها؛ واليأس يكون في اخر جزء كن 
أجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل فالوا : تطلق قبيل موته, فإن كانت مدخولا بها وورته ممكم 
الفرار وإلا لا ترثه. ينظر : «فتح القدير»(4 : 51). 


335 كتانب ؛ 
دارع ل ل القت اللو فل لاك د ور 
ادنك ار الذط فكت لمنابنا؟ على :ا علد الي سي 2ر2 2 
الششّرط والظرف. 1 
5 وعندهما حقيقة في الُرفء وقد تجيء للشرط بطريق ا مجاز. فقول : إذاله 
أُطلقك ؛: يكونُ بمعنى : منى لم أُطَلْقَك» ٠‏ كما إذا قال : طلقي نفسّك إذا شنت ل 
معنى متى شلت. 

وعند أبي حنيفة ذه لا كانت مشتركة بين المعنيين؛ ٠‏ فمي قوله : : إذا لم أطلقك ؛ ' ان 
كان بمعنى: متى ؛ ؛ يقع في الحال» وإن كان بمعنى : : إن ؛ ؛ يقع في آخر العمر, فوقم الك 
في وقوعه في الحال, ٠‏ فلا بقع في الشّلك””'. 

وأمّا مسألة المشيئة ٠‏ فَإِنَ الطلاق تعلق بمشيئتها: فإن كان: إذا؛ بمعنى: إن؛ 
القطع تعلْقَهُ بمشينيها بانقضاءٍ الجلسء وإن كان بمعنى : : متى ؛ لم ينقطع» فلا ينقطع 
بالشك. 

(وفي أنت طالق ما لم أطلقك» أنت طالق. تَطْلّقَ بالأخيرة) : : أي إن قال: أن 
طالق ما لم أَطلقَكء أنت طالق» ؛ تطلق بالأخيرة» وهي قوله : أنت طالق ؛ حَّى لو 
قال : أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك ٠‏ أنت طالق» تقع واحدة. 

(واليومٌ للنهار مع فعل ممتذ ممتد'''. وللوقت المطلق مع فعل لا يتك فعند 
وجود”" الخرط ليلا لا شكير في أمرك بيلوك؛ يوم يقدمٌ زيد'*"» وتطلّق في: يوم 










)١(‏ حاصله: إن الإمام بنى مذهبه على أن إذا تخرج عن الظرفية وتكون لمحض الشرط وهو قول بعضر 
النحاة كما ذكره في «مغني اللبيب»(1 : 45): لكن ذكر أن الجمهور على أنها للظرفية متضمنة معنى 
الشرطية؛ وأنها لا تخرج عن الظرفية وهو مرجح لقولبما هناء وقد رجّحه في «فتح القدير»(4: 75). 
و«البحر))(7: 516). 

(؟) نعني بالممتذ: ما يقبل التأقيت: كالأمر باليد والصومء وبما لا بمندٌ: ما لا يقبل التأقي كالطلاق 
والتزوج ؛ لأنه لا بقال طلقت شهراء ريراة الإيقاع في جميعه , أو الامتداد إليهء ولا نزوجت وما بهدا 
المعنى. ثم اختلفت عبارتهم في هاذا يعتبر الامتداد وعدمه: قمنهم: عن بحر رالشاف إليه اليوم. 
وملهم: من يعتيره في الخواب ؛ لأنه هو العامل فيه فكان بحسبه والأوجه أن يعتبر امد منهما وعلبه 
مسائلهم ينظر: «البيين)(؟7 : .)9١1‏ 

() زيادة أو باو س. 

(5) أي لو قال لها: أمرك بيدك يوم يقدم زيد؛ فقدم نهاراً: ولم تعلم بالقدوم حتى اللبل بطل خياد 
لانصرافه إلى النهار؛ ومضيه ؛ لأنه فعل ممتد. 


© تس طحت جمد سب ب ب 
طالق 


أز وجك فأنت 

جك فأنت طالق)؛ اعلم أن اليو م إذا قن بفعل متد يراد به الهار, وإذا رن به 
عند برائبه الوقت ؛ وذلك لآ ظرف الزمان إذا تعلق بالفعل بلا لفظ : : في ايكون 
٠ 007‏ كقولنا: : صمت السنةء ٠‏ مخلاف قولنا: : صمت في السنة. 

فإذا كان الفعل متدا ٠‏ كالأمرٍ باليدٍ كان المعيار ممتداء فيراد باليوم “الها هاهنا. 
وإن كان الفعل غير تاد كوفوع الطّلاقٍ كان امعبار غيرممد؛ فيراذ باليوم: 





الوفت. 
واعلم أنه قد وقعٌ خبط واضطراب في أن العتير في الإمتداد, وعديه: : الفعل 
الذي تعلق به اليوه' "؛ أو الفعلٌ الذي أُضْيف إليه اليوم 0 
فالمذكور في «البداية» في هذا الفصل : : إن اليوم يحمل على الوقت إذا رن بفعل لا 
ند والطلاقٌ من هذا القبيل» فيتتظم الليلٌ والتهار 0 
فهذا دليلٌ على أن المعتبرَ الفعل الذي تعلق به اليوم» وهو الطلاق في قوله : يوم 
أنزوجُك فأنت طالق. 
والمذكور في (أيمان) «الهداية» أنه إذا قال: : يوم أَكُلْمُ فلانا ٠‏ فأنت طالق اول 
اليل والنّهار؛ ؛ لآن البومٌ إذا رن بفعل لا بد يرا به مطلق الوقت» والكلام لا بمنة". 
فهذا يدل على أن المعتبرَ الفعلُ الذي أُضيف إليه اليوم. ' 
او ا 00 
زيد؛ يراد باليوم : مطلقّ الوقت. 0 0" 
وإن كان كل واحدر منهما تمتداء نحو: أمرّك بيدٍك يوم أسكن هذه الدّارء يراد 


البوم: الثهار. م 0 7 
: اد دواق وان 2 ألا - 0 5 / مجداء 
دإن كان الفعلّ الذي تعلق به اليوم غيرٌ ممتدّء والفعل الذي أضيف إليه اليوم 
بي ا ال وي 
(!) مهبارا له: أي للفعل والمراد بالمعيار ظرف لا يَفْمُلُ عن المظروف: كاليوم للصوم. ينظر : «التوضبح» 
(1: لاع 


7 - 0000 1 0 1 مفلل : (اعمدة 
1 الراُ به الفعلٌ الذي كان اليوم ظرفاً لوفوعه سواء كان مقدماً عليه ذكرا أو مؤخرا. ينظر: ” 
الرعاية(؟ : وبع 
7 أي الفمل المضاف اليه لليوم : كالقدوم في قوله: : يوم يقدم فلان. . ينظر: : ببالعمدة(؟7: هو ). 
اي عن بابد : 585), باختصار. 


0 اننهى من «البداية))(؟ : 84). باختصار. 


ل تك 
واي .. 


ا مي سب ثب الس 
0 تين مع عتق سبك لك لو أعتق؛ وعند مجيء غلره بعد نعلي 
نحو: انك ظالن بوم سكن هذه الاو أو العكي الو : أمرك بيلدك يوم يقدم زير, 
أن يراد باليوم اهارت ححا راتت الحشقة: 
وإنّما قلنا :إن الاق غير مة» لذ الا قالطلا » فلايقال : إن كون 
المرأةٍ طالقاً ممت ؛ لأنّ الطلاق إذا وقع ٍ ٠‏ فكون المرأةٍ طالقا أ مر مستمر » فلا فائدة في تعلن 
اليوم به» فبكونٌ اليو متلق بإيقاع الطلاق لا بكون المرأة طالقا. 

واعلم أن المراد بالامتداد: إمتداذ يمكن أن يستوعب التهارء لا مطلق الإمتداد: 
لأنهم جعلوا َكنم من قبيل غير لمتد» ولا شلا أن اكلم ند زماناً طويلا ٠‏ لكن ل 
بنذ بحيث يستوعب التهان عاد 1" . 

(وراجم في أنت طالق : ثنتين مع عتق سيك لك لو أعتق ): : رجل تزوج أمة 
غيرهء فقال لها : أنتو طالق ثنتين مع إعتاق مولاك إيالك؛ ٠‏ فأعتقها المولى فطلقت 
ثنتين؛ فالرُوج بملك الرّجعة ؛ لأنّ إعتاق المولى جُعِلَ شرطأ للتطليق» + فبكرن متديا 
عليه فالعتق يكون مقدّماً على وقوع الطّلاق؛ فيقمٌ الطّلاقء وهي حرّة؛ فيصر 
طلاقها ثلاثً» فيملك الزُوج الرّجعة. 

فإن قيل : كلمة: : مع ؛ للقران. 

قلنا: جاءت للتّاخير» نحو: '"قوله تعالى"': إن مَعّ العْسْرٍ يُسْر9, 

اي ل ا م 050 
يعني لو قال المولى: إذا جاءً الغدُ فأنته حرة؛ وقال الرّوج: : إذا جاءً الغدٌ فأنت طالق 
ثنتين» فجاءً الغدء وقع العتق والطّلاق» ولا يليك الرَّوجّ الرّجعة ؛ لأن وقومٌ العا 
مقارد لوقوع الطلاق؛ فيقعٌ الطلاق؛ وهي أمة بخلافي المسألة الأولى: فإنّ وقوم 
الطلاق متوقف على وقوع العتق ؛ فاعتبر التّقَدْمُ والتَّخْرُ بالرتبة". 


ينبغي 





)١(‏ أي بكون الفعل الذي تعلق به اللرف تدا والمضاف إليه غير ممتد. 
(1) زيادة أو باوس. 
(؟) زيادة من أ. 
(4) من سورة الشرحء الآية (). 
8 ا 8 7 22 / أخر 
(0) لآن العتق شرط » والشرط مقدم على المشروط رتبة , وهذا ادم والتَآخُر التبي أوجب التقدمٌ والتأخر 
الزماني. ينظر: «العمدة)(؟ + كمع 


نميا كالحرة» ويامع بأنا منك بائن» أو عليك حرام إن وى لا بأنا منك طالق وإن 
وى وأنت طالق واحدة أو لل أو مع موتي. أو مع موتّك. ولا طلاق بعدما ملك 


افصل 2 تشبيه الطلاق ووصفه] 


وعند تحمّد ضيه يملك الرَّجعة ؛ لأن العتق أسرعٌ وقوعا ؛ لأنه رجوع إلى الحالة 
الأصليّة. وهي أمرّ مستحسنْ مخلافي الطلاق؛ فإنه أبخغضٌ المباحات؛ فيكونُ في وقوعه 
00 

(وتعتكٌ كالحرة) بالاتّفاق أخذا بالاحتياط. 

(ويقمٌ بأنا منك بائن؛ أو عليك حرام إن نوّى''"'» لا بانا منك طالق وإن 
نوى'"» وأنت طالق واحدة أو لا”"» أو مع موتي؛ أو مع موتّك”". 

ولاطلاق بعدما ملك احدهما صاحبّه. أو شقصه”” )؛ لأنه وق الفرقة 
بينهما هلك الرقبة » والطّلاقٌ يستدعي قيامٌ التُكاح. 

افصل #4 تشبيه الطلاق ووصفها 


م 
عام 


(ويانت طالق هكذاء يشير بالأصبع؛ يقع بعدده) : أي بعدد الأصبع . والأصبع 





)١(‏ أي بقع بائنا ؛ لأن الإبانة إزالة وصلة النكاح ؛ والحرام إزالة الحل وهما مشتركان فيهما؛ ولو لم يقل 
منك أو عليك لم تطلق. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق1١‏ /ب). 

(1) أي فهو لفوٌ لا يعبا به ؛ لأن الطلاق شرع مضافاً إلى المرأة؛ فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير المشروع. 
ينظر: «مجمع الأنهر)(1: 247). 

(7) لآن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعددء وقد دخل عليه حرف الشك؛ فصار 
لغرا. ينظر: «الدر المنتقى:1(0: 757). 

(4) بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر المختار))(؟ : 2117 
ف 5-5 8 1 5 جا (٠‏ هَ الطلبة» 

(9) نيفص : بكسر الشين, جمعه الأشقاص: وهو الطائفة من الشي»*: أي البعض. ينظر «طلبة الطليه» 
(ص؟1). 


الطلاف 


53 كتاب الطلاق 
ويعتير المنشورة لى أشار ببطونهاء ولو أشار بظهورهاء فا مضمومة, ربانت طاليٌ 
بائنء أو أنت طالقٌ أشدٌ الطّلاق» أو أفحشه؛ أو أخبئه؛ أو طلاق الشيطان, آر 
البدعة» أو كالجبل» أو كألف. أو ملء البيت. أو تطليقة علي أو طويلة. / 
عريضة بلا ني ثلاث واحدة بائنة؛ ومعها ثلاث. . ومن طلقها ثلاثاً قبل الوطء 
وَفَمْنَء فإن فرق بائت بالأولّى ولم تقع الكانية» ففي: أنت طالقَ واحدة وواحدة, 
تقم واحدة. 
0 اس ات __ سج بحبح بي 
يدك قرف" و '» (ويعتبر المدشورة لو أشارَ ببطونهاء ولو أشار بظهورها. 
فالمضمومة"" ؛ لأنه إذا أشيرٌ بالأصابع المنشورة؛ فالعادة أن يكون بطر الكففي 
جانس المخاطب» ٠‏ وإذا عقد بالأصابع يكون بطن الكفُ في جانب العاقد. 

(وبانت طالق بائكن» أو أنت هو طالق أشد الطّلاق» أو أفحشه. أو أخبثه. أو 
طلاق الشيطان. أو البدعة. أو كالجبل. أو كالف» أو ملء البيت: أو تطليفة 
شديدة؛ أو طويلة: أو عريضة بلا نيّةِ ثلاث واحدة بائنة""؛ ومعها ثلاث”"' ) ول 
بلا نيّةَ ثلاث يشملٌ ما إذا لم ينو عدداء أو نوى واحدةٌ: أو ثنتين: وهذا في الحرة: 
وأمّا في الأمة فثنتان مَنْرْلة ثلاث في الحرّة. 

(ومّن طلقها ثلاثاً قبل الوطء وَقَمْنَء فإن فرق بات بالأولى ولم تقع الثانية 
ففي: : أنت طالق واحدةٌ وواحدة تقع واحدة. 


)١(‏ ذكره الشارح دفعا لا يقال: إن الأصبع من الألفاظ المؤنثة السماعية؛ فكيف ذَكر المصنّف الضمير 
الراجع اليها. ينظر: «عمدة الوقاية»(؟ : 87). 

(5) عبر صاحب «المداية)(: 558) و«التبيين)»77: ,.491١‏ عن هذا التفصيل بقيل؛ ومشى علبه 
المصنف والشارح ؛ وصاحب «الغرر»(1: 555), و«الملتقى»(ص04), و«التنوير»(1: 00 لل 
): وقال صاحب «الشرنبلالية)»(1 : 773): ضعيف»ء والمعتبر المنشور مطلقا وعليه المعول؛ فلا تعثبر 
المضمومة مطلقا قضاء للعرف والسنة. وتعتبر ديانة. ووافقه ابن عابدين في «رد الحتار»(؟: 144). 
واللكنوي ني «عمدة الرعاية»(؟ : ماه ٠‏ وعول عليه صاحب «فتح القدير))(4 :لخ ). 

فق أي تقع واحدة بائنة بكلّ واحدة من هذه الألفاظ بلا نية الثلاث ؛ لآن وصفه بما يحمتمله لفظه ؛ ألا ترى 
أن البينونة قبل الدخول بها وبعد العدة تحصل بهء فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين ينظر: 
«المدابة»(1 1 584)., 

(؛) أي تقع مع كل واحدة من الألفاظ السابقة مع نبة الثلاث ثلاث؛ وذلك لتنوع البينونة إلى خفيفة 
وغليظة. ينظر: «الدر المنتفى»)(1 : 591). 


كتاب الطلاق 5 


وا و ا كت ل 1ك لتر 
ابن بعدد قن بالطلاق؛ لا به؛ فيلغو أنت طالق لو ماتت قبل (كْر العدد. وبانت 
الى واحدة قبل واحدة. أو بعذها واحدة واحدة ٠‏ وبانت طالق واحدة قيلها 
واإحدة) أو بعد واحدة؛ أو مع واحدة . أو معها واحدةٌ ة ثنئان ١‏ وفي الموطوء: ثننان 
ي كلها. وبآنت طالق واحدةٌ وواحدة إن دخلّت الدار ثتتان لو دخلّت . وواحدةٌ 
إن قم شرطه 

ويقع بعد مُرِن بالطّلاق» لابه" فيلغو أنت طالق لو مانث قبل كر 
العدد؛ وبانت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة واحدة): لأن الواحدة 
الأولى وصفت بالقبلية'”'؛ فلمًا وقعت لم يبق للثّانية حل. 

(وبانت طالقٌّ واحدةٌ قبلها واحدة أو بعد واحدة, أو مع واحدة؛ أو معها 
واحدةٌ ثنتان)”"': أمّا في قبلها وبعد واحدة ؛ فلأن الواحدة الأولى. وهي الني يوقعها 
في الحال: وصفت بالبعديّة » فاقتضت وقوعَ واحدةَ متقدّمةٍ عليهاء لكن لا قدرة له على 
الإيفاع في الزّمان الماضي » فيقع في الحال» فتكون الوأحدة الأولى والثّانية متقارنتبن؛ " 
أي في الوجودٍ وكله لقيام الحليّة بعد وقوع الأوّل'“؛ وأمّا في مع ومعها فظاهر. 

(وفي الموطوءة ثنتان في كلّها". 

وبانت طالق واحدةٌ وواحدةً إن دخلت الذار ثتتان لو دخلّت؛ وواحدة إن 
ُدُمٌ شرطه) : أي قال : إن دخلت الدَار فأنتو طالقّ واحدة وواحدة؛ فعند تقدّم الشتّرط 
تفع واحدة؛ وهذا في غير الموطوءة ؛ فإنّ الواحدة الثّانية علقت بالشّرط بواسطة 
الأوكم ؛ فإذا وَحِدَ الشّرط يقع بهذا الثرتيب ٠‏ وهذا عند أبي حنيفة 5هء وأمّا عندهما 





: أي لا بالطلاق ؛لأن صدر الكلام موقوف على ذكر العدد فلا يفيد الحكم قبله.ينظر : «درر الحكام»(1‎ )١( 
نه‎ 

(1) يعني بالصراحة ؛ لأن البعدية في قوله: بعدها واحدة صفة الأخيرة فوقع الاولى قبلها ضرورة. ينظر: 
«الشرنيلالية)»(1 : /7539). 

(1) أي في تلك الصور الأربعة ؛ لأنه إنشاء 

فيقع اثنان ولو غير موطوءة. ينظر: «تجمع الأنهر»(1 : 4). 

*؟ زيادة من م, 

(0) لقيام امحلية بعد وقوع الأولى. ينظر: «الدر المنتقى)»(1 : 


طلاق سبق عليه طلاق آخرء وكأته أنشأ طلقتين يعبارة واحدة 


0) 


0 


افصل #4 كنايات الطلاق] 
وكنايئُةُ ما لم يوضع له واحتمله وغيرَه ٠‏ فلا تطلّق إلا بنبّة. أو دلالة الحال. 
ومنها: اعتدي: واستبرئي رَحِمَكء وأنت واحدة. وبها تم واحدةٌ رجعية. 
ويبافيها: كانت بائنء بنك بل حرام؛ خليّة؛ بريّة. حبلك علي 
بقع ثتان؛ وتحقيقهُ في أصول الفقه في حروف معاني"'. 





أافصل #2 كنايات الطلاق] 
(وكتايئّة ما لم يوضع له واحتمله وغيرّه. فلا تطلَّقْ إلا بئيّة» أو دلالة 


زفق 

الحال '. 
ومنها: اعتدّي» واستبرئي رَحِمَك» وأنت واحدة؛ وبها تق واحدةٌ رجعية. 
وبياقيها:كانث بائن» كيين 00 حرام» 7 ا ١‏ حبلك على 


)١(‏ قال التفتازاني في «التلويس»(١‏ : :)16١‏ ميني الخلاف على أن تعلين الأجزية بالشرط عندء على سيل 
التعاقب ؛ لأن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق جملة كاملة مستغنية عمًا بعدها فيحصل بها التعليز 
بالشرط؛ وفوله : وطالق جملة نافصة مفتفرة في الإفادة إلى الأولى فيكون تعليق الثانية بعد تعليق الأدي 
وإذا كان تعليق الأجزية بالشرط على سبيل التعاقب دون الاجتماع كان وقوعها أيضا كذلك : لأد 
المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط؛ وفي النجز تبين بالأولى فلا تصادف الثانية. وهذا ملل 
الجواهر المنظومة تَنْزل عند الانحلال على الترتيب الذي نظمت بهء يلاف ما إذا قدّم الأجزية فإن الكل 
يتعلق بالشرط دفعة ؛ لأنه إذا كان في آخر الكلام ما يغير أوله يتوقف الأول على الآخر: فلا يكوذ فبه 
تعاقب في التعليق حتى يلزم التعاقب في الوقوعء وعندهما يقع الكل دفعة ؛ لآن زمان الوفوع هو زمات 
وجود الشرط ؛ والتفريق إنما هو في أزمنة التعليق لا في أزمنة التطليق لأن الترتيب إنما هو في التكلم لا ل 
صيرورة اللفظ تطليقاء وتمامه في «التلويح». 

(1) لانها لما لم توضم له واحتملته وغيره وجب التعيين بالئية أو دلالة التعيين كحال مذاكرة الطلاق رحال 
الغضب. ينظر: «درر الحكام»١‏ : 934). 

(؟) به : من البت بمعنى القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: «حاشية الشلبي»)<5: 5117). 

(4) بتلة: من البتل؛ وهو الانقطاع؛ ويه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرجال. وقاطمة الزهراء' 
لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا. ينظر: «رد النحتار)(؟ : 118). 

((0) خلية: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير. ينظر: «البحر»<(؟: 54*). 

(1) برية: أي منفصلة إما عن فيد النكاح أو حمسن الخلق. ينظر : «برد المحتار»»<؟ : 414). 

(لا) زيادة من أو ب. 


تاب الطلاق ل 


زُسي؛ تخسري؛ استتري؛ أغربي؛ أخرجي؛ أذهي» قوميء ابتغي الأزواج بقع 
واحدة بالنة إن نواها أو ثنتين» وثلاث إن نواه. وفي: اعتدي ثلاث مرّات 
الأول طلاقأء وبغيرء حيضاً صُدّق؛ وان ل ينو بغيره شيئاً فئلاث 
زاريك؛ إلحقي بأهلِك؛ وهبئك لأهللك؛ سرحتُك. فارقثك. أمرّك بيدك؛ أنت حرة. 
ننلعي؛ تخمري؛ استتري؛ أغربي؛ أخرجي. إذهي؛ قوميء ابتغي الأزواج يقح 
واحدة بائنة إن نواها أو ثنتين» وثلاث إن نواه. 

وني: اعتدي ثلاث مرات لو وى بالآول طلاقاًء ويغيره حيضاً صُدّق؛ وإن لم 
ينو بغيره شيئا فثلاث). 

وعبارة" «المخنصر» هكذا: '"وكتايته: ما يحتمله وغيره''» فنحو: أخرجى؛ 
واذهيي ؛ وقومي , يحتمل رو". 

ونحو: خليّة» بريّة؛ بن حرام» بائن؛ يصلح سب" 

ونحو: اعتدي؛ واستبرئي رَحِمَكَ. أنت واحدة؛ أنت حرة؛ اختاري. أمرّك 


لو نوَى 





ا 


بيدك؛ سرحئّك؛ فارقتّك»؛ لا يحتمل الرَّد والسّب*. 

قفي حالة”"' الرّضا 50 الكل على النيّة؛ وفي الغضبب الأولانء وفي مذاكرة 
الطلاق الأول فقط. 

والمرادٌ بحالة الرضا: أن لا يكونٌ حالة”» غضبء ولا مذاكرة الطلاق؛ فحبئلر 
يتوقف الأقسام الثّلائة على النيّة. 





)١(‏ أورد عبارة مختصره لكونها مع اختصارها مفيدة لتفصيل لم يذكره اللصنف. 

(1) زيادة من ب. 

(؟) أي لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه, وجواباً لؤالها الطلاق بأن يريد :خرحي لآلي 
طلقتك , وكذا البواقي. ينظر: «فتح باب العناية))(؟ : 8 .)١١‏ 


(1)أي للمرأة؛ وجواباً لسؤالها الطلاق. 


() للمرأة , رإنما يصلح جوايا لسؤالها ومعاني أخر. 
(1) زيادة من ف وم. 

(1) انتهى من «التقاية)“اص/41). 

م 


نيادة من أو ب. 


7 كتاب ؛ 
باب التفويضص 
فصل 4 الا ختيار] 
ومن قيل ها: طلقي نفستك» أو أمرك بيدك أو اختاريء بي الاق تطبقها 
ما يقطعة لا بعده 
وفي حال البو يتوق الأولان : أي ما يصلح رد وما يصلحٌ سب على الية. 
إن نوى الطّلاقَ يع به الطلاق ؛ . وإن لم ينو لا يع وأا القسم الأخير: وهو مالا 
بصلحٌ ردًا ولا سب يقع به الطلاق ؛ 0007 
ال با اد را 


ثم 





»أو 





باب التفويضص 
لفصل 8# الاختيار) 
(ولِمَن قيل لها: طلّقي نفسّك» أو أمرك , بيدك؛ أو أخعاريء ني الألاق 
تطليفها في مجلس علمّت به وإن طال) ؛ قوله: ؛ تطليقها: مبتداًء وكّن قبل: خبرُه؛ َم 
فسر المجلسن: بقوله : (ما لم لقم أو إ'" تعمل ما يقطعٌهُ لا بعده): أي لا يكون لما 
الاختيارٌ بعد قيامها عن الجلسء ولا بعد عمل يقطعه: ٠‏ فإن الجلس» يبدل بأحاد 
الأمرين ؛ إمّا بالقيام » أو بعد عمل لا يكون يجنس ما مضى. 





(؟) زيادة من ت وج وف وم. 


يتاب الطلاق 9 


عهذعم ووقف دابةٍ هي راكبتها لا يقطعء وفلكها كبيتها. وسيرٌ دابتها كسيرهاء 
وفي: اخمتاري لا نصح نية الكلاث» بل تبون إن قالت: اختردت نفسي. أو أخنقاة 
نفسي» وشرط ذكر النفسٍ من أحددهما. وفي: اخثاري اختيارة» لو قالت: اخترت 
زبين ولو كرّرَ اختاري ثلاثاء فقالت: إخترت اختيارة» أو اخترث الأولّى؛ أو 
الوسطي: أو الأخيرة يقع ثلاث بلا نية 
(وجلوس القائمة؛ واتكاءٌ القاعدة. وقعودُ المتكثة, ودعاءُ الأب للشورى؛ وشهود 
تشهذهم؛ ووقف دابةٍ هي راكبثها لا يقطمء وفلكها كبيتها! وسيرٌ دابتها 
كسيرها): حتى”" لا يتبدّلُ مجلس بحري الفلك , ويتبدّلٌ بسير الدابة. 

(وني: اختاري لا نصح نيةُ الفلاث””"؛ بل نبين إن قالت: اخترت نفسيء أو 
أختارٌ نفسي» وشرط ذِكْرٌ النْْس من أحددهما”". 

وفي: اختاري اخشيارة؛ لو قالت: اخمترت تبين): أي إن لم يذكر أحدهما 
لنمْسء بل قال الرُّوج : اختاري اختيارة: تق إن قالت: اخترت. 

(ولوكررٌ اختاري ثلاناء فقالت: إخترت اختيارة: أو اخترت الأولى: أو 
الوسطىء أو الأخيرة يقعْ ثلاث بلا نيّة)» وهذا عند أبي حنيفة'*' يه ؛ لأنه اجتمع في 
ملكها الطْلقَاتُ الثَّلاثُ بلا ترتيب» كالمجتمع في المكان”': فإذا بطل الأوليّة . 
والأوسطيّة » والأخيريّة؛ بقى مطلق الاختيار» فصارٌ كما لو قالت: اخترت. 





)١(‏ أي السفينة الني هي راكبتها تّزلة بيتها لان جريان السفيئة لا يضاف إلى راكبها؛ ولهذا لا يقدر على 
إيقافها تن ا بلطل «شرح ابن ملك»(ق48 /ب). 

(1) سافطة من م. 

() لأن الاختيار للا يتنوع بخلاف الابائة ؛ لأن الابانة قد تتنوع. ينظر: درالجداية»(١‏ : 15 ؟). 

(1) منصلا أو منفصلاً في امجلس. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 114). 

(0) وعندهما تقع واحدة. ينظر : «الملتقى)(اص١١).‏ 0 

(1) أي إن القوم إذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا أول وهذا آخرء وإنما الترتيب في فعى الأعبان. 3 
هذا جاء أرلاً. وهنا اه أخراء وكل ما لا ترتيب فيه يلغو فيه الكلام الذي هو للترتب يعر 
«المناية)(1 : 84). 





فا 





ولو فالت: طَلَّقَتْ نفسي. أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحد 
افصل ل الأمر باليد] 

ولو قال: أمرّك بيدِك في تطليقة» أو اختاري بتطليقة» فاختارت نفسها يق واحد 

رجعيّة. ولو قال:أمرّك بيدك ونوى الكلاث: فقالت: اخترت نفسي بواحدة, أو بر 

واحدة يقعن. وإن قالت: طلْقتُ نفسي واحدة؛ أو اخترت نفسي بتطليقة. فواحرءٌ 

بائنة. 


و في الأصم. 


ا تاج حص طون عسوي ا ا 1 
(ولو قالت: طلقت نفسي. أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة ''في 


الأصح'' )؛ وذكر في «البداية»: إن َع واحدة» ويملك الرّجعة”". 
وقيل: هذا غلط وقح من الكاتب» والصّوابُ أنه لا يملك الرّجعة. 
وقبل : فيه روايتان: 
أحداهما : أنه يقع واحدة رجعيّة ؛ لأنّ لفظهما صريح. 
والأخرى : أها باثنة»ء وهذا أصح. 
افصل # الأمرباليد] 
(ولو قال: أمرك بيددك في تطليقة» أو اختاري بتطليقة» فاختارت نفسها بقع 


م 
واحدة” '' رجعيّة ). 


فواحدة بائئة" . 





)١(‏ والأنسب إبداله بقوله: هو الصواب ؛ لان ما في «البداية» وبعض نسخ «الجامع الصغير» من أنه يملك 
الرجعة جزم الشارحون يأنه غلط , وما ف «البحر» من انه رواية رده في «النهر». ينظر: «رد النحتار/(؟: 
مغ). 

(؟) انتهى من «البداية»(1 : 17114)/ يتصرف. 

(5) زيادة من أواب. 

(4) لأنها تتصرف يمعل الزوج. وهو إنما جعل لها تطليقة صريحة» والصريح يعقب الرجعة. بنظر: «تح 
باب العناية»(7 : 118). ع 

(5) أي ثلاث تطليقات ؛ لان الاختيار يصلحْ جواباً للامر باليد ١‏ لكوته تمليكاً كالتخيير؛ والواحدةٌ صف 
للاختيار فصار كأنها قالت : اخترت نفسي بمرّة واحدة؛ وبذلك تقع الثلاث. ينظر: «عمدة الرعابة»(؟: 

أكمل 


1) لأنه ا نوى ثلانا فقد فوض إلبها الثلاث؛ وهي أنت بالواحدة فبقم واحدةٌ كما لو قال لها: طلفي 


نفسك ثلاثا, فطلقت نفسها واحدة؛ فتكون بائنة ؛ لأنه ملكها نفسها؛ ولا تملك نفسها إلا بالائن. 
وثافه في «البدائع)»(7: ,)١1١‏ 


ار زلى: أمرك بيدلءٍ اليوم وبعد غدء لا يدخل الليلْ فيهه وبطل امرُ اليو 


٠ 7 5‏ 1 كَُ ك١‏ 2 # م إن رده 
الي الأمر بعد غلك وي مرك بيد ليوم وغدأ دخل الليل؛ ولا يبقى الأمرٌ في د 


إن ردنه في يومها. 


الفا 


افصل 4 المشيئة) 
ولو فال: طلّقي نفسّك» ول ينوه أو نوى واحدة, فطلّقت نفسّها يقع رجميّة. بإن 
يرت ثلاثاً ونواهُ صم ونيّة الكنتين لاء إلا إذا كانت المنكوحةٌ أمة 
ولو قال: أمرّك بيدك اليو وبعد غد؛ لا يدخل اللَيلُ فيهء ويطلَ آمرُ اليوم إن 
رّله. ويقي الأمر بعد غدء وفي أمرك بيدك اليوم وغداً دخل الليل» ولا يبقى الأمرُ 
ي د إن ردْثهُ في يوميها)'”'؛ لأنّ الليل يصيرٌ تابعا هناء يصيرٌ امجمومٌ تفويضاً واحداً» 
ذإذا رديه في البعض بطل المجموع بخلافي الفصل الأول ؛ لأنه يصيرٌ تفويضيّن» فإذا ردّت 
أحدهما بقى الآخر. 
1 فصل ف المشيئة 
(ولو قال: طلقي نفسك. ولم ينوء أو نوى واحدة. فطلقت نفسها يقع 
رجعبة. وإن طُلْقت ثلاث ونواة'"© صحء ونيّةُ الئبيين لاء ”إلا إذا كانت المتكوحة 
امة" )؛ لأنّه واحدٌ اعتباري في حقها؛ لان قولَهُ طلقي معناه: افعلي فعلّ الطلاق» 
الطلاقٌ مصدرء وهو لفظ فرد يحتملٌ الواحد الاعتباري: وهو الَّلاتْء فلا يدل على 
العدد. 





)١(‏ لأن الطلاق لا يحتمل التاقيت؛ أما الأمر باليد فيحتمله فيصح ضرب المدة له غير أن عطف زمن على 
زمن مائل مفصول بينهما بزمن مائل لهما ظاهر في قصد تقبيد الأمر المذكور بالأول» وتقييد أمر أخر 
بالثاني: فصار عطف جملة: أي أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك بعد غد. ولو قال : أمرك يبدك اليوم لا 
بدخل الليل؛ بمخلاف اليوم وغداً؛ فإنه لم يفصل بينهما بيوم آخر لتقوم الدلالة على القصد المذكور 
فكان جمعا حرف الجمع في التمليك الواحد. ينظر: «فتس القدير»(1 : 9 -1ة). 

(') أي نوى الزوج الثلاث يقعن عليها ؛ لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل الطلاق: وهو جنس فرد ينمل 
الغرد حقيقة ؛ وهو الواحد عند عدم الثية والفرد اعتبارياً وهو الثلاث» ويحمل عليه عند النية. بنظر: 
«شرح ابن ملك)»اق1/83). 


وقح بأبشتا نفسي رجعية وباخزسا نفسي ل يقع؛ ول بصح الجوع عن طلت 
نفسّكء ويتقيّد بالمجلسء وفي: : طلّْقِي ضرّنك» وطلق أمرأتي خلافهماء وني: طلفي 
عد تي شثت لا يتقيد؛ وفي: طُلّقها إن شئت يتقيّد يتقيدُ ولا يرجع» ولو قال ها: 
/ 4 نفك ثلاثاً» فطلَّقَتْ واحدةً فواحدة؛ ولا د في عكسبه 
(ويسع بأبنْتُ نفسي رجعيّة) ؛ لأنها قالت في جواب طلقي نفسّك . ٠‏ فليس لما 
إيقاعٌ البائن؛ ٠‏ بل مطلق الطّلاقء ففي قولها أبنت نفسئ ؛ بَطَلت صفة الإبانة. وبقي 
مطلق اللا ؛ وهو رجعي, (وباختريتهُ نفسي لا يقع) ؛ لأنه ليس من ألفاظ العطلاق 
(ولا يصحٌ الرجوع عن طلْقي نفسك. ويتقيدُ بالجلس؛ وفي: لي ضرتك. 
وطلّقٍ امراني خلافهما) : أي يصح عنه الرجوع ؛ ٠‏ ولا يتقمّدُ بامجلس ؛ لأنّ طلقي 
نفسك ليس بتوكيل ‏ بل هو يمين, لأنه تعليقٌ الطّلاق بتطليقهاء واليمينُ تصرَّفْ لازم. 
فلا يقبلُ الرجوع » :م هو غليك؛ لانها تعمل لنفتيهاء فبنقيد بالجلس» وأا طلتي 
ضرتك» وطلق امرأتي » فتوكيل ؛ ٠‏ فيقبلٌ الرجوع , ولا يتقيّدٌ بالجلس. 
(وفي: طلقي نفسّك متى شئت لا يتقيّد) : ان ٠‏ (وفي: طلقَها إن شثث 
يتقيدُ ولا يرجع) : أي لو”' قال لأحد : : طَلْقْ امرأتي إن ء شئت يتقيدُ بامجلس ؛ لأنه علقه 
بمشيئيه » فصارَ تمليكا لا توكيلاء فيتقيّهُ با جلس» ولا يرجم عنه كما في طلقي نفسك. 
(ولو قال لها'': طلّقي نفسك ثلاثأء فطلّقَتْ واحدة فواحدة””"؛ ولا يفم 
شيءٌ في عكسيه) : أي لو''' قال لها: طلقي نفسّك واحدة؛ فطَلْقَت ثلاثاء لا بق 
شيءٌ”' عند أبي حنيفة نه ؛ لأنّه فوّض إليها إيقاع الواحدة قصداًء لا في ضمن 
الثلاثء وعندهما تم واحدة. 


عه ل 










(١)زيادة‏ من أوب. 

(؟) زيادة م نأ وب. 

(؟) لأنها ملكت ايقاع الثلاث فتملك إبقاع الواحدة ضرورة ؛ الآن من ملك شيثاً ملك كل جزء من أجزك. 
ينظر : «التبيين))0؟ : لإل1؟). 

(4) زيادة من أو ب وف. 

(0) هذا إذا طلقت ثلاثاً دفعة, أما لو فرقت الثلاث؛ فإنه بقع بالأولى اتفاقا ثم لا بقع شيء. ينطر؛ 
«الشرنبلالية))(1 : 6/ام). 


6 
ل يي 
عونت إن شئت» فقال: شعت؛ وإن نوى الطّلاق 
(ولو أمرت باليائت” 0 و الرجعي 0( فعكست'"' يقع ما أمر به90) 

ولا يفع في: : طلقي نفسك ثلاثاً إن شتت شئت لو طُلْقَتْ واحدة؛ وعكسه): 5 
قال لبا لي فطلقت ثلاثاً. ' لا يقع, ففي الأوّل لا يقع 
: عء؛ لأن المراد إن * شئت الثّلاث؛ ولم توجذ مشيئة مشيئة اللاث, وفي الثاني لا يق شي 
ند أبي حنيفة ه؛ لأث اماد طلقي نفسّك واحدة قصدية إن ششت , ولم توجة مدب 
الواحدة قصداء وعندهما تقع واحدة. 

(ولا في: انت طالقّ إن شيكت» فقالت: شيفت إن شئت» فقال: شئت)؛ لأنه 
علّقَ الطّلاقٌ بمشيئيها الموجودةٍ في الحال» ولم يوجدٌ ذلك ؛ لأنها علّقَت وجود مشيئيها 
بوجود مشيئته» ولا عدم لها بوجود مشيثته ؛ وذلك لأنّ قولهُ أنت طالق إنشاءً» فهو 
إيقاعٌ في الحال ؛ لكن بشرط مشيتيها ؛ فمشيكها لا بد من وجودها ني الحال, ولم يوجد 
ذلك؛ (وإن نوى الطّلاق) : : أي إن نوى الطلاق بقوله : شئت 

قال في «البداية»: أنه ليس في كلام الرأ دك لاق ؛ ليصيرٌ الرّوج شائيا 
للاتها واي لا تعمل في غير المذكور حتّى لو قال: شعت طلاقك» يقع إذا نوى؛ لأنّه 
إيقاع مبتداً ؛ لأن المشيعة *؟ تبن عن الوجو 00 





)١(‏ أي بأن قال: طلقي نفسك بائنة واحدة. 

(1) أي بأن قال: طلقي نفسك واحدة رجعية. 

(1) أي بأن فالت طلغت نفسي واحدة رجعية في الأولى أو بائنة في الثانية. 

(؛) أي الزوج؛ فيقع في الأولى البائن: وفي الثانية الرجعي ؛ ؛ لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف فيلفو 
الوصف ويبقى الأصل. ينظر: «مجمع الأنهر»(1: 414). 

(0) زيادة من ]و ب. 

(1) لأنها من الشيء وهو الوجود بخلاف ما لو قال: . أروت طلاقك ؛ لأنه لا ينبن عن الوجود؛ بل هي 
طلب نفس الوجود عن ميل. وفيه بحث طويل في «عمدة الرعاية'(؟ : 245. 

0 أنتهى من «البداية»(7: 4غ5). 


ااا ااا تسق 
وكذاكل تعليق بمعدوم. ويق لو عُلّقت بموجود؛ وفي: أنت طالق إذا شئتث شنت. أو إوا 
ما شئت؛ أو متى شئت؛ أو منى ما شئت شعت لا يرد الأمرُ بردّهاء ونطلق منى شاءن 
0 ف : كلما شت لها إيقاع واحدة؛ ثم وثم لا الكلاث جميعاً. ول 

أقول: إذا قال الرَّوج: أنتو طالق إن شئت» فمعناه إن شئت طلاقك . فقفاك. 
شيعت إن شعت: أي شكت طلاقي إن شت طلاقي» فقال الرّوج : شت: أي شد 
طلانّك» فلمًا كان الطَّلاق مقائرا تعمل الب فيه؛ فيمكٌ أن يجاب عنه؛ بان القثر 
الطّلاقٌ الذي هو مفعولٌ المشيئة» وإذا قال الرُوج: شعت قدّرَ له مفعول؛ وهو الطلاق. 
فهذا هو الطّلاقٌ الذي جُعِلَ مفعولاً للمشيئة؛ لا الطَلاقّ الذي جُعِلَ جزاءً للمشيئة, 
وتقديرٌ ذلك الطّلاقٌ لا يوجبُ الوقوع ؛ لأنّهُ عُلْقَ الطّلاقٌ بمشيثتهاء الطلاق مشيئة 
بوحرد وام ترج ارك الخير بل علقت لزاه وجونها بوسور متي ور 
معلوم لباء أما إذا قال :شع شدت الطلاق؛ وُوي يقع ؛ ؛ لأنّ هذا إنشاء مبتدأء وإنْما احتاج 
إلى البيّة ؛ لأنّه يمكنٌ أن يراد بالطّلاق ما هو مفعول المشيئة» فإن نوى هذا لا بقع ؛ وإن 
نوى طلاقا ابتدائيا يقع؛ فلا بُدُ من الييّة. 

(وكذاكل تعليق بمعدوم”"". 

ويقم لو عُلّقت بموجود)؛ كما لوقالت: شت إن كانت المسماء فوقٌ الأرض. 

(وفي: أنته طالق إذا شئت. أو إذا ما شئتء أو متى شئت؛ أو متى ما شئت 
لا رذ الآمر برئها» ؛ لآله ملكا الطَلاق في الوق الذي شاءت» فلم يكن ليك قبل 
امشيئة حثّى يرد بالرد''» (وتطلق متى شاءت واحدةٌ لا غير”" 

وفي: كُلُما شعت شنت لها إيقاع واحدة؛ ثم ولم)”" ؛ أن كلمة : كلما؛ تعم م الأفعال 
كما نَعُم الأزمان؛ (لا الكلاث جميعاًء ولا التُطليقُ بعد زوج آخر ) ؛ فقولهُ : ولا 





.)184 أي لم يوجد بعد: : كإن شاء أبي ؛ أو إن جاء الليل: وهي في النهار.ينظر :«الدر المختار»(7:‎ )١( 

() أي فإنه مالم يملكها في الحال شيئا بل أضافه إلى وقت مشتتها فلا يكون تمليكاً قبله فلا يرتد بالرد. 

(5) لأنها تعمّ الازمان دون الافعال فتملك التطليق في كل زمان, ولا تملك تطليقاً بعد تطليق بعلر: 
(«المداية»(١‏ : 141 ؟), 


(4) أي فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد بعد واحدة حتى نطلق نفسها ثلا 


بي. حيث شيأذت» وأين شبت» يتفي بالملس. وفي: كيف شيلت تم رجعية, وإن | 
بر نإن شاءت كالرُوج بائنة؛ أو ثلاثاً وقع؛ وإن نوت ثلاثا. والووي واحدة بائنة؛ 

, بالقلبو فرجعيّة» وإن لم ينو شيئاً فما شاءت. وفي: كم ثيلت؛ أو ما شيكت؛ 
ا شا في ملسا ل عدم وذ و ار وفي: طلقي نفسّك من ثلاث 
2 على الايقاع المضافم إلى الثّلاث؛ تقديرء: ليس لبا ايا الثّلاث 

جميعاًء ولا التُطليق. 

(وفي: حيث شيكْت» وأين شيغت. يُتقيّدُ بالجلسر20. 

وفي: كيف ثيثت تقح رجعية؛ وإن لم تشأء فإن شاءت كالروج بائنة: أو ثلاث 
وفع؛ وإن نوت ثلاثأء والرُوجُ واحدةٌ بائنة؛ أو بالقلب فرجعيّة. وإن ل ينو شيئاً فما 
شاءت)؛ هذا قولٌ أبي حديفة يه » وحاصلَهُ أن الكيفية مفوّضْةٌ إليها الاأصل 
الطّلاق» فتمعٌ رجعيّة إن لم شأ المرأة» أمّا إن شاءت؛ فإن وافق مشْيئهُ مشبتها في 
لزان لات وك با لتنا ملحو رذ ايها تق رم لأنّه لا بْدَ من اعتبار 
مشيئيها ؛ لأن زوج فؤض إليهاء ولا بد أيضاً من اعارٍ مشيئيه ؛ لأ مشيشّها مستفادة 

من الزّوج ؛ فإذا تعارضا تساقطاء ف فبقي فبقي الأصل» أي الواحدة الرّجعيّة » وإن لم توجذ 
مشيئة لوج تعتبرٌ مشيثةٌالمرأة في الكيفيّة » وأمّا عندهما فكما أن الكيفية مفوّضة إليها, 
نأصل الطلاق مفوّض إليها أيضاً. 

(وني: كم شيذت؛ أو ما شيفت» طَلَفَتْ ما شاءت”" في مجلسيها لا بعده؛ وإن 
ردت ارتد. 

وفي: : طلّقي نفسّك من ثلاث ما شعت ها أن تطلّقَ ما دونها لا ثلائأ), هذا 
عند أبي حنيفة ظلك ؛ لأن من للتبعيض» وعندهما: لبا أن تطلق نفسها ثلاثاء فتكون 
من للبيان. 


قلناء الكل محتمل ؛ والتعمر فنيقن: فيحمل عليه. 


7 كتاب الطلاق 
باب الحلف بالطلاق 

شرطٌ صدميِه الملك؛ أو الإضافة إليهء فلا تطلق أجنبية قال لها : إن كلمتُك فأنت كن, 

فنكحها فكلّمّها. وتطلق بعد الشّرط إن قال لزوجته فكلمهاء أو قال لأجنبية: إن 

نكحتّك فأنت كذا فنكحّهاء وألفاظ الشرط : إن؛ وإذاء واذاماء وكل؛ وكلماء ومنى, 

ومتى ماء ففيها تنحلٌ اليمينٌ إذا وجد الشرط مرّة إلا في: كلما ؛ فإنها تنحز بير 

الأّلاثء فلا 





باب الحلف بالطلاق 

(شرطٌ صِحُبِه الملك, أو الإضافة إليه"©» فلا تطلق أجنبية قال لما: إن كلمنّك 
فأنت كذاء فتنكحها فكلمها. 

وتطلق بعد الشّرط”" إن قال لزوجته فكلّمها) ؛ لوجود الملك وقت التُعلين: (أو 
قئال لأجنبية: إن نكحتّك فأنت كذا فنكحّها) ؛ لوجود الإضافةٍ إلى الملك؛ وعند 
الشَّافِيي”" فد لا يقع. والمرادُ بالإضافةٍ إلى الملك : تعليقٌ الطّلاق بالملك. 

(وألفاظً الشرط : إذء وإذاء واذاماء وكلٌ”, نحو: كل امرأةٍ لي تدخل الدار 
فهي طالق ؛(وكلما؛ ومتى » ومتى ماء قفيها تنحل اليمينٌ إذا وجد الشرط مر إلا في: 
كلما ؛ فإئّها تنحلٌ بعد القلاث). المرادُ بانحلال اليمين : بطلان اليمين ببطلان التُعليق (فلا 





)١(‏ أي مضافا إلى الملك بان يعلق على نفس الملك نحو: إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على مسبه. 
ينظر: «مجمع الأنيي)<١‏ : /419). 

(1) أي ينفذ الطلاق إن كان شرط الحلف متحققاً بان كانت زوجته فكلّمها كما مكل أو أضافه إي انلك 
بأن قال لأجنبية : إن نكحتك فانت طالق فنكحها. ينظر: «درر الحكام»(1 : 50010). 

(5) ينظر: «أسنى المطالب0؟: 586)؛ و«حاشيتا قلبوبي وعميرة)(؟: 5836), ودرنهاية امحتاج/(3: 
وغيرها. 

(4) كلمة كل ليست بشرط ؛ لانها يليها الاسم , والشرط ما يليه الفعل ؛ لأنه يتعلق به الجزاء. وهو نعل 


إلا أنه لتعلو اله : ' + اي 
إلا نه لتعلق الفعل بالاسم الذي ليها الحق بالشرط مثل قوله: كل عبد اشتريته فهو حر ينضر 
«الاختيار»(7: 141١‏ ). 


0ه 
يحل بد الشرط مطلقاء وشترط للطلاق الملاك ٠“‏ وإن اختلفا في وجود الشرط 
ينول له إل مع حجيهاء وفي شرط لا يعلم إلا منها مدقُت في حفها خاملة: 
زني: إن حِفْئت فانت طالق. وفلانة» وإن كنت تحبينَ عذاب الله. فانت كذاء 
عبد حر لو قالت: حضت واحبه طلْقَتْ هي فقط 

نع إن نكحها بعد زوج آخر " إلا إذا أذخيلت على التزوج» مو: كلّما تزوجثك 
1 "يحنث بكل مرَةٍ ولو بعد زوج آخر" )» فإنه كلما تزوّجها. تطلق. وإن 
كانت بعد زوج آخر. 

(وزوال املك لا يُِطلٌ اليمين» وتنحل بعد الشرط مطلقاًء وشُرط للطلاق 
الملك)””" , فقولة: ل : : أي سواءً وُجِدَ الشّرط في الملك؛ أو غير الملك ٠‏ فإن وجد في 
اللك اتتحل ال خواء: أى ينظل انيسن وردركن علي الدراق وإن وجد لا في الملك: 
ننحل لا إلى جزاء: أي يبطل اليمين, ولا يترٌبُ عليه الجزاء ؛ لإنعدام لمحليّة. فإن 
قال: إن دخلت الدَّارٌ فأنت طالق ثلاثاء فأرادَ أن تدخل الدّار من غير أن يقم الثّلاث . 
أن يلها واحدة؛ وتتقضى العدة فتدخل التَارَ حى يطل اليمين ٠‏ ولا بقع 
الثّلاث, ثم يتزوّجهاء ٠‏ فإن دخلت الذار لا يقع شيء لبطلان اليمين. 

(وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا مع حجتها"''.وفي شرط لا يعلم 
لأمنها مدت في حقها خامتة. ففي: إن جضنت فانت طالق» وفلانة: وإن كنت 
نحبين عذاب الله؛ فأنت كذاء وعبدَهُ حر لو قالت: حضت واحبّه طْلْقَتَْ هي فقط. 





(1) لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا التكاح لم ببق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط يطر' 
«الجداية»(1 : 561؟), 

(') زيادة منت وج وق وف. 

(') أي فإن زال الملك ولم يقع الشرط لا يبطل البمين؛ وبطلان اليمين يكون بوقوع الشرط سوا رحو 
اللك أو زواله؛ ولكن يشترط لوقوع الطلاق اليمين. 20 

(]) أي إن اختلف الزوجان في وجود الشرط بأن قال الزوج: . ما دخلث الدار. وقالت المرأة بن دحنها. 
فالقول للزوج ؛ لأنه منمسك بالاصل كان الظاهر شاهد له ولأنه ينكر وفوع الطلاق وهي تدعيه' 


إلا إذا أقامت ألبينة على دعواها. ينظر : تنرعر الحقائق»(1 : فود 


3 سدق 
ا ٠‏ وفي: سوا نت ا م 
يوم صامتء» مخلاف: : إن صّمْتء فإنه يقم على صوم ساعة. , وأو علَقَ طلقة بولادز 
ذكر وطلقتين بأثثى فولدئهُماء ول ير الأو طلْفَتْ واحدة قضاء وثتين ثنتين تتزهاء 
وانقضت العدة بوضع الحمل؛ ولو علق الطّلاقَ بشيئين بشيئين يقع / إن وجد الثاني ل 
الع ولاس ااا 0 

وفي: إن حضت يُحكمٌ بالجزاء بعد رؤية' '' الم ثلاثة أيام من أوَليه): أى إن 
قال : إن حضت فانت كذاء فبعدما رأت الدّمّ ثلاثة أيام يُحكم بالجزاء من أَوّل الم ؛ 
لأنه تبي برؤية ادم ثلاثة أيّام أنه حيض ٠‏ فيْحكم بعد الثّلانة بوقوع الجزاء في أوّها. 

(وفي: إن حضت حيضة؛ لا يقع حتّى تطهر) ؛ فإنّ الحيضة هي الكاملة. 

(وفي: إن صُمْتِ يوماً فانت طالق؛ تطلقْ حين غريّت من يوم صامت, 
بخلاف: إن صمْتء فإنه يقعٌ على صوم ساعة. 

ولو عَلّقَ طلقة بولاد ذكر وطلقتين بأثثى فولدئهّماء ول يُدْرَ الأول طُلَقْتْ 
واحدة قضاء وثنتين نزهاً) : أي ديانة : يعني فيما بِينّهُ وبين الله تعالى ؛ ٠‏ (وانقضت 
العذهٌ بوضع الحمل): : أي بالوضع الثّائي ؛ وإنما لا يقع به'"' طلاق آخر؛ ؛ لأن العدة 
تنقضي بالوضعء قال الله تعالى: : الوَأوْلات الأحمّال أَجَلهُنَ أن يَضَعْن ل 

م الوضمٌ شرط لوقوع الطّلاق» فهو مؤخْرٌ عن الوضع ٠‏ فتتقضي العدّة بالوضع؛ فلا 

بقع بعده طلاق. 

(ولو علّقَ الطّلاق بشيئين يقعٌ إن وجد الكاني في الملك. وال فلا) فقولة: إن 
وجد الثاني في الملك: يشمل ما إذا وجدا في الملك؛: أو وجد الثّانى فقط في الملك؛ 
وقولهٌ: وإلآ فلا: يشملٌ ما إذا لم يوجد شيءٌ منهما في ال ملك ؛ أو وّحِدَ الأول في الماك 


دون الثاني 


(١)زيادة‏ أوب وس وفومم. 

(1) أي بعد الوضع الثاني سواء كان ذكراء أو أنثى. 

(؟) من سورة الطلاق» الآية (4). 

(4) مثال هذه المسألة : إن قال لبا زوجها: إن دخلت بيت أبي محمد وبيت أبي يوسف فأنت طالق ثلاثا. 2 
طلقها راحدة قبانت: وانقضت عدتهاء فدخلت بيت أبي محمد ثم تزوجهاء فدخلت بيت أبي يوسف 
فهي طالق ثلائا مع الواحدة الأولى. 


-ي الطلذق 
يهثاب ام 


بعد التُحليل؛ 6 وجدالشرط لا يقع شيء. ومن عَلّقَ اللّلاث بوطمٍ زوجته 
زوج ولبث فلا عقر عليه وكذا لو علق عتق أمتِهِ بوطيها. ولم يصرٌ مراجعاً به في 
جعي فلو رع ثم أولج يجب العْقرء وكان رجعة. 
اقصل ل الاستثناءا 
ولو فال: أنت طالق إن شاءً الله تعالى متصلء أو مانت قبل قوله: إن شاء الله 
عادت إليه بعد التُحليل”'": ثم وجِدَ الششرط لا يقع شيء. 
ومن عَلّْىَ الكلاث بوطء زوجِيِهِ فأولج): أي أدخل حشْفتَّهُ حنى التقى 
الختانان» (ولبث فلا عُقرًا" عليه)"' : العُقَرٌ: مهر المثل» وقيل: هو مقدارٌ أجرة 
الوطء لو كان الرّنا حلالاًء (وكذا لو علق عتق أميه بوطيهاء ولم يصن مراجعاً به في 
ارجمي” فلو نزْع» م أولج يهب الغقر؛ وكان رجعة. 
لفصل ف الاستثناء] 
ولو قال:أنت طالقٌ إن شاءً اللهُ تعالى متصلاً”"'»أو ماتت قبل قوله:إن شاء الله 





(1) التجيز: هو مقابل التعليق بمعنى إيقاع الطلاق حالاًء وتفصيله: إن تنجيز الثلاث للحرة والثنتين في 
الأمة يبطل تعليقه بالثلاث فما دونهاء وبالجملة التعليق يبطل بزوال الحل بوقوع الثلاث لخدوث ملك 
جديد بعده؛ فلا يقع فيه المعلق وتنجيز ما دون الثلاث لاا بيبطل تعليقه. ينظر : «عسدة الرعاية)(؟ : 
1غ 

(1) أي عادت إنى الزوج الأول بعد أن نكحها زوج آخر وانقضت عدتها منه. 

(7) عُقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. ينظر: «المغرباص777). 

)لي بعد الإيلاج ولم يخرجه بعد وقوع الطلقات الثلاث لا عقر عليه في ظاهر الرواية. ينظر: «مواهب 
الرحمن»(ق47١‏ /رب). 

]أ وام يضر اليف غر اجنم ف الطلاق الرجعي ؛ لأن الجماغ إدخال الفرج في الفرج ولم يوجد ذلك 
بعد الطلاق والعتق ؛ لأن الادخال لا دوام له حتى يكون لدوامه حكم الابتداء؛ ولمذا لو حلف لا 
يَدْجِلٌ دايته الإصطبل ٠‏ وهي فيه لا يحنث باإمساكها فيه. ينظر: «الغرر» مع «الدرر»6( ١‏ : را 0 

)فيد متصل ؛ لأنه لو سكت ثبت حكم الصدر ولا يبطل بإن شاء الله وهذا إذا سكت من غير صررره* ؛ 
أما إذا سكت للتنفس أو العطاس أو نحوهما فهو لا يمنع الاتصال. ينظر : «رشرح ملا مسكين))اص 
/111), 


تعالى م يقع؛ ولو مات هو يقع وفي أنت طالقّ ثلاثاً إل ثنتين يق واحدة. وني |ب؟ 
واحدة ثنتان. 
باب طلاق المريض 
المريض الذي يصيرٌ فاراً بالطّلاق؛ ولا يصمح تبرُعٌه إلا من الكلّث: من كان غالي 
حاله الاك بمرضء أو غيره» فمّن أضناة مرضء وعَجَرَ عن إقامةٍ مصا يه خارج 
البيت: ودر فيه » ومن 7 رجلا 9 0 م لبقتل قي 5 أو رجم مريض. فلو 
لعل لقع لمات ميقم ا" 5-50 0 ٠‏ فأخذ في التُكلم بإن شاء ل 
تعالمى: فمات قبل تمامه. 
(وفي أنت طالقٌ ثلاثاً إل ثتنين يقع واحدة» وفي إلا واحدة ثنتان)”". 
باب طلاق المريض 
(المريض الذي يصيرٌ فاراً بالطلاق ولا يصمٌ تبرْعُه إل من الكلّث: مَن 
كان”'' غالب حاله الهلاكَ بمرضء أو غيره؛ فمّن أضناء مرض. وعجر عن إقامة 
مصاليه خارج البيت؛ وقَدَرَ فيه ): أي إقامة مصالحه في البيت": (ومن بار رجلا 
ددم لل في قصاصء أو رجم مريض): أي على اللحر الذي م" 
(فلو أبان زوجتّهء وهو كذلك.ومات بذلك السّبب أو بغير تن ث), خلافا 





)١(‏ وني قوله: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً يفع الثلاث ؛ لآن الاستناء المستغرق باطل ؛ لأنه إنكار بعد 


الإقرارء مخلاف اسكناء البعض من الجملة؛ استتى الأقل أو الأكثر. وتمامه في «رمز الحقائق»(1: 
)2 


امن ساراس 

في «الجداية»(7 : 14): : بأن يكون صاحب فراش ٠‏ وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه كما يعناده 
الأصصاء؛ وصححه في «فتمح القدير)(ص65١),‏ ووفق بين كلام صاحب «الهداية)» ولد 8 
عابدين في «رد المحتار»(؟ : 25) بقوله: : وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم أن به مرضاً مهلكاً علا 
وهو يزداد إلى الموت ذ فهو المعتبر؛ وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح هذاءا طهر 
لي. اننهى . 

(4) وهو أن الغالب على حاله البلاك. 

(©) كأن يقتل المريض , أو يموت جهة أخرى في العدة للمدخولة. بنظر: «الدر المختار)»اص0575) 


ةا وقبده 


وعدا طالبة ةُ رجعبة طُلْقَت ثلائأء ومبائنة قبل ابن زوجهاء و العد: 
أو 1 يضاً كل عي في العذة؛ ومن 

ررينها في مرضه: أو الى منها مريضا كذلك. ومن قام بها خارج البيث مشتكيأء أو 
يي ومن هو تحصور أو في صف القتال؛ أو حَبْسٍ بقصاص» أو رجم 1 إن 
وُيْرَتَء وهو كذلك لا ترث. 
ال ل ل حر مح م يخ يي ياه بد 
ناي" ذيه: واعلم أن الخلاف فيما إذا طلقها ثلاثا؛ ؛ لأنّه إن طلقها فترها بر 8 
يناقاًء وكذا إن طلقها بالكنايات: أمّا عندنا فلأت اغراء الغا ترك لما عن " فلان 
الكنايات رواجع » وإن خالعها لا ترث اتّفاقا ؛ ؛ لأنها رضيت بالفرقة؛ فبقي الثلاث, 
فير بحل التّراع. 

(وكذا طالبة رجعيع يّة طُلّفَت ثلاثاً) : 1 طلبت من المريض رجعيّة فطلقها لدف 
ححا اراد 12ت انل رياه وعي ف الت اا رعس ارا ان 
افق لمان ترث: فإن هذا ملح بتعليق اللاي يفعل لا يد لمر منه إذ لاب لبا 
ذه المهيزنة: ؛ لدفع العارٍ عن نفسيهاء ؛ (أو آلى''' منها مريضاً كذلك): : أي حلف في 
رار أن لا يقربها أربعة أشهر: فلم يقربها حتَّى وك لد ووقعت البينوئة 4 
َم مات ترث. 

(ومن قام بها” ' خارج البيتو مشتكياً ٠‏ أو حمء ومن هو محصور, '", أو في صفى 
القتال ' أو حَبْسِ بقصاص» أو رجم صحيح إن طُلّقّت): : أي طلاقا باثنا . (وهو كذلك 
لاثرث 

عر 


سم 








(1) ينظر: «الام»(0 : 258/5 : «التنبيه)لاص17١)/‏ وغيرهما. 

(1) أي واحدة أو اثنتين. 

(1) أي عند الشافعي و#ه؛ ورأيت في كتب الشافعية أنه لم يغرقوا بين الطلاق الصريح والكناية إلا في حاجة 
الكناية إلى النية والثه أعلم. ينظر: «نهاية الحتاج»7 : 4)., و(امغني المحتاج))(7: 584 )., ودحاشيا 
1 00 000 00 فإن قربها في الأربعة حنث وعليه 

(1) إلى: أي إذا قال: والله لا أقربك؛ أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول» فإن قربها ر ِ 
الكفارة , وبطل الايلاء» وإن لم يقربها ومضت الأريعة؛ بانت بتطليقة. ينظر: امار (* : 1146 - 
/111). 

(©) أي من كان يقدر على القيام بمصالحه خارج البيت لكنه مشتك من ألم. ينظر: دبالملتقى )0ص 715 ). 

31أي مسوون وحصن بطر : «الدر المنثقى))(1 : 00 


4م جود 
صح؛ ولو تصادق الؤُوجان على ثلاشو في حال الصحمة؛ وض ادق م ازا 
بدين» أو أوصى بشيء؛ فلها الأقل منهء ومن الإرث 

وكذا المختلعة وعيّرةٌ اختارت نفسها''"» ومن طُلْقَت ثلاثاً بأمرهاء ! أو لا 
بأمرها''". ثم صح) : أي صم من مرطيه » ثُم مات لا ترث. 

(ولو تصادق”" الرّوجان على ثلاث في حال الصّحّة» ومُضي العدة») 
أ تصادقا في مرطيه على وقوع المللاق!*) الّلاثْ قُْ حال الصبحة : ومضصى العدة, 1 
أقرٌ ها بدين» أو أوصى بشيء؛ فلها الأقل منه. ومن الإرث): أي إن كان امقرّبه, 
أو الموصى بهء أقل من الارث» فلها ذلك وإن كان الإرثُ أقل؛ فلها الارثك. 

واعلم أن حرف: من ؛ في قوله: فلها الأقلّ منه ومن الإرث ؛ ليست صلة لأفملٌ 
التُفضيل إذ لو كان؛ يجب أن يكون الواجب أقلّ من كل واحدٍ منهماء وليس كذلك؛ 
بل حرف من للبيان» وأفعل التفضيل استعمل باللام؛ فيجب أن يقال : أو من الارث ؛ 
لأنه لا قال: : الأقل؛ , ينَ الأقل بأحديهما ء وصلة الأقل محذوف, وهو من الآخر: أي 
فله'” أحدهما الذي هو أقلّ من الآخرء فيكون” الواو بمعنى : أوء أو يكون الوار 


)١(‏ وهي التي قال لها زوجها: اختاري؛ فاختارت نفسها. 

(1) يعني لو طلقها ثلاث بغير أمرها وهو مريض. ينظر: «اشرح ابن ملك»»(اق١١٠/ب).‏ 

(5) أي لو فال الزوج لها في مرض موته: كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته. 

(4) قبد ب: ومضى العدّة ؛ ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا بجواز إقراره ووصيته ؛ لانتفاء التهمة بأنتفاء 
العدة. ينظر : «التبيين)70 : 148 ؟). 

(0) زيادة من ب وس. 

03( وذلك للتهمة في مواضعة الزوجين على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ؛ ليعطيها الزوج زيادة على 
ميراثهأ: فبهذه التهمة رددناها. ينظر: «رد انمتار»(؟ : 6751). 

(0) في م: فله 

(4) تفربع على ما فهم سابقا أنه كان على المصنف أن يأتي بأو فإن المقام مقتضى له لا للواو؛ والغرض نه 
إصلاح كلامه على طبق مرامه بطريقين أحدهما: أن تكون الواو في قوله : ومن الإرث بمعنى أو فكثبرا 
ها تجيء الواو بمعنى أوء وحينئل يتضح المقصود ولا يخل فيه إيراد الواو وثانيهما: أن تكون الواد 
للجمع لكن باختلاف الزمان حتى لا يلزم كون كل واحد أقل من الآخر في زمان واحد لاستحالته ٠‏ 0 
قلي أحدهما مستلزمة لاكثرية الآخر بل يكون القصود كون الإرث اقل من امقر به أو الموصى به ثارة. 
وكون أحدهما أقل من الإرث تارة. ينظر : : «عمدة الرعاية(؟ : .)١١8‏ 
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وج في عرفا ل وقت كرجب» د ترث» إلا إذا كان 
َل في صحيه . وإن علق بفعل نفسِه ترث. سواءً كان التُعليق في مرضيه أو لا. 
وال ؛ 1 له منه بد كالكلام مع الأجني؛ أو لا بد له مه كأكل العام وصلاة 
اللّهِر؛ وكلام الأبوين. وإن علق يفعلها: فإن كانا في مرضه. والفعل لها منه بد لا 
زرئ. وإن لم يكن ها منه بد تردث. . وإن كان في صِحُتِه لا ترثُ إلا فيما لا بُدَ لها منه 
عند أبي حنيفة وأ يوسف له خلافاً محمد ور 4 

عا ٠‏ لكن لا يراد بها امجموع؛ بل يراذ الأقلّ الذي هو الإرث تارّة؛ والموصى 
به أَخْرى » ٠‏ فيكون الواوٌ للجمع ؛ وهو أنٌ الأقليّة ثابتة: لكن بحسب زمانين. 

(كمن طُلْقَتْ ثلاث بأمرها في مرغيه؛ ثم أقرٌ أو أوصى) ؛ فإنٌ لما الأقل من 
ذلك؛ ومن الإرث في قولهم جميعا. 

(ولو علّقَ اللاث بشرط» ووجد في مرضيه: 

.١‏ إن علّقّه بمجيء وقتٍ كرجبء أو فعل أجني تريث؛ إلا إذا كان عَلَقَ في 
صحيه. 

1 وإن عل بفعل نفيه ترث؛ سواءً كان التعلي في مرضيه أو لا؛ والفمل 
ا" له منه بد كالكلام مع الأجنيّ؛ أو لا بد له منهء ككل اللّحام؛ وصلاة الظهر؛ 
وكلام الأبوين. 

*. وإن علّقَ يفعلها: 

أ.فإن كانا) : أي التي والكرط (في مرضيهه والفعل ها منه بد لا ترث' وان 
/ يكن لها منه بد ترث. 

ب. وإن كان): أي التُعليق (في صمي '* لا ترث 00 0 انم 
بي حنيفة وأبي يوسف لله: خلافاً مد ودف 04: : فإنُها 0 0 
يوجد من الزّوج صنع م بعدما تعلق حقها بماله؛ هذا عبارة «البداية» 3 





)١(‏ زيادة هن ب 
(') زيادة من ب. 

)أي ب روفوع الشرط في عرضه. 
(14) «الجداية)(؟ : : 8). 


ام كتان الطلاق 


باب الرجعة 
هي في العدَةٍ لا بعدها أن طُلْقَتْ دون ثلاش» وإن أَبْتْ بنحو: راجعتُك. وبوطيها. 


5 0- ا 
ومسها بشهوة ونظره 
امرأة الفارٌ إنْما ترثُ إن وٌحِدّ من الزوج في مرض مويه صنع في إبطال حقها بعدما تعلق 
أو 500 2 رةه 5 25-5 0 9 
حقها بماله بسبب المرض» ولم يوجد ذلك العسّع ؛ لأنّ النّعلِيقَ كان في صحَبه . بل مرا 





أبطلك حقها بإتنائها بذك العف 
فجوابها"'': أنّ الفعل لا بذ لبا منهء فهي مضطرة إلى الإتيان به» فصار فعلها 
مضافا إلى الرَّوجٍ كما في الإكراه. 


(وفي الرّجعي ترثُ في الأحوال أجمع”" 

وخُص إرثها بموتِه في عذتّها): أما إذا انقضّت عدثّها : ثم مات لا ترثُ إجماعا. 

وعبارة «المختصر» هكذا ؛ وإن علق ينونتها بشرط» ووجد في مرضيه ترث إن 
علَقَ بفعله أو بفعلها ولا بد لها منه» أو بغيرهم”” ' وقد علق في المرض 0 

فالحاصلٌ أن التّعلِيقَ إن كان بفعله ترثُ مطلقاء إن كان بفعلها ولا بد لبامنه 
فكذلك. إلا أنه إن كان التّلِِقٌ في الصّحّة ففيه خلاف محمد ورُفّر #:» وإن كان لبان 
بد لا ترث؛ وإن علّقَ بغير فعلهماء فإن كان التّلِيقٌ في المرض ترثُ وإلا فلا. 

باب الرجعة 
(هي في العدةٍ لا بعدها أن طُلْقَتْ دون ثلاث): أي ف في الحرّة» أمّ في الأمة فال 


رجعة إلآ في الواحدة» (وإن أَبَتْ بنحو: راجعتك» وبوطيهاء ونا بشهوة» ونظرو'" 


)١(‏ أي جواب أبي حنيغة وأبي يوسف د. 

(؟) أي سواء كان في المرضء أو في الصحة؛ أو أحدهما في الصحة والآخر في المرض بفعلها أو بفعله د 
بفعل أجنبي ؛ وسواء كان الفعل ما له منه بد أو لم يكن. ينظر: «اشرح ابن ملك»(ق1 ١١‏ /ب). 

(؟) أي إذا علق بينونتها بقير فعل الزوج والزوجة بل بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت وقد وقع التعلبق 
والشرط كلاهما في المرض ترث. ينظر: «حواشي النقابة)اص45). 

(4) انتهى من «النقاية)( ص5 8). 

(0) ني ب وج وم: وبنظره. 


لى فرجها بشهوة؛ وثلوب إشهاذه على الرجعة وإعلامُها بهاء وأن لا يدخل. مليها 
ى يستاذئها إن لم يقصد رجعتها. ولو اذعى بعد العدّة الرّجعة فيها وصدقله: ذ 

3 وإن كذَبَنْه فلاء لا يِينَ عليها عند أ و 0 يهاو الله فهرو 
رجعة؛ وإن كذيخة لد و3 يمين عام بي حنيفة #2 . وإن قال: راجعئك. 
زفالت: مضت عدتي ف رجعة. وإن قال: راجعتّك؛ فقالت: مفّت عدم ذلا 
رجعة:؛ كما في زوج أمةٍ أَخْبرٌ بعد العدة بالرّجعة فيها لسيّدِها فصِدَفّه وكزيله. أو 
قال: الات فقالت: مضث عذدني وأنكراء فإن انقطم دم آخر العدةٍ لعشرة يام 
نت ولأة منها لا تعد ٠‏ أو 
إلى فرجها بشهوة) : هذا عندناء وأما عند الشافِِي"'' 5ف فلا تصمٌ إلا بالقول. 

(ودِب إشهاذة على الرجعة وإعلامّها بها): أي إعلام الرّوجٍ إياها بالرّجعة, 
(وآن لا يدخل عليها حتّى يستاذئها إن لم يقصذ رجعتها. 

ولو ادُعى بعد العدّة الرّجعة فيها وصِدقَنْهء فهو رجعة.وإن كذبَئه فله".ولا 
مين عليها عند أبي حنيفة #5) ؛فإن الرّجعة من الأشياء التي لا يمين فيها عند أبي 
حنيفة #. ١‏ 

(وإن قال: راجعتّكء فقالت: مضت عدّتي فلا رجعة): أي إن كانت المدّة مذّة 
تحتمل انقضاءً العدّة؛ فالمرأة تصدِّقٌ في إخبارها بانقضاءٍ العذة؛ وهذا عند أبي حنيفة 
#؛ وأمّا عندهما فتصحٌ الرَّجعة ؛ لأنّها لم تخبر قبل الرّجعة بانقضاءٍ العدة؛ فالظاهر 
بقاؤها. ' 

(كما في زوج أمةٍ أخْبَرَ بعد العدة بالرّجعة فيها لسيّدٍها فصدقه وكذبئه) ؛ فإد 
القول قولها عند أبى حنيفة, وأمّا عندهما فالقولٌ قول المولى'"'؛ (أو فال: راجعتك» 
ففالت: مضت عدّتي وأنكرا): أي الرَّوجْ والسيدٌ بمضي العدة. 

(وإن انقطع دم آخر الع لعشرة أيام تمت ولآقل منها لا »حتى تغتسل»أو 













5 محفة إ#ت م ذؤزكقل 
غ2 ينظر: «المنهاج))(7: بممم/ل ودرحاشيتا فليوبي وعميرة))(1 : 14). و(انخحمه الحتاج 0 


وغيرها. 

(1 أي فلا رجعة ؛ لأنه متهم في ذلك 
(الاختيار)(7: ,)1١91‏ 

() لأنه أفرٌ ما هو خالص حقَّه فيقبل, كما لو أقرَ علبها بالنكاح. وللومام 
دعدمها مبني على العدّة من قيامها وانقضائهاء وهي أميئة فبها مصدفة ١ 2٠‏ | 
فول للمولى فيها ساد 1 فا فيل قولةة في اليكام لانقراده به يخلاف الرجعة ير انرد 
؟55). 


: مأ مام ا اا 
أن حكم الرجعة من الصحة 
بالانفضاء والقاء, لا 


المجدار اط 37 : 


غيم 


مضي عليها وقت فرض؛ أو تيمم فتصلي؛ ولو نسيت غسل عضو راجع. ونين 
دوئه لاء ولو طَلّقَ حاملاًء أو من ولدَت مُنْكراً وطأهاء فله الرّجعة 
دونه لا): أي نسيت غسل ما دون العضوء فحيلئل لا تصم الرّجعة ؛ لأثه لاامن . 
دون العضوء فكأنّها اغتسلت ومضت عدثها. ١‏ 

(ولو طلَّىَ حاملاً. أو مَن ولدّت مُتكِراً وطأهاء قله الرّجعة): أي من 
امرأئه ؛ وهي حامل فأتكرٌ وطأهاء فله الرّجعة””. 0-0 

أقول: في قوله: فلَّهُ الرّجعة ؛ تساهل ؛ لأنّ وجود الحمل وقت الطّلاق الى 
يعرف إذا وَلَّدّت لأقلٌ من سنّةٍ أشهر من وقتو الطلاق» قإذا و دق التس الم ند 
يملك الرّجعة: فيكون المرادُ بالرّجعة الرّجعة قبل وضع الحمل؛ فيكون المراذ أنه إن 
راجم قبل وضع الحمل» فولدَت لأقلّ من مينَّةِ أشهر يُحْكمْ بصحَةٍ الرّجعة السابقة. 
ولا يراد أنّه يحل له الرّجعة قبل وضع الحمل ؛ لأنّه لما أنكرٌ الوطء؛ والشرِمٌ لايحكا 
بوجود الحمل وقت الطّلاقء بل إِنّما يحكمُ إذا وَلْدَتْ لأقلّ من سنَةِ أشهر من وفت 
الطلاق» فلم يوجد تكذيب الشّرع قبل وضع الحمل» فالصواب"'' أن يقال: 5 طق 
حاملاً منْكرا وطأهاء فراجعها فجاءت بولدٍ لاقل من ستةٍ أشهر صخت الرّجعة. 

وأمّا مسألة الولادة فصورثها: أنه طلّق امرأبهُ التي لدت" قبل الطّلاق مكرً 
وطأهاء فله الرّجعة» وَإنّما تصمٌ الرّجعة في مسألتي الحمل والولادة مع إنكاره الوطء: 
لأن الشرع كذّبه في إنكارء الوطء ؛ لأنّ الولدَ للفراش . 





)١(‏ إذ بمضي وقته صارت الصلاة ديناً في ذمتهاء وهو قدر ما يقدر على الاغتال والتحرعة وها دون دنث 
ملحق بمدة الحخيض. ينظر: «مجمع الأنهر)<(١‏ : 16). 

(؟) أي له امرأة حامل طلقها وأنكر وطأها ثم راجعها ثم ولدت لأقلّ مدّة الحمل من وفت الكاح صحن 
رجعته ولا عبرة بإتكاره للوطء ؛ لأن الشرع كذبه يجمل الولد للفراش. ينظر: ««هرر الحكام:<١.‏ 526 

(9)أي العبارة الأفضل من عبارة المصنف وصاحب «الكثز)»(ص07) لا تحتويه فيهما من الإيهاء. 

(4) أي لست أشهر أو صاعدا من المقد. 

(8) وقد أيد ابن عابدين هذا التفصيل للشارح ؛ بنظر : «رد المحتار»(؟ : 958). 


الطلاق 
كتاب 4م 


بن عرلا بها وأنكر فلا» فإن طلقها فراجتهاء فجاءت بولد لأقل من ستين 
ري. ولو قال: إذا ولدت فآنت طالقء فولدت, ؛ م آخر يبطنين» ؛ فهو رجعة, رفي 
300 فولدت ثلائة بطون يقعٌ الكلاث. ولول الثاني رجعة كالئالث. وعليها 
العذ بالح 
(وان خلا بها وأنكرٌ فلا) : : أي لا تصحٌ رجعتّها ؛ لأنّه أنكرٌ الوطء : ولم يوجد 
تكذيب الشورع إنكاره؛ فيكون إنكاره حجّة علية: والمايناكة المهر بالخلوة ؛ لأنها 
سلْمّت إلبه المعقود عليه ؛ لا لأنّه قبض المعقود عليه بأن وَطِئها. 

(فإن طلّقّها فراجعهاء فجاءت بولد لأقل من ستتين صِحّت)؛ هذه المسالة 
متعلقة بمسألةٍ الخلوة؛ صورثها : أنه خلا بامرأيّه؛ وأنكرٌ وَطأهاء م طلقها فراجتها.. 
إلى آخره» فإنّها إذا وََدَتَ لأقلّ من سنتين من وقته الطلاق يقبت يفيت تس هذا اللي متها 
إذهي لم تقر بانقضاء اعدف والولد يبقى في البطن في هذه المدّة: فلا بد من أن يجعلٌ 
زوج والثاً قبل الطّلاق لا بعذه" ؛ له لو لم يَطأ قبلي الطّلاق يزول املك نفس 
الطلاق؛ فيكون الوطهءً بعد الطلاق حرام فيجب صيانة فعل فعل المسلم عنه ؛ فإذا ججل 
راطا قبل الطلاق : نصح الرّجعة. 

(ولو قال إذا إذا وَلَدْتٍ فانت طالق. فولدت؛ ثم آخر ببطئين» فهو رجعة): 
ارا يطين أن يكوث بين الولادة الأو » ولئية سي أشهر أو أكرا", ال كان ار 
يكون ببطن واحد» وآننا نقيت تعبت الرّجعة ؛ لأنّها طُلّفَتْ بالولادةٍ الأولى ؛ ؛ لم الولادة 
لثانية دلت على أنه راجمها بعد الولادة الأولى ؛ ليكون الوطءٌ حلالاء أمّا إذا كانت 
الولادتان ببطن واحد لا تثبت تثبت الرّجعة ؛ أن علوق الول الثاني كان قبل الولادة الأوَى 

(وفي كلما وَلَّدَت فولدت ثلائة بطون يقمٌ الثلاث: والولد الثاني رجعة 
كالئالث: وعليها العدٌَةٌ بالحميض'": أي عدّة الطلاق الثّالث الذي وقع بالولادة 
الثالئة. 












)١(‏ ريجعل إنكارء الوطءْ كذباً لأن تكذيبّه أهون من حمله على الزناء نعم لو كانث أقرت باتقضاء العدة 
وولدت بعده لأقلٌّ من سستنين من وقت الطلاق لا يعبت نسب ذلك الولد منه. ينظر: «عمدة الرعاية”"!" ٠‏ 
١ 06‏ 

(') ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة ؛ لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا البأس. بنظ 
المختار)(؟ : مثان), 

() صورة المسألة: إذا قال لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق؛ فإنها تطلق رجعيّة بالولادة؛ فإذا ولدث 
الثاني علم أنه فد راجعها فتطلق رجعية أيضاًء , فإذا ولدت الثالث فكذلك إلا أنه يكون قد وقم عليه 


ثلاث طلقات فتحسب عدتها بالحيض. 


ينظر ؛ «الدر 


3 كتاب الطلاق 
ومطلْقةٌ الّجمي' تتزين» ولا يساف بها حثى بهد على رجعيها. وله وطؤها. ” 
افصل فيما تحل به المطلقة] 

ونكاحٌ مبائنة بلا ثلاث في عدتها ويعدهاء ولا تحل حرّة بعد ثلاث. ولا اب 
بعد ثنتين حتّى يطأها غيرهُ بنكا عدّةٌ طلاقه: أو موته 
(ومطلّقةٌ الرّجعي' تنزين) ؛ ليرغب الرُوجٌ في رجعيها. 
(ولا يسافرٌ بها حتّى يُتْهِدَ على رجعيها'"". 
وله وطؤها): هذا عندناء وأمّا عند الشَافِعِي”'' ضف لا يحل وطءٌ مطلقةٍ الرجمي 





حتّى يراجم بالقول» وعندنا الوطء يصير رجعة. 
افصل فيما نحل به ال مطلقة] 
(ونكاحٌ مبائئة بلا ثلاث في عدّتها ويعدّهاء ولا تحلّ حرّةٌ بعد ثلاث. ولا امةٌ 
بعد ثنتين حتّى يطأها غيرَهُ بنكاح صحيح» وتمضي عدةٌ طلاقه. أو موثّه): هذا عند 
الجمهور. وعند سعيد بن اللسيّب'" 45 لا يشترط وطء الرّوج الثّاني؛ بل يكفي ير 
لتكاح"' استدلالاً بقوله نعالى : لحت تكح وجا غيره016. 


)١(‏ أي يحرم عليه السفر بها لقوله تعالى: فألا تُْرِجُوهنٌ من يُوتهِنَ) فلكونه حراماً لم يكن رجعة؛ لان 
الرجعة مندوب. والمسافرة بها حرام هذا إِذَا رع بأن لا بواحيها في السفرء وأما إذا سكت كانت 
رجعة دلالة. ينظر: «#كشف رموز غرر الأحكام)(1: 171). 

(؟) ينظر: «المنهاج»(7: 75307), و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(4: 0)4 و«تحفة المحتاج(2: .)١1145‏ 
وغيرها. 

(5) وهو سعيد بن الْسيّب بن حَرْن بن أبي وهب الْحْرُوميٌ الفْرَشِيَ» أبو محمدء سيد التابعين؛ أحد الفغهاء 
السبعة: وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حنى سمي راوية عمرء (1 -11 
م ). ينطر : «وفيات4(؟ : 7208). «طبقات الشيرازي)لاص 84؟). («الأعلام» (5: 6) وللوقوف على 
حياته وققهه ينظر «فقه سعيد بن المسيب» للدكتور هاشم جميل » مطبوع في أريع جلدات. 

(5) هذا الرأي الذي درج الفقهاء على نسبته لابن المسيب؛ هو منسوب إلى سعيد بن جبير وداود الظاهري 
وبشر المريسي أيضا , لكن ابن كثير في ««تغسيره»10 : 77/8) شكك في رواينه عن ابن الميب ؛ لأنه راو 
لحديث العسيلة , ونقل صاحب «القنية» أنه رجع عن هذا القول, وهو ما أيده الدكتور هاشم جمبل لي 
كتابه «رفقه سعيد بن المسيب))(7 : *907), 

(0) عن سورة البقرة: الآية (9*). 


يملْلُ لا سيّدهاء وكرة النكاءٌ . 

3 3 : اق ه ال . طْ 0 1 08 
وللوافق ل ‏ جت ال بتري التصليل» ول للاول» والزوج 
يإني يهدم ما دون ا نش لمن طلقت دولهاء وعادت إليه بعد آخر عاذت إله 
يلا خلافا محمد ض. والمبائنة بثلاث لو قالّت: حللت في مذهٌ تمتمله. وهل 

)١(- 7‏ 3 
ولنا: حديث العسيلة رخو حديث مشهور. تجوز الرجاة به على الكتاب, 
ا 00000 بخ رقف 1 07 0 7 09 5 

(والمراهق يحلل لا سيّذها" ): المراهق هو صب قارب البلوغ ؛ ويجامع مثله. 
ولا بد من أن يتحرك أله ويشتهو 1 

(وكرة التكاح بشرط التُحليل'”"؛ وتحل للأول. والرُوج الثاني يهدمُ ما دون 
لللاث؛ فمَن طُلْقَتْ دوئهاء وعادّت إليه بعد آخر عات إليه بئلاث'؛' خلافاً ليد 
#5 

والمبائئةً بئلاث لو قالّت: حلَْلتْ في مدَهٌ تحتمله. وغلّبْ على ظّه” صدمها 
علت للاول) "فيل : أقلَ تلك الم نسعة وثلانون يوماً لا بد من ثلا حيض 
وطهرين؛ فأفل مدّة الحيض ثلاثة يام ؛ وأقلٌ الطهْر خمسة عشر يوما. 





)١(‏ وهو من حديث عائشة ضندء فال: (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي #؛ فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقني فابت طلاقي» فتزوّجت عبد الرحمن بن الزبير إغا معه مثل هدبة الثوب» فقال: أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة ؛ لا حتى تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك) في #صحيح البخاري»)؟ : *298: واللفظ 
له؛ وتصحيح مسلم)(؟ : :.)١١07‏ وغيرهما. 

(1) أي لا يكفي وطئ السيد للتحليل : فلو طَلْقَ زوج الأمة ز 
للزرج الاول؛ لأن الشرط في التحليل أن تنكح روجا غيره لا أن 
الرعايةق»(١‏ : .)١١1/‏ 

7 أي كره خرعا بأن يقول: تزوجتك على أن أحللك؛ أو قالت المرأة ذلك أو وكيليها؛ أما لو أضمرا ذلك 
ف قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء. ينظر : (:درر الحكام))(1 : بام *), ورالدر المنتفى))(7 :1 154). 

(؛) أي إن طلقت الحرّة طلقة أو طلقت وانتهت عدتها وتزوجت زوجاً آخر ثم عادت إلى الروج الو 
فإنها تعود إليه بثلاث تطليقات؛ لان الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث خلافا جمد وزئرء ارخ 
صاحب «الفتس)40 : /اا) رأي محمد. 


(*) أي على ظرنٌ الزوج الأول. 


وجِنه فوطتها سبِّدُها بحكم ملك اليمين لا تحل 
نطأ رجلا غيره. ينظر: (تعمدة 


١‏ كناب المزلاق 
2-2-2--22222 يي يا 1 ارين 
باب الإيلاء 


وهو حِلْفْ ينم وطء الزوجة مدئه. فلا إيلاء لو حلف على أقل منهاء وهي للحم 
أربعةً أشهر, وللامة شهران. وحكمُة: طلقةٌ بائنة إن بر والكفارةٌ والجزاء إن 
حَنِث. فلو قال: واللهُ لا أقربكء أو لا أقربُك أربعة أشهر أو إن قربك فعلي حي 
أو صومء أو صدقة؛ أو فانت طالق؛ أو عبدي حرء فقد آلى إن قريّها في المدة حَنِث, 
وتجب الكفارةٌ في الحلف باه تعالى» وفي غيره الجزاء. وسقط الإيلاء. وإلا بانت 
بواحدة. وسقط الحلف الموؤْقَتْ لا المؤيد 
باب الايلاء 

(وهو حِلْفّ يمن وطءً الزوجة”"' مدئه): أي مدّة الإيلاء (فلا إيلاء لو حلف 
على أقل منهاء وهي للحرةٍ أربعة أشهر: وللأمةٍ شهران. 

وحكمُة: طلقة بائنة / بر والكفارة والجزاءٌ إن حَدِثْ. 


فلو قال: اش لا فربُك. أو لا أقربك أربعة أشهر): الأول مؤيّدء والثّاني 
مؤقت بأربعة أشهرء 0 إن قربئك فعلي حج؛ أو صومء أو صدقة''» أو فانت 


طالق» أو عبدي حر» فقد آلى إن قربّها في المدّة حَنِثَ؛ وتجب الكفارةٌ في الحلف بل 
تعالى؛ وفي غيره الجزاءء وسقط الإيلاء. 

وإلاً بانت بواحدة): أي إن لم يقرَبْها بان بطلقة واحدة؛ (وسقط الحلف 
المؤقّت لا المؤيد): حتّى لو كان الحلفُ مؤقناً بأربعة أشهرء ولم يقرَبّها بانت بواحدة؛ 
سقط الحلفُ حتّى لو نكحها فلم يقربّها بعد ذلك لا تبين؛ أمَّا في الحلف المؤبّد إن 
نكحها ولم يقريّها أربعة أشهر تبين ثانياًء ثم إن نكحها ٠‏ ولم يقربّها أربعة أشهر تبين 





)١(‏ ولو مآلا كقوله لأجنبية : إن تزوجتك فوالله لا أقربك ؛ لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. ينظر: ابره 


المحتار))(؟ : 846). 


(1) أو نحوه مما يشقء مخلاف نعلي صلاة ركعتين, ٠‏ فليس بول لعدم مشقتهماء لاف فعلي مئة ركفة 
وقياسه أن يكون موليا بمثة ختمة أو اتباع مثة جنازة ولم أره. ينظر ينظر : «الدر المختار»)(؟ : 48 8). 





4 
يج أهرى إن مضت مذ أرى بعد نكا اويل يقتري كي 


وإلث» وبقفي الحلفْ بعد الث. لا الإيلاء: فلو قربّها كفرء ولا تبينٌ بالإيلاء, 
وقرل: : والله لا أقربيك شهرين؛ وشهرين بعد هذين ب الشهرين إيلاء: بخلاف بعد 
5 واللّه لا أقربك شهرر ين بعد الشهرين الأولين. واللّه لا أقرئك سن إلا 
وول بالبصرة: والله لا أدخل الكوفة؛ وامرائه بها 

011 : (فتبين بأخرى إن مضت مذةٌ أخرَى بعد نكاح ثان بلا فيه؛ 

ل أخرى كذلك بعد ثالث): فقولهُ بلا فيء أي بلا قربان. 

(وبقي الحلفُ بعد ثالثء لا الإيلاء. فلو قربّها كفرء ولا تبينٌ بالإيلاء): أي 
الملف المؤيّد إذا وقم ثلاث تطلبقاتو من غير قربان بقي الميلف ؛ لأنّه لم يقرَّها. فلم 
بنحل اليمين» لكن لم يبق الإيلاء؛ فلو نكحها بعد الزُوج الثّانيء وقرّها يجب 

الكفارة ؛ لبقاء اليمين» ولو لم يقرَّها لا تين بالإيلاء ؛ لأنه لم يبقّ الإيلاء. 

وقولهُ: وبقي الحلفُ بعد ثلاث ؛ فيه تفصيل» إن كان الحلف بالل تعالى يبقى 
الحلفُ حتّى تحب الكفارة» وإن كان الحلفُ بغير طلاقها بقي الحلفْ أيضاء وإن كان 

بطلاقها لا يبقى ؛ لأن التّنجيز يُبْطِلْ التُعليق. 

(وقولة: وله لا اقرك شهرين: وشهرين بعد هلين الشهرين إيلاء. بخلافب 
عد يوم؛ والله لا أقربك شهر, ين بعد الشهرين الأولين): أي لو قال : والله لا أقربك 
شهرين؛ ومكث يوما» تم قال: : والله لا أقربك الشّهرين بعد الشّهرين الأولين: ٠‏ لم يكن 
موليا ؛ لأن في البوم الول كان حلفُهُ على شهرين؛ وفي البوم الثاني كان"”/ حلفة على 

أربعة أشهر إلا يوقا وانهدا. ١ ٠‏ 

وقول (والله لا أقربك سنة إلا 0 وقولة بالبصرة: وله لا أدخل 

الكوفة. وأمرائه ب 


يوماًء 












() زيادة من ب واس وع. 


(') وجه أن لا يكون مولياً أنه يمكن له قربانها في أي يوم من 
الرمز الحقائق))(١‏ : .)5١7‏ 
(1) وجه أن لا يكون مولي أنه يمكن أن ترج له زوجته من 


أيام السئة ؛ + أنه اسكتنى و عر ينظر : 


الكوفة فيقربها. ينظر: : المصثر السابق 


51 ع 


صمتاب الطلاق 
ولا إيلاء من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك؛ فأمًا مطلقة الرجعي فكالزوجة. ولو 
عَحِرٌ عن ألفيء بالوطءٍ لمرض بأحدهماء أو صغرهماء أو رتقهاء أو لمسيرةٍ أربعز 
أشهر بينهماء ففيؤهُ قولة: يِقْتْ إليهاء فلا تطلق بعده لو مضت مُدَنهُ وهو عاج 
فإن صم قبل مدتّه ففيؤه بوطته. وأنت علي حرامٌ: إن وى به الطلاق. فبائئة, وإن 
نوى به الظّهار» أو الكلاث. أو الكذبء قما نوىء وإن نوى التُحريم ول ينو شين 





فإيلاء. 
ولا إيلاء من مبائنة وأجنبية نكحّها بعد ذلك. فأما مطلقة الرجعي 

بس روه ه(١)‏ 

فكالزوجة . 


ولو عَجِرَ عن الفيء بالوطءٍ لمرض بأحددهماء أو صغرهماء أو رتقها. او 
لمسيرةٍ أربعة أشهر بينهماء ففيؤٌهُ قولهُ: فِنْتْ إليهاء فلا تطلق بعده لو مغتت ملك 
وهو عاجزء فإن صحَ قبل ملّتِه نفيؤة بوطئه. ٍ 

وأنت علي حرامٌ: إن نوى به الطلاق» فبائئة» وإن نوى به الظهار أر 
الكلاث. أو الكذب,. فما نوىء وإن نوى التحريم ولم ينو شيئا فإيلاء): وقيل: هر 
1 ل علي را 0000 ا 0 كير 0 و 000 طلاة 


م2 


بلا ني للعرف؛ وبه يفتي””. 





)١(‏ أي إن آلى من المطلقة البائنة لم يكن مولياً لعدم بقاء الزوجية ؛ إذ لا حق لها في الوطء: فلم يكن مائما 
حقها ؛ بخلاف الرجعية؛ وإن آل من المطلقة الرجعية كان مولياً ؛ لبقاء الزوجية؛ فإن انقضت عدتها قبل 
انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء ؛ لفوات امحلية. ينظر : «اللياب(* :1 531). 

(؟) هرجه : بمعنى كل شيء. ينظر: «الدر المنتقى»(١‏ 2 143). 

قرف بدست : بمعنى بيدي. ينظر: المصدر السابق. 

()راست: بمعنى صحيح. ينظر: المصدر السابق. 

(0) كبرم: بمعنى أمسكه. ينظر: المصدر السابق. 

() بروى: بمعنى علي. ينظر: المصدر السابق. 

(1) أي كل شيء أمسكه بيدي أو أحبسه بيدي علي حرام . ينظر: المصدر السابق. 

(4) أي يغتى بوقوع الطلاق بلا انية بقوله: أنت على حرام؛ وما بعدهاء وهو قول ال تأخرين لغلة 
الاستعمال بالعرف» وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات ؛ ولبذا لا يخلف به الوجال ولو نوى غيرءلا 


3 5 5 ا 5 
يصدق قضاء. ينظر: «جمع الأتهر»(1 : 448 -445). وفي المسألة تفصيل مبوط في داره لمحتار»! 
+004)), 


تاب الطلاق 5 
ييه به عند الحاجة بما يصلح مهرأًء وهو طلاق بائنء ويلزمٌ بدله, وكُره أخحدة 
ير, وأخد الفضل إن نشزت» ولو طلقها بمال؛ أو على مال وق بائناً إن قيلت. 
وإزمها المال. ولو خَلَع أو طلق: مخمر أو ينزير لم يجب شيء. ووقم بائنٌ في الخلم. 
,جم في الطلاق. وإن قالت: خالعني على ما ني يدي أو على ما في يدي من 
إل أو من دراهمء ففعل ولا شيءَ في يددهاء لم يجب شيء في الأولى''. وتردٌ ما 
بغت فى الكانية» وثلاثة دراهم في الثّالثة. 
باب الخلع 

(لا باس به عند الحاجة بما يصلحّ مهرأء وهو طلاق بائن؛ ويلزمٌ بدلهء وكره 
أخدُ إن يعر" وأخدُ الفضل إن شّرت”" )'": أي أخدُ الفضل على ما دَفَمٌ إليها 
نه 6 (4) مك > بمى به 12 030 

(ولو طلقا بمال» أو على مال”' وَقَمَ بائاأ إن قبلت» ولزيها المال  ٠‏ .. 

ولو خلّع او طَلّقَ: بخمر أو خينزير لم يجب شيء'"» ووقع بائن في الخلع» 
ورجعي في الطّلاق. 

وإن قالت: خالعنى على ما في يديء أو على ما في يدي من مال؛ أو من 
دراهم؛ ففعل ولا شيءَ في ينرهاء م يجب شيءْ في الأولى”", وتردٌ ما قيضت في 
الثانية» وثلاثة دراهم في الكالئة. 








.)5371 : أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق مجاناً لقبوله ورضاه. ينظر: بالدر المختار»(؟‎ )١( 

(')نشز: أي إن تركها الرجل وجفاها. ينظر: «المصباح)(ص757). 

(5) نشزت: أي استعصت المرأة على زوجها وأبغطته. ينظر: «المغرب»)( ص14 4). 

(1) أي يلزم على المرأة بدل للخلع ؛ ولكن يكره للرجل أخذه إن كان سبب الخلع 
مهرها. 

(2) أني بأن فال: أنت طالق بألف درهمء أو على ألف درهم. 

(7) لأنه ما رضى بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمّى » وقد ورد الشرع به فيلزمها. ينظر: 
”'؟). 


مله أو أخذه زيادة على 


ينظر : ببالعمدة:(؟ : 155). 
برالاختار(؟ : 


دع لأنها م 5 مال ا ينظر : «البداية»( 7 .)١‏ 1 
مستت - ع 5 . 1486 
(4) أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق يجانا لقبوله ورضأه. ينظر؛ ررالدر المختار))(؟ : 


341 مهناب 


وإن اختلمّت على عبد لحا آبق على براءتها من ضمانه ؛ إن قَذَرَتء وني 
إن عجزت. وإن طْلْبَّت ثلانا بالف أو على الف درجيع» فظلقها واحدء نموي 
الأولى بائنة بكلّث الآلف. وفي الثانية رجعيّة بلا شيءٍ عند | بي حنيفة ه» وإن 
قال: م ا 0 
أنت طالق» وعليك ألف. أو أنت حرة وعليك ألف. لاء طلقَت 

بلا 2 





وعتفتن 


وإن اختلمَت على عبد لها آبق على براءتها من ضمانه. ؛ 
وقيمتُه إن عجزت. 

وإن طَلَبَت ثلاثاً بالف». أو على ألفي درهم؛ فطلَقها واحدةٌ 3 تع في الأ وم 
باة بلك الألف. وفي الثانية"' رجعية بلا شيء عند أبي حنيفة فا أما عند 
فيقع بائن بتْلثْ الألف. 

فإنُها إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف ٠‏ علس الألف عوضاً للثّلاث؛ فإذا طلق 
وده يحب كلف الألك. ؛ لأن أجزاءً العوض منقسمة على أجزاء المعرّض. 

أمَّا إذا قالت: : طلقني ثلاثا على ألف» ٠‏ فكلمة: علىٍ ؛ للشرط؛ والطلاق يس 
فلن ابرط ٠‏ فأبو حديفة # يحملها عليه؛ وأجزاءً الشّرط لا تنقسمٌ على أجزاء 
المشروط ؛ وأبو يوسف ومحمّد د حمل على العوض ؛ تمعئى الباء ؛ كما في بعت عبدا 
بألف ؛ أى على ألف. 

فالجواب: : أن البيع لا يصحٌ تعليقة بالشّرط  ٠‏ فيحمل على العوض ضرورة .ولا 
ضرورة في الطلاق لصحةٌ تعليقء بالنرط. 
شيه)؛ لأن الو ا 
قولها طلقني ثلاث يلف ؛ ؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف»؛ فهي أرضى بالبينونة ببعضها. 

7 (ولو قال: أنت طالق» وعليك ألفء أو أنت حرة وعليك لف فقبلتا أو لا؛ 

طلقفت وعتقت بلا شىء) هذا عند أبي حنيفة ذه» وأما عندهما إن بلس مرا 
طلقتن بالفة: وإن قيلت ألأمة عيِقَتْ بألف» وإن لم يقبلا لا د قع شىءء فإنهما جعلا 
الواو في قوله: وعليك: : للحال؛ والحال مَنْْلةٍ الشرط”'', وأبو حنيفة 6ه جعل إلو؟ 
للعطف . ٠‏ وتناسب الجملتين في كونهما اسميتين يدل على العطف ٠‏ فيكونُ إخبارا بان 
عليهما الألف: فيقع بلا شيء. 





إن كَذَرتَ, 





32 أي وجب عليها أن تسلّمَ العبد إلى الزوج إن قدرت عليه وإن عجزت وجبت عليها أداء فيمته؛‎ )١( 
يعتبرٌ بشرطهما الفاسد» فإن شرط البراء في المعاوضات فاسد, وإنما يصمّ الخلم ؛ لأنه ما لا يغل‎ 
.)١؟14‎ : بالشروط الماسدة. بنظر : ««عمدة الرعاية»(؟‎ 

(1) أي في الصورة الأولى : : وهي ثلاث بألف. 

(") أي في الصورة الثانية : : وهي على ألف. 

(4) وف «الدر المختار»(؟ : 7 ه): : في ««الحاوي»: وبقولبما يغتى. 


تاب ١‏ لطلاق 58 


و لشن 
. بوبع: معاوضة في حفها حنى يصح رجومهاء ويقتصرٌ على الجلس. ١‏ دكي في 
منى انعكس الأحكام» وطرف اعبل في العتاق كطرفها في الطألاق؛ ولو قال 

ذئ أمسى على الفي فلم تقبلي ؛ وقالت : قبلت . فالقولُ له . ولو قال البائم 
وزيك فالقول للمشتر 

(والخلع: معاوضة في حقها حتى'" :بصخ رجوعها). : أي إذا كان الإيججاب 
ينها فَقبلَ قبول الرّوج يصح رجوغهاء ٠‏ (وشرط الخيار لهها)'" : هذا عند أبي حنيفة 
آنا مها كلذ يضم شرط أخيار لأ فالطلاقٌ واقع. والسول راضم 
(وبِقتصِرُ على المجلس) : : أي إذا كان الإيحاب من قبلها لا بُدَ من قَبُول الرُوجٍ في امجلس. 

(ويمين”" في حقهٍ حتى انعكس الأحكام) : : أي إذا كان الإيجاب من جهته لا 

بصع رجوعْهُ قبل قبول المرأة, ٠‏ ولا يصحٌ شرط الخيار له؛ ولا يقتصر على المجلس. أي 
بصع إن قبل المرأةٌ بعد الجهلس » وِنّما كان الخلم كذلك؟' ؛ لأ فيه معنى المعاوضة . 
إن الرأة تبذلٌ مالا لِتَسْلُمَ لها نفسئها ٠‏ وفيه معنى اليمين؛ فَإنّ اليمينَ بغير الله ذكرٌ 
ارط والجزاء ؛ فالخلمٌ تعليق الطلاق بقبُول المرأة» وهذا من طرف الرُوج؛ فجعلَ من 
جانبه بمبناء ومن جانب المرأةٍ معاوضة. 

(وطرفُ السبد في الستاق كطرفها في الطّلاق) : فيكون من طرف العبدٍ 
معارضة؛ ومن جانسو المولى يمينا ؛ وهي تعليق العتق بشرط قبُول العبد» فيترنُبُ أحكام 
امعارضة في جانب العبدء لا في جانبه المولى. 

(ولو فال: طلقئك امس على الف فلم تقبلي» وقالت: قبلت» فالقول ل. 
ولو قال البائمٌ كذلك فالقولٌ للمشتري) : أي إذا قال البائع : بعت هذا العبد منك 
بألف '“درهم أمس", فلم تقبل ؛ وقال المشتري : قبلت ٠‏ فالقولٌ للمشتري. 





)١(‏ زيادة من أو ب وس وم. 


(1) صورة المسألة : لو قال: أنت طالق على ألف على أني بالخيار أو على أتك بالخيار ثلاثة أيام 
فاخيار باطل إذا كان المزوج , وهو جائز إذا كان للمرأة. ينظر: «الجداية)»(؟ : 11). 
(؟) عطف على قوله : معاوضة, فالخلع من جائب الرجل يكون ينا سيذكرء الشارح. 


1) أي معاوضة من جانبهاء ويمينا من جانيه. 
)ظ 


فقبلت» 


نيادة م: با وس وم. 


3 كناب الطلاق 
للم ل الو ع ار ل ل ل يلصي الك 
ويسقط الخلع وامبارأة كل حق لكل واحلٍ منهما على الآخر ا يتعلق بلح 
وإن لم الأب صبيّئهُ بمالها لم يجب عليها شي 0 
فإن خلغها على أنه ضامن صح؛ وعليه المالء وإن ششرط المالُ عليها تطلق بلا شي 
إن قبلت : ْ 

ووجه المُزق : أن قول البائع : بعت ؛ إقرارٌ بقبول المشتري ؛ 000 
إلآ بالإيحاب والقبول؛ فقوله : : فلم تقبل يكون رجوعا عن إقراره مخلاف الخلم”' ل 
يمن في حقه, فيمكنٌ إنفكاكهُ عن البدل» ٠‏ فلا يكونُ إقرارا بقبول المرأق فيكون الوك 
قوله ؛ لأنّه منكرٌ للخلع؛ والمرأة تدّعيه. 

(ويسقط الخلع والمباراة '' كل حق حق لكل واحلو منهما على الآخر ما يتعلق 
بالتكاح)”” : : فلا يسقط ما لا يتعلق بالنّكا ح كثمن ما اشترت من الزّوج ؛ ويسقط مالا 
تعلق بالا كالمهر, ٠‏ والتّفقة الماضية, أن نفقة العدة» فلا تسقطة إلبالكر, ٠‏ كذا في 
«الدّخيرة»!؟ الو ست ون شير كرو 

(وإن خَلَمَ الأب صبيئَهُ مها لم يجب عليها شيء* ٠»‏ وبقي مهرّهاء وتطلق في 
الأصح سان 

.فلن خلته على أنه ضام ,صخ» وعليه الماله وإن شرط المالُ عليها تطلر 

لخ 0 هآ 2 7 

بلا شيءٍ إن قبلت" . ' والله أعلم ') 








(1) أي الخلع بمين في جانبه وهو عقد تام لا ينوقف على قبول المرأة فلا يكون قوله : : طلقتك أمس على ألف 
0 : فلم تقبلي رجوعا عنه حتى لا يسمع. ينظر: «عمذة الرعاية»(؟ : ,)١11/‏ 

(1) المبارأة: بفتح البمزة جعل كل منهما بريئا للآخر من الدعوى؛ وترك البمزة خطأ. ينظر: «تجمع 
الأنهر)(١‏ : 914). 

(5) صورة المبارأة: أن تقول له: : بارتني؛ فيقول لما: بارأتك أو يقول لبا ذلك؛: ونقول هي قبلت. وف 
المسألة تفصيل كما في «رد الحتار»(؟ : : 0458), 

() «الذخيرة البرهانية)(ق3١٠١‏ /ب). 

(5) لأن بدل الخلع تبرع » ومال الصبي لا يقبل التبرع. ينظر: : «درر الحكام»)(١‏ : 557). 

(1) مقابلة: لما قيل : لا تطلق ؛ ؛ لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم؛ ووجه الاصح أنه معلق بقيول الأب وقد 
وجد. ينظر: «رد الممتان)(؟ : 18ه). 

(1) أي ملتزما لا كفيلاً نعدم وجوب المال عليها . بنظر: «الدر المختار»(؟ : 219). 

(4) وهي من أهل القبول بأن تعقل أن التكاح جالب والخلع سالب؛ ولا يجب امال عليها : ١‏ لأنها لبست من 
اهل الغرامة, ٠‏ ولا يسقط مهرها؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب. بل يبقى الكل دخل بها. والتصف 
لم يدخل بها . ينظر: : شرح ابن ملك)30١1١1/11).‏ 

0) زيادة من ص. 


باب الظهار 
, رعبية زوجته أو ما عبر به عنهاء أو جزم شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من 
حارمه نسبأء أو رضاعا: كأنت على كظهر ) : 
أعضاء ا : باء آوا ل ست علي كظهر ميء أو رأسّك. ونحوه. أو 
نمك كظهر أمي؛ أو كبطيهاء 0 حرس أو كفرجهاء أو كظهر أختيء أو عمتى 
نب أو رضاعاء ويصيرٌ به مظاهرأء ويحرمٌ وطؤهاء ودواعيه حتّى يُكفَرَ فإن وَطِى 
نبل استغفرء وكفر للظهار فقط. ولا يعود حتّى يُكفر, والعودُ الموجمة للكفارة: 
عزثة على وطتهاء وليس هذا إل ظهاراً.وني: أنت علي مثل اثي» أو كائي إن 
نوى الكرامة؛ أو الظهار صحّت 
باب الظهار 
(هو تشبيةُ زوجته؛ أو ما عبر به عنهاء أو جزم شائع منها بعضو يحرم نظرًه 
إليه من أعضاء محارفة نسياء أو رضاعا: كأنت علي كظهر أمي» أو رأسك: و حوه. 
ار نصقُك كظهر آمّيء أو كبطيهاء أو كفخليها , أو كفرجها . أو كظهر أختي » أو 
ني "نسب أو وضاعاً''. ويصي به مظاهرأء ويحرمُ وطؤهاء ودواعيه حثى يكذ 
فإن وَطِى قبلّه): أي قبل التكفير» (استغفر» وكفرَ للظّهار فقط) : أي تجب كفارة 
الظهار؛ ولا يحب شيء آخرٌ للوطءٍ الحرام. ا 
(ولا يعودٌ حتّى يُكفر) : أي لا يطأها ثانية حتى يكفر. 5-5 
(والعود”" الموجبُ للكفارة: هو عرْمُ على وطئهاء وليس هذا ل 
ظهاراً): أي ما ذُكِرَ ليس إلا ظهاراً سواءٌ نوى؛ أو لم ينو شيئاء ولا يكون طلاقاء او 
(وني:أنت على مثل أمّي :أو كأمي إن نوى الكرامةءأو الظذّهار صحت) : أي نيته 





(١)زيادة‏ من ف وق. - ٍّ 


0 5 6 0 0 ا 
(1) أي معنى العود الذى تجب في الكفارة كما في قوله تعالى : لروالرين يظاهرون من 2 


بهم كم يَعُودُون لما 

الوا ري رقب من قبل أن يتَات). 

(7) أي هذه الصور التي فيها نشبيه زوجته 
عمد الرعاية))12 اخ1#). 


, من أعضاء حاريه لبت إلا ظهارا ولا تحمل غيره. بنظر ؛ 


1 كتاب الطلاق 
وإن وى الطلاقة بانت؛ وإن لم ينو شين لما. وبانت علي' حرام كامي صصح ماترى 
من طلاق: أو ظهار. وانت علي حرام كظهر أمّي ظهارٌ لا غير وإن نوى طلاقاً أو 
إيلاء. وخص الظْهارَ بزوجته. فلم يصح من أمتّه ولا من تكسها بلا أمر م 
ظاهر منهاء ثم أجازّت. ويانشٌُ علي كظهر أمْي لنسائه تجبْ لكل كفارة على حدة. 
تفصل 4 الكضارقا 
م والكافر 
(وإن نوى الطّلاق بات وإن ل ينو شيئاً لعا" . 
ويانت علي حرام مْ كاي ص ما نوى من طلاقء أو ظهار ". 
وأنتو علي حرام كظهر أمي ظهارٌ لا غير وإن نوى طلاقاً أو إيلاء””. 
وخص الظهارَ بزوجته. فلم بصم من أمتِهء ولا تمن نكحها بلا أمرهاء ثم 
000 , اجات 3 
شر عار“ كظهر أي لنسايد نهب لكل" كفارةٌ 5 على حدة". 
لفصل 4 الكفارةا 


وهي : عتق رقبة ٠‏ وجارٌ فيها المسلم والكافر ) ٠‏ وفيه خلاف 





)١(‏ لأنه كلام يحتمل وحوها : لأن مثل للتشبيه » وبكبيه الشيء ء بالشيء قد يكون من وجه وقد يكون من 
وجوهء فإذا نوي به الب والكرامة لم يكن مظاهرا ؛ لآن ما نواه حنمل » ومعناه أنت عتدي في استحقاق 
البرٌ والكرامة كأمي . وإن نوى الظهار فظهار؛ لأنه شبهها بجميع الأم؛ ولو شبهها بظهر الآم كان 
طهارا: فإذا شبهها يجميع الأم كان أولى: وإن لم يكن له نية فليس ذلك بشيء. ينظر؛ «المسوط»(7: 
5524). 

(؟) لأنه إذا ذكر مع التشبيه التحريم لم يحتمل معنى الكرامة» فتعين التحريم؛ وهو يحتمل تحريم الظهار 
ويحتمل تحريم الطلاق. فيرجع إلى نيته فإن لم يكن له نية يكون ظهاراً؛ لأن حرف التشيه يختص 
بالظهار فمطلق التحريم يحمل عليه . ينظر: «البدائع)(7: 5195). 

(7) أي فهذا اللفظ لا يثبت به إلا الظهارء فلو نوى الطلاق أو الإيلاء» أو قال: لم أتويه نيا ٠‏ يكول 
ظهارا. ينظر: «العناية)( 1 : 5143؟), 

(4) هذه المسألة تفريع على ما قبلها: ومعناها: أي لو ظاهر من امرأة نكاحها موقوف لا يصح ظهاره ؛ 
لأنها حين ظاهر منها الرجل لم تكن زوجته فلم يصح ظهارها. وتمامه في «اليناية»(4 : 146). 

(0) زياد من م. 


لص ل او لس حم تخ يمي ب ا ب بد 0 

والذكرء والأنشى»؛ والصغير. والكبير: والأصمء والأعرر ومقطوغ إحدى يديه 
بإحدى دجليه, من ٠‏ خلاف» ومكائب لم يود شيتاء وشرام قرييه بنية كفارته. وإعتاق 
زيف عبلى» ثم باقيه. لا فائتْ جنس ال منفعة: كالأعمى, ومجنون لا يعقل. والمقطوعٌ 
بداء» أو إبهاماءء أو رجلاء؛ أو يذ ورجل من جانبء ولا مدير ولا مكائب أدى 
وإعتاق نصف عبد مشتركء ثم باقيه بعد ضصمائه 





بعض بِذله؛ 





نير" ء وتحقيقه في أصول الفقه في حمل المطلق على المقيّدا". (والذكر 
والأنتى؛ والصغير» » والكبير. والأصم): : أي من يكون في أذنيه و3" ا اليه 
أصلا ينبغي أن لا يجوز ؛الأتافاقيث سس المفعة: ٠‏ (والأعور ومقطوعٌ إحدى يديه. 
وإحدى رجليه من خلاف. ومكائب لم يؤدٌ شيئأء وشراءٌ قرييه بنيّة كفارته. وإعتاق 


لافائت جنس المنفعة: كالاً عمىء ومجئون لا يعقل)؛ احتزارٌ عمّن يحن 
ويفيق : (والمقطوع يداه؛ء أو إبهاماء'! “© او رجلا أو يد ورجل من جانب» ولا 
مدبر: ولا مكائب أدّى بعض بدلِه؛ وإعتاق نصفم عبد مشتركء ثم ياقيه بعد 
ضماه) ؛ لأنّه انتقص نصيب صاحبه في ملكه'”'» ثم يتحول إلى ملك المعيق بالضمان» 
وعندهما يجوز" إذا كان المعيّقّ موسرا ؛ لأنّه ملك نصيب صاحيه بالضّمان؛ فكأله 
أعتق كله عن الكقارة بخلاف ما إذا كان معسراء فإِنَّ عندهما الواجب السّعاية في نصيبه 
الشريك ؛ فيكونٌ إعتاقا بعوض. 





)١(‏ ينظر؛ «المنهاج)(5 : ,)831٠١‏ و«انحلي على المنهاج»»(؟ : ورلرنهاية المحتاح))(لا: 57), وغيرها. 

(1) لا بحمل المقيد في كفارة القنل على المطلق في كفارة الظهار عند الأحناف؛ وهو من نوع ما اتحد فيه 
الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر: «تجريد التجريد»(ص58): و«الفصول في الأصول»(1: ١516)؛‏ 
دالبحر الحيط))(9: )*٠‏ , و««شرح الكوكب المنير»(ص١؟4)‏ » ولاحاشية العطار»(؟ : 281 

(") الؤفر فر: الثقل في الأذن. ينظر: «مختار»اص7/7"7). 00 

(؛) أي فبل وطء من ظاهر منها؛ | ؛ لأنه اعتقه بكلامين؛ والتقصان متمكن على ملكه بسبب عناق يمهة 
الكفارة ؛ ؛ وذلك لا يمنع الجواز. ينظر: «مجمع الأنهر)(١‏ : .)15١‏ 

0 يفوت جنس الممنفعة. ينظر : «الجداية»(؟ : .25١‏ 

(1) لتعدّر استدامة الملك فيه ثم يتحول إليه بالضمان ما بقي منه؛ فكان في المعنى إعناف عد الا شيكاء 
دمثله بمنم الكفارة. ينظر : «المناية)(4 : 2534., 

[1) لأن الإعتاق لا يتجرأ عندهما. ينظر : «التبيين))(7: 4). 


ل ل 
ومو ل ا ا رم 
بعذرء أو بغيره. أو وطئها في الشهرين ن ليلا عمدأ؛ أو يوماً سهواء استانف الصُوم لا 
الإطعام إن وطنها في خلاله» وإن عجر عن الصُّوم اطعم هو أو نائبه سين مسكيا 
كلاً قدرَ الفِطرة؛ أو قيمتّه؛ وإن غداهم وعثاهم. وأشبعهم فيهما وإن قل ما أكلوا. 
1 

(ونصف عبدِهٍ عن تكفيره؛ ثم باقيه بعد وطء من ظاهرٌ منها) ؛ لأن الاعناق 
يحب أن يكون قبل المسيس. وعندهما يجوز ؛ لأنَّ إعتاق البعض إعتاق الكل عندهما. 

(وإن عجر عن العتق صامٌ شهرين ولاءٌ ليس فيهما شهرٌ رمضان؛ ولا حمس 
هي صو صومها"؛ وإن أفطرٌَ بعذرء أو بغيره. أو وططئها في الششهرين ليلا عمدً. أو 
بوما هوا ", استائف المئُوم لا الإطعام إن وطِئها في خلاله) ' "هذا عند أبي 
حديفة ومحمد ا" » وعنند أبي يوسف 45 لا يستأِفُ الصُوم :للدي أن يكون 
مفثانها مقذنا علن المسيسء ؛ فالتتابع حاصل » ؛ بقي أن التَّقَدّمٌ على المسيس غيرٌ حاصل؛ 
لكنّه إن استأنف يكوثُ الكل مؤخّرا عن المسيس» ولو لم يستأنف فبعضة مقَدُمْ على 
المسيس » ٠‏ فهذا أولى . ولابي حنيفة ومحسّدٍ له أله يِب أن يكوث مقدماً على السب 
خاليا عنه؛ فَاليّقَدُمُ على المسيس قد فات, لكنّ خُلُوَهُ عن المسيس ممكن» فتجب 
رعايته. 

(وإن عجر عن الصّوم أطعم هو أو نائبه سنّين مسكيناً كلا قدر الفطرة؛ أو 
بحارم عار وان يد ردان 2 فك لا يجورٌ دفمٌ القيمة؛ ( '“وإن غذاهم 
وعشاهم وأشبعهم فيهما"' ) : أي في الغداء والعشاء”': (وإن قل ما أكلواء أو أعطى 


)١(‏ وهي : يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. 

(1) لغوات التابع » وهو قادر على التتابع عادة بخلاف المرأة إذا أفطرت في كفارة الظهار والقتل بعذر الخيص 
فإنها لا تستأنف لانها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا تحيض فيهما. ينظر: «الباية)»(] : 2116 

(9) زيادة من أو ف. 

(4) ينظر: «التنبيه)(ص ١؟1١)2‏ و«المنهاج» وشرحه «انحتاج)(7 : 5). وغيرها. 

() زيادة من ب و م. 


0( لأن المعتبر دقع حاجة الوم ؛ والعادة حدوث الحاجة فق كل يوع مر تين ينطر: ب(زكشف الحقائق)7' : 
5١‏ 


اح ل وي دي يك 

ين ومنوي مره أو شعير» 4 واحدأ شهرين جاز وفي يوم واحد قدرَ الشهرين 

0 3 لطي ب م قوري 
مسكيناًء أو إعتاق عبدين عن " 
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نز" بر 0 ومنوي سر أو شعيرء أو واحداً شهرين جازه وني يوم واحدٍ قدرَ 
0 

ل تهرين لا يجوز إلأعن يومه): ؛ أي أعطى شخصا واحدا في يوم واحا قدر 


الشهرين لا يجوز إلا عن هذا اليوم؛ هذا مذهبناء وأمًا عند الشَافِيِيٌ”” ذه فلا بد من 
الُمليك ٠‏ كما في الكسوة؛ ووجه قولنا: : ما ذكرٌ في أصول الفقه في دلالة””' النْص : ! إن 
لإطعامٌ جعلٌ الغير طاعما» وهو بالإباحة. .إلى آخره. 

(وإن اطعمٌ تين مسكيناً كلا صاعاً”. “من بر" عن ظهارين" 'ل يصح إلا 
عن ظهار واحد؛ وعن إفطار”* ' وظهار صح)؛ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف يد . 
نا عند محمّد ه يجوز عن الظهارين: هما يقولان اله تعمل عند اختلاف الجنسين 
كالإفطار والظهار: لا عند اتحادِهما ٠‏ فإذا لقت النِيّة والضّاعٌ يصلحٌ كفارة واحدة ؛ 
لأنّ نصف الصّاع من أدنى المقادير» فالمؤدّى وهو الصّامٌ يصلحٌ كفارة واحدة جَعْلّها 
للظهارين فلا يص". 

(كصوم أربعة أشهر .أو إطعام مئة وعشرين مسكيئاً ‏ أو إعتاقٍ عبدين عن 





)1( لمر : .8 ١٠غرام.‏ ينظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»(١: /)١14‏ و«معجم الفقهاء(اص؛ :)1١‏ 
«المقادير الشرعية)»اص8/). 

(1) زيادة م: 7 

(؟) ينظر: «الغرر البهية»(4 : 871): و«مغني المحتاج»5: 35), ولاتحفة الحبيب)4(0 : 8؟). وغيرهم 

(4) ينظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(؟: 5) و«التوضيح»(١:‏ 504). و«التقرير 
والتحبير»(*: /ا17): وغيرها. 

(9) الصاع : 7 غرام. بنظر : ((معجم الفقهاءاصة :)1١‏ «المفادير الشرعية»(ص78). 

)١(‏ زيادة أو ب وس وم. 

0) أي ظهارين من امرأة؛ أو 

كمسكين آخر. بنظر: «رد انحتار»(؟ غهة)., 


ي إنطار في رمضان عا عاميا. 


٠.‏ 3 . 90 يك )' ع إكاية 
امرأتين دفعة واحدة؛ أما لو كان بدفعات جاز اتفاقا + لآن امرة الثائية 
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ظهارين: وإن لم يعي واحداً لواحد» وفي إعتاق عبلد عنهماء أو صوم شهرين, له ان 
يعيّن لأي شاء. وإن اعتق عن قتل وظهار م يبز عن واحد؛ وكفرٌ عيذ ظامر 
بالصُوم فقط لا سيّدْه بالمال عنه. 
باب اللعان 
من قذف بالرّنا زوجته العفيفة» وكل صَلَْحَ شاهداًء أو نفى ولدها وطالبَت ب 
١ض‏ ا بي يب ب يي في يه 
ظهارين؛ وإن لم يعيّنْ واحداً لواحد) ؛ لأنّالجنس في الظهارين متحدٌ فلا يجب الم 
(وفي إعتاق عبد عنهماء أو صوم شهرينء له أن يعين من لأي شاء''". 
وإن أعتقّ عن قتل وظهار لم يمر عن واحد)» وعند رُفر #١‏ لا يجزله عن 
أحدهما في الفصلين”'': وعند الشافِيي”" ذه يجَعَلٌّ عن أحدهما في الفصلين'". 
(وكفَرَ عبد ظاهرَ بالصّوم فقط لا سيِّدُه بالمال عنه) ؛ لأنّ الكفارة عبادة. فنعا 
الآخر لا يكون فعله. 
باب اللعان 
(مَن قذف بالزّنا زوجته العفيفة): أي عن فعل الزّنا غيرَ منّهمةٍ به كمن يكوذ 
معها ولدء ولا يكون له أب معروف»ء وإنّما اقتصرّ على كون الزُوحةٍ عفيفة؛ ولم 
يقل: والمرأة تمن يحدٌ قاذفهاء كما قال في «البداية»'"", ولا شك أن الِفة أعم من كونها 
تمن يحدٌ قاذفها ؛ أن اشتراط كونهما من أهل الشهادة: يدل على الخرية, والتكليف. 
والإسلام؛ فلا حاجة إلى قولِه : وهي من يحدٌ قاذفها ا (وكل 
صَلَحَ شاهداًء أو نفى ولدّها وطالبَت به ): أي بموجبو القذفء (لأَعَنء فإن أبي): 





)١(‏ أي صح تعبينه عن أي الظهارين شاء. 

(؟) أي في اتحاد الجنس واختلافه. ينظر: «حاشية كشف الحقائق)(١‏ : 177). 

(9) ينظر: «تحفة المحتاج)(6 : و«نهاية المحتاج»(/ا: 4)1١‏ و(فتوحات الوهاب»10: تت 
وغيرها. 

(5) لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحدء فالنية في الجنس الواحد لا نفيدء وييقى أ 


أصل الكقارةء وذلك يكفي» فله أن يجعل بعد ذلك عن أبهما. ينظر : «البناية»() : 755). 
(6) «البداية»(؟ : 57), 


يتاب الطلاق 
ين حثى يلامن» أو يكاب نفسنه فيحذ» فإن لأعن لأخلت وال حبنت حفى 
يلاعن أو تصدانه؛ 0 00 عبداء و كار أو محدودا في قذفم حدء وإن صلم 
بولاف وَعَي أمة؛ أ كائرة. 9 محدودة في قذف. أو صريةء أو مجنونة. أو زائية 
زلا حذ عليه؛ ولا لعان» وصورثة: أن يقول هو ألا اربع مرات: أشهد بلله اني 
مادق فيما رمينّها به من الزناء وني الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذياً فيما رماها 
به من الزْنا مشيرأ إليها 
أي امتئم عن اللعان ؛ (خيس حنّى يُلامن, أو يُكَذْبَ نفسه فيحد): ‏ أى بعد 
ليُكذبب"'؛ (فإن لأعنَ لأعنت. وإلآ حُبِسّت حنّى تلاعنّ أو بُصدقه) : فينفى ني 
ولدها عنه: لكن لا يحب عليها الحدٌ بهذا التّصديق. ْ 

(فإن كان هو عبداًء أو كافراًء أو محدوداً في قذف حد)” ؛ لأنّه ليس من أهل 
اللعان ؛ لعدم أهليّة الشهادة. 

(وإن صَلَحَ هو شاهداً. وهي أمة؛ أو كافرة؛ أو محدودةٌ في قذف. أو صييّة 
أو مجنونة» أو زانيّة”" فلا حدٌ عليه؛ ولا لعان)”" ؛ لأنها إن انّصفَت بالرّنا لا تكون 
عفيفة؛ وإن انَْصِفَتْ بغيره تما ذُكِرٌ لا تكون أهلاً للشتهادة؛ فلا حدّ على الرّوج ؛ لعدم 
إحصانهاء ولا لعان ؛ لعدم عفْتهاء وأهلييها للشّهادة. 

(وصورئة: أن يقولَ هو أولاً أربع مرّات: أشهد بلله آني صادق فيما رمينها به 

من الرّنادوفي الخامسة:لعنةٌ الله عليه إن كان كاذباً فيما رماها به من الرنا؛مشيرا إليها 








)١(‏ زيادة من م. 

(؟) يعني إذا كانت هى من أهل اللعان بأن كانت صالحة للشهادة عليه ؛ لأن اللعان تعذر لعنى من جهته 
فيصار إلى الزجب الأضان: وهو الثابت بقوله تعالى: الوَالدينْ يَرْمُونْ المخْصنات) الآية؛ ولا يتصور 
أن يكون الرُوجٍ كافراء وه سلف إل إذا كانا كافرين فأسلمت؛ ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه. 
بنظر: «العبيين)(”:  11/‏ -18). 

(') أي كان ظهور زناها بين الناس كذلك؛ أو تزوجها بنكاح فاسد؛ أو لدها من غير 
«البناية»(1 : م#/), انقاتة ركاه باللقن 

(4) وهذا بناء على أن الركن في باب اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالايمان من الجاتبين مز ّْ 

ش , ومن وجه في جانب المرأة قائم مقام حد الزنا 

لوجوبها ؛ لأن قذف غبر المحصنة لا يوجب 


والنضب قائمة مقام حد القذف من وجه في جانب الزوج 
من وجه؛ فيشترط أهلية الشهادة من الجانيين واحصان المرأة 
الحد على القاذف. ينظر : «المحيط) اص 5098). 


في جيعه ثم تقول هي أريع مرات: أشهة بل له كاذ فيما ماني به من لز 
وفي الخامسة: غضب الله عليهاء إن كان صادقاً فيما رماني به من الرّناء م بد فرق 
القاضي بينهماء وإ دف بنفي الود أو به وبالناه ذكرا فيه ما قذف بهل 
يفرّقٌ القاضي. وينفي نسبّهء ويلْحقَهُ بأمّه.ونبين بطلقة, فإن أكذب نفسّة حْدَ وحل 
له نكاحُهاء وكذا إن قف غيرَها فَُحُدٌ به. أو زنت فُحُدت 

في جميعه. ثم تقول هي أرب مرات: أشهد بلله إله كاذب فيما رماني به من الرّناء 
وفي الخامسة: غضب الله عليها”'"» إن كان صادقاً فيما رماني به من الرناء م يوق 
القاضي ببنهماء وإن قُدَفَ بنفي الولد أو به وبالرناء ذكرا فيه) 000 
قلف به): ”أي من الزّناء ونفي الولد". 

م فرق القاضي» وينفي نسبهه ويلحقة با وتبين بطلقةٍ فإن أكذب نفس 
خن رورعز لاتعاغهاا ؛ لأنّه لم يم يبق اللعانٌ بينهما ٠‏ وقولة 88 : «المَلاعِئان ل 
يَجْتَمِعَان أبَدام'" : أي ما داما متلاعنين ؛ ؛ لأنّه علّة عدم اجتماعهما اللعانء فلمًا بطل 
اللّعانُ لم يبقّ حكمّه ؛ وهو عدمٌ الاجتماع. 

(وكذا إن قذف غيرها فَحُدٌ به.أو زنت فُحُدَّت) : : أي حل له نكاحها إن 
قذف غيرّها بعد النلاعن فحدّء أو زنت بعد التّلاعن فحدّتء فإنّ بقاءً أهليةٍ اللعان 
شرط ؛؟ ليقاءٍ حكمه. 





)١(‏ وإنما خص الغضب في جانبها ؛ لأنها تتجاسر باللعن على نفسها كاذبة ؛ لآن النساء تستعملن اللّمن 
كثيرا كما في الحديث» فاختير الخضب لعفي ولا تقدم عليه. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 154). 

(1) زيادة من م. 

(؟) من حديث ابن عمر في اسن البيهقي الكبير»(/ا: ١4‏ 4): و«سئن الدارقطنى)(*: 71/7)/: و(امسند 
بي حنيفة»(١‏ : ,:)١808‏ قال صاحب «التنقيحج»: إسناده جيد. وفي «سئن الدارقطني»(8: 71) عن 
علي وعبد الله: (مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا). ووري موقوفاً عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عمر وابن شهاب في «ستن أبي داود(؟: 71/7): و«مصتف ابن أبي شيية»(4: 11)) 
و«امصنف عبد الرزاق)6(لا: ؟١١١)‏ , و«المعجم الكبير)0؟ : 4" وينظر : «نصب الراية» (5:: يق 
و«تدخيص الحبيرن)(7: 1" ؟):؛ ودرخلاصة البدر»(؟: :)١77‏ وغيرها. 

00 لم يقيد في «الفرر))(1 : بالحدٌ في زتاها, وعلل ذلك في «درر الحكام»(١‏ : 4 ؛ وذلك لأن 
تجرد زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحد. بخلاف القذف إذ لا يسقط به الإحصان. وأيّده في 
ذلك عيد الحليم في «حاشيته»»! : 187) عليه وصاحب <رد المجمتان)(؟: 010) وذكر وجوها لدفع 
الإشكال عن عبارة صاحب «البداية» في التقييد بالحد. منها: أن يكون القبد اتفافياً. 


يهتاب الطلاق 

لالعان بقذف الأخرس. نه وإن ولدت لأفل 

: خرسء ونفي الحمل عنه وإن وَلْدَت إ سنّة أشي ؛ 
وبزنيت وهذا الحمل منه تلاعناء ولا ينفي القاضي قل من سسنّة أشهر 
اللهدئة: أو كسراء إلنة النولادة صحء وبعده لاء ولاعن في حالتيه. بإن نفى أَوَلَ 
نوأمين وأقرٌ بالا حدء و عكسيه لاعن. و 0 نه ١‏ 






(ولا لعان بِتَذْةْ الخ 3 نف | )252 الرجهين 
و 5< كرصن ء وني لحمل عنه وان وَلْدَت لأقل من سمَةٍ 
[شهر)ء هذا عند أبي حنيفة وزفر فك» وعند أبي يوسف وحمو د يحب اللعا بذ 
لذت لأقل من سة إشهر؛ لآنه حيتثا تبين أنه كان موجودا وقت الثّفي , ولابي حنيفة 
فر" يد أنه لا يتيقن بوجود الحملء وفيما إذا وَلَدَتْ لأقلّ من سئةٍ أشهر. فبمب' 
36 إل + إن تنس خالا لحملا لين ر» كم مل انها كانت ابا ٠‏ ولزن ل 
00 : . 
(ويزنيت وهذا الحمل منه تلاعناء ولا ينفي القاضي الحمل) ؛ لأنَّ تلاعنهما 
كان بسبب قولِه: زنيت» لا بنفي الحمل. 
(ومّن نفى الولد زمان التّهنئة''" أو شراءِ آلة الولادة'” صم وبعدء لا 
ولاعن في حالتيه): أي في حالة النّفي زمان التّهنئة» وحال النّفِي بعد زمان التّهنئة. 
(وإن نفى أوْلَ تواءعين0, وأقر بالآخر حد) ؛ لأنه أكذت نفسَّهُ بدعوى 
٠. 5 00 3 2‏ م ممم (لا)اء 
الوجهين) ؛ لاعترافه بأحددهما؛ وهما خُلِتَا من ماء واحد. 





.)85 : لأنه فقد الركن وهو لفظ : أشهدء ولذا لا تلاعن بالكتابة. ينظر : «الدر المختار)(؟‎ )١( 

(') أي قبل وضعه بأن قال لامرأته ليس حملك مني. بنظر: «مجمع الأنهر)كا١‏ : 4) 

(5) زيادة من أ. 

(4) ولم يعبّن لها مقدار؟ في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة 5ه تقديرها بثلائة ة) وروق 
الحسن عنه: سبعة ١‏ لأنها أيام التهئة. وضعفه السرخسي بآن نصب المقادير بالرأي متعدر. وعدهما: 
هي مقدرة بمدة النفاس ؛ لأنها أثر الولادة. ينظر: «فتح القدير»(4 : 19؟2. 

(0) أي كالمهد ونحوه. بنظر: «رد الحتار»(؟ : 841). 

(1) أي ولدين من بطن واحد بين ولادتهما أقلّ من ستة أشهر. ينظر: ب«جمع الأنهر»<2! : 5 

0 
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زيادة من أو ب وس وم. 


722727272727772 يي 2 10 رين 
باب العنين 


إن أقرٌ أنه لم يصل إليها اجْلّه الحاكم سن قمريّة في الصّحيح» ورمضان وايام 
حيضيها منهاء لا مدّة مرضه ومرضهاء فإن لم يصل فيها فرق القاضي بينهما إن 
طلبَئُه وتبين بطلقة, وها كل المهر إن خحلا بهاء وتجب العدّة. وإن اختلفاء وكانت 
يبأ أو بكرا فنظرّت الناءُ فقلن: 5 حلف» ؛ فإن حَلّفَ بطل حقهاء وإن نكل, 
أو قُلْنَ: بكرء أجّل. ولو أجل ؛ م اختلفاء فالتقسيمٌ هنا كما مر وبطل حمّها بما 


كم ل5 
ئمة 


حيث + ئَمّة كما لو اختارثه» وخْيْرَت هنا حيث 
باب العنين!() 

(إن أقر أنه لم يصل إليها أجل الحاكم سنة قمريّة في الصحيح) : : رواية خسن 
عن أبي حديفة 5 أنّهِ وجل سنة شمسيّة » وفي ظاهر الرُواية نه جر قال 
نسي مد وصول الششّمس إلى النقطة التي فارقتها من فللك البووج» وذلك في للاغمئة 
وخمسةٍ وستين وها أوربع يومء ٠‏ والمسّةٌ القمرية اثنا عشرٌ شهرا قمرياء ومدّنها ثلاثمئة 
وأربعة وخمسون يوما؛ وثُلث يوم ؛ وثُلث عشر يوم. 

(ورمضان وأيام حيفيها منهاء لا مذة مر ضيه ومرضها''"'؛ ؛ فإن لم يصل فيها 
فرق القاضي بينهما إن طلبَتُه) : أي إن طلبّت المرأة التّمريق» (وتبينٌ بطلقة» وها كل 
المهر إن خلا بهاء وتجب العذة. 

وإن اختلفا): عطف على قوله: إن أقرّء فالمراد الاختلاف ابتداء لا بعد 
التأجيل» (وكانت ثيّباء أو بكرأ فنظرّت النّساءٌ فقلْنَ: ثّبء حُلّفء فإن حَلَْف بطل 
حقهاء وإن نكل؛ أو قُلْنَ: بكرء أجُل. 

ولو أجل ؛ كع ا ب وام د 

ئمّة؛ كما لو اختارثه ا ا : أي لا يخلو: إما إن كانت 








(1) العنين: وهوما لا يصل إلى النساء؛ أو يصل إلى الثيب دون الأبكار. ينظر: «الكبّز)(اص55). 

(؟) أي أمر لا يستطيع معه الوطء. . وبه يهتى. ينظر: «الدر المختار» وحاشبته «درد المجتار»(؟ : 0898). 

(؟) أي يبطل حقها بحلفه وكانت ثيباً: ٠‏ وكذلك لو اختارته ؛ لأنها رضيت به؛ والاختيار شامل 00 
حقيقة أو حكما. ٠‏ كما لو قامت من جلسها أو أقامها أعوان القاضي أو أقام القاضي قبل أن نختار شين 
وعليه الفتوى. ينظر: : «مجمع الأنهر)(١‏ 45) 


وتاب الطلاق 
والخدصي كالعنين فيه. وفي المجبوب فُرّقَ حالاً بطلبها ولا نت: 
الآخر. 
يب , أو كانت بكراء فنظرّت النّساء فقلن: 5-56 ٠‏ فإن حَلفْ بطل حقها ٠‏ كمأ 
ن الاختلاف قبل التٌأجيل » وإن نكل حيرت المرأة؛ وإن قآن: هي بكر ير أيضاً. 
وقولة : : كما لو اختارئُه» فإنا امرأة إن اختارّت زوجها بطل حقها في طلب التفريق. 
(والخصي كالعنين فيه): أي في التأجيل» (وفي المجبوب ُرقَ حالاً) : : أي في 
الحال: (بطليها) : : إذ لا فائدة في تأجيله بخلافي الخصي» ٠‏ فإ الوطينَ منه متوقع. 
(ولا يتخيرٌ أحدّهما يعيب الآخر),. خلافا نا فِعِي”' 5 في العيوب الخمسة, 
وهي: “الحنونة والجذام '" والبرصء والقَرْن” ': والرتق: وعند محمد ه إن كان 
بالزُوج جنون» أو جذام » أو برص فالمرأة بالخيار: وإن كان بالمرأة ل ؛ لأنه يمكن 
للرُوجٍ دفع الضرر عن نفميه بالطلاق. (“والله أعلم'". 
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يتخيرٌ أحذهما بعيبه 





يه 





(١)ينظر:‏ ب«الأم»ام : 71/7 )., و«الغرر اليهية))(4 : 111): ل 
0( الجذام : داء يتشقق به الجلد وينثن ويقطعم اللحم. ينظر: اجام الرمور 
رباة ). 
() القرن: أي في الفرج : مانم يمنم من سلوك الذكر فيه إما غدةٌ 
«المغرب)( ص١‏ 78). 


0 كتاب الطلاق 
جب سي يس حت ا اص را ا م ا تي 0 
باب العدة 
هي لحرَةٍ تحيض للطّلاق والقَسْخ ثلاث حِيّض كوامل: كأم ولد مات مولاهاء ار 
أغطياء وموطوءة بشبهة أو تكاح فاسد في اموت والفرقة وأن م تحض؛ لعيغر. ار 





كبر أو بَلَعْتْ بالسنْ» ولم ئحجِض ثلاثة أشهرء وللموت أربعة أشهر وعشن ولأمر 
تحيض حيضتان. ون / تحض» أو مات عنها زوجها نصف ما للحيق وللحامل 
الحرّة أو الأمة 

باب العدة 


(هي لحر تميض للطّلاق ب والمسلخ): كالفسخ: نيار البلوغ ٠‏ وملك أحدٍ 
الزُوجِينِ الآخر"' ٠‏ وتقبيلها ابن الرّوجٍ بشهوة؛ وارتداد أحلوهماء وعدم الكفاءة. 
(ثلاث حِيْض كوامل)» أفاد بقولِه : كوامل أنه إذا طلقها في الحيض لا يحتسبٌ هنا 
القن م الف 

(كأم ولد مات مولاهاء أو أعتقهاء وموطوء و بشبهة)؛ كما إذا فت إلبه غير 
امرأيهء وهو لا يعرفها فوطتها. +( يشاح لاسند) ٠‏ كالتّكاح المؤقتء (في الموث 
والفرقة), ؛ تعلق بالوطء بالشبهةٍ والّكاح الفاسد» فالعدةٌ فيها ثلاث حيْضٍ سوا مات 
الرّوج ؛ أو وقع بِينْهِما فرقة. 

(ولمن لم نجض) عطف على قولِه لحرّة تحيضء (لصيقره أو كِبَرء أو بَلَنْتَ 
بالسَِنْ» ٠ولم‏ تجض لائة أشهر) : أي العدّة لحرَةٍ لا تحيض لصغر ونحوهٍ للطلاق 
والفسخ ثلاثة أشهر. 

(وللموت أربعة أشهر وعشرٌ): قولهُ: وللموت عطف على قوله: للطلاف؛ 
والفسحٌ معنا العدّة للحرّة للموتٍ أربعة أشهر وعشر. 

ا(ولأمة تحيض حيضتان. ولمن لم نحض. أو مات عنها زوجها نصف ما 
للحرة) : : أي العدّة لأمة تحيضُ للطّلاق والفسخ حيضتان, ولامةٍ لم تحض' للطلاق 
والفسخ نصف ما للحرة؛ أي شهرٌ ونصفُ شهر, وأمّا للموت فنصفُ ما للحرة أيضاء 
وهو شهران وخمسة أيام. 

(وللحامل الحرة أو الآمة).فإنّه لا فرق في الحامل بين أن تكون حرّة . أو أمة» 





(1) هذا لبس على إطلاقه بل هو فيما إذا ملكته لا فيما إذا ملكها. ينظر: دائش رتلالية»(1: 101). 


وناب الطلاق 
إن مات عنها صي وضع حَملهاء وين حبلَتا بعد موت المثء 
نسب فى وجهيه 
(وإن مات عنها صبي 
ل 
وعند أبي يوسف ققه والشَافِعِي”"' ضف عدثها عدَهُ الوفاة؛ لا لأن العدّة بوضع 
الحمل إِنّما تحب لصيانةٍ الماء ؛ وَدلَلك اق تابشواللستبة: وهنا لا يثبت السب عب 8 الصير. 
ولأبي حنيفة ذه وحمّد ذد أنّ قوله تعالى الت الأختال أجلن أذ يت 
له مله 1 نَوَلَ بعد قولِهِ تعالى: ودين لتودو متك ويترون) أروَاجا : ربصن 
بيهن ربع أظهرٍ وَعَشْرَ)! فيكونٌُ ناسخا له في مقدار ما يتناولُهُ الآيتان, 3 
عامل توفي عنها روحها. 
فإن قيل: المراذ أولات الأحمال اللآني ُبْتَ نسب حملِهن. 
تلن لا تلر هيل أولات الاسفال الات جتنا عدون اذه وقسقيل از 
(ولنَ حَبَلَتَْ بعد موت الصّي”' عد عدةٌ الموت) ؛ لأنّها لم تكن حاملاً وقت 
موت الصِبِ تعيِّنَ عدَّة الموت. (ولا نسب في وجهيه) : أي فيما حبلت قبل موت 
الصبيّ؛ أو بعده. 


١11١ 
1 
عدة الموت. ولا‎ 


)١0#‏ سيره مانه 
وصع 


5 : أي وان كان زوجها الت صيًا نعثنها 





)١(‏ المراد بالصبي غير المراهق ؛ لانه لو كان مراهقاً وجب أن يثبت النسب منه. ينظر: «الشرتلالية(1: 
0 . 

(؟) إن ولدث لأقل من ستة أشهر عند الطرفين» ويحوز لها ان تتزوج قبل أن نطهر من نفاسها إلا © ١‏ 
يقربها قبله كما في الحيض. ينظر: «جمع الأنهر»(1 : 417). 

قد ينظر : (امغني امحتاج)»(: 4 , «رانلي على المنهاجح»)(1 : 
و«الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية)(اص8؟17 -4؟1)؛ وغيرها. 

(1) من سورة الطلاق؛ الآية (4). 

(4) من سورة البقرة: الآبة (774). 

(1) بان ولدت بعد موته بستة أشهر 
نكن من أولات الأحمال. ينظر : «الدر المنتقى(117:1). 


16). ودتحفة الحبيب»10(2: 1 


فعدتها بالأشهر إجماعا ؛ لعدم تحقق وجود الحمل حين اموت. فلم 


؟ ١.‏ اسن 
77 حرة) 3 0 ةا ا 
تستأنف بالحيض 

(ولامرأةٍ الفارٌ: للبائن أبعدٌ الأجلين) : أي أى إن انقضمت عذة الطلاق, رهي 
لان يضر مال ول شقض عد للوت» فلا أن تيص انقضاء عدّة لوت وار 
الْقَعمَتْ عدّة الموث» ولم تنفض عدّة الطلاق: "فلا يد أن'ا ته تترئص عدَّة الطلاق, 


(وللرّجعيْ ما للموت”'". 

ون أُعيِقَت في عدّة رجعي”" ' كعد حرّة): أي عدها كعدّة حرّة؛ (وفي عد 
بائنء أو موت كأمة): أي عذثها كعدَةٍ أمة. 

(وآيسة رأت الدّمٌ بعد عدَةٍ الأشهر تستانفٌ بالحيض)'” : أي إذا كانت الزُوجة 


)١1(‏ زيادة من ص. 

(0) أي إن الزوج إذا طلق زوجيّه طلاقا زجنا فوته أو مرضه ودخْلت في عدّة الطلاق» ثم مات 
والعدة باقية تنتقل عدتها إلى عدّة الموت إجماعا ؛ لأنها حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا كانت منقضية 
لم تكن زوجته : فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه. ينظر: «رد المجتار»١١‏ : 8 .)35١‏ 

(؟) أي طلاق رجعئ ؛ لأن النكاح يبقى في الرجعي. فصارت حرّة حال قيام النكاح. ينظر: «عمدة 
الرعاية»(؟ : .)١48‏ 

(5) في المسألة سنّة أقوال مصححة: 

أحدها : ينتقضُ مطلقاء وهو ظاهر كلام صاحب «البداية))(7 : 794): والمصتف على خلاف ما 
حملها الشارح ؛ واختاره صاحب «الاختيار)(*: ١5751)؛:‏ و«درر الحكام))(1 : 5 ).: وصرح الأقطع 
وصاحب «غاية البيان»: أنه ظاهر الرواية؛ وصححه في «الملتقى»( ص .)7١‏ 

الثاني : لا ينتقض مطلقا: واختارء أبو علي الدقاق والإسبيجابي. 

الثالث : ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها. وهو اختيار الشارح ٠‏ وأفتى به الصدر الشهيد؛ 
وف «انجتبى»: : وهو الصحيح المختار للفتوى. 

الرابع : بنتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية» فإنما ثبت الأمر على ظلّها 
فلما حاضت تبيّْن خطؤهاء ولا ينتقض على رواية التقدير له؛ واختاره في «الإيضاح»(ق١1/1):‏ 
واقتصر عليه في «الخانية))(١‏ : 801), وجزم به القدُوري والخصّاص» ونصره في «البدائع))(7؟: )56٠:‏ 

الذامس : : ينتقض إن لم يكن حكم بإياسهاء وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد التكاح 
فيفضى بصحته ؛ وهو قول محمد بن مقائل. 

السادس: بتتقض في المستقبل فلا تعتدّ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة 
المباشرة بعد الاعتداد بالأشهرء وصححه في «النوازل». ينظر: «حاشية عبد الحليم)<١‏ : 548): والرة 
المجتار»(؟ : ,)3١5‏ 


كتاب الطلاق 





ىما تستائفُ بالشهور من حاضت حيضة ثم أيست 2 
في سن الإياس: أي خمسةٍ وخمسين سنة فصاعداً, وقد انقطم دمهاء فطلقها الرُوح 
لال أشهر» فقبلالقضاتها أت الثم فلملا لم تكن كسا قسناتفا بلي 

قال في «المداية» : هو الصّحيد". باخيصضص 

وني روابة أبي على الاقاق”': إِنْها معي رأت الم بعدما كم بإياستها أله ل 
يكون حيضاء ولا يبطل الإياس» ولا يظهرٌ ذلك في فسادٍ الأنكحة ؛ لأنّه دم خرج”" في 
غير أوانه. 

(كما تستأنف بالشهور من حاضّت حيضة ثم أيست): أي انقطم دمُها؛ وهي 
قُِ سن الإياس تستأنفف بالتهورة 

أقول: الاستئناف مشكل ؛ لأنه لو ظهرٌ أن عدها بالأشهر من وقت الطلاق: 
فالحيضُ التي رأت قبل الإياس مشتملة على الوقت؛ فبجبُ أن يكون محسوباً من العدة 


2 (ه) 
من حيث أنه وقيت . 





.)55 : انتهى من «البداية))(؟‎ )١( 

(1) وهو أبو علي الدقاق الرازي: الذقاق بغتح الدال المهملة. وتشديد القاف الأولى» يقال لمن يبيع الدقيق 
ديعمله. تفقه على موسى بن نصر الرازي؛ وتفقّه عليه أبو عيسى البردعي (ت617ه)ء من مؤلفاته: 
«اكتاب الحيض». ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»اص ,)١165‏ و«الجواهر المضية»(1 : 15)» «ناج 
التراجم))( ص 7737), «الفوائد»(/171). 

يق زيادة من ف. 

(؛) تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل منه. ينظر: «البداية)(؟ : 15). 


() لم يسلم الحققون للشارح مثل هذا البحث كملا خسرو في ««درر الحكام»(! ؛ ١‏ 
نقلاً عن نص صاحب «المبسوط»: أنه لو 


2 اةآف وابن كمال 


باشا في «الإيضاح»(ق51/ب): وأفادوا أنه ثيت في هذا المقام 


صت 5 ية: لأن الأما بالبدل غير مكر 
حاضت حيضة ثم أيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة: لأن إكمال صل بال مكر 
١‏ 92 5 ررساشئته» على الدرراصض5117): 

فلا بد من الاسخناف. انتهم . لكن ذكر العلامة أبو سعيد الخادمي يي احاتم 


أنه ليس مراد صدر الشريعة اثبات مذهب بل إيراد اشكال على تعايلهم' فالوظيفة في الجواب هو حل 


شبهنه لا بيان مخالفته لل«هداية»: ونحوه. 


وعلى معتدةٌ ةْ وطكت بشبهة عدةٍ أخرى: وتداخلتاء وحيض تراه منهماء فإذا رن 
الأونّى دون الكانية يجب إتمامُهاء وتنقضي عذةٌ الطّلاق والموت وأن جهلت بهما. 
ومبدؤها عقيبهماء وفي نكاح فاسد عقيب تفريقه؛ أو عزمه ترك الوطء. ولو فالت. 
انقضّت عدتى حُلّفَتَ 

(وعلىٍ معتدَةٍ وطئت بشبهة عِدَةٍ أخرى؛ وتداخلتا"' وحيض ثراه منهما). 
حيض : قبتداًء وكراة : صفتهء ومنهما: : خبره؛ أي حيض تراه بعد الوطىءٍ ء بالشبهة. 
وقد فهِم هذا من أن وطنت : فعلّ ماضء وترأه “قعل مسقيل: ومنينا أيهن 
العدتيث: 

واعلم أن هذا مذهيناء أمّا عند الشَافِعِي''' ذفنه فيتداخلان إن كان الوطء بالشيهة 

من الزوجء وهي في عدّنه» أما إن كان من آخَرَ فلا. 

(فإذا تمت الأولّى دون الكانية يب إتمامُها) : صورته : طلقها الرُوجُ باثنأء أر 
ثلانا فحاضّت حيطة, فوطِئها غيرٌ الرّوحَ بشبهة, ٠‏ فعليها عدّتانء فالحيضة الأُولّى من 
العدّة الأولّىء وحيضتان بعدها تكونان من العديْنء فتّت العذة الأوى» فتجبا 
حيضة رابعة ليتممَ العدّة الثّائية. 

(وتنقضي عدةٌ الطّلاق والموت وإن جلت بهما): : أي بتطليق لّوح ومويّه. 
(ومبدؤها عقيبهما) : : أي عقيب الطلاق والموت. 

(وني نكاح فاسد عقيب تفريقه' '"» أو عزيه ترك الوطه”". 

ولو قالت: : انقضت عدني حُلْقَت) : أي إن قالت: : القطلت عدني وكذبها 
الزُوجء فالقولٌ قولها مع اليمين. 





)١(‏ أي العدتان: فما تراه المرأة من الخيض يكون محسوباً منهما حتى لو كان الوطء بشيهة بعد حيطة يحب 
عليها بعدها ثلاث حيض للوطهء الثاني؛ فبعد حيضتين منه تنتهي عدّة الوطء الأول؛ وتبقى حيطة 
للوطء الثاني. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق10١/1).‏ 

(؟) ينظر: «المنهاج»(7: 4)7475, و«أستى المطالب»(*: 22357 و«التجريد لنغم العبيد»(] : 85 
وغيرها. 

(5) أي تفريق القاضي. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : *50). 

(4) بأن يقول: تركتك , أو خليت سبيلك: أو ما يقوم مقام ذلك», لا بمجرد العزم أو بعدم المجيء إليها 
ينظر: «قتس باب العناية))(؟ : 0/إ1). 


وتاب الطلاق 59 
ول نكح معنلائة من بائن وطلقها قبل الوطء فعليه مهر تام. وعدةٌ مستقلة, ولا 
ود على ذميةٍ طلقها ذمي» ولا حربيّةٍ حرجت إلينا مسلمة. 
اقفصل #4 الحداد] 
وتحد معتل البائن» والموت» كبيرة مسلمة ع أو لا 
(ولو نكح معتائة من بائن وطلّقها قبل الوطء فعليه مه ثام. وعدةٌ 
ع0 هذا عند ص حنيفة وأبي يوسف ذء فإن أثرَ الوطء في الكاح الأول باق. 
وهو العدّة؛ فصارَ كأنّ الوط حاصلٌ في هذا الُكاح. ش 
وعند تحمّد #ه يجب عليه نصف المهر, مام العذه الأول قط ولااعة: 
للطلاق الثاني ؛ لأنّ الرّوجَ طلقا قبل الوطء فيه. 
وعند رُفر ته لا عدّة عليها أصلا ؛ لأنّ العدَةٌ الأو سقطت بالرِوُجء ولم يجب 
باللكاح الثاني لدليل محمد فد 
(ولا عدَة على ذمبةٍ طلّقَها ذمي)”: هذا عند أبي حنيفة 2ه إذا لم يكن معتقد 
أهل الدّمة ذلك؛ وإن كان معتقدُهم ذلك تب عنده: وعندهما تجب مطلقاء (ولا 
حربيّةٍ خرجّت إلينا مسلمة'". 
الفصل 2 الحداد] 
ونح معتدةٌ البائن»والموت”''»كبيرة”/مسلمة حرة أو لا): فقولة: أو لا: عطف 





)١(‏ لأنها مقبرضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثرهء وهو العدّة وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أن 
الدخول في النكاح الأول دخول ف الثاني. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 211. ظ 

(1) ولوتزوجها مسلم أو ذمىّ في فور طلاقها جازه وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم مخلاف ما إذا طلقها 
المسلم أو مات عنها. 50 العدّة بالاتفاق ؛ لأنها حقه معتقده.ينظر : «افتح القدير)»(1 : 2 آ 

١‏ أو زمة أو منتانة طلفيا أ رمات عدها» لآن المدة تفراش الزوج الحترع ولا اجرام موادا وعد 
للتمليك, وقامه في «الدر المنتقى)1(0 : 80/8). 

(١‏ إظهارا للتأسف 7 فوت لعمة النكاح الذى هو سبب لصونها 
الرجعية ؛ لأن نعمة النكاح لم تفتها لبقاء التكاج ؛ ولبذا يل و 
نطر: «المسوط)(7: ره -65). | 0 

7 حيث ترج الجنونة إذَ هي مثل الصغيرة والكافرة في عدم التكايف 
ينظر: «كشف الرموز)(١‏ : 511). 


طؤها وتجري عليها أحكام الزوجات 


5 كتانب الطلاق 


بعذر لا معستدة العتق» ونكاح فاسد؛ ولا تُخْطبْ معتدة إلا تعريضاً. ولا ترح 
معد الرجعي والبائن من بيتها أصلاء وئخرجٌ بده اموت في الملوين. وتبيث في 
منزلهاء وتعتد في مِنزلها وقت الفرقة؛ والموتء والطلاق إلا أن تُخْرَج أو خاز: 
على قولِه: حرةء وعند الشافِيي"'' ه: لا حدادٌ على معتدةٍ البائن؛ (بترك الزيية, 
لشن المزعفر» والمعصفر 7 والطتاف والطيب 1 والدُهه2, والكحل. إلا بعل 
لا معتدة العتق): أي إذا أعتق المولى أم ولده. (ونكاح فاسد) ؛ لأنَّه واجب الرّفع فلا 
تأسف على فوتّه. 

(ولا يخطب معتدة إلا تعريضا””؛ ولا ترج مُعتدةٌ الرّجعي والبائن من 
بيتِها أصلا) ؛ لقوله تعالى: آلآ تُخْرِجُوهُنٌ مِنْ يُبُوتَهِنَ ولا يَحْرجْن6” الآية. 

(وتخرج معتذة الموت في الملوين”". وتبيت في منْزلها) إذ لا نفقة لهاء فتحتاح 
إلى الخروج بخلاف المطلقة ؛ لأنّ التّفقة دائرة عليها. 


(وتعتد في مِنزلها وقت الفرقة» والموت,. والطلاق إلا أن تراث أو خافت 








,)55 في «المنهاج»(7: 0854 : ويستحب الإحداد لبائن؛ وفي قول: يحب. و«النحلي على المنهاج»(1:‎ )١( 
و«تحفة المحتاج»(8 : 568): وغيرها.‎ 

(5) أي الثوب المصبوغ بالزعفران: أو العصفر ؛ لأنه تفوح منه رائحة الطيب. ينظر: «فتعم القدير»(4: 
#4 

(7) ولو بلا طيب كزيت خالص؛ ومنعه على وجهٍ يكون فيه زينة. بنظر: «الدرالمختار»(؟: /1117). 

(4) راجع إلى الجميع ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. 

(5) التعريض: أن يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكرهء وهو هنا أن يقول لبا: إنك لجميلة؛ وإنك 
لصالحة» ومن غرضي أن أتزوج , ونحو ذلك من الكلام الدال على إرادة التزوج بها نحو قوله: إني فيك 
لراغب؛ وإني أريد أن نجتمع؛ وهر القول المعروف؛ ولا يصرح بالنكاح» ولا يقول إني أريد أد 
أنكحك. ينظر : «التبيين)»(؟ : 1). 

(1) من سورة الطلاق؛ الآية (1). 

() الملوان: الليل والنهار. ينظر: «اللسان»( + 9/8؟غ). 

(8) أي يُخرجها الزوج أو ورثثّه من ببتها: وإن كان ذلك حراماً عليهم. ينظر: «اعمدة الوعاية»ز؟ : 2195 


يهتاب الطلاق يدل 
ا ل ا د ا د 
يزنى مالىا أو الانهدام؛ أو م تحذ كراء البيت؛ ولا بْدْ من سئرة بينهما في البادن. 
إن ضاق الل عليهماء فالآولى خروجُهء وكذا مع فسقه. وحَسّن أن تمع بينهما 
زإيرةً على الحيلولة؛ ولو أبائها' أو داص ها ل ستر وليس بيئّها وبين مصرها 
رمرءً سفر رَجَعَسء وإن كانت تلك من كل جانب يرت معها ولي أو لاء 
٠. . 2. 3 ١‏ .#ء» ل 0 
والعودٌ أحدء وإن كانت مصر تعثد ثمة. ثم تحرج يمحر 
لف مالها أو الانهدام؛ أو لم جد كراءً البيت”'» ولا بد من سترة بيتهما في 
لمكن" وإن ضاق المنزل عليهماء فالأولى خروجه؛ وكذا مع فسقبه. وحَسُن أن 
نهمز: بينهما قادرةً على الحيلولة) : أي أن'" تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما. 
(ولو أبائهاء أو مات عنها في سفرء وليس بِينّها وبين مصرها مسيرة سفر 
9 ع#رام 9 03 1 
رَجْعَت) وإن كانت تلك من كل جانبي خُيرَت معها ولي أو لاء والعودُ أحد. وإن 
٠ 7‏ دمن ىه # جو ادن 
كانت في مصر تعتدٌ ثمّة» ثم تخرج بمحرم). 
اعلم أن الإبانة» أو الموت في السفر: ْ 0 
مسيرة سفر رجمّتء وإن كانت تلك من كل جانبرم 00 
1 0 5 2م 7 : ل 
امقصدٍ سواء كان معها ولي أو لاء لكن اليجُوع أولّى ؛ ليكون الاعتداد في مزل الزوج 
5 الإمام لتخي ذك : تختار أقربهما. 
فى هنا قسمات: 0 
ها سيمت 000 
أحدهما: ما إذا كان من كل جانبؤ أقل من مسيرة سفر ينيغ ل تمر 7 
1 8 2 7 لواثرء معى ام ره 
قباس قول السسرخْسِي ضيه نختار أقربهه' 1 هَسفره وبيتها وبين القصد أقل 
والثَائى : ما إذا كان هما وبين مصرها مسيرة سير 1 3 
تتوجّه إلى المقصد. 












لبدذا البيت. 


ا الذى تسكته؛ أو تجد أجرة 
(1)أي إن خافت أن ينهدم البيت الذي 0 :- «الدر المختار»)(؟ : 551). 


(؟) لثلا بختلى بالأجنبية, ومفادء أن الحائل جنع الخلوة امحرمة. ينار 
(؟) زيادة من ب و س و م. 

(4) ني «الوط»(؟: 56). 0000 توما 
(6) لكن السرخي ق «اللوط»101: مع)., قال : فإن حر 1 8 


مسافرة ما لم تصل إلى المقصد أه. 


دون ء يرة مهر؛ وبيها 


بعت تكود 


ما مكتانب الطلاق 
لح 7ح ل ا ل ل ا ا ا 0 ا 200 


باب ثبوت النسب والحضانة 
تقصل 4# ثبوت التسب] 
من قال: إن نكحتها فهي طالق؛ فنكحهاء فولدت لنصف سنة منذ نكحهاء لز 


نسبّهُ ومهرها 

5 وأمّا في موضع الإقامة؛ وهو ما قال : وإن كانت في مصر ؛ أي وإن كانت في 
مصر حين أبائهاء أو مات عنها ٠‏ فإن لم يكن معها ولي تعتذ ثة ولا ترج منه بدون 
الولي ؛ وإن كان معها ولي ؛ ٠‏ فكذا عند أبي حنيفة ضفده ؛ لأنّ خروج المعتدَةٍ حرام اق 
كانت المسافة أقل من مدّة السّفر. 

اوعندهما يحل الخروج ؛ لأنّ نفس الخفروج مباحٌ دفعا لوحشة الفرقة؛ وإما 
طوبه لل وقد ارتفمّت ؛ لوجود الولي؛ كم لا جار الخروجٌ عندهماء ٠‏ فإلى أي 
الجانبين تتوجّه ؛ فينبغي أن يكون الحكم على التّفصيل الذي مرّء "والله أعلم 
بالصوات” : 

باب ثبوت!" النسب والحضانة 


افصل ف ثبوت النسب] 
مَن قال": إن نكحتها فهي طالئ. ذ فتكحهاء فولدت لنصف سنة منذ 
08 لزمة نسيّة وها" لأنه لا بعد أن روج والرّوجة وكلا باللكاح؛ 
فالوكيلان كديا ف ليلةٌ فعنة 1 والرّوج وطئها قِِ تللث الليلة 1 ووجد العلوق» 


() زيادة من ب واس واف وم. 

(2) زيادة من ق. 

(؟) هذه المسألة وجميع مسائل النسب مبنية على أصلين مؤمسين بالكتاب والسنة: 

أحدهما: إن النسب مما يحتاط في إثباته فيحتال له ولو يتأويل واستخراج صورة نادرة. 

وثانيهما: إن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ينظر: «عمدة الرعاية»(1 : .)1١68‏ 

(؛) ويشترط أن تلد لستة أشهر من وقت التزوج من غير نقصان ولا زيادة ١‏ لانها إذا جاءت به لأفلٌ منه تبن 
أن العلوق كان سابقا على النكاح, وإن جاءت به لأكثر منه تبيّن أنها علقت بعذء ؛ لأنا حكما حب 


وقوع الطلاق بعدم وجوب المذة ؛ لكونه قبل الدخول والخلوة: ولم يتبين بطلان هذا الحكم. ينطر: 
«العبيين)70 + 89), 


00 مل 
ربت نسب ولد معتذة الرجعي؛ وإن جاءت به لأكثرٌ من سنتون ما لم تقد بالقضاء 
زم وبانت في الأقل» وراجع في الأكثر, ومبتوتة ولت لأقل منهماء وإن وَلَن 


إدمامهما لا إلا بدعوةء ويحمل على وطيها بشبهة في العدة 








ول بعلم أن الاح مقدمْ على العلوق أو مؤشَّرء فلا بد من الحمل على المقارنة. على 
إن الرُوج إن عَلِمِ أنه لم تكن على هذه الصّفة» وإن لم يطاها في تلك القيلة» فهو قار 
على الأعان؛ فلسًا لم ينف الولد باللعان» فليس علينا تفيه عن الفراش مع تمق 
الامكان» فثيت نسبه منه ؛ ولزمه المهر. 


(ويثبت نسب ولد معتدّةٍ الرّجعيء وإن جاءّت به لأكثرٌ من ستتين ما لم نقد 
بانقضاء العذة) ؛ لاحتمال العلوق في العدَّة» وجوارٌ كون المرأة تمتدّةٌ الطهر» ما لو 
أفرت بانقضاءٍ العدّة؛ تُمّ ولدتء وبين الطلاق والولادة أكثرٌ من سنتين لا ينبت السب 
على ما يأتي من أنه نما يشت إذا كان بين المآنين أقل من نصفو سنة. 

(وبانت في الأقل» وراجم في الأكثر) : أي إذا كان بين الطلاق والولادة أقلٌ من 
ستتين بانت ؛ لأنٌ الحملّ على أن الوطء المعلّق كان في التكاح أُوْلَى من الحمل على كونه 
في العدّة؛ على أنّ الرّجعة أمرٌ حاددثٌ فلا يبت بالنشّك» أمّا إذا كان بين الطّلاق والولادة 
أكثرٌ من سنتين » فلا بد من أن حمل على أن الوطء في العدّة» فتثبت الرّجعة. 

(ومبتوتة''2 ولدت لأقلّ منهما): ومبتوتة: بالجرٌ عطف على معتدّة الرجعي : 
أي يسبت نسب ولب المطلقة طلاقا بائنا لأقلّ من سنتين من وقسته البينونة إلى وقت 
الولادة ؛ لإمكان العلوق في زمأن التكاح. 

(وإن وَلَدَت لتمامهما لا'" إلا بدعوة؛ ويحملٌ على وطيها بشبهة في العذة): 
أ إن جات لتمام ستنينٍ من وقستو الفرقة لم ينبت ؛ لأن الحم حادئ بعد الطألاق؛ 
فلا يكون منه ؛ لأنٌ وطأها حرام وقولُ: إلا بدعوة؛ لأنّه التزمه؛ وله وجه بأن وطئها 
بشبهة في العدة. 





)١(‏ المبنوتة: هي المرأة التي طلقها زوجها طلقة بائئة؛ , أو ائنعين بانتين: أو ثلاثاء أو خالعها. 


أنه 
٠ 5‏ كما قرره قاضي خان في «الفتاوى)10 : مروة): من 


وقبل : يثبت النسب إذا أتت به لتمام سنتين؛ كو 
4 0 
يمعل العلوق ق حال الطلاق ! ٠‏ لأنه حبتكل قبل زوال الفراش. بنظر: ررفتح القدير»( 


١‏ كيتاب الطلاق 


ومراهقة أتت به لآ ) من نسعة أشهر ولتسعة لا 






(ومراهقةٍ أنت به لأقل من نسعةٍ أشهر ولتسعةٍ لا" : ومراهقة : : باجو عط ” 
على مبتوتة: أي يا جد لمن ران يلير بجر انك يوار لات مئافدة حورو 
الطّلاق. 

والمرادٌ بالمراهقة : صبيّة يجام مشهاء وهي في سن يمكنٌ أن تكون بالغة اك 
سنن فصاعدا» ولم يظهر فيها علامات البلوغ الأأللاثة امهرمة عثهر ,7 
لامر ير راتما كدر انر يده اجمل امنا وأكثرٌ مدّةٍ الحمل في البالفة: 
لذن التهت يشت بالشبهة لا؛ . يكبي الكية 

ففي اا ف الوطء زمانُ التكاح أوالع واف ون الوطء في أحدٍ 
ورا مسترت حي ٠‏ فكذا شبهته. 

اوأمًا في المراهقة فشبهة فشبهة الوطء في التُكاح» أو في العدّة: : وهي ثلاثة أشهر ثابتة» م 
حفيقةٌالوطء في أحد هذين الزّمائين لا يوجبُ ثبوت السب ؛ الدع من لتلرع. 
فالبلوغ وهو أمر حادث يضاف إلى أقربب الأوقات»: وهو ستة أشهر إلى وقت الولادة, 
فهذا مذهب أبي حنيفة ومحمّد . 

وأمّا عند أبي يوسف #ه فإن كان الطّلاق رجعياء ٠‏ فإلى سبع وعشرين شهرا؛ 
لأن ثلاثة أشهرٍ مدّة عاديها وسنتان أكثرٌ مدّة لحمل ٠‏ وإن كان الطلاق بائنا ٠‏ فإلى 

سنتين ؛ لأنّها معتدّة يحتملٌ أن تكون حاملاًء ولم : تقر بانقضاء العدّة فصارّت كالكبيرة. 





(1) حاصل المسألة : أن المراهقة إذا طلقت: فإِما قبل الدخول أو بعده؛ فإن كان قبله فجاءت بولد لأقل من 
سن أشهر ثبت نسب للتيقن بقيامه قبل الطلاق به وإن جاءت به للأكثر منها لا يثبت ؛ لأن الفرض أن لا 
عدة عليهاء وإن طلقها بعد الدخول ٠‏ فإن أقرّت بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهرء ثُمّ ولدت لأقل بستة 
أشهر من وقت الإقرار ثبتء وإن لسنّة أشهر أو أكثر لا يثبت لانقضاء العدة بإقرارهاء وإن لم نقر 
بالقضائها ولم تدع حبلا ؛ فعندهما إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق لبت وإلآ فلا 
وعند أبي يوسف طق يثبت إلى ستتين في البائن وإلى سبعة وعشرين شهراً في الرجعي” ؛ لاحتدال وطت» 
في آخر عدئها الثلاثة الشهر, ٠‏ وإن ادّعت حبلاً فكالكبيرة في أنه لا يقتصر انقضاء عدتها على أفل من 

نسعة أشهر لا مطلقا. ينظر: : «الفمح))(؛ : 0765 وررد المجتان)(7: 594). 


لق قٍِ صورة وضعمها حملها لاقل من سكين 4 بل لأكثر منهما أيضا ل الطلاق الر جعي. بنظر: برعمدة 
الرعاية))(؟ : .)١65‏ 


هناب الطلاق 





ارربزز ائرت مهي التذة وولات لأقل من نصفب سنة, ولنصفها لاء ومعتدةٍ 

نهر حبلهاء ٠‏ أو أفر الزوج به أو ثبت ولادثها بحجّة 
10111 
انها نا ولدت رع لع تس رلور 0 بطل إقرارها: 
إن إن ولدّتْ لنصف سنة؛ أو أكثر من وقت الطلاق" "لاقت الله ؛ لأنا لا نعلم 
لان الإفرار» تم لفظ المعتدّة يشمل كل معتدّة. 

(ومعتدةٍ ظهرٌ حبلهاء أو أقر الزرج به أو ثبت ولادثها بحجّة تامّة) : أى بعت 
نسي ولدٍ معتدةٍ ادّعت ولادنّه » وأنكرها الرّوج» وقد كان قبل الولادةٍ حبل ظاهر, أو 
فر الزوج بالحبل »؛ أو شهد على الولادةٍ رجلان؛ أو رجل وامرأتان بأن دخلت المرأة 
يتأء ولم يكن معها أحد؛ ولا في البيت شيء؛ والرَّجِلانُ على البابه حتى ولدّت فعلما 
الولادة برؤية الولد: أو سماع صوته؛ وإنّما قيّد الحجّة بالثّامة حنّى لا يبت بشهادة 
امرأةٍ واحدةٍ على الولادة خلافا لبما. 

الو مولي ما لي حبل ظاهر؛ أو أقر الزّوج به 
تنبت الولادة بشهادة امرأةٍ واحدة””؛ وإن لم يوجد الحبل الظاهر: أو إقرارٌ الرّوجٍ به لا 
بِذّمن الحجَة التّامة وعندهما بد يغبت بشهادة امرأةٍ واحدة. 

(أو ولت لآل من ستين: وأفرٌ الورثة ئةُ بها)'": أي أي إن كانت العدّة عدّة 
ناف والمذه بيخ الموركووالوللادة أقل عن سددين: 


)١(‏ والصواب من وقت الإقرار» وهو ما ورد في بعض النسخ كما قال الإمام اللكنوي في «عمدة الرعاية)»( 
؟: »)١6١‏ ويؤيد ذلك عبارة «التنوير»(؟ : : 6؟7): و«الكثز))(اص4١):‏ وغيرهماء ونسيه ملا خسرو 
ف #درر الحكام»(١‏ : ١17‏ 4) مأ وقع ف «شرح الوقاية» إلى سهو من الناسخ. ا 
(')ني العبارة مساحة ظاهرة به عليها اللكنوي في «عمدة الرعاية))(1 : : )١111‏ وتؤيده عبارة اادرر 
١نلا٠غ‏ -مء4), و«الإايضاح»اق؟1/7): و««يجمع د 4 0 0 
2 رج ع ا 0 0 حل أن يكون الولد غبر 
لا بد من شهادة القابلة: وإنما يحتاج لشهادة القابلة بالإجماع لتعيم 


هذا المعين. 
77) أي أن المتوفى عنها زوجها يثبث نسب ولدها إذا ولدئه للأقل من ستيه دن 
بلالية»(1 : 21404 


اعتراف الزوج أو تصديق الورثة: أو حجة تامة. . بنظرةةالشر 


تامة؛ أو ولدت لأفل من 





الموت بشرط ظهور حبلها أد 


1 عاب[ 


ل ارات يوي 
اعلم أن لفظ «الوقاية»: وقمم بالواو في قوله: وأقر الورثة بها؛ وللذكوري 
«البداية» يقتضي كلمة: أو؛ لأنّ عبارة «المداية» هكذا : ويثبت نسب ولد المتوفى عنها 
زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين'". 

شولهة ماين الوقاة» طرف للولكفالولة عست الولو أي يشت النُسبو من 
ولاو في وقستو بين الوفاة وبين سنتين» ثم أورد هذه المسألة : فإن كانت معتدٌ عن وفاز 
فصدّقها الورثة بولادتهاء ولم يشهد على الولادةٍ أحد» فهو ابنّه". 

فَمُلِمْ من هاتين المسألتين أن أحدهما كافي, وهو كول المدَةٍ أقلّ من سنتين, أ 
إقرارٌ الورثة. 

فإن قيل: إن أقرٌ الورثة؛ والمدّة بين الوفاةَ والولادة ستتانء أو أكدر لا اعنبار 
لإقرارهم » وإنّما يعتبر إقرارُهم إذا كانت المدّة أقلّ من سنتين» فالواجب كلمة الوا 

قلنا: أحدّهما كافو: أي المدَّة أو الإقرار: أي إن كانت المدَهُ أقل من سعين بع 
السب وإن لم يعدم المدة بين الوفاة والولادة؛ فحينثلر إن أقر الورثة يعتبر فبجبٌ أن 
غير عبارة «الوقاية» إلى هذا التّمط : أو تنبت ولادثها بحجّة تامّةء أو عُلِمَ أنّها ولَدَنْ 
بعد وفايّه لأقل من سنتين» أو لم يُعْلم وأرَ الورثة بها". 

فقولة: أو لم يعلم... إلى آخره؛ يشمل ما إذا لم يُْلمْ أله ولد قبل اموت :أو بعده 
وعلى تقدير العلم أن ولادنُّ بعد موت الرُوج لا يعلم أنه وُلِدَ لأقلّ من سين ؛ أو 








.)* انتهى من «البداية))(؟ : غ‎ )١( 

(؟) انتهى من «المداية»(؟ : 8*). 

(؟) العلماء الحققون الذين تتبعوا «الوقاية؛ وشرحهاء مثل: «الدرر»(1 : 408)ء و«الإيضاح»(ق؟؟ 
/ 0 و«تجمع الأنهر)(1: 41 ) لم يوافقوا الشارح فيما ذهب إليه؛ بل مشوا على عبارة «الوقاية؛؛ 
وقد فصل هذا المقام خير تفصيل اللكنوي ف «عمدة الرعاية»(1 : )١177‏ ورد على الشارحء وخلص 
إلى القول: وبالجملة لا بد في لبوت نسب ولد المعتدات من كون الولادة في المدة المرة لكل منها مع 
ثبوت الولادة باحدى الطرق المذكورة؛ والحاصل أن اقرار الورثة إنما قام مقام الشهادة في إثبات نفس 
الولادة لا ف ثيوت السب مطلقاً. فكما أن الشهادة على نفس الولادة لا تفيد إذا كانت خارج المدة 
كذلك إقرار الورثة لا يعتبر إلا إذا كانت المدّة قابلةً لثبوت النسبء وأن المرادٌ بإقرار الورثة إقرارهم 
بنفس ولادتها مع قطع النظر عن الإقرار بشبوتو نسب الولد مع الزوج إذا عرفت هذا كله فاعرف أن 
المراب هو إيراد كلمة الواو ان قوله: وأقر الورثة بها.ام. 


وتاب الطلاق 


يرفلا 





ل اه فإن جحد ولادئها يبت 
كياد إىراةء فيلاعن إن نفاهء ولأقل منها لا يثبت؛ فإن وَلَدَتْ وادّعت تكاحها 
رجز إههر ولو لق صقت بلا مين عند أبي حنيفة عه» ولو علق طلائه 
, بارنها فشهدت امرأة بها » وإن أقر بالحي »ام علق د بلا شهادة 

م أو أكثر» , لكن أقرَالورثة أن هذا الولد ولد مورئهم» فإذا أقرّوا بذلك ٠‏ فالذي 
زة إن لم يكن تمن تصح شهادئه ؛ لعدم نصاب الشّهادة: أو عدم العدالة» يعتبر إقراره 
زالإرث في حفه فقط؛ ٠‏ وإن صمَّ شهادئهُ يثبت نسبّه مطلقا: : أي في حق المقر» وفي حق 






2 






1 (ومتكوحة أت به لسنّة أشهر): : أي من وفت اللكاح؛ (أقرْ به الزوج؛ أو 
سكت) ! ؛ فإن ثبوت نسب وَلَّدٍالمنكوحة لا يناج الى الإقرار"". 

رفإن جح ولادئها يشبت بشهادة مرا فيلاعن إن ثفاه) : أى بعدما ثبت 
رلادئها بشهادةٍ امرأة نفى نفى الولدَ: أي قال: ليس مني 

(ولأقل منها لا يثبت )» عطف على قولِه: : لمة أشهر» فإنّه إذا كان بين الُكاح 
والولادةٍ أقلّ من ستة أشهر لا يكون منه. 

(فإن لت واوْعت تكاخها منذ سكة أشهره والؤوج لأقل صلافت قت بلا يمين 
ند أبي حنيفة ه)؛ لأنّالَاهر شاهة لا بن الوذ من لكي م را 

(ولو علّقَ طلاقها ب ايها هت امرا بها ل يقع)'”» هذا عند لي ج00 
ه, وعندهما يقع ؛ لأنّ الولادة تلبت تبت بشهادة امرأة» ثم كد بشت الطلاق بالتبعية. 


ف يتعد | 
وله : إن الولادة تشبت "بشهادة امرأة' ' ضرورة»؛ فيقَدَّرٌ بقدرهاء فلا دك إلى 





(1) لآن الفراش قاثم : والمدّة ئامة. بنظر: . بردرر الحكام)(١‏ : 4 4). 
(1) بشرط عدم إقرار الزوج بالحمل» وعم كون الحبل ظاهاً. ينظر: 
7 زيادة من أو س و ص و ف. 


(4) وهو وقوع الطلاق؛ والزوج ينكر ذلك 


: ودالبناية)6(؟ 4ؤك4). 


و ممه إذا وام ار الماع لم118 
, وحدث في مياه يفا به يه 


1 «تمتاب المزياق 
وأكثرٌ مدَةٍ الحمل ستتانء وأقلها سنّةُ أشهر. ومن نكح أمة نطأةَ فشراها. فإن 
ولدت لأقل من سنّةٍ اشهر من شراها لزمهُ وإلا فلاء ومّن قال: لأمته إن ئن : 





7 9 5 . 3 0-0 1 و ل 
بطنك ولد. فهو مني. فشهدت على الولادةٍ امرأة فهي أم ولد أو لطفل؛ هو اني 


وماتء فقالت أم | 
وله : أن إقراره بالحبل إقرارٌ ما يفضي إليه؛ وهو الولادة. 
(وأكثرٌ مدَةٍ الحمل سنتان» وأقلّها سنّهُ أشهر. 
ومّن نكم أمة فطلقها”'' فشراهاء فإن ولت لأقلَ من سم أشهر مند شرا 
لزمُ وإلأ فلا)؛ لأنّه إذا كان بين الشّراء والولادة أقل من سنَةٍ أشهر كان العلوقٌ ساب 
على الشراء: فهو وَلْدُ منكوحيه, فيلزمٌ بلا دعوى. 

ما إذااكافك المده ملق أتهر أو اكد فالولدٌ ولد تملوكيّه ؛ لأنّ العلوق أر” 
حادث؛ فيضاف إلى أقرب الأوقات؛ فلا يلزم بلا دعوة”". 

(ومّن قال: لأمته إن كان في بطيك ولدء فهو منّيء فشهدّت على الولادة 
امرأة فهي أمٌ وللده'”"»أو لطّفل): عطفٌ على قوله لأمته : (هو أبنى ومات.فقالت ام 
الطفل: هو ابنّهُ وآنا زوجُةُ يرئانه»: أي يرث الطَفلٌ وأمّه من الْقدٌ ؛ لأن المسألة فيا 


: هو ابه وأنا زوجتّه يرثانه 















)١(‏ أي بعد الدخول طلقة ؛ لأنه لو كان قبل الدخول فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاقى لا 
يلزمه؛ وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت العقد» وإن كان لأقل لا 
يلزمه. وأيضاً تكون واحدة بائنة أو رجعية ؛ لأنه إذا كان ثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق 
للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ؛ لأنها لا تمل بالشراء. ينظر: «مجمع الانهر»(!: 
خلا -بلاع)), 

(؟) هذا بناء على أن الفراش أربعة: أقوى؛ قوي؛ ووسط؛ وضعيفء فالاقوى : كفراش معتدة البائن. 

فإن الولد لا بنتفي فيه أصلا» لأن نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان الزوجية؛ والفوي: فراش 

التكوحة حنى يثبت النسب من غير دعوة ولا ينتفي إلا باللعان. والوسط : فراش أم الولد حتى بشت 
النسب من غير دعوة وينتفي بمجرد النفي من غير لعان؛ والضعيف: فراش الأمة حتى لا يثبت النسب 

فيه إلا بالدعوة. ينظر : «البدائع»»(7 : 517): ودرد الممتار»»(5: 44 6). 

لآن النسب يثبت بالدعوة والولادة تثبت بشهادة القابلة ؛ هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت 

الإقرار لنيقننا بوجوده في ذلك الوقت. فإن ولدتث لأكثر منه لا يلزمه لاحتمال العلوق بعده ينطر: 

شرح ابن ملك)1830١1/1),‏ 


م2 


وتاب الطلاق 

افصل # الحضائة] 
رالحضانةً للام بلا جبرها طُلْقَت أد لاء ثم أمها وإن عَلت. كمْ أمْ ابيه. ف؛ أخيه 
كذلك. بشرط حريتهنٌ؛ فلا 


« 6 


م ولد فيه والدّميّةٌ كالمسلمة حبّى يعقلّ ديناً 


ؤب واف ثم لأم؛ ثم لآبء ثم خالته كذلك. ثم عمثه 


يقس 





حَن لآمة و 
إذا كانت المرأة معروفة بالحرية ؛ وبكويها أم الطفل , فلا سبيل عليه إلى بنوة الطفل له إلا 
بنكاح كان مها + له هو الموضوع للحل”". 

(وإن قال وارئة: أنت أُمّ ولدِو وجهلّت حريقها لا ثرث): أي أمُ الطفل, 
ويرث الطفل'”". 





فصل #4 الحضانة) 

(والحضانةٌ للأء”" بلا جبرها طُلّقَت أو لاء ثم مها وإن عَلَتء ثم أمْ أبيه. 
لم أخيه لأب وأ ثم لأمْ؛ ثم لآب. ثم خالته كذلك ): أي لأب وأمّ؛ ثم لأم» ثم 
لأب؛ فإن الخالة أختُ الأمّ» فأختُها لأبو وأمَ أَوْلّى, ثُمَ أختها لأم؛ ثُمَ لأب؛ وذلك 
لأنَ الأصل في هذا الباب الأمء فالقرابة من جهتها قدّمَت على القرابة من طرف الأب» 
١نم‏ عمّنه كذلك): أي لابو وأمٌ؛ ثم لأمّ؛ ثم لأب» فإنَّ العمّة أختُ الأب. فتقدّم 
أخلة لأبووأم م لأم: ثم لاب. 

(بشرطر حريتهنٌ» فلا حَقّ لآمةٍ؛ وأمٌ ولد فيه): أي في الولد. 

(والدميّةٌ كالمسلمة حنّى يعقل ديناً) : أي في ولد المسلم» وفي «البداية»: ما لم 





(!) أي التكاح الصحيح» وهو المعتبر الموضوع للنسب فعند إقراره بالبنوة يحمل عليه ما لم يظهر خلاف 
للك كما عمل عليه عند قله عد ينه المزوف حش رخني علي الاي اقل واللعات د وتم يعور 
احتمال إلحاقه بغيره بالتكاح الفاسد أو الوطء بالشبهة. وتمامه في «التبيين»(7: 47). 

(1) لآن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في رفع الرق لا في استحقاق الإرث. ينظر: :درر 
41) 

[؟) تنبت الحضانة للأم النسبية ولو كتابية أو مجوسية أو بعد الفرقة 
تبس أو فاجرة فجورا يضيع الولد به كزئا وغناء وسرقة » أو غير 
ضائعاً. وتمامه في «الابانة عن أخذ الأجرة على الحضانة»لابن عابدين10 : ؟114). 


: ١: المكام‎ 


إلا أن تكون مرئدة حتى تسم ؛ لأنها 
مأمونة بان تخرج كل وفت وتنرك الولد 


5 كككتاب الطلاق 


كدر جوت و ا جد جد. ل 


لانن 


7 الل ل سح اح 


يعقل ديناء, أو كاف أن تالت الكفر . 

0 : أو يُخاف يحب "أن يكون' بالجزم. ٠‏ وهو يخف ؛ لأنهُ عطف على الجزو, 
بلم ؛ لأنَّ المعنى ما لم يخف' "'ء وهذا القيد لم يذكر في «الوقاية» ويجب رعايئه" ؛ لا؛ 
تألف الكفر قد يكونُ قبل تعمل الدين؛ فإذا خيف أنه تأ الكفريْرِعٌ عنها. 

(وينكاح غير مَحْرَمٍ منه يسقط حقها): : أي في الحضانة”. 

(ومَْرَم لا كام نكمت عمّه وجدة جذ»): أي جِدَةٍ نكحت جده, فهزال” 
من باب العطفب على معمولي”'"' عاملين مختلفين””» واليجرورٌ مقدّم. 

(ويعود الحق بزوال نكاح سقط يه. 


ثم العصبات على ترتييهم'"'' لكن لا تدفم صبيّةٌ إلى عصبة غير مَحْرْمٍ كمول 








.)58 : انتهى من «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) زيادة من ب واس وم. 

(؟) يجوز في قوله : أن يخاف ؛ ثلاثة أوجه : 

الأول: النصب على تقدير: إلى أن يخاف, كما في قوله : لألزمنك أو تعطيني حقي : أي إلى أن تعطيني. 

الثانية : الرفع على أنه استئناف: أي هو يخاف. 

الثالثة : : الجزم عطفا على قوله : مالم يعقل » فيقرأ أو يخف. ينظر : «البناية)140 : 841). 

(4) وقد راعى هذا القيد صاحي «غرر الأحكام)<(١‏ : ألق/ و«الإيضاح)(ق77/ب)؛ و«الملتقي)»(لص 
وغوه 0 0 9 7 

(6) لحصول الضرر للصغيرء فإن زوج الأم ينظر إليه شرراء وينفق عليه تَزْراء ويتبْرّم بمكانه ضرراء فلا نظر 
في الدفع إليها خطرا. ينظر: 2 باب العناية»(؟ اميف 

)١(‏ أي إن المصئّف عطف قوله : : جدة ؛ على قوله: أمْ ؛ وقولةُ: جدّه ؛ على قوله: عمّه: فعطف الكلمدن 
على معمولي عاملين مختلفين أحدهما الجار؛ وثانيهما: الناصب؛ وهو جائز عند النحاة إذا كان امجرود 
مقدماً. ينظر: «عمدة الرعاية))(؟ : .)١08‏ 

() زيادة من أ و ب و س. 

(4) زيادة من ف. 

17) أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيهم في الأرث فيقدم الاب ثم الخدم 
الأخ لاب وأم ثم لاب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه. ينظر بنظر: «مجمع الأنهر)»(1: 485). 


نف 


لمتاقة: وابن العم ولا ناسقي ماجنء ولا يُخيرُ طفلء وال والجدة أحزة بالابن 
8 باكل؛ ويشرب» ويليس» ويستنجي وحله. وبالبنت حبّى تحميض» وعن محمد 
056 تغنتهى» وهو المعتمد لفسادٍ 
العناقةء وابن العمء ولا فاسق ماجن)'"': أى الذي يُعَلِمْ النّاس الحيل. 

رولا يُخْيْرُ طفل)"': خلافا للشافيي”" ذف 

(والأمٌ والجدة أحق بالابن حتّى يأكل» ويشربء ويلبس ويستنجي وحده): 
يرو" الخصّاف”* فين بسبع سنين؛ ”'وعليه الفتوى 9" 

(وبالبنت حثى نحيض .وعن محمد له حتّى تشلتهى” .وهو المعتمد"" لفساد 





)١(‏ وفي تقييده عدم الدفع إلى أحدهما بوجود تحرم من ذوي الأرحام إشارة إلى أنه يدفع إلى أحدهما إن لم 
يوجد تحرم منهم إذ لا اعتبار مجرد احتمال الفساد حينئذ؛ والظاهر من التعليل أن مجل عدم الدفع من 
كانت مشتهاة. وأما لو كانت غير مشتهاة كبنت سنة مثلا فلا منع مطلقا ؛ لأنه لا فتئة. ينظر: «#كشف 
الرموز»(١‏ : /5351), 

(1) أي بعد انتهاء الحد في الحضانة. ينظر: «رمز الحقائق))!1 : 519). 

[فية) التخيير يكون للمميز عند الشافعي ه. ينظر: «المنهاج»)(: 7)ولزأسلى المطالب)70: 218٠‏ 
و«الغرر البهية))(2 : 1١1)؛‏ وغيرها. 

(4)فيم: قدر. 

(4) وهو أحمد بن عمرو وقيل : عمر بن مُهير الشيبائيَ الخصّاف» أبو بكرء والخصّاف يفتح الخاء المعجمة ‏ 
وتشديد الصاد المهملة آخره فاء؛ يقال لمن يخصف النمل؛ وإنها اشتهر بالخصاف لأنه كان يأكل من 
صنعته. قال الحلوانى : الخصّاق رجل كبير في العلم؛ وهو عن يصح الاقتداء .بد من .مؤلفاته: 
«الرضاع)؛» ر«ادب القاضي»؛ و«الثفقات)), و«القصر وأحكامه)؛؛ (ت١51'"ه)ء‏ وقد قارب الثمانين. 
ينظر: «الجواهر»(1 : .7# -ع58)., برطيقات أبن الحناني)»(ص 4 4 -0 4 ). «الفوائد)) (ص5 0). 

(1) وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين؛ والفتوى على قول الخصاف كما في «غرر الأحكام»1: 411 

وااشرح ملا مسكين)(171) : و«الدر المنتقى))(1 : 2487)؛ وغيرها. 

زيادة من م. 

[8) لانها بعد الاستخناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء ٍْ 
ذلك أقدر, وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والآب فيه أقدر. ينظر: ' 00 

1 قال الطرابلسي في «المواهب»»اق1937/أ) وقال محمد : حتى تشهتى كغيرهماً. وبه يعنى' 


0370 
من الخبز الطبخ والغؤزل وغخل الثاباء والمراة على 


رردرر الحكام)(١‏ : 241 


١4‏ مكتاب المزلاق 
اي 
الزمان. وغبيرهما حتى تشتهى» ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها الذي نكسها 
فيهء وهذ! للأام فقط. 
باب التفقة 
وتجبُ هي والكسوةٌ والمكنى على الزُوج؛ ولو لا يقدرٌ على الوطء للعرس, 
منسلية كانث أو كافرة. كبيرة أو صغيرة نوطأ بقدر حالهماء ففي الموسرين نففةٌ 
اليسار؛ وفي المعسرين نفقة العسار وفي الموسر والمعسرة وعكسه بين الحالين 
الزُمانء وغيرهما حتى تشتئهى): أي غيرٌ الأم والجدّة أحق بالبنت حتَّى تشنهى 
(ولا تسافرُ مطلّقةٌ بولدها إلا إلى وطنها الذي نكسحها فيه”", وهذا للاء 
باب التفقة 
(وتهمب هي والكسوةٌ والسكنى على الرٌوجء ولو لا يقدرٌ على الوطه 
للعرسء مسلمة كانت أو كافرة» كبيرة أو صغيرة توط)!"؟ ), حتَّى لو لم توطأ كان 
لمم من جهتهاء فلم يوجذ تسليمٌ البضع ؛ فلا تَجبُ عليه النتّفقة: بخلاف ما إذا كان 
الزوج صغيرا لا يقدرٌ على الوطء. فإن المانم من جهته. 
(بقدر حالهماء ففي الموسرين نفقةٌ اليسار, وفي المعسرين نفقةٌ العسار, ولي 
الموسر والمعسرة وعكسه بين الحالين0) 1 





)١(‏ لما فيه من الإضرار بالأب ؛ لعجزه عن مطالعة ولده؛ ويشترط فيما تسافر إليه أن يكون وطنها وأنه 
يكون تزوجها فيه؛ وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت. أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن يطالع 
ولده ويبيت ف بيته فلا بأس. وتمامه في «اللباب)(*: .)1١14‏ 

(؟) الظاهر أن من كانت بحيث نشتهى للجماع فيما دون الفرج فهي مطيقة للجماع في الجملة: وإن لم نطق 
من خصوص زوج مثلا فتجب لما النفقة, ومن لا قلا تجب لما نفقة. وتمامه في «الفتح(4 : 64 
وداخرانة الفقه)»(اص ,)1١٠١‏ 

© وعخاطب يقد وسعة:. والباقي اين إلى المبسرةء .ولو موسر ومن فيز الا بلؤمة أذ يطلضها فايأكلال 
يناب. ينظر : «المر المخثار»)(؟ : 0 


72 
: عد 

ين عي في يت أبيها أ مرخسه في يبي وؤرى_ بي . 
دسق مص عضا (إقذ مو لطا عريضة ميهي 
هيا لأ لشجير 3 لكرء ول كني 2 72 ل سند ولر كقنن 


فيه كما لنت عدن َُ 


حصي 9ه او : : 
نولو عي مه ليها ”. لي لحك تررم 
بكو + رفس في بيه لواو 57 


كما نو لم 
نأ . و حفط ل مص" ولي كسد مع فليا نا مل ل خصو 


حرم . خسم جه . ري 


يج سوب 6 سوبي 


- بي نه غوسي يبنا تنا من سين 


ولط حسح تير عي صبرسر .على فبرالين 
#ل ا 


2 خم ع عر فا لاحي © لمر بررلية ري ضيه .اع 
لمحن ١‏ لل دعم فصحيم 
«السيسهير ١96‏ م مايه كيد وخر عن سير للبيدي << 1*]م رضرد 
خلس رماع لاطي اي سراء ١‏ الإخفاي لخم صن بطر ليع باب الستيدية؟ 19 
> 7 من صميم قرب ونه 
“حم الستضرة و لسيدرة في لي ١‏ 7 اصخيرة © جر عل و مشر 1 
حت ”8 ريج لي جه ليوج حير حين فيصن محاكم اخررة ولام لجنا وتنا ا أب جلها دم 
"١‏ سام َيه كرما الأجا م 8ت راصي لالخضب م تسن اللفة ليصا بالطريل الأول 
مضب ربييذدا ا نوو 
“3 ينوع بأ مع عبرم ١‏ لأ قراب #اعصس 
لخن مني كنت اكب بي امسر ل الريكية قفي سحناج إنيها لي السمر ترك ادراب والتزل. 
,2 رحب عه الصيره .أو أتفرة. لو لكبو ذلك .وهنا الكل يها خترح مها الأجلقها ١‏ أما لو أعترجيها 
دج مسيع ذلك كنا لي «طسمر 41١‏ .1999 
* إلى «اللتبوم وذ« . 4. وعاتيسع #الهرط؛ - 130ء وعييها؛ هذ لخادم فيا إذا كان عطوكا 
ابر لكر الروبية . , تكل اك مه لف شاه ما أتقاضة ف . السمل: عل . عرد اأتقارط؟ : 2984. 


لا معسراً في الأصح؛ ولا يفرقٌ بينهما لعجزءٍ و عنها؛ وتؤمر بالاستداتة علي. وي 
فُرضَت لعساره فأيسرء نفقة يساره إن طلبّت. 
عند أبي يوسف"' أ مراك عاض جديا ليا الجر ٠‏ والآخر لمصال 
خارج البيت: وهما يقولان: : أن" الواحدَ يقومْ بهما (لا معسرا في الأصم)"7 
احترارٌ عن قول محمَّدٍ ضنه؛ فإنَّ عنده تَحِبْ على المعسر نفقة الخادم. 

(ولا يفرّق بينهما لعجزه عنهاء وتؤمرٌ بالاستدانة عليه): أي توم رباد 
تستقرض عليه وتصرف إلى نفقيها حتى إلا عن الوح بدي فرمتها ٠‏ وهذا عندنا. 
بي ”' ضنه: فالقاضى يفرفق بينهما لاله لاعت عزن لجنا 
دروف ينوب القاطي ماله الى ريج بالاعجسانة. 

وأصحابنا ‏ نا شاهدوا الضّرورة في التفريق ؛ ؛ لأ دف الحاجة الدائمة لابب 
بالاستدانة: وَالظّاهِرٌأنّها لا تمد من يقرضٌهاء وغِنّى الرّوج في المال أمرٌ متهم 
خسوا عضا لاسي نائيا شَافِعِي ) اللذهبو يفرَق بينّهما'”. 

(ومَّن فُرضّت” '" لعساره فايسرء ممم نفقة يساره إن طلبّت. 





)١(‏ قال الحيني في «الاية»(4 : 814): هذا الذي ذكروه عن أبي يوسف غير المشهور عنه ؛ لأن المشهور 
من قوله كقولبماء وبه صرَّحٌ الطحاوي ف «ختصره»(ص777). 

(؟) زيادة من ب وم. 

(؟) وهو رواية الحسن عن الإمام ضيه وهو الأصح كما في «مجمع الأنهر»(١‏ : 448) ؛ ودالدر المنتفى»(١‏ 
: خم غاء و«الدر المختار)»(؟ : 566). 

(4) قال صاحب «النهاج»(7: 147): أعسر بها فإن صبرت صارت ديئاً عليه» وإلا فلها الفسخ على 
الأظهر: والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب, ولو حضر وغاب ماله؛ فإن كان بمسافة القصر 
فلها الفسخ وإلا فلاء ويؤمر بالإحضار. وينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة»(1: 47)ء ونافتوحات 
الوهاب)10 : 5114)؛ وغيرها. 

(5) إذا ثبت العجرٌ بشهادة الشهود؛ فإن كان القاضي شافعياً وفرُق ببنهما نفد قضاؤه. وإن كان حاف لا 
ينبغي له أن يقضي عخلاف مذهبه إلا أن يكون يجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك . فإن قضى عخالفا لرأبه 
من غير اجتهاد فعن أبي حنيفة في جواز فضائه روايتان: ولكن يأمر شافعىّ المذهب ليقضي بينهما ف 
هذه الحادثة إذا لم يرتشس الآمروالمأمور. ينظر: (اعمدة الرعاية»(؟ : ١ .)١984‏ 

(1) أي إذا قضي لما بنفقة الإعسار فأيسر...؛ لانها تختلف باختلاف الأحوال. وكذلك لو قضي بفقة 
البسار ثم أعسر, فرض لما نفقة المعسر. ينظر : دالا ختيارن»(7: /879). 


دن الطلاق 
يتاب 1 


أو رضيا بشيء: فتجب لما مَضتى 





زيل نفقة مد مضت إلا إذا سبق فرض قاض, 
اننا حيناقزة مات احذهما أو طلقّها قبل قبغي سقط المفروض إلا إذ 
إرتدائت بأمر قاض» ولا نُستَرد معجلة مُذةَ مات أحدهما قبلّهاء ونفقةٌ عرس القر" 
ولبه يباغٌ فيها مرّة بعد أخرى. وفي دين غيرها يباع مرّة. ويجسبا سككناها 586 


ب نيه أحدّ من أهله؛ ولو وللدء من غيرها 

ونسقط نفقة مذو مضت إلا إذا سبق فرض قاضء أو رضيا بشيء. فتجب ما 
02 ,. قأاث 0 5 يله -. مم ا رف .2 
َنَى ما داما حيين؛ فإن مات أحذهما أو طلقّها قبل قبض سقط المفروض إلا إذا 
استدائت بأمر قاض) : هذا عندناء وأما عند الشافيي''' #6ه؛ فلا تسقط بالموت. بل 
تصيرٌ دينا عليه. 

(ولا تُسْتَرَدُ معجلة مّدَّةٍ مات أحدهما قيلّها): أى إذا عُجَلتْ نفقةٌ نّدَه: كد 
أشهر مثلاء فمات أحدّهما قبلهاء كما إذا مات عند مُضي شهر لا يُستَرَدُ منها شيءٌ عند 
في الببة؛ وعند محمد والشّافِي” " # تحتسب نفقة ما مَضّى» وهو شهرٌ للزُوجة؛ وتفقة 
خمسة أشهر تسترد ؛ لأنها عوض عما د تستحق عليه بالاحتياس. 

(ونفقةٌ عرص القن عليه يباعٌ فيها مرّة بعد أخرى؛ وفي دين غيرها يباعٌ مرة). 
صورثه: عبد تزوج امرأة بإذن المولى» ففرض القاضي الثفقة عليه ؛ فاجتمع عليه ألف 
درهم, فبيع ب 1 ئة؛ وهي قيمته؛ والمشتري عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة اخرى 
بخلاف ما إذا كان هذا الألفُ عليه بسببيٍ آخر» فببع بخمسيمئة لا يباعٌ مرّة أخرى. 

ع 5 5 . زر : 
(ويجب سكناها في بنك “لمن فيه أحدٌ من اهلله” » ولو ولدِه من غيرها 








)١(‏ أي يسقط المفروض بموت أحدهما وبتطليقها ؛ لانه صلة: والصلة تسقط بالموت: وهنا لم يأمرها 
الفاضي بالاستدانة على الزوج ؛ فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل بذلك. ينظر: «شرح ابن ملك©(ق 
ا/أ) 

(5) ينظر: «مغني المحتاج)»(7: )١‏ وغيره. 0 

(7) ينظر: ((مغنى امحتاج»»(7 : م4), وددتحفة المحتاج)(8: 1"): وزذائهاية امحمتاج »0+ .)50١‏ وغيرها. 

(4) ترد ألفاظ البيت والمأزل والدار كثيراً في عبارات الفقهاء؛ فالمراد بالبييت: اسم لمسقف واحد له دهلير. 
دهو ما بين الباب والدار .؛ والمُزل: اسم لما يشتمل على بيوت وصحن: مقف ومطبش. والدار: أسم 
لا يشتمل عن وت ومنازل وصحن غير مسقف. بنظر: «المبسوط)(1١: ١8697‏ ), وساللسان»(؟ : 
1417 ), 

(0) إذ أنها لا تقدر على الانبساط الثام والمعاشرة والاستمتاع مع 
وغبره. ينظر : «عمدة الرعايق)(7: 9/9ا1), 


الزوج كلما أرادت ولا َأْمْنَ على متاعها 


يفيل 2 ”دوو 
الشغول عليهاء لا من الت لبها وكلامها متى شاءواء وقبل: لا ف من 
إلى الوالدين» ولا من دخولهما عليها كل جُمّعة: وني مَحْرَمٍ غيرهما كل سنا ما 
المحيح؛ ويُفْرَضَ نفقةُ عرس الغائبء وطفله؛ وأبويه في مال له من جنس فهر 
فقط. عند 
برضاهاء وبيتْ مفردٌ من دار له غلق كفاها"'". 

وله منمٌ والديها ووليها من غيره من الول عليها) ؛ بناء على أن الت 
ملكده ٠‏ فله المنمٌ من الدّخول فيه (لا من النظر إليهاء وكلامها متى شاءواء وفيل: لو 
تمنمُ من الخروج إلى الوالدين' ''. ولا من دخولهما عليها كل جُمُّعة؛ وفي مَخْرم 
غيرهما كل سنة» هو الصّحيح)؛ وعليه الفثوى'”. 

(ويُفْرَضْ نفقةٌ عرس الغائب. وطفلِه. وأبويه في مال'! ' له من جنس حنّهم 
فقط) كالدّراهم» والدنائير؛ أو الطعام؛ أو الكسوة التي تلبسها هي , ٠‏ مخلافي ما إذالم 
يكن من جنس حقهم ٠‏ كالعروض التي يحتاج إلى بيعها ؛ لتصرف إلى نفقتِها؛ (عند 


)١(‏ وزاد في «الاختيار»(7: 9؛ و<«رمز الحقائق»(١:‏ 17؟), و«الدر المختار»(؟ : 15): أن يكون 
له مرافق: أي لزوم كنيف ومطبخ » وف «البحر))(1 : )1١11‏ ينبغي الافتاء به. وفي ««رد المجتار)(؟: 137 
) تفصيل في المسألة يحسن الإطلاع عليه. 

)١(‏ وعن أبي يوسف تقبيد خروجها بأن لا يقدر على إتيانهاء وهو حنسن وقد اختار بعض المشابخ منعها 

من الخروج إليهماء والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة المذكورة؛ وإن لم يكونا 

كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف؛ أما في كل جمعة فهو بعيد 

فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا الشابة والزوج من ذوي البيئات: وحيث أبحنا لها الحروج 

فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغبير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة. «الفتح»(1: 
114 )., 

(؟) ينظر: «شرح ملا مسكين»( ص ”177), و«الدر المتنقى)(١‏ : 45377): وفي «الا ختبار»(7: 5؟؟): زهو 
المختار. 

(1) لا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لبؤلاء المذكورين ؛ لأن القضاء على الفاتب لا يموز» ٠‏ فمفة هؤلاء 
واجبة قبل القضاء , ٠‏ فلهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء بدون رضاه. فيكون القضاء » في حقهم إعانة 
وفتوى من القاضي بمخلاف غيرهم من الأقارب ؛ لأن تفقتهم غير واجبة قبل القضاء ؛ ٠‏ ولهذا ليس لجم 
أن يأخذوا من ماله شيئا قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء في حقهم ابتداءً إيجاب فلا يجوز ذلك على 
الغائب. ينظر : : «درر الحكام»!؟ : /ا41). 


-يى الطلاق 
كناب يهل 


أو مديون» أو مضاربب إن أقر به. وبالءً , 
دي أو مذيو ص قر به وبالتكاح: أو علم القا: ذااء 
مود 4 4 7 ضي ذلك وجحد 
ىولاء. ويُكفْلّهاء ويحلفها على أنه لم يعطها الثفقة لا بإقامة بين على اللكا, وله 
إن يُخلف مالا باقانت ينا علية ايغرضن القاضي عليه؛ ويأمرها بالاستدانة عليه. 
ول يفضي به وقال زفر: له يقضي بالثفقة لا بالئكاح؛ ولمطلقةٍ الرّجعيء والبائن 
َالْقُرَفةٍ بلا معضصية: كخيار العتق. والبلوغ. والتُفريق لعدم الكفاء:: اق 
لل يي م 
) أو مديونء أو مضا ن أقر , 0 بالتكاس, تامدخلل 500 
مودع و 7 و ربو[ فريه و حَ أو علم القاضي ذلك 
وجحد هؤلاء . 5 
ويُكفِلّها ): أي يأخدٌ منهما كفيلا؛ (ويجلفُها على أله لم يعطها الثفقة), 
لفقي أنه صميرٌ الغائب» (لا بإقامة بِينةٍ على النكاح)"" : أي لا يفرض القاضى 
انهه ادام ابنذ على التكاح , (ولا إن ل يُخْلْفْ مالا فأقامَت بيّنةَ عليه): أي على 
الُكاح ؛ (ليفرض القاضي عليه؛ ويأمرها بالاستدانة عليه ولا يقضي به) : أ 
باللكاح ؛ لأنه قضاءً على الغائبء (وقال زفر: © يفضي بالتّفقة لا بالتُكاح), 
وعمل القضاةٍ اليو على هذا للحاجة . 
(ولطلقة ار , والبائن والمفرقة بلا معصيةٌ :كخيار العتق»والبلوغ 0 والتُفريق 
لعدم الكفاءة: التّفقة والسكنى) :أي ما دامت في العدّة؛ وفي المعتدَةَ البائن خلافٌ 


» أي كل من المودع أو المضارب أو المديون بمال الوديعة أو المضاربة أو الدين؛ وبالزوجية في نفقة العرس‎ )١( 
.)594 : وبالنسب بالبوافي. ينظر: «جمع الأنهر(1‎ 

(1) أي الوديعة والمضارية والدين والنتكاح والنسب ؛ لآن علمه حجة يجوز القضاء به في محل ولايتهء فإن 
علم ببعض من الثلائة شرط إقرارهم بما لم يعلم وهو الصحيح . ينظر: «رالدر المنتفى))(1 : 414). 

7) زيادة منت و ق. 

(4) ولو لم يقر الذي في يده المال بذلك ولم يعلم القاضي فأرادت المرأة إثبات المال أو الزوجية أو مجموعها 
بالبينة ليقضى لها في مال الغائب أو لتؤمر بالاستدانة لا يقضى لها بذلك لأنه قضاء على الغائب. ينظر؛ 
«رمز الخشائق))1! : 57 ), 

(0) ساقطة منات و اق. 1 00 

(7) لبه يفتى ؛ فيه نظر لبا ولا ضرر على الغائب: فإنه لو حضر وصدفها فقد أخذت حقها وإن جح 
حلف فإن نكل فقد صدفها. وإن برهنت فقد لبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة» كما في 
“رمز الحقائق))(! : 777), و(«الشرنيلالية»(1: 19 ), وردالدر المنتقى))(١‏ : 6 ). ودالدر المختار» 


(517:1). وغيرها. 


انق كتان الطلاق 
لا لمعئدة الموت. والْمقرّقةٍ بالمعصية: كالردة» وتقبيل ابن الزّوج» وردةٍ معتدةٍ الللارن 
تسقط. لا تمكيئها ابنّه. 





افصل # نفقة الأقارب] 
ونفقة الطفل فقيراً على أبيه: ولا يشركةُ أحدّ كنفقة أبويه» وعرميه. وليس على أن 


إرضاعُةٌ إلا إذا تعيّنت 
الششّافعِي”' ضههء له حديث فاطمة بنت قيس”", ولنا: رد عمرا"' د 
(لا لمعتدةٍ الموت. والْفْرقَةٍ بالمعصية: كالرّدة» وتقبيل ابن الرّوجء وردَةٌ معتدة 
الكلاث تسقطء لا تمكيثها ابثه) ؛ لأنّه لا أثرَ للردة والشّمكين في الفرّقة ؛ لأنّها قد لبنت 
قبلهماء فلا يسقطان التفقة إلا أن المرتدّة تحبس لتتوب» ولا نفقة للمحبوسة بخلاف 
الممكنةٍ ابن الرّوج. 
(فصل #4 نفضقة الأقاربا 
(ونفقةٌ الطّفل فقيرأ على أبيه): إِنّما قال: فقيراً حتَّى لو كان غناً فهي في ماله: 
(ولا يشركة أحدٌ كنفقة أبويه» وعرسيه): أي لا يشركهُ أحدٌ في نفقةٍ طفله: كما لا 
يشركه أحدٌ في نفقَةٍ أبويه وعرسيه. 
م _ 01 5 ارا ع 0 
(وليس على أُمهِ إرضاعُهُ إلا إذا تعيّنت)”'' : بأن لا توجد من ترضعٌهُ أو لا يشرب 





)١(‏ ينظر: «المتهاج»(5 : 44 و«تحفة امحتاج»(8 : 4 وااتهاية امحتاج))(/: را 

(1) وهو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس # أنه طلقها زوجها في عهد النبى © وكان أنفق عليها نفقة 
دون؛ فلمًا رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله 5ل فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحنى؛ وإن 
لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيثاء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله #8 فقال: (لا نفقة لك ولا 
سكنى) ف «(صحيح مسلم»(؟ : 14 )© واللفظ له و«السئن الكبرى للنسائي9(6 : لخن 

وغيرهما. 

9 وهو عن أبي إسحاق؛ قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي افحدث 
الشعبي بحديث فاطمة أن رسول الله لم يجعل لبا سكنى ولا نفقةء فأخذ الأسود كَمَا من حصى 
فحصبه؛ ثم قال: ويلك تَحدّث بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله عر وجل وسنة نبيه #ظ لفول 
امراة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة؛ قال الله عز وجل : إلا خْرِجْومُ من بونذ 
االطلاق : ؟! في #صحيح مسلم»)(؟: /)١١18‏ و«مسند أبي عوانة)(5: ,4١88‏ وردسئن البيهتي 
الكبرى):(/: 065:, وغيرها. 

(4) قضاء ؛ لأنه من النفقة وهي على الأب؛ وقيدنا بالقضاء ؛ لآن عليها إرضاعه ديائة: كخدمة البيت من 
الكنس والطبخ والخبز. ينظر: «فتس ياب الحناية»(؟ : 14١5؟),‏ 


,اجن الأب من ترضعَة عندهاء ولو استأجرها متك 


-- 2 أو معتدة 7 
برضعة لم يجزء وفي المبتوتة روايتان» ولورضاعه بعد العدّة أو لابن كن جعي 


بن غيرها ؛ (ويستأجو الأب من ترضعة عندها). أي إذا لم تتعيّن الم 

زول استاجرها متكوحة .. اوامعية و ان اده 

3 )0 * من رجعي؛ لترضعَة لم يجزء وفي 
المجعوتة روايتان) . ' 

اعلم أن وله تعالى: الات يضمن لمن" أوجب الإرضاغ 
لأههات؛ لم قوله تعالي : فآلا كلف تفن إلا عه لاتضَارٌ َالِدة يلها ولا ملو 
يلوو" أوجب ذف الضسّرر عن الأمهات والاباء؛ فإن امتتعت والأب لا بنية* 
باستنجار المرضعةٍ لا تحبر الأم ؛ لأنَ الظاهر أن امتناعها للعجز ؛ لأنّ إشفاق الأمومّة 
بدل على أنّها لا تمتنع إلا للعجز» فإذا أقدمت عليه» وتطلبُ الأجرة لا تعطى ؛ لأنه 
ظهرٌ قدرتُهاء فالإتيان بالواجب لا يوجبُ الأجرة على أن الشّرعٌ لم يوجب للمرضعةٍ 
إلا التّففة» قال الله تعالى: الوَعَلى المؤلود لَه ررْفهِنَ وكسوتهن بالمخروف6*. فكل 
مُن يأخد النفقة » وهي المنكوحة ومعتذة الرجعي لا تعطى شيئا آخر للإرضاعء وأما 
البتونة فكذا في رواية ؛ وأما على الرواية الأخرى فإن الرّوجَ قد أوحشها بالإبانة؛ فلا 
ترجى منها المسامحة والمساهلة؛ فصارت كمابعد العدة» وإِنّما تجورٌ الإجارة بعد العدّة ؛ 
لأنَّ افق غير واجبةٍ لباء فتجبُ الأجرة؛ لقولِه تعالى: لوَعَلَى المؤلود له رزْقهن) 
الآية. 






(ولارضاعه نفدل العدة أو لابيَة من غيرها صح): أي الاستتئجارٌ لإرضاع ولده 
الذي منها بعدما طلقهاء وانقضّت عذنّهاء والاستنجارٌ لارضاع ابنِه الذي من غيرها 
: , يكرد 


صحء سواء كانت المستأجرة فى نكاجه؛ أو في العدةء أو بعد العدة 5 





17) أي لواستاجر الأب الأمّ حال كونها منكوحة له... 

(؟) وهما: الأولى: الجواز: قال بعضهم هي ظاهر الرواية» وصححها صاحب «الجوهرة))(؟ : 49). 

والثانية : عدمه: وبه رواية الحسن عن الإمام» ويؤهيء إليها كلام «البداية)(؟ : 5») ويدل عليها ظاهر 
كلام القدوري (ص81): وفي «النهر»: رهي الأولى: وقٍ ررالتاتارخانية»: وعلبه الفتوى. بنظر: (ارد 
الجتار»(؟ : 5/ا5), 

() من سورة البعرة: الآية (*377). 

(1) من سورة البقرة؛ الآية (555). 

(6) من سورة البقرة , الآية (575). 

(1) لأنه لايجب عليهنٌ الارضاع ديانة. ينظر: «مجمع الانهر))(١‏ ةا ). 


غيل كدتاب الطياق 
وهي أحقا من الأجنيبّة إل إذا طلبّت زيادة أجرة. ونفقةٌ البنتو بالغة والابر' زب 
على الأب خاصّة:؛ به يُفتى. وعلى الموسر يسار الفطرة لا المعسر نفقةٌ أصول 
الفقراء بالسويّة بين الابن والبنت» ويعتبرٌ فيها القربْ والجزئية لا الإرث. ففي 
له بدت وابن ابن كلّها على البنت؛ وفي وللد بنتم وأخ على ولليعاء ونفقة كل" ذي 

َحْرَمٍ صغير أو أنثى بالغ فقيرة» أو ذكر زمِنء أو أعمى 
(وهي) : أي الأمء (أحق من الأجنبية إلا إذا طلبّت زيادة أجرة”. 
ونفقة البنت بالغة والابن زُمِناً”'' على الأب خاصة. به يُفتى)”” . إِنما قال 
هذا؛ لأنّ على رواية الخصّاف والحسن د تَجبْ أثلاثاء لئاها على الأب وثلثها على 
الأم؛ وهذا إذا لم يكنْ لبما مال حنَّى لو كان لبما مال: فالنّفقة في مالبما. 

(وعلى الموسر يسار الفطرة ''لا المعسر'' نفقةٌ أصِولِه الفقراء بالسوية بين 
الابن والبنت. ويعتيرٌ فيها القربُ والجزئية”"' لا الإرث» ففي من له بنت وأبن ابن 
كلها على البنت؛ وفي ولد بتو واخ على وللدها)؛ مع أن الإرث نصفان بين لبت 
وابن الابن» والإرث كله للأخ, ولا شئ لولد البنت ؛ لأنه من ذوي الأرحام. 

(ونفقةٌ كل ذي رحم مَخْرَم"صغير أو أنثى بالغة فقيرة:أو ذكر ذين :أو أعس 











)١(‏ لما فيه من ضرر الأب ؛ فظاهره أن الأم لو طلبت الأجرة أي أجرة المثل والأجنبية متبرعة بالارضاع 
فالأم أولى ؛ لأنهم جعلوا الم أحى في جميع الأحوال إلا في حالة طلب الزيادة على أجرة أجنيية. بنظر: 
(دالااختيار)(”: )2 و«الإبانة عن أخذ الأجرة عن الحضانة»(١‏ : /1410؟). 

(1) زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن: وهو مرض يدوم زمانا طويلاً. ينظر: «المصباح)»(اص2557). 

(9) ينظر: «الملتقى»( ص1 ؟). 

(؟) زيادة من ت و ق. 

(0) إذ الأصل في نفقة الوالدين والمولودين القرب بعد الجزئية دون المبراث: أي تعتبر أولاً الجزئبة أي جهة 
الولادة أصولا أو فروعاء وتقدم على غيرها من الرحم : ثم يقدم فيها الأقرب فالأقرب ولا ينظر إى 
الإرث. وتمامه في : «رد المحتار»(؟ : 909/8). 

(1) وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الاخوة والاخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال 
والخخالات» ولا بد أن تكون امحرمية بجهة القرابة لا الرضاعةء ومعلوم أن يني الأعمام وبي الأخوال 
ليسوا من القرابة الحرمة للنكاح فلا خلاف عندنا ف عدم ثيوت النفقة لبذه القرابة» بنظر: «يممم 
الأنهر<١‏ : ,)6٠٠١‏ د«تحرير النقول في نفقة الفروع والاصول» لابن عايدين١١‏ : 581). 


يتاب الطلاق 


11 1 
عليه > مما 


ا ب لاعتبر فيها أهلية الإرث لا حقيقته.فنفقة من ل 
اخواتٍ : متفرّقات عليهنٌ أخاساً كاريه ونفقة من له خال . وابن عم على الخال . 
ولا نفقة الاختلافو دين إل للزّوجة والأصول والفرو 
على قدر الإرث؛» ويُجبَرٌ عليه. ويُعتَبْر فيها أهليّةٌ الإرث لا حقيقته )"2. وإنّما قال 
75 لأن نفقة هؤلاء إنّما تجب ؛ لقولِه تعالى: وَعَلَى الؤارث مِثْلٌ ذلك" فينيفي 
نلا ئجب إلأ على الوارث» فقال: ١‏ العخبر هلي الإرث لا حقيقثه. وذلك لأ حتيك؛ 
الارث لا تعلم إلا بعد اموت فم له خال وابنُ عم يمك أن بموت ابن العم أولة"", 
ويكونٌ الإرث للخال» فاعتبر الأقربية مع أهليةٍ الإرث. 

(فنفقة مَن له أخوات متفرقات عليهنٌ اححاسأكإره): ''فنفقة من له أخوات 
..الخي؛ صورته: مات أحد وترك منه ثلاث أخوات وأعخدة منهن لآب وأم. والثّاني من 
أب» والثّالث من أمّْء فالتّركة بينهن» ؛ يمسم على خمسة سهام؛ ثلاث أسهم لأختر 
لأب وأم؛ وسهم لأختو لأب» وسهم لأخت لأمّ؛ فكذلك الثفقه'". 

(ونفقةٌ مَن له خال. وابن عم على الخال. 

ولا نفقة مع الاخختلاف ديئا إل للروجة والأصول والفروع): ثم بعد هذا 
عن اذ هد العار: : ولا على الفقير إلا لها وللفروع . :ولا لغني إلا لها: 

وعبار ة «المختصر» قد غيرئها إلى هذه العبارة”. 

امه : أن التّمقةَ لا تب على الفقير إلا لررّوجة والفروع» ولا تحب للغني 
إلا للرُوجة؛ أمّا غيرُ الروجةء فإن كان غباً لا تجب له التّفقة على أحد. 





)١(‏ يعلم أن المذكور قسمان: 
أحدهما: أنه الوارث حقيقة: وتكون النفقة عليه بقدر أخذ الآرث منه كلا أو بعضاء كما سباني 
في مثال من له أخوات متفرقات. 
والثاني: أنه أهل للوراثة: بأن لا يكون مخروماء كما سياتي في مثال ابن العم والخال. بنظر: 
«الدر الممتقى))(1 : 601). 
(؟) من سورة البقرةء الآية (5885). 
(؟) زيادة من ب و س و م. 
(47) زيادة من |. 
(0) أي العبارة السابقة مع الزيادة ؛ فقال في «النقاية»اص؟ :)١١‏ ولا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة 


والأصول والفروع ولا مع الفقر إلا لها وللفروع ولا للغني إلا لبا. 


م١‏ كتاب الطلاق 
وبع لآب عرض ابي ل عقازة لنفقته لا لدين له عليه سواها ٠‏ ولا للامٌ يم ماله 
لنفقتهاء وضمِنْ مودع الاين الغائب لو أنفقها على أبويه بلا أمر , قاض لا الأبوان 
138 اله فت فدا. 
مي الأب سل الب لبن سوى ةله عل الان. قو |3 للا ولانة حت ار 
الابن» وبيع م المنقولات من باب الحفظ ؛ ٠‏ لا بيع العقار ؛ لأنه حصن بنفسيه» فإذا باع 
المنقول» فالثّمنُ من جنس حقهء وهو اللفقة؛ فيصرفة إليها. 

قلست : الكلامٌ في أنه هل يحل بِيعٌ العروض ؛ لأجل النَّفْقَةَ ' لا في البيع ؛' لأجل 
الحافظة ؛ ثم الإنفاق من النَّمن ٠‏ على أنّ العلّة لو كانت هذا ؛ لجاز البيمٌ لدي سوى 
اذمل الحرريهة ار ؛ بل العلّةُ أن للأبو ولاية تملك مال الابن عند الحاجة؛ كما في 
الإنشبالا و خخارنة ال ٠‏ فيكونٌ له ولاية بيع عروض الابن ؛ لبقاء نفسيه» وإنّما لا يلي 
بيع العقار ؛ لأنّهُ معد للانتفاع به مع بقائِه» وهو الزّراعة» وولاية الأب نظريّة » ولا نظر 
في بيع العقارء بل ببعُهُ إجحاف» فمصلحة الابن ن إبقاؤه والانتفاع به. 

(ولا للأم بيع ماله لنفقيها) ؛ لأن مك مال الابن مخصوص بالاب ؛ لقوك 
عه : «أنت ومالك لأبيك»” ': ولأنّه ليس للأمّ ولاية النُصرَّف في مال الابن. 

(وضّمِنَ مودع الابن الغائب'*'' لو أنفقها على أبويه بلا أمر قاض" لا 
الأبوان لو أنفقا مالَّهُ عندهما. 


(1) أي الكبير الغائب ؛ لأنه إذا كان حاضراً لا يبيع الأب عرضه إتفاقاً؛ وإذا كان صغيراً يبيعه اتفاقاًء والمراد 
بالعرض هنا ما ينقل. ينظر : «فتح باب العناية))(؟ : .)5١9‏ 

(؟) أي إن وطأ الأب جارية ابنه فادعى نسبه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتهاء ويسقط عنه 
الحدٌ لشبهة امحل لما أروئه حديث: «أنت ومالك لأبيك» من الشبهة فإن الفرض منه ليس كون كل ما 
بملكهُ الاب ملكا لأبيو حقيقة لا سيما الفروج ؛ لكون الأصل فيها التّحرِيمُ والاحتياط؛ بل الغرض منه 
لتُرغيِبُ إلى خدمة الأبناء للآباء؛ وجوانٌ التَصرّف عند الضّرورة للآباء في أموال الابناء. ينظر: «القول 
الجازم بسقوط الحد بتكاح المحارم)“اص5*). ْ 

(5) سبق تخريجه (ص85 ). 

(4) زيادة من أو ب واس وم. 

(0) لأنه تصرف في مال الغير بقبر ولاية ؛ لأنه نائب الحفظ لا غير بخلاف ما إذا أمر القاضي ؛ لآن أمرء ملم 
لعموم الولاية. ينظر: ««اشرح الوقاية»اق؟؟١‏ /). 


تاب الطلاق 
وإذا قضى عه غير الكرس يقت المذة سقطت. إلأان يأذن القاضي بالاستدانة 
رفعلواء ونفقة المملوك على صيلوه؛ فإن أبى كسب وأنفق. ون عَجَزٌ أمر ببيه 7 

وإذا قضى تقد غير العرس؛ ومضت الملة سقطت) ؛ لأنّ ننقة هؤلاء إبى 
ا للحاجة ؛ فإذا مضتو المدة حصلت الكفاية , وقد نُقِلَ عن «الجامع الكبير 
-35 طن أن هذا إذا طالت, المدة بعد الفرضء أما إذا قصرت فلا تسقط. وقذروا 
تم عزون لي (إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة وفعلوا”” ): أى يأذءة 
القاضي بالاستدانة » فاستدانوا”'' فحينثلر يصيرٌ دينا على الغائب. 1 

(ونفقة المملوك على سيِّه ٠‏ فإن أبى كُسَبْ وأنفق » وإن عَجرث”آمر ببييه). 
"والله أعلم بالصواب”. 








)١(‏ وهو علي بن محمد بن الحسين البَرْدَوِيُ , أبو الحسن؛ فخر الإسلام نسبة إلى برد قلعة حصيئة على 
ستة فراسخ من نْسَّفَْ؛ قال الكفوي: الإمام الكبير الجامع بين أشتات العلوم إمام الدنيا في الفروع 
والأصول له تصائيف كثيرة معتبرة؛ وقال السمعاني: فقيه ما وراء النهرء وأستاذ الأثئمة. وصاحب 
الطريقة على مذهب أبي حتيفة: من مؤلفاته: «المبسوط»؛ و«أصول البَزْدُوي»: و«شرح الجامع 
الكبير)»)ء و«اشرح الجامع الصغير))؛ (د.؛ -445ه). يظر: «الجواهر المضية»(؟: 8694 -042). 
ااتاج التراجم») (ص 96 ١؟).‏ «كتائب أعلام الأخيار)(ق185/ب ١61/-‏ /رب). «مقدمة البداية)(7؟: 
(«الفوائد البهية»)( ص ,.)5١1- 5١9‏ 

(') مشى على هذا التقدير العلماءٌ من بعده؛ مغل : صاحب «الشرنيلالية»(1 : ١)؛»‏ ودالئر المتى»(١‏ 
: 004): و««جمع الأنهر))(١‏ : ). و«الدر المختار)(؟: 188): وغيرهم. 

"لكريم ا الموافق لكتب الحنفية عند ذكر هذه المسألة. مثل : 

(]) ساقطة من أ ولي النسخ : 000 00 و«جمع الأنهر'12 : 64 ). واقتص باب 
اادرر الحكام))(١‏ : 41) و(اشرح ابن ملك»6(ق ا 
المناية»(؟ : ١1١1)؛‏ وغيرها. 

(8) أي إن لم يكن للملوك كسبء بأن كان عبدا 
«انحيط اص +١‏ ؟7), و«شرح ملا مسكين؛»(ص178). 


رَمِنا أو أمة لا يؤجر مثلها أمر المولى وأجبر ببيعه. ينظر: 


)١(‏ زيادة من ق. 


5-5 كناب المتاق 
كتاب العتاق 

هو يصممٌ من حر مكلّف: بصريح لفظه بلا نيّةِ: كانت حر أو معتق؛ أو عتيق. أو 

أعتقتّك. أو عحرّرء أو حرّرئكء أو هذا مولاي؛ أو يا مولاي؛ أو رأسّك حر و نور 

ما عُبْرَ به عن البدن. وبكنايته إن نوى: كلا مُلْكَ لي عليك. ولا سبيل» ولا رق 
كتاب العناق 





(هو يصمح من حر مكلّف: بصريح لفظه بلا نيَةٍ: كانت حر أو معتق؛ أو 
عنيقء أو أعتقتّك؛ أو عحرّرء أو حرّرئك؛ أو هذا مولاي؛ أو يا مولاي”" ): لفظ 
المونى مشترك, أحدُ معانيه: المعتق وفي العبد لا يلي إلا هذا المعنى : فيعتق بلا نة, 
(أو راسك حْرٌ و نحوو مما عُبْرَ به عن البدن”". 

وبكنايته إن نوى: كلا ملك لي عليك؛ ولا سبيل» ولا رٍق)» وإِنّما كان: لا 
ملك لي عليك ؛ كناية ؛ لأنّه يحتملٌ عدم املك بالبيع ونحوه» أو بالإعتاق. 

وكذا: لا سبيل لي إليك : أي إلى التَصرّفيٍ فيك أو إلى الانتفاع بك. 

وكذا لا سبيل لي عليك: أي لا ملك لي عليك؛ فَإنٌّ الملك هو الطريق المؤدي 
إلى التُصرّف والانتفاع. 

وأمّا: لارقٌ لي عليك ؛ فاعلم أن الرق: هو عجرٌ شرعي يت في الإنسان أثرا 
للكفرء وهو حق الله تعالى؛ وأمّا الملك: فهو انُصال شرع بين الإنسان وبين شيم 
يكونُ مطلقا لتصرفه فيه وحاجزاً عن تصرّفي الغير فيه: فالشّيءٌ يكونُ مملوكاً» ولا 
يكونُ مرقوقا إلا وأن يكوث مملوكاء فالرّق في الابتداء يكونٌ سبباً للملك؛ فقولَهُ : لاق 
لي عليك؛ أطلق الرّقء وأرادَ به الملك. 





.)9 : ليس من الصريح بل ملحق بالصريح. ينظر: «الشرئيلالية)(؟‎ )١( 
(؟) كالرأس والوجه والعتق والغرج إن كان أمة؛ وإنما قيد بالبدن ؛ لأنه لو أضافه إلى العضو الذي لا يعبر به‎ 


عن البدن كاليد والرجل لا يعت ه وكذا الدبر؛ لأنه لا يعير يه عن البدن. ينظر : «شرح ملا مسكين11 : 
1 


وتاب العتاق 
مرجت من ملكيء وخلبت سبيلك. ولأميه: قد اطلتئك. 
والأكبرء لا بيا ابو وبا أخي؛ ولا سلطان لى عليك 
(وخرجت من ملكيء وخليت سبيلّك؛ ولأمته: : فد أطلقئك”2. 
ربهذا ابي للأصغر والأكبر) ؛ وإنْما جاء بلفظ الباء في قوله : : وبهذا ابنى ؛ 
يمه عطف على قوله: وبكتاته؛ ولولم يذكر حرف الباء؛ أوهم لد عطف على 
أمئلةٍ الكناية نحو : لا ملك لي عليك.. ٠‏ إلى أخره؛ فيلزم حينئذ أنه كناية؛ وليس كذلك. 
داقر له إن كان يود مثله مثيه وهو مجهول اسيم يبت نسي منه . ويكولا 
حراء وإن لم ينو وإن لم يكن كذلك يكونٌ هذا اللفظ مجازاً عن الحرية فيعتق . ٠‏ وإن لم 
بنو؛ لأن اليجاز متعين » ٠‏ ولو كان كناية يحتاج الى اليه وفي الأكبر من خلافً أبي 
بوسف ذي و محمد ه. 

وقد بالغت في تحقيق هذه المسألة في (فصل امجاز) صن كتاب «التنقيح؛""' 
وحاصله الم َب لا يشترط لصح الججاز, كإطلاق الأسد على 
الإنسان الشجاع, فلا يشتر طإمكانٌ البنوة لصحة المجازء وهو الحريّة ية. 

ل بيا ابي ويا أعي)""؟ لان القصوة اتاد استحضارٌ منادى بصورة الاسم 
من غيرٍ قصادٍ إلى المعنى » وإذا لم يكن المعنى مقصوداً لا ثبت مجارٌه؛ وهو الحريّة بحلاف 
باحر لأنّه صريح» فلا يحتاج إلى قصار المعنى. 

(ولا سلطان لي عليك)'": أ أي لا يدَ لي عليك فيمكنٌ أن يكون عبداء ولا 
يكون له" عليه يد كالمكائب”) 















)١(‏ لآن كل لفظ من هذا يحتمل وجهين فقوله: خرجت من ملكي ؛ يحتمل بالبيع وبالعتق؛ ولا سبيل لي 
علبك لأنك وفيت بالخدمة فلا سبيل لي عليك باللوم والعقوبة: ويحتمل لأنك معتق, وكذا إذا قال 
لأمنه : لسري الع عد لأن الإطلاق يقتضي زوال اليد وقد نزل يده عنها بالعتق وغيرم 
رهو مثل خليت سبيلك. بنظر: «الجوهرة النيرة0؟: 40). أصول البزدوي»(5: .8 

(1) بنظر: : «التنقيح)) وشرحه «التوضيح)(1: ؟16) ؛ ووكشف الأسرار شرح أصو 
04 و«التقرير والتحبير)(؟ : *77) , وددحاشية العطار»(١‏ : 1017)؛ وغيرهاء 

يق أي بدون نية. ينظر : «رد الممتان)(7: 4). 

4( دلو نوى؛ ومال بعض المشايخ إلى أنه يعتق بالنية ورجحه 0 
صاحب «البحر»»(4 : 1147), و(«الشرنبلالية»(؟: 7), ودبالدر المختار 

(8) زيادة من م. لفن رع نشت سرون 

(1) لآن السلطان عبارة عن الحجة واليد» ونفي كل منهما لا يستدعي نفي 
الملك دون اليد. ينظر : تدرد الخحتار»(: 8): 


الكمال في «الفتم)!؟ : 1) وأقره 
و طبرهم. 


145 كتاب المتاق 
ولفظ العلّلاق وكنايئُة مع نيّة يّة العنق» وأنت مثل الحرٌ مخلافب ما أنت إلا حر. ون 
ملك ذا رحم محرم منه؛ أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشيطان. أو للمنم. أو 
مكرهاًء أو سكران أو أضاف عتقة إلى ملكء أو شرط وَوَجِد عُتق كعبل الحربي 
خرج إلينا مسلماً. 

(ولفظ الطّلاق وكنايئُةُ مع نيّة العنق): : فإنّهِ إذا قال : : لأميّه أنت طالق, ١‏ ونوى 
به العتقٌى لا تعتق عندناء وعند الشَافِيِي”' ذه تعتق ؛ لأنّ الاعتاق, تفنو إزالة ملك 
الرّقبة» والطّلاق إزالة ملك المتعة» فيجودُ إطلاق كل واحدٍ منهما على الآخر مجاز. 

قلنا: : لمجا لفظ يُذَكَرٌ ويرادٌ به لازمّه » وإزالة ملك المتعة لازم لإزالة ملك اقب . 
فإنّه إذا أعتق أمنّه يزولٌ ملك المتعة» ولا لزومٌ على العكس , ٠‏ فيجري المجارٌ من أحد 
الطرفين » وهو أن يذكرٌ الحرية ويرادَ بهما الطلاقٌ لا على العكس. 

(وآنت مثل الحر”"' مخلاف ما أنت إلا حر. 

ومّن مَلَك ذا رحم بحرم" منه. أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشّيطان؛ أو 
للصنم'''؛ أو مكرهأء أو سكران: أو أضاف عتقة إلى ملك. أو شرط وَوُحِدَ عُبق). 

قوله : : ذا رحم ؛ أي ذا قرابة بسببو الرحم. 

وقولة: : محرم ؛ صفة ذاء وجرهُ للجوار. 

وقوله : إلى ملا ! نحو: إن ملكت عبدا فهو حرٌ. 

.أو شرط ؛ ووَحِدَ نحو: : إن لدم فلان؛ فعبدي حرً» فود الشّرط عَيق ٠‏ لكن 

حراان عون الحد و ماكو ريت اللمليق ٠‏ كما عرفت في الطلاق. 

وقوله : عتق: أي عِنّقّْ عليه ؛ ليكون ضميرٌ عليه راجعا الى امبتدأء وهو: : مَن. 

عبد" لحري خرج إلينا مسلماً. 





)١(‏ ينظر: «المنهاج)(4 : : 497) وشرحيه (امغني الحتاج))(4 : 198)., ودالخحلي)(2 : ؟250, وغيرهما. 

(؟) ها لم ينو؛ لآن المثل يستعمل للمشاركة في بعض الأوصاف عرفا. وقد وقع الشك في الحخرية دلا شت 
ينظر: «درر الحكام)(؟ : 7). 

(؟) ذو رحم حرم: كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلا واسطة كالاخوين, أو أحدهما بواسطة والآخر 
بغير واسطة كالحم وان الا خ إلى الجدء ولا يعتق بالملك ذو رحم غير حرم كبني الأعمام والأحواد” 
د ولا محرم غير ذي رحم كا محرمات بالصهرية والرضاع. ينظر: ررالا ختبار 51 

2 
(4) لآن العتق صدر من أهله ف حله , فيعتبر وتلفو تسمية جهته. بنظر: «رفتح باب العناية0(؟ : 414 
(0) أي كما يعتق غبد ... يلظر: + شرح ابن ملك»(ق7؟١/ب).‏ 


يتاب العناق 
لحمل يعتق بعتق أمّه لا د 
وأ 
١‏ لد الأمة 0 والولذ يتبع أمهُ ني الملك. والرّق؛ والعتق 
وفروعه» وو من زوحجها ك لسيلرهاء وولدّها من مولاها حر 
باب عتق البعض 

ا ل ااي ين رع يور ورور 

والحمل يعتق بعتق أمّه لا هي بعتقه) : واعلم أن الحمل يعتق بعتق الام لا 
بطريق التبعية ؛ ٠‏ بل بطريق الأصالة حتّى لا ينجرٌ ولاؤْه إلى مولى الأب ٠‏ وهذااذا 
ولدَتْ بعد عتقها لأقل من سنّةٍ أشهر. 

(والولد يسبع أمّهُ في الملك؛ والرق؛ والعتق وفروعه): : أي إن كانت الأم في 
ملك زيد» فالولد المولود في ملك ز زب يكونُ ملكا له وإن كانت الأم مشتركة كان 
الول مشتركا على سهام الأم؛ وإن كانت مرقوقة؛ فالولد المولودٌ حال رقيّيها يكونٌ 
مرقوقاء وكذا يتبعها في العتق وفروعه: : كالكتابة) واللنير لفعنق الولر بين الام إل 
يكونٌ إذا كان بين العتق والولادةٍ سئّة أشهر أو أكد '" : “؛ فحينئلر ينجرٌ الولاءً إلى موالي 





(وولد الأمة من زوجها ملك لسيّدهاء وولدذها من مولاها حر). 


باب عتق البعض 

(وإذا أمتق بض عبلده صحٌء وسعى فيما بقيء وهو كامكائب بلا رذ إلى 
الرّقّ لو عَجِرء وقالا: عتقّ كلّه) : : هذا بناءً على أن العتق لا يتجرّأء فكذا الاعتاق 
عندهما ؛ لأنّه إنبات العتق» كالكسر مع الانكسارء فيلزم من عدم خجْرْوْ اللازم: وهو 
لمتق؛ عدم تَِرَؤٍ ملزومه» وهو الاعتاق؛ لك أبا حنيفة ف يقول : : الاعتاق إزالة 
اللك ؛ لأنه نه ليس للمالك إل إزالة حقه؛ وهو هو الملك؛ واملك متجرّئ . فكذا ! إزالتّهء 
فإعتاق البعض إثباتُ شطر العلّة » فلا يتحققٌ المعلول إلا وأن يتحقق عام العلة . 





)١(‏ أي القصد؛ لأنه لتحقق الحمل عند عتق الام يقينا حينتذ كأنه تعلق العتق إليه قصدا ينطر” «حاشية 


الخادمي ص + 755). ؛ 
(1) لأن هاءء مستهلك بماثها فيرجح جانبها ؛ ؛ لأنه متيقن به من اجهتها ؛ ؛ ولد 
الملاعنة منها حنى ترئه ويرثها. ينظر: : «وجمع الأنهر»( ١‏ 4١ة).‏ 


بيت مسا ولد يراس الإولف 


1541 كتاب العتاق 
ولو أعتقَ شريك حظة اعتقَة الآخر أو استسعاء أو ضَمِن المعتق موسراً قيمة قد 
لا معسراء والولاء لما إن اعتق أو استسعىء وللمُْيق إن ضيكه؛ ورجع به عل 
العبد. وقالا: له ضمائه نيا والسعابة فقيرأ فقط؛ والولاء للميق» ولو شهد كر 
شريك بعئق الآخر سعى لما في حظهماء والولاءُ هماء وقالا: سعى للمعسرين لا 
للموسرين؛ .ولو تخالفا يساراً سعي للموسر لا لضدًء 


وهو إزالة الملك كله. 

(ولو اعتقّ شريك حظة إعتقَهُ الآخرءاو استسعاء''" .أو ضُمِنَ انين 
موسر!" ): أي حال كون اميق موسرا ٠‏ (قيمة حظه)؛ الضّميرُ برجع إلى الآخر 3 
(لا معسرً!' والولاء لهما إن أعتق أو استسعى؛ و إن ضتوكه. ورجع به): 
أي بالضّمان؛ (على العيد. وقالا: له ضمائه غنيًاً) : أي للآخر تضمين المعتق عندهها 
وله يا (والسّعايةٌ فقيرأً فقط. والولاء للمُعتق) ؛ لأنّ إعتاق البعض إعتاقٌ الكل 
عندهما. 

(ولو شهد كل شريك , بعتق الآخر سعى هما في حظهماء والولاء هماء 
وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين)؛ لأنّ على أصلهما الضّمانُ مع اليسار, 
والسّعاية مع العسارء فإن كانا معسرين تب السعاية » وإن كانا موسرين فلا سعاية ولا 
ضمان أيضا ١‏ أذ كل واعبار يدعي [عباق الاجر والانخز كز ولا بن ولو اننا 
يساراً سعى للموسر لا لضِدّه) ؛ لأنّ عتقة ب يثبت بقولهما؛ َه المواسرٌ برعم أن حقهاق 
الّعاية» والمعسٌ يزعم أنه لا حق له في السّعاية ؛ لان اميق موسر ولا يقدر على 
إثبات الضسمان ن ؛ لأنّ شريكه منكرٌ فلا شيء له أصلا. 


.)017 : أي يطلب الآخر سعاية العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق. ينظر: «مجمع الأنهر))(1‎ )١( 

(5) المراد به يسار التبسير لا يسار الغنى؛ وهو: أن يملك قدر قيمة نصيب الآخرء والمعتبر حاله يوم الاعناق 
حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبره وإن اختلفا فيه يحكم الال إلا أن يكون بين الخصومة والعتق مدة 
يختلف فيها الأحوال فيكون القول للمعتق. ينظر: «الشرنبلالية»(؟ : 4). 

(1) أي إن شاء ضمِنَ الِْقٌ قيمة نصيبه إن كان موسراً؛ وليس له خيار الترك على حاله ؛ لأنه لا سبيل إلى 
الانتفاع به مع بوت الحرية ف ججزء منه. بنظر: «البدائع)(1 : /لى). 

(1) أي لا يكون تضمين إذا كان المعنق معسراً؛ ولا يبقى إلا خيار الإعتاق أو الاستعساء للساكت. 

(0) أي سواء كانا موسرين أو معسرين أو أحدهما موسرا والآخر معمراً هذا عند أبي حنيفة #ه. بنظر؛ 
«درر الحكام)(؟ : 8). 


يتاب العتاق 





روققفا ؛ الولاء في الأحوال» ولو علق أحذهما مط بفمل غراًء والآخرٌ بعد 
فمضى الخد دجهل شرط عتق تصفيه؛ وسعى في نص لي 

لا عبدين سعيو 

فإن قلت : ينبغي أن لا تُجِبّ السّعاية في 






شيع من الأحوال ؛ لأن العتق إِنّما بشت 2 
إقرار كل منهما بإعتاق شريكه ؛ والشّريك منكر ٠‏ فصار إقرارٌ كل واحدر منهما إنشاءً 
للعتق ؛ فلا تجس السعاية. 

قلت: العبدُ إِنْ كذّبَ كل واحار منهما فيما فيمازعم لا يشبتْ عتقه ؛ وان صٌدَقَ 
خصديقهُ كل واحدر منهما يكون إقراراً بوجوب السّعاية له على أصل أبى حنيفة #2 , 
وأمّا على أصلهما فتصديقه للموسرين لا يكون إقراراء وتصديقهُ للمعسرينٌ يكون 
إفرارأء وكذا تصديقة الموسر إذا كان شريكة معسراً. 

(ووْقِف الولام في الأحوال)”': أي حال يسارهما وعسارهماء ويسارٌ أحدهما 
وعسارٌ الآخر ؛ لأنّ كل واحار منهما منكرا إعتاقه؛ فيوقْفُ الولاءٌ إلى أن يِتّفقَا على 
إعتاق أحدرهما. 

(ولو علّقَ أحدهما عتقُ بفعل غدأء والآخرٌ بعديه فمضى الغد'", وجُهِلَ 
شرا عتق نصفهء وسعى في نصففه لمما!", وعند تحمّد له سعى في كله) : لأن 
لضي عليه بسقوط السّعاية جهول وولايكر النناء على اجهرة. 

قلنا تمق السنالة مقط بكي وكل واحاد من الشريكين ؛ ٠‏ يقول لصاحيه إن 


للُصف البافي هو نصيبي : والساقط نصيبك؛ فينصف بينهما. 
(ولا عتق في عبدين) : أي إذا قال رجلٌ؛ : إن دحل فلانٌ الدَّارَ غداء فعبائه حر. 
وقال الآخر: إن لم يدخل فلانٌْ الدّارَ غداء فعبدُهُ حرّء فمضى فمضىء ولم يدر أنه دَخَلَ أو 





)١(‏ هذا على مذهب الصاحبين ؛ لكون إعتاق البعض إعتاق للكل عندهماء والولاء لمن أعتق ولم يتعين 
ذلك الستحق لكون كل منهما بنكر استحقاق الآخرء ولو مات العبد قبل ان يعنق على شيء فولاؤه 
لبيت المال. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟ : 1518). 

)ةنم 

() أي لو علق أحد الشريكين عتق العبد الشترك ينهما بفعل شخص بأن فال أحدهما. فج يلاد 
الدار غدا فهو حرًء وعكس الآخر بأن قال : إن لم يدخل قلات ذلك تنك الدار بعينها عداء ٠‏ فهو حر 
ومضى العد ولم يدر أدخل أم لا .عق نصفه للتبقن بحنث أحدهما وتامه ي«التبيين' للع لالع) 


7ه سل و قد 


لكل العتاق 
علد مخراء سعها لا 0 

الريك حالّه أو لا كما لو 0 ا الآخرءاو سعى لهءوقالا: ني غير الإرث 
من نصف قيمهه فيا وسعى ل نقوأ | 000 ل 
ل له يعتقّ شيءٌ من العبدين ؛لأن لصي عليه بالعتق والْفَضبِيُ له مجهولان, 


ا الجهالة"". 
جاه عي بود جو 0 
00 علّقَ”” بشراء ء نصفه ثم اشتر تراه مع آخر عتقّ حصكه؛ ول يمن 


ب*““. عَلِمَ الشريك حاله أو لا) أي عَلِمْ الريك هن لشريكه؛ أولم بعلم 
0 : أي لا يضمن الأب نصيب الشّريك في الصّورٍ المذكورة؛ كمال 
يضمن الأب إذا ورث هو وشريكة ابنّه؛ وصورثه : : ماتت امرأة؛ ولبا عبد هوابن 
زوحهاء ٠‏ فتركت الرّوج» والأخ؛ ٠‏ فوّرث الأب نصف ابنه » فعتق عليه» لا يضمن حصّة 
أخيها انّفاقا ؛ لأنّ الأرث ضروري الثبوت» ولا اختيارٌ للأب في ثبويّه. 

(واعتقة الآخرء أو سعى له): أي نا لم يكن للشّريك ولايةٌ النُضْمين بقي له 
أحد الأمرين : إمّا الاعتاق: أو السعاية. 

(وقالا:في غير الإرث ضَّمِنَ نصف قيمته 1 قيمته غنياً وسعى له فقيرأ) ؛ لأن شراءً 
القريب إعتاق فإن كان موسرا يَحِبُ الضّمان؛ وإن كان معسراً سعى العبد. 

وأبو حنيفة فد يقول: إِنّه رضي بإفسادٍ نصيبه فلا يَُضْمَئْهُ ه كما إذا أذن"' بإعتاق 





)١(‏ بخلاف العبد الواحد ؛ لأن المقضي له بسقوط نصف السعاية معلوم؛ وهو العبدء والمقضي به رهر 
سقوط نصف السعاية معلوم. والجهول واحد وهو الحانث: فغلب المعلوم المجهول. ينظر: «تجمع 
الأنه)(١‏ : 818). 

(؟) أي سيد الار بن الذي يملكه كله ؛ ؛ لأنه لو كان مشتركاً بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أبيه وهو موسرء 
فللشريك حق التضمين إجماعا . ينظر: «اشرح ملا مسكين)7(ص178). 

(؟) أي لو علق عتق عبد سواء كان الابن أو آخر بشراء بعضه؛ بأن قال: : أنت حر إن اشتريت نصفك» لم 
يشتريه من مولاء مع آخر تعتق حصمته ؛ لوجود الشرط المعلق عليه. ينظر: «مجمع الأنهر»(1: 914). 

(4) زيادة من أو ب وج وم. 

(8) أي أذن أحد الشريكين للآخر بإعتاق نصيبه صريحاً بأن قال له: أعتق نصيبك. فأعغه فيه لا يحب 
الضمان لعدم وجود الإفساد. ينظر: «اعمدة الرعاية))ا؟ : ,)5١١‏ 





ن إشترى نصفه ثم الأب باقيه غنيّاً ضَمِنَ له. ! ا 7 
. الثركاء. وأعتقه الآخر. ارد ار 7 
لي ممتقة ثلكة مُدبْراً لا لمم ضتيئه قن 
يه حيث شاركة في علةالعنق» وهو الشراء؛ وإن جهل» فالجهل لا يكون عدرة”” 

(وإن اشترى بعالم الت باقيه غنياً ضَمِنَ له. أو سعى. وخالفا فيها), 
ذني هذه الصورة لم يرض الشريك بإفسادٍ نصيبه؛ فيخي . وعندهما لا تجب سعابته ؛ 


أن المعتق غني . 
ل د رزية ب 
(ولو دبره أحد الشركاء. وأعتقه الآخرء وهما موسران ضّمَنَ السّاكت مدير 


2م 


لا معتقه والمدبُرُ معتقة تُلَكهُ مُديّراً لا لما ضَئّه)""', هذا عند أبى حنيفة ذه ؛: وذلك 
لأنّ التّدبِيرَ متجزى عد ايان فيقتصر على نصييه » كلانه هي غريك: 
فأحدهما اختار اعتاق حصيّه: فتعينَ حقه فيه, فلم بق له اختيار أمر آخْرٌ كَالنُضْمين 
وغيره؛ ثم للسّاكت توجه سببا ضمان: أي ضمانٌ التّدبير والإعتاق©. 

1 تدان التدوو ضهان لحاوس “لك قاب للذسان من وتو رن لت 
وضمانٌ المعاوضة هو الأصل» فيضم المدبر م للمُدبْرٍ أن يضمن المعيق كُلْثْ قيمةٍ 


٠ حق العبارة أن تكون هكذا: إنه رضي بإفساد نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وإن جهل‎ )١( 
فالجهل لا يكون عذرا فلا يضمن كما إذا أذن بإعتاق نصيبه كما لا يخفى, إذ قوله فلا يضمن تتبجة‎ 
فحقها التأخير. ينظر: «رحاشية عبد الحليم))(١ : ضيه‎ 

(1) أي لو كان عبد بين ثلاثة نفر موسرين دبّره أحدهم: ثم أعتقه آخرء فللساكت أن يضمن المدبر. وليس 
له أن يضمن المعتق » وللمديّر أن يضمن الْدْئّق ثلث قيمته مدبراًء وليس له أن يضمن الثلث الذي صمِنْه 
للساكت. ينظر : «التبيين»)(70: .)8١‏ 

(؟) ببان المسألة: إن التدبير متجزئ عند أبي حنيفة خلافاً لبما ؛ لانه شعبة من شعب الاعتاق ٠‏ فقتصر 
التتور عنده اعلن نقيت المدير ويفسقن ابه اتعليت الأنيرين بيك البنع بيبعةا فيكون لكل واحه من 
الشريكين الآخربن أن يدبرء أو يعئق» أو يكاتب» أو يأخذ ضمان نصيبه من المدبر؛ أو يستسسمي العبدء 
أو يتركه على حاله ؛ فالذى دير نصيبه سد عليهما طرق الاتفاع به» فإذا اختار أحدهما اعتاق حصنه 
1 لكان رع ونا الساكت فنوجه له سببا ضمان تدبير الشريك الأول 0 

وإعناق الثانى سهمه لان كل واحد متهما أقسد سهمه: الأول: بتدبيره والثاني : اي 0 

أخذ الفشمان من لماز دون المعئق لكون ضمان التدبير ضمان معاوضة دون ضمان العتق يعر اعم 


الرعاية»(؟ : ؟5١5؟).,‏ 


١4‏ كتاب العتاق 
5 85 #عىع 1 9 535 عي ين 
وقالا: ضّمِنْ مدبْرَه لشريكيه كان موسراء أو معسراء ولو قال: هي أم ولب : “ 
وأنكر تخدمّهُ يومأء وتوقف يومأء ولا ق قيمة لأم ولد فلا يضمن غني أعتقها مشترك: 
العبدٍ مدبّراء وقيمة المدبّر ْنَا قيمته قنّا ؛ لأن المنافم ثلاثة أنواع : 
.١‏ الوطء 





؟. والاستخدام 

*. والبيع 

فبالتّدبِيرٍ فات اب وا تش المددر عدوا الكل الذي َه السّاكت مع أن 
ذلك الثْلْثَ صارٌ ملكا للمديّرٍ بسببو الضّمان ؛ ؛ لأنّه ملكهٌ بأداء الضّمان ملكا مستداا", 
وهو ثابتُ من وجه دون وجهء فلا يظهرٌ في حق النََضْمين» وأمًا الولاء للمدبر فثلناه 
للمديّر وثُليُه للمعتق. 

(وقالا: ضَمِنَ مِدبّرَهُ لشريكيه كان" موسراء أو معسراً) ؛ لأنّه ضمانٌ تملك 
فلا يختلف باليسارٍ والعسار: مخلافه ضمان الاعتاق إذ هو ضمان جناية. 

(ولو قال: هي أم ولد شريكي وأنكرّ تخدمّة يومأء وتوقفْ يومأ)؛ هذا عند 
أبي حنيفة ذه ؛ وذلك لأن ار أقرٌ أن لا حقّ له عليهاء فيؤخذ بإقراره» كم المنكرٌ يزعم 
أنّها كما كانت فلا حقّ له عليها إلا في نصنيها. 

وأمّا عندهما فللمنكر أن يستعسي الجارية في نصفب قيميهاء ثم تكونٌ حرًة ؛ لاله 
لا لم يصِدّقهُ صاحيّه انقلب إقرارهُ عليه» فكأنّه استولدها؛ فتعتق بالسّعاية. 

(ولا قيمة لأمْ ولدء فلا يضمن غنئ أعتقها مشتركة)'”؛ اعلم أن أمّ الولد غير 
متقومة عند أببي حنيفة #ه؛ وعندهما متقوّمة, حتّى لو كانت أمٌ ولد مشتركةٍ بين 
شريكين أعتقها أحدُهماء وهو موسرٌ لا يضمرٌ عند أبي حنيفة ضإنه, وعندهما يضمن. 





)١(‏ أي إلى وقت التدبير؛ وهو ثابت من وجه: وهو بالنظر إلى حال أداء الضمان» دون وجه: وهو بالنظر 
إلى الحقيقة حال التدبير» فلا يظهر في حق التضمين. بل الملك الممكن من الضمان هو الثابت حال الفتق. 
ينظر: «الفتتح))(1 : "لق ), 

() زيادة من ج. 

(؟) يعني إذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدا فادُعياه فصارت أم ولد لبما فأعتقها أحدهما وهو موسر لا 
يضمن حصة شريكه عند الإمام بناء على عدم تقومها. ينظر: ««مجمع الأنهر»(١ 2015٠‏ 


لباب العتق المبهم] 
ولى قال لعبدين عنده من اللاثةٍ له: أحدكما حرء فخرج واحدٌ ودخل آخر. فاعاة 
ورت بلا بيان تق عمن ثبت ثلاث أرياجه؛ ومن كل من غيرء نصقه, ومدد عركد 


ه ربع من دخل» دمن غيده كما قالاء وإن قال مريضا وم ييز واربث جيل كاه 
عبد سسبعة كسهام عتق عندهماء وعتق تمن بت ثلله؛ ومن كل من غيره سهمان؛ 
رهند عند له كل سو كسهام عتق عنده؛ وعنق من خرج سهماق؛ وين قبن 
لله وممن د وسعى كل في باقيه على القولين؛ ويصمٌ الكِلْتْ وَالكلئان 
لباب العتق المبهم] 

(ولو قال لعبدين عنده من ثلاثةٍ له : أحدكما حرّ؛ فخرج واحدٌ ودخل 
آخر» فاعاد ومات بلا بيان ميِقَ تمن ثبت ثلاث أرباعهء ومن كل من غبره نصفّه 
وود اوت ل رسن قا 110 ؛ لأن الإيجاب الأول دائر بين 
الخارج والان م ” بينهماء ثم الإيجاب الثاني دائرٌ بين التَّابت والدّاخل, 
فنِصّفْ بينهماء فالنّصف الذي أصاب النَابِتَ شاع فيه؛ فما أصاب النَصفْ الذي عَتِق 
بالإيجاب الأرّل لغاء وما أصاب النّصف الفارغ: وهو الربع بقي» فعتق من الَّابتِ ثلاث 
أرباجه: وأمّا من الدذّاخل فيعتق ربع عند محمد ذه ؛ ؛ لأنّ هذا الايجاب لما أوجب عتق 
الربع من الثابت ء فكذا من الداخل ؛ لأنه متنصف بينهماء وهما يقولان: : إن المانع من 
عتق النُصف يختص بالذّابت» ولا مانم في الدذّاخل قشو لضند 

(وإن قالَهُ مريضاً وم يه وارث مل كل عبد سبعة كسهامٍ عنق عندهما' 
وعتق ممن ؟ بت تنه ومن كل من غير سهمان» وعند تحمّد ‏ كل سْةٍ كسهامٍ 
عتق عنده؛ وعتق من خرج سهمان: وممن ثبت أله ومن دخلَ سهم وسعى كل 
في باقيه على القولينء ويصحٌ الكلْتْ والكلئان) : : ولو قال ذلك في مرض الوت ولم يجز 
دارث؛ ولا مال له سوى العبيد القّلائة: وقيمتّهم متساوية جل كل عبار سبعة عندهما 
كسهام العتق ؛ لأنَّ ري الكسور أربعة ؛ لأنّه يعَقّ من النّابت ثلاثة أرياع ؛ وهي ثلاثة 
من أربعة » ومن الخارج الصف ٠‏ وهوائنان من أربعة » ومن الداخل كذلك » فصار 








)١(‏ في في ص و ف و م: فينتصف. 


١6‏ كتاب العتاق 


000000 


المجموعٌ سبعة بطريق العول” من أربعةٍ إلى سبعة"". 

وعند محمد ذه يعتق من الدّاخل ربعه؛ وهو واحد من أربعة» فتعولٌ إلى سن" 

فعندهما يُجْمَلُ سهامٌ العتقء وهي سبعة؛ تُلْث المال» ويجعلٌ كل عبار سبعة ؛ 
لأن قيمة كل عبد تساوي تُنْثْ المال» فيعتقٌ من الخارج اثنانء وهو السبعان. ويسعى في 
خمسة أسباع قيمتّه؛ وكذا الدّاخل» وأما النَابتْ فيعتق منه ثلاثة» وهي ثلاثة أسباعه. 
ويسعى في أربعة أسباع قيمته. 

وعند محمد د يجعلُ سهام العتق: وهي سنّةٌ أسهم”' ثلث المالء فكل عبار يجعر” 
سمّة؛ فيعتقٌ من الخارج اثنان: وهو ثُلْث السنّةء ويسعى في تمي قيمته » ومن ابت 
ثلاثة؛ وهي نصف السنّة؛ ويسعى في اللُصفء ومن الدّاخل واحدء وهو السُدّس, 
ويسعى في خمسة أسداس قيمته. 

فلو كان قيمة كل عبار اثنين وأربعينَ درهماًء وهي الّلْثْء فكلٌ المال مئة وستَه 
وعشرون؛ فعندهما يعتق من الخارج السبعان: أي اثنا عشرء ويسعى في خمسة 
أسباعه . وهي ثلاثونء وكذلك الدّاخل؛ ويعتقٌ من الَّابت ثلاثة أسباعه » وهي ثمانية 
عشرء ويسعى في أربعة أسباعه, وهي أريعة وعشرون. 

وعند حمر كه يعتق من المنارج من اثنين وأربعينَ ثلنّهاء وهو أربعة عشرء ومن 
نابت نصفه؛ وهو واحدٌ وعشرون؛ ومن الداخل سدس ؛ وهو سبعة» فمجموحٌ سهام 
العتق على القولين اثنان وأربعون: وهو تُلْثُ المال؛ وسهام السّعاية أريعة وثمانون» 
وهي كُلنا المال. 





)١(‏ المول: هو زيادة فٍ عدد السهام ونقص في مقدارها. ينظر: «التنوير)(7: 9/87): و«مسائل من الفقه 
المقارن))( ص ,.)71١‏ 

(1) بصورة حسابية مبسطة: 3/6 + لا + ولا ع 1/1 , 

(5) بصورة حسابية مبسطة : ولا + كا + 1/4 2 5/غ. 

(4) زيادة من ب و م. 





ول طلقَ كذلك قبل وطء سقط دبع مهر من خرجت؛ وثلائة أثمان من بعت, 


000 
1 ل 

(ولو طلق كذلك قبل وطم سقط ربع مهر مَن خرججت؛ وثلاثة أئمان من 
لينلت» ومن من دخلت): : أي إن كانت له ثلاث زوجاتبي مهرهن على السو أع, 


مهن قبل الوطء على الصّفة اللذكورة؛ فبالإيجاب الاوّل سقط نصف مهر الواحدة. 
يان بين الخارجة وَالنَابَِةٍ فسقط ربع مهرٍ كلّ واحدة, نم بالإيجابو الثّانى 0 
اربع متنصفاً بن الاب والاخلة ؛ فأصاب كل واحدة الثّمن فسقط ثلاثة أثمان مهر 
الذَابٍَ بالإيجابين » وسقط من مهر الدّاخل. 

إنْما فُرِضَتْ المسألة في الطّلاق قبل الوطء؛ ليكوث الإيجاب الأول موجبا 
للبينونة» فما أصِابَهُ الإيجاب الأ لا ييقى محلا للإيجاب الثاني , : فيصيرٌ في هذا المعنى 
كالعتق. 

قال بعض المشايخ و#:: هذا قول محمد ضف خاصة. 

وقيل: هو قولهما أيضا. 

فعلى هذه الرواية لا بد لبما من الفرق بين العتق والطّلاق» وهو أن الإيجَابَ 
الأ ني العنتي والطّلاق وجب التّمصيف بين الخارج والثابت» فلمًا مات قبل البيان 

بين أن في صورة العتقي كما تكلّم ؛ ٠‏ صارٌ متنصلفا بينهما ؛ لأن الأصل في الإنشاءات أن 
ينبت حكمُها مقارناً للَكلّم بهما إلا أن منم مانع ففي العتق إرادة الخارج تعارضها 
إرادةٌ الغابت” “: فالإيجاب الأول يورّعْ بينهماء حتى صار كل واحلر معتق البعض ؛ ٠:‏ وهذا 
عند أبي حنيفة فهء أو يصيرٌ متردّدا بين الحريّةِ والرقيّة كالمكاتب» وهذا عند أبي يوسف. 





)١(‏ أي مات بلا بيان, ففي المسألة أحكام ثلاثة: المهر والميراث والعدّة: أما حكم الميراث فللداخلة نصف 
والنصف بين المخارجة والثابتة نصف وعلى كل منهن عدّة الوقاة احتياطاً. ينظر: «جمع الأتهر»17 : 
لفك 

(') في ص وف وم: منصفا. 

(5) كالإبهام والإجمال فهنا نا كان إيجابه على طريقة الإبهام صار متوقفاً على ببانه ولم يحكم 2 
فور تكلمه وبعد موته من غيربيان وعدم تعبين مراده هكم بأنه كان موجباً للتصنيف من الانتداء . ينظر: 
«لعمدة الرعاية))(؟ : 6) 

(4) لأنها متساويان فلا مجح لإرادة أحدهما على الآخر. 


7 ما شددء ال عيبي لم 


١6‏ كناب المتاق 
وسدطة ملة1 عتق ل 

فالإيماب الثاني لا يكن أن يرا به الإخبً لكب" ٠١‏ فيكون إنشاء, فلا بد من 
امحل ٠‏ فالتاخل كله محل ٠‏ فبعتق منه'" نصفًه» الات لو كان كله محلا يعنق بهذا 
الإيجاب نصفه , فإذا كان نصفهُ محلا يعتقّ منه ربعه. 

وأمّا فى الطّلاق فلا يمكرٌ أن يكون كل واحلر منهما مطلقة البعض ؛ لان مطلقة 
البعض مطلّقةٌ كلها فلم يتنصّف الإبجاب الأول» فالمطلقة ما الخارجة وإما القابتة” , 
فإن كانت الابتة طَلْقَّت بالأوّل» فلا حُكْمَّ للإيجاب الثاني ؛ لأنّه يمكنٌ أن يراذ به 
الإخبارء وإن كانت الخارجة؛ فالإيجاب الثاني يكون دائرا بين الثَابتَةِ والداخلة على 
السنُويّة ٠‏ فيشبت ربمٌه ؛ لأنّ الإيجاب الثاني باطلّ على أحد التّمَدِيريين» وهو إرادة الثَابئة 
بالإيجاب الأوّل. وهو صحيمٌ على التّقدِِرٍ الآخرء وهو نصف التُقديرين", 
فينتتصف» ونصفٌ النُصم ربع» فيسقط به تمن المهر. 

(والوطءٌ والموت بيان في طلاق مبهم: : كبيع؛ وموت؛ وتدبير» واستبلاد؛ 
0 : أي قال لزوجتيه : أحداكما 
طالق فوطئ إحداهما أو ماتت إحداهما” ؛ فكل منهما بيان أن المراد هي الأخرى. 

أمّا الوطءٌ فلن التُكاح عمَدٌ وَضِم لحل الوطء؛ والطّلاقٌ وض لإزالةٍ ملك 
النْكاح: أي لإزالة حل الوطءء إِمَّا في الحال؛ أو بعد إنقضاء العدّة: فالوطء دليل أن 
الموطوءة لم نكن مرادةٌ بالطّلاق. 
)١(‏ أي للإخبار عن حرية الثابت للكذب ؛ لأن الثابت ليس بحر يقينا؛ بل هو إما معتق البعض» وإما متردد 

كالمكاتب. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟: .)51١‏ 


() زيادة من ص و م. 

(؟) ولكنه لا كان واقعا على أحدهما من كل وجه فإن يقسم نصف المهر عليهما فيقع على كلل واحدة 
الربع. 

(4) أي يكرن وافعا من وجه دون وجهء فيقع عليها ربع المهر فقط؛ ويقسم بينهما فيفع على كل واحدة 
الثمن. 


(5) أي إذا قال الرجل لامرأتيه : إذا جاء غد فإحداكما طالق ؛ فوطئ إحداهما. أو ماتت ثم جاء الفدء فإل 
غير الموطوءة وغبر ابّتة تنعين للطلاق. ينظر: «فتح باب العناية))(؟ : 14؟5). 


تاب العتاق 









يأل ولو تلديئه ابنأء فأنت حرة» إن ولذاسا ابنأ وبتاء ول بر الو يق تصق 
والبنتء والابن عبدء ولو شهدا بعتق أحاء عبديه بطلْت إلا في الوصءة 
وإذا لوت الما عرف أن البيان إنشاء من وجه ١‏ 
ولعلا للانشاء") ١:‏ 
وإن قال: أحدكما حرء فباعَ أحدهماء أو مات أحدهماء أو دير أحدهما. أو 
إستولد إحداهماء أو وهب أحدهما أو تصدق به وسلم, ٠‏ فكلّ ذلك بيادٌ أ ان المراد هو 





فلا بد له من حل , “ وائيت لا 


الآخر. 

أنّا إن وْطِئ إخداهها لا خرن ياناًء لأنّ الاعتاق إزالة الملك ؛ فالبيم وغحوة بدك 
على أن الملك باق في المبيع » فلا يكونُ مراداً بالاعتاق. 

وأمّا الوطء فلأنَ الإعتاقَ لم يوضع لإزالة حلٌ الوطء بل حل الوطء إنّما يزوك 
بتبعيّة زوال الرّق» أو زوال ملك الرقبة ‏ ولم يرل شيء منهماء وهذا قول أبي ىن 
يهه, وأمّا عندهما فالوطه في العتق المبهم بين أيضاً ٠‏ لأنّ الوطء لا يمل إل في الملك. 
يدل على أنَّ الموطوءة ملكه ٠‏ فلم تَكنْ مرادة بالإعتاق. 

(وبأوّل ولد تلديئه ابنأء فأنت حرة؛ إن ولذت ابنأ وبتأء وم ير الأول عت 

نصف الأم والبنت». والابن عبد) ؛ أن الأول إن كان هو الابن»؛ فالام دالت 
حرتان؛ وإن كانت البنت لم يعتق أحد؛ فيعتق نصف الأم والبنت. وأما الابن فهو عبد 
في كلتا الحالتين. 

(ولو شهدا" بعتق أح عبديه بطلّت إلأ في الوصيّة ) : : أي شهدا أنه أعنق 
أحدٌ عبديه؛ فالشهادةٌ باطلةً عند أ حنيفة ذي ؛ لعدم المع إلا أن يكونٌ هذا في 
الوصيّةء بأن شهدا أنه أعتقّ أحدّهما في مرض موتّه: أو شهدا على تدبيره في الصحة أو 





)١(‏ زيادة من م. 

(1) لأن الملك قائم في الموطوءة ؛ لأن الإيقاع في المنكرة؛ وهي معينة » ٠‏ فكان وطؤها حلالاً ٠‏ فلا يحعن بيانا ٠‏ 
ولهذا حلّ وطوهما على مذهبه إلا أنه لا يفتي به. كما ف «الجدابة»(؟ : 15), ورحّح صاحب 
«الغنم»)(؟ : 9*7) و«البحر»(4 : )17١‏ قولبماء وقالوا: لا يفتى بقول الإمام لترك الاحتباط وف 
«الدر المختار)(7 : 077 : وعليه الفتوى. 

(5) أي رجلان على رجل بعنق أحد عبديه غيرالمعين ... 

(1) لأن من له الحق يجهول والدعوى من المجهول لا تتحقق. ينظر: : درعمدة الرعاية»»(؟ : 1 ؟) 





المرضء وأداءً الشهادةٍ في مرض مويه" أو بعد الوفاةٍ تقل استحسانا ؛ لان التديير 
والعتقّ المذكورٌ وصيّة . والخصم: أي المدّعي في إثبات الوصية إنّما هي الموصي ؛ ١‏ لان 
نفعه يعوذ إليه: وهو معلوم؛ وله خَلف؛ وهو الوصي أو الوارث ؛ ون العتق يشب 
الوك فكو غز واسسر من الفسدين خا ع . 

أقول: الدَّليلٌ الأَوّلُ مشكل ؛ لأنّ المتنازع فيه ما إذا أنكر المولى تدبير أحلر عبديه, 
أو الوارث ينكرٌ ذلك بعد موت المورّث» والعبدان يريدان إثبائه » فكيف يقال: إن 


المدعي هو الموصي ؛ أو ا 
والدليل الثاني ''أيفنا د لأنّه يوت أن الشهادة بعتق أحدٍ عبذيةه بغير 
وصيَّةٍ إن أقيمت بعد الموته تقبلٌ لشيوع العتق بالموت*) 
(وقيلَتَ في طلاق إحدى نسائه لشرطيّة الُعرى في عتق العبدٍ عند أبي حنيفة 5 


(1) حقق هذه المسألة الشرنيلالي في رسالة خاصة سمّاها «إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم»؛ اعترض 
فيها على صاحب «البداية» وشراحهاء وأيده فيما ذهب إليه ابن عابدين في «رد الممتار»(؟: 11), 
واللكنوي في «عمدة الرعاية»(؟: 7114): وخلص إلى أن الشهادة على أنه أعتق أحدهما في المرض أو 
دبر أحدهما في الصحة أو في المرض لا تقبل حال حياة المولى بل بعد موته. 

(؟) هذه الحجة ذكرها صاحب («البداية)(؟ : 518). 

(*) أجاب عن هذا الإشكال ملا خسرو في «درر الحكام»(1: 17): بأن مقتضى القياس أن تلنو هذه 
الشهادة أيضا ؛ لجهالة المدعي لكنها تقبل استحساناً ؛ لوجود المدعي تقديراً ومدعى عليه تميقا ؛ لان 
هذا وصية؛ والخصم في الوصية هو الموصي ؛ لأن نفعه يعود إليه فيكون مدعيا تقديراء وعنه خلف يفوم 
مقامه ف المخاصمات وغيرها وهو الوصي أو الوارث فيكون كل منهما مدعى عليه تحقيقاء فكأن 
الموصي ادّعى على أحدهما حقه؛ وأقام الشاهدين فيكون الموصي مدعيا من وجه ومدعى عليه من 
آخر. ولكن اللكنوي في «عمدة الرعاية»(١‏ : )5١16‏ رد هذا وانتصر للشارح. 

(4) زيادة من ب و م. 

() قال ابن كمال باشا في «الايضاح»(ق58/ب): عن «المحيط»: إنه لو شهدا بعد موت المولى أنه قال لي 
صحته وحياته: أحدكما حر فلا رواية فيه؛ واختلفوا على قول الامام؛ فعلى طريق الوصية لم تقبل 
يعني لإنعدامها ؛ ؛ لوفوع كلامه فق صحّته؛ وعلى طريق الشيوع تقبل والصحيح أنه تقبلُ لجواز أن يكو 
الحكم معلولاً بعلتين فيعدى بأحدهما. 


ب المتاق 

هتاب 

لا الطلاق؛ وعتق الآمة إن حرم الفرج. فلغت ل عتق إحدى أمتيه؛ لعدم التُحريم. 
باب الحلف بالعتق 


١60 


ين بإن دخلت اذا فكل عبلو لي يومثلر حرًء من له حين دحل ملك بعد حل 
نه وبلا بومثلر من له وقت حلفيه فقطء مثل: : كل عبار لي أو أملكه حر بعد غدٍ 
يي سس كح يي د ص ات 
الطّلاف» وستق الآمة إن حرم الشرج"", فلشتا في مق إدى أسيه؛ لعدم 
اللُحريم) : : أي فيلت الشّهادة في طلاق إحدى نسانهء وهذا الفرق ؛ ٠‏ وهو عدم قبول 
الشهادة في عتق أحد العبدين , والقبول في طلاق إحدى النّساء» إنّما هو عند أبي حتيفة 
ع علذنا ماه فإن الشّهادة مُبولة عندهما في الممُورتين» وإنما فرق أبو حديفة هه 
أن الدّعوى شرط في عتق العبد عند أبي حنيفة 5ه دون الطلاق ؛ ؛ لأنَّ في الطلاق تحريم 
الفرج؛ وهو حق الله تعالى, فلا يشترط الدُعوى» وفي العباد يشترط الّعوى . ٠‏ فإذا لم 
يكن المدعي » وهو أحدٌ العبدين متعيّنا لا يصمٌ الدّعوى. 
وأمّا عتقّ الأمة فلا ر يشترط فيه الدّعوى عند أبي حنيفة 8ه إذا كان فيه تحريم 
الفرج» أمّا إذا لم يكبن فيشتر ٠‏ قفي عتق إحدى الأمتين عسو الشّهادة؛ إذ ليس فيه 
اليم اشر علد الى عخيده كلا اقلالة مو الأعريي نالع كر الاي متعينا لم 
بصم الدّعوى؛ فلفّت الشهادة. "وال أعلم". 
باب الحلف بالعتق 
(ويعتق بإن دخلت الدَارا" فكلُ عبد لي يومثل حر مَن له حين دخل ملكة 
بعد حلفه أو قبله. وبلا يومئلٍ من له وقت حلفيه فقطء مثل: كل عبار لي أو أملكه 
حر بعد غلر عنده)؛ فقولَهُ مثل: كل عبار لي ؛ أي كما يعتق من له وقت حلفه فقط في 





)١(‏ الحاصل أن في الطلاق تقبل الشهادة حسبة مطلفا ؛ لأنه من حقوق الله؛ وأما عتق الأمة فإنه حرم الفرج 
كما في عتق معيّن تقبل” فيه بلا دعوى ؛ لأن حرمة الفرج من حقوق الله؛ وإن لم يحرم لا تقبل كما في 
عتق أحد أمنيه على رأى أبى حنيفة فقن ؛ لما مر من أنه يحرم في هذه الصورة الوطء بواحد منهما خلادا 
لبعأ. وقد مر أن المشيد قزتبما: نظن «رعمدة الرعاية»(؟ : 511). 

(1) زيادة من م. 


(؟) زياد من أو ب وس وم. حا 


959--- __ ._ حباسمو 
لا الحمل بكل ملو لي ذكر حرّ؛ وإن ولدثة لأقل من نصفب سنة؛ ودر بكل مير 
لي أو امه حر بعد موني من له يوم قال. لا مَن ملكة بعده» وإن مات عنقا من 
الللْث. 
اباب العتق على جعل] 

ومن أعْق على مال أو به فقو عُتِقَء والمال دين عليه يَكَهَ تلانو يدل الكابة 
قوله : كل عبر لي أو أملكه حر بعد غلم عنده ابييل نايع الغر ٠‏ زلا ا 
بكل مملوك لي ذكر حر وإن ولدئة لأقل من نصفب سنة)'"" ٠‏ وإنما قيّد بالذى ؛ 
لآنه لولم يفيد يحل الحمل شع ال 

(ودبر كل عبد لي أو أملكه حرٌ بعد موتي مَن له يوم قال. لا من ملكا 
بعده)ء فقوله : من له يوم قال : : مفعول قولِه: ودبر' '“. (وإن مات عتقا من الكُلّك)", 
اعلم أنه نا أضاف العتق إلى الموت ‏ فمن حيث إِنّه يجاب العتق يتناولٌ المملوك في 
الحال. فيصير مدبرا ؛ لتعليقه بالموت » فلا يجوز يبعه؛ ومن حيث إِنهِ يجاب بعد الموت. 
يصيرٌ وصيّة » فيتناول ما يملكه بعد هذا القول ا لصا اليس 
فلا يكونٌ مدبّرا ؛ لأنّه لا يوجدٌ زمانٌ الإمجاب حنَّى يستحق العتق, ٠‏ فيجوز ببعه 

لباب العتق على جعل] 

ومَن أَِقَ على مال أو به فقبل عَتوه والمال دين عليه يُكَْلُ به خلافي بدل 
الكتابة) صورته أن يقول: : أنت حر على ألف» أو بألف فقبلٌ عُيقء والمال دين عليه, 
فنصح الكفالة به ؛ لأنّهِ دين صحيح ؛ لكونه دينا على حرّ بخلاف بدل الكتابة» فإ دب 
على عبده. 








(1) لأن العبد لا يتناول الحمل » ٠‏ في قوله: كل عبد لي ذكر حرٌ. 

(1) ليس قيدا احترازيا ؛ ؛ لأنه لا فرق بين ان تلده لاقل من ستة أشهر أو لأكثر بل لكون وجود الحمل وقت 
الحلف متبقنا. ينظر : : اجمع الأنهر)»(1 لازاهة). 

(5) أي تعتق الأم فيعتق الولد تبعاً لها. 

(5) ودبرَ في المقن ماضي معروف من التدبير» ٠‏ والظاهر الأصوب أنه على صيغة اسم المفعول. وقوله: من له 
مفعول ما لم يسمى فاعل الذي يقال له نائب الفاعل , ويمكن أن بكون هو المراد من قول الشارح: 
مفعول. ينظر: «العمدة)(؟: 14؟). 


(5) أي عتق الأول بسبب التدبير, وعتق الثاني يسبب إضاقة المتق إلى الموت. ينظر: «جمع الأنهر»«! ٠‏ 
/31ة). 





اء مأ 3 
لمأ عق بالآد نون إن أذى يق لا مكائب» ويقيد أداوة بالنس إن لو 
بإن؛ وبإذا لاء ودجع م المولى عليه إن أذى مما كسبّه ١‏ 
قبل ام 

ن حاليه؛ وإن َل بِيئهُ وبيهء لا إن أذّى بعضّه 
أنت حر بعد مو بألف. إن ة بل بعد مويّه وأعتقة عتقة الوارت ميق وإلاً ذلا 
(وَالمعلّىْ عتقة بالأداء مأذون إن أذى مُبِقَّ لا مكاتبت 1 ورت إن 5 
إن ديت إلى كذاء فانت حرّء فإنّهِ يصيرٌ مأذونا بالنّجارة ؛ ؛ ليتمكن من أداء امال 
(ويقيّدُ أداؤه باجلس إن عَلقَ: بإن» ويإذا لا0'" : : أي لا يقيّدْ بالجلس . "(فويجم امرك 

اذى مما كسبّه قبل | 0 38 
عليه إن أذذى قبل التُعليق ما بعده؛ وعْيقَ في حاليه) ؛ : أتي في حال أداه 
يا كسبهُ قبل التُعلِيقَء وحال أدائه ما كسبهُ بعده؛ (وإن خَلَى بيئة وبيئه): أي بيد 
لمولى وبين المال ٠‏ بأن وضع المال في موضع ِتمكَنٌ الوّى من أخابء, وقولة: : وإن 
ا ٠‏ يتصل بِقَوله : : وعتق» أي يعتق وإن كان الأداء بطريق التخلية : أي الأداء يعصل 
بالتُخلية. 

(لا إن أذى بعضه): أي لا يعتق إن أَذّى بعضّه؛ (وإن نل قابضاً في فصليه), 
ينْصل بما ذْكِرَ من العتق بأداء الكل وعدم العتق بأداء البعم ٠‏ فإنّه يعتق في النصل 
الأرّلء ولا يعتق في الففصل الثاني مع أنه يل قابضاً في كلا الفصلين, وإنّما قال هذا : 
لأّعند بعض المشايخ ذ#: إن أذى البعضي لايجيرٌ على القبول ٠‏ فعلى هذه الرّواية إن 
أنّى البعض بطريق التّخلية لا يرل المولى مزل القابض » ؛ لكنّ المختار أنّهِ يكونُ قابضاء 
0 عرلا حرط الغير إذاة الكل ؛ فلا يعتق لبذا المعنىء لا لأثه لم يصرٌ 


ارات ا عو وإلا فلا) 
















بطل الأ راء ممه . 


, لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإنما صار مأذوناً ؛ لأن المولى رغيه في الاكتاب‎ )١( 
ومراده التجارة لا التكدي؛ فكان إذناً له ولالة: فجاز بيعهء ولا يكون العيد أحق بمكاسبه حتى جار‎ 
.)١5 للمولى أخذا منه بلا رضاء مخلاف المكاتب. وتمامه في «درر الحكام»(؟:‎ 

(1) لانه لا يستعمل للوقت كمتى. 

() لأنه مال استحقه المولى: أما ما بعده فلا يرجع لانه مأذون بالاداء منه. ينظر: «شرخ ابن ملك (ق9؟ ' 
1 

(؟) رالولاء للوارث؛ فيرثه عصبته المتعصبون بأنفسهم 
الإناث. ينظر : «رحاشية الطحطاوي»)(؟: ١5‏ *). 


دون الإناث » ولو كان الولاء للورئة ابتداء لداخل فيه 


هها مكتاي العتاق 


ولو حررَهُ على خدمته سنة فقبل مُتِقَ؛ وخلمّة ملائه: فإن مات مولا قبلها نمي 
قيمتُه؛ وعند محمّدٍ # قيمةً خدمته كبيع عبد منه بعين فَهَلْكْتْ تحب فيميه. وير 
ا ا ا 00 
أي لا يعتقّ بالمال المذكور””» وإِنّما قيّدتْ بهذا القيد ؛ لأنه قال: وإلا فلا؛ أي الم 
يوج المجموع, ٠‏ وهو القبول بعد الموت» وإعتاق الوارث لا يعتق: ٠‏ فيشمل ها إذا قبل بعد 
الموت» لكنّ الوارث لم يعتقه» فحينئذٍ لا يعتق»2 فيصدق أن يقال : لا بعت بالمال 
المذكورء ويشملُ ما إذا لم يقبل بعد الموتء ولكنّ الوارث أعتقه فحينئلر يصدُق أيضاًء 
أنه لا يعتقّ بالمال المذكورء ولا يصدق أن يقال: إِنّه لا يعتق ضرورة:؛ أنّه يعتق جانا. 
الولو حرًرة خدميه سنة فقبل عُتِقء وخدمَةُ مله ): أي وَجَبْ عله 
الخدمة عليه في المدّة المذكورة, والضّميرٌ”" في مدي يرجم إلى العبدء أضاف المدة إل 
بأدنى ملابسة : : أي مد ضريت لهء وملانها في نسخة خط المصنّف ف يعني مدة 





الخدمة: أي مدة صرِبت ؛ للخدمة. 

(فإن مات مولاهة قبلّها): : أي قبل المدّة: (تجهب قيممّه) : أي قيمة العبد ٠‏ (وعند 
محمد" # قيمةٌ خدمته كبيع عبار منه بعين فَهَلْكَتا تحب قيممُه؛ 'أوعند محمد" 
© فيمنُّها) : أي الاختلافُ في مسألة مدّة الخدمةٍ بناءً على الاختلاف في هذه المسألة”", 


وهي ما إذا قال لعبده : بعت نفسّك متك بهذه العين؛ ٠‏ كثوبي معيّن » فهلكت العين ع 
قيمة العبد. 





(١1)وإن‏ جاز أن يعتقه الوارث مجاناً. بنظر : ددالدر المتمهى)(70 1 9 67). 

(1) ا كان يرد هاهنا أن ضمير مدته راجم إلى الخدمة ؛ لأن المدة لا تضاف حقيقة إلا إلى المظروفات» 
فيقَال: مدة الخدمة: وهمدة العننق» ومدة الملاة إلى غير ذلك ثما وجه تذكير الضميرء أشار الشارح ع 
إلى دفعه بأن الضمير راجع إلى العبد والاضافة إليه لأدنى مناسبةء وقد يدفع الايراد بعد تسليم أن 
الضمير راجع إلى الخدمة بأن تانِث المصدرء وما تاؤه ليست زائدة عليه لا يعند به؛ فيذكر الضمر 
الراجع إليه كثيراً. ينظر : («عمدة الرعاية)(؟ : 1؟5). 

(5) وبقول محمد تأخذ. كما «الجامع القدسي»ء وأقره صاحب «البحر»(4 : 2781 والتهر»: و«الثر 
المختار»(7: 55). 

(4)في يات وجرس وص وفاوق: عتده. 

(6) هذا ما قاله صاحب «الجداية)»(؟: 257), وغيرء» لكن قال ابن البمام في «الفتح/(6 : 6): ولا يتخفى 
أن بناء هذه على تلك ليس بأولى من عكسه؛ بل الخلاف فيهما معا ابتدائي , وأيّده اللكنوي في «عمدة 
الرعاية»(1 : ١‏ /ببأنه يدل عليه صنيع المصنف لا الشارح. 


هتاب العناق 
ل أمنقها بالفم على أن تزوجنيهاء ؛ إن فعل واب مُيِقْت عنقت ولا شي على آمره. 


اك عي ؛ الت الالشاعل ونيا ربوا 2 ٠‏ فلو نكست 
نخس مهرها مهرها وجهيه 
وعد تحمّد + قيمة العين ؛ ؛ لتعدر 









الوصول إلى البدل هاهنا. كما ف تلك 
المُورة؛ وأنما تب قيمة العين عنده؛ لا اعون دل شيء ليس بمال وهو ال 
والعتقّ لا قيمة له فتجب قيمة العين. ١‏ 

ولبما : : إن العينَ بدل نفس العبدء ٠‏ فصارٌ كما إذا باغ عبدا بجارية عارك اله 

َم فسخا العقد في الجارية » تَحِبْ قيمة العبد. 

(وني: أعتقها بألفم على أن تزوٌجَنيهاء إن فعل وأبت مُيِضتْ ولا شية على 
آمره): أي قال رجل لآخر: أعتق أممّك بألفي علي بشرط أن تُرْوجنيها. ٠‏ فأعتقها 
المولى : ؛ وأبت الجارية النّزْوّجء فلا شيء على الآمر؛ لأنُ اشتراط البدل على الخير لا 
يحور في العتق. 

(ولو ضم: عي ؛ قم الألف”'' على قيمتها ومهرهاء وتجب حصةٌ القيمة): 
أي لوقال: أعدق أمنّك عنّي بألف» ويافي المسألةٍ بحالهاء فإنّه يم الاعتاق عن الآمر 
بطريق الاقتضاءء كما عرفت"' فيقسّم الألف على قيمتها ومهر مثلها ففرضنا أن 
يمتها ألفْ ومهرٌ مثلها خمسمئة؛ فيقسّم الألفُ على ألفو وخمسمئة, فلا الألن 
حصّةٌ القيمة؛ ويُلْنُه حص مهر امكل؛ فوجب عليه أداء ّي الألفب إلى المولى ٠‏ وسقط 
عنه ثلث الألف ؛ لأنّهُ قابل الألف بالرّقبةِ شراء» وباليضع نكاحاء فسَلِم له الرقبة دون 
البضع ؛ فرَجَب حصّةُ ما سلِمَ له؛ ولم يجب حصّةُ ما لم يسلم له. 

(فلر ئَكِحَت ذ فحص مهرها مهرها في وجهيه)؛ هذا الذي ذكرنا ماهو على 
تقديرٍ الإباء؛ أما إذا لم تأب وتُكِحَت» ٠‏ فمهرها حص مهر امثل من الألف ارفرد 
الألفى فيما فرضناه: وقوله: + في وجهيه : : أي فيما لم يقل : علي » ٠‏ وفبما قال: علي. 





)١(‏ زيادة من م. 


(1) أي في أبحاث الطلاق المابق ذكرها. 


كتان المتاق 
باب التديير والاستيلاد 


من أعتق عن دُبْر مطلقاً بإذا متا فانت حرّ» أو أنت حر عن ذُبْرٍ مني؛ أو ان 
مدي أو ذترتك» أو إن مت إلى مئةٍ سنة وَعْلَبْ موئة قبلّها فمدبنٌ لا يباع ولا 


يوهب» ويستيخًا ؛ ويستأجره والأمة توطأ و: 


باب التدبير والاستيلاد 


(مَن أعتقّ عن ذُبْر مطلقاً بإذا مت فأنت حر أو أنت حر عن ذُبْرٍ منّيء أو 
انت مدب أو ذبُرئك؛ أو إن مث إلى مئة سنة وَعَلَبّ موثة قبلّها فمدير) . فقوله: 
من أعتق : هبتدأ» وخبرهُ: مدبر. 

واعلم أنه قال في «البداية»: إن التّدبيرَ إثبات العتق عن ذُبر””". 

تعن قسرة بدا زعانة لموضع اشتقاق التُدبير؛ فلهذا قال «المتن»: مَن أَعيِقَ عن 

فالا قال مطلعا؛ الجخوانا ع القن 

فالمطلق : أن يُعلّق العتق بموت مطلق» أو مقيَد بقيار يكونٌ الغالبُ وقوعه. 

والمقيّد : أن يِعلمَهُ موتو مقيّدِ بقيلر لا يكون كذلك عادة؛ نحو: إن من في مرضي 
هذا فهو حر. 

فقولهُ: إن مت إلى مئة سنة ؛ وهو ابن ثمانين سنة مثلاًء وإن كان في الصمورة مقبدا 
فهو في المعنى مطلق ؛ لأنّ الغالب أن يموت قبل هذه المدّة. 

فقول : إن مت الى منةٍ سنة ؛ يكون بمْلةٍ فوله: إن مت» فيكون في حكم المطلق. 

وقولهٌ: إن مت إلى من سنةٍ تقديرُهُ : إن مت في وقتو من هذا الرّمان إلى مئة سنة. 

م شَرَعٌ ف حكم امبر فقال: (لا هباعٌ ولا يوهب» ويستخدم؛ ويستاجر 
والأمةٌ توطأ وتنكح): هذا عندناا"'؛ وأمّا عند الشافِيِي”" ضضه فيجورٌُ انتقالهُ من مل 
إلى ملك. 





)١(‏ انتهى من «البداية)(؟ : 17"). بتصرف يسير. 

(1) لأن ملك المولى ثابت له؛ وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إيطال حق العبد. وولد المديرة عدير. 
ينظر: «فتح باب الحتاية»(؟ : 5116). 

(؟) ينظر: «الصبيه لص /57), و«الممهاج؛ وشرحه (امغني المحتاج )30 : 017 ). 


يتاب العناق 
إن مانت يه عتق من مث مالهء وسعى في لله إن ن لم ينرك غيره. وني كلّه إن 
رتفرق دين » وبيع إن قال له : إن من في سغري , ؛ أو مرضى هذا , أو إلى سئةء 
و فموها ئما مكن غالباء وضق إن ود شرطة كعتن ادير وامةٌ ولد 
سن 

_بيهاء أو من زوح فملها صارت أمْ ولدء وحكنها كالديرة إل لي 
موه من كل ماله؛ ولم نسم تسع لدينه» ولا يئبتهُ نسب وللدها إلا أن يق به فإن اتره 
نولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة» وانتفى بنفيه 

(فإن مات سيّدُه عتق من تُلْثِ ماله. وسعى في تأنيه إن لم يترك غيره. وفي كله 
إن استغرق ديه) ؛ لأنّه لا كان إيجابً بعد اموت كان له حكمُ الوصية. 

(وبيع إن قال له: : إن مت في صفريء أو مرضى هذاء أو إلى سنة. أو نحوها مما 
كن غالباًء وعيِقَ إن ود شَرْطَة كعتق المدبر). 

فقوله : وبيع : أي صح بيمهُ؛ وكذا جميمٌ ما يوجب الانتقال من ملك إلى ملك 

رفول : مما يمكن غالبا : أي ما لا يكو وقوعٌه واجباً في الغالب, لاا 
وأرادذ التردد. 

.."'(وامة ولدّتْ من سيّلدهاء أو من زوج نملكها صارّت”" 3 
رحكمها كالمدبّرة إل ئها تعتق عند موق من كل مالك وا بلقاي ولا يت 
نسب ولدها إلا أن يُقِر به»فإن أقرٌ فولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة» واتعى بنفيه). 

اعلم أن الفراش : : إمّا ضعيف؛ أو متوسط» ؛ أو قوي. 

فالضعيف: : هي الأمة فلا يشبتُ نسب ولدها إلا بدعوة سيّدهاء ٠‏ فإذا اذعى 
صارت أمْ ولد؛ وهي الفراش التوسط؛ ويشبتُ نسب ولايها بلا دعوة ؛ لكلّه يتفي 
نفيه؛ والفراش القويّ هي المدكوحة؛ فيشبتُ نسب ولدها بلا دعوة» ولا ينتفي بالنّي ؛ 
بل يجب اللعان. 


5١ 








(1) في م زيادة باب الاستيلاد. 

(7)زيادة من أو ب وس وم. 

(؟)فيق: “ول 

(4) مر معنا سابقاً في باب ثبوت السب من كتاب النكاح أن هناك فراشاً رابا أيضا . وهو: فراث 
كفراش معندة البائن» فإن الولد لا ينتغي فيه أصلاً؛ لأن نفيه متوقف على اللعان وشر 


الزُوجية » ٠‏ ينظر: «رد الممتار)(7: 4145).ع. 


ى أفوى : 
ط اللعان 


5 كناب العتاق 
2 #ايءه » .الس 2 
الإسلام فأبى. وهي محاها إن عرض فأسلم, فإن ادْعى ولد أمةٍ مشتركة يثبت نس 
منه وهي أمٌ ولد وضّمِنَ نصف فيمتهاء ونصف عقرها لا قيمة ولدها؛ وإن 
ادُعياه معأء فهو منهماء وهو أمْ ولد لحماء وعلى كل نصف 
(وامٌ ولد النُصراني إذا اسلمَت تسعى في قيمتهاء وتعتق بعدها): أي بعد 
السّعاية”'؛ (إن عرض عليه الإسلام فأبى. وهي بحانها إن عرض فأسلم): أي 
تكون أمّ ولد له كما كانت. 
(فإن ادُعى ولد أمةٍ مشتركة): أي بين المدّعي وبين آخر (يثبت نسبّهُ منه. وهي 
.2 20 .امات 5 .ماهس "١ ١‏ 0 7 
آم ولددو وضَمِنَ نصف قيمتهاء ونصف عفرها '' لا قيمة ولليها: لاه ل استولة 
الجارية يشبت السب في النُصِم لمصادفيه ملكه» فيثبت في الباقي ضرورة أن النّسِبّ لا 
5 5 3 1 
يتجزأ؛ لأنّ الولدَ لا يتعلق من مائين» فيلزم تملك الباقي» فيجب عليه نصف قيمتها, 
زأيضا نعف عمدرها + درم الوظء لاف روط جارية الاقو: إن قرلة فل أت 
ومالك لأبيك»'" لا يرادُ به المعنى الحقيقي ؛ وهو أن يكونٌ ملكا للأب ضرورة كول 
ملك الابن يدل عليه قولهُ 48: «أنت ومالك لأبيك» فيرادٌ به المعنى المجازيء وهو حلٌ 
الانتفاع ؛ فتصيرٌ قبيل الوطءٍ ملكأ للأب ؛ ليكونٌ الوطءٌ حلالاً» فلا يحب عليه" العقر. 
. 2 ادك _ رع م 5 0 
وفي مسألتنا وقع الوقاع في حل بعضة ملك الغيرء ولا سبب لحل الوطء فيحرم؛ 
فيجب العقرٌء والتُملك ينبت ضرورة ثبوت النّسبٍ منه» فيغبت قبيل العلوق: لكن بعد 
ابتداء الوطء ؛ فلا يجب قيمة الولد. 
(وإن ادعياء معأء فهو منهما)ء خلافاً للتّافِمي ه فإن عنده يُرْجَمَ إلى قول 
القائف ؛ وهو الذي يتبع آثار الآباء في الأبناء , (وهي م ولد هماء وعلى كل نصفا 





)١(‏ لتحذر إبقائها ني ملك المولى ويده بعد إسلامها وإصراره على الكفر؛ فتخرج إلى الحرية بالسعابة, وهد 
لآن ملك الذمي محترم فلا يمكن إزالته يجاناً. يتظر : «المبسوط)(!: 118). 

(1) العقر: هو مهر مثلها في الجمال : أي ما يرغب به في مثلها جمالاً فقط . ينظر: «رد امحتار»ز”. )1١‏ 

(7) سبق تخريجه (ص45). 

(4) زيادة من مع. 


هتاب العناق 
1 


ا ا وا > ل ست سد حو يت ا 00 
عقرهاء وتقاصاء ويريث من كل إرث ابن؛ وورثا منه إرث أب. وإن اذعى ولد أمة 
مكائية لزمّة عقرهاء ونسب الولدٍ وقيميُه لا الأمة إن صدقه مكائية بُهُ وإلا لا يغبت 
نيه إلأ رذ مهنا ا ا ا 0 
عفرهاء وتقاصًا”''» ويرث من كل إرث ابن) ؛ ؛ لأنّ الممَرَّ يؤاخدٌ بإقراره (وورثا منه 
إرث أب) ؛ لأنّ الأب أحدهماء لكنّه غير معلوم فيورّعٌ ميراتُ الأب عليهما. 

(وإن ادّعى ولد أمة مكائبة"") زْمَهُ عقرهاء ونسب الولدٍ وقيمئه) ؛ لأنّه وَطِْ 
معتمداً على الملك؛ فيكون ولدهُ ولد المغرور' تقر ايت لني وغوت بالقيدة: 
(لا الأمة): أي لا تصيرٌ الأمة أمّ ولد له إذ لا ملك له فيها حقيقة ة: (إن صدقه 
مكائيُةُ ): : أي إنْما يدبت النّسبْ إن صِدّقَ المكائب المولى , رع أبن وناب يال 
يشترط ننصديق المكائبو المولى » ٠‏ (وإلا لا يدبت نسبّه إلأإذا ملكهما) :أي إن لم 
تعدق لكاتب المولن لا ينبت النُسب إلا إذا ملك المولى الولدَ يوم"". ”والله أعله". 





)١(‏ لعدم فائدة الاشتفال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر 0 إذ 
الهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بخلاف البنوة والإرث منه حيث يكون لبما على السواء لآن 
النسب لا يتجرّأ وهو فى الحقيقة لأاحدهما فيكون بينهما على السواء ؛ ؛ لعدم الأولوية.ينظر: «التبيين)»50: 
200 رٍ 

(1) قيد بأمة المكائب ؛ لأنه لو وطئ المكاتبة فجاءت بولد فادّعاه ثبت نسبه ولا يشترط تصديقها ؛ لأن رقبتها 

كة له يلاف بدالبيجر)(2 : 759), 

7 0 0 ثابت السب منه؛ وأمّه ليس بام وللم له ويكون الولد حرا 

بأداء قيمتِه إلى مرلى الزوجة. بنظر: «العمدة»(؟ : 595؟). 
(4) لقيام الموجب وزوال حق المكاتب. ينظر: «البحر»(14 : 2*٠‏ 


(4) زيادة من ف وق. 


54 كناب الأيمان 
بب ا كت ل ا ا 0:11 ك2 الل ك2 002 22 سوا رسيي رو ا 


كتاب الأيمان 
؛ فحلفُهُ على فعل أو ترك ماض كاذباً عمداً غُمو 





كتاب الأيمان 


البعي”" قار الخبر بذكر الله أو التُعليق''': (وهي ثلاث): أي ايان الي 
اعتبرّها الشّرَعٌ ورتب عليها الأحكام ثلاث» وإِنّما قلنا هذا ؛ لأن مطلق اليمين أكثرٌ من 
القّلاثء كاليمين على الفعل الماضي ادا وديا يدر الأحكام عليها نري 
المؤاخذةٍ على المَمُوس, وعديها على اللُفوء والكفارة على المتعقدة. 

(فحلمُهُ على فعل أو ترك ماض كاذباً عمدأً غُموس)» يمكن أن يراد بالفعل 
مصطلحٌ أهل النحاة'”'؛ أو مصطلحٌ أمل الكلام”'؛: وهو المصدرٌ أعم من أن 35 
قافما بالتقلاة أو بالتمادات وه والله لقد هت الريح. 

فإن قلت إذا قيل: والله إن هذا حجرء كيف يصع أن يقالَ: هذا الحلف على 
الفعل. 

قلت: يِقدَرٌ كلمة كان» أو يكون إن أريدَ في الزُمان الماضي» أو المستقبل*. 


.)58 اليمين: عبارة عن عقد قوي به عزم الخالف على الفعل أو الترك. ينظر: «التنوير»(؟:‎ )١( 

(1) التعليق: وهو تعليق الجزاء بالشرط نحو إن فعلت فكذاء أو إن لم أفعل فكذا؛ والمقصود منه تقوبة عرّم 
الخالف على الفعل أو الترك وهذا ليس بيمين وضعاًء وإنما سمّي بها عند الفقهاء لحصول معنى اليمين 
به وهو الحمل أو المنع. ينظر: ««درر الحكام»(؟: 88). 

(*) ويرد عليه أن مقابلة الفعل بالترك تأبى حمل الفعل على الفعل النحوي: فالأولى أن يحمل على المعنى 
اللفوي. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟ : ٠7؟),‏ 

(4) وني مصطلح أهل الكلام إما أن يراد به ما هو بالإخبار فيأباه شموله قعل الجماد؛ وإما أن يراد التأثبر فلا 
يشمل الانفعالات؛ وكون الشيء حجراً مع أنه صرح بشموله فالأولى أن يراد الفعل الذي قال. ينظر: 
(احاشية عصام الدين))(ق1/141). 

(5) المشهور ف عبارة القوم أن الفموس حلف على فعل أو ترك ماض كاذبا عمداء وقد صرح شراح 
«الجداية» وغبرهم: إن ذكر الفعل والمضي ليس بشرط بل هو بناء على الغالب» فلا حاجة إلى تكلف 
ارتكبه صدر الشريعة حيث قال : فإن قلت إذا قيل : والله إن هذا حجر ... على أن اعتبار الماضي أد 
الاستقبال في هذا الحلف باطلٌ لتعيّن إرادة الحال. فتدير. ينظر : «درر الحكام»(؟: 78). 






والرا برك : عدم الفعل. 
وكرلة: : كاذياً ؛ حال من الضَّمير في قولِه اه 

َم بين حُكُم الغموس بقوله : (يأئم به)”". 

نم عطف على قولِهِ كاذياء قوله : : (أو ظائاً أله حق؛ وهو ضِدُهٌ لغو). 

ثم بِيْنَ حكمه بقوله : (يرجى عفوه). 

م عطف على فعل أو ترلء قوله: (وعلى آت منعقدة)؛ الأحسنٌ أن يقال: 
وأداستعقدة بار كله : على ؛ ؛ ليكون معطوفاً على ماضء فإنّهِ إذا ذُكِرٌ نفد على, 
بكر ننظونا على قعل أو وك كم لالد أنيقدر لقوله أت موضوف وهو فم 
أو نركء فيكون فيه إطنابٌ مع وجوبب تقدير ما ليس بمذكورء ولو أسقط لفظة: على» 
حتَّى يكون عطفاً على ماض» ففيه إيجاز بلا احتياج إلى" تقدير شيء غير ملفوظ. 

فإنْ قلت: الحلفُ كما يكونُ على الماضي والآني؛ يكونٌ على الحال أيضاء فلم 
زكرت رنود اي تم فى أقام لحل 

قلت" : إِنْما لم يذكره م لمعن دقيق ٠‏ وهو أن الكلامٌ يحصل أوَلاً في النّْس» فيعبر 
عنه باللسانء فالإخبار المتعلّق بزمان الحال اذا حصل في النُّس » ٠‏ لمر عئةباللنان؛ 
فإذا تم التُعبير باللسان انعقدَ اليمين» فزمان الحال صَارماطنيا بالسبةٍ إلى ز مان انعقاد 
اليمين» فإذا قال "كت القن" لاه من الكتابة قبل ابتداء التُكلم : #ودا كال موك 
أكتب لا بد من الكتابة بعد الفراغ من التُكلم » ٠‏ بقي الرّمان من ابتداء التُكلّم إلى آخره؛ 
فهو زمانٌ الحال 





: ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار؛ لانه من الكبائر بالنص الصحيح. ينظر: «الدر المنتقى»17‎ )١( 
04 

0 أن 

(1) قال ملا خسرو بعد ذكر كلام الشارح بطوله في «درر الحكام»(7: 4): بل الصواب في الجواب أن 
بقال: لا وجه لهذا السؤال بعدما قال أولاً إن مطلق اليمين أكثر من الثلاث, فتدبر. وفي «المختار»!؟ ' 
6 الفموس : وهي الخلف على أمرٍ ماض أو حال يتعمد فيها الكذب فلا كفارة فيها. 


(4) زيادة من م 


وكَفّرَ فيه فقط إن حنث؛ ولو سهواً أو كرهاً : حلف أو حنثء والقسم بلله إر 
باسم من أسمائه:كالرحن.والرحيم؛ والحق . أو بصفة يُحْلفْ بها من صفاته : 
كمرٌةٍ الله وجلاله:وكيريائه وعظمته؛ وقدرته.لا بغير الله :كالئي ء والقرآن. والكعية. 
بحسب العرف»: وهو ماض بالنسبة إلى آن الفراغ » وهو الآن الذي يكون فيها ' انعقاز 
اليمين فيكون تفلن عليه ادرف على المأقني. 
(وكفر فيه فقط إن حنث): إِنّما قال: فقط ؛ تراز ا عن ملاهت الشافِعي"”' مه 
من الكماز ةق القعوس» 
(ولو سههواً أو كرهاً: حلف أو حنث)؛ يعني تجب الكفار وإن كان الحلف 
بطريق السّهوء أو بالإكراه خلافا للشّافيِي”" طله. 
5 قال في ”البداية": القاصدٌ في اليمين و المكرة والنّاسي سواء 
والمرادُ بالنّاسي : السّاهي”*: وهو الذي حلف من غير قصدء كما يقال: ألا 
تأنيتناء فقال: بلى والله؛ من غير قصد اليمين. 
وكذا إن كان الحنث بطرق السّهو والإكراه تجب ؛ لأنّ الفعل الحقيقيَ لا يعدم 
البو والأكزاءة وكذا الإعماء واللتون لتحي الكقارة بالليس كينها كان 
(والقسم بالله أو باسم من أسمائه: كال رحمن, والرّحيمء والحق”"". 
أو بصفغة يُحَلّفْ بها من صفايّه: كعرُةٍ الله وجلاله. وكبريائه» وعظمته. 
وقدرته. 
لا يغير الله: كالئِي؛ والقرآن: والكعبة. 





2 





)١(‏ نيأو ب وس وص وف: آن. 

(؟) ينظر: «أستى المطالب))(4 : ١٠14؟),‏ و«مغني المحتاج»»(؟ : 60)), وغيرهما. 

(9) ينظر: «التنبيه)»اص؟75١)/‏ و«رتحفة المحتاج))( ٠١‏ : **7)ء وددتحفة الحبيب)(2 : 825)؛ وغيرها. 

(1) انتهى من «البداية)»؟/). 

(0) جزم كثير باتحاد السهو والنسيان ؛ لآن اللغة لا تفرق بينهماء وفرق بينهما كثير من العلماء؛ وفبه كلام 
لطيف يطول المقام لو ذكره فيحسن للوقوف عليه الرجوع إلى «التقرير والتحبير»(؟ : /ا/ا١).‏ ودره 
اغتار))0؟: 16), و«عمدة الرعاية))(؟ : 517): وغيرها. 


(1) جميع أسماء الله تعالى نٍ الخلف على السواء تعارف الئاس للحلف بها أو لم يتعارفوا. ينطر: 
«انحيط»(ص ١‏ 1). 


يتاب الأيمان 


لا يُحَلْفْ ف 3 . 

ولا بصفة 0 ا 57 : كرحمته. وعلمه. ؛ ورضائه. وغضبه. ومخطه؛ 
وعذابه. وافو ٠‏ وأيم الله وعهار الله وميثاقّه. وأقسم؛ وأحلف. ٠,‏ 

يقل بلله. وعلي نذرء | ْ يل 
دان ددني ثدر' أو كمين» أو عهد؛ وإن لم يضف إلى الله. وإن فعل كذا 

أو حتاو موكلد مِيحُورَ بَخْدَا 11 

ولا بصفة لا يُحلف بها عرفا ك رحميّه: وعلمه. ورضائه. وغضيه. وسخطه. 
وغدانة. 

0 ". وأحلف, وأشهد ا 

وعلي نذر' "أ أو يمينء أو عهدء وإن لم يضفا إلى الله. 

٠‏ وإن فعل كذا فهو كافر» وإن م يَكثْْ عله مماض أو آت. وسسَوكئذ ميُورة 

بَحْذَاي أقسم). 

ا 0 #االى ادس 0 0 ا 

فقوله: لعمر الله: مبتدأ» وقسم: خيرهه والمراد بقاء الله تقديره: لعمر الله 
لشطني: 

رفول : وأيم اللو ؛ قد قيل: : هو جمع مين عذقت النون ميته 0 لكشرةٍ 
استعماله ,» تقديره : أيمن الله يميني ٠‏ وقيل : : هو من أدوات القسم كالواو. 

وعهد الله : بالجرٌ بواسطة احرف القسيع: 

وقولة اوإنا لم يكثر إنُماقالهذا؛ أنه علّىَ الكفر بالفعل المذكور؛ فيكون 
قسما بسبس التُعلِيق فعدمٌ الكفرٍ بذلك الفعل دل على عدم صحَّةٍ تليق , ٠‏ فلا يصح 
القسم؛ فعدمٌ الكفر نا أوهم عدم صحّةٍ القسم ؛ فلدفم هذا الوهم؛ قال إن نيوان 
لم يكمرء وإنُما يكون قسما ؛ لأنّه لما علق الكفر بذلك الفعل»؛ فقَد حرم م الفعل , 
وتحريم الحلال يمين. 

وقوله : : علَقهُ بماض أو آت ؛ أي لا يَكْفْر بهذا القول سواءً علق الكفر بفعل ماض 
أو مستقبل ؛ وعند البعض”): إن علقه بفعل ماض يكفر ؛ ؛ لأنّ التُعليقَ بفعل يعلم أله 


1 








)١(‏ الواو في هذا وما بعده للعطف لا للقسم ؛ لان الخالف يقول: أقسم لأفعلن. ينظر: «فتح باب العدية» 
(5: ؟ه؟) 

(5)فإن نوى بلفظ الدذر قربة لزمته وإلا لزمته الكفارة. ينظر: : «الدر المختار)(١‏ : 9814). 

() سوْكئْدُ مِحُورَمْ بُخْدَايَ: : أي أحلف الآن بالله: بلسان فارس. ينظر: «الدر المنتقى»(١‏ : 315). 

1) مثل محمد بن مقاتل؛ ولكن الاصح أنه إن كان الرجل عالاً يعرف أنه بمين لا يكفر في الاضي د واميل 
وإن كان جاهلان, ٠‏ وعنده: : أنه يكفر بالحلف بكفر ف الماضي والمستفبل. ينظر : : (امشراح ملا مسكين الال 
2147 


8# لحم اص # سس 


عُضبه: 0 أر لعنله. أو أنا زان» أو سارق» أو شارية خر. ا 5 
وحروف القسم: الواو؛ والباء؛ والتاء وتضمر: كاله لأفعله. وكفارئة: عتق رقبة, 
0 عشرة مساكين. كما مر في الظهار؛ أو كسوثهم لكل ثوب يسن مائة 
نْهء فلم يجِرْ الراويل» فإن عجر عنها وقت الأداء 
قد وقع تنجيز لكنّ الصّحيح أَنَّه لا يَكُفْر إن كان يَعْلَمُ أنّهِ يمين ؛ فإن كان عند اه 
يَكْفرٌ بالحلفب يكفر فيهما. 

زوع و م ريق وسَوكَئدُ خُورَم بَحْدَاى 2 000 بطلاق 
زن”"“» وإن فعلّهُ فعليه غضبّه أو سخطه. أو لعمّه 

أو أنا زان» أو سارق؛ أو شاربْ خرء أو آكل رب لا. 

وحروف القسم: الواوء والباء» والتاء؛ وتضمر”': كالله لأفعله. 

وكفارئة: عنق رقبة» أو إطعامٌ عشرة مساكين؛ كما مر في الظهار» أو كسوثهم 
لكل ثوب يسترٌ عامّة بدئه فلم جر السراويل» فإن عجرّ عنها وت الأداء) 5 





)١(‏ أي التعليق بما يعلم وقوعه تنجيزء فإذا قال: إن كنت فعلت كذا فأنا كافرٌ فإن كان صدقاً فلا كفر ولا 
مؤاخذة» وان كان كاذباً كفر ؛ لأنه يصيرٌ كأنه أنجز الكفْرٌ وأثبته لنفسه. ينظر: «العمدة»(؟: 550). 

(1) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى. ينظر: «الدر المختار»(7: /ا6). 

(؟) واختار صاحب «الاختيار»(1: 147) أن حق الله بمين ؛ لان الحلف به معتاد اعتباراً للعرف. 

(4) اسم بمعنى الاحترام وحرمة الله ما لا يحل انتهاكه فهو في الحقيقة بغيره تعالى. ينظر: <ارد المحتار)»(1 : 
/017). 

(0) لأنه وعد وليس بيمين. ينظر: : «الايضاح))(ق لالب ). 

(1) خطأ ملا خسرو في «الدرر»(؟: )4١‏ صاحب «الوقاية» في لفظ : يا ؛ وأنه يحب عليه لفظ : : أو! بدلا 

منها. وفي «شرح أبي المكارم»(3ق517): : أنه الأحسن. ولكن عبد الحليم في «حاشيته»(١‏ 588): بين 

أن هذا وهم من ملا خسرو ؛ لأن لفظة: : يا ؛ بالفارسية بمعنى : أو ؛ في العربية. 

(9) رَنْ: معناها المرأة أو الزوجة؛ وإئما لا يكون ييا ؛ لأنه حلفف بغير الله ولا تعارف : ولبذا يمبنه لا 
يكون. بنظر: «العمدة»(؟: 75؟)., 

8) أي لا يكون بمينا؛ لأنه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء ينظر: : «شرح ابن ملك»لاق * ؟ا/ب). 


(؟) أي قد تضمر حروف القسم فيكون حلفا ؛ لان حذف الحرف من عادة العرب إيجمازا. ينظر : مم 
الأنهرا١‏ : 4147)., 


كتاب الأيمان 
55 


م ا ل لح مم لخقص حصي اي و بي و ا 0 
ام ثلاثة ايام ولاء» ول يبز بلا حنث؛ ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع 
أبويه حدث وكفر. . ولا كفارة حلف كافر؛ وإن حنث مسلماً. 
عجر عن الأشياء القّلائة وقت إرادة الأداء ام ثلاثة يام ولاءى ولم يجر بلا حنث)., 
التكفير قبل الحدش لا يموزٌ عندنا حنّى لو كَمَرٌ قبل الحنث» ثم حنث تحب الكفار؛ 
2 ابض 

خلافا للشافِعِي ينه : فعنده اليمينْ سبب الكفارة؛ والحنثٌ شرط وجوب الأداء, 
جود الَدِيمْ عليه. 

وعندنا: : الحنث سبب ؛ لأن اليمينَ انعقدّت للبرّء والكفارة على تقدير الحنث فلا 
كو اتسين كنا لما “قالحدف سببء:: واليمئ شرط: ٠‏ فلا يتقدّم على الحنث, وخلاف 
الشافِيى”'' ته في الكفارة الماليّة : نه مك أنايقيت نفس الوحتويو لها وجوت الاذاء 
كما في النّمنْء فنفس وجويه يتعلق بالمال ووجوب الأداء بالفعل”". 

قلنا: امال غيرٌ مقصود في حقوق الله تعالى ؛ فالكفارة الماليّة وغير الماليّة على 
السّواءء على أن نفس الوجوب ينفك عن وجوب الأداء في العباداته البدثيّة . نفس 
لوجوب يتعلق بالبيئة الحاصلة للعبادات » ووجوب الأداء يتلق بإيقاع تلك البيئة على 
2257 في "شرح التنقيح»”". 

(ومّن حلف على معصبة كعدم الكلام مع أبويه حنث وكفّر. 

ولا كفارةً في حلف كافر»ء وإن حنث مسلماً. 









)١(‏ ينظر: «الام(/1: 76), ودرتحفة المحتاج)(١1:‏ 06 ولرئهاية المحتاح))(8 : :)١187‏ وغيرها. 

() أي خلاف الشافعي #5ة السابق في الكقارة بالمال ؛ لآن مَن يكفّر بالصوم لم يجز حتى يحنث؛ أما إن كفر 
بالمال فالأولى أن لا يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل أن يحنث جاز . ينظر: «التنبيه»»(1: 2120 
و«فتوحات الوهاب)(2: 597؟) وغيرهما. 

() الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء: أن الأول هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء؛ والثاني هو لزوم 
از الأالا ار إواللا بد ل ف 0 7 ا 0 الت 

٠‏ وأيضا واجب 

الثمن في الذمة نفس الوجوب. أما 00 0 ا 0 0 9 0 
المغمى عليه والنائم والمريض والمسافر ولا أداء عليهم م8 ' 
يفهم لخو. وأما في الأخيرين فلانهما مخاطبان بالصوم في أيام آخر. . ينظر: «التوضيح)!! : اكوم 

(4) «شرح التتقيح(١‏ : 84 ولا بعدها. 


ومّن حرم ملكّه لا يحرم وإن استباحه كَفْر. وكل حل علي حرام فهو على الطعام 
والشراب. وقالوا: تطلق عرسه؛ وبه يفتى» كحلال بروي حرام. وَهَرْحِه بَدَمْتَ 
رَاسّت كيرم بروي حرام للعرف 

ومن حرم ملككه لا يحرم وإن استباحه كَفْر"". 

(”'وكلُ حل علي حرام فهو على الطّعام والشُراب؛ وقالوا: تطلق عريه, 


1 0 )21 م 5 بل 35 ).يش > زفة 3 لغ 
وبه يفتى”"'". كحلال بروي حرام » وهرجه ) بدست> ‏ راست كيرم 


7 00 ّ : ا‎ )٠١)4( ٠ 
بروي حرام للعرف” )''"": أي وإن عامل به معاملة المباح كفر ؛ لآ تحريم‎ 
5 55 *5 اي‎ 0 00 
الحلال بمين ؛ لقولِهِ تعالى: قد فرض الله لكم تجلة أَيْمَائكه 4" ؛ على أن البمينْ إن‎ 


)١(‏ أي من حرم على نفسه شيثا مما يملكه لم يصرٌ حراماً عليه؛ وإن استباحه بمعاملته معاملة المباح كفر. 
ينظر: «درر الحكام»)(7: ؟17). 

)١(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار»(؟: :)١16‏ وبه أفتى المتأخّرون لا المتقدّمون؛ وقد توقف البزدوي في 
«مبسوطه)) في كون عرف الناس إرادة الطلاق به » فالاحتياط أن لا يخالف المتقدمين. ومثله في «الفتحء( 
6ع كفل و«البحر»147: 515), و«الشرنبلالية»(؟: 47)و«منحة الخالق)(1 : 7318), ودرحائية 
الشلبي)77؟: 6١١)؛‏ وغيرها. 

(؟) زيادة من ص. 

(4) حلال بروى حرام : معناه الحلال عليه حرام؛ أو حلال الله؛ أو حلال المسلمين. ينظر: «مجمع الأنهرء( 
١‏ لاوم). 

(0) هرجه : معناه كل شيء. ينظر ؛ «البنأية»(8 : 148). 

(1) بدّست: معناء بيدي. ينظر : المصدر السابق (86: 196). 

(/9) رَاست: معناه اليمين: يعني اليمين بيدي. ينظر: المصدر السابق(6 : 1986). 

(4) كيرم: معناه علي. ينظر: المصدر السابق(2 : 1948). 

(1) في «الجداية)»(؟ : 177): الأظهر أنه يجعل طلاقاً من غير نية للعرف. 

)1١(‏ زيادة منت وج وف و ق. وذكرت في ف بعد قوله: فهر تحريم الحلال. 

)١١(‏ قال صاحب «الفتح)(6: :)1١‏ الداصل أن المعتبر في انصراف هذه الألفاظ عريية أو فارسية إلى معنى 
بلا نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته. وفيما ينصرف بلإ نية لو قال: أردت غيره لا يصدفه 
القاضي وفيما بينه وبين الله تعالى هو مصدق. اه. 

(17) من سورة التحريم, الآية (1). 


ومن نذر 00 ا قوم غائي. فود رَفَىء وما لم يرذة 
كإن زنيت وفى أو كف هو رمن و ؛ إن شاءً الله تعالى محلهه , 
كان على فعل وجودي فهو يجاب الباح. ' وإن كان على عدمي» فهو تَرِيمُ الحلال 
(ومّن نذرَ مطلقاً) : : أي غير معلق بشرط , ٠‏ تحو: لله علي صومٌ هذا اليوم ٠‏ (أو 
0 غالي؛ فوْحِدَ وَفَى؛ وبما لم يرذهُ كإن زنيت” 4 7 فى أو 
هو الصحيح) إنُما قال هذا ؛ احتزازاً عن اقل الح رعر وجو اي 
ينواة علّفه يشرط يريده أو لا يريده: وإلما كان هذا صحس ؛ ؛ لأنّه إذا علقه بشرط لا 
ززيذه+ قفيه معنئ اليمين: وهو المنع » لكنّه بظاهره نذرء فيتخيّ", 
أقول: : إن كان النشّرط أمرا حراماً كإن زنيت مثلاً؛ ينبغي أن لا يتخيّر ؛ ؛ لأن 
النَخِييرَ تخفيف » والحرام لا يوجب التخفيف”". 
(ومّن وصل إن شاء الله تعالى محلفِه بطل)"". ''والله تعالى أعلم بالصواب". 









0, 


)١(‏ أي إن اليمين إن كان على فعل مباح كأن يقول: والله لأتصدقنْ في هذا اليرم؛ ٠‏ فهو متضمن لإيجاب 
امباح ؛ لأنه كان في سعة من تركه قبل البمين» فأوجبه باليمين, وإن كان على عدمي: نحو: والله لا 
أذهب إلى الموضع الفلاني » فهو متضمن لتحريم الخلال ؛ لأن قبل اليمين كان هو في سعة من فعل. 
فمنعه بمينه؛ ومن المعلوم أن إيجاب لمياح يتضمن أيضا تحريم الخلال؛ وبالجملة فكل يمين لا يخلو عن 
تحريم الحلال. ينظر: «عمدة الرعاية)(؟ : .)51٠‏ 

(؟) أي كإن زنيت فعلى كذا. 

(؟) التخيير هو رواية النوادرء ولكنّه صح رجوع الإمام قبل وفاته بسبعة أيام عما نقل عنه في ظاهر الرواية 
من وجوب الوفاء: سواء علقه يشرط يريده أو بشرط لا يريده: وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد. وهو 
اختيار السرخسي في «المبسوط)(48: )١707‏ لكثرة البلوى في زمانناء وقال صاحب «الدرر»(؟ : 47): 
وبه يفتى» وفي «التنوير:»7: 15): وهو المذهب. وقال صاحب «مجمع الأنهر"(١‏ : 014): وفي أكثر 
المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى يه. 

(4) أي فيتخير بين الوفاء والكغارة. ينظر: «الدر المتقى»)(١‏ : 044). 

(0) ما اختاره الشارح ردّه صاحب «الدرر»(1: 47) بقوله: ليس الموجب للتخفيف هو الحرام بل وجود 
دليل التخفيف ؛ لأن اللفظ لا كان نذراً من وجه وعيئاً من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين ولم يجز 
اهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة. - وأقره ابن عابدين ف «رد الجتار»( 1 236 
وأبضا رد كلام الشارح ابن كمال باشا في «الايضاح»اق١1/71):‏ واللكنوي لي (اعمدة الرعاية)(؟ : 
١4؟).‏ 

(1) بأن قال: : والله لأفعلن كذ! إن شاء الله ٠‏ فلا يلعقد: : أي لا يحنث أصلاً فلا يكون ببنا. ينظر : : الشرح علا 
مسكين))(ص 14 2)14. 

(0) زيادة من ف. 


باب الحلف بالفعل 


افصل اليمين ف الدخول والسكنى] 
من حلف لا يدخل بيتأ يحنثُ بدخول صّفَةٍ لا الكعبة. ؛ أو مسجدء أو بيعة أو 
كنيسة: أو وهليزء أو ظلَةٍ باب دارء كما في لا يدخل دارأ فدخل دارأ خربة؛ وني 
هذه الذار يحنث إن دخلها منهدمة صحراء. أو بعدما بنيت أخرى. أو 
باب الحلف بالمشعل 
افصل اليمين © الدخول والسكنى] 
(مَن حلف لا يدخل بيت يحنت بدخول د الاالكية أو مسجد أو 
بيعة 0 »أو كئيسة. أو دهليسز 0 أو ظلَّةٍ باب و0 ؛( ؛ لأنَّ البيت موضع 7 


للبيتوتة, فَالصْفَة بيت لا هذه المواضع . (كما في لايدخل دارأ فدخل دارا خربة), 
حيث لا يحنث. 


(وفي هله الذار يحنث إن دخلّها متهدمة صحراءءأو بعدما بيت أخرىث” أو 


)١(‏ ضفة: البييت» وجمعها صيفاف كَقِفَاف في جمع فَُةِ قيّاسء وَالسمَامٌ الصمّات. ينظر: «المغرب»(اص 
)© قال صاحب «المداية»(؟: 077: لأنها تبنى للبيتوتة فيها في بعض الأوقات؛ فصار كالشتوي 
والصيفي. وقيل : هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة, وهكذا كانت صفافهم. وقيل: الجواب تجرى 
على إطلاقه وهو الصحيح. 

(1) البيعة: موضع صلاة النصارى وجمعها البيع وفي ديوان الأدب جعل كل واحد منهما للنصارى. بنظر: 
««طلبة الطلبة»(ص57). 

(©) دوهليز: وهو ما بين الباب والدار. ينظر: «فتمم باب العناية)»(: .)57١‏ 

(4) ظلة باب الدار: وهي التي تكون على باب الدار ولا يكون فوقها بناء وإذا كان على باب الدار تكود 
على السكة فلا تكون بينا فلا يحنث. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 01 

(0) الفرق بينهما أن الدار اسم للعرصة حقيقة وعرفاً. والبناء فيها من التوابع والأوصاف إلا أن الوصف بي 
الغانب معتبرء وفي الحاضر لغو فكأنه قال: لا أدخل هذه العرصة المبنية فيعلو الوصف مع الإشارة إد 
الوصف للتعريف والإشارة أبلغ فيه. بنظر: «رمز الحقائق»<؟ : /81؟). 


رَقْفَ على سطجهاء وقيل: : في عرفنا لا يحنث به كما لو جعلّت مسجداً؛ أو حماماء 
أو بستانا 0 بيتأء أو ؛ أو دخلها بعد هدم الحمامء وكهذا البيت» فلخل منهدماً 


صحراء؛ أو بعدما بُنِي_بيتا آخر 
0 وقيل: في عرفنا لا يحنث به): : أي بالوقوف على 
(كما لو جعلت مسجداً أو ماما أو بستانء أو بِعا” 
الحمام)؛ حيث لا يحنث ؛ لأنها لم تبقّ دارا أصلاً. 

(وكهذا البيت. ودخله منهدماً صحراء. أو بعدما بْنِي بيتاً آخر) ؛ فانّه لا يحنث 
لوال اسم البيت: 

واعلم أنّهم قالوا في لا يدخل هذه الذَار فدخلّها منهدمة : : إنّهِ يحنث ؛ لأنّ اسم 
الدار يطلق على الخربة ؛ فهذه العلّة توجبُ الحنث في لا يدخلٌ داراًء فدخل دارا خربةٌ: 
م فرقهم بأن الوصف في الحاضر لغو فرق وام لآنّ معناء أنه إذا وصيف الشار إله 
بصفة نحو: لا يكلم هذا الّاب» فكلْمَهُ شيخاً يحنث ؛ لأن الوصف بالشّباب صارٌ لغواً. 

وف قولنا : لا يدخل هذه الدّارء أو لا يدخل غارا أبن الوضف حن ركون لذو 
في أحدهما غير لغو في الآخر. 

نم هذا المعنى يوجبُ الحنث في لا يدخلٌ هذا البيت: وعدمَه في لا يدخل بيتا إن 
دخَلَهُ منهدماً صحراء ؛ لأنّ البيتوتة وصفٌ فيلغو في المشار إليه» فزوالُ اسم البيت ينبغي 
أن لا يعبر في المشار إليه. 
ثم قالوا في : لا يدخل هذه الدّار» فدخلها بعدما بيت حماما أنه لايحنث لأنّه لم 





على السطح” , 
5 آل دخلها بعد هدم 


أقول : لفظ الدّار في الدار العمورة غالب الاستعمال؛ وقد يطلقٌ أيضأً على 
المنهدمة: فإذا قيل : لا أدخل داراء فالأوتى أن يراد الدارٌ المحمورة؛ وأمق توت 
صرفب المطلق إلى الكامل » أوجَب إرادة المعمورة. 





() في «شرح ملا مسكين)»اص106١):‏ : والمختار أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد العجم وعليه المتوى ؛ 
فإت كان من بلاد العرب يحدث, وهو جواب الاصل. أشض.. والحنث هو قول المتقدمين ؛» مقابله قول 


المتآخرين. ينطر: «فتح المعين»)(7 : الوم 
(') لزوال الاسم مخلاف ما لو جعلت دارا ؛ لآن الاسم كان باقيًء وهي صحراء حنى يحنث بالدخول فبها. 


بنظر: «رمز الحقائق)(؟ : /561). 


14 كتاب الأيمان 
أو هله الثارء فوقف في طاق بابو لو أغْلِقَ كان خارجأً. او لا يسكثهاء ومر 
ساكنُهاء أو لا يلبسّه؛ وهو لابسّهء أو لا يركيه. وهو راكية. فأخذ في التقلة. وتزع 
ونزل بلا مكث ٍ 

وإذا قيل: لا يدخل هذه الدَارء فانهدمٌ بناؤهاء فصحًة إطلاقها على النهدمة 
ترجحت بالإشارة؛ فيحنت إن دخلها منهدمة. نايت دارا خرى يحدث بدخولها أ 
لو جيل افا أن فسان : ٠‏ فلا يحنث ؛ لأنّه زالَ عنها اسم الدّار بالكليّة. 

وأما الت فلا يطلق إل على موضع عد للبيتوتة؛ فإذا خْرِيت» لم يصح إطلاق 
البيتب عليه أصلاء ولا يقال: : إن البيتوتة وصفء والوصفه في المشار إليه لغو؛ أن 
البيت اسم جنس مع أنه مشتق من البيتوكة » وليس اسم صفةٍ كالشّابٌ ونحوه» فاسم 
الإشارة إذا دَخْلَ في الصّفات يكون الوصفُ لغواء نحو: لا يكلم هذا الشَّابْ؛ فكلمً 
شيخا يحنث. 

كا نهر ق سواه الاجتاس» وإن كانت من مو والله لا يشرب هذا 
الخمر: ٠‏ قلا بد من بقاء حقيقتها ٠‏ حنّى لو تخلل فشرب لا يحنث؛ ولو حلف لا يشر 
هذاالخمرالحلوء فغون ديا عبار معنف ٠‏ فاحفظ هذا البحث “قا منزلة 
الأقدام''". 

(أو هذه الدّارء فوقف في طاق بابي لو أَغْلِقَ كان خخارج”". 

أو لا يسكتهاء وهو ساكِنُّهاء أو لا يلبسّه؛ وهو لابسّه. أو لا يركبّه» وهو 
راكبّهء فاخ في النّقلّة» وئزع ونزل بلا مكث): أي إذا حلف لا يسكنٌ هذه الدّارء 
وهو ساكتهاء ٠‏ فلا بد من أن يأخد في التّقل بلا مكث7”؛ حتَّى لو مكث ساعة يحنث ؛ 
وهذا عندناء وأما عند زُفْرَ ض يحدث ؛ لوجود السكنى , ٠‏ وإن قل. 

قلنا: اليمين شُرِعَت للبرء فزمانُ تحصيل البرّ يكونٌ مستثنىٌ؛ وكذا في لا يلبسه 

وهو لابسه؛ ولا يركبّهُ وهو راكبّه. 





:)18 ما أورد الشارح من الحجّة هنا واعترض به على الفقهاء رده ملا خسرو في «درر الحكام»(؟:‎ )١( 
وابن كمال باشا في «الايضاح»اق١1/91), واللكتوي في «عمدة الرعاية»)(؟: 0)147 وأيدوا الفقهاء‎ 
بكلام طويل يطول المقام ف إيراده.‎ 

(1) أي لا يحنث ولو أدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يحنثء أما لو أغلق الباب يكون داخلاً يحنث. بنظر: 
شرح ملا مسكين)اص 186). 


(5) لأنه إن أقام فيها يوم أو أكثر يحنث في بمينه ؛ لأن الدوام على |/ 5 له حكم الابتداء. . ينظر: 
(«احيط )لاص 4 )4 


كنات الأيمان .0 


ل ل لح ل سحت يي يمري ب د ا 0 
إو لا يدخل فقعذ فيها إلا أن يخرج ثم يدخل وفي لا يسكن هذه الذار. لا بُدَ من 
خحروجه بأهله ومتاعه أ يحنث بوتد بة 

(أو لا دخحل فقعساد فيها)؛ فإنّه لا يحنث به؛ فإن الدُخول هو الانتقالٌ من 
الخارج إلى الداخل ؛ فلايحنث بالمكث: ؛ بخلافع السكى واللبْس والركوب فإنه في 
حال المكث ساكن ولابس وراكب» فمن قولنا”» : وقيل: في عرفنا لا يحث... إلى هاهنا 
الحكم عدم الحنث. 

(إلأ أن يخخرج ثم يدخل) هذا استشناء ؛ مفرع"' من قبيل الظرف» فإن قوله: إلا 
أن يمخرج» معنا إلا الخروج ٠‏ ثم المصدر يقمٌ حينا؛ ٠‏ نحو: أتيتنك خفوق ) النّجم”": أي : 
وفت خُوقه » فتقدير الكلام في قوله: دح ف ل نك رد 
خروجه» لم دخوله. 

(وفي لا يسكن هذه الدار» لا بُدُ من خروجه بأهله ومتاعه أجمع حتّى يحنث 
بوتاو بقي) : هذا عند أبي حنيفة فأه. 

وأمّا عند أبي يوسف ضنه» فيعتبر نقل الأكثر. 


رّء معماة (4) 


وأمًا عند تحمّد ذ فيعتبر ما يقوم بهء كد خدائيته ٠‏ قالوا: : هذا أحسن» وأرفق 









)١(‏ أي من قول المصنف #ه. وقيل: في عرفنا لا يحنث أي في مسألة الوقوف على السطح إلى هاهنا حكم 
المسائل عدم الحدث. 

(1) الاستثناء المفرّغْ: سمي مفرّغاً ؛ لآن ما قبل إلا قد تفرّغ لطلب ما بعدهاء ولم يشتغل عنه بالعمل فيما 
يقتضيه. ينظر: («شرح ابن عقيل)1/2 : لحلل و«اشرح قطر الندىي) اص /10 225 و«اليهجة 
الرضية 473/5 وغيرها. 

(5) خُفوق: المغيب والغرب» وحُفوق النجم: أي وقت حُفوق الثريا تجعله ظرفا وهو مصدر. ينظر: 
«اللان»( ١٠١‏ : 41 

(4) أي يعتبر تقل ما لا بد في البيت من آلات الاستعمال. ينظر: «مجمع الأنهر»(! : 007). 

(6) اختلفت كلمة الفقهاء في الافتاء بالأقوال الثلاثة المذكورة : 

فذهب أصحاب لمتون إلى الإفتاء بقول الإمام. قال صاحب «البحر»(ة: 299): 
007 1 الفوائد الظهيرية»» و«الكافي» إلى أن الفتوى على قول أبي يوسف. 

١ 0‏ ب0٠1)اء‏ وددالدر المختار)؛ (5: 

وذهب صاحب «الجداية)(؟ : 98): والشارح: و«المتح)(0 : وتادر 3 
ا ودرد امار(" : /ا/9)؛ وددرمز الحقائق1076 : 08 )) إلى الإفتاء بقول محمد. 


كاد كناب الأيمان 
وي و لي ل ل مين 
بخلاف المصر والقرية. 


افصل اليمين 4 الخروح والاتيان والركوب وغير ذلك] 
وحنث في لا يخرج لو حمل وأخرج بأمره. لا إن أخرج بلا أمر, مكرهاً أو راضياً. 
ومثله لا يدخلُ أقساماً وحكما ولا في: الا يخرج الأ إلى جنازة إن خرج إلبهاء كم 
إلى أمر آخرء وحنث في لا يخرج إلى مكةء ٠‏ فخرج يريها ورجعء لا في لا يأنيها 
حتّى يدخلها. وذهابهُ كخروجه في الا 

(يخلاف المصر والقرية)”": فإنّهِ لا يشترط نقلُ الأهل والمتاع. 

افصل اليمين #2 الخروج والاتيان والركوب وغير ذلكا 

(وحدث في لا يخرج لو حُمِل وأخرج بأمره. لا إن أخرج بلا امره مكرهاً أو 
راضياً"'"؛ ومثله لا يدخل أقساماً وحكماً)؛ فالأقسام: 

أن يخرح بأمره. 

وأن يخرج بلا أمره إمّا مكرها أو راضيا. 

والحكم الحنث في الأوّل» وعدمُه في الأخرين. 

(ولا في: لا يرج إلا إلى جنازةٍ إن خرج إليهاء ثم إلى أمر آخر): فإنّه لا 
يحنث ؛ لأن خروجَه لم يكن إلا إلى الجناز 0 

(وجدث قي 1 ضرح إلى مكة. فخرج يريدّها ورجع) ؛ لأن الخروج إلى مكة قد 

ان (لا في لا يأنيها حنَّى يدخلها): أي لو حَلْفْ أن لا يأتي مكة لا يحنث حنّى 
يدخلهاء (وذهابُ كخروجه في الأصح): أي لو حلف لا يذهب إلى مكة: فالأصم 





... بأن حلف أن لا يسكن هذا المصر أو هذه القرية‎ )١( 

(0) أي لايحث ؛ لآن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر, ولو كان راضيا بالمخروج ؛ لآن الانتال يكون بالآمر 
لا بمجرد الخروج. ينظر: «درر الحكام))(؟ : /41). 

(") لأن المخروج هو الاتفصال من الباطن إلى الظاهر؛ وهو موجود بالنسبة إلى الجنازة دون الأمر الآخرء 
فإن الموجود في حق الاتبان؛ وهو الوصول؛ وهو ليس بروج١.‏ والدوام على الخروج ليس عتروج 
أيضا لعدم امتداده. ينظر : : «فتح ياب العناية»(؟ : 176), 

(4) لوجود الخروج عن قصد مكة وهو الشرط إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارح. يظر: 
«البداية))(؟ : 4/ا). 


تمان 
ممتتافف 5 0 





َه مل لا يخرج إلى مكة وعند البعض :هو مثل ل بابي" »الأول أصيا" ؛ لقوله 
تعالى : (إنّي ذاهِب إلى رَبّي 6" ؛ أي متوْجة إليه» وأما الوصو فليس في وسعه. 

(وفي: ليأئيّن مكة ولم يأتِها لا يحدث إلا في آخر حياته) ؛ لأنّه حينثل ينحمو 
عدم الإتيان”''. 

(وحنث في ليآتبئة غمداً إن استطاع إن م يأيه بلا مانم كمرض أو سلطالق؛ 
ودين بنيّة الحقيقية) : أي إن قال: عليت الاستطاعة الحقيقية” : : وهي القدرة التامة 
النّي يحب عندها صدورٌ الفعل ؛ فهي لا تكون إلا مقارنة للفعل يصدّقْ ديانة لا قضاء ؛ 
لأنّها تطلق في العرف على سلامةٍ الأسبابب والآلات» فالمعنى الآخرٌّ خلاف اللاهرة: 
فلا يصدّق قضاء. 

(وشرط للبرّ في لا يحرج إلا بإذنه لكل خروج إذن) ؛ لأن تقديره: : لايخرج إلا 
خروجاً ملصقا بإذنِه» فالمسشنى هو الخروجٌ الملصق بالإذن” ''» فما سواه بقي في صدر 
الكلام. 

(لا في إل إن أذن) : أي إن قال : لا يخرج م إلا أن يأذن » لا يشترط لكل خروج 


)١(‏ فيشترط فيه الوصولء وصححه قاضي خان في «فتاواه»» وصاحب «الخلاصة». ينظر: ارد انحتار)(7: 
م) 

(؟) وهو ما قأله صاحب «البداية)(؟: 9/8): ومشى عليه أصحاب لمنون؛ كالمصئف: وصاحب 
«الكتز»(ص 27١‏ و«التتوين)(7: 28١‏ 

(9) من سورة الصافات؛ الآية (595). 

(4) لأن البر قبل الموت مرجوه لأن الحالف ما دام حيا مرجو وجود البر»ء 
تعذر شرط البرء وتحقق شرط الحنث؛ وهو ترك الاتيان» فيحنث في آخر جزء من أجزاء حياته. ينظر: 


وهو الاتيان فلا يحنث ؛ فإن فقد 


«البتاية»)( 6 : كرا ؟). 
(4) وهي القدرة الحقيقية التي يحدلها الله تعالى للعيد حال قصد اكتسابه الفعل؛ بعد سلامة 
والآلات ولا تكون إلا مقارنة للفعل. ينظر: «قتح باب العناية»0؟ 0 شرطا للحنث؛ والخبلة في 
(1) لآن الباء للإلصاق فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلا في اليمين و 9 2 
ذلك ان يقول لبا: كلما أردت الخروج فقد أذنت لك» . فإن قال ذلك ثم نهاها لم يعمل نهيه علد بي 


بوسشف خلافاً محمد. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ 045). 


الأسباب 


خا ١‏ مكتاب الأيمان 
وللحنث في إن خرجت». وإن ضريبت فانت طالق لمريدة خروج؛ أو ضرب عبر 
نعلهما فوراً ٠‏ وفي: : إن تغديت بعد أن يقال: : تعال تغدٌ معي تغديه معه وكفى 
مطلق التّغدي إن ضْلُم اليوم » ومركب المأذون ليس لمرلاء في حق الحلف إلا إذا م 
1 ن عليه دين مستغرق ونواه 
إذن ؛ لأنُ إلا أن للغاية: مثل : : إلى أن» فإذا أذن مرّة انتهى الحرمة ؛ ويمكنٌ أن يراذ إلا 
وقت إذني بأن يجعل المصدرٌ حينا» فبجب لكل خروج إذن. 

والجواب : إنّه أَؤْنْ مرةء فخرج» نم خرج مرّة أخرى بلا إذن» فعلى الثأويل 
الأول لا سترى وعلي الذي نينر »ولا مور اكاك 

(وللحنث في إن خرجت. وإن ضربت (فانت طالى' لمريدةٍ خروج. أو 
ضرب عبد فعلهما فوراً )'"2: أي شرط للحنث في إن خرجت» وإن ضربت فعلهما 
ا 1 

(وفي: إن تغديت بعد أن يقال: تعال نغدٌ معي؛ تغديه معه): أي شرط للحنث 


زر 






في إن تغديت تغديه معه 
(وكفى مطلق النُغدي إن ضُْم اليوم) : أي كفى للحدث مطلق التَعْدَي إن قال: 
إن تغديت اليوم؛ فإنّه لو كان جوابا يكفي قولهٌ : إن تغديت» فلما زادً اليوم ٠‏ عليم أنه 
كلام بتزاء وسرت عطلى التعدي بهذا البرم مولا : يُشْترُط للحنث اندي معه. 
(ومركب المأذون ليس لمولاة في حق الحلف الأ إذا لم يكن عليه دين مستغرق 
ونواء)) : أي إن حلف لا يركب دابة زيد» فركِب دابة عبده المأذون: فإن كان عليه 


)١(‏ زيادة من ب وس وم. 
(؟) صورتها: لو أرادت المرأة الخروج فقال الزوج: إن خرجت»؛ أو أرادت ضرب العبد فقال الزوج: إن 
ضربت فأنت طالق؛ تقيد الحنث بالفعل فورا, ؛ قلو لبت ثم فعلت لا يحدث» وهذه تسمى يمي فور. 
وتغرد أبو حنيغة بإظهاره . ووجهه: أن مراد المتكلم الردٌ عن تلك الضربة والحرجة عرفاًء ومبى الأمان 
عليه. بنظر: «الجداية))(؟ : ع و«الدر المنتقى))17 : 808). 
(1) صورتها: لو قال رجل لآخر: تعال تغدٌ معي» فقال المدعو: إن تفديت فإمرأتي طالق يشترط في الحنث 
تغدية معه 
(4) أي يشترط لحنثه شرطان: 
الأول: أن ينويها. 
والثاني: أن لا يكون عليه دين مسغرق؛ أما إن كان عليه دين مستفرق لا يحدث وإن نوى ؛ لأنه 
لا ملك للمولى فيه. ينظر: دنرد الغمار»(: 45). 


كتاب الأيمان 
امنا 


اقصل اليمين ثئذ الأعكل والشرب] 
بتيّدُ الأكل من هذه التُخلة 1 بلمرهاء وهلا لبر بأكله قضماً. وهذا الذقي' 
يزه فلا يمد لو اسل كا هوه ورك الا للح لا ااا ل 
والطبيخ بما طبخ من اللحمء والراس برآ في التنانير ويباعٌ قي مصره. 
ين مستفرق تيه وكسة ل يمدث ؛ انها لَب ليست لزيد ٠‏ وإن لم يكر' 
عليه دبن مستغرق» فإن نوى بدابةٍ زيدٍ دابتهُ الخاصّة لا يحث يحث. وإن نوى دابّة هي 00 
زيد أعم من أن تكونٌ خاصّة له . ؛ أو تكون داب عبدء المأذون فحينئلر يحنث. 
وقال: : أبو يوسف ظفه يحدث في الوجوو كلها إذا نواه. 
وقال محمد ضقه: يحنث وإن لم يئو. 
افصل اليمين ذ الأكل والشربا 
(ويتفيل” الأكلّ من هذه النّخْلةَ بشمرها)'" ؛ لأن المعنى الحقبقي مهجور 
حساًء (وهذا الْيْر ب بأكله قفضما) ؛ هذا عند أبي حنيفة'" له خلافاً لبما. بناء على أن 
اللَفْظ إن كان له معنىّ حقيقي مستعمل» ومعنئ مجازي متعارف» فأبو حنيفة # يرجح 
الل احقيتى وها لتحا التق لازي فبر اهيا اك اطي جار لد 
بأكله سواء كان بالقضمء أو غيره» فيعملان بعموم الجاز. 
(وهذا الدّقيق باكل خبزه؛ فلا يحنت لو استفَةُ كما هو) : أي يحنث بأكل ما 
ِنْخْذٌ منه كالخبز ونحوه ؛ لأنّ المعنى الحقيقي مهجور: فيرادٌ امجازي. 
(واكل الشواء بلحم لا الباذنجانء والجزرء والطأبيخ ما طبخ من اللْح 


والراسٍ برأس يُكْبس قي التُنائير ويباغٌ في مصره)'”' »عملا بالعرف ؛ إن الأيمان مبنية 










(١)في‏ جوفاوق: ويقيدء وتو ص: تقيد. 

(1) وكذا دبسها غير المطبوخ ؛ ؛ لانه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منها بلا صنع أحد 
اسم السبب؛ وهو الخلة في السيب» وهو الخارج ١‏ أنه سبب فيه لكن خوط أ لاير بصدة 
حادثة. ينظر: ««جمع الأنهر»(١‏ لمن علاةع), 

0ع نر كن ون حرم لا عن له 

(4) فلا يدخل رأس الجراد والعصغور ونحوهما تحته: وكان أبو حنيفة يقول أولاً يدحل فيه رأس الإبل 
والبقر والغنم: ثم رجع فيه إلى رأس البقر والغنم خاصة: وعندهما في رأس سس القتم خاصة. فعلم أنه 


لا ١‏ 
اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. ينظر: : شرح ملا مكين )لاص 14 


ما كتاب الأيمان 
والفاكهة بالتفاح والمشمش. والبطيخ. لا العنب. و الرّمان» والرطب. والقثاءى 
والخيار» والشرب من نهر بالكرّع منه. فلا يحدث لو شرب منه بإناء بخلاف الحلف 
من مائه. وتحليف الوالي رجلا؛ لِيُعْلِمَهُ بكل 7 أتى البلدة حال ولايته, 
والمئّربُ والكسوةٌ والكلامٌ والدُخولُ عليه بالحياة, لا ال 
عليه ٠‏ (والشحم بشحم البطن'" )» هذا عند أبي حنيفة فينه» وأمّا عندهما يتناول' 

شحم الظهرء (والخبز مخبز البْرَ والشعير لا بر الأرز ببلدةٍ لا يعتادُ فيه؛ والفاكهة 
00 والمشمش. والبطيخ؛ ؛ لا العنبء والومان» والرُطبء والققثاءء والخيار): هذا 
عند أبي حنيفة و#دء وعندهما العنب؛ والرّمان: والرّطب فاكهة. 

(والشُربُ من نهر بالكرع”'" منه؛ فلا يحت لو شرب منه بإناء) : هذا عند أبي 
حنيفة ظَييد, فإن: من ؛ عنئله لل وعندهما للتّبعض: أ لا يشو هد 
مائه'”"؛ (مخلاف الحلفب من ماقه""". 

وتحليف الوالي 000 لِمْلِمَهُ بكل داعر أتى البلدة" حال ولايته): أي يقبْد 
تحليف الوالي رجلا ؛ ليِْمَُ بكل مفسار أتى البلد حال ولايته” 

(والضرب 3 والكسوةٌ 3 والكلام 0 والدّخول عليه بالحياة ٠‏ لا الفسل): أي 





)١(‏ شحم البطن : وهو ما كان مدورا على الكرشء أما ما بين المصارين ونحوه فيسمّى شحم الأمعاء. ينظر: 
«حاشية الطحطاوي)(؟ : ؟785). 

(1) الكرْعٌ: تناول الماء بالفم من موضعهء يقال: كرع الرجل في الماء وفي الإناء إذا مد عنقه تحوه ليشربه. 
بنظر: «المغرب))(ص7 ١0‏ 1). 

(؟) وهذه المسألة مينيّة على أن الأولى اعتبار الحقيقة المستعملة: وهو قول أبي حنيفة ضيه. أو انجاز 
المتعارف. وهو قولبما. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : .)7١771١‏ 

(4) لأنه شرب ماء مضافا إلى دجلة فحنث ولو حلفم لا يشربُ ماءً من دجلة ولا نيّة له فشريَهُ منها بإناء لم 
يحنث حتى يضع فاه في دجلة ؛ لأنه لما ذكر: من ؛ وهي للتبعيض صارت اليمين على النهر؛ فلم ينث 
إلا بالكرع ؛ وإن حلف لا يشرب من هذا الجب؛ فإن كان مملوء! فهو على الكرع لا غير عند أبي حنيفة 
فه. بنظر: «الجوهرة)(؟: 507). 

(6) زيادة من س و م. 

(1) لان المقصود منه دفع شرهء أو شر غيره بزجره فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته؛ والزوال بالموت وكذا 
بالعزل. ينظر : «البداية»(؟ ؛ 114). 


كتاب الأيمان 
يل 


كي ا ا 
والقريب بما دون الشهر في ليقضين ديئهُ إلى قريب. ؛ والشهر بعيد. وما امنطبخ به 
نإدام وكذا الملخ لا الثثواء؛ ولا يحنث في لا ياك من هذا البسثر فاك رطبة؛ أو من 
هذا الطب أو اللين فأكل تمر أو شيرازاًء أو يُسْراً ة رطباً 
إن حلف ليضربنٌ زيدا يُيّد حال حياته ؛ ولو حلفت لأغسلنٌ زيدا لا تقد بحال حياته. 
(والقريب بما دون الشهر): : أي يقيّدُ القريب بما دون الشّهر (في ليقضينٌ ديكة 
إلى قريب» والشهر عير" 
وما اصْطيغٌ به فإدام وكذا املح لا الشرا 0 0 ي 'الغرب»: قال ابن 
الأنباري”" 5 “: الإدامٌ ما يطب الخبز ويصلحُه ويتلدٌةُ به الأكل» وهو ب يعم المائع وغيرٌ 
المائع . وأمّا الصّبغ فمختص بالمائه", وهو ما يعْمَسّ فيه الخبز: ويلون به. 
' (ولا يحنث في لا ياكل من هذا البُسْر”"' فاكل رطبة» أو من هذا الرُطب أو 
الأْبن فاكل تمر أو شبِيْرازاً”"'» أو بُسْراً فاكلَ رطباً): أي لا يحدث في لا يأكل بسرا 
فأكل رطباء واعلم أنَّه لا فرق بين قولنا: لا يأكلٌّ من هذا البّسْر فأكلهُ رطباء وبين 
قولنا: لا يأكلٌ بُسْرا فأكل رطباء بناءً على أن البْسْرَ والرّطب من أسماء الأجناس» فإذا 











)١(‏ فلو قضى تمام الشهر حنث وقبله بر ؛ لأن الشهر وما زاد عليه يُمدُ في العرفى بعيدا وما دونه يُعَدُ قربا ؛ 
ولذا يقال عند بِعٍَْ العهد ما لفيتك منذ شهر. ينظر: («مجمع الانهر»(! اكمة). 

(1) أي لو حلف لا بأندم فكل شيء اصطبغ به فهو إدام؛ والشواء ليس بإدام؛ والملح إدام؛ وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف #ك؛ وقال نحمد: كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام. ينظر: (ابداية المبتدي)(اص 
2). 

(1) وهو تحمّد بن القاسم بن محمّد بن بثثار بن الحسّن بن بيان الانباري , أبو بكر قال ابن خَلكان: كان 
علامة وقته في الآداب»؛ وأكثر اناس حفظا لباء وكان صدوقا ثقة دينا ير من أهل السنّة ؛ وقيل : إنه 
كان يحفظ مئة وعشرين تفسيراً للقرآن بأسانيدهاء من مؤلفاته: «الكاقي» في النحوء و«غريب 
الحديث», و«الإيضاح في الوقف والابتداء»: (771 -118ه). ينظر: «معجم الأدباء»(14: 7010 

-711)؛ «روفيات الأعيان))(: : 5141١‏ -2)7187 ((معجم المؤلفين»50: /091). 

(4) انتهى من «المغفرب» اص ؟؟). باختصار. 

(0) البسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتيه الست ؛ وهي: طلع : ثم خلال: ثم بلح؛ ام بسره 
ثم رطب ثم تمر. ينظر: «الصحاح))(١‏ : 957). 

(1) الشيراز : وهو اللبن الرائب إذا استخرح منه ماؤه. ينظر ينظر : «المغرب)»)( ص 1148). 


ما كناب الأيمان 
أو لحماً فاكل سمكاء أو لحماً أو شحماً فأكل ألية ولا في لا يشتري رطباً فاشترى 
كباسة بسر فيها رُطب. وحنث لو حلف لا يأكل رطبأ أو بُسْرا أو ولا بُسْرأ فاكل 
مُذنياً 
تار رطا ضار قافن أخرى كما :0" ن لا ينكل ينا 
(أ لحم فاكل سمكا)"": أي ل يحدث في لاياكل لخدا فأكل سمكا ٠‏ (أو لحماً 
أو شحماً فأكل ألية؛ ولا في لا ب يشتري رُطباً فا فترئ كانة""" بثر فيها ذطى7, 
وحدثة لو حلف لا يأكلٌ رطباً أو يُسثرأ أو ولا ُسراً فاكل سئي . : أي حلف 
لا ياكل رطباً فأكل مُدنبا ؛ أو حَلّف لا يأكل بُسْرا فأكل مدنا أو حلف لا يأكل رطباً 
ولا بسراً فأكل مُذْئّياً حنثٌ هذا عند أبي حنيفة طه لالد تحطه رطن ري 
ُسْرء فمّن أكلَهُ أكل الرّطب والبْسْر. 
وقال في "البداية": إن عندهما إذا حلف لا ياكلٌ رطبا لا يحنث بالبُسْر المذنْب, 
وذ خلف لا يأك بسرا لإا نيف بالوظلت امك 


يف 7 


)١(‏ زيادة من أوس وص وف. 

,)(95- لسكلا‎ )١( 

(6) هر عند مسألة لا يدخل بيتا؛ عدم قبول العلماء بما علّل به الشارح؛ وهنا كذلك؛ قال ملا خسرو في 
«الذرر)(؟ : 5١‏ )في تعليل ذلك : لأن هذه صفات داعية إلى اليمين: وقد صرح في «الكافي)» وغيره: إن 
الصفة في المعين لغو إلا إذا كانت داعية إلى اليمين كما في مسألة الرطب إذ ريما يضره الرطب لا التمر: 
والفرق بين المسألتين أن صفة البسرة وصفة الرطبة وجدنا ثمة في المعين وكان مقتضى قولهم الصفة ف 
المعين لغوّ أن تكون لغواً لكنها لم تلغ لكون الصغة داعية إلى اليمين وهاهنا وجدت ف المنكر والصغة 
فيه معتيرة.اه. 

(4) لآن اللحم ما يتولد من الدم وليس في السمك دم ومطلق الاسم يتناول الكامل؛ وكذلك من حيث 
العرف لا يستعمل السمك استعمال اللحم في اتخاذ الباحات منهء وبائع السمك لا يسمى لحا 
والعرف في اليمين معتبر إلا أن يكون نوى السمك؛ فحينثذ تعمل يته ؛ لأنه لحم من وجه. ينظر: 
«المبسوط)20 : 419/7 

(6) كباسة: عنقود النخل» والجمع كبائس. ينظر: «البحر)(؟ : /8ل43). 

)١(‏ لآن الببع يصادفه جملة فيكون القليل تابعاً للكثير ولهذا بائعه لا يسمى بائع الرطب. ينظر : ««النبيين»»(؟ 
:116)), 


22320 انتهى من «المداية»(؟ : :)8١‏ بتصرف. 


حتاب الأيمان 
مم١‏ 


ا ا ا ع حر سح كحبص يي ا يي ل ا ا 01 
إر لااياكل لحما فأكل كبدا أو كرشاً أو لحم خنزير أو إنسان. والخداء الأكل: من 
طلوع الفجر إلى الظهرء والعشاءً منه إلى نصف الل 

وقد قال و ف "المغرب": ابعر لدت : وقد ُنْب إذا بدأ له الارطابُ م- ن قبل ذنيه, 
هوا بل من جاندة المع" والعلاقة”". 

ولا شلك أن الإرطاب لبس إلا من جايو واحد؛ وهر الذي ليس علب اننع 
واليلاقة؛ فهذا الجانب هو الذنب» إذا عرفت هذا فكيف يصح ما قال في "البداية": ان 


الرْطب الْدَنْب ما يكون في ذنيه قليلٌ بسر والبسرٌ الْذني على العك © : 0 
ذنيه قليل رطب. 

فأقول: أصناف التمر انين رأيناها من تمر بغداد وفارس وكرمان "ينذا ارطاننا 
ين الخانيه الذي ليس عليه القِمع؛ ففي غير هذه البلادٍ إن كان ابتداء الإرطاب من 
طرف القِمّع » فما قال صاحب ”البداية" يكون صحيحاً. 

وإن لم يكن الإرطاب من جانب القمع؛ فوِجْهُ صمَيه أن الطب امنب ما يكون 
أكثرهُ رطباء والبِسْر امنب ما يكون أكثرة بُسراء مما كان البسْرٌ من طرف القِمَع 
1 سن لسر ما يلي التمّع» وذنبُ الطرفُ الآخرء ولا كان الرطْبْ هو الطرف الآخرء 

أسُ الرطبو طرف الجار» وذنبُهُ طرف القمّع ؛ فهذا وج صلمّيه. 

(أو لا ياكل لحماً فاكل كبداً أو كرشاً أو لحم خنزير أو إنسان) : قبل :لا 
بحت كل العبلر و لكر عرفا ؛ لأهما في عرفِنا لم يعدا لحماء وأمًا لحم الخنزير 
والإنسان فهما لحم حقيقة فيحنث بهما. 

(والغدام الأكل” من طلوع الفجرٍ إلى الظهر » والعشاءٌ منه إلى نصف اللَّيل", 


)١(‏ وقع في النسخ: القمع؛ وامثبت من «المغرب». وَقِمَم البُْرة: ما يلتزق بها حول علاقتها. بنظر: 
(االمغرب)( ص 5 194). 

(1) انتهى من «المغرب»( ص178). 

(5) انتهى من «البداية))(؟ : *8). 

(1) كرمان: بفتح الكاف؛ وقيل: بالكسرء والفتح هو الصحيح» ولاية كببرة تحنوي على عدة بلاد وفرى 
ومدن واسعة؛ بين فارس ومكران وسجتان وخراسان؛ وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي 
والضرع تشيه بالبصرة في كثرة التمور وجودتها وسعة الخبرات.ينظر: (معجم البلدان»(1: 121). 
«الجواهر)(؟ : 417 ((الفوائد»(ص/1817). 

)ول 9+ :)6١‏ هوالصحيح كعا ف ,ون يا فظو راعشا 

(7) وفي عرف مصر والشام ما ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمى ر 
صلاة العصر » فيعمل بعرفهم. . ينظر: : «الدر المختار)(*: كقال 


والمّحور منه إلى الفجر. وفي إن لبستء أو أكلت. أو شربت. ونوى عيناً لم يُصدْقْ 
أصلاًء ولو ضمٌ ثوباًء أو طعاماء أو شراباً ين» ونصورٌ البرٌ شرط صحّة الحلف 
خلافاً لأبي يوسف #؛ فمّن حلف لأشربن ماءً هذا الكوز اليوم» ولا ماءً فيه أو 
كان فصب في يومه لا يحنث؛ وإن أطلق فكذا ( الأول دون الثان 
رالتحوز هه إل لني 10 ' 

وفي إن لبست» ؛ أو أكلت؛ أو شربت؛ ونوى عيناً لم يُصَدْقَ أصلاً)”*: أى | 
نوَى ثوباً معيّناء أو طعاماً معيّنا. ١‏ شري مم ميق قا ولا ديلة؛ ا 
ماهية الَبْس ؛ ولا دلالة له على النَّوبٍ إلا اقتضاءً» والمقضّى لا عموم له ٠‏ فلا يصح 
فيه نيه اللتخصيص. 

(ولو ضِم ثوب" أو طعاماء أو شراباً وين): أي صُدٌّقَ ديانة لا قضاء ؛ لان 
العا يه الُخميص خلافالهرء فلا يدق في القضاء 

(وَتضوز لبر غترط صحة الحلف خلافاً لأبي يوسف #. فمَن حلف 
لأشرينٌ ماء هذا الكوز اليوم؛ ولاماء فيه» أو كان فصب في يويه لا يجنث)"". 
اعلم أنّ إمكان اليرٌ شرطً صحّةٍ الحلفي عند أبي حنيفة وحمّد 46 سواءً كان بالل تعالى. 
أو بالطّلاق» أو بالعتاق؛ وعند أبي يوسف #* ليس بشرط؛ فإن حَلْفْ : والله لأشربن 
الماء الذي في هذا الكوز اليوم: ولا ماءً فيه؛ أو حلف إن لم أشرب الماءً الذي في هذا 
الكوز اليوم فامرأنّهُ طالق» ولا ماءً لا يحنث عندهماء وعند أبي يوسف ه يحنث؛ وإن 
حلف وكان فيه ماء فأريق في اليوم؛ فالحكم ما ذكِرَ. ْ 

(وإن أطلق فكذا في الأول دون الثّاني): أي إن لم يقل اليوم لا يحنت فيما لم 





)١(‏ والغداء والعشاء » ما يقصد به الشبع عرفاًء ويعتبر في حقّ أهل كل بلد عادتهم حتى لو حلف لا يتغدى 
لا يحنث باللين والتمر إلا إذا كان بدويا. ينظر: : شرح ملا مسكين»)((ص148). 

(1) لأن النية إنما تصح في في الملفوظ والثوب وما يضاهيه غير مذكور تنصيصاً تتصيصاء والْقْتَضى لا عموم له ٠‏ فلفنت 
نبة التخصيص فيه. ينظر: «البداية»(؟ : 45), 

(5) أي لو قال: إن لبسست ثوبا ونوى ثوبا معيناً... 

(4) لاستحالة البرٌء أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلان البرٌ في المؤقت يجب أن يكون في آخر الوقت. وهر 
مستحيل فيه » ويحنث عند أبي يوسف هه في آخر جزء من أجزاء ذلك اليوم, حنى تجب عليه الكفارة 
إذا مضى ذلك البوم. بنظر : ««فتح باب العناية))(؟ : 9/8؟). 


يرلا 


ا 0 0 
وعفئهاء كضريها 
بكن في الكوز ماءً عندهما خلافاً لأبى يوسف فك وإن كان فصب يحت إجماعاً؛ 
وذلك لأثه إذا لم يكن في الكوز ماء, فاليرٌ غيرٌ مكن سواءٌ ذكرٌ اليوم أولاء وإن كان 
فبه ماء فإن ذكرَ ايوم فالير إنّما يحب عليه في الجزء ءِ الأخير من اليوم؛ فإذا صب لم يكن 
صر 

وإن لم يذكر البوم فالبر إنما يحب عليه إذا فرغ من َكنم ؛ #الكن هويينا بخرظ 
أن لا يفوتّهُ في مدو عمّره» والبر متصوّرٌ عند الفراغ من التَكلّم فانعقد اليمين» وعند أبي 
يوسف 5 يحنث في الكل» ففي المؤقت بعد مضي الوقت؛ وفي غير موقت يحت في 
الحال. 

(وفي ليصعدَن السماء. أو ليقلينٌ هذا الحجرٌ ذهباًء أو ليقتلنٌ فلاناً عالماً بموته 
انعفد اليمين"'' لتصور البر وحنث للعجز؛ وإن لم يعلمهُ فلا)””, وفيه خلافه زفر 
ضيه فعنده لا ينعقَد اليمين ؛ لكون البر مستحيلاعادة. 

قلنا : هذه الأمورٌ ممكنة في ذاتِها ٠‏ فيكفي هذا لإنعقاد اليمين» ويحنثُ في الحال بلا 
توقف إلى زمان الوت للعجر هادة. 

وإكما قلنا عاك ريه + لاه حيتي ورا عله ند إلغراء :الله تعالع وهو مكن غير 
واقع؛ فينعقد اليمين» ويحنث في الحال. 

ما إذا لم يكن عاماًبموته, فالمراة القت المتعارف؛ وخا كان ميت كان القت 
المتعارف تمتنعا » فصارَ كمسألة الكوز. 

(ومد شعرهاء وخنقهاء وعضهاء كضريها 


ليف 





)١(‏ زيادة من أو ب وس وم. 


ا 
(1) أما إزا وقت فقال: لأصعدنٌ غدا لم يحنث حتى بمضيّ ذلك الوقت» ٠‏ حتى لوامات قبله لا كفار : عله إِد 


لا حنث. ينظر: «الفتح)(2 : 141). ب 


.) ١8 77 «البييعن‎ 


كما مكناب الأيمان 
افصل !ليمين # لبس الثياب وغير ذلك] 
وقطن ملك بعد إن ليست من غزلك فهديء فغزلثة ولسبج ولس هدي. وام 
ذهب حلي لا خاتمٌ فضّة» وعندهما: عقذ لؤلو لم يرصع حليء وبه بُغنَّى. ومن 
حلف لا ينام على هذا الفراشء فنامٌ على قرام فوقَهُ حنث. لا مَّن جعل فوقه 
فراشاً آخرء أو حلفف لا يلس على الأرضء فجلس على بساط؛ أو حصير فوقه. 
بخلاف جلوميه على سرير آخر فوقه؛ فإن الجلوس على 
افصل اليمين 2# لبس الثياب وغير ذلكا 

(وقطن ملّكة"”'' بعد إن لَبِمنت من غلك فهدي. فعزَلْتْهُ ونسيج ولس 
هدي): قطنْ: مبتدأ. وهدئي: خبيرهء ومعنى البدى ما يهْدَى إلى مكة للٌصِدّق, 
وعندهما إن كان القطنّ ملكهُ يوم الحلف؛ فغزَليُهُ ونُسيج ولس يجب أن يُهْدَى إلى 
مكة؛ وإن لم يكن القطنُّ ملكه يوم الخلف لا. 

الوخاتم ذهب حلي لا خاتم فضة فضّة””'؛ وعلدهما: عفد لؤلؤ لم يرصع حلي» 
وبه يُفَنَى 0 

ومن خلف لا ينام على هذا التراض: قناع على إرام ' ' فوقّهُ حدث؛ لا من 
جعل فوقه فراشاً آخر) ؛ أن القِرامٌ تبعْ للفراش لا الفراشٌ ) الآخر. 

(أو حلف لا يجلس على الأرض: فجلس على بساطء أو حصير فوقّه). 
حيث لا يحنث ؛ لأنّه لم يجلس' على الأرضء (ولو حال بيئّه وبيتها لبامّهُ حنث)؛ 
لأنه جلس على الأرض ولباسّه تبع لهء (كمّن حلف لا يلس على هذا السرير. 
فجلس على بساط فوقّه) ؛ لأنّ الجلوس على هذا السَّرِيرٍ لا يعتادُ بدون أن يُجْمَلَ عليه 
بساط ؛ فالجلوس على البساط جلوس على السرير. (يخلاف جلوسهٍ على سرير آخر 





(١)فيت‏ و جوف وق: ملك. 

(؟) أي في حلفه لا يلبس حليا يحنث بلبس خاتم ذهب ... 

(م) لأن التحلي به على الانفراد معتاد. والمعتبر في اليمين العرف لا الحقيقة: ولعل هذا اختلاف عصر 
وَرَمان لاحجة ويرهان: فكان في زمانه لا يتحلّى به إلا مها نل + «فتح باب العناية»(؟ : لول 

(4) قرام : ستر رقيق. ينظر: «المصباح المنير))( ص ٠٠‏ 0). 


0 ص الجسوس على السرير الآخر لا يكوذ جلوسا على ذلك السرير. ولا 
فِعلَه يق على الأبد؛ ويفعلّهُ على مرة. 
افصل اليمين ؤي الحج والصلاة والصوم] 

وبعلي المشي إلى بيت الله تعالى؛ أو إلى الكعبة؛ يِب حي أو عمرةٌ مشياء ودم إن 
ركب» ولا شي بعلي امخروج: أو الذهاب إلى بيت الله تعالى» أو المشي' إلى الحرم: 
ذانت حرّء فشهدا بنحره بكوفة 
مستخحب اا لح ل ل جل مح ب حت و ب يت ل ل ا ا 

فوقه؛ فإن الجلوس على السرير الآخر لا يكون جلوساً على ذلك السرير. 

ولا يفعله يقع على الأبد. ويفعلّهُ على مرة)”', اعلم أن قوله : لا يفعل هذا 
في العرفء سلب لقولِه: يفعله؛ وقوله: يفعله واقمٌ على مرّة؛ فقوله : لا يفعلهُ يكو 
للأبد. 

افصل اليمين *# الحجّ والصلاة والصوم) 

(وبعلَي المي إلى بيس الله تعالى» أو إلى الكعبة؛ يجب حجّ أو عمرة مشياًء 
ردم إن ركب» ولا شيء بِعَلَي الخروج.ء أو الذهاب إلى بيت الله تعالى» أو المشي إلى 
در شيا (أو المسيجدك الحرام؛ أو الصفا والمرو:”*: 

ولا يُعْتَقُ عبد قيل له: إن لم أحجج العام فأنت حرء فشهدا بدحره بكوفة )» 
على أمر معلوم ؛ وهو التّضحية بكوفة؛ ومن ضروريّه عدم الحج ‏ وهو شرط العتق. 

وقالا : هذا شهادة على النّفِي» (”والشهادة على النفي غير مقبولة ". 

فتقول: النَمَيّ الذي يحيط به علمُ النتّاهد» هو مثلّ الإثبات على ما بين في أصول 





(1) يعني إذا قال: والله لا أفعل كذا وجب أن لا يفعله أبدا ؛ لأنه في المعنى نكرة في سباق النمي . ويفعله 
يقع على مرة ؛ لانه نكرة في سياق الإثئبات. ينظر: «درر الحكام))(؟ : 64). 
(') لآن إلتزام الحجّ والعمرة بهذه الألفاظ غير متعارف عنده خلافا لهما. بنظر : «الجداية(؟ : 211 


(؟) زيادة من ب واس وف وم. 


خا كتاب 0 


بركع ي ا صل اجا مها ولمع صل م لا ا 
وَلَدْتِ فانت كذا. وعيق الحي في: : إن ولدت فهو حرء إن ولدت ميتأ ثم حيا. وفي: 
ليقضين ديئهُ اليوم؛ وقضاءٌ زيوفاء أو نبهرجة أو مستحقة أو باه به 
الفقه”” '' في الترجيح”" . 

(وحنث بصوم ساعة بن في لا يصومء لا لو ضمٌ يومأء أو صوماً حنّى بدم 
2 يوماً)"”؛ فإن قلت الصُوم الشّرعي؛ ؛ هو صوم اليوم» واللفظ إذا كان له معنى لغوي, 
ومعنى شرعي يحمل على المعنى الشرعي. 

قلت : الشرعْ قد أطلقَهُ على ما دون اليوم في قله تعالى : كما أَمُوا الصيّام إلى 

الْيْل4''؛ فالصُومٌ الام صومٌ يوم» فإذا قال: لا أصوم يوما +أوالا أصوم ضوهاه برا 
به الصُوم التَّام. 

(وبركعة في لا يصلّي لا بما دونهاء ولم هم صلاة فبشفم لا ياقل. 

وبولدٍ ميْت في: إن وَلْدْتٍ فانت كذا. 

وعْيَقَ المي في: إن ولدت فهو حرء إن ولدت ميت م حيّأً), هذا عند أبي 
حنيفة ف ء وأمّا عندهما فلا يعتق ؛ لأنّ اليميْ انحلت بولادة المت 

قلنا: لم تنحل ؛ لأنّ قولهُ: إن ولدت ؛ المرادٌ به الح بقرينة قوله: فهو حرٌ؛ لأنّ 
المت لا يمكن حريّه. 

(وفي: ليقضين دينه اليوم؛ وقضاء زيوفاأًء أو نبهرجة.أو مسكحقة 20 “.أو باعّه به 


)١(‏ قال الشارح في «التنقيح» في (باب المعارضة والترجيح) (” :)2 : وأما إذا كان أحدهما مثبتا والآخر 
نافيا فإن كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الإثبات وإن كان لا يعرف به بل بناءً على العدم الأصلي 
فالمثتبت أولى نا قلنا في انحرم والمبيح وإن احتمل الوجهين ينظر فيه... وعلى هذا الأصل يتفرع الشهادة 
على النقفي.اه. 

(؟) ظاهر ما ذكره الشارح يقتضي نرجيح قول محمد #دء وقد قال عته ابن الممام في «الفتح)»(5 : 2181: 
أوجه. 

6 لأنه لو ضمّ يوم يكون صريحاً في تقدير المدةء ٠‏ ون ضمّ صوما أكد الصوم فينصرف إلى الكامل وهو 
الصوم المعتبر شرعاً . ينظر: : «فتح يأب العناية»(؟ : 45م؟). 

(5) من سورة البقرة؛ الآية (/1841). 

(0) مستحقَة : أي أثبت الغير أنها حقّه. ينظر: «درد الجتار»(8: 988). 


4م14 





شيا وقبضمّه بر ولو كان ستوقة. أو رصاصاء أو وهبه له لا, وفي: لا يقبض دينه 
درهماً دون درهم حنث بقبض كله متفرقء لا ببعضيه دون باقيه. أو كله بوزنين م 
يتخلّلهما إلا عمل الوزن. ولا في: إن كان إل منة فكذا ولا ليك إلا سين 
دنا وقيظة بن ولق كان ستوقة إن رضاساء ار ورهن ي00, ؛ سيجيء في مسائل 
يات ين (كتاب الفضاء 0" : : إن الزّيف ما يرذه بيس المال» والهِرجةٌ ما يردّه الُجار, 
ولوف ماغلي عن اريف والهِرجة ما يكون الفضةُ غالب على الغشْ حنى 
يكون من جنس الدّراهم «الكن يرد للغش. 

وق "المعزت* قبل الزيف ذون الهرجة"" في الوداءة 4 لاله يرد بية انال 
والتورجة ' مايردة الجا 






(وفي: لا يقب دينه درهماً دون درهم حنث بقبض كله متفرقاًء لا ببعفيه 
دون باقيه'”2» أو كله بوزنين لم يتخلّلهما إل عمل الوزن”". 

ولا في: إن كان لي إلأ مئة فكذاء ولا يلك إل خمسين)؛ هذا بناء على أن 
الاستشاء عندنا تكلم بالناقى بد ابيا" »؛ وليس الاستثناء من النَّي إثباتاء فإن قوله : 
إن كان لي إلا مئة فكذا معناهُ ليس لي إلأ مئة» فهو لنفي ما فوق المثة”'"؛ وأمّا إثبات المثة 
فغير لازم عندنا. 





)١(‏ أي لا يبرأء أما الستوقة والرصاص فلأنهما ليسا من جنس الدراهم حنى لا يحور التُجوز بهما في 
الصرف والسلم . وأما الببة فلعدم المقاصة. ينظر : <ردرر الحكام)(؟: 01)., 

(8:52)0؟1)), 

(؟) وقع في «المغرب»: البهرج؛ والمثبت من النسخ. 

(4) وقع في «المغرب»: البهرج » والمثبت من النسخ. 

(6) انتهى من «المغرب))( ص »)71١6‏ بتصرف يسير. 

17) فلا يحنث ما دام على المديون منه شيء» ولو قيّد باليوم لم يحنث ؛ لأن الشرط أخذ الكل في اليوم 
منغرقا. ينظر : : «الدر المنتفى»»0١‏ كمه ), 

(0) لأنه لا يعد تفريقا عرفا ما دام في عمل الوزن» وهذا إذا لم يتشاغل بين الوزتين بعمل آخر. بنظر: 
الجسم الأنهر))(١‏ : ؟الىة). 

2١837 : العناية)(2‎ 5 ])4) 

ا ب 0 وما فوقهاء والاستثناء دل على نني ما عدا 

0 : وي ا : «العمدة»(؟ : 2559586. 

المسكنى . فكأنه قال :لا أملك ما فوق 


وا كناب الأرمان 


ولا في: لا يشم ريحانا إن شم ورداء أو باسمينا ء والبنفسج والوردُ على الورق. 
باب الحلف بالقول 


افصل اليمين ف الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك] 
وحدث في: : حلف لا يكلّمُة إن كمه نائماً بشرط إيقاظه. وقي: لأ باذنه إن اذن وم 
يعلمْ به فكلّمه. ٠‏ وفي: : لا يكلم صاحبا هذا الكوب فباغه فكلمه. وفي: لا يكلم هنا 
الشَّابْ فكلّمّه شيخاً. و في: هذا حرٌ إن بعنّه أو اشتريئه إن عقد بالخيار 

(ولا في: ا أو ياسميئاً) ؛ واد اران مالا باق له. 
والوردُ والياسمين لبما ساق (والبنفسج والوردٌ على الورق)”'' : أي ورق الورد 
دون أعجاز الوردٍ التي عليها الورق. 

باب الحلف بالقول 


افصل اليمين + الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلكا 
(وحنث في: حلف لا يكلّمُهُ إن كلَمَه نائماً بشرط إيقاظه. 
/ وني: : إلا بإذنه) : : أي وحنث في : حلف لا يكلَمَهُ إلا يإذنه» (إن أذن ول يعلم به 
فكلمه) ؛ لأن الإذن إعلام» فإن أذن ولم يعلم » ٠‏ فهذا لا يكون إذناء وعند أبي يوسف 
ذإ لا يحنث ؛ لأنّ الإذن هو الاطلاق”". 
(وفي: لا يكلم صاحب هذا الكوب فباغه فكلَّمه. 
وفي: لا يكلم هذا اشاب فكلّمّه شيخاً) ؛ لأن الوصف المذكورٌ لا يصلمٌ مانعا 
من التُكلم فيراُ الثات. 
(وفي: هذا حرٌ إن بعنّه أو اشترر ينه إن عقد بالخيار) : أي إذا قال: إن بعنّهُ فهو 
حرء فباعه على أنه بالخيار يعتق ؛ لأنّه لم يخرج عن ملكه, وقد ود الشّرط: وهو 
الببع""؛ ولو قال: إن اشترييّه » فهو حر فشراء على أَنّهِ بالخيار عُيِق. 








(1) أي يقعان على ورقهما؛ فلو حلف أن لا يشتري بنفسجاً أو وردا يع على الورق. ينظر: «شرح ملا 
مسكين )»اص 18617). 

(؟) أي إجازة وإباحه وهو يتم بالإذن كالرضا . ينظر: ««عمدة الرعاية»(؟ : 535). 

() أما إن باعه بيعا لازماً أو باطلاً لم بعتق, أما في البات فلانه كما تم البيع زال املك والجزاء لا ينزك في 
غير الملك. بنظر: : (افتح باب العناية))(؟ : /81؟). 


١ 


5 296 والكتابة. والمثلم عن دم عمد 0 ل والقرهن: 
والاستفراض. والإيداع؛ والاستيداع؛ والإعارة» والاستعارة» والذُبح؛ وضرب 
العبدء وقضاء الدين» وقبضيه؛ والبناء والخياطة؛ والكسوة؛ والحملء لا في حلف 
البيع» والشّراءء والإجارة» والاستئجارء والصلح عن مالء والخصومة: والقسمة 
وضرب الولد 

أمّا على أصلهما ؛ فلأنّه دخل في ملك المشتري. 

وأمَّا على أصل أبي حنيفة ضيه ؛ فلأنّهِ علق العقّ بالشّراء» فكأنّه قال بعد الشراء 
بالخيار ؛ فهو حر فيعتق. 

(وفي: إن 0 أبمه فكذاء فأعتق أو ذَيْر): أى قال: إن لم أبعه فكذا: أي امرأثه 
طالق ؛ فاعتقه أو بره طَلْقَتْ امرأئه ؛ لأنّ الشتّرط وهو عدم البيع قد تحقق. 

(وبفعل وكيله في حلفب ء التُكاح: والطّلاق؛ والخلع. الام والكتابة, 
والصلْم عن دم عمدء والحبة: والصدقة؛ والقرض» والاستفراض"' 3 '. والإيداع: 
والاستيداع؛ والإعارة. والاستعارة؛ والذبح؛ وضرب العبد؛ وقضاء الذين؛ 
وقبغيه والبناءء والخياطة؛ والكسوة؛ والحمل)'" ؛ فإنّ الوكيل في هذه العقود سفير 
حضٌ حتى أن الحقوق ترجمٌ إلى الآمرء فكأنٌ الآمر فعل بنفسيه. 

(لا في حلف البيع» والشراءء والإجارة» والاستئجار» والصلح عن مال 
والخصومة. والقسمة؛ وضرب الولد) ؛ لأنّ العقدٌ مدر من الوكبل حتى أن الحفوق 
ترجع إليهء ولم يصدرٌ من الموكل فلا يحنث؛ والفرق بين ضربع العباد وضرب الولد ' 
أن الضّرب فعلٌ حسي لا ينتقل من أحد إلى آخرء إلا إذا صم التُوكيل ؛ وصحّة النُوكيل 
يكون في الأموال, فيصم في العبدٍ دون الولد. 





2118 : أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث. ينظر : ددرد الممتار»(*‎ )١( 

(1) يعني حلف أن لا يفعل هذه الأفعال فوكل بها غيره ففعل حنث ؛ لن الفعل ينتقل إلى الأمر ٠ ٠‏ وإن قال 
الخالف في التزوج والطللاق ونموها نويت أن لا أفعل بنفسي صدق ديانة لا قضاء ' , وفي عرب العبد 
وذبح الشاة لو نوى أن لا يلي ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء ء. ينظر: «رشرح ابن ملك ملك( ق53١1/1).‏ 


4 كناب الأيمان 


وه كلت على اللون. رصح لي اهار 0000 وإلا ان للغية 
كحثى؛ ففي : : إن كلمت إلأ أن يقدمّ زيد أو حتّى؛ حنث إن كلْمَّه قبل قدوبه. لا إن 
كلم بعد ٠‏ وفي: : لا يكلم عبده» أو امرأته أو صديقه. أو لا يدخل دارّه إن زالت 
إضائئه وكلّمَه لا يحنث في العبد. أشار إليه بهذا أو لاء وفي غيره إن أشاز بهذا 
حنث وإلا فلا 

(ولا في: لا يتكلم فقرا القرآن» أو سبح أو هثلء أو كبر في الصلاة: أو 
خارجها) : هذا عندنا فإنّه لا يسمّى متكلما عرفا وشرعاء وعند الشَافِعِىٌ"" #5 يحنك, 
وهو القياس ؛ لأنّه كلام حقيقة. 
ٍ (ويوم أكلْمُه على الملوين) : قال لامرأته : أنت طالق يوم أكلم فلاناً؛ فهو على 
الليل والتّهار؛ لما مر في (باب إيقاع الطلاق) : إن اليوم إذا قن بفعل غيرٌمتد يراد به 
مطلق الوقت. (وصح نيّةُ النهار) ؛ لأنهُ مستعمل فيه أيضاء وعند أبي يوسف ف 
بصدق ديانة لا قضاء ؛ لأنّه خلا المتعارف. (وليلة أكلَمُه على الليل. 

والاً أن للغاية كحئى؛ ٠‏ ففي: : إن كلمن إلا أن يقدمَ زيد أو حتّى؛ حنث إن 
كلّمّه قبل قدومه؛ *'لا إن كلّمّه بعده". 

وفي: : لا يكلم عبذه' أ أو امرآته. أو صديقه؛ أو لا يدخل دارّه إن زالت 
إضافه وكلّمَه لا يحنث في العبد. أشار إليه بهذا أو لاء وني غيره إن أشار بهذا 
حنث وإلا فلا): : حلف لا يكلم عبدَ فلان؛ أو حلف لا يكلّم عبد فلان هذاء فزالت 
إضافبه : ألم يق عيدا لده ٠‏ فكلْمَّهُ لاايحنث. 

أمّا إذا لم يشر فظاهر, اوإن أشارٌ فلأنٌ العبد لسقوط مَْرْلتِه لا يعادى لذاتّه» بل 
لمعنى في المضاف إليه؛ ٠‏ فالإضافة تكونٌ معتبرة» فإذا رَالَتْ لا يحنث. 

وإن حلف لا يكلّمٌ صديق فلان: أو قال صديقّ فلان هذا ٠‏ أو حلف لا يدخل 
دار فلان» أو قال: دار فلان هذه» فلم يبقَ الصّداقة وباع الدذارء فكلمّه ودخل الذار. 





)١(‏ المذكور في كتب الشافعية خلاف ذلك وهو أنه لا يحنث؛ ينظر: «التبيه)اص4؟2,)1 و«الغرر البهية“( 
1 و«احاشتيا فليوبي وعميرة»)(4 : 6 وزرحاشية البجيرمي))(1 : 1) غيرها. 

(1) زيادة من ب وات واس وق وم. 

(5) أي عبد قلان؛ أو عبد نفسه. ينظر: «فتح باب العناية»ء(؟: 550). 


200 35 0 )0 اسن ذكرء أو عرف ومعها ما نوى. والدّهر لم يدر 
يكرا وللابد معرفاً. وأيام منكرة ثلاثة وأيَام كثيرة؛ والأيام والشثهون والتنو 
عشرة. 
افصل 2# اليمين *# العتق والطلاق] 

نوكه م.» 8# البيءزوه 01 
رفي أول عسبار ا حر إن إشترى عبدا عَتّق» وإن اشترى عبدين. ثم آخر. فلا 
أصلاء فإن نِْه: وحدَة؛ عَتِقَّ الكالث 

ففي صورةٍ عدم الإشارة لا يحنث ؛ لأنّ الإضافة معتبرة. 

وف صورة الإشارة يحنث ؛ لأنّ هذه الأشياءً يمكن أن تهجرّ لذاتّهاء فإذا كانت 
الات معتبرة» كان الوصف وهو كوب مضافاً إلى فلان في الحاضر لغوا. 
(وحين وزمان بلا نية نص سنةٍ نكر أو عُرّف)”": لقوله تعالى: (نُؤْتِي 
كلها كُلّ جين إن ربّهًا)”": (ومعها ما نوى. 

والذهر لم يدر متكراً)'" قال أبو حنيفة ذه : لا أدري ما الدذهر, وعندهما: 
اب سن د مل 1 لا أكلمّه حيناء (وللأبد معرفاً. 

وأيّام منكرةً ثلاثة» وَأيّامٌ كثيرة» وَالأَيامء وَالشُهونٌ والسترن عشرة. 

(فصل لذ اليمين # العتق والطلاق) 

وفي أوّل عب اشتريئُُ حر إن اشترى عبداً شُيق) : أي لا يحتاج لأوليه إلى شراء 
عبلو آخر. ' 5 

وإن اشترى عبدين؛ ثم آخرء فلا أصلاً) ؛ لأن الأول فرد لا يكود غيره من 
جسيه سابقاً عليه ؛ ولا مقارنا له؛ ولم يوجد. 0 

(فإن ضَهُ: وحذة؛ ميق الكالث): أي قال: أول عبد اشتريته و را 


ظ 


د 2 رام ات ع ميم ل 5 
فاشترى عبدين » ثم آخر عق الثالث ؛ لأنّه ول عبد شراه وحده. 





)١(‏ أي لو قال: لا أكلمه حينا أو زماناء أو قال: لا أكلمه الحين أو الزمان. 
(؟) من سورة إبراهي الآية(8؟). 

(؟) يعني إذا لم تكن له نيّة. ينظر؛ «رالشرنبلالية»(؟ : 205. 

(4) يعني إذا قال لعيده: إن خدمتني أياماً كديرة فأنت حرء فهي عند أبي 
وإن حلف لا يكلمه الأيام فعلى 


حنيقة عشرة أيام ؛ لأنه أكثر ما 
4 ة, وإن حلف لا يكلمه 
يتناوله اسم الأيام: وقالا: سبعة أيام؛ عشرة» وه 


الشهور فعلى عشرة أشهر. ينظر: رردرر الحكام))(؟ : 6), 


_ 


١51‏ كتان الأيمان 


را ل 0000 
وفي: آخر عبد إن اشتر شترى عبداً فمات لم يعتق؛ فإن اشترى عبدأه ثُمْ آخر, م مان 
عْيِقَ الآخرٌ يوم شرى من كل ماله وعندهما يوم مات من ثلث ماله. ولا لا بصي 
اوج قارا لو عل الثاث به خلاف لمماء ويكل عبار برني بكذا فهو حر مي 
أول ثلاثة بشروه متفرقين» و! . وسقط بشراء أبيه لكفارته 





(وفي: آخر عبار أن اشترى عبد فمات ل ؛ يعتق) : قال: آخر عبد اشترينّة ح” 
فاشترى عبدا فمات المشتري» لا يعتق هذاء ولا يتَوَّهّم أنّه إذا مات يكون ذلك الع 
آخرء لأنّ الآخرٌ لا بد له من أوّل» ولم يوجد. 

(فإن اشترى عبداء ثم آخرء ثم مات عْتِقَ الآخرٌ يوم شرى من كل ماله. 
وعندهما يوم مات من ثلث ماله) ؛ لأنَ الآخريّة تحققت بالموت؛ فيعتق عند الموته من 
كمال وله : إن بالموت تبي أنّه كان آخرا عند الشثراءء فيعتق في ذلك الوقت١‏ (ولا 
يصيرٌ الرّوِجْ فاراً لو عَلّقَ الكلاث به خلافاً هما امير في: 4 ابرق لامر 

وصورة المسألة. : رجل قال: : آخر امرأو أنزوجها طالق ثلاثاء فتزّج امرأة» كم 
أخرى, نم مات؛ طلْقَت عند أبي حنيفة ه عند الّْوْج فلا يصيرٌ فارا ٠‏ فلا ترث 
عنده: وعندهما : تطلق عند الموت؛ فيصير فار فترث. 

(وبكل عبد بشرني بكذا فهو حر عُبقَ أوّلَ ثلاثةٍ بثُروهُ متفرقين» والكل إن 
0000 

وسقط بشراءٍ أبيه''' لكفارته هي): أي الكفارة؛ هذا عندناء وأمّا عند فر 
والشافِي”" ذأ لا نسقط » فالحاصل أن النيّة لا بد أن تكون مقارنة لعل العتق ٠‏ فهما 
جعلا القرابة علَةَ العتق . “الاك شرطاء ونحن جعلكا على العكتسن ؛ لأنٌ الشرعٌ جعل 
شراءً القريب إعتاقا ؛ فإذا اشترى أباهُ بنيّة الكمارة كانت النةِ مقارنة لعلّةٍ العتق» 
وعندهما لا حيث جعلا القرابة علة©. 





.)١١* لتحققها من الكل بدليل : (فَشرُوه يثْلام عَلِيم) [الذاريات: 4؟). ينظر: «الدر المختار)(؟:‎ )١( 

)١(‏ وكذا كل رحم محرم منه. 

() ينظر: : «الخهاج(7: 71 ودتحفة الحبيب)20 : ,)5٠‏ و««انحلي»»(؟ : 5), وغيرها. 

(4) قإن املك عندهما شرط والنية ليست مقارنة إلا بالشرط لا بالعلة فلا تفيد في الاجزاء عن الكفارة. 
ينظر : «عمدة الرعاية)(؟ : 9/ا؟), 


فقا 


2 بنكاح عَلْقَ عتقّها عن كفارته بشرائها. 
ون بإن تسريتا أمة فهي حوة من تسراها وهي مل يو حلف. ' لا من شراها 
تدسراهاء وبكل عملول؛ لي حر أمهات أولاده. ومدبروه. وعبيده لا مكاتبوه إلا 
بيهم وبهذا حر أو هذا وهذا لعبيده. عُتِقْ ثاله وخيْرَ في الأولين كالطّلاق 
(لا بشراء عبد حلف بعتقه). : أي قال: : إن اشتريت هذا العبدّ فهو حر ٠‏ فشراة 
الكفارة لا تسقط الكفارة ؛ لأنّ عله العتق اليمين؛ ؛ والشّراءُ شرط له فلا تكون اليه 
مقارنة للعلة. 

يَرِدُ عليه : : أنه قد ذكرَ في أصول الفقة أن التُعليقَ عندنا يمنع اللي فإذا وحِدَ 
النثرط يصير المعلق علة حينئ » فتكون الّهُ مقارنة لعلّة العتق"". 

(ومستولدة ؛ بتكاح عُلْقَ عتقها عن كارت بشرالها): قولهُ: ومستولدة بالجر 
عطف على عبد : أي ولا بشراء مستولدة. 

وصضتورتها: : أن يول لأمةٍ استولدها بالتُكاح إن اشتريك فأنت حرّة عن كفارة 
بيني » فاشتراها تعتقّ لوجود الشّرط» ولا يزه عن الكفارة؛ لأنّ حريّها مستحقة 
بالاستيلادء "ولا يضاف إلى اليمين من كل وجه". 

(وتعتق بإن تسريت أمة فهي حرّةٌ مَن تسراها وهي ملكهُ يوم حلفء لا من 
شراها فتسرًاها) ؛ لأنّ هذه الأمة لم تكن في ملكِهِ زمان الحلف؛ ولم يضف عتقها إلى 
الملك أو سبيه » وفيه خلاف فر ه. 

(ويكل مملوك لي حر امهات أولاده» ومديروه» وعبيده لا مكاتبوه إلا 
بنيتهم) ؛ لأنّه لا بملكهم يدا. 

(وبهذا حر أو هذا وهذا لعبيده؛ مُِقُ ثالنهم وخر في الأولين كالطّلاق): 
كأنّه قال: أحدهما حر وهذا. 

فإن قلتَ: بل هو كقوله : هذا حر أو هذان. 


2 رشراء عبد حلفا بعتقّه؛ ومستولدةٍ بنكا 














)١(‏ أجاب عن هذا الإيراد ابن كمال باشا في «الإيضاح»(اق75/أ): بأنه ذكر في الأصول أيضا أن المعتبر 
مقارنة النبة لذات العلة لا لوصف العلية ولذلك شرطوا الأهلية حال التعليق لا حال وجود الشرط الني 
هو زمان حدوث العلية 0 واللازم من منع التعليق العلية قبل وجود الشرط مغارئة النيه للعلة لا 
مقارنتها لذات العلة. 


(') زيادة من ب و م. 


151 كتاب الأيمان 
ولام دخل على فعل يقع من غيره: كبيع» وشراء؛ وإجازة. وخياطة. وصبافة, 
وبناء» اقتضى أمره ليخْصَه به فلم يحنث في: : إن بعت لك ثوبا إن باه بلا أمر, 
ملكة أو لاء وإن دخل على عين أو فعل لا بقع عن غيره: كأكل. وشرب, 
ودخولء وضرب الولدء اقتضى ملكه. فحنث في: إن بعت ثوب لك إن باغ ثويَهُ بلا 
أمره 

قلت: قد أجبت عنه في "شرح التنقيح" يجوابين''": فإن شئت فطالعه. 

(ولامٌ دخمل على فعل يقعٌ من غيره: كبيع؛ وشراء؛ وإجازة؛ وخياطة: 
ونياقة ,ا ونناء اقتشنى "١‏ أمرة ليستطتي 0 ٠‏ فلم يحدث في: إن بعت لك ثوباً إن 
باعه بلا أمرهٍ ملكةُ أو لا): ١‏ ارا دخ لحان قعل تسلف بر فقي ره : إن بعت لك 
وك فاللامُ متعلق بالبيع ٠‏ فيقتضي اختصاص البيع بالمخاطب» والفعل' لا 
يختص بغير الفاعل إلا بالأمر: أي التُوكيل؛ ولبذا اقتضى الأمر. 

(وإن دخل على عين أو فعل لا بقع عن غيره: كأكل. وشرب. ودخول. 
وضرب الولدء اقتضى ملككه. فحنث في: : إن بعت ثوباً لك إن باع ثويّهُ بلا أمره): 
هذا نظيرٌ دخول اللام على العين» وهو النُوب. 

ما نظيرٌ دخوله : : على فعل لا يقَعٌ عن غيره؛ فقول : إن أكلت لك طعاما أو 
شربت لك شراباً» اقتضى أن يكون الطّامٌ أو السّرابُ ملك المخاطب ٠‏ كما في قوله: إن 
أكلت طعاماً لك: فإنّه وإن كان متعلقاً بالكل صورة» فهو في المعنى متعلق بالطّعام. 


)١(‏ الوجهان هما كما ذكر الشارح في «التوضيح»!١‏ : ٠١1‏ -مه؟): 
الأول : أنه حيئنذ يكون تقديره أحدهما حر وهذا حرٌ وعلى ذلك الوجه يكون تقديره هذا حرأو 
هذان حران ولفظ حر مذكور في المعطرف عليه لا لفظ حران فالأولى أن يضمر في المعطوف ما هو 
مدكور في المعطوف عليه. 
والثاني: إن قوله أو هذا مغير لمعنى فوله: هذا حر ثم قوله وهذا غير مغيّر لا قبله ؛ لأن الواو 
للتشريك فبقتضي وجود الأول فيتوقفُ أول الكلام على المفيّر لا على ما ليس بمغيّر . فيثبت النخير بين 
الأول والثاني بلا توقف على الثالث فصار معناه أحدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا على أحدهما 
وهذان الوجهان تفرد بهما خاطر ي.اه. 
(1) في أو ب وس وم: يقتضى. 
(؟) أي بذلك الغير؛ لآن وضع اللام للاختصاص؛ وهو لا يتحقق هنا إلا بالأمر المفيد للتوكيل ينطو 
«درر الحكام))(7 : 1 


11 
وفي: كل عرس لي؛ فكذا بعد فول عرميه: نكت علي, طَلَقَتْ هي. وصح نيه 


غيرها ديانة 
بمكن إلا جا للد اتماص 
(وني: كل عرس ليء فكذا بعد فول عرميه: نكحت علي ؛ طَلْقَتَْ هي؛ وصح 
نيه غيرها ويانة)''' نه قال هذا الكلام إرضاءً لها؛ ٠‏ فيكونٌ المرادٌُ غيرها لا هي . لكنْ 
.)داف الظاهر؛ أن كلا كلمة العموم» فلا يصدّقُ قضاء. 


:ث4 


للا م يت 
)١(‏ صورتها: : إن مَن قالت امرأته : : تزوجت علي »؛ 
الحناية)(؟ : 5986؟). 


فقال : , كل امرأة لي طالق نطلق امرانه. . ينقلر : «فتح باب 


14 كتاب السرقة 
كناب الحدود 

الحد: عقوبة مقدّرة يب حقاً لله تعالى؛ فلا تعزيرء ولا قصاص حد. والرّنا: رط 

قٍ قل خال عن ملك وشبهته. ويثبت بشهادة أربعةٍ بالزّنا لا بوطء أو جماع, 

الإمامٌ عنهء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زئى؟ 

كتاب الحدود 

(الحد: عقوبة مقدرةً يحب حقاً لله تعالى فلا تعزيرء ولا قصاص حد). 





أمًا التعزير ؛ فلعدم التّقَدِير. 

وأا القصاص ؛ فلنُهُ حق ولي القصاص. 

(والزنا: وطهً في قيل خال عن ملك وشبهته) ؛ كمعتدةٍ البائن أو الثلاث. 

(ويئبت بشهادة أربعة بالرّنا لا بوطء أو جماعء فيسآلّهم الإمامٌ عنه؛ ما هو؟ 
وكيف هو؟ وأين زئى؟ ومنى زئى؟ ومّن زلى؟). 

أمّا السَؤالُ عن الماهيّة"' ؛ فلانٌ بعض الئاس يطلقوئّه على كل وطءٍ حرام 
انا : قد أطلقَهُ الشّارِعٌ على غير هذا الفعل» نحو: «العينان تزينان»!". 

وأمّا عن الكيفيّة ؛ فلأنّه قد يقع الوطءٌ من غير إلتقاء الختانين. 

وأمًا عن أين؟ ؛ فلأنَ الزّنا في دار الحرب لا يوجب الحد. 

وأمّا عن متى ؛ فلن النّقَادُمٌ لا يوجبُ الحد. 

وأمًا عن المزنيّة ؛ فلأنّه قد يكون في وطنها شبهة؟ 





)١(‏ أي عن حقيقة : كما في تعريفه. 

(1) من حديث أبي هريرة؛ وبهذا اللفظ في «صحيح ابن حبان»(0١١:‏ 1717): ودرمسند الربيع»(1 : 14 
و(تمسند البزار)(8: 778), وررمسلد أحمك)7؟ : 7) و(امسئد إسحاق بن راهويه)(١‏ : 00 
و«مسند أبي يعلى»(9 : 217): و«المعجم الكبير)»(؟ : 401754 وورد بلفظ : (إن الله كتب على ابن أدم 
حظه من الزنا أدرك دلك لا محالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي' 
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) في «صحيح البخاري»»(؟ : 718)؛ و(اصحيح مسلم)(4 : 23١18107‏ 
وغيرهما. 


عتاب السرقة 
1545 


حْكِمَ به. وبإقراره أريعا في أربعة مجالس رده كل مرة. ثم سأله كما مرّ؛ فإن بِيّنْ 
حْبْبَ تلقيئة برجوعه: بلعلك لمست» أو فبّلت, أو وَطِعت بشبهة, فإن رَجَعَّ قبل 
حدّه أو في وسطه ّي وإلاً حد. 
افصل ل كيفية الحد وإقامته] 

وهو للمحصن: أي لحر مكلف , 

(فإن ببّنوه: وقالوا: رأيناهُ وَطبئها في فرحهاء كالميل في المكْحُلة. وعُدُلوا 
ان وعلان”' حَكم به). 

كم عطف على قوله : بشهادةٍ أربعة ؛ قولهُ: (وبإقراره أربعاً): أي ا مرّات» 
(في أربعة مجالس”' رده كل مرة» ثم سأله كما مرّ)''؛ اعلم أنَّ في قولِه: رده كل 
مرَةٍ؛ تسامح ؛ لانّه يدل على أنّ الإمامَ بده أربمَ مرّات: وليس كذلك» بل الإمامُ بره 
تلاق ماف اذا أق أ مره رايع الورك مال شيلفت أن عام ع" تن ولاق 
المنّؤال عن متى ؛ لأنّهِ نما يأل عنه احترازاً عن اتاد ؛ وهو بمنعٌ الشّهادة لا الإقرار؛ 
وقيل: يسأل عن متى أيضاً ؛ لإحتماله في زمان الصبى. 

فإن بيّنَ حُبْبَ تلقيئُ برجوعه: بلعلّك لمستء أو قبلت؛ أو وَطئت بشبهة؛ 
فإن رَجَع قبل حدّهء أو في وسطه خْلَي وال حدد. 

افصل 4 كيفية الحد وإقامتها 
وهو للمحصّن : أي لحر مكلف مسله وطئّ بتكاح صحيح ؛ وهما بصفة 








دان لد وزلاهها شارك راقنم عا زعي وجديةر عل لعو أ بعرت لبك 
اسمه هو عدل مقبول الشهادة. ينظر: «الشرنبلالية»(؟: 15). 

(؟) وهي أن يجمع بين المعدل والشاهد فيقول هذا هو الذي عدلته. ينظر : «الفتم)(5 : 1119). 

(1) أي من مجالس المقرء وقيل : الإمام؛ والأول هو الصحيح. ينظر: ب«الدر المنتقى)10 2 087). 

(4) أي في الصورة التي سبقت قبل أسطر. 


(6) ساقطة من ب وس وا ص. 


55 كتاب السرقة 
الإحصان رجمة في فِضاءِ حتى يموت يبدأ به شهوده. أبواء أو انوا؛ رماتو 
سقطء ثم الإمام: ثم الناس. دفي المقرٌ يبدأ الإمام» ثم النّاسء وَعْسِلٌ كن ومن 

عليه. ولغير و جلدَه مئة وسطأً بسوط لا ثمرة له يرع 0 
وبُفق على بده إلا رأسته ووجهه؛ وفرجه قائماً ة ' حد بلا مد 
الإحصان”' ): أي وَطِىّ حال كونهما'' بصفة الإحصان: أي الأمورٌ التي يثبت بها 
الإحصان . ما عدا الوطء كانت حاصلة قبيل هذا الوطء؛ فإذا ود الوطء تم جميع ما 
يشبت بها الإحصان؛ فقولهُ: وهو للمحصن: مبتدأء وخبره قوله: (رجمةُ في فِضَاءٍ 
حتى يموت يبدأ به شهودُف فإن أبواء أو غابواء أو ماتوا سقطء ثم الإمام؛ ثم 
النّاس. 

وفي المقرٌ يبدأ الإمام» بم الئاس. وعُسلَ وكْمَنَ وصلَيَ عليه. 

ولغ حصن جلا مث وسطا بسوط لا كمرة ل). 

في «المغرب»: التمرة : العديّة وهي دنب ٠‏ وقيل: المُقدة قال : الأول أصح”". 

وفي «الصحاح»: قرة السياط : عقدٌ أطرافها©. 

(ميُرعْ ثيابهُ إلا الإزار» ويُفَرقٌُ على بدنه إل رأسّه؛ ووجهه؛ وفرجّه قائماً ف 
كل حد بلا مد): أي من غير أن يلقى على الأرض ويد رجلاه. 

وقيل: أن يمد الضارب يِدَهُ فوق رأسيه. 


وقيل : أن يمد السّوط على العضو بعد الضَّرب*. 





)١(‏ وحصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان ولا يجب بقاؤه لبقاء الاحصانء حتى لو 
تزوج في عُمَره مرّة بدكاح صحيح ودخل بهاء ثم زال النكاح وبقي تجردا وزنى يجب عليه الرجم. بنظر: 
«درر الحكام»(؟ : 57). 

(؟) أي الزوجين, بأن ثوفرت في كل منهما الشروط السابقة. 

(9) انتهى من «المغرب(ص؟7 -73)؛ وعبارته: وثرة السوط: مستعارة من واحدة ثمر الشجر وهي 
عذبته وذنبه وطرفه ؛ ولي «المجمل» ثمر السياط عقد أطرافهاء ومنه: يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له 
يعني العقدة؛ والأول أصح لا ذكر الطحاوي أن عليا © جلد الوليد بسوط له طرفان؛ وفي رواية: له 
ذنبان أريعين جلدة فكانت الضربة ضربتين.اه. 

(4) انتهى من «الصحاح»(١‏ : 111). 

(0) قال صاحب «البداية))(؟ : 51): وذلك كله لا يفعل ؛ لأنه زيادة على المستحق. 


هتاب السرقة 0 


وتحل جالسة. وجارٌ الحفرٌ لها لا له. ولا جمع بين جلد ورجم. ولا بين جلدٍ ونفي 
إلا سياسة» ويرجم مريض زنىء ولا يجلدٌ حنّى يبرأ. وحامل زُنت تُرْجَمْ حين 
وضعت» وتجلدٌ بعد التّفاس. 
باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا 
الشبهة دارئةٌ للحد 
. 
(ولا يُدْرَعْ ثياها إلا الفرو والحشوء وتحل جالسة. 
وجاز الحفة لا(" لا له. 
ولا جمعٌ بين جلد ورجم, ولا بين جلا ونفي الأ سياسة»: هذا عندنا توعد 
الشافيي" يجمع في البكر بين الجلد والنفي؛ وهو تغريب عام. 
(ويرجمٌ مريضٌ زنى؛ ولا يجلدٌ حتّى يبرأ. 
وحامل زئت تُرْجَم حين وضمّت”7؟. وتجلدُ بعد النثفاس). 
باب [الوطء الذي يوجبا") الحد أو لا 
(الشبهةٌ دارئةٌ للحدّ). 
اعلم أن الشبهة ضربان: 
.١‏ في الفعل. 
.١‏ وفي المحل. 





24 يه الحا‎ ١ 1 3 3 - كمه ا‎ ١ 1 3 خذ‎ ١ 0 9 لمنها‎ 12 ( ١ 
83 ذدنها‎ 1 ١ 4 2 مكة 0 افونا‎ 


لاع # اي وغيرها. 


0 00 فو حيات ١‏ هاب)لاة: 1177 
(؟) ينظر: ررالأم)10 : + ,)١١‏ وررحاشيتا قليوبي وعميرة»(4 : 4) ورددفمو لوهاب 


وغيرها. 


تلو ان ثت زناها بالشهادة؛ ولا نجس إن 
(4) لآن جبها لا يتحق الرجم لعدم الجتاية منهء وتحيس حنى شاد إن “باد _ٍ 


ثبت بالافرار. ينظر: «افتح باب العناية))(”: 1 1؟). 


(0)فيتوس وص ورقوف: وطء يوجب. 


ف الع عر 
ل ل 
بثلاث. وبطلاق على مال وبإعتاق أم ولده. وفي المحل: بقيام دليل ناف للحرمة 
ذاتأء فلم يحد وإن أقر بحرمتها عليه في: وطءٍ أمة ابنه» ومعتدة الكنايات», والبائم 
لمبيعة؛ والرّوجٍ الممهورة قبل تسلييهاء والمشتركة 

فشرع في الضّرب الأول بقوله : (وهي في الفعل: : تشبت بظن غير الدليل 
دليلا"'؛ فلا يحل الجاني إن ظنُ ألها تحل له في وطء أمةٍ أحد أبويه. وعرميه. 
وسيّده والمرئهن المرهونة في الأصح. والمعئدةٍ بثلاث؛ وبطلاق على مال. ويإعئاق 
أم ولده). 

اعلم أن اتصال الأملاك بين الأصول والفروع؛ قد يوهم م أن للابن ولاية وطء 
جارية الأب. كما في العكس. 

وغنى الزُوجٍ بمال الرّوجةٍ المستفادُ من قولِه تعالى: : وَوَجَدَكَ عَائلا فَأَغْنَى 4 
أي بمال خديجة رضي الله عنهاء قد يوردث شبهة كون مال الزّوجةٍ ملكا للروج. 

ا ل در ا ارا ا 
بين تماليك مولى واحدٍ مع أنهم معذورون بالجهل مظنّة لاعتقادهم حل وطء إما 
الموالي. 

ومالكيّة متهن للمرهونة ملك يدء قد توهم حل وطهء المرهونة. 

وبقاء أثرٍ الثكاح ؛ وهو العدّة معد الايضي ميا ؛ لأن يشتبّه عليه حل وطءٍ 
المعتدَةٍ بثلاث» والمعتدّةٍ بطلاق على مال والمعتدةٍ ةَ بالإعتاق حال كونها أ ولده. 

نم شرع في الضَّربه الثاني من الشبهةٍ بقوله : (وفي المحل: بقيام دليل نافم 
للحرمة ذاتأء فلم يحدٌ وإن أقرٌ حرمَيها عليه في: وطء أمةٍ ابنه؛ ومعتدّةٍ الكنايات» 
والبائع المبيعة» والرّوجٍ الممهورة قبل تسليمها'". والمشتركة). 











)١1‏ وهي تحفق ل حق من اشتبه علبه لا من لم يشتبه عليه؛ ولا يْدُ من الظنّ ليتحقق الاشنباه: : كقوم سفوا 


خمرا يح من علم منهم أنه خمر لا من لا يعلم. ينظر: : «درر الحكام))(؟ 4ت 
() من سورة الضحى: الآية (8). 


(©) يعني وطء الزوج أمتّه التي جعلها مهر نكاح زوجته قبل د تسليمها. ينظر : داعمدة الرعاية»(5 : 56). 


فحنا 


بجنا على فرايهء و 9 اناغو اعم رد وذمية اع وذمي زنى محربية: 
لا الحربي والحربية 

اليل النَّاف للحرمة قوله #: «أنت ومالك لأبيك»'' وقول بعض المتّحابة"" +4 
إن الكنايات رواجع. 

وكون المببعة في يد البائع بحيث لو لكت ينتقض البيعٌ دليلُ اممك. 

وكونُ المهر صلة'" : أي غير مقابل بمال دليلُ عدم زوال املك كالببة. 

املك في الجاريةٍ المشتركة دليلُ حل الوطء. 

تند نول : نافو للحرمةٍ ذاتا ؛ أنَا لو نظرنا عن المانع يكون منافياً للحرمة". 

(فإن ادْعى النُسب يثبت في هذه لا في الأولّى): أي في شبهة لمحل لا في شبهة 
الفعل. 

(وحدٌ بوطء أمةٍ أخيه. وعمّه, وأجنبية وجدها على فرائيه؛ وإن كان" هو 
اعمى”» وذميّة زْئى بها حربي؛ وذمي زنى محربية؛ لا الحربي والحربيّة): يعني 
الدّاخلين دارنا بأمان ؛ وذلك لأنه إن كان هذا في دار الحرب لا يجب الحد. 

وعند أبي يوسف له يحدُون جميعا. 

وعند تحمّد ذه إن زنى الحربي لا يحد. 

وقولهُ : وذميّة عطفْ على الضَّمير المستتر في حدّ» وهذا جائز لوجود الفاصلة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص45). 

(1) مثل: عمر بن النطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت؛ وعبد الله بن عمر و 
كما في «سئن البيهقي الكبين»ا/ا: +74), و«مصتف أبن أبي شيبة)(1: 20)91 و(امصلف عبد 
الرزاق))7 : 761), وينظر : «نصب الراية)(؟: مجعم دو #م), و«الدراية)(7: :)1١١‏ وغيرها. 

(؟) أي إنه ليس بمقابل بشيء كما يكون في التبرّعات الحضة» ٠‏ بل معنى أنه غير مقابل يمال ل فإنه بعوض منافع 
البضع وهي ليست بمال. ينظر: «عمدة الرعاية)»(؟: 589) | 

(4) أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافياء أ. ولا يتوقف على ظن الجاني واعتقاده. 

بنظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 854). 

رَبَاذة موت 1 

0 دعاها فأجابته قائلة : أنا زوجتك» أو أنا فلانة باسم زوجته فوافمها : لأن 
الإخبار دليل شرعي حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد. بنظر : ب«الدر المختار»(: .)١814‏ 


0) 


ولا مَن وَطِئ أجنبية ذْفْْت إليه. وقُلْنَ: هي عرسّك؛. وعليه مهرهاء ومَحْرَمة 
نكحهاء ٠‏ أو بهيمة» أو أئى في ذُبْرء أو زئى في دار الحرب أو بغي ولا بزنا غير 
مكلّف بمكلّْفَةِ اصلاً. وفي عكيه حدّ هو فقط. ولا إن أقرٌ واحدّ به. والآخرٌ بنكام. 

(ولا من وَطِئ أجنبية ذُقَت إليه؛ وقُلْنَ: هي عرسُك. وعليه مهرها. 
وعكة مة''' نكحها)"'' عطف على قوله : : أجنبية ؛ وهذا عند أبي حنيفة ف فإنّه جعل 
التكاح شه في درء الحد. ٠‏ (أو بهيمة» أو أى في دُبر) : هذا عند ابي حنيفة ذه. 

أمّا عندهما وعند الشَافِعِي” # في أحد قولبه يحدٌ حدٌ الرّنا ؛ لأنه في معنى الرّنا ؛ 
لأنّه قضاءً الشّهوةٍ في محل مشتهئ على سبيل الكمال على وجو تمحض حراماً. 

وله: أنّه لبس بزناء فإنّ الصتّحابة #5 عنهم اختلفوا في موجبه””' : من الاحراق, 
وهدم الجدارء والتّدكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار» فعند أبي حنيفة ه يعر 
بأمثال هذه الأمور. 

(أو زئى في دار الحرب أو بغي) 2 هذا عندنا خلافا لشافِعِي”" ض. 

(ولا بزنا غير مكلف مِكلّفَة اصلاً): أي لا على هذاء ولا على هذهء وعند 
زُفر والشَافِيِيَ"" ذه تحد هي (وني عكيهٍ حدٌ هو فقط. 

ولا إن أقر واحذ به والآخرٌ بتكاح. 





(١)فيت‏ وج وص وف وق: محرماً. 

(") أفرد اللكنوي تأليمًا خاصة سماها «القول الجازم بسقوط الحد بنكاح المحارم» في مسألة نكاح الحرمة. 
وبسط فيها الأدلة» ودفع الشبهات والاعتراضات التي ترد على الإمام الأعظم هه. 

(*) ينظر: «التنبيه)اص48١):‏ «المتهاج(1 : :)١44‏ وغيرهما. 

(5) فذهب أبو بكر وخالد بن الوليد ‏ إلى الإحراق: وابن عباس إلى التنكيس» كما في «مصنفه(0: 
4517)؛ و«سئن البيهقي الكبير)810/: 77؟). 

(0) أي في غير معسكر الخليفة أو أمير المصر بأن خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب 
وزنى ثم عاد» أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة أو كان تاجرا أو أسيراً؛ أما لو زنى وهو مع 
عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يحذّء بخلاف أمير المسكر أو المرية ؛ لأنه إئما قوض لبما تدبير 
الخحرب لا إقامة الخدود وولاية الإمام منقطعة ثمة. بنظر: «الفتح )20 : 21017 

(0) ينظر: «مغني اتحتاج))107 : .)16٠‏ 

(0) ينظر : «مغني المحتاج)106 : /141), ودتحفة المحتاج50 : 4١١)؛‏ وبرشّفة الحبيب 12 : *2107. وغيرها. 


كتاب السرقة 
رفي فتل أمةٍ بزنا يجب الحل والقيمة. والخلفيةٌ لا مح ته 0 ويؤخد بالمال. 
باب شهادة الزنا والرجوع عنها 

من شّهِدَ محمد متقادم قريبا من إمامِه لم تقبل إلا في حدّ قذف. وضَّمِنَ السسرقة. وإن 
أفر به حد 

وني فتل أمة بزنا يجب الحدّ والقيمة''". 

والخلفيةٌ لا يحذ) ؛ لأنّه صاحب الحق نيابة عن الله تعالى؛ ( 
بالمال)”"' ؛ لأنَّ من له الحق هو الوارث والمالك. '"والله أعلم". 

باب شهادة الزنا والرجوع عنها 

(مَن شَهدَ محد متقادم قريباً من إمايه” لم تقبل إل في حد قذف)؛ فإنَّ حدٌ 
القذف فيه حقّ العبدٍ وهولا يسقط بِالتّقَادُم. 

(وضَمِنْ السّرقة): أي إن شهدوا بالسرقة المتقادمة يثبت الضّمان”" ؛ لأنّهُ حق 
العبد» وهولا يسقط بالتّقادم» وعند الشافِيي”'' ه تقبل. 

(وإن أقرٌ به حد) : أي إن أقرٌَ بالحدٌ المتقادم حد إلا في اللشرب على ما يأتي ؛ لأنّ 
لمانع من قبول الشّهادة أنه قد هيّحِتُهُ على الشّهادةٍ عداوة حادئة: وهذا المعنى لا يوجدُ 
في الإقرار. 


4 


2 4 ويؤخحد 


)١(‏ أي من زنا بجارية فقتلهاء يجد الحد والقيمة ؛ لأنه جنى جنايتين» فياخذ على كل واحد منهما حكمه. 
ينظر: «شرح ابن ملك)(اق40١/أ).‏ 

(؟) أي كل شيء يصتعه الإمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال ؛ لأنه يستوفيه ولي الحق 
إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين. ينظر : «البداية»(؟ : .)1١8‏ 

(؟) زيادة من ق. 

(4) أي حال كون الشاهد قرياً من [مابه الذي يشهد عنده؛ يعني لم بمنعه مانع كمرض أو بعد مسافة أو 
خوف طريق أو نمو ذلك مما يكون موجباً لامتناعة من أداء الشهادة في الفور. ينظر: «رعمدة الرعاية)(؟ : 
4) وزاذخيرة العقبى))/ ص" 5184). 

(0) ويسقط الحد للتقادم. 

)١(‏ ينظر : «الاملا/ا: وه). 


5" سرف 
وبسرقة من غائب لا. ولو اختلف يه 0 5-0 
فإن شهدوا كذلك. أو اختلفوا في طوعهاء أو بلدٍ زناه» أو انفق حجتاه في وقته 
واختلفا في بلده. أو شهدوا بزنا وهي بكرء أو هم فسقة؛ أو هم شهودٌ على شهود 
يحدٌ أحد, وإن شهدَ الأصول أيضا بعد 

(وتقادمُ الشُرب بزوال الرّبح؛ ولغيره مضي شهر”'" فإن شهدوا بزناء وهي 
غائبة حُدُ وبسرقة من غائبي لا)؛ لشرطيّة الدّعوى في السّرقةٍ دون الزّنا على ما يأني 
الفرق في (كتاب السّرقة)''' إن شاء الله تعالى. 

(ولو اختلف أربعة في زاويتي بيت أو أقر بزنا وجَهلها حد)؛ إذ التوفيق مكنٌ 
بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية وانتهاؤة في أخرى» وجَهْلٌ ارلا يضر إذ لو كانت 
امرأّهُ أو أم ولدِه لا يخفى عليه. 

(فإن شهدوا كذلك. أو اختلفوا في طوعهاء أو بلدٍ زناءء أو افق حجّتاه في 
وقتِه واختلفا في بلده؛ أو شهدوا بزنا وهي بكرء أو هم ذ فسقة. أواهب' : شهودٌ على 
شهود ل يد أحدء وإن ش شهد الأصولٌ أيضا بعدهم). 

واعلم أن في هذه الصّور لا يحدٌ أحدٌ لا المشهودٌ عليهما بالرّناء ولا المّهودٌ بسببٍ 
القذف. 

قله : وإن شهدوا كذلك ؛ أي شهدوا وجَهِلُوا الموطوءةً لا حدّ على المشهود 
عليه ؛ ؛ لاحتمال أن تكوث المرأة زوجته أو أمّهء ولا على الشّهود ؛ لوجود أربعة شهداء. 

وإن شهد أربعة» وقال اثنان منها : كانت طائعة» وائنان منهما: كانت مكرههة؛ 
فلا حدّ عليهما عند أبي حنيفة د. 

وعندهما: يحدٌ الرّجِلُ لاتفاق الأربعة على زناه لا المرأة ؛ للاختلاف في طوعها. 

وله : إن الفعلَ المشهود به إن كان واحداً فبعضُهم كاذب ؛ لأنّ الفعل الواحد لا 





0) هذا هو الروي عن أبي يوسف وعحمد ؤك. وقيل ستة أشهرء وإليه أشار الطحاوي أيضاًء وعن أبي 
حنيفة أنه مفوض إلى رأي القاضي » ٠‏ والاول أصح, وحده لي شرب الخمر أو السكر يغبرها انشع 


الرائحة خلافا نحمد هو يجعله كفيره من الحدود. ينظر : «رمز الحقاتق)(1 : 587). 
ل ”الرويةا 


كتاب السرقة 


يكو بطوجها وكرهاء, ٠‏ وإن 0 
ولا يح الشّهُود ؛ لوجود العدد. 

وإن سهد أربعة بزناه؛ واختلفوا في بلد زناه؛ فلا حدٌ عا الماهر ٠‏ ولا على 
الشهُودٍ خلافا لزّفر ‏ ؛ لوجود العدد. 

وإن شَّهِدَ أربعة بزناه في وقشو معيّن!' ٠‏ وأربعة أخرى بزناه في ذلك الوقت في بلد 
آخرء فلا حدٌ عليهما ؛ لأنّ شهادة أحد الفريقين مردودة ؛ لتين كذيه, ولا رجحان 
لأحدهما فيرذ الجميع ؛ ولا على الشّهُود ؛ لاحتمال صدق أحد الفريقين 
' يرد عليه أنه يحتملٌ أن يكوث كل واحار منهما كاذباً. والظَاهرٌ هذا ل م من 
نبقن كذب أحدهما وعدم رجحان أحدهماء :فيكون دق أحذهما علا الحمالا 
بعيدا» تم على تقدير صدق أحدرهما يحتمل أن يكون الصّادقٌ هذا الفريق مين أو ذلك 
الفريق » ففي صدق كل واحلر احتمال الاحتمال؛ وهو شبهة الشبهة ٠‏ فلا اعتبار لها. 

فأقول: وإنّما لا يحدٌ الشهود ؛ لوجود أربعة شهداء: فشهادة كل فريق إن لم 
توجب حدًاً على المشهود عليه » فلا أقلٌّ من أن توجب تهمة يندرينٌ بها الحد عن الفريق 
الآخر. ١‏ 

وإناتكلى أمراة وأعجّدة: فقالت: هي بكر نثبت . ؛ بشهادتها البكارة؛ فيندرئ حد 
الزّناء ولا يعبت حدٌ القذف”" به بشرطية الرّجال”". 

1 
وإذا كوا فسقةً يندع الحنةء ولا يحَد الهود؛ لأ الفسقة أمل الشهادة : 





ا 





)١(‏ اختلف عن المسألة التي سبقتها أنه بعد أن اكتمل نصاب الشهادة في كل واحد من الفريفين يشترط أن 
بذكروا وقتا واحدا ؛ للتبقن بكذب أحد الفريقين. ينظر: «رمز الحقائق))(1 : 5914). 

)١(‏ أي على الشهود. ظ 

(7) أي نشترط في ثبوت القذف الموجب للحد شهادة الرجال. وههنا البكارة تثبت بقول الساء يقار 
«العمدة»(؟ : 5414). 

(4) أي أهل الأداء والتحمل ؛ وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ١‏ ولهذا لو فعى 
فاسق ينغذ عندناء ويثبت بشهادتهم شبهة الزناء ٠‏ وباعتبار فصور في الآداء لتهمة لتهمة الف يثبت لهة عدم 


الزنا فلهذا امتدم الحدّان. ينظر : «الجداية»(؟ : .43١1/‏ 


فى القاضي بشهادة 


هر ؟ كناب السرقة 


سس سح لج ب يي اس 
وإن شهدوا عمياناء أو معدودين بقذّف أو ثلاثة أو أحذهم مذود. أو عبد أو 


وُحِدَ كذلك بعد الحدٌ حدواء وأرشْ جرح جلده هَدْرء وديةٌ رجيه في بيت المال 

وإن كانوا شهودا على شهود"' لم يحدّ؛ لأنْ في شهادتهم زيادة شبهة؛ ليارة 
الكلام إذا تداولمةُ الألسنة يتطرّق اليه زيادة ونقصان» م إن جاء الاصول فشهدوا على 
ذلك الرّنا بعينِه بعد شهادةٍ الفروع ٠:‏ لم يحدَ أيضا ؛ لأنّ شهادئهم قد رٌدّتْ من وجو برد 
فروعهم: والشّهادة إذا ردت مرّة في حادئة لا تقبلُ فيها أبداًء وهذا ضعيف”' ؛ لان ر؟ 
شهاديهم لمعنى يختص بها لا يسري إلى الأصول ؛ لعدم ذلك المعنى في شهاديهم. 

ويمكن أن يقال: إنُما ترد شهادة الأصول لأنّهم سعوا إلى إثبات الرّنا بأمر غير 
مشروع»؛ فلا تكون شهادتُهم حسبة لله تعالى؛ بل سعياً إلى إشاعة الفاحشة لعداوةٍ أو 
نحوهاء فتردٌ شهادتهم ؛ لبذه النّهمة. 

(وإن شهدوا عمياناء أو محدودين بقذفم أو ثلاثة؛ أو أحدُهم محدود. أو عبد 
أو وْحِدَ كذلك بعد الحد”" حدوا) ؛ لعدم أهليّةِ الشّهادة: أو عدم النُصابء فيجبْ 
الحدٌ لقوله تعالى: ( وَاللرينَ يَرْمُونَ المخْصنات كم لم يَأنُوا يربع شهَدَاء فَاجْلِدُوهُم 
ِمَانِينَ جَلْدَة 04 الآية. 

(وارشة* جرح جددو هَذْر وديةً رجيه في بيت المال): : أي شهد الشهود 
بالزّناء والزّاني غيرُ حصن فجلد ٠‏ فجِرَّحَة الجلدُ؛ ثم ظهرَ أحدٌ الشهودٍ عبداً؛ أو محدودا 








)١(‏ أي الشهود الشاهدون بحضرة الحاكم شهوداً على شهود الزنا بأن يقول كل منهم: أشهد أن فلانا 
أشهدني على شهادته هكذاء وقال لي : اشهد على شهادتي بذلك» وهذا عند تعدّر حضور الأصول 
بموت أو مرض أو سفرء فإنه لا تقبلٌ الشهادة على الشهادة عند قدرة الأصول على أداء الشهادة. بنظر 
«العمدة»(١‏ : 5814). 

(5) لم يرتض ابن كمال باشا في «الايضاحاق78/أ), واللكنوي في «عمدة الرعاية»(؟: 140؟) تضعيف 
الشارح لا ذكره الفقهاء من الحجّة وما احتجّ بهو وسكت عن ذلك ملا خسرو في «الدرر»(؟: 58): 
ويظهر أن لكلامه وجه حجة. 

(5) أي إذا شهد أريعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم , ٠‏ ثم وجد أحدهم عبداً ٠‏ أو حدودا في قذف . اح 
أقيم عليهم الحدّ ؛ ؛ لكونهم قذفة لعدم تمام نصاب الشهادة. 

(4) من سورة التورء الآية (4). 

(6) لَرْشّ الجراحة : مها وابجمع أروش. ينظر؛ : «المصباح المنيراص؟1). 

(1) هدر دمه: : أي باطل . ينظر ينظر : «طلة الطلبة)(اص88١).‏ 


هتاب السرقة 
حل 
98 سم ”م 5 79 .. > ابماس 
و ٠.‏ من الأربعة بعد رَ : حذء وغر 1 الدية 


ف قذف» فأرش الجلد هَدْرٌ عند أبي حنيفة طك. 

وقالا: في ببسو المال ؛ لان فعلٌ الجلاد ينتقلُ إلى القاضي » وهو عامل للمسلمين؛ 
فالغرامة في مال المسلمين. 

وله: إن الفعل الجار بح لا ينتقل إلى القاضي ؛ لأله لم يأمرْ بالجرح , ' فيقتصرٌ على 
الجلاد؛ تُمّ هو لا يضمن ؛ ؛ لئلا بمتنع الئاس عن الإقامةٍ عخافة للغرامة. 

وإن شهدوا والزّاني حصن فرّجم؛ تم ظَهْرٌ أحدهم عبداً أو نحوه فدية الرّجم في 
يتم المال. 






(وأي رَجعَ من الأربعة بعد ريم حذ): ل 

وعند رُفر ذه لا ين" '؛ لأنّه إن كان قاذف حي فقد سقط بالموت”” '» وإن قاذفٌ 
ميت فهو مرجوم بحكم القاضي'"؛ فلا يجب الحد. 

فلنا: هو قاذفُ ميْت ؛ لأنّ شهادئه بالرّجوع انقلبت قذفاًء فصار قاذفاً بعد 
الولتة ولم يق مرجوما نكم القاي » لانتساع لمكم بانفشاح الميحة. 

(وغرم رُبْمَ الدّية) : هذا عندناء وعند الشافِعي”'' #ه يقتص بناءً على أصله في 
شهود القصاصء كما قال في الديات. 





)١(‏ حاصل الاستدلال والجواب: أن زفر هه قال: لا يجب الحد على الراجم ؛ ولأنه لو وجبء إما أن 
يحب بالقذف قبل الرجم ولا سبيل إليه ؛ ٠‏ لآن من قذف حياً, ثم مات المقذوف لا يحدٌ القاذف لكونه لا 
بورث؛ أو بالقذف بعد الرجم فلا سبيل إليه أيضاً ؛ لأن المرجوم لا يحد قاذفه لكونه مرجوما بحكم 
الحاكم فيكون شبهة فصار كما لو قذقه غيره: ولنا أن كلامه ليس يقذف للحال ؛ ؛ ولأنه انعقد شهادة 
دوقع الحكم به بهذا الوصف لكنه عند الرجوع ينقلب قذفا ؛ ؛ لأنه فسخ لشهادته به بعد الوجود فيتعسخ 
ما ينبني عليه وهو القضاء فيكون قذفا للحال: وهو محض في زعمه فيحد بخلاف ما إذا قذفه غيره ؛ 
ولأنه مرجوم بحكم الحاكم ولم يوجد فسخ الشهادة في حقه ؛ لآن زعم الراجع يعتبر في حقه لا ل حق 
غيره. ينظر: «التبيين2”*: 19417). 

(1) لأن حدَ القذف لا يورث ؛ لان الغالب فيه حقّ الله تعالى فيورث شبهة . ينظر : «الفتح»(8: 2545 

(5) وذلك إن لم سقط الإحصان: فلا أفلّ من إيراث الشبهة والحد يسقط بها. ينظر: ب«العتاية)»(8 : 595). 

(1) بنظر : «الام»ام : 738)/ و««مغني المحتاجا؛ : 46): وغيرهما. 


١‏ كتاب السسرقة 
0 
وقبلَُ حدُوا فقط: ولا شيءَ على خامس رجع؛ فإن رجع آخخر حذاء أو فرما ز, ربع 
ديثه» وضين ) الديّة مَن قتلّ المأمورٌ برجيه. أ زكى شهود الرّنا فرجمء فظهررا 
عبيداً أو كقاراً فيهماء وبيت ؛ المال إن م يزك فرجم. وإن شهدوا بزناء وأقروا 
0 قبلَت؛ وزان أنكرّ وطء عرميه؛ وقد وَلَّدَتْ منه. أو شهد بإحصانٍ 


) وامرأتان رج 

(وقبلّهُ حدوا فقط) : أي رجم من الأربعة حدّ جميع الشهودٍ حدّ القذف, ولا 
د امهو د علية. 
1 فإن كان الرّجُوع بعد الحكم فعند محمد ذه حدّ الرّاجع فقط» ولا يد الساقون 
لتأكدٍ شهاديّهم بالقضاء. 

قلنا: ينفسخ القضاء. 


وإن كان الرجوع قبل الحكم, فعند فر 5ه حدٌ الراجع فقط. 

ولا شيءْ على خامس رجع, فإن رجمّ آخرٌ حداء أو غرما ربع ديته )؛ فإذ 
كلت كل رجو بعد رجور ولأعبر يفا مر يطي) للارجو] مر رجع' ٠‏ وقد 
بقي ثلاثة أرباع النْصِابٍ 

(وغتن الي مّن قعل المأمو برجيه) : : أي أُمِرَ بالرّجم فقتلهُ بطريق آخر؛ (أو 
زكى شهرة الرّنا'" فرّجِمء فظهروا عبيداًء أو كفاراً فيهما) : أي في مسألة القتل 
والتّركيّة » والضّمان على المزكين في قول أبي حنيفة ف 

وعندهما : لا ضمانٌ عليهم ؛ ٠»‏ بل في بيت المال. 

(وبيت المال إن لم يزكٌ فرْجِم) : أي ضّمِنَ بيت المال إذا شهد الشهودُ بالرّجم ؛ 
فلم يزكوا فرجم» ٠‏ فظهروا عبيداء ٠‏ أو نحو ذلك. 

(وإن شهدرا بزناء وأقروا بنظرهم عمداً قيلّت) : أ شهادتهم' '' ؛ لأنّه يباح 
لهم النّظر لتحمل الشهادة. 

(وزان أنكرٌ وطم عرعية. وقد وَلْدَتَْ 0 أو شه بإحصازه رجل وامرأتان 
رُجم)”” : هذًا عندنا خلافا لزفِرَ ه وَالشَافعِى”' ل وزكر ضيه جعل الإحصان شرطً في 





(!1)فيت وج وص وف اوق: زنا. 

(1) أما لو قالوا: تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل إجماعاً ؛ لفسقهم. بنظر: «البناية»(6: /481). 

(5) وكيفية الشهادة أن يقول الشهود: 00 ٠‏ ولو قالوا: دخل بها يكفي علدهما 
خلافاً محمد د. ينظر: «رمز الحقائق)(1 : 381 ). 

(8) ينظر: «الام»02 : 316): وغيرها. 


كتاب السرقة 
حلفا 


و تالالض :ماتان سوا السو وناو لمن شري الف د ' 
أخد بريجها وإن زالت؛ لبعد الطريق؛ أو سكران زائل العقل بنبيلٍ التّمرء 0 
مرق أو شَّهِدَ به رجلان. وعَلِم شربةُ طوعاً يحل صاحياً. فإن أقرٌ بهء أو شهدا عليه 
بعد زوال الرّيح؛ أو تقيأهاء أو وَحِدَ ريحها منه؛ أو رج عن إقرار شُرْبٍ الخمر أو 
المكرء أو أقرٌ سكران لا 
0 العلّة''" فلا تقبلٌ قفاشهادة اللضاء "والله أعلم بالصواب". 
باب حد الشرب 

هو كحدٌ القذف ثمانون سوط للحرء ونصفها للعبد بشرب الخمر ولو 
قطرة. 

فمَن أخي3 بريجها وإن زالّت؛ لبعد الطّريق» أو سكران زائلَ العقل'" ينبي 
التُمره وأقرٌ به مرّة' ): أي بشرب الخمره أو بالسّكر بالنّيذء (أو شَهِدَ به رجلان. 
وعْلِم 5 شريُهُ طوعاً يحل صاحياً. 

فإن أقرٌ بهء أو شهدا عليه بعد زوال | الريح. أو تقيأهاء أو وَحِدٌ ريجها منه) : 
أي عَلِمَ الشُربُ بأن تقيّأهاء أو وح زد يح الخمر منه بلا إقرار أو شهادة؛ (أو رجم عن 
إفرار شُرْبٍ الخمرء أو السكرء أو أقرٌ سكران لا). 


)١(‏ حاصله : أن الإحصان وإن كان شرطاً للرجم نه في معنى العلة كالزاني ٠‏ فكما لا تقل شهادة ة النساء 
في إثبات العلة لا تقيل فيه أيضا . ويجاب عنه: : الاحصان ليس بشرط له فضلاً عن أن يكون فيه معنى 
العلة ؛ لأن الشرط ما بتوقف الحكم على وجوده بعد السبب ولا يتوقف وجوب الرجم على وحود 
إحصان يحدث بعد الزناء فإن الزاني بذلك الإحصان لا يرجم إجماعاً وإن صار محخصا بعد الزنا٠‏ هل 
الإحصان إذا ثبت كان معرفاً لحكم الزناء وهو وجوب الرجم؛ وما للمعرف حكم العلة يوجه ما فصار 
كما لو شهدوا به في غير هذه ا حالة. ينظر: «كشف الرموز»(1 : 27808. 

(') زيادة من ف. 

(؟) أي لا يعرف الرجل من المرأة: ولا الارض من السماء» . وقالا: هو من يهذي ويخلط جده بهزله 
بستقر على شيء في صواب وخطا وإليه مال أكثر المشابخ ينظر : : بتشرح ملا مسكين»(ص2198. 

(4) أي صاحياً ؛ لآن إفرار السكران بالشرب لا يعتبر لقوة احتمال الكذب في كلامه . ٠‏ فلا يعتبر فيما يندرئى 
بالشبهة. ينظر : «افتع باب العناية)(*: 58 5). 


ولا 


قف مكناب الممرقة 


2-2 ا ا اي اي لاا اسع سي يل يي ل لس ا 0 
ولو ارتدٌ هو لا تمرمٌ عليه عرسّه 


اعلم أن في الإقرار بعد زوال الرّيح لا يحدٌ خلافاً محمد . فَإنَ النُقَادُم عند, ل 
يمن الإقرار كما في سائر الحدود. 

وإنْما لا يحدٌ عندهما؛ لأنّ حدّ الشرب إِنّما يشت بإجماع الصّحابة د#؛ وبدون 
رأي ابن مسعود أ لا يتم الإجماع؛ وقد قال: فإن وجدئُم رائحة الخمر فاجلدو, 
فبدون الرّائحة لا يحدٌ عنده؛ فلا إجماع؛ فلا دلِيلَ على وجوبه الحد. 

واعلم أنَّ السّكرٌ عند أبي حنيفة ضيه في حق وجوب الحدٌ أن لا يعرف شيئاً حمّى 
الأرض من السّماء؛ وفي حقّ حرمة الأشربة أن يهذي. 

وعندها: أن يهذي مطلقاًء وإليه مال أكثرٌ المشاية7". 

وعنده الشافِيِي”" ضه: أن يظهرٌ أثرهُ في مشيه وحركاته وأطرافه. 

(ولو ارتد”'' هو لا تحرم عليه عرسُه) : اعلم أن الأحكامّ الشرعيّة كصحَةٍ 
الإقرار» والطّلاق» والعتاق» جارية عليه زجراً له لكن ارتدادّه لا يثبت؛ لأنه أر” 
حقيقي اعتقادي لا حكمي؛ فعند عدم العقل لا يشبتُ اعتقادٌ الكفرء ولا لم يصمّ 


ارتداده لا يثبت توابعه كة كفسخ التكاح. 





)١(‏ بهذا اللفظ لم يده مخرجو أحاديث «البداية» كصاحب «نصب الراية»(*: 715): و<الدراية)(؟: 
6 و«البناية»(0 : 159)؛ ولكن روي عنه في «مصنف ابن أبي شيية)(2 : 0714), و«مصلف عبد 
الرزاق»(: ١1/1؟)‏ : أنه جاءه رجل من المسلمين بابن أخ له؛ فقال له: يا أيا عبد الرحمن إن ابن أخي 
وجدته سكراناء فقال عبد الله ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترتروه واستنكهوه فوجد سكرانا فرفع إلى 
السجن فلمًا كان الفد جثت وجيء به. وف (اصحيح مسلم»(١: :)061١‏ واللفظ لهء و«صحيح 
البخاري»(4 : ؟111) عن ابن مسعود قال: كنت بحمص» فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا فقرأت 
عليهم سورة يوسف؛ قال فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أَيْزلت قال قلت: ويحك والله لقد قرأتها 
على رسول الله ل فقال لي : أحسنت فبيئما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمره قال فقلت: أتشرب 
الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجلدك , قال فجلدته الحد. 

(1) وف «تنوير الأبصار»اص7١٠):‏ ويختار للفتوى. 

(؟) قال الشافعي في «الأم»(1: 88) في (كتاب الصلاة): هو الذي لا يعقل ما يقول. وفال النووي في 
«امجموع)»(؟ : © في (كتاب الطهارة): قال أصحابنا: السكر الناقض : هو الذي لا ييقى معه شعور 
دون أوائل النشوة. 

(4)أي لوارتدٌ السكران لم يصح ولم يحكم به. بنظر: «الدر المختار»(”*: 116). 


مهتاب السرقة 
؟ 


وزغ توه وقْرقَ جلده. 

باب حد القذف 
بن قذف محصنا: أي حرا مكلفاً مسلماً عفيفاً عن الرناء 
الحبل ؛ 
ار لنت لأبيك. أو: لست بابن فلان أبيه في غضب. أو: بيا ابن الرّانية أن أنه 
ميت جمصنة حك إن طُلب هوء لا بلست بابن فلان جذه؛ أو بنسبة إليهء أو إلى 
خاله؛ أو عمه أو رابه 


بص ريجه. أو: بزنات في 


0 


(ونزع توبُه وقُرقَ جلذه) : كما مر" في الزنا". 
باب حد القذف 

(مَن قلف محصناً: أي حْرَاً مكلفاً مسلماً عفيفاً عن الرّناء بصرييه؛ او: بزنات 
في الجبل) : معناه: زنيت في الجبل» فإنّه كما جاءً ناقصا جاءً مهموزا أيضا. 
ٌ وعند محمد َك : لا يحد؛ لذن المموؤز عو المعو أو مشترك : والشبهة ذارئة 
للحد. 

قلنا: حالة الفضب تُرِجّح ذلك. ' 

(أو: لست لآبيك» أو: لست بابن فلان أبيه في غضب): أي قال: لست بابن 
ريد الذي هو أبو المقذوف. 

فقولهُ : أيه ؛ لفظ المصنّف ضيه لا لفظ القاذف. ' 

وقولهُ: في غضب ؛ يِتعلّقٌ بالألفاظ الكلاثة: ولست لأبيك في غير الغضب يحتمل 
ا" : بيا ابن الرّانية لمن أمّه مِيْتْ حصنة حدٌ إن طَلَبّ هو)؛ ليس المراذ أن 
لل ون عر ناسنإك فانيا وماصة ابعناء ْ 

ش (لا بلست بابن فللان جده'”':أو بنسبة إلبه “أو إلى خاله. أو عمه أو رابه) : 





)١(‏ زيادة من م. 
(مى١٠50).‏ ل ني ١7»‏ : 14686). 
(9) أي قال: لست ابن فلان, وذكر اسم جذه ؛ لأنه صادق في نفه. ينظر: كس مد أبا يجازا. ينظر: 
(8) أى قال: أنث ابن فلان وذكر اسم جده؛ أو خاله أو عمه أو رابه ؛ أن كلا متهم يسمى 3 


«الدر المتقى ١())‏ : 2568 


11" كتاب السرقة 
وقولا: ها ابن ما اسعاء؛ ويا علي لعريي»والطلب فاق الت قاد ولول 
وَوَلدَة ولو محروماء ولا يطالبْ احد سيد واباه بقذف أمه. وليس فيه إرث وعفة 
واعتياض عنه 
أي زوج أمّهء فالجدٌ أب مجازاء فلو نفى أبوّه ل يحد» وكذا لو نسبّه إليهء وهكذا الخان 
والعم والرّاب. 

(وقوله: يا ابن ماء السّماء'”' » ويا نبطي''' لعربي): إذ لا يراد بهما نفي 
السب ٠‏ بل التّشبيه فيما يوصفان به. 

(والطّلبْ بقذف المت للوالد, والولد. وولدة: ولو غروماً هداعدنا 

وأمّا عند الشَافِيِي'" ف #هء فحن الطّلب لكل وارث؛ فإن حدٌّ القذفر يورت 
علددة. 

وعندنا : : لاء بل يثبت ينبت لمن يلحق به العارٍ بنفي النَُسب. 

وقول : وولده يشمل ولد البنت عندهما خلافا نحمّدط. 

وقولهُ: ولو محروما ٠‏ كولد الول مع وجود الولدء والكافرء والعبد؛ خلافا لزّفر 
ضيه . وكالقائل. 

(ولا يطالب أحد سيّدَه وآباه بقذدف أم. 

وليس فيه إرث وعفوث*' واعتياض عنه): هذا عندنا. 

وعند الشَافِيِي” فهه يجري فيه الإرث؛ ونحوه؛ بناءً على أن حقّ العبد فيه 
غالب ؛ بناء على الأصل المشهورء وهو: إِنَّ حق العبد يغلبُ على حقّ الله تعالى إذا 
اجتمعا ؛ لاحتياج العبدء واستغناء الله تعالى. 


)١(‏ فإن في ظاهره نفي كونه ابنا لأبيه وليس المراد ذلك» بل التشبيه في الجود والسماحة والصفا. ينظر: «درر 
الحكام»(؟ : 076). 

(1) تبَطي: جمعه النبْط : جيل من الناس كان ينْزلون سواد العراق؛ ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامّهم 
بنظر : «المصباح))0؟: .)11١‏ 

(5) ينظر : «التنبيه)(ص .)١45‏ 

(4) لأنهما لا يعاقبان بسببهما حتى سقط الفصاص بقتلهما. ينظر: دنرمز الحقائق»(١‏ : 5184). 

(0) أي لو عما المقذوف فلا حدٌ لا لصحة العفو بل لترك الطلب حتى لو عاد وطلب حد. ينظر: «اندر 
المختار)(” : *“ال18), 

(5) ينظر : «التنبيه)( ص 43 .)١‏ 


حكتاب السرقة 


فإن قال: 0 . ولو قال: لعرميه يا زائية؛ فردّت به حدس 
ولا لعان؛ وبزنيت ك هدراء ولاعن إن أقرٌ بوللٍ فنفى؛ وحدٌ إن مك ٠‏ والولدان 
ل» ولا شي بليس بابني؛ ولا بابنك» ولا حد بقذفي من لا وَلَدَ لا أب له أو 
لاعنت بولد 

ونحن تُخلب فيه حق الله تعالى ؛ لأن حق العبدٍ هور رفع العار راجمٌ إلى حق الله 
تعالى أيضا ل ؛ لأن الله تعالى حرّمه. 

(فإن قال: يا زاني؛ فردّه بلا بل أنت حُدُ 

ولو قال: لعرميه ''يا زائية١‏ الك سلطاز فا لأنّها قذفت الرُوجٍ 
فتحدء وقذفه إيّاها لا يوجب الحدّ؛ ربل الأعان؛ وهي لم تبن أهلاً للعان, ثم لا دمن 
تقديم الحد ؛ الله أقوى" ؛ لأنه إن قلدمٌ يسقط اللعان ؛ لأنّها لم تبق أهلاً له؛ وإن قدم 
اللنان لا مقط لخر وإذا وَجَبّ تقديّه يقدّم , ويسقط اللعان. 

(وبزنيتُ بك هدرا): : أي قال : لزوجيه يا زانية؛ فردّت بقولها نيك نلك 
هدرا ؛ لأنّ قول المرأة : 

1 يحتملٌ أن يكون تصديقاً له : : يعني زنيت بك قبل الذكاح. 

1 ويحتمل أن يكون ردًا : يعني إن وُجِد منّي زناء فهو ليس إلا فكيني إيّاك ؛ 
لأني ما مكنت غيرك» وتمكيني ياك ليس بزناء فلا يكونُ لبا دعوى اللعان؛ لاحتمال 
المعنى الأَوّلء ولا حدّ عليها لاحتمال المعنى الثّاني. 

(ولاعن إن أقرٌ بولدٍ فنفى» وحدٌ إن عكس) ؛ لأنّ السب يثبت بإقرارهء كم 3 
لني يصيرٌ قاذفاء فيجبٌ اللعان: أمّا إن نفاه» ثم أقرٌ به ؛ فقن أكدن شف بح 
الحد ٠‏ (والولدان له): أي ولد أقرّ به ثُمّ نفاهء وولد نفاه ثم أقرّ به» يثبت نسبهما لا 
إقراره. 





(ولا شيء بليس بابني؛ ولا بابنك) ” ؛ ؛ لأنّه نفي الولادة» ولا يجب به شيء 

(ولا حدٌ بقذف من لبا وَلْدٌ لا أب لهء أو لاعنت بولد)؛ إِنْما قال : بولد, ؛ لأنها 
لو لاعنت بدون الولد فبقذفها يحب الح والفرق بيهم َنوُد في الأ إمارة الا 
وهو الولدُ المنفي» ولم توجد بالثّاني. 





(١)زيادة‏ من أو ب وس وم. 
(') زيادة من أو ب و س. يان 
الو لد ه يوطء ع عن شبهة لا عن رَنا ب 
() لان النفي ليس بقذف لما بالزنا يقينا الجواز أن يكون لولد من غيره بو 
زوجت نفسها من غيره. ينظر : «التبيين»(17:7). 


1" كتاب السرقة 
ولا بقذف من وَطِى حراماً لعينهء كواطءٍ في غير ملك من كل وجه. ومن وجه 
كامةٍ مشتركة؛ أو وطء مملوكةٍ حَرْمَتْ أبدأً: كالأمة التى هي أخْثهُ رضاعاً. ولا 
بقذف من رَئْت في كفرهاء ومكائب مات عن وفاء؛ وحد بقذف من وَطِى حراماً 
لغيره كوطء عرمبه حائضاًء أو وطهء مملوكةٍ حَرْمَت مؤقتة: كامة يحوسيّة, أو مكاتبة, 
كمجوسي نكم أنه فاسلم؛ ومستامنٌ قذف مسلماً هناء وكفى حدٌ لجنايات إن 
الحد جنسهاء فإن اختلف لا 

(ولا بقذف من وَطِى حراماً لعينه» كواطمٍ في غير ملك من كل وجه؛ ومن 
وجه كأمة مشتركة؛ أو وطء مملوكةٍ حَرْمَت أبداً: كالأمة التي هي أخثٌهُ رضاعاً"". 

ولا بقذفه مّن زْئت في كفرهاء ومكائب مات عن وفاء): أي لا حدٌ بقذف 
مكاننوامات وترك مالا يفن اببدل الكتاية + الآن الخد إلمااعي يقذفو ار + وق خرية 
هذا المكائبو اختلاف الصّحابة9) 5 

(وحدٌ بقذف من وَطِى حراماً لغيره كوطء عرميه حائضاًء أو وطء مملوكةٍ 
حَرْمَت مؤقْتة: كأمةٍ بحوسيّة؛ أو مكاتبة) ؛ فإن حرمة الأُولّى مؤقتة إلى زمان الإسلام 
والثّانية إلى زمان العجز. 

وعند أبي يوسف ضيه وطء المكاتبة يسقط الإحصان. 

(كمجوسي نكم أمّه. فاسلم؛ ومستأمنٌ قذف مسلماً هنا'" ): أي حدٌ بقذف 
مجوسيّ كذاء وهذا عند أبي حنيفة # خلافاً لبماء فإِنّ عنده لنكاح الحارم حكم 
المّحَةٍ فيما بينهم خلافا لبما. 

وقوله : ومستأمن ؛ بالرّفع عطف على الضَّميرٍ المستتر في: حد. 

(وكفى حدٌ لجنايات إن الحد جنسُهاء فإن اختلف لا): هذا عندنا. 





(1) لفوات العفة وهي شرط الإحصان؛ ولان القاذف صادق ؛ لأن الزنا هو الوطهء المحرم لعينه؛ وإن كان 
بحرما لغيره يحد ؛ لانه ليس بزناء فالوطء في غير الملك من كلل وجه أو من وجه حرام لعبنه؛ وكذا الوطء 
ف الملك: والحرمة مؤيدة. ينظر: «البداية))(؟ : 114). 

(") قال بعضهم : مات خراء وهو مذهب علي وابن مسعود قك : وقال بعضهم: مات غبداء وهو مذهب 
زيد بن ثابت. ينظر : «البناية)( 6+ ,)61١‏ 

(7) أي في دار الإسلام ؛ لأن فيه حق العبد؛ وقد التزم ابفاء حقوق العباد. ينظر: «درر الحكام»»(؟ : 14). 


صتاب السرقة 


ذف 
فصل غ التمزيز 
أكثرهُ نسعة وثلاثون 00 وآقلّه ثلاث» وصح حبسُة مع ضريه؛ وضربّة أشن م 


للناء ثم للشرب. ثم 

٠ 0‏ كما إذا 
قذف زيدا وعمراء أو قذف زيدا بزنا ثم بزناآخر لا يتداخل» ٠‏ أمًا إذا قذف زيدا بزنا 
واحدء وكرر هذا القذفٌ يتداخل؛ وهذا بناءً على أن حق اعبد فيه غالب عنده. 

وأا عندنا لما كان حو الله تعالى غالبا بتداخلٌ إذ اققصوةٌ الانزجار ما إذ 
اختلفت الجنايات» فالمقصودٌ من كل واحار غير مقصود من الآخرء فلا يتداخل. 

فصل 94" التمزيز 

وهو تأديبُ دون الحدّء وأصلَهُ من العزرء بمعنى الرّدٌ والرّدع : (أكشرْهُ تسعةٌ 
وثلائون سوطقًء وأقلّه ثلاث): : لأن انعبر ينبغي أن لا يبل الحذء وأقل الحا 
أربعون؛ وهي حد العبد في القذف والشّرب»؛ وأبو يوسف هه اعتبرٌ حد الأحرار» 
وهوثمانون» ونقص عنها سوط في رواية» ولخمسة في رواية. 

(وصحٌ حبسنةُ مع ضريه» وضرة شاد 6 م انا لم للشرب» ثم 
للقدف): قالوا : ليحصل الالزجار بالتُعزير؛ وحد الرّنا ثابت بالنّص» وحد الشُرب 
بت بإجماع الصحابة #9؛ وسبِبّهُ مديقن؛ + وسبب ند القذف محتمل ؛ لاحتمال 
0 2 لان ( لانتل رخ قاين )1 

أقول : حدٌ القذفو ثابت بالنّصء وهو قوله تعالى: ا(فاجلدوهم بال -* 





5 َ حعاف؛ أو غا 
)١(‏ في كتب الشافعية : لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح فيه بزنا آخر»: أو قصد به الاسعاف 0 
بين الألفاظ لاتماد المقذوف؛ وإن فذفه فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا عزر. بنظر: ررالعيه)( ص 5 
و«أسنى نى المطالب)(” : 85”). وررفتوحات الوهاب)(1 : 1١‏ ).: وغيرها. 
(') زيادة من ف وق. 
1 أي تربا لتر لفذ مل متري الع لا سك اي )م اي 
باب ١‏ يه 
(1) أي ضرب الزنا أشد من الباقي ... 
(8) من سورة النور. الآبة (1). 


ملف كناب السرقة 
سارقء يا فاجره يالمحنّث. يا خائن. يا لوطي يا زنديق. يا لص.ء يا ديوث, يا 
فُرطبان؛ يا شارب الخمره يا آكل الرباء يا ابن القحبة: يا ابن الفاجرة؛ أنت تأوي 
اللُصوص» أنت تأوي الزواني: يا من يلعب بالصبيان» يا حرام زاده؛ لا بيا حمار, يا 
خنزيرء يا كلب يا تيسء يا قرد؛ يا حجام؛ يا ابنّهُ وأبوه ليس كذلك. يا مؤاجر. يا 
بكاء يا ناكس يا ضحكة: يا سُخرة.ومّن حل أو عزّر فمات هُِرَ دَمُه. ولو مَرْر 
زو جَ عرسّه لا 
وحد الشرب قيس على حدٌّ القذف”". 

(وعرر بقذف مملوك. أو كافر بزناء وبقذف مسلم بيا فاسقء يا كافر'": يا 
خبيث؛ يا سارقء يا فاجره يا منّثْ. يا خائن» يا لوطيء يا زنديق؛ يا لص؛ يا 
دبُوث؛ يا قرطبان”". يا شارب الخمرء يا أكل البء يا ابن القحبةء يا اين الفاجرة. 
أنت تأوي اللصوصء أنت تأوي الرُواني؛ يا مَن يلعب بالصبيان» يا حرام زاده؛ لا 
بيا حمارء يا خينزيرء يا كلبء يا تيسء يا قردء يا حجامء يا ابنهُ وأبوه ليس كذلك: يا 
مؤاجر يا بغّاء يا ناكسء يا ضحكة. يا سخرة. 

ومن حدٌ أو عزّر فمات َُلِرَ دَمّه. 

ولو عَزْرَ زوج عرسّه لا)”". 


(١)ردٌ‏ ملا خسرو ني «درر الحكام»(؟: 15): وابن كمال باشا في «الايضاح»»اق1/80)/ واللكنوي في 
«عمدة الرعاية»(؟ : 905) على اعتراض الشارح؛ فقال ملا خسرو: جناية الشرب مقطوع بها وجناية 
القذف لا ؛ لاحتمال كون القاذفه صادقا في قذفه وعجزه عن إقامة البيئنة لا يدل على كذبه لاحتمال 
غيبة شهوده أو أبائهم عن أدائها ؛ ولآن شارب المر قلما يخلو عن القذف فيصير كل شارب جامعا بين 
الثرب والقذف فيتحقق منه جنايتان ومن القاذف جناية واحدة ؛ فلهذا كان ضربه أخف من ضرب 
الشارب وإن كان منصوصا عليه : فاضمحل ما قال صدر الشريعة ؛ لآن حدٌّ الشرب لم يثبت بالقياس» 
بل بإجماع الصحابة؛ غايته: أن سند الإجماع هو القياس؛ وقد تقرر في الأصول أن الحكم يستند إلى 
الإجماع لا بسندة.اه. 

(؟) وهل يكفر باطلاق الكفر على المسلم ؛ المختار: إنه إن أراد الشتم لا يكفرء وإن اعتقد دينه كفرا كفر ؛ 
لآن اعتقاد دين الإسلام كفرا كفر. كذ! في «الذخيرة». ينظر : «العمدة)(؟ : .)3١6‏ 

() الديوث والقرطبان: هو الذي يرى مع امرأته أو مع تحرمه رجلاً أجنبيا فيدعه خاليا بها. بنظر: «شرح 
ابن ملك)(ق187/أ). 

(4) أي عزّر زوجه لترك الزينة أو لترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه أو ترك الصلاة أو ترك الغسل من 
الجنابة , أو للخروج من البيت فماتت فإن دمها لا يكون هدراء وتجب عليه الدبة. ينظر: رتشرح ملا 
مسكين))( ص .)11١‏ 


هتاب السرقة 





قبل : القحبة من يكوث لها همّة الزناء فلا يح 
أقول : : الفحبة في العرفي أفحشُ من الزَانية» لأن الزانية قد تفع سرك 
والقحبة مَن تجاهرٌ به بالأجرة. 

والفاجرة تكون بكل معصبَةٍ فلا حد يه. 

ولفظ ؛ حرام زاده ؛ معنا المتولد من الوطءٍ الخرام؛ وهو أعم من انا كالواطء 
اله اسمن ٠‏ لكن في العرفي لا يراد ذلك, ٠‏ بل يراد ولد الزّناء وكثيرا ما يراد به بالجرَيرَ 
ال" لهذا لا عن الحد. 

والمؤاجِرٌ : يستعمل فيمّن يؤْاجِرٌ أهله للرّنا ٠‏ لكن معناه الحقيقي المتعارف. لا 
يؤذن بالزّناء» يقال : أَجْرتُ الأجيرٌ مؤاجرة؛ إذا جعلت له على فعلِه أجرة. 

ولفظ بغ : من شء نم العرام يتفهوّهون به ولا يعرفون ما يقولون. 

والضحكة بوزن الصفرة : من يُصمْحَك عليه النّاس» ويوزن المزة 4ن جد 
على النّاس» وكذا السَخْرَة ونحوه. 

. واعلم أن الألفاظ ادال على القبائح لا تعد ولا تحصى ؛ دالو اجن أن يذكر نا 
ضابط يعرفُ به أحكامٌ جميعها. 

فأقول : قد عرفت أن نسبةٌ الحصن إلى الرّنا توجبُ حدً القذف؛ فنسبة غير 
المحصن كالعبد والكافر إليه لا توجبُ الحد؛ لانخطاط درجتهماء ٠‏ بل توجب التعزير؛ 
لإشاعةٍ الفاحشة 

ونسية 9 إلى غير الزنا لا توجبٌ حدٌ القذف , فهل توجب التعزير أم لا؟ 

فإن نسبّه إلى فعل اختياري يحرم في الشرع » ويعدٌ عارا في العرف» يجب التعزير. 
وإلا لا إل أن يكونّ تحقيرأ للأشراف. 

وإِنّما قلنا : إلى فعل اختياري ؛ احترازاً عن الأمور الخلقية. ٠‏ فلا تعزير في : : با 
حمار؛ ؛ لأنّ معناهُ الحقيقي غير مرادء بل معناه الجازي , كالبليد مثلا وهواام خلفق: 
وكذا: القرد : يرادُ به قبي الصّورة» والكلب: : يراد به سيء الخلق , ٠‏ إلا أن يقال لإنسان 
شريف النّفْسٍ كعالم ؛ أو علوي أو رجل صالح. فإنّْهم أهل الإكرام ؛ ٠‏ فيعرْرٌ بإهانتهم 


وتأنف منه. 





(1) الجريز الخِب: الخداع اللثيم. بنظر : «العمنة)(؟: .)901١‏ 


بلعع مور عرو جور ميم موم يه م رورجم و وهو اه مره ورور مجر روه ار ههه روه وير وو ور رس و ءا رمم ررم مر ري ررم هوهو مور جرم ده وم مسرا ا روي 


بخلاف الأرذال إذ يتفوّهون بأمثال هذه الكلمات كثيراء ولا ييالون من أن يقال لهم. 

وإنّما قلنا : يحرم في الشّرع ؛ احترازا عن أفعال اختيارية لا نحرم في النشرع مع أل 
يعد عارا في العرف؛ كالحجّام ونحوهء يراد به دنيء الهمة. ٠‏ وكذلك بالفارسية يا ناكس: 
إن قيل للأشراف عرّر؛ ولغيرهم لا؛ ألا ترى أن السُوقيّة ؛ لا يبالوث بأفعال فيها الله 
والذناءة. 


وإنّما قلنا : يعد عارا في العرف ؛ احترازا عن أفعال اختياريّةٍ تحرم شرعاً: ولا 
يعد عارا في العرف؛ كلعب النّرد"' 10008 '" وأعمال الدّيوان في زماننا'”". 

ْم كيفيّة النُعزيرٍ وكميّيُُ يفُوّضان إلى رأي الإمام فبُراعى عِظُمّ الجناية وصغرّهاء 
وحال القائل والمقول فيه'. '"والله أعلم”. 


ا 


)١(‏ النرد: فص أو فصوص من نحو عظم أو خشب فيها نقط تطرح على لوح فيه يبوت لكل نقطة بيت 
يعرف بها كيفية اللعب. ينظر : «المتاوى الفقهية الكبرى)(10 : 38017؟). 

(؟) قال اللكنوي في «عمدة الرعاية»(؟: 18©): والحنّ أنه لا وجه لحرمة الغناء مطلقاًء بل هو حرام إذا 
اقترن يه غيره من الحرمات كالالات اللهو من الطبل وغيرها ما يضرب عند الغناء إلا الدف. فإن 
المعازف أي المزامير كلها حرام إلا الدف. بذلك وردت الأخبار: ولا عبرة لقول من حرم الدف أيضاء 
أو مطلق الغناء. وكذا لا عبرة لقول من أباح جميع المزامير كاثناً من كان فانه لا قول لأحد بعد ورود 
الأحاديث الصحيحة الدالة على حرمة جميع المزامير إلا الدف. اه. وللعلامة عبد الغني النابلسي رسالة 
ني المسألة مسماة ب«إيضاح الدلالات في سماع الآلات»»؛ لطيفة في بابها. 

(؟) لان هذه الاعمال ني أزماننا لا تخلو عن ظلم وإتلاف حقوق وإفساد ونحو ذلك من الأمور المحرمة شرعا 
مخلاف الأزمنة السابقة فان تلك الاعمال كانت فيها صالحة. ينظر: «العمدة»(؟: 517). 

(4) أي إن كان القاذف ذا مروءة وعظء وإن كان دون ذلك حبس؛ وإن كان شتاما ضرب وحبسى. وكدا 
القذوف إذ كان من العلماء والساداث والأبرار يعزر بقذفهم كل واحد من الأشرار. ينظر : «ادغيرة 
العقبى)ا ص .)١1١‏ 


() زيادة من ف. 


يصتاب السرقة 
ييه 
ركئها: الأخد خفية. وحلها: مال محرز مملوك؛ وهو شرط؛ ونصابها: قدرُ عشرة 
دراهم مضروبة؛ وحكمُها: القطع. فإن سرق مكلف حرٌ أو عبد قدرَ النُصاب محرزاً 
بلا شنبْهة؛ بمكان: كبيت؛ أو صندوقء أو محافظ كجالس في طريق أو مسجد عندَهُ 
ماله» وأفْرٌ بها مرة 1 
كتاب السرقا" 

(ركثها: الخد خخفية 

ومحلها: مال مررٌ مملوك؛ وهو شرط)؛ فإِنّ حل الفعل شرط للفعل لكونه 
خارجاً عنه محتاجا إليه. 

(ونصابها: قدرٌ عشرةٍ دراهم مضروية). 

اعلم أن المالَ المذكورٌ مقَدَّرٌ بالنّصاب» وهو مقدارٌ عشرة دراهم مضروبة من 
فضة”". 

وعتل الشَافِيِي”"' #* ريع دينار ذهب. 

وعند مالكب" 4ن ثلائهة دراهم. 

ارك ع غ2 

فإن سرق مكلف حر أو عبدٌ قدرٌ النٌصاب عحرزاً بلا شنبّهة)» احتر حتراز عما 
يكون في الحرز شبهة؛ كما إذا عر لويد ليل 0 (يمكان: كبيت» أو 
صندوقء أو حافظ كجالس في طريق أو مسجا عندَءُ ماله وأقر بها مرة)؛ هذا 





500 (ماة؟؟؟). 
(١)السرقة:‏ : هي أخذ مال الغير على سبيل الخفية والاستسرار ابتداء واتتهاءً . بنظر : برانبط)»(ص 
(4.1111غم الدرهم *١1521.١11غم.‏ 90ظ 
(؟) ينظر: «رالأم)(7 : 1948): ودالمتهاج»)(1 : حاف و«دالغرر البهية)(2 : ٠)ل‏ وغعيرها. 1 5 

الف اكه الدوائر (؟ ١1534:‏ 
(4) ينظر: «المدونة»10 : غ ة). ودالمنتقى شرح الموطأ»(؟ : 1») ونالقو 2 
وغيرها. 
(5) في ج واق: مال. أي الجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد 


يفف كناب السرقة 
هي؟ ومن سرق؟ فإن بيناها قطعء فإن شارك جمع فيهاء وأصاب كلاء قدرٌ نصاب 
قطعواء وإن أخل بعف 
عند أبي حنيفة ذه وحمّد ه؛ وعند أبي يوسف فك لا بد أن يقر مرّئين قياس على 
الزّناء فإنَ كل إقرار بمثابة شاهام واحد. 

قلنا: إنْما يشترطً الأربعة ف الرّنا بالنَصّ على خلاف القياس» وفيما سواه بفى 
على الأصل ؛ وهو أن المرءً مؤاخد”"' بإقراره. 

(أو شهد رجلان؛ وسالهما الأمامم كيف هي؟ وما هي؟ ومتى؟ وأين هي؟ 
وكم هي ؟ وممن سرق؟ فإن7) بيناها قطع)”". 

سأل عمًا هي ؟ لأنّه ريما يتوّهم أنه لا يحتاج إلى الخفية» كما في السّرقة الكبرى : 


أي قطع الطريق. 
وعن كيف كانت هذه السرقة؟ ليعلم أنه أخرج أو ناولَ من هو خارج. 
وعن متى كانت؟ ليعلم أنها متقادمة أم لا. 


وعن أين كانت؟ أي في دار الإسلام أو دار الحرب. 

وكم هي ترجع إلى السّرقة؟ والمرادٌ المسروقٌ قيسألَ عن الكميّة ؛ ليعلم أنْ 

ومن سرق؟ ليعلم أنه من ذي رحم محرم أم لا. 

(فإن شارك جمع فيهاء وأصاب كلا): أي كل واحدء (قدرٌ نصاب قطمواء 
وإن أخد بعفتهم)”": أي مع أن الأخذ”*' صدر”"' من بعضيهم فقط. 





)١(‏ في س: وأخد. وف م: مؤخذ. 
(؟)فيأو بوث وجرس وص وفوق:و. 
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(5) أي الشاهدان: أما المقر فيسأل عن الكل إلا الزمان ؛ لأن التقادم لا يمئع الإقرار.ينظر : «الدر الممنتقى:<1 : 
2 

(4) أي سواء خرجوا معه؛ أو بعده فى فورى, أى : ل ة ظر؛ ((ف لتويك 
1 جو و بعده في فوره, و خرج هو بعدهم ف فورهم. ينظر؛ «فتحم باب العناية»(7: 
,)»4١‏ 

(5) العبارة في ف ؛ أي وإن كان الأخذ. 

(7) في العبارة ف م: أنه صدر الاخذ. 


كتاب السرقة 
اقففا 


آياب ما يقطع به وما لا يقطع] 
وفطم بالساج. والقناء والآبنوس, والصتدل؛ والقُصُوص الخضر. واليافوت. 
والرّبَرْجَّدء واللؤلؤ. والإناء والباب متخذين من خشب. لا بتافِهِ يوجدُ مباحاً في 
دارنا: كخشب» وحشيش» وقصب. وسمكء. و 
بها بفسدٌ سريعأء كلبن؛ ولحمء وفاكهة رطبة 
اباب ما يقطع به وما لا يقطع] 

و بالك والقنا"". والآبنوس” 2 والصتدل”", وض 
الخضر”" .والسياقوت, والرْيرْبّدءواللؤلؤ'”"؛ والإناء والباب متخذين” من 
خشب""' )؛ إنما عدّت هذه الأشياء ؛ لأنّها من جنس الخشبء والحجر المباحين في 
الصحاري والجبال: فيتوّهم أنه" '' لا قطع فيها. 1 ش 

(لا بنافه يوجدٌ باحأ في دارنا: كخشبء وحشيش» وقصب. وسمك؛ وصيدء 
وزرنيخ”''2. ومَغْرَّة"''» وُورة » ولا بما يفسدٌ سريعاً كلين» ولحم؛ وفاكهة رطبة 


صيذل. وزرنيخ» و مغرف وئورة. ولا 


(١)قىم:‏ قطم. 

فضي قالوا ولا ينبت إلا ببلاد البند. ينظر: «المغرب))اص/579). 

(9) القناء : جمع قنأة: وهي خشية الرمح. ينظر: «البناية»( ص6 : 08814). 

(]) الآبنوس : شجر كقطعة حجر على رأسه نبت أخضر وخشبه صلب جدا لا يقف على الماء بل يرسب 
وهو أشبه ختب بالحجر. ينظر: «عجائب المخلوقات)(؟ : 4). 

(6) الصندل: شجر طيب الرائحة معروف. ينظر: «المصباح)( ص7 517). 

(1) الفصّوص : جمع فص الخاتم ؛ والتقييد بالخضر اتفاقي, فإن الحكم متحدٌ في جميع الالوان. ينظر: 
(«المعمدة))(؟ : /511). 

(0) لأنها من أعرّ الأموال وأنفها ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب فبها 
فصارت كالذهب والفضة. ينظر: «البداية)(؟ : 151), 

لكام التحدين 

(5) في س وم: الخشب. 

11 ارورمو تدان . 1 أصمر . نظر : دتاح المرو سي( : 

)1١(‏ الرْرنِيِخْ: حجر معروف. وله أنواع كثيرة» منه : أبيضء» وأحمر؛ وأصفر. بنظر: «تاج المروس 
تنلضة 0 

.)81/ مَفْرَة: طين أحمر. ينظر: «المصباح )ص5‎ )١1( 


وفاكهة رطبة وتمر على شجرء وبطبخ: وزرع لم يحصد. ولا في أشربة مطرية, 
وآلات لهو. وصليب من ذهب. أو فضةء أو شطرئجء ونرد 
وفاكهة رطبة قرأ على تددر وبطيخ): هذا عند أبي حنيفة ومحمد #ك. 

وأمًا عند أبي يوسف # يُقَطّمُ ف كل شيء إلا في الطين؛ والعٌراب. والسرقين 

وعند الشافِعي”'' #ه لا يمنم القطم كون الشّيءٍ مباحّ الأصل كالحطب» ٠‏ ولا كول 
رطباء كالفواكه: ولا كوه متعرضا”” للفسادٍ كالمرقة. 

ولكذا : قول عائشة ف#ه: «كانت اليدٌ لا تقطعٌ في عهار رسول الله هلك في الشّيء 
الثّافهم”'' أي الحقير. 

وقولهُ : «لا قطم في الطير»". 

وقول : «لا قطمّ في مر ولا شجر»”"" 

(وزرع لم يحصد) ؛ لعدم الحرز. 

(ولا في أشربةٍ مطربة؛ وآلات لهوء وصليب من ذهبء أو فضة:؛ أو شطرنج؛ 
ونرد) ؛ لأنّه يقول أخذتّه للإراقة والكسر. 





(١)فيت‏ وجوق: ثر. 

(؟) ينظر: «الغرر البهية»)(5 : ,)1١‏ و«مغني المحتاج)(1 : 25), وغيرهما. 

(9) في م: معترضا. 

(4) في ((مسند أبي عوانة»(4 : 4١١)؛‏ و«سئن البيهقي الكبرى»(8: 509)؛ ورجّح البيهقي أنه من كلام 
عروة: و««مصئف ابن أبي شية)(2 : 139/5), و«مسلد أبن راهويه)(؟ : :)77١‏ ودرشعب الإعان»)(١:‏ 
201 وينظر: «تلخيص الحبير»(7: 41 و(انصب الراية»(7: :)57٠6‏ وغيرها. 

(6) في «مصصف ابن أبي شيبة)(0 : : 017): عن يزيد بن خصيفةء قال: أني عمر بن عبد العزيز برجل 
سرق طيرا فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ا 
فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. وفٍ «سنن البيهقي الكبير»(4: 57): عن أبي الدرداء. قال: 
ليس على سارق الحمام قطع. وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة فْ غير حرز. وينظر: «الدراية»( 
0 ), 

(1) عن راقع بن خديج في «موطأ مالك))(؟ : 45١‏ ) وزستن الترمذي)17 : 297, ودرسئن ابن ماجه» (8 : 
6)وو«صحيح أبن حبان»(1: /8119), و«النتقى»1: :)5١١‏ ودرسئن الدارمي»(؟: 528), 
وغبرها. وينظر: «الدراية:(؟ : 5): و««خلاصة البدر»(؟ : ,)71١‏ وغيرهما. 


تاب السرقة 
وباب مسجد ومصحف؛ روصي خرء ولو حليين: وعبدٌ ودفة” إلا الصفير. ودفتئ 
الحسابء ولا في كلب. وفهد. وخيانة. وخلس 


٠‏ ولهب. ولبْش. ومال عامة. ومال 
له فيه شركة؛ و , 


حقه حالاً أو مؤجلا. ولو يمزيد 


لق 5 1 
(وباب مسجد) لدم الإحراز خلاف للشافيي”'" يه , (ومصحف) ؛ لاله 


يقولُ أخنهُ للقراءة خلافاً لأبي يوسف والشّافِي””' #6 (وصي حر) ؛ لأنه ليس 
يال الولو لون جع إلى المصحف والصبي» ٠‏ فإن الخجلية تبع. 

وعند أبي يوسف طله إن بلع الحلية لناب يقطع. 

(وعبدٌ ودفتر”" إلا الصغير ودفترٌ الحساب)؛ لأنّ أخد العبد الكبير يكودُ 
أو" خداعا لااسرقة والمقصود من الدّفتر ما فيهء وهو ليس بمالء وأما دفترٌ 
الحساب فالمقصودٌ منه المال» وهولا يسرق لفائدةٍ غير ماليّة. 

(ولا في كلب» وفهد: وخيائة”", علدا" و0 ونبْشء ومال عامة) 
كمال بيس المال. 

(ومال له فيه شركة: ومثل حقّه حال أو مؤجلاً) : أي إن كان له على آخر 
تزلفنه مواء كانخا حال أو مؤجَّلة فسَرّقَ مثلهاء (ولو بمزيد) ؛ لأنّه بمقدار حقه يصيرٌ 
ريع يلك 






019 وكذا سارق باب كل دار ؛: وسارق نعال المصلين من المسجدء وأستار الكعية.ينظر: «البحر»(9:‎ )١( 
.)5185 )ء والعمدة)(7:‎ 

() ينظر: «المنهاج)»(1 : *107)؛ وشرحه (تحفة انمتاج»(؟ : : 17), وغيرهما. 

(7) في «حاشيتا قليوبي وعميرة»(4 : 181) يعتبر القطع في المصحف إذا بلغت قيمته ربع ديتار ذهب ٠‏ ولي 
«تحفة المحتاج)»(9 : 1177) ١‏ و«التجريد لنفع العبيد» 43 : )57٠‏ ء و«فتوحات الوهاب)(09: :)١1١‏ لا 
قطم بسرقة مصحف وقف للقراءة في المسجد. 

(1) أي سواء كان فيه علم الشريعة أو الشعر أو اللغة؛ لأن المقصود من دقاتر هذه الأئياء ما فبها. وهو 
ليس بمال. ينظر: «فتح ياب العتاية)(7: 51414). 

(0) لي مد و. 

(1) خيانة : : وهي أن يخون المودع فيما في بده من الشيء* » المأمون. ينظر: : «دعمدة الرعاية)»(؟ : 536). 

(0) خلس : وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهراً. بنظر: : «مجمع الأنهر)<! 14اك). 

(4) نَهْب : وهو أن يأخذ على وجه العلانية قهرا من ظاهر بلدة أو قرية.ينظر : تسرر الجكاميز؟: 80). 

(1) زيادة من أ. 


وما ملح فيهء وهو يمال ون تير فسرقة ع ايأ كغزل شع فيه؛ فشيج فسرق. 

رونا قلع فتترعو عهاله)؟ أي الا بقع جر طلاخي واقسع مزل لخ مر 
إلى مالكه؛ تُمّ سرقة والحال أنه لم يتغيّر عن حالهء وهذا عندنا. 

وأمّا عند أبي يوسف والشَافِيِيٌ رحمه الله تقطم ؛ لقولِهِ : «فإِنُ عاد 
فال 

ولنا: إن عصمة المسروق قد سقطت على ما يأني في مسألة: القطع مع 
الضّمان””'؛ ثم إذا عاد المسروق إلى مالككه: فالعصمة وإن عادّت فشبهة سقوطها 
أسّقطت القطع 

وقولهُ فك : «فَإنْ عَادَه: أي إلى السّرقة لا إلى المسروق؛ لثلا يعارض دليلٌ سقوط 
العصمة علا أنّهِ مطعون, ظية الطكا وى '" طك. 

(وإن تغيّرٌ فسرق قُطِمَ ثانيء كغزل قُطِع فيه فلميج فسرق”'". 

ولا إن سرق من ذي رحم محرم منه)ء سواءٌ كان المالُ ماله » أو مال أجنبي 
للشبهة في الحرز؛ (ومخلاف ماله من بيت غيره) ؛ فإنه إذا سرق مال ذي رحم محرم 
من ببت أجنبي يقطع ؛ لوجود الحرز. 

ا(ومال مرضعته”" ): : سواءً سُرِقَ من بيتها؛ أو من بيته غيرهاء ؛ فإنه يقطع 
خلافاً لأبي يوسف ض ؛ لأن الرضاع قلُما يشتهر فلا انبساط ولا يكفي الإذنُ 
بالدجول شوعاة ٠‏ نه متحققٌ في الأخت رضاعاً مع أنّهِ يقطع. 


)١(‏ عن أبي هريرة عن النبي ف قال: (إذا سرق السارق قاقطعوا يده؛ فإن عاد فاقطعوا رجلّه . فإن عاد 
فاقطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا رجله) في «سئن الدارقطني7(0: ,)١8١‏ قال الزيلعي في «نصب 
الراية»(5 : 3: 1501/15 758) فيه سنده الواقدي: وفيه مقال. ١‏ 

(؟) (صه18). 

(7) بفوله: قد تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلا. ينظر: «المبسوط»(5 : 1717), و«البناية»(8: 
084)). 

(4) لأنه صار بالتغيير كعين أخرى حتى تيدل اسمه وبملكه الغاصب به؛ وكذا في كل عين فرد على امالك 
فأحدث فيه صنعة لو أحدثه الغاصب في المفصوب انقطم حق المالك. ينظر : «جامع الرموز»(5: 9014 

(0) في ب واس وام: مرضعة. 


عتاب السرقة 
يففا 


حور 00-0 
ولامن زوج وعرس ولو من حرز خاص له. ولا من سيره أو عرميه؛ أو زوجر 
يديه ولا من مكائيه. ومضيفه؛ ومَغْنّم. وحمام» وبيت أذن في دخوله؛ او سرق 
شبئاً د يرجه من الدّارء أو دخخل بيت وناولَ من هو نخار 





(ولا من زوج وعرص ولو من حرز نخاص له) ؛ إِنّما قال هذا ؛ لأنَّ فيه 
خلاف الشافِعِي”' ' ظت. 1 ْ 

(ولا من سيّدِه أو عرميه؛ أو زوج سيّدتِه ولا من مكائبه؛ ومضيّفه'". 
ورك ”, وحمامء وبيت أذن في دخوله) ؛ فإن كان الإذنُ نهار فسرق لبلا يقطع. 

واعلم أن الحرز بالحافظ لا اعتبارَ له عند وجود الحرز بالمكان؛ فإذا سرق في 
الحمام شيءٌ؛ وله حافظ فلا قطع؛ لأنَّ الحمام حرز: وقداخمل الحرز”'' بالأذن 
التُخول: ولا اعتبار بالحافظ فيه؛ فلا قطمّ بخلافي الحافظ في المسجد فإِنّ امسجد 
ليس بحرزء فاعتبر الحافظ. 

(أو سرق شيئاً وم يخْرجْهُ من الدّار» أو دخلٌ بيتاً وناولَ مَن هو خارج)” ؛ 
هذا عندناء وأمًا عند أبي يوسف والشَافِعِي”'' ذه إن أخرج يدّهء وناولٌ غيره فعلبه 
القطع » وإن أدخل الآخرُ يدّه» وناول فأخذه فعليه القطع. وفي «الدّخيرة»”" :إن وضع 





)١(‏ ينظر : «تحفة المتاج)(4 : 1١‏ و«مغني المتاج»(1 : وغيرهما. 

(1) يشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه ؛ أو من غيره من تلك الدار التي أذن له في دخولها وهو 
مقفل أو في صندوق مقفل ؛ لآن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد» فبالإذن في الدار اختل الحرز فيكون 
فعله خيانة لا سرقة. ينظر: «مجمع الأنهر»(! : 41ا). 

(*) للشبهة ؛ لأن له فيه نصيبا. 

(4) زيادة من ف. 

(5) إذ لا قطع عليهما ؛ لان الأول لم يخرج لاعتراض يد معتبرة على امال قبل خرو” ' والثاني لم يهتك 
الحرز فلم نئم السرقة من كل واحد. ينظر: رردرر الحكام»(؟ : 41). 

(1) ينظر: «التجريد نهم العبيد)( 8 : 4) وزامغني الحتاج))( : ؟١),‏ وررفتوحات الوهاب(0: 
4), والتفصيل المذكور في «الذخبرة» موجود في كتب الشافعية. 

(9) «الذخيرة البرهانية»(ق54١‏ /ب). 


يلف كناب السرقة 
خا بِدَهُ فيهء وأخل شيئاء أو طّْرَ صْرّة خارجة 
فيما بين الدّاخل والخارج : فأخذ الآخر؛ ففي رواية: : لا يقطع » وفي رواية : يقطع يدهما. 

(أو نقب بيتأ فادخل يده فيهء وأخحل شيئأ»: ا 
يقطمٌ كما في الصندوق. 

قلنا: : ليس بهتك حرز على الكمال بخلاف المندوق ؛ لأنَ الممكن ليس إلا 
هذا" . 

(او ط”" مه ”ًُرةٌ خارجة من كم غيره)؛ هذا يشمل ما إذا كانت الصرة غير 
الكم , ؛ أونفس الكم بأن جعل الدراهم في الكمّ وربطها من خارج ؛ فبقي موضع 
الدّراهم وهو شيء من الكم بارع فال العم ٠‏ فإذا طَرَّ لا يحب القطع. 

واعلم أنه إذا كانت الصرّة نفس الكم يأني بأربع صور ؛ لأنه إمّا أن جعل 
الدّراهم في داخل الكمّ والرّباط من خارج؛ أو جعلها على خارج الكم والرباط من 
داخل. 

وعلى التُقديرين إمَا أن طرّ أو حل الرباط : 

فإن طرَ اباط من خارج فلا قطع ء وهو ما مرّ قبل التّقسيم. 

وإن طر والرباط من داخل وذلك بأن بدخل يده في الكم, ؛ فيقطم موضع 
الذراهم: فيخرج الذّراهم مع الطرف؛ فأخدّ الدّراهم من الكمء فيقطع للأخدٍ من 
الحرز. 





وإن حل الرباط؛ وهو خارجٌ قطع ؛ لأنّه إذا حل الرّياط يبقي الدّراهم في الكم ؛ 
فلا بد أن يدخل يده في الكمء فيأخدّ الدراهم. 

وإن حل الرباط وهو داخلٌ لا يقطع ؛ ؛ لأنّه أدخل بذهُ في الكم فحل الرياط: 
فيبقى الدّراهم خارج م الكم ٠‏ فأخذها من خارج. 

وعند أبي يوسف #ه يقطمٌ في الوجوه كلها ؛ لأنّ الكم حرز. 


)١(‏ أي هتك الحرز على سبيل الكمال شرط ؛ لأن به تتكامل الجناية: ولا يتكامل الجتك فيما يتصور فيه 
الدخول إلا بالدخول ولم يوجد. ٠‏ بخلاف الأخذ من الصندوق ؛ لأنْ هتكها بالدخول متعذرء فكاد 
الأخذ بادخال اليد فيها هتكاً متكاملاً فيقطع. بإ بنظلر؟ «البداتم(: ا 


(1) الطر: : الشق والقطع من حد دخل: أي يشق أو يقطع ثوبا فيأخذ منه مالا . ينظر: «دطلبة الطلبة لاص 
4 ). 


كنات السرقة 


حل 0 30 اد ول إن ستطة رن نم عل ا شق الل 
وأخل منه شيتاء أو أدخل يذه في صندوق غيره. أو كمّه. أو جيبه, 0 
مَنَصُورةٍ دار فيها مقاصير إلى صحنهاء ٠‏ أد صرق رب مَفْصورةٍ من أخري فيها 

(أو سرق جملا من قِطار”» أو حِمْلةٌ ٠‏ وقْطِم إن حفظة ريّةُ) ؛ فإن القائد: 
والفائق: والرّاكب لا يققصدون إل قطع المسافةٍ دون الحفظ » حتّى لو كان هناك حافظ 
قَطِمْ سارق الجمل والميمئل ٠‏ (أو نام عليه) ؛ فإن النُومٌ على اليل أو يقرت ننه سيد 
له. 





شق الحجمل''" وأخد منه شيئاً”” ) ؛ فإن الجوالق”'' حرز. 
/ أدخل يذه ني صندوقٍ غيره. أو كمه أو جيب( 0 المراذ إدخال أليد في 
الكم ؛ للأخذ لا لحل الرباطء كما ى*. 


(أو أخرج من مَقْصُورة" دار فيها مقاصير إلى صحنها!0 أو سرق رب 
مَفْصّورَةٍ من أخرى فيها)» أرادَ موضعاً كمدرسة ؛ أو نحوها فيها حجرات يسك في 


)١(‏ قطار: وهو الإبل على نسق واحدء من قَطَرَّ الإبل تقطيراً: أي جعلها قطارا بعضها على أثر بعض. 
ينظر : «طلبة الطلية»2:ص198١).‏ 

(؟) لان صاحب امال اعتمد الجوالق فكان هائكاً للحرز خلاف ما إذا أخذ الجولق بما فيه ينظر : «البحر»(8 : 
03 

() قيد بالأخذ من الحمل ؛ لأنه إذا لم يأخذ منه بالذات بل أخذ من الأرض ما سقط منه بسب شقه لا 
يقطلع ؛ لأنه لم يأخذ من الحرز. ينظر: «رد المحتار»(7: .)5١6‏ 

(؛) الجوالق: وعاءً من صوف أو شعر أو غيرهما؛ وهو عند العامة: شُوال. ينظر: «العجم الوسيطالاص 
04). 

(5) الجيب في العرف يطلق على ما يشق من النوب بجانب لتحفظ فيه الدراهم ونحوها. ينظر: «العمدة(؟: 
ا 

(1) أي قبل أسطر. 

(1) مقصورة الدار: حجرة من حجرهاء ومقصورة المسجد: مقام الإمام. ينظر: «المقرب)( ص 2986. 

(8) أي حجر ومنازل وف كل مقصورة مكان يستغني به أهله عن الانتفاع بصحن الدار وإنما بتتفعون به 
انتفاع السكة فيكون إخراجه إليه كإخراجه إلى السكة لأن كل مقصورة حرز على حدة إذ لكل متصورة 
باب وغلق على حدة؛ ومال كل واحد محرز بمقصورته؛ فكانت النازل بمْزلة دور في محلة . ٠‏ وإث كانت 
صغيرة بحبث لا يستغني أهل المنازل عن الانتفاع بصحن الدار بل ينضعون به انتفاع المنازل فهي يمتزلة 
مكان واحد فلا يقطع . ينظر : «التيبين)(5: 15157 -07755), 


كيف كتاب السرقة 
أو ألقى شيئاً من حرز في الطريق» ثم أخده أو حمله على حمار فساقّه وأخرجه من 
الحرز 
كل منها إنسانٌ لا تعلق له بالحجرة””' التي يسكن”'' فيها غيره؛ لا كالدّار التي صاحبها 
واحدء وبيوتها مشغولة بمتاعه وخدامه ؛ وبينهم انبساط. 

(أو الفى شيئاً من حرز في الطريق؛ ثم أخده؛ أو حلّه على حمار فسا 
وأخرجّه من الحرز)» هذا عندنا. 

وأمًا عند الشافِعِي””' هه يقطم”' سواءٌ أخذه أو تركه في الطريق. 

وعند رُفر 2ه لا قطم في الإلقاء'* ولا في الحمل» إن الإلقاء ليس يإخراج 
مودس عات وكما إذا ألقي ولم يأخذ. 

قلنا: إذا لم يَطْرَا””' عليه يذ حقيقة حنة" كال ينوم نتم بالاحد بيد 

الخروجء بخلاف مسألتي المناولة وعدم الأخذ”. 

وفي مسألة الحمل”"' سير””" الذّابة يضاف إليه”", 


. 


)١(‏ قي م: بالحجر. 

(0)ف ف: سكن. 

(5) ينظر: «النحلي))(؟ : و(اتحفة المحتاج»(9 : وزانهاية الحتاج»(9 : 109).: وغيرها. 

(5) في م: لا يقطع. 

(0) العبارة في ف : لا في الإلقاء. 

)١(‏ في ف: يطر. 

(/) العبارة في م: يد غيره حقيقة. وفي س : للحقيقة. 

(8) حاصله أن الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة المناولة: أن طروء اليد الأخرى هنا أبطل نسبة الأخذ إليه. 
فأسقط القطع بخلاف ما نحن فيه فإنه وإن ألقاه في الطريق لكنّه لم تطرأ يدّ أخرى عليه؛ فإذا أخذء نَم منه 
فعل السرقة مخلاف ما إذا تركه ولم يأخذه فإنه تضبيع. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟: 11”). 

(1) في ب: الجمل. 

(١٠)فيأرص:‏ وسير. 


)١1(‏ لسوقه إياه ؛ لأن الحمار لو خرج بنفسه لا يقطع السارق ؛ لآن للبهيمة اختياراً. ينظر : «#فتح باب 
العناية»)(*: 8٠١‏ ؟). 


كتاب السرقة 
ل لع ال ل لح تت عي ا بر ااا د 
فصل كيفة القطع؛ وإثباته 1 
بقطعٌ يمن السارق من زنده ونحسمء ثم رجله اليسرى إن عاد. فإن عاد ثالث ل 
ويسجن حتئى يتوب؛ فإن كان يذه اليسرىء أو إبهامهاء أو إصبعاهاء أو رجله 
البمنى مقطوعة, أو شلاء. أو رده إلى مالكه قبل الخصومة, اد مله بهية أربيع؛ 
أو نقصت قيمنّهُ من النُصاب قبل القطع. الاي ملكه؛ أو أحد السارقين 
وإن لم يُبَرْهِنء أو لم يطالب مالكها وإن أقر هو بهاء فلا 
فصل أكيفة القطع؛ وإثباته)!'' 
(يقطع يمن السّارق من زندده 5 وتحسوا” ثم رجلُه البسرى إن عاد. فإن 
عاد ثالث لا وبسجن حتى يتوب». إِمّا السسّجن فقط؛ وإما مع النّعزِير عند بعض 
مشايخناء وعند الشَافِعِيَ # يقطع بِدَهُ اليسرى؛ ثم رجِلَهُ اليمنى ؛ لقوله #: «مّن 
سرق فاقطعوه؛ فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه»!"'. 
ومذهبّنا مأثور عن علي”* #ه: ولو كان الحديث صحيحاً لما خالقّه ولا أخذ 
المحابة قولف والطّحَاوي قد طعن في الحديث: أو هو حمول على السياسة. 
(فإن كان يذه اليسرى أو إبهامهاء أو إصبعاهاء أو رجلّه اليمنى مقطوعة؛ أو 
شلاء. أو رده إلى مالكه قبل الخصومة. أو ملكه بهبة» أو بيع» أو نقصّت فيمئّهُ من 
النُصاب قبل القطع: أو سرق فادُعى ملكه؛ أو أحد السّارقين وإن ل يُبَرْهنء أو لم 
يطالب مالكها وإن أقر هو بها 5 فلا فطع ) ؛ لأنّه فلتت التملى ١‏ وقوة الطش 








)١(‏ زيادة من ق. 

()الزئد: عظمات الساعد. ينظر: «المغرب)( ص١١5),‏ 

0 أي كواء لكي لا يسيل دمه . ينظر: «القاموس)(4 :4 ). 

(؟) سبق تخريجه (ص5؟7١).‏ 

)2 قال الشعبي وغيره: كان علي ض#ه يقول: : إذا سرق السارق مرارا قطعت بده ورحله. ثم أب عاد 
استودعته السجن. وقال الزهري: انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد و والرجل. وقال متتحون: إن 
عمر د قال : إذا سرق فاقطعوا بده؛ ثم إن عاد فاقطعوا رجله؛ , ولا تقطعوا بده الأخرى ودروه بأكل 
بها الطعام ويستنجي بها من الفائط » ٠‏ ولكن احبسوه عن المسلمين. في «مصنف امن أبي شية:30 45 


5 ؟١ا١ذا)‏ 
٠)‏ و«مصنف عبد الرزاق:0١1:‏ 187). وينظر: «انصب الراية»(؟: 2017/4 , وء«الدراية*! 


زفف مكتاب السرقج 
0 


فائتة في البُسرى » راو سين الحعفرضو فى افك اعلا 

وكذا إن كانت الرّجل الى مقطوعة؛ أو شلاء ؛ لأنه إذا لم يكن للإنسان يد 
ورجلٌ في طرفي واحلد» فهو لا يقدرٌ على المشي أصلا وأمًا من الطرفين فيضم العما 
نحت إبطه ؛ فيكونٌُ قائما مام الرّجل» الفائتة 

وإذا رد “المسروق إلى مالكيه قبل الخصومة لا مك الُعوى » فلا يظهرُ الكرقة 

وعند أبي يوسف ذه يقطم. 

وإِنّما قال: ملكه بهبة ؛ ليُعْلِمَ أن المراد الببة مع القبض. 

وعند رُفر والشافِيي 7 د يقطع. 

وكذا في نقصان القيمةٍ يقطع عندهما'.. 

وإنّما لا يقطمٌ عندنا؛ لأنّ النُصاب لا كان شرطاً عند ظهورٍ السّرقةء وهو حال 
القضاء: 

وقد ذُكرَ في كتبنا أنه لا يندفع القطع عدد الشافيي ضيه بمجرد دعوى السارق أن 
المسروق ملكةه ؛ لأنه لا يعجزٌ سارق عن ذلك؛ فيؤذي إلى سد باب الحذ ٠‏ لكن في 
«الوجيز'" ذكرّ خلاف هذا" وغلل بأنّه صارَ خصما ف المال+ فكيف يقطم بحلف 

وقوله : أو لم يطالب مالكها وإن أقرٌ هوبها فلا قطع ؛ أي إن لم يطالبْ مالك 


)١(‏ ينظر: ««تحفة المحتاج)(4 : 6) وزامواهب الصمد ا ض :)١1١‏ وغيرهما. 

(0) ينظر؛ والح يلاس 1185 وربحائية علي غنة الفتاع )41 6) وغيرهما. 

(5) لمحمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي» أبو حامد؛ زين الدين؛ قال الأسنوي: إمام باسمه تتشرح 
الصدور؛ وتحبى النفوس؛ ويرسمه تفتخر المحابر وتهتز الطروس» ولسماعه تخشع الأصوات وتخضع 
الرؤوس. من مؤلغاته : «الإحياء»؛ و<اكيمياء السعادة»» و(ابداية البداية», (-هخ -مءوم). ينظر: 
«طبقات الأسنوي»(؟؛ 1١1١‏ -117). «طبقات ابن هداية الله»اص؟9١ ,/)١48-‏ «التمليقات 
الستية))(اص .)2١17*‏ 

(4) ومنتصوص على ذلك أيضا في «المنهاج»(4 : 0) وشرحه «مغني المحتاج400 : 61 وورحائيث 
قليوبي وعميرة40 : 8 وغيرها. ولكن ف «مفني الحتاج»(1 : 05١‏ وف وجه أو قول مخرج 
يقطع ؛ لئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة ؛ لدفم الحد. أه. فمنه يعلم أن ما في كتب الأحناف قول أو وجه 
مذكور في كتب الشافعية وإن كان المعتمد غيره. 


كتاب السرقة 
ا و يي 0 
إن سرقا وغاب أحدذهماء فشهدا على سرفتهما قطع الآخر. وقطع ممصومة ذي 
با حافظةٍ كمودوع» وغاصب؛ وصاحب رياء ومستعير. ومستاجر, ومضارية 
وقابض على سوم الشراءٍ ومرئهن. و وخصومة المالك مّن سرف منهم؛ لا من صرق 
عبد أقرٍ بسرفة ورُدْت إلى مالكها 
السرقة: أي المسروق؛ فلا قطع؛ وإن أقر السّارق بالسُرقة ؛ لاه لا كان الدّعوى شرطاً 
لا بد من مطالبةٍ المدعي. 

(فإن سرقا وغاب أحذهماء فشهدا على سرقتهما قطم الآخر. 

وقطع بخصومة ذي يل حافظة كمودوع, وغاصب». وصاحب ريا): أي باع 
بنارأ بدينارين وقبضهما فسرقا من يده؛ (ومستعيره ومستأجر» ومضارب؛ وقابض 
على سوم الشراء”' ورين وبخصومة المالك من صرق منهم). 

اعلم أن الدّعوى شرط لظهور السترقة» وقطع اليدء وإن كان من حقوق اله 
تعالى ؛ لأنّه لا شك أن المسروق منه أعرف بحقيقةٍ الحال من الشهودء وكذا من السّارق 
امقر به» إذ يمكنْ أن يكون ملكا للسارق بطريق الإرث؛ أو ملكا لذي رحم عرّم؛ وهو 
بر غالم ب فشي ترك الميروق نين لعي ركذا و لخبي فاه عدم رجرب لالع 

أمّا يبه المزنيّة » وإن كان فيها توّهمْ أنه لو كانت حاضرة اذّعت أمرأ يسقط 
الحذ و ٠‏ فتكون منّهمة في دعوى ما يسقط الحد. 

هو الفرق الذي وعدبّهُ في «باب شهادة الزناه'". 

نُمّ عطفف على الضّمير المستكن”" في قوله: وقطع ؛ قولهُ: (لا مَن سرق من 

سارق قطِع): أي لا يقطمٌ بطل الماك والسسّارق لو سرق من سارق بعد القطع لا 


زفق 





سباني من سقوط عصعتة. 


)١(‏ أي من قبض المال على إرادة الشراء ولم يشتره » أو بعقد فاسد. ينظر: بوالعمدة)(7: 2570. و(اتجمع 
الأنتهر)(١‏ : 155). 
()(ص" .)5١‏ 


(4)(صغ584). 


لليف كتاب السرقة 





ل ا الأ إقراز ل 
والقصاص لا يصمٌ عنده وإن كان مأذوناً؛ ٠‏ فإن الإذن لم تتناولهما ٠‏ أمَا في ردٌ المال, 
فإن كان مأذونا يصحٌء ؛ فيردُ الملل؛ وإن كان محجورا لا. 

وأمّا عندهما فإن كان مأذوناً يقطع ويرد المال. 

وإن كان محجورا؛ فالمسروقٌ إن كان هالكا يصح إقراره ؛ لأنّ الواجب لبس إل 
القطع ؛ وإقراره به صحيح. 

وإن كان قائماء فعند أبي حنيفة ه يقطع وير اللسروق. 

وعند أبي يوسف يه يقطع ولا يرد المسروق. 

وعند محمد #ه لا يقطع ولا يرد. 

فنقول لزفر نه إن إقرارهُ بما يوجب تلف نفسيه أو أعضائه وإن كان يتضرر به 
المولى: فهو غير منّهم فيه ؛ لأنَّ ضْرَرَهُ فوقّ ضرر المولى» وإن تخالم في صدرلءٍ أن خبث 
نفوس بعض المماليك يصل إلى غاية يؤثرونٌ إهلاك نفوميهم ليتضرّر به مواليهم فذلك 
شيء نادرٌ لا يصلح لأن يبنى عليه الأحكام. 

م ام ل 
نوع الع 

قلنا: القطم ليس تبعا لردٌ العين ؛ لأنّ رد المال ضمانٌ امحل ؛ والقطعٌ جزاء الفعل. 
فأبو يوسف ه لم يجمل أحدهما تبعا للآخرء فيعتبرٌ إقراره في حقّ نفسيه؛ وهو 
الع" فرص اران وهورد المال: 
وأبو حنيفة ضيه جعل الفعلَّ أصلا”' ؛ لأنّ الحا كالشروط. 





)١(‏ عطف على شرطية يعني قد يثبت المال بدون القطع كما اذا شهد رجل وامرأتان بالسرفة أو أقر بهاء ثم 
رجع فإنه يضمن المال ولا يقطع كذا في «العناية»(0: .)41١‏ 

(؟) بدليل أنه تسقط عصمة المال باعتبار القطع لا أن الضمان والقطع لا يجتمعان عندناء فقوط العصمة 
والتقوم في حق السارق يدل على أن المال تبع ٠‏ فإنه لو كان أصلا لما تغيرَ حاله من حال الابتداء الذي هر 


التقوم على غير التقوم , وبدليل أنه يستوفى بالقطم بعد استهلاك المآل. بنظر: «عمدة الرعاية)2؟ : 
لضضرة ؟ 


حكتاب السرقة 


باينا 
وما فطع به إن بقي رد» وال لا يضمن وإن أتلف. ليه 2 0-١‏ م 
و يضمن من سرق مرات» 
تطح بكلهاء أو بعغيها شيئا منهاء ولا قاطع يسار من أبر بقطع مينه بسرقة ولو 
عمداءرة 






أخر خرجهءلا من سرق شاة.فطبّحهاءفاخر 
الوما قطع به إن بقي ردّء وال لا يضمن وإن أتلف)؛ نما قال: وزذ ابلق 
احتراز | عن رواية الحسّن عن أبي حنيفة و أن يب الضّمان في الاستهلاك. 

وعند الشافيي'" ضه يضمن في البلاك والاستهلاك؛ فعنده القطمْ والصتّمان 
يجتمعان ؛ لأنّ الضّمان بناء على عصمة المال. 

ونحن نقول: بانتقال العصمة إلى الله تعالى؛ معناه: : إن الما كان معصوما حقا 
للعيد: «فإذااورة غليه السرقة» أوجتب الشارع انفد” وهو حق الشّرع ؛ ٠‏ فالجناية وردت 
على حق الشّرع ٠‏ ففي حالة الستّرقةٍ صار الملل معصوما حقا شرع , لون عصرم 
لق العبدء فلا يحب الضّمان. 

(ولا يضمن مَن سرق مرات. فقطم بكلّهاء أو بعضيها شيئاً منها)؛ المسروق 
منهم إن حضروا حتى كان القطمٌ لكل لا يضمن لأحد أصلاء وإن حضرٌ البعض حتى 
قطع لأجلهم ٠‏ فكذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما يسقط صُمانٌ من قُطِم لأجله. 

(ولا قاطع يسار من أُمِرَ بفطع هينه بسرقة ولو عمدا”". 

وقطم من 5 شق ما سرق في الدارء ؛ ثم أخرجّه) ؛ وإنّما يقطع إذا بلغ المشقوق 
نصاب السرقة. 

وعند أبي يوسف #ه لا يقطع ؛ لأنّ التّوبُ صارَ ملكا للسّارق بسبب الخرق 
الفاحش. 1 َ 

لبما: إن الأخدّ ليس سببا للملك» إلما تقول بالمللئاصرورة أداء الضمات 21701 
يجتمع البدلان في ملك شخصي واحدء وسكلة يورك الشبهة: 

(لا من سرق شاة ياي فأخرج) ؛ لأنّ السرقة تت على اللّحم ولا قطم 





00 : ورداتحفة الحبيب)(10‎ )١8 : ينظر: «المنهاج)0 4 : 7 ). و«النحلي)20‎ )١( 

ْ : قة : عمداً أو خطأ ؛ لان يمين السارق 

(؟) أي لا يضمن قاطع يسار من أمر القاضي بقطع يميته بسرقة سواء كان عمدا أو لإن يم ر 

كانت مستحقة للإتلاف فقطع اليسرى فسلمت به اليمينء وتمامه في "شرح 
(1) في ج وص وف: فذيحه, وفي ق: فذبح. 


ابن ملك»(ف15١/ب).‏ 


لعف كتاب السرقة 


ضمان. وإن سوده رد. 





(ومّن جعل ما سرق دراهمءأو دنانير فطع ورذت) : اذا عدالي عد 2 
وأمّا عندهما لا يجب ردهما 107 لكي مكدب زع نضا إن ار 


(فإن حرء'"' فقطع فلا رد ولا ضمان؛ وإن سودٌء! م < أي إن سرق نويا 


5# 


وصبفَهُ أحمر فقطِمٌ لا يحب رد النُوب وإن هلك فلا ضمان. 
وعند محمّد #ه يؤخدٌ النُوب ء ويعطى ما زاد الصبغ". 
وإن سوده رد عند أبي حنيفة ذه ؛ لكون السّوادٍ نقصاناً فلا ينقطع حقٌالمالك؛ 
وكذا محمد يه كما في الحمرة , فإن اصع لا يقطعٌ حق المالك. 
وعند أبي يوسف #6 لا يرد فإن السّواد زيادة كالحمرة: '“فيقطع حق المالك”. 
باب قطع" الطريق 
(مَن قصدا” معصوماً على معصوم): : أي حال كون القاصدٍ معصوما: أي 


سلما أو دما ؛ (فأخيد قبل أخل شيء وقتل حيس حتّى يتوب) : : أي يظهرٌ فيه سيماء 
الصّالحين. 





)١(‏ أي لو سرق ذهبا أو فضة قدر ما يحب فيه القطع فصنعه دراهم أو دنائير قطع ورد الدراهم والدنائير إلى 
المسروق منه. ينظر: «التبيين))70: 7714). 

(9) يت وج وق: سود. وفي ف: أسود. 

(4) لآن عين ماله قانم من كل وجه وهو أصل والصبغ تبع فكان اعتبار الاصل أولى؛ ولمما أن الصبغ فالم 


صورة ومعنى وحق صاحب الثوب قائم صورة لا معنى لزوال التقوم بالفطع. ينظر: دبدرر الحكام يط ؟ : 
44 ). 


0 زيادة من ف. 
(١)فيم:‏ قطاع. 
(0) في أو ب وج وص وس : قصده. 


كتاب السرقة 


نهنا 

وإن أخسة مالا نصيب لكل واحد منه نصاب السنرقة ع يد ورجله من خلاف. 
وإن فل بلا أخلر قُتِلَ حداً لا قصاصاً فلا يعفوه ولي. وإن قعل وأخد مالا مطِع كُمْ 
0 أو تقل أو صلب عيا» ريمع برمع ختى هته تويزظ زلا ام 
أحدهم حدوا 

(وإن أخ3 مالا نصيب” لكل "واحد"' منه نصاب السُرقة ملع يذه ورجله 
من خلاف. 

وإن قعل بلا أخحار قُمِلَ حدأ ''لا قصاصاً” ): أي هذا القت بطريقب الحذ لا 
بطريق القصاص» فذكرٌ ثمرة هذا بقوله : : ( فلا يعفوه ولي. 

وإن قل وأخد مالا لع ثم فتل أو صلبب» ؛ أو قثل» أو صلب حي)؛ فقولة: 
أو قتل ؛ ٠‏ عطف على قطِع : : أي إن شاءً قطِع كم قتل أو صبء :وإنغاء َيِل او صلب 
عام غير قطه!"". 

(ويبعجٌ برمح حتى يموت) : : البعجج شق البطن , (ويترك ثلاثة آثياء'”) 

د ع : أي إذا قتلّ قاطمٌ الطريق فلا يجب ضمانُ ما تلف 
كما في السسّرقةٍ الصغرى. 

(ويقتل أحدهم حدوا): أ أي إن باشرٌ القت أحدّهم يحب الحد على الجميع. 








(١)فيأوبٍ‏ وس وم: يصيب. 
(1) زيادة من أو ب و س. 
() زيادة من ب وج واس وم. 
(4) أي خير الإمام بين ست أحوال إن شاء: 
الأولى: القطع من خلاف ثم القتل. 
الثانية : القطع ثم الصلب حيا. 
الثالثة : القطع ثم القتل ثم الصلب. 
الرابع : القتل ثم الصلب. 
5 2 نظ : «الدر المختار»»ا7 : 917). 
1 90 ا وعن أبي يوسف هه يتك حتى يسفعا عبر 5-5 
(4) أي من وقت موته يخلى بينه وبع : 


(لجصم الانهر))(١‏ ب 


اليف د 
صا ابه اركلامم رتلف ل 

بعض المارة على البعض. أو قم الطّرِيقَ ليلاً أو نهاراً في مصر أو بين مصرين. فلا 
حد؛ وللولي فود أو أرشه. أو عفوه 

(وحجرٌ وعصا لهم كسيف”". 

فإن جرح وأخد قُطِع وهَلِرَ جر 

إن جرح نقظء أو قل عمد كاب»: : أي تاب قبل أن يؤخذ؛ (أو كان منهم 
غير مكلف أو فو رحم مَطْرَم من امارة أو قطم بعض المارةٍ على البعض”*, 

أو فطع الطريق ليلاً أو نهاراً في مصر” ' أو بين مصرين؛ فلا حد؛ وللولي قودهء أو 

أرثشه؛ أو عفوه” ": أي في الصّور المذكورة لا يحب الحدّء بل إن كان المَتلٌّ عمداً. 
فللولي القوده وإن كان غيرٌ عمد فالدية» ويكون للول العفو. 

وعند أبي يوسف #ه إذا كان بعضهم غيرٌ مكلف: أي صبّاء أو مجنونا: فباشرٌ 
العقلاء يحدٌ الباقون. 


0 5 


)١(‏ لآن قطع الطريق يحصل بالقتل بأي آلة كانت بل بمجرد أخذ المال أو الإخافة. ينظر: «درر الحكام»(؟: 
8 ), 

(؟) لأنه ما وجب الحدٌ حقا لله تعالى واستوفي بقطع اليد والرجل سقطت عصمة النفس حقاً للعبد كما 
تسقط عصمة المال. ينظر: «رمز الحغائق)(١‏ : 14:"). 

(؟) لا يحدون؛ لأنها جناية واحدة قامت بالكل ؛ فإذا لم يقع فعل بعضهم كان فعل الباقين بعض العلة. 
وبه لا يثبت الحكم. ينظر : «البداية»(؟: 1714). 

(4) فلا يحدون ؛ لأن القافلة كالحرز فقد حصل الخثل في الحرز في حقهم فسقط الحد. وسواء كان المال 
الملأخوذ مشتركا بين من قطع عليهم الطريق أو غير مشترك» وهو الصحبح. ينظر: «رمز الحقائق(1: 
)2 

(5) لأن الحرز واحد فصارة القافلة كدار واحدة. ينظر: «المداية»(؟ : 4 .)١8‏ 

(1) في بوتاو جوسوم: بمصر. 

(0) أي إذا لم يجب الحد لم يصيروا قطاعاً فيضمئون ما فعلوا من قتل عمد أو شبه عمد أو خطا أو جراحة 
ورد المال لو قائما وقيمته لو هالكا أو مستهلكاء فتقيبده بالقود يعلم منه حكم المال بالأولى. أو يراد 
بالآرش ما يشمل ضمان المال» والمراد بالولي من له ولابة المطالبة فيشمل صاحب المالء ويشمل 
اجرح أيضا في أولى المسائل المذكورة. ينظر : : د«رد انغثار»(*: 514), 


كتاب السرقة 
فى الخنق دية» ومن اعتادّءُ قتا" 
أما في المصرٍ أو بين اممصرين إذا كان قربتين كالكوفة ولحي ب" 1 
النوث غالباء ففيه خلاف الشَافِيِى”" ذك. 1 الا تا 
| وعند أبي يوسف #: إذا قاتلوا نهاراً بالسسّلاح حدُوا, وكذا في الليل سواءً كان 
بالسلاح أو غيره. ِ 
. 4 اك 95 #ل اس وم 
(وي الخنق دية, ومن اعتاذه قتل به سياسة ): الخنق من صور القتل بالمنقل, 
و القصاص عند غير أبي حنيفة د ””والله أعلم". 000 






١_١ 





)١(‏ البيرة: وهي التي كان يسكنها النعمان بن المنذرء وهي أول منازل الكوقة؛ وقال تاج الشريعة : الجيرة 
بكسر الخاء مدينة على رأس ميل من الكوقة. ينظر: «البناية»(2 : .)11٠‏ 

(1) أي حيث يلحق غوث يمنع شوكتهم لو استغاثوا ليسوا بقطاع؛ بل منتهبون؛ وفقد الغوث يكون للبعد 
عن العمران أو اللطان أو لضعف بأهل العمران أو بالسلطان أو بغيرهما كآن دخل جمع دارا وشهروا 
السلاح ومتعوا أهلها من الاستغائثة فهم قطاع في حقهم وإن كانوا يحضرة السلطان وقوته. ينطر: «تحفة 
امحتاج»لا؟ : ,)١68‏ و«التبيه)عاص ١‏ 2)16 و(اعفئي الحتاج4 : 181)؛ وغيرها. 

(؟) زيادة من ص. 


لذ كتاب الجهار 

لج تت تا ل ا ار 
كتاب الجهاد 

هو فرض كفايةٍ يلاءأء إن قامْ به البعض سقط عن الباقين» فإن تركوا أثموا إلا على 

صىي.» وصبك. وامرأة. وأعمى. ومقعد؛ وأقطم. وفرض عين إن هجمواء فتخرج 

المرأة» والعبدٌ بلا إذن؛ وكرة الْجَعْل مع ة 
كتاب الجهاد 


ء وبدونه لا 





(هو فرضرٌ كفاية يلام])!"": أي ابتداءً» وهو أن يبتدأ المسلمون بمحارية الكفار. 
(إن قامْ به البعض سقط عن الباقين» فإن تركوا أثموا إلا على صي» وعبدء وامرأة, 
وأعمى» ومقعد. وأقطع. 

وفرض عين إن هجمواء فتخرج المرأة» والعبدٌ بلا إذن) ؛ فإنّه إذا هجم الكمار 
على ثغرٍ من التُغورٍ يصير فرض عين على مّن كان يقرب منه, وهم يقدرون على 
الجهاد. 

وأمّا على من ورائهم, فإذا بلغ الخبر إليهم يصيرٌ فرض عين عليهم إذا احنيج 
إليهم» بأن خيف على من كان يقرب منهم : بأنّهم عاجزون عن المقاومة» أو بأن لم 
يعجزوا؛ ولكن تكاسلواء ثم ونم إلى أن يصيرٌ فرض عين على جميع أهل الإسلام 
شرقا وغربا. 

وهذا نظيرٌ صلاة الجنازة تصيرٌ فرضاً على جيرانه دون من هو بعيدٌ عن الت 
فإن قام بها الأقربون؛ أو بعضّهم سقط عن الكل وإن بلع إلى الأبعدٍ أن الأقربين 
ضيعوا حقه؛ فعلى الأبعد أن يقومٌ بهاء فإن ترلك الكل؛ فكل مَن بلع إليه خب موته 
يف 

(وكرة لجل مع فَيءِ وبدونه لا: الجعل ما يجعلُ للعامل على عمله : وامراذ 
نّه إذا كان في بيو المال شي لا يجعل الإمامٌ على أربابٍ الأموال شيئاً من غير طبب 
أنفسيهم ؛ ليتقؤى به الغزاة» أمًا إذا لم يكن فيه شيء, فيفعل ذلك. ش 





)١(‏ وليس بتطوع أصلا هو الصحيح, فيجب على الإمام أن يبعث مرية إلى دار الخرب كل سنة مرّة أو 
ترايناء وعلى الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج قإن لم يبعث كان كل الإثم عليهء وهذا إدا غلب على 
ظنه أنه يكافئهم , وإلا فلا بباح قتالهم يمخلاف الأمر بالمعروف . ينظر: «الدر المنتقفى»)<(١‏ : ؟35). 


كناب الجهاد 


4 
اباب 4 كيفية القتال] 
001 || ذلء. : #اله 
فإن حوصيروا دعوا إلى الإسلام؛ فإن أبوء فإلى الجزية. فإن قبلواء فلهم ما لناء 
ل قبلواء فلهم 
اباب 4 كيفية القتال] 


(فإن حوصيروا): أي الكفار بأن حاصرّهم المسلمون؛ (دعوا إلى الإسلام؛ فإن 
أبوء فإلى الجزية» فإن قبلواء فلهم ما لناء وعليهم ما علينا)؛ اعلم أنه لا يراد هذا 
الحكمٌ على العموم؛ حتى يدل على أنه يحب عليهم من العبادات أو غيرها ما يحب 
علينا ؛ لأنّ الكفاز لا يخاطبون بالعسبادات”' عندنا”'؛ وأمًا عند من يقول بأنّهم 
مخاطبون””'» فالذّميّ وغيرٌه في ذلك سواء. 

وعند قبول الجزية لا نأمرهم بالعبادات: كما نأمر المسلمين» بل يرادٌ أنه يحب لهم 
علينا ويجب لنا عليهم إذا تعرّضنا لدمائهم وأموالهم» أو تعرّضوا لدمائنا وأموالنا ما 
يب لبعضنا على بعض عند النّعرض ؛ وذلك لأنّ قبل قبول الجزية كنا تعرض لدمائهم 
وأموالهم؛ وكانوا يتعرّضون لدماثنا وأموالناء فقَبُول الجزية ليس إلا لزوال هذا 
التُعرضء يؤيّدُ ذلك أَنْهم جعلوا الدَلِيلَ على هذا الحكم قول علي”'' ه إِنْما بذلوا 


)١(‏ معنى أن الكفار مخاطيون بالعبادات أنه يضاعف لبم العذاب بها يوم القيامة؛ وهذا معنى: أنهم 
مأمورون بهاء وليس أنهم مأمورون بأدائها في الدنيا. ينظر؛: «فوائح الرحموت»(١‏ ك١‏ -95ا2, 
و«المعتمد»(١‏ : 17915 »)30١0-‏ و(انهاية السول مع حاشيته»(١‏ : م -88)؛ و«الوجيز»اص١1).‏ 

(1) أي عند البخاريين وبعض مشايخ سمرقند من الحنفية» فهو مذهب جمهور الحنفية. والاسفراييني وعبد 
الجبار وقال ابن كج : إنه ظاهر مذهب الشافعي. وقال الابياري: إنه ظاهر مذهب مالك واختاره ابن 
خويز من المالكية. ينظر: «الميزان)(1: 4)208: و(رحاشية نهاية السول»(1: 22507١‏ و«فوائح 
الرحموت)(1 :)١154- 1١178‏ وغيرهم. 

(؟) وهو قول عامة أهل الحديث والمعتزلة وقول مشايخ العراق من الحنفية والغزالي» وقال في «البرهان»: 
إنه ظاهر مذهب الشافعي. ينظر: «الميزان))10 ب لوا وال 1 خلا و ل 

(4) قال صاحب «نصب الراية»(7: 881): غريب: ولكنه أخرج عن علي 0 00 
قدمُهٌُ كدمنا وديته كديتناءفي «سئن الدارقطني»70: 417 ,)١‏ ورزدسلن البيهقي الحب 


و«مسند الشافعي)(1 ص 45 


ا ا ك1 ا 0111 11 سك ا 
ولا يقائلٌ مَن لم تبلطه الدّعوة وثُدِيّت لمن بلغثة فإن أبواء حوريوا بمنجنيق» وتحريق, 
وتغريق؛ ورميء. ولو معهم مسلم و نتسوا به بنينهم لا بنينه؛ وقطع شجرء وإفساد 
ززع بلا عن وغلول: ومكلة 5 .ل لاا ا سس 
الجزية ؛ ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. 

(ولا يقائلُ من ل تبلطه الدُعوة ونُدِبَت): أي الدّعوة: أي ِب تجديدٌ الدّعوة 
(لن بِلعْتْهُ فإن أبوا): أي عن الجزيةء (حوربوا بمنجنيق» وتحريق» وتغريق» ورمي, 
ولو معهم مسلم وتترسوا به بنيّنهم لا بنيّتهء وقطع شجرء وإفسادٍ زرع يلا علير, 
وغلولء ومئلة). 

قال في ”البداية": الغدر: الخيانة ونقض العهد 

وقد قال فِبْكِ: "الحرب خدعة" ٠‏ فيشتبه على النّاس التُرقة بين الغدر وبين 
خدعة الحخرب. 

فأقول : مادام الحرب قائمة لا يحرمٌ الخنداع: ٠»‏ بأن نريهم أنّا لا نحاربهم في هذا 
اليوم حتّى أمنوا فنحاريُهم فيه؛ أو نذهب إلى صوب آخر حتَّى غفلوا فنأتيهم بيانا ونحو 
ذلك ؛ بخلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم قرارٌ على أن لا نتحارب في هذا اليوم حتّى أمنوا. 
فإنّه لا تحورٌ المحارية ؛ لأنَّ هذا استئمان وعهد. فالحارية نقضُ العهد؛ وهذا ليس من 
خداع الحرب؛ بل خداعٌ في حال السّلم » ايكون غدرا. 

والغلول : السرقة من المغنم. 

. وَالْثْلَةَ اسم من مَكَلَ, به يُمْكَلُ مَثْلا ٠‏ كمَثَل يُقَحُلُ فتلا : أي َكل به : معناه جعلة 
نكالا وعبرة لغيره؛ مثل : : قطع الأعضاء»:وتسوية الوجهء بقال : مَل بالقتيل : أي قطع 
أنفه» ومثلّة العُرْييّينا” نسحت بقوله 8: "لا تَْلُوا ولا تَغْدِرُوا ولا تُمَتلُوا!". 


0 


(١)انتهى‏ من «الجداية»(؟ : /17019 ). 

(؟) في «صحيم البخاري))(7: رضت 7 و«صحيح مسلم»)(؟ : 7) وغيرهما. 

(؟) حديث العرنيين هو: عن أنس #ه: (إن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله 8 المدينة فاحتووه . 
فقال لهم رسول الله #: إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألياتها وأبوالها ففعلوا 
فصحواء ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله © فلغ ذلك 
النبي ل فبعث في إثرهم فأتي بهم ققطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعيتهم وتركهم في الحرّة حنى مانوا) 
في «صحيح البخاري))(7 : 118؟), وا(صحيح مسلمنلا7؟: .)١547‏ واللفظه له. وغيرهما 

(1) ف (اصحبح مسلم))(7: /1581): و«رجامع الترمذي»!4 : ١255‏ و«صصيح ابن حبان»170: 47). 
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ل ل ل ل ا يي ل د يي 0 
وقئل غير وشيخ فان» وأعمى. ومقعد. وأمرأة إلا مَلِكَة أو مقائلا متهم 
أو ذا مال يحث به. أو ذ رأي في الحرب. وأب كافر بلاءأ فيقئلَهُ غير ابه وإخراج 
مصحفب وامرأةٍ إل في جيش يؤمنٌ عليهم. 
آباب الموادعة ومن يجوز أمانه] 

وصولحوا إن كان خيرا ويؤخدٌ منهم مال إن لنا به حاجة؛ ونُبدَ إن هو أنفع 
نقوتلواء وقبل نبل لو خانوا يذءأ 

وفي امل تغييرٌ خلق الله تعالى فتحرم. 

(وقتل غير مُكلف, وشيخ فان؛ وأعمى. ومقعد. وامرأة إلا مَلِكَة أو مقائلاً 
منهم: أو ذا مال يحث به. أو د رأي في الحرب7", 

وأبب كافر بذءاً فيقئلة غير ابئْه) : أي لا يقتل الابن الأب الكافرٌ ابتداء . .وهو 
احترارٌ عم إذا قصدَ الأب قتله قتلّهء بحيث لا يمكنّهُ دفمُهُ إلا بقتيه #اقالة لآ يأمن بقتله. 

وقولهُ: فيقتلَهُ ؛ بالنّصب: أي لأن يقتلهُ غيره؛ فالفعلٌ المضارعٌ بتتصب بأن 
مقدّرة بعد الفاء إذا كان ما قبلها سببالما بعدها: : أي بعد عَدَّةٍ أشياء منها النْفي'”'؛ 
فينبغي أن يصيرٌ عدمٌ قت الابن أبا سببا؛ ؛ لقتل غير الابن أباهُ بأن يشغله ويلبئه ؛ ؛ ليجيء 
آخرٌ فيقتله. 

(وإخراجٌ مصحف وامرأةٍ إلآ في جيش يؤمن عليهم. 

اباب الموادعة ومن يجوز أمانها 

وصولحوا إن كان خيرأء ويؤخد منهم مال إن لنا به حاجة, وني3 إن هو 
أنفع فقوتلوا): ع1 : كان مضمرٌ في قولِه : إن خيرأ» وإن لنا به حاجة ٠ ٠.‏ وليذ إن هو 
أنفع  ٠‏ التَِدانة نقضن المصالحة مع إخبارهم بذلك. 

(وقبل كب لو خخانوا يذءاً) : : أي فوتلوا قبل ننْذِ إن بدأوا بالخيانة. 








)١(‏ هذه الصفات راجعة على غير المكلف والشيخ والأعمى والقعد ٠‏ . وتفصبله في «احيط “اص؟5). 

(5) أي النفي انحضء زأيفًا الطلب بالفعل ؛ . وهو يشمل: الأمرء والنهي » والتخخيض . والتمني » 
والترجي؛ والاستفهام: . والعرض. ينظر: «شوح قطر الندى)لاص ١لا‏ -6/ا), وغيره 

6 زاود من فق 
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ا . وصحّ ع 5 ولا ما التي 
وأصيرء وتاجر معهم. ومن أسلم ثمة ولم يهاجرٌ إليناء وصبي وعبار إلأ ماذونين 
ومجنون. 
باب المغنم وقسمته 
قسمَّ الإمامُ بين الجيش ما فْتِصّ عُنْوة أو أقر أهلّهُ عليه يجزية وخرا- 
(وصولح المرتد'' بلا مال ولا رد إن أخطذنا): يعني يجورُ لنا أن نصالح المرئد. 
ولا نعجّل في قتله ؛ لأنّ إسلامه مرجوء لكن لا نأخدٌ منه شيئا ؛ لأنه يكون جزية؛ ولا 
عور أنهد انذزية من ال ذه لحن لو أكذنا لد لد لأنّه مال غير معصوم. 
(ولا يبا سلا ؛ وخخيل؛ وحديد منهم؛ ولو بعد صلح '". 
وصِمٌ أمان حر وحرة' "“» فإن كان شرا بد وأؤّب2 . 
ولَغا أمان الأمي» وأسير؛ وتاجر معهم؛ ومّن الل 1 يهاجرٌ إلينا'”'. 
وص وعبر إلا ماذونين ومجنون) : المراد بالأسير: مسلم أسيرٌ في يدٍ الكفار» 
ويالتّاجر: تاجرٌ مسلم معهم. ' والله تعالى أعلم'"". 
باب المفنم وقسمنه 


(قسم الإمام بين الجيش ما فم نوه" أو أقرٌ أهله عليه يجزية وخخراج). 





)١(‏ أي المرئدون فلا يأس بموادعتهم» وناو الاظللة [1| خلا على يل وقناؤات لاوط وا ارت ا 
فلا ؛ لأن فيه تقرير المرتد على الردة ٠‏ وذلك لا يجوز. ينظر ينظر : «الفتح))(0 : 1504). 

(؟) لان الصلح على شرف التقض أو الانقضاء ٠‏ ولا يمنع أحد من إدخال الطعام والباب بلادهه. بنظر: 
«فتح ياب العناية))(” : ٠/ا؟).‏ 

(1) أي من المسلمين كافرا أو كفاراً أو أهل حصن أو مديئة حتى لم يجز لأحد من المسلمين قتلهم. بنظر: 
«درر الحكام»(١‏ : 1 ؟)., 

(4) أي الإمام معطي الأمان. 

(0) لأنهما مقهرران تحت أيديهم فلا يخافونهم والأمان يختص بمحل الخوف. ينظر: «جمع الأنهرءا! : 
عت 

(1) زيادة نات واف. 

(0) عو : أي قهرا وقسراً على وجه عَنَاء أهلها. ينظر : «طلبة الطلبة»((ص185). 
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الا أو ! 
0 8 1 000 أ أثركهم أحراراً ذمةٌ لناء ناء وثفيي مهم وفدالأهم, 
ورذهم إلى دارهم» وعَعَرٌ دابة يشق نة ديحت وحرقت. وقملمَةٌ مغنم ثمة إلا 
إبداعا فبرد هاهنا فيقسم. والردء ومددٌ لحقهم ثمَةٌ كمقاة 

فولة: أو أقر عطف على قوله: سم الإمام. 

: ثم عطف على أحد الأمرين» وهو قسّمء أو أقرٌ قوله: (وقتئل الأسرى. أو 
استرّقهمء أو تركهم أحراراً ذم لنا) : : أي ليكونوا أهل ذم لنا. 

(وثفِي مَنّْهم وفداؤهم). 

لمن : أن يترك الأسيرٌ الكافرٌ من غير أن يؤخدٌ منه شيئاً. 

والفة” : أن يترك ويأخذ منه مالاء أو أسيراً مسلماً منهم في مقابلته. 

ففي المنّ خلاف الشافِعِي”'' له يه 

وأا الفداء فقبلَ أن تضع الحربُ أوزارها يو بالمال لا بالأسير المسلم: وبعده لا 
يجوز بالمال بإجماع علمائناء وبالتفسر لايحورٌ عند أبي حديفة د ويجور عند مد 
وعن أبن يوست ظادرواجان» عند الدانبي ”6 02 ميد جور مطلقا. 
















4غ 2 هه 
(ورقهم إلى دارهم , "“» وعَقَرٌ دابة يشق ق نقلها وديحَن حرفت سمه 


مغلم ثمّة إلا إيداعاً فيردٌ هاهنا فيقسمء”'' والرّده”' ومددٌ لحقهم ثمة ثمّة كمقاتل 
فيه): أي في المغنم. 


)١(‏ بنظر : «المنهاج )0( : 5148 ), ولاتحفة المحتاج»(؟ : 417) وزافتوحات الوهاب)(0 : 1510)؛ وغيرها. 

(؟) ينظر: «التجريد لنفع العبيد»(: : /01؟): و«مغني انحتاج(1 : 4, ولائهاية المحتاح40: 38). 
وغيرها. 

() أي لا يجوز أن يرد الأسرى إلى دارهم ؛ لأن فيه تفويتهم. ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص177). 

(4) أي إذا أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام لا يعقرهاء 
ولكن تذبح وتحرق ؛ لأن الذبح جاز لمصلحة وإلحاق الغيظ بهم من أفوى المصالح, والحرق لثلا ينتفع 
بها الكفار فصار كتخريب البنيان وقطع الأشجار, ولا تحرق قبل الذبح إذ لا يعذب بالنار إلا ريهاء 
ويحرق الاسلحة أيضا وما لا مرق كالحديد يدفن. ينظر؛ دددرر الحكام)(١‏ ؛ -6خ8ك). 

() وصورتها : أن لا يكون لإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة؛ فيقسمها بين الغائمين لبحملوها إلى 
دار الإسلام؛ لم يرتجمها. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 1/7؟). 

(1) الررْء: العون. ينظر: «المئرب) ا ص817١ ‏ -188). 
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0 1 5 00 0 1 ستيه 
لا سُوقي لم يقائل. ولا من مات ثمّة؛ ويورث قسط من مات هنا. وحل لنا لمة 
طعام؛ وعلف. وحطبء ودهن. وسلاح به حاجة بلا قسمة, لا بعد الخروج منها. 
ولا بيعُها وتمؤلهاء وردٌ الفضل إلى المغئم. ومّن أسلم ثمة عصم نفسه وطفلّه ومالاً 
مع ه أو أودعمه معصومال لا ولده كبيراء وعرسة وحملهاء وعقاره. وعبذهة مثاتل 
ومالة 

م و )١(*‏ ر وله 
(لا سوفي لم يقائل. ‏ . : 00 
ولا مَن مات ثمّة) ؛ لأنّه بالإحراز يصير ملكا لناء وعند الشافِعي''' ف يصير 





ملكا باستقرار هزيمة الكفار» فمّن مات بعد ذلك يورّتُ نصيبّه » (ويورث قسط مُن 
75 2 
مات هنا . 
وحل لنا ثمة طعام» وعلف. وحطبء ودهن”*'» وسلاح به حاجة بلا قسمة, 
6١: 1 8‏ م ل #إومه. 5 
لا بعد الخروج منها'”, ولا بيمُها وتمؤلهاء وردُ الفضل إلى المغنم.. 
ومن أسلم ثمّة'"' ء | نفسه وطفله) ؛ لأنّه صارٌ مسلما تبعاء (ومالاً معه أو 
أودعّه معصوما): أي مالا وضْعّه أمانة عند مسلم» أو ذمي. 
(لا ولدَهُ كبيرأء وعرسّهُ وححملّها”"'. وعقارَّء) ؛ لأنّ العقارَ من جملة دار 
الخرب » وهو في يد أهل الذار: قفيه خلاف الشافي”" مي (وعبدة مقائلة ‏ وماله 


)١(‏ السّوقي هو الخارج مع العسكر للتجارة ؛ لأنهم لم يجاوزوا على قصد القتال؛ فانعدم السب قيعثبر 
السبب الحقيقي وهو قصد القتال فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارسا أو راجلا. ينظر : «اللباب» 
(*:-8؟7١)2.‏ 

() ينظر: «النحلي)(7: .)١156‏ و(افتوحات الوهاب»40 : 57)؛ وداتحفة الخبيب5(6 : 557): وغيرها. 

(*) أي لا نصيب لمن مات من الغائمين في دار العرب»؛ ويورث من مات في دار الإسلام ؛ لأن الإرث باعتبار 
الملك؛ والملك إنما يثبت بعد الإحراز بدارنا. ينظر: «اشرح أبن ملك١ق58١/أ).‏ 

(4) أي ينتفع بها سواء وجد الاحتياج أم لا. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 04). 

(5) أي من دار الحرب ؛ لزوال المبيح ولتأكد حق الغانئمين فيه فلا يحل الانتفاع إلا برضاهم. ينظر: اعمدة 
الرعاية)(؟ : ,)586٠١‏ 

(1) احترازٌ به عمن أسلم ف دارنا وكان أهله وولده الصغير والكيير وجميع أمواله: فإن الكل يكون في. 
ينظر: «جامع الرموز)(؟ : /819). 

(60 لأنه جزؤها فيسترق برقها. ينظر: «تجمم الأنهر)(١‏ : 5014). 

(4) ينظر: «المهذب)(2 : 1717 و«فتح المعيناص .)١1١‏ و«الإقناع)»(؟ : 22515, وغيرها. 

(1) لأنه لما تمرد على مولاء خرج من يده وصار تبعا لأهل دارهم وما كان غصباً في يد حربي أو وديعة فيء؛ 


لأن يده ليست بمحترمة , وكذلك إذا كان في بد مسلم أو ذمي غصبا عند أبي حديفة. ينظر : «التيين)7[2: 
07؟), ١‏ 
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02 بحصت ار وديعة. وللفارسٍ سهمان. وللرّاجل 


ويعتيرٌ وفقت 
00 


دخلها 00 فشرى افر سأء فله سهمٌ راجل» ولايسهم إلا لفرس. ولا لعبد. 
وصبيء وأمرأة» وذمي؛ ورضخ لهمء والخمس للمسكين للمسكين» واليتيم؛ وابن السسبيل 
وقدَم ارا ذوى القربى عليهم ولا شي لغنيُهم. ٠‏ وذْكرٌ الله تعالى للدرّكُ وسهمٌ 
3 ' 8 ستئط يبموتّه 
ع خربي لصب ) أو وديعة. 

''وللفارس سهمان. وللراجل سهم'' ويعدبر وقفت ؛ المجاوزة ) ): أي يعتبر 
0 ادر 2 وهو الباب الواسع على 

٠‏ والحضيق من مضائق الروم ؛ والمرادُ هاهنا مدخل دار الحرب , وعند الشَافِيي”" 

0 

(فمَن دخل دارّهم فارسا فنقّقَ فرسّه) : : أي مات فشهد الواقعة راجلاً» (فْلَهُ 
سهمان: سهم فارس. ومن دخلّها راجلاً فشرى فرسأء فله صهمٌ راجل)؛ هذا 
عندناأ ٠‏ أمًا عند الشَافِعِى د من فيه فعلى العكس » وسهمُ الفارس عنده أربعة أسهم. 

(ولا يسهمٌ إلا تفرس) : أى فرس واحدء فَعْلِمٌ من هذا أنَّه لايسهم للبغل 
والرّاحلة”"". 

(ولا لسبد. وصي» وامرأة» وذمي» ورضخ لهم) الرّضحٌ: : إعطاء القليل» 
والرادُ هاهنا أقل من سهم الغنيمة. 

اواكسس للسكق» واليتيم » وابن السسبيل» وقدمَ فقراءً ذوى القربى عليهم 
ولا شيء لغنيهم 3 وك يله" تعالى اللي 07 : سهم النبي 2 سقط مويه 





)١(‏ زيادة من م. 

)١(‏ الدرب: الحدٌ الفاصل بين دار الاسلام ودار الحرب؛ وقيل؛ هو البرج الحاجز بين الدارين بحيث لو 
جاوزه اهل الخرب دخلوا دار الاسلام وبالعكس. ينظر: «عمدة الرعاية))(؟ : .)59٠‏ 

(؟) ينظر : «الأمو»(7: 8 70)» و«اليهجة المرضية»(6 .)١157‏ ودنهاية المحمتاح))(7: 1148)؛ وغيرها. 0 

(])ينظر: الام : نارف ٠‏ وداغاية الاختصار)(؟ : قككف و«ا حلي)»(؟: 6 وغيرهاء ٠‏ وفيها: ال 
للفارس ثلاثة أسهم لا أريما كما وقع في بعض النسخ من «اشرح الوقاية» نه عليه اللكنوي في 
«العمدة)(؟ : #81١‏ ). 0 8 َال عاية(5: 81 8). 

(6) الراحلة : الإبل التي يرحل عليها وتركب ذكرا كان أو أنثى. ينظر: «عمدة الرعاية»1؟ : 

(1)فيات وج وفاوق: وذكره. 

(0) أي في قوله عر وجل: : فإ لله خُمسه). 


14 حكتاب الجهاد 
كالممي ا سس 
كالصّفى”'' ): هذا عندنا. 





أمّا عند الشَافِعِي”" : فيقسم على خمسة أسهم : سهم الرسول عليه السّلام 
وعندنا سقط بمويّه كما سقط الصّفيء فإنّه كان لني م أن يصطفي لنفسيه شيئا 
من الختيمة””. 


وسهم ذوي القربى لمم : أي لبني هاشم وبني المطلب. 

اعدم أن الي ا هو محمد بنْ عاد لله بن عبار المطّلب بن هاشم بن عبلد مناف , 
وكات لعن ساق ازيم رك : : هاشم» والمطلب؛ وعبدُ شمسء ونوفل ولا قم شرل 
الله في غنائم خيبرء قسم خمس ذوي القربى بين بني هاشم» وبني المطلب: وكان 
عثمان هه من أولام عبد شمس» وجبير بن مطعم من أولاد نوفل؛ فكلّما رسول اله 
نقالا: لا تكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم؛ ولكن نحن 
وأصحابنا من بني المطلب إليك في السب سواء فما بالك أعطيتّهم وحرمتناء فقال : 
'إنّهُم لم يُفَارقُونَي فِي الجاهِلِيّةِ ولا في الإسلام» وشبّك بَيْنَّ أصابيه"" 2 فالشافي”*ا 
ضف يقمُهُ كما قسم ابي ل. 

ونحن تقول له : علّلَ رسول الله فك بصحبيهم ونصرتهم إيّاهء فلم ببق بوفاته 2#؛ 


)١(‏ وهو ما كان رسول الله © يصطفيه لنفسه من الغتيمة ويستعين به على أمور المسلمين. ينظر: (ندرر 
الحكام»)(1 : 184 ). 

(؟) عند الشافعي ضه: لا يسقط سهم الرسول بوفاته؛ بل يصرف لمصالح المسلمين كسد الثغور. ينظر: 
«دكفاية الأخيار»(؟ : ١1١‏ ). و«الاقناع»(؟: .)5١9‏ 

(؟)ينظر: «شرح معاني الآثار»(؟: 7 *3): وفي «السنة للخلال(1: :)75١1‏ إسناده صحيح. 

(4) في اسمن النسائي))(: :١)18‏ و«الجتبى)(7: :)١78‏ و«مسلد أحمد)(4 : ١8)ء‏ وززمسلد اليزار»»(4: 


0 و«المعجم الكبير»(؟ : ,)١1٠‏ و«السنة للمرزوي)!1 : ٠ة),‏ وأصله في البخاري» وينظر: 
«الدراية)(؟ : 5؟١)),‏ 


(9) ينظر: «كفاية الأخيار»(؟ : )١1‏ و«الإقناعا؟: ١١؟):‏ وغيرهما. 


كتاب الجهاد 
4 


ومن 00 0 لأخار حمس إلا من 1 عن له ولا إذن» 0 أن ينفل 
9 لا بعد الإحراز هاما إ فن اقبي اللا و 
عليه؛ وهو . 









حون بعد ويه 98 بالفقر: حيث قال 8 : : "وعوضَكم مِنْها يمس الحسْس)0©, 
يلدكان عوضاً عن الرّكاة يستحقه من يستحق الرّكاة؛ وقد تقل أن الخلفاء رادي 
كانوا يقسّمون على نحو ما قلناء وكان عمر 2 يعطي فقراءهم. 

(ومن دخل دارّهم. فاضار نمس" لأ مّن لا منعة له. ولا إذن) ؛ لأنّ 
الين إنما يؤخد م الغتيهة وال ا مق الكفار قهرا, :وهنا بالعة ٠‏ فإن 
لم يكن له منعةء لكن وَجِد إذن الإمام فهو في حكم المنعة ؛ لأنّ الإمامٌ بالإذن التزم 
بر يه 

(وللإمام أن ينفلَ وقت القتال حكّأًء فيقول: مَن قل قتيلاً فله سلبّه) : : الشَمِيلٌ 
اعكلا الي و التوعلن سوم الجلينةء » والتركيب”' يدل على الزيادة» قوله: هن ككل 
فتيلا فله سَلْبّه ؛ سمّاه قتيلا لقريه إلى القتل. 

ار لنيز جيلك لكم الربع بعد الحمس) : أي بعدما رفع الخمسُ جلت لكم 
ريع الباقي؛ أو ؛ ُلنّهء أو نحو ذلك؛ (لا بعد الإحراز هاهنا ): أي بدار الإسلام ؛ لأنه 
حينئر صار ملكا للغائمين (إلا من الخمس*". 
وسلبه ما معه حتّى مركيّه وما غليه + وهو للكلٌ إن لم يتفل ) خلانا 


)١(‏ روي بلفظ : فقال النبي الله ف : «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة أيدي الناس 
إن لكم في خمس الخمس لا يغنيكم أو يكفيكم)»؛ «المعجم الكبير)(1١‏ : : 11؟), قال البيثمي: في 
««مجمع الزوائد»(؟: : 441: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وفيه كلام كثير وقد ولق. ينظر؛ ((نصب 
الرايق)(؟: 714 4):؛ وقال الزيلعي بعد أن روى طريقاً له: : وهذ! إسناد حسن. 

(1؟) أي ما أخذه؛ لآن المأخوذ حينئظ على وجه القهر والغلبة؛ لا الاختلاس والسرقة فكان غنبمة. ينظر: 
«فتس باب العناية))(؟ : :تخ ك). 

(1) في ب وم: يؤخذء وفي ص : نأخذء وفي: توخذ. 

(14) أي تركيب حروف كلمة التنفيل يدل على الزيادة ؛ 
ينظر: «عمدة الرعاية)(؟: 7805). 

(0) أي لا بنفل الإمام بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ؛ لآن حق 
بع الاس 1د ين اللتببين لذ تل أن الخمس للمحتاج. ينظر: «امجمع الأنهر)"(1 : 


؛ لأنه من النغفل» وهو ف الاصل التبرع والزيادة. 


الفير تأكد فيه بالاحرازء ويموز التنفيل 


20+ 


لا كناب الجهاد 
باب استيلاء الكفار 
إذا سبى بعضُْهم بعضاً وأخذوا مالحم. أو بعيراً ند إليهم. أو غلبوا على مالنا 
وأحرزوه بدارهم ملكوهء لا حرناء ومدبرناء ومكائبناء وعبدنا آبقا وإن أخذوه 
للشّافعئ” '#5ه, فإنٌ السب عنده للقاتل إن كان من أهل أن يسهمٌ له ؛ وقد قتله مقبلاً ؛ 
لقوله 8 : : “من قتل قتيلاً فله سلبه"!”. 
ونحن حمل هذا على الشفيل لا على وضع الشريعة. 
باب استيلاء الكفار 
(إذا سبى بعضُههو”" بعضاً وأخذوا مالهم؛ أو بعيراً ند إليهم» أو غلبوا على 


مالنا وأحرزوه بدارهم ملكوه) : هذا عندنا. 
وأمّا عند الشَافِعِ”'' ذه : لا بملك الكفارٌ مالنا بالاستيلاء؛ لما دُكِرَ في أصول 


الفقه”*': إن النهي عن الأتعال الحنيّة يوحي القبخ لقبيه:ة: والقيام لعينه لا يقيد نكما 
شرعيأء وهو امللك. 
ناز لجا كود لاسجلاتهم علي مال غير محصو ل رع ٠‏ وليس لنا 
ولاية الالتزامء فسقط النّهي في حقّ الدّنيا ' إذ العصمة إِنّما كانت ثابتة ما دام تحرزا 
بدارنا ؛ لتيقن التُمكن من الانتفاع ؛ فإذا زْالَ الإحرارٌ سقط العصمة. 
(لا حرناء ومدبّرناء ومكائبناء وعبذنا آبقاً وإن أخعذوه)؛ إِنّما قال: وإن 
أخذوه؛ لأنَّ الخلاف فيما أخذوه وقهروه وقيّدوه ففى هذه الصّورة لا يملكوئّه عند أبي 
ينه فنا خلافاً ليما الكن إن لم راخدوه فهر لا مملكوته اتقانا. 





)١(‏ ينظر: «الغاية والتقريب)7 ص١2”)؛‏ و«روطة الطالبين»(5 : 7174؟): وغيرهما. 

(؟) في «صحيح البخاري»(7: ,)١١514‏ وانصحيح مسلم»(7: و3) وغيرهما. 

(*) أي إذا سبى بعض أهل الحرب بعضاً. 

(4) ينظر: دا حلي)10(0 : 194 وررمحفة المحتاج)(4 : 7) وغيرهما. 

(0) ينظر: «أصول الشاشي»اص76١)؛‏ و«قواطع الأدلة“اص47١1).‏ و«البحر الحبط(؟: 85). 
و«أصول الس رخسي»(١‏ :1 ) و«الخسامي امع (حاشيته محمد إبراهيم:(اص 5 5) . و«المفني “٠ص‏ 278 
و«تسهيل الوصول»اص١7)؛‏ و«الوسيط)/اص8١5):‏ «مسلم الثبوت»(1: 598), ودالتظامي» 
(صل!؛):؛ وغيرها. 


كتاب الجهاد 
ّ ف بالذ 0 لي 9 الفا 
1 بألة 20 هو ملكهم. ومن وَجَدَ ما ماله أده بلا * , 
فإن أسِرّ عبد فبيع؛ ثم كذاء فللمشة 26 رش عينه مفقوءة. 
0 مجع سم فللمشتري الأول أخذهُ من الكانى بثمئه؛ ثم ل 
أحذهُ منه باللمنين: وقبل أخذٍ الأول لاء فلو أبق بمتا 0 ني بِثميه؛ ثم لسيده 
الم غاناء وغ الكى. وه في بق بكتاع؛ فشراهما منهم رجل أي 
بد مجاناء وغيره بالثّمن» وعتّق عبد ىسنان هاهناة أمخلة ذاه 
0 0 لمر من هاهنا وأدخلة دار 
ماران فصي كاب سق الور وقد زالت: فقد صارٌ مباحا وقمٌ في أيديهم 
له : ان العصمة ال 00 000 0 
رع ا اي كاحت تو الوا اولاز لكا تورن سويد 9011 
باعتبار الآدمية » فصار بنْْلة الاحرار فلا يملكونه. ١‏ 
(وتملك بالغلبة حرّهم؛ وما هو ملكهم. 
1 ومن وَجَدَ منًا ماله): أي في يد الغافين بعدما غلبنا عليهم» ولم يذكر هذا ؛ 
لبقي مرحوة اعد دي 00 
في يل الاجر فأخة أريشه. فاالك التديمأخث مه بكل ال إن شاء, ولا يط من 
الشُْمن شيء بازاء ما أَخِذَ من الأرش. 
' (نإن أمير عبد فيع؛ كم كذاء فللمشزي الأول أخذة من سمي ب" 
لسيدده أخذة منه باللمئين» وقبل أخل الآوْل لا), عبد أسير من يل زيد ؛ فاشتراه عمرو 
نمأم من عمرو» فاشترا يك جئة» فعمروٌ أخذه من بكو بثة ٠‏ 0 ويب 
ال لي 
حر لااركا اميس اج موصي بجدنا ق عسر 0111 
زيٌ من بكر لتناع لقم الذي أعطاء عمروء فلا أده زيدٌ قبل أخار عمره 
تكن اك متاع), فأختهما الكذار» (فشراهما منهم وجل أعية 
وغيرهُ بالكمن) ؛ لما م" أنهم لا يملكون العبد الآبق, 
ب ل قر مظن قاف وا 1 
ل ري ار تي ور 5011 


اااي مسد 






العبدٌ مجان 


(1)(ص560). 
)١(‏ فيلات واج وفا روفوم هنا. 


فل عكناب الجهار 
كعبدٍ لهم أسلم ئمّة فجاءناء أو ظهرنا عليهم. والله أعلم. 
باب المستامن 
لا يتعرّض تاجرنا ئمّة لديهم ومالهم الأ إذا أخد مَلِكُهم ماله. أو حبسُه؛ او 
غيره بعلمه. وما أخرجه مله ملكا حراماً. فيتصدٌّق به. فإن أدائه حربي؛ أو أدان 
خرثياء اوقضس اخذهما من الآلخره وجنادا هاهتاء ل يق لأحدهما بشي ركذا 
لو فعل ذلك حرييان وجاءا مستامنين؛ فإن 
قلنا: إذا زات ولاية البو أقيمّ الاعتاق مقامّه تخليصا للمسلم عن أيدي الكفار 
(كعبل لهم أسلم ئمّة فجاءناء أو ظهرنا عليهه''". '"والله أعلم" ). 
باب المستأمن 
هو يكمل سلما دخل دارّعم بامان»: وكافرا دحل ذارنا يامان: 
(لا يتعرض تاجرنا ئمة لديهم ومالهم إلا إذا آخد مَلِكُهم ماله: أو حبسه؛ أو 
غيرًه بعلمه. وما أخرجه)”' : : أي بطريق النّعرَضء ( ملكّه ملكأ حرام فيتصدق 
به) ؛ إنّما يملكه ؛الأنه ظفرَ مال مباح”"» نما كان حراما للغدر. 
(فإن أدائه حرر ب + أن ار 9 أوجب الدّين في ذمّة النّاجِر؛ (أو أدان 
حربياً أوغصب أحدهما من الآخر» وجاءا هاهناء ' يقضٍ ل دهم" بشيء) ؛ 
لأنّه لا ولاية لنا على المستأمن. 
(وكذا لو فعلّ ذلك حربيان وجاء! مستأمنين) ؛ لأنّه لا ولاية لنا عليهما؛ (فإن 








(1) أي عَتِق عبد أسلم فجاءنا في دار الإسلام أو لحقّ عسكرنا بدار الحرب , أو غلبنا على دارهم. ودلك 
لأنه أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغماً لمولاء في الصورة الأولى والثانية؛ أو بالالتحاق بمنعة السلمين ف 
القالكة . ينظر: «العمدة»(؟ : .)351١‏ 

(1) زيادة من ج. 

(5) أفاد أنه إذا لم يخرجه وجب رده على صاحبه لوجوب التوبة عليه : وهي لا تحصل إلا بالرد عليه بنظر 
«الشرنبلالية))10 : 59617), 

(4) لآن مال أهل الحرب مباح شرعا يمو النصرف فيه وأخذه ما لم يكن سبيل التصرف مموعا شرع 
كالغدر. وغره. بنظر: «العمدة»(7: 055). 

(0) ل فيات وج وص وق: لأحد. 


كتاب الجهاد 


جاءا مسلمين قضي بيئهما بالذين لا الغصبء ٠‏ فإن قعل 9 
عمداء أو خط طأء دي من ماله؛ وكفر للخطاء وفي الأسيرر 
كن حربي' هنا سنة وقيل له: إن أقمت هنا سنة أو 
جع ف .: إلا يُتْرَكُ أن ير 
جاءا مسلمين قضي بيئهما بالدين لا النصب): ؛ أن الاذانة وقعت صحجة 
لتراضييهما بخلاف الغصب ؛ لأنه لا تراضي ولا عصمة. 

( فإن قت مسلمٌ مستأمنٌ مثلة"'' كم عمداء أو خطاء وي من ماله” وكقر 
للخطأ) ؛ ؛ لأنّه لم يجبي القصاص وقت القغل ؛ لتعدّر الاستيفاء ؛ لأله بالمنعة”", ا 
الب ؛ لوجود العصمة'”” في ماله لا على العاقلة, ؛ إذ الوجوبٌ عليهم باعتبار الُصرة 
والتقصير في الصّيانة الواجبة عليهم ؛ وقد سقط ذلك بتباين الذارين. 

(وفي الأسيرين”” كر فقط في الخطأ) : أي الا عن ني إلا العتارة كنا 
عند أبي حديفة ذه وعندهما: عي الذية ق اوبلطا ؛ لأنّ العصمة لا تبطل 
بالأسرء كما لا تبطل بالاستئمان. 

وله: : أن الأسيرٌ صارٌ تبعا لهم بقهرهم إياه؛ فيبطلٌ الإحراز» فسقط العصمة 
القومة» وهي ما يوجب المال عند التُعرَض : فلم تجبو الدذية لا في العمدء ولا في الخطأ. 
لكنّ العصمة المؤّمة: وهي ما يوجبُ الإثم عند التّعرْضٍ باقية» تحجن الكدار ف 
الخطأ. 

(ولا يمَكِنُ حربي هنا" سنةه وقيل له: إن أقمت هنا سنة أو شهرأً"" نضم 
عليك الجزية» فإن رجعٌ قبل ذلك): : جزاءً الشرط محذوف: أي فبهاء أو نحوهء (وإلا 
فهو ذمي لا يُئْرَكُ أن يرجع) : أي إن لم يرجم قبل المدّةٍ المضروبة » فهو ذمي. 





قتل مسلم مستامن مئله ئمّة 
سيرين كر فقط في الخطاء ولا 
و شهرأء نضمٌ عليك الجزية: 






)١(‏ أي مسلما مستامنا في دار الحرب. 
(1) أي يعطي الدية من ماله في العمد والخطأ. ينظر: «الدرر»(1 : 591). ' 
ل : 1 : 1 نظم : : ١57*‏ 
(؟) ولا منعة بدون جماعة المسلمين والإمام: ولم يوجد ذلك في دار الحرب. بنظر: زداليدايه ١0‏ 0 
1 وى 
(4) أي العصمة ال 0 ينظر: «الدرر»(1 : ؟ 
7 كان عمداا 00 قاله لا يحب 
ل «اشرح ملا مسكين!(ص .)11١‏ 
)يفي دار الإسلام 
(0) ذكرء الشهر لينئه على أن ذكر السنة في «البداية»( ص5 ٠‏ ) وغيرها اتفائي 
والشهرين ولا يجوز أن يزيد عن السنة. ينظر: د «الرعر7 1 555). 


لآن للامام أن يقدر بالشهر 


6 كناب الجهار 
الخسراج ١‏ ار تكنتا حرية فيا عاهناء وي مكب لاء ان رجع المستائن بو 
حل دمّه فإن أميرَء أو ظْهِرٌ عليهم» فقيل سقط دين كان له على معصوم. وانيء 
وديعة له عنده؛ وإن ماتء أو قتل بلا غلبةٍ عليهم فهما لورثته؛ حربي هناء وله ثمة 
عرس واولاة ووديعنة تحير را لالم جنا ل أو علبوم فكلا يي 
بن أسلم ث شجاة فور ليم فطفلَةُ حر مسلم؛ ووديعة مع معصوم له. وغيرء 

. م ئمّة وله ورئة هنالك؛ فقتل فلا 5 ء عليه إلا كفارة الخطا 

هع 
كلمة: أن مع لاء أَدِعَمَ أحداهما في الأخرى. 

(كما لو اشترى أرضا فوضعم عليه خراججها): أي إن اشترى المستأمن أرضن 
خراج فوضعٌ عليه خراجها يصير ذميا ؛ ؛ لأنه إذا التزمهُ التزم المَامٌ في دارناء ولا يصير 
ذميًا مجرّدٍ الشراء ؛ لأنّه ربّما يشتري للتّجارة؛ (وعليه جزيةٌ سنةٍ من وقت وضع 
الخراج. 

أو كحت حربيّة ذميّاً هاهناء وفي عكيه لا): : أي إن نكح الحربي ذميّة لا يصير 
الرّوجَ ذميًا إذ يمكن أن يطلق اه ا جك ١‏ كي 

(فإن رجم المستأمن إلى داره حل دمّه فإن أمير أو ظُهرَ عليهم؛ فقيل سقط 
دين كان له على معصوم) : أي مسلم » ؛ أو ذمي» (وآفيء وديعة له عنده) : أي صار 
فيء كل وديعةٍ له عند معصوم في دارنا. 

(وإن مات, أو قتل بلا غلبةٍ عليهم فهما لورثيه) : أي دين كان له على 
معصوم؛ أو وديعة له عنده ؛ وذلك لأنّ الأمان باق في ماله؛ فيرد عليه إن كان حيّاء 
وعلي وريه إن ماتء أو قَجلَ بلا غلبة ؛ ٠‏ لكن لو قَيّلَ بعدما ظهرنا عليهم صار ماله 

(حربي هناء وله مّة عرس وأولادٌ ورديعةً مع معصوم وغيره؛ فاسلم هناء 

ثم ظُهِرَ عليهم فكلّهُ فيء)؛ أمّا العرسُ والأولاد الكبار ؛ ؛ فلعدم التَبِعيّة» وأما غير 
ذلك ؛ فلاله لبسك يده فإملامه لآ يوج عصحتة 

ا(وإن أسلم ئمّة فجاءً فظهر عليهمء فطفْلْهُ حر مسلم؛ ووديعة مع معصوم 
له وغيره فيء) : فقوله : : ووديعة مبتدأ؛ ومع معصوم : صِفيّه , وله خبرٌه أي لخحربي أسلم, 

(ومَن أسلم م وله ورثة هنالك؛ فقتَلَهُ مسلمء فلا شيءٌ عليه إلا كفارة 
الخطأ): أي له ورئة مسلمون في دار الحرب فإن كان العمل عمداً؛ فلا يحب شيء. وت 





حنات الجهاد 
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ا حت 
وأخذ 0 دية مسلم لا ولي له؛ ومستأمن أسلم هاهنا من عاقلة قائله خط 
وققَلَ أو خد الدية في عمدٍ ولا يعفوه 


باب الوظائف 


أرض العرد وما أسلم أهله. أو فتحّ عنوةٌ وقْسُمَ بين جيشناء والبصرة عشريةٌ. 
59 عنوةٌ وأقَرُ أهلّهُ عليه أو صا 3 ف 





كان خطأ لا يحب إلا الكفارة» وعند الشّافِيِ”' ذه يحب القصاص في العمد» والدَبةٌ في 
الخطأ. 

(وأخد الإمام دية مسلم لا ولي له): : أي مسلمُ فيل خطأ ولا ولي له؛ 
(ومستأمن أسلم هاهنا من عاقلة قائله خطأً) : أي جاءً حربيٌ بأمان؛ فأسلم ولا ولي 
له فقتل خطأ فالإمامٌ يأخدُ الدّية من عافلة قاتله. 

(ومَعَلَ أو أخد الدّية في عمد ولا يعفوه ): : أي إن كان القت عمداء لير 
بالخيار, إِمّا أن يستوفي القوّدء أو يأخدٌ الديةء ليس له ولاية العفو, ”والله أعلم''. 


باب الوظائف 
(أرضُ العرب؛ وما أسلم أهلّه أو فتح عنوة قم بين جيشناء وَالبَصِرةٌ 


اسزوى 
عشرية”". 


والكواة» وما قبح عنوةٌ وق أهلّهُ عليه أو صالّحهم خراجية). 





(1) ينظر : «رروض الطالب»؛ وشرحه«,أسنى المطالب))(4 : ؟) وغيرهما. 


59 9 حدٌ أرض العشر من أرض الخراج : أن كل من أسلم أهلها عليها دوهي من أرض العرب أو أرض 
ولا يغبل منه إلا الإسلام أو 


| / 1 || 25 كذلك كل من لا تقبل منه الجزية 
00 ا ظهر عليها الإمام ونركها 


لفل من عبد الأوثان من العرب وإن ظهر عليها الإمام ؛ وأما الخراجية: فما 
في أيدي أهلها : , وإن قسمها بين الغاتمين فهي عشرية. ينظر: : «الخراج»(ص 096 5 
به لخخنضرة أشجاره ورزروغه:؛ واجله طولاً من حديثة الموصل إن راب 


(4) إبى سواد العراق: 
3 :| سمي هو الذي فنح على عهد عمر تقه. اوضر الوق من الغراق: عض 


وعرينا من العذيب إلى حلوات» وهوق 
وثلاثين فرسخاً. بنظر: «المغرب»)(اص578). 


5 ناب الجهاد 


0 
وموات أحبي يعتبر بقربه. وخراج وضعَةٌ عمر كه على السواد لكل جريب يبل 
الماء صاعٌ من بر أ أو شعير ودرهمء ولريب الرّطبة خسة ة دراهم. ولجريب الكرم 
او النّخلة ممّصلة ضعفهاء ولا سواه كزعفران وبستان ما يطيق 

أرضٌ العربي: ما بين العُديب''' إلى أقصى حجر باليمين بمهْرة'''. إلى حد 
الشام . 

وسوادٌ عراق العربي: ما بين العُذَيس إلى عقبة حلوان'''؛ ومن التعْلبِيُة!*". 

زثقان؟ :من القلفا" إلى عادان". 

(وموات أحيي يعتير قر وخراج وضعَهُ عمر 5ه على السواد لكل 
جريب يبلعْهُ الماءٌ صاعٌ من بُرَأو شعيرٍ ودرهماو لجريب الرْطبة!''خحسةٌ دراهم. 
ولجريب الكرم أو االكخلة طييلةة'') ضَعفها ولما سواه كزعفران ويُستان ما 
يطيق) : 


)١(‏ العُدّيب: مَنْزِلُ الحاج العراقي قريبٌ من الكوفة: قال الحازمي: هو حدٌ السواد: والعذيب أيضا: 
موضع باليصرةء والعذيب: ماء في ديار كلب. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات(؟ : 66) 

)252 مهرة : اسم مكان. وكات اسع لأبي قبيلة وسعمي به ونسيت الإبل المهرية !فل ذلك الموضع. بنظر: 
دالكفاية)(6 : 5410 ). 

(9) ذلك حدها طولاً: وأمنا حدعا عرضًا فما بين يبرين والبهناء ورم عاج » ٠‏ وهي أسماء مواضع إلى حد 
الكام. ينظر: : (اجمع الأنهر))(١‏ : 6 

(4) حلوان: اسم قرية سمّيت باسم بانيها حلوان بن عمران بن فضاعة؛ وهى بين بغداد وهمدان. بنظر: 
«الدر المختار»)( ص 8 6755. 

(0) التُعلية : منزل من منازل البادية بعد العدّيب بكثير. ينظر : «اليناية»(0 : 9/414). 

() العلث: قرية موتوفة على العلوية على شرقي دجلة , وهي أول العراق.ينظر: «الشرنبلالية»(1 : 518). 

(ا) عبادان: حصن صغير على شط البحره وفي المثل: ليس وراء عبّادان قرية. ينظر: «الدر المتفى»(1: 
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200 أي إن كان بقرب أرض عشرية فهو عشري, وإن كان بقرب خارجية فخراجي ؛ لان ما يقرب إلى 
الك يعطى حكيه . ينظر: : ««شرح ابن ملك»»(ق١16/أ).,‏ 

(5) الرّطبة: القثّاء والخيار والبطيخ والباذئحان وما جرى جراة: والبقول غير الطاب مثل الكراث. بنظر: 
«الشرتبلالية)10: 141). 

0 متيل حال من الكرم والنخلة: فلو كانت أشجار العنب والثمر متفرّقة. عحيث يكور وسطها 
مزروعا. فلا شيء فيها. ينظر: «البحر)(2 : ا 


كتاب الجهاد 
باه 


وتعف اخارج قار الطاقة. ونقص إن لم تطق وظيفتهاء ولا يزاد إن أطاقت عند 
عليهاء أو أصاب الرّْرِع آفة» ويب إن عطلّها مالكهاء ويبقى إن اسلمَ المالك. أو 
شرأها مسلمء ولا عشرٌ في خارج أرضيه 
الجريب سنّونٌ ذراعاً في سنّين ذراعا"» وفي كتب الفقه ذراحٌ الكرئاس سبع قبضات”". 
ودْراغٌ المساحةٍ سبع قبضاتت وأصبع قائم" ؛ وعند الحسّاب الذّراع أربعة وعشرون 
إصبعاء والأصبع ستة شعيراتو مضمومة بطونُ بعطيها إلى بعض”"". 

(ونصف الخارجر غايةٌ الطاقةي ونقص إن مم تطق وظيفتهاء ولا عد إن 
أطافت عند أبي يوسف #. وجارٌ عند محمد ك. 

ولا خحراج””" لو انقطع الماءٌ عن أرضيه؛ أو غلب عليهاء أو أصاب الرْرع آفة: 
ويجب إن عطلّها مالكهاء ويبقى إن أسلم المالك أو شراها مسلمء ولا عشر في 
خارج أرضه) : أي أرض الخراح ؛ وهذا عندنا: وعند الشَافِيِي' ذه يجب. 





)١(‏ الذراع: 4 سم ٠»‏ فالجريب : (١٠ذراع*14سم)‏ *« ١(‏ اذراع:144سم)- 14.8م» 1484م 

(؟) ذراع الكرباس: (لافبضات) * (1أصابع* سم الأصبع) - 61سم. 

(؟) ذراع المساحة: 11.6 سم. ينظر: «المقادير الشرعية)/لاص159). 

(4) الشعرة: #*٠سمء‏ والأصبع: 1 شعيرات * 1175 سم - ؟سمء فالذراع: 14أصبع * اسم: 44 
سم. بنظر: «المقادير الشرعية»اص8١7).‏ 

(0) أي نهاية طافة الأرض أن يكون الواجب نصف ما تخرجه الأرض ٠‏ فيجوز توظيف ما هو 


لا تجوز الرّيادة على مقدار ما ثبت عن عمر ضقه وأصحابه في جريب الكرم ' وغيره. ينظر: «البحر؛؛( 8 : 


أل منه. كما 


17 -ل9ا١١).‏ 
(1) أى إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الارض ابتداء وزاد 
الوظيفة مقدر بالطافة وعند الإمام وهو ارواية عن أبي يوسف لا يجوز وهو 


على وظينة عمر ضنه. فعند حمد يجوز ؛ لان 
الصحيح ' كما في «الكاقي». 


ينظر : «تجمم الأنهر»(١‏ : /191). 001 00 
(0) أي لا خراج لو أصابت الزرع آفة سماوية كالغرق والحرق وشدة البرد والحق البزازي والخراد ' 

ل بن ولاطك الود ويروالا للك ل وروي 

ول فاق تك راج الوظيفة والمقاسمة والعشر. بنظر: برمنح الغفار»»اق؟41 /ب)' و«الفتاوى الخيرية»ا 
0 للك 


1 يز 24785 وغيرها. 
(4) ينظر: «أستى المطالب»)(! +"), ودرنهاية الممتاج»(17: 1 وررتحفة امحتاج»ز 26 


4ه ؟ كمتاب الجهار 


ويتكررٌ العشرٌ بتكرر الخارج. 





فصل الجزية 
ما وْضِعَت بصلح ل تغيّرء وحين عَلُِوا قروا على أملاكهم توضع على كتابي 
ومجوسي ووثني عمجمي ظهرَ غناه؛ لكل سن ثمانية وأربعون درهمأء وعلى امتوسط 
نصفهاء وعلى فقير يكسب ربعها 
(ويتكرّرُ العشرٌ بتكرر الخارج)؛ بخلاف الخراج: فإنّه لا يتكرّرء واعلم أن 
الخراج نوعان: خراجٌ موظّف؛ وهو الوظيفة المعيّةٍ التي توضمٌ على الأرض كما وضع 
عمرٌ #ه على سوادٍ العراق: وخراجٌ مقاسمة» كريع الخارج؛ وخمسه؛ ونحوهماء 
فالذي لا يتكرّر هو الموظّفء, أمّا خراجٌ المقاسمةٍ فهو يتكرّر كالعشر. 
فصل الجزية 
اعلم أن الجزية نوعان : 
.١‏ جزية وضع بالٌراضي » فتقدَرٌ بحسب ما يق عليه الاثفاق. 
1 وجزية يبتدأ الإمامُ وضعها إذا عَلَبْ عليهم. 
الما وْضِعَت بصلح لا تغيّرء وحين عَلِيُوا وأقِروا على املاكهم توضع على 
كتابي ومجوسي ووئني عجمي ظَهَرٌ غناه)”", فيه خلاف الشَافِِي”” 
توضعٌ عليه عنده؛ (لككل صنةٍ ثمانيةٌ وأربعون درهماً) : : يأخدٌ في كلّ شهر أربعة 
دراهم؛ (وعلى المتوسط نصفّهاء وعلى فقير يكسب ربعها): وعند الشّافِي بي" ند 
يوضمٌ على كل حالم وحالمة دينار» الفقيرٌ والغنى سواء. 


ذي » فإنّه لا 





)١(‏ جملة: ظهر غتاه ؛ صفة لكل من الدّلاثة. والظاهر الغنى: هو صاحب المال الكثير الذي لا يحتاج إلى 
العمل. أما المتوسط: الذي له مال لا يستغني به عن العمل. وأما المعتمل: من يكسب أكثر من حاجته 
ولا مال له. ينظر: «الكفاية»(ه : 49 ؟). 

(1) ينظر: «التنبيه؛0اص88١2),‏ و«الغرر البهية)»(8: 18), وغيرهما. 

)0( عبارة «المنهاج»(4 : 144 تدل على خلاف هذاء وهي : أقل الجزية دينار لكل سنة: ويستحب للإمام 


مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة.. ناه ويلظر: شرحه «مغني المحتاج)(1 : اليا 
و«التنبيه)(6 4 .)١‏ وداتفة الحبيب)(1 : 4/ا؟). 


لاعلى وئي عربي؛ فإن ظهرٌ عليه فعرسثه, وطْفلَهُ فيء. وله 


ء' 59 ١‏ 
منهماء إلا 00 السيف. ولا على راهب لا يخالط. وصي. و 0 0 
ولعي ددمن» وفظير لا يكسب. وتسقط بالموت, والإسلام» ويتداخل بالُكرار, 
والحلت ويه ركية هنا و إعادة المنهدمة, مير الدّم ' ما فى زه 
(لا على وثني عربي» فإن ظهِر عليه. فعرسه؛ وطفلَة فيء. ولا مرتك. ولا 
يقبل منهما: أي من الوثني العربي والمرتد (الا السلامٌ أو السكيف), وعدد 
الشافِي"'' #* يسترق مشركو العرب. 

(ولا على راهب لا يخالط): وعند أبي يوسف ذله, وهو رواية محمّدٍ ذه عن 
أبي حنيفة #ء توضع إن كان قادرا على العمل ؛ (وصيء وامراة؛ ومملوك؛ وأعمى. 
وزين), وعند أبي يوسف #ه تب إذا كان له مال؛ (وفقير لا يكسب).؛ وعند 
الشافي”"' ضف تجب. 

(وتسقط بالموت والإسلام). خلافاً للشَافِيِي”" فيهما. 

(ويتداخل بالتُكرار)'''؛ هذا عند أبي حنيفة # خلافاً لبما. 

(ولا تُحْدَثُ بيعة وكئيسة” هناءو لحم إعادة المنهدمة.ومُيْرَ الذي منًا في 00 












)١(‏ ينظر : «الأم( : 5» و«التنبيه)اص :)١140‏ وغيرهما. 

(؟) قال الشبرازي في «التنبيه))(صس47١):‏ وفي الفقير الذي لا كسب له قولان: أحدهما: لا تجب عليه, 
والثاني : تمب. وقال النووي في «المنهاج»40 : 0 ولا على فقير في الأصح. 

(؟) ينظر : «المنهاج(1 : وشرحه (رمغني المحتاج»» وغيره. ٍ 

(4) يعني من لم نؤخذ منه الجزية في سسئة حتى جاءت سنة أخرى لم تؤخذ منه إلا جزية واحدة عندءء خلافا 
لجما. ينظر: «العمدة)(؟: 79/5). 

(0) وهما متعبد اليهود والنصارى؛ ثم غلب الكنيسة لمعبّد اليهودء والبيعة لتعيّد التصارى خاصةء وق 
مصر ديار مصر لا يستعمل لفظ البيمة بل الكتيسة لمتعيد الفريقينء ولفظ : الدير للنصارى خاصة. ينظر: 
«الفتح 0( 8 : 545ك) 0 

(1) أي فلا يلبس ما يخص بأهل العلم والشرف كالرداء والعمامة والصوف والحوح ؛ بل قميما خشنا من 
كرياس جيبه على صدرهء كالنساء. ينظر : «الدر المنتقى))10: 5114). 


4 كتاب الجهاد 


ع ا 55 115 اواك ا ٠0‏ اك 2 لوي 
ومركيه؛ وسرجه؛ وسلاحهء فلا يركب خيلاء ولا يعمل بسلاح ويُظهرْ الكستيج, 
ويَرَكُبْ على مسرج كإكافء. ومُيْرَتَْ نساؤهم في الطريق. والحمام. ويُعلَمُ على 
دورهم؛ لئلا يستغفرٌ للهم. ونقِض عهذه: : إن علب على موضم حربناء أو أحين 
بدارهم: فصارَ كمرتد في الحكم بموته بلحاقِهء لكن لو أميرٌ يسترّق. والمرتدٌ يقتلٌ لا 
إن ع عن الجزية» أو رئى بمسلمة: أو قَبَُلّها. او سب اللي 2 ويؤخا من مال 
5 : وتغلبيّة ضيِعْفُ زكاتناء ومن مولاء الجزية والخراج: كمولى القّرش " 
ومركيهء وسرجه؛ وسلاحه؛ فلا يركب خيلا”'", ولا يعمل بسلاح. ويُظهرٌ 
الكسدي | وهو خيط غليظ بقدر الأصبع من الصوف يشدَهُ الذميّ على وسطه ٠‏ وهو 
غيرٌ الْثار'' من الإبريسم. 

(ويَرَكَبُ على سرج كإكاف”": ومُيّرَتَْ نساؤهم في الطريق' '' والحمام: 
بعلم على دورهم؛ لعلا يستغفر لهم. ' 

ونقِض عهذه: إن عَلَبْ على موضع لحربناء أو لَحِقَ بدارهمء فصارَ كمرتد 
في الحكم بموتّه بلحاقه. لكن لو أمير يسترّق والمرتد يقتل لا إن امتنم عن الجزية, 
أو زْئى بمسلمة؛ أو قبّلّهاء أو سب الي 9©), وعند الشافِِي”'' ضف سب النَبِيّ 2# هو 
55 نقض العهد. 

(ويؤخد من مال بالغي تغلي وتغليّة ميمْفُ زكائناء ومن مولاه الجزية 
والخراج). ٠‏ خلافا لزفر ضه ؛ ؛ فإنه يؤخدٌ منه ضيف زكاتناء وهو الخمس في الأراضي» 
ونصفُ العشر في غيرها مما يحب فيه الزّكاة . (كمولى القرشي) ؛ فإنّه يؤخدٌ وله لقي 





)١(‏ قال ابن نجيم ضيه في «الأشباء»/اص787)؛ المعتمد أن لا يركبوا مطلقاًء ولا يلبسوا العمائم؛ وإن ركب 
الحمار لضرورة نزل في الجامع. اه. وني «الفتح»(6: ؟00): اختار المتآخّرون أن لا يركب أصلا إلا 
لضرورة. 

(؟) الزثار: : وهو ما بلبسه الذمي ويشذه على وسطه. ينظر: «اللسان»(: 1810/1). 

() أي في الميئة : : يعني إن احتاج إلى ركوب؛ قال الكرخي ذه في تفسيره أن بكون على فزبوس السرج 
مثل الرمانة. ينظر: «الرمز»(1: 751), و«تاج العروس)»(57 : /579). 

(4) بأن تمثي في ناحية الطريق لا في وسطه. ينظر: «شرح أبن ملك»)(3ق51١/ب).‏ 

(5) في «المهاج)(1 : 04): ذكر رسول الله 9 بسوء فالاصح أنه إن شرط انتقاض المهد بها ابتقض' 
وإلا فلا . وينظر: «التنبيه)»اص147١),‏ و(امغني امتاج(1 : 7584), وغيرها. 


مكتاب الجهاد 
للها 


ات ح ع يدد لبقي جد وى 
ومصرف الجزية والخراج. ومال الئغلي» وعديثهم للإمام؛ وما أخيد منهم بلا 78 
مصالحنا: كسد ثُغرء وبنام فنطرة» وجسر. وكفاية العلماء؛ والقضاة. والمُمّال؛ 
ورزق المقاتلة» وذرا ٠‏ ومن مات في نصفر السُلة خُرمَ م العطاء 

والخراج: فقولهُ 9 : "مولى القوم منهم" '؛ إِنّما يعمل به في حرمة الصّدفة , 
فيَجَمَل مولى الهاشمي كالباشمي في هذا الحكم ١‏ لأنّ الحرمات تثبت بالشبهات. 

(ومصرف الجزية والخراج؛ ومال التُغلي؛ وهديئهم للإمام؛ وما أخيل منهم 
بلا حرببو مصالحنا: كسد ُظرء وبناء قنطرة؛ وجسر”'' ): القنطرةٌ: ما يكون مركياً. 
والجسرٌ خلافه مثل أن يسد السفن ؛ (وكفاية العلماء. والقضاة؛ والمٌّمّال””"؛ ورزق 


(3 





المقاتلة» وذراريهم 
ومّن مات في نصفه السنؤ'" حُرمْ من العطاء”"' ١)‏ فإنّه صلة, فلا بلك قبل 
القبض » ويبسقط بالموت, وأهل العطاء في زماننا القاضي ؛ والمفتي » والمدرس. '"والله 
أعلم”. 
)00 من حديث رفاعة بن رافم ل ((مسئد أسمل))(1 : 514), وررسين النساني الكبرى)(؟: 24), 
و«اتجتبى»)00 : 27؛ وزاسئن أبي داود)(؟ : /)4١77‏ ولرسئن الترملدي)(؟: 47)/, وقال الترمذي: 


هذا حديك حسن ضحخيح : و(اسنن الدارمي)(؟ : 5911), و((مصلفب ابن أن شيية ال : 4ا/, 
و«امسند الروياني))7١1‏ : 419/4)؛ و((مسند أبي يعلى»)(6 : ١2١77‏ وغيرها. وينظر : «الدراية»!( ؟ : 17), 





و«تلخيص الخحبير»(1 : 4١؟),‏ 
(؟) قنطرة ؛ ما ببنى على البحر والنهر للعبرر؛ والجسر: ما يعبر به التهر مينبا كان أو غيره بنظر ؛ 
«المشرب))( ص 784). 


() العمال: جمع عامل ؛ ككتبة القاضي والقسامين الذين بفسْمون التركة وغيرهاء رالذين فظوت 
السّواحل ؛ ويدخل فيهم: المذكّر والواهظ يحقّ والتحتسب والمفتي والمعلم بلا أجر. 

(14) أي أولاد العلماء والقضاة والمقاتلة وغيرهم ؛ لاحتباجهم لا سيما إذا كانوا سالكين على مسالك أبالهم 

(0) وقيد بنصف الم ١‏ لأنه لو مات في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه ينظر : «مجمع الأنهراط! : 
04). 

(1) في ق: العطايا. ينظر : «العمدة))(؟ : 1/ا5), 

(9) زيادة من ف. 


ف كناب الجهاد 


باب المرتد 





من ارئد - والعياذ بالله عرض عليه الإسلام؛ وكُشيفت شبهئه) فإن استمهل حيس 
ثلاثة آيام؛ فإن تاب فبهاء وال قتل؛ وهي | بالئبري عن كل دين صوى دين الإسلام. 
أو عمًا انتقل إليه وقَتلَهُ قبل العرض ترك ندب بلا ضمانء وك ملكهُ عن ماله 
موقوفاً. فإن أسلم عادَء وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب؛ وحَكم به؛ عتق 


مدبره وأمْ ولدده وحل دين عليه 
باب المرتد 


(مصن ارتدٌ ‏ والعيادٌ بالله عرض عاو الإسلام: وكشيقّت شبهئّه, فإن 


استمهل”' حر حيس ثلاثة آيامء فإن تاب فبها'' » وإلا قتل) : : أي إن تاب فبهاء وإن لم 
يتب قتلء ومعنى فبها: أى فبالخصلة الحسنة أخذء وكلمة إل ؛ معناها: وإن لاء 
ولبست للاسئئناء» (وهي): أي التوبة» (بالُري عن كل دين سوى دين الإسلام؛ 
أو عمًا انتقل إليه؛ وقتلة قبل العرض ترك ندبو بلا ضمان) ؛ لأنّه استحق القتل 
بالارتداد» وعند الشافيي" "فك يجب أن بمهله الإمامُ ثلاثة ام ؛ ولا يحل قتلهُ قبل ذلك. 

(ويزول ملكَةُ عن ماله موقوفاء فإن أسلم عادّء وإن مات أو قتل أو لحق '' 
بدار الحرب؟ ٠‏ وحكم به؛ عتق مدبره وأم وللده وحل دين عليه) ؛ فإنَِّ في حكم 


الميت ٠‏ فالدين المؤجّل يصيرٌ حالا موت المديون: وعند الشّافِيِى”*' ذه بقي ماله موقوفا 
كما كان. 


(1) في م: استمهلي. أي طلب ارد المهلة بعدما عرض عليه الإسلام للتفكر. وقيّد به لأنه إن لم يستمهل 
فتل في الفور. ينظر: (اشرح ابن ملك)(ق3؟85١/1).‏ 

(؟) زيادة من أو ف. 

(5) قال الشيرازي في «التنبيه»اص١4١):‏ من ارتد عن الإسلام يستحب أن يستتاب ف أحد القولين. 
ويجب في الآخرء وف مذة الاسحابة قولان: أحدهما: ثلاثة أيام» والثاني: في الخال؛ وهو الأصح. اه. 
وف «المنهاج»(1 : :)١14‏ وتجب اسحابة المرئد والمرتدة» وف قول تستحب كالكافر؛ وهي في الحال: 
وني قول ثلاثة أيام 055 

(4) في أوت وس وص وفاوق: يدارهم. 

0) في «التنبيه)1اص؟45١):‏ وإن ارتد وله مال فقد قيل: فيه قولان: : أحدهما: أنه باق على ملكه. 
والثاني: أنه موقوف. فإن رجع إلى الإسلام حكم بأنه له ٠‏ وإن لم يرجع حكم بأنه قد زال بالردة: 
وقيل فيه قول ثالث : أنه يزول بنفس الردة. اه. 


كتاب الجهاد 
اريف 


تلك؛ وبطل نكاحّة وذيحه. وصح طلاقةُ واستيلاده؛ وتوقف مفاوضئه وبيمٌه. 
وشراؤه؛ وهبته. وإعارثه. وإجارئه؛ وتدبيرًه؛ وكتابثه؛ ووصيّنُه. إن أسلم نفذ. وإن 
مات أ فتل أو لحق بدارهم وحكم به بطلء فإن جَاءٌ مسلماً قبل الحكم. نكاله ل 
برت وإن جاء بعده ومالَهُ مع ورثته أخله. ولا تفتلٌ مرندّة ونحبس حنّى تسظِم؛ 
وصح تصرفها وكسباها لورثيها. 

(وكسب إسلامه لوارثه المسلم؛ وكسب ردُيّهِ في): هذا عند أبي حنيفة ذ#ه. 
وعندهما: كلاهما لواريه المسلم؛ وعند الشَافِعِي'' ذه كلاهما فيء؛ (وقضي دين كل 
حال من كسب تلك): أي دين حال الإسلام يقضى من كسب حال الإسلام؛ ودين 
حال الرّدّة من ككسبو حال الردّةء (وبطل نكاحة وذيحه وصح طلاقهُ واستيلاده) ؛ 
نه قد انفسخ التكاح بالرّدَة فتكونُ المرأة معتدّة» فإن طلقها يقعء وكذا إذا ارتدًا معاء 
فطلْقَها فأسلما معاء فإنّهِ لم ينفسخ النُكاح ؛ فيقع الطلاق. 

(وتو قف مفاوضيُه!"': وبِيعُّهء وشراؤه؛ وهبئُهء وإعارئه؛ وإجارئه؛ وتدبيره» 
وكتابئه. ووصيّتُه إن أسلم نفل» وإن مات أو قتل أو لحقّ بدارهم وحَكم به 
بطل): اعم أن الكاحَ البح باطلان انفاقاًء والطّلاقٌ والاستيلاد صحيحان اثفاقا. 
والمفاوضة موقوفة تماقا ؛ والباقي موقوفٌ عند أبي حنيفة ضقت .نافد عندهما: 

(فإن جاء مانا قبل الحكم؛ فكأئه م يرتدء وإن جاء بعده ومالة مع ورثيه 
اخذه”". 1 

ولا تقت” مرتدة) خلافاً لشاف" ضقه, (وتحبس حنّى تللم؛ وصح تصرفها 
وكسباها لورثيها. 





ْ[ 0 : يقضى ديونه من ماله إذا مات أو قمل والباقي فيء.ينظر :«التنبيه/اص 2145 و«المتهاج»11‎ )١( 

(0) أي تجمعل هذه المعاملات موقوفة؛ أمّا توقف المفاوضة: أي الشركة المسمّاة بالمفاوضة: وهي شركة 
تسبازنين مالا وتصرفا ويا : فهو اثفاقي ؟ لأنها تعتمد المساواة؛ ولا مساواة بين الملم والمرئد ؛ 
وتوقف باقى المعاملات عنده لا عندهما. ينظر : امعد( 27109 

() أما إن لم يجده قائما في يده فليس له أخذ بدله منه ؛ لأن الوارث 
مسلماً يحتاج إليه فيقدم عليه. ينظر: «رالبحر)(8 : .)١46‏ 

(4) ينظر: «المنهاج» وشرحه («امغني الممتاجع»(؟ ؛ ٠غ١)‏ وغيرهما. 


انما ا فيه للا تغاله ء, وإذا عاد 


1 -- 
بدارهمء 00 ني إلا إذا ا 0 إن 
لين ماله فظهرَ عليه فهو في فإن رجع فق ثانياً ماله فظهر ليه فهو لوارك 
قبل قسمته. فإن قُهْمِيَ بعبدٍ مرتد لحق لابيِه فكائبه: فجاءً مسلماً فبدلها والولاء 
للاب 

فإن وَلَدَتَ امه فادّعاءء فهو ابنهُ حر برئة في المسلمةٍ مطلقاً إن مات أو لحن 
بدارهم؛ وكذا في النُصرانية ني إلأ إذا جاءت به لأكثرٌ من نصفي حول منذ ارتد). 

قوله : مطلقاً؛ أي سواءً كان بين الارتداد والولادة قل من سنَةٍ أشهر أو أكثر ؛ 
لأنّالولد يتبع خير الأبوين دينا» بع الأمْ فيكون مسلماء والمسلمٌ يرث من المرتذ. 

وأمًا إذا كانت الم نصرائية . فإن كان بين الارتداد والولادة أقل من سن أشهر 
و '', وإن كان أكثرٌ من سنَّة أشهر لا يرث ؛ لأنّ الولد يَبِعْ الأب هناك ؛ لأنّ الأب 
ُجَبَرُ على الإسلام ؛ فيكون أقرب"" إلى الإسلام من النُصرائيّة. 

(وإن لَحِقَ بماله): : أي لق بدار الحربه مع ماله ٠‏ (فظُهرَ عليه فهر فيء فإن 
رجع فَلَحِق ثانياً بمالِه ): : أي لحق بدار الحرب بلا مال» وحَكم القاضي بلحاقه» ثم 
رجع؛ ثم لْحِقَ بدار الحرب مع ماله (فظهرَ عليه فهو لوارئه قبل قسمته): أي قبل 
قسميّه بين الغانئمين ؛ لأنّ القاضي إذا حكم بلحاقه فكان الوارث كالمالك القديم. 


فكان أولى. 
(إن قْضِي بعبلر مرتد لحق لابنه فكائبه.فجاءً مسلماً فبدلها والولاءٌ للاب)”". 
العبدٌ مضاف إلى المرتك. 


)١(‏ لتيقن العلوق وقت إسلام الاب » ٠‏ فيكون الابن مسلماً: ٠‏ والمسلم يرث المرتد كما مر. 

(1) أي لأنه عسى أن يسلم بالجبر عليه ؛ ٠‏ فيكون الولد مسلما بإسلامه؛ والنّصرايّة لا تُجَبَرُ على الإسلام : 
فلو نبع الطفل أمّه لبقي كافرا أبدا فته للاب هاهنا خير من تبميّته للأم, والاب خير من 0 
مرجو الإسلام دونها. ؛ ولا جعل تبعاً للأب لم يرث له ؛ لأنْ المرتدٌ للا يرث من المرتد. ينظر : «العمدة؛ 
خا ؟), 

(") صورته: لحق المرتد بدار اخرب » وله عبد فقضى به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرئد مسلما فالمكانة 
جائزة , والكتابة والولاء للمرئد الذي أسلم ؛ لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منهد 


فجلعاء الوارث الذي هو يكون خلفه كالوكيل من جهته , وححقوق العقد فيه ترجم إلى الموكل. ينطرا 
«الجداية))(؟ : 1148 ), 


يكتاب الجهاد 





ومن قتله مرندا خطأء فلجق. ٠١‏ أو قبل ينه في كسب الإسلام. ومن قطِمَ يده عمداً 
نارتة - والعياة بالله ب.ومات مله أو لَحِقَ بدار ارخربء جاه سلما قات ين 
مْمِنَ القاطع نصف الْدَيَةٍ ماله لوارثه. وإن ]1 وله 
ولحق : صفة للمرتد : : أي لحق بدار الحرب. 

ولابيه : تلن اق 

فكائبه : أي كائبه الابن. 

فجاء: أي فجاءً الأب المرئد. 

وإنْما كان البدلٌ للأب والولاءٌ له ؛ ؛ لأنَ الكتابة وقعت جائزة؛ والابر خليفةً 
إلأاء فإذا جاء الأب مسلما صارٌ الاين كالوكيل من الاب, فالبدل له 0 واقم 


عله 





(ومّن قتلّه مرتدأ أ خط فلجق, أو قبل ينه في كسب الإسلام) ؛ لأن الدية 
لا تكونُ على العاقلة ؛ لعدم النصرة ٠‏ فتكون في مالِهء فعند أبي حنيفة #ه تكون في 
كس الالفاوم ؛ لأنّ كسب الرَّدُةٍ فيءٌ» وعندهما في الكسبين. 

(ومن قُطِعْ يذه هُ عمدا”'' فار 0 والعيادُ باه ومات منه؛ أو لْحِقَ بدار 
الحرب؛ فجاءً مسلماً فمات منه ضَّمِن القاطع نصف نصف الدَيَةٍ في ماله لوارثه)"” ؛ لأن 
القطم حل محلا معصوماء والسّراية حلّت محلا غير معصومء فاعتبرٌ القطع لا السراية ٠‏ 
فيجب نصف الذيّة» وإنّما جب في ماله ؛ لذ العمد لا يتحمّله العاقلة: وَإِنّما لآ يحب 
القصاص ؛ لوجود الشبهة, وهو الارتداد. 

وقوله : أو لحق ؛ أي لحق بدار الحربب فقضى به. 

(وإن أسلمّ هاهنا فمات ضّمِنَ كلّها) :أي فمات من ذلك القطع» ااي كل 


: قيّدَ بعمدا؛ لانه لو كان القطمٌ خط فالدِيةٌ على العاقلة كما قال الحاكم ؛ ذكره صاحب «البناية(‎ )١( 
إن العواقل لا تعقل الاطراف سهو‎ :)44٠ : وقول الطخطاوي في «حواشي الدر المختار»(؟‎ ,8 
- اقسه‎ 

(1) أي بعد القطع ؛ ا ا 
الإهلاك. ينظر: «رحواشي الطحطاوي»(؟: ٠‏ 2 

(6) خباصلة: : أنه تجبُ في الصورتين على القاطع دية اليد فقطاء ٠‏ وهي نصف دية النفس» ٠‏ ولا تجب عليه دية 
النفس بناءً على أن الموت حصل من قطعه مخلاف إذا قطع مسلم يد مسلم فمات من ذلك القعيع من عير 

تخلل ارتداد؛ فاإنه تجب هناك دية ذ الكل للسراية . ينظر: «العمدة)(؟ 1 585). 


مكائب ارئدٌ فلّحِقء فأخيد بماله فقَتلء فبدلها لسيّده. وما بقي لوارله. زوجان ارئدا 
فلحقاء نولدت هي كم الولد فظهرَ عليهم؛ » فالولدان في والأول يُجَبِرٌ على 
0 ) وإسلامة. / ويجبَر عليه ولا 3 ) إن أ 
الدذيّة ؛ لكونه معصوما وقت القطع؛ وكذا وقت السثراية؛ هذا عند أبي حنيفة ف وأبي 
يوسف ذقن , وعند تحمّد ه يجب النُصف هاهنا لأنّ الارتدادٌ هدر السراية» فلا ينقليٌ 
بالإسلام إلى الضمان. 
(مكائب ارتدٌ فلّحق, فأخِد باله فقيل» فبدلها لسيّدٍهء وما بقي لوارئه”". 
زوجان اركدا فلحقاء فولدت هي ثم الوله فظهر عليهم؛ ٠‏ فالولدان فيد 
والأول د يُجْبَرُ على الإسلام لا ولذه)” ': وفي رواية الحسن د يُجْبَرُ ولدُ الولدٍ أيضا. 
وهذا بناءً على أن ولد الولد لا يتبع الجدّ في الإسلام في ظاهر الرواية» ويتبعه في رواب 
الحسّن طقه. 
(وصح ارتدادٌ صبي يعقل”" وإصلامه ويب عليه؛ ولا يقتل”'' إن أبى): 
هذا عندناء وعند الشّافِعي" وزفر د لا يصح ارتداده؛ ولا إسلامه. 
ولنا: : إن عليًا #ه أسلمٌ في صباء؛ وصحّم التي فك إسلامّه » وافتخاره بذلك 
مشهورٌ حيث قال: 
سبقتُكم على الإسلام طرَه" غلاما ما بلغت أوان حلمي”" 
”وسقبتكم إلى الإسلام قهرا بصارم همَّتي وسنان غرمي 





)١(‏ صورته: مكاتب ارتد فلحق بدار الحرب واكتسب مالاء فأخذ بماله؛ وأبى أن يسلم. فقتل ؛ فإن سيده 
ينطن يدل العاية: والباقي للورئة. بنظر: عر ابن ملك)اق ١67‏ /أ). 

230 أي يكون ولدهما وولد ولدهما فيء: أي رقيقين ؛ لأن المرتدة تسترق والولد , يتبع الأم» وكذا ولد 
الولدء والولد الأول غير على الإسلام لا ولده ؛ أن الأولاد يعون الآياء ف ا بنظر : اشر 
السير الكبير)(2 : 1547): «الدرر»10 :014 -#06), 

م2 الصبي الذي يعقل هو الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة» ويميّرٌ الخبيث من الطيّبء والخلو من امر. 
بنظر: : «أتفع الوسائل»(ص088). 

(4)نيت وج وص وق : قتل. 

(0) ينظر: «المنهاج)) وشرحه (امغني المختاج))0غ : /37*1), ودالتتية)(صض١41١):‏ وغيرها. 

( يي <سلن البيهقي الكبير)(7 : :)5١7‏ ود«الدراية»؟: ,)١78‏ و«التلخيص)(7: 9/7) . و«التحقيق” 
50 : ول ع قال ابن حجر : : رواه البيهقي بسند ضعيف. 

0/0 ط : أي جميعاً . ينظر: : «ختار الصحاح)»(ص 864؟). 
(4) زيادة من ف. 


كتاب الجهاد 


يلها 
باب البغاة 
قوم مسلمون خرجوا عن طاعةٍ الإمام إلى العود. فت شبهتهم. فإن نحيزوا 
مجتمعين» حل لنا قتالهم يلءاًء ونُجْهِرُ على جريجهم. وتتبع ا إن لهم فئة؛ ومّن 
لافلا 
باب البفاة() 


(قوم مسلمون اسرجوأ عن طاعة الإمام إلى العرد وكشفة شبهتهم. فإن 
تميِزوا مجتمعين. حل لنا قتالهم يذءأ): : أي إن" ' انحازوا يعني مالوا إلى فئةٍ من 
المسلمين؛ #التتعتوابهم: واجتمعواء أو انَُخَذوا حيزا أ هكانا والجتمعوااقيه: نا 1 
لنا قتالهم بدءا خلافا للشَافِعِي”" ضيه فإنّ قتلّ السلم لا يجورُ ابتداء. 

ونحن نقول: الحكم يدارٌ على دليلِه ؛ وهو تعسكرهم واجتماعُهم؛ فإن صبرٌ 
الإمام إلى أن يبدأواء فريما لا يمكن دفع شرّهم. 

(ونجهز على جريجهم): : أجهرّ على الجريح: أي أمّ قتله؛ وفيه خلافٌ 
الشَافر”'' ضقه أيضاً. 

(وّعٌ مُولّيهم إن لهم فقة): أي إن كان لهم فئة؛ وفيه خلاف الشَافِعِي *' ذه 


يمرم 


ا (ومّن لا فلا) : أي من لا فئة له لا نُجْهرُ عليه حال كونه جريحاً. ولا نتبعهُ حال 
2 ؛ لأنّه لا يخاف أن يَلْحَقّ بالفئة فلا ضرورة في قتليه ٠‏ فلا يقل لكونه مسلما. 


)١(‏ البغاة: وهم الخارجون على الإمام الحق بخير حقء والإمام يعن إعاها بالمبايعة معه من الأشراف 
والأعيان وبآن بهذ حكية في رخت»ه خوفاً من قهره وجبروته ؛ فإن بايع الناس ولم ينقذ حكمه فيهم 
لعجزه ه عن قهرهم لا يصير إماماً؛ ؛ فإذا صار إماماً فاجرا لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة وإلا ينعزل. 
ينظر: ددجم الأنهر)(١1‏ : ). 

اام 00 . 

(؟) في «المنهاج)»40 : 151): ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يألهم ما ينشقمون. فَإن 
ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها نان أمترا تتحهم تم آذتهه بالفتال/ ٠‏ فإن استمهلوا اجنهد وفعل ما رأه 
نابا وين «العبيه)(ص١43١1).‏ 

(4) ينظر: «المنهاج»(2 : 17 وددالتئبيه)لاصض١4١):‏ وغيرها. 

(0) ينظر: (امغني المححاج)(1 : ١17‏ )., وددالتبيه)(ص١11):‏ وغيرهما. 


ولا نسي ذريّتهم؛ ونحبس ما لهم إلى أن يتوبواء ونستعمل سلاحّهم وخيلهم عند 
الحاجة. ولا يجب شيء بقتل باغ مثلَهُ إن ظُهرَ عليهم؛ وإن غلبوا على مصر فقتل 
رجل من أهلِهِ آخرّ منه؛ فظهرٌ عليهم قبل به وباغ قتل عادلاً مدعيّا حقيكةُ يرئه 
كعكسه؛ فإن أقْرٌ أنه على الباطل لا , وبي السلاح من رجل إن عَلِمْ أنه من اهل 
الفتنة كرهء وإلاً فلا 

(ولا نسي ذريتهم. ونحبس ما لهم إلى أن يتوبواء ونستعمل سلاحَهم وخيلهم 
عند الحاجة)؛ خلافاً للشّافِيِي" ذك. 

(ولا يمبْ شيء بقتل باغ مثلّة إن ظهرٌ عليهم)” ؛ لأنّ ولاية الإمام منقطعة 
هيم 
(وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهلِه آخرّ منه”", فظهرٌ عليهم قبل 
به): هذا إذا لم تجر البغاة في ذلك المصر أحكامهم, فحينئ لم تنقطم ولاية الإمام عن 
ذلك المصرء فيجرى أحكامه. 

(وباغ قتل عادلاً مدّعيّاً حمَيئهُ يرئه): هذا عند أبي حنيفة ‏ وححمّد د, 
وعند أبي يوسف د والشافِعِي له لا يرث الباغي العادل» سواءٌ اذّعى حقيته, أو أده 
أنه على الباطل ؛ (كعكسه): أي كما يرث العادلُ الباغى "إذا قتلّه'"؛ (فإن أقر؟ اله 
على الباطل لا): أي إن أقر أنه على الباطل لا يرئّه. ْ 

(وبيعٌ السلاح من رجل إن عَلِمَ آله من أهل الفتنة كُره*©: وإلاً فلا). 


عت 





)١(‏ قال النووي في «المنهاج)40 : 11١7137‏ فيرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انتقضت الحرب وأمنت 
غائلتهم . ولا يستعمل في قتال إلا للضرورة. وينظر: «امغني الحتاج)100 : يف0 وغيره. 

(؟) أي إذا قتل باغ باغيا لا يقتص من القاتل, ولا يحب عليه شيء إذا غلب أهل العدل علبهم ؛ لاله لا 
ولاية لإمام أهل العدل عليهم حين القتل , فلم يقع موجباً لشيءٍ فصان كالقتل في دار الحرب. ينظر: 
«العسدة)(؟ : 844). 

() أي قتل رجلٌ من أهل ذلك المصرٍ عمدا رجلاً آخرٌ من أهل ذلك المصر في زمان حكومة البغاة. بنظر: 
«الدر المختار)(”: 895), ا 

(4) زيادة من م. 

(0) ظاهر كلامهم أن الكراهة تحربيّة ؛ لتعليلهم بالإعانةٍ على المعصية. ينظر: «البحرعلاة : )1١08‏ 


كناب اللقيط 


كتاب اللقيط 


َه أحمباء وإن خيف هلاكَهُ يب كاللقطة؛ وهو حح" إلا جُةٍ رف ونفقكه 
وجنايئه في بيت المال. وإرئة له. ولا يؤخك من آخخلره. ٠‏ ونسبه تمن ادعاء. ولو 
رجلين» أو من يصفُ منهما علامة به أو عبداء وكان حرأ أو ذمياء وكان مسلماً 
إن / يكن في مقرّهم وذمياً إن كان فبه 


كتاب اللقد و( 
(رفعة أحب. وإن خيفة هلاكة يجب كاللّقطة”2 وهو حر إلا يحجة رَئّه 


ونفقئه7 و جنايئه في بيت المال» وإرثة لهو لا يؤخدُ من آخلءء). 

ونسبّه عمن الدْعاء. ولو رجلين» أو من يصفٌ منهما علامة به): أي لو ادُعى 
رجلان نسبّه» فإن وَْصف أحدُهما علامة في جسده؛ وكان في ذلك صادقاً. فانبْ 
عناه بوالا فهما منواء كم اعطق على قولف بلؤلو يلين 4 قولة 1 (أو حتفا وكا 
حراً): أي إن كان المدّعي عبدا تُبْتَ نسبّه منهء لكر اللقيط يكونُ حرا ؛ لأنّ الأصل في 
دارٍ المسلمين الحرّية» (أو ذميّا وكان مسلماً إن لم يكن في مقرهم): أي في مقرٌ 
الدّمبينء (وذميًا إن كان فيه): أي كان ذميًا إن اذُعى نسبَهُ ذمي»؛ وقد وُحِدَ في مقرٌ أهل 
الذّمة. 


(1) اللقيط: ما يلتقطء وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فرارا عن تهمة الزنية مضيّعه 
آثم وحرزه غانم ل في احرازه إحياء النفس» وتمامه في «المستصفى)لاق ١45‏ /ب -144ا/أ). 

(1) أي إِنّ رفم اللقطة وهي مال الغيرٍ الذي وجد ضائعاً مندوب؛ وفرض عند خوف ضياعها. وهنا إذا 
أمن على نفسهء وإلا فالئّرك أولى. ينظر: «منح الغفار»لاق 17 /1). 

(؟) المراذ بنفقته : كل ما يحتاجُ إليه من الطعام والكسوة والسكنى والذواء وغير ذلك حتى المهر إذا زوجه 
السلطان. كذا في «اليحر»(6: 1686 -107). وإنّما كان في بيت المال ؛ لأنّ اللقبط ملم عاجزٌ عن 
التتكسب ٠‏ ولا مال له ولا قرابة ؛ فأشبه المقعدَ الذي لا مال لهء وقد ثبت في «مصنف عبد الرراق»(": 
:))١ 8 :4 046٠‏ : عن علي فق أنه أنفقَ على اللّفيط من بيتوالمال. وكذا روي في «الوطاء<؟ : لبش 
و««مدد الشافعي»!1 : 0؟5) وغيرها عن عمر لك. وذكرٌ في «تنوير الأبصار»لاصض1107) وغيره : اد 
هنا إذا لم يكن له مال وقرابة: فإن كان له مال أو قرابة فتفقثهُ في ماله أو قرابته. ينظر : «بالعسمةا؟ : 
)2 

(4) أي فهر سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لأنه ثبت له حقّ الحفظ لبق يده فله أن يدفع إلى غيره باختارهء 
فلو دفع إليه لم يأخذه منه ؛ لأنه أبطل حقّه بالاخنيار. وتمامه في «مجمع الأتهر»2! : 27١7‏ 


ا كناب اللقيطل 
وما شد عليه فهو لهء وصرف إليه بأمر قاضء وقيل: بدونه؛ وللمَلتَقِط قبضّ هببه. 
ود تسليمة ؤ حرفة لا إنكاحه: وتصرّف ؤ ماله؛ ولا إجارته و إل 
(وما شد عليه ذ ل وق ف إليه بأ قات 4 . نققئة: م 
فهو صر بأمر فاضء وقيل: بدونه. وللملبَفِطٍ 
قبضْ هبته» وتسليمَهُ في حرفة لا إنكاحٌه: وتصرُف في ماله. ولا إجارئه في 
الأصح). 


7ت 


2 
(1) زيادة من أو ب وم. 
(؟) أى ها شدورا :5 1 

قن على اللقيط أو على دابة هو عليها فهو له اعتباراً بالظاهر . ينظر : «الدرر» ٠0‏ 


كنات التلقطة 
ارط 





كتاب اللقطة 
هي أمانة إن أشهد على أخذه ليردٌ على ربّها وإلا ضّمِنَ إن جحد امالك أده 
للد وعرّفت ؤ مكان وحِدّتء وو اجا مدّة لا تطلبُ بعدها ف 1 
كتاب اثلة ود 
(هي أمانةٌ إن أشهد على أخذه ليردٌ على ربّها وإل ضّمِنَ إن جحد امالك 
أخدهُ للردٌُ): اعلم أن الواجدّ إن أقرَ أنه أخذها لنفسيه ضّمِنَ بالإجماع؛ وإن لم يقر 








بهذاء فإن أشهد أنه أخذهُ للرّدٌ لا يضمن» وإن لم يشهدْ ضّمِنَ'" عند أبي حنيفة 5 
ل حت روسل أل زراك جلا شوو بر لتر قر لان انار 
والإشهادٌ أن يقول: من سمعتوه ينشدٌ لقطة فدلوه علي. 
ول زد وو ان إنالة يقي" أله أخقه بزرة مين 
عرقت في مكان وبجدت» وفي الجامع مده لا تطلب بعدها في المتحيع. . 
قر لشفو انك : أي وجب تعريقها: وماد اريف أن يادي ّي وَجدت لقطة 
لا أدري مالكهاء فليات مالِكها وليصفْها لأردُها عليه؛ واختلفوا في مد الُعريف ٠‏ 
والصّحي " أنّها غيرٌ مقدَّرةَ بمدَّةٍ معلومة؛ بل هي مفوّضة إلى رأي التق فيعرّفها إلى 
أن يلب على ده ها لا تطلب بعد ذلك وقدره محمد ومالك"» والافبي”” و بحول 


من غير فصل. 





.)011 : اللقطة : : وهو عبار عن مال يوجد ضائعاً لا يعرف مالكه؛ وليس له بمباح.  . ينظر: «البحر))(8‎ )١( 

(0) فإن لم يجن عند رفع اللقطة من يشهده » أو خاف عند الإشهاد أخذ الظالم فترك الإشهاد لا يمن 
ينظر : «فتاوى قاضي لانت(" 535). 

() هذا هو اختيار السرحسبي ؛ وصححه في «المداية»»(1 : : ١1/6‏ ), وفي (الجامع المضمرات)) و«دالجوهرة(١‏ 
: 887): عليه الفتوى ؛ وهو خلافُ ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير: كما ذكره 
الإسييجابى. كنا ل ««البحر))( 6 : )0 قال ابن عابدين ف (لرد الممتار))70: الكفرة : والمتود على قول 
الترّخسى والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثين 1 5 

(4) ينظر: ررحاشية الدسوقي)(1 : ١7‏ ), و«التاج والإكليل)»(1 : ٠‏ 1/4), و(الفواكه الدوائي(؟: 13174؛ 


وغيرها. 58 
(6) ينظر: برالأم(4 : كدف وردإعانة الطالبين»(70؟: 1 وددالا قتاع(" : وباع), وغيرها. 


سواءً أت من الل أو الحرم» وما لا يبقى إلى أن يخاف فساده؛ نم تصدّق. فإن 
جاءً ربها أجازه وله أجرّه أو ضَّمِنَ الآخدٌ كما في بهيمة وُحِدَتء وما أنفق عليها 
بلا إذن حاكم تبرّع؛ وبإذنه دين على ريّهاء وأجْرَ القاضي ما له منفعة وأنفق عليها 
منه كالآبق: وما لا منفعة له أذن بالإنفاق عليهاء وشرط الرجوع على ريها ني 
الا إن كان هو الا وإلا باعهاء وأمرٌ بحفظ ثمنها 

(سواء أخدت من الجل. أو الحرم): هذا احترازٌ من قول الشَافِعيي”" د فك فإنّه 
يقول : لقطة الحرم يجب تعريفها إلى أن يجيء صاحبّها. 

(وما لا يبقى إلى أن ماف فساذه) : : أي غرف ما لا يبقى كالأطعمة المعدّة للأكل 
وبعض النُمار» (نُمٌ تصدّق» فإن جا ربُها أجازه' ' وله أجرّه) : أي ثواب النُصدّق»ء 
(أو م ضمِنْ الآخل كما في بهيمة وُجِدّت): أي لا فرق عندنا في اللقطة بين أن يكون 
7 وك والشافي'9 ضلد 





بهيمة : أو غيرهاء وغند مالك به إذا وجد بعيرا أو بشرة قِ 


المتّحراء فالئّرك أفضل. 

(وما أنفقَ عليها بلا إذن حاكم تبرّع: وبإذنه دين على ريّْهاء وأجْرَ القاضي”*' 
ما له منفعة؛ وأنفق عليها منه كالآبق. وما لا منفعة له أذن بالإنفاق عليهاء وشرط 
الرجوع على ربّها في الأصمّ إن كان هو الأصلح”",. وإلا باعهاء وأمرّ بحفظ 
تمنها). 


)١(‏ وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي فه على ما نص عليه النووي في «المنهاج»(؟ : 417): وبنظر: 
«التبيه))(( ص 85): و«المهذب)(1: 174): وغيرها. 

(؟) في أو بوت وس وف: وأجازه. 

(5) في «الشرح الكبير»(4 : :)١17‏ الإبل تترك ولو بمحل خوف إلا خوف خائن, وإن أخذت الإبل تعدياً 
عرقت سنة؛ كم بعد الستة تركت بمحملها الذي أخذت منه؛ والبقر مئل في محل خوف وإلا كالغنم 
ينظر: : «مختصر خليل))(ص١‏ 5 25: «التاج والإكليل»(7 : ملا). وغيرها. 

(4) في «المنهاج)(؟ القاة): : والخيوان الممتنع من صغار السباع بقوة كيعير وفرس أو بعدو كارنب وطبي ؛ 
أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه؛ وكذا لغيره في الأصح. ويحرم التقاطه لتمنك 
وينظر: «حاشية البجيرمي»(7: 0؟55؟), ؟)» و«مغني المحتاج»(؟ : : 19») وغيرها. 

(0) أي أو الملتقط بإذنهء ٠‏ يعني إذا كان اللقطةٌ شبئاً له منفعة يمكن إجارتها كالحيوان الذي يركس أ أجره وأنمق 
عليهما من أجريّه؛ فإنْ فيه بقاء العين على ملك المالك من غير إلزام الدّين عليه ينظر : «العمدة»(؟: 
44 ). 

(1) وإنما يأمر بالإتفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها. فإذا لم يظهر يأمر ببيعها. 
ينظر : «البداية(؟ : 10951). 


كتاب اللقطة 
ويفا 


يُدُعيها علامئها حلٌ الدّفع» ولا يِب بلا حجّة وينتفعٌ بها فقيراً وإلأ تصدّق؛ ولو 
على أصله. وفرعه: وعرسيه 
الرُجوع عن :ساحيهاة لعن الأمتم نه لا يكفي, بل لا بد أن يشترط الررجوع, 
وَالعُّميرٌ في قولِه: إن كان هوالأصلح يرجم إلى الآمر بالإنفاق» وشرط الرجوع. 
(وللمنفق حبسئُها لأخل نفقيه): أي نفقةٍ المنفق» (فإن هلكت بعد حبسه 
سقطت”!" ): أي التفقة ؛ لأنّه إذا حبسّها للنّفقة صارت كالرّهن: وهو مضمونٌ 
بالدين؛ (وقبلّهُ لا) : أي إن هلكت قبل الحبس لا تسقط النّفقة. 
(فإن بِيْنَ مُدّعيها علامتها حلٌ الدّفع» ولا يجب بلا حجة): هذا عندناء وعند 
شافيك" ذه يحب الدفع إن بِيّنّ العلامة ؛ (وينتفع بها فقيراً وإلا): أي وإن يكن 
اللتقِط”' فقيراء (تصدّق» ولو على أصلهء وفرعه؛ وعرميه). 


2١١ 


ااا سس شششهة 


)١(‏ هكذا ذكرٌ في «البداية)(؟ : 10 ), قال في «الفتح»(ة : 10987 لم يمك فيه خلاف؛ وكذا حافظ 


الدين فى «الكاقي» 55 ٠‏ قيفهم آنه المذهب » وجعل القُدُوري هذا قول زفر #2ا» وحكى في «اليناييع» 
عن علماثنا القلاثة عدم السُقوط» وورجهه أنّ لين ثابت وليست العين الملتغطة رهنا ليسقط بهلاكها. 
انتهى. ونقل المُرُلالي في «رحاشيته على الدرر»7؟ ٠‏ 
«البداية(؟ : 217/97 ليس 57 لاحد من علمائنا الثلاثة» وإِنّما هو قول زفر كك ولا يساعده الوجه. 
صماحب «البداية)» قول زفر ضهه. ينظر؛ 


)لعن العلاعة قاسم بن فَطْلويعًا: إِنْ ما في 


وقال المقدسي: ويمكن أن يكون عن علمائنا فيه رواية أو اختار 
ارد الممتار(* :5 15717). 5 
(؟) قال صاحب «المتهاج))(7: 5) إِذَا إدّعاها رجل ولم يصفها ولا 0 
وظنّ صدقه جاز الدفع إليهء وله يحب على المذهب. وينظر: «مغضي 00 
و«النبيه»اص :)1١‏ وغيرها. 
(*) زيادة من ب واس و ص" 


لف كتاب الآبق 
كتاب الآبق 

دِب أخذه لِمَن قَوي عليه؛ وترلكُ الفئال قيل: أحب. ولراده َنأ أو مدبرأء أو ام 

ولد من سفر أربعون درهماًء وإن لم يَعْدِها إن أشهد أنه أخذه للرّدّء ومن أقلّ منها 

بفسطه. فإن أَبِقَ منه لم يضمن. 








كتاب الآبق 

(ثلوب أخلذه لِمَن قُوي عليه'''» ونركً الال قيل: أحبّ 0 

الآبق : هو المملوك الذي فر من مالكه قصدا. 

والضّال: المملوك الذي ضْل الطَريقٍ إلى مِنْزلِهِ من غير قصدء وإنّما كان تركة 
أحب ؛ لأنّه لا يبرح من مكانه؛ فيأتي مالكهٌ فيأخده؛ وإن عَرَفّ الواجد'" بيت مالكه, 
فالأفضل أن يوصله. 

(ولرادٌه)"'': أي الآبق» (قنَاَء أو مدبُّرأء أو أمّ ولد من سفر أربعون درهماً. 
وإن ل يَعْدِها"' إن أشهد أله أخذهُ للرّدَ ومن أقل منها بقسطه)”': هذا عندناء 
وعند الشافيِي”" 2ه لا يجب شيء بلا شرط. (فإن أبقّ منه لم يضمن. 


)١(‏ أي قدر على حفظه وضبطه بالإجماع لما فيه من إحياء حق المالك : هذا إذا لم يخف ضياعه أما إن خاف 
ضياعه فيفرض أخذه ويحرم أخذه لنفسه ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : ع 

() واختلف في الضال إذا لم يعلم الواجد مولاه ولا مكانه: فقيل: أخذه أفضل إحياء له لاحتمال 
الضياع . وقيل: تركه أفضل ؛ لأنه لا سرح مكانه فيلقاه مولاه. ينظر: «الدرر»(؟ : 535١)؛‏ ورد 
المجتار))(: 351). 

(5) في م: الآخذ. 

(4) ويستئنى في أخذ عدم أجر الرد: السَلطانٌ ونوابهء وحافظ المدينة : والحارس ؛ ومن هو ف عغياله؛ ومن 
استعان به. وأحد الزُوجين؛ والشريك. بنظر: «التبيين»(”: .)5١5‏ 

(6) أي وإن كانت قيمته أقل. ينظر: «الدرر»(؟ : 175). 

(1) أي لو رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام تقسم الأربعون على الثلاثة لكل يوم ثلاثة عشر وثلث ؛ إذ هي أفل 
مدة السفرء وقد استفيد منه أن ما زاد على الثلاث كالثلاث يخلاف ما نقص عتها. ينظر: «البحر)»(0 > 
١‏ ), 

(0) ينظر: «روضة الطالبين)(8 : :)7١09/6‏ وغيرها. 





فإن لم يشهد فلا شيء له وضَنَ إن أب منه. وعلى امرك جتن 
الرهن”') ): أي لو أبق العبد المرهون؛ فرْدٌ من مد السّفر, فالجعل على المرتهن» هذا 
إذا كانت قيمتّهُ مثل الدّين: أو أقل منهء اوإن كانت أكثر من الدّين؛ فبقدر”” الدّين 
عليه: والباقي على الراهن؛ وأمرُ نفْقيه كاللقطة", '"والله اعلم". 


© © 


للع ل السعيك 
(١)فييات‏ وج وقوف: رهنه. 

(؟) في ب : فيقدر ؛ وفي م: ففدر. 

(5) زيادة من أو ب وم. 


جيم كناب المفقور 
كتاب المفقود 

مراغاب ل يذو ائزم حي في حو تيمل - فلا تكح عرسئه ولا يُقَسَمْ مالهء ولا 

فسخ إجارئه. ويقِيم م القاضي من يقبض حقه. وَيَحْفَظ ماله وتسيع ما يخاف 

فساده. وَينْقِقَ على ولدِه وأبويه. وعرميه ب ومبْتُ في حق غيره: فلا يرث من غيره 


إل نسعين مسنة 








ِ تاب المذ 2 و0 


اهز غائب | ينراتره» عي نسل بسن - فلا تكح عرسله: ولا يُقْسَمْ 
ماله ولا تُفْسخ”' ' إجارئه؛ ويْقهم القاضي من يقبض حفه ويَْفظُ ماله ون وبع ما 
يَحَافُ فساده؛ ويُنْقِقَ على وله وأبويه؛ وعرميهب وميْت”" في حق غيره: فلا يرث 
من غيره): أي يوقف”'' قسطْهُ من مال مورّثه 00 صئة)” : اختلف في المدّة: 
فقيل: الأرفق أن تدر بتسعينَ سنة » وظاهرٌ الرّواية"' أن تقدّرٌ موت الأقران» فإن في 


.)١15١ص المفقود: وهو الغائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا مونه. ينظر: «شرح السراجية))(‎ )١( 
و«الفوائد البهية في المواريث الشرعية)(! ص114).‎ 

(؟) في أو بوت وس وف وم: بفسخ. في ص : ينفسخ. 

(9) في ت وج وف وفاوم: ميت 

(4) قي م: توقف. 

(0) إلى تسعين سنة ؛ متعلقٌ بقوله : حي في حقّ نفيه مع ما عطف عليه ؛ يعني يُجْعْلُ المفقودٌ حياً في حا 
نفسهء ومينا في حقّ غيرهء فتتريّب عليه الأحكامٌ المذكورةٌ إلى أن يتم له عمر تسعين سنة. بنظر: 
«العمدة)(؟ ؛: ؟3584), 

)174 :0( ظاهره أن ما في ظاهر الروايةٍ قول مغاير لأقوال التّقدير» وكذا اعترضّ صاحب «البحر»‎ )١( 
على من أفتى باعتبار تسعين ؛ كصاحب «الكتز)اص98), و«الوقاية)؛ و<«الكاقي), ودالل خيرة»»‎ 
وغيرهم ؛ ومن اختار اعتبارٌ سبعين كاين الجمام, ومن اختارٌ اعتبانَ سين : وغيرهم ممن اعتبروا مذ‎ 
خاصة بقوله : : العجبْ كيف يختارون خلاف ظاهر المذهب مع آله واجبُ الاباع على مقلّدي أبي حتيفة‎ 
ه. انتهى.‎ 

وأجاب عنه صاحب «التهر»: بأنّ التفخص عن موت الأقران غيرٌ ممكن أو فيو حرج عظيم : فمن 
هذا إختاروا تقديره بالسن. انتهى. 


كتاب الوقف 
بم 


فإن ظهر حباً قبلها فله ذلك؛ وبعدها يُحكم مويه في حت ماله يوم مت المذة» فتعنة 
عرسه للموت. وَيْقِسّمْ مالَهُ بين من يربهُ الآن. وفي مال غيره من حين مُقِدء فيْرَهُ ما 
وْقِفَ له إلى مَن يرث الغير عند موتّه ١‏ 
هذا اللٍصر قلما يعيش للر؛ إلى”'' تبغين مننة. 

(فإن ظهر حيا قبلّها فله ذلك» وبعدها): أي بعد المدّة؛ (يُحكم بمويّه في 
حق ماله يوم تمت المة» فتعتد عرس للموت. ويْقسَمْ مالَهُ بين من ير الآن. 
وفي مال غيره من حين فُقِدء فيرَدُ ما وُقف له إلى مَن يرث الغيرٌ عند مويّه): الاصل 
عندنا أن ظاهرَ الحال: وهو الاستصحاب”” حجّة للدّفع لا للإثبات؛ اذا كلد فين 
في مال نفسيه حي قبل المدة؛ فلا يرئهُ الوارثُ الذي كان حي وقت فقَاهء ثم مات بعد 
ذلك ؛ لأنّ الظاهر أنّه كان حيّاء فيصلحٌ حجة لدفع أن يرئه الغيرء وفي مال غيره مِيْس ؛ 
لأنّ الظاهِر لا يصلح حجّة لإيجاب إريه من الغيرء برد ما وُقِف للمفقود إلى من يَرِتْ 
من موره يوم مويّه . ''والله أعلم". ش 
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مل را تي 

0-57 صاحب «رد اتمتار»(؟: 7١‏ بآنّه لا مخالفة بين قول اندي وبين ظاهر الرواية؛ بل هو 

تفسيرٌ لظاهر الرٌواية ؛ وهو موت الأقران» لكن اخنلفوا فمنهم من اعتبرٌ أطول ما يعيش إليه الأقران 

غالياً: ثم اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة وعشرون؛ ومنهم وهم المتأخّرون اعتبروا الغالب من 

الأعمار: أي أكثر ما يعيش إليه الأقرانٌ غالباً لا أطوله فقدّروه بستّين؛ لأنّ من يعيش فوفها نادره 
والحكم للغالب. ينظر : «العمدة)(؟ : 355"), 

)١(‏ زيادة ب وس وم. 

(1) زيادة من م. 

(5) الاستصحاب: وهو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان ؛ لعدم الذليل المزيل لهء وهو يصلحٌ عندنا 
حَجُةٌ للدّفع لا للاستحقاق, ذلهذا اعثير المفقودُ حي في ماله ومينا في مال غيرم حتى لا يرث عنه أحد ٠‏ 
ولام التقود عن أحدهء :بل يوق تمنئه. فإنامضت الم أو غلم بولة ره الموقوف لأجله ىوا 
مورثه الذي ورث من ماله. بنظر: دالبناية)70: 2319 


(8) زيادة من ف و ق. 


مف كناب الشركة 
كتاب الشركة 
هي ضربان: : شركة ملك: وهي أن بلك اثنان غَيناء وكل كأجني في مال صاحيه. 


وشركة عقد: وركلها الإيجاب والقبول» وشرطها عدم ما يقطعهاء كشرط دراهم 
مسمّاة من الرّبح لأحدهماء وهي أربعة أوجه: تفاوفة: وهي شركة متساويين مالا 





وتصرفاً ودين فلا نصح إلا بين متحدين حوية وعكلما زهلة وتتضمن ) الوكالة 
والكفالة 





كتاب الشركة" 


(هي ضربان: 

.١‏ شركةٌ ملك: وهي أن بملك اثنان عَيْناً؛ وكل كأجني في مال صاحيه. 

.١‏ وشركة عقد: وركتُها الإيجاب والقبول» وشرطها عدمٌ ما يقطعهاء كشرط 
دراهم مسمّاة من الربح لأحدهما) ؛ فإنَّ هذا يقطع الشركة لاحتمال أن لا يبقى بعد 
هذه الدّراهم المسمّاة ربح يشتركان فيه. 

(وهي أربعة أوجه: 

.١‏ مفاوضة: وهي شركة متساويينٍ مالأ وتصرفاً وديناً»؛ المرادُ المساواة في المال 
الذي يصحٌ فيه الشّركة؛ ولا بأس بزيادة مال لا يحري فيه الشركة ؛ (فلا نصح" الأ 
بين متحدين حريةً وحلماً وملة) لا بدَ أن يكونا حرّين بالغين ؛ ملنّهما واحدةء فلا 
تصح بين مسلم وكافرء وتجودُ بين مسلمين بالغين» وبين كافرين ؛ ٠‏ سواءً كان أحدّهما 
كتابيا والآخر جوساء ٠‏ فإن الكفرَ كله ملة واحدة؛ وهذا عند أبي حنيفة نه وعند أبي 
يوسف فين تجوز بين المسلم والكافرء وعند مالك”'' ضهه والشافِعِي” '' نه لا تجور 
المفاوضة أصلا. 


(و . # رم 


وتتضمنٌ”' الوكالة والكفالة): أي كل واحدر وكيل الآخر في المعاملة . وكذا كل 





(1) الشركة : عبارة عن خليط النّصيبين بحيثُ لا يتميّرُ أحدهما عن الآخر. بنظر : «العبين 1 5107 
(1)فيت وجوفاوق: يصم. 

(5) ينظر: «المدونة»(1: 48). و«التاج والإكليل»(7: :)8٠‏ وغيرهما؛ وفيهما تفصيل عنها يمس مطالعنه 
(4) ينظر : «الأم7: ,)5١7‏ و«رأسنى المطالب))(؟ : 581). و«الغرر البهية)(5: ,)17١‏ وغيرها. 
(6)فيات وجو ص وق: ويتضمن. 
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الشركة» كالشراء والبيع, والاستتجاره أو بكفالة بأمر ضمت الآخر. وبغير أمر لا 
هو الصحيح وإن ورث أحدهماء أو وُعِب له ما يصحٌ فيه الشركة وقُبَضَ صارت 
عناناء وفي العَرْض والعقار بقيت مفاوضة: وعنان: وهو شركة في كل تجارة» أو في 
نوعء ولا يتضمنْ الكفالة. وتصح ببعض ماله. ومع فضل مال أحدهماء وتساوي 
ماليها لا الريج ا ا سس 
واحد كفيلٌ عن الآخرء فإذا اشترى أحدُهما شيئاء فللبائع مطالبة النّْمن من الشّريك 
الآخر. 
(ومشترى كل لهماء إلا طعام أهلِهء وكسوتهم. وكل دين لَزْمَ أحدهما بما 
تصح فيه التثركة؛ كالشثراء» والييع» والاستتجار) ‏ فيه احترارٌ عن لزوم دين بسببو لا 
نصح فيه الشركة : ا ٠‏ والصتلح عن دم عمد الف 
(أو بكفالة بأمر ضمته الآخرء وبغير أمر لها هو الصحيح) "': أي إذا زم أحدهما 
و سي الكفالة من غير أمر المكفول عنه؛ امتح انا لذن ١‏ يسن ليان 
الآخرء فإن كان بأمر المكفول عنه يضمئُه الريك الآخر. 
(وإن ورث : أحذهماء أو وهِب له ما يصح فيه الشركة» وقبَض صارت 
عناناً): القبض يشترط في البية» ٠‏ (وفي العَرْض والعقار بقيت مفاوضة) : أي في وارث 
العرض والعقار بقيت مفاوضة ؛ لأنّ مال الششّركة لم يزذ. ُمّ شرع في الوجه الثاني من 
الشركة فقال: 
".(وعئان: وهو شركة قي كل تجارة» أو في نوعء ولا اي الجقانة' 
وتصحٌ ببعض ماله» ومع فضل مال أحدهماء وتساوي ماليها لا الرربح): : أي يصح 


)١(‏ وصورة الخلع : : ما إذا كانت المرأة فاوضت ثم خالعت مع زوجهاء فما لزم عليها من بدل الخلع لا يلزم 
شريكهاء ٠‏ وكذلك لو أقرّت ببدل الخلع. ينظر: : «المناية)( 0 : 584) 

(7) يعنى لو كفل أحد المفاوضين أجنيا بمال بإذن المكفول عنه لزم صاحيه عند الإمام ؛ ٠‏ لأنه تبرع ابتداء 
ولكنها تنقلب مفاوطة بقَاء ؛ ؛ لأنه يرجع مما يؤدي على المكفول عنه إذا كفل بأمره؛ ٠‏ وكلامنا في اللبقاء 
لاف الكفالة بالنفس ؛ لأنها تبرع ابتداء وبقاء. ينظر 1 ينظر: ««تجمع الأئهر»(1 قلا). 

2 قال في «الفتم)0( 8 : مسف" يشير إلى خلافب المشايخ ؛ ٠‏ وما ذكره المصنّفة مختارٌ الفقيه أبي اللبث: 
وحمل مطلق جواز «الجامع الصغير»(ص5لا"7) عليه. 

(4) في أ: تتضمن؛ وفي ب واس وم: تضمن. 


وكون مال أحدرهما دراهم. والآخر دنانير» وبلا خلط؛ وكل مطالَبْ بثمن مشريه 
لا غير ثم برجم على شريكه بحصته منه إن أذاء من مالله. ولا تصحّان إلا 
بالئّقدين» والفلوس الثافقة» والتّبْره والثقرة ة إن تعامل الئاس بهماء وبالعرض بعد 
أن باع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر 

بآن يتشترط أن يكون الال منساوياء ولا يكوث الرّبح:مساويا وبالفكس''' خلافا 
فر د وَالشَافِعِي”' ذانهء (وكون مال أحدهما دراهمء والآخر دنانير؛ ويلا 
خلط)20, خلافا لزفر ضيه وَالسشافِعِى” ضف 

(وكل مطالبُ بئمن مشربه لا غير): أي لا غير المشترى بناء على أنه لا تصن 
الكفالة , ٠‏ (ثم يرجع على شريكه يحصّبه منه إن أذّاه من ماله. 

ولا تصحّان الأ بالنّقدين» والفلوس الثافقة» والثّْره والتّفْرة إن تعاملٌ النّاس 
بهما). 

البْر: ذهب غيرٌ مضروب. 

والنّقرَّة: فضة غير مضروبة. 

(وبالعرض بعد أن باع كل نصف عرضره بنصفي عرض | الآخر)ء اعلم أنه لا 
يخلو: 

إمّا أن تكون قيمة متاعهما منساوية فحينئل يبيمٌ كل واحلر منهما نصف متاعه 
بنصف متاع الآخر» م يعقدان عمد الشركة. 

وإِمّا أن تكون قيمة متاعهما متفاوتة , ' غير فسنالية” '. كما إذا كان قيمة متاع 
أحلرهما ألفا وقيمة ة متاع الآخر ألفين» بيع صاحب الأقل تلش متاعه بد متاع الآخر ؛ 
ليكون كل واحار بينهما أثلاثا : : يلاه لصاحب الأكثر, وثُلنَهُ لصاحب الأفلٌ» ٠‏ ثم يعقدان 








)١(‏ زيادة من ب وم. 

() ينظر: : «التنبيه»(ص 096 و««تحفة امحتاج:»اه : ؟5؟)؛ وداتحفة الحبيب)(7؟: .)17٠‏ وغيرها. 
(؟) سقطت من أو ص واص. 

(5) اي ولا يشترط في خلط ا مالين. 


٠ "4 5 00‏ و«التتبية»)اص 0986 وغيرهما. 


كتاب الشركة 
مف 


يبطلهاء وهو على صاحيه قبل اخلط 
هلك في يدهء أو يد آخرء وبعد الخلط عليهاء فإن هلك مال أحددهما بعد شراء 
الآخر ماله» فمشريه لهماء ورجمٌ على الآخر ممصليه من ثييه 0000 
عفد الشركة ؛ فيكون الربح م هاهنا'' بقدر الملك: إِنْما يحتاجٌ إلى عقدٍ الشركة : ليكون 
كل واحدٍ وكيلاً من الآخر, وإنن يكون الربح م هاهنا''' بقدر الملك'" ؛ لأن الربدّ 
هاهنا'"' ثماء المال بخلافب ما إذا كان رأس المال أحدٌ النُقدين. فإن ا 
بالشرط» وأيضا الدذّراهم والدنانير لا يتعيّنان في العقد؛ فالرْبحٌ لا يكون عا تراججالاك 
(وهلاك مالها أو مال أحدهما) : أي هلاك مال الشركة أو مال أحد 
الشريكين؛ (قبل الشراءِ يبطلهاء وهو على صاحيه): أي البلاك على صاحب امال 
(قبل الخلط هلك في يدهء أو يد آخرء ويعد الخلط عليهاء فإن هلك مال احديهما 
بعذ شراء الآخر يماله» فمشريْه لهماء ورجعٌ على الآخر محصيه من ثمنه) : أي رجع 
سي ل 0 ؛ لأن الشّراءء قد وَقعٌ لبما: 
يتغيّرُ بهلاك المالء وعبارة «البداية» هكذا: ولو ام شترى أحدهما بماله. وهلك مال 
أرق ارا “فالمشرى بينهما على ما شّرط”*". 
فهاهنا محل أن يُغْلط في الفهم ؛ ؛ ويفهمُ أن هَلَكَ مال الآخر قبل شراء أحدهما. 
لكن يحب أن يهم هذاء فإ وضع مأل فيا إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء 
أحدهما بماله بدليل قوله'" : ولا يتغيّرُ الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك ٠‏ وبدايل 


وهلاكٌ مالها أو مال أحددهما قبل الشراءٍ يبطلها 





)١(‏ زيادة من أ. 
)١(‏ في ب وس وص وف وم: هنا. 
(5) ذكر هذا دفعا لما يقال: إن ما ذكره هاهنا من كون الرْبح بقدرٍ 00 
ا الذفم أن ذلك فيما إذا كأن راسم 
١‏ ن عندياء 
00 0 0 0 55 6135). 
والتنائيرة وهنا فين إنا كان راس ' المال العرض . ينظر : ««العمده 


الملل مخالف لما مر سابقا أله لا يشترط 


ُ ن الال الذراهم 


(5) انتهى من <دالبداية))(7؟ : 4). 
)١(‏ زيادة من أ. 
(1) أى قول صاحب «البداية))(7: 8). 


1 


د لل 


ذف كناب الشركة 
وإن هلك قبل شراء الآخر إن وكَلَهُ حين الشركة صريحاء فمشريه لحماء مرك 
ملك؛ ورجع بحص ثمنه وإلأ فله. ولكل من شريكي مفاوضة وعنان: أن ب 
ببودع. ويضارب: ويوكل؛ والمال في يلده أمانة؛ وشركة الصننائع والتقبل: ا 

يشترك صانعان كخياطين. أو خياط وصباغء ويتقبّلا العمل لأجر بينهما صححث. 
وإن شرطا العمل نصفين والمالَ أثلاثا 
قوله""' هذا إذا!اشعرى أحدهنا باحد الاين أولا* كم علك مال الآخر'". فيجبْ أن 
يفهم؛ ٠‏ وهلك مال الآخر قبل أن يشترى هذا الآخر بماله شيثاء وإنما ذكرت هذا لأنه 
موضع الغلط. 

(وإن هلك قبل شراء الآخر إن وكَلّهُ حين الشركة صريحاً. فمشريه فماء 
شركة ملك ورجع بحصةٍ ثميه وال فله): : أي إن هلك مال أحدهماء نم اشترى 
الآخرٌ شيئا بماله: فإن الشركة قد بطلْت بهلاك امال فبطلت الوكالة الَبةُ في ضمن 
عقدٍ الشركةء فإن وكل أحدهما الآخرٌ بالشراء توكيلا صريحاًء فيقول: كل ما اشتريئّه 
بالمال الذي معك, فاشتر نصفه لي» فيكوث المشترى بينهما شركة ملك؛ فللمشترىق أن 
يرج على الآخر بحصيِه من النْمنء وإن لم يوكله ؛ فالمشترى يكون للمشتري. 

(ولكل من شريكبي مفاوضة وعنان: أن يبضع” "؛ ويودغ» ويضارب): أي 
يدفع المالّ مضارية ؛ (ويوكل) : أي يوكلٌ أجنبياً بابيع والشراء» ونحوهماء (والمال في 
يده أمانة) : : أي في يل كل واحاد من الشّربكين أمانة حتّى لا يضمئُهُ بلا تعد. 

". (وشركة الصنائع والتقبل)”'': هذه هي الوجه الثالث من الشركة : (وهي 
أن يشترك صانعان كخياطين. أو خمياط وصبّاغ. ويتقبلا ع ويتقبّلا””' العمل لأجر بينهما 
صحتء وإن شرطا العمل نصفين والمال أثلاثاً) : : أي الأجرة أثلانا بينهما ٠‏ هذا عندنا. 


.)6 أي قول صاحب «البداية»(7:‎ )١( 

(0)انتهى من «دالمداية»(: 1), 

(؟) يبضع: أي يدفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لرب المال ولا شيء للعامل. ينظر: «رد 
المجتار)("” : 58 ”). 

() هذه الشركة تستى شركةٌ المّائع وهو جم صناعة كرسالة ورسائل, ٠‏ وهي كالصنعة؛ ٠‏ عبارة عن 
حرفة الصائع وعمله؛ وتسمى أيضا شركة لتقل على وزن التفعل ؛ لاشتمالها على فبول العمل» 
ونسمّى أيضا شركة الأعمال والأبدان. ينظر: : «العمدة»(؟ : .)1١01‏ 

(0) ولا يشترط كون التقبل منهما معاء ٠‏ فلو اشتركا على أن يعبّل أحدهما المتاغ ويعمل الآخر. أو يتقبله 
أحدهما ويقطمُه ثم يدفعه إلى الآخر للخياط بالتصف جاز. ينظر: : «البحر))(2 : 198). 


كتاب الشركة 
عم 


ولَزمَ كلا عمل قله احذهماء فيطالْبْ كل بالعمل» ويطالِب' الآجر. يبرا الافع 
بالدّفع إليه. والكسبْ بينهماء وإن عمل أحدُهما فقط. وشركةٌ الوجوه: وهي أن 
يشتركا بلا مال ليشتريا بوجههما ويبيعاء نتصح مفاوضة؛ ومطلقها عنان. وكل 
وكيل الآخر في الشتراء» فإن شرطا مناصفة المشقرى» أو مُالئته, فالربح كذلك؛ 
وشرط الفضل بطل 0 

وعند الشّافِيِىَ" 5ه : لا يجورٌ هذه الشركة. 

وعند مالك”" #2 وزفر ذ: لا يجُورُ إل عند انْحَادٍ العمل. 

(ولَزمٌَ كلا عمل قَبلَهُ أحدهماء فيطالَبْ كل بالعمل؛ ويطَالِبْ الأجر): أي 
يطالب كل واحار أجرٌ عمل عملَّهُ أحدهماء (وَيَبْرَ) الدافم بالدّفم إليه): أي بدفع 
الأجر إلى كلّ واحدر منهماء (والكسب بينهماء وإن عمل أحذهما فقط. 

؛. وشركةٌ الوجوه): هذه هي الوجه الرّابع من الشركة : (وهي أن يشتركا بلا 
مال ليشتريا بوجههما ويبيعا) أي ليشتريا بلا نقاد النُمن ؛ ؛ بسبب وجاهتهماء فيبيعا؛ 
فما حصل من القن يدفعان منه النّمن إلى بائعهما ؛ فافض مدقي كور مقدرى 
بينهماء وهذه الشركة لا تحور عند الشَافِعِى”" له 

(فققصح مفاوضة): : بأن يشترط المساواة في الأمور التي يجب مساوائها في 
الفاوضة ؛ (ومطلقها عنان» وكل ) وكيل الآخر في الثثراء) : : أي إذا كان عقدٌ الشركة 
مطلقا :أ إن ُرِطْت فيه المفاوضة فكلُ وك الآخر وكفيله. 

(فإن شرطا مناصفة المشكرىء أو مُثالئئه فالرئبح كذلك» وشرط الفضل 
باطل): أي إن شرطا أن المشتّرى يكون بينهما نصفين؛ أو أثلاثاء وربح أحدهماز زائد 
على قدر ملئيهء فذلك اقرط باطل ؛ لان الرُبحَ يكونُ بقدر الملك ؛ لثلا يؤذي إلى ربح 
مالم يضمنء مخلاف العنان إذا كان رأس المال غيرٌ العروضء فإِن رأس المال حينئثو لا 
يتعيّ بِالتّعيِينء فلا يكون الربح نماءً رأس المال على ما مر. 








2 ينظر: ««أسنى المطالب)0؟ : 8 » ودالغرر البهية)(5؟: 2171© و«التجريد لنفع العييدا(2؟:‎ )١( 

(؟) ينظر: «التاج والاكليل»»(/: 2414 ولاشرح الخرشي على عختصر خليل)(37: ١‏ واالفواكه 
الداوني))(؟ : )و غيرها. 

(9) ينظر: («اأنمحلي))(؟ : 17 ). وددنهاية المحتاج))(2 : :؛ اع-م) ودرفتوحات الوهاب)(7: جوع 


ل كناب الشركة 
لقصل 24# الشركة الفاسدقا 
ولا يجوز الششركةٌ في الاحتطابء والاحتشاشء والاصطيادء وما حصل لكل فله. و 
ما أخداهُ معاً فلهما نصفين: وما حصل له بإعانة الآخر فله؛ وللآخر أجرٌ مثلِه بالغاً 
ما بلغ عند محمّد 4؛ ولا يزادُ على نصف ثمبِهٍ عند أبي يوسف #2. ولا في 
الاستسقاء بأن كان لأحدهما بغلء وللآخر راوبة: واستقى أحذّهما.ء فالكسب 
للعامل. وعليه أجرْ مثل ما للآخر. والربح في الشركة الفاسدةٍ على قدر المال. 
وتبطلّ الشركة بموت أحد الشريكين.وبلحاقه بدار الحرب مرئداً إذا قضِي به. ولم 
يرك أحدهما مال الآخر بلا إِذْنه 
لفصل #4 الشركة الفاسدقا 

(ولا يجموز الشركة في الاحتطاب. والاحتشاشء والاصطياد”''؛ وما حصل 
لكل فله؛ و ما أخذاه معاً فلهما نصفين» وما حصل له بإعانة الآخر فله) مثل أن 
يقلع أحذهما ويجمع الآخر يكون للقالع» ٠‏ (وللآخر أجرٌ مله بالغأ ما بلع عند 
محمد" #. ولا يزادُ على نصفف ثمنْه ثمنِهِ عند أبي يوسف #2. 

ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدهما بغلء وللآخر راوية””"» واستقى 
أحدهماء فالكسبُ للعامل؛ وعليه أجرٌُ مثل ما للآخر. 

والربحُ في الشركة الفاسدة على قدر المال): كما إذا شرط في الشركة دراهم 
مسمّاقٍ من الرّبح لأحادهما فتفسدٌ الشركة ؛ ٠‏ فيكونٌ الرّبح بقدر الملك» حتى لو كان المال 
نصفين وشرط الربحُ أثلاثاً ٠‏ فالشرط باطل» ويكونٌ الرّبحٌ نصفين. 

(وتبطل الشركة موت أحدٍ الشريكين. وبلحاقّه بدار الحرب مرتدًأ إذا قُضمي 





ولم يُزّْلك أحدُهما مال الآخر بلا إذيِه ): أي لا يجورٌ لأحدهما أن يؤدّي زكاة مال 





(1) وأيضاً: اجتناه مما من جبال؛ وطلب معدن؛ وكَدْز جاهلي؛ وطبحٌ آجُرٌ من طين مباج. ونفلٌ الطين 
وببعة من أرض مباحة, أو الخصىء أو الملح: أو الثلج. ونحو ذلك. بنظر: «الفتح»لاة: 404). 
و«البزازية)(7: 7 .)5١‏ 

() تقديمهم لقول محمد يؤذن باختياره ٠‏ وف «المفتاح» : إن قول محمد هو المختار للغتوى . ينظر: 
«المبسوط»»(١1:‏ 117), و«العناية)(2 : 4411 و«الدر المختار»( : 3869). وردرد المحتار(0 : .)58٠0‏ 

(؟) الراوية : وهي المزادة من ثلاثة جلود لنقل الماء. بنظر: «المغرب؛)0(ص507). 


مكتاب الشركة 5 





فان أذن كل صاحبه فأديا ولاءً م ضّمِنّ الثاني وإن جَهل بأداء الآوّلء وإن أذّيا معأ 
و وا د و ا ل 0 
وأخيدَ كل بشمنها 
الآخر بلا إِذْنِه» (فان أذن كل صاحبه فأديا ولاء ضمِنَ ) الثاني وإن جَهِل بأآداء 
الأؤل) : هذا عند أبي حنيفة ف#ه؛ وأمّا عندهما إذا جهل بأداء الأوّل لا يضمن. 

(وإن أدّيا معأ ضّمِنَ كَل قِنْط غيره): مثل إن أدّى كل واحد بغيبةِ صاحبه. 
واتَّفْقَ أداؤهما في زمان واحدء أو لا يعلم تقدّمُ أحددهما على الآخر ضَمِنَ كل واحد"' 
نصيب الآخر. | 

(فإن شرى مفاوض أمة بإذن شريكه لبطاء فهي له بلا شيم) : هذا عند أبي 
حنيفة ه: وأمّا عندهما يرجمٌ الشّريك على المشتري ''بنصف الثّمن'" ؛ لأنّ المشتري 
أدَى نصف دينِه من مال الشركة. 

ولأبي حنيفة #ه أن الجارية دخلت في الشركةٍ حال الشراء» ثم الإذنُ بالشراء 
للوطء اقتضى الجبة ؛ لأنّه لا طريق لحل الوطء إلا البية ؛ ؛ لأنّه لو باع نصيبة من شريكه 
يصب هذا النّصِبِبُ مشتركا بينهماء فلا يحل الوطءء وإذا اقتضى الببة لا يكونُ على 


المشتري شيء. 
(وأخيد كل بكميها): أي للبائع أن يطالِب اللّمن من أَيُّهما شاء ؛ لأنّ المفاوضة 
تتضمن الكفالة. 
0 
نمث سبع تايط 
(1) زيادة من [. 


1 كناب الوقف 





كتاب الوقف 
هو حبس العين على ملك الواقف. والنَْصِدُقْ بالمنفعة كالعارية. وعندهما: هو 
عنبير السين على ملك لد تغاق فلو رقف خلى الفقراء» أو يكى ميقاية»:ى خانة 
لبنى السبيل» ونان أو جعل أرضة مقبرة لا يزول ملك الواقف عنه؛ وإن علو 


ته نحو: إن مت فقد وقفت ؤ 





كتاب الوقف 

(هو حبس العين على ملك الواقف. والنّصِدق بالمنفعة كالعارية”". 

وعندهما: هو حبس العين على ملك الله تعالى. 

فلو وُقِفَ على الفقراء. أو بَنَى ميقاية'. او خانا”” لبي السُبيل؛ أو 
رياط" أو جعل أرضَة مقبرةً لا يزولٌ ملك الواقف عنه. وإن عَلَّقَ بموته نحو: إن 
مت فقد وقفت في الصحيح)”» قد ذُكِرَ أن الخلاف بين أبي حنيفة 5ه وصاحبيه في 
جوازٍ الوقف» إن الوقف لا يجورٌ عنده بناءء على أنه تصدَّق بالمنفعة» وهي معدومة, 
لكن على”'' الأصحّ أن الخلاف إِنّما هو اللزوم؛ فإنّ الوقف غيرٌ لازم عنده”"'؛ وإن 





)١(‏ الشيءُ المستعارٌ باق في ملك مالكه وقد أجازٌ امالك الانتفاع به فعلى هذا يور للواقفب التصرّف في 
الموفوفب على رأي أبي حنيفة ذل , بناء على أنه ملكه كما في العارية. ينظر: «العمدة)(7: ,)1١05‏ 

(؟) السّقاية : الموضع الذي يتخذ لسقي الناس. ينظر: «المصباح»اص 5831). 

(9) الخان: وهو ما ينْزل به المسافرون. ينظر: «المصباح))(ص 1884). 

(4) الرباط : الذي يِبنَى للفقراء. ينظر: «المصباح)»(ص 5١5‏ -515). 

(0) إذا علقه بوبه فالصّحِيحٌ أنه وصيّة لازمة؛ لكن لم فرج عن ملكِه فلا يتصور التصرّفُ فيه بببع ونحوه 
بعد موته» لها يلزمٌ من إبطال الوصيّة؛ وله أن يرجع قبل مويه كسائر الوصاياء وإنّما يلم بعد موته. 
ينظر: «البحر»(2 : ,.)5١8‏ 

(1) زيادة من أو س. 

(1) قال الطرابلسي ضف في «الإسعاف في أحكام الأوقاف»اص”): الوقف جائرٌ عند علمائنا النّلائة 
وأصحابهم, وذكر في «الاصل» كان أبو حديفة و لا يجيرٌ الوقف فأخدّ يعض النّاس بظاهر هذا اللفظ 
وقال : لا يور الوقف عندمء والصحيح أنّه جائرٌ عند الكلٌ, وإثما الخلاف بينهم ف اللزوم و خعدعه ١‏ 
“0» موز جواز الإعارة؛ فتصرف منفعتّة إلى جهة الوقفم مع بقاء العين على حكم مللئر الواقف. ولو 
دجع عنه حال حيايِهِ جازٌ مع الكراهة» ويورث عنه. ولا يلم إلا بأحد أمرين إمّا أن يحكم به القاضي 
ار يرجه مخرج الوصيّة ؛ وعتندهما: يلم بدون ذلك , وهو الصّحيح , وهو قول عامة العلماء. اه. 


كناب الوقف 
امم ؟ 


ا ا لتر 0 
إلا أن يكم به حاكم. وال في مسجد يني وأفْرذ بطريقه؛ وأذن للئاس بالصملا: 
فيه قصلّى واحذ إن عل تمته سرداب لمصاليه؛ فإن جعل لغيرهاء أو وسط داره 
يفل ا وَأَذْنُ بالصلاة فيه فلا 5 1 
عَلن اموت فقي ي التَعليقٍ بالموت روايتان عنه : 
في روايةٌ #يَضير لازها. 
وق رواية: لاء واختار في «المئن» هذا. 
وأمًا عندهما فالوقفُ لازم؛ وعليه الفتوى, والأصلٌ فيه وقف الخليل التيها 
الكعية” . م 
وعند أبي حنيفة ذه إنّما يلز م بأحد الشيكين» وهو ما قال: 
١‏ ل أن يحكم به حاكم. 
".والاً في مسجد بُنِي وأفرز بطريقه' '"» وأذِن للئّاس بالصّلاة فيه فَصَلّى 
واحدٌ وإن جعِلَ تحته سرداب”" لمصاليه). 
احتلف فق درائط صيرورة الكان سعدا : 
فعند أبي يوسف #5 يكفي مرّدُ قوله : جعائٌهُ مسجدا ؛ لأنّ النُسلِيم ليس بشرط 
للزوم الوقفب عنده. 
وعند محم ذه لا بْدّ من أن يصلى فيه مجماعة. 
وعند أبي حديفة فه يكفي صلاة واحد» ثم جَْلُ السسّردابِ تحته لمصالح المسجد 
لا يمنع أن يكونٌ مسجدا. 
(فإن جعل لغيرهاءأو وسط دار مسجدأًءوأذن بالصّلاةٍ فيه فلا) : أي إن جيل 
تحت المسجد ميرداب لغير مصالح المسجدء لا بعد البق ميهد .ركذا (واجمل 
(1) قد يقال: إن الكعبة كانت موقوفة من قبل فقد ثبت من الأخبار أنه بنبت قبل آدم الكتغة بنتها الملائكة 
بإذن ربهم: وطافوا بهاء وعاك بها ادم 93 وين بده إل أن درست طولات توج لا فس 
عمارثها إبراهيم اَي مع ابنه إسماعيل اكتقة بإذن رهما إلا أن يقال: إن أرض الكعبةٌ وإد كانت 
موقوفة قبله ولم تكن في ملكهء ٠‏ لكر الجدران والعمارة حصلت بملكه ووقفه. ينظر : «العمدة)(؟ : 
7 غ). 
(؟) أي جعل له طريق؛ وميز بجمبع الوجوه عن ملكه  ٠‏ فلو كان العلوٌ مسجدا والمّفل حوانيت غير متعلفةٍ 
بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه ؛ لتعلق حقَ العبد به . ينظر: «العمدة)(؟ : ١8‏ 1). 
(9) السرداب : بيت ينخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره. بنظر : ««درر الحكام)(؟: .)١98‏ 


هه؟ كتاب الوقف 
وعند أبي بوسف © يزول بنفس القولء وعند محمد د تسليمة إلى المنولي. 
وقبغمُ شرط؛ فصح وقف اللشاعء وجَعْل غلَّةٍ الوقف» أو الولاية لنفسيه. وشرط أن 
يستبدل به أرضاً أخرى إذا شاءً عند أبي يوسف # مخاصة 
وَسَبْط وآرج سجاه اذك الماؤة قعالا بصي مميهدا ؛ لعدم إفرازٍ الطريق. 

(وعند أبي يوسف ذه يزول بنفس القول) : :“أ يوون ملل الواقفن عر الوقن 





بس القو: 
(وعند محمّد د تسليمُةُ إلى المنوليء وقبِهْئهُ شرط): ثم ذُكَرَ فروغ هذا 


(فصم وقف المشاع) الماع إنالم عجمل القسعة : ففي المسجد والمقبرة لا يجوز 
الوقفُ عند أبي يوسف #ه أيضاء وفي غيرهما يحور الوفف عند محمّد #ه أيضاً. 

وإن احتمل القسمة؛ فهو محل الاختلاف: فيصح عند أبي يوسف 5ه لا عند 
محمّد #* ؛ ويفتى بقول أبي يوسف طفه. 

(وجَعْلٌ غْلَّةِ ارقف »أو الولا بةِ لنفسيه؛ وشرط أن يستبدل به أرضاً أخرى إذا 
شاءٌ عند أبي يوسف 5ه خاصة): فإِنَّ شرط الاستبدال لا يمنمْ صحَّة الوقفي عند أبي 
يوسف #ه إذ لا منافاة بين صِحَّةٍ الوقفه وبين الاستبدال عندهء فإنّه يحوّرُ الاستبدال في 
الوقفب من غيرٍ شرط”"' إذا ضعفت الأرض عن الرّيع » وتحن لا نفتي به وقد شاهدنا في 





: ذكرٌ في «الأشباه؛»اص5558): لا يجورُ استبدالُ الوقف العامر إلا في أربع‎ )١( 

الأولى: لو شرط الواقف. 

القائية: إذا غصبه غاصب؛ وأجرى عليه الماءْ حتى صاز بحرأ فيضميٌ القيمة ويشتري المنولي بها 
أرضا بدلا. 

الثالثة : : أن يجحده الغاصب» ولا بِيْنة» وأرادٌ دفم القيمة ٠‏ فللمتولي أخدها ليشتري بها بدلا. 

الرايعة : : أن يرغب إنسانٌ فيه ببدل هو أكثرُ غلّة وأحسن وصفاً؛ فيجودٌ على قول أبي يوسف ه 
وعليه الفتوى . ٠‏ كما في «قتاوى قارئ البداية». اه. 

وقال صاحب «الثهر» في كتابه : : «إجابة السائل» قول «قارئ المداية»: العمل على قول أبي 
يوسفو طقنه معارض بما قاله صدرٌ الشريعة ؛ ونحن لا نفتي به على تقديره؛ فقد قال في «الإسعاف»اص 
77): المراد بالقاضي هو قاضي الجنّة للتّمسير بذي العلم والعمل.اه ولعمري هذا أعرُ من الكبريت 
الأحمر. ٠وما‏ أراه إلا لفظاً يذكرء فالاحرى فيه السدّ خوفاً من يحاوزة الحدٌ انتهى. 


كتاب الوقف 
14 


شرط لتمامه ؤ5” ف مؤيد. وم ْ 
ورد ايه كر مصوفو مطيد. وقال أبو وسف «ه: ع بدوه. وإ لع 
صرف إلى لفقراء. وصح وقفْ العقار لا المتقول؛ وعن محمد 4 صم وقف منقول 
فيه تعامل الثاس كالفاسء والمرء والقدوم, والمنشار. والجنازة» وكارياء ,إلا “ 
والمرجل. والمصحف» وعليه أكثرٌ فقهاء الأمصار فإذا 0 
: 2 م . شه 9 
53 صح د و 
الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يحصىء فإِنّ ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إيطال 
أكثر أوقافه المسلمين» وفعلوا ما فعلوا. م0 

(وششرط لتمامه ؤِكرٌ مصرفي مؤيّد. 

وقال أبو يوسف 42: صح بدونه. وإذا انقطم صرف إلى الفقراء”". 

وصح وقف العقار لا المنقول» وعن محمّد #6 ص وقفُ منقول فيه تعامل 
0 . يض 5 : 
الثناس العام وار 1 والقدوم؛ والمنشارء والجتازة. وثيايهاء والقدر. 
والمرجل ٠‏ والمصحف. وعليه أكثرٌ فقهاء الأمصار. 

فإذا صمح الوقفء لا يُمْلَّك ولا يُمَلْك). 

اعلم أن بعض المتأخْرين جوزوا بيع بعض الوقفه إذا خرب ؛ لعمارة البافي؛ 
والأصح أنّه لا يحوز'” : فإن الوقف بعد الصِحّة لا يقبلُ الملك؛ كالحرٌ لا يقبل الرقبة: 
وقد شاهدنا فيه مثل ما شاهدنا في الاستبدال. 


وفي «الفتح)(0: :)11٠١‏ الاستبدال إِما عن شرطهِ أو لا عن شرطه , فإن كان لخروج الوقفم عن 

التفاع الموقفب عليهم» فينبغي أن لا يختلف فيه ؛ وإن كان لا كذلك؛ بل اثفن أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما 
هو خيرٌ منه مع كونه متفعاً به فينبغي أن لا يجوز ؛ لأنّ الواجب إبقاءً الوقفم على ما كان عليه دون 
زيادة ؛ ولأنّه لا موجب لتجويزه ؛ لأنَّ الموجب ف الأول الشرط؛ وف الثاني الضرورة؛ ولا ضرورة في 
هذاء إذ لا تجب الريادة» ليقي كمااكان. بتنظر: «العمدة)ا؟ : .)8٠١‏ وللوقوف على تفصيل الكلام 
في مسألة الاستبدال ينظو : «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية»(؟ : 95 -50). 

)١(‏ هذا من تتمة قول أبى يوسف ظلنه. يعني عنده إذا انقطعت الجهة الني وقف عليها صرف دلك إلى 
الققراء ؛ إن لم سهد الوائقة + «العمدة)(؟: .)141١‏ 

() زيادة من ب واس. 

() المرٌ : الذي يعمل به في الطين. بنظر: «المغرب(ص 558). 

)غ2 المرّجل : قدر من نحاس؛ وقيل: كل قدر يطبخ فيها. بنظر: «الطلبةاص ١86‏ ). قال العيني في 
«البناية)»(3 : :)17١‏ والفرقّ بينهما أن المرّجَلَ لا يكون إلا من نحاس ؛ والقدرٌ قد يعمل من الطين. 

(9) ينظر: ««فتح القدير»(؟ : ١؟5).‏ 


الى كتاب الوقف 

إن لم بشترطها الوائف إن وقفا على الققراء؛ وإن وقفة على مين و6آعره 
للفتراء تمي ماله فإن امتنم أو كان فقيراً أججْرَهُ الحاكم: وعمُرَهُ بأجرتّه؛ كم رده 
إل مصرفه. ونقضة يصرف إلى عمارته؛ أو يدخ لوقت الحاجة إلبهاء وإن تعثر 





(رلكن بور قسمة المشاع عند أبي يوسف 9 ) : إن القسمة في غر اليا 
يغلبُ فيها جهة التُمليك» لا جهة الإقرار؛ ومع هذذا يجو قسمة المشاع عند أبي بوسف 
ف مع أنه لا يجورٌ النّمليك في الوقف عنده'” '؛ فيجعلُ جه الإقرار غالية في الأوقاف , 
فإن وقفّ نصيبّه من عفار مشترلم يجوز للواقف أن يقسمّه مع الشريك , ٠‏ فإن وقف نصف 
عقار كله له ؛ ٠‏ فالقاضي يقسم مع الواقف» لكن لا يود قسمة الوقف بين الصارف. 

(ويبدأ من ارتفاع'" الوقف بعمارته'”» وإن لم يشترطها الواقفُ إن وقفّ 
على الفقراء؛ وإن وقف على معيّن وآخره للفقراء'”) فهي في ماله فإن امتنم أو 
كان فقيرأ آجْرَهُ الحاكمء وعمُرَهُ بأجرتّه ثم رده إلى مصرفه؛ ونقضة يصرف إلى 
عمارته أو يُدخَرُ لوقت الحاجة إليهاء وإن تعر صرفه إليها بيع » وبصرف”" ثمثهةُ 
إليهاء ولا يقسّم بين مصارفه. “والله أعلم" ). 


0 
فيه 


030 


)١(‏ زيادة من ف 

(؟) ني أو س وم: ارتفاعات. أي غلانه التي تحصل منهء وهو من اطلاقات العموم؛ وحيث يمونها 
يحصل من الزرع ارتفاعاً بريدون بذلك الحاصل بالرفاع؛ وهو رفع الزرع إلى البيدر بعد الحصاد. ينظر: 
«الدر المنتقى)(١‏ : 9081). 

() أي أنه يصرف الارتفاعٌ إلى تعمير الموقوفم إذا احتيجٌ إليه ؛ ليبقى ما كان على ما كان: ولا تور الرّيادة 
عليه؛ وعليه فيمنم من الصّرفم إلى البياض والحمرةٍ على الحيطان ونمو ذلك, إن لم يكن فعله الواقف. 
وإن فعله هو فلا منح. ينظر : «البحر)(2 : 5986), 

(5) أي قال: وقفت هذه الدار لأولادي أو لأولار فلان ثم للفقراء. 

(6) في بوت وج وص وف: وصرف. 

(1) زيادة من ج. 


المحتويات 
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كناب البيع و 
كتاب البيع 

هُو مُبَادَلَة مَال يمال يَنْمَقِدَْ بإيجماب وَقُبُول» بلفغلي مَاض وبِتَعَاطٍ في النْفِيسٍ 

والكتويو اهو التي 








0 

(هُو مُبَادَلَةَ مال يمّال ينْعَقَدُ يَنْعَقِدُ بإيجاب وَبُول ملي مَاضٍ وبتَعَاط''' في 
النْقِيِسٍ اغسيسي"*). باد لا بال ع مور لبي ٠‏ والوصاب واو 
وَالتَعَاطِي عِلة مادية له”” '» والمبادلة تكون بين إثنين يْنِ فهما العلة الفَاعلِية ؛ ولم يقل على 
سبيل النَّرَاضي لِيَشْمَلَ ما لا يكو بالتّراضي: كبيع المكره ؛ فإنّهِ بيع منعقدٌ. (هو 
الصلحيخ). 

إنّمَا قال هذا لأنّ عند البعض"”" إِنّما يَنْعقِدُ بالعاطي في الخسيس لا في التُفيس, 
والتّعاطي عند البعضر الإعطاء من الجانبين: ويكفي عند البعض '"' من أحد الجانيين . 
كما إذا ساوَمٌ وأخد المبيع ولم يكن معه وعاء ليجعل ) المبيع فيه فكالهُ ففارقه؛ فجَاءً 


)١(‏ التعاطي: وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض هنهما من غير لفظة بعت واشتريت. ينظر: «أنفع 
الوسائل))(اص”57). 

(؟) النسيس: كحزمة بقلة وتفاحة ورمانة: والنفيس: كعقد جوهرء ومنهم من حد النفيس بنصاب 
الشركة فأكثر: والخسيس بما دونه. ينظر: «منح الغفار»(ق؟: "/ب). 

(*) العلة ما يحتاج إليه الشيء في الوجود » وهي إما أن تكون جزء من المعلول أو خارجاً عنه. والأول إما 
أن يحصل المعلول له بالقوة وهي: : العلة الماديّة» أو بالفعل وهي : : العلّة الصوريّة: وهاتان داخلتان في 
المعلول. والثائى: إِمًا أن يصدرّ عنه المعلول: وهي العلة الفاعليّة, أو لا يصدرٌ عنه بل لأجله؛ وهي 
العلةٌ الفائية : وهاتان خار جتان عن الماهية. ينظر: «رزيدة النهاية»(؟ : /9). 

(4) أي الكرخي فإنه قال ينعقد بالأشياء الخسيسة ففط. ينظر: «الفتح6(0 : 165). 

(0) منهم: الخلواني والسغدي» وصاحب «البزازية»(1: 384): والطرسوسي في ««أتقع الوسائل:اص 
لد عليه الأكثر. 

)١(‏ منهم: أبو الفضل الكرماني؛ والسرخسي» وفاضي خان: وأبو اليسرء وصاحب «القنبة»: وابن 
البمام في «الغتح)( 9 : ٠‏ ) والتمرتاشي 5 «الحوير»(! ص1 ؟١).‏ ودالمنح»لاق؟ /لك'ب)ء ٠‏ وقال 
الكركي في «الفيض»»: وبه يفتىء وأيدء الحصكفي في «الر المختار»ا4 : ,)١1١‏ و ينظر: «شرح يي 
المكارم))(ق25957) ٠‏ و«اتجمع الأنهر)<2 : ؟) 


:2 كنات الشبع 
وإذا أوجمب واحد قَيِلَ الآخَرْ في المجلس كل المبيع بكل اللْمّن أو ترك إل إذا بين 
ثمنّ كل » وما لم يَْبَلْ بطل الإيجاب إن رَجَعَ الموجب أو قامَ أبهما عن مجلسبه وإذا 
وُحِدَ ألم البيع؛ وَصّمٌ الببع في العوض الثارٍ إليه بلا عِلْم بِقَدْره ووّصفه. لا في 
غير المشار إليه. ويكمّن حال. وإلى أجل عَلِمِء وبالكمَن المطلق» فإن استوت مالبَة 
النقُود فعلى ما قُدّرَ به من أي نوع شاءء وإن اختلفت فعلى الأروج 
بالوعاء وأعطى الكَّمَنَّ فهو جائرٌ. ولو قال: كيف ثُبِيع الحنطة؟ فقال : قفيزا”' بدرهم ؛ 
فقال : كل لي خمسة أَقفِرَوَء فكال» فدهب بها ٠‏ فهذا بيعٌء وعليه خمسة دراهم. 

(وإذا أوجسب واحذ قبل الآ خرٌ في اجلس كل الييع بكل الكمَن أو ترك إلأ 
إذا بَيْنَ ثمنُ كل) أي إذا قال: : بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم ٠‏ فقيل أحدّهما بدرهم 
يبجور. 

(وما لم يبل بطل الإيجاب إن رَجَعَّ الموجب أو قامً أيهما عن مله وإذا 
وُجِدَ ألزم البيم): أي لا يَنْبْتْ خيارٌ الجلس خلافاً للشّافعي"" ذله. ولا ذكرَ الإيجاب 
والقَبُولَ أراد أن يُذْكُرَ تمن والبيع» وإنّما قَدَمَ ذِكرَ الّمَن ؛ ؛' أنه وسيلة إلى حصول 
المبيع . وهو المقصُودء والوسائلٌ مُتَقدّمّة على المقاصدء فقال: 

(وَصَمٌ البيع'" في الميوض المشار إليه بلا مِلْم بقار ووَصقهء لا في غير 
المشار إليه) فإنّه حينتفر لا بْدّ أن يذكرٌ قدرَه ووْصفّه. 

(ويكمّن حال. وإلى أجل عُلِم. 

وبالكمُنٍ المطلق) : إن لم بدك صِفْتّهُ بأن قيل: بعت بعشرةٍ دراهم ؛ (فإنٍ 
استوت: ماليّة النُقُود. فعلى ما قُدّرَ به من أي نوع شاء): أي يَعَمْ الببع على عشرة 
دراهم من أي نوع كان: أي يُعْطِي المشتَرِي أي نوع شاء: (وإن اختلفت فعلى الأدوج 





(1) القفيزٌ: وهو ثمانية مكاكيل. بنظر: «المصباح المنير)اص١١6).‏ 
(؟) ينظر: الام : 3107 ؛ و«دنهاية المحتاج)»0 : *), و«فتوحات الوهاب)(7؟: 5 :21١‏ وغيرها. 


() زيادة من أ واب وم. 


كتاب البيع 5 





وفسد إن استوى رواجُها إلا إذا , بيْنَْ أحَدَهاء وفي الطعام والحبوب كَيْلاً وجُرَاقاً إن 
بيع بير جنسيه» وبإناء وحَجَر مُعين ل يُْرَ قد وفي صاع في بيع منبرة كل صا 
وفسد إن استوى رواجُّها): أي في صورَة اختلافي ماليّةِ التّقَود, (إل إذا بَيِّنْ 
أحَدَها)' : : أي أحد التُقُوٍء وهذا استناء منْقَطِع ؛ لأنّ البحثٌ في البيع بالنّمّنِ المطلق , 
فلا يكونٌ حال بيان أحد النُقُودٍ من جنس أحوال إطلاق الثّمَنِء ثم بعد ذكر الثمن شرع 
في ذكر المبيع » فقال: 

(وفي الطعام”" والحبوب'" كَيْلاً وجِرَافَ'' إن بيع غير جسبه. وياناء وحَجَرٍ 
مُعين لم يُدْرَ قر وفي صاع في بيع صَبْرَ مني" كل مام يق : أي إذا قال: بِعْتْ هذه 
المبرة كل صا بدرهم صح في صاع واحد؛ (وفي كُلهَا إن مَمى جملة تُقزايه: اق 


ارامرة 


إذا قال: :بحُت هذه الصبْرّة» وهي عشرة أَقْفرَة: كل قفي بدرهم صم في الكل ؛ (وفسد في 


- 





)١(‏ إذن فالمسألة رياعيّة؛ فإنَ التقود: 
.١‏ إمَا أن تستوي في المائيّة والرواج معا. 
؟. أو يختلف فيهما. 
*. أو تستوي في الماليّة فقط. 
54 أو الرواج فقط 
شر العلؤرو لاا المشتري بالخبار في دفع أيهما شاء؛ فلو طلب البائمٌ أحدّهما فللمشتري أت 
يدفم غيره ؛ ؛ لأثٌ امتناعَ البائع عن قبول ما دفمه المشتري تعنت ؛ ؛ لآنّ الاختلاف في الاسم؛ ولا فضل 
لواحاء منهما على الآخر. 
وفي الصّورة الثّانية: يصرف إلى الأروج تحرَياً للجواز. 
وفي الصّورة الثالثة أيضا : : يصرف إلى الأروجء 
وفي الصورة الرابعة : : فسدَ اليم إلا أن يبيْنَ أحدّهما ؛ أن الجهالة مفضية إلى المنازعة . . إلا أن ترف 
الجهالة. ينظر : «البحر»)(2 : 5914). 
(؟) الطعام: وهو الحنطة ودقيقها ؛ ؛ لانه يقع عليهما عرفاً. ينظر: : بالدرر(؟ : 1417). 
(*)الحبوب: : وهي العدس والخمص ونحوهما. ينظر: : بداتدرر)»(؟ : /3141). 
(4)الجزاف: بيع الشيء لا بعلم كبله ولا وزنه بالخدس. . ينظ : «المصباح الأصى 4 8), و«دا مغرب ص 815). 
(6) صيرة: لي كوم عام بلا كيل ولا وزن. لط : برفتس باب العناية»»(؟ : الخحك) 


1 كتاب البيع 
ا ا بكذاء وكذا كل مَعْدُودٍ متفارت. فإن 
َ باع صبْرَة على ألها مائةٌ صاع بمئة» وهي أفل أو أكثرٌ أخد المشنتري الأقلّ بحصيه. او 

فس البيعء وما زادَ للبائعء وإن باع المدرُوعٌ هكذا أَخَدَ الآقل بكل الكْمَّن أو رك 
ل 
الكل في ؛ بيع ثلةا'' أو ؤب كُلُ شتاو أو ؤراع بكذا»: لأنّ البيع لا يحورٌ إلا في واحار, 
وذلك الواحد مُتّفاوت : (وكذا كل مَعْدُودٍ متفاوت. 

فإن با صْبْرَة على ألها مائة صاع بمئةء وهي أقل أو أكثرُ اد المشتري الأقل 
بحصتهء أو فسخ البيعء وما زادَ للبائع): : لأنّه لم يبع إلا مائة صاع » فَالزائدُ له. 

(وإن باع المْترَوعَ مكذا أخَدَ الأقل بكل التمزر ار رك » والأكثرٌُ له بلا 
خيار للبائع) : لأنّ الدّراءَ وصفٌ فى النُوب' '' والمراهُ يالوصّف : الأمرّ الذي إذا قام 
امحل يُوحِبُ في ذلك لحل حسناً أو قبحاً ؛ فالكميّة الحضة لا تكونُ من الأوصاف؛ بل 

هي أصل ؛ لأن الكمية عبارة عن قلة الأجزاء أو كثرتهاء والشّيء إنُما يوجد بالأجزاء ؛ 
والرف اموه | بالشيء ء فلا بد أن يكونٌ مؤخّرا عن وجود ذلك الشّيء ؛ فالكميّة التي 
يُختلف بها الكيفيّة كالذرع في الوب أمر يُختلف به حسنُ المزيد عليه. 

فإِنٌ النّْبَ إذا كان عشرة أذرع يساوي عشرة دناير» وإن كان تسعة أذرع لا 
يساوي تسعة دنائير؛ لأنّها لا تكفي جَيّةا"» والعشرة تكفي ء «افوجود الذراع الال على 
لنّسعة يزِيدُ حساً النّسعة فبصيرٌ كالأوصاف الرّائدة» فلا يقابلُها شي من النّمَن : أي 
لمنلا ينْقسيم على الأجزاء كما ينسم في الحنطة ؛ ٠‏ فإنهُ إذا كان عشرة فيرو يمشن 
دراهم ٠‏ كان قفيرٌ واحدٌ بدرهم؛ ولا كذلك في الُوْبء فإذا باع عشر د 
دراهم؛ فكان النُوْبُ يسْعَة أذرع كما في مسأليّنا لا يأخذه بتسعة بل إن شاءً أخذٌ بعشرةٍ 


.25814 الثّلة: جماعة الغنم؛ والكثير منهاء أو من الضأن خاصة. ينظر : «القاموس»(؟:‎ )١( 

(؟) حاصل الاستدلال أن الراع وصف», والثّمنّ لا ينقسم على الأوصاف» فكان كل الّمنِ مفابلاً دكل 
المبيع إلا أنه نبت الخيارٌ للمشتري ؛ لأنه قاته وصف مرغوب فيه وقمّ عليه العقد؛ وما راد فللمشتري» 
ولا خيارَ فيه للبائع ؛ لأنّ الرائد هاهنا وصف؛ فكان هذا بممّزلة ما إذا باع بشرطل أيه معيبء فإذا هو 
سليم ٠‏ وقد عرفت مدار الاستدلال كون التراع وصفا. ينظر : : «زيدة المهاية»(5: 5). 

(؟) الجبّة : ضرب من مُقطعات الثياب تُلبّسء وجمعها: جُببٍ وجباب. ينظر: «اللسان»(1: 051). 


ا 95 5 
لوهم بم شرا أسهُمٍ من ل 
دار ولا بي دل على أ عشرة الواب. وهر أقل أو أكر» ولو ين لكل كع 
في الأقل بقدره» وخر وفسد في الأكثر, وفي ببع ثوبه على أنه عشرة أذرع. كل 
ذراع ؛ بدرهم أَدَ بعشرة في عشرةٍ ونصف بلا خيار؛ وبتسعةٍ في تسعةٍ ونصفم إن 
شاء؛ وقال أبو يوسف «*: إن شاء 
وإنْ شاءً ترك» وإن كان زائدا كان ن للمشتريء فإ باع هذا الوب فوجد المشتري فيه أمرا 
مرغوباً فكان للمشتري» كما إذا اشترى عيدا فوجذه كاتبا. 
(وإن قال: كل ذراع بدرهم أَخَد لآل بحصي أو ترك وأَخَدَ الأكثرٌ كل 
ار : لأنه أفرد كل كل راع تدر مم : ٠‏ فلا بد من رعايةٍ هذا المعنى. 
واعلم أن | له فيما إذا باع ثوبا على أنّهُ عشرة أذرع بعشرة دراهم , ٠‏ كل ذراع 
بدرهم؛ فإذا هو تسعة أذرع» أو أحد عشرة ذراعاً. حتى لو كان تسعة ونصفاً أو عشرة 
ونصفا فحكمّهُ ليس كذلك على ما سيأتي في هذه الصفحة. 
(وصح بيع عشرة أسهُم من مئة سهوء لا بَيِعٌ عشرة أذرع من مئةٍ ذراع من 
دار): هذا عند أبي حنيفة ذيه» وقالا : صح في الوجهين ؛ لأنه باع عشرا مشاعا من 
النذار "وله : أنّ في الثّاني المبيع مَحَلَ الذراع » وهو مُعَيّنْ جهول لا مشاعٌ بخلاف 
7 
(ولا بع عِذل”" على أنَهُ عشرةٌ أ ثواب» وهو أفل أو أكثر) : : أنه إذا كان فل 
َي لمن ما لس عوجوز: فيكرن حفث الموجود جهولة: وذ كان أكر ل بكو 
المبيعٌ معلوماء ٠‏ (ولو يَبّنَ لكل ئَمَنَا صّحْ م ١‏ في الأقلٌ بقدره؛ وخيّره وفسد في الأكثر) : 
لأنَّ المبيع مجهول”". 
(وني بيع ثوب على ألهُ عشرةٌ أذرع كل ذراع بدرهم أَخَد بعشرة في عشرة 
ونصف بلا خيار »وبتسعة في تسعةٍ ونصفب إن شاءءوقال أبو يوسف #©#*: إن شاء 





(1) أي عشرة أذرع من مئة ذراع عشر الدار قأشبه عشرة أسهم. ولابي حنيفة 5ه أن الذراع اسم لا يذرع به 
واستعير لما يحله الذراع؛ وهو المعيّن دون المشاع؛ وذلك غير معلوم بخلاف السهم. ينظر : «اليداية»(؟: 
4") 

(؟) الجدل بالكسر : المثل . ااعختار(اص 11 14). 

(*) أي فيما إذا كان أحد عشر مثلاً ؛ لأنّ العقد بتتاول العشرة » فعلى المشتري رد اللُوبر الزائد . وهو 
يجهول ؛ لاحتمال كونه جيّدا أو رديئاً: فيصيرٌ امبيمُ أيضاً مجهولا. ينظر : : «جمع الأنهر):(؟ : 15). 


م كتاب البيع 
أخذ بِأَحَدَ عشرّ في الآوّل وبعشرةٍ في الكاني» وقال محمد : إن شاءً أخدَ بعشرة 
ونصفم في الأول وبتسعةٍ ونصف في الكاني. وصمح بيع البْر في سُنْيْلِه والبافلاء 
والأرز والسّمْيم في قشرهاء والجوُ واللود والفِسُق في قشرها الأوّل. وبع ثمرة لم 
يبد صلاحها أو قد بدا ويب قطمُهاء وشرط تركها على الجر 

أخذ بِأَحَدَ عشرّ في الأول وبعشرةٍ في اللاني» وقال محمد <#: إن شاء أخَدَ 
بعشرةٍ ونصفه في الأول وبتسعةٍ ونصفم في القّاني)”" : لأنَّ من ضرورة مقابلة الذراع 
بالدّرهم مقابّلة نصفِهِ بنصفه, ولأبي يوسف ذه أَنّهُ لما رد كل ذراع ببدل أَنْزِلَ كل 
المقدار بالشرط”'', وهو مُقِيّدٌ بالدرَاع : ففي الأقل عاد بلكم إلى الأصل. 

(وصح بيع الب في سممله والباقلاء والأرز والسُمْميم في قشرها): أي بيع 
البِرُ في سَمْبْلِهِ يحور عندناء وعن الشَافِعِيّ قولان", وبيعٌ الباقلاء الأخضر لا يحور 

0 7 .. اعم أعاه 00 ا 5 57 57 00 
ع (والجورٌ واللور والفِسئق في فشرها الآؤل): إنما قال في قِشرها الأول ؛ لذن 
فيه خلاف الشافِعِي”'؛ أمّا في قشرها الثاني فيجورٌ اتفاقاً. 

(وبيعٌ ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بَدَا ويب قطعُهاءوشرط تركها على الشّجَر 





)١(‏ في «البحر الرائق»(0: 211) نقلاً عن «الذخيرة»): قول أبي حنيفة أصحء ومن المشايخ هن اختار قول 
محمد وهو أعدل الأقوال كما لا يخفى. انتهى. وقال الحصكفي في «الدر المختار»(4: *5): صحح 
الفهستاني وغيره قول الإمام؛ وعليه المتون. فعليه الفتوى. وأقرّه ابن عابدين في «حاشيته)(1 : *5). 

(؟) وهو فول البائع: كل ذراع بدرهم , والشرط مقيّد بالذّراع لا غيره» وظاهرٌ أن الكسرٌ ليس بذراع؛ فلمًا 
فات الشرط عاد الحكم إلى الاصل ؛ وهو الوصف. فصارت زيادة الكسر كزيادةٍ الجودةٍ مثلا وإنّما كان 
الخبار للمشتري في صورة النقصان لفواته الوصف المرغوب فيه. ينظر: اازيدة النهاية»(: .)١١‏ 

(5) زيادة من ف. 

(4) وأصحهما لا يجرز كما قال الشيرازي في «التبيه)»اص9): وينظر: «الأم))ا؟: 2478 و«أسنى 
المطالب))(؟: 5١1)؛‏ وغيره. 

(6) بنظر: «الغرر البهية)(7: 77), و«أستى المطالب6(؟: :)١1١7‏ و««تحفة المحتاج»1 : 221717 وغيرها. 

(1) ينظر : «المحلي))(؟ : 4 رراتحشة المنهاج))(؟ : 144): و«نهاية الممتاج)(4 : 22١18٠‏ وغيرها. 


كتاب ١‏ 
ب البيع 14 


0ك 
يفسدٌ البيع» كاستثناء قدر معلو م منهاء وأجرةٌ الكيل والوزن والذّرع والعدهٍ على 
الباع» وأجرةً وزن الم ونقدة على المشري. . وني ببع سلعة بئمن ملم هو ألا 
و ق شدَة سلما معأ 
ندال" سو :لاد عاو : أي باغ لمر على الل واسننى فدرا 
سيار" ' والوزن الدع والعدد على البائع؛ واجرةٌ وزن المن 
رس ازع رع ا ور 0 : أي في بيع السلعة 
ِالثَّمَنِ : : أي بالدراهم والنازيرسلم التّمَن أوَلا ؛ لأنّ السلعة تتعيّنُ بالبيع؛ والدّراهم 
والدَّنانير لا تتعيُّ إلا بالنسلِيم فلا بد من ييه“ + لثلا يلزمٌ الريا. 
أو في غيره: : أي في بيع السلعة بالسلعةٍ؛ وهو بيع الْقايِضةء وفي بيع الّمَنِ 
َالّمَنِ : أي الصف سلما معا لتساويهما في النعيْنِ وعدمه. 


)١(‏ أي ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو لا صمّ» ولو برز بعضها دون بعض لا في ظاهر المذهب»: 
ويقطعها المشتري في الحال فإن شرط تركها على الأشجار فسد؛ وقيل: لا إذا تناهت» ويه يفتى. ينظر: 
«التتوير)( ص 0؟١).‏ وقال صاحب «الفتح)(ه : 88غ): لا خلاف في عدم جواز بيع الثُمار قل أن 
تظهر. ولا في عدم جوازه بعد الظهورٍ قبل بدو الصّلاح بشرط التّركء ولا في جوازء قبل بدو الصلاح 
بشرطر القطع فيما ينتفع بهء ولا في الجواز بعد يدو الصلاح؛ ٠‏ لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمنّ العاهة 
والفساد. 

(1) ما ذكره المصئف ضه وتبعه عليه الشارح ده تبعا لقول صاحب «الهداية)(ص5١١)‏ في «البدابة» وعليه 
كلام القدوري في «مختصره)ا ص4 25): لكن صاحب «البداية)(7: 58) قال: قالوا هذا رواية الحسن 
ضءء وهو قول الطحاوي ضنه. وأمًا على ظاهر الرُواةٍ يتبفي أن يجوز؛ لأنّ الأصل إِنّما يحور إيراد 
العقد عليه بانفراده؛ ويجورٌ استناؤه من العقد: وببع ففيز من صبرةَ جائزء فكذا اسثناؤه. ويخلاف 
استعنانه الحمل وأطراف الحيوان ؛ لأنه لا يجورٌ بيعه: فكذا اسطناؤه. انتهى. واختار ظاهر الرواية صاحب 
«الكتْر»(ص97): و«التنويراص17؟١):‏ و«الملتقى» اص .)١1١9‏ 

(؟) فيما بيع مكايلة وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على البائع ؛ لأن هذه الأشياء من تمام التسليم . 
وهو على البائع ؛ فكذا قامه. ينظر: ««رمز الحقائق)(؟ : 4). 

(4) بعني إذا وقع المنازعة بينهما في تسليم المبيع والثّمِنٍ قيل للمشتري : : ادف الّمنَ أوّلاً ؛ لآن حق المشتري 
تعين في المبيع » فيقدُمٌ دفع اللْمن ليتعيّن في البائع في القبض لما أنه يتعيّن بالتعيين تحفيقاً للمساواةٍ في 
تعبين حق كل واحلر منهما. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: .)5١‏ 


5 كناب البيع 
باب الخيار 0 
افصل لي خيار الشرط] 
صم خيارٌ الشرْط لكل من العاقدين؛ ولبما ئلائةُ ام أو أفلٌ لا أكثر إلا اله يحود إن 
أجاز في الألاث؛ فإن اشترى على أَنْهُ إن لم ينقد الدْمّنَ إلى ثلاثة أيُام فلا بيع صحّ؛ وإلى 
أربعة لاء فإن تَقَدَفي النّلاث جارّء ولا يخرج مبيعٌ عن ملك بائعه مع خياره» فإن قبِضّهُ 
المثنتري فهلّك يْحِبْ عليه بالقيمة 
باب الخيار 
أفصل + خيار الشرط] 

(صحٌ حيار الشرْط لكل من العاقدين» وما ثلاثةٌ أيَام أو أقلْ لا أكثر إلا أنه 
يجوز إن أجاز في الكلاث): أي إذا بيع وشرط الْخيارٌ أكثرٌ من ثلاثة أيَام لا يجو البيع 
خلافاً لبماء لكن إن أجيرٌ في ثلاثةٍ يام جار البيمٌ عند أبي حتيفة ذه خلافاً لرفر د 

(فإن اشترى على أنه إن لم يَنَْد الكَمَنَ إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح» وإلى أربعةٍ 
لاء فإن ْقَدَ في القلاث جازٌ): وإنّما أدخل لفظة الفاء في قوله : فإن اشترى ؛ لأنه فرْحْ 
مسألة جيار النشّرط ؛ لأَنَّ خيارَ الشّرْط إِنّما شرع ليدفم بِالفُسْخ الضّررَ عن نفميه سواء 
كان الضَّرّرٌ تأخير أداء اللّمْنء أو غيره. 

فإذا كان الخيارٌ لضرر التَأَخِيرِ من صُورٍ خْيّارٍ الشرْط فالتّصريحٌ به يكونُ من فرّوع 
خيار التتّرْطرء وهذا الذي ذُكِرَّ قولُ أبي حنيفة ف وأبي يوسف نه خلافاً محمَّرٍ ؛ 
فإنّهُ يُجَوٌدُهُ في الأكثرء فهو جَرَى على أصله في التُجْويز في الأكثرء وأبو حديفة د 
جَرَى على أصلِه في عدم النَّجويز في الأكثر» أمّا أبو يوسف # إِنُما لم يُجَوْرْ هاهنا 
جَريا على القياس» وجَوْرْه قّة لأثر ابن عُمْرَ د فإنّهُ جوّرهُ إلى شهرين. 

(ولا يخخرج مع عن ملك بائعه مع خياره؛ فإن قبضة المننئري فهلك يَحِبْ 
عليه بالقيمة) : أي بيع بشرط الخيار للبائع فقبضّه الممنتري فهلك قٍِ يده يحب عليه 





كتاب ١‏ 
ب البيع 1 


حا حي لي رم كو يي او يي و 1 
ويفرج عن ملك البائم مع خبار المشتري. فهَلْكَهُ في يده بالكمن كثحييه. ولا ملك 
المح يي فشراء عرميه بالخيار لا يفسيدٌ نكاحَة ٠‏ وإن وَطِئَها رَدها؛ لأنَهُ بالتكاح إلا 
في البكر 

القيمة ؛ لأنه مقبوض على سوم الشّراء» وهو مضمودٌ بالقيمة”. 

(ويخرج عن ملك البائع مع خيار المشتري. فَهَلْكَهُ في يده بالثّمنٍ كتعييه)2 : 
أي إذا كان الْخِيارٌ للمُشمْرِي وقبضة المشتري فهَلّك أو تعَيّبْ في يده يُحِبْ القمر ن (ولا 
مَلِكَهُ المشئري): : أي إذا كان الْخِيارٌ للمُشتري لا يَملِكَهُ المشتّري عند أبي حنيفة ذه 
خلافا لبما'"'؛ وثمرَةٌ الخلاف تظهر في هذه المسائل؛ وحمي قوله : 

(فشراء عرميه''' بالجيار لا يفسيدٌ نكاحَة): : عند أبي حليفة يه لعدم الملك 
وعندهما يُْسيدُه؛ (وإن وَطيئها ر رَدّهاء لأئة َه بالتّكاح الأ في اليكر) : : أي إن وَطِئها 
المْشتّري ف يام الجيار ي؛ َلك ردّها عند أبي حنيفة 6 ؛ لأن الوط بالتُكاح فلا تكون 
إجازة إلا أن تكون بكرا ؛ لأنَهُقَصها بالوطء فلا يلك ال وعندهما لا بلك ال 
وإن كانت ثيياً ؛ لان ميري قد مَلَكها ففسد التُكاح : فالوّطء يكوث بملك اليمين فيكو 
إخازة متغيلة. 


)001( أي إذا لم يكن مثليا, ٠‏ فإن كان مثلبًاً فمليه المثل؛ م إن لفبوض على سوم الراء نما يكون مضمونا 
إذا كان الثمنّ مسمّى حتى إذا قال: اذهب بهذا الثوب» رضبئه اشتريثه فذهب به فهلك؛ لا يضمن: 
ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشرة» فذهب به فهلك ضمن قيمته؛ وعليه الفترى. ينظر: «الكفاية»(9 : 
0014). 

(؟) أي كما إذا دخلَهُ عيب لا يرتفع كقطم اليدء وإن كان يرتفمٌ كالمرض فهو على خياره؛ فإن ارتفمٌ في 
المدّة لا يلزم : وإلآ يلزم. ينظر : «رمز الحقائق)(؟: 1). 

(*) لأنّه لو يملكه لكان خارجاً عن مللئى البائع لا إلى مالك ؛ ولم يُمْرَفْ هذا في الشرع. . ولأبي حنيفة ه: 
إن الثمن لم يخرج عن ملك المشتري ؛ لأنْ الخيارَ يعمل في حق من هو له؛ فلو دخل المبيع في ملكه دخل 
بلا عورض» واجتممٌ في ملك العرض ومعوّضه؛ ولم يُعْرَْفْ هذا في الشرع؛ وقد عرف الخروج عن 
ملك شخص لا إلى مالك في مسائل : | 

منها : إذا اشترى متولي أمر الكعبةٍ عبداً لخدمتها ؛ فإنّه يخرج عن ملك مالكه. ولا يدخل في ملك 
أحد. ومنها: مال التركة إذا استغرقه الدّين؛ فإنّه يخْرج عن ملك البّتء ولا يدخل في ملك الورئة ولا 
الغرماء. 
ومنها: الوقف. ينظر: «كمال الدراية»(ق؟/71). 
(4) الهِرْسٌ: بالكسر: امرأة الرجل» والجمع أعراس. «ختار)( ص 177). 


١‏ كتاب البيع 
ولا يعْتو يُعْتق قريبُهُ عليه في مده خبياره. ولا مَن شرا قائلاً: إن ملكت عبداً فهو حر 
ولا يعد حيض المشريّةٍ في المدة من استبرائهاء ولا استبراء على البائع إن رُدْت عليه 
بالخيار ومن ولَدَت في المدةٍ بالئكاح لا تصِيرٌ أمْ ولد له » وَمُلْكَهُ في يد البائم 
عليه إن فيفت ١‏ شتري بِإِذْنِهِ وأودعَةٌ عنده؛ لارتفاع القبض 

(ولا يعتق قريبة به عليه في مذو خياره) : أي إن اشترى قريبه بالخبار لا بعت 
عند أبي حنيفة ضيه في أَيّام الخيار خلافا لهما. 

(ولا من شراء قائلاً: إن ملكت عبدأ فهو حرٌ): أي إن قال: إن ملكت عبدا 
فهو حْرَّء فشراهُ بالخيار لا يعتق في أيّامِ الخيار عند أبي حنيفة ذفن لعدم الملك. 

(ولا يعد حيض المشرية ني المدةِ من استبرائها)" : : أي إن اشترى أمة بالخيار 
فحاضت في أيّام الخذيارء فهذه الحيضة لا تُمَدّ من الاستبراء عند أبي حنيفة ده ؛: ٠‏ لأن 
الاستبراء إنُْما يُحِبّ بعد ثبوت الملك؛ ٠‏ (ولا استيراة على البائع إن ردت عليه 
بالخسيار) : : أي إن رُدّتْ الأمة المشريّة بالخيار لا يحب الاستبراء ء على البائع عند أبي حنيفة 
ذه ؟ ؛ لأنّ الاستبراء إنُمايجبُ بالانتقال من ملاش إلى مللئوء ولم يوجلا عند أبي حنيفة 
حيث لا يملكها المشيري. 

(ومن ولَّدَت في المدةٍ بالتكاح لا تصير م ولد له): أي إن اشترى زوجته 
بالخيار: لدت في أيّام الخيار في ياد البائع لا تصيرٌ م ولد للمشتري» فيملك الردُ عند 
أبي حنيفة ضيه وعندهما تصيرٌأمٌ ولد له ؛ لأنّها ولدت في ملك امْشترِي» فلا يليك 
الردّء وإِنّما قلنا : في يد البائع حتى لو قَبَضَ شري ووَلدَت في يادو تصير أم ولد له 
بالاتفاق ؛ لآنّها تعيّبَتْ بالولادة؛ فلا يملك الرّدُ فصارت ملكا للمُسْتَرِي: فالولادة 
وفعت في ملك المشئّري لا في ملكه ٠‏ فتصير م وَللرٍ له. 

(ومُلكَهُ في يد البائع عليه إن قبضة المششتري بإذنِه نِهِ وأودعَة عنده؛لارتفاع القبضٍ 





0) أي ذا رحم محرم منه . ينظر «الدر المع(‎ )١( 

)١(‏ الاستبراءً لغة : : طلبُ البراءة مطلقاً. وفي اصطلاح الفقهاء :فك برام اركسم :فسن تلاك أمة رقنة .ويدا 
سواءً كان الملك بالشراءٍ أو بغيره؛ كهبة؛ أو إرث؛ أو غيرهماء فيحرم على المالك وطؤها ودواعيه حنى 
يستبرئ بحيضة فيمُن يحيض» ويشهر في الآبسة والمنقطعة عن الحيض . فإنْ الشُهرَ قائمٌ مقام الحخيض في 
العدّة؛ فكذا في الاستبراء أيضاء و تمندّة الطهر بثلاثةٍ أشهر عند الشيخينء وباريعة أشهر وعشر عند 
تحمّدء وف الجامل بوضعها. بنظر: «الزيدة»(*: .)١59‏ : 


بالرَدٌ لعدم المللشن وبقِي خجيار مأذون شرَى شيا بالخيار وبر بائعةُ عن ثميهِ في 
المذة؛ لأن المأذون يلي عدم انملك وبطل شراءٌ ذمي من ذمي خراً بالخيار إن 
ا ؛ لعلا يتملَّها مسلماً بإسقاط خياره 
بالرّدُ لعدم الملك) : أي المشدرى بالنيار'' إن قبض مُشْتَرَاُ؛ ثم أودعة عند البائع 
هلك في يلد البائع ‏ هلك في يدو يكون على البائع ؛ لأنالقْض قد ارتفع م بالود ؛ ؛ أن 
المْشتري لم يُسْلِكَه ٠‏ فلم يصمّ الايداع ؛ بل رَدهُ إلى البائع يكو رفعا للقيْضٍ بكرن 
الملاك قبل العَنْض ؛ ٠‏ فيكوُ على البائع» وعندهما كا مَلَكَهُ الْْترِي ص إيداغة» فلا 
يرْتَِعْ اقيض ٠‏ فكأنّه هلك في يد المشترري ٠‏ فيكونٌ البلاك من ماله. 

(وبَقِي بار ماذون شرى شيثاًباجبار يراه باع عن ثمنه في الم لآ 
المأذون يلي عدم النّمَلّك) اع إن اشترى غيد ماذون قننا نات وأبرأه بائعة عن 
يِه في سد الخيار» بْقِي جره عند أبي حنيفة ضيهء وعندهما: : لا يبقى له الخيّار؛ ؟ لاله 
إن بقي كان له ولاية الرّدٌء فده يكون تَمَليكَا بغي عِوّض» والمأذوث لا بملك ذلك , 
وعند أبي حنيفة ف َم لم يلك كان رده متاعاً عن الملا وللمأذون ولاية ذلك ؛ 
إّهُ إذا وجب له شيئاً فله ولاية أن لا يبل 

(ويطل شراءُ في من ذمي خمراً بالجيار إن أسلم؛ لثلا يتمَلكها مسلماً 
بإسقاط خياره) : أي إن اشعرى ذم بشرط خياره من مي خمرا» ثم أسلم المستري”" 
بطل شراؤ ذه ؛ لأنّهُ إن بْقِىَّ فعند إسقاط الخيار يَتَمَلكه المثمّري ٠‏ فيلرمُ تملك المسلم 
الخمر؛ وعندهما ينفدٌ الشراء وبطل الخيار ؛ لأنَهُ لو بَقِيَ يُمْلِك رَدّهَاء والرْدُ يكونٌ 





)١(‏ قيد به لأنه الو كان الخيار للبائع فسَلْم المبيع إلى المشتري فأودعه البائع» فهلك عنده بطل الببع عند 
الكل : ولو كان البيع بان فقبض المشتري البيم بإذن البائع أو بغير إذنه ثم أودعه البائع فهلك . ٠‏ كان على 
المشتري اتفاقاً ؛ لصحة الإيداع. بنظر: «البحر»(7: .)١79/‏ 

)١(‏ قيد به ؛ لأن الإذن نوعان: 

أحدهما: إذن العبد. وهو فك الحجر بالرق الثابت شرعاً على العبد وإسقاط الحق قبتصرف العند 
لنفسه لأهليته. 
وثانيهما: إذن الصبي والمعتوه: وهو فك الحجر وإلبات الولاية لمما. ينظر: «ندرر الحكام 20 : 
)2 
(*) أما لو أسلم البائع فلا يطل بالإجماع وصار المشترى على حاله. ينظر : ««جمع الأنهرا(؟ : 18). 


14 كناب البيع 
ومّن له الخيارٌ يُجِرُ وإن جَهلَ صاحبّه ولا يَنْمْبِحْ بلا علمه؛ فإن فسخ وعَلِمَهُ في 
المة انفسخ وإلا ئم عَقَدْه ١‏ 
قليكأء والمسلم لا يبلك تليك الخمرء فهذه المسائلٌ ثمرات الخلاف'". 

(ومّن له الخيار د يُجيرُ وإن جَهِلَ صاحبّه ولا يَنفْسِحٌ بلا علمه): أي إن فسخ 
نل خب لايح بلا علم صاحبد حلاف ني يوسفة د لشفي" ,لهم 
آنه إن شرط عِلّمِ صاحبه لم يبق فائدّة في شرط الخجار ؛ ؛ لأنّ صاحبّهُ إن اختفى في مَدَةٍ 


دم اسك في 


الجبار» فلم يُصيل الخ إليه» فيتم العقد فيصر من له الخيار”” '. (فإن فسخ وَعَلِمَهُ ني 





المدّة الفسخ وإلأ كم عَفدُه9. 

1 وزادوا عليها مسائل أخر:‎ )١( 
منها: ما إذا تحر العصيرٌ في بيع مسلمين في ته فسد البيعٌ عتده؛ ولعجزِء عن تملكه عندهما يتم‎ 1 
لعجزه وعن رذه.‎ 


" ومنها: لو اشترى دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارةٍ أو إعارة فاستدامٌ سكنهاء قال 
السَرّخْسبِي : لا يكون اختباراً؛ وهو كابتداءٍ السكنى» وقال خْواهر ذَادْه: استدامتها اختيارٌ عندهما ؛ 
للك العين؛ وعنده: ليس باختيار. 

؟. ومنها : حلالٌ اشترى ظَبيا بالخيار فقبضه ثم أحرمء والظني في يلده ينض البيعٌ عنده؛ ويرد إلى 
البائع ٠‏ وعندهما: يلزم المشتري؛ ولو كان الخبار للبائع ينتفض بالإجماع: ولو كان للمشتري فأحرمم 
البائع » للمشتري أن يردّه. 
:. ومتها: إذا كان الخيارٌ للمشتري: وذ فسخ العقد فالزوائدٌ ترد على البائع عنده ؛ لأها لم تحدث على 
ملك المشتري. وعندهما: للمشتري ! لأنها حدلت على ملكه. ينظر: ««الفتح))( 8 : 0) 
و«البحر)(7 : /11 جما و«يجمع الأنهر)(؟ : 2008 

(؟) ينظر: «المنهاج») وشرحه «مغني المحتاج))(؟ : 2)15 وغيرهما. 

(؟) ولابي حنيفة ضه ومحمد ضقد أنه تصررف في حق الغير بالرفع ولا يعرى عن الضرر ؛ ؛ لآن الخيار إن كان 
للبائع جاز أن يعتمد المشتري تمام العقد فيتصرّف فيه» فيلزمه غرامة القيمة بهلاك المبيع» وإن كان 
للمشتري جاز أن لا يطلب البائع لسلعته مشترياء وهذا نوع ضرر فيتوقفُ على علمهٍ كعزل الوكيل . 
مخلاف الإجازة إذ لا إلزام فيها مع أنه موافق له فيهاء وعورض بأن ما ذكرتم من إلزام الضرر وإن دل 
على اشتراط العلم ولكن عندنا ما يتفيه وهو أنه إن لم ينفرد بالنقض لربما اختفى من ليس له الخبار إلى 
مضي المدة فيلزم البيع: وأجيب بأنه ضرر مرضي به منه حيث ترك الاستيثاق بأخذ الكفيل مخافة الغيية. 
ينظر: «الدرر)(؟ : 169), 

(4) حل هذا الاختلاف ف الفسخ بالقول؛ أما الفسخ بالفعل كالبيع والعتق وتوابعه والوطء وداوعيه بشهوة 
ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر. ينظر: «الشرتبلالية)(؟ : 188). 


كناب البيع م 
ويورّث حيار العيب والنِّْين لا الشرطٍ والرؤيةِ» وإن اشترى وشرط الخيارٌ لغيرء. 
فأي أجازٌ أو نقض صحْ ذلك» فإن أجاز أحدّهما وفسح م الآخرء فالآول أؤلى. وإن 
وُجِدَا معأ فالفسخ أَؤْلّى؛ وبيمٌ عبدين بالجيار في أحدهما صم إن فْصلَ ئمَن كُل. 
َيّنَ مَحَلّ الخيار؛ وفسد في الأوجه البافية 
ويورَث خبيارٌ العيب والنمْيين لا الشرطر والرؤية): خِيارٌ التعيين : أن يشتري 
أحد التُوْئيْن بعشرةٍ على أن يُعَيْنْ يَأ شاءء وخِبارٌ الشّرط يورت عند الشافِِي"' كه 
أنْضاء وجب الرؤية لا يتنَى على مذهيها "4 لآن شرا ماالويرة ليوز عندم في 
أظين القولن؟. 
(وإن اث شترى وشرط الخيارٌ لغيره» فأي أجاز أو نقض صح ذلك؛. فإن أجارٌ 
أحدهُما وفسخ الآخّر الأول أؤلى» وإن وجذا معا فالفسخ أوْلى): قالوا ذلك ؛ 
ل ل ل ا 0 
أقول: : إذا اشترى على أن الغير بالخيار» لا ينبت الخِيارُ إلا برضاء المتعاقدين ‏ 
فيكون نائبأ عن المتعاقدين ؛ ثم رضاء البئع يخيار الغبر لا يتتضي رضاء يخيار التي 
(وبيع عبدين””' ' بالجيار في أحدهما صح إن فصل ؛ تمن كُل» وعَيّنَ مَحَلَّ 
الجيار؛ وفسد في الأوجه الباقية): وهي : 
١.ما‏ إذا لم يفص النمَنَ. ٠‏ ولم يُعْيْنْ مَْحَلَّ الخذيار. 
أو فصل ولم يعين: 
"أو عَيّنَ ولم فصل ؛ لجهالةٍ الّمَنِ والمبيع ؛ أو جهالة أحرهما. 
بَقِي أنَّ في صورة الجواز» وإن لم يوجد الجهالة لكنّ قبول ما ليس بمببع جل 
شرطا لقبول ما هو مبيم ؛ ٠‏ فيتبغي أَنْ يَمسدَ بالشّرط الفاسدٍ عنده. 
والجواب: إن ابي بشرط الخبار داخِلٌ في الإيجاب لا في الحكم » ٠‏ فلا يُصدَق عليه 











() ينظر: «تحفة انحتاج))(4 : م ودنهاية الحتاج»(؟ : )١1‏ وغيرهما. 

(؟) ينظر : الام( : *), و«رمختصر المزئي))(8: ). و(زفتوحات الوهاب)(*: 7/1), وغيرهما. 

(4) قيد بالعبدين ؛ لأن شراء الكيلى والوزني أو العبد الواحد على أنه بالخيار في نصفه جائزء سواء فصل 
الثمن أو لم يفصل ؛ لأن النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. ينظر: ردفتس باب العناية»(؟ : 914). 


1 كناب البيع 
وشراءٌ أحد الكُوبين؛ أو أحلد ثلاث على أن يُعَيّنَ أي شاء في ثلاثة آيام صح؛ لا إن لم 
يشترط تعيسئه ولا في أحلر أربعة؛ وأخذهُ بالشُقعةٍ دارأ بيعت يجنب ما ششرط فيه 
الخيارٌ رضأء وخيارٌ شرط الْمشتَريَيْنَ يَسْقْط برضا أحددهماء وكذا خارٌ العيب 
والرَؤْيَة وعبد مشكرّى بشرط خبزه أو كيه ووٌّجِدَ مخلافه أخيد بِكمَنِهِ أو ركه 





أنه ما ليس بمبيع من كل وجهٍ بل هو مبيعٌ من وجهء فاعتبرنا الوجهين؛ ففي صورة 
الجهالة اعتبرنا ما ليس بمبيع حتى يُفْسْدَ العقدء وق صورة أن يكرت كل واشر نويا 
معلوما اعتبرنا أَنّهُ مبيعٌ حتى لا يفسدٌ العقد. 

(وشراءٌ أحد الكوبين» أو أحد ثلاثة على أن يُعَبنَ أي شاء في ثلاثةٍ آيام صح» 
لا إن لم يشترط تعييئُه؛ ولا في أحد أربعة): لأنّ القياس عدم الجوازء لكن استحسنًا 
في القّلاثةِ لمكان الحاجة ؛ لأنّالثّلائة مشتملة على الجيد والرّديء والمتوسط ء وفي الرّائد 
على الثّلانُة أبقينا الحكم على الأصل : وهو عدمٌ الجواز. 

(واخدة بالشفعةٍ دارأ بيعت يجنب ما شُرط فيه الخِيارٌ رضاً): أي اشترى دارا 
على أنَّه بالخبيارء فبيعت دار جنب تلك الدّارء فأخذها المشتري بالشّفعة؛ فهذا الأخذٌ 
دليلٌ رضاه بشراء تلك الدّار ؛ لأنّ الأخذٌ بالشفعةٍ يقتضي إجازة في شراء المشفوع به. 

(وخيارٌ شرط الْشَْرِييْن يُسْقطُ برضا أحلرهماء وكذا خيارٌ العيب والرؤْيّة) : لأنّه 
إن رده الآخر يكونُ معيباً بعيب الشركة" وعندهُما للآخْرٍ ولاية الرَّد ؛ لأنّ الْخِيار 
ثابت لكل واحد. 

(وعبدٌ مشتَّرَى بشرط خيزو أو كيه » ووٌّحِدَ بخلافه : جد بِكَمَيه أو تَرَكَهُ )'"" : لذن 
الأوصاف لا يقابلها شيءٌ من الّمَن. 





)١(‏ فإن البائع كان بحيث بنتفع به متى شاء وكيف شاءء فصار بحيث لا يقدر على ذلك إلا بطريق المهاباة» 
والخيار ما شرع لدفع الضرر عن أحدهما بإلحاق الضرر بالآخر. ينظر: «الفتح(5 : 8517). 

(1) وذلك إذا أمكن ؛ لأنه إن تعذر الردُ بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بالنقصان في ظاهر 
الرواية؛ وهو الأصح. بنظر: «مجمع الأنهر)(؟: 74), 


كتاب البيع 1 
فصل ف خيارالرؤية 

صم شراءٌ ما لم ير وَلِمْشكَرِيهِ الخِيارٌ عندها إلى أن يُوجَدَ مُبْطِلْهِ وإن رَحبِي قبلها. 

لا لبائجه؛ ويُبْطِلُهُ وخيارٌ الشرط تعيْبّهُ وتصرّف لا يُفْسَحْ كالإعتاق والنّدْبي أو 

يُرَحِبْ حقاً لغيه كالبيع المطلق» والرّهنٌْ والإجارة قبل الرّؤيةٍ أو بعدهاء وما لا 

يُوحِبْ حقاً لغيره كالبيع بالخيار» والمساومق والهبة بلا تسليم يُبْطِلٌ بعدها لا قبلّها 








فصل #2 خيار الرؤية') 
(صّح شراء ما لم يرَه) : : خلافاً للشافيي”'" ذه (وَلِمْشْتَريهِ الخيار عندها) : أي 
عند الرؤية؛ (إلى أن يُوجَد مبْطِلّه وإن رضي : قبلّها) : : أي إن رَضْبِيَ قبل الرّؤيةٍ يكونٌ له 


حقّ الفسخ'” إذراه لكن لو فسحٌ قبل الرّؤيةٍ ينف الفسخ ؛ يحكم أَنهُ عفد غيرٌ لازم 
حتى لا يجوز إجازنّهُ عند الرّؤية » (لا لباقعه): أي إذا باع شيثا لم يه لا يكونُ له 
ار ل 

(وَيُبْطِلْك وخيارٌ الشرط تعيبة” وتصرّف لا يُفْسَحْ كالإعتاق والتدْبيره أو 
مُوحِبْ حقّاً لغيه كالبيع المطلق): أي بدون شرط الخيار» (والرّهنُ والإجارة قبل 
الرؤيةٍ أو بعدها): أي هذه النّصرَّفاتَ تبطِلٌ خيارَ الرّؤية سواءً كانت قبل الرؤية أو 
بعدها. 

(وما لا بُوجبْ حقا لغيره كالبيع بالجياره والمساو ِ مقا”'.والجية بلا تسليم يطل 
بعدّها لا تبلّها) : لأنّ هذه التّصرّفات لا تدلُ على صريح الرّضاء ؛ وهو عو اننا لله يقد 


(١)زيادة‏ من أوب وم. 

(؟) ينظر: «أسنى المطالب»!(؟ : :)١18‏ و«الغرر البهية»(7: ,)81١‏ و«النحلي»(؟: 6١25)؛‏ وغيره. 

(9) زيادة من ص و م. 

(4) والفرق أن المشتري إنما يرد ابيع بحكم عدم الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوبه فيه عنده. وهدا 
يوجب الخيارء والبائع إنّما برده باعتبار أن المبي أزيد مما ظنّه, وهذا لا يوجب الخبار له. كما لو باع 
عبدا على أنّه معيب» فإذا هو سليم ؛ ؟ فإنّه لا يبت له الخيار بالإجماع. بنظر : «كمال الدرايةاق9171). 

() أي ويبطل خبار الرؤية وخبار الشرط تعيب المبع بتعد أو غيره عند المشتري دفعا للضرر عن البائم : 
لانه خرج عن ملكه سليماً فلا يعود إليه معياً. ينظر ؛ : «فتم باب العناية))(؟ : لم 

(7) المساومة : العرض على البيع. ينظر: «يجمع الأنهر)(؟ : 58). 


١4‏ كناب البيع 


والنْظرٌ إلى وجه الأمة والصيرة» ووجه الذَابَةٍ وكفلِهاء وظاهر نوسبم مطوي غير 
مُعَلُمٍ ؛ وإلى موضع علمَه مُعَلْمَأ ونظرُ وكِيلِهِ بالشراءِ أو بالقبض كاف لآ نظرٌ 
رصو 
الرّؤية» أمّا النَّصرّفاتُ الأُوَلٌ فهي أقوى ؛ لأَنّ بعضها لا يقبلٌ الفسخ. وبعضها أوجب 
(وَالنْظرٌ إل وجه الأمةء والصّيرة: ووجة الدَابَةِ وكفلِها'''» وظاهر ثوب 
مطوي غير مُعَلّه”" ل علمة" متلمالل ونظرُ وكيله بالشّراء أو بالقبضٍ 
0 : الوك فض . : هو الذي مَلَكَهُ بالفيْض بمخلاف الرسول؛ 
فإنّهُ الذي أمرَهُ بأداء الرسالةٍ بالنّسليم » فالبا؟ ع إذا لم يُسَلُمْ إليه لا يملك الخخصومة عخلاف 








)١(‏ الكفلٌ: بالتحريك: العَجُرٌ: وقيل: ردف العجرء وقيل: القطن يكون للإنسان والدابة؛ وإنها 
لعجزاء الكفل : والجمع أكفال؛ ولا يشتق عنه فعل ولا صفة. «السان)(5 : 75-86). 

(؟) أي كافية : لأن برؤية ظاهره يعلم حال البقية إذ لا تتفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيرا. ينظر: 
«جمع الأنهر(؟ 1 

إفية العَلّم: رمم و التوبدي ينظر : «المعجم الوسيط)اص 4 17). وفي «المصباح»(01ص179): : أغلنت اللُوْب 
جَمَلْتْ له عَلْمّا من طراز وغيره. 

(4) لأن ماليته تتفاوت بحسبه. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 518). والمختار هو نشرء كله كما في أكثر 
المعتبرات» وعليه الفتوى ؛ لاختلاف الزمان إذ كان هذا بناءً على عادثهم في الكوفة أو بغداد. ينظر: 
«رد الغتار)(1 : .)١9/‏ 

(6) تفصيل المسألة أنه ينبغي أن يُمْلَمَ أن هاهنا وكيلا بالشراء» ووكيلا بالقبض » نزمولاً: 

فصورة : الُوكيل بالشّراء أن بقول الموكل : كن وكيلاً عني بشراء كذا. 

وصورة النُوكيل بالقض أن يقول: : كن وكيلا علي بفبضش ما اشتريثه وما رأيته. 

وصورة الرّسالة أن يقول : : كن رسولا عنّي يقبطيه 

فرؤية الوكيل بالشراء سقط الخبار بالإجماع :9 وو الس معز اله 

ورؤية الوكيل بالقبض تسقط الخيار عند الإمام إذا قبضة لطر إلبه؛ فحيئل ليس له ولا للموكل 
أن يرده إلا من عببء وأمًا إذا قبضه مستورا ثمّ رآه فأسقط الخيار فإنّه لا يقط لاله إذا. بع 
مستوراً الى اتوكيل لض الناقص فلا َلك إسقاطه قصداًلصيرورته أجني اللتوكل لبان 

وإن أرسل رسولاً لقبضه فقبضه ناظرأ إليه. فللمشتري أن يردّهء وقالا: الوكيل بالقضص 
والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري. ينظر: «الدرر»ط(؟: 188). 
و«الشرنبلالية)(؟ : 188). 


كتاب البيع 


14 

وششرط رؤية داخل الذار اليوم. وبيع الأعمى وشراؤة م وله الخهار مشترياء 
وتشقط يس 4 المبيع. وشمه. وذرقه. وبوصف العقار. ومن رأى أحد الثُوبين ثم 

شراهماء ثم رأى الآخرء فلة ردُهُما لارَدَ الآخر وحده ومن رأى شيئا ثم 


لم شر 1 
خجِرَإن وجّد تاف انان لت كد اتاد 2 
ف 


حبفةط أن لض الكامل بطر 00 ل ع 

وشرط رؤية داخل الذار اليوم) : إنما قال اليوم ؛ لأ الرواية أنّهُ إذا رأى 
حِيطان الدار أو أشجارٌ البستان من خارج كان كافيا ؛ وذلك لأنّ دورّهم وبساتيتهم لم 
تكن متفاوتة » فرؤية الخارج كانت مغنية عن رؤية الاخل ؛ ؛ أما الآن فالتّفاوت فاحشى 
فلا بد من رؤية الدّاخل. 

(وبيعٌ الأعمى وشراؤه صح؛ وله الخيار مشترياء ويسقا بسن المبيع'”. 
وشمه. وذوقِه) : أ بجسنّه فيما يدرك بالجس ٠‏ وبشمهِ فيما يدرك بالشّم» وبالوق فيما 
بدرك بالدُّوقء (وبوصف العقار) : ولا اعتبارٌ لوقوفه في مكان لو كان بصيرا لرآه؛ كما 
هو قول أبي يوسف ك. 

(ومّن رأى أحذ الكوبين ثم شراهماء ثم رأى الآخرّ؛ ف فل رَدّهُما لا رَدَ الآخر 
وحذه) : لثلا يلزم تفريق الصفم قبل التُمام. 

(ومّن رأى شيئاً م شرا خْيْرَ إن وجَدَهُ مُتَغيْراً وإل لإ" والقول للبائع في 
عدم ثُمْيروء وللمشتري في عدم رؤيته): : أي إذا اشترى شيا قد رآه '"ء فمَال البائع : 
ِنهُ لم يتغيّرْ حتى لا يكونٌ لك اخيارٌ » فالقول للبائع مع حلفيه » ولو قال المشتري لم 


م يله 4" 


ل اروم 


8 ب # # ع 8 #. 5" .8 ل 
ومن شرى عِدل زْطَي وقبِضه فباع منه ثوباء أو وهب لويًا وسّلم لم يَرْدْهُ مخيار رؤية 
أو شرط. د تعيسا. 


م "ا دم 





فصل 2# خيار العيب 
شر وَجَدَ بمشريّه عيباً نقص ثمئهُ عند التُجار رَدُهُ أو أخده بكل 
از اواك الخار» فالقول المخعري مع الخلفت. 
(ومّن شرى عِذْلَ زْطَي وةّ وذ بََهُ فباع منه ثوبأء أو وهب ثوبأ وسَلَمْ ل ير 
بيار رؤية أو شرطء بل يعَبْبو) الإ" : جيل من النّاس في سنواد العراق» والنُوب 
الرّطي يُنسبُ إليهم , والأصل فيه أن رَدَ البعض وجب تغريق الصَّمْمَةٌ وهو قبل التمام 
لا يحوزء وبعد النّمام يحوز. 
لجاز لك لوكو ماري لفك زع لحري د فصر 
بعذه الود لأنّهُ إذا شرط ا يَتَحَمَق الرّضاء الكاملٌ» كذ إذا لم ير 
المشتري م مُشْتَرَاه» أَمّا إذا لم يشتر طاالليان» أو قرط فأجاز من لهااشيار أو المشتّري قد 
اي 0 1 
لكن مع ذلك يمكنٌ أن يكوث المبيعٌ معيبًء والمشتري لا يرضى بهء فَيفْسَحٌ العقاذ؛ 
فذلك أمر مُتَوَهُمْء فلا يمدم تام الصّفقة ؛ إن لم يقبض المبيع فالبيع في معرض الفسخ ؛ 
بأن هلك في بد البائع فيرتقعٌ العقد. ؛ فإذا اجتمع الأمران أي عدم القبض ووجودُ العيب 
فيتقؤى أحدُهُما بالآخر» فلا َم الصّفقة, ويظهرٌ هذا في المسألة التي تأتي ء وهي قولة: 
ولو اشترق عبدين فق وَكبِض أحتهما ووجة به أو بالخوعيا. 
فصل 2 خيارالعيب 
(وأشكر وَجَدَ بمشريهِ عيبً”"' نقص ثمئْهُ عند النُجار””"رَدهُ أو أخذهُ بكل ثميه 








)١(‏ الرّط : جيل من من الجند معرب حت بالفتح والقياس فتح معرّبه أيضاء الواحد رطي. ينظر: : «القامو س7 
؟: ولا و«المقرب»)(صظ ١‏ 5). 
() فإذا نظ المشتري إلى العيب ولم يعلم أنّه عيب .ثم علمه فله الردّء وهو المتقولٌ عن محمد بن سلمة ضيه 
رعن صاحب «المحيط)): 7 إنّه إن كان عيبا ِيَأ لا يخفى على النّاس لا يكون له الرذ؛ وإلا قله الرد. 
ينظطر : «القتيقاق؟1/15). 
(؟) لآن كل ما يوجب نقصان الثمن عند النجار عيب ؛ لآن التضرر بنقصان اماليةء وذلك بانتقاص 
القيمة؛ والمرجع في معرفته عرف أهله. ينظر : «التبيين»(4 + 1”). 


كتاب البيع 
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لا إمساكة وأخذ نقصائه 'والإباق ولو إلى ما دون السّفرء والبول في الفراش. 
وسرقةٌ صغير يَعْقِلْ عيب | وبالغ عيب آخر فلو سرق عندهما في صغرو رَدُهُ 


وجنون الصغير عيب أ بدأ يُردُ من جُنْ في صغره عنده. م عند مشتريّه َه فيه» أو في 
...وخر ثرالا الول منه مري' فيه أى و الأمة لا فيه 





م 4ل نم 


لا إمساكة وأخد نقصانه)”" : : رده ميد لمشي" خْبرِه؛ ونقص عنّه ضف امم 

(والإباق قّ ولو إلى ما دون السفر؛ والبولٌ في الفراش. وسرقةٌ صغير يَْقِلٌ 
عيبْ): إِنمَا قال: يَحْقِلُ ؛ لأن سرقة صغيرلا يَْقِلُ ليست بعيب» (وبالغ عيب أخر) , 
عطفف على مَمْمُولّي عاملين مختلفينء ولمْجرورٌ مقدمٌ؛ (فلو صرق عندهما) : أي عند 
البائع والمشتري» (٠‏ في صغره): : أي في صغره مع العقل (رَدُهُ) وإن حدث عنده في 
صغرهء وعند مشتريه في كبر لا 

(وجدون" الملعر عيب ابنأ /وأاقن عر و سير ستلة أو عند ا 
فيه أو في كبره. 

والبَخر”' والدّقر”*' والرّنا واليُوَلْدُ منه عيب فيها: أي في الأمة لا فيه") 


)١(‏ يشترط لرد المشري بالعيب شروطا: 
الأول : أن يكونٌ العيبُ عند البائع ؛ فإن حدث عند المشتري فلا يقدر على الرد. 
والثاني: أن لا يعلم به عند البيع. 
والثالث : أن لا يعلم به عند القبض» » فإن العلم بالعيب عند البيع أو القبض رضاء به. 
والرابع : أن لا يتمكن من إزالته بلا مشقة » فإن تمكن فلا. 
والنامس : : ألا تشترط البراءةٌ من هذا العيب خصوصاً أو من العيوب عموماً. 
والسادس : : أن لا يزول العيب قبل الفسخ. ينظر: : «البحر)(7 : 1ع 
() في أ: «ولشتري»». 
(؟) الجنون: والجنون اختلالٌ القوة المميّرة بين الأمور الحسنة والقبيحةٌ المدركة للعواقب» بأن لا يظهر 
آثارها, ويتعطل أفعالها: : إمَا لتُقصان جْيلَ عليه الدّماع في أصل الخلقة ؛ ٠‏ وامًا لخروج مِرَّاحٍ الدّماغ عن 
الاعتدال بسيب خلط وأفق وإمًا لاستيلاءٍ الشيطان عليه وإلقاء الخيالاتب الفاسدمٌ إليه بحيث يفرح 
ويفزع من غيرما يصلح سيا. 0 0 0 دغختار(ص 5 1). 
3 0 00 0 0 0 .. ينظر : «المغرب»(ص 118). 
() الدّفرٌ: مصدر دفر إذا خبئت رائحته» و, 0 المقصود من الغلام الاستخدام. وهذه 
() لأنّ ذلك يخل بالمقصود دفيهاء وهو الاستفراش وطلب الولد: و ' 2 
الأشباء لا تخلٌ به؛ إلا أن يفحش الأولان: : أي البْخْر والذفر فيه بحبث ينع القرب من لمولى . والاصح 
أن الأمردٌ وغيره سواء. أو يكون الزنا عادة له: : أي يتكرّر منه الزنا أكثر من مرانين. ينظر : ببامتح عطق5 : 
/اا/ا حىر) 


بف كتاب البيع 
والكفْرُ عيب فيهماء والاستحاضة؛ وارتفاعٌ الحيض في بنت سبع عشرة سنةٍ لا افل' 
عيب. فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده عيب آخرء فلهُ نقصائة لا رده إلا 
برضا بائجه. كثوبب شراء فقَطْمَهُ فظهر عيب“؛ ولبائعه أخذة كذلك فلا يرجم مشإربْهٍ 
إن باعّهء فإن خاطه. أو اا 
باع ورجمٌ بنقصانوء كما لو باع بعد رؤية عييوء أو عتقة قبلّها مجاناء أو دَبْرَهُ أو 
استولّدَهاء أو مات عنده قبلّها 

والكفرٌ عيب فيهماء والاستحاضة؛ وارتفاغٌ الحيض في بدت سبع عشرة سنة لا أقل 


0 
قيبه . 





لقع 


فإن ظهرٌ عيب قديم بعدما حدث عنده عيب'" آخرء فلهُ نقصالة لارَدُهْ إلا 
برضا بائعه» كثوبو شرا فقطعَةُ فظهرَ عيب ولبائِه أخله كذلك فلا يرجم مشتريه 
إن باعه) : أي لا يرجما شتري بالنّقصان إن باعّه ؛ لأ البائع كان له أن يقول : أنا 
ا ؛ فالشتري بالبيع يكوثٌ حابسا للمبيع فلا يرجع بالثقصان. 

(فإن خاطه. أو صِبمّة أ صبغة أحمرا"'» أو لَتْ السُويقَ بسمنء ثم ظهرٌ عيبةُ لا يأخذة 
بائعغة ورجم بنقصائه) : : أي ريع اموي بنقصا العييو»: ولا دكون للبادم أن ينو 
أنا آخذه معيبا ؛ لخاد علض المتزي بالبيع وهو الخيطل» ا والصخ «والسمن. 

(كما لو باعَهٌ بعد رؤية عييه): : أي كما يرج جع المشتري بنقصان العيبه إن باع 
الثُوبْ المخبط أو المصبوغ أو السُويق بق الُْوتَ بعد رؤية عييه ؛ لأنّه بالبيع لم يصن حابسا 
ليع ؛ إذ قبل قبل البيع لم يكن للبائع أخدُهُ معيبا تلاط ملام المشتري يدر كلع يطل 

حق الرجو جوع إليه''' بالنّقصان . (أو اعتقة قبلها مجاناًءأو ديرأو استو لدهاءاو مات 
عنده قبلها) : :أي قبل رؤية العيب» صورة المسائل :أنه عَدْقَ المكخرى اليد عجانا "أو دير 





(١)لأن‏ أستمرارٌ الدم وارتفاعَهُ علامة الداء, والمعتبر في الارتفاع أقصى غاية ابلوع؛ وهو عند الإمام سبع 


عشرة سئة ؛ وعندهما: خمس عشرة سنة: وبقولبما يفتى.ينظر«حاشية الطخطاوي». (9: 16ا)ء 
و«رد ال محتار)؛(4 ااكالو) 


(؟) زيادة من ع. 

(7) قيد به لي ن إل رار ة د . 
0 ابيع ثابنة اتفاقا ؛ لأنه لو صبغه أسود يكون نقصاناً عنده كالقطم ٠‏ وقالا: يكن 
زيادة. ب بنظر: «مجمع الأنهر»(؟ :246 

2 زيادة من ف. 


بودن كوت 
اذا 

وإن أعتقة عن على مال» او قلة؛ أو أكل الطعاء كل او بفنةء و لبس الكوب قحاق ا 
يرجع؛ وإن اشترى بيضاء أو يطيخاء ار كا أو ارا أو جزناء فُكمْن فرجد: 
فاسداً فله نقصالة في الْشْفع به. وكل تمه في خير.. ٠‏ ومن باع مُشْئرَيَهُ وَرْدٌ عليه 
عيب بقضاء باقوار؛ د ين أو بنكول: د على باليه إن ز5 ينا ل 
أو استولد المشتراة» أو مات المشترى في يد المشتري» ؛ م طلم على عيبو رَجَع بالنقصان. 

(وإن أعتقة عتقة على مال؛ أو قَتلّهٌّ أد أكل الطُعام كلد أو بعضه. أو لبس الوب 
فتَخَرق لم يَرجم) : الحاصل أن اللووت ت لا يُبْطِلُ الرجوعٌ بنتقصان العيب ؛ ؛ لأنّهُ لا صنع 
للمشتري فيهء والإعتاق مجانا لا بُبْطِلْهُ أيضاً استحساناً؛ والقسيامر” أنه يُبْطِلُه ؛ ؛ لأن 
الاعتاقّ بصنعه فصار كالقتل ؛ وجه الاستحسان أن الاعتاق له شبهان : 

شبه بالقتل في أَنَهُ بصنع المشتري. 

وشبهٌ بالموت في أن الأصل في الآدمي الحريّة » فكاث الملك مؤقتا إلى زمان العتق, 
فهو عودٌ إلى الحالة الأصلية ؛ فإن كان بعد رؤية العيبه اعتبرٌ ذلك الشبهُ» فلا رجومٌ له 
بخلاف الموت بعد رؤيةٍ العيبوء فإنّ حقّ الرّجوع فيه ثابت وإن كان قبل رؤية العيبٍ 
اعتبرٌ هذا الثّبه حنى يكون له فيه حقّ الرجوع» وأمّا المسائلٌ الأّخر فلا رجوع بالنّقصان 

(وإن ا* شترى بيضاء أو بطيخاأًء أو قنَاك أو بارأ أو جَوْرَاء فَكْسَر فَوَجَدَهُ 
فاسداً فله نقصائة هُ في الثم به" وكل تمَبِهِ ثمَنِهِ في غيره. 

ومن باع مُرَيَُ وَرْةُ عليه بعيبب بقضاء بإقرارء أو ببيّنة» أو بتكول» رَدْ على 
بائيه. وإن رد برضاو لا): : أي إن اشترى شبئا» ثم بع فادعى الشتري الثاني عيبا 
على المشتري الأوّل»؛ وأثبت ذلك بِالينّة: اكول 010 فقضى القاضي فرد 
على بائني» كان له أن يُخْاصم البائع الأول » قال في «البداية»: معنى العَضاءً بالإقرار: 
أنّهُ أنكر الاقرار فأئبت بالبينة”". 





)200 يعني لو ينتفع به به مع فساده بأن يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء لم يرذء ؛ لتعثرء بالكسر ؛ لأنه 
عيب حادث ولكن يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر ر بقدر الإمكان؛ وكل تمنه في غير المنتمع به لبطلات 
البيع ؛ لان المبيع ليس بمال. ينقلى: : «دشرح ابن ملك»»اق1/177). 

.)78 : انتهى من «الجداية))(؟‎ )١( 


4 كناب البيع 





فإن قيل: ٠‏ الشعري الوذ أنكر قرا بالعيب اي كلذ 
عند القاضي ٠‏ إن الشابت بالّنةٍ كاابت عبان فينبغي أن لا يكوث له ولاية ارد على 
الجر اد ل موا أئد عند لاسي ارابك زرا يج بل ؛ لأنّ الاقرار حييّةٌ 
قاصرة» فَأَىْ فائدةٍ في قوله : معنى القضاء بالإقرار أنه أذكر الإقرار؟ 

قلنا: :نل نَجْمل الإقزار حَجَه متتدية ولهاتفل: إن الرد عَلَن المتترى الأول 
رد على بائيهء بل له أن يُخاصم بائعَُ» فإنَ المشتري الثاني إذا نبت أن العيب كان في يد 
المشتري الأول ورد عليه فالمشتري الأول إن أثبت أن العيب كان في يَدٍ بائهه رَدُهُ 
عليه» وإلا فلا. 

والفرق بين إقراره عند القاضي وبين إثباتو إقراره بابي أََُ إذا أقر عند القاضي 
يكونُ طائعا في أخلر المبيع ؛ ٠‏ فصارٌ كما إذا اشترى من المشتري الّانيء فلا يكونُ له ولاية 
الرّ على البائع الأَرّل» أمّا إذا أنكرٌ إقرارهُ بالعيب» فتبّت بالبينة, لم يكن طائعاً في 
الأخذء فيكون أخ ده بحَكُم الفسخ كأنهُ لم يبع ؛ ؛ فيكونٌ له المخاصمة مع بائيه. 

وقد قيل : هذه المسألة فيما إذا اّعى المشتري الثاني على المشتريي الأول أن العيب 
كان في ياد البائع الأوّلء فحينشل للمشتري الأول أن يُخاصمٌ على البائع الأوَّلء ما إذا 
ادّعى أن العيب في يلو المشتري الأول فليس له أن يُخَاصِمْ بائعه. 

أقول: فيه نظرٌ؛ لأنّه إذا ادذّعى أنَّ العيب في يار يلد البائع الأوّل» وأقام عليه اليّنة؛ 
وقضى على المشتري الأَوّلء فهذا القضاءً لبس قضاءً على البائع الأوّل» وهذه اليه لم 
تقمْ على البائع الأوّل ولا على نائيه ؛ لأنَّ ما يدّعى على الغائبي ليس سبيا لما يدّعى 
على الخاضر”"". 





)١(‏ تعليل لقوله: ولا على نائيه؛ يعني أنَّ القضاءً على الغائبو وإقامة البيّنة لا يصحّان إلا بحضرة نانيه؛ 
وهو على ثلاثة أنواع : 

.١‏ حقيقي ؛ وهو من يكون بأمرو وإنابته ٠‏ وهو الوكيل. 

: وشرعي: وهو الوصي الذي نُْصبّه القاضي. 

7 وحكمي: وهو أن يكون بنيابةٍ الحاضر عن الغائب حكماً ؛ بآن يكو ما يدعي على الغائب سيا لا 
بذعي على الخاضر على كل حال؛ وهو يحيث لا ينفك. ففي هذه الخالة ينصّبُ الحاضرٌ خصما عن 
الغانب؛ ويقضى عليهما جميعا. ٠‏ كما إذا ادّعى على رجل آله كفيلٌ عن فلان بما يحب له عليه وأقام 


كناب البيع 


3 مُشْكَرِيه وأدْعى عيبأء 










_- رٍ و يقيم ينه 
01112211 لف بال" 

عى اه "مله 
أو يقيم بينة بيئة) ١‏ فموله : : أو يقيم ؛ ؛ عطفٌ على قوله : : لم يجب وليس عطفا على قوله : 


يَحْلِف بائعه ؛ ؛ لأنه حينثلو يكو إقامة البح غايةٌ لعدم الجبرء ٠‏ فإن أقام البينة ينتهي عدم 
الجبر: ٠‏ فيلزم الجبر على دفع الّمَنّ عند إقامة مو البْيْنة على العيبو: وهو غير صحيح. 

فالحاصل أن المشري إذا ادعى عيبا يقيم بين على دعواه ويرده؛ وإن لم يكن ل 
ين يَلِفُ بائعة بأنّه لا عيب وحينئظ يُجْبَرُ على دفع الّمن لا قبل الحلف فأحة 
الأمرين ثابت : 

.١‏ إمّا إقامة البينّةِ على وجوب العيب. 

0 أو عدم الجبر على دفع الثّمَنِ حتى يحلِف بائعٌه. 

وإن نصب قوله: أو يقِيم؛ فله وجه؛ وهو أن يكون المراهُ بعدم الجبر على دفع 
التّمْنْ عدم الجبر على دفْيِهٍ بشرط أن يكون واجبا بحكم البيع ؛ وهو معني بأحد 


الأمرين: 


اللّعي عليه بالكفالة؛ وأنكرّ الحق» فأقام المذعي البينة عليه أنه وجب له على فلان ألف دراهم؛ فإنه 
يفضي بها ني حق الكفيل الحاضر وفي حقّ الغائب جميعاء حتى لو حضر الغائبُ وأنكرٌ لا يلتفت إلى 
إنكاره: وكلّ من هذه الأنواع متتفي ها هنا. 
أما الأول : فلعدم كون المشتري الأوّل وكيلاً من البائع ؛ ولا وصبًا من جانبه القاضي. 
وأمًا النالك ؛ فلانٌ العيب الذي اّعى المشتري الثاني على البائع الأ الغائيم لا يكون سبي لازما 
ما ادّعاه على المشتري الأول الحاضر ؛ أن العيب الذكورٌ قد يتحَقٌ عند البائع الأول ولا يتحفق عند 
المشتري الأرّل كما في المعائب النزائلة ٠‏ وقد يكون متحفقاً عندهما معأ بحيث يكون الأوّل سبي لاني , 
كما في المستمرة مثل الأصبع الزائدة؛ ولزوع السببيّة شر شرط للتيّابة الحكميّة. ينظر: «ذخيرة العقبي)اص 
2 
)١(‏ صورة التحليف : أن يحلف البائمٌ أن هذا العيب لم يكن فيه عندهء وذلك بعد إقامة المشتري الينة أنه 
وجد فيه عنده: : أي المشتري وإذا لم يقم بينة على ثبوته عنده ليس له تحليف البائع لي في الأصح ١‏ لأن 
التحليف يترئّب على دعوى صحيحة ولا نصممٌ إلا من خصم ولا يصير خصماً فيه إلا بعد قيام العيب 
عنده. ينظر : «الشرنبلالية)(؟ : 2114. 
(5) سيورد الشارح ما استشكل من هذه العبارة ويؤولباء وكذا فعل أصحاب شروح «اليداية»: ومنهم 
البايرتي في ««العتاية»0 : : 8*) وبعد أن أوره التأويل الثاني الذي ذكره الشارح ٠‏ قال: والحق أن 
الاستشكال إنما هو بالنظر إلى مفهوم الغاية. وهو لبس بلارم. 


فى كتاب البيع 
لاه لو او ري فإن ادُعى إباقّه 
أقام بَيّنة ولا أنه أبق عندء ثم حَلَفّ بائعُة :: بالله لقد باعَهُ وسَلْمَهُ وما أب قط أو 

بالله ما له حق الرّدُ عليك من دعواء هذه؛ أو بلله ما أبق عندك قط لا بلله لفد 
بِاعَهُ وما به هذا العيب» ولا بلله لقد بِاعَهُ وسَلْمَهُ وما به هذا العيب 

إمّا الحلف على أَنّهُ لا عيب فحينئ يُجَبرُ على دفع النّمّن. 

أو إقامة الببّنةٍ على وجود العيب» فحيئثا يُفسَحُ البيع ؛ ولأاسفين التمن ا 
فينتهي عدم الجبر بشرط كونه واجبا. 

(وعند غيبة شهوده دفع الكمَنَ إن حَلْفَ باه" ولزمّة عيب إن نكل): : أي 
إن قال المشتري : ؛شهودئ غيب . دفع النَمَنَ إن حلف بائعه أن لا عيب» وإن نكل البائع 
5 

(فإن اْعى إباقه أقام بينة ألا آله آبقّ عنده» كم حَلَْفَ با ئعة”'': بالله لقد باعَهُ 
وسَلْمَةُ وما أي قل أو بلله ما له حقئ الرّدُ عليك من دعواء هذه أو بالله ما أبن 
عندك قطء لا بالله لقد باعَهُ وما به هذا العيبء ولا بالله لقد باعَهُ وسَلْمَهُ ومابه 
هذا العيب): وإِنّما لا يَحْلِفْ بهذين الطريقين : 

إذفي الأوّل يُمكنْ أن لا يكون العيبُ وقت الببيع؛ فيحدث بعد البيع قبل 
لنُسليم ؛ وعلى هذا التّقدِيرٍ للمشتري حق الرّدُ أيضا. 

وأمًا في الثاني ؛ فلن البائم يُمكنْ أن يُؤَوّلَ كلاه بأن يكون المرادُ أن العيب لم 
يكن موجودا عند الببع والتُسليم ؛ ٠‏ بمعنى أن وجودٌ العيبو عند كل واحل منهما مِنْتَفْنٍ 
فيُمكن أنّهُ كان موجودا عند التسلِيم لا البيع. 

فإن قلت: : هذا الاحتمال ثابت في قوله دباع وملمة وما انق قط :أي وجد 
كل واحد منهماء وما أَيقَ عند وجود كل واحدر» فيُمكنٌ أنَّهُ قد يق عند وجود النسليِم لا 
البيع. 





1) لان في الانتظار ضررا على البائع وليس فيه كثير ضرر على المشتري ؛ عو ل 
عليه المبيع وأخد منه الثمن؛ وإن نكل البائع لزم العيب ؛ لان التكول حجّة فيه ينظر: «الرمز»(؟: ٠‏ 
1 لشن إن انرق هنا فاذغى أن ى رأرد تيت ايان : ار ب 

نفمه ؛ لآن القول وإن كان قول البائع لكن إنكاره نما يعتبر بعد قبام العيب به في يد المشئري ومعر فته 
تكون بالبينة. ينظر : «الدرر»(؟ : 1514). 


كناب البيع 
زف 


عند عد بَيَنَةِ المستر العيب عنده رَ 
0 3 عنده يَحْلِفُ البائع عندهما أنه ما يعلم الَهُ أبقّ 
عله واجلر اا 2 : بعك هذا 
لمعيب آخرء فقال المشتر : بل هذا وحده. فالقولٌ له 
قلت : : كلمة قط تنافي هذا المعنى ؛ لأنها موضوعة لعموم السّلب في الماضي . 
وذلك المعنى هو سلب العموم. 
(وعند عدم بَيْنَة المشتري على العيب عنده يَحْلِْفْ البائعٌ عندهما أنَهُ ما 
ل أب هندمه واعتلفوا على فول إبي حنيفة ).قد ذكر أن الدحري أقام 9 
نه أبق عندهء فإن لم يكن له بيّنة يَحْلِفُ بائعُهُ عندهما بنك ما تعلمُ أنه أبقَ عند 
الدري ار الي على الذي ؛ واليم على من أنكره"" ٠‏ فكل شيء ينبت 
١‏ ضاف الصايع جل على قول الى حلفا اوور لاخو 
اليمينَ لا يتوج إلا على المخصم» ولا يصير خصما إلا بعد قيام العيب عنده؛ فلا يُمكنٌ 


عزف 


إثبات هذا بالحلف ؛ لأنّه دوذ ؛ أمًا البيّنة فقد تقامُ ليصيرٌَ خصما؛ 21 
والفرقٌ أن وجوب الحلفب ضر فإذا لم يكن خصماً فلا وجة لإلزام العرَر عليه 
بمخلاف إقامة البَينَةِ إذ المدّعي مختار في إقامة البينةء فهي أهون من إلزام 55-7 

فجعل إقامة الَّةِ طريقاً لإثبات كوه خصما لا التُحليف. 

(ولو قال البائع بعد التُقايض: : بعك هذا المعيب مع آخرء فقال المشتري: : بل 
هذا وحده. فالقول ل)9: : أي إذاظهرٌ في المبيع بعد التَّابضٍ عيب فيردهُ الشتري 
ويطلب الثَّمنء فيقول البائع : : هذا الثَّمنْ مقابل بهذا الشيءٍ ء مع شيء آخر؛ ويقول 
المشتري : بل هو مقابلٌ بهذا الشّىءِ وحدّه؛ فالقول له مع اليمين؛ ؛ لأنّ الاختلاف وقع 





.)4١ : سيق تخريجه (؟‎ )١( 
١ 

لطن امن في هذه الصورة موفوف على كونه خصماًء وكونه خصماً موقوف على تق اليد 
6 وتحقق العيب عنده موقوف 00 اكول فيكونٌ دوراء فإِنّ الدُورْ هو توقف الشيء 
على ما يتوقّف على ذلك الشيء. ينظر: «الزيدة»(7: *595). 

(5) صورتها: ا ولس ارجا عا سالافاته: 
ال مشتري بعتنيها وحدهاء فالفول قول المثتري ؛ لآن الاختلاف في مقدار 
ينظر: «المداية)(*: 8*9 -10), 


: بعتك هذه وأخرى معها. وقال 
المقفبوض فيكون القول للقابيض. 


4" كتاب البيع 
وكذا إذا اتفقا في قدر المبيعء واخحتلفا في المقبوض. ولو اشترى عبدين صفقة. 
وقبض أحدَهُما ووجد به أو بالآأخرعيباً أخذهُما أو ردّهماء ولو قبِضَهُمَا ر 
المعيب خاصة وكيلي أو وزني قيض إن وجد ببعضه عيبا رد كله أو أَخَدَه. ولو 
ستحق بعضه يَرْدُ باقيه بخلاف الوب 
في مقدار المقبوضء فالقول للقابضء كما في الغصب 

(وكذا إذا اتفقا في قدر المبيعء واختلفا في المقبوض): أي اتفقا في أن البيع 
شيئان؛ واختلفا في المقبوضء فقال المشتري: قبضت أحدهما فقط» وقال البائع: بل 
قبضتهما فالقول للمشتري على ما مر. 

(ولو اشترى عبدين صفقة؛ وقبض أحدهُما ووجد به أو بالآخرعيباً أخذهما 
أو ردٌهُماء ولو قَبِضَهُمًا رَدْ المعيب خا ع 4 لان الشيقة إلمااك تتم بالقبض ٠‏ تقل 
القبض لا يجوز تفريق الصّفقة » وبعد القبض يحوز. 

(وكيلي أو وزني قُيض”" إن وجد ببعضيه عيباً رد كلّه أو أخذه): لاه إذا 
كان من جنس واحدء فهو كشيءٍ واحارء وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحاو حتى لو 
5-0 فهو ْله عبدين» فيَرْدُ الوعاءً الذي فيه المعيب”". 

(ولو استحَق بعضّه لم يرد بافيه بخلافيٍ الأوب) لاه لا يضر اتبعيض ' 
والاستحقاق لا يمنع تام الصّفقة ؛ لأنّ تمامّها برضا العاقدين»: وهذا بعد القبض.؛ أما لو 








0 





)١(‏ أي إذا اختلف الغاصب والمغصوبُ منهء فقال المفصوب منه: : غصيت مني غلامّين. وفال الغاصب: 
غصبت غلاماً واحداً» فالقول قول الغاصب ؛ لأنّه القابض. ينظر ؛ «البناية»)(7 : 1م“ -28). 

(0) ذكر المصف هذا القيدٌ كما ذكره صاحب «البداية»(7: :)14١‏ وقد صرح في «الكاقي» بأنّه سواء 
كان قبل القبض أو بعدهء وبالّظرِ إلى هذا النُصريح لم يذكر هذا القبدَ في «المختصر» ودالكث »اص 
١6٠)؛‏ وقال في «مجمع الأنهر)(؟: 56): لو تركه لكان أولى. اهء لكن قال العلأمة المي في 
«البناية(1 : +97) في فائدة هذا القيد: إِنّهِ إذا كان قبل القغبض لا يضاوت الحكم عندنا بين المكبلى 
والموزون وغيرهما في أنه لا يجورُ تفريقّ الصفقة برد لمعيب خاصّة. وأمًا إذا كان بعد القبضي فيحورٌ 
تفريق الصتفقة فيما عدا المكيل والموزون», وأمًا فيهما فلا يجوز إذا كان في وعاء واد على ما هو اعتار 
المنايخ يك . ينظر : «درد المحتار)(2 : 47). 

(؟) قال العلامة قاسم: إن هذا القول أرفق وأقيى. ولذا مشى عليه في ««شرح الطحاوي». وأقرَه ابن عابدبر 
في «حاشيته»(1 : 45). 


كناب البيع الى 
دلوا ا معيب وركويُةُ في حاجده رضأ ولو ركبّة لرده أو لسَقيه أو لشراء عَلْفه مَلْقِه 
بد له منه فلا. ع بعد قضيء أو قي سبد كان د يليد و وادة 





- 


تَمَنّهء ولو باع وبرئ من كل عيبب 





د 5 
التّمام» أمّا في النّوب فالتِعيضِ يضر فله الخيارٌ في الباقي. 

(ومُّداواة المعيبٍ وركويّه في حاجته رضأ ولو ركبّة لردّه أو لسَفيهِ أو لشراء 
عَلَفِه ولا بد له منه فلا. 

ولو قُْطِعَ يده بعد قبغيه؛ أو قُيِلَ بسببب كان عند بالعِه رده وأعد ثمته)؟". 
الرّدّف صورة القطع» أمّا في القتل فلا رَدّء بل أخذ اللّمَنَْ عند أبي حنيفة ضه ؛ لأنْ هذا 
نْرْلةٍ الاستحقاق عنده؛ فأمًا عندَهُما فيرجمٌ بالنُقصان ؛ لأنّ هذا ْله العيب. فقوم 
يدون هذا الي ٠‏ ثم بهذا العيب» ٠‏ فيضمن البائع تفاوت ما بينهما كما إذا اشترى جارية 
حاملاً ؛ فمانّت في يده بالولادة؛ فإنّه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا؛ وغير حامل ؛ 
ولأبي حديفة ضيه إن سبب الجلاكٍ كان في ياه البائع ٠‏ فإذا هلك في يد المشتري يكونٌ 
مضافا إلى ذلك السب فلاف الحمل » :ناه لسن نبا للهلا 

(ولو باع وير من كل عيبو صحٌ وإن لم يعددها): وعند الشافيي ”في لا 
يصح بناءً على أصلِه أن البراءة عن عن الحقوق الجهولة لا نصح عنده» وعندنا يصب إذ 


اسقاطً الجهول لا ييه ؛ لانهُ لا يفضي إلى المنازعة: ثم هذه البراءة تشملٍ 2 تكيل العنب 
الوجود وأيضا لعي الحادث قبل القيض عند أبي يوسقا 2 وعند محمد وك لا 





(1) قال في «مجمع الأنهر»(7: 01): : ظاهر كلام الصف ف آله ليس ير بن إمساكه والرجو) نصد» 
النّمنْء ولبس كذلك» ,بل عير فله إمساكة وأخذ نصفم لثمن ' لأله بزل الاستحقاق لا العيب ٠‏ 
حنّى لوا مات بعد القطع حتف أئقه رجم بنمف الثّمن كالاستحقاق. وبنظر : «الرمر(؟: ١؟).‏ 
و«البحر»)(1 : 9/ا), ورد الممتار))(4 : 46). 

(؟) في «المنهاج»(؟ : 05): : ولو باع بشرط براءته من العيوب ؛ فالاظهر أنه ببرأ عن عبس بان بالخيواد لم 
يعلمه دون غيرء . وينظر : بالام»(17: محللا و«مغتي المحتاج 504 8)/, وغيرها 

(*) ذكره ه مع الإمام في «المبسوط»(١‏ : 9)روق «الخائيّة0؟: 51): إنّه ظاهر مذهبهما ؛ لأن 
لزومٌ العقد بإسقاط عن صفة السلامة , وذلك بالبراءةٍ عن الموجود واللحادث. 


اراد 


كناب البيع 
باب البيع الفاسد 


بطل بيع ما ليس بال: كالم والميئة والح والبيع بهء وكذ! بيع أم الولدٍ والمدبر 
والمكائب؛ وبع مال غير متقوم: كالخمر والخئزير بالكمّن 
باب البيع الفاسد 

(بطل بِيمٌ ما ليس بمال: كالدّم والميتة والحرٌء والييمٌ به. وكذا بِيمْ امْ الولد 
والمدبر والمكائب. وبيع مال غير متقوم”": كالخمر والخئزير باللمّن). 

اعلم أن ادال عي ري هيه نا فين والانندان: فيخرجٌ منه التُراب”"" وَححوه 
والدّم والميتة التي ماتت حتف أَنْنِه. 

ما الميتة التي خُيقَتْ» أو جُرحَتْ في غير موضع الذبح كما هو عادة بعض الكفار 
وذبائح الجوس فمالٌ؛ إلا أنها غير متقوّمةٍء كالخمر والخئزير. 

ويخرجٌ منه الحرٌ ؛ لأَنّهُ لا يحري فيه الابتذال؛ بل هو مبتذل. 

والمالٌ الغيرٌ نوم مال أُمِرئًا بإهائيه » لكنّهُ في غير ديننا مال متقوّم. 

فكلّ ما ليس بمال فالبيمٌ فيه باطلٌ سواءً جعِلَ مبيعاً أو ناً. 

وكل ما هو مال غيرٌ متقوّم؛ فإن بيمٌ بالّْمن ‏ أي بالدراهم أو الدُنانير. فاليم 
باطل» وإن , نع بالعررض أوميع العرض به فالبيع قي الغزضرع فانند”” 

فالباطلٌ هو الذي لا يكونٌ صحيحا بأصلِهِ ووصفه. 

والفاسد هو الصحيح بأصلِه لا بوصفه. 


)١(‏ أي غيرٌ مباح الانتاع به. والتفوم ضربان: عرفي؛ وهو بالإحرازء فغيرٌ الحرزٍ كالصيد والحشيش لبس 
بمتقوم. وشرعي: وهو بإباحة الانتفاع. كذا في «التلويح)(7: 455717., والثاني هو المراد هاهنا مفيا 
ينظر: «الزبدة(0*: 57). 

(5) أي القليل ما دام في محل وإلا فقد يعرض له بالنقل ما يصير به مالا معنبراً ومثئله المال. وأيضا عمو حبة 
من حنطة والعذرة الخالصة؛ عخلاف المخلوطة بتراب؛ ولذا جاز بيعها كسرقين. ينظر: «رد الممار)8 9 : 
0١‏ ). 

(؟) أي أن بيع الخمر باطل مطلقاً وإنما الكلام فيما قابله فإن ديئا كان باطلاً أيضاً وإن عرض كان فاسدا 
فيملكه بالقبض بقيمته. ينظر : «الدر المختار »4 : 4 ,.)1٠١‏ 


كناب البيع 57 


ا ل سس سس سيت 
و قن ضم إلى خُرء وذكية ضمت إلى ميته وإن مسمى ثمن كل واحد. ٠‏ وصح في 
فِن ضم إلى مُدبرِء أو قن غيره بحصيه: : كملك ضُم إلى وقفب في الصحيبح. دبع 
العَرّض بالخمر ا ا 1 
يوْخَدُ منها بلا حِيلَةّبوصح إن خيد منها بلا حِيلَةٍ إلا إذا دخل بنفسبه ول يُسَدُ 
مدخلة 

وعند الشافصي ضكه لا فرق بين الباطل والفاسد؛ وتحقيق هذا في أصول الففه"؟ 

(وبيع قن ضم إلى حر وذكية مت إلى ميغ وإن سسمى ثمن كل واحد”" 

وصح في قن ضم إلى َب أو قن غيره حصنيه) : الأذامْيْر مَحَللييع عند 
البعض ”ا ؛ فبطلاه لايسري إلى غيره. (كملك ْم إلى وقفم في الصحيح”". 

وفسد بيع العَرْضٍ بالخمر؛ وعكسه): : أي البيع فاسدٌ في العْرْضٍ حتى يحِبْ 
قِيِمَنّهُ عند القبض» ولك ميالس ؛ لكن البيع في الخمر باطلٌ حتى لا يُمْلك عين 
هرد 

(وم يز بيع سمك لم يُصّدء أو صيد وألْقِي في حَظِيرَةٍ لا يُوْخَدَ منها بلا 
حيلَةٍ وصحٌ إن أخيد منها بلا حِيلَةٍ إل إذا دخل بنفسيه ول يس مدخلة) : حتى ولو 
دخل بنفسيه وسّدٌ مدخلة يحَورٌ بيعْه ؛ لأنَّ سد اللدخل فعلّ اختياريّ يُوحِبُ الملك فيصيرٌ 


7 8م 


محررًا. 

واعلم أنه ْم كثيرا. من المسائل في سلك واحدء وقال : لم يجرء لكن لم ببين أن 
البي باطل أو فاسدّء وأنا أييّنُ ذلك إن شاء الله تعالى : 

ففي السّمك الذي لم يُصّدْ ينبغي أن يكون البيمٌ فيه باطلا إذا كان بالّراهم 
والدّنانير» ويكونٌ فاسدا إذا كان بالعَرَض ؛لأنّه مال غير متقوم ؛ لأن التقوم بالإحراز؛ 





(1) ينظر: «التوضيح(1: 471)؛ و((البحر الحيط)(1: 189), و«الكوكب المنير»(ص188)١‏ وغيرها 

(١)زيادة‏ من ب. 

(5) مثل الشافعي به كما في «الأم»(7: 161). 

(:) لان الملك والوقف» روايتان: فمي رواية: 0 ؛ لان لبي لا بنعقد على الوقف . ٠‏ قصار 
ل 
مهال ؛ ولمذا ينهم به انتفاع الأموال؛ ؛ غير أنّه لا يبا لاجل حق 
م لبه كالدير وغوه فلاف السجدء حيث يلالد فيا يدم يه ٠‏ ؛ لأنّه ليس يمال . فسار كاخحر. 


يه 
ولو باع قرية ولم يسن 


كب 


ح. المساجد والمقابر لم يصمح لما ذكرنا. . انتهى . ينطر: ددائر صز عط ؟ : 


يفن كناب البيع 





ا ا وبيع م الحمل والقاجء وَاللْبَنُ في الضرع. والصوف على ظهر 
+ .: ءٌ من ثوب ذَكَرَ قَطْعَهُ أو لا 





ولا إحرارٌ فيه" 

وأمّا السّمكَ الذي صيد وأَلْقَىَ في حَظِيرَة, لا يُؤْحَدُ منها بلا حل ينبغي أن يكون 
البيعٌ فيه فاسدا ؛ لأَنّهُ مال مملوك» لكن في تسليمِهِ عسر 

(ولا بيع طير في الهواء) : حب انكر لد كل 031 اا ملا 

(وبيعٌ الحمل واللتاج)": ب ينبغي أن يكوث باطلا ؛ لأنَّ النْتاجّ معدوم» فلا يكون 
مالاً, والحملٌ مشكوك الوجودء مر 

(وَاللَبَنُ في الفمرع): ذُكَروا فيه علتين: 

أحدهما: إنّه لا يعْلَم أنّه لَبَنْء أو دَمٌ؛ أوريمٌ» فعلى هذا يبطل البِيمٌ ؛ لأنّه 
مشكوك الوجود: فلا يكون مالاً. 

والثّانية: إن اللَبْنَ يُوجَدُ شيعا فشيئاء فَمُلْكَ البائع يختلط بملك المشتري. 
| (والصوف على ظهر الغنم): لأنّهُ يقمٌ الننازَعٌ في موضع القطعء وكل ببع 
يفضي إلى المنازعة فاسد. 

(وجذعٌ في سقفيءوذراع من ثوب ذَكْرَ قَطْمَهُ أو لا" : فإنّ البيع فيهما فاسد؛ 


)١(‏ وقع الاختلاف في بطلان أو فساد بيع السمك الذي لم يسد بالعرض» فوافق صدر الشريعة صاحب 
«الدرر»(7: ٠19١)ء‏ ودالدر المختار)(4: 22١٠١5‏ ودالشرنبلالية1؟: .)١9/٠‏ وغيرهم. فال 
بالبطلان صاحب «مجمع الأنهر»(7: 2204 وابن عابدين إِدْ قال في تحرير هذه المألة في «رد ا محتار»(1 : 
1 ): الحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض يتبغي أن يكون البيع باطلاً من الجانبين كببع ميثة 
بعرض أو عكسه؛ ولو كانت السمكة معيّنة بطل فيها ؛ لأنها غير تملوكة وفسد في العرض ؛ لأن المكة 
مال في الجملة» ومثلها ما لو كان البيع على لحم سمك ؛ لأنه مثلي؛ ولو باعها بدراهم بُطَلَ الييعُ لتعين 
كونها مبيعة : وهي غير تملوكة؛ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا امحل ؛ ولم أر من تعرضض لشيء منه 

0( الحمل: ما في البطن: والنتاجُ ما يبحمل هذا الحمل؛ وهو المرادٌ من حبل الحبل في الحديث كما ف 
البخاري (؟: 785), ومسلم (7: 4)١187‏ وغيرهماء وقد كانوا يعتادون ذلك ف الجاهلية فأبطل 
الي 49 ذلك بالتهي. ينظر: «الكفاية»(7: .)0١‏ 

(؟) أي ذكر موضع القطع من الثوب أو لم يذكر. 


حكتاب البيع 
بف 

ويعودٌ صحيحا إن قُلبع» أو قطم الدراع قبل فسخ المشتري. وضربةٌ القانص. 
والمزَابنة: وهي , يم الكمر على النُخيل بثمر مَجْدُوذٍ مثل كيله خرصا والملامُسة, 
وإلقاءٌ الحجّرء 5 وهي أن يتساوّما سلعة لَمَ البيعُ إن مها المشتري؛ أو 
وضع عليها حصاة؛ أو نبدها البائع إليهء ولا بم توب مِن ثوبين إل بشرط أن ياخد 
أيُهما شاءء ولا المراعى. ولا 
اع ا يسبب 
والمرادُ نوب يضرهُ القطمٌ» (ويعودُ صحيحاً إن قُلِمٌ؛ أو قطم الذراع قبل فسخ 
المشتري)”'': لأنّ المفسد قد زال. 

(وضربةٌ القانص)'" : وهي ما يَحْصُلٌ من الصّيدِ بضرب الشبكة مرة: وهذا 
البيمُ ينبغي أن يكون باطلاً كما ذكرنا في الطير في البواء. 

(واَرَابنة: وهي , بيع الأمر على النُخيل بثمر مجْدُوذٍ مثلّ كيله خرصاً), ٠‏ هفل 
كيلة ؛ حالٌ من الّمرِ على النّيلٍء وخرصاً: يزعن الكل : أي يكون النّمرْ على 
النُخيل مثلاً بطريق الخَرْصٍ لكيل الثَمْرِ الُجْدُوذْء فهذا البيع من من البيوع الفاسدةٍ بشبهةٍ 
الرّبا. 

(والْلامسة وإلقاء الحجر والمناذة: وهي أن يتساوّما سلعة لَزِمَ البيع إن 
لمسها المشتري. أو وضع عليها حصاة؛ أو نبذّها البائع إليه) : فهذه البيوع فاسدة ؛ 
لأنَّ انعقادَ البيع متعلقٌ بأحد هذه الأفعال؛ فيكونٌ كالقمار””. 

رولا بيع وب مِن ثوبينٍ إلا بشرط أن ياخد أبُهما شاء ؛ ولا المراعي » ولا 








(1) حاصل المسألة : : إذا باع جذعاً في سقف أو ذراعاً من ثوب: “قدي الوبا تضرء ه التبعيض كالقميص لا 
الكرباس ٠ ١»‏ فالبيع لا يجوز ذكر القطع أو لا» إذ لا يمكنه التسليم إلا بضرر لم يوجبه العقدء ٠‏ ومثله لا 
يكون لازم فيتمكن من الرجوع وتتحقق المنازعة؛ ٠‏ وبهذا التقرير يندفع ما يقال إن هذا الضرر عرضي 
به. فينبغي أن لا يكون مفسداً ولو لم يكن الجذمٌ مميّاً لا يجودٌ للزوم الضرر وللجهالة أيصا ٠‏ ولو قطم 
البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري عاد البيع صحيحا لزوال اللفسد قبل التفرر. بنظر: 
«الدرر»(؟ : .)١77١‏ 

(؟) القانص أو الغائنص: وهو الصائد. بأن يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه 
باطل ؛ ؛ لعدم ملك البائع ابيع قبل العقد فكان غرراً ولجهالة م يخرج. بنظر: : «تجمع الأنهر»( : 0 

(+) وهو في عرف زمائنا كك لبو يشحرطٌ فيه غالب آن يأخد الغالبُ من اتلاعبين شيثا. بنظر: د «الريدة ل" : 


الشبكة مرة بكذا. وهو بم 
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إق مكتاب البيع 
إجارثهاء ولا اتعل إلا الكرلرة. ودودٌ القَرّ وبيضّه. والآبق إلا من زعم ال 
عنده؛ وَلَّمَنْ امراة ف 
ا أي الكلاً باطلٌ ؛ لأنّه غيرٌ محرز » وأمًا إجارثها ؛ فلأنها إجارة 
على استهلاك عين!”. 

(ولا المحل؛ إلا مع الكوارة) ٠‏ الكوارة: بالضنّم والتحْدِيدِ: مُعْسَّلُ النْحل إن 
موي من طينء وهلا عند أبي حنيفة فقه وأبي يوسم طله» فينبغي أن يكون اليم باطلا 
عندهما ؛ لعدم المال المتَقَومِء وعند مُحَمّده" هه والشَافِعِي”"' ذفن يحور إذا كان حرزا. 

(ودودُ القَرّ وبيضه)؛ فعند أبي حنيفة #ه بيعهما باطلٌ» وعند أبي يوسف د 
يحور إن ظَهرَ لمر عا وإلا لاء وعند محمد" عه طلقا 

(والآبق إل من زعم أنه عنده): زعم : : أي قال؛ فهذا بيع فاسد ؛ لوجود المال 
الوم إلاآنهُ لا قدرة على تسليمه؛ ٠‏ فإذا قال المشتري : إن عندي فحينئار يحورٌ. 

(ولَْبَنْ امراةً في في قدّح)» إِنّما قال في دح ؛ لأنا بيع اللبن في الضترع قد ذكر" , 
فلن امرأةإنّما يبطل بيعٌهُ؛ لأنّه من أجزاء الآدمي» فلا يكونٌ مالاء وفيه خلاف 
الشَافِعِى” "ذ. وعند أبي يوسف" ف يحور بيع لبن الأمةٍ اعتباراً للجزء ء بالكل. ولأبي 
حنيفة 5ه أن الرّقَ غير نازل في ابن ؛ ٠‏ فهي فيه على أصل الآدمية. 





(1) أي لأن الإجارة عفدت على استهلاك عين غير مملوك؛ ولو عقدت على استهلاك عين تملولك؛ بآن 
استأجرٌ بقرة ليشرب لبئها لا يجوز. فهذا أولى. بنظر: «البداية»(7: 11), 

)١(‏ والفتوى على قول محمد #ه كما في «الدر المختار»(4 : ١‏ و(<«رمز الحقائق)(؟ : 9؟): واريجمع 
الأنهر»(؟ : 88), و«الدر المنتقفى))(؟ : 04): وغيرها. 

() ينظر: «الغرر البهية»(7 : '**4)؛ واحاشية أبن قاسم العبادي على تحفة المحتاج»(1: ؟11): 
و«حاشيتا قليوبي وعميرة»)(؟ : 8) وغيرها. 

(؛) والفتوى على قول محمد ظه كما في «الرمز»(؟ : 57)؛ و«مجمع الأنهر»(: 98) , و«الدر اممتقى»ا؟ 


: 08)؛ و«الملتقى) اص 4 :)١4‏ وغيرها. 
(0) 7 ام 


(1) ينظر: «الأشباء والنظائر»7(ص17 5)؛ وغيره. 
(9) وهو المختار للفتوى كما في «مختار الفتارى», ينظر : «الفتاوى البتدية)»(5: ,)١11‏ قلت : لكنه ظاهر 
المتون وعليه الشروح أنها على قول أبي حنيغة ضه. والله أعلم. 





كتاب البيع 57 
وشعرٌ الجنزيرء وإن حَل الانتفاع به للخرز ضرورة. ولا شعرٌ الآدمي. ولا الانتفاع 
به. ولا جلذ الميتة قبل دبغِهء وإن صّح بيعُهُ والانتفاغ به بعده كعظيهاء وعصيهاء 
وصوفهاء وشعرهاء وقَرَنْهاء ووبرهاء والفيل كالسْبُع يباع عظمه خلافاً لحمد #ه. 
ولا بيمٌ عل بعد سقوطه. وبي شخص على اله امأ وهو عبد 000 - 

(وشعرٌ الْخنزير) . فإ البيع فيه باطل» (وإن حَلْ الانتفاغٌ به للخرز ضرورةً”' 

ولا شعرٌ الآدمي)؛ فإن بِيعَهُ باطلٌ؛ (ولا الانتفاع به. 

ولا جلد الميتة قبل دبغه): فإنّ بيعَهُ باطل» ٠‏ (وإن صّح بِيعهُ والانتفاغٌ به بعده 
كعظمهاء وعصيهاء وصوفهاء وشعرهاء وقَريهاء ووبرها): فإِنَّ بيع هذه الأشياء 
صحيحٌ ؛ وكذا الانتفاع بها ؛ لأنَّ اموت غيرٌ حال في هذه الأشياء. 

(والفيل كالسْيُم '"يباع عظمه" خلافاً محمد 45)؛ حتى يوز بيع عظمه 
والانتفاعٌ بعظمِه خلافاً محمد #د. فإنّه كالْزير عنده. 

(ولا بيع علو بعد سقوطه): حتّى إذا كان العلو لرجل » والسّفلٌ لرجل 
فسقطاء ورسخ لقاو و31 ] ماحد اللاو مدر بعر يكرا بي زا بع 
السقوط لم يبق إلا حق التّمَلَّي ؛ وهو ليس بمال!". 

(وسيع شخص على أله أمة وهو عبذ) : إن البيع باطل بمخلاف ما إذا اشترى 
كفا تاداعو عد فإنَ البيع ينْعَقِدُء وللمشتري الخبارء والأصل في ذلك أن الإشارة 
والنّسمية إذا اجتمعتاء ففي مختلفي الجنس يتَعلّقٌ العقد بالْمسَمّى» ويبطل لانعدام 
ال وفي متّحدي الجنس يتعلّق بالمشار إليه؛ وَيَنْعْقِدُ لوجود المشار إليه؛ لكن 
المشتري بالخيار؛ لفوات الوصف. فالذَكرُ والأتنى في بني آدم جنسان ؛ لفحش 
التّفاوت. والاختلافو في الأغراض» وفي غير بني آدم جنس واحد. 





)١(‏ قال صاحب «الدر المتقى»(؟ : 04): ولعل هذا في زمانهم؛ رأما في زماننا فلا ضرورة بل لا حاجة 
إليه كما لا يخفى. وقال الطحطاوى في «حاشيته»(؟: ؟/!): للاستفناء عنه بالمخارز والإير. 

(؟) زيادة من ص وق وم. 

(*) لأن حق التَعلي يتعلقٌ بالبواء. والمواء ليس مال ؛ لان المال ما يمك فبِضهُ وإحراز». وَإلّما يحور اليم 
قبل الانهدام ‏ باعتبار البناء القائمء ولم يبق. ينظر : «البناية»(5 : .)81١‏ 
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كناب البيع 
وشراء ما باع باقل عا باغ ] نبل نقد ثميه الأول وشراء ما باع مع شيء آخر م بينة 

بئميه الأول فيما باع. وإن صح فيما لم يبع وزيت على أن يُورْن بظرفه؛ ويطْرَح 
عنه بكل ظرفم كذا رطلاً مخلافم الشرط طرح وزن الظرقم عنه. وإن اختلفا في 

الظرف وقذرهء فالقول للمشتر 

(وشراءً ما باع باقل مما باع قبل نقد ثمنِه الأوؤّل)'" : : أي باع شيئا مخمسة عشر 
ولم يأخذٍ التَّمَنء ؛ ثم اشتراه بعشرة» فيقاص العشرة بعشرةٍ من خمسة عشْرء فبقي 
للبائع على المشتري خمسة؛ فهي ربح ما لم يضمن: : أي الثْمنْء وهو خمسة عشْرٌ؛ 
كا مالم بشيف الماتولع وبل ل ستيان ررلما شنم زر بالا ٠‏ فيكون الرب 
حراماء فيكونٌ هذا البيع فاسدا خلافا لشفي" ضيه. 
(وشراءٌ ما با مع شيء آخر لم يبغة بشميه الآوّل فيما باعٌ» وإن صحْ فيما م 
0 أي من" باع شيئا بخمسة عشرٌ ولم يأخذ النُمن» م اشتراة مع شيء آخرٌ بخمسة 
عشره فالبيع فاسدٌ في المبيم الأول» وجائرٌ في الشيء ء الآخرء فيقسم النَّمنُ على قيمتها. 
فيجورٌ في الشيء ء الآخرٍ بحصيه من النّمنْء وهو خمسة عشر. 

(وزيت على أن يُورَنْ بظرِفِهٍ هه ويُطْرّح عنه بكل ظرفم كذا رطلا) : إنْما 
نه 1 لالمشرط ل رفعصيه العمل ٠‏ بل مقشضى العقد أن يُطرح بازاء الظرْف مقدار 
وزنهء كما في المسألةٍ النّانية» وهي ما قال: : فلاف الشّرط طرح وزن الظرْفء عنهه 
وإن اختلفا في نفس الظرف وقذرهء فالقولٌ للمشتري): أي ا* شترى سّمنا في زق" 
ورَدٌ الظّرف؛ وهو عشرة أرطال ٠‏ فقال البائع: : الرّقّ غير هذاء وهو خمسة أرطال؛ 
فالقول للمشتري”*. 


نيع) : 


)١(‏ أي لا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري أو من وكيله أو من وارئه ما باع بشمن حال أو مؤجل 
بنفسه أو بوكيله إن كان المببع لم ينقص ذاته واتحدَ الشمنان جنساء وقيّد الشراء بكونه بأقل مما باع ؛ لأنه 
لو كان بمثله أو أكثر منه جاز؛ لأن الفضل ف الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه. ينظر: 
ا 0 خرف ؟ 

(1) في أسنى المطالب»(؟: 84): البيع من البائع قبل القيض لا يصح إلا أن كان الاعتياض عته بعين المبع 
أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة . وينظر: احاشيتا قليوبى وعميرة)(؟ : 22511 وغيرهما. 

() غير موجودة في أ. ْ 

(4) الرق: : بالكسر الظرف. ينظر ينظر: «المصباح المنير»)(ص 4 89؟). 

(5) لأله ينكر الزيادة؛ والقولُ للمنكرٍ مع بين » ولا يتحائفان؛ وإن اختلفا في الثّمن ؛ لأنْ اختلافهما في 
اللمن ثبت تبعأ لاختلافهما في الزق»: والاختلاف في الزّقَ لا يوجب التحالف ؛ لأنه ليس عقوم بهء 
ولا معقود عليه وكذا الاختلاف فيما ثبت تبعاً؛ لان حكم التبع يخالف حكم الاصل. بنظر' 
د«الكماية))77 : 4لا -هلا), 





كتاب البيع 0 
2-3-2 سس 
وبطل بيع المسيل وهبئّه. وصحًا في الطريق» (وأْمْرٌ المسلم بيع خمرء أو حينزيرٍء أو 
شرائهما ذميّا وأمْرٌ المخرم غيرَه ببيع صيددوء وصحّ البيع يشرط يقتضيه العقلة: 
كشرط املك للمشتري: أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد: كشرطر أن لا يبع الذابة 
المبيعة» بخلاف شرط لا يقتضيه العقد. وفيه نه م لأحد العاقدين. أو كل 

(وبطل بيع المسيل وهبئه. وصِحًا في الطريق): : أي صم البِيعٌ والهبة في 
الطريق» قيل: : إن أريد رقبة المسيل والطريق فمقدارٌ ما يسيله الماءُ مجهول » ٠‏ فلا يحور فيه 
البيع والببة. وأمًا ريق فمعلومٌ» وإن لم يَُيْنْء فهو مدر بعرض باب الذَار كذا في 
«باب القسمة», فيجوزٌ فيه البيعٌ والببة ٠‏ وإن أريد حق المسيل » اباد كادغان لجسن 
فمجهول لِمَا مر وإن كان على السّطح, ٠‏ فهو حقّ اللي ٠‏ فهو حق متعلقّ بعين لا 
يبْقَى »: وحق ازور فيه روايتان : 

١.وجه‏ البطلان 0006 

”. ووجه الصّحة الاحتياج به؛ وهو حق معلومٌ متعلق بعين باق”". 

(وآمِر الصثم بيع خمرء أو خيتزيرء أو شرائهما ذميّاء وأمْرُ المخرم غير ببيع 
صيده) : فقول : وأَمْرٌ ؛ عطفٌ على الضّميرٍ المرفوع المنصل في قوله : وصحًا 5 
العطف جائرٌ ؛ لوجود الفصل؛ وهو قوله : في الطريقٍ ؛ وهذا عند أبي حنيفة ضيه 
وعندهما: : لايحوز أن الوك ليله يشبد قلا يولي غير وله: إن العاقدء وهو 
الوكيلٌ يتصرّفُ بأهليته”". 

(وصم البيعٌ بشرط يقنضيه العق: كشرط الملك للمشتريء أو لا يقتضيه ولا 
نفع فيه لأحد:كشرط أن لا يِبِيمَ الذَابّة المبيعة.مخلاف شرط لا يقتضيه العقد . وفيه 





(خنات التايع : ونيع المنافع لا يجوز فكذا هذاء وهذه رواية «الرّيادات» وصحُّحها الفقيهُ أبو الث هه 
بأنه حق من الحقوق» وبيع م الحقوق بالإنفراد لا يجوز. ينظر: «الدرر»(؟ : 109/5). 

(؟) وهي رواية ابن سماعة هه . وفيها يجوز: روج الصحة الاخياج به وهو حقّ معلومٌ يتعلق بعين 
تبقى ؛ وهو الأرضء فأشبه الأعيان» وفيه نظر ؛ لأنّ السكنى من الدار مثلاً حق يتعلقٌ بعين نبقى وهو 
مال ولا يجوز بيعه . بنظر: : «العناية)20: 151), 

() أي إن الوكيل إنّما يملك التصرّف لكونه 1 عاقلاً بالغا ؛ ولجذا يستغني عن الإضافة إلى الموكل, 
وترجم الحقوق إليه : والحاجة إلى الموكل ؛ لانتقال حكم التصرّف إليه؛ واموكلُ أهلّ لاسنفال مللثر 
الخمر إلبه إرئاء وصورة الإرث بأن أسلم النصراني وله خنازيرٌ وخمور. ومات قبل تسييبو الخنازير 
وتخليل الخنمر ٠‏ وله وارثٌ مسلم يملكها . كذا في «الكفاية»(1 : 2/8 


84 كساب البيم 
نفع لأحلر العاقدين. أو لمبيع يستحقه كشرط أن يقطعة البائع ويخيطّة قباء أو 
ان تتلا اد شرك سل التمل امتعااء ار متضدنة شور ول 
أو يُدَبْرَه أو يُكاتِبَة» وببع أمة إلا حملهاء وإلى النيروزء وَالْمهِرَجَانَ. وصوم النّصارى 
وفطر اليهود إن لم يعرفا 

نفع لأحد العاقدين» أو لمبيع يستحقه): أي يكون المبيع أهلا لاستحقاق للع 
بأن يكون آدميا » فظهِرَ أن قوله : ولا نفع فيه لأحار أرادَ به لأحد من العاقدين ٠‏ واليم 
المستحق للنّفْع حتى لو كان النَّمُ للمبيع الذي لا يستحق التّفع : كشرط أن لا يبيع الدَابة 
المبيعة لا يكون هذا الشرط مفسدا. 

(كشرط أن يقطمَة البائع ويخيطة قباء''» أو يَحخْلوَه! " غلا أو يُشركة): : أي 
يحعلّ للثعل شراكاء هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه : نفع المشتري؛ (وصمٌ في 
التُعل استحساناً) :نما يود ف الل للعامل والقياسي أنه لا مجو" 

(أو يستخدمةُ شهراً): : أي يستخدمه البائم شهراء وهذا نظيرٌ شرط لا يفتضيه 
العقد وفيه نفع البائع 

(أو يعتقة أو يبر أو يكاتبة): هذا نظيرٌ شرط لا يقضيه العقد وفيه نفع 
للمبيع؛ وهو أهل لاستحقاق التّفع. 

(وبيعٌ أمة إلا حملّها) : عطف على شرط لا يقتضيه العقدء والأصل في ذلك أذ 
كل ما لا يصح إفرادهُ بالعقدٍ لا يصحٌ استثناؤه من العقدء ٠‏ فإنَّ كل ما لا يصح إفراده 
بالعقد فإنّه من توا بع الشّيءء فيكون داخلاً في المبيع تبَعا له ؛ فاستثناؤه من العمَدٍ شرط 
لا يقتضيه العقَد فيكونٌ مفسدا. 


(وإلى الثيروز”'“» والمهْرجَان””؛ وصوم اللصارى وفطر اليهودٍ إن ' يعرفا 





(١)القباء‏ : ثوب يلبس فوق الثباب أو القميص. ينظر: «المعجم الوسيط)/اص”١١).‏ 

(؟) وحذا النّعل: : فدرها وقطعها على مثال. ينظر: «المعجم الوسيط)عاص157). 

(؟) أي فإن البيع لا يفسد استحساناً للتعامل ولتعارف الئاس على شراء النعل على أن يحذوه أو يشركه 
البائم ٠‏ وهو ححجة يترك بها القياس. ينظر: : «قتح باب العناية)«اص؟ : 475 07. 

(4) اليُرُوز: وهو معرب وهو أَوّل السنة؛ لكنّه عند الفرس عند نزول الشمس أوّل الحمل, وعند القبغ 
أول وت . ينظر: (المصباح))(ص 5 65 ). 

(5) الْهرَجَان: : عيدٌ للفرس», وهي كلمتان مَهْرَ وزان حِمْل وَجَانُ لكن تركبت الكلمتان حنى صارة 
كالكلمة الواحدة ومعناها: : حبة الروح» وفي بعض التواريخ : كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم نقدم 
عند إهمال الكبّس حتى بقي في الخريف, ٠‏ وهو اليوم السادس عشر من مهرما وذلك عند نزول الشمس 
أول الميزان . ينظر: «المصباح»ص 887). 


كناب البيع على 
ا ل ل سي ل دي ف ل و 00 
ذلك» وقدوم الحاج. والحصاد: والدياس. والقِطّاف» واليزان. والتكفل إليها جاز. 
وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله. 
فصل 2# احكامه] 

ذلك”, وقدوم الحاج. والحصاد. والدّياس””, والقطاف» والْيزّاز ): القطاف: 
0 جني النّمرِ عن الأشجار ؛ والجزازٌ: : قطعٌ الصوفم عن ظهر العنم. 

(والتكقل إليها جاز): أي يجورٌ الكفالة إلى هذه الأوقات ؛ لأنّ الجهالة ا 
متحملة قٍِ الكفالة دون البيع. 


(وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله): أي إن أسقط هذه الآجال الجهولة قبل 
حلولها ينقلب البي 0 
افصل # احكامها 
ثم اعلم أن الحكم في البيع الباطل أن المبيم إن هلك في يد المشتري؛ فعند 
البعض ”ا : 


(1) أي المتعاقدان ذلك المذكورٌ من النِّروزٍ رجن وصوم النُصارى وفطر البهود ؛ لأنّ التّيرورَ والمهْرْجان 
لا يتعينان إلأ بشلن اوأمازسلة بعلم النجوم , فربما يقع , الخخطأ فيكون جهرلاً, فيؤدي إلى التراع , ركذا 
صوم التتصارى وفطرُ البهود ؛ فإِنٌّ التصارى يبتدؤن من نُيروزه ويصومون خمسينٌ بوماً» فيومٌ صويهم 
جهول: وأمًا يوم فطرهم بعدما شرعوا في صومهم فمعلوم؛ فلا جهالة فيه ولا فسادء واليهودٌ يصومون 
من أوّل شهر إلى تمام عشرينٌ من شهر آخر» ثم يفطرون» فيومٌ صويهم وفطرهم مجهولان ؛ لاختلافهما 
باختلافر عذة الشهرء هذا إذا لم يعرفا هذه الآجال؛ وكذا إذا لم يعرف أحدهماء أما إذا كان ذلك 
معلوماً عندهماء فيجورٌ البيعٌ لعدم النّرَاع ينظر :«الزبدة)(5: 48). 

(0)يأآ : «الدباس)»). 

(6) أي لو باع شين بتأجيل الثمن إلى هذه الاوقات لمذكورة ثم أسقط من له الأجل وهو المشتري هذا الجل 
المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدياس مثلا صح البيع ؛ لأن الفساد كان للمنازعة؛ وقد 
ارتفع قبل تقررء » وهذه الجهالة هي شرط ٌ زائدٌ لا في صلب العقد عخلاف بيم الدرهم بالدرهمين لا 
بنقلب صحبحاً بإسقاطر الدرهم الزائد ؛ لآن الفسادٌ في صلب العقد؛ وعلاف إسقاط الأجل في النكاح 
المؤقت ؛ لكونه متعة: وهو غير عقد النكاح . ينظر: «المدح)6(ق75: أ لرب). 

لتم ا الى 
معتبر فبقي جرد القبض بإذن المالك وذلك لا يوجب 0 


1 كتاب البيع 
ن قة قبض المشتري المبيع بَيْعا فاسدأ برضى بالعِه صريحأء أو دلالة كقبغيه في مجلس 
شل وك من مرضي مال بنك لَه مه حقيقة أو معنو» لكل هلا 

٠ 0‏ وكذا بعدَهُ ما دام في مِلْك المشتري إن كان الفسادُ في صلب 
العقل كب بدرهمين 
00 : مضمونٌ بالقيمةٍ كالمقبوض على سوم الشراء. 

وأمّا حكم الببع الفاسد ففي المثن شرع في أحكامه, فقال: 

(فإن قبغس المشتري المبيع بيع فاسدأ برضى بائعيه صريحأء أو دلالة كقبضيه في 
مجلس عقلده؛ وكل من عوضيه ضيه مال يَمْلِكَهُ) فإن قبل : كلامنا في البيع الفاسد؛ فيكون 
كل من العوضين مالا البتة ٠‏ إذ لو لم يكن الببع مالا لكان البيع باطلا. 

قلنا: : قد يُذْكرٌ الفاسدٌ؛ ويرادُ به الباطل ٠‏ كما أن في أوّل «كتاب القدُوري»!" 

جَعَلَ البيع باميتة فاسداء وهو باطل ؛ فلهذا قال : وكلّ من عوضيه مال ؛ احتياطاً حتى 
لو اشتمل الفاسدٌ الباطل يكون هذا إلقيد مخْرِجا له عن هذا الحكم؛ وهو أن يصير لمي 
مُلكاً على أنّه قد يكون الببع فاسداء مع أنه لا يكون كل من عوضيه مالا اله 
وسكت عن الثَّمنء ٠‏ فالبيع فاسدٌ عندهما حتى يَمْلِك بالقبض ويّجِب الثَّمنْ وهو 
القنمة: 

(وَلْرِْمَهُ مثله حقيقة أو معدئ) : أي إن هَلّك في يد المشتري وجب عليه الثل 
حتية في ذا الال. وال مس : وهو القيمة وقت القبض في ذوات القيم. 

(ولكل منهما فَسِحْة فسخة قبل القبضء وكذا بعده ما دام في مك المشتري إن كان 
الفساد في صلب العقَدٍ كبيع درهم بدرهمين)”" » أراد بالفساد في صلب العقلدء 


)١(‏ وهو شمس الأئمّةِ السَرّخْسيّ ذه وهذا رواية ابن سماعة ه عن محمّد نه وقيل: هذا قولبما 
مضمون بالقيمة ؛ لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء؛ وهو أن يسمي الثمنْ فيقول: اذهب بهذا 
فَإنّي رضيت. أمّا إذا لم يسمّه فذهب به فهلك عنده لا يضمن» نص عليه الفقيهُ أبو الليث؛ وقبل! 
وعليه الفتوى ؛ كما في «العناية»(7 : 84). 

(5) أي ««مختصر القدوري))( ص 5371). 

(7) يعني على كل واحد منهما فسخه ؛ لأن رفع الفساد واجب عليهما واللام تكون بمعنى على ويتمكن 
كل واحد منهما من الفسخ قبل القبض بعلم صاحبه ؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض فكاد 
بمنزلة البيع الذي فيه الخياره فكان كل واحد منهما بسبيل من فسخه من غير رضا الآخر لكنه يتوقف 
على علمه أن فايرا م الفسخ له فلا يلزمه بدون علمهء وأما بعد القيض فإن كان الفاد في صلب 
العقد بأن كان راجعاً إلى أحد البدلين كالبيع بالخمر أو النزير فكذلك يتفرد أحدهما بالفخ لقوة 


لاك ا 4 
ولِمَن له الشترطً إن كان بشرطر زائئدء كشرطر أن يُهْدى له هدية؛ فإن بام المشتري. 
أو ون وصلمة: أو أعتقة صح؛ وعليه قيميٌهُ» وسقط حق الفسخ. ولا ياخده البائع 
حتى يرد ثمنَهُ فإن مات هو فالمشتري أحق به حتى يأخد تُمَنَى وطاب للبائع ربح 
تمه بعد التٌقابض لا للمشتر 
الفسادُ الذي يكونُ في أحد العوضين: (وَلِمَن له الشرطٌ إن كان بشرط زائدٍ؛ كشرط 
أن يُهْدِى له هدية): ذكرَ في «الذّخيرة»: إنّ هذا قول محمد ضنه. وأمّا عندهما فلكل 
واحدر منهما حقّ الفسخ ؛ لأنَّ الفسحّ لق الشرع لا لحق أحد المتبايعين: فإنهما راضيان 
بالعقاء. 

(فإن باعَهُ المشتريء أو وهْبّهُ وسَلْمَهُ أو اعتقَهُ صحُ وعليه قيمنُّ وسقط 
حق الفسخ) ؛ لأنهُ تعلق به حق العبد؛ وإنّما يفسحٌ حقا لله تعالى» وإذ اجتمع حق الله 
تعالى: وحق العبد يُرِجّحْ حق العبد لحاجيه. 

(ولا يأحذة البائم حتى يرد ثمَنّه): أي البائع إذا فسخ البيعٌ الفاسد لا يأخذٌ 
لبي حتى يَرُدٌ اللّمَن ؛ لأنّ المبيع محبوس بِالنمَنِ بعد الفسخ. 

(فإن مات هو فالمشتري أحق به حتى يأخد ثمنه): أي باغ شيئا بيعا فاسدا 
ووقح التّقابض» ثم قُسّحْ البيع ثم مات البائمٌ؛ فللمشتري حق حبس المببع حتى يأخذ 
لمن ولا يكونٌ أسوة لغرماء البائع. 

(وطاب للبائع ربح تمَبِهِ بعد التّقابض لا للمشتري ربح مبيعِه فيتصدق به)» 
سنوة الال باع جارية بيعاً فاسداً بالدّراهم أو بالدَنائيرٍ وتقابضاء فباع المشتري 
الجارية وربح ؛ لا يطيب له الربح ؛ وإن ريح البائعٌ في النْمنِ يطيب له الربح. 

والفرقٌ أن المبيم متعيّنٌ في العقد فيكون فيه خبث ؛ بسبب فسا الملك ؛ وفي فساد 
ملك شبهةٌ عدم الملك » فالشبهة ملحقةٌ بالحقيقة في الحرمة ؛ فإن اللي ة: «هَى عن الا 





. م#مم 
ربح مبيعه فيتصدق به 





الفساد: وإن كان الفساد لشرط زائد بأن باع إلى أجل يجهول أو غيره مما فيه منفعة لاحد امتعاقدين بكو 


لمن له منفعة الشرط الفسخ دون الآخر عند محمد 
على تصحبحه بحذف الشرط ؛ ذكان في حقّه بملزلة الصحيح لقدرته عليه فلو فسخ الآخر لابطل حفه 
عليه...ينظر : «التبيين))(1 : 14) ددا خبط )(ص؟/10). 


لآن منفعة الشرط إذا كانت عائدة إلبه كان فادرا 


15 كتانب البيع 
2ب يب بت 7 ا يت 1 


0 '. وأا الدَرَاهم والدّنايرٌ فير متعينة في العقلد» ولو كانت فيه متعيّنة كانت 

ليه مابش سبي الفيناد» مد عندم التعيين يكون فق تعلى العقدابها شبية: 5 
فيها شبهة الشبْهةء ولا اعتبارٌ لباء هذا في الخبثو بسببو فساد الملك. 

أمّا الخبث بسبب عدم الملك فيشمل الوعين هذا عند أبي حنيفة 5ه يعنى: إن 
رح في الملغصوب لا يَطِيِبُ سواءً كان المفصوب مما يتعيّنُ كالجارية مثلاً» أو مما ل بتي 
كالدّراهم والدَنائيرٍ» حتى حتى إن بام الدّراهم أو الدنائير الملفصوبةء وحصلٍ فيها ريح لا 
يكون طيبأ ؛ لأنّ في الأوّل حقيقة الخيث ٠‏ وفي الثّاِي شبهة؛ والشبهة ملحقة بالحقيقة. 

(كما طاب ربح ما اذعاة فقضي باثال» ثم ظهر عدعة بالتُصادق) “أ ادع 

على رجل مالاً فقضاة فرّبح فيه لدعي ٠‏ ثم تصادقا على أن هذا المأ لم يكن على 
المدَعَى عليه ؛ ؛ فالربح طيب ؛ لأنالمال الملفضي به بَدَلُ الدّينٍ الذي هو حق الْدّعي؛ 
والدّعي باع دنه ما أخذ , فإذا تصادقا على عدم الدينِ صار كانه ابتحق قَ ملك البائع؛ 
وبَدَلَ المستحق مملوك ملكا فاسداء فيكوث البيعٌ في حق البدل بيعا فاسداء فلا يؤثر 
الخبث فيما لا يتعيّنُ بالتّعبين. 

فإن قيل: ذكرٌ في «البداية» في المسألة الستابقة: ثم إذا كانت در اهم الم قائمة 
يأخذها بعينها ؛ لأنّهات تن بالتعيين ل التي الفإستلاة: وهو الأصح لآنه عله 
الغصب''"' . فهذا يُناقض ما قَلشُم من عدم تعيين الدّراهم والدنائير. 

قلنا: يمكنْ التَوفيق بينهما بأنّ لبذا العقد شبهتين : 

3 شبية الفعيلت. 

؟. وشبهة البيع. 

فإذا كانت قائمة اعتبرٌ شبهة الغصب سعياً في رفع العقدٍ الفاسد» وإذا لم نكن 
قائمة فاشترى بها شيئاء يعتبرٌ شبهة البيع ؛ ؛ حتى لا يسري الفسادُ إلى بدلِهِ كما ذكرنا من 


(1) هوعن عمر بن الخطاب ضفه إذ قال: «إن آخر ما نْزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله لل قبض ولم 
يفسرها فدعوا الربا والريبة»قي «مستد أحمد)<1: 77:0144)ء وناسئن ابن عاجه(؟: 4714 قال 
الكتاني في «مصباح الزجاجة)0*: 706): هذا إسناد صصيح رجاله ثقات. 

(1) اننهى من «البداية)(7: 607). 


كناب البيع وذ 
222 2522222 ار ا 06 ل ير م عدت 


ولو بَتى في دار شراها شراءً فاسداً لَزِمَهُ قيمئهاء وشّك أبو يوسف «ه فيها 
لبو التي رارضا لتداول الأيدي تأثير في رفع الحرمة على ما عُرف”". 

(ولو بَتى في دار شراها شراءً فاسداً لَرمَهُ قيمتهاء وشتك أبو يوسف **ه 
فيها): هذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما يُنْقَضُ البناء. 





وس مم 


وهذه المسألة من المسائل''' التي أنكرٌ أبو يوسف نه روايتّها عن أبى حنيفة #. 


)١(‏ قال في «الدرر)(؟ : :)١7/6‏ إِنّ ما ذكره صدرٌ الشريعة لا يفيدُ التُوفِيقَ بين كلامّى «البداية»(7: ؟85), 
وإنّما يفيدُ دلبلاً للمسألة لا يردٌ عليه ما يرد على «البداية»: قالوجة ما قال في «العناية»»(1 : 4 
نما يستقيمٌ على الرواية الصّحيحة لأبي حفص ق#ه؛ وهي أنها لا تتعيّن لا على الأصح كما في رواية 
أبي سليمان يبه وهو أنه نتعيّن في البيع الفاسد. انتهى. قال صاحب «مجمع الأنهر)(؟ : /31 -3184): 
ويمكنْ الذفع بوجهٍ آخر وهو أن المراذ بالعقود العقودٌ الصحيحة ؛ لأنّ المطلق يتصرف إلى الكامل, 
فحينئ عدمُ التعيين سواءً كان في المغصوبب أو من اللمببع بالببع الفاسد إِنْما هو في العقدٍ الثانتي؛ فلا يضر 
تعيّنه في الأول» فعلى هذا ينبغي أن يكون جوابُ صاحب «العناية»(7: 4 )٠١‏ بلا حصر. تدبر. 

(؟) نصُوا على أنها ست مسائل » وذكرها ابن نيم نقلاً عن السراج البندي لكن لم بذكر فيها هذه المسألة . 
وهذه المسائل هي : 

الأولى: رجل صلى التطوع أريعا وقرأ ف إحدى الأوليين وإحدى الأخريين لا غير روى محمد 
أنه يقضي أربعا , وقال أبو يوسف: إنما رويت له ركعتين» واعتمد مشايكتا رواية محمد. 

والثائية: مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس نصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو يوسف: 
إنما رويت لك حتى يدخل وقت الظهر. 

والثالثة : المشتري من الغاصب إذا أعحق ثم أجاز المالك الببع نفد العتقء قال: إنما رويت لك انه 
لا يتفد. 

والرابعة : المهاجرة لا عدة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبلى فحينئذ لا يجوز نكاحهاء قال: 
إنما رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع الحمل. 

والخامسة : عبد بين اثنين قتل مولى لبما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أ حنيفة ؛ وقالا: يدفع 
ربعه إلى شريكه أو يفديه بريع الدية ؛ وقال أبو يوسف: إنما حكيت لك عن أبي 0 0 ا 
الاختلاف الذى رويته في عبد قتل مولاء عمداً وله ابتان فعفا أحدهما إلا أن محمدا ذكر الاختلاف 
فيهماء وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في الأولى: 

1 00 0 صدقتما العبد في قبمته وهو 

0 - ألف ديار وقمة فى,/ فم 3 تما. يسعى العم : 

00 0 0 دام يسعى في قيمته أنه عند. ينطر: 
حرء ويأخذها الغريم بدينه: بو دن 
«البحر الرائق(7 : 6 ) ردالمناية»70: )ا و«التافع الكبير))(ص 737). 


العبد أن الميّت كان أعتقه في صحته ٠‏ 


41 كتاب البيع 
أفصل قيما يكرما 
وكْر النْجَش والسنّوْمٌ على سَوْمٍ غير إذا رضيا بثمن؛ وتلقي الجلب المضرٌ باهل, 
البلد 
فإنّ أبا يوسف 5ه قال محمد #5ه: ما رويت لك عن أبي حنيفة # أنه يأخذها 
بقيمتهاء بل رويت أنَّهُ ينقضْ البناء» وقال محمد #ه: بل رويت الأخدّ بالقيمة لكن 
سف ذه ك أبو يوسف ه في روايته عن أبي حنيفة ذه ومحمد ذه لم يرجع عن 
ذلك؛ وحمله على نسيان أبي يوسف د فإنّهُ ذكرٌ في (كتاب الشفعة): إن المشتري إن 
ل 
له وهذا يدل على انقطاع حق البائع' '' ببناء المشتري عند أبي حنيفة قله خلافا لهما. 
لفصل فيما يكرما 
(وكُرة النْجّش)؛ نَجْشُ الصّيدِ: بسكون الجيم: إثارثه ‏ والنَّجِشّ جاء بفتح 
الجيم وسكونه: وهو أن يساوم سلعة لا يريدٌ شراءها بأكثرٌ من قيميّها ليرى الآخر فيقع 








(والسُوْمٌ على سوم غيره إذا رضيا بثمن”"» وتلقّي الجلب المضرّ بأهل, 
البلد): الجلّيْ الجلوب؛ فإنّ اجلوب إذا قرب من البلد تعلق به حقّ العامة فيكرَهُ أن 
يستقبل البعضُ ويشتريه » ويمنم العامة عن شرائه؛ وهذا إِنّما يُكْرَهُ إذا كان مضرً بأهل 
البلدب» وقد سمعت أبياتا لطيفة لمولانا برهان الإسلام 5ه فكتبتها أحماضاً”"؛ وهي: 

أبو بكر الولد المنتخب أراد الخروج لأمر عَجَبٍ 
فال إِنّي عزمت الخروج لكفتارة هي لي أُم أب 
فقلت: ألم تسمعن يا بُنّي بنهي أنّي عن تلقي الب 





)١‏ إذ ثبوتُ حق الشفعة مني على انقطاع حو البائع في الاسترداد. فيكونُ نضا على الاختلاف في القطاع 
حق البائع باليناء ؛ ا ار 0 
الفرع. ينظر : (ازيدة النهاية)(7: 

ا 5 . ينظر: «فتح باب العناية؛50: 51419). 

(؟) أي إظهارا للملاحة والاستطراف. ينظر: : «الزيدة»(؟: .)6١‏ 


كتاب البيع 0 


١‏ سس 
وبِيعٌ الحاضر للبادي طمعاً في اللمن , الغالي زمان القحط. والبِيعٌ عند أذان الجُمْعَق 
وتفريق صغير عن ذي رحم محرم منه بلا حقّ مستحق» لا بيع مَن يزيد الّمن. والله 
أعلم. 

(وييم الحاضر للبادي طمعاً في الكمن الغالي زمان القحط). صوربُهُ: أن 
البادي يُجْلِبُ العام إلى البل فيطرحُه على رجل يسكنٌالبلد ليع من أهل البلدٍ يشمن 
غالء فهذا يكره ه في أيام العسرة”". 

(والبيع عند أذان الْجمّعَةٍ, ؛ وتفريق صغير عن ذي رحم محرم منه بلا حق 
ماتتحق): : هذا عند أبي حنيفة 4 ومحمار طق , وأما عند أبي يوسف ف إذا كان القرابة 
قرابة' "ولادة لايجورٌ بيعٌ أحدهما بدون الآخرء فإلَهُ له في قال لَعَلِيّ ضقه: : «أدرك 
أدرك»' ". ولو كان البيمٌ نافذاً لا بمكنُهُ الاستدراك؛ ولو كان بحقّ مستحق كدفع أحدهما 
عن الآخر بالجناية؛ والرَدٌ بالعيب لا يكز . 

(لا بيع من يزيد الّمن”". ''والله أعلم'" ). 
)١(‏ وقال بعضهم: صوريهُ أن الرّجلّ إذا كان له طعامُ وأهل المصر في قحطر وهو لا يبيعْهُ من أهل المصرٍ 


حتى يتوسّعواء ولكن يبِيعْهُ من أهل البادية بثمن غال» وأهل المصرٍ يتضررون فلا يجوز وإذا كانوا لا 
يتضررون بذلك فلا باس ببيعه منهم؛ وإلى هذه الصُورة ذهب صاحب «البداية»(5: 87). 





(؟) زيادة من ص و م. 

(*) عن علي كد قال: «اوهب لي رسول الله 9 غلامين أخوين فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله فلا: 
ما فعل غلامك ؛ فأخبرته : فقال «رده رده»: واللفظ للترمذي (5: .)08٠‏ وقال حسن غريب؛ ولي 
ااسئن سعيد بن منصور))(؟ : 588) بلفظ : : بدادرك أدرك»؛ وفي «ستن ابن ماجه(؟: )١86‏ لفظ: 
«درده))ء وفي الباب حديث أخر نؤيده. 

(8) لأنْ التفريق إِنما نهى عنه لدفع الصرر عن الصغيره وليس من شرط دقع الضرر عن شخص إلحاق 
الضّرر بغيره» فإذا تَعلّقَ بأحدهما حقّ فالمنعٌ من إيفاء الحقّ إضرارٌ بصاحبر الحق » ٠‏ وإلما حصل الإضراز 
بالمغير ضعناً لحقّ مستحق فلا يلتفت إليه ١‏ لآله كم من شيء يلبنُ ضمناً ولا يبنا قصدا. ملظو 
«ائبناية)(7 : 14/ا1). 

(0) ويسمى ببع الدلالة. ينظر: ررالدر المتقى)(1 :1 001١‏ 


)١(‏ ساقطة من أو ق و ص. 


43 كتاب البيع 
باب الإقالة 
حق المتعاقدين بيع في حق الثالث» فبطلت بعد ولادةٍ المبيعة 
باب الإقالة 
(هي فسمٌ ني حقّ المتعاقدين بيمٌ في حقّ الثالث) ' الإقالة فس في حق 
المتعاقدين ؛ ؛ بيع جديدٌ في حقّ غيرهما عند أبي حنيفة #ه فإن لم يمكن جعلها فسخا في 
حقهما تبطلٌ» وفائدة أنه بِيعٌ في حقّ الثالث: أنه يجب الشفعة بالإقالة: إن الشفيم 
التّهماء ويَحِبْ الاستبراء ؛ لأنّه حو الله تعالى: فالله الثهماء وعند أبي يوسف له هي 
ببعٌء فإن لم يمكنْ جعلها بيعا تُجْمَلُ فسخاً فإن لم يمكنْ تبطل”", وعند محمد ف 
عكس هذا" '". 
(فبطلت بعد ولادةٍ المبيعة)؛ هذا تفريم كونها فسخاً إذ بعد الولادة لا بمكنْ 
الفسحٌ فتبطلٌ عند أبي حنيفة'"' #ه؛ وعندهما لا تبطل ؛ لأنها تكونُ بيعا. 





)١(‏ أي إن كانت قبل ابض ف المنقول؛ أو كانت بعد هلال أحد المعوضين في المقايضة, تحمل فسخا ؛ 

لأنها توضوعة لهأو" “شيل فإن لم يمكن جعلها فسخاً وببعاً بان كانت قبل القيض في المنقول بأكثر 

من الثمن الأول أو بأقل منه؛ أو بجنس آخرء أو بعد هلالك المسّلعة في غير المقايضة تبطلٌ الإفالة 
عنده» ويبقى البيع الأول على حاله ؛ لأن البيم المنقول قبل القبض لا يجوز والفسخ يكون بالثمن 
الأول. ينظر : «الزيدة»(؟: ؟8). 

)1١(‏ أي فسمٌ إن كانت بالثّمِنٍ الأول ؛ لأنّ الإقالة موضوع للفسخ والرفع ؛ يقال في الدّعاء: اللهم أقلني 
عثرتي: فيعملٌ بمقتضاء, فإن لم بمكن جعلها فسخاً بأن كانت بعد القبض بِالْمنِ الأول بعد الزيادة 
المنفصلة . أو بعد القبض لاف جنس الثمن الأوّل: أو بعد القبض بأكثر من الثمن الأول فتجعل بيعا 
حملا على محتمله ؛ صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء» ولهذا صار بيعا في حقّ غيرهما لعدم ولابتهما 
عليه؛ فإن لم يمكن جعلها بيعأ وفسخا بأن كانت قبل القبض خلاف جنس الثّمنِ الأوّل تبطل الإقالة؛ 
ديقى البيم الاوّلُ على حاله؛ لان الفسخ لا يكون على خلاف النّمنِ الأوّلء والييم لا يحور فبل 
القبض» وبالاقلٌ من الثمن يكون فسخا عنده بالنّمِن الأوّل ؛ لأنه سكوت عن بعص اللّمِنَء ولو سكت 

عن الكل كان فسخا فكذا إذا سكت عن البعض. بنظر : «جمع الأنهر»(؟: 9/7). 

(؟) هذا إذا ولدت بعد القيض أما إذَا ولدت قبله فالإقالة صحيحة ؛ إذ يتعذر معها الفمسخخ حا للشرع 
مخلاف ما قبل القبض فلا تمنع, وكذا الزيادة المنفصلة؛ وأما الزيادة المتصلة كالثمن لا تمنع سواء كانت 
قبل القبض أو بمده. بنظر : «الشر نبلالية))(7: 10/4 ). 


كناب 7 
ع4 


0 إذ ا مم ل 
بقدره. 
باب المرايحة والتوئية 
المرابحة:بيع المشترّى بشمنِه وفضلءوالتُوليةٌ:بيعة به بلا فضلء وشرطهما شراؤه 
(وصحت بمثل اللمنٍ الأول» وإن شرّط غير جنسيه أو أكثرٌ منه): إذا تقايلا 
على غير جنس النَّمنٍ الأول» ؛ أو على أكثرٌ منه؛ فعند أبي حديفة هد يُحِبّ الت 
الأول ؛ لأنّ الإقالة فسحٌ عنده» والفسح لا يكونٌ إلا على الثّمنِ الأول» فذلك الشرط 
شرطٌ فاسدٌ؛ والإقالة لا تَفْسدُ بالشّرط الفاسدء فصمّت الإقالة وبَطّلَ الشرط» 
وعتدهماتكرة يما بدلك امسدى. 
(وكذا في الأقل منه إلا إذا تعيِّب فيجبْ ذلك)”': أي يُحِبْ النّمنْ الأول إذا 
تقايلا على أل منه» إلا إذا تعيب فحينار يحب الأقلُ وهذا عند أبي حنيفة 4 . وعنيد 
أبي يوسف ضه يكون بَيِعا بالأقل» ٠‏ فإنّ الأصل عنده أنه بَبِعْ ؛ ٠‏ وعند محمد 4 تكون 
فسخا بالئّمن الأوّل ؛ ؛ لأنّه سكوت عن بعض الَّمِنِ الأوّل؛ ولو سكت عن الكل وأقال 
كان فسخا أء فهذا أولى إلا إذا دَخَلَ عَيْبْ» فإنهِ فسخ بالأقل. 
(ول مها هلاك الكمن بل البيع؛ وهلالً بعفيه يمك بقدرة)”". 
باب المرابحة والنولية 


(المرايحة: بيع الشترى بثمنه وفضلل» والَنُوليةٌ: بيعهُ به بلا فضل). 
لوا هي أن يشر ترط أن امب باقن الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم. 


والثّولية : أن يشترط أله بذلك القن بلا فضل. 
(وشرطهما شراؤه بمثلى)” ؛ أن فائدةٌ هذين البيعين أن الغييّ يعتمدٌ على فعل 












)١(‏ نقلَ عن تاج الشريعة هذا إذأ كانت مه العيب مقدارٌ انمخطوط أو زائدا أو ناقصا بقدر ما يتغابن 


الناس فيه ينظر ««المتاية))120 ع+مة) 
)ام ل يد إن عارضا عور الفا نااك الصا ولا يا الا اس 01071 
منهما مبيع فكان المبيع بافيا. . ينظر: : «الجداية00؟ : 66). 
() 1 6 والدنائير» والكيلي والوزني والعددّي المتقارب ؛ لاه لو لم يكن مثلبًا كالأشياء المتفاونة 
كالحيوانات والجواهر؛ يكون مرابحة بالقيمة ٠‏ وهى مجهولة ! لآب معرفتها لا يمكنْ حقيفة؛ فلا يحور ببعة 
مراجحة إلا إذا كان المشتري ,راب من لل ذلك البدل من البائع بسيبو من الأسجاب . كذا قي تجصم 


الأنهر»(؟: وبر -هبا). 


7 كتاب البيع 
وله ضم أجر القصار والصباغ. والطّرّاز والفتل» والحمل إلى لمنهء لكن يقول قام 
علي بكذا لا اشتريثُة بكذاء فإن ظَهْرٌ للمشتري خيائكة في المراحة أخذهُ ينمي او 
رده وفي الُولية حطة من ثميه؛ وعتد آبي يوسفة هه يح فيهماء وعند محمد ذه 
خْيِرَ فيهما. فإن اشتر ترى ثانياً بعد يبع بربح» فان رابح طرح عنه ما ربح وإن 
استغرق الربِحُ امن لم يراء 
الذكي» فيلطب نفسه بمثل ما اشترى به هو أو بمثله مع فضل » ٠‏ وهذا المعنى إِنّما بظهرٌ 
في ذوات الأمثال دون ذوات القيم ؛ لأنّ ذوات القيم قد يُطْلَبْ بصورتها من غير اعتبار 
ماليّيها ؛ وأيضاً القيمة مجهولة» ومبنى البيعين على الأمانة”". 

(وله ضمٌ أجمر'” القصّارء والصباغ» والطَرازء والفتل؛ والحمل إلى ثمه» 
لكن يقول قام علي بكذا لا اشتريثُُ بكذاء فإن ظَهر للمشتري خيائثة في المرابمة 
أخذهُ بشميِه أو ردّهء وفي النُوليةِ حطهُ من ثمنْهء وعند أبي يوسف 4# يحط فيهماء 
وعلد عدا طخ بي 

فإن اشتر ا 0 
الرد بح الكْمَنَ لم يرابح) : أي إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه 
بعشرة. فإنّه إن باعْهُ مرابحة طرح عنه ما ريح ويقول: ام علي بخمسةٍ م . 
بعشرةٍ وباعَهُ بعشرين» ارا سزة لاديو راع مالا وسدعنا از ل : قام 
علي بعشرةٍ في الفصلين ؛ لأنّ البيعٌ الثاني بيع متجلّدٌ؛ ومنقطم الأحكام عن الأول» 
ب ا ب 
الرَبْحٌ الذي رَيِحّه» فإذا اشتراهُ ثانيا تأكد ذلك الرّبّح ٠‏ فصارٌ للمشتري الثاني شبهة 





ا لا رك القع الال اع ود ياو روصا عزنا بال لو كاد عدر ووم ٠‏ فدقم 
عنها دينارا أو لوبا قبمنٌه عشرة أو أقل أو أكثر كان رأس المال هو العشرة دون ما دفع. ينظر: ««الفتح | 
5 8؟15), 

(1) فيد بالاجر؛ لآنه لو فعل شيثاً من ذلك بيده أو بإعارةٍ لا يحور أن يضمُّه إلى رأس المال. وكذا إذا 
تطوعْ متطوعٌ بهذء الأشياءٍ المذكورة. بنظر: «الزيدة»(*: 04). 

(؟) أي مير فيهما جميعا إن شاء أخذ يجميع الثمن وإن شاء ترك لأنهما تراضبا فلا معنى للحط» إلااك 
المشتري صار مغرورا فبتخير. بنظر : «الرمز»(؟: 517). 


مدت 44 
ل ل 0 
ثانيا منهء فإن اعورت المبيعة» أو وُطِكِت يبا رار م بلا بيان 
البح قد حصل به» فلا يكونُ منقطم الأحكام عن الأوّل”". 

(ورابح سيد شرى من مأذونه الحيط دينه برقبيِه على ما شَرَى بائِه) : أي 
اشترى العبد المأذونٌ الحيط دين برقبته ثوبا بعشرة» فباعَه من مولاه بخمسة عشر. فالمولى 
إن باعه مرابحة » يقول : : قام علي بعشرة. 

(كمأذون شرى من صيله) : أي إذا اشترى المولى بعشرقء ثم باعَهُ من مأذونه 
ا حيط دينه برقبتِه بخمسة عشرًء فالمأذونٌ إن باعَهُ مراحة يقول فامّ علي بعشرة ؛ لأن يم 
امولى من عباره الأذون وشراءه منه اعتبرٌ عدما في حو المرابحة لثبوقه مع النافي. 

وَإِنْضَاكَالَ لبط وه ب قو لالتخطل يعون لسار الأذون ملك عا دوين 
الذي لا دين عليه؛ فلا ملك لهء فلا شبهة في أن البيم الثاني لا اعتبارَ له أمّا إذا كان 
عليه دين حيط فحينئٍ يكونُ البي الثاني بيعاء ومع ذلك لا اعتبارٌ له في حق المرابحة 
فيثبت الحكم بالطريق الأولى فيما لا دين علي. 

(وربُ المال على ما شراء ضاريَة بالنُصف أوّلأء ونصف ما ربح بشرائه ثانيأ 
منه): : أي اشترى المضاربُ بالنُصف ثوبا بعشرة وباعهُ من ربا المال بمخمسة عشرء 
فلتب قامّ على رب امال باثني عشر ونصف”". 

(فإن اعورت المبيعة: أو وُطِكت تيْباً رابحّ بلا بيان): أي لا يُحِبْ عليه أن يقول 
ني اشتربتُها سليمة فاعورَت في يدي» وعند أبي يوسف #2 والشافيي”" ذه لزمه يان 
هذا؛ لأنّهُ لا شك أَنَّهُ ينقص النّمنْ بالإعورار» وما قيل: : إن الأوصافه لا يقابلها شيء 

من الّمنٍ ؛ فمعنأه أن الأوصاف لا يكونٌ لبا حصة معلومة من الم لا أن اللّمَنَ لا يزيد 





)١(‏ أي أن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابئة؛ لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف الزوال 
بالظهور على عيب والشبهة كالحقيقة في ببع المرايحة احتباطا. . ينظر : «التبيين))40 1 9/3), 

(؟) لآن الربح إنما بحصل إذا ببع من الأجنبي ففيه شبهة العدم ؛ ؛ للآن المضارب وكيل عن رب المال في البيع 
الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدماً في حق نصب الربح. ينظر: : «العرر»(؟ : ؟18). 

(*) ينظر : «التنبيه»7(ص717), و«المهاج)(5 : 4/8 ورراححلي)77: 25177: وغيرها. 


6 كناب البيع 
وإن فقات: أو وُطَِت بكرا لزمَهُ بيائه: وقَرضْ فار. وحرق نار للكوب المشترى 
كالأونى» وتكسره بنشره و وطيّه كالكانية. ومن شرى بِنسإ ورابح بلا يبان حير 
0 م عَلِمْ لَزْمَهُ كل ثمَنِه تيه وكذا الكولية. . فإن وَلَى بما قامّ عليه. وز 
يعلم مشتّريّه قدرّه فسد الببع» ؛ فإن عَلِمَْ في اجلس ير 
افصل .يذ بيان التصرف ل ابيع والثمن قبل قبضها 

بل قبضه إلا في العقار 

بسبب الوصف ولا ينص بفواته"؟؛ على أن هذا البيع مبنيّ على الأمانة, 
فالاحتباطات الستابقة لا تنَاسيْ هذا. 

لكنا نُحبب بأنّه لم يأت من البائع غرورء فإنَّه صادق في قوله: قامت علي بكذا. 
لكن المشتري اغترٌ فيه بحماقيِه فعليه أن يسألهُ أنّك اشتريت بكذا سليمة أو معورة ؛ لبي 
له الحال ٠‏ فإذا فصرٌ في ذلك لا يُحِبْ على البائع كشف حال لم يسأل عنها. 

(وإن فقات. أو وُطِكَت بكرا لزمّةُ بيائه» وفّرض فأرء وحرق نار للثُوبٍ 
المشترى كالأولى''"؛ وتكسره بنشرو وطيّه كالكانية'". 

ومن شرى ينس ورابح بلا بيان خيْرَ مش مشتريّه. فإن أتلفة ثم عَلِمْ لَزْمَهُ كل 
مه وكذا الولية ". 

فإن وَلَى بما قامَ عليه ولم يعلم مشر شكَريّه قدرّه فسلد اليبع””'؛ فإن عَلِمْ في 
امجلس, 0 

افصل ف بيان التصرف 3 المبيع والثمن قبل قبضها 
ول يجز بِيعٌ مشترى قبل قبغيه إلا في العقار): والفرق بينهما «أن ني الي 2 








() ل ب : لفوائه. 

(؟) أي كالمسألة الأولى في عدم لزوم البيان... 

(؟) أي كالسالة الثائية في لزوم البيان ؛ لأن الأوصاف صارث مقصودة بالائلاق. 

(4) أي التولية مثل المرابحة فيما ذكرنا من الخبار ما دام المبيع قائماً وبعد البلاك أو الاستهلاك لا خيار له 
بل بلزمه ‏ ججح الثمن يكار ” «البجر»)(؟ : كفل). 

(2) لجهالة الشمن جهالة نفضي إلى المنازعة. 

)اعون تمن بيط ل مل ابقد اف لتر غير متقرر ؛ لأن ساعات المجلمن كساعة 
واحدة دفعا للعسر فصار التأخير إلى المجلس عفوا. .. وتمامه في «البحر»(7 : 9هن). 


كتاب البيع 
دكن * رع “اجا كبا م ينه ول يأكلة حت زكيله: ترط كيل الباه يبد ييه 
بحضرة المشتريء كفى به في الص” 
عن بيع ما لم يُبّض»0' معدل بأن فيه عرَرٌ انفساخ العقد على تقدير البلال . و الملالة 
ي العفار نادر؛ وعند محمار ض لا يحور في العقار أيضاً عملاً بإطلاق النهَى. 
0 (ومّن شرى كيليا كبلا»: أي بشرط الكيل : (ل بيمة ول يأك حنى يكيلة). 
نه لت نه عن بيع الطأعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع”", وصاع المشتري!؟" 
(وتشرط كيل البائم بعد عه يحضرة المشتري) حتى إن كاله البائم قبل البيع فلا 
اعتمار له وإن كال البائع بحضرة المشتري » وكذا إن كاله بعد البيع بغيبة المشتري . (كفى 
به في الصحيح) " : أي إن كال البائع بعد البيع بحضرة المشتري فهذا كاف, ولا يشترط 
أن يكيل المشتري بعد ذلك؛ ومحمل الحديث المذكور ما إذا اجتمم الصققتان بشرط 
الكيل على ما سبأني في «باب السلم»؛ وهو ما إذا أسلم في كرّبُرُ فلمًا حل الجا 
اشترى المسّلم إليه من رجل كرًاء أو أَمَرَ رب المنّلم أن يقيضة له» ثم يقبضمهُ لنفسيهء 
فاكتالة لهء ثم اكتالهُ لنفسيه جاز. 












(1) من حديث حزام بن حكيم بن حزام له قال: «قلت يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع فما الذي يحل 
لي منها وما يحرم على؟ فقال: يأ اين أخي إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» في «صحيح ابن حيان») 
(1: ١88:551؟)‏ واللفظ لهءو«ستن النسائي)(4 : /1*) ودانجتبى)(17: 185)/: و«المنتقى)(1: 
+1) و(زمصنف ابن أبي شيبة»40 : 41 7)) و(امصنف عبد الرزاق)2(0 : 47): وغيرها. 

(1) ومثله الموزون بشرط الوزن والعد ؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع بخلاف المْجارفة غير الدراهم والدنائير 
لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن. ينظر: «الدر المختار)(4 : 1514). 

(*) أراذ يصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه ٠‏ وبصاع المشتري صاعه لنفيء حين يمه ؛ لإجماعهم على 
أن البيم الواحم لا يحتاجٌ إلى الكيل عرّتين. كذا في «البناية:»(7: .)01١‏ 

(4) من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس ف في «سنن ابن ماجه(؟: 2789, و(«اسان البيهفي 
الكبير»(6 : 515)» قال البيهقي :روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض فوي مع مانت 
عن ابن عمر قنه وابن عباس ؤل , وينظر: «المصباح)0؟: 18) ورالتلخيصض))(؟: 257. نمب 
الراية)»40 : 074 وغيرها. 0 ل 

(5) رد لما قيل: شرط كيلان, كيل البائع بعد العقاء يحضرة المشتري ٠‏ وكيل المشتري قبل التصرفو فيه. و 
يكتفى بكيل الباتع فقط ١‏ لظاهر الحديث» فإئه اعتبرٌ صاعين. بنظر : «الزيدة)(؟: 81 ). 


؟6 كتاب البيع 
وكذا ما يُوَنْ أو يعد لا ما يذرع؛ وصح التُصرْفُ في الكمن قبل قبغيه. والح من 
0 ويتعلّقْ استحقاة بالجميع, 

م ويولي على أ 

ا 
و ا بحضرة المشتري. 

(لا ما يذرغ): أي لا يشتر ط ما ذْكِرَ في المذروعات ثا اا 

(وصح النُّصرْف ف ار قبضيه)؛ مثل أن يأخذ البائم من المشتري 
عوض لشن ثوباًء (والحً عنه والمزيد فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه) اقول 
حال قبام بيع ؛ متعلق بالمزيد فبه؛ فإ الزؤيادة على لمن لا تصحٌ بعد هلالك البيع لك 
الحط عنه يصح. 

(وفي المبيع) : أي صمٌ الزيادة في ابيع » ٠‏ (ويتعلّقٌ استحقا ستحقاقه بالجميع)”": بكر 
أن يراد به أن البائع يكونٌ مُسستحجفاً ممع النّمنٍ باد وا رع ضري 
يستحق جميم المبيع من الزّائدِ والمزيد عليه؛ ويمك"”' ' أن يراد أنّهُ إذا انتحق و متححق 
المبِيمَ أو النْمنء فالاستحقاق يتعلّقٌ بجميع ما يقابلهُ من الزّائد والمزيد عليه؛ فلا يكونُ 
الرَئْدُ صلة مبتدأة كما هو مذهب رُفْرَ ضف والشافِعِىَه: (فيرابح ويولي على الكل 


مك 


(7)الآت الارع أوصف !له :ولنين بقبر'تيكون كله للمقتري ,بلا زيادة ين إولا تقصان إن وجده زائدا أو 
ناقصاء ٠‏ هذا إذا لم يسم لكل ذراع تمناء وإن سمَّى فلا يحل له التصرّف فيه حتى يذرع. ينطر : «العييبن” 
( نكمي 

0( الم ما ينبت في الذم دينا عند المقابلة: وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعبان. “د 
غير معيتةٍ وصحبها حرف الباءء وأمًا المبيم فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت بنقدر أو بحين؛ وهي غير 
معينة مثل : اشتربت كر بر بهذا العبد. ينظر: «رد الممثار»(4 : 156). 

(؟) أي بكل ما وقع عليه في العقد من الثمن والزيادة عليه حنى لا يكون للمشتري أن يطالب بالمبيع حنى 
يدفع الزيادة. وللبائع أن يحبسه حتى يستوفي الزيادة: ويملك المشتري المطالبة بتسليم المبيع كله بتسليم ما 
بقي من الحط وإذا ظهر للمبيع مستحق يرجع المشتري على البائع بالزيادة. ينظر: «الرمز»(؟: 48). 

(4) اعترض عليه صاحبُ «الدرر»(؟ : )١84‏ بأنّه لا يمكنّْ ذلك : لان مدار هذا الاستحقاق على الدّعوى 
والبيئة » فإن اذعى المستحق جرد المزيد عليه وأئبنَه أخذه. وإن ادّعاه مع الزيادة وأثبته أخذء. وكدا إد 
ادعى الزيادة فقط 


كتاب البيع وه 
إن زيدء وعلى ما بقى إن حطء والشفيعٌ ياد بالأقلٌ في الفصلين. ٠‏ فلو قال يم 
عبدك من زيل بألفه على أي ضامنّ كذا من الأمن سوى الألف. أخد الألف من 
زيد والريادة منه؛ ولو لم يقل من النُّمنء فالألفْ على زيدٍ ولا شيء عليه. وكل 
دين أجل إلى أجل معلوم صح إلا القرض. 

باب الريا 





خال عن عوض شرط لأحد العاقدين ف 
إن زيد؛ وعلى ما بقى إن حط): فإِنّ الزيادة والحط التحقا بأصل العقّد. 

) والشفيع ‏ يأخد بالأقل في الفصلين) : : أي في الريادةٍ على الّمنِ والحط عنه. 

أمّا في الحط ؛ فلانّه التحق بأصل العقد. 

وأمّا في الزيادة ؛ فلأن حفَهُ تعلق بالَّمنِ الأول للك الغي إطال شقه 
الثابت. 

(فلو قال بع عبدلك من زيل بالفم على آئي ضامن كذا من اللّمن سوى 
الألف. أخد الألفّ من زيدٍ والرّيادةُ منهء ولو لم يقل من الكُمنء فالألفْ على زيدٍ 
ولا شي ل 

وكل دين”" أجل إلى اجل معلوم””' صح إلا القرض) : فإنّه يصير بالأجل بيع 
الدّراهم بالدّراهم نسيئة؛ فلا يجوز ؛ ؛ لأنّه يصير ريا ؛ ؛ لأنّ النقدَ خيرٌ من النُسيئة. 
باب الريا 





(هو فضل خال عن عوض شط لأحد العاقدين في المعاوض : : أى فضل 
أحدٌ المنجانسين على الآخر بالمعيار الشّرعي : : أي الكيل» » أو الوزن» ففضل قفيزي 
العير على قفيز يلا يكونُ من باب الرباء وكذا فضلْ عشرة أذرع من التُوبم الجروي 





قلنا: : مبنى الكلام على آنه قال؛ بع 


100 2 7 يح الصشّمان» 
)١(‏ فإن قيل: فكيف لا شي* عليه ؛ وعبارثة صر ف ل 


عبدك من زيدٍ على أي ضامن سوى الألفاء ٠‏ فِالضّمانُ إذن غير متعلق بالثمن: ٠‏ فلا شيء 
الشمئ. ينظر: «مجمم الأنهر(؟ : 1 
(5) أي كل دين حال. ينظر : «الجداية»(7: 271١‏ 
(؟) أو يجهول جهالة بسير: كالتأجيل إلى الخصاد؛ 
«الفرر»(؟ : م14 ). 


عزنون ما إذا كانت فاحثة كهبوب الريح ينظر' 


ا ا 10 ا 1 لو - 
وعَلْيُهُ القدرُ مع الجنسء فحرم بيع الكيلي والوزني ييه متفاضلاً ولو فير 
مطعوم: كاا ) والحديد. و متماثلا: وبلا معيار كسفنة بحفتتين. 
على خمسة أذرع منه لا يكون من هذا البابو. 

وإنُماقال : خال عن العوض ؛ احترازا عن بيع كرب وكُرٌ شعير بكري ز وكرى 
شعيرء فإنّ للنّاني فضلا على الأوّل» لكن غير خال عن العوض لصرف الج 0 
خلاقم الجنس. 

وقال - شرظا لاجد العاقوين؛ ؛ حتى لو شُرط لغيرهما لا يكو من باب الربا. 
وقال في المعاوضة : حتى لم يكن الفضل الخالي عن العوض الذي هو في الهبة 0 

(وعلتُهُ القدرٌ مع المجنس) : المرادُ بالقدر الكيل في المكيلات؛ والوزنٌ في 
الموزونات. 

وعند الشافعي”' ذأ : الطّعمٌ في المطعوماتء والنّمئية في الأثمانء والجنسية 
٠ 1‏ والمساوات مخلص» والأصل الحرمة. 

وعند مالف"" مه : عليُهُ الطَهْمُ والإدخار. 

(فحرم د بسيع الكيلي والوزني بجنميه متفاضلاً ولو غير .طعوم: كالجص؛ 
وللهة) »نع من الكلات ٠‏ والقدية من لز ونات. رهما لاف الاير 5 
طه وماللك”*' يه بناءً على ما ذَكَرْنَا من العلة. 

(وحلُ مُتمائلاً) 6 البيع في الأشياءٍ المذكورة. 

(وبلا معيارٍ) :“أي حل البيعُ متفاضلاً فيما لا يدخلٌ في المعيار”"؛ (كحفنةٍ بحفتين» 





)١(‏ كما لو قال: وهبتك كذا بشرط أن تخدمني شهراء فإنّ هذا شرطً فاسدٌ لا تبطل الهبة به. كما نقرد في 
موضعه؛ وإن اشترى عشرة دراهم فضّة بعشرة دراهم؛ وزاده دائقا إن وهبه منه انعدمٌ الرباء ولم يقسد 
الشراء؛ وهذا إن ضرّها الكسر ؛ لأنها هبة مشاع لا يقسّم. ينظر: «المنح»لاق؟ : 01/أ) 

0 كارن «المنهاج» وشرحه «المغني))(؟ : 5").: و«التنبيه)اص714): وغيرها. 

(5) ينظر: «مختصر خليل)(اص95١):‏ ودالتاج والإكليل»(7: 1417), و«شرح الخرشي)»(0: 497 
وغيرها. 

0 ب «للشافمي». ينظر: الام( : 416 و«احلي)»0؟ : -516), وغيرهما 

(6) ينظر : «المدونة١3: :411٠0‏ وغيرها. 

)١(‏ أي في المعيار الشرعي ١‏ فمثلاً لا ببلغا حد نصف الصاع جاز الع ؛ لانه لا تقدير في الشرع ا 
دونه وأمًا إذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف الساع والآخر لم يبلغه فلا يجوز. ينظر: «العناية»17 ٠‏ 
.)1١82 7‏ 


كتاب البيع 





وبيضةٍ يبيضتين» وثمرةٍ بتمرئين؛ فإن وحِدَ الوصفان حَرْمٌ الفضل والنُساء. وإن 
ضما حلا وإن جد أحدهما لا الآخر حل التفاضل لا الكسأ كسلم هروي في 
ا ل ل 1ت 
وبيضة ببيضتين» وتمرةٍ بتمرتين) : وعند الشَافِعِى”"' ذه لا يحل ب بيع المممعومات حفنة 
عفنت بن على ما كنا من الع وين على أن الأصل عدن الحزة؛ وعنده الخومة. 
فعندنا مأ يدخل في الكيل ينبت ينبت فيه الحرمة» وما لا يدخل فيه يَبْقَى على أصله . رهو 
الحل وعند الشافِعِيّ ضه الأصلّ هو الحرمة؛ والمساواة مخلصٌ فيما لا يدْخُلْ في المسوى 
الشّرعي » وهو الكيل يبقى على الأصل» ٠‏ وهو الحرمة» وإنّما جعلّ الحرمة أصلا : لقوله 
: «لا تبيعوا الطَّامٌ الطّمام لأ سواء بسواو»' "كنا أكون عاديا كان حرام 
قلنا: المعنى لا تبيعوا الطَعامٌ الذي يدخلٌ في المسوى الشّرعي إلا سواءً بسواء, 

كما إذا قيل: لا تقتلوا الحيوان إلا بالسّكين يكونٌ المرادٌ الحيوانُ الذي يُمْكِنْ قثله 
بالسّكين لا القملّ والبرغوث. 

ر(فإن وَحِد الوصفان حرم الفضل والنسا وإن عُلدِما حلا وإن وحِدَ 
أحذهما لا الآخر حل التفاضل لا اللا ...'" كسلم هروي في هروي وبر في 
شعير): : أي إن وٌجِدَ القدرٌ والجنسٌ حَرْم الفضلٌ كقفيز بر بقفيزين منه. والنّساء وإن 
كان مع التّساوي كقفيز بر بقفيز بر أحدئُهما أو كلاهما نيئة. 

وإن عُددمَ كُلَّ منهما حل كل واحد من الفضل والنساء. 

وإن ود أحدهما لا الخو حل الفضل ل الساء؛ كما إذا اع قف حطة بقفيزي 
0000 فإن أحدَ جُرْأي العلّةَ وهو الكيلٌ موجود هاهنا لا الجزء الآخرّء وهو 
لجسي وإن بي خعسةٌ أذع من الأو البو سق ذوعن و لاي .ل 
الجنسية موجودة دون القدر ولا يحور النُسيئُ في الصُورتيْن مع النساويٍ أولا معه 
ولك لأ جز الم ون كان لاوجب لمكم لكثة بور الهة وله با 
لزيا تلكمه باطقمةه , لكثها أدون من الحقيقة فلا بْدُ من اعتبار الطرفين: 


ممم ال ا كمه 


الحتاج<(؟ : ؟1). 
)١(‏ بنظر: «المنهاج» وشرحه «مغتي 77ج ملميز؟: 14؟1), ولفظة: «الطمام بالطمام» 
6 ف ((ضصحتيح البخاري))(؟ : ب الكلا)ء وم صحيح 


مذكورة عند مسلم. 
() في ب زيادة: صح. 


كه 


كناب البيع 
و١‏ 9 والبْرُوالئّمرُوالملح والاي الم وزني ؛ أبدأءوإن ثركا فيها 


ويحمل في غيرها على العُرّفء فلم يَجْرْ بيع لبر ِالبْرٌ منساوياً وزئأء والذهب يمني 
متساوياً كيلاً كما يمر محازفة. ااه غير صرفي بلا شرطٍ التقايض 

تفي التسينو اد البدان يساوم ؛ وبع العدوم غبر جائز» فصار هذا العنى 
رجا لتلك الشبهة قلا غل» :وق غير اللسيئة لم بسر الششبهة لا فلا أن الشبهة ادو 
من الحقيقة؛ على أن الخبرَ المشهور» وهو قوله #ُل: «إذا اختلف التُوعان فبيعوا كيف 
سكم بعد أن يكون يدا بيدر»”"' يُؤيّدُ ما قلنا. 

وعند الشَافِعِي”” ذه الجنس ) بانفراده لا يحرم النّسأ. 

(والشْعينٌ الب والئّمرُ والملخ كيلي؛ والذّعبْ. والفضة وزني أبداًء وإن 
ثركا فيها)'": أي وإن ترك الكيل في الأربعة المتقدّمةٍ والوزثُ في الآخرين ؛ لقولدة: 
والخطة باطنطة! " الحديث؛ (وَيُحْمَلٌ في غيرها على العُرف» فلم يَجْرْ بيع م البر بابر 
متساوياً وزنأء والذُهبْ ينه متساوياً كبلاً كما لم يمر مجازفة. 

واعشبرٌ تعسيين الربا في فير صرفم بلا شرط التقابض)» المعتبر ني بيع الأموال 
لرّبويّة أن يكون المبيع معيناً , حو لو الم كو فا كان ميلم ٠‏ فلا بل فيه من 








)١(‏ ورد بلفظ قريب هنه من حديث عبادة بن الصامت ه قال قال رسول الله © : «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والنمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يدا ييد» فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يذا بيد» في «صحيح مسلم)(7: /)1511١‏ ولاسئن 
أبي داود)(: 154): وغيرهماء ووردت لفظة: «اختلف النوعان» في «المعجم الكبير»(1: 319؟)) 
و«الآثار»١‏ : /ا18). وينظر: «نصب الراية)(4 : 4): و«الدراية))(؟ : /1417): وغيرهما. 

0( ينظر: «تحغة المحتاج»(4 : *137). ود«نهاية المحتاج»(7: 114) وارفتوحات الوهاب»(*: 45) 
وغيرها. 

(*) لأن النص قاطع وأقوى من العرف , والأقوى لا يترك بالأدنى. ينظر: «جمع الأنهر»(؟: 87). 

(4) من حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الندري ويلال و#دء قال رسول الله 8 : «الذهب بالذعب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالثمر والملح با ملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيده 
فاذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد» في ««صحيح البخاري)(؟ : لعولا 
وا(صحيح مسلم)(1١1؟1))‏ واللفظ لهء وغيرهماء ولفظ : «الحنطة بالحنطة» في رمد أحمد(؟. 
575). ودرمسئد أبي يعلى)1710: 071/ و(رشرح معاني الآثار»(غ : :١)4‏ وينظر > «نصب الراية»ل 4 : 
8 و«الدراية)0؟ : 187): وغيرهما. 


كناب البيع ف 
222 222 ا ارت 
وجاز بيع الفلسٍ بالفلسينٍ بأعيانهما. واللّحمْ بالحيوان, والدذفيق يجنيه كيلاً. 
الطب بالطب وبالئّمر 

شرائطه » وإذا لم يُوجَدْ شرائط السَلمٍ كان العقد بيع غير سَلم؛ ٠‏ فلا بد من التعيع ٠‏ قلا 
ترط التَقَابضُ في مجلس إن لم يكن صرفاً. حتى لو كان صرفا يشترط. 
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وعند الشافِعِي يشترط التَابضُ في الجلس في بيع الطّعام سواء بيع تجنسيه أو 
خلاف جنسيه ؛ هذا في الأموال الربويّة. 

ما في غيرها إن لم يكن معيّناء ؛ فإن كان مما يجري فيه اسم ٠‏ فإن وَحِدَ فبه شرائط 
السَلَم يصح بشرائطه بطريق السلّم ٠‏ فان لم تُوجَد يُفْسدُ البيع» وإن لم يْجْرٍ فيه السلم 
مسد البيع لعدم التّعبين. 

(وجاز بِيعٌ الفلس بالفلسين بأعيانهما): خلافاً محمد اه له أنّ الفلوس أمانٌ 
فلا تتعينْ بالتّعبين فصارٌ كما إذا كان بغير أعيانهماء وكبيع الدّرهم بالدّرهمين. 

ولجما: أن مُنِيمها بالاصطلاح؛ واصطلاح الغير لا يكونُ حجّة على المتعاقدين» 
وهما أبطلا تمنيّئها ؛ لأنّهما قصدا تصحيح العقدء ولا وجه له إلا بتعيّنها وخروجها 
عن ااكمتية انها إذا شرحت من اللنئة تكنون أعيائها مطلؤية لا مالتها ؛ فيمكر أن 
يُنْطي فلسين وياخة فِلْساً طلباً لصورته. 

(واللّحَمٌ بالحيوان): خلافاً محمد فد فإ عنده إذا يم الحيوانُ بلحم حيوان من 
جنسيه لا يجوز ”البيع إلا إذا كان الحم" أكثرَ من لحم ذلك الحيوان ؛ ليكون الزائد في 
مقابلةٍ اسقط . وعندهما يجورٌ مطلقا ؛ لأنّه بيع الموزون بما ليس بموزون 3 

(والدقيق يجنسيه كيلً. والرطبْ بالرطب وبالتمر) : هذا عند أبي حنيفة #, 


2 كن 


وأمًا عندهما وعند الشافِيِي” '' ظقه لا يحور إن تُقص الطب بالجفاف. 





)١(‏ ينظر: : «المنهاج»» وشرحه (امغني امحتاج))0؟ : 39)., ورززالتنبيه)»اص 11)»: وغيرهما. 

(1) ساقطة من ب. 

(؟) أما لو كانت الا مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاز 
ضهه , وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط ء ولو اشترى شاه حي يشا مذبوحة يجوز ني قولهم 
غسبا. يظل: «الرمز»(؟ : 47). 

(4) ينظر: «المنهاج» وشرحه «المغتي)0؟ : 6). وغيرهما. 


فالجواب في قولهم جمبعا كما قال تحمد 


ة كناب البيع 
ةا 1 5 18 2 04 له سلس 
والعنب بالزْبيبيء والبر رطبا أو مبلولا مثله أو باليابس» والثمر ٠‏ والزْبِيبْ وا 0 
امه منهما متساوياء لحم حيوان بلحم حيوان آخر متفاضلاًء وكذا للب ٠‏ وكذا 
خل الدّفل خل العنب. وشحم البطن بالإلية أو باللّحم؛ والخبز بابر أو الدقيق. أو 
بالسويق وإن كان أحذهما نسيئة» وبه يَعْنّى 

(والعنب بِالرْبِيبِء والبْرٌ رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس» 0 
والزبيب والْمقَم' باأْقع منهما متساوياً): والدَليلُ في جميع ذلك أنه كان 
بالجنس بلا اختلاف الصفة يحور مكسَاويا: وكذا مم اختلافي الصفة 5 2 
رحمينتها ورديكها لسوت إن لم يكن بيع الجنس باجنس يجورٌ كيفما كان : لقوله 
: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيفما شتتم» '". 

(ولحم حيوان بلحم حيوان آخرٌ متفاضلكٌ وكذا اللْبرب وكذا خل ) الدقك” 
مخل العنببء وشحم البطنٍ بالإلية أو بالخ والخبزٌ بِالبّرٌ أو الدقيق.''أر 
بالسويق"'""؛ وإن كان أحدهما نسيئة؛ وبه يُفْنَى), وإنّما جورٌالخبرٌ اير ؛ لأنالخبز 
صارٌ عو “, هذا إذا كانا نقدين : وإن كان ابر نسيكة : وال أو الدقيق نقداً يجوز 


)١(‏ في ب زيادة : بالتمر. 

(1) القع : من أنقع الزبيب في الجابية إذ ألقاء فيها لينل وتخرج منه الحلاوة. ينظر: «كمال الدراية»اق١111‏ 
)؛ و«الفتح))(/ا: ١‏ 05): غيره. 

(؟) قال الريلمي في «تصب الراية(4 : /2)71 وابن حجر في «الدراية)(7: :)١8571‏ لم تقف عليه بهنا 
اللفظ. ويوخذ من حديث أبي سعيد الخدري ههء قال رسول الله 8 : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح: مثلاً مثل ٠‏ يدأ بيده فمن زاد أو استزاد فقد أربي 
الأخدذ والمعطي فيه سواء» ق «مسلم)(7: 11؟1١)؛‏ وغيره. 

(4) سبق تخريجه (5: 088). 

(0) الدقل : نوع من أردأ التمر. ينظر : ««الطلبة»ا ص ؟١٠١).‏ 

(1) السويق: ما يعمل من الحنطة والشعير. ينظر: «المصباح»(747), وتاج العروس))(789: :)18٠‏ 
وغيرهما. 

(9) سافطة من ب. 

(4) لان الخبرٌ صار عدديا ؛ ؛ كما عند محمد ف ؛ أو موزوناً كما عند أبي يوسف #ه. فخرج من أن يكو 
مكيلا من كل وجه. ٠‏ والبرٌ كيلي بالنص؛ وكذا الدقيقٌ ولم يجمعها القدرٌ من كل وجه. فلم نوجدٌ علة 
الربا. وعن أبي حنيفة #ه أنه لا يجوز. وذلك يورث شبهة المجانسة. والقتوى على الجواز. وعننا إذا 


كتات ١‏ 
ب البيع 7 


1 بىج الجيد بالرديء من الربوي. والبسرٍ بالثمر إلا متساويا. والبُرٌ بال 
١‏ 
حنىي ن الريست او 7 55 
وزنً ل عدم عند ل مف عه و2 في الزيتون وَالسّمْسِ ويستقرض الخبزٌ 
,ا بيع عد , بالرديء من الربوي. والبُسر''' بالنُمر إلا متساوياً. والبْرْ 
فيق أو بالسويق» أو الذقيق بالسويق متفاضلاً أو مساوياء والرّيتون 3 
0 حتى يكون اريت والخل أكثر مما في الزيتون والسسّميِم)” ؛ 
بعض الزَّيِتِ بالزيتو الذي في الزيتون : والباقي بالنجي. 
(ويستقوضن الكبزٌ وزناً لا عددأ عند أبي بوسف عله وبه يُتتى. ين 
أبي حنيفة ذه لا يحور لا وزنا ولا عددا ؛ للتّفاوت الفاحش : : وعند محمد ذه يجوز بهما 
كانا نقدين: أي حكم الجواز إذا لم يكن أحدٌ البدلين الذين ههما الخيزٌ والبرء أو الخيزٌ والدقي 
وإن كان الخ نسيئة والبرٌ والدفيق نقدأء أو كان البر أو الدقيق نسيئة والخبرٌ نقداء فعلى الثاني : 20 
أيضاً ؛ لأنه أسلم موزوناً في مكيل يكن طب صفيه ومعرقةً مقدارهء وعلى الأول يحودٌ عند أني 
يوسف نه إذا ذك ودنا معلوما ونوعا مغلوما» وه يفت ؛ لحاجة الناس إليه » ٠‏ لكن ينبغى أن يحتاط 
وقت ابض » ٠‏ حثى يقب من الجنسن الذي سم ؛ اثلا يصيو مستبدلاً بالَُْم في قبل القبض . ٠‏ رذكر 
ابن ربكم ا وار : أذ على فول أبي حنيفة ضقه ومحمّد وه لا يصحٌ السلم في الخبزٍ لا وزنا ولا 
عددا ؛ لأنه يتفاوت بالعجن» والنضجء ويكون مته الثقيل والخقيف ؛ ولبذه العلةِ أقسد أبو حنيفة 
استقراضه ؛ ؛ لأنّ السلم أوسم باباً من القرض؛ حتى جار السلمّ في الثياب؛ ولم يز القرض فبها فيها. كذا ل 
«اكمال الدراية»(ق؟١ 11‏ -417) 
(1) البسر: التمر قبل أن إرطابه لحنضاضته؛ وذلك إذا لون ولم ينضج: وإذا نضج فقد أرطب. بنظر: «ناج 
العروس))(١١‏ : 17/4)؛ وغيره. 
(1) هذه صورة الجواز» وفي ثلاث صور لا يجور؛ وهي: 
الأولى : أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والتفل, 
والثانية أن يعلم النساوي لخلو الثفل عن العوض. 
الثالثة أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقل. يغار: : جع الأنهر)»(؟: 414) 


() الُجير: تُفْلُّ كل شيء يُمْصَر. بنظر : «مجمع الأنهر»(؟: 84). 
الهما 
(4) واختار صاحب «التتوير )اص171) رأي محمد وهو أنه يجوز وذنا وعدداء واستحسنه ابن الجمام في 
(«فتح القدير»(1 : كمال وأقره ماحب ببالشر نبلالية»ك(؟ : وم1ا), وقال صاحب «رالئر المختار بط 4 : 


.)141/ : وعليه الفتوى ؛ وابن عابدين في «درد امحتار»(4‎ :) ١1/ 





3 : كناب البيع 
ولا رباً بين ميد وعبلدوء ومسلم وحربي في داره. 
باب الحقوق والاستحقاق 
افصل في الحقوق] 
يدل البناء» والمفتاح» والعلوء والكنيف في بيع الدّارء لا الظّلةِ إلا بذكر كل حز 
هواطاء أو بمرافقهاء أو ب وكثير هو فيها أو منها. 
للتعامل » وعند أبي يوسف #قد يود وزنا لتُحامل والحاجة» لا عددا تاوت في آحادر 
(ولا رباً بين سيلو وعسيليو): لأنّ العبد وما معه مولاه؛ (ومسلم وحربي في 
داره) : أي في دار الحرب' :لاا ماله فباح نيجوز أخذة بي طرين كان خلانا لاي 
يوسف ف والشافِِي”" ف اعتبارا بالمستأمن في دارنا. "والله أعلم". 
باب الحقوق والاستحقاق 
لفصل ف الحقوق] 
(يَدَخْل البناء. والمفتاح., والعلوؤ والكنيف في ببع الذار) الكنيف: المستراح “» 
(لا الظّلة): في «المغرب»: ظلّة الذار : السنّدة التي فوق الباب'”: وعن صاحب 
«الخصر»: هي التي أحدٌ طرفي جذوعها على هذه الدّار؛ وطرفها الآخرٌ على حائط 
الجار المقابل ؛ (إلا بذكر كل حق هو هاء أو بمرافقهاء أو بكلّ قليل وكثير هو فيها أو 
منها. 





)١(‏ لا فرق بين أن يآخة المسلمٌ الدّرهمين بالدرهم, أو الدرهم بالدرهمين في دار الحرب ؛ لأنه طيْبْ نفس 
الكافر بما أعطاء. وأخدّ ماله بطريق الإباحة. ينظر: «المبسوط)(14: 04). 

(؟) ينظر: «الام70 الخضة ” 0 

(؟) ساقطة من أ. 

(4) وهو المرحاض. ينظر: «المغرب)(ص17 4)؛ ود«المصباح»اص 145 6). 

(5) انتهى من «المفرب»(ص544). وادُعى صاحب (إيضاح الإصلاح»(ق5؟/ب) أن هذا وهم. وقال: 
بل همي الساباط الذي أحدٌ طرفيه على الدارء والآخرٌ على دار أخرى؛ أو على الإسلوانات التي في 
البكة. وعليه جرى 3 «فتح القدير»(: )18١‏ وغيره.والساباط : وفي العام الى 
الساباط : سفيفة تمتها مر نافذ. ٠‏ والجمع : سوابيط. اه. وق «القاموس))(4 : :)1١‏ والظلة أيضا! شي* 
كالصفة بحر به من الحرٌ والبرد. 





كتاب البيع 5 
يي ين د و د حي 00 
والشجر لا الرّعٌ في ببع الأرض؛ ولا الم في بيعم شجر فيه ثمرٌ إلا بشرطه وإن 
ذكرّ الحقوق والمرافق. ولا العلو في شراء بيتم بكلْ حق» ولا في شراء مَنْزل إلا 
بذكر ما ذَكِر ولا الطريق» والشرب» والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذُكِرَ أيضاً بخلاف 
الإجارة. 
افصل 4# الاستحقاق] 

وير ارلا إن استحقت نت أمه بي وان أفربها لا 
وإن كر الحقوق 00 

ولا العلو”'" في شر اء بيت بكل حقء ولا في شراء مَنْزل إلا بذكر ما ذكِرَ): 
أي الحقوق والمرافق إلى آخرها. 

بيع الْنْزل إن ذكرٌ الحقوق والمرافق» 7 ا ل بيع ايت ووإن كر الحقوق وا والرافق. ' 

فَامنْزلٌ فيما بين البيت والدار لا يكونٌ فيه مربط الدُواب» بل يكونُ فيه بيتان أو 
ثلاثة أو نحو ذلك؛ يتعيش فيه الرّجَلْ المتأهّل ؛ ٠‏ فالعلو يكون من توابعه لا من توابع 
البيت ؛ لأنّ الشيء لا يستبع مثلة ٠‏ بل دونه. 

(ولا الطّريقء والشرب» والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذكِرَ أيضاً مخلافج 
الإجارة), للع ع ا ا م م 
فإن الإجارة تقمٌ على المنفعةٍ, ولا تقع لمنفعة بدون هذه الأشياء» وأمّا البيع فيردُ على 
الرقبة» وأيضا يُمْكِنُ أن ينتفع المشتري بالتّجارةٍ ولا كذلك في الإجارة. 

أفصل 2« الاستحفاق] 


(ويؤخد الولد إن استحقّت أمه بين وإن أقرٌ بها لا صورثُها : اشترى رجل 





ببع الشجر الحقوق أو رافق لا يدخل الزرع ولا لمر حينم ؛ لأنهما 
لبسا من الحقوق والمرافق: ٠‏ وكذا إن قال: بكلّ قليل وكثر هو فيهاء أو منها 00 اا 
حفرقها. أو قال: أثرٌ ذلك من مرافقهاء وإن لم يقل: 00 
والكثير الذي هو فيها أو مها للاتصال في الخال . ينظر: «كمال الدراية)(ق 111‏ 2-7 
أ 
(؟) حاصل ما هنا أن الأسماء ثلاثة: البيت والنزل والدارء فابيت أصفرها وهو اسم مسقو واحد شيل 
- ري له دهليزاً فإذا باغ ليث لا يدخلٌ العلو ما لم يذكر اسم العلو صريما 2 
0 أ مه ينظر : برالفتم 11 : الخلا١ا)‏ 
العلو مثله في أنه مسقفٌ يبات فيه ؛ . والشيء لا تيع مثلهء ؛ بل هو ادبي 


شخص قال لآخر: اشترني فإني عبد فاشتر الترى» با حرا تين | | بار ل 
بائيوء ورجع عليه؛ وإن علم لا. ا سر 
حق مجهول في دار صُولِحَ على شيءٍ واستحق بعضهاء ولو استحق كلها رد ىاه 
العرض؛ لان الم به داخل و المستحق 
جارية > كلدت عندع فابعحتها رجحل وه اقائه ياحذها وولدهاء وإن افر بها لك نا 
ايند خَيّة مظلغة فيظهر ملكة من الأضل» والإقرار ححّة قاضرة فكنت الللن 
ضرورة صحة الإخبارء فيندفع الضسّرورة بشوت المللن بعد انفصال الولان 

(شخص قال لآخر: اشترني فإثي عبد فاشتر شترى: فبان حرَأَء ضمِنَ إن | يدر 
مكان بائعه) ؛ لأنّهِ بالأمر بالشّراء يصيرٌ ضامنا للنَّمنِ عند تعذّرٍ الرجوع على البائع دفما 
للضّررء وعند أبي يوسف نه لا ضمان عليه وإن علم لاء (ورجم عليه): أي رَجْم 
هذا الشّخص بما ضّمِنْ على البائع» (وإن علم لا. 

ولا ضمان في الرهن أصلاً): أي إن قال: ارْتَهئي فإِنّي عبدّء فارتهئّهُ؛ فبان 
خُرَاء فلا ضمانٌ عليه سواءً عَلِمَ مكان الرّاهنء أو لا ؛ لأنّ الرّهن ليس عقدَ معاوضة, 
فلا يكون الأمر به بضامن للسلامة؛ وقال في «الجداية» في صورة المسألة : : ضرب 
أشكال: وهو أن الدّعوى شرط عند أبي حنيفة يه لحرية العبلِء والتّناقض يَمْنَعُ صحة 
افرع أ فكيف يظهر أنه حر م 

(ولا رجوع في دصوى حق مجهول في دارٍ صُولِحَ على شيءٍ واستحق 
بعضها) : : أي إذا اذعى حقا تجهولا ني دار فصِولِحَ على شيء» ثم استحن يض الدار. 
فالعى عليه لا يرجم على الْدَعي بشي ؛ لأن للمدّعي أن يقول : ادعواي”” ' في غير ها 
استحقء (ولو استحق قَّ كلّها ردٌ كل العورض ؛ لأن المدّعي به داخل في المستحق). 





)١(‏ انتهى من «البداية»(7: ) بتصرف يسير 

)١(‏ أجاب صاحب «البداية»(7: 18) عن هذ! الإشكال فقال: قيل: إذا كان الوضع في حرية الأصل 
فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمئه تحريم فرج الأم . وقبل هو شرطء لكن التناقض غير مانع لخفاء 
العلوق وإن كان الوضع في الإعتاق, فالتنافض لا يمنع لاستبداد المولى به فصار كالمختلعة تقيم البنة 
على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. والتفصيل في شردح 
«الجداية»(؟ : 1488 -145). 


() العبارة في |: لان المدعي يقول دعوى. 


كناب البيع و 
منها. 
فصل ف بيع الفضول 

ومالك بام غير ملك فسحُه؛ وله إجازئة إن بْقِيّ العاقدان والمبيع: وكذا الّمن إن 
كان عرضاًء وهو ملك للمجيز دماعت بالق وله فسكة قبل الإجازةء وجاة 
إعتاق المشتر بيعة إن أجيز بِيعٌ الغاصب 

(وفهم صِحًةٍ الصّلح عن المجهول): أن «لحعته لا قلي اال عن 
المجهول على مال معلوم صحيح ؛ وإنّما يصحٌ؛ لأنّ الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى 
المنازعة؛ وقد يُتْمَلُ عن بعض الفتاوى أن الصلمحّ لا يصلح إلا أن يكونٌ الدّعوى 
صحيحة: فهذه المسألة تدلٌ على أن هذه الرُواية غيرٌ صحيحة ؛ لأنَّ دعوى الحق المجهول 
دعوى غير صحيحة» وكثر من مسائل«الذخيرة» قد على عدم صحُة لك الزواة .ا 

(ورجع بحمئته في دعوى كلها إن استحق شيء* هٌ مئها): أى إن اذّعى كل الدّار 
فَصُولِحَ على شيء» ثم استحقّ نصفها يرجع بنصف البدل. 

افصل ف بيع الفضول)!"' 

(وكالك باع غيرْهُ ملكَهُ فسيخه'"» وله إجازئة إن يقي العاقدان وامبيع» وكذا 
الكمن إن كان عرضاً) : انسله م وان اوناع و وو 
منعقدٌ عندنا خلافا للشافِعِى 7" نه 

لمر ملك للسجيزن وام عند باش : أي إن أجاز امالك فالتّمنْ ملك له » 
ويكوثٌ أمانة في يد البائع ؛ (وله فسحة قبل الإجازة) : : أي للبائع حق الفسلخ قبل إجازة 
امالك دفعا للصبّرر عن نفسيه؛ إن حقوق العقلد راجعة إليه. 

(وجازٌ إععاق م المشتري من الغاضب لا بيعهُ إن أجيرَ بيع الغاصب) ' أ إذا باع 
الفاصب العتد لشفو اه مقرم » فأجارٌ المالك البيمٌ ينفذٌ الإعتاق ؛ وعند مار 


من الغاضب لا ر 








)١(‏ ساقطة من أ. 

(1) أي إذا باع شخصُ ملك غيره انعقد بيعه؛ ويسقى بيع 
باب العناية))(؟ : 739/4). 

0( ينظر: الأسنى المطالب»)(؟ ١٠):والغرر‏ 


الفضولي , ولكن مالكه فسخ الببع. ينظر : «دفئح 


اللهبة)(؟ : 6 وررفتوحات الوهاب»)(7: ؟ ار غيرها. 


4 مكتاب الب 
ا ا ا 00 
إء شترى عبداً من غيرٍ سياه فأقام بْنة على إقرار بائجه أو سبد بعدم أمر ثريدا ر.: 
لا تقبل. ولو آقر بائعةُ به: أي بعدم أمر امالك بالبيع عند قاض به وطلب مدن 





رده رد بيعه 
لا ينفدٌ؛ لقوله قي : : «لا عتق فيما لا يلك ابن آدم»” .ولو لكا الأعويد 
مستنداء وهو ثابتُ من وجهٍ دون وجه"" 

ولهما : إن المللك يَنْبْتْ موقوفا بتصرفي مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوفئ 
الاعناقّ مربَّا عليه كإعتاق المشتري من الراهن, ولو باع المشتري من الغاصبو. لم أي 
البِيمٌ الأَوّلُ لا ينفذٌ الثاني ي ؟ لأن بالإجازة نبت ملك بات للمشتري الأوّل» فإِذا ضر 
على الملك الموقوفه للمشتري الثاني أبطلة””. 

(ولو قُطِعَ يد م أجيرٌ فارئة للمشتري) : أي قَطِعَت يد العبد فأخذ شه 
ثم أجارٌ المالك البيع؛ ٠‏ فإرشه للمشتري ؛ لأن املك نّم له من وقتو الشراء. فتن . 
القطع وَقع على ملك المشتري » فالإرش له؛ ٠‏ (وتصدّق بما زادَ على نصف ثميه): اي 
إن كان الإرش زائدا على نصف التّمن ب#الرنادة نظف لفك اقوحت تفيدقه ا 
الزيادة شبهة عدم المللف”'. 

(ومن اشترى عبداً من غير سيّلدِه فاقامَ بِيّنةَ على إقرار بائعه أو سيّده بعدم 
أمر مُريداً رده لا تقبل. 

ولو أقر بائعة به. أي نسم أو الاق بيع عبد لات ولت امقر را 
بيعه) , الفرق بين الصورتين : أن البيّنة لا تقبل إلا عند صحَةٍ الدّعوى؛ وفي المالة 


)١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ قال: قال رسول الله : «لا نذر لابن آدم به ا( 
عملك» ولا عتق له فيما لا يملك؛ ولا طلاق له فيما لا يملك » في «جامع الترمذي70: 41م]). والمته 
لهء وقال الترمذي : حسن صحيح.و(امستد أحمد))(؟ : ))١49‏ و(استن سعيد بن متصور ١»‏ : . 
وغيرها؛ وينظر: ««نصب الراية»40 : 41). 

(1) والاعتاق عنده لا يصح إلا ني الملك الكامل. 

(7) أي أبطل الملك البات المملك الموقوف ؛ لاله لا يتصور اجتماعٌ البات مع الموقوف في حل واحد. وال 
بعدما بطل لا يلحقهُ الاجارة ار عم 07 

(4) لأنّ املك غير موجوم حقيقة وفت القطع. وأرش اليد الواحدة نصفُ الدية» وف العبار نص الفيمة. 
ار ا 0 
وجوبا. ينظر: «البحر»(57: .)١15‏ 


كناب البيع 3 
باب السلم 
صخ فيما يُْلَمقدرةٌ وصفئة: كامكبل والموزون مسن والمدروع كالكوبب مي 
طوله وعرضة ورقعئُة والمعدودٌ مُتقارباً: كالجوز. والبيض» والفلس» واللَبّن؛ 
والآجر بملبن معين. ف َف السّمك المليح. والطري في حينه فقط 
الأولى لا نصح الدّعوى للتناقض» وفي الصورة الثَانِية : التّناقضْ لا يمنغ صحُّة الإقرار 
فللمشتري أن يساعد البائمٌ في ذلك» فيتحقق الاتفاق بينهما. 
باب السلم 
| السلَم : بي الشيء على أن يكون دينا على البائع بالشترائط المعتبرة شرعا . قالبيع 
يسمّى مسلما فيه؛ والّمَنُ رأس المال: والبائم مُسَلْمَا إليه» والمشتري رب السّلّم. 
(صح فيما يُعْلَم قدره و صفنة: كالمكيل» والموزون مُثمُناً) : إلينا قال: مثا 
احترازاً عن الموزون الذي يكونُ ثمنا: كالدّراهم والدَّنانِيرٍ فإنّهما أثمان فلا يجوز فيهما 
السَله”": (والمذروع كالكوب مُبيناً وله وعرظْة ورقعتٌة): أي غلظه وسخالله. 
م م 4 0 
(والمعدود متقاريا: كالجوزء والييض» والفلس» واللبن» والآجر بملين معين. 
فصح في الس لسّمك المليح): أي القديد”' بالملح؛ يقال: سمك مَلِيحٌ ومملوح . 
ولايقال: مالم إلا في لغة رديئة'": (والطري في حينه فقط)'" : أي السّلم في السّمك 











(1) لأنٌ للم فيه لا بد له أن يكون مبيعاً متنا بالتعين, والدراهم والدنانير ليست كذلاك ٠‏ ولوق متمق 
الثمن يكون السلم باطلا عند عيسى بن أبان ضك؛ وبيعاً صحيحاً بثمن مؤجلٍ عند أبي بكر الأعمش 2 
حملا لكلامهما على الصحة بقدر الإمكان؛ وقول ابن أبان طانه أصح ؛ لأنْ المعقود عليه و المسلم 
فيه : وإنّما يصحُح العقد فى محل أوجب فيه ؛ وصححة في«دالبداية»(7: ار كمال الدرابة)اق١17):‏ 
وغيرهاء ورجح في «الفتح)»(7 : 00 قول أبي بكر الأعمش كيه وهذا جلف فيما إذا 0 غير 
شىءٍ من التقدين فق إحدهماء وأمًا إذا أسلمَ أحدهما في الآخرء فإنه لا يحور بالإجماع ؛ لأن النقد 
5 1 دم النّسأ ينظر: ززاليجر)(1 : 04 
بانمرادم حرم 5 . 1 3 5 

(؟) قدد اللحم : قطعه طولا وملحه وجففه في الجواء والشمس. ينظر : ببالمعجم ا ا 

(6) لكنّه لغة لا تدكر وإن كان قليلة :أي لم يمئ على فِعلِه ؛ وهو لغة أهل الحجاز. بنظر: «المصباح» 

. 
3 كم 1 ٠.‏ 5 1 1 لء 

(4) يمني أن يكون المْلَمُ مع شروطه في حينه كلا بنقطع بعد اله د و٠‏ 
جار مطلقاً. فأ الملبح فاه يخ ويباغ في الاسراق فلا ينقطع حنى "م ن 
يتجوز. بنظر: رد المجتار))(4 : 4 5؟) 


وإن كان في بلم لا ينقطع 
ينطفعٌ في بعض الأحيان لآ 


به كتاب البيع 
حلم 7ح حت ل رضي 2000 
وزنا وضربا معلومين. والطسّت» والقمقمة. والخفين إلا إذا لم يعرف به لا فيما لو 
َعْلّم قدرهة وصفقته مّهُ كالحيوان: وأطرافه. وجلود؛ عدداء والخطب حزما والرطية 
جُرَزأَء والجواهر. والخرِّء وبصاع وذراع معيّن لم يدر قدرهف وبر قرية وثمر لخلة 





الطري لا يحور إلا في حين يوجد السّمَك في الماء؛ (وزناً وضرباً معلومين) : : أي لا بد 
أن يذكر وزن معلوم, ونوعٌ معلومء (والطّملت” '". وَالُمْقُمة'"» والخفين لاقام 
يعرفا به ): : أي بالصفة. 

(لا فيما لا يْعْلَمُ قَدْرُهُ وصِفتُه كالحيوان): وعند الشَافِمِي”' -# يجورزٍ 
الحيوان ؛ لأنه يتعين بذكر الجمنس والنوع والصفةٍ. قلنا: في ذلك فحش التَّمْنُوتَ, 
(وأطرافِهِ فِِ) : كالرؤس والأكارع , (وجلود وعددأء والحطب حُرْمَ والكطة©) جْرَزَأ) 

الحزم : : جمع الحزمةٍ) وهي بالفارسية «بندهيزم». 

والجرز: جمعُ الجرزة ؛ وهي بالفارسية «دسته تره». 

وإنّما لا يور في الحطب للتّفاوت حتى إن يبن طول ما يمد به الجزمة يحوز. 
(والجواهرء والخرزء وبصاع وذراع معيّن لم يدر قدره؛ وبر قرية وثمر غخلز 


معينتين””'» وفيما لم يوجذ من حين العقد إلى حين الحل) : ؛ وعئذ الشّاذ فعِى”" وك يحون 


إذا كان موجودا وقت لمحل للقدرةٍ على التّسْلِيِم حال وجوده. 


)١(‏ الطشت: من آنبة الصفرء أنثى وقد تذكرء قال الجوهري: الطّسْتُ: الطّسرن: بلغة طليء أبدل من 
إحدى السينين ناء للاستثقال؛ فإذا جمعت أو صغرت رددت السين ؛ لأنك فصلت بينهما بألف أوياء. 
فقلت: طساس »؛ وطسيس. ينظر: «اللسان»40 وام 

)١(‏ القنقم : آنية المطار, والقمقم أيضاً : آنية من تحاس يسخن فيه الماء ويسمى المحم ؛ وأهل الشأم بفولود 
غلاية ه والقمقم رومي معرب وقد يؤنث بالباء فيقال قمقمةء والقمقمة: بالماء وعاء من صفر له 
عروتان يستصحبه المسافر والجمع القماقم. بنظر: «المصباح»اص 17 2). 

م( ينظر: دالأم)ام: 44 وزرحاشيا قلبوبي وعميرة)(؟: .)7١‏ ودرنحفة المحتاج' باه : 55)., 
وغيرها. 

(4) الرطبة : القَضية خاصّة ما دام رطباء والجسع رطاب. ينظر: «مختار)اص517). 

(6) اي لا يوز السلم فبهما ؛ ؛ لاحتمال أن يعتبرٌ بهما آفة فيتفطعا عن أيدي الناس , فلا بقدذر على 
تسليمهماء ولو أسلم في بر ولاية يموز؛ لأنُ وصول الآفةٍ لبر كل الولابة نادر. ينظر: «الفتس»ا: 


0 





)١(‏ ينظر: «المنهاج»(؟ : ,)٠١7‏ و«رأسئى المطالب)(5: 17©؛ ودرنهاية الختاج)(غ : 1947): وعيرها. 


يذ 





؛ وشروطة: بيان جنسيه كبر أو شعير. . ونوعه: كسقيّة أو بمسية 
ولنا: قولهقة: : «لا تسلموا"' في الثُمار حتى يبدو صلاحُهاء' ''. ولأنه عد 
الفالبس فلا بد من استمرارٍ الوجود في مد الاجل ليتمكنَ من النُحصي”” 

(ولا في اللخم, ' هذا عند أبي حديفة له, وقالا"!: بصم إن بين جد .؛ 
ونوعة وصفئهُ وموضعَة وقدرَه كشاةٍ خصبّة وثني سمين من الجنب مئة 0 


(وشروطة: 
١.يان‏ جنمه كيّر أو شعير. 
".ونوجه: اكسقية أو ب بخسية) “أن عط نسقية : أي التي تُسقى منسوبة إلى 


السقي ٠‏ والبخسية : : أي التي لا مقي منسوية إلى البطس» وهو الرضئ ) التي تُسسقى بماءٍ 


)١(‏ ف أ: تسلفوا. 

(؟) من حديث النجراني؛ قال قلت لعبد الله بن عمر: أُسْلِمُ في نخل قبل أن يطلع. قال: لا. فلت: لِم 
قال: «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول اله #ا قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا 
ذلك العام ؛ فقال المشتري: هو لي حنى يطلع؛ وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السئة فاختصما إلى 
رسول الله 8#: فقال للبانع: أخذ من غذلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله, اردد عليه ما أخذت 
منه؛ ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في «سئن أبي داود)»(7: 7/7؟): و«سن ابن ماجه)(؟ : 
27 واللفظه له؛ و«المعجم الأوسط)(9 : : 01): و«مصنف ابن أبي شيبة)(7 : 14): وفي (اصحيح 
البخاري)(؟ : 97/87): عن أبي البختري قال سألت ابن عمر 5ه عن السلّم في النخل » ٠‏ فقال: «نهى لا 
عن بيع الدخل حتى يصلح؛ وعن بيع الورق نساءً بناجز». . وسألت ابن عباس عن السّلم في النخل. 
فقال: «نهى النبي 8 عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن». وينظر: «اتصب 
الراية)(2 : 89). 5 با انق واف اا 

00 00 د 0 0 ال لبر الآخر. ينظر : «الزيدة»(؟: 
7 لور و جدلا ل ل لم بر د 


1ع ْ 
(5) والفتوى على قولبما. كما في «البحر»(1 : ). و«الفتح)10 : 5) ودالدر المشتار»ل( 4 : 86١5؟),‏ 
ميرها. 
00 ف .- ١‏ 11أااء 
() منْ: 58.4١1غرام.‏ ينظر : «المقادير الشرعبة)»اص 2078 ودالفقه الإسلامي وأدلنه»( 
و«امعجم الفقهاء)» ص4 ١‏ 1). 


)١(‏ ساقطة من ب. 


فيه كناب البيع 
وصفتّه: كجيار أو رديم. وقدره معلوماً نمو كذا كيلاً لا ينقبض ولا ينبسطء أو 
ا وأجله معلوماء وأقلّهُ شهرٌ في الأصح. وقدذر راس , المال في الكيلي. 
والوزني» والعددي. فلم يْجْر السلم في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحدٍ 
متها 

*. (وصفئه: كجيار أو رديم. 

#. وقدره معلوماً نحو كذا كيلاً لا ينة ينقبضُ ولا ينبسط)؛ فلا يجعل لزيا" : 
كيلا 000 

5. وأجِلِه معلوماً)؛ هذا عندنا؛ وأمًا عند الشّاذ فعِي”' فد يُجِورٌ السُلَمُ في الحال, 
(واقلّهُ شهرٌ ني الأصمّ بي إنّما قال في الأصح : لأنه قد قبا"9© : أقلهُ ثلاثة يام. 
وقبل”"': أكثر من نصفه يوم. 

5 . (وقدر رأس المال في الكيلي» والوزني» والعددي) : فإنّ العقدَ فيها يتعلقٌ 
بالمقدار : فلا بْدَ من بيان مقدارهء وهذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما إذا كان رس المال 
مُعيّنا فلا يُحتَاج إلى بيان مقداره ؛ لأنّ القصود يحصل بالإشارةٍ كما في النّمنِ والأجرة. 

ولأبي حنيفة قد أله ريما يكو بعضُ رأس امال رُيُوفًء ولا يدل في الجلس. 
فلو لم يعلم قَْرهُ لا يَدْرِي كم بّْقِي» وربما لا يقر على تحصيل اسم فيهء فيحتاج 
الود دافن المال» فيجب أن يكون معلوماً بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا معينا فإن 
العقد لا تعلق بمقداره؛ فلا يِب بيانُ فدْرِ رأس المال؛ ثم فوع على هذه المسألة 
مسألتين؛ فقال: (فلم يَجْر السَلَمُ في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحدٍ منهما" ' 





(1) الرئبييل : الجراب. وقيل : الوعاء يحمل فيه . والففة ؛ والجمع زنابيل : ٠‏ .ينظر : «اللسان»(*: .)١1 8١8‏ 

)١(‏ ينظر: «احاشية تحفة امحتاج)(0 : .)٠‏ و«الإقناعلاص”: 015)ء ودالمتهاج»(؟: 56 وغيرهف 

(؟) وعليه الغترى. . كما في «فتح القدير»(؟ 514).ء ودرد المحمتار»(2 : 516). 

(4) وهو ما ذكرّه أحمد بن أبي عمران البنداديّ ذه أستادٌ الطحاوي 4ه عن أصحابنا: اعتبارا عبار 
الشرط ؛ وليس بصحيحء فأمًا أدناه فغير مقدر. ينظر : «العناية)(5: 18 5). 

(5) قائله أبو بكر الرزاي ض#ه. ينظر : «الموط»7؟179:1). 

ري لدان ترط وا و1 تور ولم بن رأ س مال كل واحر منها ٠‏ فلا يحور عند 1 
الإمام ؛ لأ إعلامٌ قدر رأس المال شرط؛ فينقسمٌ المنة على الب والشعير باعتبار القيمة: وهي تعرف 
ان اقلا ركزن بندا: را.” سن مال كل واحار منهماء حتى لو كان من جني واحد يضح ؛ لآنا رأ 
الال مقت ملو ان اك وسدميا يجوز لان الإشارة إلى العين تكفي لحواز المقد ٠ ٠‏ وقد 
وجدت. ينظر : «الزبدة)70: 908). 


كتاب البيع 
1 
6 كل منهما من الْمسَلّم فيه. ومكان إيفاء مسلم فيه إن كان 
له مؤنة؛ و الُمنء والأجرة» والقسمة, وما لا حمل له يوفيه حيث شاىّ هر 
الأصح» وقيضص رأس امال قبل الافتراق شرط بقائه: فلو أمْلَم مئة نقدأء ومئة دين 
المسلم إليه في كر بر بطل في حصة الذين فقط 
ولا بنقدين بلا بيان حص كل منهما من المسَلّم فيه'". 
. ومكان إيفاء مسَلّم فيه إن كان لحملِه مؤنث ومثلة الكمن» والأجرة؛ 
والقسمة): أي إذا كان الْسَلم فيه شيئا مَل مؤنة يجب بيانُ مكان إيفاِه عند أبي حنيفة 
ه. وعندهما يوفّيه في مكان العقلدء وعلى هذا الخلاف: الثّمنُ والأجرة إذا كان 
للها مؤنةٌء والقسمة: أى إذا اقنسما الدارء وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا لحمله 


م 
مويه 






ل الى” م 
: (وما لا حِمل له يوفيه حيث شاء. هو الأصح)» وفي رواية «الجامع الصغين'" 
يوفيه في مكان العقد'"'. 
ْم لما قَرَعْ من بيان شروطه صحَةٍ السلّم كر شَرْط بقائه؛ فقال: 


(وقبِفئُ راس المال قبل الافتراق شرا بقائه: فلو أمْلَمَ مئة نقدأء ومعة دينا 

٠ 6 . 00 0‏ 3 .- و« 0 5 1 
على المسلم إليه قي كُرَيْر بطل” ' في حصّة الدّين فقط) : أي لا يشيع الفساد ؛ لأن 
)١(‏ صورئة: أنه أسلم عشرة دراهم وعشرة دنائير في عشرة قفيز بره لم يجرْ عند الإمام ؛ لأنّ الدراهم 


والدتائيرٌ المذكورة إذا لم تعلم وزناً يلم عدمُ ييان حصّةٍ كل واحلٍ منهماء من المسلم فيه وعندهما: 
. العقد. ينظر : «الزيدة(17 : 6ع) و(افتح باب العناية)!؟ : 





جور ؛ لأنّ الإشارة وجدتء وهي كافية لجوازٍ 
لخر ). 
(؟) صورتها: في الثمن إذا باع ثوباً بهد حنطة جّلة فإنه يشترط بيان مكان إيفاء الحنطة عنده في المحيح ٠‏ 
وعندهما يتعين للإيغاء مكان العقد في الثمن. وفي الأجرة: كما لو استأجر دارا أو دابة بمكبل أو موزون 
مكان الإيفاء عندء خلافا لجما؛ ويئعين في إجارة الدار موضع الدار 
جارة الدابة. وفي القسمة: بأن اقنسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما 
يبان مكان الإيفاء وعتدهما ينعي مكان العقد. بنظر: «جمع 


موصوف بالذمة فإله بشترط بيان 
لفويفاء وموضع تسليم الدابة ل ! 
شيئا له حمل ومؤنة: فعنده يشترط 
الأنهر»(؟ 1) 

(5) «الجامع الصغير)لاص757). 

(14) صحح الكرخسره في «تحبطه» إيفاءه في مكان العقد » 
وجزم به صاحب ««دالفتج)10 : 5 ).: لكن أصحاب 
“*: 9/4) و««الملتقى)؛(ص * 27 

(6) مفاده أن البطلان هنا يمعنى الفاد فته ولو أحدهما دتائير 


ا منتقى )4( ؟ : م٠1).‏ 


وأيْدء ابن كمال باشا ل رالا يضاح “اق ١‏ لاا 
المتوت على الأول وصححه ماحب ب المدابة بز 


أو على غير عافد فسد في الكل. بنظر : #الدر 


بجر لتقا لي راس ال والسلم ني الشركة ولول قل تيف 1 بي 
المسلّم إليه برأس المال بعد الإقالة حتى يقبضّه 

العقد صحيحٌ وهذا الشُرط شرط البقاء فيكونٌ ضعيفا. 

ا 0 
لأنّهما يَسْنَعانِ تمام النَسِليمٍ خلاو خيارٍ العيب ٠‏ فانّه لا يَمْنَعُ تَامهُ : فلو أُسْقِط خيا' 
الثرطر قبل الافتراق صمح خلافا فر فه. 

١و‏ يج النُصّرْفُ في رأس المال والمسلّم فيه كالشركة والتُولية فبل 
يبضه)”"» صورةٌ الشركة: : أن يقول رب السَلّم لآخر: أعطني ننصف رأس ,المال: 
ليكون نصف السلُمْ فيه لك. 

وصورة التُولية أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت للمُسَلّم إليه حتى يكوث للم 
فيه لك. 

ومن صورة النّصرّفي في رأس المال: أن يُعطي بدل رأس المال شيئا آخر. 

ومن صورة التُصرف في للم فبه : أن يعطي بدلهُ شيكا آخر. 

(ولا يجوز شراءً شيء من المسلّم إليه برأس امال بعد الإقالة حني يقبضه). 
قال التي ا : «لا تأخد إلا سلمك أو رأسَّ مالك»” ': أي لا تأخذ المسلُّمٌ فيه على 
تقدير المضي على العقدء أو رأسَ مالك على تقديرٍ إقالةٍ العقد. 








)١(‏ لان المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل القبض لا يجوز, ولرأس المال شبه بالمبيع فلا يجوز التصرّف قبل 
القبض»؛ ففي التولبة تمليكه بعوض؛ وفي الشركة تمليك بعضه بعوض فلا يحوز.بنظر: «مجمع الأنهر/10 : 
01# 

(1) من حديث أبي سعيد المندري 5ه قال: : قال رسول الله و : «من أسلف في شيء قلا بصرفه ال 
غبره») في امسن أبي دارد0”: )ل و««اسئن ابن ماجه))(7: 917): وف «الدارقطني»(؟: ابلك 
اللفظ السابق؛ ولفظ: «فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله»؛ قال الترمذي: :الا أعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الوجه وهو حديث حسن» ٠‏ قال ابن حجر في «التلخيص»(*: 0؟) : فيه عطية بن سعد العوقٍ 
وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن الفطان بالضعف والاضطراب. وفي «مصنف ابن 
أبي شيبة)»(4 : جف : عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو #ه كان يسلف له ل 
الطعام؛ ققال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا وبعض طعامنا ولكن خذ راس 0 
الطعام وافياء ٠‏ وفي «مصنف عبد الرزاق))(2: 14): عن ابن عمر 2ه قال: إذا أسلفت في شي 
تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. والآثار في ذلك كثيرة. وينظر: «نصب الراية»(4 : 81). 


محم 


الا 

وكذا لو أمر ربا ا 
إليه في ظرفي رب السسُلم بأمره بغيبيه أو كال البائع في ظرفِ أو ظرف يبه بامر 
المشتري لم يكن فبضا 
صفقتان : السّلم وهذا الشرا؛ فلايْدُمن أن يَجْرِي فيه الكيلان. ّ 

(ولو أمرّ مقرضّة به صح) : أي لو استقرض برا فاشترى من آخر برا ٠‏ فأمر 
المقرض بقبض بر منه قضاءً لقرطيه صم ؛ لأن القرض عارية فكانه َِِضُ عَيْنَ حقه. 

ويَردُ عليه أن ما يقبضهُ في السّلّمِ أيضاً عبن حقه ؛ لثلا يلزم الاستبدال. 

فاجاب في «البداية»!'': بأن ما يقبضه في السنّلم غير حقه ؛ لأن اين غير العين؛ 
فالشرعٌ وإن جعلّهُ عيئهُ ضرورة ؛ لثلا يكوث استبدالاً. ٠‏ فلا يكونُ عينُهُ في جميع 
الأحكام ؛ ففي وجوب الكبل لا يكون عبله؛ فيكون قابضاً هذا العين عوضاً عن اين 
الذي له على المسّلّم إليه. 

(وكذا لو أمرَ رب السَلّم بقبغيه لهء ثم لنقيى فاكتاله له ثم انفيو): و 
وكذا أي يصحٌ في هذه الصورة كما يصح في الصُورة الأولى؛ وهي م ل ار شترى الْمَلْم 
إله كر أمر ربب السّلم بأن يقضَة لأجل الْسلم إليهء ثم لنفسيهء فاكتالَهُ للمسلّم إليه» 
ثم اكتاله لجل نفسيه يصح » وإنّما يصح ؛ لأنّه قد جرى فيه الكيلان. 

(ولو كان الْسلّ إليه في ظرفي رب الم بامره بغيته أو كال البائع في طرفم 
أو ظوف ييه بأمر المشتري م يكن فيضا ؛ لني الم لم يصح أمردبة لام 
بالكيل ؛ لأنّ حمّهُ فى الدَّين لا في العين؛ فأمرُهُ لم يصادف ملكهء ؛ فالمسّلم إليه جعل 
كذ طرفو استعارة من الم وفي البيع لم بيصحٌ أ الشحري «٠‏ ا 
ا و 0 
ييه حتى لو كان حاضراً يكونٌ قيضا ؛ لان فعلهُ ينتقل إليه 


سمح 


(1) وعيارة «الجداية»50؟ ع) هي : : والسلم وإن كان سابقا لكن قبضص ١‏ 
!1 
البيع ؛ مر لو ار و عب 0 لاستبدال يتحفق 


الببع بعد الشراء. 


األسلم فيه لاحق وأنه بمنزلة ه ابتداء 


نذا كناب البيع 
بخلاف كيلِه في ظرف المشتري بأمرهء ولو كال الدينَ والعين في ظرف المشتري: :إن 
ساف ا كر سي لحر 
وقيِغمَت فتقايلاء فمانت في يده وبقي؛ يجب قيمثها يوم قبضيهاء ولو مانت, 
تقابلا صحّء وكذا المقايضةٌ في وجهيه 

(فلاف كيلِهِ في ظرفه المشتري بأمره): : أي إذا اشترى حنطة معينة اير 
لمشتري البائع أن يكيلَهُ في ظرفه المشتري بغيبته ؛ ففعل يصيرٌ قابضاً ؛ لاله ملك العين 
بالشراع دامر مادق ملك 

(ولو كال الدَّينَ والعينَ في ظرفي المشتري: إن بدأ بالعين كان قابضاء وإن بدا 
بالذين لا عند أبي حنيفة #5) : : أي إذا اشترى الرّجل من آخر كرا بعق الم وك 
معنا بالبيع ؛ ٠‏ فأمر المشتري البائع أن يَجْمَلَ الكرَين في ظرف المشتري » إن بدأ بالعين كان 
قابضاء أمّا في العين فلصحة الأمر» وأمًا في الدّين فلاتصاله بملك المشتري. 

وإن بدأ بالذّين لا يصيرٌ قابضا ؛ لأن الأمرّلم يصح في الدين» ٠‏ فلم يصو قابضاً 
حت ليد ناح لاقليط ولاك الشترف بلك ٠‏ فصارٌ مستهلكا عند أبي حنيفة 5. 

فينَْقِضُ القبض والبيع ء وعندهما المشتري بالخيّار» إن شاء نم نمض البسيع : وإن شاء 
شاركهُ في المخلوط ؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما. 

(ولو أسلم أمة في كُر قيضت فتفايلاء فماتت "في يده و'' بقيء يجب قيمئها 
0 : أي اشترى كرا بعقا السلّم ؛ وجعل الأمة رس المالء وسلّم الأمة إلى 
المسلم إليهء ثم تقايلا عقد السّلم ٠‏ ثم مانت الأمة في يد المسلّمٍ إليه, بقي الُقابل: 
فيجبُ قيمة الأمة على على الْسَلْمٍ إليه بردّها إلى رب السلّم. 

(ولو مانت؛ ثم تقايلا صح) : أي في الصّورة المذكورةٍ إن كان الموت قبل التقايل 
صح التقايل ؛ ؛ وذلك لأن صحّة الإقالة تعتمدٌ يقاءً امعقود عليه » وهو الْسَلُمُ فيه. 

(وكذا المقايضةٌ في وجهيه )”" :أي إذا ب أمة بعرض فهلك أحدهما دون الآخر 
فتقايلا صح التّقايل ؛ ولو تقايلا ثُمّ هلك أحدهما بقي النّقايل » فقولَهُ : وكذا... إلى آخره: 





)١(‏ ساقطة من ب. 
(1) المقايضة: هي , بيع العين يالعين» والمراد هاهنا أنه ت تبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين ؛ ؛ لأن كل 


0 : 
ا ري قفي الباقي يعتبر المبيعة, وفي الجالك الثمنية. ينظر: «الدررلا 
كة 


كتاب الببع 
07771117 
ٍِ لَنّمن فيهماء ولو اختلف عاقدا | طٍ ١‏ أءمٌ 
فالقولٌ لملاعيهما. لسلم في شر لرداءة والأجل. 
افصل 24 الاستصناع] 

والاستصناع بأجل سَلَمْ تعاملوا فيه أو لاء وبلا أجل فيما يتعامل كخف؛ وقمقمة. 
لاضع قال لا ل ل 
نقد تقديرة بقي تقايل المقايضة» وصحٌ تقايلها في كلا الوجهين؛ أما البقاء ففي صورة تقدّم 
التمَايل على البلاك . وأمًا المّحَّة ففي صورة تأخْرِهٍ عنه. 

(تخلاف الشراءِ بالكمن فيهما): أي إن اشترى بالدّراهم أو الدنانير أمة ثم 
تقايلاء ثم مانت الأمة في يدٍ المشتري لم يبقّ التقايل» ولو مانت ثم تقايلا لا يصح 
التقايل. 

ا(ولو اختلفة عاقد! ل شرطر الرداءة 5 00 لذعيهما) : أي 
اذا ٠‏ فالقولٌ قو المسلَم إلبه ادرب اسم متكت "في إنكارو مني ؛ لأن 
الْسْلّم فيه زائدٌ على رأس المال عادةء فاكارة الفتئة دغوى أمريكون عتررا'ن سق 
فكان متمتتا. 

ولو ادّعى رب السّلم شرط الرداءة؛ وقال المسلّم إليه لم نشترط شيثاء فالواجب 
أن يكوث القولٌ لربٌ السّلمٍ عند أبي حنيفة ‏ ؛ ؛ لأنّه يدّعي المسّحَة فالحاصل أن في 
الصورتين القول لمدّعي الصّحَّة عنده» وعندهما القول للمنكر. 

ولو اختلفا في الأجل ؛ فقال أحدهما: شرطنا الأجل؛ وقال الآخرٌ: لم نشترط؛ 
فأيهما اذُعى الأجل: فالقولٌ قوله عند أبي حنيفة ذأ ؛ ؛ لأنَهُ يدعي الصّحةء وعندهما 
القولُ للمنكر. 

افصل 2 الاستصناع] 

(والاسصناع أجل سم تعملوا فيه أو لا وبلا أجل يما يتعامل كحضب ٠‏ 

وقمقمة؛ وطس حو صحٌ بيعاً لا عدَّة) ؛ الاستصناع : أن يقول للصانع كالخفافه مثلا : 





لا ل من يطلب العنت» , وهو وقوعٌ الإنسان فيما لا د 5 
1 : «الزيدة)2” : 6م 


عا : من ينكرٌ ما ينفعه؛ والمخاصمٌ مْن ينكرٌ ما يضر ذكره العلامة السَشْنَافي 


يُجَبَرُ الصانِمُ على عمله؛ ولا يَرْجِعْ الآمر عنه. والمبيم هو العين لا عَمَله فإن جا, 
بما صنعَةُ غيرّه. أو صنعَةٌ هو قبل العقد» فأخده صح. ولا يتعين له بلا اختيار., 
فصم بيم الصانم قبل رؤبةٍ الآمرء وله أخلهُ وتركه» ولم يصح فيما لا يُتُعاما 
كالتُوب. 
مسائل شنى 
صحْ بِيمُ الكلب والفهد والسباع عُلْمَتْ أو لا 
اصنع لي من مالك خُماً من هذا الجنس بهذه الصّفة يكذاء كان أخل أجلا معلوفا كان 
سلما سواء جَرَى فيه التّعامل أو لا فيعتبر فيه شرائط السَلم وإن لم يؤجُل ٠‏ فإن كان 
نما يجرى فيه التّعامل صم بطريق البيع لا بطريق العِدّة'": فإن لم يَجْرٍ فيه التعَاملُ لا 
يجوز. 
لم ذكر فروع أنّه بيع لا عِدَة فقال: (فَيُجْبَرُ الصَانِمُ على عملِه؛ ولا يَرْحِمْ 
الآمرٌ عنه؛ والمبيع هو العين لا ممَلّه فإن جاء بما صنعَة غيره؛ أو صنمة هو قبل 
العقد فاخحدءُ صح ولا يتعبّن له بلا اختيارهء فصح بيع الصّانع قبل رؤية الآمر”' 1 
وله أله وتركهء وم يصحٌ فيما لا عامل كاللوب) : أي إذا لم يؤجل كما شرحناء. 
مسائل شتّى 
(صّم بِيمٌ الكلب والفهدٍ والمباع لمت أو لا): هذا عندناء وعند أبي 
يوسف هه لا يجوز بيع الكلبب العقور» وعند الشَّافِِي”" ظه لا يجورُ بيمْ الكلب أصلا 
بناءء على أنه نْجِس العين عنده؛ وعندنا إنّما يجورٌ بناءً على الانتفاع به ويجلده'. 





)١(‏ كما ذهب إليه الحاكم الشهيد ضيه قائلا إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي ؛ ولذا يعبت الخيار لكل 
واحد منهما : ١‏ لكر السسن بن لدعت جز يما . لأن محمد ذه ذكر فيه القياس والاستحان وهم 
لا يجريان في المواعدة. ينظر ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : .)1١‏ 

() أي المستصنع لعدم تعينه حينئل ؛ لآن تعيئّه باختيار الآمرء واختيار الآمر بعد رؤيته؛ ولا يثبث 
للمستصتع خبار الرؤية إذا جاء به الصانع على الصفغة المشروطة عند أبي حنيفة #ه خلافاً لبما. بنظر' 
«فتح باب العناية)(؟ : 84). 

(1) ينظر: «الأم(؟: 01): و«دروض الطالب»)(؟: 08٠‏ و«الغرر البهية»(؟: 40): وغيرها. 

(4) أما اقتناء الكلبي للميدٍ أو لحفظ الزرع؛ أو المواشي» أو البيوتو فجائرٌ بالإجماع. بنظر: «دكمال 
الدراية)(ق47517). 


كتاب البيع 7 


ف جف المسلى ومن زوج مشريته قبل قبضيها صحء فإن وْطئت فقد قُيضَتء وإلا 
فلاء ومّن اشترى شيئاء وغاب غيبة معروفة: فأقام بائعُهُ بيْنة على أله باع منه م تب 
قٍ دَيْنِهه وإن جَهِلَ مكائة بيع» وإن اشترى اثنان وغاب واحدء فللحاضر دفع ثميْه 


3 حموممم 


وقبغئهُ وحبسة إن حَضَرٌ الغائب إلى أن يأخد حصتّة 
كالخل والشاة في عقد المسلم)ء حتى يكون الخمرٌ من ذوات الأمثال: والِْنْزير من 
زوات القيم. 

(ومَن زوج مشريئّة قبل قبضها صح؛ فإن وْطئت فقد فُيضَنتاء وإلا فلا): أي 
بمجرّد النّرْويجٍ لا يكونٌ قابضا استحساناء والقياسُ أن يصيرٌ قابضا؛ لأنّها تعيبت 
بالتّرويج : وجهٌ الاستحسان أن التّعيُبّ الحقيقي استيلاء على امحل » فيكوثُ قَنْضا بخلاف 
التّعسِبِهِ ال حكمئ. 

(وصَن اشترى شيعأ وغاب غيبة معروفة» فأقام بائعٌةُ بِيّنةَ على أنّه باعَةُ منه لم 
بع في ذَيئْه) : أي في تمن المبيع » بل يطلب الْمنَْ من المشتري » فإنَّ مكائه معلوم: (وإن 
جَهِلَ مكائة بيع" : أي بيع وأوفى النّمَن. 

(وإن اشترى اثنان وغاب واحدّء فللحاضر دفع ثمنِه» وقبفمة وحبسة إن 
حَفْيرٌ الغاكبُ إلى أن يأك حعلكةٌ) : هذا عند أبي حنيفة ضيه وحمد قله ؛" وذلك لاله 





() لاه كلك عويب العائلات» فنا خا القشلم عن الإياعات از له» بوم !ا ابر" «قتح باب 
الهناية))(؟ : 86"), 5 58 
(1) صورة المسألة: إن من اشترى شيئا متقولا غاب المشتري قبل القبض ونقد الثمن ا 5 
نة أ :. 5 1 . ٠‏ ؛ لايه اث ممه بالدهابت 0 
البائع ليّة أنه باعه منه» فإ القاضي لم ببع في دين الع ٠‏ .ياي وري بان وه 00 
حاجة إلى ببعه ؛ لان فيه إيطال حق المشتري في العين» فإ جهل مكان المشتري بل لم ماج من باع 
القاضي المبيع لدين البائع. ينظر: «منح الغفار»(ق؟ : 18/ب). 
(1) الخلافٌ هاهنا في مواضع: 30 
أحدها: في قبض جميع امببع على تقدير إيفاء النمن 5 
والثاني : لي حيس نصيبو القائب عله إذا حضر. 
والثالث : من الر عليه بما أدذى. 
من جو 1 ا شين لقانت 
والرايع :في |جبار اباتع لت يي الفا من المبع إلى الحاضر عند إيفا المن كله ٠‏ 
والخامس: ف إجبار البائع على تسلجم نمدا 000000 / 


فعندهما: يبر وعندم: لا. ينظر: «الرمز)(؟ : لك 


عنادهما : جر وعنده: لا 


. حكتاب البيع 
وإن اشترى أمةٌ بألف مثقال من ذَهَبٍ وفضة يَحِبْ من كل نصفه؛ وفي بالف مر 
الأهب والفضة يب من الذهبب مثاقيل» ومن الفضة دراهم وزنُ سبعةٍء ولو فبغن 
زيفاً بدلٌ جيدر جاهلاً به وأنفق أو نفق فهو قضاء. وعند أبي يوسف يرد مثل 


زيقه» ويرجم كيذه 
6 لا يمكنه الانتفاع تتسية الا ناد جميع النّمن؛ ٠‏ فإذا أَذَّاهُ لم يكن متبرعاً. ذ فإن 


حَضْرٌ الغائبُ لا يأخدٌ حصّتهُ إلا إن سَلّْم ئُمَنَّ حصّبهِ إلى شريكه , وعند أبي يوسف 4 
هو متبرَعٌ في أداء حصةٍ شريكه ؛ لأنّه دف دين غيرو ب: بغير أمره. 

(وإن اشترى أمةٌ بالف مشقال من ذُهَبٍ وفضة يَحِبُ من كل نصفه ولي 
بالف من الذُعب والفضة يحب من الذعب مثاقيلٌ» ومن الفضة دراهمٌ وز سبع 
ورْنُ السَبْعَةٍ قد سبق في «كتاب الزكاة»'" 


(ولو فقبض زيفاً بدلَ جيدٍ جيل ب جاهلاً به وأنفق أو نفق) : أي هلك ٠‏ (فهر 


له 0 وعند أبي يوسف"" # يَرْدُ مثل زيفه ويرجع مجياره)'' ': لالحقاز 


الومعاف مراع رلاافية لسر قوتي الور ل عا لاكرنا ٠‏ قلنا: اف من جنس حقه, 
ووجوب الرٌيف عليه ؛ ليأخد الجيد إِيحَابْ له عليه» ولم يُحْهَدْ في الشرع مثله. 


ويردُ عليه : أن مثل هذا في الشّرع كثيرٌء فإن جميع تكاليف التّرع من هذا 


,)578:1()1( 

(1) أي فهر قضاءً لحقه ؛ فيكون مؤدياً عليه من تلك الدراهم: ولا رجوعٌ عليه بشيء عند الطرفين. بنظرا 
«الزيدة(7 : لاى). 

ف والفتوى على قوله كما في «العيون»؛ وأقره صاحب «الايضاح)»اق؟ ٠‏ /ب). و«الشرنيلالية(؟ 
85 وقال صاحب «الدر المنتفى)(؟ : 6 وبه يفتى. 

(4) حاصل السألة: إذا كان له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفاً وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت 
فهو قضاء عند أبي حنيفة د وتحمد ضقه وفال أو رسك كل بود ملق ريوقة ومزيعم اانه لاتاه 
في الوصف مرعي كحقه في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف؛ إذ لا قيمة له عند المقابلة 
يجنسه فوجب الرجرع إلى ما قلنا. ولهما: أله من جنس حقه احتى لو تجوز به يما لا يجوز الاستبدال 
جاز فيقع به الاستبفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما مر ولا إيجاب 
ضمان الأصل ؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له. كذا ني الكتب المشهورة. ينظر : ««الدررءيز؟ : 2198 


كناب البيع بوب 


بشبكة نصبت للجفافء أو دراهم أو دنانير أو سكر لير فوقح على ثوب لم يعد له. 
وم يكف. 
القبيل ؛ لأنها إيحاب ضرر قليل ؛ ؛ لأجل نفع كثير"'. 

(ولو فرح أو باض طيرٌ في أرضء أو تكسثر ظَبِي "' فيهاء فهو للآخذ): أي لا 
يكونُ لصاحب الأرض ؛ لأن الصيد لمن أخذهء والمرادٌ بتكسرٍ الظّبي إنكسار رِجْلِهِ. 
وإنّما قال + كدر ؛ لآنّه لوكسرّها أحدٌ يكون له لا للآخذ؛ وف بععض الروايات 
ين : أي دَخَلَ في الكناس”*': : وهو مأواه: بخلافي ما إذا أعدَّ صاحب الأرض 
أرضّه لذلكء ويخلاف ما إذا عَسَّلّ التّحل في أرضه. 

(كصيد تعلّقَ بشبكة نصبت للجفاف؛ أو دراهم أو دنانير أو سكر ثثِرّ فوقع 
على ثوب لم يعلد له» ولم يكف) حنى إن أِدللُوب لذلك؛ فهو لصاحب الب . 
وكذا إن لم يُعَدَ لهء لكن ا وَقَمَ كف صارٌ بهذا الفعل له. 


2 


لع ل عدر سح عونت تت 
0 ؛الأنه حقّ الله تعالى 
الميد ترك النفع الدنيوي ؛ لأنه حقه ؛ ؛ ولجنا 


(1) واجاب ملا خسرو في «ددرر الحكام))(؟ : 196) عنه فة 
القبيل » إن الضرر فيها دنبوي والتفع آخروي ولا يعور 
يمخلاف ما نحن فيه» فإن الضرر والنفع فيه دنيويان» رجور 
جاز التجوز به. 

(1) الظبي : الغزال. ينظر: «احياة الحيوان)0؟ : 1١7‏ 

(1) تكس : أي استتر. ينظر : الا 145 

(4) كناس الظبي : بنّه. ينظر : «المصباح))اص 2917 


57 مكتاب الصرق 


هو بيع الكمّن بالكمن جنساً مجنس أو بغير جنسء وشرط فيه الُقابض قبل 
الافتراق. + وضح بيع الذعب بالنفنة بفضل وجراق. . لا بيع الجنس باجنس إلا 
يخارياء وإة انجدلقا جيردة وصنياغة: ولا يبص اللصرف في تمن العرف ور 
قسضيه» فلو شَرَى به ثوبأء فسا شراءٌ اللُوب» ومّن باع آم عل الف در 
طوق ألف بألفين. ونقَد من الثّمن آلغ أو باعها بألفينٍ ألفاً نسيئة ة وألفأ نقدا. أو 
باع سيفاً حليئُهُ حسون. وتخلص بلا ضرر بمةٍ 
كحتاب الصرف 

(هو بيع الّمَْنٍ بالكمن جنساً مجنس أو بغي جنس): كبيع الدّهسبي بالذّهب, 
وبيم الفضةٍ بالفضةء وبيع الذُهب بالفضة. 

(وتشرط”'' فيه التّقابة بض قبل الافتراق''". وصح بي الذهب بالفضة بفضل 
وجزافي. لا بيع الجنسٍ باجنس إل مساويًء وإن اختلفا جودة وصياغة)؛ وإنُماذكر 
الفضل والجزاف ولم يَذُكَرْ النُساوي ؛ لأنّه لا شبهة في جواز النّساوي: ٠‏ بل الشبهة في 
الفضل واخخرافو قد كرهها. 

(ولا بصح التُصرف في تمن الصُرف قبل قبفيه: فلو و 0 ا شَرَى به 
توي فسلذاهراة الُوب): أي لو اشترى بثمن الصّرفي قبل قبطيه ثوباً فسد شرا؛ 
الثثُوب. 

(ومن باع أمة تعلِلُ آلف درهم مع طوق ألف” ''بألفينء وئَقَدَ من الكمن ألفأء أر 

باعها بألفين ألفاً نسيئة وألفاً نقدأءأو باع سيفاً حليئهُ خمسونءوتخلص” بللا ضرر بن 





: فيه ثلالة شروط‎ )١( 
أن لا يفترقا إلا عن تقابض.‎ ١ 
أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما.‎ . 3 
أن لا يكون في هذا العقد أجل. ينظر: : «البيط)» ص51 - بأ‎ 0 
.)3 41 أي بالأبدان بإجماع العلماء ». ينظر : : «قتح باب العناية)(5:‎ )5( 
(9؟) في ف زيادة: : باع ذهبا بفضة.‎ 
العبارة قي ف : : وشرى بها قبل قبضها.‎ )4( 
أي مع طوق قيمته تعدل ألف درهم.‎ )0( 


كتاب الصسرف 5 





ونقدّ سين فما نقذ تمن الغضة: سكت» أو قال: خل هذا من ثمتهاء فإن افترقا 
بلا قبض بطل في الحلية فقط» وإن لم يتخلص بلا ضر بطل أصلاًء ومن باغ إناء 





م0 0 3 


ونقلة حمسينَ فما نقا تمن الفضة):. وهو ألف في ب 21 د ف بيع 
السَّيفء (سكتء أو قال: علهلا من قنيهااة أن رن > تدده ؛ لأنّه لما باع 
نقد تَصّدَ المنّحّةء ولا صِحّة إلا بأن يجعلّ المقبوض في مقابلة الفضة. 1 

وأمّا إِذا قال: خحُدّ هذا نمنها لالض تطابحة هذا علي لامر عيودهة ‏ 
أن من لمجموع ألفان في الجارية» والثة في انيف , ٠‏ فمعناة خذا هذا على أنّهُ بعض تمن 
مجموعهماء وئْمَنْ الفضةٍ بعض تمن المجموع ٠‏ فيحملٌ عليه تحرَياً للجواز. 

(فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقطء وإن لم يتخلْص بلا ضر بطل 
أصلا) : : أي إن لم يتخلّصْ الجلية من السنّيف بلا ضررٍ» وافترقا بلا قبض بطل في 
كليهما ؛ ووجددث في «حاشية نسخة امصتّف» طقه مع علامة صح» ؛ لكن لا يط المصنّف 
00 وهو هذا التُفصيل: : إذا كان الثّمِنْ أكثرّ من الحلية؛ وإن لم يكن لا 


00 : وإن لم يكن ؛ ؛ يشتمل ما إذا كان لثمن مساوياً للحلية؛ ؛ أو أقلّ منهاء أو 

لا يُدْرِيء فإنّه لا يحور البيع » ؛ ما لتحقق الرّبا أو لشبهته'". ْ 5 
ان باع ا فقا يض ب فز سيا م 5 
شتركا في الإناء): اليد بج ا ور ل 000770011 ٠‏ ولا يشبع 


0 


0 كما ذكرنا في رياب السلم»” '؛ لأنّ الفساد طارئ. 





07 لاله على ارين اوعد 7 يه )ا 
فإنٌ الثمنّ إِمّا أن يكون أكثر من الحلية » , أو مساوياء أو أقل؛ 1 
نفى العشورة الأولى جاز العقد على أن يجعل الل باشل والباقي بان و ثل. 
وفي الصور الياقية : لا كجور. 
أن في صورة المساواة ؛ فلن الح والحمائل فضل خالٍ عن 
في الييع يكونٌُ بالأجزاء. 


أقا” فلظهور الفضل الذائي عن العو ص 
وأمًا في صورة كون التّمنٍ لدم حلم الساواة عند القد. , وتوهّم الفضل. بنظر: : «دزيدة النهاية» 


العرض ٠ ٠»‏ قات مقابلة الممة الفْصَة 


وأمًا في صورة أنه لا يدري 
(50:5م). 
(00)17”: فكل 


عم 22 ليرد 

ا 0 
وبع كدب وك شعير بكري ب كي شعير» وبي أحد عشر درهماً بعشرة درام 
وديئارء وبيع در ودرهمين غلتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة 

(وإن استحق بعضّة أخد المشتري باقيه بحصيه أو ردّة) ]د الات بعد 
الإناء» فالمشتري با خيار ' لأنالركة عيب في الإناء ٠‏ وفي صورة قَنْضٍ بعض 
بت الشركة لكن لا يكونُ للمشتري الرّدُ بهذا العيب ؟ لاله بست 0 
الشركة إنْما تقيت من جهئه الآن كا بيع امن دون انمض رايا بيد ادر 
ا ولاية الود 

(ولو اتتسر يعفر قلعة ثرا '' بيعت أخد ما بقي بحصيه بلا خيار)؛ لاد 
ا ؛ لأنّ تعيض لا يضره. 

(وصح بيع درهمينٍ ودينار بدرهم ودينارين» وبع كر بْر وكُرٌ شعير بكري بر 
وكُري شعير): : هذا عندناء وأما عند زفر # والشافِيِي"" ضك فلا يحور ؛ لأنّهُ قابلٌ 
الجملة بالجملة؛ ومن ضرورةه الانقسامٌ على الشيوع؛ وفي صرفب الجنس إلى خلا 
الجنس تغبير تصرّفِه. 

قلنا: المقابلة المطلقةٌ يحتملٌ الصف المذكور, ولس له تدر درق لل 
مرج نبو الداك فق العل مقابلة الكل ٠‏ فيكون الذرهمان في مقابلةٍ الذينارين؛ 
والدينارٌ في مقابلةٍ الدّرهم , ويكون كر البْرّ في مقابلة كرّي الشّعير وكرٌ الششّعير في مقابلة 
كري البر. 

(وبيع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار) بأن يكون عشرة دراهم بعشرةٍ 
دراهم بقي درهم بمقابلة دينار. 

(وبيع درهم صحيح ودرهمينٍ غلّتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة)؛ 











.)1؟١ضصالب»حايصملا«‎ : : وقبل الذوب هي يبر. ينطر‎ ٠ الثقرة : : القطعة المذابة من الفضة,‎ )١( 

(؟)يظر: : «دالغرر البهية)(7 + 115)., ٠‏ و«أسنى المطالب)2؟ : 2)54 وغيرهما. 

5 - 7 0 و 

(7) يعني ليس فيه تغبيرٌ كلامه , بل هو تين أحد المحتملين, ولئن كان فبه تغييرٌ. قفيه تغييرٌ وصفه. بنظر: 
«الربدة( 7 : لال و«الشرنبلالية»(؟ : ,)5١14‏ 


كتاب الصرف 
ألم 


وبمِعٌ من عليه عشرة دراهم تمن هي له ديناراً بها مطلقة إن دف الديناز وتقاعنًا 
العشرة بالعشرة» فإن علب على الدّراهم الفضَةٌ وعلى الدّينار الذعب. فهما نفة 
وذهب حكماًء فلم يجز بيع الخالصين به. ولا بيع بعفيه يبعض إلا متساوياً وزنا. 
وإن غْلَبّ عليهما الغش فهما في حكم العرضين, فيمةبِالفضة الخالصة على 
وجوه: حلية السيف. وبجنسيه متفاضلاً هَ بشرط القفبض ؤ انجالسن 
الدلية ها ينزد فيك انال" )؟وياحةة التجار» والنا عور هذا تتستو التباوي في 
الوزن: وسقوط اعتبار الجودة. 

ا ار ا ا ا 
وتقاصًا العشرةٌ بالعشرة): أي لزيد على عمرو عشرة دراهم , فباع عمرو دينارا م. 
زيدٍ بعشروً مطلقة : أي لم يضفم العقد بالعشرةٍ ة التي على عمرو ؛ ساب اد 
عمرو الدينارٌَ: قار رواحي عتيبا علخ الأغر مشر دراهم فتقاصا صا ا! 
بالعشرة ؛ ؛ فيكونٌ هذا التّقاصّ فسخاً للبيع الأرّل» وهو بِيعٌ الدينار بالعشرةٍ المطلقة . 
ونيعا للدينان بالعشرة التي على عمرو إذ لولم يمل على هذا لكان استبدالا بدلَ 
الصتّرفىء وهذا إذا باغ الدّينارَ بالعشرةٍ ةَ المطلقة, وأمًا إذا باعْه بالعشرةٍ التي له على عمرر 








صحٌ» ويقٌ المقاصّة بنفس العقد. 
(فإن عُلْب على الدّراهم الفضّةٌ وعلى الديئار الذهب» فهما فضي وذهب 
حكماًء فلم يجز بِيعٌ الخالصين به» ولا بيع بعضيه ببعض إلا منساويا وزنء وإن عُلْبْ 


عليهما الكش" فهما في حكم العرضين» فبيمه بالقضة الخالصة على وجدر. علية 
السيفف): أي إن كانت الفضّةٌ الخالصة مثل الفضة التي في الدّراهم» أو أقل أو لا يدري 


لا كانت ١‏ د إن لم يفترقا بلا قبض. 

٠‏ وإت كانت أكثر يصح 

3 | اإمججالس)؛ وإنمايصحٌ صرفا للجدى إلى 
(ويجسيه متفاضلاً صعٌ بشرط القبض ف للف الفضة طْ 
ا لل ) فإذا رط القبض في شر 
م 7 550 0 1 ئّ 

1 101017 ل لا لاقام يل تيا رده قله مار : بكرن قطي‎ 19١ 

إلا العالي. بنظر : «رحاشية الدر المختار 50 أ 

(؟) الصفر: النحاس. بنظر : «المصباح اخراص 5117). 


أقل , وا امال لا يأحد 


.)1 4٠ 


كم كناب الصرفق 


وإن شرى سلعة بالدّراهم / المغشوشة أو بالفلوس الثافقة صحء فإن كْسَدَت بطل, 
ولو استقرض فلوساً فكسدت يَحِبْ مثلهاء ومن شرى شيئاً بنصف درهم فلوس. 
فوع ل هسه ٠‏ أو دانق, أو 
قيرا ينها 
ع 0 ل د 0 
وعندهما: لا يبطل» فعند أبي يوسف #ه يحب قيمئّها يوم البيع » وعند محمثر ذه آخ' 
ما يتعامل به الناس. 

(ولو استقرض فلوسا فكسدت يج يحب مثلّها): هذا عند أبي حنيفة , وعند 
أبي يوسف هه , حب قبسنها يوم اقيض » وعند محمد د يوم الكسادا"' كما مر 

(وصن أشرى شيئاً بنصف درهم فلوسء أو دانق'"' فلوس. أو قيراءطل!؟» 
فلوس صح وعليه ما يِباعٌ بنصف در ٠‏ أو ذانق» أو قيراط منها): : أي اشترى 
...0 بنصفو درهم أو دائق و قبراط. على أن يُعطى عوض ذلك النّمنِ فلوسا صحٌ 
وعلى المشتري من الفلوس ما يُعطى في مقابلةٍ ذلك التّمن» والقيراط عند الحسّاب 
نصف عشر المثقال” أ وعند زفرٍ ذه لا يحور هذا البيع ؟ الأو الفلوس عدديةء وتقذي ها 
بالدّائقٍ ونحوه ينبن عن الوزن ولنا: أن التّْمنَ هو الفلوس»: وهي معلومة”. 


)١‏ حل الكساد أن ترك العامة بها في جميع البلاد؛ وإن كان يروج في بعض البلاد. لا بيطل ابيع ؛ 
تعيب إذا لم تروج في بلدهم, ؛ فيتحَيْرٌ البائع إن شاءً أخذه وإن شاءً أخدّ قيمنّه, ا 
يوجد في السسوق, وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت . ينظر: «الرمز)(؟ : 15). 

(1) قول أبي يوسف ضهه أيسر للفتوى بأنّ يوم القبض يعلمُ بلا كلفةء وقول محمّد هه أنظر في حق 
المستقرض ؛ لان قيمئّها يوم الانقطاع أقل؛ ٠‏ وكذا في حق المقرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى الممتي ؛ 
لان يوم الكساد لا يعرف إلا بحرج. ينظر: : «يجمع الأنهر»(؟ : :)١17‏ ولارد اتجتان)(4 : *54). 

(5) الدائق: قيراطان أو سدس الدرهم, والجمع دوائق ودوانبق. ينظر: «المغرب)(اص؟ة١1١):‏ 
و«الصحاح)»(١‏ : 518)؛ و«الفتح»(5 : حخا) 

(4) القيراط : ٠.554‏ غم, إذن فالدائق: 594.٠غم‏ «044-1.٠غم.‏ ينظر : «المقادير الشرعية)لا ص 28)؛ 
و«الفقه الإسلامي وأدلته»»(١‏ : :)١15‏ و«معجم الفقهاء»»اص؛4 .)4١‏ 

(0) في م زيادة : شيكاً. 

(1) المثقال: : 8.84 غم» إذن فالقيراط : 0.84 غم+ ٠.1442 5١‏ غم. ينظر :«المقادير الشرعية»( صر 78). 

() حاصل الجوابب أله لا ذكرّ الدرهم ثم وصفَهُ باه فلوس وهو لا يمكن. عرف أن ل 0 


00-0 وهو معلوم عند الناس ء فأغنى عن ذكرٍ العذددء فلا تلزم جهالة الثمن. ينظر: بنظر: «دالفتم»(1 : 








صتاب الصرف م 


,لم قل ان امه مرحم امطي صقو تلا صقر سنا جا تابخ 
اصلاء بخلاف: 0 حبة. زاليب الانن ينزه 
0 

ا : أعطني بنصفِه فلوسا وبنصفِه نصفاً إل حب َسَد 
البِيمٌ أصلاً) : : أي قال: أعطني بنصفْه فلوسا وبنصفِهِ ما ضُرِبّ من الفضّةٍ على وزن 
نصفي درهم إلا حبّة فيلزم الربا. 

(مخلاف: أعطني نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا حبّة): أي إن أعطاه الذرهم . 
وذكرٌ الكّمنَ ولم يقسمهُ على أجزاء الدّرهم» (فَالنُصِفُ إلا حب بمثلوه وما بقي 
بالفلوس. 

ولو كرّر: أعطني أعطتي صخ في الفلوس فقط): أي كر نظ أعطني ف 
المبُورة الأولىء وهي تقسيمٌ الدّرهم ؛ صم في الفلوسء ولم يمح في نصف الدّرهم 
إلا د + لزنه لما كرّر أعطني صار بيعين''". 





)١(‏ في أ: بيفين. 


5 كناب الكفائج 


كتاب الكفالة 





ضّم ذمَةٍ إلى م في الطالبة لا في الذين» هو الأصح؛ وهي ضريان: بالف س. والمال. 
فالآولٌ ينعقد: بكفلت بنفسيه» ونحوها مما يُعبّرُ به عن بديّْه وبنصاهه. وبثلكه, 
ويضمتته. أو علي» أو إلي» » أو أنا به زعيمء أو قبيل. ويلزمة إحضارٌ المكفول به إن 
طلب المكفول له » فإن ل يحضرة يجبسئه الحاكم . وإن عيّنَ وقت النُسليم لزمَة 
ذلك. ويبرأً: بموت من كفل به ولو أنه عبد 

كتاب الكفالة 





.لضم ذَمَةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبةٍ لا في الذينء هو الأصح): وعند البعض 
ضّم الذمّةٍ إلى الدّمَّةِ في الدّين ؛ لأنّه لو لم يشبت لذن لم يشبتم المطالبة» والأصمٌ هو 
الأول ؛ لأنّ الدَين لا يتكررٌ؛ هلق أوفاة احاهنا ذا بيقن على الخو در 2 

ان 0 

بالئّمس. 

؟". وامال. 

فالآل ينعقكٌ: بكفلت بنفسيه؛ ونحوها مما يُعبّرُ به عن ديه وينصايه؛ ويثل. 
وبضمتته”" أو علي؛ أو إلي؛ أو آنا به زعيم. أو قبيل. 

ويلزمُةُ إحضارٌ المكفول به إن طلب المكفولٌ لهء فإن لم يحضرة يحبسه الحاكم. 
وإن عين وقت النُسليم لَرَمّهُ ذلك. 

وييرا: 
-١ 0‏ بموومُن كفل به ولو أنّه عبد) ؛وإنّما قال هذا دفعاً لتوهّم أن العبد مال 
فإذا تعذر تسليمه لزمه قيميّه. 





() ل ج وم وص وم زيادة: : هي. 


)17 
ي بقوله : ضمنت لك فلالا ؛ ؛ لأنه تصريحّ بمقتضى عمد الكفالة , نه يصيرٌ به ضامنا للنّسلِم . ٠‏ والعفد 


5 مفتضاءء كما أن البيع ينعقدُ بلفظظ التمليك , ٠‏ وأمًا علي فلان: كلمة: علي للالترام ٠‏ 
نه قال أنا الم تسليئّه» وأا لي فلان : : كلمة إلي معنى : : علي ؛ واماءانايه زيم ١‏ لأن الكميل 


يسمى زعيما ٠‏ وكذاا ٠‏ ولبذا 1 . 5 
0 لقبيل سمي الك : : قباله ٠‏ لأنه يحفظ الحقّ كالكفيل. ينظر ينظر : «درد الحتار »1 


مكتاب الكفالة 
قم 





فيه إلى من كفل له حيث يُمْكِنْهُ تغاصمئه» وإن لم يقل إذا دفعت إليك فأنا 

برية: فإن شط تسليمة في مجلس القاضيء وس في الوق أ في مصر آعر 
بر وإن سَلّم في برية» أو في السّواد أو في السّجن. وقد حبسَةُ غيره لاء ويتسليم 
مَنَ كفل به نفسّةُ من كفالته 

. (ويدفيه إلى مَن كفل له حيث يُمكِنْهُ تغاصمئه؛ وإن ل يقل إذا دفعت 
إليك ذئنا بسري؟» فإن شط تسليمة في مجلس القاضيء سم في السُوق؛ أو في 
مصر آخر برئ” '؛ وإن سل في بريق» أو في السّوادء أو في الجن وقد حبسة غيره 
لا): قيل: : في زماننا لا يبر بتسليمه في السوق ؛ لأنّه لا يعاونه أحدٌ على إحضاره في 
جلس القضاء» فعلى هذا إن سلّمَهُ في مص رٍآخ إِنما يرا إذا سلْمَُ في موضم يقد على 
إحضاره في مجلس القاضي» حتَّى لو سلمَهُ في سوق مصر آخرٌ لا يرأ في زماننا ؛ لعدم 
حصول المقصود. 

وقولكة : وقد حبِسَّهُ غيرُهُ ؛ أي غيرٌ هذا الطالب ٠‏ قيل : إنّما لا يرأ هاهنا إذا كان 
السّجنُ سجن قاض آخر » أن لكان السجنٌ سجن هذا القاضي يَبْرأء وإن كان حبسَة 
قر هذا الطالب؛ ؛ لأنّ القاضي قادر على إحضاره من سجيه 

؟. (وبمسليم من كفل به نفسّهُ من كفالته” ): أي بتسليم المكفول به نفسه من 
كفالة الكفيل. 








ا خرن نعود رذ افر وو الخ ولا ات ا ل 
حقةعلة: وهذا الإمكانُ حاصلٌ من تسلَمهُ في مكان آخرء وقال السرخسي: في زماننا لا يبرا إدا عل 
التسليم في بجلس القضاء بالتسليم في مكان آخر ؛ لأنّ الظاهر به لا يعاو أحد من أهل الطريق والسوقٍ 
على إحضار المكفول به في مجلس القاضي ؛ بل يعاونوته على الامتتاع ' ؛ لغلبة الفساق والمعسدين ٠‏ 
وقيل : يجب أن يفتى بذلك . وفي «الملتقي»(ص 

| قَّ مصر آخر. وق «والمنح))اق؟ : 
التسليمٌ في سوق ذلك المصر أو في سو 
ضهه, وبه يفتى في زماننا ؛ ا ذا وبا دش وهر لمحاو وام عاو باب 
الفح )70 : و4م؟4, و«البحر)؛(1 : 2114 
من يد النصم. بنظر: «الفتح | 

(1) هذا قبدٌ في الجمبع » , يعني لا يبر الكفيلُ حتى يقول المكفوا : مس نفسي إليك من الكقام ٠ ٠‏ والوكيل 

والرسولٌ كالمكفول لا بد من الت ل عنهاء إل لا يبرأ. ينظر: : ورمئح الغفار»(ق؟ : سا 


24 : واللمختارٌ في زمانا نه لا يبرأ . اتهى . أى سواء كان 
اوبام/ا -ب): وهو قول زَفر 


كم مكتاب ا لحوائج 
وبنسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه؛ ولو مات المكفول له فللوصي والوارث 

طالب به فإن كفل بنفسيه على أنه إن لم يواف به غداًء فهو امن لما علبه. رم 
يسلمْهُ غدأ لزَمَة ما عليه» ول يبرأ من كفالته بالنّمسء وإن مات المكفول عنه ضَمِنَ 





المال 

؟. (ويتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه)» إليه: مُتعلّق بالنّسليِم, والصّمير يرجم 
إلى المكفول له. 

( ولو مات المكفول له فللوصي والوارث مطاليئة به ) : أي مطابٌ 
الكفيل بالمكفول به. 


(فإن كفل بنفسيهِ على أنّه إن لم يواف به غدأً): أي أن يأتِي به غداء (فهو 
ضام لِما عليهء ولم يسلمَهُ غداً لزمَهُ ما عليه) : خلافاً لاي . لهأل 
يجاب المال بالشرط ؛ فلا يجورٌ كالبيع. قلنا: إنّهِ يشبه البيعٌ ويشبه التّذرٌء فإن علق 
بشرط غير ملائم لا يصح؛ وملائم يصحٌ عملا بالشبّهين”': (ولم يبرأ من كفالته 
بالنّفس) لعدم سببو البراءة» بل إنّما يبرأ إذا أدّى المالَ ؛ لأنّه لم يبقَ للطالب على 
المكفول عنه شيء؛ فلا فائدة في الكفالة بالنّنس. (وإن مات المكفول”" عنه ضَمِنَ 
المال): لوجود الشرط ء وهو عدم الموافاة'”. 





)١(‏ حاصله: حاصله أن الكفاله بالمال يشبه ابجع انتهاء , باعتبار رجوع الكفيل على الأصيل ما أدى عنه إذا 
كان بأمرهء ٠‏ فصارٌ مبادلة المال بالمال» ويشبه النّدْنٌ ابتداءً ياعتبار الالترام , إذ لا يقابلهُ شيء واد 
كان تعليقٌ الكفالة بشرط غير ملائم ؛ ؛ كهيوب الريح ونزول المطر ونجوهاء ٠‏ لا تصمع كالبيع» وإن كاذ 
شر ملائم متعارف ؛ مثل : عدم اموافة في وقتو كذاء تصي كالتذره والتعليق يدم لواف مشمارف. 
فإن الناس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال؛ لعدم الموافاة بالنفس ٠‏ ورغبتهم في ذلك أكثر من رغبتهم في 
عمرّدٍ الكفالة بالنفس . ٠‏ ولا نسلم أن هذا تعليقّ سببو وجوب امال بأمرٍ متردد ٠‏ وقد يكون وقد لا يكون» 
حتى لا يجوز كالبيع, ٠‏ بل إنّما هو تعليق وجوب المطالبة. ينظر : مزيدة النهاية)(7: 5195). 

(1) اللام للعهد. والعهودٌ هو المكفولٌ بنفسيه الذي شرط كنيف أنه إن لم يوافب به غداً فمليه ما عليه من 
المال. ينظر : «كمال الدراية)(ق4483). 


(25 وإن أبطل الكفالة , ؛ فإنما هو في حقّ تسليمه إلى الطالب. لا في حق المال. ينظر ٠‏ «حائية الطحطاوي” 
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كتاب الكفالة 
ذا 


حب سح ع يت ايندلاه 
ومن اأهى على رجل مالأ بيكه أو لا فكفل بنفيه آخرٌ على اله إن م يوافب به 
فدأء فعليه الملل صمّتء ويب عند الشرطر. ولا جر على إعطاء الكفيل في حل 
21 

الومّن اْعى على رجل مالا بيكه أو لاء فكفل بنفسيه آخرٌ على أله إن لم يوا 
به غدأء فعليه ألما صحّت, ويب عند الشرط) : : صورة المسألة ادُعى رجلٌ على آخر 
مئة دينار» افكفل بنفسيه رجل على أنه إن لم يوافو به غذا ؛ فعليه المئة. 

فقولة : : مالا: : أي مالا مقدراً. 

وقولة : بِينَهُ ألا : أي بِيْنَ صفْتّهُ على وجو تصمٌ الّعوى: أو لم يي 

وفي المسألة خلاف محمد #, فقيل: عدمٌ الجواز عنده مبنيّ على أنه قال : فعله 
مولع يكز اله التي عي لمعن حل ٠‏ فعلى هذا إن بِيْنَ المدّعي المثة لا يكونٌ كفالة 

عند شعي أبنكا ؛ كما إذا لم بين إلا أن يقول : فعليه المئة التي يدّعيها. 

وقيل: إنّهِ مب على أنه لا لم يبي لم يصمٌ الدّعوى, فلم يستوجب إحضاره 
إلى مجلس القاضي ؛ ٠‏ فلم يصمح الكفالة بالنفس» ولا يجوز الكفالة بالمال؛ ٠‏ فعلى هذا إن 
ين يكون الكقالة محيسة 0 

ولبما : أنه قال : فعليه المئة ؛ أو علليه المال؛ فيرادُ به المعهوذ؛ فإن بين !: ب 
فظاهر؛ وإن لم يبيّن فبعد ذلك» ؛ إذا ببّنَ التحق البيان بأصل الدّعوى ٠‏ فتبيْنَ صحة 
الكفالةٍ بالنّمس » فيترتبُ عليها الكفالة بالمال. 

(ولا جبر على إعطاء الكفيل في حد وقصاص). هذا عند أبي حنفة غه. 


)١(‏ تقريره أن محمد هه في هذه المسألة وجهين: 

أحدهما : ما قاله العلامة أبو متصور الماتريدي #2 وهو 
بكون وفد لا يكون. حيث لم يقل: : علرء امه التي على اللأعى عليه . 
عنهء فكانت هذه رشوة الترمّها الكفيل له عند عدم الموافاة به' فهذا يوحبُ أن الا يصع ١‏ وإن به 
الملّعي ؛ لأنّ عدم النسية 0 الذي أوجب البطلان. 

والثاني : ما قاله اشيم أبو الحسن الكراخي : 
يمتوجب إحضاره إلى يجلر, القاضي ١‏ لغسام الدعوى ٠١‏ 
الدعرى. ولا نصح الكمالة بالمال أيضاً ؛ 0 مبنّة على الكمالة بالنفس ء 
الفرع ٠‏ وهذا الوجه يوجبُ أن نصح الكفالة إذا بن يْنَ الما عند الذعوى. بنظر : 
/07. 


01 الكفيل عل مالا مطلفا أمر مترٍ قد 
. ولم بسبْهُ إلى هم على اتكمول 


ومو أن لعي ا لم ين مالا مقثرا الم 
.افلا نصح الكفالة بالتمس ٠‏ لعدم صحة 
٠‏ فإذا بعلل الأصل بطل 


ملم الععار د75 دم 


هم كناب الكفائج 
ل والكفلة بارج وئة الكل بار 1 
المكفول به إذا 
وعندهما يجبر ا ا ا ؛ لأنه خالصض ح 
العلد؛ ولابي حنيفةً ف أن مبناهما على الدرء» فلا يحب فيهما الاستبشاق ٠‏ (ولر 
سمحت نفسسة صح) : : أي لو سمحت نفس من عليه الحدء أو القصاص فأعطى كيلا 
النفْسِ صح. 

(ولا حبس فيهما حنّى يشهدٌ مستوران أو عدل) : : لما ذكر أنه لا جبرَ على 
الكفالة عند أبي حنيفة طه. ذُكرَ ماذا يصن فاكس اليق» فعنده يلازمهُ إلى وقتٍ قبام 
القاضي عن النجلس» ؛ فإن أحضرٌ اليه فيهاء وإن أقامٌ مستورين أو شاهداً عدلاً لا يكفل 
عند أبي حنيفة #5ه؛ بل يحبسُه للتهمة حبّى يتين الحواء ٠‏ وأن لم يحض شيئا خلّى سبيله. 

(وصح الرهنْ والكفالة بالخراج)'" ؛ ؛ لأنّه دين مطالب بمخلاف الرّكاز ؛ لأثها 
يرْدُ فعل ؛ ٠‏ وَإنّما أورد هذه المسألة هاهناء وإن كان الحق أن تُدْكَرَ في الكفالةٍ بالمال ؛ ؛ الأنه 
في ذِكرٍ الكفالةٍ بالنّمسِ في الحدودٍ والقصاص» وللخراج 0 
أصول الفقه : أن فيه معنى العقوبة ؛ لهل الناسية أوريعا ماهتا يله أن سكا 
كم الأموال حنّى يبر فيه على الكفالة بلس بناء على صم الكفالة فيه. 

(وأخة الكفيل بالنُفس. ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس أَخْدُ الكفيل الثاني 
تركاً للأوّل. 

(والكفالة بالمال تصح: 


.١‏ وإن جهل المكفول به إذا صح دينّة): الدّينُ الصحيحٌ دين لا يسقط إلا 


4١4 - 





1 أي يبر المّعى عليه على إعطاء الكقيل؛ وليس تفسيرٌالجبر هاهنا الحبس » لكن يأمره بالملازمة؛ وليس 
تفسير الملازمة المنم من اهاب ؛ لأه حبس , ٠‏ لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدورٌ معه أيئما دار؛ 
كيلا بتغيّب, وإذا انتهى إلى بابو دارِه وأراد الدخول يستاذنُهُ الطالبُ في الدخول. فإن أذن له يدخل 
فيه ويسكنْ حيث سكن , ٠‏ وإن لم يأذن له يحبسهُ في باب داره ويمنمةٌ من الدخول . ينظر : : «الكفاية 1 : 
52) 

(؟) أي الموظف ؛ ؛ لأنه دين صحيح تمكن الاستفياء . ينظر: «الدر المتقى))(؟ : ١7١‏ 

(؟) لآن سبيه الاشتغال بالزراعة.: وهى الذّلّ في الشريعة, وكل واحد منهما شرع مؤنة الحمظ الأرصر 
وإنزالها ؛ ولذلك لا بينداً على اللسلم وجازٌ البقاء عليه ؛ لأنها لا نردّد لا يجب بالشّك ولم يبلل به. 
ينظر : «أصول البزدوي»(4 : : 41755): «التوضيح»(؟: :)7١4‏ وغيرهما. 


كتاب الكفالة 
كم 


غحو: كفلت بما لك عليه: أو بما يدركك في هن 
نمو: كفلت بما لك عليه؛ أو بما يدركك في هذا البيمء أو ملق الكفالة , بشرط 

نهوء ما بايعت فلانأء أو ما ذاب لك عليه؛ أو ما غصبَك فعلي. ان ملت دا 
المشرط فلا: : كإن بت الريحٌ» أو جاء المطر. . فإن كفل بما لك عليه ضَمِنَ قدْرَ ما 


2 وم 


قامت به بِينة وبلا بيّئةِ صدَق ! 





بالأداء أو الإبراء, وهو احترارٌ عن بدل الكتابة» فإنّه ذبن غير صبحيح . إذ المول لا 
بستوجب على عبارو ديناء وهو يسقط بالعجز» (نحو: كفلت بما لَك عليه). تصح هذه 
الكفالة وإن كان المالُ المكفول به مجهولا. 

؟. (أوبمايدركك في هذا الببع), هذا الضمانٌ يسمى ضمانٌ الدُرّكٍ. و 
ضمانُ الاستحقاق: أي يضمن للمشتري برد النْمنِ إذا استحق قَ المبيعٌ مستحق. 

+. (أو علق الكفالة , بشرط ملائم؛ نحو: ما بايعت فلان!"', أو ما ذاب لك 
عليه أو ما غصبك فعلي) : ماذاب: :أي ما وجي ففى :هده الصور: ها كر 
عا نايت افلانا ٠‏ فيكون في معنى التُعليق» وعنى بالملائم ' ': المناسبو: فإنّ هذه 
الأشياءً أسباب لوجوب المال» فيناسب ضم م الدّمةٍ إلى الدّمة. 

فقوله :ما بابعك فلذنا : أي ما بايعت منهء فإنّي ضامن بثميِه لا ما اشتريت منه » 
ني ضامنٌ للمبيع ؛ ؛ فإن الكفالةً ابيع لا يودُ على ماياتي'". 

(وإن علقت بمجرّد التترط فلا(: كإن هَبْتِ الرّيح؛ أو جاءً المطر. 

فإن كفل بما للك عليه من قَدْرَ ما قامتا به ين" وبلا يِنةٍ مدق الكفيل 





)١(‏ قيّد: بفلان ؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون معلوما ؛ لأن جهالته تمنع صحة الكفالة. ينظر: 
«فشح باب العناية»)(7 : 853). 

(1) فسّروا الملائم : : بما يكون شرطا لوجوب الحق: : كإن استحق 0 
قدم زيدء وهو المكفول عنه. أو شرطاً لتعذر الاستيفاء : كإن غاب ري 
ينظر: «الملتقى)اص1؟١).‏ 

209 عو 

(1) أي فلا تصح الكفالة ولا يجب المال» أما لو جعل 
التأجيل وتصح الكفالة ويجب امال حالاً ا 0 

-67), و«الفتح)(1 : )ل ودالتيين(1 : 2)104 و«الرمز 


ب 0 
(8) فإن الثابت بالبرهان كالثابت بالعبان. بنظر : دندزرر الحكام»(؟ : ار 


المبيع ؛ أو شرطاً لامكان الاستفاء: كان 


كنه. 


الأجل فى الكفالة إلى هيوب الريج وتحوه قلا بصح 
1١‏ 14), ودرئتارى قاضي خان:؟: 05 
ف وبالمنح علق؟ : الل 


لي لي حت ان 
فيما يُّقِرٌ به مع حَلْفِهه والأصيل فيما يُقِرِ باكثر منه على نفسيه فقطء وللطال 
مطالبةُ مَن شاه من أصيله و كفيلو» ومطالبتّهماء فإن طالب أحدهماء فل مطارة 
الآخر. وتصح م بأمر الأصيل وبلا أمره. د دم م إن أمره رجع , عليه بعد أدائه 4 إلى طالبه, 
يلايطالك تلك ا لسر 
فيما يُقِرٌ به مع حَلْفِِ والأصيل فيما يُقر رٌ بأكثر منه على نفسبه فقط) : + أي إن لماي 
اليّنة صُدّقَ الكفيلٌ في مقدار ما يُقِرٌ به مع أنه يحلفُ على نفي الزّيادة» وينبغي أن يحلفن 

على العلم بأنّك لا تعلم أن أكثرٌ من هذا واجبّ على الأصيل » ٠‏ فإن كفل أو أقر بالزائر 
لَزْمَ عليه؛ وإِنّمايحلفُ على العلم ؛ لأنَ الحلف فيما يجب على الغير ليس إلا على 
العلم. 

وإن أقرٌ الأصيل بأكثرً مما أقرٌ به الكفيلٌ يكونٌُ ذلك مقتصراً عليه ؛ ؛ لأنَ الاقرار 
حجٌة قاصرة. 

0-0 : ما ؛ في قوله : فيما يُقِرّبه ؛! موصولة؛ والضّْميرٌ في به راجع م إلى: ها. 

وفى قوله قينا عر باكر كه فيدر : أي صدق الأصيل في إقراره بأكثر منه : 
أي ثما يقر به الكفيلُ؛ ولو جعلت موصولة يفسد امعنى ؛ ؛ لأله حينئثر يصير نقديرٌ الكلام 
صدّق الأصيل في الشيء ء الذي يُقِرٌ بأكثر منه : أي من ذلك الشيء» فالشيء الاق يي 
الأصيل بأكثر منهء هو ما أقرَ به الكفيل؛ والغرض أن الأصيل يُصّدٌ يُصدّقّ في الأكثر لا أله 
يَصَّدَقَ فيما أقرَّ به الكفيل. 

(وللطالب مطالبةٌ مّن شاءً من أصيلِهِ وكفيلِه كفيلِهء ومطالبتهماء فإن طالب 
أحدذهماء فله مطالية الآخر). هذا يخلاف المالك إذا اختارٌ أحد الغاصبين ؛ ؟ لأنّ اختباره 
أحذهما يِتَضْمن تمليكة: , يعني إذا قضى القاضي بذلك. كذافي «مبسوط شيخ 
الإسلام»'''. فإذا لك ارا لا يُعْكِهُ أن يُمَلّكَ الآخر 

(وتصع بأمر الأصيل وبلا أمره» ثم إن أمرّه رجع عليه بعد أدائه إلى طالبه؛ 
ولا يطالبَهُ قبله ) ٠‏ بخلافم الوكيل في الشراء ؛ فإنّه إذا اشترى كان له مطالبة النَّسٍ 





أل ايسان : بد من ثغور اترلة. ٠‏ قال الكفوي : الي و وده 
مثله قي عصرء . عمر العمر الطويل في نشر العلم . من مؤلفاته : : شرح مختصر الكرخي)؛؛ وباليرط"؛ 


240 -56هه). ينظر : «الجواهر)(؟ لوة). اإعدية العارفين))(١‏ 151). د«الفوائد))(ص؟ ١‏ 0 
(7) في ب زيادة: أي الكفالة. 
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و و تي ل كي ور ف عد . 
وإن لم يأصرة لم يرجع. فز 

ن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله: و| قله 
حبسُة» وإن أبرئ الأصيل أو أوفى المالَ بَرئ الكفيل. وإن ) ا 
الأصيل؛» وإن أخْرَ عن الأصيل تأمْرٌ عنه فلاف عكسيه. فإن صالمّ الكفيزة 
الطالب عن آلفم 08 من بر الكفيل 0 ورج على الأصيل بها إن كفل 






من موكله قبل أدائه إلى البائع ؛ لاه 0 والموكل مبادلة حكمية ؛ (وإن لم 
يأمرة لم يرجع. 

فإن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله؛ وإن حبس فله حبسة)'': لأنّهُ 

(وإن أشرئ الأصيل أو أوفى امال بَرئ الكنيلٌ؛ وإن أبرئ هو لا يرأ 
الأصيل) ؛ لأنّ الدّينَ على الأصيل “فالتراءة عن كويد البراءة عن المطالبة يخلاف 
العكسء (وإن أَخْمْرٌَ عن الأصيل تأخْر عنه يخلاف؛ عكسيه)» اعتبارا للإبراء المؤقّت 
بالمؤبا. 

(فإن صالح الكفيل الطالب عن ألفي على منة برىاً الكفيلٌ والأصيل» 
ورَجَعٌ على الأصيل بها إن كفل بأمره)؛ انه أضاف الصُلح إلى الألف الذي هو 
الدين؛ وهو على الأصيل » قرا عن لسع وبراءنّه توجب براءة الكفيل» ؛ فإن كانت 
الكفالة بأمره؛ رجم الكفيل با أدّى» وهوالمثة. 

الوإن صالح على جنس آخرٌ رَجَعٌَ بالألفي)””؛ اكد ماله" فبملكة الكفيل؛ 


إن قلت: إن الينَ على الأصبل. ٠‏ فكيف بملّكهُ الكفيل ؛ لأنّ تمليك الدّين من 


غير مّن عليه الدّينُ لا يصح. 





أصول الدّائن , فإذا كان المدين ؛ أصلاً لا 


)1١(‏ قبّده في «الشُرثملاليّة)»(؟ : «20) بما إذا لم يكن الكفول عنه من 
7 1 ببحاشية الطحطاوي))(”: 


يحب كفيلهُ ولا يلازم, لا يلزمٌ من فعل ذلك بالأصيل » ٠‏ وهو ممتنع. ينظر: 
006 


0 لآن هذا الصلح يكون مبادلة فيصير 


: «جمم الأنهر )(؟ : .)١1"8‏ 
3 و كباله » ولو صالحه على 
7 ولبذا لو صالخ رب المال الأصبل على غير جنس ادبن خرج الكفيل من 


سر الدين له يمخرج. . ينظر: ٠:‏ «القنية))(ق * ب). 


الأنف عقابلة الثوب فيملك ما في ذمة الأصيل فيرجع بكله عليه. 


47 كناب الكفائج 
إلي من المال» رجم إلى أصيله؛ وكذا في بَرئْتَ عند آبي يوسف 42 خلافاً لحمد ©ه, 
وني أبرآئك لا يرجم ولا يصح تعليق البراءة عن الكفالة بشرط كسائر البراءات, 
كما إذا قال: إن قدمً فلان من السغر أبرأتك من الدّين لا يصِحٌ البراءٌ منه. 

قلت: أمَّا عند من جَعَلَ الكفالة ضم الذمّةِ إلى الذمَةٍ في الدّين فظاهر» وأما عر 
الآخرين: فإنّ المكفول له إذا مَلك الدَّين من الكفيل إما بالهبة؛ أو بالعاوتة: فالدي 
ْمَل ثانا قث ثةالكثيل رورة ضَِحَة املك ذا قالوا 

(وإن صالح عن مُوجَبٍ الكفالة لم يرأ الأصيل) ؛ لأن هذا الصّلح إيرا! 
الكفيل عن المطالبة» فلا”'' يوجب براءة الأصيل. 

(وإن قال الطالب للكفيل: بَرئت إلي من المال» رجع إلى أصيله) : لأنّ البراءة 
التي ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب, لا تكون إلا بالإيفاء كأنّه قال: بُرئت 
بالأداء إلى » فيرجع بالمال على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره. 

(وكذا في بَرِئْتَ عند أبي يوسف ه خلافاً محمد 2 ), له : إن البراءة تكون 
بالأداءء أو الإبراء» فيثبت بالأدنى. ولأبي يوسف #د: إِنّه إن أقرٌ بالبراءةٍ التى ابتداؤها 
من المطلوبي»؛ وهي بالأداء فيرجع. ْ 1 

(وفي أبسرآئك لا يرجع)؛ قيل في جميع ذلك إن كان الطالبُ حاضرا يرجمٌ ب 
في البيان. 

(ولا يصح”'' تعليق البراءةٍ عن الكفالةٍ بشرط'" كسائر البراءات؛ كما إذا 
قال: إن قدمٌ فلان من السفر أبراتك من الدّين لا يصح البراءةٌ منه. 








)فيا :ولا. 

0( لان في الإبراء معنى 31 لتمليك. واد لتمليك لا يفبل اد لتعليق بالشرط ؛ لكويه قمارا. وهذا على الفول 
بثبوت الدين على الكفيل ظاهر: وكذا على القول الآخر؛ لأنّ الكفالة علبه تمليك المطالبة؛ والطالة 
كاله 006 در ع 3 2 4 0 . بد اع 0 7 

ين ؛ لانها وسيلة إليه. وقبل: ب ؛ لآب الصحيح أن الثَّابتْ في الكفالة على الكفيل المطالبة دوك 
الدين؛ فكانت أسقاطاً 6 3 : 0 3 ا 
ين١‏ فكانت [ محضًا لطلاف والعتاق ؛ ولبذا لا يرتد إبراء الكفيل بالردَ ؛ لان الإسغاط ينم 
بالمسقط. وقال صاحبُ «الفتح))(1 : ١‏ عن القول الثاني: وهو أوجه. وقال صاحبدالملتقي(ص 
6 والمختارٌ الصحّة. 
() في ب : بالشرط. 


كتات الكفالة 
و 


ولا الكفالة با تعر استيفاؤة من الكفيل؛ كالحدودٍ والقصاص؛ وبالمبيع لاف 
الكُمن؛ وبالمرهونء وبالأمانة: كالوديعة والمستعار, والمستاجر. ومال المضارية, 
والشركة وبالحمل على دائة مستاجوة معي مخلافي قير الميية 7 7" 

ولا -- يما عدر استيفاوء من الكفيل» كالحدودٍ والقصاصء وبالمبيع 
بخلافب الكدن اعم أن الكفالة بتسليم المبيع تصح» لكن لو هلك لا يَحِبْ على 
الكفيل شيء ؛ فمراد «المكن» الكفالة بعالب المبيع ؟ وذلك لأنٌّ كذ ع موعن 
الأصيل» فإنّه لو هّلك ينفسخ البيع » ويَحجِبُ ردٌ اللّمَنِ بخلاف الثمن. 

(وبالممرهون): أي اليه لكن يصح بتسليم المرهون؛ فلو هلك لا يَحِبْ عليه 
شىئء؛ فالحاصلٌ أن الكفالة بماليّة الأعيان المضمونة بالغير لا تصح» فأمّا بالأعيان 

. 7 1 0 2 1 5 0 

المضمونة بنفميها تصح عندنا خلانا للشاؤوي '' يه وذلك مثل: المبيع بيعا فاسداء 
والملغصوب؛ والمقبوض على سوم الشراء؛ فإنّه مضمون بالقيمة. 

(وبالأمانة: كالوديعة؛ والمستعار. والمستأجرء ومال المضاربة: والشركة)؛ 7 
قالوا الكفالة بماليةِ الوديعةٍ والعارية لا تصح؛ أمّا بتمكين المالك من أخذٍ الوديعة يصح, 

(وبالحمل على دابَةٍ مستاجرةٍ معينةِ)"", إذلا فدرة له على تسليم داب المكفول 
عنه؛ (مخلاف غير المعيّئة): فإن المستحقّ هاهنا الحمل على أي داب كانت ؛ فالقدرة 
ثابتة هاهنا. 






)١(‏ أي إن ماله غير مضمونة على الأصيل؛ فإنّه لو هلك البيمٌ قبل القبض في يد البائع لا يحب على البائع 
يمك نحفْقّ معنى الكفالة, إذ هي ضْمٌ الذمّةٍ إلى الذمة في المطالبة» ولا يتحقق الضم بين 00 
بت على الأصيل وهو سقوطً حو في الشمن لا بمكن لبق في حق الكفيل» وما أمكن إنباك على حل 
من كونه مضعوناً عليه بالقيمة ل كي إائة على الاصيل : عزلاف الكفالة يتسليم اتيع :حم تح 
حبق معد الع فهاء وني الكفالة بالبيع الكفالةً بيد الكتاية, حيث لا من لجاب على الكفبل 
0 00 9 8 اجرالكفابة 30 81 -#14"), 
ل د ا 4557 واتحفة اتحتاج 

(5) ينظر: «أسنى المطالب»)(7 : ١‏ وق ), (رحاشيتا قليوبي وعمير»؛" ' ' 


: 787)؛ وغيرها. مق الأجرء فيكت العجز في هذه 


(5) لعجز الكفيل ؛ لأنها ملك الغير» ولو حمل على دابة أخرى لا يس 
الصورة بالضرورة. ينظر: «جمع الأنهر»)(1 : 15). 


زه 


51 كناب الكفالج 


وبخدمة عبار مستأجر ا معين؛ وعن ميس مسو ملس وبلا بول الطالب في امجلس. 1 
نا عن مو”ة غيبة غرمائه. وبمال الكتابة ح؛ : 
(رعردة عع تاج ا معينٌ) : لما ذكرَ في الذّابة. 
(وعن ميت مُفيِس'3)", هذا عند أبي حنيفة يه بناء على أن ذمّة المبت قد 

صَعْفْتْ؛ فلا يحب عليها إلا بأن يَتَقَوَّى بأحدٍ الأمرين : 

.١‏ إِما بأن يبقى منه مال. 
5 أو يبقى كفيل كَفِلَ عنه في أيّام حياته » فيكون الدين حينئل دينا صحيحا, 

5 0 5008 
وعندهما: ؛ إذا بت الدّينُ ولم يوجذ مسقط يكونُ ديناً صحيحاً فيصحٌ الكفالة 
(ويلا قبول الطالب في الجلس)؛ وعند أبي يوسف”" َه إذا بلِغْهُ الخبر» وأجاا 

جارء وهذا الخلاف في الكفالة بلنّس والمال معاء (إل إذا قل عن موري في مرفي 

غيبةٍ غرماقه)؛ صورة: أن يقول المريضُ لواريه في غيبة الغرماء : تكفّلٌ علي ها 
علي من الدين . ٠‏ فكفلَ جات وإنماايصح”؟؛ لأن ذلك في الحقيقة وصية ؛ ولبذا لا 
(وبمال الكتابة -! تكمل به أو عبذ) ؛لأنّه دينٌ يَبْتْ مع المنافي» وإنّما قال: خْر 










)١(‏ أي لم يترك مالا ولا كفيلاً عنه وعليه دين؛ سواء كان الكفيل أجنبياً أو وارثاً. ينظر: «افتح باب 
العناية))(؟7 : ١05‏ 6), 

(؟) قدت المسألة بالكفالةٍ بعد موته ؛ لأنّه هلو قبل و حاتم ثم بات ملسا لم تبطل الكفالة» وكذا لوكاذ 
به رهن ثم مات مفلسا لا يبطل ارهن ؛ لان سقوط الدّينِ عنه في أحكام الدنيا شرورة؛ عدر 
بقدرها: ٠‏ فأبقيناة في حقّ الكفيل والرهن ؛ ؟ لعدم الضرورة. ينظر: «البحر»(5 : 5617) 

(5) فيد«الدرر»(؟: :)3١1١‏ إن الفتوى على قول الثاني ء وقال الطّرسُوسيٌ في «أنفع الوسائ لم70 
بعد أن ذكرّ الخلاف بين أبي حنيفة ضضه ومحمّد ضاله : وبين أبي يوسف #ه كما ذكرناء: والفتوى على 
له ان مسق لح للست لسن رودا ل لسو والشير ريا رح 
الخفار(ق؟ : “الم /[). 

(5) لآن المريض في هذا الخطاب لورئته قامّ مقامٌ الطالب لحاجته إلى تفريغ ذمّته بقضاء الدين من تركيه ٠ ٠‏ وفيه 
نفع للطالبرء ٠‏ فصار كما لو حضر الطالبْ بنفسيهٍ وقيل كفالة الوارش عن مورثه ؛ وإنا لم يحنح الى تجديم 
القبول ؛ ؛ لآن فول المريض لوارثه في هذه الحالة: : تكمّل عن ؛ لا يراد به المساومةء بل نُحقيق الكفالة' 
وتجعل الأمر منها تحقيقاً لا مشورة. ينظر : ««كمال الفراية»اق07١0).‏ 


معتاب الكفالة 
16 

ولا يرجم أصيل بألفم أذى إلى كفيله؛ وإن ل يعطها طالبه. وما ربح فبها الكفيل» 

' ه وإن لم يعطها طالبّه. وما ١‏ 

فهر لهء ولا يتصدق به ور مك ا 

تكفل به أو عبد ؛ لرفع توهم أن كفالة العبد به 


بد به ينبغي أ 
هذا الدينَ عليه ؛ لاد ل ل لحي لع ري لوي ا 


ولا مرجع اصيل بال اذى إل كفيك ون ل يلها اله : أي إذا عجل 
الأصيل» ٠‏ دَى المال إلى الكفيل الذي كفيل بأمرو ليس له أن يستردها مع أن الكفيل لم 
يعطها للطالب » كما إذا عجل أداء الركاةٍ للساعي ؛ ؛ أن الكفالة بأمر المكفول عنه 
تفلت سيا للديدين: بالطل على الك ودين لكشيل على لطر عه 
مؤجّلاً إلى وت أدائه» فإذا وُحِدْ السنُّبْ وعجُلَ صح الأدا» وملكةُ الكفيل» فلا 
يسردُهُ المكفولُ عنه ؛ وهذا بخلافي ما إذا أدَاه جه | سالة ؛ لأنه 
ا على و 7 حيلئذ تفحض 

(وما ربح فيها الكفيل» ٠‏ فهو له؛ ولا يتصق به): أي إذا عامل الكفيل في 
الألف التي أدّى الأصيل إليه ريح فيها ؛٠‏ فالربئح له حلالا طيبا ٠‏ لا يْحِب تَصدقه لِما أنه 


م 


ملكه. 








(وربخ كُرٌ كفل به وقبضه هُ لهء وَرَدُهُ إلى قاضيه أحب). 
أرل 0 


ويح قبه. اريخ له. م وهر لايل احياا 0 
سب أن للأصيل حق حق استرداده» على تقدير أن يقضي الأصيل الذي بنفسيه. فيكون 
حقٌ الأصيل متعلقاً به ؛ فهذا لخبت يعمل فيما يتعين بالتعبين : كالكرٌ بخلاف ما لا 
يتعينْ بالنّعيين : 





(1) أى.علئ :وبجه'القضاء ء بأن قال له: و اا د 0 
قال الأصيل للكفيل: خدّ هذا المال ايت إلى 


تؤديه» بخلاف ما إذا دقع م امال على وجه الرسالة » : 
الطالب. حيث لا يصير وى ملكاً للكفيل بل هو ا- 002 . , ولكن لا يكون للأصبل ن يستردء من 
يد الكفيل ؛ ؛ لأنه تعلق بالمورّى حق الطالب» 
كالمسألة الأولى» هذا إذا كان دفعه إلى 00 
الاسترداد ؛ لانه حبنشل تمحض أمانة في يده. ينظر 
1ع و«التبيين)(4 : ودر -؟ول)ه 
«حاسية يعقوب باشااق8١‏ 1/). 


على وجوه القضاىء أما إذا رفعه على وجه 


ه/! حب)ء وبرالرمز(؟: 19 ” 


بالتساق؟: 31 
3 وا ع 


و«المداية)»(7: جوع وررالكفاية»)13 : 


515 كتاب الكفالج 
كفيل ام أصيلَة بأن يتعيّنَ عليه ثوباً ففعل» فهو له» وما ربح بام فعليه؛ ولو كه 
بما ذاب له أو بما قَضَى له عليه. وغاب أصِيلَة؛ فاقام مُدْعيه بين على كفيله انل 
على أصيلِهِ كذا ردت 
كالدّراهم والدّنانيرء كما في المسألة الستابقةء وهذا عند أبي حنيفة ظك؛ وأمّا عندهما: 
ايكون الردُ إلى قاضيه أحبا إز لا حبك فيه أصلا. 

(كفيل امه اصيلة بأن يتين علبه ثوب فقعل؛ فهو ل0). : أي أمر الاصبز 
الكفيل بأن يشتر: ي ثوب بطريق العيئة» وبي العِينةٍ: : أن يستقرض رجل من تاجر شيئاء 
ولا يقرضٌة قرضاً حسنا ' بل يعطيه عينا؛ ويبعها من المستقرض بأكثر من القيمة": 
الب ملي من لد ستووية ؛ لأنّه إعراض عن الدين إلى العين ٠‏ فالأصيل أمر 
كفيلهُ بأن ي* يشتري ثوباً بأكثرٌ من القيمةٍ ليقضي به ديه ففعل , ٠‏ فالُوبُ للكفيل ؛ لأن هذه 
وكالة فاسدة” ' لعدم تعيّن التُوب والنّمن. 

(وما ربح بائعةٌ فعليه): أي إذا اشترى النُوبٌ بخمسة عشرء وهو يساوي 
عشرة؛ فباعَهُ بالعشرةء فالرّيُحٌ الذي حصل للبائع؛ وهو النمسة التي صارت خسراناً 

على الكفيل . ٠‏ فعلى الكفيل ؛ لأنّ الوكالة لا لم تصمٌ صارّ كأنّه قال له: إن اشتريت ثوبا 
بشيء ألم بعنهُ بأقل من ذلك فأنا ضامنٌ لذلك الخسران» فهذا الضّْمانُ ليس بشيء. 

(ولو كفل بماذاب له, أو بما قَضّى له عليه: وغاب أصيلة ٠‏ فأقام مُدُعبه ين 
على كفيله أن له على أصيلِهِ كذا ردّت)؛ لأنّهُ إذا أقامّ البيّنة أن له على أصيله ؛ ولم 





)١(‏ فال ابن الهمام في «فتح القدير)»(7: 93714) بعد أن ذكر عدّة صور يكون فيها بيع العينة: إن الذي بقع 
في قلبي أنه إن فعلت صورة يعودٌ فيها إلى البائع جميع ما أخرجّه أو بعضّه كعود الثوبر إليه قي الصورة 
المازة وكهود الخخمسةٍ في صورة إقراض الخمسةً عشرًء ٠‏ فيكره يعني تمريا. ٠‏ فإن لم يعد كما إذا باغه 
المديون في السوق فلا كراهيّة فيه بل خلاف الأرلى؛ فإن الأجل قابله قسط من الثمن: والقرض غير 
واجب عليه دائما , ؛ بل هو مندوب وما لم يرجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمّى بيع العينة؛ لاله 

من العين المسترجعة لا العين مطلقا , إلا فكل ببع بيع الجينة. اه. 

(؟) أمّا كوته وكالة ؛ : فلانه أمره بالشراءٍ على وجهٍ مخصوص؛ وأمًا قسادها؛ فلجهالة الثوب؛ فإن الثوب 
أجناس مختلفة ولم يعن نوعاً منه؛ ولجهالة الثمن فإن بيع العينه لا يتحمّق إلا بازدياد الشمن من فيدة 
السلحة. وتلك الزيادة مجهولة ؛ ٠‏ فإن كان الدين معلوماً وقدر الدين مع تلك الزيادة ثمن السلعة فيكون 
النمنْ ممهولاً. ينظر: «الزيدة»(5: 4 .)1١‏ 


كتاب الكمالة 
كك 


00 0 ل 4 
بو ل قضى 2 فقط. ولو ضمِنْ الذَرَّك , دعواة بعد 

لقضاء القا 
يتعرض ضي به لا يحب على الكفيل ؛ لأنّه كفل بما قضى الفاضي به . ٠‏ ولم 
يوجد هذا في الكفالة يما قضى له عليه ظاهرء وكذا بما ذاب له عليه ؛ ؛ لأن معناه تقَرَرَء 
وهو بالقضاء. 

(وإن أقام بينة على أن له على زيل كذاء وهذا كفيلُهُ بأمره قضى به عليهما). 
هذا يندا مسال لا تعلق له يما سبق وهو الكفالً با ذابله, أوبجا قضى له عليه. 
صورة المسألة أقامٌ رجل بيّنة أن له على زيار ألاء وهذا كفيلَهُ بهذا المال بأمره قضى 
عليهننا ا ب ال 
المسألة المتقدّمةء فإذا قضى عليهما يكونُ للكفيز حق الرجوع على الأصبل » وهذا 
عندناء وعند زُفْرَ د لا يَرْجِمْ عليه ؛ لأنّه لا أنكرٌ كان زعمّهُ أن هذا الحقّ غير تايشويل 
المدّعي ظلمهُ ‏ فلا يكون له أن يظلم غيره. قلنا : الشرع كذيه ''فارتقع إنكاره. 

(وفي الكفالة بلا أمرو قضى على الكفيل فقط): أي أقامَ انه على أنه كفيله 
بلا أمرِهِ يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط. 

(ولو ضّمِنَ الدّرَك بطل دعواة بعدة)”" : لأنّه ترَعَنِي للمشتري ف الشراءء 
فيكونٌ مَل الإقرار بملك البائع » فلا يصح دعوى ملكيّته. 








: في هذه المسألة قيودٌ معتبرة‎ )١( 

الأول : أن الكفالة مقيّدةً بهذا المال. 

والثاني : : أن هذا مال المكفول به غير مقي بأنه قضى به على المكفول عنه بعد 51660 ' ٠‏ بل هو مال 
المسألةٍ السابقة إذ المكفول بهذا مقيد بقضاء ء القاضي. 
الأصيل إذ الأمر يتضّمن الإقرار بالمال فق قطنا 
فالقضاءً على الكفيل لا يتضّمن القضاء على 


مطلق ؛ وبهذا القدر تمتارٌ هذه المسألة عن 
والثالث : : أن هذه الكفالة مقيّدة بأنها بأمر 
عليه؛ وأما إذا لم يكن بأمره؛ فهي لا تتضمن الإقرار» 
الا ينظر ررجمم الأنهرا؟ : )1١1١‏ 000 52-0 
وهذا كشن ارى كأ وأ أن القع با ملل نفس ع رو ود 
الرجوع على اليائع بالثمن ؛ , لانه صارٌ مكذّبا شرعا. ينظر: ع الثمن عند استحقاق البيع ٠‏ 
5 رك أنه باع دارا فكفل رجل * للمشتري عن البائع بالدرك رهر 0 ا 
فكفالنه تسليمٌ للمبيع ؛ ٠‏ وإقراءٌ منه أنه لا حق له فيها حثى 


فيها الشغعة: أو الإجارة لا نسمع دعواه؛ 3 
ملائم للعقد إذ الدرك بثيت بلا شرط الكفالة » ٠‏ فالشرط يزه 


-م85) 


لو ادُعى بعد ذلك أن الدار 
كانت مشروطة فتمامه بقبوله ؛ ٠‏ وهوائر 


ينظر : «دزيدة النهاية»(" : م41 


طْ 


م كناب الكفائج 
ولو شّهدَ وم لاء قالوا: إن كْتِبَ في الصّك باع مِلكَهُ أو بيعاً باتأ نافذً. وهو كس 
سهد بذلك بطلَت. ولو كتبّ شهادئة على إقرار العاقدين لا. 
اقفصل ك4 الضمان] 

ولو ضمِنَ العهدة: أو الخلاص 

(ولو شهد وحَنّم لا): وإنّما قال : وختم لأنَّ المعهود في الزّمان السابق كان 
الختم في الشّهادات صيانة عن اتير والتبديل. 

(قالوا: إن كُبب في الصّك باع مِلكَهُ أو بيع باتأنافذأء وهو كتب شه بدلك 
بطلّت): : أي بطلت دعواه بعد هذه الشّهادة ؛ لأن شهادثه يكونٌ إقرارا بأن البائم قدياء 
يِلكهٌ؛ أو باع بيعا بان نافذا ؛ ٠‏ فإذا اذّعى الملك لنفسيه يكونٌ مناقض]”) 

(ولو كتب شهادئة ئهُ على إقرار العاقدين ل)”": أي لا ييطل دعواه بعد هذه 
الكتابة ؛ لعدم التّناقض. 

تلفصل 4 الضمان] 

(ولو مَمِنَ العٌهدة): أي اشترى رجل ثوباً فَضَمِنَ آخرٌ بالهدة؛ فَالصَمادُ 
باطل ؛ لأنّ العهدة قد جاءت لمعان: 

0 للصّك القديم. 

؟". وللعقدٍ وحقوقه. 

*. وللدّرك. 

فلا يثبت أحد المعاني بالشكو. 

(أو الخنلاص): : أي إذا ضّمِنَ الخلاص فلا يصح عند أبي حنيفة 4ه, وهوأن 


يشتوط أن المبيح إن استحق ستحق يخلصهُ ويسلم عينَهُ إليه بأي طريق كان , وهذا باطل إذالا 
قدرة له على هذا" ". 





)١(‏ بخلاف بجرد د الكتابة في الصك ؛ لأنه لا بتعلّق به حكم وإنّما هو عرد إخبار , ولو أخبر يآن فلانا باع ل» 


شيا كان له أن يدّعيه. ينظر : : «العبيين)(1 : 1514), 
(؟) لأنه جرد إخبار فلا تناقض. ينظر: : «الدر المنتقى)<؟ : .)١11١‏ 


زف 
لأنه إن ظهر مستحقا فريما لا يساعده المستحقة. أو حرا فلا يقدرٌ مطلقاً . ٠‏ والتزام ما لا يقدر على الوفا؛ 
به باطل. ينظر ينظر : «الزيدة))(؛ 0 


كتاب الكفالة 
515 


0 ثمن عبد باعاه بصفعةٍ بطل؛ وبصفقتين صمٌ؛ كضمان الحراج والنُوائب 
و 
وعندهما يصح» وهو تحمول على ضمان الدَّرّك". 

(أو المضارب لثمن لرب المال) : أي باح المضارب؛ وصّمِن النّمنَ لربٌ المال. 
(أو الوكيل بالبيع لموكليه): أي باع الوكيل وصمِنَ للموكل النّمنَء وإنّما لا يحوز: 

.١‏ لأ الثمن أمانة عند المضاربب والوكيل» فَالضّمانُ تغييرٌ حكم الشّرع. 

؟. ولان حق المطالبةٍ للمضارب والوكيل؛ فيصيران ضامنين لنفسهما"". 

(أر أحد البائعين حصّة صاحيه من ئمن عبد باعاهُ بصفقة بطل» ويصففتين 
صح): أي باعا عبدا صفقة واحدة؛ وضّمِنٌ أحدّهما لصاحيه حصتّه من النَّمنِ لا 
يصح ؛ لأنْهُ لوصح الضّمانُ مع الشركة يصيرٌ ضامنا لنفسيه ؛ ولوصمٌ في نصيب 
صاحبه يؤدّى إلى قسمة الدّين قبل قبطيه؛ وذا لايحور”" بخلاف ما لو باعاه بصفقتين؛ 
إن يصحٌ الضّمانُ ؛ لأنّه لا شركة. ْ 

(كضمان الخراج” والنُوائب'”' والقسمة): أي صمّ ضمانٌ هذه الأشياء. 


لياف 


أمّا الخراج فد مر 





)١(‏ وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع » فجوازه عندهما تحمول عليه ؛ لأنهما فسرا الخلاص: أنه لو 
استحق البيع فعليه شرؤه وتلسيمه إلى المشتري أو نخليصه إن قدر عليه ورد الثمن إن لم يقدر وهو 
ضمان الدرك في المعنى؛ أما لو ضمن تخليص المبيع أو رد الثمن جاز عند أبي حتيفة #5 ؛ لأنه ضمن ما 
ملك الوفاء به. وهو تسليم المبيع إن أجاز المستحق المبيع ورد الثمن إن لم يجز. كذا فيادرمز الحقائق»(؟ : 
0# ' 

(1) أي لأن الكفالة التزام المطالبةء وهي إليهما فبصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه إذا حقوف العقد ترجع 
إلبهما فلا يفيد ضمانهما. بنظر: «مجمع الأنهر»(1: 0 000 

(؟) لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة» وهو أذ يضير حت ا 7 58 
فهو لا يتصرّر فى غير العين؛ لأن الفعل الحسي يستدعي علا حسيّاء والدين ا لا 
الفصل الحسي» ذإن لم نص فسمئه يكون كل شيء ويه إلى شريكه مشتركا بينهماء فرج الاي 
بنصف ما أبّى لكونة مشتركاً بينهماء ثم يرجع أيضاً بنصف الباقي إلى أن لا ييفى في يده خي*' فيؤدي 
تويره ابنداء إبطالّه انتهاءً. ينظر: «التبيين)(4 : 116). 

(4) أي الخراج الموظف. ينظر: «الرمز»(7 : )ا وردالفتح70: 05153 

(0) النوائي : جمع نائبة؛ وهي النازلة. ينظر: برالمصباح )اص 2175 
)92 همم). 


و«دالكفاية))(1 : 1 


1 كناب الكفائج 


7 ع مم .8 م 0 1 
لد ضمة إلى شهر مدق موه وإن عي لالب أله حال 5 
الجيش 00 00 200 جح 


7 #(؟) 


انّماقاء وفي الثاني خلافٌ” ''؛ والفتوى على الصحة ٠‏ فإنها صارت كالديون الصحئ 
حتّى لو أخذت من الأكارا" فله الرّجوعٌ على مالم الأرض 

وأا القسمة فقد قيل: كوا راك بها ار للمانها ٠‏ وقيل : هي النائية 
الوطفة الراضة + والنُوائْبُ هي غيرٌ الموظفة» وأيّا ما كان» فالكفالة بها صحيحة. 

(وإن قال: ضمشّهُ إلى شهر صَدق هوء وإن ادُعى الطّالبُ أنّه حال): أي قال 
الكفيل : كفلت بهذا المال لكن المطالبة بعد شهر» وقال الطالب : لا بل على صغةٍ 
الحلول» فالقوك كول الكقيل مع المت وهذا بخلافي ما إذا أقرٌ بدين مؤجل ؛ وقال 


: أي فيها اختلاف المشايخ‎ )١( 
فقال بعضّهم: لا تجوز الكفالة» ومنهم صدر الإسلام البَرْدَوِي ضنه ؛ لأنها ضم ذم إلى ذمة ف‎ .١ 
المطالبة أو الدين: وهاهنا لا مطالبة ولا دين شرعيان على الأصيل فلم يتحقق معناها.‎ 
وقال بعضّهم: تجوز ؛ منهم فخرُ الإسلام البَزدَِى ه أخو صدر الإسلام ته المتقدم ؛ لأنه لي‎ 7 
المطالبة مثل سائر الديون؛. بل فوقهاء ولعي للمطالبة ؛ لأنها شرِعَت لالتزامهما. والمطالية الحسيّة‎ 
كالمطالبة الشرعيّة ؛ ولذا قلنا من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالفسط : أى العدل يؤْحرٌ و‎ 
كان الآخدٌ بالأخذر ظالم. وفلنا: مْن قضى نائبة غيره بأمره رجمْ عليه؛ وإن لم يشترط الرجوع ده‎ 
كمن قضى دين غيرء بأمرهء وفي «العناية)(5: 785): قال شمر‎ )١١ الصحيح. كما في «الخانية(7:‎ 
الأئمة ض: هذا إذا أمره به لا عن إكراه أما إذا كان مكرهاً في الأمر فلا يعتبرٌ أمرهٌ بالرجوع.‎ 
(؟) قال في «البحر»»(؟: ١7؟ -511): ظاهر كلامهم ترجيح الصحّة في كفالة النوائب بغير حق: و‎ 
قال في «ايضاح الإصلاح»اق7١١/1): والفتوى على الصحّة؛ وفي «الخانية))(*: ؟3): الصحبح‎ 
*)415 الصحة ويرجع على المكفول عنه إن كان بأمرء. انتهى. وعليه مثى في «الاخبار:؟:‎ 
و«المختار»(1 : 14) و«الملتقى)اص5؟١): نعم صمح صاحب «الخانية» في شرحه على #اخامع‎ 
11  1(0»ةيزازبلا« الصغير»؛ عدم الصحّة, وكذلك أقتى في «الخيرية» يعدم الصحّة مستد! لما في‎ 
سِ أنه قول عامة اللشايخ» وَلِمًا في «الممادية» من أن 00 قال لغيره خلمني بد‎ 0 
المأمور مالا وخلصّه قال المسْرْخْس يرجع ؛ وقال صاحب «المحيط»: لا؛ وهو الاصح وعليه العنوى‎ 
اه. وقال ابن عابدين في «رد امحتار»(2 : 771): غاية الأمر أنهما 0 ميحصان ومشى على الصحا‎ 
بعض المتون وهو ظاهر إطلاق «الكثْ اص ؟١١) وغيرء لفظ النوائب فكان | رجح.‎ 
.)481 الكار ر: الفلاح. وأكرت الارضض : : حرتها. ينظر : «المصباح)ا ص‎ )0( 


تاب الكفالة 





ولا يوخدُ ضامن الدّرَك إن استحق المبيع ما لم يقض بثمنه على بائعه. 
افصل ل كفالة الرجلين] 
دين على اثنين كَقِلَ كل عن الآخر. لم يرجم على شريكه إلا بما أدى زائداً على 
الصف 
امقر له : لا بل هو حال» فالقول للمقرّ له. 
والفرق: أنه إذا أقرّ بالدٌين» ثم اذَّعى حمًا له» وهو تأخيرٌ المطالبة: والمقرُ له 
منكب؛ فالقولُ قوثه بخلاف الكفالة؛ فإنَّهِ لا دين فيهاء فَالطالبُ يدَّعي أنه مطالب في 
الحال؛ والكفيل يتْكره”. 
(ولا يوخدُ ضامئْ الدَّرَكِ إن استحق المبيم ما لم يقض بعمنه على بائعه)؛ إذ 
بمجرَّدٍ الاستحقاق لا ينتقضُ البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض بالثّمنٍ على البائع » فلم 
بحب على الأصيل رد اللَمن فلا يحب على الكفيل. 
افصل #4 كفالة الرجلين! 
(دبنٌ على اثنين”" كفل كل عن الآخرء م يرجع على شريكه الأ ما أذى 
زائداً على النصف)؛ اشتريا عبداً بألفي وكفل كل منهما عن صاحبه بأمره للبائع ؛ 
ذكل ما أَاه أحدهما لا يرجم به على صاحيه إلا أن يكون زائداً على النْصف ؛ لأن 








)١(‏ ترضيحه : أن لمق بالدين أقرٌ بما هو سسببُ المطالية في الخال» إذ الظاهر أن الدينَ كذلك ! لأنه إنما يثيبت 


بدلا عن قرض أو إتلافم أو ببع ونحوه» والنلام” أن العاقل لا يرضى بفروج مستحقه في الخال إلا يدك 
في الحال. فكان الحلولُ الأصل؛ والأجل عارض”, فكان ادن المج معروضاً بعارض لا نوعاء ثم 
ادُعى لنفسه حقاء وهو تأخير المطالبة والآخر ينكره. وفي الكفالة ما أفر بالدين على ما هو الأصح: بل 


المطالبة يتنوعٌ إلى التزايها في الحال؛ أو في . فال جما ذَابِ 


بلزم بالنوع الآخر. ينظر: «الفتم)1(0 : ونا 
00 إشارة إلى استواءٍ الديئين صفة وسبياء فلو 


خالا . فان أذى سح تمي على شريكه» ود "٠‏ لح يان عار أحرهما قرضا 
0 01 5 عد ارد ا ا شر 
بنا مؤجّلا ليس له الرجوع دل وة الحسين المختلفين معتبرة. وفي الحنس 


00 وى و اللآن النية في الجنسين 
رما عل الآ ه- ميمه فإنّه بصح تعيب 5037 
0 © 0 0 و«البحر))(1 : )2 


الواحد لفو. ينظر : درالفتم))10 : ف كين 


١‏ كناب الكفائج 
ولو كفلا بشيء عن رجلء وكفل كل به عن صاحيهٍ به رَجَمْ عليه بنصف ما أذى وإن 
قل وإن أبرأ الطّالبُ أحذهما أخد الآخرُ بكله 
وقوع الؤدّى عم عليه أصالة أولى من وقوعه عدا عليه كفالة. 

(ولو كفلا بشيءٍ عن رجل؛ وكفل كل به عن صاحيه به رَجَمْ عليه بنصف ما 
أدى وإن قل)؛ على رجل ألفْ فكفل كل واحدٍ من شخصين آخرين عن الأصيل بهذا 
الألف: ثم كَفِلَ كل واحار من الكفيلين عن صاحبه بأمره بهذا الألف. فكل ماأَاء 
أحدُهما وإن قل رجعٌ على الآخر بنصفبه بخلاف الصّورة الأُولّى» فإن الأصال ترج 
على الكفالة» أمّا هاهنا فالكلٌ كفالة فلا رُجُحان. 

وقال في «البداية»”': الصّحيحٌ أنَّ صورة المسألة على هذا الوجه احترازٌ عمًا إذا 
كفلا بألفي حتَّى كان الألفُ منقسماً علبهما نصفين؛ ثم كَفْلَ كل واحلر منهما عن 
صاحبه بأمرو؛ ففي هذه الصورة لا يرجع على شريككه إلا بما زادَ على النّصف. 

أقول: في هذه الصّورةَ كل ما أذَاه ينبغي أن يرجم بنصفيه على شريكه ؛ لأنهُ الم 
يكن لإحدى الكفالتين رُجْحانٌ على الأخرى؛ فكلّ ما أذّاهِ يكونٌُ منهماء فيجب أن 
يرجم بنصفب ما أدّى » فلا فرق بين هذه الصورة والصّورة التي خصّها بالصنحة'" 

(وإن أبرا الطّالبْ أحدهما أخد الآخر بكلّه) ؛ لأنّ وضم المسألة فيما إذا كل 
كل منهما بالألفي عن الأصيل : ٠‏ ثم كفل كل منهما بالألفو عن صاحبه» فإذا أبرا 


أحدهما بقي كفالة الآخرٍ بكل الألفم, وف الصُورةٍ التي احترزٌ بالصّحَة عنها إذا أبرأ 
أحدّهما يبقى الكفالة للآخر يخمسمئة. 





)١(‏ سيذكر الشارح ضيه ما قهمه من عبارة «المداية»(5: /) والتي نصها : : ومعتى المسألة في المحيح أن 
يكرن الكفالة بالكل عن الأصيل ؛ ٠‏ وبالكلٌ عن الشريك؛ والمطاليةٌ متعدّدة, فيجتمع الكفالتان على م 
مء وموجبها التزا م المطالبة» فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الأصيل ٠ ٠‏ وكما نصح 
الحوالة عن الحتال عليه , ا م ا 
للبعض على البعض بخلاف ما تقدّم؛ فيرجم على شريكه بنصفه. وإلا يؤدّي إلى الدور ؛ لأن فطيته 
الاستواءه وقد حصل برجوع أحددهما بنصف ما أدّى فلا ينقضُ برجوع الآخر عليه بخلاف ما تقدم: 3 

(1) ما توصل إليه الشارح #ه خلاف ما نص عليه صاحب «الدرر)»(؟ : 7 )., وردالكفاية»( :5754 7 
5 ور«التبيين»ا4 : 18١)ءود«الايضاح»اق7 ٠١‏ /[), و«الرمز»ا؟ : 74). و«العناية»»20 : 1552 
إذ قالوا: أنها نكون كالمسألة الأولى؛ فلا برجع على شريكه بما أدى ما لم يزد على التصف. 


كتاب الكفالة 
يدل 


ولو فسخت المفاوضة أخد رب الذين أي شاء من شريكيها بكل 
أحدهما على صاحيه إلا بما اذى زائداً على النّصِف 

(ولو فسخت المفاوضة أخد رب الذين أيا شاءً من شريكيها بكل دينه) ؛ لى 
عرف أن رك المفاوضة يِتضْمَن الكفالة, (ولم يسر جع | أحذهما على صاحيه )0 ما 
اذى زائداً على النُصفي) ؛ لِمَا عرفت أن جهة الأصالة راجحة على جهة الكفالة. 
أقول”': في هذه المسألة إشكالٌ وهو أن أحد المفاوضين إذ اشترى شيثاً» ثم فسخا 
المفاوضة» فالبائع إن طَلْب النّمنَ من مشتريه » فلا تعلق لبذه المسألةِ بمسألة الكفالة , ل 
المشتري في التصفو أصيل» وفي الصف وكيل؛ ؛ فكل ما أَدّى ينبغي أن يرج 
كفقه عزن الكريلنء لالماسترى العيد صفقة واحدة “مار الكين دبا عله رو 
يُمْكِنُ قسميّه ٠‏ فكل ما يؤدّيه الأصيلٌ» يؤدٌيه منه ومن شريكه » فيرجمٌ عليه بالنُصف. 

وإن طَلَبّ البائعٌ النّمنَ من شريكه يكونٌُ ذلك بسببو أن المفاوضة تضمّت 
الكفالة » فيكون كفيلاً في الكل إلا أن كفالَهُ في النّصف الذي هو ملك العاقدد تمخّضَتْ 
كفالة: وفي النصفم الذي هو ملكهُ أصيلٌ من وجه وكفيلٌ من وجهء فبالنّظرٍ إلى أن 
حقوق العقدٍ راجعةٌ إلى الوكيل» يكونُ الريك كفيلاً للتّمنء فمطالبة لمن ينوج إليه 
بحكم الكفالة» وبالنّظر إلى أن الك في هذا النُصف وَكَمَ له» فيكون في أداء نصفم اللّمنٍ 


ادينه؟ وم يرجم 





)١(‏ هنا كلام من وجوه 
الأول: أنه يجورٌ 
مسألة المئّن على هذه الصورة. 
الثاني : أنه يلزمٌ قسمة الدين قبل القبض فٍ 
الذي على العاقدء فعندما أدى يكون المؤدّى على العاقد: وو ترك بين 


0 أو خاصّة له. فعلى الثاني لا 
الثالثك: : إن الدين الذي على العاقل ًا أن يكون مشتركاً أ م ني لا بصح 


قوله : فكلّ ما يودّى يؤدّبه منه ومن شربكه ركه , وعلى الأول: : لا يصمح اعتبار الكفالة ا 
الد 1 
مع الشركة , فليزم أن يكون كفيلاً عن نفسه؛ وإمًا مع القسمة فيلزم س0 ين قل القبس امل 


ينظر: «احاشية يعقوب باشا)(ق1 1ل/أ). 


أن يشتربا معأ صفقةٌ واحدةٌ وحينئ لا إشكال كما لا يخفي على المندير. ٠‏ فليحمل 


الصورة الثانية ؛ لأن غير العاقد كَفْلَ جميم الدين 
الشريكين على مفتضى 


(1) في م زيادة: الآخر. 


4 كناب الكفالج 
عبدان كوتبا بعقدٍ واحلدء وكَفِلَ كل عن صاحبهء رجمٌ كل على الآخر بنصف ما 
أذاة. 
[افصل #2 كفالة العيد وعنه] 

فإن أعتق تق السنْيدُ أحدهما قبل الأداء صحء وله أن يأخد حصة مُن لم يعتفْهُ منه 
أصالةً ومن الآخر ضماناً ودجع امعد على صاحبه بما أذى عنه لا صاحبّه علب 
بما أذّى عن نفسيهء ومال لا يَجَبْ عبد حنّى يُعيِق تَ حال : : 
أصيلاء فما أده يكونُ راجعا إلى هذا العف فلاازرجة إلى العاقد؛ وفيما زاد على 
النُصفب يرجع. 

(عبدان كوتبا بعقدٍ واحده وكَفِلَ كل عن صاحيه . .0 رجع كل على 
الآخر بنصفه ما أذَاهٌ) : أي ععبدان قال لما المولى : © كاتتكنا والالف او سد وف 


ع 


كفِلَ كل عن صاحيه» فكل ما أه أحدُهما رجعٌ على الآخر بنصف ما أدى. 

نما قيّدَ بعقد واحار؛ حنّى لو كانبّهما بعقدين فالكفالة لا تصح أصلا ٠‏ أما إذا 
كانت بعقار واحاو لا نصح قياس ؛ لله كفالة يدل الكتابة؛ وتصح استحسانا بان يج 
كل منهما أصيلا في حقّ وجوب الألفه عليه: ونكون عتنيما مهلها بآذائه ٠‏ ويجعل 
كيلا بالألف ف,حَقّ ضاحيه: فما أدَاهُ أحدّهما يُرْحِمٌ بنصفيه على الآخر لاستوائهما. 

احتتل ع كاله امعد و 

(فإن أعتق السّيدٌ أحدّهما قبل الأداء صح.ء وله أن يأخد حصة من ل يعتقة 
منه أصالة ومن الآخر ضماناً” ا 
عليه بما أذى عن نفسيو)”؛ ؛ لأن المال في الحقيقةٍ مقابلٌ برقبتهماء وإِنّما جُْعِلَ على كل 
معهما تمتها الكفالة. 


(ومال لا يَجِبُ على عب حتّى يق" حال على مَن كَفِلٌ به مطلقة)؛ أقرٌ عبد 








( )ني ص زياد : فكل ما أدى أحدهما 

(1) أي للمولى أن يأخذ حصة من لم يعتق منه بطريق الأصالة منه, 1 أو من المعتق بطريق الكفالة ؛ لأيه كمبل 
عن صاحبه. ينظر : : «شرح أبن ملك)ءاق 185 /1) 

أو اج الور عم الاح من لم رج ال ا ؛ لأنه مؤدى عنه بأمرء فإ 
أخذ الآخر لم برجع على المعتق بشيء ؛ لأنه أذى عن نفسيه. بلظر: : ت«جمع الأنهر »10 :2116 

(4) دهو دين لم يظهر في حق المولى كما إذا لزمه بإقراره أو استفراضه أو وطئه بشيهة أو استهلاكه وديعة. 
فإنها لا تظهر ني حق المولى , ٠‏ بل يؤخذ بها العبد بعد عتفه. ينظر : : (بدرر الجكاماز؟ : 2097 8), 


كتاب الحوالة 


1 
ضَمِن كفيلّةُ قيمئه. فإن كَفْلَ سيّدُ عن عبده أو هو غير مديون عن سيّدِهء فعدُقَّ فما 
أرّى كلا لا يرجم على صاحيه ١‏ 
محجورٌ بمالء فالمالُ لا يَحِبْ عليه إلا بعد العتق. وإن كَفِلَ به حر كفالة مطلقة : أي لم 
يتعرّضْ للحلول والنَّجيل يَجِبْ عليه حالا ؛ لأنَّ المانع من الحلول في ذمَةٍ العبد أنه 
معسرٌ؛ لأنّ جميعٌ ما في يله لمولاه؛ ولا مانمٌ في الكفيل؛ (ولو أدّى رجع عليه بعد 
عتقه): أي إن أدّى الكفيل» وكانت الكفالة بأمر العبدٍ رجم عليه بعد عتقه. 

(ولو مات عبد مكفول برقبته وأقيمَ بِيّنةَ آله لمعيه ضّمِن كفيلُهُ قيمئّه), 
رجل اذّعى رقبةً عبدء فكَفِلَ آخرٌ برقبته: فمات العبد فأقام المدّعي بِبنة أنه له ضّمِنَ 
الكفيلُ قيمتَهُ ؛ لأنّ الواجب على ذي اليد ردهُ على وجو تخلفه قيميّه » فالكفيلُ إذا كفل 
فالواجبٌ عليه ذلك بخلافه ما إذا اذُعى مالا على العبدٍ فكفلٌ آخرٌ برقب العبدٍ فمات 
العبدُ فلا شيءً على الكفيل”''. 

(فإن كَفِلَ سيّدٌ عن عبلده؛ أو هو غيرٌ مديون عن سي فعقَ فما أدى كل لا 
يرجم على صاحيه) ؛ لأنّ الكفالة وقمت غيرٌ موجبة للرجوع" ؛ لأنّ أحذهما لا 
يستوجبٌ ديناً على الآخرء وعند زفر فد إن كانت الكفالة بالأمر ينبت الرجوع ؛ لأن 
مان قد زال؛ وهو الرّقُ» وإنّما قال غيرٌ مديون: ليصحٌ كفالته » فإن المولى إن أمر العبه 
المديون بالكفالةٍ عنه لا يصح الكفالة. 





3 انمه . ١‏ الكفز د العين » فإن 
اليدء والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها جائزة على ما سبق عفيفا ؛ بم على ' | 208 
ملكت ب عله قاثها ذكنا على التفيل إذا ليت الذي يليك أن العبد ملكة لعن الكل قبل 
الح 1 4 اث “آي دق ةالعد: فمات العبل ف 
مقام الأصيل , قلاف ما إذا اذعى أحدٌ على العبد مالاء فكفل رجل آخر برق 0 
اما إلى المذعى : فلا يلزم شيء على الكفيل ؟ لان الكفيل تكفل عن .1 + 00 0 
2 1 1 “راي الكفيل . كما إذا المكفول بنغسه حرا حيث بير 
٠ 1 . ١‏ وبراءته توجب براه 5 1 : 
0 3 00 ل ينظر : «تجمم الأنهر»(؟ : م ولزدري الحكام<(؟ : 
لكفيل ببراءة الأصيل: ف نا ايضا. يدر 30 
لا 
(1) أي كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره 
المتفى)(؟ : .)١1486‏ 


) قد كفل عن ذ قبة العبد ؛ لأن المدّعي يدّعي غصب العبد على ذي 
(1) بيائه : إن الكفيلٌ قد كَفِلَ عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد ؛ لآن المدعي يعي , 


: ينظ : «بالدر 
وأجاز الكفالة لم تكن كفالته موجبة للرجوع. ينار 


3 كناب الحوائج 
كتاب الحوالة 

هي تصح بالدين يرضاء المحيل» والحتال؛ واحتال عليه. وإذا ئمت بركاً امحل من 

الدذين بالقبول ٠»‏ ولم يَرْجِعْ عليه الحتال إلا إذا ئوَى حقَةُ يموت الحتال علي 





مُفْلِسأء أو 
كتاب الحوالة 
(هي تصم بالدّين برضاء امحيل؛ واحتال؛ والمحتال عليه)؛ الحوالة : نقل التي 
من ذَمَةٍ إلى ذمّة. 


قوله بالدين : أي دين امحتال على المحيل. 

هذا الذي ذَكرَهُ روايه «القدوري»", وف رواية «الزياداتي»: تصح بلا رصى 
لحي 

وصورئه : أن يقول رجلٌ للطالب إن لك على فلان كذاء فاحتَلهُ على فرضئ 
بذلك الطالبُ؛ صحَّت الحوالة: وبرئٌ الأصيل. 

اخ ا د 5 000 

وصورة أاخرى: كيل رجل عن آخر بغير أمرو بشرط براءةٍ الأصيل» أو قبل 
المكفول ذلك صِحته الكفالة؛ ويكون هذه الكفالة حوالة: كما أن الحوالة بشرط أن لا 
برأ الأصيلٌ كفالة. 

(وإذا ثمستا برئ المحيل من الدّين بالقبول. ول يَرْجِعْ عليه الحتال): أي لم 
مهاه 5-5 1 20 ل 
يرجع امحتال بدينه على المحيل ٠‏ ( إلا إذا ئوّى'” حقة بموت الحتال عليه مُفْلِسأًء أو 





1 ( ((ختصر القدوري»(ص 80 ). 


(17)وائماا بعة 8 
رائما يشترط للرجوع عليه؛ أو لسقوط ديته على المحتال عليه ؛ لأن الحوالة فيها نفعه, وهو سقوط ما 
عليه من الدين فصار 


كالمكفول عنة 0 حيث تصح الكفالة يلا رضاه. ينظر : ««فتح باب العناية)؛(؟: 
كعه) 


() نُوى: هلك. ينظر: ««المصباح))( صن 8 /ا) 


كتاب الحوالة 





حَلْفَهُ مُتكِرا حوالة لا بين عليهاء وقالا: أو بان فَلَسَهُ الفاضي 
الوديعة» ويبرأ بهلاكها 

ا ل حص سي ع ص ان ا ع ا 1 
لق نكر حوالة لا بينة عليهاء وئالا. : أو بان فُلَسّهُ القاضي)”', فإن شيعن 
القاضي معتبر عندهما وعند الشَافِيي'”” وعند أبي حنيفةً كه لا. إزلا , 


٠‏ وتصح: بدراهم 


وفوف 
لأحدٍ على ذلك إلا بالشهادة. فالشهادة على أن لا مال له شهادةٌ على الت '" 
(وتصح: ْ 
امراف ديملا ".وير وفوا وو 
راهم وير بهلاكها): أي يرأ المؤذي؛ وهو لمحتال عليه من 


الحوالة بهلال, الوديعة قِ يلده. 


)١(‏ أي يرجع المحتال على المحيل ني حالتين عند الإمام وثلاث حالات عند الصاحبين والشافعي؛ والحالتان 

هما: 

أحد الأمرين عند أبي حنيفة قانه. وأححد الأمور الثلاثة عند صاحبيه؛ أمَا الأمران: 

أحدهما: موت الحتال عليه مفلساً بأن لم يترك مالا عيناً ولا دينآ ولا كفيلاًء والمرادُ بالمين: ما 
يفي با حال بهء وكذا يقال في الدين» ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً يجميعه؛ فلو كفل البعض ققد 
نوى الباقي: كما صرّحوا به؛ والمرادٌ بالدّين ما يمكن أن يثبت في الذمّة. فيشمل: النقود؛ والمكبلات. 
والموزونات. 

والثاني : : أن يجححدَ محال عليه الحوالة, ويحلفْ ولا بِينةَ للمحبل ولا الحتال على لمحتال عليه» فإن 
ملاك دين المحتال يتحقق يكل واحدٍ من الموتم والحلف المذكورين: ولو اختلفاء فقال أنحتال: مات 

مفلساء وقال الحيل عخلافه, فالقول للمحتال مع اليمين على العلم ؛ لأنه متمسنّك بالأصل وهو 
العسرة» كما لو كان حيًا وأنكر اليسر. 

وأمّا الأمورٌ الثلاثة التي يثبت النوَى بأحددها عند صاحبيه؛ 
أن يفلسّه القاضي : أي يحكم بإفلاسه في حياته. . ينظر + «كمال الدراية)(ق008). «المبسوط +75 45). 
«الفتاوى العالمكيرية)(”: 591). «المنس)(ق؟ : القلب). «رالقتع»(1 : لمم ). 


9 المحتاسع(؟ : مكلا 
ينظر: «المنهاج» وشرحه (امغني أسمتاج 75 1 
() أي لاله عجر عن ذلك عجزأ يتوهُمٌ ارتفاعة بحدوث مال له ' , فلا يعودُ بتفليس القاضي على الحبل ؛ 


/ لل ذأ 
ولأ الال غار ورائح , فقد يصبح لجل با ومسي فقي وبالمكس مس.. 00007 ل 
(4) يعني إذا أودع رجلّ رجلا ألف درهم مثلاء واحال فيها عليه آخر صحنو الخو رَ 


التسليم . وكانت أولى بالجواز. ينظر: : «ممع الأنهر»(؟ : بعالا 


فالاثان منها ما عر وأمًا الثالك ؟ تهو 


ولا كناب الحوائة 
وبالمغصوبةٍ وم يبرأ بهلاكهاء وبالدين» فلا يطالبْ ايل الحتالَ عليه مع أن الحنالَ 
أو لرماة الرل يمل مويه بول المطلقةاك الطلب امن الختال عليد. نوم بطل با 
ما عليه أو عنده 

1 (وبالمغصوبة ولم يبرأ بهلاوها)"" : أي لم يبرأ الغاصبُ بهلااد الدّراهم 
التصيوينة .لان القيية خلنها: 

*.(وبالذين): أي بدين الحيل على امحتال عليه. 

(فلا يطالب لحيل امحتالَ عليه)”" ؛ لأنّه تعلق به حقّ المحتال, ٠‏ (مع أن الحتال 
أسوةٌ لغرماء لمحيل بعد موِه). إنّما قال هذا؛ لدفع َوَهُمِ أن لمحتال لما كان أسوة 
لغرماء امحيل بعد موته يكو حق الحيل متعلقا بذلك الذين» فينبغي أن يكون نَ للمحيل 

حقّ الطّلب من لمحتال عليه. 


را ع نه 


فالحاصل أن الحوالة بالدين وإن كانت موجبة لتعلق حقِّ الحتال بذلك الذين» 


لكنها ادن هرية من الرهن , حتّى لا يكون الحتالٌ أحق به بعد موت امحيل. 
(وفي المطلقة”" له الطْلبْ من ن المحتالر عليه) : أي إذا كانت الحوالة نظلقة ع 


ا بالوديعة,» أو المغصوبب. أو الدين: فللمحيل طلبُ الوديعة» والمغصوببي.؛ 
والدّين من المحتال عليه. 


(ولم تبطل بأخلر ما عليه أو عنده): أي لم تبطل الحوالة بأخذٍ الحيل ما على 


)١(‏ أي وتصح الحوالة بالدراهم المغصوبة» فإذا هلكت لا تبطل الحوالة ٠‏ ولاء يبرأ المحال عليه ١‏ لأن الواجب 
على الخاصب رد العين, ٠‏ فإن عجر عن رد العين رد المثل أو القيمة ٠‏ فإذا هلك في يدٍ الخاصب لا بير به ! 
لان اللفصوب يخلفه القيمة» والفوات إلى خلف كعدم الفوات» فبقيت متعلقة يخلف فيرد خلفه على 
امحتال عليه . ينظر: «كمال الدراية»(053١6).‏ 

(5) في ب زيادة: لا. أي إذا قيدت الحوالة بالدين الخاص أو العين مثل الوديعة أو الخصب صحت وحكمها 
أن لا يطانب انحيل المحتال, وليس للمحتال عليه دقعها للمحيل: فلو دفع إليه ضمن. ينظر: «الدد 
لتقي" : .)١144‏ 

(؟) المطلقة : : هي أن يقول اميل للمطالب: : أحلثك بالألفم التي لك على هذا الرجل ؛ او؟ لم بقل لبؤديها 

من المال الذي لي عليه : ٠‏ فلو لم يكن عنده وديعة أو مغصوبة أو دين كان له أن يطالبّه به ؛ لاله لا تعلق 
لمحتال بذلك الذين أو العين ؛ لوقوعها مطلقة عنه؛ بل بذْمّةِ امحتال عليه» وفي الذمّة سمةء فيأخد دنه 
أو عبنّه من امحتال عليه لا تبطلُ الحوالة. ومن الطلقة: أن يحيل على رجل لبس له عنده ولا علبه شي 
بنظر بنظر : «الفسم»»(” هة؟) 


2 2 6 
الل 00000 
حاون 


كتاب الحوائة 
5 


ا تح ص م سي خط ا د عي ا ا ا ا 01 
ولا يبل قو كيل للمحتال عليه عند طلبه مثل ما احال: أحلت بدين كان لي 
عليك ولا قول احتال للمحيل عند طلبه ذلك أحلتي بدين لي عليك. ويكر؛ 


إقراض ؛ لسقوط خطر الطريق 

المحتال عليه ٠‏ أو عندةء وهو الدّينُ» والمفصوب والوديعة سواء كانت الحوالة مطلقة أو 
مقيّدة؛ ففي المطلقة ظاهر, ٠‏ وأما في المقيّدة؛ ؛ فلن امحيل ليس له حقّ الأخلر من المحتال 
عليه ؛ ٠‏ فإن دفع إليه امحتال عليه » فقد وقع ما تعلّق به حق المحتال: فيضم لمحتال عليه. 

(ولا يقبل قو قول المحيل للمحتال عليه عند طليه مثل ما أحال: تلت ينين 
كان لي عليك) : : أي أحال رجل رجلا على آخر بمثة ؛ فدقم احتالٌ عليه إلى امحتال . ٠‏ لم 
طلب امحتال عليه تلك المثةٍ من المحيل ؛ فقال لمحيل : نما أحلت بمئة لي عليك, والحتال 
عليه يُكرُ أن عليه شيئاً يكو القولٌ قوله لا للمحيل» ولا يكونٌ قبولٌ الحوالة إقراراً من 
الحتال عليه بمئة ؛ لأنّ الحوالة تصح من غير أن يكونٌ للمحبل على المحتال عليه شيءٌ. 

(ولا قول امْحتالَ للمحيل عند طليه ذلك احلتي بدين لي عليك) : أي أحال 
فأخدّ المحتالٌ المالَ من المحتال عليهء فطلب لمحيل ذلك امال من المحتال؛ فقال لمحتال 


ف موسي ير 


للمحيل: قد أحلتَنِي بالدّينِ الذي لي عليك؛ والحيل يُدْكِرْ أن له عليه شيئاًء فالقول له 
لا للمحتال: ولا يكو الحوالة إقرارا من المحيل بالدّين للمحتال على امحبل » كان اخرالة 
مستعملة في الوكالة. 

(ويكره السفئجة: : وهيٍ إقراض لسقوط خطر الطريق 6" : في «المغربي»"': 
الممتجة : بضم السَّينِء وفتح الثّاء: : أن يدفم إلى تاجر مالا بطريق الإقراض ليدفعة إلى 
صديقه في بللد آخر » وإِنّْما يقرضُهُ لسقوط خَطرٍ الطريق» وهي تعريب سفتة. 

انها سمي الاقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها 06 الدراهم والدنانير في 
السفاتج : أي في الأشياء ! المجوفة؛ كما يجعل العصا مجوفا و امال وإنّما شبه به ؛ 
لأنّ كلا منهما احتيال لسقوط خطر الطريق»؛ أو لأنٌّ أصلها أن الإنسان إذا أراد السغر 
وله نقد أو أراد إرسالَهُ إلى صديقة؛ فوضحَة في سفتجة شم مع ذلك خافا الطريق 
فأقرض ما في السُفتَجة إنساناً آخر» فاطلق السنققّجة على إقراض ما في السفقجة ٠‏ ثم 
شاع في الإفراض نسقوط خطر الطريق. 









و«الملتقى»(اص/07؟١):‏ و«التنوير»( ص )١16‏ أنها مكروهاً مطلقا . 


1 
9 ظاهر كلام «الكثز»(اص؟ ! ,: 1 وردائرمز)(؟ : كلق وااحاشبة رد 


ولكن صاحب «التبيين»40 : 1786)؛ 00 
المحتار»)7 : 101 ) أنه إذا لم تكن المنقعة مشروطة فلا بأس به. 
(1) «المغرب»( صن 7؟): وينظر: «المصباح)(لص14؟). 


1١١‏ كتات القضاء 
تي ا 22222 للب ام اي ل ل ل ا سي 10 
كتاب القضاء 


الأهل؛ للشهادة أهلّ للقضاء » وشرطً أهليّيها شرط أهليّته ٠‏ والفاسق أهل” ل, 
بصم تقليدة» ولا يقلّد كما صحٌ قبولٌ شهادته. ولا تُقْبَل ولو قَسّقَ العدل استسن' 
العزل في ظاهر المذهبب. وعليه مشايحنا طلا والاجتهاد شرط للأولوية. فلو مُلْد 


جاهل صحٌ ويُختارٌ الأقدر 
كتاب القضاء 

(الأهلّ للشهادةٍ أهل للقضاءء وشرط أهليّها شرط أهليّته. والفاسق أهلْ له 
يصحٌ تقليدة» ولا يقلّد)"": أي يُحِبْ أن لا يقلّد حنَّى لو لد يأئمء (كما صم قبول 
شهاديه ولا تُقَبَلُ)؛ بالمعنى المذكور. 

(ولو فْسَقَ العدل استحق العزل في ظاهر المذهبب. وعليه مشايخنا 4)'” ؛ 
وعند بعض المشايخ 5 برل 

(والاجتهاد؟» شرط للأولوية» فلو قُلْدَ جاهل”" صحٌء ويُختارٌ الأقدر 


)١(‏ أي يحب أن لا يقلد إذ لا يؤمنٌّ عليه ؛ لفلة المبالاة بواسطة فسقه: حتى لو قلّد يأئم كما يصحٌ فبول 
شهاديّه ؛ لوجود أصل الأهاية للشهادة؛ ولا تقبل لما ذكرء حتى لو قبل القاضي وحكم بها كان أنما. 
لكنه ينفذء كذا في «المنح»لاق؟: 54//). وقال في «الدرر»(؟: 104): هذا إذا غلب على ظله 
صدقه: وهو مما يحفظ. 

(؟) أي صار فاسقا بأخذٍ الرشوةٍ أو الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك بعد كونه عدلاً استحقّ القاضي 7 
وجويا: أي يجب على السلطان عزله. واستحقاق العزل ثابت في ظاهر المذهبء. وعلبه مشايكا 
الببحاريون والسّمرقنديون. ينظر : «العناية)»(7 : 0708 , و«الفتح))(7: 584). 

(*) أي بمجرد الفسق, ؛ واختاره الكرخي والطحاوي وعلي الرازي صاحب أبي يوسف © وهو اختبار 
حسمن لعدم اثتمان الناس على حقوق الناس. ينظر : «الشرنيلالية)»0؟ : 1014). 

(4) وأصح ما قبل ني حذ المجتهد أن يكون قد حوى علم الكتاب ووجوه معانيه. وعلم السنة بطرقها 
ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المتقولة عن الصحابة؛: وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه: 
وان يكون عام بالقياس وعرف الناس. ينظر : : ««فتح باب العناية»(5 : /1 1١‏ -ه١1).‏ 


(5) لآنه بمكنه أن يقضي بفتوى غيره؛ ومقصود القضاء جمصل به وهو إيصال الحقّ إلى مستسقه. بنطر: 
«الجداية(2* : ,2)١1١1‏ 


ا سس 0 





والأؤلى ولا يعاسب القضاء» وصح الدخول فيه من بين عدلة. وكرة لمن حاف 
عجزه وحيفه. ومن فل سال دبواذ قاض قل وز عرسا اذ م لان الك 
إلا ببينةٍ وإن أخبر به المعزول. وإلا ينادي عليه. يب يخلّه 
والأولي) 0 الشّاؤهي "' يه لا يصمح تقليدُ الفاسق والجاهل. واعلم أنّه قد كان 
الاحتياط يما قال الثافبي يه لكن بحسب الزّمان» لو شرط العلم والعدالة لارتفع أمرُ 
القضاء بالكلية» ووقع الشر والفساد أعظم مما احتررٌ عنه. 

(ولا يطلب القنضاء””"؛ وصح الدخول فيه لمن يَئِنْ عدلّهُ» وكْرة لمن خاف 
عجزه وحيفه. 

ومن قُلّْدَ أل ديوان قاض قَبْلَهُ): وهي الخرائطٌ التي فيها المُكولكً, 
والسنّجلات”": (وألزمٌ محبوساً أقرٌ بمق لا مَن أنكرٌ إلا بيّنةٍ وإن أخبّ به 
المعزول)" ؛ لك بالعزل التحق بواحدر من الرّعايا, وشهادة الواحدٍ لا تقبل؛ (وإلا 
بنادي عليه ثم يخليه) : أي إن لم يققم البيّنة على امحبوس المنكر يُنادى : إن كل من له 
حقّ على فلان ابن فلان الحبوس فليحضٌ مجلس القاضي ؛ فإن لم يحض أحدٌ يخليء ” 
وأخذجته كقيلا بنقسة فلعله وس حو غاب" 


١1 





)١(‏ ينظر: «التنبيه)اص67١):‏ ودالمتهاج)10 : هلا”)ء وارفتوحات الوهاب)»)(5: 73307): و«التجريد 
لنفع العبيد)(4 : 7146): وغيرها. 
(1) أي مْن صلح للقضاء ينبغي أن لا يطلب بقلبه ولا يسأله بلسانه؛ وأمًا إذا تعين بأن لم يكن أحد غير 
يصلمٌ للقضاء وجب عليه الطلبُ صيانة لحقوق المسلمين ودقعا لظلم الظالمين. ينظر: «البحر»<1 : 
1 و«جمع النهر)(؟ : ١66‏ ). 0 
0( انمحضرٌ والسجل: ها عد قن ما جرى بين الحنصمين من إقرار أو إتكار. والحكم ببينةٍ أو تنكول على 
1 ل . 3 نفرهاء والحجة والوثيقة يتناولان 
وجه يرفع الاشتباه. والصك: ما كتِبّ فيه البيع والرهن؛ والإقرار ودر والحجة والو و 
الثلاثة. ينظر : «الدرر»)(؟ : ١‏ ). 
(4) يعني نظر الفاضي الجديد في حال 
ويكتب أسماءهم وأخبازّهم وسبب حيسهمء ومن 0 8 
رمه القامن زء أنى ذلك الحق الذي حبس بهء وإن أخبر به “خاي 
لزقه صي ومن أنكر : ٍ ٠‏ ركذا الا إذا قامت البيّنة على ذلك الحق. ينظر: تالزيدة))0؟: 
علبه, أو قال: كنت حكمت عليه لفلان بكذا © ٠‏ 3 


1 


الحبوسين الذين هم في سجنه ؛ فيبعث ثقة يحصيهم في الجن 
المعزول: وقال: حبِنه بحق 


(0) زيادة من م. 


11 كناب القضاء 
وعمل في الودائع وغلَةٍ الوقوفه بالبيْق: أو بإقرار ذي اليد لا بقول المعزول للا إن 
أقرَّ ذو اليد بالتسليم منه؛ ويجلس للحكم ظاهراً في في المسسجل والجامع أولى ٠‏ ولو 
جلس في داره وأذِنْ بالذخول جاز. . ولا قبل هدية لمن ذي رحم مُحْوْم منء ار 
عن اعتاد مهادائة قرا مهد إذا يكن لهمما خصومة: ولا يَحْضْرٌ دعوة إلا عانهٌ 
(وعمل في الودائع وغْلَّةٍ الوقوف بالبينة» أو بإقرار ذي اليد لا بقول 
المعزول): : أي لا يقبل قول المعزول إن قال: : هذا وديعة فلان دفعتّها إلى هذا الرّجل, 
وهو منكرء (زلاً إذا آقر ذو اليد بالتسليم منه)'"" : أي من القاضي المعزول. 
(ويجلس للحكم ظاهراً في المسجد والجامع أولى) : : أي جلوسا ظاهراء وهو 
الجلوس المشهورٌ الذي يأني النَّاس لقطع الخصومات من غيرٍ اختصاص بعض النّاس 
بذلك المجلس» وعند الشَافِيِي"" يكره الجلوس به”” في المسجد ؛ ؛ لأنهُ قد يَحْصرٌ 
المشرك والمائض» ولنا: جلوس التي قي ''في المسجد'“: وأيضا القضاءً عاد رخات 
المشرك من حيث الاعتقاد» والحائضُ لا تدخلٌ بل يفضتل خصومئها على باب 
المسجد” ؛ (ولو جلس في دارهٍ وأذِن بالدخول جاز. 
يم ية" إلا من ذي رحم مُحْرّمٍ منه. أو من اعتاة مهادائة قذر 
ل إذا / يكن هما خصومة ء ولا يَحْضْرٌ دعوةٌ إلا عامةً ) : العامة : هي 








)١(‏ أي إلا أن يعترف الذي في يده أن الفاضي سأمها إليه؛ فيقبل قول المعزول في الودائع وغلات الوقف؛ 
لأنه ينبت بإقراره أنه مودع القاضي ويد اللودع كيده فصار كانه في يده. فيقبل إفرار به: وتمامه في 
«الرمن)(؟ : 6ل ). 

(؟) ينظر : «المحلي»17 : 277, وددنهاية المحتاج»(6 : 1؛ ولدمفني المحتاج(4 : 051 وغيره. 

(*) زيادة من أ. 

(4) زيادة من م. 

(5) فلا يمنم اللشرك من دخوله للقضاء ؛ لأنّ نجاسته نجاسة اعتقاد على معنى التشيه, وأمًا الحائض فتخبر 
ماله ؛ ' لبخرج إليها القاضي: أو يرسل نائبه. كما لو كانت الدعوى في دايّة. ينظر: «رحاشية 
الطسحطاوي)؛(5 ما 

(1) وذكر البدية ليس احترازيا إذ يحرم عليه الاستفراض والاستعارة من يحرم عليه قبول عدبة. ينظر' 
«الخانية)(؟ : )ل و«البحر(7 1 504 الوء), 

(1) فلو زاد لا يقل الزيادة: وذكر فخْرٌ الإسلام #ن : إلا أن يكون مال المهدي قد زاد , فبغدر ما زا ماله . 
إذا زاذ في المدية لا يأس بقبولبا. ينظر : «الفعس7(0 : ؟1/ا5). 


حاب الفضاء 





ويشهد الجتازة؛ ريده د المريضس؛ وبسوي بين الخصمين جلوساً وإقبالأء ولا يسارٌ 
أحدهماء ولا يضِيَّفُهُ ولا يضحكء ولا يمزح معه. ولا يشير إليه. ولا يُلْقَنُهُ حجّةٌ 
كر تلقين الشاهد بقوله أتشهد بكذا وكذاء 
تهمة فيه. 


واستحسئة أبو يوسف 4 فيما لا 


فصل 4 الحبس] 
التي يتْخَذْها الئّاس'" وان لم يحضرٌ القاضي » وعند محمّارِ ذه الخاصة إن كانث من 
قريبه يبه كالهدية. 
(ويشهد الجنازة» ويعودٌ المريضء ويسوي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً. ولا 
يسار أحدهماء ولا يضِيّفَهُ ولا يضحكء ولا مزح معه؛ ولا يشير إليه. ولا يُلَمَنْهُ 
حجّة. وكرة تلقينٌ الشاهد بقولِهِ أتشهد بكذا وكذاء واستحسئةُ أبو يوسف © فيما 
لا تهمة 220017 و وذلك فيما ل يستفيدٌ بتلقينه زيادة علم. 
افصل #4 الحبس! 
(وَيُحْبَسُ الخص”” مده رآها مصلحة في الملحيح) : إِنْما فال هذا لاختلافم 


(1) زيادة من ب و م. 
(') زيادة من م و لبه. 5 52105000 0000 
لي ا ال ل وشهد الشاهد بألف. 
موضع التهمة بآن ادُعى المّعي ألفاً وخمسمئة» والملذعى 0 
فيقول القاضي : يحتمل أنْه إبراء من الخمسمئة: واستفاذ الشاهد بذلك علماً فوق به في 
فق الفاضي ؛ ٠‏ فهذا لا يور بالأتفاق, كما في تلقين أحد الخصمين. بنفار : بردرر الحكام)(؟ : .)1١10‏ 


و«الشرنلالية)(؟ : /8219). 
(1) الفتوى على قول أبي يوسف فد فيما يتلق بالقضا 
(0) فيشمل الحرٌ المديون» والعبد المأذون» والصبي المحجور ١‏ 
الاستهلاك .بل يمسم والثه أو سي , فإن لم يكرنا أمر الفاضي بم 


)م 


الزيادة تج ربته . بنظر: : «الفنية))(ق4 * /أ). 
, فإلهم يجبسون» ولكنّ المي لا حبس #دمن 
ماله ف ديبه. . ينظر : ««البراري يغ ١‏ 


4 كتاب القع 
َهُ بعقلٍ كمهرء وكفالةٍ وبدلاً عن مال حصل له كثمّن مبيع» وفي نففة موري 

وولده لا في دينه 

الرّوايات”' في تعيين مده الجبس» والأصح أن التقدير مفوض إلى رأي ال 
لتفاوت أحوال الأشخاص في ذلك؛ (بطلب ولي الحقّ ذلك”" إن أمر القاضي الزء 
بالايفاء فامتنم أو نبت الحق ببيّئة) : أي إن تبت الحق بين وطلب ولي الحو الجر 
يحبِسهُ القاضي من غير احتياج إلى أن يأمر القاضي بإيفاء الحق فيمتنع ٠‏ وإن نبت بالإقرار 
لا بد أن يأمرّه فيمتنع ؛ إذ في صورة اليّنةٍ ظَهَرٌ مُطلَهُ بإنكارو: وفي الإقرار إنّما بَظهر 
المطل بأن يمتنع من الإيفاء بعد الأمر: فإنّ الحبس جزاءٌ المماطلة. 

(فيما لزمّهُ بعقا كمهرء وكفالة): المراد المهر المعجّل» (وبدلاً عن مال حص 
له كئمن مبيع؛ وفي نفقةٍ عرميه ووللبه لا في دينه): أي لا يحبس في دين الولدا". 





)١(‏ اختلف الرُوايات في تقدير تلك المدّة: 
فعن تحمّد د أنه قذّرها بشهرين إلى ثلاثة. 
وعنه أيضا: أنه قدّرها بأربعةٍ أشهر. 
وعن أبي حنيفة د برواية الحسن ضقه: أنه قذّرها بسنّة أشهر. 
وعته برواية الطحاوي : أنه قدّرها بشهرء وكثيرٌ من مشايخنا أخذوا برواية الطّحاوي. 
وبعض مشايخنا قالوا: القاضي ينظ إلى الحبوس إن رأى عليه زي الفقراء. وهو صاحب عبال 
يشكو عياله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة , ذكان كا عند رات حصي جه شهراء در 
وإن كان وقحا عند جواب خصمه. وعرف ردم ورأى عليه إمارة اليسار حبنه أربعة أشهر إلى 
أشهر. ثم بسال» وإن كان فيما بين ذلك حبسه شهرين إلى ثلاثة أشهر ساد وك لل 
ظهير الدين المرغيناني , وهو يحكي عن عمّه شمس الائمّة الأوزجَئْدي. ٠‏ وكثير من المشايخ قالوا : 
في هذا تقدير لازم. ينظر: : «الفتاوى الجندية)»(*: 4186). درالخائية)(؟ : 73/5 ), 
0 أي مسن القاضي الخصم إن طلب صاحبً ل حب اله يحب لاجلى حقه فلا بد من طلبه 
سواء كان ذلك الحق قليلا أو كثيرا. بنظر ينظر : «الفتاوى البندية)70: 4131). 
(5) أي لا يحبس في دين عليه لولده ! ؛ لأن الحبس عقوبة قلا يقع من الولد على والده إكراماً له. وكد 
الوالدة والجد والجدة. ينظر: «فتح باب المناية»(: 115). 





ضاي الاو لل ليع لا ا 
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وفي غيرها لا إن ادْعى فََرَهُ إلا إذا قامت بين بضله. 


افصل ‏ كتاب القاضي إلى القاضي] 
فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بهاء وكتب بهء وهو السجل. وإن شهدوا 
على غانجو م يمكمء وكتب بالنثهادة ليحكُم للكتوب إليه بهاء وهو الكتاب 





لفصل 2# كتاب القاضي إلى القاضي] 
ْم شَرَعَ بعد ذلك فيما يفعلَهُ القاضي إذا كان النصم حاضراًء أو لم يكنء 
فقال: (فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بهاء وكتب به» وهو السجل): أي 
حكم بالشّهادة. وكتبّ بالحكم ؛ وهذا المكتوب هو السّجل»؛ فيكتب حكمت بذلك؛ أو 
بت عندي ؛ فإن هذا حكم. 
(وإن شهدوا على غائب لم يحى””؛ وكتب بالشهادة لِيحكُمْ المكتوب إليه 
بها'». وهو الكتاب الحكْمِيّ ٠‏ وكتاب القاضي إلى القاضي؛ وهو نقل الشهادة 








أمرا 
الأشياء المذكورة لا يحبس ؛ لأنّ الآدمي ' يول فقيرا لا مال لهء ٠‏ والمدعي يدّعي أمر 


| أن يثبت المدّعي بالبينة أنّ له مالا بخلاف 


هار 
ما تقدّم ؛ لأنّ الظاهر يكذّبه كما لا يخقى. . ينظر: «الزيدة»(7: 8؟1). 5 
باه في ما دونه. 
(1) وائما قال بضده ولم يقل بغنائه ؛ ؛ لآن المبادر من الغناء هو ملك النصا وتحيسن 


«الفنح »10 : 705). 


9 ل 
0_0 00 هذا يدل على أنا افاكم على لخب 

٠‏ وهو مقلّد ؛ ٠‏ لان معنى قوليم : : إن 

: «رالتسيين)172: ١84‏ ) بالبحر»(؟ : 0 


الحكمي حيث لا ينفذٌ خلاف مذهيه ؛ 


إذا كان حنفيًا طن ناريا لل : يرى ذلك»؛ 
الغائبى ينفدٌ في أظهر الروايتين ؛ إنا كان القاضي شافعيا. . ينظر؛ 


1 “)زيادة من أو ب. وم. 


١01‏ اكتاب القضاء 
والنسب. والمغصوب. والأمانة والمضاربةٍ المجحودتين 
ا ويقبلُ فيما لا يسقط بشبهة) : أي فيما سوى الحدودٍ والقصاص ٠‏ (إذا 
شهدٌ به عشده كالدين» والعقار, والتكاح» والنُسب» والمغصوب». والأمانة والمضاربة 
المجحودتين)؛ فإِنّ الأمانة: ومال المضاربةٍ إذا لم يُجحدا لا يُحتاجٌ إلى كتابب القاضي , 
وإذا جُجِدا صارا مغصوبين» وفي المغصوبب تجب القيمة» وهي دين » فيجري في 
الكتاب الحكمي , إذ لا احنياج إلى الإشارة» بل يعرف بالصّفَةٍ مخلافي العين الممقولة, 
نه يَحْتاج فيها إلى الإشارة؛ وهذا عند أبي حنيفة نه, وكذا عند أبي يوسف ذه إلاني 
العبد الآبق فيقبل فيه. 

وقد ذكرّ في كيفييهِ هكذا: يكنب قاضي بُخارًا إلى قاضي سَمَرْقئْد : إن فلانا 
وفلانا شهدا عندي أن عبد فلان المسمّى بلمبارك الذي حليهُ كذا وكذاء أَيقَ من مالك 
ووقع بسمرقلد في يلو فلان إلى آخر الكتاب؛ ويختمّه؛ فإذا وصل إلى قاضي سَمرقلة 

حدر المي للد وني كرال » فإن لم يكن حليثُُ كما كنب يتْركهُ؛ وإن 
كان فالخصمٌ إن دَهَبَ "مع العبلد"' إلى بُخارا فبها: وإلا فيْسَلُمْ العبد إلى المدّعي لا على 
وجه القضاء؛ وياخد منه كفيلا بنفس العبدء ويَجْعَلُ في عنقه شيئًء ويِمهُ صبانة عن 
البدِيلٍ عند شهادةٍ الشّهودء ويكتب إلى قاضي بُخارا جواب كتايه, وأنّهِ أرسل إلبه 
العبد. 

فإذا وصل إليه الكتاب يُحْصررُ الشهود الذين شهدوا في غيبةٍ العبد ؛ ؛ ليشهدوا في 
حضوره؛ ويشيروا إليه أنه ملك المدّعي ؛ ٠‏ لكن لا يحكم ؛ لان الخصم غائب؛ بكي 
إلى قاضي سَمَرْقئد أن الشهُود شهدوا بحضوره ؛ ليحكم قاضي سسَمَرْقئدَ على الخصم؛ 
دييرأ الكفيلُ عن كفالقه. 





)١(‏ العلومُ الخمسة شرطٌ جواز كتاب القاضي إلى القاضي ؛ وهو أن يكون الكتاب ؛ 
أ. من معلوم: وهو القاضي الكاتب. 
*. إلى معلوم : وهو القاضي المكتوب إليه. 
”. في معلوم: وهو المدّعى به. 
4 مملوم: وهو المدّعي. 
6. على معلوم: : وهو المدّعي غليه . ينظر: «الغتاوى العالمكيرية))(: 8845 ). 
(؟) زيادة من ب وم. 


جيب القضاء 
١١1‏ 


ا د سد 
ذلك» واخختار م ارسي 4 قولة؛ وإذا سم إل الكوب إليه م يقلة أ 
بمضرة خصمه وبشهادة الرجلين» أو رجل وامرآتين؛ فإذا شهدوا أنه كتابْ قا 
زلانء رأة علا في نكمتو وخحمة وساي ينا ف القاي وقرا على اخصسم 
والزمَةُ ما فيه إن بقي كاتبة فاضي فيبطل موه وعزله قبل وصولدء وكذا بموت 
الكنوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه: وإلى كل من يصلٌ إليه من قضاةٍ المسلمين 
(وعن محمار # قَبولَهُ فيما يُنْقَلُ وعليه المتأخرون لا في حد وقَدو(". 
ويَحِبُ أن يقرأ على مَن يُثْْهِدُهم: ويختم عندهم. ويُسَلُمَ إليهم» وأبو يوسف 
© م يشتر يشترط شيئاً من ذلك» واختار الإمامٌ السْرخسِي ''" 5ه قولة)'” . فعند أبي 
يوسف فك يُشْهِدُهم أن هذا كتابه وختمه . ...» وعن أبي يوسف ضه الختم ليس بشرطر. 
أقول: : إذا كان الكتابٌ في يد المدّعي يُعْتَى أن الختم شرط ؛ وإن كان في يد 
انشهود يُفنَى بأ ليس بشرطر. 
(وإذا سَلُمّ إلى المكتوب إليه لم يقبلة إل بحضرة خصمِه ويشهادة الرجلينء أو 
رجل وامراآتين فإذا شهدوا آله كتاب قاضي فلان قرأه علينا في محكمته وختمة 
وسلمة إليناء فتح القاضي وقرأ على الخصم والزمّة ما فيه إن بقي كائية فاضي ' 
فيط بموته وهزله قبل وصولى وكذا بموت الكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسيو: 
إل كل اتن يضلا إليه من قضاة المسلمين)؛ وعند أبي يوسف ود لا ترط أن 








(١)أي‏ جوزه محمد هه في كل من نكاح وطلاق وقتل موجبه مال وأعيان ولو منقولة؛ وعليه المتأخرون» 
وبه يفتى للضرورة؛ وفي ظاهر الرواية لا يحوز ف قزل للاحة إلى الإشارة إليه عند الأعري 
والشهادة, وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإياق ف بو في الامةء وعنه تجويزء في الكل» فاك 
الاسبيجابي : وعليه الفتوى. وبه يفتي في «النج»اق1 ١‏ دل/ب), وزالدر المختار»(4 : 581)ء وانرد 
انمحنار»(4 : .)801١‏ وغيرها. 

00و 

')ني في «المبسوط))(9١‏ : /50). 1 9 0 

7 أي قول أ 1 ى هاده أنه كتايه نا يتلي بالقضاءء وعلب توا 
ي توا بي يوسف من عدم أشتر شيع سو 
ينظر: ««الدر المتقفى)/( : 113). 


لما١ذ‏ أكتاب القضاء 
وان مات الخصم ينفد على وأريّه. 
افصل] 

وصح قضاء المرأة إل في حد وقرَوءولا يستخلف قاضءولا يوكل وكبل إل من 
3 وض إليه ذلكقفي المفوّض نائية ل ينعز بعزله وموقه موكل امل هو ناي 
الأ 9 في غيره إن : نائيُة عنده أو أجاز هوءأو كان قَدَرَ اللْمَنَ ( 

10 اداح ' إلى قاض معين. بل يكفي أن يكتب ابتداء: إلى كل من بصلا 
إليه من قضاة المسلمين؛ لأنْ تعيين المكتوب إليه تضييقّ لا فائدة فيه'''. (وان مات 





الخصم ينف على وارثه. 
افصل] 
(وصح قضاء المرأة إلأ ني حد وتَوَّو)؛ لأن شهادئها لا عب فبهها لو 
يستخلف قاضء ولا يوكَلٌ وكيل إلأ مَن فورض إليه ذلك”": ففي المفرْض”؟ نانب 


ل ينسزل بعزله ووه موكلا بل هو نادبا الأصيل)» نما كال مرك 0 
الوكالة يُنُعزِلَ الوكيلٌ بموت موكله ؛ فأراذ أن يُصرّحَ أن الوكيلٌ هاهنا لا ينعزل مون 
00 ؛ لأنّه في الحقيقة ليس نائبُه» بل هو نائبُ الأصيل؛ وأمًا في القضاء فَإنٌ النّائب لا 
نعل بموت المنوب عنه. فخص الموكلّ باكر ؛ ؛ لأن الاشتباء فيه ولا ششبّهة في باب 
القضاءء فلم يذكرء ثم قال جل رثاتي الأصيل + قفي التوكيل ينعزل بموت 
الأصيل ؛ وفي القضاءٍ لا يُنُعزل. 

(وفي غيره إن فعل نائبة عنده أو أجاز هوء أو كان قَدْرَ الكّمَنَ في الوكالة 
صح) : أي في غير المفوض ؛ ؛ يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف الغير 
فاستخلفاء ٠‏ ففعل الثّائبُ بحضور المنوب عنه صحّ ؛ لأنّهُ إذا فعلّ بحضورهء ففعله ينتقل 
إليه» وكذا إن فعل بغيبتِه فوصل الخبر إلى المنوبه عنه فأجاز ؛ لأنّه إذا انضم رأيه إلى 
ذلك الفعل صارٌ كأنه فَمَلٌء وكذا إن قدَّرَ الوكيلٌ الأول الّمنَ فباشرَ وكيله ؛ إذ بتقديرٍ 
لثمن حصل رأيه. 





)١(‏ زيادة ص. 

(؟) في «الخلاصة»: : وعليه عمل النابن: بطر عن 16 

() أي ولا يكل وكيلٌ وكيلاً ؛ لان الوك إنّما رضي بتصرّفهِ دون غيره: إلا من فض الإمام الموكل إلبه 
ذلك الاستخلاف, بأن قال: : دل أد وكل من شثت؛ فإنّهِ جوز حينشلو أن يستخلف القاضي قاصياً أخر» 


والموكلٌ وكيلاً آخر. ينظر: : (اجامم الرموز(؟ 1 
(4) أي إلبه الاستخلاف والتوكيل. 


كينب القضاء 11 


بإِعْمَل برأيك يُوكل غير ويُسْفي حُكْمّ قاض آخرٌ في مختلف فيه في الصّدر 
إيلل إلا ما خخالف الككتاب» أو السك المشهورة؛ أو الإجما ْ 
(وياعمل برآيك يُوكل غيرَه"'' ): أي إذا قال الموكلُ للوكيل: اعمل برأيك كان 
للوكبل أن يوكل غيره. 
(ويُضْغمي حُكمْ قاض آخر في مختلف فيه في الصّدر الآوّل!" إل ما خالف 
الكتاب”". أو السْنّة المشهورة: أو الإجماع)”'': أي إذا قضى القاضي ورف حُكْمَهُ إلى 





(1) زيادة من ج. 

(؟) فيل: هو زان الصحابةٌ والتابعين: وفيل: المرادُ ما يعم من الصحابة والفقهاء امجتهدين #د. ينظر: 
برحمم الأنهر)(؟ : 14 

(") الرادذٌ من مخائغة الكتاب مخالفة نص الكتاب, الذي لم يختلف السلفُ في تأويله» كقوله تعالى: ((ولا 
تَكحُوا ما نكم آبَاؤكُم مِن النسَاء)[التساء: 7 فإنٌ السلف اتُفقوا على عدم جواز تزويج امرأة الأب 
وجاريته ووطبها إن وطأها الأب . فلو حكمٌ حاكمٌ يجحواز ذلك نقضّه من رفع إليه. بنظر: «العناية»(1 ؛ 
1 

(4) تفصيل الكلام في هذه المسألة أن قضاء القاضي الأول لا يخلو: 
1 ما أن يقع في فصل فيه نص مفسرٌ من الكتاب » والمنة المتواترة » أو إجماع. 
. وإِمًا أن يقمّ في فصل يجنهد فيه من ظواهر النصوص والقباس: 

فإن وقع ني فصل فيه مفسّرٌ من الكتاب» والخبر المتواتر» أو 

الثاني. ولا يحل له النقض ٠‏ وإن خالف شبئا من ذلك رده. 


إجماع. فإن وافق قضاؤه ذلك تفده 


وإن وقم في فصل مجتهد فبه فلا يخلو: 
3 ما إن كان جمعا على كونه يجتهذا فيه. 
3 رإما إن كان مختلفاً في كونه جتهدا فيه. 
فإن كان مجمعا على كونه حل الاجتهاد: 
١‏ فإمًا إن كان المجتهدُ هو المقضي به. 
*5. وإمًا إن كان نفس القضاء. 


6 5 5 06 . فم قضاءه ض 
فإن كان المجتهد فبه هو المقضى به؛ /ركم 0 
قاذ نية يضاء القاتي الأولء وأبطل قضاء اللي 00 
ْ ار إلى عالق تطى بقل على لا ار يل 
الأول إذا مال اجتهاذة إلى خلاقه إجتها الأرّل, هذا إذا كان 


إلى قاض آخرء لم يرده الثاني بل يتفذه. فإل وث* 


الغائب , بود للقاضي الثاني أن ينقض 
القضاء في حل أجمعوا على كوه حل الاجتهاد. 


قاض آخر يَحِبْ عليه إمضاءه إل أن يكون: 


ع 


.١‏ مخالفاً للكتاب كمترواك التسمية عامداًء فَإنَّهُ مخالف لقولِهِ تعالى: ا(ولا تأكلرا 
مما لم يذكرْ إسلم الله ليد 

؟. أو اله المشهورة: كالقضاء ,يل المطلقة ثلاث بنكاح الرُوج الثاني بلا وم 
على مذهبو سعيد بن المسيب"'' ذه إن مخالف للسنّة المشهورة» وهي قولهُ ©: ول 
حنَّى تذوقي من عسلييِهِ ''ويذوق من عسيلتك"”'' الحديث. 

". أو للإجماع كالقضاء بحل متعة النّساء ؛ لأنّ الصحابة أجمعوا على فساده. 


ممم 


فحاصل هذا أن القاضي إذا قَضَى في متها فيه يصيرٌ مُجْمُعَا عليه ؛ فيُحِبْ على 
قاض آخرّ تنفيده ؛ وهذا حَكم في وفق مذهيه» أمّا إذا حَكُمّ على خلافف مذهيه فسيأتى. 


ذأمًا إذا كان في حل اختلفوا أنه محل الاجتهاد أم لا: كبيع أمّ الولد أنه هل يتف فيه قضاء القاضي 
عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف ضه: بنفذ؛ لأنّه حل الاجتهاد عندهما ؛ لاختلاقي الصحابة آ في 
جواز بيعهاء وعند حم ضف: لا ينفذ لوقوع الاتفاق بعد ذلك من الصحابةٍ وغيرهم؛ على أنه لا يوز 
بيمُها. فخرج محل الاجتهاد؛ فينظر إن كان من رأي القاضي الثاني أنه يجتهدٌ فيه بنفذٌ قضاؤه ولا بده 
وإن كان في رأيه أنه خرج من حدٌ الاجتهاد وصار متّفقا عليه لا بنفذ» بل يرده. 

وإذا كان نفس القضاء مختلفاً فبه بأن فضى القاضي بحقّ على الغائبر أو للغائب؛ هل ينفذ؟ فبه 
روايتان عن أصحابنا: في رواية: لا ينغذء هكذا ذكرّ الخصّاف: وهو الصحيح. ينظر: «البدائع)(7: 
4 -18١).(الفتاوى‏ العالمكيرية»(7: 5”857). 

)١(‏ من سورة الأتعام» الآية (51؟1). 

(؟) شكك الحافظ ابن كثير في صحة نسبة هذا القول إليه؛ ومال الدكتور هاشم جميل إلى رأيه بتأويل ما 
صح من قول أبن المسيب: أما الناس فيقول: حتى يجامعها: وأما أنا فإنئي أقول: إذا تزوجها بتزوج 
صحيح ؛ لا يريد بذلك احلالاء فلا بأس أن يتزوجها الأول. لأنه راوي لحديث العسيلة» فيكون قوله 
هذا قبل وصول الحديث له. والظاهر أن هذا لا بقوم حجّة على عدم نسبة القول إليه. والتفصيل في «فقه 
سعيد بن المسيب)7(0: 1ن" -#1), 

(5) زيادة من أ. 

(4) وعو من ححديث عائشة ضقه؛ قال: (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي . فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقني فأبت طلاقي ؛ فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب, فقال: أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) في «صحيح البخاري»؟ : + ), واللفظ 
لهت وت«تصحيح صلم)7؟: :)١١81‏ وغيرهما. 





تفن 





وجب أن بعلم القاضي أن اللسألة تاف فيها, وأيضاً هذا إذا كان 
عام فح أمّا إذا كان نفس القضاءٍ #مختلفا وه : كالقضاء على الغائب 
ليغا عله فبعد الإمضاء إن رَفَعٌ إلى قاض آخر يحب عليه تثييذه. 


(وفيما اجتمع عليه الجمهورٌ لا يعتبرٌ خلافُ البعض) : ذُكِرَ ف أصول الفقه : 
إن العلماءً اختلفوا في أن الاجماع هل ينعقدٌ باتفاق ؛ أكثر امجتهدين أو لا بد من انّماق 
الكل ففي «المداية»''': اختارَ أن انَفاقَ الأكثر كافوء ففي مقابلةٍ اتفاق الأكثر لا يعتبرٌ 
خلاف الأقل. 

وفي كتبه أصول الفقه”" : : رجّحوا ذلك المذهبو؛ وهو أن خلاف لافل لطا2 
الأكثر معتبر؛ فإِنَّ واحدا من الصّحابة # ريما خالف الجمع الكثير» ولم يقولوا نحن 
أكثرٌ منك ٠‏ بل اعتبروا مخالفته”". 

وأيضا قال في «البداية»: : إن المعتبرٌ الاختلافُ في الصّدر الأول" : أي الصّحابةٍ 
ذه لكن الأصح أنه لا يشتر ل ذلك حبَّى يكونٌ اختلاف الَافِِي ضف معتبرا. 


)١(‏ ذكر الشارح ضيه معتى عبارة :المداية»(7: 24٠١‏ وهي: وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة 
البعضء وذلك خلاف وليس باختلاف ؛ والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول. 

(؟) ينظر: «المنار)اص١5؟):‏ و(اشرح ابن ملك عل المتار»(ص617؟), وبركشف أصول البَردرِي)»(؟: 
6), وغيرهم. 

(؟) وبمكن التوفيق بين ما رجحوا في كتب أصول الفقه وبين كلام 
الجماعة » فإن سوَّغوا له ذلك الاجتهاد لا يعبت حكم الإجماع بدون قوله 0 7 
امعان لع وأبوين وامرأة» بأن للم ثلث 0 0 0 5 0 56 
قوله؛ فإنه يبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة قو 7 5 قولهم, وكان الإجماحٌ ثابتأ بدون 
إن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد؛ حتى روي له رججم 


-28ة). 
قوله : ينظر: «العناية(7 + 497 *), و«رالكفاية)(1 : بوم 7 05 الذي 
5" معنا أن الاختلاف ؛ الذي يجعل امحل مجتهد هو 
؟انتهى من «البداية)(*: 77١١).ى‏ 


* أو لمالكي بر أيه بما 
هذآ إذا حكم الشافعي 
كان بين الصحابة والتابعين: لا الذي بقع بعدهم: وعلى ذك كان له أن بنقضنه. ينظر: 
الاوّل» ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذ : 


صاحب «البداية»: إن الواحد إذا خالف 
عناس طنه 


يالف رأي من تقدّم عليه من الصدرٍ 
«العناية)(؟ : 917 ). 


ف كتاب القضاء 


و ع حل تت ين 
والقضاء محرمة أو حل يَنْفُدُ ظاهراً أو باطنأء ولو بشهادة زور إذا 5 
مميّن؛ فلو أقام ين زور أله تزجها وحكم به حل ها ممكيئة» والقضاء في نجكهر 

فيه مخلاف رأيه ناسياً مذهبّهُ أو عامداً لا يَنْفْدُ عندهماء وبه كه 


(والقضاء بحرمةٍ أو حل يَنْقُدَ ظاهراً أو باطنأء ولو بشهادة زور إذا ادعاء 
بسببو معسينن)!'» حنّى لو اعى جارية ملكا مطلقاء وأقام على ذلك بن زور وقضى 
القاضي به لا يحل له وطؤها بالإجماع ؛ لأنّ املك لايد لبس من سبب» وليس البعضن 
أؤلى من البعضء فلا يمكنْ إثبات سبسي معين ينبت به الحل. 
فلو أفام بين زور أنه تزوّجها وحكمٌ به به حل لا تمكيئة)", هذا عند أبي 
حديفة ##ه, وعلندهما يَنْفَدُ ظاهرا: : أي يُسَلم القاضي الزُوجة إلى الزوج ؛ وا ره 
بالتّمكين لا باطنا 1 بت فيما بيه وبينَ الله تعالى ؛ ٠‏ ومذهبهما ظاهرء وأمًا مذهب 
أي تحنيفة كلوافمشكل جدا :إن الترام مالظ كه كرون مما للع فعا ينه وية 
الله تعالى. 
وجوابة : إِنّا لم تمجعل الحرامً امحض: : وهو الشّهادة الكاذبة من حيث أنه إخبارٌ 
كاذب سبياً لحل بل حُكمٌ القاضي صار كإنشاء عقلٍ جديد؛ وهو ليس حراما ٠‏ بل 
هو واجب ؛ لأنّ القاضي غير عالم بكذب الشهود. 
(والقضاء في ُجْتهَار فيه بخلافء رآيه " ناسياً ملعبّهُ أو عامداً لا يَنْقْدُ عندهما 
وبه يُفْتَى) '؛ وأمّا عند أبي حنيفة 5 ك4 إن كان ناسياً مذهيّه ينقد وإن كان 


)أي ١‏ كادكاح بالطلا واج رالشراء والإيالة ورد بالججيو دوق الجا ولق 
روايتات. ب ينظر: «مجمع الأنهر»(1: 7 

(9) أي لو ادّعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا, وأفامت عليه شهود زورء وقضى الفاضي بالفرقة بينهماء 
حَرم على زوحها أن يطأها ظاهرا وباطناً عند أبي حنيفة ضهه, ولو زوجت بزوح آخر حل وطزها 
كذلك عنده. وقال تحمّد ظله: يحل للزوج الأرّل وطؤها ما ئم يدخل بها زوج آخر؛ وإذا دخل بها فالآذ 
حرم وطؤها على الأوّل. ولا يحل للزوج الثاني وطوها إذا كان عالما بحقيقة الحال: ويحل إن ن لم يعدم 
بها.وعلى قول أبي يوسف #5 آخرا: يمل للزوح الأوّل وطؤها سرًاًء كذا ذكره شيم الإسلام #ه:. 
ينظر: «شرح أبي المكارم للنقاية))اق6876). 

(5) أي أصل مذهيه كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعيّ #ه أو تحوه. أو بالعكس , أما إذا حكم 
الحنغي بمذهب أبي بوسف ضه أو محمد هه أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكماً يخلافو رأبه. 
يْظر: «الدرر)ز(؟؛ وغ -١ؤع),‏ 

(4) قأل في «الفتس))2 : /1): : والوجه في هذا الزمان أن يفنى بقولهما ؛ لآن التارك لمذهيه عمداً لا يفعله 
إلا لجوى باطل لا لقصد جميل؛ وأما الناسي ؛ لآن المقلد إغما ولاء ليحكم بمذهب الإمام قلا يملك 
الخافةفيكون معزولاً بانسب إى ذلك الحكم 


كناب القضاء 





2 غائب ١‏ 
0 1 مشر تاقية حقيقة: : كالوكيل» ؛ أو شرعاً كوصي" 
00 “مال 0 

شرطاً لا ويقرض ل اليت : كر الحزه 
عامدا قفيه روايتان؛ وعندهما لا يْمَدُ في الوجهين ؛ ؛ لأنه قضى بماهو خطاً 
والفتوى على قولهما. 

(ولا يُقضَى على غائبه إلا يحضرة نائبه حقيقة: : كالوكيل؛ أو شرعاً كوصيّ 
افاي اد تنا بأ كان ما ماع على النديد سيا لا الى عار ل 
كما إذا ادعى دارا على رجل أنه اشتراها من فلان الغائب, فأقامُ البينة على ذي البد. 
ا ل را ا ري واس ا 

(فنإن كان شرطاً لا يصح) : أي إن كان ما يدَّعي على الغائب شرط لِمَا يدعي 
على الحاضر» كما إذا اذّعى عبد على مولاه أن علق عتقه بنطليق زيار زوجتّه . وأقام 
بين على انلق بغيبة زيلو» اختلف فيه المشار يخ”'' ف والصّحيح أنه لا يُقَبلٌ ٠‏ وإنّما 
قبل في السّببو دون الشرط ؛ لأن السب أصل بالنسبة إلى المسببه فيكون الحاضر تائبا 
عن صاحب السّبب» وهو الغائب كالوكيل؛ ولا كذلك إذا كان شرطأء وَإنّما لا يفضي 
عن الغائي قي منورة الشرعر إذا كان فيه إيطال حق الفائيده ما إذا لم يكن كما إذا علّق 

(ويقوغن مال اليتيم؛ وك 2 الحق) ؛ يور للقاضي إقراض مال اليتيم'''؛ 
لأنّه حافظةً : لضي ا على أخذو مي شا ولاوة لصي عد درت على 
الأخل. وكذا الأب في الأصح "؛ فلو فعل يضمن وإذا أقرض القاضي كتب في د 


وثيقة. 






١ عدة‎ 





أفتوا فيه بانتصابر حامر مها 


لجيه د 
00( ئ:-: الأو زُجَنْدي ضنه انهم 
س تبش التاخرين كفخر الإسللام 1 0 تف على السبب كذلك يتوقفُ عنى الشرط 
فالشرطً عتذهم كالسبب ؛ ؛ لأنّ دعوى المذعي كما بثو 
ينظر: «الفعح)»(0 : 49#). 1 ولو ممصوب الفاضي 
5 رينبغي أن يشترط لجوازٍ إقراضص القاضي عدم وصي ) البتيم ؛ :إن 0 . (اخامع 
لم يمر لأنه من التصرّفف في ماله ؛ وهو بمنوعٌ ععنه مع وجور وصية 
! 1 : 0# امال لابة 
١8 : 0‏ ). («البحر)» إله كالقا 0 ولاية الأب تعم النفس او العم 
لعجزِء ف من الاستخر راج . وفي رواية : 0 يفره 37 4 يأمن جهودة. . ينظطر : #المسع» 5 
الها ترك النظر له, والظاهر 
ضير . وشففته تمنعة من 
٠١"‏ /ب). د«الرمز»/ا؟ : 4 


١"‏ اكتاب القضاء 


باب التحكيم 
وصح نحكيم الخصمين من صلح قاضياً ولزمهما حكمّة بالبيّنة والتكول. 
والإقرار» وإخبارَة بإقرار أحدٍ الخصمين وبعدالة شاهدين حال ولاييِهء ولكل منها 
أن يرجع قبل حكمه ولا يصح حك المحكم والمولى لأبويه وولدو وعرسيه. ولا 
التحكيم في حد وَقَودٍ 
(باب التحكيم)!ا 
(وصمٌ تحكيم الخصمين من صلم قاضياً ولزمّهما حكمَّة بالبيّنة» والذكول. 
والإقراره وإخبارة”'' بإقرار أحد الخصمين وبعدالةٍ شاهدين حال ولايته): أي 3 
إخباره بإقرار أحدٍ الخصمين وبعدالة الشاهدين في زمان ولايتّه ؛ لأنَّ إخبارَهُ بإقرار'” 
حال ولابِيَه قائمٌ مقامَ شهادة رجلين بخلافف ما إذا أخْبرَ بعد الولاية ؛ لأنّهِ التحق بواحر 
من الرّعايا فلا بُدَّ من الششّاهِدٍ الآخرء وبخلاف ما إذا أخبر بأنّه قد حَكَمَّ ؛ لأنّه إذا حَكَمَ 
انعزل؛ فلا يُقبَلُ إخباره. 
(ولكل سنها أن يرجع قبل حكميه؛ ولا يصح حُكْمْ المحَكُم والمولى لأبيه 
وولده وعرميه)؛ كما لا يصمح الشهادة لبؤلاء؛ (ولا المُحكيم في حل وَقَوَوِ) ؛ لألهما 
لا يَملِكان دَمَهُما ؛ ولبذا لا يملكان إباحئّه”. 





(1)زيادة أوبوم. 

(1) أي وصح إخبارٌ الحكم بإفرار أحد الخصمين مثلاً إذا قال لأحد الخصمين: قد أقررت عندي لبذا بكه: 
وكذاء أو قال: قامت عندي عليك بينة بهذا بكذا وكذاء فعدلوا عندي, وقد ألزمتك ذلك , وحكمت 
به لهذا عليك؛ وأنكر المقضي عليه ذلك يقبلُ قول الحكم؛ ولا يلتضت إلى إنكار المذكر. وينفدٌ انقصاء 
عليه ؛ لأ الحكم بملك إنشاء الحكم عليه بذلك؛ فيملك الإقرارز كالقاضي. وقد سبق ذكره عخلافه - 
إذا أخبر بالحكم. وفال: كنت حكمت عليك لبذا بكذا لا يصدّق ولا يقبل. بنظر: «الزيدة»(*: 2*0 

(9) زيادة من صص. 

ا إن تحكيمهما بَنْرلة الصلح؛ بدلالة أنهما توافقا على الرّضاء بما يحكم به عليهما؛ وليس لجه 
ولابة على دمهما؛ ولبذا لا يملكان إباحته. وكذا لا يصممٌ التحكيمٌ في ريةٍ على العاقلة ؛ لألهم ليس 
دلاية لهما على العاقلة؛ فلا ينفذُ حكم مَن حكماه على عافلته. ولا على الفاتل + تعدم انترام العاقنة 
حسكمه. ينظر : «التبيين)<2 : 2154 


وتاب القضياء لفن 
تازوا: وصحٌ في سائر الجتهداات ولا يُْتّى به دفعاً لتجاسر العوام, وحَكَم الْحَكَم في 
صح في ولا يُنَى به دفعا لتجاسر العوامً وحُكُمْ المحَكم في 
مه على العاقلة لا نفد وكذا إن حَعَمَ بلديٍَ على القائل لا ينقد 






5 وصح في سائر الجتهداث ولا يُفتَى به دفعاً لتجاسر العوام) ٠‏ قال 
مشاعنا فين : : إن تخصيص هذه الرواية» وهي قولة: ولا يحور التُحكبم في الحدود 
والقصاص بدلٌ على جواز ز التّحكيم في جميع المجتهدات كالكنايات, وفسخ اليمين . 
ونجوهما؛ وتخصيص المجتهدات بالذكر ليس لنفي الحكم عمًّا عداه, فإن ما ليس 
للاجتهاد فيه مساع : : كالاب بالكتابو» أو الس المشهورة» أو الإجماع لا شاك في 

مده التُحكبم في ذلك» وفائدثة إلزام م الخصم» فإنٌ المتبايعِينَ إن حَكُما حكما؛ فالمحكمْ 

دي المشتري على تسليم القّمنِء والبائ على تسليم المبيع؛ ومن امتنع يحبسه ٠‏ فذكر 
المبدات دل على غيرها بالطريق الأولى. 

وإذا مع التُحكيمُ في جميع القضايا”' لا يْنْتَى ذلك ؛ لأن العوام م يتجاسرونٌ 
على ذلك» , فيل الاحتياج إلى القاضي» فلا ييْقَى لكام اشع رق » ولا للمحكمة 
0 

حُكْمْ المحكم في دم خطا بالديةٍ على العاقلة ١‏ يَنْفُدُ) ؛ ؛ لأنّ العاقلة لم 
كم "ركذا د قط بال على القائل لا ينقد أيضأء : يكت الثاني 
ويقضي على العاقلة" ) ؛ اكْ كم تالف لذهب القاضي» وعالف لمن 
وهو قوله 8: اميا فدوه )1, ومعنى 
يكونٌ ولاية طلب الذي 





ام ١‏ هذه الفتوى» وقالوا : يحتاج إلى 
)١(‏ هو الظاهرٌ عند أصحابناء وهو ا 0 007 رك أدب القاضي)2! : 
3 -14). 


بن شعبة أ قال: : بوضريت امرأة صرنها بدمدا 
استها فمثل ذلك بطل , فقال رسو الله ا: سج 0 بن وان يه. ودكرت القصاً 


ع أ باسدم 
مسلم (: ,)181١‏ واللفظ له» رايت ا ا 
بطولبا, وقي برميند أحمد)(1 : ع #), وررسلن بن 


0_0 ابي‎ ١ 511 


75 كناب القض, 
فإن رُفِمَ إلى قاض آخر إن وافق مذهبّهُ أمضاة. وال ابطلة. 

مسائل شتى 
وليس لصاحب سُفْلٍ عليه علو لآخرٌ أن يت فى سفلهءأو ينقب فيه كوة بلار 


الآخر. ولا لأهل زائغة مستطيلة تنشعب تتشعب منها مستطيلةً يد تافل فم بان 
و الفصوى؛ وفي مستديرة أزقَ طرفاها بالمستطيلة ذلك في التصوى 
من العاقلة ؛ وحبسهم إن إستعر (فإن رَفِعَ م إلى قاض آخرٌ إن وافق مذهبه أمضاة 


وإلا أبطله ) : أي ليس حُكُمُ المحَكم مثل حُكُم المولى في أن المختلف فيه يصيرٌ يجمعا 
علية. 





مسائل شتى 


(وليس لصاحب فل عليه علوٌ لآخرٌ أن يَتِد(' فى سفلهء أو ينقب في" 
كوة”" بلا رضا الآخر. 
ولا لأهل زائغة مستطيلة"© تنشعب تنشعبٌ منها مستطيلة غير نافذةٍ فتحٌ باب في 


القصوى. وفي مستديرة لَزْق طرفاها بالمستطيلة” لهم ذلك في القصوى)"": ال 
المنشعبة من الأولى. 


.)178 يد : أي يضرب ويثبت وتدا. ينظر: «المصباح»ص 147 و«طلبة الطلبة)/اص‎ )١( 
(؟) زيادة من أ.‎ 
.)118 كوة: ثقب البيت. ينظر : «المغرب) اص‎ )*( 
زائغة مستطيلة ؛ الزائغة: الطريق الذي حاد عن الطريق الأعظمء من زاغت الشمىُ إذا مالت.‎ )5( 
)*1 من استطال بمعتى طال. ينظر: «اليحر»(:‎ ٠ والمستطيلة : بمعنى الطويلة‎ 
زيادة من عِ.‎ )8( 
تفصيل الكلام في المسألة مع رسم توضيحي لها:‎ )5( 
: الدَّارٌ الثالئة التي في ركن المتشعبة غير النافذة‎ 
لو كان بابها في الطويلة يُمْنَعُ صاحبها من فتح الباب في المتشعبةٍ الغير التافذة ؛ ؛ الأنه ليس له حق‎ 
المرور فيها.‎ 
ولو كان بأبها في المتشعبة لا يمن من فتح باب في الأولى الطويلة.‎ 
: وأمًا الدار الرابعة التي قٍ ركن الثاني‎ 
لو كان بأبها في الطويلة يمنم من فتحه في المنشعبة المذكورة.‎ 
وكذا لو كان في لمنشعبة بمنع من فتحه في الطويلة ؛ لَه ليس لله حق المرور في ذلك الجانب» كن‎ 
لآنّ له حقّ المرور حينئل, من الجاتبين.‎ ٠ هذا إذا كانت الطويلةٌ غير ثافذة : يلاف النافذة‎ 





كاب القضاء 
ا ١‏ 


رمن اأصى هه في وفحو يل ب فقال: قد جخانيها فاشتنها مت ا يفل 
زلك» فأقام بينة على الشراء بعد وفسه المبة قبل ومَبلهُ له 

وقولة: زف طرفاها: أي انْصلٌ طرفاها بالمستطيلة, والمرادُ بطرفيها نهايةً سعتها 
هذا إذا كانت مثل نصفه دائرق أو أقل ؛ الكت اع ل 
الباب» فلنصورٌ صورتين: : في الأول يكون له فتح الباب دون الكانية, والشرق أ 
الأولى تصيرٌ ا مشتركة بمخلاف الثاني » فإنّه إذا كان داخلها أوسم من مدخلها 
موضعاً آخرَ غيرٌتابع للأولى. 

(ومّن ادُعى هبة في وقتب فسَيل بيّنة فقال: قد جَحَدنيها فاشتر: ها منه؛ أو م 
بل ذلك فأقام بيّنةَ على الشراءِ بعد وقت الحبة تُقْبّلء وقَبْلَهُ لا). 






يصير 





وأمًا الدارٌ الخامسة في الركن الأوّل من المنشعية الثانية النافذة؛ فلصاحبها فتمٌ الباب فيها. وفي 
الطويلة بمخلاف الدار السادسة التي في الركن الثاني من المنشعية المذكورة؛ فإنّه لو كان بابُه فيها بمنع من 
الفنح في الطويلة لو كانت غير نافذة» ولا بمنع لو كانت نافذة. 

وأا الدور التي في الزائغة امستديرة فيجوثٌ فت بابها في تلك النكة؛ في أي موضع شاء صاحب 
الدار ؛ لأنها سيكة واحدة؛ وهي بينهم بالشركة » ؛ ألا ترى أن لهم وجوب الشفعة لهم جميعاء ٠‏ مخلافم 
الدور التي في الانغة ليع ٠‏ فإن ازغ اليّعة كديكة في ميكة. ٠‏ فليس لاهل الأولى الفح في المريّعة » 


الزائغة 
المستطيلة(الطويلة) 


ب| باب با 0000 
بات بإس يامب 


الزائقة المستديرة 





١ 54‏ كتاب القضاء 
ومَن لدّعى أن زيداً اشترى جاريئهه فائكرّء ونرك المّعي خصومئة حل له وطوهاء 
وق الممَرٌ بقبض عشرةء إن ادُعى ألها زيوف أو نُبَهْرَجَة لا من ادُعى أنها 
سَتُوقَة ولا مَن أقر بقبضٍ الحيادٍ. أواحقة: أو اللّمن أو الاستيقاف الْزِيفْ رد لبيت 
المال كالئبَهْرَجَةِ للتُجارء والسَنُوقَةُ ما ظَلَبْ عليه غشة 

قوله: فأقام بين على النشراء بعد وقسته السب تقبل؛ وق ل؛ برج إلى 
الصورتين: أي ما إذا قال : قد جحدنيهاء وما إذا لم يقل يقل ذلك» ٠‏ فإ دعوى المبة إقرارٌ 
بأن الموهوب ملك الواهسه قبل الببة» فلا تقبلٌ دعوى الشراء قبل وقته الهبة. ون 
دعوى الشراء بعد وقت الببةٍ فلا تناقض فيها ؛ لأنها 7 تقر و فلك بف الي 

(ومّن ادُعى أن زيداً اشترى جاريئه» فأنكرّء وترك المدّعي خصومئّة حل له 
وطؤها)؛ لأنّه إذا تعدّرَ للبائع حصول النَّمنِ من المشتري فات رضاء البائع؛ فيستبد 
بفسخه لا سيما إذا جَحَدَ المشتري» فإنّ جحوده فسمٌ من جهته. 

(وصدق المقرٌ بقبض عشرة): أي إذا فال: قبضتُ من فلان عشرة دراهم؛ (إن 
ادُعى ألها زيوف أو ئبَهْرَجَةٌ لا مَن ادْعى أنها سَتُوقةٌ ولا من أقرٌ بقبض الجياد أر 
يذ أو الكمن أو الاستيفاء )”: أي إذا قال استوفيت منه عشرة دراهم؛ لأن 
الاستيفاءً يدل على الكمال. 

(الزِيفُ رد ليت المال كالَْهرَجةٍ َه للشُجارء والسوقة كما هَلَبْ عليه”" غثله) : 
اريف والتهرحة مين خض الّراهم الع ا غالبة على الغش إل أنها بالنسبة إلى 
الجيدٍ يكون فضتهما أقل ٠‏ لان رداءة ريض دون رداءةالبْرَجُة, فالزيف لابرد 
التُجّارء ويجري فيه المعاملة إلا أن بيت المال لا يقبله » فإِنّ بيت المال لا يقبلُ إلا ما هو 
جيدٌ غاية الجودة. 

وَالبَهْرَجة رد النُجَارُ » والتَبهرّج الباطل والردئ من الشّيء» والدّرهم البيهرج: 
قيل: ما بطل ميكته. وقيل: الذي فضْتهُ رديئة» وقيل: الغالبُ الفضّة ؛ وهو معرب 
نبهرة. 





)١(‏ حل عدم قبول دعواء الزيافة في هذه الثلاثة ما إذا فصل. وأما إذا وصل ذلك فإنه بعدق ينظر: 
«الشرنلالية)(؟ : /ا١8).‏ 
() زيادة من أ. 


د :0 د عجر ووب 252552 


ابي القضاء 5 


58 ليس لي عليك شيء للمقر بألف يُبْطِلْ إقرار وبل لي عليك آلف بعد 
حجةٍ لغو. فإن قال المّعى عليه عقيب دعوى مال: ما كان لك علي شيء قط 
م الم الف 8 
0 عي بين على » وهو على القضاء؛ آر الإيراك قلع هلف وإن زاد 
على إنكاره؛ ولا أعرك ردت 
وفي «المغرب»: لم أجده الو . 
والستّوقة : تعريب ستوية : أي داخله نحاس مطليّ بالفضّة. 
."'لوقولة: : ليس لي عليك شيء للمقر بأ لف يُبْطِلٌ إقرارة ”. ويل لي 
عليك ألفْ بعدّه بلا حجة لغو. 
فإن”؟' قال اللذعى عليه عقيب دعوى مال: ما كان لك علي شيء قطء فآقام 
اللذعي ينه على آلف؛ وع! '' على القضاءء أو الإبراء» قُبِلَتْ هذه) ٠‏ خلافاً لرَفْر 
يله ؛ لآ القضاء ء يقتضي سبق حق » وكذا الابراء» وقد قال: : ما كان لك علي شيء فلا 
ف دعوى القضاء والابراء. 
قلنا: القضاءً قد يكونٌ بلا حق» وكذا الابراء» فإنّ لمعي قد يرا عن حق ثابتم 
رن سن تف : 1 
(وإن زاد على إنكاره؛ ولا أعرفٌك »رُدت): أي فال:ما كان لك علي شيء قط ٠‏ 





)١(‏ انتهى مر*' من «المغرب)( ص67 -1م): وعبارته : البهرج: الدرهم الذي فضته رديئة ؛ ويل : الذي 
الفلبة فيه للفطة إعراب تبهره2ء عن عن الأزهري وعن ابن الأعرابي : المبطل السكةء وقد استعير لكل 
57 7 9 2 1 
رديء باطل » ومنه: بهرح دمه: : إذا أهدر وأبطل» وعن اللحياني : : درهم مبهرج: : أي بنهرج. ولم أجده 
0 5 
١‏ : 5 د شد 5, ثكم قال في مكانه: ب 
عات عد عواقاعي” 
(؟) لأنّ الإفرار بالدين يرتد برد المقرْ له ؛ 000 
(415:5). 
(1) أي ومن ادعى على آخر مالا فقالك : ما لك ... ينقار : 
أ. وقد بدعوئى 
(4) أي والحال أن المشعى عليه برهن على أله قضاه أد أب : إن فقا عن المجلي ثم 
يهل وإن لم يقبل لاقف ١‏ تمر 
بعد الأقرارٍ بالدين ؛ فإن كان كلا القولين في لويفاء قبل الإقرار لا يقبل١‏ 
اذغاه وأقام البيّنة على الايفاء بعد الإقرارٍ يقل لعدم 


بنظر : «البحر)(/: 0١‏ 


بالعين ؛ ولو صدّق ثم رد لا يرتد. ينظر : ررالكفاية» 


«الجداية)(5 : 1ل) 
الإيفاء بعد الإنكار ؛ إذ لو اذعاه 


التناقضء وإن ادعى ١‏ 


1 كتاب القضاء 





ولا أعرقك, لم امه على القضاء أو الإبراء: ل قبل لتعثر لوقي ١ل‏ لابكرة 
بين ائنين أخدٌ وإعطاء؛ ومعاملة وإبراءً بدون المعرفة؛ وذْكَرَ القدُورِي 5ه 0 
أيضا ؛ لأن الحتجب» أو المخدرة قد يأمرٌ بعض وكلائه بإرضالِه ؛ ولا يَعْرفْه. كُ 
يعْرفهُ بعد ذلك » ٠‏ فأمكن التُوفيق. 

واعلم أن إمكان التّوفيقٍ هل يكفي في ذَفع النُناقض؛ أو لا بد من أن صرح 
بالنُوفيق» اختلف فيه المشايخ ل : 

وح الأول: : أن مع إمكان التنُوفيق لا ي: يتحقق التُناقضء ؛ فيحملٌ عليه صيانة 
لدعواه عن البطلان. 

وَجْهُ النَّانِي: أنه لا بد 
المدّعى عليه. 


للفوى من الصحة رفيا : فإمكان الصحة لا يِبِطِل حق 


إذا عَرَفْتَ هذاء فأقول: : في كل صورة يق اك في صحة الدّعوى : : لا نقول إن 
إمكان المّحَةٍ كافيء كما إذا اذعى المبة فَسَئِل بينةء فلم يقدر: فادّعى الشراء؛ فأقام 
بن على الشراء من غير أن يُبَيّنَ أن الشراء قبل وقتو الهبة؛ أو بعده لا تقبل ؛ لله 
يُحْتَملُ أن يكون الشّراء قبل وقتو المبة وعلى هذا التَمَدِيرٍ لا يَصِح دعوى الشراء على 
مامرًء ويُحْتَمَلُ أن يكون الشراءُ بعد وقتو الببة» وعلى هذا التقدير يصح دعوى 
الشثراء كما مر. 

فإذا وَنَعْ الّك في صحُةٍ الدُعوى لا نصِحّحُهُ بالشّك ؛ لأنّ غاية ما في الباب أن 
شراءهٌ إنَأ'» كان متحقفا قبل وقت الببة ٠‏ فيكونُ معنى دعوى الببة: إنْي كنت اشتربثها 
منه, لكن ارتفح ذلك العتد؛ ثم صارٌ ملكا له ثم وهب مني فلا بد من إقامة ال 
على الببة ؛ ٠»‏ فإذا لم يكن له بيّنة على الببة» ٠‏ لا يصحٌ دعواةٌ؛ ولا يَبْطْلُ حق اللأعى عليه 
بالشك. 

وفي كل صورة لا يكونُ الشّك في صحُةٍ دعواه. حتّى يلزمٌ إبطالُ حق لدعي 
عليه بالشّك. فنقول: إمكانُ النُوفيق كاف كما إذا أقام البيّنة على القضاء ءِ أو الإبراء بعد 
إنكار والمعى بهء وإقامة لدعي البيّنة عليه » أو أقام المداعي الييّنة على الشراء بعد وقتم 
المبةٍ تقبل » فاحفظ هذا الضابط؛ فإنّه كثيرٌ النفع. 





١‏ ) زيادة من أ. 





ومن أقام ب بين على شرار؛ وأود الو بعيب ود ين باديه على براءقه من كرة 


بعد إنكا 3 
عيبب ر بيعه؛ وذكر إن شاء الله تعالى فى آخر صرلء” 5 
آتحرد وهو استحسال في آخر يبطل كله وعندهما 





ثم اعلم ان التتناقض إِنْما ينع صحَّة الدّعوى إذا كان الكلام الأول قد 
اه معن حقاً حنّى إذا لم يكن كذلك لا يمَمْ صحَة العو كما إذا قال لا 
حلي على أحل من أعل سو ف اذعى شيئا على واحار من أل عم فلل يفا 


دعواه. 0 
(ومّن أقام بيْنة على شراءء وأراد الرّدُ بعيبي رُدْتَ بيْنةُ بائيه على براءيه من 
كل عيب بعد إنكار بيعه)؛ ادعى رجل على آخر: أنّي اشتريت منك هذا العبدَ بألف» 


وسلمت إليك الألف ٠‏ فظهرٌَ فيه عيب فأرده بالعيب» فعليك أن تَرَدٌ الّمنَ إلي» فأنكرٌ 
الخصم ابيع فأقامٌ لمعي بين على الببع؛ ٠‏ فادّعى الخصم براءة المدّعي من كل عيب , 
وأقامُ بيئة على ذلك: لا تُسْمّع لدناقضء وعند أبي يوسف ضقه: : تُسسْمَعُ قياسأً على 
المسألة المذكورة : وهي ما كان لك علي شيءْ قطء والفرق لأبي حنيفة ظثته. وتحمار 
: أن في مسألةٍ الدين : إن الدينَ قد يُعَضّى وإن كان باطلاً وهاهنا دعوى البراءة من 
العببه تستدعي قيام ابيع » وقد أنكره. 

(وذكرٌ إن شاء الله تعالى في آخر صك يبطل كله وعندهما آخره وهو 
استحسان)"": أي إذا كتب صك إقرار» ثم كتب في آخره كل مَن أخرج هذا المّك؛ 
وطلي ” أما فيه" ' من الحق » ادفع إليه إن شاء الله تعالى. 

فقولة : إذاشاء الله تعا ينف إل الكل عند أبي حيفة د حلى يطل جميع 
الصّك , وهو القياس ؛ كما في قوله : : عبدُهُ حُرّ وامرأتهُ طالق إن شاء الله تعالى ؛ وعند 





)١(‏ زيادة من م. 

(؟) حاصله: : أطلق المسألة فشملت ما إذا اشتمل 
الإمام : : إذا تب بع وإقرارٌ و! وإجارة أو غير ذلك ؛ 
لأن الكل كشيءٍ واحار يحهكم المطف» 0 
ما يليه ؛ لأنّ الك للاستيئاق» وكذا الاصل في ! 
فيهما من اتّصال المشيئة فلو ترك رج فالاسئناء يتصرف 
«البسريلالا : 47 ): 


7 زيادة من أو م. 


الاخحلاة ٠‏ قال 


ين إخة ال شال بطل كفا 
عندهما فقط استحسانا ١‏ لانصراف الاستشاء إلى 
لكلام الاستيثاق' وأشار إلى أن الكتابة كالنطن فلا بد 
؛ إلى ما بليه انّفاقاء كالسكوت. ينظر: 


بشي كتاب القضاء 
تفصل 4 القضاء بالمواريشا 

نصراني مات. فقالت عرسُه: أسلمت بعد موتّه» وال ورثتُه: لا بل قبله. صٌدقوا. 
كما في مسلم مات فقالت عرسه: أسلمت قبل موتّه؛ وقالوا: بل بعد مونه. ومن 
قال: هذا أبن مودعي المت لا وارث له غيرَهُ دَفْعَها إليه ٠‏ ولو أقر بابن آخر 
لمودعه » وجحة الأول فهي لهءولا يُكفَلَ غريمٌ أو واردث في تركة قُسّمَت بين 
الغرماء أو الورثة بشهودٍ ول يقولوا: لا نعلمْ له غرياً آخرء أو لا وارثاً آخرء وهر 
احتياط ظلم 

يُنْصَرِفُ إلى الآخرء وهو الاستحسان ؛ لأنّ الصّك للاستيثاق» فالاستتاء يَنْصَرف إلى 
ما يليه. 





افصل ف القضاء بالمواريثشا 
(نصراني مات. فقالت عرسه: أسلمت بعد موتّه. وقال ورثعه: لا بل قبل 
صذة مدتراء كبا ل عدم جات لالت مزه ألمت قل مول توكالوا بل بعد 
ته( ), هذا عندناء وعند زفرَّ ه في المسألة الأولى القول قولبا ؛ لأنّ الاسلام 
حادث فبضاف إى قرب الأوقات؛ ولناء : أن سبب الحرمان ثابت في الحال» فيثبت فيما 
مضى تحكيماً للحال» وهي تَصْلّحُ حجّة للدفه". 
(ومن قال: هذا ابن مودعي الميّتٍ لا وارث له غيرَه ذَفَعَها إليه) : أي دفم 
الوديعة إليه ؛ ٠‏ (ولو أقمر بابن آخسر لمودعيه؛ وجحة الأوّلء فهي له) : أي للمُقر له 
الأوّل ؛ لأن الأقرارٌ َ الأول لم يكن له مكدب فصحٌ ٠‏ فلا يصمٌ الثاني ؛ لأن الأول 
مكدب له. 
(ولا يكل غريمٌ أو واردث في تركة قُسْمَت بين الغرماء أو الورثة بشهود | 
يقولوا:لا نعلمٌ له غرياً آخر”"“ءأو لا وارثاً آخرءوهو احتياطاً ظلم )"': : أي إذا شّهد 





(١)زيادة‏ # من ق. 

(؟) فلا يقال: : إنها مسلمة في الحال, ٠‏ فتكون مسلمة قبل موته ؛ لان الظاهرٌ لا يصلحٌ حي للاستحقاف' 
والمرأة محتاجة إلى الاستحقاق , ٠‏ ويشهدٌ لهم ظاهرٌ الحدوث أيضا. ينظر : «العتاية»(4 : 458). 

(2) زيادة من أو ب وق. 

(4) فال أبو حنيغة ضع : : هذا شي» احتاط يه بعض القضاةء وهو ظلم ٠‏ وعنى به ابن أبي ليلى #2 . .فاه كات 
يفعلهُ بالكوفة , والمراد بالظلم اميل عن سواءٍ السبيل. ينظر ؛ ؛ «الفتس))20 : 4155 


يباب القضاء 





وعقار أقام زيدٌ حبٌة آله له ولآخيه إرثاً من أبيهما قَضَى له 
بنصفه. 


ذى اليذٍ بلا تكفيله 
+ جَحَدَ دصواه أو لاء والمنقول مثلة 
بالاتفاق. ووصَيُهُ بكلث ماله على والمنقول مئلة 


الركاز 


و 0 : لا نعلم للميت غريما أو وارنا آخرء ّم 

0 ل 00 

0 0 نه لبت حقهم؛ ولم يُعْلمْ حق لغيرهم ؛ ولأنّه لم يوجد 
اق بي حنيفة د وعندهما : يأخدٌ القاضى كفيلاً 

(وعقارٌ أقام زيد حجة حجّة”'' أله له ولأخيه إرثاً ل 

0 00 رنا من فضى بنصقه 
ع بافيه مع ذي اليار بلا تكفيله - جَحَدَ دعواة أو لا)؛ هذا عند أبي حنيفة 5 ؛ 
لأنَ ذا اليو قد اختاره الميِتْ» “قلا يضر يذه عكاالس عدعية عاطراء وكندهما ]3 
جحد ذو اليد لا يتركُ الباقي في ياده ؛ لأنْ الجاحد خائنٌ فيؤخدٌ منه؛ ويُجْعَلُ في يد 


وئرة بافيه مع 

» وقيل: يوخد 
يؤخل هو مله 

كل شيء؛ ومالي أو ما املك صدقةٌ علر مال 


أمين؛ وإن لم يَجْحَدْ ترك القاضي”" في يده للابن الغائب؛ وإذا ترك في يده لا يؤخدٌ منه 
كفيل. 
(والمنقولٌ عله وقيل:يؤخ د هو منه بالاتفاق) :أي إذا كانت المسألة في المنقول: 
قيل : هو على هذا الخلاف» فإنّهُ إذا َرلدُ الباقي في يلره إذا لم بُجْحَد ففي صورة 
الجحود أؤلى ؛ ؛ لأنّهُ مضمونٌ في يدهء ولو وضيع في يد آخر كان أمانة» فالأول أولى. 
وقيل : يؤخدٌ منه عند الجحود اثفاقا. 
(ووصَيةُ بعلت ماله على كل شيء؛ ومالي أو ما أملك صدقةٌ على مال 
الكاة): هذا عندنا؛ وعند زفرَ # يَقَمُ على كل شيءٍ ءِ ”كما في الوصية' ' قضية لإطلاق 
اللفظ ‏ ونحن اعتبرنا يجاب العيد بإيجاب الله تعالى. 





زينٌ حجّة أنه له ولأخيه ؛ أن إقامة الحجةٍ يستلزم سبق 


(1) هذا التعميم غيرٌ صحيح بعد قوله: أقام 
الححود , وأيضاً أجمعوا على آله لا يؤخدٌ كفيلٌ في صورة الإقرار أيضاء . فالصواب أن يبدل قوله: انام 
آله له ولألخية » فيشمل الثبوت بالإقرار؛ ولا كفيل فيه التفاقاء 


نِيدٌ حجة أنه له ولاخيه بقوله: يثبثك 
هو ينطر: الألزبدة)(5: 14)؛ ولذلك لم 


دبالبينة , : وفيه الخلاف»؛ ويدقها قوله: ححد دعواه أو 
1 ها. 
يستعلمه صاحبي «الدرر»(؟ : 514)؛ و««الملتقى)»اص1537) و غير 


١4‏ كتاب القطاء 
فإن لم يجذ إلا ذلك أمسك منه قوئهء فإذا ملك تصدّق كا أخك وم يقدر بشيم 
لاختلاف أحوال الثاس» وصمٌ الإيصاءٌ بلا علم الوصي به لا التوكيل» وشرط 
خبَرُ عدل؛ أو مستورين؛ لعزل الوكيل» ولعلم السْيدٍ يجناية عبده. 0 
والبكر باليُكاح؛ و يهاجر بالشرائع لا لصحة الْنُوكي 

(فإن لم يجذ لأ ذلك أمسك منه قوئه فإذا ملك تصدق ما أخد» ' وم يندر 
بشيء لاختلاف احوال الناس' '): قيل 7 قيل: امحترف يمسك لنفميه وعياله قوت يوم. 
وصاحبُ المستغل”" ما يُحتاج إليه إلى وصول غلْته؛ وأكشرٌ ذلك شهر 255 
الضياع إلى وصول ارتفاعه ؛ وأكثرٌ ذلك سنة؛» وصاحب النّجارَة إلى وصول مال تجاريه. 

(وصح الإيصاءٌ بلا علم الوصي به لا التوكيل) : أي إن جَعْلَ شخصا وصبا 
بعد موته؛ ولم يعلم الوصي بذلك « فباغ شيا من تركته يتور بيغده كلاوما إذا كل 
رجلا بالبيع, ؛ ولم يعلم الوكيل بذلك فباع شيئاً ”من ع الشركة" لا يجور ببعه'''؛ وعند أبي 
يوسفف هه لا يحورٌ بيمٌ الوصي أيضاً. 

(وشرط خبرُ عدل أو مستورين' '؛ لعزل الوكيل» ؛ ولعلم السيد مجناية عبده» 
وللشفيه” بائم يعوا .بالتكاح:ومسلم لم يهاجر”" بالشترائع. لا لصحة التُوكيل): 


)١(‏ زيادة من ب وم. 

(؟) صاحب المستغل: صاحبْ اللَةٍ الذي بملك الدور والحوانيت والبيوت التي يؤجّرها بشهر ؛ لان بذ 
تصل إلى ها ينفقُ شهرا فشهرا. ينظر : اذخيرة العفبى»(اص47). 

(9) زيادة من ص. 

(4) والفرق أن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي. فلا يتوقف على العلم كتصرف الوارث' 
والتوكيل إثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف بعده ليقاء ولابة المنوب عنه؛ فلا يصع بلا علم مُن 
يشت له الولاية. ينظر: «الدرر»(7: 119). 

(5) ظاهرٌ قوله؛ أنه لا يبل خبر الفاسقين؛ وهو ضعيف. والتصحيحٌ قبوله وثبوت هذه الاحكام ! لأن 
تأئير خبرٍ الفاسقين أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادةٍ واحد عدل لم ينف وبشهادة 
فاسقين ينفذ. كما ف «البحر)/الا: 0( تقلاً عن «الفتح))(7: ) ولذا فال قي «الدر المختار»»( 4 : 
2203 أو فاسقين في الأصح. 

(7)فيأوج وص وفى: : الشفيع. 
(0) وكذا الإخبارٌ بعيبو لمرياء شراء؛ أو حجر مأذون: وفسخ شركة ؛ وعزل قاض ٠‏ ل وقفاء هي 
عشرةٌ يشترط فيها أحد شطر ي الشهادة لا لفظها. بنظر : «الدر المخثار)13 : 551). 


جاب القضاء 
ه؟ ١‏ 


لا يضمن قاض أو أميئُ إن باع عبداً للد 
: 5 / 3 للخرماء؛ وأخد ثمئة فضا واستحق العبد أو 
ت قبل القبضء فيرجع الشغري على الغرماو؛ وإن باغ الو يام قا 
ستحق العبد أو مات قبل قبفيه فضا تمه *2* لمعه صي لهم باهر ضٍء 
27ج تمه رجمع لمشتري على الوصي وهو 
أي إذا عزل الموكلُ الوكيل , » فأخبره بذلك عدلٌ أو مستوران لا يصع تصرفهُ بعد ذلك , 
0 فاسق أو مستور الحال لا اعتبارٌ لإخباره حنّى يجوز تصرفه ؛ وكذا إذا جَنَى 
عبد فعَلِم السَيدُ يجنايه بإخبارٍ عدل أو مستورين, باع السَيْدُ عبدَهُ يكونٌ مختارا 
للفداء؛ وكذا إذا عَلِمْ الشفيعْ بيع الدّارَ فسكت إن أخبر غدل أو معتوزان: يكون 
سكوثه تسليماء وكذا في علم البكرٍ بإنكاجها إذا سكتتاء والمسلمٌ الذي لم يهاجر إذا 
أخبرهُ عدل أو مستوران يحب عليه الشرائع. 
نا صحَّة النُوكيل فلا يشترط لها ذلك حتّى إذا أخبرَه فاسق بان فلاناً وله 
بالبيع ٠‏ فباع ؛ يجوز ببعه ؛ وذلك لأنّه إنْما يشترط العددُ والعدالة في الشّهادة ؛ لانها إلزام 
مخض فلا بك من التأكيد ٠‏ أمّا التُوكيلٌ فليس فيه معنى الإلزام أصلاء فلا يشترط فيه 
شيء من وصفي الشُهادةٍ : أي العددُ والعدالة. 
ل اه نو بيك اللا ات ل 
يس بالزام: برط ل اج وصفالتهادة.. 
(ولا يضمن قاض أو أميئُ إن باع عبداً للخرماءة: : أي باعٌ عبدا لور 1 
لثانين, (وأخمة ثمكة فضاع واستحق العبد ”'أو مات قبل القبض "؛ فيرجع 
المشتري على الغرماء) ؛ ؛ أنه تعدرَ الرُجوعٌ على القاضي فيضمن الغرماء ؛ لين 
القاضي قد عَمِلَّ لبم» وأمين القاضي كالقاضي. 
فضا 
(وإن باع الوصي لهم بأمر قاض ('", فاستحق ا 0 
مله +2 03 فد 
مه جع المشتري على الوصي وهو عليهم) ' ل هو الوصي 
الزجوع , ؛ والوصي يَرْجِمٌ عليهم ؛ لان عَِلَ لأجلهم: 
الك كوك وااللاور اد د 10 


.] زيادة من‎ )١( 
والتفيِدٌ بأمرٍ القاضي الفاقي ' ولمذا قال الحصيري: عام‎ (0) 


7 /ب)؛ ودالدر المختار)(5 : 0534 


يكل - - 5 : 
القاضي وعدمه مُه سواء. ينظر : : بنظر : «المتحالاق 


لال كتاب القفضاء 


ولو أمرك قاض عالم عدل بفعل قَضَى به على هذا من رجم. أو قطع. أو ضرب 
وَسِعَكَ فعلّه؛ ود صدّقَ عدل جاهل سيل فاحسن تفسيرة؛ ول يُقبَلٌ قول غيرهما.ء 
وصدّقَ قاض عل وقال لزيلر: أخذت منك ألفأ قضيت به لعمروء ودفعتُُ إليه. أو 
قال له: فضيت بقطع يدك في حق» وادُعى زيدٌ أخده وقطعّةُ ظلما وأقر بكونهما 
في قضاله 

(ولو أمرك قاض عالم عدلٌ بفعل قَضَى به على هذا من رجم؛ أو قطم؛ أو 
ضربم وَسِعَكَ فعلّه وصّدّقَ عدل جاهل سبل فأحسن تفسيرَة ول يُقْيْلْ فول 
غيرهما): القاضي: 

١‏ إِمّا عالم عادل. 

.١‏ أو جاهل عادل. 

*. أو عالم غير عادل. 

5. أو جاهل غير عادل. 

فالأَوّلٌ إن قال لك : : قضيت لك بقطع يد زيار فاقطع يده جاز لك قطع يلده. 

والقاضي الثاني إنقال هذاافلا دفن أن تسأله عن ييه «فان أحسن تفسيره 
وعن تصنت فيجوزٌ لك قطع ياره. 

وأا الأخيران فلا يُقَبلُ قولهما. 

(وصدق قاض عرزل وقال لزيد: اخذت منك ألفأ قضيت به لعمروء ودفعن 
إليه؛ أو قال له : قضيت ؛ بقعلعم يدك ف ي حق؛ واذُّعى زيد أده وقطمّة ظلماء 
وأقرٌ يكونهما في قضاله): لأنّ زيدا لما أقر يكونُ الأخدٌ والقضاءً بقطع اليد في زهان 
قضائه ؛ فالظَاهرٌ أن القاضي لا يظلم ٠‏ فالقول للقاضيء ٠‏ أما إذا لم يُقِرٌ بكونهما في زماد 
فضايه؛ بل قال: : إنْما فعلتُ هذا قبل التّقليد ٠‏ أو بعد العزل» إن أقاع ينه تيلى 8" 
فالقاضي يكو مبطلاً في هذا الفعل, ٠‏ وإن لم يكن له بيّنة» فالقولُ للقاضي» '“والله 
أعلم''. 


© © ب» 





)١(‏ زيادة من ب وم. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
إخبار بحق 00 الشهادة والرجوع عدوا ١‏ 
1 _ 0 4 ل وسَثْرها في الحدودٍ أحب. 
: ونصابها: للرّنا: أربعة 
الحدود: رجلان. بو كي 
' كتاب الشهادة والرجوع عنها 
(هي إخباز بحقّ للغير على آخر) الاخبارات ثلاثة 
١‏ ما بحق للغير على آخر» وهو الشهادة. 
؟.أو بحق للمخبر على آخر ؛ وهو الدّعوى. 
*. أو بالعكس ؛ وهو الإقرار. 
او نج" بطلب الملأعي”": وَسَئْرُها في الحدود أحب): أي أفضل» 
(ريقول في الكرقة: أخك لا سَرّق): إِنْما يقول: أخدٌ؛ لثلا يضيعٌ حق امالك" ؛ ولا 
يفول: سَرّق ؛ لثلا يَحِبُ الحد. 
(ونصابها : 
تلزنا : أريعة رجال. 
وللقَوَد وياقي الحدود: رجلان. 





ين عليه الأداء» 0 
ويورن انغ ولم تقل تهادله 
الحقرق؛ هذا إدا كات موضم 


0 . الشهادة 


الها 
عار قرييا من موضعم 2 
بذلك . ينظطر: : «التبيينا!؟ * الو2ك) 


جمٌ إلى أهله في يومه ذلك» قالوا: 55 ملاتا اسرد 
0 ريب الأداء بلا طلسو لو كانت الشهادة في حقو ق الله تعالى ؛ كمدق أمّة وطلاف امرأمٍ حرة كانت أو أمة. 
ينظر: «المنح))(ق7 : مك/أ). 
ل سرف مافيلة على الستر؟ يان الشهادة امال واجبة إن طلب المدعي 
١‏ العا 115) 


0 أي إحباء لحق المسروق منه 
والسترني الخدود أفضل 


7 كتاب الشهادة والرجوع عني 
وللبكارة» والولادقء وعيوب النّساء فيما لا يطْلِعْ عليه الرّجال: امرأة ولغيره: 
مالا أو غير مال: 00 ورضاعء وطلاق. ووكالة؛ ووصية؛ رجلان أو رجلُ 
وامرآتان. وشرط للكل العدالة ولفظ الشتهادة. افلم قبل إن قال: أعلم. أو 
أتيقن؛ ولايسأال قاض عن شاهد بلا طعن الخصم إِلأّ في حد وقد وقالا: يسأل 





وللبكارق» والولادة» وعيوب الأساء فبما لا يطل عليه ارّجال: امرأة) نما 
قال هذا؛ لأنّ عيوب النّساء إذا كانت ما يطُلعٌ عليه الرّجال: : كالإصبع الزّائدةٍ مثلا 
يكفي شهادة امرأة. 

(ولغيرها: : مالا أو غير مال: كام ورضاعء وطلاق. ووكالة. ووصية. 
رجلان أو رجل وامرأتان) : إنْما قال : مالا أو غير مال ؛ لأنَ فيه خلاف الشَافِي'”" 
وله : إن غيرٌ امال لا يَُبَلُ فيه شهادة رجل وامرأنين عنده ؛ بل هذا مخصوص بامال. 

(وثشر بط للكل العدالة”". ولفظ الشهادة )؛ اعله” أنّ العدالة شَرْط عندنا 
لوجوب القَبُولِ لا لصح القبُولء فغيرٌ العدل لا يُحِبْ على القاضي أن يقبلٌ شهادته. 
ما إن قبل» وحكم ؛ ومن كد 
الخصم) ا 
الخصمٌ فيه (إلأ في حد وقوَّدء وقالا: مسالا في الكل" سر وعلانية ويه بل في 
زمانناء ويكفي ميراً), فَإنْهُ قد قيل : تزكية العلانية بلاءٌ وفتنة» فإنٌ المزكي إن أعلن 
بمساوئ الشّاهاء يبح يينهما عداوة ويخضاءً؛ وريما ينه الخوفا أو الحياء أو خيرهما 
عن أن يقول في الشَاهدٍ ما هو حق 





)١(‏ ينظر: «الأم))(!: 1 ودالمنهاج»(4 : 17 4), و««انخلي»10 : 225757 وغيره. 

(؟) العدالة : هي الانزجارٌ من المحظورات الديئيّة. ينظر: «التوضيح(؟ : )١5‏ 

22 مومع الشارع ذه ما في عبارة المصنف له من الإجمال في التسوية بين العدالةٍ ولفظ الشهادة في 
الاشتراط تبعا لصاحب «البداية»(8: ,)١18‏ وليس كذلك ؛ لأنّ لفظ الشهادة ركين كصحة الأداء؛ 
والعدالة ليست شرطاً لصلمٌّة الآداء. بل ظهورها شرط لوجوسر القضاءٍ على الفاضيء ولذا قال ف 
«التتوير»(ص :)١6 ١‏ والعدالةٌ لوجوبه لا لصحّتهء فلو قضى بشهادة فاسق نفذ. انتهى. وقال 3 
«البداية))(7 : :4١١48‏ لو قضى بكهادء الفاسق يصمح عندنا. انتهى. وزاد في ا«الفشح)»اه + 1ه4): وكات 
القاضي عاصيا. انتهى. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
خف 


وكفى اللشزكية: صو مذلا في الأصمح» ولا يصح تعديل الخصم؛ بقول: هو عداة 
اعطأ أو نسيء فإن قال: عل صدقء ويَثيتُ الحق. وكفى واحد للتركية وترجمة 
الشاهدٍ والرسالة إلى المرَكيء والاثنان أحوط. 

لفصل ل بيان أنواع ما يتحمله الشاهد] 
م بيعأء أو إقراراًء أو قاضء أو رأى غصباأء أو قتلاً أن يشهدَ به 
(وكفى للتّزكية: : هو عدل في الأصح)؛ فإنهُ قد قيل: 1د اقول وول 
جائرٌ الشّهادة» لكن الأصح هو الأوّل ؛ لأنُ الحرد َه تنبت بدار الإسلام: فإذا قال: هو 
عدل؛ يكون جائز الشهادة؛ (ولا يصح”'!' تعديلٌ الخصم''؛ بقوله: هو عدلٌ أخطأ 

ف ا فإن قال: عَدْلُ صّدق. ويَثبُتْ اموه 

وكنَى واحذ للزكية وترجمة الشاهد والرُسالة إل الركي؛ والاشنان 
احوط)”؛ هذا عند أبي حديفة ف وأبي يوسف ف وأما عند تحناد ك يِب 
الإثنان: وهذا في تزكية السرّء أمّا في تزكيةٍ العلانية» فقد قال الخصافُ ض: يُحِسَْ 
الاثنان إجماعا ؛ لأنها في معنى الشّهادة: حَّى لا يصمٌ تزكية العلانية من العبد ولا بد 
أن يكون المزكى عدلاً» فلا تُقبَلُ تزكية الفاسق ومستور الحال. 

ْ افصل ف بيان أنواع ما يتحمله الشاهد! 
(وَلِمَن سممُ بيعاً» »أو إقرارا أ أو حكم قاض ء أو رأى غصباً» أو قتلاً أن يشهد بهء 








5 قوله فلا يتأتى ذلك ؛ 
)١‏ هكذا قال أبو حنيفة ضيده ومراده على قول من يرى السؤال عن الشهود؛ وأما على قوله فلا . بى د 


لانه لا يرى السؤال عنهم . ينظر: («الرمز»(؟ : .)1١1‏ 
0 يشمل المذعي والمدذعى عليه ؛ وإن كأن المراد قٍِ كلامهم المذّعى 
لمعي بالأولى. ينظر: «المنح»لاق7: ١11‏ /ب). ا 
(1) وكذا لو فال: هم عدول ولم يزد عليه حيث لا بلزمه شيء “ليم أ 0 
التسبان والخطأ: فلا يلزم من كونه عدلاً أن يكون كلامه صوابا. ينظر: 0 
[4) أي باعترافه فبقضى بإقراره لا بالبيئة عند الدحود ينظ: : بوالدر المتعى)) لسو ل 
الشاهد: ورسو 
(8)ينى 1 0 00 1 ا عن 
0 0-0 39 ا إل العدالة » حتى تجوز تزيكة العبد والمرأة 
| ؛ لأن التزكية من أمور الدين فلا بشترط ارو تارونت عزن 53 
والأعمى والمحدود قِ قذفي إذا تأب ؟ ؛ لأن خبرهم 
زيادة طمانينته. ينظر: ((جمع الانهر»(؟ : 5600 


عليه» وهو الظاهرٌ فعدمٌ صحته من 


«الدرر))(؟ : اب 
عقل) 


1 ف الأمور 


لال كناب الشهادة والرجوع عزي 
وإن ل يُشْهْدْ عليه وبقول: أشهد لا أشهدنيء ولا يَشْهَدَ على الشهادةٍ ما ل يُشَهر 
عليهاء فلا يَشْهَدُ عليها مَن سَمِعَ شهادة شاهدء أو الإشهادَ على الشهادة, ولا 
يَشْهَدُ مَن رأى خطُه؛ وم يَدَكْرْ شهادئه: ولا بالنُسامع بلا عيان إلا في النُسب. 
والموت» والكاح» والدّخول؛ وولاية القضاء القاضيء. وأصل الوقف إذا أخيره به 
عدلان أو رجل وامرآأتان 
وإن ل يُشَهدْ عليه): فقوله: أن يشهد به مبتدأ» ولِمّن سمع خَبَرهُ مقدّماً عليه؛ وسما 
البيع أَنّهُ قد سَمِعْ قول البائع: بعت؛ وقول المشتري: اشتريت؛ (ويقول: أشهدٌ لا 
أشهدني ): أي في صورة: لم يشهد المشهودٌ عليه. 

(ولا يَْهَدُ على الشهادة ما م يُشهد عليهاء فلا يَشهَُ عليها من سَمِع شهادا 
شاهدء أو الإشهاد على الشهادة): أي سَّمِمَْ رجل أداءً الشهادةٍ عند القاضي لا يْسْع 
له أن يُشْهدَ على شهاديه » وكذا إن سَمِعٌ إشهاد الشّاهدٍ رجلا آخرٌ على شهادته لايْسم 
له أن يُشْهِدَ على شهاديه ؛ له وا تسل : ابام ده 

(ولا يَهَدُ مَن رأى خَطْهء ولم يَكْرْ شهادئه)”", هذا عند أبي حنيفة ضنه ؛ ؛ لأن 
اتنا بكي القط ‏ وطيديينا : يحل إذا عَلِمَ أن هذا خطه ؛ لأن التّغِييرَ فيه نادر. 

وقيل: ما ذْكِرَ أنّه لا يُشْهَدُ لا خلاف فيه؛ وإِنّما الخلاف فيما إذا وَّجَدَ القاضي 
شهادئهُ في ديوانه ؛ لأنَّ ما يكونٌ تحت ختمه يؤمرٌ عليه النِّبيرُ مخلاف الصّك فإنَّه في بد 
الخصم. 

(ولا بالنُسامع بلا عيان إل في النّسبء والموتء والتّكاح والدخول؛ وولاية 
القضاء”" القاذ ضيء وأصل الوقفب إذا أخيرّه به عدلان أو رجلٌ وامرآتان) : أي إذا 
كانوا عدولا ولراك باصل الوقف أذ هذه الشية وف على كذا. فا الصرف 
داخل في أصل الوقف» وأمّا الشُروط فلا يحل فيها الشّهادة بالُسامع. 





)١(‏ أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إل أن يتذكر ولا للقاضي إذا وجد ديوانه مكتوباً بشهادة 
شهود ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن يمضي تلك القضبة 
حتى يتذكر الشهادة أو القضبة؛ وف المسألة تفصيل واختلاف في الفتوى. بنظر: «مجمع الأنهر»(7: 
ااال 


() زيادة من ق. 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 
2 - 14 
كنان بيتأء وبينهما انبساط الأزواج آلها شاه 2-0 
7 ده لد ل رن در ها عرسةء وشيء سوى الرقيق في يلد 
د فسّرٌ للقاضي شهادئةٌ بالنُسامع؛ أو بحكم اليد بطلت 
شيد الي - زيدء أو عليه؛ قلت وإن فسْرٌ وهو عيان 
(ويشهد رآى جالمن ملس القضاء يل عليه الخصوم انه فاض» ودجل 
وامرأة يسكنان بيتاء وبينهما انبساط الأزواج أنها عرسة» رشي سوى الرّقيق في يل 
متص'ف كالملاك أنه له) : 
فقوله: ورجلٌ وامرأة عطفٌ على قوله جالس. 
وقوله: أَنَّها عرسهُ عطفُ على قوله أنّه قاض» فهذا من باب العطفم على 
معمولي عاملين مختلفين: والجرورٌ مقدّم؛ إن جالس معمولٌ رأى؛ وإلّه قاض معمول 
هد 
وإنّما قال سوى الوٌقيق ؛ لأنَّ الآدمي له يد على نفسيه فيدفع يد الغير عن نفسيه ' 
وللراةً إنساا بع عن نفسيه حتّى لو لم يُبرُ عن نفره كالصّغير والمتغيرة» فإلهما لاي 
لبما فيعتيرٌ يد الغير. 
(فإن فْسْرٌ للقاضي شهادئة بالتُسامع» أو محكم اليد بطلت)”" ؛ أقول: هذا 
يوعد نول أبى يوسف ضقنه: أن جود البد لا تل الشهادة؛ مل مشت ولي .وي 
رلك فإنّه قد قيل : إل قول أبى يوسف طه نفسيرٌ لإطلاق قول محمد ظ في دب , 
وذلك لأنّ جرد اليد لو كان سيا لما أبطل إظهارٌ السبب الشّهادة» فإذا بين أنه يشهه 
مجردٌ اليد بطلت شهاده. ل لم 
(ورن هد آله شهذ وَْنَ زيد؛ أو صلى علب ب وإن فسر ور 
عاق لان مهابن الورت ل يكو إلا سن وا فحضورٌ الذفن» أو اله ”* 
مَل المعاينة» ولا يحري في مثل ذلك الس غادة “والله اعلم. . 








ف 


لابح ا ب 2 وروي لوو بو باتو الاو بشي اليل سعدا 
)١(‏ صورته: رجل حي في بد إنسان قم رأ ذلك العا في ل وري بي ازع دلي ماك ظار. 
ب سني بون الكل الاقياء ل مسرلل بد + زعه دج 
بنظر: «الدرر))(؟ : وبا ). 1 0 0 اللذ؟ لأنه يكون قد أغر 
(؟) أي ينبغي للشاهد أن يطلق في أداء وها لا يفول؛ اشاس رين إى من إطلاق لاحتمائنا 
بأنه شهد بغير علم ؛ ولآن القاضي إنما يلزم ' ْ 
المشاهدة فيحمل عليها. نظر : «فتح باب 
7 زيادة من ف وف. 


7؟) زيادة ب واج وم. 


بذ كتاب الشهادة والرجوع عنها 
باب القبول وعدمه 

بل الشهادة من أهل الأهواء إلا الخطابيّة 

باب القبول وعدمه 


(وتقبلٌ الشهادة من أهل الأهواءٍ إلا الخطابٍ 05 أهل ار ا 
الذين لا يكونٌ معتقدّهم معتقد أهل الس وهم الي 3 والقناة” والرُواقض ") 








)١(‏ اللخطابية : نسبة إلى أببي الخطات مل دن وه الأجدع؛ وهو رجل كان بالكوفة؛ وحارب عيسى بن 
موسى بن علي بن عيد الله بن عباس » وأظهر الدّعوى إلى جحفر فتبرأ منه جعفر ودعا عليه فقتل هر 
وأصحابه, قتله وصلبه عيسى بالكناسة . وهي محلة بالكوفة ؛ انه اذى أن عليًا الإله الأكبر: وجعفر 
الصادق الإله الأصغرء ويعتقدون أن من ادّعى منهم شيئاً على غيره يحب أن يشهد له تقيّة. وقبل: 
يعنقدون الشهادة لمن حلف عندهم أنه حق» ويقولون: ؛ الم لا ملف كاذياً ٠‏ فيتمكن اش غبية الكدت ف 
شهادتهم » وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة : فتكمن التهمة في شهادتهم فلا تقبل. بنظر: «الفتح»(ا 
:)1١5 :1/‏ و«الزيدة»(7: 166 ). 

(؟) المراد بأهل القبلة الذي انفقوا على ما هو من ضرورات الدين؛ كحدوث العالم؛ وحشر الأجساد. 
وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات: وما أشبه ذلك من المسائل المهمات: فمّن واظب طول عمره 
على الطاعات والعبادات مع اعتقادٍ قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيّات لا يكود 

من أهل القبلة . ينظر: (اشرح الفقه الأكبر» للقاري(ص4 1١9‏ -180). 

(؟) الخيرية : : وهم الذين يزعمون أن العبد ليس قادرً على فعله, وهم أصناف: فالجبرية الخالصة هي التي 
لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل» ٠‏ والمتوسطة هي التي لا تثبت للعبد قدرة غير مؤلرة أصلا 
ينظر: «اعتقادات»))(ص 788 ). ببالملل»( ص ١‏ : 46). 

(5) القدرية: أوصل المملطي فرقهم إلى سبعة. فصنف منهم يزعمون أن الحسئات والخير من اله؛ والشر 
والسيئاث من أنفسهم؛ لكن لا ينسبون إلى الله شيثاً من السيئات والمعاصي. بنظر : «التتبيه »اص 179 
-1556), 
0) الروافض: سموا بذلك ؛ لأن زيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكرء في أبي بكر 
فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مثتا فارسء فقال لهم: رفضتموني. قالوا: تعمء؛ فبغي 
عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثمانية عشر فرقة؛ وقال: كلهم كار خرجوا من التوحيد. 
ينظر: ««التنبيه ))( ص 1/8 -51». «اعتقادات»)( ص 087). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 
والأمي على مئله وإن خالفا ملّةء وعلى المستأمن, وا 
دار واحدة وعدو يسبيب الدين. 
0 صوابًة _ 


م فرّقوا , بين اليوى 0 : أنه تعالى - جنم والبوى الذي 
ليس بكفر» وعند الشافِيي”” ف لا تقبل شهادئهم لفسقهم. 5 : لا يفع في الاعتقاد 
الباطل إلا ديانة ؛ والكذب عند الجميع حرام. وأما الخطابية : فهم من غلاة الرُوافض 
يعتقدوب الشّهادة لكل مّن حلف عندهم. وقيل: : يرون الشهادة لشيعيهم واجبة. 

(والمي على مثله وإن خالفا مل وعلى المستامن» والمستامن على مثيه إن 
كانا من دار واخقة سياد الذّمي تقبلٌ عندناء وعند مالك" '' ضيه والشافعي” ذه لا 
تقبل ٠‏ م عندنا نما تُقبل على المي والمستأمن» وإن خالفا ملة كالنٌصارى والمجوس؛ 
فإن الكفر كله م واحدة» ولا تقبلُ على المسلم» وشهادةٌامستأمن تقبلٌ على الستأمن 
إن كانا من دار واححدة» وإن كانا من دارين كالثّرك والرُوم» فلا تقبل» ولا تقبل أيضا 
على المسلم» ولا أيضا على الدّمي. 

(وعدو”' بسبب الدين» ومن اجتنب الكبائر» ولم يُصِرٌ على الصغائر. وغلبُْ 
صوابه)؛ اختلفوا في تفسير الكبائر: : قيل: هي سبع : 


١1 


رين العنب اكبار. 0 المتفااي ٍ 





)١(‏ المعطلة: عد هم الملطي من فرق الزنادقة » وقال: : هم الذين يزعمون أن الأشياء كائنة من غير تكوين؛ 
وأنه ليس لبامكون ولا مدبرء وأن هذا الخلق بمنْزلة النبات في الفيافي والقفاري يموت سنة شيء» وى 
سنة شيءء وينبت شيء. ينظر: ددالتنبيه)(ص 91 -171), 

(') لحديث: «ستفترق أمّي على ثلاثة وسبعين فرقة؛ 
وأصحابي» «دسئن الترهذي))(0 : ,) وقال: حديث 
ل : 17 : *1). 
لحاكم»»١‏ : 14؟): و«المعجم الكبير»( نطاسة. ينظر: ١د‏ : المطالت))ا* : 027088 ولائهاية 

(7) في كتب الشافعية: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ددر 0 00 
انمحتاج)6(6 : له" ودرشحفة الحبيب))(1 : :)1١‏ وغيره. 

(4) ينظر: «المنتقى))( 5 : ؟15١),‏ 

(0) ينظر: «رالأم(7: 154). 

0 :من يفر ا 
٠ 3 ١‏ العوّل عليه. . ينظر :لندرر 


كلها في الناره إلا ما كان على ما أنا عليه 
ن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ و«مستدرك 


الديئية تدل على فرة : وينه وعدالته بتلاف العداوة 
الحكام»(؟ : كم 


ججح عب ل ل ا ا ا 060اا1ا10االا1 ا سس سس سح بيت و 


.١‏ الاشراك بالظه تعالى. 

؟. والفرارٌ من الرّحْف. 

". وعقوقّ الوالدين. 

4. وقتل النفس بغير حق. 

0. وبهت المؤمن. 

ولزن 

». شرب الخمر. 

وراد البعض: : أكل مال اليتيم بغيرٍ حق وأكل الرباء وقد وردٌ في الحديث: 
«اجتنبوا السبع المويقات : : الشرك بالله ؛ والسّحرء ٠‏ وقتلٌ النّفْس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال الينيم» والتُولي يوم الرّحف؛ وقذف الحمصنات المؤمنات 
الغافلات:'''؛ وقد قال ف : «الكبائر: الإشراك بالثه؛ وعقوق الوالدين» وقتل نفس 
واليمين الغموس», '' فالصحيحٌ أن هذه الأحاديث ليست لبيان الحصر» فالكبيرة كل نا 
سْمّي فاحشة كاللواطة, وكام يكزي الاج أو بت لها ينّص قاطع عقوبة في اليا 
أو في الآخرة» وقال الإمامُ الْحَلوَاني ه: ما كان شنيعا بين المسلمين؛ وفيه هنك حرمةٍ 
لله تعالى والدين» ٠‏ فهي كبيرة. 

م بعد الاجتنابو عن الكبائر كلها لا بد من عدم الإصرار على الصّغيرة؛ فإن 
الإصرار على الصغيرة كبيرة. 

وقوله: وغلب صوابهُ: أي حسنائة أغلبُ من سيئاتّه » فإن الإلمام بالصّغيرة لا 
يُسْقِط العدالة. 

فقوله : ومّن اجتنب الكبائر إلى قوله: غلب صوابهُ تغسيرٌ العدل. 

أقول: ولا بد فيه'"' من قياء آخرء وهو أن يجتنب الأفعالَ الخسيسة الدَالة على 
الدناءة : : أي عدم المروءة : كالأكل في الطريق» والبول على الطريق. 





)١(‏ من حديث أبي هريرة ف#ه في «صحيح البخاري»(7: ,)٠١ ١9‏ و«دصحيح مسلم))(١‏ : ؟5) وغيرها. 

(؟) من حديث ابن عمر وأنس كك في «صحيح البخاري» (7 : 4515 ) رلاضحيح ملمغعذا؛ 
5١‏ )) وغيرها. 

(*) زيادة من ب ر م. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
كلفابء 8 1 1 »م 
با مي ود ا والشمال» ولاخيه وعنو؛ وقن جزم رضاما , 
هرة. 1 من اعمى. وتملوك, ف تزز ا لمء 
دتحدوو في قذف وإن تابء إلا من حُدُ في كفرء 
0 من حد في كفرء 


08 






ا و مين #0 7 
العكال) + وغتتد ماك" طلن لذ سق ا ل لد 1 
والعصان. تقبل شهادة ولد الزنا على الرّنا ؛ لِأنّهُ بُح أن 
يكون غيره كنفسيه. | 

وأما العمال: فإن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعواناً على الظّلم: 
وقيل: العامل إذا كان وجيها ذا مروءة لا يجازفٌ في كلامه يُمَبّلُ شهادئه . وإن كان 
فاسقاء فقد روي عن أبي يوسف : إن الفاسق إذا كان وجيها لوجاهيه لا يَقدمُ على 
الكذب تقبل شهاديه. 

١‏ لو ' ا شاعا | سرارف 

ولاخيه وعمهء ومن حرم رضاعا أو مصاهرة . 

لا من أعمى)» وف روايةٍ عن أبي حنيفة ضيه تقبل فيما يجرى فيه التّسامِمٌ؛ وهو 
وإن عمي بعد الأداء قبل القضاءٍ فلا يقضي القاضي عند أبي حنيفة #ه ومحمَّدٍ ذه 
خلافا لأبي يوسف ذه » وقوله أظهر'”. 

(ومملوك؛ ومحدود في قلف وإن تاب)؛ إِنّما قال هذا ؛ لأنه تغبل عند الشافهي 
ضيه" إذا ناب» (إلا من حُدّ في كفرو فأسلم. 


(1) الأقلف: الرجل الذي لم يختعن» والقلفة الجلدة التي تقطع في الختان. ينظر: «المصياح) اص 11 0). 
ْ (1) الخصي: المخزوع خصيتيه. ينظر : «المغرب)اص 1141). 
() في ص زيادة: المراد منهم عمل السلطان: يأخذون 
الأمراء , وفيل: الذين يعملون بأبدائهم» ويؤجّرون بأنفسهم. 
' 1 1 . م 0 1 
(1) بنظر: «التاج والاكليل)80: فالا و«مواهب الجليل))(1 : 0 وزرحاشية الدسوقي على لشرح 
الكبير»(؛ : 17), وغيرها. 
(0) لآن الملاك والمنافع متمايزة بينهم ولا سطوة 
الأنير»(؟: .)8٠١‏ 


)00 0 00 5 22446 وغيرهما. 
ينظر: «الأم)ا/: 48) ولاعحمة الحبيب»)( الكتبر عدم أظهريته. 





الحقوق الواجبة كالخراحجء ونحوه وقيل: عم 


لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق التهمة. ينطر: لاجم 


(1) ده يعقوب باشا في «رحاشيته»(/1/151): بأنا المفهوم من ساثر 
(8) يظر: لم10 : 7) وزامغني اللحمتاج )0 )2 وغير 


ل كناب الشهادة والرجوع معزي 
وعدو بسببو الدنياء ولا لأصله؛ وفرعه. وزوجه؛ وعرميه؛ وسيل لعبلده. ومكاب. 
وشريكه فيما يشتركانه ومنت يفعل الرّديء: ونائحة» ومغنية. ومدمن الثري 
على اللهو 

وعدو بسبب الذنياء ولا لأصله؛ وفرعه» وزوجه؛ وعرسيه): في العدو لا تفيل 
شهادئه على من يعاديه» وتقبلُ له وفي الأصل إلى آخره على العكس. وفي الزُوٍ 
والعرس خلاف الشَافِعِىّ دا''. (وسيّدٍ لعبده: ومكائبه: وشريككيه فيما يشتركاله), 
نما قال هذا؛ لأنّه تقب للشرك في غير مال الركة, وكذا لا تقل شهادةالأجر. 
وقيل: يراد به اميد الخاص الذي يُكُدُ ضرر أستاؤه ضررٌ نفسيه . ونفعه نفع نفسيه. 
وقيل: ا '» أو مشاهرة. 

غنث'" يفعل الرّديء) : فإنّه إذا لم يفعل الرديء تقبل شهادئه ؛ فإن عدم 

ل أو لين الكلام: ونكسر الأعضاء غير مانع للقبول» ؛ (ونائحة" 
ومغنية. 

ومدمن الشرب على اللهو)” : أيشرت لاخر إعرمة: إن الأشربة التي لا 
تحرم إدمائها لا يسقط الشهادة ما لم تسكرء ؛ بل إدمانٌ السّكر يسقط الشّهادة» وقد ذكر 
أن المرادٌ “من الادمان" ' الإدمانُ في اليكو" : : وهو أن يَشَربُ» ويكون في عزمه أن يشرب 
كلما وَجَّدَء قال الإمامٌ المَرَحْسسِي فاه : : ترط مع ذلك أن يُظهِرَ ذلك للنّاس» أو يخرج 
سكرانٌ فيسخرٌ منه الصّبيان” ؛ حتَّى إن شرب الخمرَ في السسرٌ لا يُسْقِطٌ عدالته , وقد ذكر 





)١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج)8(0 : 4), و«اغغلي»10 : 7557 ورححفة الحبيب))(2 : ++1). وغيرها. 

(؟) مسانهة: من سلهة : وهي المسنة. ينظر: «مختار» ص37”). 

(5) المخنث : بكسر النون وفتحها: فإن كان الأول. فهو بمعنى : المتكسر في أعضائه؛ انين في كلامه؛ 
تشّها بالنساء, وإن كان الثاني فهو الذي يعمل به اللواطة . ينظر: : «فتح الباري)(؟ : قا) 

(4) ناحث المرأة على اليّت: :إذا ندبته؛ وذلك أن تبكي عليه وتعدّدَ محاسنه. ينظر: «المغرب») »اص 475)* 
«القاموس»)١١‏ : ؟510), 

(6) وكذالا تقل شهادة مدمن الخمر. ينظر : «فتاوى قاضي خان)(؟ : .)17١‏ 

)١(‏ زيادة من ب و م. 

زفق ينظر : «تبيين الحقائق))(4 : 11) ود«الشرنبلالية:(7: ,)78٠‏ ودالبحر الرائق»(/7: /اخ). و(اجمع 
الأنهر)(؟ : 1194): وغيره. 

(4) انتهى كلام الإمام السرخسي من «الميسوط)(17: ل 8 


وتاب الشهادة والرجوع عنها 


يَلْعَبْ بالطيورء أو !| 9 وك اك عاعم 
الحمام بلا إزار ويأكل لسرباء أو يُقامِرٌ بالراد. | الكيةء. ا 
بهماء أ مل ا مر بكحرد؛ أو الششطرئج» أو تفوئة الصملاة 
بهماء "لق تو و"عريق؛ او ياكل فيه. أو يظهرَ سب السّلف 
«الحواشي» : إن هذا في غير 1+ : ما ذف اك : جا 0 
1 5 ل لا دق لمر حمر أما في الخمر فلا يناج إلى قيد اللو 

فول: 2 ب في الكمر من فيد الشربو بطريق اللهو أيضاء فإن شريها للّدا 
نأؤاقالالة الأطياة: لاعلا اريك إلا ا 0 
0 ج خرضيك إلا الخمرء فحرمئُها مختلف فيهاء فلا تسقط 
الشهادة. 

ك مآ عم لم 
(ومَن بلعب بالطيور؛ أو اللنبور ٠"‏ أو يثي للنّاس): إِنْما قال للئّاس: لأنّ 
من يعني لدفع الوحشة عن نفسيه لا يسقط العدالة؛ (أو يُرْْكِبْ ما يُحَدُ بهء أو يدخل 
الحمامٌ بلا إزار أو يأكل الربا): شرط ف «المبسوط» أن يكون مشهورا بأكل الربا ؛ 
أن الإنسان قلما ينجو عن الببوع الفاسدة ؛ وكل ذلك ربا. ا 

(أو يقامِر بالئرد ُ أو الشُطرنج» أو تفوئة الصّلاة بهما)؛ قال قُْ «البداية»: 
أو يقامر بالّردء أو الشطرنج. ثم قال: أما محردُ اللعب بالشُطرنج فليس بغسق “مانع من 
قبول الشّهادة* ؛ لأنَّ للاجتهاد فيه مساغا". 

فهمّ من هذا أن في النّردٍ لا يشترط المقامرة؛ أو فوت الصلاقء فقيدٌ المقامرة'" 
وفوت الصّلاة" في النّرد وَقِمْ اتفاقاء وفي «الدخيرة»: من يلعب بالرد. فهو مردودٌ 
الشهادة على كل حال. 9 )ا 5 3 

(أو يبول على الطّربق.أو يأكلّ فيه.أو يظهرٌ سب السّلف)' : أي الصحابة: 


يذل 







.)”485 : ينظر: «الدر المخعار)(4‎ )١( 
١ زيادة من م.‎ )( 
الطنبور: من آلات الملاهي, وقصد كل لبو يكون شنيعا بين الناس‎ 7 
' كضرب القصب؛ فإنه لا يمن قبولبا إلا أن يتفاحش ؛ بأن برقصونٌ به‎ 
ل ل د‎ 
النرد: لعبة معروفة . وضعها أرد شير بن باب‎ )4 
.)8 81 : ١()سوماقلا(«‎ 


٠‏ احترازا عمًا لم يكن شنيعا 
فيدخل في حدٌ الكبائر. ينظر: 


(0) زيادة من أ و م. 

(1) انتهى من «الجداية»(#: .)١77*‏ 

97) زياد ى. 1 520000 
00 : سالف» وهو الماضي: وفي الشوع ١‏ 

رم) 0 4 1 560 والملف: جمع 0 
ع ل ل ار جه واريحاة. فلي تملضاء ل 0 
اسم لعل ص بقلد مذهيه ريقئفى أثره عي 50 برالكفاية)(7 : كخاف ر«البسحر)( 7 ؛ 


ف 211 
سلف لأني حنيفة طق وأصحابه ينظر : «اجامع الرموز»0؟ ؛ 


؟47). 


37 كتاب الشهادة والرجوع مني 


ولو شَّهِدَ ابنان أن الأب أوصى إلى زيد؛ وهو يدعيه صحكت» وإن انكر لا كشهاد, 
دائني المت ومديوئيه؛ والموصى فماء ووصيه على الإيصاء. وإن شهدا أن أباهما 
الغائب وكلّهُ بقبض دينه: واذعى الوكيل؛ أو جَحَدَ ردّتء كالشهادة على جر 
جرد وهو ما يُفْسّقُ الشاهدَ ولم يوجب حقاً للشرع أو العبد؛ مثل: : هو فاسقء أو 
أكل الرباء أو آنه استأجرّهم 
والعلماء ءِ امجتهدين الماضين رضوان الله عليهم أجمعين. 

(ولو شَهد ابنان أن الأب أوصى إلى زيدء وهو يدعيه صحّت. وان أنكر 
إل : أي شهدا أن الأب جعل زيدا وصيًا في الشّركة, وهو يدعي أنَّهِ وَصَيّ صحّت 
شهادئيها: والفا قال : وهو يدّعيه ؛ لألهلو انكر لواتقبل الشهاذة: (كشهادة دائني 
الميّت» ومديونيه؛ والموصى هماء ووصيه يه على الإيصاء)”" : أي صح شهادة مؤلاء 
إذا اذعى زيدٌ أنه وصي. 

(وإن شهدا أن أباهما الغائب وكلّهُ بقبض دينه. وادُعى الوكيلء أو جَحَدْ 
ردّت) ؛ لأن القاضي لا يليك نصب الوكيل عن الغائب؛ فلو تبت الوكالة''". يُنْبْتَ 
بشهادتهماء فلا يمكن ثبوبُها بها لمكان التّهِمةِ بخلاف الإيصاء ؛ لأنّ الوص إذا ادُعى 
يكون قبول الشهادة كتعيين الوصي؛ والقاضي يَمْلكَ ذلك. 

(كالشهادة على جرح مجرد وهو ما يُفسّق الشاهدٌ وم يوجب حقا للع ل 
لعب كل هو فاسق. أو أكل الرياء أو آنه امتاجرت): :ضورة المنيألة: 
لمعي" إذا أقام لين على العدالة ٠‏ فأقامٌ الخصم البيّنة على الجرح إن كان الخرح 5 
ردأ لا يعتبر بين الجرح ؛ وإِنّما قلت: إن صورة المسألة هذه ؛ لأنَّه لو لم يقم البيّنة على 


العدالة؛ فأخبر مخبران أن الشهودٌ فسّاق , أو آكلوا الرّباء فإن الحكم لا يجورٌ قبل ثبوث 
العدالة لا سيما إذا أخبر مخبران أن الشّهودَ فسّاق. 





(1) هاهنا خمس مسائل : الغريمان لبما على اميت دين. والغريمان عليهما للميّت دين؛ والموصي لمماء 
والموصى إليهماء والوارئان. وشهدَّ كل فريق أن اميت أوصى إلى هذاء ا بطلب ذلك جازت 
الشهادة استحسانا. ؛ وفي القياس: لا يجوزء وإن أنكر الوصيّ ذلك لم تر قياساً واستحسانا. ينظر' 
«الزيدة)70: ؟15)., 


22 زياد سس . 
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اك 1 لدت 
وتقبل على إقرار الماعي بفسقهم أو على أهم عبيد؛ أو محدودون في قلف. أو 
داربو خره أو فق أو شركاء لاع أو أله استاجرهم بكذا ا وامطامم ذلك 
يا كان لي عندهء أو إني صالحتهم على كذاء ودفعمٌة إليهم على أن لا يشهدوا علي 
ولو شهد عدل وم يبر مكانه حنّى قال: أوهمت بعض شهاد: قبل 
(وتقبل على إقرار الملأعي بفستهم) ؛ لان الإقرار ما يدخلٌ تحت الحكم . (أو 
على ألهم عبيد. أو محدودون في قذف. أو شاربو خمر, أو قَدَفَة؛ أو شركاء المدّعي؛ 
أو أله أستأجرهم بكذا لهاء وأعطاهم ذلك نما كان لي عنده؛ أو ني صالحئُهم على 
كذاء ودفعيُهُ إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي 
شهادة الرُورء ومع ذلك شهدوا شهادة الزُور» فيجبُ عليهم أداء ما أعطبئهم فإنْ في 
هذه المنُور يوجبُْ اجرح حقا للشّرع أو العبدٍ على الشّهودء فيدخلٌ تحت حكم 
القاضي فيقبل. 
(ولو شهدَ عدلٌ ولم يبرح مكانه”" حتّى قال: اوهمت بعض شهادتي قيل): 
أي أخطأتُ بنسيان ما يّحِبْ ذِكرَهُ كما إذا ادع اللأعي عشرة دراهم؛ فشهد على 
الخمسة, كم قال : نسيتُ البعض؛ بل الواجبُ عشرة؛ أو قال: أخطات بزيادة باطلة ؛ 





. ءَ : وغييد ع4 قال : أخطات::وفلث: 
كز الدع عتسي ادزام ياغ عدروكم قال إخطا و 
العشرة مقام الخمسة؛ فإن كان في الجلس قبلت الشهادة. 0 
٠ 2 0 1 1 0‏ د لأنُ الم رمكذبا 
عي ب نس دلي على دراه ل لمي بستكا 
7 1 ذ يرف ف ات 2 ؟ انه د هم 
الشاهد؛ وفي غير هذا الجلس إن كان لضت ,نس يي ومئ بة الها 
03 5 3 7 0 0 ال اذا يد فغله التهاد» » 
التلبيس من المدّعى » وإن لم يكن الموضعٌ موضع تّبْهة كما إذا "م 0 
ع ار م زقبا؛ من العدل مع أن الجلس ممتلف 
م يزيد في مجلس آخر لفظة الشهادة؛ 5 , 





)١(‏ زيادة من ب و م. 
أ)زيادة من ب و ف وم. 


ا كناب الشهادة والرجوع عزني 
مايا6 06060 لوي ا تبي 0 ال 22 ليت لتت يي لي رم 
آباب الاختلاف # الشهادقا 
وشرط موافقة الشهادة للدعوى كائفاق الشاهدين لفظاً ومعنى عند أبي حنيفة «ه, 
فتردٌ إن شهد أحذهما بألفي. والآخر بألفين. أو بمئة ومثتين» أو طلقة وطلقتين أو 

ثلاث 





اباب الاختلاف 4# الشهادقا 
(وشرط موافقة الشهادة للدعودى7 كائفاق الشاهدينٍ لفل””2 ومعنى عند 
أبي حديفة 4 ): فإنّ عندهما لا يشترط اتفاقهما لفظا ومعنى» بل يكفي اتفاتهما 
معنى : (فتردٌ إن شهذ أحذهما بألفي والآخرٌ بألفين. أو بمئة ومئتين. أو طلقةٌ 


: هذا الباب مبنيّ على أصول مقررة‎ )١( 
منها: أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى؛ لاف حقوقه تعالى.‎ .١ 
؟. ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة؛ بخلاف الأقل للاتفاق فيه.‎ 
ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد كبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب.‎ .* 
ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى؛ وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقطء لذا قال يعقوب باشا ل‎ .4 
والوافقة‎ ٠ «حاشيته)»( 1783 /ب): إن المعتبر في الاثفاق بين الدُعوى والشهادةٍ هو الاتماق في المعنى‎ 
بين لفظيهماء فليست بشرط بالائفاق؛ ألا ترى أن لمعي يقول: ادّعى على غريمي هذاء والشاهد‎ 
يقول: أشهد بذلك: ففي عبارة المتن نوع قصور لا يخفى. وينظر: «الدرر»(؟ : 584)/ واتجمع‎ 
.)5١6 : الأنهر»(؟‎ 
وأجاب صاحب «الزيدة»؟: 4) بقوله: ليس المرادٌ تشبيهٌ موافقةٍ الشهادة للدعوى بالفاف‎ 
بل في مطلق الاثفاق. فلا يظهر قصورٌ العبارة ومخالفة أكثر‎ ٠ في الاتفاق لفظأ ومعنى معاًء‎ ٠ الشاهدين:‎ 
الكتب؛ والتفصيل أن الاختلاف بين الشاهدين ليس كالاختلافي بين الدُعوى والشهادة ؛ لان شهادة‎ 
أحلر الشاهدين ينبغي أن يكون مطابقة لشهادةٍ الآخر في المعنى » وف لفظ: لأ يوجب اختلاف المعني/‎ 
وأمًا المطابقة بين العوى والشهادة فينبغي أن تكون في المعنى فقط : ولا عبرةً باللفظ. ويوافقه أن كثبرا‎ 
من أصحاب الكتب لم يعترضوا على عبارتها.‎ 

(1) المراذ بالاثفاق في اللفظ : تطابق اللفظين على إفادةٍ المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمّن؛ حتى لو 
اذعى رجل بمئة درهمء فشهدَ شاهد بدرهم؛ وآخر بدرهمين. وآخر بثلاثة» وآخر باربعة ٠‏ وآخر 
يبخمسة لم تغبل عند ؛ لعدم الموافقة لفظاً. وعندهما: يقضي بأربعة ؛ لاتفاق الشاهدين الآخرين فبها 
معنى. ينظر: «المنجلاق؟ : 1/11). 
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وقبلت على ألفم في بالف وألفي ومئة إن 
ونصف» ومئة ومئة وعشرة: ولو شهدا بالف. 
عزن فلت بالق وبقرض ألف. ور قولة 
والآخرٌ بطلقتين أو ثلاث» فإنها ُردُ عند أبي حنيفة ك, وعندهما في على الأثز إذا 
اتُعى المدّعي الأكشر: حتى إذا ادعى الأقل يكونٌ المدّعي مكذباً لشَاهدٍ الأكثر, فلا 


امل 
اذعى المذعي الأكثرء كطلقة وطلقة 
أو بفرض ألف وزادٌ أحدهما نَضَى 
على # عو» فضى كذا إلا إذا شَهدَ معه 1: ولا 
يقر الملاعي عند الئاس با بض ل 





(وقبلت على ألفم في بألف وألفم ومئة): أي في شهادةٍ أحدهما بألف والآ<” 
بألف ومئة؛ (إن ادُعى المدّاعي الأكثر)؛ حتى إذا اذعى الأقل بأن قال لم يكن إلا 
الألف؛» أو سكت عن دعوى لمئة الزائدةٍ لم تقبل شهادة مثبت الريادة: وما إن قال: 
كان أصلُ حقي ألا ومئةء لكني استوفيت المثة أو أيرأنُهُ عنها قبلتْ شهادية للتٌوفيق. 

(كطلقة وطلقة ونصف. ومئة ومئة وعشرة): أي كشهادة أحدهما بطلقةٍ 
والآخر بطلقةٍ ونصفء» وشهادةٍ أحدهما بمثةٍ والآخر بمئة وعشرة؛ فإنّ الشّهادة مقبولة 
تماقا للاتفاق على الألفو؛ وعلى الطلقه وعلى المئة؛ ولا شك أنّ قولّهما أظهر", 
وفرقّ أبي حنيفة نه ضعيفء وهو أنّهِما مان على الألفى في شهادةٍ أحبهما بألف 
الآخرُ بالف ومثة» غير مقي" في شهادة أحدهما بالف والآخر بألفن: ي . 

(ولو شهدا بألف» أو بقرض ألف وزاد احدهما قُضّى كذاء قبلت بألف. 
معه آخرء ولا يَشْهَدُ مّن علمَهُ حنّى يقر لماعي عند لاس 4 ال 006 





٠. . ٠.‏ 5 عط ١‏ قالت الثلاثةء 

١ 005 0 قال صاحب «الزبدة)(5: ل لا شك أن فولهما أسهل وأظهر في بادي النظر‎ )١( 

ا 5 نم نظره دقيق. وقال القهستاني 2 ف 
دفرقٌ أبي حنيفة ضيه أدقٌ وأقوى دراية» كما لا يخفى على من 2 


«المضمرات "ف 5ك ضمّف قوله؛ وذا منه 
«جامع الرموز»(؟ : 206210 والصحيح قوله كما في «المضمرات»' وال مصنف هه 
هاي ف حانق العقو 155100 
تهاية ء الا كما لا عه 1 يلظر: ((الدني 5 ٠.‏ 550 : 0 0 
ره 0 اختلاف الألفاظ تنية وإفراد! يدل على اختلافم المعاني بالضرور 


(') لان الألف مغرد؛ والألفين تثنية» و 
فإن الالف لا يعبر به عن الالفين: لا 
مبائنا لكلام الآخر. ينظر: «(زبدة النهاية))(7: 0ال). 


] ن كلام كل ع الشاهدين 
معد ولا يجازا ويالعكس » وكان كلام كل واحار من بن 


7) زيادة من با وم. 


ولو شهدا بقتل زيدٍ يوم كذا بمكة: وآخران بة قله فيه بكوفة ركنا. ون قفي 
بأحدبهما م قاست الأخرى ردت هي؛ وو شنا يسوقة يقر واخلا فلن 
قُطِع ولو اختلفا في الأكورة لا 
على الذي يعلم قضاءً البعض أن لا يشهد حنَّى يقر لمعي عند النَّاس بما بض ؛ لثلا 
ينَضرًرٌ المدّعي عليه. ودْكَرٌَ الطَحَاوي”" عن أصحاينا ضيه: أن شهادئهُ لا تُقبل: وهو 
قول رُفرَ نه ؛ لأنّ المدّعي يكذّبْ شاهدٌ قضاء البعض. قلنا: الإكذاب في غير المشهود ب 
لا يبمنم القبول''". 

(ولو شهدا بقتل زيدر يوم كذا بمكة وآخران بقتله فيه بكوفة ردتا): أي 
شهدا * بقل زيه في ذلك اليوم بكوفة ردت اينات ؛ لآل أحتهما كاذبة ييقين» وليست 
إحداهما أولى من الأخرى»: ٠‏ (فإن قَضَى بأحدهماء ثم قامت الأخرى رت ' هي)؛ 
لأ الأوَى ترجّحت باتصال القضاء ء بهاء فلا ينتقض بالثّانية. 

(ولو شهدا بسرقة بَقَرة» واختلفا في لونها قُطِعء ولو اختلفا في اللذكورة لا), 
وعندهما: لا يقطبع في الوجهين» وقيل: الاختلافُ في لونين متشابهين كالسواد. 
والحمره لا في السّوادٍ والبياض. وقيل : في جميع الألوان" له. : أن السّرقة قد” بقع ف 
الثيالي» والرّاني يراه من بعيد. فاللونان يتشابهان, والأظهرٌ قوثهما". 





)١(‏ قال الطحاوي في ((مختصره»( ص17 *): روي عن أبي يوسف #ه أنه قال: لا تقبل شهادة الشاهد 
الذي شهد على القضاء ؛ لانه شهد على أن لا شيء للمدّعي على المّعى عليه مما يطالبه بهء وبه نأخذ. 

(؟) بياته : إن الشاهدين إذا شهدا لإنسان بمال؛ ثم شهدا عليه يمال لإنسان آخر؛ فكذبهما المشهود عليه 
الذي هو مشهود لهء يقضى بما شهدا لهء وإن كان ينهم فيما شهدا غلبه ؛ لأ هذا نفسيق عن 
أضطرار» والموجب للردٌ هو التفسيق عن اختيارء وكذلك لو شهد الشاهدان لرجل على رجل بالف 
درهم ومئة ديتارء فكذيهما المشهودُ له في المئة دنيارء تقبلٌ شهادتهماء ثم هاهنا كذبه فيما شهدا عليه 
وهو القضاء. فلا يقدح في شهاديّه له. بنظر: «الكفاية»77: 601). 

(5) زيادة من أ. 

(4) الاصح أن الكل على الخلاف. ينظر : «التبيين»(1 : 4 *5): و«الشرنبلالية»(؟ : /ل2+). 

(8) زيادة من ب و فاوم. 

000 نفل الحصكفي في «الدر المنتفى»(؟ : 04) ود«الدر المختار»(4 : 955) ترجيم الشارح كهه. فقال: 
قال صدر الشريعة : والأظهر قولهما. 


مكتاب الشهادة والرجوع عنها 
ف 


ولو شَهدّ بشراءِ عبد. أو كتابته بألف. والآخرُ بالف ومثة ردت" خهادذهبا. ركنا 

عتق بمال» وصلح عن قُوّد, ددهن؛ وخلعء إن اذعى العبد. والقائل» والراهن. 
والعرسء وإن ادْعى الآخرء فهو كدعوى الدين في وجوهها 

اول سيد بشراء عبدء أو كتاببهِ بألفء والآخرٌ بألف ومئة ردت 
شهادثهما)' ؛ سواءً اذعى البائعٌ أو المشتري ؛ لأن العقد يختلف باختلاف التُمن؛ 
فيكو على كل واحدد شهادة فر فلا تَقْبّل؛ ٠‏ (وكذا عت مالء وصلحٌ عن فود 
ورهن» وخلع. ٠‏ إن اذُعى العبد. والقاتلء والراهن, والعرس):؛ فيه لف ونشرّء 
فدعوى العبد يرجع إلى العتق بمال» وهكذا على التّرتِيب؛ لأنُ اللقصود هنا هذا العقدُ 
وهو مختلف. 

(وإن ادّعى الآخر): أي المولى في العنق على المال: وولي المقتول في انصّلح عن 
لقوّد؛ وامرتهِنُ في ارهن والرّوج في الخلع ؛ (فهو كدعوى الدّين في وجوهها): أي 
إن كان الشّاهدان مختلفين لفظا لا تقبل عند أبي حنيفة 4ه وإن كانا متفقين معنئ ٠‏ فإن 
اذّعى الماعي الأقل لا قبل شهادة الشاهدٍ بالأكثر» وإن اذّعى الأكثر تقبلّ على الأقل. 

ولقائل أن يقول: ليس هذا كدعوى الدَّين ؛ لأنَ الدين ب؟ يغبت بإقرار المديون» 
فيمكن أن يُقِنَّ عند أحد الشاهدين بألف» وعند الآخر بأكثر؛ وعكر أيضا أن يكوة 
أصل الحقّ هو الأكدرٌ لكنّه قضّى الزائدَ على الألف»ء ٠‏ أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين 
دون الآخرء فالتُوفِيقٌ بينهما ممكنْ» أمّا هاهنا فالمال يبت بتبعية العقد #والفف الاب 
غير العمَدٍ بالأكثرء ل ل 





0 أي إذا زيد اشترى عبداً من عمرو , 


زيدا اشترى ذلك العبد من عمرو بألف؛ وشهد ا أنه اشترى د 
شهادئهما ؛ لأن المقصوذ من دعوى البيع قبل التسليم هو إثبات السيبء وهو العقد ل 
بالفر غير البيع بالف وخمسمئة؛ فاختلف المشهود به باختلافم الثمن: فلم يثمّ النصابُ على واحام 
منهما . ينظر: «التبيين))(1 : 576). 

03 والجواب عن اعتراض الشارح ضيه : بأن المال في الصور الأريع و! 
لكن الأمر صار بالعكس حين الدعوى ؛ لأن صاحب الحق اعترف بالعقد 
الملل متبوعا والعقد تابعا عند الدعوى يعني ألال 8 00 ا 
الذعرى؛ فالعقد مقصود تبعاً للمال. ينظر : «درر لكام أ 


ن كان ثابتا بالعقد حين العقد وتابعا له 
والعنق والطلاق ؛ أي كان 
العقد ونقصود أصالة حين 
5ب تفع 


لاحاشية الخادمي) اص 8 17)؛ وغيرهم. 


184 كتاب الشهادة والرجوع عنها 
ل ا ا ب ا ل ل لي ا ل ل تسبي ا 
والإجارة كالبيع في اول المذة, وكالدين بعدهاء وصح التُكاح بألف استحسانا, 


وقالا: ردت فيه أيضاً. 

افصل 2# الشهادة على الإرثا 
ولَزمٌ الجر لشاهدٍ الإرث بقولِه مات وتركة ميراثا له أو مات وذا في ملكه أو ني 
بده 


(والإجارةٌ كالبيع في أول المدّة وكالدين بعدها)؛ إذ في أوّل المدَةٍ المقصودٌ هو 
العقدء فلا يقبل الشهادة : وبعد المدّة يكونُ الدّعوى من الأجير: وهو يدّعي الأجرة 
فيكونٌ كدعوى الدّين؛ فيقبَلٌ كما تقبلٌ في دعوى الدّينه". 1 

(وصح التّكاح بألفم استحساناًء وقالا: ردت فيه أيضاً) هذا هو القياسس؛ 
لأنّ اللقصودّ هو العقدٌ من الجانبين؛ فصارّ كالبيع » وجه الاستحسان: أن المالّ في النُكاح 
بع ٠‏ ولا اختلاف فيما هو الأصلء وهو العقدٌ فيشبت» ثم وقع الاختلاف في التبع 
فيقضى بالأقل: ويستوي دعوى أقل المالين؛ أو أكثرهما في الصّحيح ''؛ وقد قبل : إن 
الاختلاف في دعوى ى الزُوجة» وأمّا في دعوى الزّوجٍ فلا تقبل انّفاقا؛ إذ المقصود هر 
العقّدٌ دون المال؛ وفي جانسو الرّوجِةٍ يمكنْ أن يكون المقصودٌ هو المال» ٠‏ لكن الصّحيح أن 
الاختلاف في الفصلين. 

لفصل #8 الشهادة على الإرث] 

(ولزم الجر لشاهد الإرث بقوله مات وتركة ميراثاً لهه أو مات وذا في" 

ملكه . أو في يده): أي'' إذا قال الشهُود: كان هذا المورّثُ هذا المدّعي لا يُقَضَى 





)١(‏ يعني إذا كانت الدُعوى في الإجارة في أوّل المدُةْ قبل استيفاء المعقود عليه واختلف الشاهدان لا تقبل 
كما لا تقبل عند الاختلافى ني البيع ؛ للحاجة إلى إثبات العقد؛ سواء اذّعى المؤْجُرٌ أو المستأجر؛ وسواء 
كانت الدُعوى يأقل المانين أو أكثرهما. وكالدين بعدها: أي بعد المدّة: قثبت ما انق عليه الشاهدان» 
وهو الأقل؛ أمّا إذا كان المذعي هو الآجرٌء فإنّه لا حاجة إلى إثبات العقد. وأما إن كان المستأجر ؛ فلآن 
ذلك هنه اعتراف مال الإجارة؛ فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى تاق الشاهدين أو 
0 وهذا إن اذعى الأكثر؛ وإن ادّعى الأقل فلا تقبل شهادة من شهد بالأكثر؛ ٠‏ لأن المذعي 
يكذّبه. ينظر ينظر: «مجمع الانه )0 رةه 

ا : إن لما كان كالدّين وجب أن يكون الدُعوى بأكثر المالين؛ وإليه ذهب شمس 
الأئمة #ه. ينظر : «العناية»(37: 015). 

(9) زيادة من ب وم. 

(4) زيادة ب وم. 


يهتاب الشهادة والرجوع عنها 


١8# 

0 57 كانه 09 مر أو أجاره من في هاده جازٌ بلا جر؛ ولو شهدا 
بيد حي منذ كذا رذت؛ وإن أقراللاعي عليه بذلك؛ أو شهدا بائه ف بيد المدمي 
5 افصل لي الشهادة على الشهادقا 
الشهاد على الشهادة إلا ز حد وقُوّدء و ط ها تعدرٌ حضور الا 
للوارث حتّى يجروا الميراث إلى المّعي بقمولهم : مات وتركه ميراثا له.. إلى أخري"2, 
خلافاً لأبي يوسف قد فإِنّهُ لا يشترط عنده البرٌ. 

(فإن قال: كان لأبيه إعارة؛ أو أودمة يا تاي مَن في يارو جاز بلا جر) ؛ 
لأنيدَ المستعيرء والمودع؛ ٠‏ والمستأجر قائمة مقَامٌ يلره فلا حاجة ككينا 

(ولو شهدا بياد حي منذ كذا ردت) : أي شهدا أنه كان في يد المدّعي منذ شهرء 
والحال أنّهُ ليس في يدٍ المدّعي عند الدّعوى لا تقبل ؛ لأن اليد متنوعة إلى يد مللئو ويد 
أمانة» ويد''' ضمان» فتعدّرٌ القضاء بإعادةٍ امجهول؛ وعند أبي يوسف #ه تقبل. 

(وإن أقرٌ اللأمي عليه بذلك.» أو شهدا بأله أقر بيد المدّعي صح ب لان 
جهالة امقر به لا تمنمٌ صحّة الإقرار. 

الفصل 2# الشهادة على الشهادقا 
(وتقبل الشهادةٌ على الشّهادة إل في حدٌ وقَوّد.وشُرط لها تعدرٌ حضور الأصلر 


و 








(1) يعني إذا اْعى الوارثُ شيئاً في يد إنسان أله ميراث أبيه مثلاء وشهد د الشاهدان أن هذا كان لأيه له 
يح لخن عر ارا بعتيقة ايان ينول الام : مات وتركه مبراثً للمذعي ؛ أو حكما بأن بقول: 


مات وهذا ملكه ٠‏ أو في يده أو في تصرفهء أما إذا قال: كان لأبيه ؛ لا تقبل شهادنه ؛ لعدم الجر حقيفة 


وحكما. ينظر : «مجمع الأنهر)»(؟ : )ل 
زيادة من أو ب و م. 

بعني إذا مات رجل فأقام وارئه بينة على دار 
يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميرائا له بالانفاق. ينظر: 
زيادة من أو م. 

يعني إن مر الملذعى عليه باليار للمذعي ؛ أو شهد شاهدانٍ بآله 
ددفع ذلك إلى الملّعي ١‏ لان الإقرارَ معلومٌ؛ فتصح الشهادة به ١‏ 
ألا ئرى أنه لو قال : : لفلان علي شي : ص , وذهب عليه البيان: ولا تصح 
0 1 


فة 
5 أنها كانت لابيه وأعارها أو أودعها الذي هي ل يده فإنه 
: للدرر الحكام»)(؟ : 14 ) 

0( 
5 أ اليم للمّعي منذ شهر ملل صح٠‏ 

وجهالةً افر به لا تمع صحمة الإفرارء 

الشهادة به . ينظر : «الر يد ةل( 


بموثء أو مرض. أو سفرء وشهادةً عددٍ عن كل أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك, 
ويقول الأصل: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذاء والفرع[يقول: أشهد أن فلان 
أشهدنى على شهادته بكذاء وقال لى اشهذ على شهادتى بذلك 
بموت. أو مرضء أو سفر): وعند أبي يوسف ذه يكفي مسافة إن غدا لا بيت إلى 
أهله”". 

(وشهادة عددٍ عن كل أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك'" ): خلافاً للتَاني ”” 
5 إذ عنده لا بد من أربعة شهداء'"©؛ يشهدٌ اثنان عن هذا وآخران عن ذلك؛ وعندن 
يكفي اثنان يشهدان عن هذاء ويشهدان عن ذلك. 

(ويقول الأصل: اشهد على شهادتي آني أشهد بكذاء والفرع يقول”*: أشهة 
أن فلاناً أشهدني على شهاديه بكذاء وقال ي اشهذ على شهامي بللك). م : 
المشايخ ده طوّلوا وقالوا : يقول الأصل : أشهدٌ بكذاء وأنا أشهدُك على شهادتي. 
فاشهدٌ على شهادني وفيه خمس شينات: ويقول الفرع أشهد أن فلاناً شهد عندي 
بكذاء فأشهدني على شهاديّهِ بكذاء وأمرني أن أشهدَ على شهاديهِ بذلك” ؛ وأنا أشهد 
على شهادته بذلك» وفيه ثماني شينات؛ والأحسن الأقصر قول أبي جعفر #2 أن يفول 
الأصل: اشهد على شهادتي بكذاء أو يقول الغرع : : أشهد على شهادة فلان يكذا من 
غير احتباج إلى ذكرٍ زيادة» وعليه فتو ى'"' الإمام الْسَرّحْسِي طيفه. 











)١(‏ اختلفتوا في الفنوى بين هذا وظاهر الرواية. وزيادة التفصيل في «مجمع الأنهر»(؟ : :)5١7‏ ««رد الحنار»! 
قله 

(0) أي لا يشترط تغاير فرعيها؛ بأن يكون لكل شاهد شاهدان متغايران: بل يكفي شاهدان على كل 
أصل ٠‏ ولوقال: : لا تغايرٌ فرعيها كان أحسن» ٠‏ كما في «الزيدة)(7: 85), وهي كعيارة «الملتقى)/رص 
كال وعبارة «التنوير»(ص64١)‏ مثل عبارة المصنف. 

(29 لكن المعتمد عند الشافمية على خلاف ذلك ؛ قلا يشترط تغاير فرعي الأصلين؛ ينظر: : «رالتنيه))(ص 
13 ر«مفتي المحتاج(4 : 180), و«دحاشية نهاية الحتاج»70: 2070/5 وغيرها. 

(4) زيادة في أو ب وم. وفي في: شهرد. 

(2) زيادة من أو ب و م. 

(1) زيادة من ب وم. 

ف دخو رواية محمد بن الحسن ضإنه ني «السير الكبير»؛ واختاره أبو الليث السمرقندي فا وصاحب 
««التبيين))0 +4 : *14).: ودالبحر»(/: ١؟١), ٠‏ وغيرهم ٠‏ والمتون على قال الممنّف ه. 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 

فإن 0 0 0 ع اجر التثاهدين الآخر, وإن سكت عنه نظرَّ في حاله. 
وان سيو و فريه؛ ولو شهدا عن اثنين على عزة بنت عر 
المضري؛ 0 1 ا وجاء الدع بامرأة لم يدريا بآئها هي أم لا. قيل 
له هات بد وكذا الكتاب الحكمي, فإن قالا فيهما: المضرية ل يز 
حني بنسباها إلي 

في حاله): أي ينظر القاضي في حال الأصل» فإن ثبت عدالتُهُ تقل شهادهٌ فرع هذا 
عند أبي يوسف طه » وعند محمد ف : لا تقبل إذ لا شهادة إلا بالعدالة, فإذا لم يَعْرفٍ 
الفرعٌ عدالة الأصلء لم تقبل شهادتُهُ فلا يقبل شهادة الفرع» قلنا: لا يشترط معرفة 
الفرع عدالة الأصلء؛ بل يشترط أن يثبت ذلك عند القاضي؛ فإن ثبت عنده يقيلهُ وإلأ 
ل 


ينانا 


(وان أنكر الأصل شهادئة بطل شهادةٌ فرعه. ولو شهدا عن اثنين على عزةً 
بنت عر المضريء وقالا: أخبرانا بمعرفتهاء وجاءً المدّعي بامرأة لم يدريا بآئها عي أم 
لا. فيل له'": هات شاهدين آنها عزّة)؛ اعلم أن الغرض من هذه المسألء أنه لا 
بشترط أن يعرف الفرعٌ المشهود عليه؛ بل يقال للمدّعي: هات شاهدين يشهدان أن 
الذي أحضرئَهُ هو المشهودٌ عليه؛ وليس الغرض أنه إذا شهدا على فلانة بنت فلان 
الضري يكونٌ النسبةٌ تامّة؛ ويكونٌ الشّهادةٌ مقبولة ؛ لأنّهُ إذا لم يذكر الجد فلا بد أن 
ينسب إلى السك الصمّغيرة» أو إلى الفَّخِدٍ: أي القبيلة الخاصّة ليتم النسبة؛ ويقجل 
الشّهادة عند أبى حنيفة فد وعحمّد لله خلافاً لأبي بوسف 5ه؛ فإنَ ذكرَ الجد لا يشترط 
عنده: فلا يشترطٌ ما يقومٌ مقامّه من ذِكْرٍ المكةٍ أو الفخذ. ظ 

(وكذا الكتاب الحكمي): أى إذا جاء كناب القاضي إلى القاضي؛ ولا يعرف 
الهود المشهودٌ عليه؛ قيل للمدعي: هات شاهدين أن هذا هو المشهود علبه. 00 

(لفإن قالا فيهما : المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها ): أي قالا في الشهادة 





٠ :‏ ل بعر قهم بها فلا بد من تعديلهم. 
15 : 5 5 2 بعر هم ؛ 3 / 

(' )اراد أنَُ الفروع رفون بالعدالة عند القاضي فعدلوا الأصول وإن لم 
وتعديل أصولهم. ينظر : «المنح»اق/119 /ب). 
")أي قال القاضى للمدعى ... ؛ لآن التعريف باك 6 


1 : 1314»ى 
للحاضرة , وهي منكرة فلا بد من إثبات أنها لجا. بنظر: برجمع الأنهر»(؟ 


5 مكتاب الشهادة والرجوع مني 


افصل ف شهادة الزور] 
ومن أقر أنه شّهِدَ زوراً شهَرَ ولم يعزر. 
فصل [الرجوع 4 الشهادقا 


لا رجوع عنها إلا عند قاض؛ فإن رَجَّعا عنها ف 





على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية؛ لم يجز ''حتى ينسباها إلى فخذها"'؛ لأنْ 
هذه النسبة عامّة'"؛ ثُمّ اعلم أن هذا في العرب» أمَّا في العجم فلا يشترط ذَكرٌ الفخذ؛ 
لأنّهم ضيّعوا أنسابهم ؛ بل ذِكرُ الصناعة يقوم مُقَامَ كر الجد. 
افصل 2# شهادة الزور) 
(ومّن أقر أله شهد زوراً شهرٌَ وم يعْر) ٠‏ فإن شريح” ' كان يشهر ولا يعزّر, 
عه إلى سوق إن كان سوقبا؛ وإلى قومه إن لم يكن سوقياً عند اجتماعهم ٠‏ فيقول: 
إن حذناء شام زور فاجخررة, وستر لانن ٠‏ وياد : يوجعُهُ ضرباً ويبسئه؛ وهو 
قول الشَافِِي"'' ذه فإن عمر و صرب شاهد الزُورَ أربعينَ سوطاً؛ وسَكُمَ وَجْيْه؛ 
قد قيل: إِنّما وضع المسألة في الإقرار؛ لأنّ شهادة الزُور لا يعلم إلا بالإقرار ؛ ولا يعلم 
أقول : : قد يعلمُ بدون الإقرار كما إذا شد بموت زيد؛ أو بآن فلانا قتلهء كم طهر 
يد حيًّء وكذا إذا هد برؤية البلال فمضى ثلاثون يوماً» وليس في السّماء عل ولم 
ير البلال» ومثل هذا كثير. 
فصل [الرجوع 4 الشهادقا 
(لا رجوع عنها إل عند قاضء فإن رَجَعا عنها قبل الحكم بها سَقَطتاء وم 





)١(‏ زيادة من أ. 

(1) لأن التعريف يتمّ يذكر الجد و الفخذ. أو بنسبة خاصة؛ واللسبة إلى المصر أو إلى المحلة الكبيرة عامةة 
وإلى السكة الصغيرة خاصة؛ والمقصرد : الإعلام. بنظر : «الدر المنتفى)(؟ : 5114). 

وهو شريح بن الحارث بن فيس بن الهم الكنوي ء ٠‏ ثور بن مرتع هو كلد كاض خاب ابيا 
وأدرك الجاهلية . استقضاه عمر بن الخطاب ذه على الكوفة؛ فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة. ينظر: 
«المير))(١‏ : 89). درطبقات الشيرازي):7( ص ١م .»8١‏ دررفيات))(؟: 90-156 1), 

)0 ينظر: الام 0ه و«أسنى المطالب)20 : 84), ودانحلي»)(10 : 7035 , وغيرهم. 


فيه 


تاب الشهادة والرجوع عنها 


َهلمَناء ويعدة لم يفسخ. وضمنا ما أتلفاء بها إذا قَبَضَىَ 
رَجَم أحدهما ضّمِنَ نصفاء والعبرة للمبافي لا للرّا 
م يضمن وإن 0 دأن رجعست امرأة من رجل وامرأتين 
فسمنت ربعء وإن د 0 وأن جمس ثمان من رجل ومشر نسوةة 
د 0 0 0 دبعاء وإنا رجع الكل فعلى الرجلر 
سدس 2 1 

نط فنص إجماعاً وما بْقِي عليهن على القولين» وإن 
مناه وبعلته لم يفست): : أي إذا رَجّعا عن الشهادة بعد حُكُم القاضي لم فسخ 
الحكم (وضصمنا ما أثلفاء بها إذا تْضن ماعاء ديا كان و عينا). حلي ,720 
لفاضي» ولم يُقبض الماعي مذعاه لا يحب الضّمانء بل يتوقف الضّمانُ على القبض, 
لما بض يضمن الشهود» وعند الشافعِي”' ذه لا ضمانٌ على الشّهودٍ إذا رجعوا ؛ ؛ إذ 
لا اعتبار للتسبيس عند وجود المباشرة: وهو حكم القاضي» قلنا: : إذا تعر تضمين 
الباشرء وهو القاضي ؛ ؛ لأنهُ ملجأ في القضاء» يعتبر النُسبيب. 

(فإن رَجَعَ أحدُهما ضّمِنَ نصفأء والعبرة للباقي لا للراجعء فإن رَججَع أحدُ 
ثلاثة شتهدوا لم يضمن) ؛ لبقاء نصاب الشتّهادة؛ (وإن رجعٌ آخر ضمنا نصفا) ؛ ؛ أن 
نصف نصابب الشهادةٍ باق. 

(وإن رجعت امرأة من رجل وامرأنين ضمنت ربعأءوإن رجعتا ضمتنا نصفاً. 

وإن دجست ثمان من رججلل وعشر نسوة فلا ع وأن رجعت أخرى 
فسمنت النْسِمٌ ربعاً) ؛ لبقاء ثلاثة أرباع النصاب؛ (وإن رجم د 
ينعي يفا نه ونصفة دعا وبي ل على اقول يج 8 
أذ الرْجلَ الواحدٌ نصفٌ النُصابٍ» والنساء وإن كثرن يَقمْنْ مقام رجل و 007 
حنبفة ه أن كل امرأتين مع الرّجل تقوم مقام . ارجل واحد'", (وإن رجعن 
ننصف إجاعاً ) ؛ لبقاء 1 


10 
مذّعاه ديناً كان أو عينأء فإن 
جع. فإن رَجَع أحن ثلحثة شهدوا 








0 . فوؤى ودالنحلى)(2 : 
)١(‏ لكن الأظهر عند الشافعية أنه لو رجع الشهود غرموا. ينظر: «النهاج»10 2 2201 00 


, ' و«مفني المحتاج)0 8 : : 104):, وغيرهم. 

''أأي كل امرأنين مع الرجل تقومان مقام رجل واحد؛ . قصار 
فبكون الضمانُ عليهم أسداساً. ا 0 
بكثرتهنَ عند الاجتماع مع الرجال» ألا ترى أن كل النتين ١‏ ل 
لعند انفرادهرن لبر العلثان؛ فلا يزداد نصيبهنَ وإن اختلطن بأبن ينه 


ينظر: «التبيين)42 : 09143 


كما إذا شهذ بذلك سنّة رجال ثم رجعوا. 
عند الفرادمن ‏ لا 0 - م الامتدا 
هنا 


5 كتاب الشهادة والرجوع عزي 


22 ل ال ا ال لت ا ل 7 ا سار 
كوم وجلا شهذالع امراق لع وجترا لاخي1 و2 ادس راجع ل تكاج وي 
مسمّى شهدا عليهاء أو عليه لبها زاة على مهر مثلهاء وفي بيع إلا ما نقص من 


(وغرمٌ رجلان شهدا مع امرأة؛ كم رجعوا لا هي)؟ لاله لم يبت بشواةلرة 
الواحدة شيء. 


يد ع جد كد و لل ا 

وا ان لان أو على لجل لأنهما لم يتلفا شبئاً. 00 
من مهر المثل ؛ ؛ لأنَّ منافم البضع غير متقوّمةٍ عند الإتلاف. أ ما إذا كان المسيمى كارن 
ببراائل سينامازاة على مور اش 
رسن فيد اليو 0 ا ع م ار وهو 
يساوي ألفين» فشَهِدَ شاهدان, ثم رجعاء ضهنا الألف. وإنّما قلنا: اذُعى المشتري حنّى 
إذا ادّعى البائع النّمب”") لم يضما ؛ لأنّ البائع رضي بالقصات: 

وإن كان النَمَنُ مساوياً للقيمة» فلا ضمانٌ لعدم الإتلاف. 

وإن كان النَّمنْ أكثرء فإن كان الدّعوى من المشتري فلا ضّمان ؛ لأنّ المشتري 
رضي بالزٌيادة على القيمة؛ وإن كان الدّعوى من البائع ضّينا للمشتري ما زادَ على 
القيمة. 

وهذه المسألة غير مذكورة قُِ «المئ» ؛ أن وضع مسألة «المئن» فيما إذا كاد 
الدّعوى من المشتري ؛ فإن عيارة «البداية» هكذا: وإن شهدا بيع ". 

فإن هذا الكلام نهنا يقال: : إذا اذعى المشتري أن البائع باع فأنكر البائع البيع . 
ب الور عن ع بالبيع ؛ ل 0 





.! زيادة من‎ )١( 
.)14 +: اننهى من ««البداية»(”‎ )( 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 
1 


فى طلاق إلا نصف مهرها قبل | 0 
00 > ارخاكل الوطم وحن في العتق القيمة. وفي القصا 
الدية فحسب. وضمن الفرعٌ بالرجوع. لا أصِلّهُ بقوله: ما أه 4 0 ص 
أشهدته وغلطت ٠‏ ولو رَجَمْ الأصل والفرعٌ 0 ١‏ شهدثه على شهادتي و 
١‏ في ليها لسر نه عرم لفرع؛ وقول الفرع: كذب اصلي 
زغل فنها ليس :بخىء 
5 اعد بكذاء ''وعلية 3١‏ > ا 0 
دير العية تكلا" وكلية الكمن © فالعبارة الصتتحيج ينتار أن يقال + لكنهدا على 
الثراء: فعلِم أن صورة مسألةٍ «البداية» فى د الثه لاد للقي قن 
2 يه» في دعوى المشترى: وهذا دقيق ترد به 
خاطري" ' ١‏ 
(وفي طلاق إلا نصف مهرها قبل الوطء ): أي إذا شهدا بالطلاق قبل الرطء, 
لمجا نا نص امهرء أ بعد الدّخول فلا؛ لامر تكد بالخول فلاإلاف. 
(وضّمِنَ في العتق القيمة» وفي القصاص الذيةٌ فحسب): أي إذا شهدا أن زيدا 
(وضمِن الفرع بالرجوع. 
| لاأصلة بقوله: ما أشهدثة على شهادني و أشهدته وغلطت ): ل 
أصله ؛ مسألة مبتدأة لا تعلق لبا برجوع الفرع؛ فإذا قال الأصل: ما أشهدت الفرعٌ 
على شهادتي لا يلتفت إلى قوله؛ ولا يضمن؛ إن قالَ: أشهدنُّهُ وغلطت؛ فلا ضمان 
(ولو رَجَعْ الأصل والفرعٌ غُرّمٌ الفرع)؛ هذا عند أبي حنيفة فيه وأبي يوسف 
#؛ لأنَّ القضاءً وق بشهادة الفرع في علَة قربية؛ فيضاف الحكم إليه؛ وعند محمد ضيه 
إنشاءً من الأصل وإن شاء ضُمَنَ الفرع'. 5556 
(وقولُ الفرع: كذب أصلي أو عَلِط فيها ليس بشيء) ؛ لأنْ كذب الأصل لا 





(1) زيادة من أ. ' 
بمكر” تأويلهاء وئيس كذلك؛ فإن الببع من 
فلو قال: الشارح ضله: فالأولى أن يقالء أو 
(نزيدة النهاية»(؟: ١/4‏ ). 


0 8 0 
خا :+59 
لمتكيل اندر م12 ْ ( 530000 يفولجم ولا يجب الضمان عليهم ؛ 
ا ل 0 
ل لت نهر 


بق مكتاب الشهادة والرجوع عزني 
إذا رجعوا 
يشت بقول الفر 6 الفرع لم برج عن شهادية» فلا يليت إلى قولم. 

(وضَمِين المزكي بالرّجوع): ''عن التزكية'' هذا عند أبي حنيفة 5ه خلافا لبا؛ 
لأنّ التّركية جعلتو الشّهادة شهادة. 

(لا شاهد الإحصان) : أي إذا شهدوا على الرّناء وشّهدَ الشهودُ على إحصان 
الزّاني ٠‏ فَرجم ٠‏ ثم رجع شهودُ الإحصان لم يضمنوا ؛ لأن الإحصانٌ شرط محض لا 
يضاف الحكم إليه خلا التّكية » وهما قاسا المزكي على شاهد الإحصان. 

(كما ضّمِنَ شاهدٌ اليمين لا الشّرط إذا رجعوا) : أي إذا سهد شاهدان أله عل 
عتقّ عبده بشرط؛ وشَهَدَ آخران على وجود الشرط» ٠‏ فحكيم بالعتق» ثم رجم ,الكل 
ضَّمِنَّ شاهدا اليمين ؛ لأنّهما صاحبا العلة. "والله أعلم بالصواب". 


0-١-١ 


الب تت 1 2211 
)١(‏ زيادة من ب و م. 


يتاب الوكالة 
0 


كتاب الوكالة 
جاز التوكيل: وهو نفويض التُصرف إلى'غيره. وشرطة أن ملك الموكل؛ 
الوكيل ويقصده؛ فصح توكيل الحر البالغ أو الماذون مثلهماء ونا بمذن: 00 
عجررين في التصرف؛ ديرج حقوق العقد إلى موكلهما درئهيا 0 
كتاب الوكالة 
(جاز التُوكيل: وهو تفويض النُصرف إلى غيره. وشرطة أن ملك الموكل) ء 
امير النصوب يرجعٌ إلى النّصرّف» والظاهرٌ أن المراد مطلق التّصِرّف؛ فإن عبارة 
«البداية» هكذا : : ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من يليك النُصُرف بان يكون حرا 
الغا ااا و وإن أريد بالنُصرف التُصرفُ الذي وكلَ به لا مطلق التُصرُف يكولا 
نولهما لا قول أبي حنيفة ذه, ؛ فإنّ السلم إذا وكُلَ المي ببيع الخمر. ٠‏ يجوز عنده لا 
عندهما ؛ (ويعقلَه الوكيلٌ وبقصذه): «اراييكل اداح ساب للملا ٠‏ والشراء 
جالبُ لهء ويعرفف العُبْنَ اليسيرٌ من الفاحش» ويقصد”" العقد حنّى لو تصرّف هازلا» 
لا بقع عن الأمر. 
(فصح توكيل الحر البالغ أو المأذونٍ مثلّهما)؛ ولو قال كلا منهما ٠‏ لكان أشمل 
لتناوله توكيل الحرٌ البالغ مثله والمأذون » وتوكيلٌ المأذون مْلهُ والح البال ؛ والمراذ 
بالأذون الصبي العاقل الذي أذنهُ الولي'؛ والعبدُ الذي أذنهُ المولى» (وصيّا بعقل » 
وعبداً عجورين. "في التصرذف ", ويرجعٌ حقوق العقد إلى موكلهما دوئهما»: : أي 
إذا وَكُلَ الح البالغ : ؛ أوالماذونُ صب حجورأًء أو عبدا محجورا يرجم حقوق العقدد إلى 
مؤكلهما؛ ولا يرجع إليهما””". 





)١(‏ انتهت عبارة «الجداية))(: /171) بتصرف. 

2غ( قال في «المنج»اق؟ : : 45١/ب):‏ وأما تفسيرهم ب 
عن المقصود ؛ لان الكلامْ الآن في صِحُةٍ الوكالة» لا في صحْة بيع 

157 وتركناء في «المختصر))(اص107) أيضا. . انتهى. 

زيادة من أ. 

(؛) لانها لا تعدّر رجوعها إليهما لإطرار المبي 
النار س إلى هذا التصرّف» وهو الموكل » إلا أن لقوق ل 
الرلى وقد زال بالععق ولا يتزم الصبي بعد البلوغ ١‏ لأن الاح 
بنظر: «كمال الدراية»اق/09 20. 


قعدة؛ الاتسزار من ع امازل 0 فخارج 
الوكيل ؛ ولذا ئوكه في «الكئز)لاص 


م( مت ! أقرب 
ارد بد لفن الأن انع حل 
ره وحق العبي لا بطل بالبلوغ. 


135 كناب الوكالج 
م لت ل ا ل ار 
بكل ما يعقَدَهُ بنفسيه وبالخصومة في كل حق, ولا يلزم يلا رضا خصمه. إلا موكل 
مريض لا يُمكِنُهُ حضورٌ مجلس الحاكم؛ أو غائب مسيرة سفرء أو مريد للسفر. 7 
تحدرة لا تعتادٌ الخروج. وبيفايه» واستيفابه إلا في استيفاء حد وقودٍ بغيبة موكا 





كر ما ينف نيا + تعلق بقنولة فص توكيل الخدة الى أخبرم: 
(وبالخصومة”" في كل حقء ولا يلزمٌ بلا رضا خصمه): قال بعض المشاء بخ نود : 
الوك بالخصومة بلا رضا الخنصم باطل عند أبي حنيفة 4ه صحيحْ عندهما. ول 
البعض : الاختلاف في اللزوم لا في الصّحة ؛ وفي «البداية»'” ' اختار هذاء ( إلا موكل, 
مريض لا يَمْكِنْهُ حضورٌ مجلس مجلس الحاكم» أو غائبو مسيرة سفر أو مريار للسَفر). 
وهو أن يكونٌ مشتغلاً بإعداد عد السفر'"» (أو غخدرة! “لا تباذ الخروج. 

وبإيفاِه» واستيفاقه إل في استيفاء حل وقَودٍ بغيبة بغيبة موكله) : : أي صح الُوكيل 
بإعطاءٍ كل حقء وكذا بقبض كل حق إلا أل لايصحٌ في استيفاء حد وَقوّد بغية الوك 
لشبهة العفو في اققصاصء وشبهة أن يصدَّقَ القاذفُ في حدٌ القذف, وشبهة أن يدعي 
المال ولا يدّعي السرقة. 

(وحفوقٌ” عقا عقر يضيفةٌ الوكيل إلى نفسيه) : أي لا يحتاجٌ فيه إلى ذِكْرٍ الموكل: فإ 
في البيع والشّراءء عن عن الموكل يكفي أن يقول الوكيل: بعت ء أو اشتريت : (كبيع» وإجارة 





.)5198 المخصومة: الدّعوى الصحيحة أو الجواب الصريح. ينظر : «الجوهرة»»(1:‎ )١( 

اناي 15). 

(5) إرادة السفرٍ أمر باطني»: فلا بُدَّ من دليلهاء : وهو إمًا تصديق الخنصم بها أو القريئة الظاهرة؛ ولا يقل 
فوله: إني أريد السفر. لكن ينظرٌ القاضي في حاله وفي عدّته؛ فإنّه لا يخفى عدة من يسافر. ينطو 
«البحر)(لا: ,)١482‏ 

(1) المخذرة م من المخدر بفتح الخناء : : إلزام البنت المندر يكسر الخاء؛ وهو ستر يمد للجارية في تاحبة ال 
ويطلق الخندر على الببتو إن كان فيه امرأة, إلا لا. فالحاصل: إن المخثرةٌ هي التي لا ترج عن بم 
إلى الأسواق غالباء ٠‏ ولم تخالط مع الرجال, ٠‏ فإن الخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثر. أن 
عن يحاي ١‏ ولو حيرت علدن اناه لا يمكنها أن تنطق بمقها لحبائها؛ فيلرَمٌ نوكلهاء وهدا 
شي استحينه المتأخّرون. وعليه الفتوى. ينظر: «البداية»(: ©ا١),‏ ررالكفاية7: كاد 
«الفنس))(7 : 11م) ٠‏ «احاشية الطحطاوي)(*: 515), ٠‏ «المصباح»اص 156). 

(8) حقوق مبتدأ خبره قوله الآني : : يتعلق به. ينظر : «الدرر)(؟: 38405), 


مكتاب محص 





١58 
ريام في عييه عي وشفعة م بح؛ ددر به فا سل ل مرو فل را امي‎ 
إلأ إذنيهء هه مستحقاً: ويثبت ؛ الملك للموكل ابتداء فلا يُحْكَقْ‎ 








بسلم عن إقرار يتلق به به فيسلّمُ المبيع): أي في الوكالة بالبيع ٠‏ (ويقبضّة): أي في 
روئالة بالدشراء؛ (وثمن مبيعه. ويطالب بئمن مشريّه؛ ويخخاصم في عييه؛ وشفعة ما 
باه وهسو أي يسلا فنإن سلْمَه إلى آمرو فلا يْرةُ بالعيبه إلا بإؤنه» وبرجع بثمنء 
شريو مستحقا) : : هذا كلهُ عندناء وعند الشَافِعِي”'' ف يرجمٌ الحقوق إلى الموكل » 

كبحب أن يعلم أن الحقوق نوعان: 

.١‏ حق يكونُ للوكيل. 

وحقّ يكونُ على الوكيل. 

0 كقبض البيع» والطالبة بشمن المشتري» والمخاصمة في العيب» والرجوع 

بئمن المستحق» , قفي هذا التّوع للوكيل ولايةٌ هذه الأمورء لكن لا يجب يي ٠‏ فإن 
الاي الموكلٌ على هذه الأفعال ؛ لأنّه متبرعٌ في العمل » ؛ بل يوكل الموكل لجذه 
الأنمال ‏ وسياتى :اق «كتاب المضارية»" ' بعض هذاء وهو قوله: : وكذا سائر الوكلاء. 
مان الي ولاب هذه اأفعال لوئيه؛ إن امتعواء كوا مول موهم؛ وعد 
الشَافيي ضيه للموكل ولاية هذه الأفعالَ بلا توكيل من الوكيل ؛ أو وارثه. 

وفي الوع الآخر: : الوكيلٌ مدّعئ عليه؛ , فللمكعي أن يُجْيِرَ الوكيل على تسليم 
ابيع» وتسليم النُْمن وأخواتهما. ' 

(ويشبت الملك للموكل ابتدا, زلا يمت قريب وكيل شراه): أي إذا اشرق 
الوكبل, فالأ اي أن يغب املك لمعل ايتداة» وعند بعضي .د ش 





)١(‏ بنظر : «التنبيه):((ص9/5). 

)77 رمم / : | كان منكوحة 

(5) أى قول أبي طاهر الدباسكهه إذ قال: يبت الملك ابتداء بموكل؛ لأن المشتري إذا كان م 
ا أنث بهتة عليه » ويفسك 

الوكيل أو قريبه لا يفسد التكاح: ولا يعتق عليه , 5 ن 

النكاح , ولم يقل به أحدء وقال الكرّخي ضقه: يثبت 8 : 

ل الل بسب عق جرع كسا 1 : المقوقء قوافق الكرخي 

اخ توتسق عا فاق أ ا صبل ني 


# في الحقوق , وأبا طاهر في الحكم » . بنظر: : ب«الزيدة»(7: 4 


وحقوق عقلرٍ يضِيفةُ إلى موكله: كتكاح؛ وخلع» وصلح عن إنكار؛ أو وم مَند, 
وعتق على ماله وكتابة, وهبة؛ وتصدّقء وإعارة؛ وإيداع» ورهنء وإقراض يتعلة' 
بالموكل لا به 2 يطالب ب دكيل ذوج با مهرء ولا وكيل عرس بتسليمهاء ويبدل 





ألا للوكيل » ثم يَْعقِلُ منه إلى موكله بسبب عقا يجري بينهما ‏ وإن لم يكن ملفوظا. 
بل مقتضي للتُوكيل السابق» فعلى النَخرِيجٍ الأول : إذا وكل أحدا أن يشتري قريب من 
مالكه ٠‏ فاشتراه لا يعتق على الوكيل ؛ لأنّه لا بملكة؛ وعلى التُخريج الثاني : لا بعتق 
قا ؛ لله يت للوكبل ملك غير متقرّر فلا يعتق. 

(وحقوق عقل يضيفَهُ إلى موكله” : كنكاحء وخلع؛ وصلح عن إنكار أو ذم 
عَمْد وعتقٍ على مال. وكتابة» وهبة» وتصدّقء وإعارة» وإيداع؛ ورهنء وإفراض 
تعلق بالموكل لا به'"". فلا يطالبُ وكيلٌ زوج بالمهرء ولا وكيل عرس بتسليمهاء 
ويبدل الخلع. 

وللمشتري منم النّمن من موكل بائيه'"» فإذا دف إليه صح) ولم يطالبة بالم 
ثانياً ). 

اعلم أن في بعض هذه الأمثلة نظرا في أنّها تضاف إلى الوكيل أو الموكل. 

ما البِيعٌ والإجارة فلا شك أنمما مستغنيان عن ذِكْرٍ الموكّل » فهما من القسم 
لأوّ؛ والنْكاحٌ والخلمٌ لا يستغنيان عنه» فهما من القسم الثاني. 

وأمّا المّلح فلا فرق فيه بين أن يكون عن إقرار أو إتكار في الإضافة؛ فإ زيدا 
إذا اذُعى دارا على عمرو, فوكل عمررٌ وكبلاً على أن يصالح بالمثة. فيقول زيدٌ؛ 
صالحت عن دعوى الدّار على عمرو بالمئة » ويقبل الوكيل هذا الصلح» ؛ يِّم الصلح 
سواء كان عن إقرار أو عن إنكار: إلا أنه إذا كان عن إقرار يكون كالبيع ٠‏ فيرجع 





)١(‏ يعني لا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله حنى لو أضافه إلى موكلِه لا يصح. ينظر: «البحر)»(7: 
00١‏ اهاي , 

(؟) لأن الوكيل في هذه العقودٍ سفيرٌ حض » والسفيرٌ من يكون حاكياً قول الغير: والحاكي لا يلم 5 
قول الغير. ينظر : «التبيين)(1 : 81 ؟). . . 

(؟) يعني إذا وكل رجلا بيع شيء قباعّه : لم إن الموكل طلب من المشتري الثمرنٌ له منمّه + لأن الموكل أجبي 
عن العقد , والركيل أصل في الحقرق. بنظر: «جمم الأتهر»(؟ : 1 


عتاب الوكالة 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
افصل ف الشراء] 
لآم بشراء الطّعام على الب في دراهم كثيرة؛ وعلى الخبز في قليلة؛ وعلى الدُقيق 
ني متومئطة؛ وفي متخ الوليعة على الخيز يكل حال؛ ولا يصع بشراء شيو قد 
َه ؛ جنسه كالرقيقء والكُوب. والذابّة بة؛ وإن بين ثمئه 
لحقوق إلى الوكيل كما في البيع ؛ فتسليمٌ بدل المتلح على الوكيل؛ وإذا كان من 
إنكار» فهو فداء ين في حق المدّعى عليه؛ فالوكيل سفير محض فلا يرجم إلي المحقوق 
باب الوكائة بالبيع والشراء 
لفصل # الشراء] 
(الأمرْ بشراء الطعام على الب في دراهم كثيرة. وعلى الخبز في قليلة: وعلى 
ادي في متوسطة» وني متخدٌ الوليمةٍ على الخبز بكلّ حال): هذه الوكالة ينبغي أن 
تَكُونَ باطلة ؛ لأنَ الطَعامَ يع على كل ما يُطْمم؛ "الكو جيانة حيو نافيك :الكن 
التعارفَ في قوله : اشترلي طعاما : أن يراد به الحنطة ؛ أو الذّفيق؛ أو الخيز”". 
(ولا يصح بشراء شيم لمر جيل" جنسه كالرّقيق» واللُوب» والذابة: 
إن بين ثمئّه)» اعلم أن كل * شيئين شيكين يتحدٌ حقيقئهما ومقاصدهما ؛ ٠‏ فهمأ من جنسٍ 









(1) ما رجحه المصنف في هذه المسألة وتبعه على الشارح #2 راجع إلى العرف» وقد اختلف الترجيح على 
مقصود كل بلد وأهل عصر من الطعام؛ فكلّ رجح عرف بلذه وعصره؛ والله أعلم. ينظر: «البر 
المختار»(4 دوين و«اتجمع الأنهر»(؟ : +84 . وغيرهاء 

ا و 5 ' 
كما إذا كله بشراء ثوب أودايّة أو غموذلك. ‏ : 

جمار ! 
والثانية : : جهالة يسيرةٌ؛ وهي ما كانت في النوع الحض» , كما إذا وكله بشراء فرس أو 5 
1 لأنْ جهالة التوع 
نرب هروي, أو نحو ذلكء فإنّه يجوز الوكالة به» وإن لم بين 00 0 
داو 
القصود, ويمكن رفئها بصرف التوكيل إلى ما يلي بحال الموكل: حنى 
ثرس فاشترى فرساً يصلحٌ للملول لا يلزمه. 
والثالثة : “جهالة متوسطة ١‏ وهي ما يكون بين 
إن بن اشم أو الصفة » بأن قال: ؛ تركيا او هنديا او رومباً صخت 


بين الثمن أو لا 


أء عبار أو جارية 


كع كما إذا وكله بشراء 
الجنس والتوع ' شار العلئة 


الوكالة, وإن لم بين 


ا كناب الوكائج 
إلا إذا ذكَرَ نوع الذَابَةٍ كالحمارء أو ثمنٌ الدّار والحلة» وصح بشراء مُلِمْ جنث ل 
صفتُهُ كالشاةٍ والبقرء وتصح بشراء شيء جهل جِنسُةُ من وجه كالعبد. وذكر نوم 
كالثركي. أو مَنْ عي نوعاً 
واحدء وإن اختلفت الحقيقة أو المقاصدٌ فهما من جنسين » فإن حش جهالة الجنس 58 
قد كر جنساً تمه أجناس كالرّقيق إن ينقسم إلى ذكرٍ وأثشى ٠‏ وهما ف بشي آدم 
جنسان ؛ لاختلاف المقاصدء ثُمَّ كل منهما قد يقصدٌ منه الجمال كما في التركِي؛ وقد 
يقصدٌ منه الخدمة كما في البندي؛ وكذا النُوب والدّابةٍ فلا يصحٌ الوكالة بشراء هذه 
الأشياء وإن بين الثُّمن. 

(إلا إذا ذكَرَ نوع الدَابَةِ كالحمار): المراد بالنّوع هاهنا لجنس الأسفل في 
اصطلاح الفقهاء »: أطلق عليه اللو ؛ لأنه نوعٌ بالنسبة إلى الأعلى ؛ ويسمّى في المنطق 
عا إمنانا: (أو ثمن الذار والْحلّة)7', اندار نا فكدر جتهالة تنه قلا بذ هن أن 
يبن ثمنها ومحلتها. 

( وصح بشراء عُلِمْ جنسُة لا صفتُةُ كالشاةٍ والبقر)؛ فإنّهما جنس واحدٌ 
لاتّحاد المتمصود والمنفعة, فلا احتياج إلى بيان الصّفة كالسّمْن والبزال؛ (وتصح بشراء 
شيم جْهِلَ نس من وجه كالعبد. ودْكِرَ نوعٌةٌ كالتّركي أو كمَنْ عيّنَ نوعا)؛ العبد 





لا يصمّ ؛ لأنّ اختلاف العبدٍ والجواري أكثرٌ من اختلافي سائر الأنواع. وعادةٌ الناس في ذلك مختلفة؛ 
فكانت بين الجنس والنوعء وكذا الدارٌ الملحقة بالجنس من كل وجه ؛ لأأنها تختلف بقلة المرافق وكثرتها. 
فإن بين الثمن الحقت مجهالة النوع ؛ وإن لم يبي ألحقت يجهالة الجنس. ينظر: «افتح القدير)»(4: 55). 
)١(‏ اختلف في تصنيف الدار في أي نوع من الجهالة: 

فجعلها صاحب «الكثْن)(ص4؟2)1 و«التبيين(4 : 7105) من الجهالة المنوسطة بن احبر 
والنوع: فهي ليست بفاحشة ولا يسيرة؛ فإذا بِْنَ مُنْه عْلِمَ من أي نوع مقصوده. والمتأخرون فالوا: لا 
تجوز إلا ببيان المحلة ؛ ؛لأنها تختلف باختلافها ؛ وهو اختيار المصنّف وصاحب «الميسوط»(39: 45) 0 

وجعلها صاحب «البداية»(7: )١75‏ من الجهالة الفاحشة كالثوب؛ لأنها تختلف اختلانا 
فاحشا؛ باختلافر الأخرامر والجيران» والمرافقء والمحال, والبلدان؛ فيتعدر الامهال. وإن سمي من 
الدار ووصف جنس الذار جاز. التهى. وذكر صاحب «البحر»(7: )١187‏ التوفيق بين ما في «الجداية" 
وغيرها : بأن يحمل ما في «الجدابة» على ما إذا كانت تمتلف في تلك الدّيار اختلافاً فاحشاً ٠‏ وكلام غيرء 
على ما كانت لا تتفاحش. 


تاب الوكالة 
ك1 


ا 1 لخي ان عل قرو ابويل عن مره 
فإن فبضه أمره نهو ؛ وبشراء نفس المأمور من ده إن قال: بعني نفسي لفلان. 
عن الآمرء فإن لم يقل: لفلان مُبِقَ على المولى 

معلو الجنس من وجو لككن من حيث المنفعةٍ والجمال, ' كأنّه أجناسٌ مختلفة فإن 
نوه كاثركي تصع اوكالة؛ وكذا إذين نا ويكوث ار تب 
ع و 0 لمر ٠‏ (وفي غير 
عبن إن هلك في د ياد الوكيل هلك عليه؛ فإن ق, قبضهُ مره فهو له): : أي أمره أن يشتري 
بالألف الذي له على المأمور عبداًء ولم يعين العيد؛ ٠‏ فاشتراه فمات في يد المأمور فهلاكة 
عليه؛ ولا يصيرٌ للآمر إلا أن يقبته » وهذا عند أبي حنيفة د بن على أن لوكا لم 
تصح؛ ؛ لأن الدّراهم والدَنانِيرَ تتعيّنُ في الوكالات» فيكون الشراء مر بذلك الدين, 
بعد ليلا لذي من خيوش عله الت يلا توك ذلك ال وهذا لاايصخ فلاف 
ها إذاان العيد مع ا ؛ إن البائع يصير حينثثو وكيلا ببض الدّينٍ فيصح تمليك الذين. 





وعندهما : إذا قَبَض اللأمورٌ يصيرٌ ملكا للآمر ؛ لأنّ الدّراهم والدَّنانِيرَ لم تتعيين 
فلم يتقيّدٍ التوكيل بالدّين» فصحُت الوكالة فيكون للآمر. 

وجوابه : مامرًأنّها ب تتعمّن في الوكالات» إنّه إذا قيّدَ الوكالة بها عينا كانت أو 
دبنا؛ فهلكت أو سقط الذي تبطلٌ الوكالة. 

(وبشراء نفس المأمور من سياد إن قال: بعنى نفسي لفلان» فباع ” أيقع عن 
الآمر"» فإن لم يقل: لفلان *"مُيقَ على المولى" ): أي إذا قال رجل لعبار: اشتر لي 
نفسك من مولاك , فالعيد إن قال : بعني نفسي لفلانء فباعٌ يقع عن الآمرء وإن لم يقل : 





ته * إن ب الدين قال 


هلك يق 
للفزيوة. :اق لرقنا لد اشرق علا وادراء يكون لكا لم 000 د 
00 و 
بلك على مال الآمرء لا على الوكيل ؛ لآنٌ في تعيين المببع تعيين البائع وف تعيين بائع 


عله الدين. ينظر : 
غير من 
دبله من المديون أوُلاً لاجله, م بقيضه لنفسه؛ فلا يوجد تمليك الاين من 


"ممع الأنهر»(؟ : 8076). 

نيادة من |. 

7 
نافطة من 


00 


م وفهاوق. 


ليل كتاب ! توكالة 
عليه 0 لنفسيه كان 00 لمنّه: 5 5 فإن قال اشتريت 
عدا للآمرء فمات. وقال الآمر: بل لنفسك صدّق صدق الوكيل إن كان دع 0 


الئّمن؛ وإلا فالآمر 
لفلان عُيقَ على المولى'". 
فإنة قيل: الوكيلُ بشراء شيء معن إذا اشتراه من غيرٍ أن يضيف إلى الآمرٍ 
عن الآمن " 
قلنا: الوكيلٌ قد أنى بتصرّفي من جنس آخرء وهو العتقّ على مال وفي مثل هذا 
يقع عن الوكيل'". 


(وفي شراء نفس الآمر من سيّدِو بألفم ذَقْمْ إن قال لسيّده: اشتريئه لنفميه. 
فباعَهُ عُتِقَ عليه» فإن لم يقل لنفسه كان لوكيله او 0 
قال عبدٌ لرجل اشترٍ لي نفسي من مولاي بألفء ودَفْعَها إليه ٠‏ فقال: الوكيل اشترد 
لنفسيه كتاف ون اعنانا علو ال" , ل 
الوكيل لكر الكت على اللشريي» توا الألم قري ؛ لأنّه كسب عبده. 

(إن قال: اشترر يت عبداً للآمره فمات. وقال الآمر: بل لنفسك صد صدق الوكيل - 
إن كان دَقَمَ الآمرٌ القّمن؛ إلا فالآمر 97 ): :أي أمن رجلا بشراء عبد بألف: فقال 





(1) لآن العيد يصلحٌ وكبلا عن غيره في شراء نفسه ؛ لأنه أجنبيٌ عن مالبّنه والبيع يرد عليه من حيث إنه مال 
إلا أن ماليته في يده حتى لا يملك البائع الحبس بعد الييع؛ فإذا أضافه إلى الآمر صلم فعله امثالا نفع 
العقد للآمرء وإن عقد لنفسهء ٠‏ فهو حرٌ؛ ؛ لأنه إعتاق وقد رضي به المولى دون المعاوضة. ينظر : «البحر١(‏ 
13 ), 

(1) أي الوكيل أتى يجنس آخر من التصرّف ؛ لأنّ بيع العبلم من نفسه إعناقٌ على مال. وشراذه قول 
الممق , ٠‏ فيكون مخالفاء فيغد عليه ؛ ؛ لأن الوكيل بشراءٍ 0 . ينفدٌ عليه عند المخالفة. بن ' 

شي معين 
«التبيين»20 : 516). 

(5) أي لآن بيع نفس العبد منه إعتاق وشراء العيد نفه بمال قبول الإعتاق يبدل. والوكيل سفير عنه؛ 
فصار كأنه اشترى بنفسه فلزم . والولاء للمولى. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 5خ4ما). 

(4) ليم و فاوق وس: فاللآمر. 

(6) ذكر المصئف وه المسألة بإجمال؛ وحق لها أن تفص ؛ : لأن فيها ثمانة وجوه والحكم مختلف فبها: 

فْإنْ الوكيل : ما أن يكون مأمورا بشراءٍ عبر بعينه ٠‏ أو بغير عينه. 


شنا 


وله الكجوع بالنّمن على الآمر دَفَعَهُ إلى بائيه أو له 


يوكبل: قد فعلت» ٠‏ ومات العبد عندي, وقال الآمر: : اشتريت لنفسك» فإن رَقُم الآمر 


لمن فالقول للوكيل ؛ وإن لم يدفع ' فالقول للآمر, ٠‏ وعلل في «البداية» فيما إذا لم 
بدفع الآمرٌ التّمنْ: بأن الوكيل أخبر بامر لا يملك اسعنافه , وفيما إذا دفع الثُمن بأن 
الوكبل أمينّ يريد الخروج عن عهدةٍ الأمانة”". 
أقول: : كل واحد من التعلملينٍ شام للصورتين"! «“قلاايعم به الفرقة, ٠‏ بل لا بد 
من انضمام أمر آخرء وهو أن ''يكون الوكيل "' نيما إذا لم يدفع النّمنَ بدّعي النمنْ على 
الآمرء وهو ينكره؛ فالقول للمنكرء وفيما إذا دَقَعَ اللّمَنْ بدّعي الآمر المْنَ على المأمور 
وهو كه » فالقول للمنكر. 
(وله الرجوعٌ بالئّمن على الآمر دَفَعَهُ إلى بائعه أو لا): أي للوكيل بالشّراء 
الرّجوع بالنّمنِ على الآمر مر إذا فصل ما أمره به سواءً دفم الوكيل الّمنَ إلى بائهه» أو لم 
بده جعلوا هذه المسألة مبنيّة على أنه يمري بين الوكيل والموكل مبادلةً حكميّة. 
تطبر الوكيل باتعا عزن موكلة: ؛ فله مطالبة النُمنء وإن لم يُدقعْ إلى بائعه. 









وعلى الوجهين: إمّا أن يكون الثمن منفودا: أو غير متفود. 
وعلى كل وجو: إما أن يكون العبدٌ حيًاً حين أخبرَ الوكيل بالشراء؛ أو مبّا. 
والحاصل إن الشمن إن كان منقودا فالقول للمأمور مطلقاً. وإن كان غيرٌ منقود فإن كان الوكيل لا 
بملك الإنشاء بأن يكون العبدٌ ميّنا فالقول للآمرء وإن كان يملك الإنشاء؛ فإن كان في غير موضع التهمة 
فالقول للمامورٍ اتفاقاء وإن كان في موضع النّهمةِ فالقولٌ أيضا للمأمور عندعماء وعنده للآمرء 
وتفصيله في «التبيين))(4 : -515), وززالرمز»(؟: 44١1‏ وغيرهما. 
() أتهن عبارة «الجداية»(: ؟47١)‏ باختصار. وعبارتها: ومن أمر 0 إليه الألف؛ فالقول 
نعلت ومات عندي . وقال الآمر: اشتريته لنفسك؛ فالقولٌ قول الآمر؛ فإن وقع 
نول المأمور ؛ لأن في الوجه الأوّل 000 وهو الرجوعٌ بالثمن على الآمرء دهو 
22*01 
يخفى د التعليل الثاني لا يشملٌ صورة عدم دفع 
عظر: «الزيدتيرم: 126). 
ريه 


عبد بألفم فقال: قد 


0 


اوم 


ا كناب الوكانج 
هَلَكَ على الآمر ول يسقط ثمئّه: وبعد حَبْسِهٍ منه متقطء وليس للوكيل بشراء عين 
شراؤهُ لنفسيه. فلو شَرَى بخلاف جنس من مسْمّيء أو بغير التُقُود. أو غير بأمر, 
وله حبس المبيع من آمرو لقبض ثميه؛ وإن لم يدفع): بناءً على ما ذكرْنا من البادلة 
الحكمية ' (فإن هّلك في يله قبل حبميه منه هَلّك على الآمر وم يسقط ثمه وبعد 
ةا" نقظ)ء فإنّهُ إذا حبسّه عن الآمر لقبض النّمنء ٠‏ فهلك في يد الوكبل يكون 
تظهونا علق الوكيل اقم اختلفف ف" ': فعند أبي يوسف ذه يَضْمَنٌّ ضمان الرُهن, 
وماد صترطه: رع نوك الرامايقا عل زقلا سهان البيع؛ 00و ف ملت رد 
قوط اللمن إشارة إن :هذا لدعي »وعد زر كله يتم تمان القصي إذاعنة لبر 
لحو القض) 

فإن كان الثّمنْ مساوياً للقيمة فلا اختلاف» وإن كان الثَّمنُ عشرة؛ والقيمة 
خمسة عشره فعند زُفْرَ ‏ يُطْلمَنُ خمسة عشرء وعند الباقين يضمن عشرة وإن كاذ 
بالعكس فعند رُفَرٌَ ‏ يَظْمَنُ عشرة؛ فيطالبُ الخمسة من الموكل؛ وكذا عند أبي 
يوسف ##ه ؛ لأنّ الرهن شك بِْمَنْ بأقل من قيميّه ومن الدّين» وعند محمَّدٍ : يكون 
مضمونا بالنّمنِه وهو خمسة عشر. 

(وليس للوكول, بشراء عون شراؤ لنفسيه؛ فلو شر منلاقو جنس كن 
سمي ؛ أو بغي التُقوده أو غيره بامرو بغيبته وقع له. وبحضرتَهٍ لآمره)””: أي إن 
وكل شرا فور مسن ؛ فالوكيلٌ إن لم يخالف أمرّ الموكل؛ فالمشترى للموكل وإن 
خالف فللوكيل, اول إن ستى لثمن» فالوكيل إن ا شترى بمخلافي ذلك الجنس كان 
مخالفة ؛ وإن لم د يسم النّمنء فان اشترى بغير الثقودء كان مخالفة ؟ ٠‏ لأن المتعارف 





(١)زيادة‏ باوم. 

() زيادة من أ. 

(؟1) والوجه فيه : : إن في شرائه لنفسه عَرَلُ نفسه عن الوكالة ؛ وهو لا يملكُ عزل نفسه حين غيبوبة الموكل . 
فلو كان الموكل حاضراً وصرّح بأنه يشتريه لنفسه, ٠‏ كان المشترى له ؛ لأنّ له أن يعزل نفسّه بعحضرةٍ 
الموكل ؛ ٠‏ ولبس له أن يعزل نفسه من غير علمه ؛ ؛ لأنّ فبه تعزيرا له. ينظر : «الرمز»(؟ : *15). 


كتاب الوكالة 


وني غير عين هو للوكيلءإلاً إذا أضاف العقَد لد 


إلى مال آمره. أو | : 
يطل اممف وَالسَلم بمفارقة الوكيل دون آمره, و أطلق ونوى له 


فإن قال: يعني هذا 
لم انكر الأمرّ أخده زيذ؛ فإن صدَقَهُ لا ياخذة عي لزيد. فباعه. 


؛ جبدأء ومن وك بشراء من لحم 
: لز موكلةُ مَنُ بنصف در 
هو" الشراء بالتّقود» والمعروف عرفا كالمشروط شرطا, وإن اشترى غيرٌ الوكيا ل بأمره. 

كن بغيجه يكون مخالفة » وإن كان بحضره لا يكون عخالفة ؛ لاله براه 

(وفي غير عين هو للوكيل, إلا إذا أضاف العقد إلى مال آمره؛ أو أطلقَ ونوى 
له): أي قال الوكيل: اشتريت بهذا الألف, والألف ملك الموكل, ٠‏ أو أطلق: أي قال: 
اشترى بألغو مطلق من غير أن يقيّدَ بألف هو ملك الموكل لكن تَوَى الشراء للآمر يكو 
للآمر. 

(ويبطل الصرف وَالسّلّم بمفارقةٍ الوكيل دون آمره), صورة السلّم : أن يوكل 
رجلا بأن يشتري له كرب بعقاد السلّمء وليس امراه التُوكيل ببيع الكر بعقد السلّم ؛ لأن 
هذا لا يحور إذ الوكيل بيع طعاما في دمي على أن يكن لمن غير , ولا نظير له في 
انشع وإنّما يعتبرٌ مفارقة الوكيل ؛ لأنّ العاقد هو الوكيل'”. 

(فإن قال: بعني هذا لزيدء فباعه؛ ثم أنكرّ الأمرّ) : أي أنكرٌ المشتري أن زيدا 
أمره بالشراءء (أخذهُ زيد) ؛ لأنّ قوله : بعني لزيد إقرارٌ بتوكيله ؛ لأنّ هذا البيع نما 
بكو لزيد إذا أمر زيدٌ بهء فلا يُصَدَقّ في إنكاره أمرّه؛ (فإن مده لااياخةة جيرأً»: 
أ إن صَدَقَ زيدٌ المشترى أنّه لم يأمرَهُ لا يأخدُهُ جبرا ؛ ؛ لأنّ إقرارَ المشعري ارتد بردهء 
نما فال جبرا؛ لأن المشتري إن سمه إلى زياو يكون بيعا بالُعاطي ؛ ٠.‏ فَانَّسِلِيم على 
دج الببع يكفي للتعاطي ؛ وإن لم يوجد نقدا لثمن. 

١ن‏ وك بشراء من لحم بدرهم» فشرى ملوين بدرهم عا يع من بدرصم 

موك مَنْ ننصف وِرْهَم)؛ هذا عند أي حيفة 4 د ار 

رهم ؛ لأنّ الموكل أمرهُ بصرف الدّرهم إلى اللحم ؛ 








٠‏ فصرف وزاده خبرا ٠‏ وله: أنه 


تت 1 
'نيادة من ب و م. 
'') فزيادة التوضيح للمسألة ينظر: «درر الحكام))(؟ : 144 ). 


١4‏ مسي 
وقيمئُهما ا فشرى ا 0 
الآخرّ بباقي الدّمن قبل الخصومة؛ فإن قال: اشتريئه بألفي. وقال آمره بنصفه فإن 
0 00 00 مدق اق الآخخر إن ساواء ولا فالآمر » وإن لم يكن ألفُهُ وصاوى 
0 ؛ مما يياع من بدرهم لحن لوال ل 
لا يباعٌ من بدرهم» : بل بأفل يَكُونُ الكراء واقغا للوكبل ؛ ؛ لأن الآمرَ أمرهُ بشراء لحم 
يساوي من منه بدرهم لا بأقل. 

(فإن أمره بشراء عبدين عَيْئِيْن بلا ؤكر ئمَنء فشرى أحدهماء أو بشرائهما 
بألفمٍ وفيمتُهُما سواءء فشرى أحدهما بنصفيه, أو بأقل صحٌ وبالأكثر لاء إلأ إذا 
شرى الآخرّ بباقي الكمن قبل الخصومة): أي إذا أُمِرَ بشراء عبدين معيّنِين فإن لم 
يذكر لثمن فشرى أحدهما يْقَعٌ عن الآمر ؛ لأنّ التُوكيلَ مطلقٌ» وقد لا يتَفْقَ الجمم 
بينهماء وإن سمَّى ثمئّهما بأن قال: اشترلي عبدين بألف؛ وقيميُهما سواء؛ فشرى 
أحدهما بالنُصف أو بأقل صحّ عن الآمر» وإن اشترى بأكثر من النُصف لا يقع عن 
الآمرء بل يقع عن الوكيل» ؛ إلا إذا اشترى الآخرٌ باقي الثّمِنّ قبل الخصومة ! ؛ لآن 
المقصودٌ حصول العبدين بألفء وعندهما: رو انترى اجتهدا باكر من اللفقانا 
تغاين الا فيه» وقد بي من الثّمن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر. 

(فإن قال: اشتريئه بألفب. وقال آمره بنصفيه فإن كان ألف الآمر صدقاً 
الآخرٌ إن ساواء وإلاً فالآمر ): أي إن أعطاهٌ الآمرُ الألف؛ وقال ١‏ اشتربه لي جارية 
فشرى؛ وقال اشتريتها بألفء وقال الآمرٌ: اشتريتها بخمسمئة صدَّقَ الوكيلُ إن ساوى 
البيع الألف؛ وإن لم يساوء ْدق الآمر؛ + لأثه اموه ناهر او جانية بالف والو كل لا 
يملك الشرء بالغين الفاحش . فلا يَقَمُ عن الآمر» بل يم عن الوكيل. 

(وإن لم يكن المه وساوى نصفه دق الآمرءوإن ساواء تمالفا): أي قال:اشتر 





)١(‏ أي إن اللوكل أمرّ الوكيل بشراء مر مَنْ؛ وهو قدرٌ مسمى » ٠‏ ولم يأمزه بشراءِ أكثر منه ٠‏ فيفدٌ شراء الزيادة 
على الوكبل؛ للمخالفة؛ وشراءُ مَنْ على الموكل ١‏ لاله أتى بالمأمور يخلاف ما استشهد به. بنظر: 
دالماية)(4 : 41). 


معتاب الوكالة 


ذا في معيّن لم يسم له ثمنأءفشراه واختلفا : ل 00 
: 2 في ثمنه؛ وإن صدق البائم المأمور و 
الأظهر تمالها. لع موري 





نفذا 


فصل لف البيع) 
لا نصح بيع الوكيل وه وشراؤة من ترد شهادته له 
لي جارية بألف» ولم يعطه اللف. وقال: المأمور اشتريئها بالألف. وقال الآمر: بل 
بنصفوء فإن كانت فيمتّها خمسمئة صق الآمرء وكذا إن كانت أكثر من 9 0 
وأقل من الف ٠‏ ال لأ الآمرَوقع بشراء جارية تساوي ألفا ألف . اك 
بيع ينهما. دفي لبخ لوكي + واغلتم أنالراش ترك : ل 
أوكذا في معن يسم له نا فشراء وان ي .إن منق اا 
المأمورّ في الأظهر تحالفا”" ): أي إن" أمرّ أن يشتري له هذا العبدء ولم يسم له مَنا 
تراد فقا استركهة بالنيا» وقال الآقرة ب لمعه الها ون تميق انام امور 
إنْما فال هذا: لأنّ في صورةٍ تصديق البائع المأمور قد قبل: لا تحالف؛ بل القول 
للمامور مع اليمين ؛ لأن الخلاف يَربقِمٌ بتصديق البائع» فلا يجري التُحالف؛ لكن 
الأظهرَ أن يتحالفاء وهذا قول أبي منصور 5 ؛ لأنّ البائع بعد استيفاءاللَمَنِ أجنبي 
عنهماء وأيضا هو أجنبيٌ عن الموكل فلا يصدّقُ عليه. 
فصل ل[ البيع! 
الايْضِح بم الوكيلر وشراؤه من ترد شهادته له) ,هذا عند أبي حنيفة #» 
عد 2 ان 


والمشتري ؛ للمباد لة الحكمية. وقد وقمع 





)١(‏ يعني إنُ الركيل والموكل في هذا الباب يئزلان منزلة البائم 
الاختلاف في الثمن؛ وموجبه التحالف , فإن تحالغا يمسم 
بيع للوكيل ٠‏ فيلزمٌ الجارية المأمور. ينظر : «النتائج))(4: 61 وه 

)ما ذكره الشارح ذه تبعه عليه صاحب «الدرر»(؟ : . 44م5). و«الايضاح ل 

/ بدين ل‎ 65 ١ 
الغيادا 0, واجمع ا . غ58), وغيرهم'» و0‎ 

ليان من أ وم اختلف التصحيح؛ ا 57 : «رالبحر))(؟ : 54() 

صاحل «البداية»», وددالكافي»»: وأصحاب المنون التحالف. 


نبادة من أو م. 


البيع التقديري الذي جرى بينهماء وبقي 


التحالف ؛ وصضحمع 
3 خان تبعاً لبي جعغر عدم 


4 


كا كناب الوموكانج 
وصم بِيمٌ الوكيل بما قل أو ككرء والعرضء والنّسيئة؛ وبيع نصفم ما وكل ببيبه, 
وأخدء رهتاء أو كفيلاً باللمن؛ فلا يضمن إن ضاعٌ في يلره؛ أو وى ما على الكفيل, 
ويقيد شراء الوكبل به بمثل القيمة؛ وبزيادة يتغابن الئاس فيها: وهي ما يقوم به 


مقوم؛ وتُوَقف شراءٌ نصف ما وَكُلَ بشرائه على شرام الباقي؛ ولو رد مبيعٌ على 
بعيب يَحَدُثتْ مثلُهُ أو لا يحدث مثله ببيّنة» أو 





وعندهما: يجورٌ إن كان بمثل القيمةٍ إلا من عبده أو مكاتبه. 

(وصح بم الوكيل بما قل أو ككر, والعرضء والنُسيئة)؛ هذا عند أبي حيف 
يد وعتدهما: : لا يصح إلا بما يتغاين اناس فيه» فلا يصح إل بالدّراهم والدائير؛ 
لأنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف» والمراد بالنسيئة : البيع بِالَّمنِ المؤجّل جل ؛ وعندهما يبد 
بأجل متعارف. 

(وبيمٌ نصف ما وكل ببيعه فِه)؛ هذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما: لا يحورلا 
أن يبيع الباقي قبل أن يختصما ؛ لئلا يلزم ضْرّرٌ الششركة. 

(وأخذه رهئاء أو كفيلاً باللّمن: ؛ فلا يضمن إن ضاعٌ في يده أو وى ما على 
الكفيل): : الضَّميرٌ في ضاعَ يرجم إلى الرهن. وصورة التّوّى : أن يُرْفم الحاد ثة إلى قاض 
يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك قينه؛ فحكم ببراءة الأصيل 

بنفسه"") نات الك يلام 

(ويقيّدُ * يقيدُ شراءً الوكيلر به" بمثل القيمة؛ وبزيادة يتغاين النّاس ”" فيها: وهي ما 
يقومُ به مقوم؛ وتوقف شراءً نصفٌ ما وكَلَ بشراء لِهِ على شراء البافي): هذا 
ا حت ل لحن رازو عادر ل 

لنفسيه» م نِم فيلقيه على الموكل ولا تهمة في البيع فيجوز ؛ ؛ لأنّ الأمر ببيع الكل 
يتضمن بِيمٌ الصف ؛ لأنّه ربّما لا يتيسر , بيع الكل دفعة. 

(ولو رد مبيع على وكيل بعيبب يشش مثلة أو لا يجدرخ90© ميل" ب ببيّنة» أو 





)١(‏ زيادة من ب و م. 

(0) زيادة من ق. 

(؟) سافطة ج و ص واف وق. 
(؟) زيادة من أو ب وم. 

(6) زيادة من أ. 


تاب الوكالة 


ل ل مسي راي 0 
زنكولء أو إقرار رَده على أمره إلا وكيل أ 


فر بعيبب يحدث مثله. ولزمه ذلك. 
باع نساء؛ فقال آمره: أمرئك بنقد. وقال الوكيل: اطلقت. صدق الآمرء 0 


المضاربة المضارب؛ ولا سصح تصرّف أحد الوكيلين وده فى يما ركلا به ال في 
خصومة ورد وديعة» وقضاء دين؛ وطلاق وعتق لم يعرّضاء ولا توكيل الوكيل إلأ 
؛ برأيك؛ فإن و5 يذه 
تكوله أو إقرار رَدْه على آمره إلا وكيل أقرٌ بعيب يحدثٌ مثله. ولزمه ذلك): أي 
باع الوكيل بالبيع ٠‏ ثم رد عليه بالعيب ؛ فإن كان العب نا لا يحدث مثله ؛ ؛ كالإصبع 
الئد» أو لا يحدث مله في هذو ال ير على الآمر سوا كان رد على الوكيل بلي 
أو بالتكول أو بالإفرارء وإن كان العيب ممايحدث مثله ؛ ؛ فإن كان الردُ عليه بالييّنةٍ أو 
انُكول ردَّهُ على الآمرٍ» وإن كان بالإقرار لا رده على الآمر. 

ونأويلٌ اشتراط البيّنةٍ أو التُكول أو الإقرارٍ في العيب الذي لا يحدث مثله ٠‏ أن 
لفاضي رُنّما يعلم أن هذا العيب لا يحدث مئْلهُ في مد شهرء لكن يشتبه علبه تاريخ 
البيع فيحتاج إلى إحدى هذه لجع » أو كان العيب لا يعرفةُ إلا الشباء أو الأطباء: 
ونول المرأة والطبِيبٍ حجّة في توجَهِ الخصومة لا في الرّد ؛ فيغتقر قر إلى هذه الحجج للرد؛ 
حتى لوعاينَ القاضي البيع والعيب ظاهرا لا يحناجُ إلى شيء منها. 

(فإن باع نساءٌ؛ فقال آمره: أمرئك ينقد وقال الوكيل: اطلقت, صدقَ الأمره 
وني المضاربة المضارب) ؛ أن الأمر يستفادٌ من الآمرء فالقول له. أمّا الضارية فالظاهر 
0000 ثيما وكلا بى إلأأني خصومة ورد 

(ولا ييصح صرف أحدٍ الوكيلين وحدة فب و حا 
وديعة: وقضاء دين» طلاق وعتق لم يعوّضا ), أمّا في الخصومة ؛ فلأنُ الاجتماع 

و ين2' و 
نيها يفضي إلى الكُف” 2 وف الأمور الأخر لا يحناج مُ إلى الرأي. 

('أولا توكيل الوكيل إلا بإذن آمره أو بقوله له:اعمل 
رب لاه لا حاجة فيهما إلى الرأي ' ٠‏ بل هو تعبير 


إذا كان التوكيل زلائئين في الطلاق 
«المنح»(ق؟ : :145 






برأيك: فإن وكلّ بإذنه 





)١(‏ فلأحدهما أن يطُلْقّ وحذه زوجِتّه أو يعتق وحذه عبد 


لأله 
يحضن. وعبارة المنتّى والواحد سواء؛ وقيد! + 3 0 الرأي. بنظر: 
ببدل أو العتاق ببدل؛ لا يجوز انفراد د أحدهما؛ لأله يتاج 


أب). 
شت لقو وطلبوم ونيم خدا من باك لنع هيج 


: بوالمصباح)لاصض1 أ" 


0 كيت !لمر بينهم. بنظر ؛ 


4 كناب الوكالة 
الأول وإن وكل بلا إذنِهِ فعقد الاني عند الأوّل» أو بغيبتِه واجاز هوء أو كان فده 
الكمن. ولا يصمح بيع عبد أو مكاتبب أو ذمي في مال صغيره المسلم وشراؤه. 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 

الموكيل بالخصومة القبض عند الكلاثةِ: كالوكيل بِالتّقاضي في ظاهر الرواية ويفتى 
بعدم قبضهما الآن. وللوكيل بقبض الدّين الخصومةٌ 
كان الكاني وكيل الموكل الأول لا الكاني» فلا ينعزل بعزلِه أو بموته؛ وينعزلان موت 
الأول وإن وكل بلا إذنِه فعقد الكاني عند الأول أو بغيبته وأجازٌ هوء أو كان قدر 
اللمه ©" 

ولا يصح بيع عبد أو مكاتب أو ذمي في'" مالَ صغيره المسلم وشراؤه): أي 
الشراءً بماله» فالحاصلٌ أنَّ العبد والمكاتب لا ولاية لبما في مال ولدِهٍ الصّغير» والكافرَ لا 
ولاية لهُ في مال صغيرو المسلم. ''والله أعلم بالصواب". 1 

باب الوكالة بالخصومة والقبض 

(للوكيل بالخصومة القبض عند الكلاثةٍ): أي عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» 
ومحمّد دء خلافا لزذرَ #6؛ (كالوكيل بالتّقاضي في ظاهر الرواية ويفتى بعدم 
قبضهما الآن): فإنّ الوكيل بالتّقاضي يملك القبض في ظاهر المذهب؛ لكر الفتوى في 
هذا الزّمانِ على أن الوكيل بالخصومة والوكيل بالتّقاضي لا يملكان القبض ؛ لظهور 
الخيانة في الوكلاء. 

(وللوكيل بقبض الدين الخصومة) . هذا عند أبي حنيفة ضيه وأمّ*“عندهما: لا 








)١(‏ أي صح؛ أما الأولان فلآن المقصود وهو حضور رأبه قد حصل في الصورنين» وأما الئالث ؛ فلأت 


الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل.ينظر: ««درر الحكام)(؟ : 559). 
(؟)زيادة من ف. 
(؟) زيادة من م. 
(4)أماء زيادة من ب و م. 
(6) رَيادة من [. 


بوك د ا ان سن 0 


يتاب الوركالة 
ردي يقبض العينه فلو قام حجة ذي اليد على | 


هف 


لو 0 
و من يُفْصَرٌ يدءء ولا يبت البيع» ام ني على 0 ع 






: الغائب؛. كما 
| مذ الول بقل ارا والعد بلا طلاق وضظ» لو اضت: سبي »كم 
بغر الغائب؛ وصح إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي؛ وعند فير, لا 


يلك الخصومة؛ (لا للذي يقبض العين”'"'. ؛ فلو قام حجّةٌ ذي اليد على الوكيل”" 
نض عب أن موكلة باع من يقر يده؛ ول يبت ابيع تام ان على ليع إن 
' الغائب)» أد فاء 
حشر خل فاء التعقيب في قوله: : فلو قام ؛ ؛ لأنَّ هذه المسألة من فروع أن 
لوكي بقبض العين هل هو وكيل بالخصومة أم لا؟ ففي هذه المسألة قباس واستحان ؛ 
فالقياس : إن العبدٌ يدفع إلى الوكيل ؛ ولا يقبل ببيْنةٍ أن الموكل باع من صاحب اليد ؛ 
لأنَ لين قامتْ على غير خصم» وفي الاستحسان: : يقصرٌ يد الوكيل من غير أن بعت 
لبي في حق الموكل ؛ لأنهُ خصم في قصر اليدء وإن لم يكن خصماً في إثبات, البيع على 
لوكل. 
(كما يفصر يذ الوكيل بنقل المرأة والعبد بلا طلاق وعتقء لو قامت حجثهما 
عليه حتى يحضرٌ الغائب) : أي إذا جاء رجل وقال : أنا وكيلٌ زيم الغائب» بنقل امرأته 
«عبده إلى موضع كذاء فاقامت المرأةٌ البيّنة على أن موكلُ طلقهاء والعبدُ على أنه 
ْ أعتفه؛ يمصر يد الوكيل من غير أن يغبت الطلاق والعتق ؛ ٠»‏ بل إذا حضرّ الغائب يجب 
ْ إعادة إقامة البيّنة؛ فقوله : حتى يحضرّ الغائب» يتعلق بقوله بلا طلاق وعتق : : أي لا 
فم الطلاقٌ والعتقّ حتى يحضرٌ الغائب ؛ إنّهُ إذا حضر يع إن أعيدت البيئة؛ » فإعادة 
لين قد سبقت في المسألةٍ الأولى» وقد جعلَ حكمٌ هذه المسألة كالحكم في المسألو" 
الأَلى فيفهم إعادة البينة. 
آ' (وصح إقرارٌ الوكيل, الضنونة مة(أ' عند القاضي:وعند غيره لا), هذا عند أبي 











)0( ,ين حفه لم يكن وكيلاً باخصومة ؛ ال يب و0 


؛ لان اك لك ف إنشاء تصرفاء وحقوق المقد 


الأصل فيه : إن التوكيل إذا وقع باستيفا 
| لا غبرء وإذا وقم التوكيل بالتملك كان وكيلاً بالخصومة ؛ 
أ تعلق بالعاقد . فكان خصعاً فيها . ينظر: «الكفاية»(/!: قمر -5ء٠)‏ 

1 

في النسخ : : وكيل؛ والمثبت من !أ. 

(") زيادة من ى 

3 

يد بالخصومة ؛ لأنّ الوكيل بغيرها لا يصحٌ إفراره 
“” يمح إقرارٌ الوكيل على موكّله بهما للشبهة. 
اتوي راص ٠‏ ). و(اجمع الأنهر)»(؟ : 248 


1 وأطلقها وان مقيدة : بغير الحدود والقوفة 


نذا قّدها بها قي 
كنا قٍِ رامن »اق197 /ب؟ ؛ يرث 


ل كناب الووانن 
إن كان غرما أن دن فين إل الوكيل؛ ثم إن كذبة الغائب دفع ة 
م به على الوكيل فيما بقي؛ وفيما ضاءً لا 
حديفة 6ك وحمّدٍ له وعند أبي يوسف ف يجوز وإن كان عند غير القاضي؛ وعند 
زفرَ ته وهكذا عند الثّاذ فعي””' ذه لا يجوز أصلا ؛ لأنّهُ مأمورٌ بالخصومة؛ لا بالإقرار, 
ولنا: أنّ الخصومة يرادُ بها الجواب» فيضم الاقرار”. 

(كتوكيل رب المال كفيلة بشبض ماله عن المكفول عنه): أي كما ل يصع 
توكيل رب المال الكفيل بقبض المكفول بهء عن المكفول عنه ؛ لأنّ الوكيل مَن يعمل 
لغيره وهنا يعمل لنفسيه 000 

(ومصدقّ الوكيل بقبض دينِه إن كان غركا أيرٌ بدفع د دينه إلى الوكيل): أي 
إذّعى رجل أنه وكيلٌ الغائب بقبض ديز ديبه من الغريم ؛ فصدَقَهُ الغريم» أَمِرَ بتسليم الدين 
إلى الوكيل , ٠‏ (ثم إن كدبَهُ الغائب دفع الغريمٌ إليه ثانيأء ورج به على الوكيل فيما 
بفي؛ وفيما غماع لا» ؛ لأنّ غرضّة من دفهه براءة ذيه فإذا لم يحصل غرطة ؛ ينقض 


الدفع, أمّا إذا ضاعٌ لا يضمئه ؛ لأنّهُ اعترف أنه مح في القبض» والاسترداد أسهل من 
التَضْمِين: فلهُ ولايةٌ ذلك اولان عدا 











)١(‏ ينظر : «البهجة المرضية» وشرحها «الغرر البهية»(؟: 186): وغيرهما. 

(7) أي إن التوكل يتناولٌ ما بملكَهُ الموكلٌ وهو الجواب؛ إذ الخصومة يراد بها مطلقٌ الجواب عرفا يازا 
والجواب يكون بما يسمّى خصومة حقيقة؛ وهو الإنكار؛ وبما يِسمّى خصومة جازاًء وهو الإفرار ف 
بجلس القضاء., فإنّه يسمى خصومة ؛ لأنه خرج في مقابلة الخصومة كما في تسمية جزاءٍ السئة سيئة؛ أو 
لأنّ الخصومة سببٌ له؛ ؛ فيكو من إطلاق اسم السبب على المسبّب» أو لأن مجلس القضاء مجلس 
المنصومة فيما يجري فيه يسمّى خصومة؛ والنصومة تتناول الإقراره والإنكارٌ من عموم المجاز. لا من 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. فيملك الوكيل اذا بوخية جواب لا من حيث إِنّه إفوا؛ 
والجوابُ يستحق عند القاضي ينظر : «التبيين))(5 ؛ 

(5) أي إذا كان لرجل على رجل دين » ٠‏ وكفْل به رجل, ا الذي 
عليه فلم بصم هذا التوكيل ٠‏ لان الركيل هو الذي يعمل لغيره: ولو صمّحنا هذه الوكالة صار عاملا 


لنفسه. ساعيا في براءة ذمّه . فانعدمٌ رك الوكالة ؛ وهو الممل للغيرء فبطل عفد الوكالة. ينظر : ا«زيدة 
النهاية)(*:181), 


أ إن كان غسيئة عند دفجه أو دفع إليه على ادْعائه غير مصلاق 0 
يريا يزمر بدشيها هه ولو قال تركها المودم ميرائا لي. دق الرع. ير 
افع إليه؛ ولو اذُعى شرا منه م يؤمر؛ ومّن وكل بقبض مال. واذعى الغريم 
يخ اليه دقح ليده واستحلف: داه على قيفي لا الوكين ل لمك ل 
الوك الذي 
(إلا إذا كان ضمِئه ‏ عند دفيه أو دفم ) إليه على ادْعائه غير مصدّق 
وكاليّه): بأن قال الوكيل : : إذا حضر الغائب» وأنكرٌ التُوكيل» فإنّى ضامر لبذا المال |" 
لفريم دفعه بناء على دعوى الوكيل من غير أن يصدق وكالته؛ ففي هاتين الصُورتون إن 
أنكرٌ الغائب فالغريم يضمن الوكيل إن ضاع المال. 

(وإن كان مووعاً لم يؤمرٌ بدفيها إليه) : : أي إن كان مصدّق الوكيل مودعاً لم 
بوسر بدئع الوديعة إلى مدعي الوكالة ؛ لأن تصديفة إقرارٌ على الغيرء ٠‏ بخلاف الدين إن 
لبون تقضى بأمثالها ؛ والمشل ملك امديون . 3 م 

(ولو قال: تركها المودغ ميراثاً لي؛ وصدقه المودع'"”» أيرَ بالدقعم إلبه 
أي إن" ادع أنُ المودع مات» وترك الوديعة ميراثاً ليأ "ميدق 5 ا 
إليه. 













ع0 0( 


(ولو اذعى الشراء منه لم يؤمر): : أي اذّعى أَنّهُ اشترى من المودع ؛ وصدقة 
الودع؛ لم يؤمرٌ بدفع الوديعة إلى المدعي ؛ لأنَّ المدّعي أقرَّبملك الغيرء والغير أهل 
لملك؛ لأنهُ حي فلا يصدَقٌ في دعوى البيع على ذلك الح ؛ يخلافي مسألة الإرث ؛ 
هما اا على موت المودع؛ فكان هذا اثثفاقا على أنّهُ ملك الوارث. 1100 
(ومُن وكل بقبض مال» وادُعى الغريم قبض دائئه؛ دفع إليه؛ و 
على قبضيه لا الوكيل على العلم بق بقبض الموكل 2045 )”": أي جاءً الوكيل بقبض 





للك ١‏ كذلك إذا 
لخر لاق أ لاارجوة على الزكيل حا البلا إلا إذا ضّمِن» وليس كذ 0 
9 اكع نك على أني أبرأنك من الدّين.ينظر: : («التنوير»اص150) و«المتج)لاق 
ا : ماك ودالبحر»(؟ 
0 00 5 أنه مال الوارث » فيدقعه إليه . بنظر: : «التسيين)(1 : 
4خ4ا), 


0غ 


03 
"لا ئمري النيابة في أليمين. ينظر : «درر الحكام)»!(؟ : 1 


1 الوا 
ل ِ عشرةً لهذ بها 

الدّينٍ من المديون؛ فادَّعى المديوث أن الذّائنَ قد قبض دينّه » ولا بيد له. يِم' 
بالدّفع إلى الوكيل الاير اناتور راك اعبط باخام ولا يستحلف الوكيل 
بأنّكَ لا تعلم أن الموكل قد قبض اللدين ؛ لأنّ الوكيل نائب 

أقول: إن الع ليون الك بقل آذ لوك ف قنز وناو ا 
العلم ينبغي أن يستحلف لأنّهُ اذّعى أمرا لو أقرّ به الوكيلٌ يلزمُهُ؛ ولم يبقل طلب 
الدّين» فإذا أنكره يستحلف. 

(ولا يردٌ الوكيل بعيبم بعيبب قبل حلف المشتري, لو قال البائع: رضي هو به), 
وكلَ اللشتري رجلا برد الميع بالعيبو» وغاب لمشت يي» فأراد الوكيل الرّدّء فقال البائع: 
رضي المشتري بالعيب» فالوكيلٌ لا يرد بالعيب حعى يحلف المشتري أَنّهِ لم يرض 
بالعيب. 

والفرق بين هذه المسألة ومسألة الدّين: أن التُدارك ممكن في مسأل الدين باسترداد 
ما قبع الوكيل إذا ظهرامخطأ عند نكول رب لين وهاهنا غير كن ؛ لأنّ القضاء 

بفسخ البيع يصح وإن ظهرٌ الخطأ عند أبي حنيفة #ه ؛ ؛ لآن القضاءً ينفذُ ظاهرا وباطنا 
نا مس الجر را د ا : يحب أن يرد بالعيبم 
كما في مسألة الدّين ؛ لأن الاك ممكنٌ عندهما لبطلان القضاء؛ وقيل: الأصح”' عند 
أبي يوسفف # أن يؤْخْرٌَ الود ل التعبلق إن انا سكلف 

(ومن دفع إلى آخر عشرة ينفقها على أهلِهء فانفق عليهم عشرة له نهي 
بها): قيل: : هذا استحسان؛ وفي القياس يصيرٌ متبرّعاًبإنفاق ما هو ملكه؛ وجه 
الاستحسان: أن الوكيل بالإنفاق» وكيلٌ بالشراء”'؛ والحكم فيه ما ذكرنا . 








)١(‏ فإن من مذهيه أن القاضي لا يرد المبيعٌ على البائع إذا كان المشتري حاضرا وأراد الررّ ما لم يستحلفه 
الله ما رضيت بهذا العيب» وإن لم يدع البائع ؛ فإذا كان المشتري غانباً لا يرد عليه القاضي أيضا حنى 
يستحلف ؛ صيانة للقضاءٍ عن البطلان, ونظراً للبائع والمديون؛ فصار عته روايتان» ٠‏ روابة مثل قول 
محمد فد . وفي رواية : : يؤخْر فيهما. ينظر: بالكفاية»(/ا: .)١55‏ 

(5) والوكيل بالشراء بملك العقذ من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 557). 


يهناب الوكالة 
اقل 


باب عزل الوكر 





(للموكل عزل وكيله؛ ووْقِفَ على عليه2. 

وتبطلٌ الوكالة يموت أحلرهماء وجنونِهِ مطيقاً) ؛ الجنونٌ المطبقّ شهرٌ عند أبى 
برسف نه ؛ وعنه : إِنّه أكثر من يوم وليلةّ» وعندَ حمر ذه حولء فقَدَّرَ به احتياط"” . 
(ولحاقهُ بدار الحرب مرتذأء وكذا بعجز موكلِهِ مكاتياًء وحجرو ماذوناًء وافتراق 
الشريكين) : أي أحد اللشركن وككل ثالنا بالتَصِرف في مال الشركة فافترقاء 10 
الركالة ؛ (وإن / يعلم به وكيلهم)” : أي وكيل المكاتبن والمأذون وأحد الشريكين. 

(ويتصرّف موكل فيما وكّلّ بو): أي" سواءً لم ببق حلا للتُصرّف, كما إذا 
ركله بالإعتاق فأعتقه أو بقي محلاًء كما لو وكلَهُ بنكاح امرأقء فنكحها الموكل ثم أبائها 
لم يكن للوكيل أن يزوّجها للموكل. 


00-١١ 


جيب يم ا 1 يي 
'' أي نوقف انعزالٌ الوكيل على علمه: لان في عزلِه بدون علمه إضرار به 
5 0 . 00 مور 2 ثم 1 

أنه دكيل؛ وينقدٌ الثم من مال الموكل ؛ أو يلم الميع فيضمنة. ل ماقي 


ركمال الدراية»اق17 29 


: تدر باب العناية))(؟‎ ١ 
- مكامة ؛ يلظر : «افتح ب‎ ٠. ١ 7 57 
)01 
.)6 64: 8 ليه‎ 
ل و‎ 


'أنيادة من ب وم 


1خا كتاب الدعوى 
كناب الدعوى 
هي إخبارٌ يحق له على غيره؛ والمدّعي: من لا يُجْبَرُ على الخصومة؛ والمعى علي: 
من يجيرء وهي إلما تصح بلكر شيءٍ عْلِمٌ جسّة وفدره وإنهُ في يلد الملذعى علي 
وفي النقول يزيد بغير حق 
كتاب الدعوى 
(هي إخبارٌ بحق له على غيره والمدّعي: مّن لا يُجْبَرُ على الخصومة: والملاعى 
عليه: من يجبر)؛ لما فسسّرَ الدّعوى» كان ”المدّعي على ا التسير هو المخبر يحق ل 
على غير . 
فقوله : المدّعي من لا يحبر على الخصومة ؛ تفسيرٌآخرٌ ذكرَهُ بعض المشابخ #١‏ 
وقد قبل: الماعي : تور حلاف التذاه' وهو الات اماد داتع للد 
يتمسّك بالظاهر؛ كالعدم الأصلي؛ لكنّ الاعتبارَ في هذا للمعنى حتى أن المودع إذا 
اذُعى رد الوديعة» فهو مدّع في الظاهرء لكنَّهُ في المعنى منكرٌ للضسّمان”. 
(وهي إلما تصح بذكر شيءٍ عَلِمَ جنسُ وقدزه) هذا في دعوى الدّين لافي 
دحوى العين ؛ فإنَّ العينَ إن كانت حاضرة تكفي الإشارة بأنّ هذا ملك لي؛ وإن كانت 
غات يعن أن ينها ويذاة لديا ( وإهُ ُ في يل المأعى عليه)ء هذا يختص بدعوى 
الأعيان, (وقي المنقول يزيد بغير حق), فإنَّ الشّيءً قد يكونٌُ في يدٍ غير المالك يحق 
كالرّمنِ في يد ارهن , والمبيع في يد البائع لأجل النُمن. 





)١(‏ ف النسخ قدمت على : : والمدعي منء والمثبت من أو م. 

(9) بيانه: أن المراد بالأمر الحادث كونه تحتاجاً إلى الدليل في ظهوره ووجوده؛ وبالعدم الأصلي عدم كرنه 
تحتاجاً إليه أصلا , ٠‏ فلا يعرض على من له اليد حق المدّعي بمجرد دعواه ٠‏ كما لا يعرض الوجود على 
العدم الأصلي , ٠‏ فلم يلزم عليه ؛ فالمودمٌ الذي بدعي رد الودبعة إلى المووع لا يكون ملأعباً حتيقة٠‏ . ركذا 
لا يكون المودع بإنكاره الرد منكراً حقيقة ؛ لأنه بإنكاره يدعي شغل ذَمّة المودع معنى. ٠‏ وكذا المودع 
بادعائه الرد ينكر الشغل معنى ؛ ليفرغ ذمئه عن الضمان: فيجبر على الخصومة فيما أنكره معنى من 
الضمان ؛ لكونه مدّعى عليه فيصدق قوله مع اليمين إذ الاعتبار للمعاني دون الصور. بنظر: «يم 
الأنهر<؟ : +55 -زن؟). 


تاب الدعوى 
العقار لا تقبت اليد إلا بحجةٍ أو 
أقول: هذه العلة د تشتما: العقارٌ 


بدلا 






أ 
يضاً. ' فلا أدري ما وجهُ تخصبم المنقول بهذا 


(وفي ي العار لا نال إل مي ار عل اقاضي». ٠‏ قال في «المداية»: د 
ييء'”" اليد في العقارٍ إلا بالبينة أو علم القاضي؛ هو المحم ؛ ماهر : 
٠ 0‏ خلاف المنقول ؛ فإنَّ اليد فيه مشاهد:) 

فنهمة المواضعة : أن المدّعي والمدّعى ليه تواضدا على رفون ا.. عليه : إِنُ 

الدَارَ في يدي ٠‏ والحال أنها في يد ثالث؛ فيقيم امدّعي بينة ؛ ويحكم القاضي بأنّها ملك 
لملاعي. 

وإِنّما قال في «البداية»: هو الصّحيح ؛ لأنَّ عند بعض الشايخ ذأ يكفي تصديو 
الذّعى عليه أنّها في يدهء ولا يحتاج إلى إقامةٍ البينة. 

فإِنّهُ إن كان في يلده» وأقرٌ بذلك ٠‏ فالمّعي يأخذها منه إن ثبت ملكبئه بالبينة أو 
بإنرار ذي اليد أو نكوله : وإن لم يكنْ في يلده وأقرٌ بذلك لا يكون للمدّعي ولاية الأخذ 
من ذي البدء وإن أقام لمعي البيّنة ؛ لأن اين قامت على غيرٍ خصم» فعيم آله إذا أقر 
ذواليدٍ باليد ؛ فإنَّ الّررَ لا يلحق إلا بذي اليد» ولا يلحق إلى غيره ذتهمة المواضعة 
دفوعة؛ على أن تهمة المواضعة إن كانت ثابتةً هاهنا ففي صورة إقامة الي ثابتة أيضاًء 
ادر إذا كانت في يد رجلى أمانة فتواضع المدّعي وذو اليد على نذا ليهلا يقول 
ها مان في يبهء حتى يقيم مدعي ِّة على أنها في بد ذي اليد» ثم يقبم بينة على لها 
ملك المدّعي ؛ فيقضي القاضي ويأخد المدّعي الدّار. 


صضعه. إذ 





58 : اع تن 
ب( : 80©) بكلام طويل , وأجاب عن رده الشرنبلائي 
إز قال في نهابة كلامه: قتصربحهم 
الدعوى في 


)ره ما قاله الشارح ف ملا خسرو #ه في «الدرر 
# في «حاشيته»(؟ : )0*٠‏ عليه وأئبت ما قال صدر الشريعة » : 
1 , وقد وجد ل نصوير 
أنه يمب في المنقول أن يقول فيده بغير حق لا بنفي الحكم عمًا عدا 00 0 المدر ه: ووجهه 
العفار التصريح به . وقال القاري ذه في «فتح يأب العناية))( : 1# 

0 عض الفضلاء بوجوو وردها غيرهم. 

لاع فيانخ : تعبتء والمثبت من «البداية)»(7: 5ول). 
اتضمى من د«الهداية )»8 : 20605 


كا كتاب الرعوى 
والمطالبةٌ به وإحضارُهُ إن أمكن؛ وذكرٌ قيميِهِ إن تعذرء والحدودٍ الأريعة أو اللا 
في العقارء وأسماء أصحابها ونسبئهم إلى الجدء وإذا صحّت سال القاضي الخصم 
عنهاء فإن أقر بها حكمَ أو أنكرء وسأل 
فالحاصل: إِنَّه إذا ظهر أَنّهُ في يد ثالث » وذو اليد أقرَ أَنّهُ في يده لا يصيرٌ الثال* 
محكوما عليه وكذا إذا ظَهِرٌ أن يدَ ذي اليد يد أمانة لا يدُ خصومة”". 
(والمطالبةٌ به): عطف على قوله: وإنّهُ في يد المدّعى عليه؛ (وإحضار إن 
أمكن) ؛ ليشير إليه المدّعي والشّاهدُ والخالف. 
(وذكرٌ قيمتِهِ إن تعذر. والحدود الأربعة أو الكلائة في العقار» وإسماء 
أصحابها ونسبتهم إلى الجد): ذكرٌ الحدود يشترط في دعوى الدّار عند أبي حنيفة # 
وإن كانت مشهورة؛ وعندهما: لا يشترط إذا كانت مشهورة» م كر الخوور اكلا 
كاك عاد خلافا لزفر ذه ؛ فإنّه إذا ذكرٌ ثلاثة حدود كما في هذه الصّورةٍ فالحدٌ الرَابع 
خط ون ار ا والنُسبة إلى الججدٌ قولٌ أبي حنيفة وه وإن كان رجلاً مشهوراً 
يكتفى بذكره ؛ هذا في دعوى الأعيان. 
أن في دعوى الدينٍ فلا بد من ذكرٍ الجنس والقدرء كما مرّء وذكر في «الذخيرة»: 
نهُ إذا كان وزنيًا كالدُهب والفضّة لا بد أن يذكرٌَ الصفة بأنْهُ جيّدٌ أو رديء؛ وأن يذكر 
ا فر جد ي”" الضرب أو نيسابوري الضّرب. 
(وإذا صحت سأل القاضي الخصم عنهاءفإن أقرٌ بها" “حكي”” أو أنكرء وسأل 





)١(‏ الظاهر أنه الشارح ذه ينصر مذهب الشايخ يعخلاف تصحيح صاحب «الهداية»: وذلك بنفية تهمة 
المواضعة التي ادّعاها صاحب «البداية». ويؤيد ذلك ما فاله القاري ل «فتح ياب العناية»(؟: *17) 
بعد ذكر معنى نهمة المواضعة: وهي إن العلة مشتركة والمعايئة ممنوعة؛ فلا يظهر وجه الفرق هناك. 
انتهى. أي بين المنقول والعقار. والله أعلم. 

() قال الخنصاف هه إذا قضيت بئلاث حدوو اجعل الحدٌ الرابع يمضي بِإزَاءٍ الحد القالثك؛ حتى يحادي 


الحد الأول ؛ يعني على الاستقامة . ينظر: «البصر)ءا/ا: 114). 
نسبة إلى بخار 


(8) زيادة من أ. 


(0) زياد من أو ف. 


وتاب الدعوف 
الما 


نة فأقام قضى 2 
0" ا أن م يقم حلْقه إن طلبَهُ خصمه فإن تك ١‏ 
بلا قه وقضى بالتكول | صصح وعرض اليمين ثلاثاء م القضاء 10 : 
كت و 





برد اله ليمي على مدع وإن نكل خصمُّه ولا يحلف نكا 

واستيلاد ورق ونسبء وولاء ف ع ددجعة وفيء في إيلاء 
ا ان 
لعي الببنة فأقام قضى عليه وإن لم يقم حلْفَهُ إن طلبهُ خصمة فإن تكل"" مثة): 


أي قال : لا أحلف 0 
القضائ 000 

ولا يرد اليمين على مدع وإن نكل خصمُّه)ء فيه خلافُ الشّافعيَ ب" نه فإ 
عند إذا نكل الخصم يرد اليم على اللأُعي » هذا بدعة؛ أل من قضى به عندنا 
معان" ننه رهر كالب الخديكر تيون . 

(ولا يحلف في نكاح ”" ورجعة وفيء في إيلاء واستيلادٍ ورق ونسسم وولاء), 
اعلم أن في هذه الصور لا يستحلفُ عند أبي حديفة #6؛ وعندهما : يستحلف» 


وفضى باللكول | صحء وعرض ) اليمين ثلاماء 


وصورثُها : 


)١(‏ نكل عن اليمين : : امتنم منها . ينظر: : «المصباح)اص1786). 
(1) وعن أبي يوسف #ه ومحمّد ف إن التكرارٌ حَنْمْ حتى لو قضى القاضي باتكول مرّة لا ينفذء 
والصحيح أنه ينفذ » والعرضٌ ثلاثاً مستحب. ينظر: «التبيين)»(14: 193). 

(؟) ينظر: «أسنى المطالب)(2 : ٠ ٠*4‏ وزدفتوحات الوهاب)(9: : 87)؛ وررحاشية البجيرمي»(1 2 4). 
أمّة بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي الأموي ؛ أبو 
عبد الرحمن : وأمه هند بن عتبة» وهو وأبوه من مسلمة الفتح» وقيل: إنه أسلم زمن الحديبية» ولأء 
عمر ف الشام بعد أخيه يزيد بن ابي سفيان» لم أقره عثمان: ودلي الخلافة عشرين سنةء دعا له 
رسول الله 8 حيث قال: «اللهمٌ عَلْمِ معاويةً الحساب والكتاب؛ وقهٍ العذاب» كما في «(صحيح 'بن 
حبان)170 : لولف و(«التاريخ الكبير»(1: م ٠‏ توفي عن تمان 


(4) وهو معاوية , بن أبي سقيان صخر بن حرب بن 


خزية»1؟: ,)5١1‏ و«#صحيح ابن 


(سبعين سنة بدمشق ؛ سنة (10ه) .بنظر : انهذيب الكمال780: او -1/4), و«العير»(1: 114)) 
د«التقريب)(ص /ا4). 

(قار أزكر»: وقد سبق تخريجه. : 
هر حديث: «البيّنةُ على المدّعي واليمين على من أذكر»؛ و أو أو هي عليه نكاحاً. 


ده بأن ادّعى رجل على أمر 


01 
' وأنكرٌ الزوج م ستحلف الماها. 


أب ولا تحليف في نكاح عبرو عن المال عند الإمام 
والآخر نكر أي إذا اعت المرأة تزوجها على كذاء وادُعثر النفقة 
نطر: «حاشية الطحطاوى على الدر المختار»)(0؟: 5ك). 


آججب لبر ل 1 وين 


العدّة الرّجعة في العدّة» وأنكرث المرأة أو بالعكس» أو ادّعى الرّجل بعد انقضاء َه 
الإيلاء الفيء في المدّة؛ وأنكرت المرأة أو بالعكس» واذّعى الرّجَلُ على مجهول السب 
أنَّهُ عبده أو ابه وأنكرٌ الجهولٌ أو بالمكس: واختصما في ولاء العناق» أو ولام للوالاة 
على هذا الوجه: أو اذّعت الأمة على مولاها أنّها ولدت منهُ ولداء أو اذّعاه وقد مات 
الولدء ولا يجري في هذه المسألة العكس ؛ لأنّ المولى إذا اذّعى ذلك تصير أُمٌ ولد بإقرار, 
لا اعتبار لانكار الأمة. 

وتنا تل فترفية لاو اكول 1 لان الخلف واجبُ عليه على تقدير 
صدقِه في إنكاره: فإذا امتنم عَلِم أنّه غير صادق في الإنكارء إذ لو كان صادقاً لأقدم 
على أداء الواجب؛ وهو الحلف؛ وإذا كان التُكول إقرارا والإقرارٌ يجري في هذه 
الأمورء فيحلف حتّى إذا نكل مرّة”"' يُقَضّى بالتكول. 

ولأبي حنيفة ه: إن المرء كثيرأ ما يحخترز عن اليمين الصّادقة ؛ ز كوارل 
يحلف؛ وإذا أمكن حمله على البذل لا يشبت الإقرارٌ بالشّكٌ فيحملٌ على البذل؛ 
والبذل لا يجري في هذه الأشياء؛ ويمكن أن يقال: ا لم يجز البذلُ في هذه الأشياء؛ لا 
يحعلُ النكولٌ بذلاء فيحمل على الإقرارء وفي «فتاوى قاضي خان»" ذه أن الفتوى 
على قولبما في النكاح”'". 





)١(‏ زيادة من ب وم. 

(7) معنى البذل: ترلك المنع ٠‏ وترك المنع جائرٌ في المال؛ لان أمرَ المال هيّن» يلاقم هذه الأشياءٍ السبعة» 
وائما وجب على القاضي أن يقضي بالنكول بحكم الشرع لِمًا أن المّعي كان له الشيء المّعى ظاهرً. 
وأبطلة النكر باتزاع , والشرع أبطل نزَاعَهُ إلى اليمين» فإذا امتنع اليمينُ عاد الاصل بحكم الشرع؛ وألما 
صح إيجابَهُ بالذمة ابتداء بناء على زعم المدّعي أنه مُق , وأنّ معنى البذل ترك المنع. ولثن كان بذلا 
حقيقة ١‏ فالمال يحب فيه في الذمةٍ ابتداء كالكفالةَ والحوالة. ينظر: ««التيييئ»(2: 44؟). 

(؟) ««فتاوى قاضي خان»)(؟ ؛ 65) وعبارته: والغتوى على فولهما فيه لعموم البلوى. 

(4) وفي «تنوير الأبصار)(ص11): والفتوى على أنه يحلف في الأشياء السبعة ؛ وقال الحصكفي في «الدر 
المختار))10 : 6؟1):, والحاصل إن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود. 


خخ ا 


2 ل 00 5 5 0 ؛ دم يقطع؛ وكذا الزُوج إذا ادعمت 
الراة طلاقً قبل حوك؛ دكا في النكاح إذا دمت هي مهرهاء وكذا في الكسب إذا 
اُعسى عقأ كإرث ونفقة وغيرهماء وكذا منكرٌ القَوّده فإن نكل في النّفس حبس 
3 بير أو يحلف» وفيما دونها يقنتص 
الواحد ولعان): أي كما إذا اذعى رجل على آخر أنّك قذفتني بالزّنا. وعليك 
لحلا يستحلفُ بالإجماع . وكذا إذا ادعت المرأة على الرَّوجٍ أنك قذفتني بالرّنا 
وعليك اللعان. 
(وحلف السارق» وضّمِنَ إن نكل؛ وم يقطع) ؛ لان المال يلزمُ بالتكول لا 
الفطع؛ (وكذا الرُوجٍ إذا ادعت المرأة'" طلاقاً قبل الدخول)” ؛ لأنّه يَمْلِفُ في 
الطلاق إجماعاً» ٠»‏ فإن نكل ضمن نصف مهرها. 
(وكذا في التّكاح إذا ادع هي مهرها): أي إذا اذّعت المرأة الُكاح؛ وطلبت 
امال كا مهرٍ أو النفقة ؛ فأذكرٌ الزوج يحلف ٠‏ فإن نكل يلم المال؛ ولا يثبت الحلُ عند أبي 
حنبفة ذفن ؛ لأنّ امال يثبت باليذل لا الخجل. 
(وكذا'" ذ في النُسبٍ ه إذا ادُعى حقاً كإرث وثفقة) : أي يحلفْ في دعوى النسبٍ 
إذا اذُعى المّعي 1 » فيئبت باكر ل المال لا السب عند أبي حنيفة ذهء (وغيرهما) : 
كالحجرٍ في اللقيط » وامتناع الرجوع في البية''.ر 
(وكذا منكرٌ القَوّه): أي يحلفُ إجماعاء 6 0 58 0 5 
أو بخلف.وفيما دوئها يقتص). فإن الأطراف بمنزلة الااموا 











)١(‏ زيادة من م. المهرٌ تامأ 
الذ ف 
" ألما وضع المسألة ني الطلاق قبل الذخول ا 0 ا 
ب مر الطلاق الذي يلزم منه نسف المهرٍ مستوراء د ؛ أدلى 5 8 0 الأنهر»(؟ : اين 
الدخول بالطريق الأولى . فانّه إذا استحلفَةُ قبل تأكٍ المهر ؛ ٠‏ فبعده أولى. يلظر: ««جمع 
)؛ و«النتائج»»(/ا: ١/5‏ ). 
'")كذا: زيادة من أ. امرآء 0 أنه ال 4 
لسع و ل 0 00 
عليه يستحلف على ما يدعي بالإجماع. ينظر: ببجمع الأنهر»(؟ ؛ 


٠‏ فإن المدغي 


و 25 ا ا 1 د 0 
فإن قال: لي بيّنةَ حاضرة؛ وطلب حلف الخصم لا يحلف ويكفل بنفسيه ثلاثة آيم, 
فإن أن لازمه. والغريب قَدْرَ مجلس الحكمء ولا يكفل إلا إلى آخر الجلس. 
افصل ف كيفية اليمين والاستحلاف] 
والحلف بالله لا بالطّلاق والعتاق: فإن أ ا مه 
النّمس”'' هذا عند أبي حنيفة #8ه؛ وأم”'' عندهما 0 
قاذ التكول إقرار افيه اشبهة : ٠‏ فلا يثبت به القصاص» ٠‏ بل يلزم المال. 
(فإن قال: لي بين حاضرة)”": أي في المصرء حنَّى لو قال: لا بينة لي؛ أو 
شهودق غبت يلف ولا يكفل, (وطلب حلف الخصم لا يحلفُ ويكفل بنفب 
ثلائة أيام» فإن أبى لازمّه) : أى ي إن أبى النصم عن إعطاء الكفيل لازمه المدّعي ثلاثة 
يام ٠‏ نم عطف على الضّميرٍ اللنصوب في لازمّه قوله : (والغريب يب قَدْرَ مجلس الحكم ): 
أي لازم المدّعي الغريب مقدار ما يكونُ القاضي جالسا في الحكمة", (ولا يكفل إلأ 
إلى آخر المجلس ): : أي إن أخذ منه الكفيل لا يؤخد إلا إلى آخرٍ مجلس الحكم ٠‏ فإن أتى 
بالمذافهاة ولا تعلنة ]و كناء يدع 
أفصل © كيفية اليمين والاستحلافا 


ارلخايم بالله ليه بالطّلاق والعتاق» إن الح الخصمء فيل: صح بهما في 
زمانتا)””': 








)١(‏ بيانه: إن الاطراف خلِفَتَ واي مس كالأموال, ٠‏ فلذا يسلك بها مسلاك الأموال حتى أبيخ قطئها 
للحاجة؛ ولا يجب على القاطع الضمان إذا قطنها بأمره بخلاف النّمْسء فإنّه لو قتلهُ بأمره يحب علبه 
القصاص ف رواية: والدية في أخرى. وإذا سلك بها مسلك الأموال 0 إلا أنه لا 
يحور فطعها بلا فائدة؛ وهذا البذل مفيد لدفع النصومة. ينظر: «التبيين)»10 : 

(؟)أما: زيادة من أ. 

() هذا إذا كانت البينة حاضرة في المصر غائبة عن مجلس الحكم حتى لو كانت غائبة عن المصر يحلف؛ أد 
كانت في مجلس يجلس الدكم لا يحلف . بنظر: : «فتح باب العناية»0*: 171). 

(4) لآن هذا القدر يحصل به النظر للمدّعي, فأمًا في إمساكه على باب القاضي يوما أو أكثر ؛ ليحضر 
لمعي بين ضرر على المطلوب؛ فإذا جاء أوان قيام القاضي عن المجلس ولم يحضر المّعي بينةء فإن 
القاضي يله وبخلي سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء . ينظر : دالزيدة)(؟: 5595 ), 

(0) إنما أتى بصيغة التمريض ؛ ؛ لأن أكثر مشايخنا لم يجوزو , ٠‏ وف «البحر)»: الفتوى على عدم التحليف 
بالطلاق والمتاق. وهو ظاهر الرواية, ٠‏ وفي دالخانية» : : ومنهم من جوزه في زمائناء ٠‏ والصحيح ها ل 


ظاهر الرواية ٠‏ وفي «الحارخانية)): : والفتوى على جواز الخحلف بالطلاق رالعتاق. ينظر : #«جمع الأتهر »1 
14) و«الدر المختار)(4 : 597 1). 





عي الدعوىق 

هناب 

:ريد بصفاته» لا بالزّمان والمكانء وحلف اليي دء* 

559 0 -0- ليهودي بلله الل أنز ل |2 1 


1 ى# ا يغ على عيسى فك وام ناللم 
الذي خَلَىَ النار» والوثني بالله تعالى. ولا يحْلِفُونَ في معابلرهم. 08 


نام ف البيع والتكاح: بالله ما بينكما ببع قائم. أو نكاح قائم في الحال. رفي 
كد لا على السب 


إيللاق: ما هي بائن منك الآنء وفي الغصب: ما يب مليك 
بل ما بع وري 
أي جار للقاضي أن يُحَلفه بالطادق والعتاق, ( ويُغْلْظ بصفاته), نحو: بالله الطالب 
الفالب؛ المدرك المهلك؛ الحي الذي بموت أبدا". ونحوذلك. (لا بالرّمان 
والكان)؛ هذا عندناء وعند الشافِِي '' # يُمَلْظ بالزّمان كبعد صلاةٍ العصر يوم 
الميّمةَء وبالمكان كالمسجد الجامع عند المنبر. 1 

(وحلف اليهودي باللّه الذي أنزل الثوراة على موسى 5 والنُصراني باللّه 
الذي أنزل الأنجيل على عيسى ف والمجوسي بالله الذي تَلَقَ النارء والوثني"” بالله 
الى؛ ولا يَحْلفُونْ في معابليهه”". 

ويَحْلِفْ على الحاصل”*' في البيع والتّكاح: بالله ما بينكما بم قائم» أو نكاح 
نالم في الحال. وفي الطلاق: ما هي بائن منك الآنء وفي الغصب: ما يبْ عليك 
رذهه لا على السب بالله ما عي ونحوه)؛ مثل : بالله ما نكحتهاء وبالله ما طلقتّهاء 
ماله ما غصبت ؛ لأنّ هذه الأسباب ترتفع بأن باع شيثاء ثم تقايلاء فإن حلف على 
السب ينضِرَّرٌ المدّعى عليه , هذا عند أبي حنيفة ظله ومحمد #6. 








(1)زيادة من ب, 
)'١‏ بنظر: « التنبيه)(ص :)١117‏ غيرة. 5 ع 
"١‏ الوثني : من يتديّن بعبادته على الوثن» وهو الصئم سواء كان من خشير و حجر او غير 
اللصباج»)اصض 718 -548). 
ل 1 1 نساطين ا 
لكرامة دخولها لقاضي وغيره من حيث أنها مجممع الشباطين ١‏ من 
رالظاهر أنها تجريمية ؛ لأنها المرادة عند إطلاقهم » قال في «البحر)»( : 
لثزم الكنسية مع البهود. 586 
الضابط ني الحلفى على الحاصل والسبي: إن السبب إِما أن بتع براقع على الحاصل ؛ فلذلك ؛ 
وال اوه 0 0001 . بالتحليف 1 
النحليف على السبب بالإجماع: وإن كان الأول فإن 0 2 5 500 
لأ لم يتضرّر يحلف الخاصل عند الإعام وعحمد لناء وعند ابي 4 
ينضرر يلف على 
بتر : «الزبدة))س . 51 


بنظر: 


1 : 
حيث أنه ليس له حق الدخول؛ 


000 الغار . 
87 أو لا فإن كات لثاني 


15 كناب الرموى 
إلأ إذا لزم ترك النْظرَ للمدّعيء فيحلفُ على السب كدعوى شفعة بالجوار, ونفقة 
المبتوتة: وا لايراهما 

وعد أي ريلف 45 يحلفُ على السب في جميع ذلك إلا عند تعريض اللذعي 
عليه بأن يقول: : أيّها القاضي لا يُحَلفَنِي على السبب» ٠‏ فإن الإنسان قد يبيع ؛ ثم يق . 
أو يُطلق ثم يتزوج. 

وقيل''': ينظر إلى إنكار المدّعى عليه؛ فإن أنكرٌ السبب يخْلِف عليه . وإن أزى 
الحكم يحلفبُ على الحاصل كدعوى الشفعة» هذا ما قالوا. 

ولقائل أن يقول”": ينبي أن يحلف على السب دائماً» وإن عرض لعي 
عليه » فلا اعتبار لذلك التُعريض ؛ لأ غاية ما في الباب أنه وم البيع ٠‏ ثم وقم الإقالة. 
ففي دعوى الإقالة يصيرٌ المدّعى عليه مدعياًء ٠‏ فعليه الييّنةَ على الإقالة : ٠‏ فإن عجر فعلى 
المدّعي اليمين. 

(إلأّ إذا لزم ترك النْظرّ للمدئعي؛ فيحلف على السب كدعوى شفع 
بالجوار» ونفقة المبتونة» والمخصم لا يراهما) : أي يلف على الحاصل إلا أن يم من 
الحلفي على الحاصل ترك النّرِ للمدعي ؛ فحيظزر ينكل + يلف على السبب كدعوى الشفعة 
بالجوار» فإنّه يمكن أن يحلف على الحاصل أن لا يحب الشفعة بناءً على مذهب 
الشَافِيِي"" ذه فإنّ الشّفعة لا تثبت بالجوار عنده: فيحلفُ المشتري : بالله ما اشتريت 
هذه الدارء وكذا إذا ادعت المرأة"'' النفقة بالطلاق البائن كالخلع بحلا + فاه لا بحب 





(1) قالاد خسن |الآنثة الحلواني #ه. وفي «الذخيرة): وهو حسن؛ ل وقال فخر 
الإسلام كه : : بفوض إلى رأي القاضي. بنظر : «التبيين»(4 : 270 و«البتاية»(/: 7٠9‏ 

(؟) حاصله : : إن المناسب أن يعم الحلف على السبب» ويجري في جميع الصور, ولا فائدة في في اسكناء صورة 
النعريض ؛ لأن في صورة التعريض إن وفع البيعٌ ثم الإقالة: فالمدّعى عليه إذَا اذُعى الإقالة عر 
فعليه أن يقيم البيّنة على الإقالة : ٠‏ فإن أقامها فبهاء وإن عجر عنها فاليمين على المدّعي ؛ لأنه صار حينة: 
المدعي عليه: وهاهنا كلام نفيس» وهو أنه يحتملٌ أن يقم الإقالة بلا شهودء والخصم يكون من يقدم 
على اليمين الكاذبة ففيه نَوَى حو السلم؛ وفي صورة الطلاق إن حلف على السببو يتضرر به الملذعي 
عليه ؛ لأله قد يعجر عن إقامة البيّنةٍ على النكاح, رلك حل ل د فَوَى حقه. ينظر: الزيدة 
النهاية)("* : .)533١‏ 

(9) ينظر : «التنبيه)»لاص ١ )4٠١‏ وغيره. 

(1) زيادة من أو ص. 


13 

. ل نفع كسد و 3 . 
كلاف سبيو لا مرق كعد سل ينعي رس 
الماصل؛ ويحلفْ على العلم من ورث شيئا فاْعاه آخر وعلى البتات | 
و فداء الحلف وأ مله ولا يلف بعده 


97 00ل 005 1 
وبيقة عند الشافهي ‏ #5 . ويجب عندناء فإن حلف بالله ما يحب عليا؛ 


ن وَهِبْ له 






او اشتراه» و 
7 النفقة؛ فريما 
لف على مذهب الشافهي ضةء فيحلف على السب بالله ما طلقئها طلاقا بائناً 

(وكذ! في مسبب لا يرتفع كعبار مسلم بذعي عتقه)؛ فإ امولى يحلف باله م 
أعتفّه؛ فإنّه لا ضرورة إلى الحلفب على الحاصل ؛ لأنّ السب لا يمكن ارتفاعه؛ فإن 
العبد السلم إذا أعتق لا يُستَرقء (وفي الأمة والعبد الكافر على الحاصل) ؛ لا 
السب قد برتفع فيهماء أمّا في الأمة فالبردة واللّحاق إلى دار الحرب » ثم السب » وأنًا 
لي العبد الكافر فبنققضُ العهد واللّحاق؛ ثم السبي. 

(ويجلف على العلم من وَرث شيئا فادّعاه آخر وعلى البتات إن وُهِبْ له أو 
الستراه)'”"؛ البتات: القطع؛ فالموهوبْ له والمشتري يحلفان بالله ليس هذا ملكأ لك؛ 
نعدم املك مقطوعٌ به بخلاف الوارث؛» فإنه يحلف بالله لا أعلم أنه ملك لك؛ فإنّهِ ينفي 
لعلم باملك؛ وعدم الملك ليس مقطوعاً به في كلايه. 

(وصح فدام الحلف والصلح منه. ولا يحلفُ بعده): أي إذا توجه الحلف؛ 
ثفال: أعطبتُ هذه العشرة فداءً عن الحلف على كذاء وقبل الآخر؛ أو قال الذعي : 
صالحت ع. َ ذاء وقبل الآخر صِمّء وسقط حق الحلف. 

عن دعوى الحلفب على كذاء وقبل الآخر صح 


تببست دخ د عند 

(1) ينظر: ا«التنبيه)»(اص59١):‏ وغيره. 

'')دالاصل في ذلك أنّ اليمينَ إن كانت على فعل الغير فهي على ل 
7 0 وقال الَلواني: هذا الأصل 5 0 :0 البناث؛ مع أنه فعل غيره 
سيراضت 
0 كذنك ؛ لأن البائع ضمن تسليم المبيع سا ا 
'بحلف على البنات. ينظر : «التبيين»(4 : ©0307 و((الرمز 


العلم: وإن كانت على فعل الندس نمي 
الردٌ بالعيب» فَإنّه إذا اذعى 


141 عكتاب الدرموى 


باب التحالف 


ولو اختلفا في قد اللمن أو المببع حَكِم لِمَن برْهَنَء وإن برهنا حَكيم لمثبت الزيادة 
وإن حجنا نيه فحجّة البائع في اللمن. وحجة المشتري في المبيع أولل؛ وإن 
ضى كل بزيادةٍ يدعيه الآخر» وإلاً تحالفاء وحلف المشتري أولاً 

باب التحالف 


(ولو اخختلفا في قَدْر اللُمن''"؛ أو المبيع حَكِم لِمّن بَرْهَنَ» وإن بَرهَنا حكمْ 
ثبت الزيادة ). وهو البائمٌ إن كان الاختلافُ في قدر القن والملشتري إن كان 
الاختلاف في قدر المبيع. 

(وإن اختلفا فيهما)ء كما إذا قال ا بعت هذا" العب الواخذ''' بالفنن: 
وقال المشتري: لا ؛ بل بعت العبدين بألف ؛ (فحجة فحجُة البائع في اللمن» وحجة الشنزي 

في المببع أولى؛ وإن عَجَرًا رضي كل بزيادة يدعيه الآخر» وإلاً تحالفا ). 

0 : وإن عَجَرًا ؛ يَرْجِمْ إلى الصُور النّلاثْ : أي ما إذا كان الاختلاف في 
التّمنء أو البيع؛ » أو فيهما ٠‏ فإن كان الإختلاف في النّمن ٠‏ فيقال للمشتري: إمَا أن 
ُرْضَى بالئّمن الذي ادّعاهُ البائع » إلا فُسَخْنا الببع » وإن كان الاختلاف في البيع فبقال 
للبائع : : إما أن تُسَلمَما اذاه للشتري والأفسَخْناالبيع» وإن كان الاختلاف في كل 
منهما يمَالَ ما ذُكِرَ لكليهما: ٠»‏ فإن رَضِي كل بقول الآخرء فظاهرٌء وإلاً تحالفا. 

(وحلف المشتري أولأ) : في الصور القّلاث ؛ لأنّهِ يطالب أَوَلاً بالنّمن ٠‏ فإنكاره 
أسبق ». وأيضا : : يتعجل فائندة النكول؛ وهو وجوبُ اللمن. وفي ببع السلعة ب بالسلعةٍ. 
وفي الصّرف يبدا القاضي بأيّهما شاءً » ويَحْلِفْ كل على نفي ما يذدّعيه الآخر؛ 








- : قد الاختلاف بقدر الثمن» وقدر المبيع ؛ لأنّه لو كان الاختلاف في جنس الثمنء بأن قال البائع‎ )١( 
هذه الجارية بعبدك هذاء وقال المشتري: إِنّما اشتريتها منك بمثة دينار, وأقامٌ الييّنةَ لزم المشتري الجع‎ 
بالعيد, ويقبل بين البائع دون المشتري ؛ لان حق الشتري في الجارية ثابت باتّفاقهما. وإثما الإ ختلاف في‎ 
حق البائع؛ وبينته تلبت الح لنضيه في العبدء وي المشتري تنفي ذلك, والييّةُ للإثبات دون التفي:‎ 
ينظر: «كمال الدراية))(ق5145).,‎ 

(9) زيادة من أو ب وم. 

(؟) ساقطة من ب و م. 






ولا احتياج إلى إثبات ما يدّعيه ؛ هو الصّحيح". 

(وفسح القاضي الببع): أي بعد التُحائف؛ (ومّن نكل لِمَهُ دعوى الآخر) : 
3 إذا عرض اليمينٌ ألا على المشتري» فإن نكل لَِمَهُ دعوى البائع» فإن حَلَفْ 
بعرض البمين على البائع » فإن حَلَْفَ يسم البيع ٠‏ وإن نكل لزمَهُ دعوى المشتري. 

كم اعلم أن الاختلاف إذا كان في الثّمن فالتحالفُ قبل قبض المبيع موافق 
للفياس ؛ لأنّ البائع يدعي زيادة النّمن والمشتري يُنْكِرَهاء والمشتري يدّعي وجوب 
نسليمُ المبيع بأقلٌ القْمنينِ؛ والبائم بكر ؛ فكلُ منهما مدع ومُْكرٌ فيتحالفان؛ أما بعد 
فبض امبيع فمخالفٌ للقياس » نإة اشر لأا يتن شيا ؛ لأنٌّالمبيعَ قد سُلم له 
والبائع يدّعي زيادة الكّمِنٍ والمشتري يُنْكِرَه ؛ لكن التُحالف هاهنا ثبت بقوله فك: «إذا 


اختلف المتبايعان والسلعة قائمةً تحالفا وتراداه””". 





(1) وفي «الدر المنتفى)(؟ : 57). و(«الدر المختار»»(4 : :)48٠‏ في الأصح ؛ نا في «الزيادات»: يحلف: 
بالله ما باعه بألف , ولقد باعّه بألفين؛ ويحلف الشتري: بالله ما اشتراء بألفين» ولقد اشتراه بألف» يعم 
الإثبات إلى النفي تأكبدا. وينظر : «الجداية))(5: .)١77‏ 

(1) زيادة من ب و م. ' 

(؟) من حديث ابن مسعود ضهء وقد ورد بألفاظ مختلقة : منها؛ (إز) اختلف التبايعان والسلعة قائمة فالقول 

ابن ماجه(؟: 22777 و(استن 


قول اليائم أو يترادان). 3 :. الذا بز 56”)ء ولاسلن 7 
و يترادان) ٠‏ في «ستن رمي 1 
١: 8‏ ) واللفظ له» وقٍ 


الدارقطني)»(7 : .)٠‏ وازمسند الشاشي»"( بلجم), ورالمعجم الكبير؛(14 : 
«الموطأ»(؟ : 1) بلاغاء وقد مححه الحاكم » وحسنه البيهقي» وقال ابن عيد الجر؛ هو منقطع إلا 
أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من 
أتقيم راللي يزور اك تبيخ ان سعد ل مسو ل ا بل هو حديث حسن يحتج ب" 
لكن في لفظه الختلاى والله أعلم؛ ويه الزيلمي في (اتصح 
لخت )1 إنه من الاحاديث التي استغني كن 


وينظر : «تلخيس الحين)1(*: كه ور(التحقيق»(7 : 414 


فروعه» وقال صاب 


الراية)»(4 : م وقال صاحب «معتصر 
طلب الإستاد فيها لصحتها عند العلماء؛ 
: وررالختلاصة»(؟ : وا وغيرها. 


5ك كتاب الرعوى 


ولا تحالف في الأجل. وشرط الخيار وقبض بعض النّمن؛ وحلف المنكر, ولا 
بعدها هلاك المبيع. وحلف المشتري, ولا بعد هلاكٍ بعضيه إلا أن يرضى البائم بزل 
حصّة المالك 

(ولا تحالف في الأجلء وشرط الخبار» وقبض بعض الكّمنء وحلف المكر), 
سواء اختلفا في أصل الأجل » أو في قدرهء فقال المشتري : النّمنُ مؤجل» وأنكر البائه. 
أو قال المشتري: الثّمنُ مؤجّل إلى سنة» وقال البائع: بل نصف سنة؛ حلف مك 
الزّيادة؛ أو قال أحدهما: البيع بشرط الخيار» وأنكرٌ الآخرء وقال أحدهما: لي الجار 
إلى ثلاثة يام وقال الآخرّ: بل إلى يومين؛ أو قال المشتري: أديت بعض اللّمن؛ وأنك 
البائع. 

(ولا بعدها هلاك المبيع'''. وحلف المشتري): أي إن هلك المبيع؛ ثم اختلف 
في قَذْرٍ الكّمَن فلا تحالفَ عند أبي حنيفة #ه وأبي يوسف ضينه, والقول للمشتري. 
وعند محمد يتحالفان: وينفسمٌ البيع على قيمة البالك ؛ لأنّ كلا منهما يدّعي عفدا 
وينْكِرَهُ الآخرء فيتحالفان: ولبما: أن التُحالفَ بعد قبض البيع على خلافم القياس ؛ 
فلا يَتَعَدَى إلى حال هلاك السلعة. 

(ولا بعد هلاك بعضيه إلا أن يرضى البائمٌ يترك حصّةٍ الهالك): أي لاياخة 
من ثمن الهالك شيئاً أصلاء ويجعل المالك كأن لم يكين وكأنٌ العقد لم يكن إلا على 
القائم فيتحالفان؛ هذا تخريج بعض المشايخ #؛ وينصرفُ الاسعناءً عندهم إلى 
التُحالف . وقالوا: إن المراذ بقوله في «الجامع الصغير»: يأخذ الحيّ ولا شيءً له'"': أي 
لا يأخدّ من تمن البالك شيئا أصلاً. 

وقال بعض المشايخ #:: يأخدٌ من تن البالك بقدر ما أقر به المشتري؛ ولا يأخد 
الريادة: فالاستثناء يَنْصَرِفُ إلى يمين المشتري لا إلى التُحالف, يعني أنّهما لا يتحالقان. 
ديكون القول قول المشتري مع بيه إلا أن يرضى البائمٌ أن يأخد الحي, ولا يخاصمًة في 
اكاك ب الس مرا 
)١7‏ يعني لا تالف لو اختلفا في قدرٍ الثمن بعد هلاك المبيع في يد المشتري . وقيّدنا هلال المميع بقولتة: في به 

المشتري ١‏ لأنّه إذا هلك عند البائع قبل قبضيه انفسمٌ البيع. ينظر : «احاشية الطحطاوي»(؟: 504). 


00 انتهى من «الجامع الصغير)»اص١724).‏ والمألة فيه: رجل اشترى عبدين وقبضهما فمات أحذهه 
+اختلما في الثمن ؛ فالقول قولٌ المشتري إلا أن بشاء البائع أن يأخذ الحر" ولا شية له. 


ل الكتابة» ولا في رأس المال بعد إقاليهء وصدقَ المسلّمْ إليه إن حَلف, ولا 

ر ملم ولو اخختلفا في قدر الكمن بعد إقالة ليع مالفاء وماق البيع؛ ولو 
.يز في بدل الإجارة» أو المنفعة قبل قبفيها تحالفا وتراداء وحلف المستاحرٌ رلا 
إن ن اخمعلفا في الأجرةءوالمؤجَرٌ إن اختلفا في المنفعة» وأي نكل نبت فول صاحبه؛ 
وأ برهن قيل» وإن بَرْعَنا فحجّةٌ المؤجر أؤلى إن اختلفا في الأجرة؛ وحجَةٌ 
لناجر إن اختلفا في افع 
ا ل 

(ولا في بدل الكتابة ولا في رأس المال بعد إقاليه'"2: وصْدٌق المسلَم إليه 
إن حَلَفَء ولا يعودٌ السّلم) : : أي أقالا عقد السلمء فوقمٌ الاختلاف في رأس المالء 
القول قولٌ المسلّم إليهء ولا تحالف ؛ ؛ لأله إن تحالفا ينفسحٌ الإقالة ويعود السلّمء وذا لا 
يمو ؛ لأنّ إقالة السّلم إسقاط الدين؛ والساقط لا يعوة 

(ولو اختلفا في قدر الكّمن بعد إقالةٍ البيع تحالفاء وعاد البيع): فَإنّهِما إذا 
مالفا ننفسحٌ الإقالة» ويعودٌ البيع » وذا غير تمتنع. 

(ولو انختلفا في بدل الإجارة» أو المنفعة قبل قبغيها تحالفا وثرافا؛ وعلف 
الستاجر أكلاً إن اختلفا في الأجرة» والمؤجِرٌ إن اختلفا في المنفعة. وأي نكل تبت 
اه وي بن .وإ با فسية الور أل إن اخا ف الجر 
رحجة ة المستأجرٍ إن اختلفا في المنفعة) ؛ ؛ لآنّ حجّة المؤجر تنبت ثبت زيادة الأجرة؛ وحجة 
الستاج ربت المنفعة؛ والحجَيجٌ للإثبات. 








إذا نكل 
٠١‏ والفرق بين البيع والكتابة : :أن ابيع لازم من الجابينه فالصجر لجا يي رين + 3 
5 


ذ؛ غُ لكاتب إذا لا يلزمه مي 8 
مر ا 0 0 8 انك 5 ٠‏ يان 
كل لمول من وجد» فلا يكون في ع ليع وذ اد لاله لون عواة: دا لقال 
أكون القول للمنكر, وهو العيد» وإن أقام أحدهما ينة حل , ويعمل بها ؟ لابه تور 0 


:ما ام اله عليه يعق ٠‏ لآنه امك 


20 أوجب اعثار الد غوف و 


اليّنة فكانك به ة المولى أولى ؛ لأنها تت الزيادة إلا أ إذا اذى فدر 
الخرية لغسيه على ذلك. نظن ردالتيين)50 : : 
عند أداءٍ هذا الْمَدر . فوجب ؛ قبول بَينته بزالحر با/: 


يذ عه وصفيه. ينفر ‏ 
ل لأّهما لو اختلفا قبلها ف قدره تحائها ؛ كالااختلافه في جدية واد 
117) 


الس 


4 أ كناب الدموى 
وحبة كل قي فضل يعي أل إن اختلفا فيهماء ولا تحاف إن اختافا بعد تب 
المنفعة» والقولٌ للمستاجرء وبعد قبض بعضيها تحالفاء وفسبخت فيما بقي, والقول 
للمستاجر فيما مَعَْى وإن اختلف الُوجان في متاع البيت: فلّها ما صلم لهاء ول 

5 

(وحجّةٌ كل في فضل يدّعيه عيه أؤلى('' إن اختلفا فيهما ). ٠‏ كما إذا قال الؤجز: 
أَجْرت إلى سنة بمثتين: وقال المتاع”: لا بل أجرت إلى ستتين بمئة ء وأقاما البئنة نق 
في سنتين بمثتين. 

(ولا حالف إن اخمتلفا بعد قبض المنفعة» والقولُ للمستاجر): : أي إن" 
اختلفا في قدّر الأجرة بعد قبض المتفعة ٠‏ فلا تحاف عليهماء والقولٌ للمستأجر؛ ؛لأنه 
منكرٌ للريادة» وهذا ظاهرٌ عند أبي حنيفة ظله وأبي يوسف له ؛ أن التجالت ينه 

قبض المبيع على خلافف القيائن + فلا يقاض الاججارة على على البيع؛ ٠‏ فْإنَ التّحالف في 
الأجارو نيت انا على البيم, .وجا عله عمد عه فإن انيم مدنة كالب لك 
وهاهنا ليس للمنافع قيمة. 

(وبعد قبض بعضيها تحالفاء وقُميِحْت فيما بقي؛ والقولٌ للمستأجر فيما 
صَضَى)» فإن الإجارة نَنْعقِهُ ساعة فساعة؛ فكأئّها تنعقدٌ بعقودٍ مختلفة ٠‏ ففيما بفي 
بتحالفان قباسا على البيع ؛ وفيما مَضَى لاء بل القولُ فيه للمنكر؛ وهو المستأجر" 

(وإن اختلف الزُوجان في متاع البيت؛ فلها ما صلح لماء وله ما صلخ ل اد 
لهما): أي إن اختلفا ولا بيّنةَ لأحدهماء مه اماي وم 
صلح للرّجال أو للرّجال والنّساء يكونُ للرجل مع بيه 





)١(‏ زيادة من أو ب وم. 
(') زيادة من أو ف. 


(5) بيانه: لو اختلفا بعد استيفاء ء بعض المنفعة تحالفا فيما بي اعتبارا للبعض بالكلٌ؛ وتفسحٌ الإحار فيه 


بقي من المافع , لإمكان الفسخ : هذا لا نا ما مه أن هلال بعض للمقور حليه بع الخال - 
الإمام ؛ ؛ لأن الاجارة تنعقدٌ ساعد فاعة؛ ٠‏ على حدوث المفعة, فكان كل جزءٍ من المنفعة بمثرلة مسثرم 
عليه فيما بقي من المفعة, ٠‏ كمعقورٍ عليه غير مقبوض . ٠‏ فتحالفا في حقه, لاف اما إذا مهلك بعص 
المبيع ؛ ؛ لاله يجميع أجزائه معقودٌ بعقار واحد؛ فإذا تعثرَ الفسمٌ في بعطيه بالملاك , تعلثر في كله ضرورة 


والقول للمستاجر مع اليمين فيما مضى ؛ ؛ لأله متكر بما يلدّعيه الموجَرٌ من زيادة الأجرة. بنظر. ركسم 
الأنيرا؟ : 5139 عمو 


دان الدعوى 
كناب 1 


مسد الات ل ' 
فصلإافيمن لا يكون خصما) 

ولو فال ذو اليد: هذا الشيء ٠‏ أودعنيه» أو أعارنيه. أو أجرنيه. أو رهئيه زيد أو 
ِِبئُهُ منهء وبرهنّ عليه؛ سقطت خصومة اللّعي. وإن قال: اشتريئهُ من الغائب. 
ونال اللأعي: غصبئُه أو سرقئّه. أو سُرق مني لاء وإن بَرْهَنَ ذو اليد على إبداع 
يي تي 

(وإن مات أحذهماء فا مشكل للحي)؛ المراد بالمشكل ما صل ح للرّجال 
والنّساء: فهو للحي مع بيه هذا عند أبي حنيفة كه اوقال أبو يوسف ه: : يدفع إلى 
الراوعا يُجَوَد به متلهاء والباقي للرُوجٍ مع بمنه؛ والحباة واللوت سواء لقيام الورثة مقام 
الورث, وعند محمد هف : إن كانا حمَيْنٍ فكما قال أبو حنيفة #ه؛ وبعد الموت ما يصلحٌ 
لبما لورثة الرُوج. 

(وإن كان أحذهما عبدأً. فالكل للحن في الحياة وللحي بعد الموت). 
وعندهما: العبد المأذونٌ والمكائئب كاخحر. 

فصل افيمن لا يكون خصما] 

(ولو قال ذو اليد: هذا الشيء''' | ودعنيه؛ أو أعارنيه؛ أو آجرنيه؛ أو رهنيه 
زيلء أو غصِبتةٌ منه. وبرهن > عليه؛ سائعلت خصومة المذعي) ؛ نيد هؤلاء ليست 
بد خصومة. 

(وإن فال: اشتريئّة من الغائب»: وقال الماعي: : غصبته: أو سرقته؛ أو سرق 
سي لاء وإن , تزه ذو اليد على إبداع زيد) ؛ 0 0 
الغاني , فقد أقر أن يدَهُ يد خصومة , فلا يسقا عنه الخصومة, كذا إذا ادعى 


0 1 مهد 
لنعل على ذي اليد كما إذا قال: غَصبِيُهُ مني ؛ أو سرقة مني لا يسقط عنه 7 
نلا سقط عنه الخصومة عند 


ركذا إذا قال: اليد : أودعليه 4 


: سَرَقَ مني ' وقال ذو 
أي حنفة كد وأبى يوسف طفن : وعند مممّد كه يسقط. 
ل ا ا م 


1 إلا إلى موجود في اللفارح فمنهومه كه 
ظاهر قوله . : هذا الشيء ؛ أله قائم ؛ لأ الإشارة الحسيّة لا تكون إلا إلى مو 


.)553 تفع لو كان لمعي هالكا. بنظر : «العناية»(1:‎ ١ 


1 
' نيادة * من ب وام. 


1" كناب الدموى 


كما لو قال الشهود: أودعَةُ مَن لا نعرفه بخلاف قوهم نعرق بوجهه لا بام 
0 ابتعته من زيلرء وقال ذو اليد: : أودعنيه هوء سقطت بلا حبة إل 
إذا برهن | أن زبدا وكلة بقبضه 
0 أردقة من لا تعرقة ): فإله لا تدقع الخصرمة ا 
أن يكوث المدّعي هو الذي أودعّه عنده؛ (يخلافب قوهم نعرقةُ بوجهه لا باسب 
ونسبه) » تسقط الخصومة عند أبي حنيفة 5 ٠‏ فإنَ الشتّهود عالمون بأنّ المودع لب 1 
الذي" يدّعي: وعند محمد و : التق السو حم ل كو 0 
أودعه عنده. 
(ولو قال: ابئعتهة من زيدٍ) : أي قال الماعي : أشترد بنّهُ من زيد» (وقال ذو اليد: 
أردعنيه هوء سقطت بلا حب إل إذا ْم الذعي أن زيد وكلّهُ بقبضه) ٠‏ ان 
المدعي إذا قال: : إله اشتراه من زيدء فقد أقرَ أن وَصّلّ إلى ذي اليد من جهته ٠‏ قلا يكون 
دهُ خصومة ؛ إلا إذا أثبت الوكالة بقبطيه. 
هذه المسائل : سي عيسة كان الوق ؛ لأنها خمس صورء فهي: الإيداع. 
والإعارة؛ والإجارة؛ والرّهن؛ والغصبء وأيضاً فيها خمسة أقوال: 
1 50 : لا تندفم الخصومة ينا 
3 000 : يندفع بلا بينة ا 
3 وعند أبي يوسف ذه : : إن كان ذو اليد رجلا صالحا يندفع التصومة لا إن كان 
دروف بالخيل ؛ لإمكان أن يدفم ما في يده إلى من يعيب عن البلد» ويقولُ له: : أودعة 
عندي بحضرة الشهود كيلا يمكن لأحد الدّعوى على. 





1 فعند ابن 





)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) وهو عبد الله بن شبرمة بن بن الطفيل بن حسّان الضبي الكوفي. التابعي , أبو شبرّمة ٠‏ كان فاطيا لأأي 
جعفر المنصور على سواد العراق . قالرحماد ين زيد : ما رأيت كوفيا أفقه من ابن شرُمة. وقال الشوري: 


كان ابن شبرمة عنيفاً. ٠‏ حازما عاقلاً. ٠‏ قفيها» يشبه النساك. ثقة في الحديث؛ شاعراً. حن الخلق؛ 
جوادا. (؟؟ -4غ16اه) ينظر: «تهذيب الأسماءا١:‏ 7 ذاطبقات الشيرازي “لاص 83) 
يو د 


ن الخنصومة بإقامة البينة ؛ ؛ لأنه خصم بيده, ٠‏ فصار مناقضاً ف دهم الخصومة عر شه 
5395 دريو 0 


(4) أي يخرج منها بمجرد فوله بغير بيئة إذ لا نهمة فيما يقر به على نفسه. ينظر : «ددرر الجكام ابل ؟ ‏ 15؟) 


"١ 


باب دعوى الرجابن 
م الخارج في املك المطلق أحق من حجّة ذي اليذه وإن وقْتَ أحذهما فقط 
ل برهن خارجان على شيء قُضِي به لهماء فإن بَرْهنا في نكاح سقط 


5 9 اس 1م 5 3 4 ١‏ مه 
4 وعند محمد طه: لا يندفع إذا قالوا: 








تعرقة بوجهه لا باسمِهٍ ونسيه. 
وعند أبي حنيفة ف يندفمٌ الخصومة بالبيّنة كما ذكرْن. 
باب دعوى الرجلين 

(حجّةٌ الخارج في الملك المطلق أحق من حجّة ذي اليد وإن وئّتَ احدهما 
تفط" )؛ اعلم أن حجّة الخارج عندنا أحق من حجّة ذي اليد؛ وعند الشَافمي”" #5 
حجّة ذي اليلد أحق» ثُمّ إن وقت أحدُهما فقط؛ فعند أبي حنيفة 4ه ويحمّد ف الخاري 
أحن» وعند أبي يوسف ضيه صاحبُ الوقتر أحو* 

(ولو بَرْهَنَ خارجان على شيء ُضبِي به لهما) ؛ هذا عندناء وعند الشافِيي"") 
# تهائرت”' البينتان. 

(فإن برْهَنا في نكاح سقط) ؛ لاممناع الجمع بينهما مخلاف املك؛ فإن الشركة 
به مكن. 





(!) أي سواء لم يوقتا أو وقنا وقنا متعوياً ؛ أو وقّت أحدهما فقطء أمًا لو وقنا وأحدهما أسبق فيقلّم. وقال 


1 ب 
البرجناري: والأظهرٌ أن يقال: وإن رقت ذو اليد. انتهى. قتدبر فيه. . ينظر: ررحاشية الطحطاوي 
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3 5 ' نهابة المتاح»(80 : 
1 بنظر: «التنبيه»(ص28١):‏ و«احلي»)(1 : 6خ ")., وزادتحفة المتاحج)( ١١‏ : 1 ., ولائهاية اخناج) 


'11)؛ وغيرها. 


م 2 رد »اق؟ + 
")ني ا«جامع أن يفعى بقول أبي يوسف طقن ؛ ؛ لاله أرفق وأظهر. ينظر: «المئح 


الفتاوى»»: وينبغي 

"امب و(ارد المججار(0 : : ألاة), 

7 بظر: : «التنبيه)اص 168 ), و«دروض الطالب» وشرحه «أسئى 

")نهاترت , البثر بالكسرء السقط ُ من الكلام والخطأ منه ؛ ومنه قيل : انهاثر 
5 ينظر: بوالمصباح )اص 155). 

على الآخر باطلاً 7 لم فيل . ُهَائْرت البيّنات إذا نسافطت وبطلت + 


المطائب»(4 : 744) وغيرها. 
الرجلان إذا ادذعى كل واحار 


1 كتاب الدعوى 


2 


عسي ب ل 0 
إلا إذا تبت سبقه. كما لم يفض بحجّة الخارج على ذي بد ظَهَرٌ نكاحُة إلا إذا ابن 
سبق فإن بَرَْنا على شراء شيء من ذي يده فلكل نصفًة بتصفه اللمن. ٠‏ أو تركه. 
وبترك أحدبهما بعدما تَضَى لهما لم يأخذ الآخرٌ كلّه. . وهو للسابق إن أرخحاء ولذي 
يؤرخاء أو أرْخْ أحدهماء ولذى وقت إن وَقْتَ أحدهما فقط ولا يذ هما 

(وهي '" لمن صدَقةُ وإن أرْخا فالسابق أحق» فإن أقرّت لمن لا حجة له نهي 
له فإن بَرْهَنَ : الآخرٌ قُضِي له ولو بَرْهَنَ أحذهما وقغيي له ثم يَرْهَنَ الآخرلم 
يقض له إلا إذا ثبت بت سبقهء كما لم يقض محجة الخارج على ذي ب يد ظّهَرَ ناح إلأ 
إذا أثبت سبقه): : أي إذا كانت أمرأة في يد رجل ونكاحًة ظاهر: وادّعى الخارج أنه 
زوجتّه : وأقام البيّنة لم يقض له إلا إذا أثبت أن نكاحَّهُ سابق. 

(فإن بَرْهَنا على شراء شيم من ذي يدء فلكل نصِفُْ بنصف الكمن. أو 
تركه)” : : أي لكل واحا منهما الخيار إن شاء أخذّ نصف ذلك د الثشّيء بنصفم النُمن. 
وإن شاء رَك؛ (ويترك أحدرهما بعدما تُضَى هما لم يأخذ الآخر كله. 

وهو للسابق إن أرّخا): أي ذكرا للشراء من ذي الي تاريخاً ؛ «(ولذي يار إن / 
يؤرّخاء أو أرّخ أحدهما'". ولذى وقت إن وقْتَ أاحذهما فقط ولا يد لهما): أي 
إن أرّخا فالسّابق أحقء وإن لم يؤرّخاء أو أرَّخ أحدُهماء فإن كان في يد أحدهما فذو اليد 








)١(‏ أي المرأة لمن صدّفته ؛ لان النكاح ما يحكم به بتصادق الزوجين» وهذا إذا لم تكن المرأهٌالمشازع فبها لي 
يل من كذّبنه , ولم يكن دخل بها من كذّبته, وأمًا إذا كان في يد الآخرء أو دخل بها فلا اعتبار 
بالتصديق ؛ لأنه دليل على سبق عقده. ينظر: : «المنح)ماق؟: لماك/ب الا /أ) 

(1) لأله صار في النصفم مقضياً عليه, ٠‏ فاتفسح البيعٌ فبه. وإنّما قلنا ذلك ؛ ٠‏ لأنّه ببيّنته استحق جميعه؛ 
وكات للم له لولابية ضاتته: ٠‏ ولا قضى القاضي بينهما صا مستحقاً عليه: والفامع الوق 
النصف؛ فلا يكون له أن يأخذء بعد الانفساخ؛ بخلاف ما لو ترك أحدهما قبل القضاء به بينهما حبث 
يكون للآخر أن يأخدٌ جميعه ؛' لأنه أبت بِبينةٍ أنه اشترى الكل ؛ ٠‏ وإنّما يرجم إلى النصفه باتراحمة 
ضرورة القضاء ء به بينهما ولم يوجد. ينظر: ددالتبيين)27 : 30317). 


(6) لأنّ تمكنه من قبضه دليل على سبق شرائه : لأنهما استويا في الإثبات. ويك تنتفض اليد الثامنة لالشلا 
بنظر : «البحر»(لا: 589) 


مهتاب الدعوى 
شرا أحدق من هبةٍ وصدقةٍ مع قبغس» والشرا والمهر سواء, 
إن من حب مم. "أن ترشن “اران على ملل مؤيّخ؛ أو شراء مؤرخ من واحد. 
أو خارج على 0 ات وذو يلو على ملك أقدم. فالسابق أحق. وإن بَرْهَنا على 
رراو شيء مشفق ناريخهما من آخرء أو وقن أحذهما فقط استويا. فإن بهن 
خارج على الملك؛ وذو اليد على الشرام منه أو برهنا على سببب ملك لا يتكرّر 
والتتاج. وحلب لبنء وامْحاذٍ جبّنء أو لِبْد أوجرٌ صوف 
أرى, وإن لم يكن في يد أحدهماء فإن وقت أحدهماء فهو أحق. وإن 
أحدهما فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثّمنء أو تركه. 

(والشراءٌ أحق من هبة وصدقةٍ مع قبض): أي قال أحذهما: اشتريُه من 
زيد؛ وقال الآخر: وهب لي زيد وقبضته ‏ أو تصدّق علي زيد؛ وقبضئّه » فبرهنا. 
فمدّعي الشراء ع 

(والشراءٌ والمهرٌ سواء؛ ورهن مع قبض أحق من هبةٍ معه. 

فإن بَرْهَنَ خارجان على ملك مؤرّخ”"", أو شراءٍ مؤرّخ من واحد”"” أو 
خارج على ملك مؤرخ» وذو يد على ملك أقدمء فالسابق أحق. 

دأن بَرْهَنا علسى شراءِ شيء'" متّفقَ تاريخهما من آخر): أي قال أحدّهما: 
اشتربئه من زيد؛ وقال الآخرٌ: اشتريثهُ من عمرو» وذكرا تاريخاء (أو وقت اعجعنا 
شط استويا). فالحاصلٌ: أنَّهِ إذا وقتْ أحدهما فقطء وتلقيا من واحدء فصاحب 
لرفنو أحقء وإن تلقيا من اثنتين فهما سواء. 

(فإن بَرْهَنَ خارج على الملك ؛ وذو اليد على الثراء منه أو برهنا على 
جب ملك لا يتكرّر كالنتاجءوحلب لبن واتخاذ جين , او لِبْدا؛" أو جر صوف. 
حسم 


ل 0 نا : ررث ! 
"أ ني إذا دعبا ملكا في آخر وأقاما البيّنة وأرّخا فصاحب الاسبق أولى» ينظر: «تشرح 
أب). ١‏ 





ورهن مع قبض 





لم يوقت 


بن ملك طانه١ا ١‏ 


أقاما اليه على التارينين » فالاول أولى. وفيدنا بفولا: 


اه 

يعنى | ' 5 

“أي إذا ادعبا الشراء من واححد غير ذي البد و لل ع وم دى البد. بنطر 
بق وإن برهنا عل شراء شيء من اليك 


ذي اليد ؛ لثلا يلزم التكرار؛ لأنه قال فيما 


"شرح ابن ملك)(ق118 /س). 

لادوم 2 

لأازر, 5200 2001 
٠“‏ مايْتليْدُ من شعر أو صوف. ينظر: «المصباح»)اص914). 


ل لل سس العو 
فلو اليد احق. ولو بَرْهَنَ كل على الشراءٍ من الآخر بلا وقت سقطاء وثرك امال 
فلو اليد أحىت”'. 

ولو بَرْمَنَ كل على الثراء من الآخر بلا وت سقطاء وثرلك المالُ في يو من 
معه): أي بُرْهَنَ كل واحد من ذي اليد؛ والخارج على الشراء من صاحبه . ولم يذى: 
تاريخاء سقطت البينتان: وتُرك المال في يد صاحبب اليد؛ وعند محمّد #0 يقضى للخار- 
كان ذا اليد اشتراه أوّلا : تم باعَهُ من الخارج» ولا يعكس ؛ لأنّ البيع قبل الفيض لا 
يجوزء وإن كان في العقار عند محمّد #ه؛ وإِنْما قال: بلا وقلتو حتّى لو أرّخا. فنٍ 
تفصيلٌ مذكورٌ في «البداية»!'' فطالعها إن شئت. 

واعلم أن صاحب «المداية»'" ذُكرَ هذه المسائل من غير ضبط » وني جمعّها من 
لذ لخر وول عو امل 

إن بَرْهَنَ المدّعيان» فإن كان تاريخ أحدهما سابقاً. فهو أحق» وإن لم يكنء فإن 
كان كل منهما ذا يد؛ فهما متساويانء وكذا إن كان كل منهما خارجاً في الملل المطلق . 
وهذا إذا لم يؤرّخاء أو أرّحَ أحدهماء أو أرّخا ولم يكن أحدهما سابقا حنّى إن كان. 
فقد مر أن السّابق أحقء وكذا في الملك بسببو إلا إذا تلقيا من واحد وأرّغْ أحذهما 
فقطء فإنّه أحق. 

وإن كان أحدهما ذا يد والآخر خارجاء فالخارج أحقّ في الملك المطلق شاملا 
للصور الذكورة", إلا إذا ادّعيا مع الملك المطلق فعلاً كما إذا قال: هو عبدي أعتقثه. 
أو دبرنه ؛ فذو اليد أحق» بخلاف ما إذا قال: كل واحدر هو عبدي كاتبته؛ فهما سواء 
لأنهما خارجان إذ لا يد على المكاتب, ولو قال أحدّهما: هو عبدي كاتبئه. وقال 
الآخر: ديرئّه » أو اعتقّه, فهذا أولى. 





)١(‏ أي إذا برهنا كل واحد منهما على أن هذه الدَابةً نتجت وولدت عند,؛ أو على أن اللبن له وملكه' 
حلب في يده من شاته؛ أو على أن هذا الجبن له صنمّه في ملكه . أو على أَنّ هذا اليد له صنعه في ملكه. 
أو على أنه فط هذا الجرٌ من غنمه؛ فصاحب اليد أولى؛ سواء أقامٌ صاحب اليد بينة على دعواء قل 
القضاء بها للخارج أو بعده. أمَا قبله فظاهر. ينظر: «البحر»(7: *1). 

(؟) «البداية)2”: 39/1 ). 

(؟) «البداية»(": 19/9 ), 


(4) وهي ما إذا لم يوخا أو ارخ أده أو أرّخا ولم يكن أحدهما سابقاً. 


ل بجح بكدرة الهود. ولو ادعى أحدُ خا 8 


رجين نصف دا ٠والا‏ 

اربع للأول» 0 الأث؛ والباقي للكاني؛ وإن كانت معهماء 0 
بؤضاء؛ ونصف 

الضابط أن كل بين تكون أكثرٌ إثباناء فهي أحق, هذا في الخارج وذي ادق 
للك المطلق وأا في للك بسبب» فإن كرا سبي واحداء فإن تلقيا من واحلدء فذو 
إليد أحق» وإن تلقيا من اثنين ار أحق شاملا للصّور اللذكورة , وإن ذكرًا سببين 
كالشّراء» والمبةء وغير ذلك؛ ينْظرٌ إلى قوَةٍ السب كما في «المتن»". 

(ولا يرجح بكثرة الثهود) : : فإن الُرجيح عندنا بقوة اليل لا بكثرته. 

(ولو أدُعى أحد خارجينٍ نصفة ؛ دارء والآخرُ كلهاء فالريم للأول. وقالا: 
الكُلْثْ والباقي للثاني)؛ اعلم أن أبا حنيفة كه اعتبرٌَ في هذه المسألة طريق المنازعة ؛ 
وه أن النُصفّ سالم لمدّعي الكل بلا منازعة» بقي الصف الآخرء وفيه منازعتّهما 

على السواء: فينصف » فلصاحب الكل ثلاثة رباع » و لصاحب الأُصف الربع. 

وهما : اعتبرا طريق العول"' ' والمضاربة”"؛ وإِنّما سمي بهذا ؛ لأن في المسألة 
كذ وتمنا ٠‏ فالمسالة من اننين؛ وتعول إلى ثلاثسة» فلصاحب الكل سهمان. 
ولصاحب النُصف سهم؛ هذا هو العولء وأمًاامضاربة فإن كل واحد يضرب"". بقدر 
حفه؛ فصاحب الكل له الدلّئان من الثّلاثة» فيضرب لكين في الذار» فيحصل له ثلا 
الذّار, رضاحي اللسل لكل من ٠‏ القلاثة » فيرب القلْث في الدّار» فيحصل له ثلث 
الثار ؛ لأ ضرب الكسور بطريق الإضافة؛ وله إذا صرب الث في الئةه معاء ا 
ال وهو اثنان. 

(وإن كانت معهما ٠‏ فهي للثّاني نصف بقضاءء ونصف لا به ) ٠‏ فإِنّ الدارَ إِذَا 
ب ا ا ان 
0 ' دم في «إيضاح الإصلاح»(ق171/ب). 
(') الغول. : دهو أن ترتفع السهامٌ وتزيد فيدخل النقصانٌ على أهلها ؛ , كأنها عالت عليهم فنقصتهم. ينظر: 

ران م 

"أبعي إن لكر" وسور لوعي بسنا ق العين على من 

لصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه ا 

“مما ممميع دعواء ؛ فاحتجنا إلى عدم له نصِفُ صحبح» وأقله اثنان ' فيضرب 


٠‏ اضرب مدعي النمرة بسهم, ٠‏ فيكون بينهما أللان. بنظر. 
قال الففهاء *: فلانّ يرب فيه بالُلث: : أي يأخذ منه شينا بحكم ما له من 
امع 





أن حق كل منهما شائعٌ فبهاء فما من ٠‏ . , 
المول فيصر كل 


+ ررالعناية))(8 : نففنة 
اكلث. ينظر ٠‏ ببالمقربت ٠س‏ 


حل كناب الدموى 


ل صم ا ا ل ولس ل سين 
وإن برْهَنَ خارجان على نتاج دابة» وأرخاء قضىِ لمن وافق تاريحة ووقته سنّها. وإن 
أشكل فلهماء فإن بَرْهَنْ أحدُ الخارجين على غْصْبٍ شيء. والآخر على رديت 


استويا. 

افصل 4 التنازع بالأيدي] 
واللابس أحق من أت 0 والرّاكب من آخذ اللّجام؛ ومن في السرج من رديفه. 
وذو حملها تمن علّق كوه منها 


كانت في يدهما يكون النْصف في يد كل منهماء فالنْصف الذي في يد معي الكل لا 
يدّعيه أحدء فيترك في يلده؛ والنْصفُ الذي في يد مدّعي النُصفم يدّعيه كل' أواحد 
منهماء ٠‏ فمدّعي الكل خارج» وبيّنة الخارج أولى. 

(وإن بَرْهَنَ خارجان على نتاج دابة؛ وأرخاء قَضى لمن وافق تاريحُهُ ور 
سئهاء وإن إشكل فلهما). أما إذا خالف سنّها التاريخينء بطل البينتان؛ وترك الذابة مع 
ذي اليد. 

(فإن برهن أحل الخارجين على عُصْبٍ شيم والآخر على وديعته استوباء 
اذُعى أحدٌ الخارجين على ذي اليد أنْك غصبت هذا الشّيء ء مني » والآخْر اذعى أني 
أودعت هذا الشّيء عندك؛ وبُرْهَناء يُنَصّفْ بينهما لاستوائهماء ٠‏ فإن المودع إذا جحد 
الؤديعة سا غافينا: 

افصل 4# التنازع بالأيدي] 

(واللابس أحق من أخل الكم:والراكب من آخذ اللّجام؛ ومن في السْرج من 

رديفه»وذر حملها ممن علق كوزه منها) : 5 صاحب اليد في هذه العتررء هو الاوله 





)١(‏ زيادة من أ. 

(9) يعني إذا نتازعا ني قميص أحدهما لايسيه والآخر أحْدٌ بكمه ٠‏ فاللابسُ أولى من الآأخد. . وكمااة 
تنازعا في دابَةٍ أحدهما راكئها والآخر أذ جامها. فالراكب أولى من الآخذ ؛ لان تصرف اللابس 
والراكبر أظهر . ٠‏ فإنه بخص با ملك ٠‏ فكانا صاحبا يد؛ والمتعلقٌ خارج ٠‏ فكانا أولى. ٠‏ عخلاف ما :ا 4 
البينغ حيث نكون بن الخارج أولى ؛ لأئها حجّة مطلقاً. ٠‏ وبيّنة الخارج أكثر إثبانا ) وما التعلوا والأحد 
لين بحجة , ٠‏ وكذا التصرف, ٠‏ لكنّه يستدل بالتمكن من التصرّف على أنه كان في يده ٠‏ واليدٌ لين مما 
حتى جازت الشهادةٌ له بالملك. ٠‏ فبترلك في بده حتى تقوم الحيجج وال لترأجيح. . وكذا لو كان أحاهم را* 
على السرج: والآخرٌ رديفا له كان الراكب أولى ؛ لأنٌ تمكنه من ذلك الموضم دليل على تقلاه بده 


مخلافر ما إذا كانا راكبين على السرج؛ حيث يكون بيبنهما ؛ ؛' لاستوائهما في النصرّف. ينطر: التي م1 
ضف 


ا 
5 0 والقول 
73 يي أنا حره وان 0 5 
نأثه | 
جنوشة علجهء أو مشصل بمناله الصا تربيم لا من له عليه خرادئ. بل هو بين 
الجارين 
(وجالس البساط وامتعلّ به سواه كمن معه ثوب وطرقة مع آخرا". 
والقولٌ لصي يُعَبُْ في أنا حرّء وإن قال: : أن عبد فلا في لمن عه كن ل 
بعبِر) ؛ المراد بالنُّيرٍ أن يتكلم, ويعقل مايقول؛ وإن كان معبرا ويقول : أنا حر 
القول قوله ؛ لأنهُ في يلم نفميهء ولو قال: أنا عبد زياو وهو في يلد عمرو كان عبداً 
لحمرر ؛ لأنّه لمّا أقرٌ أنه عبد قر ليس في يد نفميه؛ فيكون عبداً لصتّاحب اليد؛ وإن 
م يكن امعيرا: ويقول: أنا حر لا يكون في يد نفسيه » فكون عيدا لمياضيت البد: 
أقول : اليدُ على الإنسان ليس دليلا ظاهراً على الملك ٠‏ فإن من رأى إتبنانا قد 
عن ع ل لايحورٌ أن يشهد" أنه ملكه ٠‏ إن الأصل في الإنسان 
"؛ فكون الصّبِيّ الذي لا يُعَيّرُ عبد لصاحبر اليد مشكل. 
(والحائط لَن جذو عهُ”! عليه؛ أو متّصل ببنائه انْصال تربيع)؛ ٠‏ اتصال التربيع : 1ْ 
انصال جدار بمجدار بحيث يتداخل لينات هذا الخدار ل رات ذلك وإلعا المي 2 تصال 
شرع الأنهما إنّما يبنَيان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مُربع» (لا لمن له عليه 
رَِي)؛المراد بالبرادي”*!: النشبات التي توضمٌ على الجذوع ابل هو" "بين الجارين 
لو ا لدو لسوت 
!)أب يكون بينهما نصفين لا طريق القضاء؛ ففي البساط الجلوس عليه ليس بيد فاستوا في كه ' 
وت لآن الزيادة ليمست من جنس الحجة ؛ : فلا يوحي رج 
نظر: «مجمع الأنهر:»(؟ كم1). 
نظر؛ ؛ لآنه قد صرّح ني (كتاب الشهادة) في هذا الكتاب ٠‏ وفي جميعم 
" يعبر عن نفسيه جازٌ له أن يشهد أنْهِ له , على أنه لا بد له على نضيه مسبم 
5 البدء ؛ فتأمل فيه ينظر: د«الريدة)(7 : لضفةة 
ا خلافه ١‏ 
0 ف الإنسان الحرية يطل إذا اعترضص عليه ما يدل 000 4/171 
ل الأصل ؛ لآنه دليل الملك ٠‏ فبطل به ذلك الأصل. ينظر 1 25 
[1) المز النخلة ؛ ويسمى نهم السقف داعا بنطر 
ل]: جمع جذع, وهو بالكسر: ساق 
0 اولع 0 
00 ؛ هر أطراف القصب التي توضع على الحائط في البنه. يترا “10 
لام من ب وامم. 


الكتبر أن الى 5 رأىي ع 
ل لأصاخم 
الشرع: ع 


إن 


وثوت الد دلبل عم 


١‏ ,الماح 


اوتنا كتاب الدموى 
لو تنازعاء وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتهاء أرض اذعى رجز 
ألها في يده؛ وآخر كذلك. وبَرْهَناء قضى بيدهماء فإن بَرْهَنَ أحدهما أو كان لبن 
فيهاء أو بَنَى؛ أو حَمْرء قضى بيده. 
باب دعوى النسب 

مبيعةً وَلْدَتَْ لأقل من نصفي حول مند بيعت. فادُعى البائعٌ الولد يثبت نسبه ن 
ميته ويفسٌ البيع. ويردٌ الكمنْء وإن ادْعاه المشتري مع دعوتّه؛ أو بعدها 
لو تنازعا): أي إذا كان لأحدهما عليه هرادي: ولا شيء للآخر عليه فهو بينهما 

(وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها)" . بناءً على أن لا يرج 
بكثرةٍ العلة. 

(أرض اذْعى رجل أنها في يدهء وآخر كذلك. ويَرْهَناء قضى بيدهما. فإن 
بَرْهَنَ أحذهما'" أو كان لبن فيهاء أو بَتَىء أو حَفَر قضى بيده): فإنّ الاستعدل 
دلل الين: 





باب دعوى النسب 

(مبيعة وَلَدتْ لأقل من نصفب حول من بيعت. فادعى البائعم الولد ينبت 
نسبه منه وأميتُّهاء ويفسخ البيع؛ ديرد اللْمرث؛ وإن ادُّعاه المشتري مع دعوتّه. أو 
بعذها).؛ هذا عندناء وعند زُفرَ ده والشّافِعِىَ ضيه دعوئة باطلة ؛ لأنّ البيع اعتراف من 
بأنّها أمة» فبالدّعوة يصيرٌ مناقضاً. 

ولنا: إن الملوق أمرٌ خف فيمْمَى فيه التناقض» وكوب العلوق في يد البائع دل 
على الجن والنافال: وإن اذعاهُ المشترى مع دعويّه, أو بعذهاء حتّى لوادعي 
المشتري قبل دعوة البائع يشبتُ من المشتري, ويحملٌُ على أن المشتري نكحه . 
واستولدهاء ثم اشتراها. 





)١(‏ أي تكون الساحة بينهم نصفين؛ لاستوائهما في استعماليا. وهو المرور فيهاء والنوملق وككمم 
الخطب . دوخ الأسية: ونحو ذلك, فصارت نظبر الطريق. ينظر : «الدررء(؟ : .)58٠‏ 

دأن غاب كل راحار بين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحدر منهما ما هي في يم صاحيه على الندت. 
فإن حلفا لم يفضي باليد لهماء وبرئ كل واحار منهما عن دعوى صاحه. وتوقف الذار إلى أن به 
حفيقة امال ٠‏ وإن تكلا قضى لكل واحداً منهما بالتصفب الذي في يلي صاحية, وإن يكل أحدذّهد فصي 
عليه بكلها للحالفب. ينظظر : «الكفاية/إ/ا #باى). 


00 


وعتاب الدعوى 
لق 


وبر دا من الم وعدنو زا دو كا 
وال من سنتين؛ أو وَلَدَت لأكثر من سنتين» إلا إذا صِدَفَهُ المشتري, وإذا صدق. 
الثاني كالآولء وفي الال لم بيطا" 

(وكذا لو اذعاءً بعد مونم الأم بخلاف مه وموت ا يعتى إنامانت. الأمة 
والولُ حي فادّعاهُ البائع ؛ وقد جاءت به لأقل من سن أشهر بش ف اران 5 
مات الولدٌ لا ؛ لأنّ الولد أصل في ثبوت النُسب ٠‏ قال و : أعتفها ونه 8 

وإذا صمت الدّعوة بعد موت الأم فعند أبي حنيفة د يرد كمه وعندهما 
برد حصّة الولدٍ لا حصّة الأم. 

(ولو ادّْعاءً بعد عتقها يثبت نسبّهُ ويَرْدُ حصئة من الكمن)””: أي لو ادّعى 
البائع الولد أنه ولدّه بعدما أعتق المشتري الأمّ؛ وقد جاءت به لأقلّ من نصف حول 
ينبت نسب الولدء ويَرْدُ البائع حصّة الوللد من القْمنء بأن يقسّمٌ لثمن على قبمةٍ الم 
وفيمة الولدء فما أصاب الولد يَرُدهُ البائمٌ إلى المشتري» وما أصاب الم لا يَرده. 

(وبعد عتقِهِ ردْتْ دعواةٌ) : أي إذا اذّعى البائمٌ الولدَ بعدما أعتقةُ المشتري ردت 
دعوة البائم » (كما ولدّت لأكثرٌ من نصفه حولء وأقل من ستتينء أو ولت لأكثر 
من ستتين) ا ردت ا لع إذا كانت المدّة من وقتم البيع إلى وقتم الولادة أكثر 
من نصف حول؛ (إلا إذا صِدَقَهُ المشتري: وإذا صلق فَحُكْمْ القسم الثاني كالآوّل» 
دلي الثالث م يطل 


0 
8 ال 








(1) زيادة من أ. 

(') ترجه (؟: 6ع). 

59 ججح حادب ذنالبداية))(” : ن/1؟): أنه يرد كل الكمن » 
فال: يردُ حصّته من الثمن لا حصّتها بالاثفاق ٠‏ وذكر الإتقاني : ١ه‏ قِ 
د : في الأصل إن الولد ير بالحصة من الثمن ؛ , وكذا الكرخي و ١‏ 

«الاص 706): وكذا شمس الاثمة البيهقي ف «الشامل» و:الكفاية». وبر 0 6 
اج مع الصمغير» فظهر أن ما جرى عليه في دزالمداية»(؟ : تيكف ا 5 0 
كل الثمن والبيع لم ييطل في الجارية ؛ حيث لم يبطل إعتاقه ٠‏ بل عرد 
زاده في «النتائج 70 : 5). والرُيْلِي في «التبيين»10 : للم الاك 


ا ف اخ اخثار 5 قُْ ب«المسوط” حيك 
الامام قلق ببالشاضع 


0 ناعمل 


وَرُدُ بيعه. وكذا لو كاتب الول أو 3 أو رَهَّنء 1 8 0 ذذجهاء لم انمه 
صخت : الدّعوةٌ في حق ) الأم والولد جميعأء وينقض ) هذه النُصرّفات. ويرد الجارية 
ا ا ل لي يي 

القسم الأَوّلُ: ما إذا ولدت لأقل من نصفي حول من زمان البيع. 

والثّاني رار ع ون الم را وأئل وريد 

الات “اما إذا ولد لاخر هن مسن . 

ففي القسم الثاني : نبا نسي وأمتها. ويفسح البيع » ويرد النْمنَ كما في القسه 

الأول ٠‏ (وهي أم ولد نكاحاً) : أي أُمْ الولد نكاحا على أنه ولد كاسن ريق 
فملكها الزُوج؛ أو أمة ملّكها زوجها فولَدَت فادّعى 3 عافن يخم على هذا 

(ولو باع من وَلِدَ عنده؛ ثم ادْعاه بعد بيع مشتري مشارية ضح لدبة وَرَدٌ ببعه. وكذا 
لو كاتب الولد أو الأم أو رَهَنْء أو أجر: أو زوجهاء ؛ ثم ادعاه صِحّت الدّعوة في 
حق الأمٌ والولد جميعاًء وينقض هذه النُصرّفات' 0 الجارية على البائع'"). 

اعلم أن عبارة باليدابنة» كدائلة: : ومن باع عدا وَلِدَ عنده» وباعه المشتري من 
آخر ثم اذّعاه البائعٌ الأوّلء فهو ابنّه؛ ويطل البيع ؛ لأنَ البيع يحتمل النقض ٠‏ وماله 
من حق الدّعوة لا يحتمله ؛ ٠‏ فبنتفض ابيع لأجله» وكذلك إذا كاتب الولد أورهةة أن 
أَجَرَه أو كانتب الأمء أو رّهْتَها, أو رُوّجَهاء نم كانت الدّعوة ؛ لأنّ هذه العوارض 
تحتمل النّعَض» ؛ فينتقض ذلك كله وتصح الدّعوة بخلاف الاعتاق والتّدبير على ما مر" 





)١(‏ أي إن جاءت بولدٍ لأكثرٌ من سنتين لا تصمٌ دعوةٌ البائع إلا يتصديق المشتري » فإن صدّقه المشتري بشن 
منه النسب؛ ولا ينتقض البيع؛ ولا نصير الجارية أمّ ولد لهء ويبقى الولدٌ ملكا للمشتري. وَإن 'مغه 
المشتري وحدهء صحت دعوتّه ٠‏ وكانت دعوثّه دعوة استيلاد. وإن ادّعباه معاً أو متعاقبان نصح دعوة 
المشتري. ينظر: : «الفتاوي المندية)(4 : 116). 


| فبنتقص دلت 
) 4 ي من الكتابة والرهن والإجارة والتزويج , ٠‏ والسرّ فيه: أن هذا التعويض يحتمل النقض فيتقص 


كله ٠‏ وتصح الدعوة عن البائع خلافت الإعتاق والتذبير. فاتهما لا يحتملان التقضص» ا 75 0 


ادّعاء المشتري أولاً : ثم أدعاء البائع حيث لا يشت التسبُ من الباتع : لان النُسبّ الثابت من المشتر 


يحتمل النقض » ؛ فصار كإعتاقه حيث بجح على حو البائع. ينظر : «الزيدة0*: 5914). 
(1) زيادة من أو م. 


كك انتهى من «البداية(” : /إ/19), 





حلف 


ابن زيد. ثم قال: هو ابي. لم 


وي باع أحد توأمين وَلِدَا عنده» وأعتقة مشتريه م اْمى 
ريه وبطل عتق المشتري. ولو قال لصي معه: هو 
بك ابنهء وإن جحَدَ زيدٌ بنوئه 

أفول: ضمير الفاعل في: كائب ؛ إن كان راجعاً إلى المشتري, وكذا في قوله: أو 
نب الأمٌ يصير تقدير الككلام : ومن باعٌ عبدا ولد عنده؛ أو" كاتب المشتري الأخ, 
روذا غبر صحيح ؛ لال المعطوف عليه بيع الولاد لا بيع الأم؛ فكيف يصمٌ قوله. أو 
كاتب المشتري الأم؛ وإن كان راجعا إلى من في قوله: ومن باعٌ عبدا ؛ فالمسألة أن رجلا 
كاتب من وَلِدَ عندهء أو رَهِنّه أو أجرّهء ثم كانت الدّعوة؛ وحينئل لا يحسن قوله 
بغلان الاعتاق ؛ لأن مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد ؛ لأنّ الفرق 
الصّحبح أن يكون بين إعتاق المشتري وكتابتهء لا بين إعتاق المشتري وكتابة البائع. 

إذا عرفت هذا فمرجع الصّميرٍ في كاتب الولدَ هو المشتري؛ وفي كانتب الأَمٌ من في 
7 سق 2 
فونه : من باع 1 . 4 ركم 0 مو رم 

(ولو باع أحد توأمين وُلِدَا عنده؛ واعتقة مشتريه. ثم ادُعى البائع الآخر ثبت 
5 7 0 5 35 1 1 8 «* 242 0 
نسبهما منه؛ وبطل عتق المشتري) ؛ لأنْ من ضرورة ثبوت نسب أحيهما نبوت نسب 
2 5 عاك ك1 
الأخرء والتوأمان: ولدان بين ولادتهما أقل من سنّة أشهر. 


1 )ل * زيدء تر قال: هو ابن ؛لم يكن ابن وإن 
(ولو قال لصبي معه ': هو ابن زيد. ثم ني 0 





”م.م 


يد زيد بنوئه): هذا عند أبى حنيفة طيه» وعندهما: إن جحد رد بنويه يضصير 





'أزيااة من ف, 


م 0 ل قوله : أو كانب ! 

أ" لكن يكن توجيه عبارة صاحب «الهداية»: وهو أنه يحتمل أن يكون فو 5-007 
اك 2 8 3 م أ باع أ من م و 

سالة أخرى, صدّرها بمحذوف لانفهامه من السباق: وهو أنه باع أم ١‏ 0 

إن امرجم فيهما المشتري؛ دم , ا 

أ بقريلة سوق الكلام ؛ ودليل كراهه لتعريق 

1 ظاهر عبار «الوفاية» أن يقال ' 


لام : إشارة إلى 
كائسّ المشتري 
لأنّ المعطوف 
للم نجه الإيرادُ باختيار الشق الأوّل. وكذلك أن يقال: 
“ل بيع الولد لا بِيمّ الام مدفوعٌ بأنٌ لمتبادرٌ ببعه مع 
سيد الأنام عليه وعلى آله التحيّة والسلام: نعم 
النظر إلى قوله : بعل ببع مشتريه ؛ وكذا بعد كتابةٍ الولام ورهنه.. 
41 


0 م 8 6 ا 
سر لبذا الحكم أن يكون الصبي في يده؛ و 


لفل 


كاد - 5 ينظر: رترد اتاربط 1 
١‏ اله لكه سهوء بسار ' 


* ذناناً نظ : «التيين»11: 
بمنراطله في «الكتاب» وقع نافا. ينظر ؛ «البي 


نف كتاب الدعوى 


ل تكب بج 2 7277 7 ا م ل ا ل م حا ل سي بيني وري 
ولو كان مع مسلم وكافرء فقال المسلم: : هو عبديء وقال الكافر: هو هو أبني. فهر حر 
ابن للكافرء ولو قال زوج امرأة لصي معهما: : هو ابي من غيرهاء وقالت: 0 
من غيره فهو ابنهما. ولو وَلَدت أمَةُ مشرية» واذعى المشتري الولد. واستّجنت 


+ قيمة أ 


شي الأب قيمة الولر يوم يخاصي وهو ل ا ب 
للذي في يده الصّبي ؛ لأ الإقرارٌ في السب يرثَّدُ بالرّدا' وله: إن النسب مما لا يتما" 
التقضء والاقرار بمثله لا يرئد بالرد”'". 

(ولو كان مع مسلم وكافره فقال المسلم: هو عبدي» وقال الكافر: هو هر ابني» 
فهو حرٌ ابن للكافر)؛ لأنّه ينال الحرية في الحال؛ والإسلام في المآل» إذدلائل 
الوحدانية ظاهرة'”'؛ وفي عكسبهٍ ينبت الإسلام بتبعيته؛ ويحرم عن الحرية؛ ولس في 
وسعه اكتسابها. 


5 71 ىا 
(ولو قال زوج امرأةٍ لصي معهما: هو ابنى من غيرهاء وقالت: هو ابني من 
غيره؛ فهو ايتهما. 
ولو وَلَدَت أمَة مغريق ' "وادّعى المشتري الولد” وانقسقة قن رم الأب 
قيمة الولد يوم يخاصم» وهو حرٌ) ؛ أي اند أمة مشرية؛ واُعى لشعري اللذ كم 
اسيّحِفَت الأُمّ فالولدُ خُرَّ ويضمن الأب» وهو المشتري قيمة الولدٍ للمستحق ؛ ٠‏ لأن 


)١(‏ أي أن الإقرار ارندٌ بردٌ زيد فصار كأن لم يكن» والإقرار بالنسب يرتدّ بالردٌ وإن لم يحتمل النقض. 
ينظر : «الدرر»(7: 07”). 

(5) أي إن النسب نما لا يحتمل النفض بعد ثبوته؛ وهذا بالإنّفاق» والإقرارٌ بما لا يحتمل النقض ل يرنة 
بالرد؛ فيبقى في حق نفسه ؛ لأن إقرازه حجّة في حقّ نفسه. كمن أقرّ بحرّية عيد الغير فكذبه المولى ؛ فإنه 
يبقى في حق المقَرّء قلا يرتك بإقراره حتى لو ملكه يوما عتق عليه لإقراره بذلك. ينطظر: «الصيين»40 : 
0 

(2) ورد عليه مخالفته لقوله تعالى: (وَلعَْدَ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ »لالبقرة: ,115١‏ ودلائل التوحيد د.ل 
كانت ظاهرة لكن الألفة مع الكفار مانع قويّ ٠‏ ألا ترى أن أباءء كفروا مع ظهور أدلة التوحيد. د ولُحبب 
بن قوله تعالى: ا(ْادْعُوهُم لآبانهم)/الاحزاب: 10, يوجِب دعوةً الأولام لآبائهم. ومدّعي الب 
أب ؟ ؛ أن دعوثه لا تحتمل النقض ٠‏ فتعارطت الآيتانء وكفر الآباء جحود؛ والاصل عدمه: “ترك 
إلى انتشار الإسلام بعد الكفر في الآفاق . ينظر: «العناية»(/7: 86؟). و«المنح»(ق5: اد/ب) 


(4) وق المسألة تفصيز لطيف ذكره ابن عابدين في «حاشيته على الدر المختار»(4 : 145 -447). 
(6) زيادة من أ وساوم 





يلف 
إن مات ؛ الول 2 شي” على أييه؛ وتركثة له فإن قتلة أبوه أو غيرة غُرْمٌ رُم الأب 
0 
لد الفروار يد بالقيمة » والمرادُ بالمغرورٍ رجلٌ وطأ امرأة معتمدا على ملك بمين؛ أو 
و وولدت» كم سفت ؛ ونا سمي مغوورا؛ لأنالبائع عر وبا منه جارية لم 
رركا له؛ وتعتبر قيمة الول يوم الخصومة"". 
(فإن مات الولذ فلا شيء على أبيه) ؛ لعدم المنع منه » (وتركيُة له)'" ؛ لأنه 
مر الأصل » (فإن قتلّة أبوه أو غيرة غُرْمَ رُم الأب قيمئّه» ورج بها كثمنها على بالعه 
لا بالعقر)؛ , إن قيلّهُ الأب يضمن قبمنّهُ للمستحق؛ وكذا إن قتله غيرٌه؛ فأخذ الأب 
بيه فإن الدّية بدلٌ له» . فسلامةٌ البدل للب كسلامة الولد؛ كم مُنْعُ البدل من هن الممشحق 
م اوه وفبه القيعة ٠‏ ويزجع بسيو على اباع كدا بجع شمنها؛ ولا مج 
لعف الذي أَخَدَ منه المستحق ؛ ؛ لأنّه بدلّ استيفاء منفعة البضع. ”والله أعلم بالصواب". 






الولد ١‏ 
"دم عسوا اعت و 
لما يتحول إلى القيمةٍ بالقضاء» فتعتبد قيمته وقت التحول» 20 
"ثلا بغرم شيئا أن الاررن لل اقرح و الوق ايوم 00 
1 7 ««رد الممتان)( 2 : 817 44). 
اناده من ف. 


لف كناب الإقرار 
كتاب الإقرار 
هو إخبارٌ حمق لآخر عليهء وحكمّة ظهور الْقَرَ به لا إنشاؤه. فصع الإقرارٌ بالخمر 
للمسلم؛ لا بطلاق. أو عتق مككرهأء ولو اقرح مكلف يق معلوم أو مجهرل 
صحء ولزمَة بيانُ ما جُهِلَّ بما له قيمة» وصدّق المقر مع حلفه إن ادُعى المقرُ له أكده 
منه ولا يُصَّدْقْ في أقل من درهم 
كتاب الإقرار 
(هو إخبارٌ حمق لآخرّ عليه وحكمُةُ ظهور الْقَرٌ به'" لا إنشاؤه””: نص 
الإقرارُ بالخمر للمسلم'", لا بطلاقء أو عتق مكرهاً», نا كان حكمٌ الإقرار الظهور 
لا الإنشاء صم الإقرارُ بالخمرٍ للمسلم؛ ولا يصحٌ تمليك المخمر ياه ولا يصمح الإقراز 
بالطلاق والعتق مكرهاً: ولو كان إنشاءً يصمّ؛ لأنّ طلاق المكره واعتاقهُ وافعان 


10 
عدناك» 


(ولو أقرْ حرٌ مُكَلْفْ يحق معلوم أو مجهول صم ولزمّةُ بياث ما جْهل بما ل 
قيمة)”؛ صحُّة الإقرار با جهول مبنيةٌ على أنه إخبارٌ لا إنشاءٌ قليك. 
(وصدق المقر مع حلفِه إن ادّعى امقر له أكثرَ منه.ولا يُصَدَقُ في أقلّ من درهم 





.)١19؟ أي لزم على المقِرٌ ما أقر به ؛ لوقوعه دليلا على صدق المخبر به. ينظر : «قتح باب العناية)»(7:‎ )١( 

(5) جمع صاحب «البحر»؛ و«التنوير» بين الطريقتين وكأن وجهتهم ثبوت ما استدل به الفريقان: فعرّقه في 
«التنوير)(ص58١1):‏ إخبار بحق علي من وجه. إنشاء من وجه... ينظر: «رد المحتار»(4 : 144) 

(7) إذ كان الإقرارٌ إنشاء لما صم الإقرارٌ بالخمر للمسلم» لآنّ المسلم لا يصح له تمليك الخمرء فلو قر نمم 
للمسلم يصح ويؤمرٌ بتسليمها إذا طلب استردادهاء ولو أقرٌ خمر مستهلك لمسلم لا يصحَ ؛ لاه لا يم 
للمسلم بدل الخمر. ينظر: «كمال الدراية)(ق085). 1 

(1) وإنما خص الطلاق والعتاق بالذكر مع أن كل إقرار مع الاكراء غير صحيح ؛ لأنه أراد أن بين أن الإفرار 
ليس بإنشاء. ينظر ؛ «فتح باب المناية»)(*: ,)١861‏ 

(0) حتى لو امتتع عن البيان أجبره القاضي بما له قيمة ؛ لأنه أخبر عن الواجب في ذمته. ومالا قيمة له لا 


يحب فيها كحبةٍ من الحنطةء فلا يقبل قوله؛ يل يحمل على الرجوع عن إقراره. ينظر. ناكمل 
الدراية»(ق/اىرة ). 


الإقرار 
0 ننفا 


ن: علي' مال» ومن النُصاب في: عي مال عظيمٌ من الذعب» أو من الفضة؛ ومن 
ع وصشرين في الال ومن قلر النُصابٍ قيمة في غير مال الزكاة؛ ومن ثلاثة 
في أموال عظام؛ ودراهم ثلاثةء ودراهم كثيرة: : عشرة: وكذا درهماً: در 
ركذا كذ : أحلد عشرً) وكذا وكذا: أحد وعشرين» ولو ثلْث بلا واو قاحد عشي 
ومع واو فمئةً واحدَ وعشرون. وإن رَبَمٌ زيد آلف 
00 
ي: علي ماله ومن : النُصاب في: : علي '' مال عظيم من الذهب. أو من الفضة؛ 
رمن خمس وعشرين في الوبل؛ ومن قلذر النُصِابٍ قيمة في غير مال الزكاة. ومن 
ثلاثة نصب في أموال عظاء'" أ ودراهم ثلائة'' أ ودراهم كثيرة: عشرة): هذا عند 
سيد ؛ لأن جمم الكثرة أقله عشرة” » وعندهما لا يُصَدَقْ في أقلّ من 
(وكذا درهماً: : درهم' '". وكذا كذا: أحدٌ عشرًء وكذا وكذا: أحد وعشرين): 
لأنُكذا كذا كناية عن العددين, وأقلَ عددين يذكران بغير واو أحد عشرء ٠‏ وأقل 
عددين بذكران بالواو أحد وعشرون» (ولو تلّث بلا واو فاحذ عشرً) ؛ لأنّه لا نظير 
100 «#فالاتريام لان بلااوار يدن اعد مر 0 


وأحد وعشر روك. 





(1)فال شمن الأئمّة السْرَضْمِيٌ هه : : والاصم على قول أبي حنيفة ذه أنه ينى على حال امقر في الفقر 

والغناء , فإن القليل عند الفقير عظيم ؛ وأضعاف ذلك عند الغني حقفير.ينظر : «النتائج»(/ا: م 

زيأدة من أو اب و ام. 1 

0, تتشي على قبانقن ,ماري عن أبي حنيفة ف أن يعتبر فيه حال القو. ينظر ينظر: «المنم»اق؟ : لامأ 

. ') يعني لو قال: : له على ا ٠‏ فيلزمه ثلاثة دراهم ؟ لأنها أقل الجمع الصحيح ' ٠‏ فصارت 00 
الزائ علبها مشكوك. إلا أن بين أكثر منها ؛ ؛ لان الف يحتملهء وينصرفُ إلى الوزن العداد. يتغلر: 
المدايفوز؟ : زمر), 

جمع الكثرة : هو الذي يطلق على العشرة وما فوقها بغير قرينة ؛ 

ار : ا«الكليات)( ص 73714). 
"أب لوال له علي كذا درهماً. ٠‏ يجب درهم 
"لاله قن م بعر عنه بأربع أعداو مع الواو, فبحمل على الاق لذن 
البراء: , ' ولو خمس بزاذ عشرة الاف؛ وكلما زاد عددا معطوفا بالوأو؛ 
“مالا بتناهى. ينظر ؛ «البسر)(: 861؟) 


0 


وما دونها بقوينة. وجمع القلة عكسه. 


7ت نظ + «الزيدة)(5: 
رارك كذا مبهم ودرهما تفسيره. بنظر: «الزء 


دون اللأكثر ء إذا الأمل قٍِ الذمم 


وزيد عليه ما جرث العادة به 


وعلي وقبلي إقرارٌ بدين» وصدّق إن وَصّل به هو وديعة؛ وإن فصل لاء وعندي, 
أو معيء أو في بيتي» أو في كيسي. أو في صندوقي أمانة. وقولة لدعي الألف. 
الزنهاء أو انتقدهاء أو أجلن بهاء أو قضيتكهاء أو أبراتنى منهاء أو تصذقت بها 
٠‏ أو وهبتها ليء أو أحلتئك بها على زيد إقرار: وبلا ضمير لا 
(وعلي وقبلي إفرارٌ بدين» وصدّق إن وَصَل به. هو وديعة؛ وإن فصل ل). 

أن ظاهيره الأقرار بالد يز فقول : هو وديعة ؛ يكونُ بيانُ تغيير بتأويل أن عليه حنظ 
الوديعة”"؛ وهو يصعٌ موصولاً لا مفصولا كالاستثناء واللشتخصيص. 

(وعنديء أو معي ١‏ أو في ببتى» أو في كيسي؛ أو في صندوقي أمانة" . 

وقولة لمدّعي الألف: انّزنهاء أو انتقدهاء أو أجلن بهاء أو قضيتكها؛ ار 
أبراتني منهاء أو تصدّقت بها علي أو وهبكها لي؛ أو أحلتّك بها على زيد إرانٌ 
وبلا ضمير لا) ؛ لأنّه إن لم يذكر الضّميرَ يُحتملٌ أن يرادٌ: زن كلامّك بميزان العقل: 
أو انتقد كلامك, ولا تقل قولا زيفا. 

وأجلني: يراد به أمهلني في الجواب. 

وقضيت: يراد به حكمت بأنّك كاذب. 

وأبرأتني من أن لا تدّعي علي. 

وتصدّقت علي كثيراء فما بالك تدّعي علي بلا حق. 








)١(‏ لأنهما ينبئان عن الوجوب, والحفظ واجب على المودع ؛ والمال محل الحفظ . فجاز إرادة الخال عند ذكر 


امحلّء كما في قولمم: نهر جارء لكنّهِ تغيير عن أصل الوضع ٠‏ فيصدّقْ إذا وْصَل به. لا إن قصل عنه ؛ 
لأنّه صار بيان تغبيرء وهو يقبل إذا كان موصولاً دون مفصول, كما في الاستثناء والتخصيص وغيرهم 
من المغيرات. ينظر: «المتجاق؟ : ىلا1 /ب). 

)لان هذه المواضع محل للعين لا الدّينء إذ محله الذمة» والعين يحتملُ أن تكون مضمونة أمانة؛ والأملً 
أولى فيحملٌ عليها ؛ وهذا لأنّ كلمة عند نلظرف, ومع للقران: وما عداهما لمكان معينء فيكونا سس 
عفان العين: ولا يحتمل الدين لاستحالة كونه قٍ هذه الأماكن, فإذا كانت من خصائص العد 
تعينتو الأمانة لما ذكرنا ؛ ولانٌ هذء الكلمات ف العرف والعادات تستعمل في الأمانات : ومطلق اذكلا” 
تحمل على العرف. ينظر: «المنح»7ق5: 2078 /ب) 


هتاب الإقرار 5-7 


وإن أقر بدين مؤجل صدق المقر له إن قال: جو حال وحلف به. ولي منةٍ ودرهم 
كلها دراهم. وفي مثة وثوب. ومئة وثوبان تفسرٌ المئة؛ ومئة وثلاثةٌ أثواب كلها 
ثباب 

وأخلت لمالا على زيد انما ميت 0 

(وإن أقرٌ بدين مؤجل صدَق المقر له إن قال: هو حال وحلف يه" ): أى 
حاف الله على أنه ليس مؤجل» فيجبا له الدب خالا 

) وفي! ''مئةٍ ودرهم كلها دراهم؛ وفي مثئة وثوب. ومنئة ة وثوبان تفِسُرٌ المئة. 
ومنة وثلائة أثواب كلها شياب»؛ اعلم أن في قوله: : لفلان علي مئة ودرهمٌ عند 
الشافِعِي”*' ضيه نة تفسر المئة كما في علي مث وثوب» وهو القياس » وعندنا : إذا ذكرَ بعد 
لفظ العددٍ ما هو من المقدّرات كما إذا قال: : مئة ودرهم» ومئة وقفيرُ حنطة تكونٌ الل 
من جنس ذلك المقدّر قياس على ما إذا كر بعد لفظ العدد عددا آخرء نحو: مئةٍ وثلاثة 
أثواب » وإن لم يكن من المقدّرات كالنُوبٍ مثلا فحينئل يفسُرُ عر المئة'". 


)١(‏ والأصلٌ فيه: أنّ الجواب يننظم إعادة الخطاب ؛ ليفيدَ الكلام؛ ؛ فكلُ ما يصلحٌ جواباً ولا يصلح ابتداء 
يمل, وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لبما فإنه يجعل ابتداء ؛ ؛ لوقوع الشك في كونه جواباً. ٠‏ فلا 
يجمل جوايا ؛ لثلا يلرْمُهُ المال بالشك ٠‏ فإنّ ذكر الضمير يصلمٌ جواباً لا ابتداءئ؛ وإن لم لم يذكره هلا يصلح 
جوابا أو يصلح ابتداءً وجواباً فلا يكون إقرارا بالشك . وتمامه في «التبيين»(0 : علم) 

(؟) زيادة من ف. 

77 لأنه أقرٌ بحقّ على نفسه وادّعى حقّاً على المقرَ له فإقراره في حقّه حجّة ولا تقبل دعوأه بغير حجة. ينظر: 
«الرمز)(؟ : .)١165‏ 

([؟) في: زيادة من ق, وفي م: : وله. 

(0) ينظر: ««التنبيه)»(اص 7180١)؛‏ وغيره. 

يا : إن 7 والمكيل على عدر مبهم يكون ينا بي ا لل 
لضم ند كر الامشسال. ولك يها وى ف اا لشي 
والوزون ٠‏ واكتموا بذكرو مرّة؛ لكثرةٍ أسبايه ودورانه في الكلام فلم ارا كرا 
ا الها لا يكثرٌ التعامل بها لعدم ثبوتها في الذئة في جدجم 


وثلاثة أثواب . حيث يكون الأثواب تفسيراً 
عددين مبهمين . فاعقبهما بتفسيرء فيتصرف إليهماء . فيكون ثيابا لجماء 
جرك بذلك. ينظر : «التبيين))0 8 : م حو). 


وهذا بالإجماع ؛ ٠‏ أن عادنهم 


والإقرارٌ بدابةٍ في اصطبل يلزمها فقط؛ وخام بلزم حلقثة وقمله؛ وسيفم جنك 
وحمائله ونصلّه. وحّجلة العيدان والكسوة, وثمر في قوصرة إياهما | كثوب في منديل 
أو ثوبء وثوب في عشرة أثوابي واحد؛ وخمسة في خمسة بنيّةٍ الضرب حمسة. وبي 
عشرة 

ا عم يا و1 : أي 
الأقرار بخاء يِلزمُهُ حلقئهُ وفصه ٠‏ فهذا من باب العطفي على معمولي عاملين مختلف, 
والمجرور معدم نحو في الدار زيد؛ والحجرة عمروء وكذا في قوله : (وسيف جِفُ 
وحاكله تسل وتولاة العيدان والكسوة© ) الئل : : البيتث المزين بالثباب 
ا ل 8 

(وتمر في قوصرة! '' إياهما''' كثوب ب في منديل”" أو ثوبء. وثوب في عشرةٍ 
ألوابو واحد)؛ هذا عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف ظفه؛ ٠‏ إن عشرة أثواب لا تكون 
تابعة لثوبو واحدء وعند محمّد ذه يلزمُهُ أحد عشرٌ ثوياً لأ الُفيس يلف فق ثاب 
0 

(وخحسة في خمسةٍ بنية الضرب خمسة, وبي مع عشرة)؛ وعند الحسن بن زياد 
0 





(1) قص الخاتم : ها يركب فيه من غيره. ينظر: «المصباح) اص 474) ٠‏ «القاموس)(؟ : 18*). 

(؟) جفن السيف: غلافه. والحمائل: وهي علاقة السيف؛, والنصل: حديدةٌ السيف. ينظر: «الصحاح»(١‏ 
٠01)ء‏ و«الريدة)(*: 47 ؟), 

(؟) العيدان: أصله عودان؛ قلبت الواو ياء مجانسة كسرةٍ ما قبلهاء جمع العود؛ وهو النشب؛ رجمعه 
أعواد أيضا والكسوة : اللباسن. ينظر: «المصياح))(اص 1 17587). 

4 واتتان «المحاج د :"5 ), 

(6) القوصرّة بالتخفيف والتقيل : وعاء الثمرٍ يتَخدٌ من قصب. وإِنّما تسمّى بذلك ما دام فيها التمر وال 
فهي زَنْييلَ مبنيّ على عرفهم. . ينظر: «المصباح(ص ؛ ٠‏ 0): و«المغرباص 86؟). 

(1) أي لزماه كل من التمر والقوصرة ؛ لأن القوصرة وعاء له وظرف له.ينظر :شرح ابن ملك»٠(ق414!‏ /2 

7 النديل: معروف» قال ابن فارس: مأخودٌُ من النّدْلء وهو الّمْل. وقال غيره: هو ماخودٌ من الّدل 
وهو الوسمٌ ؛ لأنه يدل به. ينظر : «معجم مقايس اللئة» (8: ,)1١٠١‏ و«شرح صحيح مسلم" 
للنووي (7: : ؟59)»؛ و«الزهر في علوم اللغة وأنواعها(؟ : : 74,147). ولتفصيل الكلام في أحكامه 
ينظر: : «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 

(4) لأن العشرة لا تكونٌ ظرفا لثوب واحد عادة. والممتدم عادة كالممتنع حقيقة.وقهامه في«التيين)(9: )٠١‏ 


امنا 6" وغيرهما. 
(05(؟: 


١ ,‏ 
يكتاب الإقرار ؟ 


ل حص ب جيب و ا 0 
وفي من درهم إلى عشرة» وما بين درهم إلى عشرةء عليه نسعة» وفي له من داري ما 
ا 0321000 يتقاذ را آئر اشمز سم شرل ار 
الوصبَةٍ من غيره» وكذا له إن بين اير سبباً صا حاً كالإرث والوصية 

(وفي من درهم إل عشرة» وما بين درهم إلى عشرة؛ عليه تسعة). هذا عد 
أبي حنيفة #ه؛ لأن الغاية الأولى تدخل ضرورة , والأخيرة لا تدخا””" ٠‏ وعندهما 
تدخل الغايتان: فتجب عشرة» وعند فر ه لا يدخل شيءٌ منهماء فيجب ثمانية. 

(وني له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما». والفرق 
لأبي حنيفة ظله أن في قوله : مايه الواخد إلى المشرة' ؛ لا وجود لِمَا بينّهما إلا بانضمام 
الأوّل؛ ؛ كما يقال سئي ما بين خمسينٌ إلى سئّين ستّين: أي مع انضمام الآحاد التي دون 
الخمسين بخلاف ما بين الخائطين. 

(ولو أقر بالحمل صح. وَخُمِل على الوصبّة من غيره”": أي يُحْمَلْ هذا 
الإفرار ر أن رجلا أوصى بالحمل لرجل ومات الموصي فالآن يقر وارثه بأنه للموصى له. 

(وكذا له إن بين القن سببأ صالحا كالارث والوصيّة): : أي ويصح الإقراز 
للحمل إن بيّنَ امقر سيباً صا حاً كالإرث والوصيّ ؛ فإنّ الوصيّة للحمل تصحء والحمل 
يُِثْء وإن لم يبيْنَ سبياً صاحاً : كما لو بِيْنَ الببة؛ أو قال: اشتريت له لايصح © . 
نما لايمتاجٌ إلى ذِكْرٍ السب الصّالح في الإقرارٍ بالحمل ؛ لأنّ الوصية متعيّنة هناك 
بمخلاف الإقرار للحمل » فإِنُّ الأسباب متعارطة كالإرث والوصية. 





)١(‏ حاصله: إِنّ الغاية لا تدخل في المغيا ؛ لأنّ الح يخايرُ الحدودء فهذا هو الأصل؛ ولكن هاهنا ابد من 
إدخال الغاية ة الأولى ضرورة ؛ لأنّ الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول فدخلت الغاية الأولى 
ضرورة, ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية, قأخذنا فيها بالقياس» فلا يدخل ؛ لأنّ العدد يقتضي 
ابتداء, فإذا أخرجنا الأول 5 أن يكون ابتداء صار الثاني هر الأول»؛ ٠‏ فبخرج 2 أيضاً من أن يكون 
ابتداء كالأوّل. وكذا الثالء والرائم: فيودّي إلى خروج الكل من أن يكون زاحنا فكان باطلاً. ينظر: 
0 32 هذء لفلان: أو حمل شاتي هذه لفلان؛ فَإنّه 
يعني لو أقرْ الرجل بالحمل بأن قال: حمل جاريتي هذه بأن يكون أوصى به رجل وماثء وأقروا 
يصمح ؛ لأن في تصحيجهٍ وجها وهو الوصيّة من جهة غيره' رركمال الدراية»(ق889): 
بأن هذا الحمل لفلان فبحمل عليه وإن لم يبين السبب. . وتمامه في 
و«الرمز»(؟ : : 181 ), ولفتح باب العناية»(*: 183). 

5 ؟) لانه بين مستحيلاً. يتظر: «الجداية»(©: 18). 


ل كناب الإقرار 
وَلَدَتَ ميّنأ فللموصي والْرَرثء وإن فَسّرَ بببع» أو إقراضء أو أبهم الإقرار لغاء 
وإن أقر بشرط الخيارء صم وبطل شرطه 

(فإن وَلَدَتْ حيّاً لأقل من نصفي حول): أي من وقت, الإفرار. (فله ما أن 
وإن وَلَدَتْ حيّين فلهماء وإذ وَلَدَتَ ميّتاً فللموصي والمرّرّث) ؛ لاله إذاي. 
السسّببء وقال: إِنّ فلاناً أوصى بهذا للحمل؛ أو إِنّ فلانا مات وتركّهُ ميراثاً له. فيكون 
هذا إقرارا بملك الموصي, أو المورّث» فيقسم بين ورثيهما!". 

(وإن فَسئْرٌ ببيع. أو إقراضء أو أبهم الإقرار لغا)””؛ هذا عند أبي يوس 
#2 وعند محمّدا'' طفن يصحٌ الإقرار» ويحمل على السّبب الصّالح. 

(وإن أقرُ بشرط الخيار), ''بأن قال: لفلان علي ألفْ درهم على أني بالخبار نه 
وه اا (صح وبطل شرطه) ؛ لأنّ الخيار للفسخ , والإقرارٌ لا يحتمله. 

ومن المسائل الكثيرة الوقوع : أنّه إذ"” أقرّ؛ ثم اذّعى أنه كاذب في الإقرار؛ فعند 
أبي حنيفة ظ وتحمّد ظنه : لا بلتفت إلى قوله لكن يُفْتَى على قول أبى يوسف *©: إن 
امقر له يَحْلِفُ أنّ امقر لم يكن كاذباً. 0 

وكذا لو اذّعى وارث الْقِرّ فمند البعض لا يلعفت إلى قوله ؛ لأنّ حَقّ الورثة لم 
يكن ثابتا في زمان الإقرارء والاصمٌ التحليف ‏ لأنّ الورئة انّعوا أمرا لو أقرَ به الْمَرَله 
يلزمُهء فإذا أنكر يُسْتَخلّف, وإن كان الدعوى على ورثة الْقَرّ له فاليمينُ عليهم بالعلم 
أنا لا نعلم أنّه كان كاذبا”". '"والله أعلم". 





)١(‏ أي يرد الملل إلى ورثة الموصي والمورث ؛ لآن هذا الإقرار في الحقيقة لهماء وإتما ينتقل إلى الجنين بعد 


ولادته؛ ولم ينتقل فيكون لورثتهما. ينظر: ««درر الحكام)(؟ : حضةة 

(1) أي إن فسر امقر الإقرار بسبب غير صالم؛ لا بلزمه شيء؛ إذ لا يتصور شيء منه من الحنين: وكدا!ة 
أبهم المقر الإقرار بلا بيان سبب أصلاء بأن فال: علي حمل فلانة كذا يكون لغوا فلا بلزمه شي" 
بنظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 216). 

(9) في «الدر المختار»(4 : 6ه 4): وحمل محمد المبهم على السبب الصالح. 

(4) زيادة من أو ب وم. 

(0) زيادة من أ. وفي ب و م: لو. 

(17) ينظر: «التتوير)؛ وشرحه «الدر المختار)(4 : /اةغ حذة14), 

(ا) زيادة من ق. 


هتاب الصلح ١‏ 
مع ار لاما | سد لسك حي 2 2 بتع يخ عي بح و حا ا 0 
بياب الاستثناء 


ون استثنى بعض ما أقرٌ به متصلاً لزمة باقيه؛ وإن استتى كله فكله. فإن استثنى 
بلي أو وزنياً من دراهم صحٌ قيمته؛ وإن استنى غيرهما منها لم يصح؛ ومن اق 
روصل إن شاء اله َل إقرار» .لو استنى بن دار كر بهاء كانا للم ه. ون قال: 
باب الاستثناء: 
(ومن استئنى بعض ما أقرْ به متصلاً لزمَُ باقيه. وإن استننى كله فكله): أي 
ِزمهُ كله ؛ لأنّ استشاء الكل لا يصة". ١‏ 
لاسي يدا ورد مو عولض مان لعل رأ اسن جتان 
م بصح)ء إن قال له : على مئة درهم إلا ديناراًء وإلاّ قفيزَ حنطة صم الاستثناء . إن 
قال لا ريا لماه مصح إعذا عند بي حيذة كرابن يوست 15 ؛ لوجود المجانسةٍ من 
وجه إذا كان مكيلا أو موزوناً؛ وعند محمّد #ه: لا يصحٌ في الكل لعدم المجانسة» وعند 
الَافِِي”'' قه: يصح في الكل للمجانسةٍ من حيث المالية. 
ومن أقر ووَصّلَ إن شاء لله بَطلَ إقراره ". 
ولو استشنى بناء دار أفرٌ بهاءكانا للمُقّر له) ؛لأنّ الأستضاءً لا يصم ؛ لأن البناء إنما 
يدخل بالعيّة ‏ وما هو كذلك لا يصيمٌ استتناؤه (وإن قال: : بناؤها لي» وعرصئها!'' 





0 أمًا إذا كان بخلاف لفظ المستنى منهء بأن يقول: عبندي احرار الااجؤلاء؛‎ )١( 
منه؛ صم الاستئناء ُ فلا يعتقّ واحدٌ منهم ؛ لأله إذا اختلف اللفظ يتوهّم بقاءً شي؟ ءِ من المستتى منه. إد‎ 
.)١118 ا ا ا . ينظر: «التبيين»(2:‎ 

(') بنظر: «أسنى المطالب(؟: 00817 ودرحاشية الجمل)(4: 447), ودانهاية اممتاج»197 ١‏ 
رغيرها. | 0 

7 وكنا كل إقرار عُلْقَ بالشرط ٠‏ مثل أن يقول: : إن دخلت الدار أو مطرت الماء أو هبت الريح ؛ 'و إن 
فضى الله تعالى , أو أراده: أو رضبه؛ أو أحبّه. أو قاثره» أو ير فهذا كله وما شاكله مبطل للإقرار 
إذا كان مرصولة ينظر: «التيين»(82: 15). 

(4) عرصة الدار : ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. موقت ناح نذا 
الصبيان يعنرصون فيها ؛ أي بلعبون وبمرحون. بنظر: : ب«المصباح المخير)»اص 7 4). 


دآر عرصة ؛ أن 


يفف كناب الصلم 
عدا تتا ل اويل ل ا ا ل 5ب تي 
لك ء ٠‏ فكما قال » وفص الخاتم , وثخلةٌ البستان كبنالهاء فإن قال: : له علي ا 


من عبل ما قبضئه. وعيكهء فإن سَلْمَه ال له لَزمه الآلف وال لا٠‏ (وإن ل يعين 
لزمّه. وما قَْضْنُهُ لغو: كقولِه: من تمن حرء وفي: من تحن ساغ» أذ فرض. وو 
زيوف. أو نَبَهْرّجَة؛ أو سَنّوقة» أو رصاص لَرِمَهُ الجيد 
لك؛ فكما قال؛ وفنص ) الخائم» وتخلة البستان كبنائها»؛ إن قال: : هذا الخاتم لفلان أل 
فصّه؛ أو هذا البستان له إلا خلة لا يصحٌ الاستثناء؛ ولو قال 4 إن الطلقة له ٠‏ والفي' 
لي» أو الأرض له؛ والنّخْلَ لي يصح. 

(فإن قال: له علي ألف من من عبلو ما فبضتُه: وعيّكهء فإن سَلْمهُ الول 
لَرمَهُ الألف وإلأ لا قوله. : ما قبضتُّه : صفة العبد؛ وقولة: #.وفتة» اماع الع 
وهو بترا لتر له: ٠‏ فإن سلْم الله ذلك إلى رمه الألف وإلالا. 

(وإن ل يعيّن لَْمَهه وما قَبْضْكُهُ لغو): أي قوله: وما قبضبَهُ لغوُ عند أبي حبفا 
فيك سواء وصل أو فصل ؛ لأنّ إنكارٌ القبض في غير المعيّنٍ ينافي الوجوب' "؛ أذ جهالة 
ابيع كهلاكه؛ فلا يجب التّمنء فيكون هذا رجوعاًء وعندهما: إن وَصّلَ صدْقَ؛ لان 
بان تغيبر عندهما ٠‏ (كقوله: من من ححر)": أي يكونُ لخو عند أبي حنيفة ف 
وَصَل أم فصل » » وعندهما: : إن وْصُلّ صحٌ؛ وإن فصل لا. 

(وفي: 0 أو -- رهي زيوفء أو نُبَهْرّجَة أو ستوقة: أو 
رصاص زمه الحيد), هذا بي حنيفة #2 وَصّلّ أم فصّل . وعندهما: : إن 


)١(‏ لأ من عبد غير معين لا يكون واجباً على المشتري إلا بعد القبض ؛ لأن ما لا يكون بعينه فهو ف حكه 
المستهلك ؛ لأنه لا طريق لوصول إليه؛ فإنّه ما من عبار يحضرٌهُ إلا وللمشتري أن يقول ابيع غير هذا 
ونسليم الثمن لا يحب إلا بإحضار المبيع: فمُلِمَ آنه في حكم المستهلك؛ فكائه أفرْ بالفبض ثم رحع 
ينظر: «الزبدة)(؟: 514 ). 

(') أي إذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو ختزير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أي حنم 
وصل أم فصل ؛ لأنه رجوع ؛ لأن من الخمر والمتّزير لا يكون واجباء وأول كلامه للوجوب' 


دفالا : إذا وصل لا بلزمه شيء؛ لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب. ينظر : «الجدتية»1؟” 
كماع 
(9) فيأ: يلرمه. 


(1) زيادة من ب و م. 








يتاب الإقرار 
0ض :من عسي أو وديعة إن ادُعى أحدّ هلء صّدٌ دق إلا صلا في الأخيرين, 
يق في: عبت ثوب وجاء معيب» ولي له علي الف درهم للا اله يتقمر” كذا 
صلا وإن فْصّل لأ؛ ولو قال: أخذت منك الفأ وديعةً فهلكت. وقال الآخر: بل 
غصباًء ضّمِن و( : أعطيئنيه وديعة؛ وقال الآخ”: غصبتنيه لا 
زرفل عدق: لأنّه رجو عندها؛ وبيانُ تغيير عندهما. 

(وفي: من غصب. أر وديعة إن ادَعى أحد هذء ص صُدّقَ إلا فصلا في 
الأخيرين): أي إن قال : : له علي ألف من غصبء أو وديعة إلا أنها زيوف؛ أو تهرجة 
مدق وَصّلَّ أم فصل» ٠‏ وإن قال: “سوق أو رصامن» فإن وصل مدق ».وان قم 
لا: والفرق بين البيع والقرض وبين الغصبب والوديعة : أن الأولين يقعان على الجياد 
إن َس اهم بغير الجباد يكون رجوعا. والغصبُ والوديعة يقعان على كل ذلك 
الوق والرْصاص ليسا من + جنس الدّراهم؛ وإِنّما يسمّيان دراهم مجازاً, ٠‏ فيكون بان 
تغيير إن وَصّل صدّق» وإن فصل لا. 

( ولق في: غْصَبْتْ ثوبأء وجاء كعيب» وفي له غلي ألف له رهم]'”" إلأ اله 
بنقصْ كذا متصلاء وإن فَصّلّ لا)”" : لأنّ الاستثناء يصحٌ متصلاً لا منفصلا. 

(ولو قال: أخذت منك ألفاً وديعة فهلكت؛ وقال الآخر: بل غصباء 
ضَمِن” '؛ وفي: أعطيئنيه وديعة» وقال الآخرٌ: غصبتنيه لا): : والفرق أن في الأول أقرّ 
بوجوب الضمان: وهوالاخذء وفي الثّاني: : لم يُقِرْ بذلك» » بل الآخرٌ يدّعي عليه 
الغصب . وهو ينكرّه؛ فالقول له. 


ل 








و العقدٍ 
(١)هذا‏ دليل على مذهب الإمام» ٠‏ تقريره : : أنّ قول المقرٌ: هي زيوف؛ رجوع عن الإقرار فإن مطلق 


اتتقي :وضف السالامط عن العييا : والزيافةٌ عيبٌ» ودعوى العيبه رجوعٌ عن مفتضى ما أفر به؛ ٠‏ فلا 
يصح. ينظر : «التيين)(2 : .)١19‏ 

(')زيادة من أو ب و ص وم. 

م( إلا أنه عثة در 
مر ا 0 النفس أو يسبب دفع السعال شمن 
أى بوسف 5ه إن يصِممٌ إذا وصلّه به؛ وعليه الفتوى.ينظر: : «التبيين))(82: ا ظ 

() ضهن لقو ما أ أخذه له؛ لاله أ بسيب الضمان وهو الاخذه ثم الى م يم يوجب 
الإذنُ بالاخذ , والآخرٌ ينكرء فالقول قوله مع يمينه . ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : 


مثلاً مدق إن وصل, وإلا لزم الآلف» فإث 


؛ البرا أءة وهو 


ف كناب الإقرار 
وفي: هذا كان وديعة لي عندكء فاخذته؛ فقال: هو لي أَخَذَه. وصدق من قال. 
أجرت فرسي » أو ثوبي هذاء فر كبه: أو لبسّه ورده علي» أو خاط ثوبي هذا بكل 


باب إقرار المريض 
دين صحُيه مطلقاأ ودين مرغيه بسببب معلوم فيه وَصَلِم بلا إقرار: كبدل ما مَلْك 
أ و أتلقه أو مهر عرميه سواء؛ وقَُدّما على ما أقر به في مرض موته 
(وفي: هذا كان وديعة لي عندك؛ فآخذته. فقال: هو لي أخْده): أي الْقرل؛ 
لأنّه أفربيده» ثم اذغى أنه كآن لي قلخلل فيسلمه إلى المقر له ويقيم اليه 
(وصُدق مَن قال: أجْرَتُ فرسيء أو ثوبي هذاء فركيّه؛ أو لبسه ورد 
علي”, أو خماط وبي هلا بكذا فقبضئّه )؛ هذا عند أبي حنيفة د وعندهما: 
يحب أن يسلم إلى الْعَر له م يدّعيه كما في مسألةٍ الوديعة, وهو القياس: ووجه 
الاستحسان: :: إن في الاجارة لم يقر بيد الآخر مطلق يد كرون الكل 
الانتفاع ٠‏ فبقي فيما وراءً الضّرورة في حكم يد المؤجر بخلاف الوديعة. "والله أعلم". 
باب إقرار المريض07) 
(دينَ صحّيّه مطلقاً): أي سواءً عُلِمْ بسببه أو عُلِمّ بالإقرارء (ودينٌ عرضيه)؛ 
اراد مرضي الموت. (بسببو معلوم'"' فيه وعَلِمَ بلا إقرار: كبدل ما مَلَكَه أو أتلف؛ 
أو هشر عرميية سواه وقُدّما على ما أقرٌ به في مرضٍ أموته)": هذا عندناء وعند 
الشافِيي”"' ذف هذا يساوي الأولين ؛ لاستواء السّببء وهو الاقرار . ولنا: أن إقرار 





)١(‏ زيادة من صص. 
(1) زيادة من أ وج وف. 
(؟) المريض مرضص الموت من لا يخرج لحوائجه خارج البيت؛ وهو الاصح. ينظر : (نرد الحتار 1()6: 2111 


(4) في ج و ص وف و ف: باب من الإقرار. 
(5) زيادة من أ. 


(7) يعني إن دينَ الصحُةٍ ودين المرض لسببو معروفي حصل في ذلك المرض وعلم بلا إقرار يقدّمان على 
دين أقر به في مرضه. ولو كان المقر به وديعة . ينظر: «البحر»(/: 5814). 
(0) ينظر: «انحلي»)70: 261 ٠‏ ودالهاية اتاج( : نفرة ٠‏ وندفتوحات الوهاب)(0*: ؟+). وغيرها. 


تاب الإقرار 17 
الف ل ا ا لح شي 2 حي ير و جب ري ١‏ 
ررك على الإرث وإن شل مالهء ولا يصح أن يمخص» ٠‏ غريها بقضاء دينه ولا إقراره 
ل 0 ا 
1 اران مرض » وشارك الورثة 
لريض وَقَعْبما تعلق به من حق الغير. 

(والكل على الإرث وإن شيل ماله): : أي الديون الثّلاثة , وهي : دين 
المح ؛ ودين المرض بسبب معلوم» ودين المرض الذي عُلِمْ بمجرّدٍ الإقرار مقدمٌ على 
لإركءة .وان شمل جنيع الال 

(ولا يصح أن يخص) : : أي المريض في مرض الموت؛ (غركاً بقضاء دينه ولا 
إتراره لواربه إلا أن يِصِدقه البقيّة) : : أي بقيّة الغرماء في الدين» وبقيّة الورثة في الاقرار 
رارك 40 

(وإن أقَر) : : أي المريضء (بشيء لرجل ثم ببنُوتِهِ تبت نسبّهء وبطل ما أة ا 
رصح نا قر جين نم جنبية: ثم نكحها)"" ؛ ؛ لأنّ في الأول إقرار المريض لابه ؛ وف الثاني 
لأجنبية 





: (ولو أقببنّة غلا م جهلَ نسبّهء ويُولَدُ مثلة مده" ): : أي هما في السْنْ بحيث 
ولد مله لثله » ( وصَدقَة الغلا ِبَتَ نسبّه ولو في مرضص؛ وشارك الورئة)؛ تصديق 





(!)نبع ملا خسرو د في «الدرر»(؟: 1 الشارح ضهه في شمول الاسناء للغرماء والورثة ' ونصض على 
خصه بالورئة صاحب «الملتقى)اص :)١18 ٠‏ و«التنوير)اص؟17): وقد ذكرّ في «المداية:»(*: 22١19‏ 
د«المتح)»اق؟: 1/1410 -ب): أنه لا يجورُ للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون العصض إلا إذا 
نضى ما استفرض ف مرضه أو نقد تمن ما اشترى في مرطيم وقد عَلِمْ بالجنةء ٠‏ فإنّهِ يمور لآنه لبس 
ان قرفا 
'! بعني إن أقر ريض بشيء لرجل أجنبي لم أقر 
الأصلية , ١‏ ولا تهمة فيه؛ وبطل إقرارٌه ؛ ؛ لان دعوءً انبر تتندٌ إلى مان العلوق ٠‏ فظهر أن اللوةالامة 
نمان الإفرار فبطل. ينظر : «الرمز»(؟ : 111)., ورركمال الدرايةالاق* 610 

الأصل في هذا للياب أن العبرةٌ لكونه وارثاً وت الموت لا وقت الإقرار. . إل إذا ار وارًا سر حديم 
التزريج وعفد المولاة. ينظر: «اليحر»لا: 1814). 

٠‏ “أي بكون سه أل من سن امقر بائتي عشر ستوء وهي 
بعر : «الزيد2: 1م ؟) 


0-5 84 ا 
أله ابه الث نسبه منه؛ ؛ لأن الس من 'خوائح 


أدنى مدو يحتمل فيها الغلام؛ دكره البرجتاري 


لهف كناب الإقرار 


ب يي حت 7 كي 0 00000 
وصح إفسرار الرجل والمرأز بالوالدين: والولد, والزرجء والمول. وشرط نصديز 
هؤلاء كما شرط تصديق ) الزوجء أو شهادة القابلة 3 في إقرارها بالولل, وصم 
1 الت إلا من الرُوج بعد موتها مُقرْة ولو أقر نسيه من فير 
ولاد كأح وعم لا يَصبِحَ؛ ويرث إلا مع وارث آخر وإن بَعْدَ؛ ومن أقرْ باخ وابره 
مَيِتْ شاركه في الإرث بلا نسب 
الغلام إنّما يشترط إذا كان من يُعبّر وإن لم يعبر وماك امقر كيت فسم ركاه 
الورئة بلا تصديق. 

(وصح إقرار الرجل والمرأة بالوالدين» والولد. والرُوجء والمولى. وشرط 
تصديق هؤلاء”' كما شرط تصديق الرّوجء أو شهادةٌ القابلة في إقرارها بالولد). 
يكفي شهادة امرأٍ واحدة؛ وذِكرٌ القابلة في إقرارها خَرّسّ مَخْرّجَّ العادة. 

(وصح النُصديق بعد موت اتير إلا من الُوجٍ بعد موتها مُقِرَة)”" عذاعند 
أبي حنيفة ضيه ؛ لأنّ حُكمٌ التُكاح ينقطع بالموت» فلا يصح تصديق الرُوج بعد انقطاعها 
مخلاف تصديق الرّوجة ؛ ؛ لأنّ حكم النكاح باق بعد الموت لوجوب العدة؛ وعندهما: 
يصحٌ باعتبار أن حُكُمٌ الُكاح » وهو الإرث باق بعد الموتو. وله: : أن التُصديق بسحد إلى 
الإقرارء والإرث حيكذ معدوم. 

(ولو أقر بنسبو من غير ولاد كاخ وعم لا يَصرح) ؛ لأنه تحميل النُسبه على 
الغير؛ (ويرثٌ إلا مع وارث آخر وإن يعد "» ومّن أقرٌ باخ وأبوه مَيْتْ شارك في 
الإرث بلا نسبي)لأث الميراث حقه فيقبلٌ فيه إقراره, وأمًا السب ففيه تحميلٌ على الغير. 


)١(‏ لأنّ إقرارٌ غيرهم لا يلزمهم ؛ أن كلا منهم في يدم نفسه إلا إذا كان امقر له صغيرا في يد القر. ٠‏ وهولا 
يعبرٌ عن نفسه أو عبدا له» فيثبت نسيه بمجرد الإقرار. ولو كان عبداً لغيره يشترط تصديق مولاء ؛ 538 
الحق له. ينظر: «جمع الأنهر»(1: :)7١06‏ ودتبيين الحقائق»(2: /ا5). 

(؟) يعني صم التصديق في النسب بعد موت المقرٌ؛ لبقاء النسب بعد الموت» وإن أق بنكاحها وماك 
فصدقته بعد موته يصح حتى يكون لما المهر والإرث ؛ لبقاء حكم النكاح وهو العدة؛ ٠‏ وإن أقرث مكاح 
رجل وماتت فندقها الزوج لم يضح تصديقه عند أني حيفة + لأنها اعاقت زال التكاج بس 
يجوز له أن يتزوج أختها وأريعا سواهاء ولا يحل له أن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق +5 
بطلان الإقرار. ينظر : «الدرر)(5: 514-52 ), 

(؟) يعني إن كان للمقرّ واربث لا يرث ذلك لمر لها لان النسب لم يثبت بإقراره ,هه يستحؤاً الميراث مع 

رارش معروف, سواء كان ذلك الوارث قريب كذوي الأرحام؛ أو بعيداً كذوي الموالاة؛ كد 


3 
وارث غيره ورله ؛ الأ إقراره ححيّةُ في حق نفسيه فيقبلٌ عند عدم الإضرار بغيره. . ينظر: ررالز دقعم 
*5؟), 


تاب الإقرار ينف 
دة اج ارى حلت لدملن اغر ذل قيض أيه نلف فلا اله 
0-6 
الصف للأخمر)؛ إذا كان لزيو على عمرو من درهم. فاق أحد ني زيدأذزياً 
َع خمسين؛ فلا شيء للمقرٌ ؛ ؛ والباقي لأخيه ؛ لأنَّ إقرارٌ القِرٌ ينصرفُ إلى نصيبه. 


1ك كتاب الصلع 
كناب الصلح 

هو عقد يَرْقَمُ الرَاعَ صح مع إقرار وسكوت وإنكارء فالآول كبيعٍ إن وَقَمَ عن مال 

بمال؛ فيجري فيه الشفعَة» والرّدُ بعيب» وخيارٌ رؤية» وشَرط؛ ويفساه جهالةٌ البْدل, 

بحصيِهِ من المدّعيء وكإجارة إن وَقَمَ عن مال بمنفعة» فشُرط النُوقيتْ فيه وريطل 


كناب الصلح 


(هو عقدٌ يَرْفُمْ النْرَاعَ صم مع إقرار وسكوت وإنكار): أي مع إقرار الدّعى 
عليه ؛ أو سكويّهء أو إنكاره؛ وعند الشّافوي'؟'" طفه لا يصحٌ إلا في صورةٍ الإقرار. 

(فالآوْل كبيع إن وَقَعْ عن مال بمال» فيجري فيه الشفْعّة: والْردُ بعيب؛ وخيار 
رؤية؛ وشَرط)؛ سواء صولِحَ عن دارء أن على ذاره فللشفيع الشفعة ؛ ويثبت الرد 
بالخيارات اللا لكل واحلو من المدّعي والمدّعى عليه في بدل الصّلح والمصالح عنه. 

(ويفسدة جهالة البّدّل؛ وما اسْتُّحِقَ من المدّعى يرد الملاعي حصئَهُ من 
العسوض» وما استّحِق من البدل رجم بحصيه من المدّعي”", وكإجارة إن وَقَمَ عن 
مال منقعة نشُرط النُوقِيتْ فيه ): أي إن كان البدل منفعة يُْلَمُ بالتَّوقِبِتِ كالخدمة؛ 
وسكنى الذارء بخلاف ما إذا وقع الصّلم عن المال على نقل هذا الشىء من هنا إلى ثة: 
(ويبطل بموت أحددهما”" في المدة. ْ 1 ْ 








.)؟5١16 ينظر: «أسنى المطالب»)؛ و«حواشيه» للرملى (؟:‎ )١( 

(17) يعني إن المّعى وهو المصالم عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحقاً سواء كان كلا أو بعضاً رجم 
الاعى عليه على المدّعي بكل اليد إن كان المستحق كله أو بعضه إن كان المستحق بعضّهء وإن استحق 
بعض البدل أو كله رجع المدّعي على المدّعى عليه بكلٌ المصالح عنه أو بعضه ؛ لآ كل واحامٍ منهما 
عوض عن الآخر. فايهما أذ منه بالاستحقاق رجع بما دقع إن كلاً فبالكل. وإن بعضاً فالبعض 
ينظر: «الزبدة)(*: مم 5؟), 

() أي أحد المصالحين ني مد تعيّت. فيرجع المدّعي في دعواء بقدر ما لم يستوفي من المنفعة ؛ لالهما 
كلوجر والمستأجر , وكذا يبطل ذلك الصلحٌ بفوات النفعة قبل الاستيفاء, فيعود إلى الدعوى ٠‏ ولواكات 
ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل بقدر ما بقي فيرجمْ في دعواء بقدره, وهذا كله قول محمد #ه' 
وتمامه في «التبيين):(2 : ا 


الآخران معاوضة في حق المأعي؛ وفلاء مين وقطع بزاع في حقّ الآخر. فلا شفعة 
ني مِلْمٍ عن دار مع أحلدهماء وتجبُ في الصلح على دار, وما انق من المدّعى 
الح اك تع الو ا ستحقّ من البدل من يدٍ 

والآخران): أي الصلح مع سكوت؛ أو انكار؛ (معاوضة في حق المدّعي. 
اذ ين وقطع زا في حق الآخره فلا شفة في ملح عن دارع ايها" 
أي مع السكوت» أو الإنكار؛ (وتجب في الصلح على دار): لأنّه إذا صو عن دار 
نفي زَعْم المّعى عليه أنه''' لم يتجددُ له ملك؛ ورَعْم المدّعي ليس بحجّة على المدّعى 
عليه؛ فلا تُجِبْ الشفعة ؛ إذا صولِحَ على دارء ففي رعْم المدّعي أنه أخذّها عن حفّه. 
نؤاخدٌ بزعيه ؛ فتجب الشفعة. 

(ومااسْتُحِقَ من المدذعى رد المدّعي حصئّه من العرض» ورجم بالخصومة 
نبه): أي يخاصمٌ التق فيما استحفّه : (وما استحقّ من البدل '"من يد لماعي " 
دجع إلى الدُعوى في كلّهء أو بعضيه): أي إن استحقّ بعض البدل من يد الللاعي رَجَعْ 
إى دعوى حصَّة ما استحق ا 
وني الصلح مع الإقرار إذا استحق قّ البدل رَجَعْ إلى امبدّل ؛ ؛ لوجود إقرار المدّعى عليه ؛ 


سمي ب ا ا 
الأغي إن كان اوسا من تكرت أو إنكار معاوضة فلا تب الشفعة إذا اه 5 
الانكار, وصور الال أذ زيدا متلا إذُعى على بكر داراء فأنكر أواسكت ٠:‏ الم 8 2 0 
شي؛ آخر لا تب في دارم ا لاله يعي أنها داره وأئه يستبقيها على ما كانت ل دن 002 
إلى الملدعي لبن بعوض عنها وإِنّما هو لانداء اليمين وقطع المتازعة. . بنظر: برالتسيين »يز : 255 


لنادة من عب وو صن .ارم 
نيادة من |. 


لله 
يفيه 


ا كتاب الصلح 
جبت ل ل ل ل ل ا ري ل را 
ولو صالح على بعض دار يدعيها ل م يصح. و-حيلتة أن يزيد في البدل شيئاء أو يرأ 
عن دعوى الباقي. 

ا[فصل © اقسام الصلح] 


وصح | للح عن دعوى المال والمتفعة 
وفي السكوتت والإنكار رجع إلى دعوى الْبْدّل”". 

(ولو صالمَ على بعض دار يذعيها لم يصحء وحيلتُه أن يزيد في البدل شبئا 
او يكرا من :دعوي الباقن)": أي" رلا لم رصح ا لان عض الثار لاايصا عزنا 
عن الكل»؛ فإذا زادَ في البدل شيئا كدرهم» أو ثوب؛ يكون ذلك عوضا عما بقى في بد 
المدّعى عليه » وإن أَبْرأهُ المدّعي عن دعوى الباقي يصح أيضا ؛ لأنّ هذه براءة عن 
دعوى الأعيان» وهي صحيحة؛ وإن لم يكن البراءة عن الأعيان صحيحة؛ والفرق 
يستَهما يَظَهَرٌ قيما إذا كان الْدَار ق يل الملعى عليه فيبرً الملّعي عن دعواها يصح؛ وإن 
لم تكن في يد الملأعى عليه كما إذا مات واحدء وترك ميراثاء فبرئ واحدٌ عن نصيه لا 
يصح ؛ لأنّه هذه براءة عن الأعيان. 

اقصل 4 أقسام الصلح] 
(وصح الصّلحٌ عن دعوى المال”' والمنفعة). 


)١(‏ لأنّ المدّعي لم يترك الدّعوى إلا لبسلّم له البدل» فإذا لم يسلّم له رجع بالمبدل وهو الدعوى: بخلاف 
ما إذا وقع الصلحٌ بلفظر البيع ؛ بأن قال أحدهما: بعتك هذا الشىء بهذاء وقال الآخر: اشتريت؛ حبث 
يرجع المدذعي عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدّعى نفسه لا بالدعوى ؛ لان إقدامَ الملّعى عليه على 
لمبايعة [قرارٌ منه بأ الملدعى ملك المدّعي فلا يعتبرٌ إنكاره بخلافر الصلح ؛ لأله لم يوجلا منه ما يدل على 
أنه أقرٌ بالملك له إذ الصلح قد يقع لدفع الخخصومة. ينظر : «التبيين»(8 : 54). 

(1) ما ذكر في «المتن» رواية ابن سماعة ض#هء وظاهر الرواية: الصحّة مطلقاً ؛ أي ولو من غير هذه الحيلة' 
فلا تصح الدعوى بعده. وإن برهنٌ؛ ومشى عليه في «الاختيار»(؟: ١٠)؛‏ كما في «الدر المحتار "' 
ودحاشيته للطحطاوي»(: )2 

0 زيادة من أ. 

(4) لآنه في معنى البيع همأ جاز بيعه جاز صلحه. وعن دعوى المفعة: كأن يدعي في دار سكنى سنة د 
من صاحبها فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أو منقعة جاز ؛ لآن أخذ العوض عنها بالإجاد* 
جائز فكذا الصلح لكن إنما يحرز الصلح عن امنفمة على المتقعة إذا كانتا مختلفتي الجنس بأن يصاع إي 
السكنى على خدمة الميد مثلا وأما إذا اتمد جنسهما كما إذا صالم عن السكنى على السكنى مثلا 
جموز. ينظر: «درر الحجكام))(؟ : 554). براطبيط)اص 27 ؟). 


وتاب الصلح ميف 
الل اح حي كم مح ل يي حي وو او 0 
ايناية في النفس وما دونها عمدا أو خطأء والرف» ودعوى الرُوجٍ التُكاح. وكان 
مهال وخلما. ول جز عن دعواها التكاح 

فيل' ': صبورة الصلخ عن دعو المنفعة: : أن يدعي على الورثة أن اميت كان 
أوصى بخدمة هذا العبدء وأنكرٌ الورثة؛ وإنّما يحناج إلى ذلك أن الرواية مشوفلة"؟ : 
ن لو اذّعى على استئجار عينء والمالك ينْكرُه, ثم صا حا لا يجورٌ. 

(والجناية في النّْس وما دونها عمدأ أو خطأء والرق» ودعوى الرُوِجٍ اللكاح؛ 
وكان عتقا يمال وخلب اي إن كان الصلحٌ على مال عن دعوى الرّقّ كان”' عنقا 
نال اكد كا الع ا ا 1 
ا ؛ كان الطلح حلي دعوى الو 
النكاح ؛ ففي الإفرار يكونُ خلعا مُطلقاًء وني الآخرين في زعم الرّوجٍ لا في زعيها حنّى 
لح علنيا الهدة: وإن زوجت زوجاً آخر جاز في القضاء؛ أمّافيما بنها وبين لله 
نعالى فإن عَلِمَت أنّها كانت زوجة للأَوّل لا يحل لما الّروجْ في عدّتِهء وإن علمَت أنّها 
ل تكن حل 

لراعيز عن دعواها التكاح) : دَكرَ في في «المداية» أن في بعض تسخ «مختصر 
الفُوري»: جواة الصلح بأن يَجَعَلَ بدل المتلّح زيادة في المهر» وفي بعض النسخ : عدم 
الجوار. 









0 ا * في «السرا ج الومّاج» نقلا عن «المستصفى»؛ لكن ذكر في «البحر»(1: ووم -/599): إن 
"صلح عن دعوى المال مطلما والمتفعة جائز» كصاح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة 00 
الأعى بها مقدارا والأجرة : وكذا الورثة إذا صالحوا الموصي له بالخدمة على مال مطلقاً. والمناقع إن 
اختلف جنسها. فإِنّه يحوز, لا إن اأتحد. انتهى. وينظر: «الشرنبلالية)»(7: 544). 

(') يعني إِنا تنبعنا ‏ جميع الروايات في هذه المسألة وحفظناها ولم نجد فبها نجويز الصلح عن دخدى 


العين. ينظر: «ذخيرة العقبى)»(ص 487). 
وين . 
ل ا حر الاصل إلا أن يقيم البيئة 

عليه : ' لأّه صاحمه على مال بعد كونه عبداً له فيكون صلحْة مأ 

أ غبرء حتى لا يكون رقيقاً ؛ لآله جعل معتقاً بالصلح فلا يعود 
"لي من لداليواية بزح : : 146) بتعرف. 


اسثجار 


ب 0 
فقا .ينظو لي ايلاد 
ر 


يفف كتاب الصلم 
ولا من دصوى حدء ولا إذا قل مأذون آخر عمدأء وصالح عن نفب؛ وص 
صلحة عن نفس عبد له فتل رجلا عمداء والصلح عن مغصوب ثلِف باكر 
قيمته؛ أو عرضء وفي موسر أعتق نصفا له. وصالح عن باقيه بأكثر من نصف 
ففي «الوقاية» اختار هذا ؛ لأنّ الصلْح إن جُعِلَ منه فرقة » فالعوض لم يُشرغ إلا 
4 0 ؟) »روم . ,. 
(ولا عن دعوى حد): لأنّه حقّ الله تعالى ؛ (ولا إذا قتل مأذون آخر عمداً. 
وصالح عن نفسيه) ؛ لان رقبَهُ ليست من تجارته » فلا يحور له التُصرّف فيها. 
دع 38 م 0 / 2 7 1 1 
0 (وصح صلحُةُ عن نفس عبار له قثل رجلاً عمدأً) ؛ لأنّ عبد من كسبه فيصم 
تصرفه فيه واستخلاصه. 
(والصلح عن مغصوب ثلِف بأكثرَ من قيميِه؛ أو عرض), هذا عند أبي حنيفة 
ه: وعندهما: لا يصم بأكثر من قيمته إلا أن يكون زيادة يتغابرنٌ الام فيها ؛ لاه 
حقهُ في القيمة: فالرَّائدُ ربا. وله: أنّ حقه في المالك باق فاعتياضة بأكثر لا يكوث رياء 
فإن الرّائد على المالية في مقابلة الصورة”". 
(وني موسر أعمتق نصفاً لهء وصالح عن باقيه باكثرٌ من نصفم قيمته بطل 
الفضل) هذا بالاتفاق, أما عندهما فظاهر: وآ 0 فلأن القيمة منصوص 
عليها هاهنا فلا يجوز الرّيادة عليهاء ومّة غير منصوص عليهاء (ولو صال بعَرَضٍ 
صّح): وإن كان قيميّهُ أكثر من قيمة نه لعن" 





)١(‏ أي إن حفه في الهالك باق ما لم يحكم القاضي بالضمان حتى إذا ترك النضمين بقي العبد هالكاً على 
ملكه حتى يكون الكفن عليه فاعتياضه بأكثر من قيمته لا يكون ريا؛ إذ الزائد على المالبة يكون ل 
مقابلة الصورة الباقية حكما لا القيمة حتى لو قضى القاضي بالقيمة ثم تصاحا على الأكثر لم يحز ؛ لأن 
الحق قد انتقل بالقضاء إلى القيمة » وكذا الصلح بعرض صح وإن كان قيمته أكثر من قيمة مغصوب ثنف 
لعدم الريا. ينظر : «الدرر»(؟: ووم), 

(1) يعني وأمًا عند الإمام ه فوجه بطلان ذلك الفضل أنّ قيمة العنق منصوص عليها ؛ لفوله 8 اش 
أعئق شقصاً من عبد مشترك بينه وبين شريكه ؛ قوم عليه نصيب شريكه»ءاني البخاري(؟ : *44) بلفظ 
قريب منهاء وتقريرٌ الشرع ليس أدنى من تقرير القاضي. فلا يجورٌ الزيادة عليه مخلاف المسالة الخدمة. 
إن القيمة ثمة غيرٌ منصوص عليها , فلم يعتبرٌ فبه دلالة التقدير. ينظر : «الزبدة»0ة؟) 








هتاب الصلح 5 


اباب التبرع بالصلح والتوكيل به] 
وردلُ ُلْمٍ عن دم عمد أو على بعض دين يدُعيه يلزمٌ الموكلٌ لا وكيله إلا أن 
نمه وفيما هو كببع لزم وكيله؛ وإن صالح فضولي» وضّمِنَ البدل؛ أو اضاف 
إلى مالهء أو أشارٌ إلى نقد أو عرض بلا نسبةٍ إلى نفسيهء أو أطلق ونقد صحء وإن لم 
بنذ إن أجازه المدُعى عليه لَزْمَهُ البدل وإلا و 
اباب التبرع بالصلح والتوكيل به] 

اوناك صلم عن دم عمد؛ أو على بعض دين يدّعيه يلزم الموكل لا وكيله) ؛ 
لأنّ الصلحَ في هاتين الصورتين ليس مُنْرْلةِ البيع » أما في الأوّل فظاهرء وأمّا في الثّانى ؛ 
فلآته أخذٌ البعض» وحَّط البافي, فيرجع الحقوق إلى الموكل”' (إلا أن تفن أ 
الوكيل ؛ فحينئثر يكون البدل عليه لأجل الكفالة. 

(وفيما هو كبيع لزم وكيله): أي فيما يكون الصلح عن مال على مال من غير 
جنس المصالح عنه » ويكون مع الإقرار. 

(وإن صالح فضولي؛ وضمِن البدل؛ أو أضاف إلى ماله؛ أو أشارٌ إلى نقد أو 
عرض بلا نسبة إلى نفسيه» أو أطلق ونقدَ صحّء وإن لم ينقد إن أجازه الملذعى عليه 
لْزمَهُ البدل وإلا رُهُ): أي صالح الفضولئُ عن جانب المدّعى عليه مع المّعي ؛ وضّمِنَ 
بدلَ الصُلّح؛ أو قال: صالحتّك على ألف درهم من مالي أو ألفي هذاء أو على 
عبدي هذاء أو قال: صالحتُّك على هذا الألف؛ أو على هذا العبد من غير أن ينسبهما 
إلى نفسيه أو أطلقهء وقال: صِالحتُك على ألف درهم ونقادهء ففي هذء الصّور صح 
الصلح””'' وإن لم ينقد الألف إن أجاز المدّعى عليه لَِمَهُ وإل فلا. 








)١(‏ لأنه هذا الصلح إسقاط محض , فكان الوكبل فيه سفيرً وميراًء فلا يكون البدل عليه كالوكيل بالتكاح. 


ينظر: «فتح باب العناية»)(7: 395). 5 2 

57 أمَا إذا أضاتّه إلى ماله ؛ فلانٌ الإضافة إلى نفسيه إلتزام منه للتسليم إلى المذعي » وهو قأدد . 0 
لجاع تسريو» قسا نمام رمناء يو وانارنا لقا إل شر ار عرف يلا سان 2 ٠‏ 
ارق الشان إليه كالمضاف إلى نغسة و آله تمن ضايح إليه يشرط يتم به اقصلخ: وأما إذا لق 
دنقذ فلآن التسليم إلى المدّعي يوجبُ سلامة العوض له؛ فيتم عفد الصلح ؛ لخصول مقصودة ٠‏ 57 
سلامة العوض للمدعي. ينظر: «النيين»(: 4٠‏ <41). 


على ذلك » 


ليف كتاب الصنع 
اباب الصلح 8 الدين] 
وصلحُه على بعض جنس ما له عليه أخدّ لبعض حقّهء وحَط لباقيه لا معاوضة, 
فصحٌ عن ألف حال على مئةٍ حالة» أو على أل مؤجّل؛ أو عن الف جيادٍ على 
مئةٍ زيوفء ولم يصح عن دراهمٌ على دنانيرَ مؤجلة؛ أو عن ألف مؤجلٍ على نصفه 
حالأء أو عن ألف سود على نصفِه بيس» ومّن أمر بأداء نصفم دين عليه دأ على 
آله بريءٌ مما زادَ إن قَيِلَ ووفى 
[باب الصلح ل الدين] 

(وصلحُه على بعض جنس ما له عليه أخدٌ لبعض حقه:وحَط لباب لا 
معاوضة) ؛ لأن بعض النيء لا يصلحٌ عوضا للكل ؛ (فصحٌ عن ألفم حال على من 
حالة: أو على آلف مؤجل)؛ ففي الأول يكون إسقاطا لا فوق لمثة. وفي ا اثانى يكود 
إسقاطاً لوصف الحلول ٠‏ (أو عن ألف جيادٍ على مثة زيوف) ؛ لأله يكونٌ إسقاطا د 
فوق الث إسقاطاً لوصف الجودة في المثة؛ قفي هذه الور يصحٌ الصّلح » ولا يشرط 
قبضّ بدل الصّلح. 

(ولم يصح عن دراهم على دنائيرٌ مؤجلة) ؛ لأنّ هذا الصّلح معاوضة فيكو 
صرفاً» فيشترط قبضٌ الدنانير قبل الافتراق, (أو عن ألف موجُلٍ على نصفه حالا)' 
لانّ وصف الحلول في مقابلةٍ خمسمثة؛ وذلك الوصفُ ليس بمال؛ (أو عن آلف 

سود" على نصايه بيض» : : لأنه يون معاوضة الع سود مخسمئة , وزيادة وصف 
''”"وهو البياض" فلا يجورا" 

لدت إسزياداء فصع كين كل هذا عن ال يروة ااا إن قبن ووفى”* 








)١(‏ أي لا وجه لصحة ذلك سوى المماوضة؛ وببع الدراهم بالدتائير نساءً لا يجوز لا يكن اجمله عني 
التأخير ! لآن الانائير غير مستحقة بمقد المداينة. بنظر : درفتم باب المنايقة»( :1 .)١913‏ 

(1) المراذ بالدراهم الوداء ما كانت الفْضنة فيها أكثر من الغشر”. ينظر : «الزيدة»(*: 511) 

(59) زياد من ب. 

(4) زيادة من فب. 

(5) زيادة من أو ب وم. 


روه ون ينفو عاد يت» وإن ل يؤفت | بعد وكذا لو صاحة من د عل 
نمف يدفعه إليه غداء فهو بر ء ما ففتلء على 

برئ وإن ل يفم عاد دينه): أي إن" ' قالَ: : أذ إلى خمسمئة غداً على أنك بي من 
ايافي فقبل وأدَى برئء فإن لم يؤدٌ خمسمئة في الغد عاد ديه وهذا عند أبي حديفة 
ل ا ار لبف 10لا ار بات لآث كلم : 
9 ؛ للعوضء وأداء النْصفُ لا يصلحٌ عوضا للبراءة؛ فبقي البراءة مطلقة ان 

ولبما: أن: على ؛ للشّرط» فيكون البراءة مقيّدةٌ بالشرط , فيفوت بفوايه. وفبه 
نلرٌ؛ لأنّ كلمة : على ؛ دخلت على البراءة: فهذا التلِيلٌإنُما يصحٌ لو قال: أبرأنّك 
عن خمسمئة على أن تؤدي الخمسمئةٍ الأخرى”» 

ويمكن أن يجاب عنه : بأنّه وإن كان في اللفظ هكذاء لكن ف المعنى كل واحلر 
مقبّدُ بالأخر؛ لأنّه مارضي باكبراةة طلقا : بل بالبراءة على تقدير أداءِ الخمسمئة, 
فصارت البراءة مشروطة بالأداء» فإذا لم يودٌ عاد حقه. هذا" من إملاء المصنّف ظ. 

(وإن م يؤقّت لم يعد): أي إن لم يؤقت الأداء؛ بل قال: : أذ إلى خمسمئة ' 
بأنك بريء من الباقي “'» ولم يقل غداء ففي هذه الصّورة إن لم يؤد الدّينَ لم يَعَد 
دنه ؛ نه إبراء مطلق. 

(وكذا و صالحهُ من دينه على نصفب يدفعه إليه غدأءفهر بريء ما فَضمَل على 





)١(‏ زيادة من ب و م. 

(') أي إن جعل أداءً الخمسمئة عوضاً؛ لأنّ كلمة: على ؛ للمعاوضة: والاداءً لا يصلح عوضا؛ لاله 
١‏ اموا والعوضُ هو المستفادٌ بالعقد؛ ٠‏ ولم بععد 
واجب عليه | يل براء غو مواء؛ 

00 اى, بأن قال؛ 


شيناء ؛ فصار وجوده كعدمه:؛ فبقي الابراء مطلقاء أ فلا يعود عليه الألف»؛ ٠‏ كما إذا يدأ بالإبرا 


أبرأئك عن خمسمئة من ألف على أن تود إل نقد خمسمئة. بنظر: : «النبيين»»0 2 : 415). 

7 حاصل النظر: : أن كون البراءة مقيدة بشرط الأداء بمنوع ٠‏ , فإنْ كلمة: على ؛ 00 
ددن الأداء: فكيف يكون الاداءُ شرطا للبراءة ؛ فإنُ ما دخل عليه كلمة ؛ 0 0 
التعليل لا يجري فيما نحن بصدده؛ بل فيما إذ! قال: : أبرآتك عن خمسمئة 
الأخرى , ٠‏ وهذه مسألة أخرى. ينظر: «الزيدة)50: )2 

47) زيادة من أ. 


0( زيادة من ب. 


اضف كناب الميلح 
ل 
فهو بر أذى البام أو لا 
له إن لم يدفم غدًء فالكل عليه)» فني هذه الصورة إن قبل بر عن الباقي. ٠‏ فإن لم 
يؤد في الغدء ؛ فالكلّ عليه كما في المسألة الأولى ٠‏ وهذا بالإجماع'". 
(فإن أبرآهُ عن نصفِه على أن يعطيّه ما بقيّ غدأء فهو بريء أذى البافي ار 
العللد" وقد عذل في هذه الصسورة ما علل أبو يوسف يه في المسألة الأولى ' وهدًا 
عحن :نا "العليل الذي ذْكِرَ من جانب أبي حنيفة ذه ومحمّد 2 إِنّما يصح في هذه 


)١(‏ لأنه أتى بصريح التقييد فإذا لم يوجد بطل. ينه ينظر: «شرح ابن ملك( ق5515/ب). 
(؟) لأله أطلق الإبراء ؛ وأداء خمسمئة غدا لا يصلح عوضاًء ويصلح شرطاً مع الشلك في تقييده بالشرط. 
فلا يتقيد بالشك يخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمئة ؛ لأن الإرزاء خهسل حقرونا به فمن حيث أنه لا 


يصلح عوضاً يقع مطلقاًء ومن حيث أنه يصلح شرطا لا يقع مطلقاء فلا يثبت بالشك فافترقا. بنظر: 
«الدرر)(؟ : .)4١1‏ 
() المقصود صاحب «البداية»(: /19) إذ استدل على ما ذهب إليه أبو يوسف ©#ه في المسألة الأولى 

بقوله: لأنه إبراء مطلق؛ ألا ترى أنه جعل أداء الخنمسمئة غرهًا حيث ذكره بكلمة: على ؛ وهي 
للمعاوضة . والأداء لا يصلحٌ عوضا ؛ لكونه مستحقاً عليه؛ فجرى وجوده مجرى عدمه؛ فبقي الإبرا' 
مطلقا؛ فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. انتهى. 

واستدل في هذه المسألة التي نحن فيها بقوله : لأنه أطلق الإبراء أوّلاء وأداء الخمسمئة لا بصلح 
عوضاً مطلقاً؛ ولكله يصلح شرطاء فوقمٌ الشك في نقييده بالشرط » ٠‏ فلا يتقيّدُ بءء لاف ما إذا بدأ بأداءٍ 
خمسهئة 4 أن الإيراة حصل مقرونا به؛ فمن حيث أنه لا يصلحٌ عوضاً تق مطلقاً. ٠‏ ومن حيث أن 
يصلح شرطا لا يقع مطلقاء ؛ فلا يبت الإطلاق بالشك فافترقا . انتهى. 

فظن أن التعليل في هذه المسالة بما علّله أبو يوسف ضف ني المسألة الأولى بقرينة إطلاق الإبرا"' 
وكون الآداء غير صالح للعوضء ويؤيّدُ ذلك قولٌ صاحب «البداية»(7: 154) في الاستدلال الأول: 
فبقي الإبراء مطلقاء ٠‏ فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. فهذه التعليل عجيب» وكان المناسب أن يذكر هنا م 
استال به على ما ذهب إليه أبو حنيفة ند وتحمد ذه في المسألة الأولى من أن هذا إبراء مق بالشرظ 
فيفوت بفواته ٠‏ فإِنّ كون الإبراءٍ مقيدا بالشرط موجودٌ هنا ٠‏ لا في المألة الأونى؛ فانقلب الأمر. 

ولت بعلم ان مبتهجاب الشارع :6 لبن يشئ بالنظر إلى وجه القرق بين المسالدين» كاه 
صاحبُ «الجداية»»(7: )١54‏ بقدر الكفاية, ونه علبه بقوله: فافترقا. وأمًا الجواب أن هذا نما جاء 
من لفظ غداً؛ لأن الإبراء في الحال لا يمكنُ أن يكون مقيّدا بإعطاءٍ الخسمئنة غدا مذكور في السألة 
الأول أيضاء وفالوا في تقييد الإبراءٍ بالشرط : : يحصل الإيراءً في الخال بشرط وجود ما فيد به: حنى أله 
لو لم يوجد اليد يعود الدّين فيمكن الإبراء في الحال مقبّداً يإعطاء الخمسمئة غدا كما لا يتخفى » ٠‏ تامل 
فيهه فإنه بالتأمل حقيق. ينظر : «الزيد:(: 579). 


4 


ل ل 
لآخر سر ات ا ا 
إخحد للحال. 
افصل ل الدين المشترك]) 
ولو صالحّ أحدُ ربي دبن عن نصفِه على ثوب الع شريكُة غرقة بنصفه. أو اد 
نصف الوب من شريكيه إلا آن يَمْمَنَ ريم الذين 
السألة ؛ ؛ لأنَ الإبراء مقيدُ بالشرط هاهنا لا في المسألة الأولى؛ ويمكن أن يجاب عنه نان 
هذا إِنُما جاء من لفظ : غدا؛ لأن الإبراءً في الحال لا يمكنْ أن يكون مقبدا بإعغطاء 
الخمسمئة غدا. من إملاء المصنف إلى" طيله. 
(ولو عَلّىَ صريحاً كإن أديت إلي كذاء أو إذاء أو متى لا يصح): أي إن'" 
قال: إن أذَيتَ إليّ كذاء فأنت برية من الباقي؛ (لا يصح) ؛ ؛ لأنالأبراء علق تعليقاً 
صرباً لا يصح» ٠‏ إن الإيراء فيه معنى التُّمليك؛ ومعنى الإسقاط ٠‏ فالإسقاط لا ينان 
تعلق بالشٌرط » والتّمليك يُنافيه» فراعينا العنيين ا : إن كان اللُعليق ضرعا ل 
بصح» إن لم يكن صريحاً كما في الصورة الذكورة يصحّ 
(وإن قال للآخر سراً: لا أن" لك حلى تعره علي أو تحطة ففعلء ص 
عليه. ولو أعلن أخدّ للحال”". 
تفصل 2 الدين المشت ركنا 
ولو صالح أحد بي دين عن نصفه على ثوب البع شريكة غرة بنصفه» أو 
أخد نصف الكوبء من شريكه إلا أن يَضْمَنَ ربم الدّين)” '“, فإن الشريك إن من 


ات 20 
)غ2 


(3 


50077 
أل رق أعلر نا عاد ب أ أخذ امال من امقر بلا تأخيرٍ وحط» والمراد با 
الناس» وليس المرادٌ به أنه بعدما انُفقا على الحط والتأخير» ٠‏ فإله لا ينفض الصلح نت 
الأنهر»(؟ : /1جم), 


(47) يعني إذا كان الدين مشتركاً بين الشريكين ٠‏ وصالح أحدُهما عن نصفه وهو نصيّه على لوسر' 
لبقاء 2 يه في ذمّته أو ياخذ نصف الثوب من ٠‏ 
إن حقه في 


. إل أن يضمن المصالح للشريك ربع الدين الة 


لإعلان هو التكلم به أؤلا بى 


. فلشريكه 
بكه ؛ لأنا 
ا ء أن يتبع المديون بنصفم الدّين 

حق المشاركة فيه ؛ لأنه عوض عن دينه» 


ولو فب أحدٌ شا من الاين شارك شريكة فبهء ورجعا على الغريم ابي ور 
5 شترى بنصفِه شيئاً ضْمُتّهُ شريكه ريم الدين أو اتّبع غريمه؛ وفي الإبراء عن حل 
الشريك 
له ربمٌ الدّين فلا حقٌ له في اللّوب؛ هذا إذا كان الدّينُ مُشْتّركا بينهماء بأن يكون واج 
بسببي متحدر كثمن المبيع صفقة واحدة» وثمن المال المشترك ؛ أو الموروث بينهما؛ وقيمة 


لماع 


المستملك المشترك ٠»‏ فإن كل ما أخذّه أحدٌ الششّريكين فللآخر إِنُباعٌه. 

(ولو قبض أحدٌ”' شيئاً من الدّين شاركة شريكة فيهء ورجعا على الغريم بها 
بقي): أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدين: إِنّي قد أعطيتّك حقك. 
فليس لك علي شيء.؛ فإنَّ ما أعطاه إِيّاه مشترك بينه وبين شريكه. 

(ولو اشترى بنصفيه شيا ضمَنهُ شريكه ربع اين أو انع غرعه) : : أي اشترى أحد 
الشريكين بنصفه من الغريم شيا فللشريك الآخر أن يضم ربع اين ةا 
فيضأ نصف اين بالقاصة» فيضمئه شريكة اربع مخلافي مسالة الح ٠‏ فإنّه إذا أخذ 
النُوب بطريق العملح عن النُصف» ومبنى الصّلح على الح ٠‏ فالظاهرٌ أن قيمة الْنُوبٍ 
أل من نصفم الدّينء فلو ضْمَله ريع الذي ينضرر آخدٌ الكُوب ؛ فلآخذ التَُوب أن 
يقول: إِنّي ما أخذت إلا النُوبء فإن شئت خذ نصفةٌ بخلاف مسألة الشراءِ إذ مبناه على 
المماكسة, فلا يتضرّر ر المشتري بضمان ربع الذين. 

(وفي الإبراء عن حظه والمقاصّة بدين سبق لم يرجع الشريك) : أي إذا أبرأً أحذ 
الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجمٌ الشريك الآخر على ذلك الشّريك ؛ لأنّ الأبراء 
إتلاف لا قبضء وكذا إن وقعته المقاصة بدييِهِ السابق؛ صورثُة : لزيد على عمرد 
ع بن ا بت ميشه 

الذي لا في الثوب, والسر في الخبار: أن أحد الشربكين لا يختصن بالمقبوض من الثثين» إذ لا يود 


قسمّهُ قبل القبض , ؛ والقبوض خير من الذين فيه أن يضمُئه ريع الدين» ولا يكون له سبيل على 


الثوب ؛ ؛ لاله أخذ عوضه, لكنْ الصلح مبني' على الخطًء ٠‏ فلو ألزمنا ريم الدّين لتضرر المصالح : ٠‏ أله فد 
لا يبلغ قيمة الثوب كله ربع الدين , فأثبتنا له الخبار بين أن يرجم على المدين بنصيبه , وبين أن بأخد 


اا 00 ينظر : : «التبيين»(8: 4 
(1) زيادة من ب و م. 


والمقاصة بدي: سبق لم يرح 





356 لحي ع و ا د ا ا 
ولو أبرأ احدهما عن البعض قسّمْ الباقي على سهامه وبطل صلح أحذ ربي سَلَم 
من نْصفِهِ على ما ذَقَم. 
افصل ف التخارج] 

زإن أخرج أحذ الورئة عن عرض أو عقارٍ مالك أو عن ذهب بفضّة, ار __ 
خمسون درهما ٠‏ فباعَ عمرو وبكر عبدا مشتركا بينهما من زيل بمثة درهم حنَّى وَجَبْ 
لكل منهما على زيد خمسون درهماء وقعت المقاصّة بين الخمسين التي وجبت لعمرو 
على زيد؛ وبين الخمسين التي كانت لزيا على عمروء فليس لبكر أن يقول لعمرو: 
نك قوت الحمعين ال رحبت للد على رموعيت وفيت القامة بكهفاء ٠‏ وبين 
الخمسين التي كانت لزيد عليك ؛ ٠‏ فأد إلى نصفهاء وإنّما لا يكونُ له ذلك ؛ لأنّ عمرا 
قامر" ذيئه بامقاضة لا قاض شباً. 

(ولو أبرأ احدهما عن البعض قُسْمَ الباقي على سهايه) : : أي إذا كان الدين 
بين الشريكين نصفين؛ فأبرأ أحدُهما عن نصفب نصيبه؛ وهو الربع ' قسّمّ الباقي أثلاثا ؛ 
لأنّه بقي له رّبع » وللآخر نصف. 

(وبطل ملح أحد ري سلَم من نصفيه على ما قع): : أي إذا أسلم رجلان في 
كر ورأسُ مالهما مئة» وسلّم كل واحار خمسين درهماء م صالح أحذهما عن نصف 
كر بالخمسينٌ التي دَفَمها إلى الْسَلّم إليه؛ وأخد الخمسين» ٠‏ فهذا الصلح لا يجوز عند 
أبي حشيفة 5ه وحححّدٍ طفن : وعند أبي يوسف فك يجوز كما إذا اشتره شتريا عبد فاقال 


أحدهما في نصبيه: لبما: : آنه لو صم في نصيبه خاصة لَِمَهُ قسمة الدينٍ في الذمة ؛ ولو 
لف 


جار في نصيبهما لا بد من إجازة الآخر» ولم توجدا". 
ل 1 | 
9 بفضة ١‏ 





1 ايسنا: 
(') أي إِنّ هذا الصلمّ على تقدير صحّيه لا يخلو: : إنًا أن صم في نصببه مخاصة و في نصيهما 


1 جائز , ووجه المزوم : إن 
وعلى الشقّ الأول زمه قسمةٌ اين في الم قبل الفيض' ٠‏ وهذا غير 
يه بالقسعة + وعلى الشق الثاني فلا بل من إجاز 
خصوصيّة نصيبه لا نظهرٌ إلا بالنمييزه وهو لا تحصل ! 
الآخر. وهي غير موجودة. ينظر: «رالعناية))80 : 54أ). 


عكيه؛ أو تقدين بهما صحء قل بده أو لا؛ وفي نقدين وغيرهما باحدٍ اللقدين 9١‏ 
إلأ أن يكون المعطى أكثر من قسطِه من ذلك الجنسء ' وبطل الصتلح إن شرمط ني 
لهم الدّين من التركة: فإن شرطوا براءة الغرماء منه» أو قضوا : نصينة المصالم ن 
تبرعأء أو أقرضوه فَدْرٌ قسطِه منه.ء وصالحوأ عن غيره. وأحالهم بالقرض على 
العاو ف 7آتب ب ل ا ا ا / 
عكسيه: أو نقدين بهما صحْ؛ قل بدلة أو لا»: إِنّما يصح عن التّقدين: 21 الذراهم 
والدنانير يهما سواء قل البدل أو كثر؛ لأنه يصرف الجنس إلى خلافي الجنس على ما 
عرف في «كتاب الصرف». 

(وفي نقدين وغيرهما بأحل التّقدين لا إلا أن يكون المعطى أكثر من تسل 
من ذلك الجنس): : أي إذا كان المعطي مئه درهم؛ يجب أن يكون امثة أكثر من حص 

من الدّراهم ؛ ليكون ما يساوي حصئهُ في مقابلتهاء وما فضُل في مقابلة غير الدّراهم : 

وذلك لأنّ الصّلحّ لا يحور بطريق الإبراء ؛ لأنّ التّركة أعيان: والبراءً عن الأعيان لا 
تجور. 

(ويطل الصلح إن شرط فيه لهم الدّين من التركة) : يعني إن أخرج أحد 
الورثة» وفي التركة ديون» فشرط أن يكون الديون لبقيّة الورثة: بطل بطل الصلح ؛ الأنه 
ذليك اين من غير من عليه الين» كر لصحة الصلح حيلاً ؛ فقال: (فإن شرطوا 
براءة الغرماءٍ منه» أو قضوا نصيبَ نصيب المصالح منه تبرعأء أو أقرضوه قر فسطِه منه؛ 
وصاحوا عن غيره؛ وأحاهم بالقرض على الغرماء صح). 

الحميلة الأولى: : أن يشترطوا أن يُبْرِئّ المصالح الغرماء عن حصِيهِ من الدين» 
ويصالح عن أعيان التّركةٍ بمال» وفي هذا الوجه فائدة لبقيّةِ الورثة ؛ لأن المصالح لا يبقى 
له على الغرماء حق لا أن حصته من اين تصيرٌ لهم. 
ش والثّانية : : إن بقيّة الورثة يؤدون إلى المصالم نصيبّه نققداً. ويحيل لهم حصن من 
الدين على الغرماء؛ وفي هذا الوجه ينضررٌ بقيّة الورثة ؛ لأنّ النقد خيرٌ من الدين. 

والثّالئة : : وهي أحسٌ الطّرق» وهي الإقراض ٠‏ فلنفرض أن حصة المصالح من 
اين مث درهم ومن العين مئة أيضاء وهم يصالحون على الثراهم فلا يه أن يكونا بدا 
الصلح أكثر من مئة؛ وهو مث وعشرة دراهم, ٠‏ فيقرضوئَهُ مئة ؛ وهو يحبلهم بامئة على 
الغرماء؛ وهم يقبلون الدوالة ؛ نم يصالحون عن غير الدّينٍ على عشرة؛ فإن كان غبر 
الذين بحيث يجوزٌ الصلّح عنه بعشرة فظاهرء وإن لم يكن يزادٌ على العشرة شيءٌ آخر: 
كسكين مثلا ؛ ؛ ليكون العشرة ة ف مقابل العشرة » والباقي في مقابلة السكين. 


تاب الصلح 
"14١‏ 


22 حبك حت كك ا ل ع ا ل 
وفي صحُةٍ الصلْح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون اختلاف. ولو جهِلَت 
رمي غيد اكير والوو في ير الب صخ في اأص؛ ويل الملل والمسدة 







مع دين محيط للتّركة. دلا يصالح قبل القضاء في غير عيط؛ ولو فمل قالوا صح؛ 
ووقف قن رُ الذين؛ و 5 م الباة استحساناً. ووئف | فياساً 








(وني صحةٍ الصلْح عن تركة جُهِلَت على مكيل أو موزون اختلاف). فمند 
بعض اللشايخ''' 2: لا يجورٌ لشبهة الرباء وعند البعض"': يجوز ؛ لأنّ هاهنا شه 
شبهة الرباء ولا اعتبار لما ؛ ؛ لأنه يحتمل أن يكود في الركة من جنس بدل الملح . 
وعلى تقديرٍ أن يكون من ينيد بُحثمل أن يكونٌ زائدا على بدل الصّلح + واجمال 
الاحتمال يكون شبهة الشبهة. 

(ولو جُهلَت وهي غير المكبل والموزون في يلد البقيِّ صحٌ في الأصح) ٠‏ وجة 
عدم الصحّة : : أن هذا الصُلَح بيمٌ لا إبراء؛ لأنّ البراءة عن الأعيان لا يحوزء وإذا كان 
٠ 5‏ فأحدُ البدلين مجهول» فلا يصح. وجهُ الصّحةٍ: أن الشركة إذا كانت في يد بق 
الورثة : فالجهالة لا تُقْضِي إلى المنازعة فيجوز. 

(وبطل الصّلحٌ والقسمةٌ مع دين محميطر للتركة''””. 

ولا يصالحٌ قبل القضاء في غير محيط ولو فعلّ قالوا صح): ا 
لا يصالح قبل قضاء الدّينِ في دين غير محبط؛ ولو صولححء ٠‏ فالمشايخ ؤي قالوا: صح 
الشركة لا مخلو عن قليل دين؛ والدائن قد يكون غاناً. عر قرعا براي 
ارد إلووثة, والدَائنُ لا ينضرّر ؛ أن على الورئة قضاً دين ٠‏ (ووقف در النينء 
0 | لباقي استحسانا ووَقْفْ الكل قياساً): وجه القياس: أن الدّينَ يتعلق بكل 
من التُركةٍ ووجه الاستحسان لزوم ضرّر الورثة. 





() وهو قول الإمام ظهير الدين انان . ينظر: «الكفاية»(/3: 437). 

(1) وهو قول الفقيه أبى - جعفر المنْدُوائَئ ضدء وهو الصحبح. . ينظر : «التببين)»(9 : ب اع) , ووالشرئلالية» ( 
5 4) 

(؟) زيادة من أ. 

(؟) زيادة من ب وام . ولكنها في ب : والتركة. 

(8) لآن التركة لم يتملكها الوارث إلا آن يضمن الوارث الدين بشرط أن لا يرجع ف 
بشرط براءة المبِت. ينظر: «جمع الأنهر)(؟ : نك 


التركة أو يضمن أجنبي 





ومن المسائل المهمة : أنه هل يشترطً لصحّة الصّلح” صحنّة الدّعوى أم لا؟ 
فبعض النّاس يقولون: يشترطء لكن هذا غير صحيح ؛ لأنّه إذا اذعى حا 
١ 1 0‏ 5 00 ث6 م م 2 
مجهولا في دار فصو لح على شيءٍ يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق, 
ولا شك أن دعوى الحق امجهول دعوى غيرٌ صحيحة : وفي «الدّخيرة» مسائل تَؤْيْدُ ما 


ا 


ا و 5 
(1) ذكر قي «الحوير»(ص ١٠75‏ ), وغيره: إن الصلح عن الدعوى الفاسدة يصمحء وعن الدعرى الباطلةٍ لا 

يصح ١‏ والدعوى الفاسدة ما يمكن تصحيحهاء كالدعوى الثي وق فيها التناقض, فيمكن تصحبخها 
بالتوفيق في التناقض؛ والدعوى الباطلة لا يمك تصحيحهاء كما إذا ادّعى ألها أمنه فقالت: أنَا حرة 
الأصل؛ فصالحها عنه؛ فهو جائزء وإن أقامت بيئة على أْها حرّة الاصل فالصلح باطل. إذ لا من 
تصحيح هذه الذعوى بعد ظهور حريّة الأصل , ومن الباطلة الصلح عن دعوى حذء وعن دعوى أجرة 
ناتحةٍ أو مغنية أو تصوير ممرم. وتمامه في «الزبدة»ا7: 1565). 


مكتاب المضارية اق 
هي عقذ شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر.وهي إيداع أولاً وتوكيل 
مند عمله؛ وشركةٌ إن ربح؛ وغَصْبْ إن خالف. وبضاعةً إن شرط كل الرّبح 
كتاب المضارية 

(هي عقدُ شركة في الرّبح بمال من رجل وعمل من آخر. 

[حكمها:) 

وهي إيداعٌ ألا" '. وتوكيل عند عملِه: وشركة إن ربح؛ وغْصُب إن خالف. 
وبضاعة”" إن شرط كل الربح للمالك”"؛ وقرض إن شرط للمضارب). 

علي أن فى هذه العبارةٍ تساهلاً”"؛ وهو أن المضارية إذا كانت عقدَ شركة في 
الربح ؛ ذكيف تكون بضاعة أو قرضاً» وإنْما قال ذلك بطريق التغلِيب» والحق أن 
يفول: إن المضارية إيداع : وتوكيل: وشركةء وغصب؛ ودفع المال إلى آخر ليعمل فيه 
بشرط أن يكونٌ الرْبِحّ للمالك بضاعة» وبشرط أن يكونٌ للعامل قرض ؛ فنظم الدفع 
اللمذكور في نيالك معنا ريه تعلييا. 

(وإجارةً فاسدةً إن فَسَدَتَْ فلا ربح له عنده): أي لا ربح للمضارب عند 





1 + . اقيض وقبا العملء فالمضارب بكون 
)١(‏ يعني إن المضارية إيداعٌ حكما في أول أوقاتهاء وهو زمانٌ بعد ا لقبض وقبل العمل 2 
أمينا حينثلر. ينظر: كمال الدراية»)(ق؟؟ 20. 
() الإبضاع: وضع السلعة عند آخر ليبعها دون أن 
رةه 


يأخذ على ذلك أجرا. ينظر : «لمعجم الفقهاء)(اص 
4 : مة كان ركيلاً عاء وهذا معني 
)لان الصارب كا لم يلات العمل يدلا وغل لا بوم إلا بالتسمية 015 3” متبر 
البضاعة . فكأنه نص عليها. ينظر: «فتح باب العناية»»(؟ : 078). 
(4؛) ويمكن أن يقال: المرادٌ إن إذا شرط بعد عفاد الشركة على وجه 
بيبطل المضارية: زيفك لبضاعاء وإذا شرط كل الربح للمضار 
045 


رونازية تيكو كل الريخ للعالفاه 
د 


41" مكتاب المضارية 
بل أجرُ عملِه ربح أو لاء ولا يزاة على ما شرط خيلافا لحمّد ه؛ ولا بسن الال 
فيهاء ولا تصح إلا مال تصحٌ فيه الششركة. وبتسليمه إلى المضارب. ٠‏ وشيوع الربع 
بينهماء فتفسدٌ إن ششرط لأحدهما زيادة عشرة 
الفسادء (بل أجرٌ عملِهِ رَبِحَ أو لاء ولا يزاد"'" على ما شرط خبلافاً لحمّد #, ولا 
يضمن المال فيها): أي في المضاربةٍ الفاسدةٍ كما في الصّحيحة. 

[(شروطها!: 

١.(ولا‏ تصح الأ بمال تصحٌ فيه التتركة. 

؟. وبتسليمه إلى المضارب. 

". وشيوع الرّبح بينهماء فتفسد إن ششرط لأحلدهما زيادةً عشرة" )7 اعلم 
أ كل شرط يقطع الشركة في الربح» أو يوجبُ جهالة الرّبح يفسدهاء وما عداه من 
الشّروط الفاسدة التي تفسدٌ البيع لا تفسدُ المضاربة » بل يبطلُ ذلك الشرط ؛ وكذا شرط 
الوضيعة''' على المضارب. 





)١(‏ أي لا يزاذ أجرٌ مئل عملِه على قدرٍ ما شرط له من الربح » وهذا عند أبي يوسف ضه؛ لأنه رضي به 
خلافا نحمّد ضك. إن عنده له أجرٌ المثل بالغا ما بلغ, والأصل فيه: أنّ الإجارة إذا قصدت يحب أجر 
امثلء فإنه إن كان معلوماً لا يزادٌ عليه. وإن كان مجهولاً كدابَةٍ أو ثوب يجب بالغ ما يلغ؛ وإن كان 
معلوما من وجِهٍ دون وجهء كالجزءٍ و الشائع مثل التسقم والريغ» فعند محمد ظيه: يحب بالغا ما بلغ ؛ 
لأه تجهول؛ إذ يكثرٌ بكثرة ما يحصل» وينقص بقلنه. وعندهما: لا يزادٌ على المسمّى ؛ لأنله معلوم من 
جملة ما يحصل يعمله. ينظر : «كمال الدراية»(35143). 

(1) لأن اشتراط ذلك مما يقطعٌ الشركة ببنهما ؛ ؛ لأله ريّما لا يربح إلا هذا النقد؛ فيقطمٌ الشركة في الربح 
وإذا فسدت بقيت منافعه مستوفاة بحكم العقد ٠‏ فيجب أجِرٌ المثل يلظر: «مجمع الأتهر»(؟ : اع 

(؟) وأوصلها ملا خسرو في «الغرر»(؟ : )3١‏ إلى ستة شروطء فأضاف: 

.كون رأس المال عينا لا ديئأ ؛ لآن المضارب أمين ابتداء ولا ينصوّر كونه أميناً فبما علبه من الدين 
4.كون رأس المال معلوما تسمية أو إشارة. 

١1كون‏ نصيب المضارب من الربح معلوماً عند العقد ؛ لآن الربح هو الممقود عليه وجهالته نوج 
فساد العقد. 


5 . اما نطر 1 
(8) أي الخسران ؛ لأنه جزء هالك من المال قلا يموز أن يلزم غبر رب المال. فهو شرط زالد . ينعم 
دالدرر)»0؟ : المي 


- شاذنك 
وتاب المضارد 2 


التسا ا ل جح ص يت بح يي ل يد و ا ا 
وللمضاربه في مطلقها أن يبع بنقلد ونسيئة إلا بأجل لم يُمْهَدء وآن يشتري ويوكل 
بهماء ويسافر» ويبضع ) ولو رب المال ولا تفسد هي به» وبردع؛ ويرهنء ويرئهن. 
يوجر ويستأجرء ويحتال بالكمن على الأيسر والأعسر وليس له أن يضاري إلا 
بأذن المالك» أو باعمل برأيك . ولا أن يفرض ٠‏ أو يستدين ‏ وإن قيل له ذلك. ما 
نص عليهما ٠‏ فلو شَرَى بالمال بَرَأْ وقَصّرء أو حمل بمال 
(وللمضاربه في مطلقها أن بيع نقد ونسيئة إلا باجل ل يه ٠:‏ المرادٌ بالمطلق 
مالم يقد بزمان» أو مكان: أو نوع من التجارة؛ (وأن ب يشري'" ويوكلة بهما): اق 
بالبيع والششراء: (ويسافرٌ)"' '؛ وعند أبي يوسف #ه: ليس له أن يسافرَء وعد" ان 
حنيفة ينه: أن دفع في بلده ليس له أن يسافرء وإن دفع في غير بلدِه له أن يسافرَ إلى 
يلليه. 

(وييضمع واو رب الالرولا تقسد عي 8 : أي لا تفسة المضارية بأن يمع 
رب المال خلافا لزْفرَ ضينهء (ويودعء ويرَهَنء ويّرئهنء ويُؤْجرء ويُستاجرء ويجتال 
باللمن على الأيسر والأعسر): أي يقبل الحوالة. 

(وليس له أن يضارب إلا بأذنٍ المالك» أو باعمل برأيّك): الضابط أن الشيءً 
ايتَعمَمّنُ مثله بل يَتَضَمَّنُ دوئّه كالإيداع , ونحوهء (ولا أن يقرض. أو يستدين» وإن 
فيل له ذلك): أي اعمل برأيّك؛ (مالم ينص عليهما): : أي على الاستدانة 
والإقراض , وَإنْما يصم المضاربة باعمل برأيّك دون الإقراض ؛ لأن المضارية من صنبع 
التجار, وهي جلبة للربح خلافب الإقراض إذ لا فائدة فيه. 

(فلو شرَّى بالمال و َء. صر" أو حل بماله وقيل له ذلك):أي ي اعمل 






فق 





)١(‏ يعني وجازٌ للمضاربب في المضاربة المطلقة أن يشتري ما هو المتعارف عند التجار. ينظر: «جامع الرموز' 
)١41:(‏ 

(1) يعني جازٌ للمضارب في المضارية اللطلقة أن يسافرٌ بمال المضارية ؛ وهو ظاهرٌ 
فقيةة 


الرواية .ينظطر: : ددالمداية »7 : 


)يأ 
: عند ؛ وق ص : وعنه عن. الي 1 
() اراد بالإبضاع هنا جرد الاستعانة لا ما هو المتعارف من أن يكون امال للمبضع والعمل بن خرءاو 


صح استعانة الضارب بالأجنبي فلآن يصمح استعانته برب» وهو أشفق عليه كان أولى. بنظر : ,«ضح باب 

العناية»(1 : *غ64). 

برا ' قبل: نوع من الثياب؛ وقيل: الثياب 

كر «الصباح 11 اال 

(1) قصر: عخمفا مخفا ومشدداء وقصرت الثوب قصراً: ببيضته : 
9177). ««جمع الأنهن)(7: 5514). 


0 1 انقب 
_ خاصّة من أمتعةٍ الببت؛ وقيل: أمتعة التاجر من ال 


: أي غسله بأجر من ماله. بنظر : «المساحع)(؟ ١‏ 


ل كتاب المضارية 
فقد تطوّع؛ وإن صبغْهُ أحرٌ فهو شريك بما زادّ ودخل تحت اعمل برأيك كالخلطة, 
فلا يضمن المضارب. وله حصّةٌ صبَغِه إن بيع وحصّة الوب في المضارية, ولا أن 
يجاوز بلدا أو سلعة أو وقتاً أو شخصاً عبَه عيكه رب المال» فإن جاوذ عنه من ول 
ربحه؛ ولا أن يزوج عبداًء أو أمة من مالحاء ولا أن ب يشتري من يُعمّقَ على رب المال. 
فلو شَرّى كان له لا ها 
برأنِك : (فقد تطوّع) ؛ لأنّهُ لا بملك الاستدانة. 

(وإن صبغْة أحمر فهو شريك با زادءودخل نحت اعمل برأيك كالخلطل”" ): 
أي إذا قال تأعمل رابك فصيق حمر ركون كريكا ارات ويدخل الصّبْعُ نحت اعمل 
برأيك» وكذا الخلطة بماله بخلافي القصارة ؛ لأنّه لا يختلط به شيءٌ من ماله وألّما 
قال'"': فصبعْهُ أحمرء حتى لو صبغّهُ أسودء فإنَّهِ لا يدخلٌ تحت اعمل برأيك عند أبي 
حديفة هه ؛ لأنّ السنّوادٍ نقصانٌ عنده؛ وأمّا سائرٌ الألوان غيرٌ السَّوادٍ فكالحمرة؛ (فلا 

' يفسة غنات )2 أي بصِبِفِهِ أحمرء وبالخلط اله رذ قال: اعمل برأيك: (وله 
حصّة صبِغِهِ إن بيع وحصّة النُوب في المضارية) : أي في مال المضارية. 

(ولا أن يجاوز بلدأ أو سلعة أو وقتاً أو شخصاً عيّئه رب المال» فإن جاوز 
عنه ضّمِنَ وله رج ولا أن يزوج عبدأ أو أمة من ماها): أي من مال المضارية؛ 
(ولا أن يشتري من يُعْمَقّ على رب المال)؛ سواء كان قريبّه ؛ أو قال رب إمال: إن 
اشتريت فلانا فهو حرٌء (فلو شَرَّى كان له لا لها): أي كان للمضارب لا للمضاربة. 





)١(‏ أي خلط المضارب بمال نفسه. ينظر: : «الدرر)(؟ : ؟#1). 

(1) أي نما َيدَ قوله : : صبغه بقوله: أحمر ؟ لأنّه لو صبقّه أسود لا يدخلُ تحت قوله : اعمل برأيك عند نى 
حنيفة طن ؛ ؛ لكون السواد نقصانً عنده خلافاً لصاحييه » والتحقيق : أن هذا اختلاف زمان؛ ولي زمات' 
لا يعد نقما فهو كالحمرةء: فيدخل في في: اعمل يرأيك ؛: سائرٌ الألوان كالحمرة. ينظر : «الزيدة»50: 


إفففةة 

(5) زيادة من أو ب وم. 

(؛) أي ضمن المضارب ؛ لأنّه تصرف , بغير أمره. فصار غاصباً. وكان المشترى لهء وله ريه الذي حصل 
منه ؛ وعلية خسرائه , ٠‏ وإن لم يتصرف فيه حتى رده إلى البلد الذي عيّنه برئ من الطمان ؛ أيه أمى 
خلفا ثم عاد إلى الوفاق ورجع امال مضارية على حاله ١‏ ؛ لآن المال باني في ينوه بالعفد السابق ٠ ٠‏ وعدا 
إذا صدرٌ من رب المال عند عقد المضاربة. ينظر ينظر : «المنس»(ق؟: 1١٠؟/آأ‏ 0 


سا ااا معام ١‏ اح سوه و سه و1211 


صتاب المضاربة 55 
ولا من يعتقّ عليه إن كان ربح؛ ولو فعل ضَّمِنء وإن لم يكن ريح صمح فإن زادت 
نِمَتْهُ عتق حعلئه. ولم يَضْمَن شيئاء وسعى العبدُ في قيمةٍ حصّيِهِ منه. مضارب 
الصف شَرَى بألفها أمة؛ فولدت وَلْدأْ مساوياً الفأ فاؤعاء فصارت قيممٌة آلفا 
ونصفهء سعى لرب المال في ألف وربعه أو أعتقه. ولرب المال بعد قبض ألفِهِ 
(ولا مَن يعتقّ عليه إن كان ربح؛ ولو فعل ضّمِن”''؛ وإن لم يكن ربح صّمْء 
فإن زادت قيمئُهُ عتق حصئّه» ول يضمن شيئا) ؛ لأنه لا صنع له في زيادةٍ القيمة» 
(وسعى العبدٌُ في قيمةٍ حصّئِهِ منه): أي في قيمةٍ حصّةٍ رب المال من العبد. 
(مضار ب بالئُصف شَرَى بألفها أمة فولدت وَلَدا"" مساوياً الفأءفادُعاه فصارت 
نبميُهُ ألفاً ونصفُه. سعى لربّ المال في ألف وربعه أو أعتقه» ولرب المال بعد قفبض, 
له تضمينُ المدّعي نصفُ قيمتها), وجهُ ذلك: أن الدعوة صحيحة في الظاهر ' حملا 
على فراش التُكاح لكن لم تَنْفْد لعدم املك ؛ لأنّ مال المضاربة إذا صار أعيانً'' كل 





)١(‏ لأنّه يعتق نصيبه ويفسدٌ بسببه نصيبُ رب المال ؛ لاننفاء جواز بيعه ؛ لكونه مستسعى لا يجوز بيعه؛ 
امراك من الربح: أن يكون قيمةٌ العبد المشترى أكثرَ من رأس المال؛ سواء كان في جملة رأس الال ريح 
أو لا؛ لاله إذا كان فيمةٌ العين مثلٌ رأس امال أو أقلٌ لا يظهرٌ ملك المضارب فيهء بل يحعل مشغولا 
برأس المال. ينظر : «التبيين))(5 : 131). 

(1) زيادة من أو ب وم. : 

9 2 201 ل تالاه اؤيأاة نت منه ؛ حملا 
(؟) أي يمكن حملها على أنه ولد من التكاح بأن وها منه البائع ثم باعها منه فوطنها فعلفت مث 0 
لأمرء عل الصلاح. لها لا تنفذ فإن شرطً الحتق وهو الملك مفقودء ولعدم ظهور الربح إد كل 
3 على 4 لكنها إلى سين ا 0 
واحلر من الجارية وولدها مشغول برأس امال فلا يظهرُ الربح. والعئق ثبت بالمللانر والنسب فمارت ّْ 
ذات وجهين: والملك آخرهما وجودا فيضافُ الحكم وهو العتق إليه ٠‏ لأب الملكم يناد إلى الوصام 
الأخير ولا صم للمضارب في الملك. فلا يحب عليه الّمان ؛ لعدم التعدذي» إذلا يحب سل ٠‏ ا 
إلا بالتعذي, فكان رب امال بالخبار» إن شاء أعثق نصييّه من الولد ٠‏ وأ 


الاستسعاء استسعاه في ألفو ومنتين وخمسين ؛ لأنّ الألف مستحق له برأ 0 2 
ماله فظهر أنّ الأمة كلها ربح ؛ لفراغها 
كلها أم ولد له ويحب 


ن شاء استعاء؛ فإذا اختار 


س المال ٠‏ وماثتين وخسين 


نصيبه من الريح ؛ فإذا قيض منه ألف درهم صار مستوفيا لرأس 
عن رأس المال, فكان بينهما تصفين, وبنفذ فيها دعوة الضارب» وصارت 
نصف قبمتها لرب المال ينظر: رالتيين)(2 : 17 0 : 5 

(1) أي أجناساً مختلفة حقيقةٌ أو حكماء حتى لو كان أعياناً من جنس واحلر كل عين يساوي راس 
ينظر: «الكفاية»(/: 83719). 


ل. 


14" كناب المضارية 


باب المضارب الذي يضارب 
ولا يضمن المضارب يدفعِه به مضارية بلا إذن إلى أن يعمل الكاني في ظاهر الرّواية. 
وهو قولهماء ٠‏ وإلى أن يربح في روابة الحسّن ضله عن أبي حنيفة ه» فلو أذن بالئقم 
فدفم بِالكُلّثء وقيل له: ما رَرْقَ الله تعالى بيننا نصفان. فنصفْ 
واحار يساوي رأس المال لا يظهرٌ الرّبح» بل كل واحدٍ يصلحٌ أن يكون رأس المال؛ ل 
بمكنْ أن يهلك ما سواه؛ ويبقى واحدٌ فقطء فلا رجحانٌ لأحد لكونه رأ المال. أو 
ا 





م إذا زادت القيمة بعد الدّعوة حتى صارّ قيمة الولار ألفاً وخمسمئة طهر الربح. 
فنفذت الدّعوة السابقة» ويثبت النّسب» وعتق الولد لقيام ملكِه في البعض ٠‏ ولا يضم' 
لرب المال شيئا؛ لأن عتقه بالدّعوة وبالللك؛ والملك مؤُرٌ فيضاف إليه؛ ولا صنع ن 
فيه؛ لأنه ضمان إعتاق» فلا بُدَّله من صنعء ؛ فله الاستمساء في رأس المال ونصف 
الرّبح أو الاعتاق عند أبي حنيفة ونهء فإذا قَبْضّ الألف فله أن يُضّمنَ المضارب الذي 
تُعى الولد نصف قيمة الأم ؛ لأنّ الألف المأخودٌ صارٌ رأس المال ؛ لتَقدّمِهِ استيفاء. 
فالجارية كلها ريخ لكنٍ قدت الدّعوة السّابقة » وصارت أمّ وَلِد له”'؛ فِيضمنٌ نصف 
قسميها ؛ ؛ لأنّه ضمان تملك فلا يشترط له صنع. 

باب |المضارب الذي يضارب]") 

(ولا يَضْمَنْ المضارب بدفعه مضاربة بلا إذن إلى أن يعمل الكاني في ظاهر 
الرواية وهو قولهماء ؛ ول أن يربح في رواية لحن هه عن أبي حنيفة ه). 
وجه الأول: : أن الذفع ' قبل العمل" إيداع, ٠‏ وهو يملكه: فإذا عمل تبيّنْ أنه مضاربة. 
فيضمن» وجه الثاني : أن الع قبل العمل إيداع ؛ وبعده إبضاع» وهو بَلكهماء وذ 
ريح ثبت الشركة؛ فحينئل يضمن , ٠‏ كما لو خُلِط بغيره» وعند زفرٌ ضيه : يَطْمَنُ عجره 
الدفع . 

(فلو أذن بالدفع فدفم بِالكُلث.وقيل له:ما رَرْقَ الله 7 الله تعالى بيئتا نصفان. قنصف 





)١(‏ زيادة من ب وم. 


(47 ويه يمتى لو الثانية صحيحة. ينظر : «الدر المنتقى)2(؟ : م958). 
(4) زيادة من أ. 


كتاب المضارية 4ك 


يلث, ولو قيل: ما رمحت فهو بيننا نصفان» ودفع بِالنُصفء فللئاني نصف. وهما 
نصفه ولو فيل: ما رزق الله تعالى فلي نصفء أو ما فضل فنصفان. وقد دَفَعَ 
النُصفء فنصفه للمالك ونصفه للثاني؛ ولا شيء للأوّل؛ ولو شرط الآوّل لاني 
لكيه فللمالك والثّاني شرطهماء وعلى الأول السّدُس. وصحٌ شرطة للمالك ثلا 
ولعبده تُلّئا ليعملَ معه ولنفسيه ثُلَثاً. 
ريجه للمالك» وسدسُة للأوّل. وثُلْقهُ للاني» وإن قيل له: ما رزقك الله تعالىء فلكل 
ُلْث) ؛ لأنّ المالك قد أذن بالدّفم مضاربة» فللمضارب الثاني ما شَرَط له المضارب 
الأوّلء فما رزق الله المضارب الأَوّلء وهو التُلكَان يكونٌ نصفين بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل: ما ربحت *'فهو بيننا نصفان''» ودفع بالنُصفء فللكاني نصف. 
رهما نصف) ؛ لأنَ ربح المضارب الأوّل النصف»ء وهو مشترك بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل: ما رزق الله تعالى فلي نصف. أو ما فضل فنصفان؛ وقد دَفَمَ 
بالنُصف. فنصفه للمالك ونصفه للثاني» ولا شيء للأوّلء ولو شرط الآوْل'" 
للثاني تُلكِيّه فللمالك والثّاني شرطهماء وعلى الأول السُدس) ؛ لأنَّ للمالك 
ا ولالمقارد الثاني ثلثين» فيضم المضارب الأول المدين. 

(وصح شرطة للمالك تُلْئا ولعبده تُلْناً ليعملَ معه)”": أي مع المضارب؛ 
(ولنفسيه مُلَثاً. 





)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

(') زيادة من أ. 

() بعني لو شرط المضاربٌ لرب امال ثلث الريح » ولعبد رب امال ثلث الربح على أن يعمل 
المضارب» ولنفسيه ثلث الربح» فهو جائرٌ سواءً كان على العبام دين أو لا ؛ لأن اشتراطه انمه يكون 
اشتراطا للمولى. فكأئه شرط للمولى ثلثي الربح ؛ واشتراطٌ عمل العبدٍ غير مفسد ؛ لآن العيد أهل آل 
يضارب في مال مولاه, وللعبد يذ حقيقة؛ ولو كان محجورا حثى يمنع السيدُ عن أخذ ما أودعه 0 
الممجورء والعبة هاهنا صار مأذوئاً باشتراط العمل علبه. فلا بد لولاه بعد نسليم المال إلبه 6 
المضارية لزوال يد المولى عن المال: عنلاف اشتراط العمل على رب المال. فاه يفد١‏ لأث ذلك 
الاشتراط مانم من التسليم. ينظر : «اليداية)(5: 08 ؟2. 


ذلك العبد مع 


الل كتاب المضارية 

زقيل فرك أحيقنا؛ رطان امالك بدار الحرب مرتذاء ولا ينعزك حنى 
يعلم بعزله؛ فلو علم فله بِيع عرضيهاء ؛ م لا يتصرف في ثميه» ولا في تقل نض" و 
جنس رأس ماله؛ ويد حلاف به إستحساناء ولو افترقا وفي امال دين لزه التضاء 
دينه إن كان ريح وإلا لا ويوكل امالك بهء وكذا سائرٌ الوكلاى والبياع 
وَالسْمَْسَارٌ يجران عليه 

لقصل .ل العزل والقسمة 

وتبطل بموت أحدهماء ولحاق المالك ''بدار الحرب' ' مرئدأً) ٠‏ تخلاف حا 
المضارب بدار الحرب مرتداء حيث لا يبطل المضارية أله عبارة مك 

(ولا ينعزل حتى يعلم بعزله) : أي إن عزل رب المال المضارب لا ينعزل حتى 
يعلم بعزله: (فلو علم فله بيع عرضيهاء ثم لا يتصرف في ثمنه. ولا ني نقلم نفس من 
جنس رأس ماله): : نض: +بالضاء المعتحمة: : أي صارٌ نقدا 00 
إستحساناً) : .أي يُبَدَلَ نقدا نْض» لكنّه خلافُ جنس رأس المال بأن كان رأس امال 
دراهم: والتَّقَدُ دنائير» أو بالعكس» وفي القياس: لا يبَدْلهُ لوجود العزل» ره 
علدت الفررض :توج الإبتجساد : أن الرَبمَ لا يظهرٌ إلا عند اتُحادٍ الجنس. 

هيت الطرورة. 

(ولو افترقا وفي المال دين لزمهُ اقتضاء دينه إن كان ربح »وإلا لا ) ؛ لأنه إن 
كان ربح فهو يعمل بالأجرة”''» وإن لم يكن ربح فهو متبرعٌ في العمل ؛ ٠‏ (ويوكل 
المالك به): : أي إن لم يكن ربح فالمضارب بعد الافتراق يوكل المالك بالاقتضاء» فإ 
المشتري لا يدفم النّمَنَ إلى رب المال ؛ لأنّ الحقوق ترج م إلى الوكيلء فلا بد من توكيل 
المضارب المالك ٠‏ (وكذا سائر الوكلاء): ىق إن امتنع سائرٌ الوكلاء عن عن الاقتضاء 
يوكلوت الملاك. 

(والبسياعٌ والسْمْسَارْ يجبران عليه) ؛ المراد بالبيّاع : الدّلال» فإنّه يعمل بالأجرة' 
والسّمْسار: هو الذي يُجْلَبُ إلبه الحنطةٌ ونحوها لبيعها؛ فهو يعمل بالأجرة أيضاً. 
فيجبران 


هلك طرف إل الذبح أذلأء فان زا على البح لم يضمئة المضارب نإن تسم 
الريْح» وفسيخ عقذهاء م عقدث عقداً فَهلّك المال كله أو بعفه. م يتراذًا الربح, 
وإن لم يفسخء كم هلك ثراذاء وأخحة المالك مالَهُ وما فضل تيم وما ص 1 
بضمله المضارب. 

(فصل فيما يفعله المضارب] 


ونفقة مضارب عمل في مصرو في مالِهِ كدوائه؛ وفي سفره طعامه وشرابُه. وكسوئه. 
واجرةٌ خادمه؛ وغسل ثيابه» والدّهنُ في موضع يحتاج إليه؛ وركوبه كراءٌ وشراء 
وعلفه في مالها بالمعروف ا ل 
على تمَا 95 5 طن اللمن”” 

وم لك مرف" إلى الريح ولزن زاة على الي م بضمئة افضار ب'")؛ 
أنه أمين. (فإن قم البح ومح عقذهاء ثم عقدت عقدا هلك الما كل أو 
بعضه؛ لم يترادًا الربح) أل اد العف وللال و بر قزري ل عتجاب يلاك نه” 
(وإن | بفسخ» ثم هَلَْكْ تراداء وأخد المالك مالَهُ وما فضل قُسبمء وما ؛ ُقَص لم 

يضمئه المضارب. 

لفصل فيما يفعله المضاربا 

ونفقةٌ مضاربو عمل في مصره في ماله كدواله)؛ نفقةٌ لضارب: : مبتدأء وفي 
ماله: : خبره؛ وإن مرض المضارب سواء كان في المصرء ٠‏ أو في السّفرء فإن” 'الدُواء في 
ماله . وعن أبي حنيفة #5 الدَّواءٌ مْزلةٍ التفقة. 

(وفي سفره طعامه وشرابُه.وكسوئه» وأجرة خادمه. وغسل ثيايه؛ والدمن في 
موضم محتاج إليه) : اال اوركري” كراءٌ وشراءٌ؛ وعلفّه في مالها بالمعروف. 





)١(‏ لأنهما يعملان بأمره عادة , فكان ذلك عِنْرْلةِ الإجارءً الصحيحة بحكم العادة؛ يجب عليهما القاصي 
والاستيفاء ار ا م 

كانت اللضارية صحيحة ة أو قاسدة. فهي أمانة 0 0 إن كانت فاسدة 
بنظر : «المنجلاق؟ : .)1/5١8‏ 

7( إن: زيادة من ف. 

(1)لانْ أرض الحجاز حارة يحتاج أملها إلى ترطيب أبدائهم باندهن. . ينظر: 
(9) أي وم ركويه ٠‏ وكراء وشراء تمييزان لنسبة الوكوب إليه. ينظر: : «فتص ياب 


م ذلك كما فيل في الوديعة . وسواء 
: فالمال مضمون. 


"1 


: د«البناية)يا/: 1الا). 
العنلية))(؟ : 617). 


١‏ كناب المضارية 


جحجعب تحت يبب ب ب ب ااا را ا د اا اللا ا لا حب لم م تسيب ب ا 
وضّمِنَ الفضل؛ وردٌ ما بقي في يلوه بعد قدوم مصره إلى مالهاء وما دون سفر يغدر 
إليه؛ ولا بيت بأهله كالسئضر» وإن بات كسوق مصره؛ فإن ربح أخد رب المال ما 
أنفق المضاربُ من رأس ماله. فإن رابح متاعها حسب نفقكة نفقئَة لا نفقة نفسه, 
مضارب بالنْصُف شرَى بألفها بره وباعه بالفين» وشترى بهما عبداً فضاعا في يد, 
غرم م المضارب ريعهماء والمالك الباقي؛ وربعٌ العبد للمضارب» وبافيه لهاء وراس 
المال أثفان وححسمئثة» وراد . ألفين فقط 
وضَّمِنٌ الفضل): أي إن أنفق زائدا على المعروف صّمِنَ الفضل ؛ (وردٌُ ما بقي في يده 
بعد قدوم مصرو إلى مالِها) : : أي ما بقى من الطعام ونحوه. 

(ومنا دون بغر يخدو إلية: و1" بويت باهله كالمتمره ٠‏ وإن بات كسوق 

مره مصرء'""» فإن ربح أخدٌ رب امال ما أنفق المضاربن"' ' من رأس ماله) : أي أخذ من 
الرّبح ما أنفق المضارب من رأس المال» حتى يتم رأس 'المالء ٠‏ فإن فضَل شيء قسيم 

(فإن رابح متاعها حسب نفقئّهُ لا نفقة نفسه) : : أي إن رابح؛ وقال: : قام على 
بكذا يحْسَبْ فيه ما أنفق على المتاع من كراءٍ حمله ونحوذلك»: ل لم 

المضارب. 

(مضارب بالتُملف شَرى بألفِها بَُرَا”". وباعه بألفين» وشَرى بهما عبدأً 

فضاعا في يله غرمٌ المضارب ربعهماء والمالك الباقي؛ وري العبد للمضارب» 

وباقيه لحاء ورأس المال ألفان وححسمئة, ورابح على ألفين فقط): : أي اشترى بالألفو 

ثوياء وباعه بألفين, واشوف القن عدا ولم يدفعهما إلى البائع ٠‏ حتى ضاع الألفان في 

يدٍالمضارب» غرم المضارب ربع الألفين ؛لأنّه ملك المضارب» والمالك ثلاثة الأرباع ؛ 

فإذا دفعها يصيرراً س المال ألفين وخمسيمئة, لأنّ رب المال دَقَمّ ألا ألفاء م دَق ألفا 

وخمسمئة» فإن باعَهُ مرايحة» يقول قامّ علي بألفين. 
وقوله : فقط ؛ أي لا يقول قام علي بألفين وخمسمئة ؛ لان الشراء وَقَم بألفين؛ . فلا 

ب ا ل ل 

١1‏ ووجه الفرق أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة الفاضي ونفقة الرأة, والمضارب ف المصر ساكن 
بالسكنى الأصلية» وإذا سافر صار محبوساً بالمضاربة فيستحق الثفقة فيه: وهذا يخلاف الأجير لأنه 
يستحق البدل لا عحالة فلا يتضرر بالإنفاق من ماله 

() زيادة من أ. 

() قال محمد في «السير الكبين»: : البزّ عند أهل الكوفة : تياب الكتان والقطن ؛ لا ثاب الصوف واخر. 
ينظر: دائيناية))(/: 8الا), 





: وتمامه في «البداية»(5: .)51١‏ 


عتاب المضارية 
لو ببع بِضدَفهما فحصثها ثلاثة آلافء والح منها نصفٌ الف بينهماء ولو شرى من 
رب المال بألفو عبدا شراه بنصفِه رابح بنصفهه» ولو شَرَى بألفها عبد يعدلٌ ضعفّه . 
تل رجلاً خطاًء ٠‏ فربع الفداء عليه؛ وياقيه على المالك: » وإذا فديا خرج عنهاء فيخدمٌ 
المضارب ؛ يوماً» والمالك ثلاثة أيام» ولو شرى عبداً بألهاء وهلك الألفُ قبل تقاره: 
فم رب المال تمنّهء ثم وثمء وجميع ما ذَفِعْ رس ماله. 

يضم الوضبعة التي وَقَحَتْ بسببه البلاك في يد المضارب. 

(فلو بيع بضعْفِهما فحصتها ثلالةُ آلاف. والريِحٌ منها نصفٌ ألفم بينهما): 
أي إن بي بأربعة آلافء فثلاثة الافو حصّةُ المضارية » والألفُ ملك المضارب خاصّة , 
م ثلاثة آلالف يدفعٌ منها رأس المال» وهو ألفان وخمسمئة: فبقي ارب خمسمئة 
نصفها لربٌ المال ونصفها للمضارب. 

(ولو شترّى من رب المال بألفم عبد شراءً بنصفِه رابخ بنصفه) قولة خراء 
بنصف صفة العبدء وضميرٌ الفاعل في شراهُ يرجم م إلى رب المال؛ فالمضارب إن باعَه 
مرابحة يقول : قام على بنصف الألف ؛ لأنّ شراءً المضارب من رب المال وإن كان جائزا 
فيه شه العدم» وهبنى المرابحة على الأمانة» فيعتٌأقلالنّمنين”". 

(ولو شرى بألفها عبداً يعدل ضعفه فقتل رجلا ' خطأء فربع م الفداء عليه. 
دبافيه على المالك): أي إذا امتنعا عن الدُفعء واختارا الفداء يعني أَرْشَ الجناية ؛ 
يفديان بقدر الملك؛ والعبدٌ ُبِمّهُ للمضارب ؛ لأنّ رأس امال ألف» والعبدُ يساوي 
ألفين , (وإذا فديا خرج عنهاء فيخدم المضارب يومأء والمالك ثلاثة أيّام)؛ إنّما يخرج 
العبد عن ا مضارية ؛ أن قضاءً القاضي بانقسام الفداء يتضمن انقسام العبد والمضاربة 
تنتهي بالقسمة. 

(ولو شرى عبداً بألفهاءوهلك الألفْ قبل نقده:دفع رب المال ثمنه.ثم ثم ولم): 
ان تع ربا فيه, ولك في د مارب قبل أن يوثب إلى البق بقع ربا 
إلى المضاربو نه مرةٌ أخرى , وهكذا إن هَلَكَ في يده؛ (وجميمٌ ما ذُفِمٌ رأس ماله 


ينف 








عع ا لح حي ل 
: 56 1 ال 4( أنه بيم ماله بماله. 
(1) وهو . ع لبويه من كل وجه» والأكثر ثابت من وجه دوب وجبوء بالنظر إلى عه بيع 

ينظر: «المناية»»(لا : 1غ) 


1614 كتاب المضارية 
افصل 2# الاختلاف] 
ودف مضارب قال: معي ألفْ دفعئة إلي» والفْ ربحت. لا مالك قال: : الكل 
دَنْعْتَْ ولو قال من معه ألفه: هو مضاربةٌ زيدء وقد ربح صدق زيد إن قال: 
بضاعة؛ كما لو قال: قرضء وقال زيد: بضاعة:ء أو وديعة. ولو قال المالك: ميُدئ؛ 
نوا صدّقَ المضارب إن جَحَدء ولو ادُعى كل نوعاً صدَّقَ المالك 
لفصل #4 الاختلاف] 
وصُدّقَ مضارب قال: معي ألفْ دفعتّةُ إلي» وألفّ ربحت. لا مالك قال: 
الكل دَفْمْت)؛ وعند زُفْرَ 5 وهو القولٌ الأوّل لأبي حنيفة #ه القول لربٌ المال؛ لان 
يُنْكِرٌ دعوى المضارب الرّبح » ولنا: أن الاختلاف في مقدار المقبوضء فالقول للقابض 
مع اليمين. 
(ولو قال مَن معه ألف: هو مضاربةٌ زيدء وقد ربح صدقَ زيدٌ إن قال: 
بضاعة): أي صدق زيدٌ مع اليمين؛ لأنّه ينكرٌ دعوى الربح » ودعو شريم ل 
المضارب: (كما لو قال: قرض» وقال زيد: بضاعة؛ أو وديعة) : أي صدق زيد مع 
اليمين ؛ ؛ لأنّه ينكرٌ دعوى التُمليك والنمَْك". 
(ولو قال المالك: عيِّنت نوعاً صَدَّق المضارب إن جَحَد): أي مع اليمين؛ لذن 
الأصل في المضاربة العموم ؛ بخلاف الوكالة ؛ لأنّ الأصلّ فيها الختصوص 
(ولو اذمى كل نوا ص صدق المالك): أي مع اليمين ؛ ؛ لأ الإ يستفائ من 





ه١‎ 





() زيادة ة من م. 

(1) يعني لو ادُعى كل واحار من المالك والمضاربو نوعاً مغايرا لما يدّعيه الآخرء بأن قال رب المال: في البز؛ 
وقال المضارب : : في الطعام؛ فالقول يكونُ اللمالاتر بع نوين ١‏ لألهما انفقا على التخصيص » | والإذك 
يستفادٌ من جهته ؛ فيكون القول له؛ ولو أتاما البِيّنةَ فيكون البيّنة بيه المضارب ؛ لاحتباجه إلى إلباثم 
الإذن لي و يدعي الإذن فيه. حتى ينتفي الضمان عنهء وعدم حاجةٍ الآخر: أعني رب المال إلى 
الببئة ؛ لأنّ ما يدّعبه ثبت بقوله ؛ إذ هو التمسّك بالاصل . ينظر : «التبيين))(6: 1/ا). 


كتاب الوديعة 
و انان رركت الخ فلا يضمنّها المودَع إن مَلْكَتْء وله حفظها بنفسيه وعياله. 
والفور بها عند عدم النّهي والخوف. ولو حُِظ بغيرهم ضَمِنَ إلا إذا حاف 
مرق أو الفرقة فوغتتها عند جارة» أو في ذلك آخر. فإن حبسها بعد طلب ربها 
٠‏ أو جحذها معه. ثم أقرٌ بها أو لا 
كتاب الوديعة 
(هي أمانة تركت للحفظء فلا يضمئها المودَعٌ إن هَلْكَتْ): أي بلا تعد منه. 
(وله حفظها بنفسيه وعياله''» والسّفور بها عند عدم النّهي والخوف): 
السلور : الخروج للسّفر» ٠‏ فالسّفور””' مصدرء والسّفرُ الحاصل بالمصدر, فاختارٌ 
الصدر؛ وإن نهمي عن السّفر أو كان الطريق محُوفاء فسافرَ فهلك المالُ صّمِن؛ (ولو 
حُبظ بغيرهم ضضَمِنَ إلأ إذا حاف الحرق قّ أو الغرقَ فوضَعًها عند جاره. أو في 
فلك" آخر 4 
فإن حبسها بعد طلب ربّها قادراً على التُسلِيمء أو جحذها معه ثم أقر بها 
أو لا): : أي جحادها مع طلب رب الوديعة يمن سواء قر بها بعد الجحود أو لا: 
وإنْما قال: : مع رب الوديعة ؛ لأنّه إن جحدها مع غير المالك لا يضمن ؛ لأن هذا من 
باب الحفظ » وإن جَهُلَ المودع الود تر لوت ع اف 








إل العيال : أهل البيت : ومن يمولةه الإنسات الواحد» والمراد بالعيال هاهنأ ومع ة المودع وولده داك 

وأجيره ؛ لان الواجب عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه . وهو يحفظ بعياله ؛ ولأنّ المودع لا يبمكنه ملازمة 
عياله. 

ينه لحفظ. الوديعة. ولا استصحابها في خروجه؛ فلم يكن له يذ من حفظها يمن في ينظر : 

«المصباح) اص 4178 ) . و«كمال الدراية)(ق5لا8). 

(1) سرت فر سُقُورا خرجت إلى السّفر؛ فأنا سافي وقوعٌ سر . ينظر: 

() انفلك : : السفينة. ينظر : االسياح اين 511 

0 دلا يعدّق على ذلك إل ببينة ! لأنه يداعي ضرورة 
اذعي الإذن في الإيداع. ينظر: «الجداية»»(7: 518). 
() ني إن الوذغ لو جهل الودبعة عند موته بحيث لا تعرف حالها أن مات ولم عن 56 
غاصباً * تلك الوديعة دينا في تركته» نعم إذا علم المووءٌ أن وارئه يعلمها ولم 

بأ ويضمن ١‏ وتصير 
ضمان عليه. ينظر : «الزيدة))(: 7417). 


بجالان(” 2 2550514 


00000 ن بعد تُحقّق السبب» فصار كما إذا 


حالها , فالموذعٌ يصير 


مف كناب الودروج 
نعتغنها خط مثلة بما بقيء أو حفظ في دار أمر لودع ؛ ل 
اختلطّت بلا فعلِه اشتركهاء ولو أزالَ النُعدّي زالَ ضمائه 

(أو خطلط بماله حتى لا يتميّز)”" : فإنّه إن خَلْط بخلاف الجنس ينقطمٌ حقٌ امالك 
ويجب الضتّمانُ اتّفاقاًء وكذا إن خلطهُ يجنسيه عند أبي حنيفة #هء وكذا عند أبي يوسف 
د إلا إذا خَلَطَهُ بما هو أكثرٌ منهء ”'يجعل الأقل تابعا للأكثر" لا بما هو أقل منه فإنه لا 
ينقطمٌ حق المالك؛ بل يُنْبتُ الشركة؛ وعند محمَّد وه لا ينقطع حق المالك؛ بل يبت 
الشركة سواء كان أقل أو أكثر. 

(أو تعدى المودع فلي ود لونهاء او ركب داتهاء أ انف يسفتها © خلا 
بما بقي'”. أو حفظ في دار أمر الموقع ' ' به في غيرها ضّمين) ار 
الود بالمأفغل ق غبرها ٠:‏ تقول مين حرا الخارط» وهواقولة : فإن حبسها... الح. 

(وإن اختلطت بلا فَعلِهٍ اشتركهاء ولو ازال النعدّي زالَ ضماله)؛ كما إذا 
وضعها في دار أخرى, ثم ردها إلى دار أمرَالمالك بالحفظ. فيها زالَ التّمان : أي إن 
كانت الوديعة بحيث لو هلس لكانت مضمونة؛ فزالَ هذا المعنى ؛ إنْما قلنا هذا ؛ لأن 
زوالَ العنّمان حفيقة غيرٌ ممكن ؛ لأنّ حقيقة زوال الضّمان بعد البلاك: ويعدٌ الجلاك لا 
مك إزالة التّعدّي؛ وعند الشافِيِي” 'ذه: إن زال النّعدّي لا يز وَل العمان: 








)١(‏ يعني إن المودَع إن خلط الوديعة بغير جنسها كما إذا خلط البرّ بالشعيرء والشعيرٌ بالبرٌ والزيت 
بالشيرج ٠‏ والشيرج بالزيت ينقطعٌ حن المالك , وجب الضمان على المودّع ؛ + لأنّ هذا استهلالا حفيقة. 
فيوجب الضمان بالإجماع ٠‏ وإن خلطها يحنسيها ؛ كما إذا خلط الب بالبرٌ في غير المائع : واللّين بالل في 
المائع ضَمِنَ المودع ؛ لأنه صار مستهلكا لباء ٠‏ وإذا ضمئّها ملكّها وانقطم حق امالك من تلك الوديعة في 
المائع وغيره. وتمامه في «الكفاية»(/ا: 4108): و««كمال الدراية»(ق49/7). 

(1) زيادة من ب و م. 

(7) أي إن المودع إذا أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها ولم يضمن كلها , فإن جاء بمثل ما أتفق فخلط بالباقي 
صار ضمنا ممميعها ؛ لآنه صار مستهلكا للكل بالخلط. ينظر : «الدرر»(ق؟: 515). 

(4) زيادة من ق. 


(0) ينظر: «النكت ف المسائل المختلف فيها» للشيرازي( ص 2)280 


قفا 


لينف لل أحد الودين قط يقي الأحرء ولاسر ردي وله بل ار 
ل فيما يُقسّم؛ وضمِن دافع الكل لا قابضه. فلو لهي 

عن الأقع إل ده فافع إلى من له مه ب ضين؛ وإ من ل د ل منه كدقع 
الذابة إلى عبدده» وشيء تحفظة النْساء إلى عرميه. لا كما لو أ 57 

نحفظ في 1 بر محفها في بيت معن 

من داره كٍ ان فإن كان له خلل ظاهرٌ ضَّمِن. ولو أودع الموذعٌ 
فهلكت م مب الأول 

رولا يدفع / إلى أحد المودعين قسطّة بغيبة ةِ الآخر) : أما إذا كانت الوويية ع 
المكيلٍ والموزون فبالإتفاق ؛ وإن كانت من المكيل والموزون فكذا عند أبي حنينة ينه 
خلافا لبما ؛ لأنّه ليس للمودع ولاية القسمة. 

(ولأحد المودعين دفعها إلى الآخر فيما لا يُقَسَمِه ودفع نصايها فقط فيما 
يُفْسّم) : : أي إذا كانت الوديعة عند رجلينء وهي مما ل يقسّم ٠‏ يحفظها أحدهما بإذن 
الآخرء فإن كانت مما يُقسّم لا يجوز لأحددهما أن يدفمها إلى الآخر للحفظ : يل عجان 
فبحفظ كل واحلٍ نصفهء وهذا عند أبي حديفة فكء وعندهما يجوز الدع إلى الآخر 
نيما يُقسّمء (وفمَمِن دافم الكل لا قابضه) : أي إذا ذفع الكل إلى الآخر فيما يُقسّم 
يضمن الدّافع النْصفء ؛ ولا يضمن القابض ؛ الأن تودع المودع لا يضمن عنده. 

(فلو هي عن الدّفع إلى عياله» فدفع إلى مَن له منه بد ضّين ". وإلى من لا 
د له منه كدفع الذابة إلى عبدده؛ وشيء تحفظة النساء إلى عرميه؛ لا كما لو أبر 
بحفظها في ب بيت معيّن من دارء فحفظ في آخر منها) : لأنَّ بيوت دار واحدةٍ لا 
تتفاوت, ولا قاد ل كنيو بخلاف الدّار؛ لأنّ الدَارِين يتفاوتان» (فإن كان له علل 
ظاهر ضَمِن) : : أي إذا كانت للبيتم الذي حفظها فيه خللٌ ظاهر» وقد عيّن بيتاآخر من 
هذه الذّار ضَّمين. 

الولو أودع الموومٌ نهلكت فون الأول فقط), هذا عند أي حنفة 2 
وقالا: يضمن أيهما شاءء فإن ضَّمِنْ ”لايرل لم يُدْجِمْ على الثاني : وإن من الثاني 


رجع 0 الأول. 


)١(‏ كأن قال : : لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالك » , فإن هذا الشرط مفيدء ٠‏ إذ قد يأمن الإنات الرحل 
على ماله ولا يأتمن عليه عياله , إلا أنه إنما يلزم مراعانه بحسب الإمكات ٠ ٠‏ فإذا !' لم يكن الحفظ بدونه صار 
النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه ٠‏ , فكان مناقضاً لأصله فيبطل» 
«فتح ياب العناية»(؟ : ,.)47٠9‏ 





. فلا يضمن إذا هلكت. بنر : 


(')زيادة من ف. وفي !و ب وص وع: الآخر. 


زع ات الوديعة 


906 ف “امنا اك عليه هما 

(ولو أودع الغاصب ضّمّن أيهما شاء) ‏ هذا بالاتفاق فهما قاسا مودع الور 
على مُودَعَ الغاصب» إن امودءَ إذا َع إلى الأجنبي صارٌ غاصباً؛ ا 
بآن المودع إذا َهَمْ إلى الغير لا يضمن ما لم يفارقه ء فإذا فارق ترك الحفظ فيضمن. ولا 
يضمن الآخر ؛ لأنه صار مودعا حيث غاب الآخر ولا صنع له في ذلك. ٠‏ كثوب ألقئْه 
البح في حجر إنسان. 

(ولو اْعى كل من رجلين آلفأ مع ثالث أنه له أودعه إياه» فكلَ هماء نهذا 
وألف آخر عليه هما): اذّعى زيدٌ على عمرو أن هذا الألفّ الذي في يدبك أودعله 
إياكك؛ واذعى بكر على عمرو كذلك» ولاية لاجد وعهر و مك «القاضن حلنا 
لكل واحار على الإنفراد ‏ ويبدأً بأيهما شاءء فإن تشاحًا أقرع بينهما؛ ون تُكُلَ 
لأحدهما يُحَلفَهُ للآخر» فأن تكل له أيضاء ٠‏ فهذا الألف مع ألف آخر عليه يكون لبما ؛ 
لأنه أوجب الحقّ لكل واحدٍ منهما سواء بِالبَدَلِ, أو بالإقرارء وذلك حجة في حقه. 
ويصرف الألف إليهماء وتان قاض تشقوصو كل هنهما مقف صق الخ قد ريه 

واعلم أن الُكول هنا يفارق الإقرار ؛ فإنّهِ إذا أقرٌ لأحدهما يقضى له؛ ولا يخلف 
للآخر؛ لأنّ الإقرارَ حجّة بنفسيه؛ والكول إنْما يصيرُ حجّة بقضاء القاضي؛ فجاز 
تأخير القضاء ليحل ف للثّاني حتى إذا نكل لأحارهماء وقضى القاضي به؛ فعلى رواية 
فخر الإسلام البَرْدَوِي 5 يحلِف للثّاني » فإن كل يقضي بينهما ؛ ؛ لأن القضاء ؛ للأول 
لا يبطل حق الثاني ء وعلى روايةٍ الخصافٍ ذه لا يحلف للثّاني ؛ لأنّ القضاء قم ف 
يجتهدر فيه ؛ لأنّ بعض العلماء قال ل : إذا نكل لأحدهما يقضى له , ولا يؤخُر ليحلف 
للثّاني ؛ لأنّ اكول كالإقرارء وفي الإقرار لا يؤخّرا". '"والله أعلم". 








)١(‏ حاصله: : إن الفرق لأبي حتيفة حيث لم يضمن الثاني في مود المودع, وضمن في مودع الغاصب: أن 
المال وصل إلى مودّع المودّع من أمين» فلم يكن متعديا بوضع يده عليه؛ ووصل إلى مودع الغاصب من 
متعد : وكان متعديا بوضع يده عليه. ينظر: ندكمال الدراية»(ق19/82). 

يسني إذا قي القاضي للأول تمي تكولة لاني فتلى مالذكره فر الإسلام لوي في شرج انا 
الصغير» : : يحلف للثاني ٠‏ فإذا نكل للثاني يقضى بالألف؛ ويغرم ألفا آخر بينهماء إن القضاءً للأول لآ 
يبطل حق الثاني ؛ لأنْ القاضي يقدّمٌ الأول على الثاني إِما باختياره أو بالقرعة. ٠‏ وعلى كل حال لا 
يبطل حق الثاني, وعلى ما ذكرء الخصاف نفد قضاء القاضي للأوّل. ويكون الألف له. ا 
بيتهماء ٠‏ فلا يحلف للثائي ؛ لأنّ قضاءً الفاضي إِنّما وفع في أمرٍ مجتهد فيه ؛ ؛ لان بعض العلماء فائل به 
يقضى للأول بالتكول, ولا يؤخّر القضاء للتحليف للثاني ؛ لأنُ النكول إقرارٌ دلالة» ولا بوخْر القضاء 
في الإقرار. ينظر : «العناية»(7: 47). 

(5) زيادة من ب ووفه. 


مهناب الوديعة 
امف 
كتاب العارية 
ا له 
هي تمليك منفعة بلا بدل» وتصح بأعرئك. ومد تك» وأطعمتّك أرضي وحائاه 
ولى دائتي؛ وأخدمتك عبديء وداري لك سكن, وعمري 54 
كناب العارية 
: 0 0ج لاله ير 5 
(هي تمليك منفعةٍ بلا بدل)؛ فإنّ اللفظ يُْبُِ عن النُمليك؛ فإ العرية. 
العلية"': والمنافع قابلة للتُمليك» كالوصيةٍ بخدمة العبد؛ وعند البعض”": هى إباحةٌ 
الانتفاع ملك الغير. 
اعلم أن النُمليكات أربعة أنواع : 
.١‏ فتمليك العين بالعوض بيع. 
".وبلا عوض هبة. 
؟. وتمليك المنفعة بعوض إجارة. 
(وتصح بأعرئك ومنحقّك): أصل المنح أن يعطي ناقة أو شاة ليشرب لبها ثم 
0 : 8 . 8 5 5 0 غرف 0 ءٌّ 
نردء فروعي فيه أصل الوضع» فحمل على العارية؛ (وأطعمثك أرضي وحملتك 
9 8 0 4 
على دابتي؛ وأخدمئك عبديء وداري لك سكنى): أي داري لك بطريق السكنى» 
1 1 
نداري: مبتدأء ولك: خبره؛ وسكنى: ييز عن النسبة إلى المخاطب» (وعمري 
سعنى): أي داري لك عمرى سكنىء؛ قعمرى: مفعول مطلق لفعل محذوفو تقديره 
اعمرنها لك عمري , والعمري جعلٌ الدار لأحدٍ مدّة عمرهء وسكنى تمييز. 
د ا 0 : 
(') أي إن العارية مأخوذة من العرية: وهي بمعنى العطية» قال في «البناية»(/9: 0715 فيه مناقشة ؛ لأن 


العارية جوف واوي ؛ ولبذا ذكره أهل اللفة في باب عور» والعرية ناقص ؛ وحرف العلة في لاعهء 


نكذلك زكرء امل اللغة في ياب عرو.وينظر: («المغرب)اص 7181). و«مجمع الأنهر»(؟ : مع؟ -645). 
)بك 07 
ا أ القصود هو الكرخي ن. بنظر : «التبيين))(6: *4). 
" الطعامُ إذا أضيف إلى ما يطعم عبن يراد به تمليك عبته؛ وإذا أضيف إلى ما لا يطعم عينه كالارض براه 
به أكل غلتها: إطلاقٌّ لاسم امحل على الحال. ينظر: «البناية)»(7: ففذة 


الف ا 
فعَطِبَت ضمئه المعير قيمته» ا أو الاجر 0 
إن لم يعلم أنه عارية معهء ويعارٌ ما اختلف استعمالة أو لا إن لم يعيّن منتفعاًء رما 
لا يختلف إن عيّنء وكذا! المؤجر 

(ويرجع المعيرُ فيها متى شاء؛ ولا يُضَمّنْ بلا تعد إن مَلككّت)” , هذا عندنا, 
وعند الشافِمِى”"' ف العارية مضمونة. 

(ولا تؤجر): لأنّ الشَّيءً لا يستتبمٌ ما فوقه؛ (فإن أجْرَها فَعَطِبَت ضمُه المع 
قيمته'”» ولا يرجم على أحدء أو المستاجر)؛ بالنّصب عطف على الضّميرٍ النصوب 
في ضمّنّهء (ويرجمٌ على مؤجّره إن لم يعلم أنه عارية معه)؛ إن لم يعلم المستأجرٌأنه 
عارية مع مؤجّره؛ وإنّما يرجم عليه للغرور بخلاف ما إذا َل إذ لا غرورٌ من المؤجُر. 

(ويعارٌ ما احتلف استعمالة أو لا''' إن لم يعيّنَ منتفعأء وما لا يختلف إن 
كن درن نهار رمي قن تند لامي ارح 
استعمالهُ كركوب الذّابة» أو لم يختلف كالحمل على الدّابة» وإن عيّنَ من ينتفع به. فإ 
لم يختلف استعماله يعيرٌه؛ وإن اختلف لا. 

(وكذا المؤجر) : أي إذا جر شيئأًء فإن لم يُعيّن من ينتفم به فللمستأجر أن يعبره 
سواء اختلف استعمالة أو لاء وإن عيّن يُِيرّما لا يختلف استعماله لا ما اختلف ٠‏ وعند 
الشافعِي *' ضله ليس للمستعيرٍ الإعارة ؛ لأنّ العارية عنده إباحة الانتفاع ؛ وامباح للا 
يملك الإباحة » وعندنا : هي تمليك المنافع » ٠‏ فالمستعيرٌ لما مَلَكَ المنافم كان له أن لها 





)١(‏ لأنه إذا تعدى صم إجماعاً. كما لو استعارها ليركبها فحبسهاء وكذا لو استعار ثوراً ليحرث أرصه 
فقرنه بور أعلى منه ولم تجر العادة بذلك فهلك؛ ولو تركه يرعى في المرج فضاع » إن كانت العادة مكنا 
لا ضمان, وإن لم يعلم؛ أو كانت العادة مشتركة ضمن. ينظر: «البحر»(: 581). 

() ينظر: «التكت)(اص 075 ), وغيرها. 

() زياد من أ. 

(4) أي لم نلف استعمال. ينظر : درفتم باب العناية؛(؟ : 401), 

(0) ينظر : «النكت) اص /ا/ا9). وغيرها. 


تاب الوديعة 


للها 
ذيبن استعاز دايّة؛ أو استأججر مطلقا يحمل ويعيرٌ له. ويركب ويريب؛ واي فعا 


نهبْنء وضّمِنَ بغيره. وإن أطلق الانتفاع ني الوقت والنوع اننفم به ما شاء أي وقت 
داء ‏ وإن فيد انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقطء ركذا 
بيد الإجارةٍ بنوع أو قدرء ورذها إلى اصطبل مالكيها, أو مع عبده؛ أو أجيره 
مانهة أو مشاهرة: أو مع أجير ربهاء أو عبلده يقومٌ على دابْتِهِ أو لا تسا 
غيره؛ (فْمّن استعارّ دابّة» أو استاجّر مطلقاً يحملٌ ويعي له): أي للحملء (ويَركَيْ 
ويركب» واياً فعل”'' تعيّن» وضّمِنٌ بغيره. 

وإن أطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفم به'" ما شاء أي وقتي شاءء وإن 
فبِدَ التفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط). التقيبد إِما أن يكون 
في الوقسو دون النّوع؛ أو في النُوع دون الوقت؛ أو فيهماء فإن عَمِلٌ على موافقة القيد 
فظاهر وإن خالف؛ فإن كان الخلاف إلى مثل» أو إلى خير لا يضمن» وإلى شر يضمن » 
(وكذا تقييدٌ الإجارةٍ بنوع أو قدر): أى إن وافق؛ أو خالف إلى مثل» أو خير لا 





يضمن؛ وإلى شر يضمن. 
(وردها إلى اصطبل مالكهاء أو مع عبده؛ أو أجيره مسانهة؛ أو مشاهرة؛ أو 
مع أجير ربهاء أو عبدهٍ يقومٌ على دابتِهِ أو لا تسليم) : أي رد الدابَةٍ إلى اصطبل 
مالكهاء فِهَلَكَتْ قبل الوصول إلى المالك لا يضمن ؛ لأنّ هذا تسليم؛ وكذا إن أرسلها 
امستعير مع عبده إلى امالك » فلكت قبل الوصول إليه؛ وكذا إن أرسلها مع أجيره 
مسانهة؛ أو مشاهرة بمخلاف أجيره مياومة ؛ إذ ليس في عياله» فيضمن بالتسليم إليه ؛ 
ركذا إن سلّمّها إلى أجيرالمالك؛ أو عبدره سواءً يقومٌ على الذُواب أو لاء فهلكت قبل 
الوصول إلى الماك لا يضمن ؛ وهو الأصحٌ» وقيل: يضمن بالنُسليم إلى عباده الدي 9 
يقوم على الدُواب ؛ فدلّت المسألة على أنّ المستعيرٌ لا يَملِك الايداع. 
اال ا 
17 أي الستعير أ الستاجرٌ من الحمل أو الركوب أو الإركاب حت لو ودر 00 
ا 
لأن ما وقع أَوَلاً تعيّن مرادا بالعقدء وصار كانه منصوص يه. د ٍِ 


نه ه ليس له أن يركب غيره ؛ 


17) زيادة من ب و م. 


كردٌ مستعار غير نفيس إلى دار ماله خلاف ردٌ الوديعةٍ والمفصوب إلى و 
مالكهماء وعارية التُقدين؛ والمكيل؛ والموزونء والمعدود قرض؛ وصم إمارة 
الأرض للبناء والغرس» وله أن يرجم عنها ويكلّف قلعهما ولا يضمن إن أطلن. 
وضَّمِنَ ما نقَص بالقلع إن وقت , وكرءٌ الرجوع قبله » ولو أعارٌ للزْرع لا يُوعَد 
حتى يحخْصّد وَفَت أو لا 

(كردٌ مستعار غير نفيس إلى دار مالككِه)ء فإنّ هذا تسليمُ بخلافه المسنعار 
اميس كالجواهر ححيث لا يردٌ إلا إلى المعير» (مخلاف رد الوديعة والمغصوب إلى دار 
مالكهما)؛ فإنّ هذا لا يكونُ تسليماء بل لا بد من الرّد إلى المالك. 

(وعارية التُقدين» والمكيل والموزون» والمعدود قرض) ؛ لأنّهُ لا ينتفع بهذه 
الأشياءٍ إلا بالاستهلاك إلا إذا عن الانتفاع كاستعارة الدّراهم ليعيّرَ بها الميزان: أو يرن 
الذكان”2: وفائدة كونها قرضا أنّها لو مَلَكَتْ في يد المستعيرٍ قبل الانتفاع تكون 
مضمونة. 

(وصحٌ إعارة الأرض للبناء والغرسء وله أن يرجم عنها ويكلّف"''' قلمهما 
ولا يضمن إن أطلق): أي لا يَضْمَنْ الممير ما نص من البناءِ والغرس بالقلع . إن 
كانت الإعارة مطلقة: أي غير مؤقتة. 

(وضّمِن ما نقص بالقلم إن وقت): أي وقْت الإعارة؛ ورجم عنها قبل ذلك 
الوقت, وإِنُما يضمن للغرور؛ وفي صورة الإطلاق ما غرَّهء بل اغتر المستعيره واعتمد 
على الإطلاق» (وكرة الرجوع قبلّه): أي قبل الوقت ؛ لأذنّ فيه خلف الوّغْد. 

(ولو اعارّ للَرّرع لا يُوْخَدُ حتى يُخْصّد”” وَقْتَ أو لا) ؛لأنّ لزع نهابة 
معلومة ؛ ففي التّركٍ مراعاة الحقيّن بخلاف الغرس إذ ليس لهم نهاية معلومة. 





(1) بأن استعارٌ دراهم كثيرة فوضعها على الدكان حتى يظنٌ الناسّ غناه فيعاملوا معه. ينظر : «الزبدة(5” 
20001 

(؟) أي ويكلفُ العيرٌ المستعير بقلع البناء والغرس ؛ لأّه شغل أرض المعير بهما: فيومرٌ بالنفريغ إلا إذاشاء 
أن ياخذّهما بقيمتهماء فيما إذا كانت الارضُ تستضرٌ بالقلع: مخلاف ما إذا كانت لا تستضرٌ بالقلع ؛ 
حيث لا يور الترك إلا باثفاقهما. ينظر: «الرمز))(؟ : ام1ا)ء دالتبيين)20 : حة). 


قف بل يترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل كيلا تفوت منفعة أرضه مجانا. ينظر: ««انجمم الأنهر»2؟ : 
7 





مهناب الوديعة ولف 
المعار قد أ 3 أرضك لا أعرت إذا أعيرت للرّراعة 

(واجرة ردٌ المستعار والممستأجّر والمغفصوب على ال مستعير والمؤجر 
والغاصب) ؛ ؛ لأنّ الرّدٌ واجب على المستعيرٍ والغاصب عند طل المالك. وأمًا على 
الاجر التَمِكينُ والّخْليةُ دون الردّء فإ منفعة القبض للمؤجّر» فتكونٌ مؤنة الرّدٌ عليه 
لا على المستأجر. 

(ويكتب المعارٌ قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزّراعة) ؛ إذا 
أعيرت الأرضْ للزّراعة» فأرادٌ المستعي” أن يكتب كتاباً فعند أبي حنيفة #5 يُكْعْبُ لفظ 
الاطعام ؛ ؛ له أدَلُ على الرّراعة؛ فإنّ إعارة الأرض» قد يكونٌ للبناء والغرس ؛ 
وعندهما يكتبُ لفظة الإعارة. 





٠. 
4 
ب‎ 


1" كتاب انهيه 
كتاب الهبية 
هي تمليك عين بلا عوضء وتصم بوهبت؛ ونحلت؛ وأعطيئك. واطعمئُك من 
الطعام؛ وجعلت هذا لك. وأعمرتكه؛ وجعلتُهُ لك عمرى. وحملثك على هل 
الدَابَة بنيّتهاء وكسوئك هذا الأوب. وداري لك هب تسكئها 
كتاب الهبة 
(هي تمليك عين بلا عوضء وتصح بوهبت» ونحلت. وأعطيتُك؛ واطعمئك 
هذا الطعام)؛ فإ الإطعامً إذا نسب إلى الطعام كان هبة» وإذا تسب إلى الأرض كان 
عارية”'؛ (وجعلت هذا لك. وأعمرتكه''"» وجعلتُةُ لك عمرى). قال الى ©: 
«من أعمر عمرى؛ فهي للمعمر له '"حال حياته”'» ولورثته من بعده!"''””. بخلاف ما 
إذا قال: داري لك عمرى سكنى؛ فإنّ قولهُ سكنى يجعلهُ عارية: (وحلثك على هله 
الدابّة بنيّتهاء وكسوئك هذا الكُوب. وداري لك هبةٌ تسكتها)؛ فإنّ قوله: تسكلها 
لين برا ».بل بهو سور 


)١(‏ وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازاء لكي هذا التجوز ليس 
بمتعارف؛ وإِنّما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر لمحل وإرادة الجال؛ وكلامُ العائل اله 
يحب حمل على المتعارفى لا على كل ما ا حتمله اللفظ. ينظر: «النتائج؛)(/9: 588). ««الحيط لاص ؟20. 

(0) قي التسخ: أعمرتك. والمثبت من أو ص. 

(5) زيادة ب و م. 

(4) أي لورئة المعمر له من بعد المعمر له: يعني يعبت به الببة ويبطل ما اقنضاه من شرط الرجوع. كذا ل 
«الكفاية»(/: 446)., 

(6) من حديث جابر ومعاوية والزبير فك في «صحيح مسلم7: 486؟١):‏ وبرجامع الترصدي:2” 
07 ولاسنن أبي داود»(7: 594), ولاسئن النسائي)(2: 4175), واللفظ له. وتشرح مدي 
الآثار)(: : 1917 5): و«الموطأ(؟ : 207 وغيرهم. 

(1) أي بمعنى الشورى» رهذا لا يناي الهبذء بل تنبيه على المقصود بمزلة قوله: هذا الطعام نلك تأكله وهه 
الثوب لك تلبسه. ينظر: «الدرر»)(؟ : /119؟). 


يتاب الهبة لا 


ا ا ةي ل ا سس تك حي 0 
وفي هبة سكنى؛ أو سكنى هبة؛ أو نخلي سكنى؛ أو سكنى صدقة؛ أو صدقة عارية, 
إرعارية عه غارية: يكم تنم بالقبض الكامل؛ فتصح إن قبض في مجلسيها بلا إذن. أو 
وني هبة ممكك). : أي داري لك هبة سَكَنى , قر : سكنى عير فيكون تفسيرا 
ِمَّا قبله فيكونٌ عارية” ٠"‏ (أو ممكنى هبة) : : أي داري لك بطريق لكك صل أكون 
المسكنى هبة : : أي موهوبة' ٠و‏ نحلي مسكنى): : التحلى اسم من التّحلة : 5 
الإعطاء؛ تقديره نحلُها نحلة» كم قولهم: : سكنى ؛ تمبيزاء (أو سكُنى صدقة) : أي 
داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى صدقة؛ (أو صدقة عارية): : أي داري لك 
صدقة حال كونها بطريق العارية» فعارية تمبيز فم منه المنفعة ٠‏ (أو عارية هبة عارية ): 
أي داري لك بطريق العارية حال كونها هبة؛ فلمًا قال: عارية فهم منها المنفعة ؛ فمعتاه 
يا 
نتم بالقبضٍ الكامل): : أي تم الببة بالقبض الكامل الممكن في الموهوب 
0 ؛ فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه؛ وفي العقار ما يناسبه؛ فقبضص 
مفتاح الدّار قبضٌ لباء والقبض الكاملُ فيما يحتملٌ القسمة بالقسمةٍ حتّى يقع قَعْ ابض 
على الموهوبب بطريق الأصالة من غير أذ يكوث لطر بعة قبضي الكل" ونبنالا 
(فتصح إن قبض في مجلسيها بلا إذن؛ أو بعد بإؤن)'”: أي إذا قبض في مجلس 
امب بلا إذن كان قبضاً ؛ 3 الببة دليلُ الإذن» وبعد إنقضاء ء مجلس الإذن لايد أن يأذن 





)١(‏ ولانها محكمة في العاريّة: والببة تحتملهاء وتحتمل تمليك العين» فيحمل الحتمل على الحكم. ينظر: 
«الشرنيلالية)(7 + /1109؟). 

(1) فتكون عارية لا هبة. ينظر: دالذرر)(؟ : 5319), 

(1) يعني أن فيض بعض ما يقسم في من الكل لا يفيد لمك حتى لو وهب نصف دار غير مقسوم ددع 
الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز ببعه ؛ منْلة من باع هبة لم يقبضها. ينظر: «الشرنبلالية»! 
كما 

(14) ييانها: إِنّه إذا أذنَّ بالقبض صريحاً يصمٌ قبضة 
عن بريد لبي لاجس لجز لل البلس ولا »ولا .ولو لم ينل باضه 
دل ينعن إن فيض في املس صصح الفبعنُ استحساتاً لا قاس وإن قب بعد البلس لا يصح القدم 
يسا وامتحمانً. ولو كان الموهوب اا فذعب وفيض » فإن كان اقيض إن اولصيد جاز سنح 
لا قياسا ٠‏ وإن كان بغير إذنه لا يجوز. ينظر: : بنجامع الرموز»(؟ : 0 


الجلى ويعده» وعلكه قاما وامتفسانا ٠‏ رلو نهى 


55 


كمشاع لا يقسم سم لا فيما يُقسَمء فإن تم ومئلّم صح فإن وَهَبْ دفيقا في برد ار 
هنا في سمسم لاء وإن طحن أو أخرج وسَلّم وكذا المسّمْنُ في في لبن وهيا ير 
في ضرع» وصوفو على ظهر غنم ورَرْعٍ وتخل في أرض. وتمر في نخيل كامشاع, 
وك هبة عا لوهوبه له بلا قبضس جديد؛ وما وهب لطفل بالمقد. وما وم 
اراس اع ا ؛ (كمشاع لا يُقسَم)"": : متلق بقوله قتصيحء ٠‏ والمراذ به أنّها'' إزاف 
لا يبقى منفعة: ؛ كالرّحى؛ والحمّام؛ والبيت الصّغير؛ ٠‏ (لا فيما يُقسّم): أ يي لائصة 
البة في مشاع لو قم يبقى منفعئه عندناء خلافا للشاؤِي”" ضله. 

وهذا الخلافٌ مبني على اشتراط القبض» هو يقول المشاعٌ حل للقبض كما في 
البيع ونحوه؛ ونحن نقول: القبضّ منصوص عليه هاهنا فلا بد من كماله. 
ل ا ا ل 


# م ما مو 








البعض الشّائع''"'؛ بخلاف الرهن, 71 الشبوغ 000 

إن فم سم صح): أي إذا َه الصف الشاع لم قي وسلَم صح' 
لان تاها بالقبض عندناء وعند القبض لا شبوعء (فإن وَهَبّ دقيقا في بر أو دما في 
سمسم لاء وإن طَحَنء أو أخرج وَسَلّم وكذا السّمْنُْ في اللَبْن): إِنّما لا يجو لأن 
اوفوت معدومٌ وقت الببة بخلاف المشاعء (وهبةٌ لبن في ضرع وصوفه على ظهر 
غنم وزع ونحل في أرض» وتمر في نخيل كالمشاع) : : أي لا يجورٌ هذه الببات؛ لكن 
إن فصلَت هذه الأشياءً عن ملا الواهب» وقبض تصح. 

(وكمْ هبةٌ ما مع الموهوبب له بلا بض جديد:وما وهب لطفلِهِ بالعقد.وما وهب 





*“ أي ليس من شأنه أن يقسم بمعنى لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة أصلاً كعبد وداية: ولا يبقى متعم‎ )١( 
2581 بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت والحمام. ينظر: «اجمع الأنهر(5:‎ 

(؟) ساقطة من صن و ف. وفي ب وم: ها. 

(؟) ينظر : «دالنكت»لاص١771):‏ وغيرها. 

(4) والعيرة في في الشبوع وقث القبض لا ونت العقدء حتى لو وهب مشاعاً وسلّمٍ مقوما يحور وكدا لو 
وهب نصف الدار ولم يُسَلْم ثم وهب النصف الآخر وسلمه جازت اليبة ٠‏ أو وهب قرافي عمل أورم* 
في أرض ثم ملم بعد ذلك مفرز! يجوز ينظر : «البناية)ل(لا : 08ى). 


مكتاب الهبة 
نذها 


اجن له بقبغيه عاقلا؛ أو قبض أبيه . أو جلره ؛ أو وصي أحددهماء أو أم هو 
بعهاء أو أجني يربيه وهو معه. أو زُوْجِها ها بعد الرّفاف. وصمٌ هبةٌ اثنين دار 
الواحد» وعكسة لا كتصدق عشرة على غنيين و : على كشع بء 
اجني له بقبضيه عاقلاء أو قبض أبيه » أو جدده . أو وصي أحدهماء أو أم هو 
معهاء أو أجني يُرَبيه وهو معه. أو رَُوْحِها لها بعد الرُفاف): أي زوج الطنا 
الموهوب لما لأجلها لكن بعد الزّفاف”". ا 
(ورصح هبية لين :داز الواعد»ء لأنّ الكل يم في يدده بلا شيوع. (وعكسئة 
لا): أي هبة واحار لاثنين دارا لا تتصح عند أبي حنيفة د وعندهما تصح ؛ أن 
لتُمليك واحدٌّ فلا شيوع؛ كما إذا رَهَنَ من رجلين» وله: أن هذه هب الصف من كل" 
واحاو, فيغبت الشيُوع” 2 بخلاف الرّهن ؛ لأنّهُ حبوس بدين كل واحلر بكماله. 
(كتصدق عشرة على غنيين وصح على فقيرين): أي إذا تَصدَّقَ بعشرةٍ على 
1 0 ءِ (؟) , 1 
غنيين لا يصح عند أبي حنيفة'" كه وكذا]ن وهب ليما للشيوع يدعبا تح 
المية ؛ لأنه لا شيوع عندهماء كما في هبة واحد دارا من اثنين؛ وكذا تصح الصدقة ؛ 
لأنَ الصّدقة على الغنيين يراد بهما الببة جازاً» والببة جائزة؛ ولو تصدّق بعشرةٍ على 
فقيرين أو وَهَبّ العشرة لبما جار بالاتفاق ؛ لأنّ الصّدقة يراد بها وجه الله تعالى؛ قال 


)١(‏ يعني أو تتم هبة ما وهبه للطفلة بقبض زوجهاء ولو مع حضرة الاب بعدما رت الطفلة إليه في 
الصحيح ؛ لأنْ الأب أقامه مقام نفسيه في حفظهاء وقبض المبة منهء ولو قبضّه الأب أيضا صمّ؛ لآ 
الولاية لهء واشتراط الزفاف لثبوت ولاية الزوج ؛ لأنها نما بملكه باعتبار أنه يعولبا. وذلك بعد 
الزفاف, فلا يصمح قبض الزوج قبل الزفاف ؛ لأنّه لا يعولما قبله؛ ولا يشترط أن يكون مما يجامع عثلها 
ل الصحيح. ينظر : «التبيين»(2: 47). | 

(1) وبيانه: إن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل متهما ! لأنه لا وجه له سوى هذا. 
باطل. ينظر: «الرمن»(7: 141). 

(؟) هذه رواية «الجامع الصغير» جعل كل واحد منهما مجارا عن الآخر حيث جعل الببة للففيرين صدقة. 
والصدقة على الغنيين هبة. وفرق بين الجبة والصدقة في الحكم حيث أجاز الصدقة على اثنين ولم نمز 
الهبة؛ والجامع بينهما أن كلا منهما تمليك بلا عوض فجازت الاستعارة' و ' 
وجه الله وهو واحد» والفقير نائب عنه ولا كذالك الجبة فيكون ليك من اثنين. ينظر : «تجمع الأنهر 516 : 


6غ 


وههذا 


الفرق أن الصدقة يينفى بها 


4 كناب الهبة 


باب الرجوع عنها 


ومن وَهَبْ فرجع صح 
: «الصّدقة تقمْ في كف الرحمن قبل أن تقم في كف الفقينع”". فوشيو ب ران 
الببة على الفقير فهي صدقة» والصّدقة جائزة فكذا الهبة. 
باب الرجوع عنها 

(ومّن وَهَبّ فرجع صح)”” : هذا عندنا ؛ لقوله قل: «الواهب أحق بهبه مالم 
يشبت»!”: أي ما لم يعوض؛ وعند الشَافِمِي”'' ذه لا تصمٌ إلا في هبة الوالدٍ لولده؛ 
لقوله 5ك: «لا يرجم الواهبْ في هبة إلا الوالد فيما يهب لولده»”, وحن تقول به: أي 
لا ينبغي أن يرجع "ق هبق" إلا الوالد: فاله يتملك الحا 


)١(‏ ورد بألفاظ قريبة منه من حديث أبي هريرة #2ه؛ منها: «قال رسول الله #؛ ما تصدق أحد يصدقة من 
طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتي 
تكون أعظم من الجبل, كما يربي أحدكم فلو أو فصيله» في «صحيح مسلم))(؟: ؟١7)‏ واللفظ له, 
و(اسئن الترمذي)(7: اك و(استن النسائي)(؟: .)3١‏ وغيرها. 

(1) ولو أسقط حقه من الرجوع في الهبة ما الموهوب باقباً. ينظر: «فتاوى ابن نجيم(ص168). 

(7) من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة كك وغيرهم : في «المستدرك)(؟ : .)5١‏ وقال حديث صحبح 
على شرط الشيخين؛ و«ستن الدارقطني»(1: 47): و«سنن أبن ماجه»(7: 9/48), و«رستن اليهفي 
الكبير)(7 : )١41(‏ وهذا اللفظ مذكور فيه. 

(4) ينظر: «النكت))( ص0 /71) , وغيرها. 

(0) من حديث ابن عمر وابن عباس #2 في «جامع الترمذي»»(4 : ؟454, وقال: حسن صحيح؛ ولفطه 
عنده: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية» ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي 
العطية » ثم برجم فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء. ثم عاد في قبنه»؛ وفي «(صحيح ابن حباذ»ل 

014 و«مستدرك الحاكم»(؟: #7ه) وصححهء. وددستن النسائي»10: ) وغرهم' 
وينظر: «انصب الراية)(1 : 14 ١)15‏ وغيره. 

7) زيادة من أ. 


1١ 


(9) أي لا ينفرد أحدٌ بالرجوع في هبته من غير قاض ولا تراض إلا الوائد إذ ؛حناج إلى ولك فإنه ينفره 
بالاخذ لحاجته. وتمامه في «فتح باب العنايق))(؟ : 1114), 


تاب الهبة مف 


وموض اضيف إليها ولو من أجني بنحو: خذهُ عوض هبتك فَقَبْضَ فلو وهب 
وم يضف رجع كل بهبته؛ وخروجُها عن ملك الموهوب لهم . والزُوجية وقتَ 
إبيةء فلو وَهَبّ لها فنكحّها رجع؛ ولو وَهَبّ فأبان 

2 الزيادة ا كبناء!؟ )ع وغرس؛ وسمن. لا المنفصلة). وهي مثل 
الولد (وموت أحا العاقدين وعوض أضيف إليها ولو من أجني بنحو: لخلية 
عرض هبتك فَفَبَضَءفلو وهب ولم يضف رجمٌ كل بهبتهءوخروجُها عن ملك 


رم 


ف 05ج إلم زر ع فل مد :لمحافجدة 
الموهوب فهم:والزوجية وقت الهبة » فلو وَعَبّ لها فنكحّها رجع؛ء ولو وَهَبْ فآبان 





: موانع الرجوع في المبة عشرة » وهي‎ )١( 
إزامات الواهب.‎ ١ 
؟. إذامات الموهوب له.‎ 
إذا زاد ا موهوب له فيها.‎ .* 
إذا زادت البية في نفسها.‎ .4 
قن إذا وعم تسل جارية أو غلام فعلّمه الموهوب له القرآن أو الكتابة المشط أو القصارة أو الخبر وتحو‎ 
ذلك.‎ 
إذا عوضه عن الببة عوضاً قلبلاً كان أو كثيرا.‎ 1 
إذا هلكت المبة بوجه من الوجوه.‎ .٠ 
إذا استهلكها الموهوب له.‎ .4 
إذا أخرجها من ملكه ببيع أو عبة أو صدقة‎ 4 
1 ' هبة المرأة لزوجها وهبة الزوج لامرأته. ينظر: 0ن لاا‎ . ٠ 
أي إذا كان يوجبُ زيادة فبهاء وإن كان لا يوجب لا متع الرجوع ' وإن كان يوجبُ في قطعة منها بات‎ )1( 
ا ل ل نا‎ 
1 .) ؟ :لم ١)ء ودالتبيين)(2: 4ش‎ 
2 (؟) في [: المتعاقدين. لأنّ بموت الواهير يبطل خياره ؛ لاله وصفا هء وهو لا يورث‎ 
والشرظ:..وموت المرهوب انتقلّ الملك إلى ورثته » وهم لم يستفيدوه من جهة لواف فلا برجع‎ 
: الواهبُ عليهم , كما إذا انتغل إليهم في حال حياته: ولان تبدل الملك كتبدّل العين. ينظر: «المنح»لاق؟‎ 


الرؤية 


.)|/ 7 

1 .: 8 1 50 1 

60 رد رفز تلقل د وح ا عوط ييه 116 هذا عوض هينث ار 
جزلؤهاء أو بدلباء أو فى مقابلتها. بطر : برقت باب العناية»؟ : 419 : 7 


المقصود إلا الصلة دون العوض كما في القرابة امحرمية؛ وهو * 5 
ا 3 0 0 بلم: : هه 1 
تخلاف ما إذا وهب لأجتبي؛ فإنّ المقصودٌ فيها هو العوض. ينظر : ببالزيدة )50 


الو كتاب هبج 


لاء وقسرابةٌ احرميّة, وهلاك ا موهوب وضابطها حروف دمع خزقه. ورجع في 
استحقاق نصفه الهبة بنصفه عوغيهاء لا في استحقاق نصف العوض حتى يرد ا 
بقي ولو عَوْضُ نصفها رجم بما لم يعوؤضء فلو باع نصفها أو لم يبع شيئأ؛ رجم في 
الصف 
لاء وقرابةٌ امحرميّة وهلاكٌ الموهوب وضابطّها حروف دمع خزقه): قد قير" 
يا صاحبي حروف دمع خزقه ومانع عن الرَّجُوع في الببةٍ 

فالدّال: الرّيادة» والميم: الموت؛ والعين: العوضء والخاء: الخروج. والَاء 
الرّوجية» والقاف: القرابةء والباء: البلاك. 

اورضح في استططاق تصف المى نمنو عؤضياء لا في ايتحفاق نعف 
العوض حتى يرد ما بقي اللو مي" '» وعند رُفْرَ ‏ يرجم بالنُصف اعتبارا 
بالعوض الآخرء ولنا : أله ظهرَ بالاستحقاق أن العوض هو الباقي فقط ٠‏ فما لم ردهلا 
يرجم بالببة؛ إنْما يكوث له حق الرّد ؛ لأنّه لم يُسقط حق الرّجُوع إلا أن يسم له كل 
العوض؛ ولم يسم" 

(ولو عَوْضَ نصقها رجع ما لم بعوّضءفلو باع نصفها أو لم يبع شيئأءرجع في 
النُصف). يعني إن باع الموهوب له نصف الببة » فللواهب, أن يرجع في النْصف الباقي: 





العلامة الزحيلي ذه بقوله : 
فزيادة موصولة موت عرض منع الرجوع من المواهب سبعة 
زوجية قرب هلاك قد عرض وخروجها عن ملك موهوب له 
ينظر : «الزيدة)(7: 807 
(؟) أي إذا استحق نصف العوض لا يرجع بشيء حتى يرد ما بقي من العوض. ينظر : د«التسين )2 8 
(9) وفيا ص : عند أبي حثيفة رحمه الله. 
(؟) أي إن البافي من من العوض يصلمٌ عرضاً للكل في الابتداء. ٠‏ وما يصلح عوضاً عن الكل في الابتداء يصمح 
أن يكون عرض عبه ل البقاء ؛ + الأ المقاء أسهل مس الابتداء, وباس تحقاق لقياب العو ص ضهر 39 
ا 0 0 وب ديت 
أن يرد ما بقي من العوض قار اراي ليف 


)اي 


كتاب ا لهبة ىف 


ملع اح ا ل ب ل ل حت حت حي حي و يي جر جر ب ب ا 
ولا بصح إلا بتراض أو بحكم قاضء فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل 
القضاء صح. ولو متت نيلك م يمن ل ا 
هب للواهب» فلم يشترط قغله؛ وصح في الشام. إن كله اموهوية؛ فاستحرا 

نضمِن الموهوب له لم يرجم على واهيه؛ وهي بشرط العرض هبة ابتداء. فشرط 
نبضيهما ني العرضين. وتبطل بالشيو ابيع م انتهاء. فيرد د بالعيب» وخخيار الرّؤية؛ 
ااا 
وكذا إذا لم يبع سكا : ٠‏ فللواهب حق الرّجُوع ؛ لأذّله الرّجوع في الكل. نفي 
المتشع اول 

ل ل 
قبل القضاء صحٌ): أي أعتق الموهوبٌ له الموهوب ٠‏ (ولو منعه . فهَلَكَ لم يضمن) : 
أي منم الموهوب له الموهوب عبن الواهب بعدما رجع لكن لم يقض القاضي فهلك 
الموهوب في يد الموهوب له لا يضمن» وكذا إن هَلَك في يدده بعد قضاء القاضي ؛ لذن 
ده غير مضمونة ؛ إل إذا طلبّه فمنّه مع القدرة على التسلتم: 

(وهو مع أحليهما) : أي الرجوعٌ مع التّراضي؛ أو قضاء القاضي؛ (فسحٌ من 
الأصل لا هبة للواهبء فلم د بحر وبري ل القع 

نإن لف الموهوب) : أي في يد الموهوب له » ( فاستحق فضِسِنٌ الموهوب له 
يرجم على واهيه) ؛ لأنّ الببة عقد تَبَرُع, فلا يستحق فيها السّلامة. 

(وهي بشرط الموض هب تدا" فشرط قبفها في الموضينه تل 
بالشبوع) : : أي يجورٌ أنّ يكون: قبضهما ؛ من باب إضافةٍ المصدر إلى الفاعل؛ والمفعول 
محذوف للدّلالة؛ ويجورٌ أن يكون على العكس (بيع انتهاء ', فير بالعيب؛ وخيار 
الرّؤية؛ وتنبت الشفعة): هذا عندناء وعند زُفْرَ ض والشّافِِي' " تيه هي بيع ابتداء 
وانتهاء ؛ لأنّ الاعتبارَ للمعاني : قلنا : يشتمل على المعنيين» فيجمعٌ بينهما ما أمكن. 





ب أما إذا دكره 
)هذا إذا ذكره بكلمة: ؛: على ؛ ؛ بان يقول وهيت هذا العبد لك على أن تعوضني هذا الغو . وأما إذا دكر 
قبله ال 8 تبه ابتداء 
يحرف الباء بأن يقول وهيت نك هذا النوب بعبدك هذا أو بآلف درهمء و خر بكون د 
واتهاء. بنظر : «درر الحكام)(؟ : 5114). 
(') أي في اتهاء العقد بعد التقابض. ينظر: ددالدر المنتقى)5(0 : 2514 
(1) ينظر: «التنبيه :“اص 1 4). ور«النكت»؛اص/771)؛ وغيرهما. 


شف عكتاب ا لهبة 
كت 11م 
فصل 

ومن وضماب أمة إلا حلهاء أو على أن يردها عليه أو يعتقهاء ؛ أو يستولدهاء أو 
رَهَبْ دارأء أو تصدق بها على أن يردٌ عليه شيئاً منهاء أو يعوضه شيئاً منها'", 
صحت وبطل استثناؤء وشر شرطه 

فإن قلت : الببة ليك العين بلا عوض» والبيعٌ تمليك بعوض» فكيف يجمع 
بينهما ٠‏ وأيضاً التُمليك لا يجري فيه السشّرط» فقولة : : وهبت لك هذا على أن نَهْب لي 
ذلك ٠‏ صارٌ بمعنى ملكتّك هذا بذلك. 

قلت: يحملُ على معنيين في حالين: كالابتداء والبقاء؛ والتمليك لا يجري ف 
شرط يضيريه قهاراء فاما الشرط الد ييز نه فق الألاغرضا مصحها قالتنيك لا 
ينافيه » فيكون شرط ابتداءً اعتبارا للعبارة حتّى لا يصيرٌ كالبيع لازماً قبل القبض لكل 
شُرِط بمعنى العوض اعتبارا لما يؤول إليه حَّى يتَوفْرَ عليه أحكامٌ ابيع حالة البقاء لافي 
الابتداء”. 

قصل 
5 عو بثا.» 2 8 * 

(ومّن وهب أمة إلا حملهاء أو على أن يردّها عليه؛ أو يعتقهاء أو يستولدهاء 
أو وَهَبّ دارأء أو تصِدّقَ بها على أن يرد عليه شيئاً منهاء أو يعوضه شيئاً منها''؛ 
صحُتا وبطل استثناؤه وشرطه)؛ رأيت في بعض الحواشي أن قولةُ: 00 
منها الح ا الل ور ل 
بشرط العوض » فالشرطً صحييح 





718 أي أن يرد بعض الدارٍ الموهوبة على الواهبو بطريق العوض من كل الدّار. كذا في «النتائج»(9:‎ )١( 
.)5115- 

(1) حاصله: إن معنى كونها تمليكاً بلا عوض كونها تمليكاً بلا شرط عوض لا بشرط عدم العوض؛ فلا 5 
يناف كونه بيعاء وأيضاً: إن الشرط المنافي للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق الشرط؛ حنى 
لو قال: : بعت هذا منك على أن يكون ملكا لك صم البيع ؛ فيكون ما نحن فيه شرطا ابتداء نظرا إلى 
العبارة حتى لا يصير كالبيع لازماً قبل القبض وشرطا بمعنى العوض نظراً إلى ما يؤول إليه حتي توفر 
أحكام البيع حالة البقاء. ينظر: «الدرر))(7: 5114). 


2 . 5 # اس 5 5 0 
(7) أي أن يرد بعض الدارٍ الموهوية على الواهبه بطريق العوض من كل الدّار. كذا في «النتائج»90: © 
1 ؟), 


مامت م 


506 مع ع 0 للمعمر له حال 
حيانه؛ ولورثته بعده. وهي جعل داره له مدّةٌ عُمُره فإذا مات ثُردُ عليه. وبطل 
راف وهي إن مت قبلك فهو لك 

أنول. : إذا وهب بشرط أن بعوض شيئا ٠‏ فالشُرطٌ باطل؛ وشرط العوض إِنّما 
صم إذا كان معلوما : ؛ فَعُلِمَ أن قوله : أو يعوضّه يرجع إلى الببةٍ والصدقة. 

(ولو أعتئق الحملء م وهبّها صحّت): أي المبة والأذ امل لم يئ ملعا ٠‏ فإذا 
وهب الأمّ صارّ كأنّه وهيّهاء واستثنى الحمل دقالنة خائرة 

(ولو دبُرَه ثم وهبّها لا)؛ لأنّ الحمل بقي على ملكه ؛ ؛ فلم يكن كالاستثناء» 
ولا ينفدُ الببة في الحمل» ' فبقي هبةً شيء مشغول بملك الواهب؛ أو هبة المشاع. 

(ومَن قال لغريه : : إذا جا عد فهو نك؛ أو أنت من بريء» فهو باطل)؛ لامر 
أن لنعلِيقَ الصّرِيمَ في الإبراء لا يصح” ١‏ 

(وجاز العُمرى للمعمر له حال حيايّه؛ ولورثيه بعده. وهي جعل داره له 
مذ عُمُرف فإذا مات تُردٌ عليه): أي العمرى: : جعالٌ الذَار له مد عُمْرِِ مع شرط أن 
الله إذ مات ترد على الواهب» فهذا ارط :باطل كما جا بهالحديت ,, 

(ويطل الرقي وهي إن مت قبلّك فهو لك)؟ لوي اسم من الرقوب » وهو 
انا فكاله يطل أن نومت امالك وهي باطلً عند أبي حنيفة له وعد عد ٠‏ لأنه 
تعليقٌ التَمليك بمخطر» وعند أبي بوسفّ 5د يصحّ» لأنّ قولة : : داري لك رقبى » أي إن 
داري لك وأنا اننظ موتك لتعود إل فتصحٌ وسبطل القتُرط كالغمرى » فالاختلاف” 
مبني على تفسيرها. 





(1) لأن الابراء تمليك من وجم لارتداده بالرده واسقاطً من وجه؛ 
بالشرط يختص بالإسقاطاتو المضة التي يلف بها كالطلاق والعتاة 


تعليقه بالشرط فبطل. ينظر : «الر ا نكل). 
3 | سف عه هدا 
(1) أي إِنْ الاختلاف راج نسي الى مع اهم على أها م الفيةء فحمل أب م 5" 
1 
الْفظ على آله تلك للحا مع انار الواهب في الرجوع؛ . فالتمليك جائزء وانتظار 0 . 
كما في العمرى. وقالا: المراقبة في نفس التمليك ١‏ يك سجن الرسن هذه الدار لآخرنا مو 





(وصدقةً كهبة لا نصح إلا بقبفيه؛ ولا في شائع يقملم): أي إذا يدق هن 
الدَارٍلا يصح بخلافو ما إذا تصدّق بشيء على فقيرين كما مَرٌ؛ 00 
والفرقّ بينهما أن الرُجوعٌ لا يصح في الصّدقة ؛ لأنّهِ وَصّل إليه العوض»ء وهو النُّواب. 


معي م ا ا حا الل ل طائيه 
يقول: : أراقب موك وتراقبُ موتي ٠‏ فإن ست فبلك فهي لك , ٠‏ وإن مت قبلي فهي لي » , فكان هذا تعليق 
التسلبك ابتذاء بالخخطر . ٠‏ وهو موت المالك قبله . وهذا باطل. بنظرء : «النتائس»(لا: 916). 


مكتاب الإ جارة ليف 
كناب الإجارة 


قال بعض أهل العربيّة: الإجارة فعالة من المفاعلة ؛ وآجر على وزن فاغل لا 
أفمل ؛ لأنّ الإيجارَ لم يجحيء ؛ فالمضارع يؤاجرء واسم الفاعلء المؤاجرء وفي «عين 
ك4 أجر ت زيدا لوكي أوجره إيجارا”", وفي «الأساس»””: آجر: وهو 
مُؤْجِرء ولم يقل مؤاجرء فإنّه غلط؛ ومستعمل في موضع قبيح”'””. وهواسمّ 
للأجرة: كالجعالة “اسم 


(1) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي البَحْمَديْء وأكثر العلماء يقولون إن كتاب 
العبن ليس من تصئيفه وإنما كان قد شرع فيه ورتب أوائله وسمّاه بالعين قأكمله تلامذته النضر بن ضميل 
ومن في طبقته فما جاء عملهم متاسباً لما وضعه الخليل #ه وعملوا الأول أيضاً فلذا وقع فيه خلل كثير 
يبعد وقوع مثله عن الخليل. من مؤلفاته : «العروض»: و«الشواهد», و«النقط والشكل»»؛ و«النغم», 
(ت١7١ه)‏ . بنظر: «مرأة الجنان»(1: 55 -/571). «وفيات»(7: 15415 -118): «دفع النواية» 


لني 4ه 
(1) اننهى من «ألعين)(2 : ١7‏ ). وعبارته: الإجارة ما أعطيت من أجر ف عمل وآجرت ملوكي إيجارا 
نهر مؤجر. 


(؟) «الأساس في البلاغة» لحمود بن عمر بن محمد الخورازمي الزُمَخْشْرِيْ الحنفي: أبي القأسم؛ جار اله , 
نسبة إلى ُمَخْشَره بلدة من قرى خوارزم؛ قال !بن خلكان: كان إمام عصره يلا مدافع ٠‏ وهمام دهره 
بلا مانع» من مؤلفاته: «الكشاف عن حفائق غوامضص التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل». 
و«الغائق قي تفسير الحديث»» و«المفصل»؛ و«المستقصى في أمثال العرب»)» و«شقائق النعمان في حقائق 
التعمان», (4179 -848ده). ينظر: «طبقات المفسرين)(؟: 514 -15©). «اكتائب اعلام 
الأخيار»(ق1/8ا/رب - ٠14/ب)‏ «الأنساب)(1: 11 )ديفية الوعاة»(؟: *8؟). «العبر"(1 : 
١١1).«الكامل»50‏ : 4). «دروض الماظر)/اص5١3).‏ 

[!) دنحرير الغلط فيه أن الفاعل من أفعل لا يأني إلا على وزن مفعل كأكرم على وزن مكرم 1 
بال على وزن أفعل» واسم الفاعل منه مؤجرء وأصله مجر بضم اميم وسكون الهمزة» تفيل مل *ر 
تيف ووجر سم فل من وار كوا على موا ل سيو 
ام ا لوا رص لا ف ارم لا 0 
فولجم مؤاجر ؛ لأنه مبني على القاعدة ؛ لآن اسم الفاعل من فاعل ياني . 

00000 


٠‏ وكذلك أجر 


(2)انتهى من «الأساس في البلاغة)/(ص١)‏ بتصرف. 


ف كناب الإجارة 


0 أ م كذ ا ا قسرته لكل أو لا ل 
ثلاث سنين في المختارء ويذكر ا 
للجعل "'؛ وَآجَرَهُ يَأجْرْهُ من باب طلبّ لاطا عر ور فوضح الفرق 
بين المؤْجَرٍ وبين الآجرء والاتجازة فعالة من اجن يوس نعم اإلاي ا ٠‏ لكن في الششرع 
ا معاد ٠‏ فقال: 

(وهي ببعٌ نفم معلوم بعوض كذلك”" دين أو عين 
كذ ويعلم التفع: بوكر المدةٍ كسكئى الدار» وزراعة 1 مدّة. كذا طالت أو 
قصرت؛ لكن في الوقف لا تصيع فوق ثلاث ست في امار ٠‏ كبا يعي انا 
انفلك فعِلَة عدم الجواز إذا كانت هذا المعنى لا ء يصعٌ الإجارة الطويلة بعقودٍ مختلفة, 
ل تجاوز الله عنهم(وبذكر العمل كصبغ ثوب وخياطته. وحمل فدر 


)١(‏ زيادة من أو بء وفيأ: للجعل. 

(1) اختلف في قولهم: أجرت الدار أو الدابة» بمعنى أكريتها. هل هو أفعلء: أو فاعل؛ والحق أنه بهذا 
المعنى مشترك بينهما ؛ لأنه جاء فيه لغتان: إحداهما: فاعل؛ ومضارعه يؤاجر, والأخرى أفمل 
ومضارعه يؤجرء وجاء له مصدران؛ فالمؤاجرة مصدر فاعل. والإيجار مصدر أفعل: والمفهوم من 
«الأساس») وغيره اختصاص آجرت الدابة بباب أفعل ؛ واختصاص : آجرت الأجير بباب أفعل» واسم 
الفاعل من الأول مؤجرء ومن الثاني: مؤاجرء وقال المبرد: أجرت داري ومملوكي غير بمدود وآجرت 
فلاناً بكذا: أي أثبته فهو تمدودء وقيل: أجرته بالقصر يقال إذا اعتبر فعل أحدهما؛ وآجرته بالمدء يقال 
إذا اعتير فعلاهماء وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد. ينظر: «الكليات»(ص18). 

(؟) أي معلوم دين كالتقود والمكيل والموزون أو عين كالثياب والدواب. ينظر: «قتح باب العناية»)(؟: 





.))4١ 
في «اشرح حيل المخصّاف»: الحيلةٌ يجواز الإجارة على الأوقافب أن يحقد عقوداً متقرّقَة على الأوفاف كل‎ )4( 
كل عقدٍ على سسنة» . فيكون العقة‎ ٠ عقر على سنة ؛ فيكتب : استأجر قلان بن فلان كذاء لانن عفدا‎ 


الأول لازما والثائي غير لازم ؛ لأنه مضاف؛ فلمتولي الوقفّ أن يفسحّ الإجارة في العقود الغير اللازمةٍ 
إذا خاف بطلان الوقف لدعوى الملك بمرور الزمان: فعلى هذا اندفع اعتراض ) الشارح ض: وذكر صدر 
الإسلام تنه : أن الخيلة فيه أن يرفع إلى الحاكم حتى يِيزه: والصدر الشهيد كان يفتي بالجواز في ثلاث 
سنين في الضباع» إلا إذا كانت المصلحةٌ في الممع. وفٍ غير الضياع بعدم الجواز فيما زاد على سم 
واحدة؛ إلا إذا كانت المصلحةٌ في الجحواز. ينظر: «التبيين)(2 : 241١5‏ وررالكفاية»(8: 8)ا؛ ورالزيدةا 
5 38175), وغيرها. 


مكتاب الإجارة 
معلوم على دابةٍ مسافة علمت. وبالإشارة كنقل هذا إلى ثمّة. 
آباب الأجر متى يستحق] 
ولا نجب الأجرة بالعقد. بل بتعجيلهاء أو بشرطه عأو باستيغاء التُفع أو التُمكنٍ له 
ننجب لدار قبضتا وم يسكنهاء وتسقط بالغصبب بقدر فوت تمكيه. وللمؤجر 
لد الأجرة للذار والأرض لكل يوم وللدَابَةٍ لكل مرحلة؛ وللقصارة والخياطة 
معلوم على داب مسافة علمت. وبالإشارةٍ كنقل هذا إلى ثمّة. 
[باب الأجر متى يستحق] 

ولا جب الأجرةٌ بالعقد). خلافا للشّافمي”'' ه؛ إن الأجرة عنده تَجَبْ بنفس 
النقد؛ (بل بتعجيلها)؛ إن المستأجرٌ إذا عجّلَ الأجرة؛ فَالعَجٌلُ هو الأجرة الواجبة ؛ 
معنى أنَّه لا يكونُ له حو الاسترداد؛ (أو بشرطه) فإنَّهُ إذا شرط تعجيل الأجرة تحب 
معجّلة ؛ (أو باستيفاء النّفع أو التّمكنِ منه؛ فتجب لدار قبضت ولم يسكنهاء وتسقط 
بالغصب بقدرٍ فوت تمكيه”". 

وللمؤججر طلب الأجرة للذدارٍ والأرض لكل يوم» وللدابةِ لكل مرحلة» 
وللفصارةٍ والخياطة إذا تمت وإن عمل في بيت المستأجر) إنّما قال هذا ؛ لأنّ الخيّاط 
إذا عمل في بيت المستأجر فخاط بعض النُوبِ ثم سُرِقَ القُوبُ فلهُ الأجرة بقدرٍ ما 
خاطّه, فهذا دليل على أن الأجرةً تحب بقدر العمل ؛ لكن نقول: بفعل السرقة انتهى 
عملهُ على البعض وهومعلوم بالنّسبةٍ إلى الكل فيجبُ أجر ما عمل بخلافم ما إذا لم يتم 
العمل على البعض » فإنه ل يكن أن يطلب الأجرة يكل عمل قليل؛ و7 در 
للابعاض فيتوقفُ الطَلبُ على كل العمل. 


يشفا 





(1) ينظر: «النكت))(ص/079) ١‏ وغيرها. 5 : 
لف يعني إذا غصب الدار المستأجرة غاصبٌ من بد المستأجر في جميع المده سقطت الاجر وإن غصب قي 


0 قفته إد الغصب لا 
يري في العقار عندنا. ينظر: «مجممع الأنهر)(؟ : لفيا 


4 كناب 0 


ا ا وا ا ' 
العين» كصبّاغ وقصار يقصر بِالنشا والبيض له حبسئها للأجرء فإن حبس فضاع فلا 
غرمَ ولا اجر ومن لا أثرَ لعمله: كالحمّال والملأح وغاسل الكوب لا حبس له 
بخلاف رادٌ الآبق 

(وللخبز بعد إخراجه من الثّنور. فإن احترق بعدما أخرجة فله الأجرة'" 
وقبِلَهُ لاء ولا غرمٌ فيهما). هذا عند أبي حنيفة ؛ لأنَهُ أمانة عنده؛ وعندهما 
يضمن مثل دقيقه ولا أجرء وإن شاءَ ضمنّه الخبزء وأعطاه الأجرة. 

(وللطّبخ بعد الغرف ولضرب اللَّبن بعد إقاميه)؛ هذا عند أبي حنيفة #, 
وقالا"!: لا يستحق حتى يشرة”»1 لأن الي من نمام العملء وعند أبي حيفةً نه 
هو زائدٌ كالتّقل. 

(ومّن لعمله أثرٌ في العين): أي شيءٌ من ماله قائمّ بتلك العين؛ كالغ مئلاء 
(كصبَاعْ وقصّار يقصرٌ بالئّشا والبيض”'' له حبسُها للاجرء فإن حبس فضاعً فلا 
غرمًولا أجر)؛ ٠‏ هذا عند أبي حنيفة ضيه وعندهما : الفين كات ماشتونة قبل 
الخبس ؛ ؛ فكذا بعدهء ثم هو بالخيارٍ عندهماء إناشاء فيه قيكة عد تتسول: نولا آجر 
له'*؛ وإن شاءً صَمَنّهُ معمولاً وله الأجر. 

(ومَن لا أثرّ لعمله): أي ليس شيءٌ من ماله قائما بتلك العين؛ (كالحمال 
والملأح” وغاسل الكوب”"لا حبس له.خلاف راد الآبق ) , إن الآبقّ كان على 








)١(‏ هذا إذا كان يحبر في بيت المستأجر ؛ لأنّه صار مسلماً إليه بمجرد الإإخراج فيستسق الأجرء وإن كان في 
مزل المتباز لم يكن مسلما إليه بمجرّد الإخراج من التنور. ينظر ؛ اال 167 

(5) قال ابن كمال باشا في «الإيضاح»اق7١1١/ب):‏ وبقولهما يفتى معزياً للدعيون»: وأفرّه صاحب 
«الدر المختار»(9 : 11). 

)أي ينضدها بضم بعضها إلى بعض. ينظر : «البناية»(/: 441). 

(4) قيد بهما لكون لعمله أثرء واحترز به عن غاسل الثوب. ينظر: «درر الحكام»(؟ : /5510). 

(0) زيادة من ]. 

(1) املاح : صاحب السفيئة. ينظر : (اتمتار(ص777). 

(0ا) اي لتطهيره لا لتحسينه. ينظر : «جمع الأنهر)»(؟ : 509/4). 


عتاب الاجارة 
خف 


يا 11 
ون 0 0 فإن قيدَ بيلره فلاء ولأجير . مجيء بعياله إن 
مات بعضهم» وجاء بمن بقي جرة حسابه؛ وحامل قط أو زاد إلى زيار بأجر إن رده 
موه لا شيء له. 
اباب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] 

استتجارٌ دار أو دَكَان بلا ذكر ما يعمل فيهء وله كل عمل سوى موهن البناء 
لفسا ولو استاجرٌ أرضاً لبنامٍ وأو غرس صح. فإذا انقضت للد سلمها فارعق 
إلا أن يغرم المؤْجّرٌ قيمئَهُ مقلوعاً» ويتمِلَّكَةٌ بلا رضا المستأجر إن نقص القلع 
إلا قدضاء: أو يرقسي بتقه ليكون الا والترسا هلا والأر ل قدا 
شرف البلاك؛ فكأنّهُ أحياه: وباعَ منه بالجعل» وعند زفرَ ‏ ليس له حق الحبس سواءً 
كان" لعمله أثرٌ في العين أو لا 

(ولن أطلق له العمل أن يستعمل غيرّه . فإن قيّدَ بيلده فلا) » كما إذا أمره 
أن يخبطه بيلره. 

(ولأجير المجيءٌ بعياله إن مات بعضهم؛ وجاءً من بفيّ أجرة بحسابه' 5 
وحامل قط أو زادٍ إلى زيلو بأجر إن رده لموته لا شيء له) هذا عند أبي حنيفة ضف 
وأبي يوسف له وعند محمد له أجرُ اهاب في القط : : أي الكتاب» وف الزاد لا شيء 
له اثفاقا حيف نقظر مله الي 3 

تياب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوزا 

(وصح استعجارٌ دار أو دُكان بلا ذكر ما يعمل فيه)؛ » فإنّ العمل المتعارف فيها 
السكنى , 0 ؛ (وله كل عمل سوى موهن البناء اخير ارو 
ام لويم 0 





(1) زيادة من أو ب وم. 


'') يعني من استأجر رجلا يذهب 0 


ار ار امي 


ء بعياله 0 ٠‏ فأتى عن بقي من 
و العوض بقدر ما أوفى؛ وبطل 


55 كتاب ب الإجارة 


ارق 
ا كالنشج ومن ارداق رجلى معه وقد ذكروكوته نصفن فيته بد 
اعتبار اللّقل. وبالزيادة على حِمْلٍ ذكر ما زا اللّقل إن أطاق حملّه. وإلا كل فيمتها 
كعطبها بضربه وكبجه الجا 
ويتملكه بالنّصب عطفُ على أن يغرم. وإلا: أي وإن لم ينقص القلم الأرض. قوله: أو 
يرضى عطف على يغرم. 

فالحاصل أن يحب على المستأجر أن يسلمها فارغة إلا أن يوجدٌ أحد الأمرين: 

الأول : أن يعطي المؤْجَرُ قيمة البناء أو الغرس مقلوعا وبتملكه ٠‏ وهذا الإعطاء 
والتّملك يكونُ جبرا على تقدير أن ينقص القلمٌ الأرض» ويكون برضاء المستأجر على 
تقدير أن لا ينقص القلع الأرض. 

والأمرٌ الثاني : أن يرضى المؤْجِرْ بترك البناء أو الغرس في أرضيه . هذا الذي ذكره 
في وجوب القلع وعدم وجويه؛ وفهمٌ من ولاية القلع للمستأجر وعديها ؛ فإنّهُ قد ذكرٌ 
أله إن نقص القلع الأرض يتملكه بلا رضا المستأجرء فحيتئذر لا يكونٌ للمستأجر القلع: 
وي غير هذه الصورةٍ يكون. 

١‏ والرّطبة”'" كالشجر 0 ٠‏ فإنَّ لما بقاءً في الأرض بخلافي الرّرع » ٠‏ فإنه فإذا 
اتقضت المدهٌ لا يجبر على القلع قبل أوان الحصاد. 

(وضمِن بإرداف رجل معه وقد ذكر ركوبّه): أي ركوب المستأجر من غير ذكر 
اليف ٠‏ (نصف قيمتها بلا اعتار الأقل»» فإ الخقيف" الجاهل بلفروسية قد يكو 
أضرمن القيل العالم بها 

(وبالزيادةٍ على حمل ذكر ما زاة لمن إن اطاقة حمله. وإلاً كل قيمتها ): أي 
شمن ,اليا على حمل ذكر ما زاد إن كان الحمل بحي نطق هذه ال واذال 

يكن الحمل كذلك يضمن كل قيمتِها, ٠‏ (كعطبها بضربه وكبجه اللّجام'" )؛ العطب: 
البلاك ؛ ٠‏ وكبح اللجام : : جذبهُ إلى نفسيه عنفاء يعني صْمنّ بهلاك الدَبّةِ يسبب الطْربه 





)١(‏ المراد بالرطبة ما يبقى أصله في الأرض أبدا, وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهرهء فلو له نهاية كفجل 
وجزر فزرع. ينظر: «زالد ر المتفى»(؟ يرفضةة 
() في ف و فق زيادة : : فلو شرط مُكنى واحد, ٠‏ له أن بسكن غيره : ٠‏ وإن سمى نوعاء ٠‏ وَقَدْرَ حمل الدَالة مو 


٠ 0‏ فلهُ حمل مثله ضرراً. ٠‏ أد أقل كالشعير لا آخر كالملح. 
92) زيادة من ف. 





تاب الإجارة 
كتاب الآ كَ ذف 


كر لكان ا 4 بما لا علد اير م ثليه 
ل 00 
غير متعارف. 

(وجوازء بها عما استؤجرت إليه؛ ولو ذاهباً وجائياً. وردّها إليه)؛ قوله: 
وردّها إليه بالجرٌ عطففٌ على جوازها أ وطس مفراز داب عن موضع | ستؤجرت 
إليه: ثم ردّها إلى ذلك الموضع ٠‏ وإن كان الاستئجارٌ ذاهبا وجائيا ؛ وإنَّما قال هذا نفياً 
نا قيل إنّه إنُْما يضم إذا استأجرها ذاهبا فقط ؛ لأنّ الإجارة قد انتهت ت بالوصول إلى 
ذلك الموضع ٠‏ يضمن بالجواز عنه؛ أمّا إذا أستأجرها ذاهباً وجائياً فجاوز عن ذلك 
الموضع» ثم ردها إليه لا يضمن كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق” , ؛ لكنّ الصّحيح 
الضمان. 

أقول : ؛ إن هلكت الدَبَّ في ذلك الموضع بسببو بيقن بأنّه لا مدخل لجوازها عن 
ذلك الموضع في تحقَقَ ذلك السبيو يفتى بعدم الضّمان» وإن هلك بسبب لا يتين 
بذلك؛ بل يمكنّ أن يكونٌ له مدخلّ يفتى بالضّمان. 

(ونزع سرج حمار مكترى. وإيكافه”. مطلقاء وإصراجه بما لا يسرج عَ بمثله دون 
ما يسرج بمشله) : أي إن اكترى حمارا مسرجا فََرَعَ السّرج» وأوكفهُ وحمل علبه فهلك 
ضمن سواءً كان الإيكافُ ما يوكفُ هذا الحمارٌ مثله أو لا وإن نزع السَرج وأسرجه 
بسرج آخرء فإن كان هذا السّرج تا لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن » ٠‏ وإن كان يسرج 
بمثله لا يضمن إلا إذا كان في الوزن زائداً على الأوّل فيضمنُ بحسايه» وهذا عند أبي 
حنيفة قله وعندهما: : إن أوكقه بإيكافم يؤكف بمئله لا يضمن إل إذا كان زائدا في 
الوزن على السّرجٍ الذي نزعَهُ فيضم بقدر الزيادة””" : 









)١(‏ والفرق أنّالمودمٌ مأمور بالحفظ مقصوداء فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوقاف ٠ ٠‏ فحصل الرد إلى بد 
تانبو المالك. وفي الاجارة والعارية يصيرٌ الحفظ مامورا يه. تبعاً للاستعمال لا مقصوداء فإذا اتقطع 
الاستعمال لم يبق هو نائبا ٠‏ فلا يرأ بالعود. ينظر: «الجداية»(: 53737). 

(')الإيكاف والأكاف من الراكب شبه الرّحال والأقتاب. ينظر: دواللسان7 1 2010 

() ولأبي حنيفة د أن الجن عختلفٌ معن وصورة؛ أما منئ فلانًالإكاف لما وضع للحمل 0-0 
إعما وضع للركوب , وآمًا صورة ؛ :؛ فلن الإكاف ينبسطاً على ظهر الدايّة ما لا بنيسط عليه الآخر 0 
كما إذا حمل الحديد: وقد شرط له الحتطة » ٠‏ فيضم بوجود المخالفة مورة وصعنى: فكذا هذا. ينعر : 
«الزيدة»(؟: 713), 


كن الاج 
البحر:؛ 5 ا إن 5 51 ا أرضاً ألررو بر فزرع رَطبة من ما 
نقصت بلا أجر ةي فخاطة قباء ضمَكة قيمة ثوبه. ار 
أخد القباءً بأجر مثله؛ وم يزذ على ما سمي 

باب الإجارة الفاسدة 


الشرطٌ يفسدهاء وفيها أجِرٌ المثل لا يزادُ على المسمّى 

(وسلوك الحمّال طريقاً غير ما عيْئهُ المالك وتفاوتا أو لا يسلكّة الئاس وعلة 
في البحر, وله الأجرٌ إن بلغ ): أي للحمّال الأجرٌ في جميع ما ذكرٌ إن بلغ الْرد 
لحصول المقصود. 

(ومّن استاجرّ ارضاً لزرع بر فزرع رَطبةٌ ضَمِنَ ما نقصت”'" بلا اجر)؛ لان 
صار غاصباء وحكم الغصبو هذا. 

(ومسن دفع ثوباً ليخيطة قميصاء فخاطة قباء”” ضمَئة قيمة ثوبه؛ أو اعد 
القباءً باجر مثله» ولم يزذ على ما سمي) ؛ لأنّهُ لا يزادٌ على المسمّى عندنا في الإجارة 
الفاسدة. 

باب الإجارة الفاسدة 

(الشْرطً يفسدها)؛ والمراد شرط يفسدُ ابيع (وفيها أجرّ المثل لا يزادٌ على 

المسمى)'”'؛ هذا عندناء وعند رُفر فد والنشّافمي”'' د يجب بالغا ما بلغ , كما في البيع 





)١(‏ ولكن إن زر فيها ما هو أقل صَرر! من البرٌ لا يجب عليه الضمان» ويجب عليه الأجر ؛ لأنّه خلاف إلى 
خير قلا يصير به غاصباً. ينظر : «الرمن)(؟ : ١55‏ ), 

(1) الغباء: نوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه: أي يوضع له نطاق: أي حزام. ينظر: «معحم 
الفقهاء؛)(ص 80 ؟), 

(7) يعني إِنْ الواجب في الاجارة الفاسدة هو أجرٌ المثل لا يجاورٌ به المسمّى , وهذا إذا لم يكن الفاد جهالة 
المسمى أو لعدم النسمية , ٠‏ فإن كان مجهالة المسمّى أو لعدم التسمية يحب أجرٌ مئلِه بالغا ما بلغ . ٠‏ وكدا إذا 
كان بعضّه معلوما وبعضه غير معلوم؛ مثل أن يستأجر الدار على أجرةٍ معلومة بشرط أد يرممه ٠‏ 
وقالوا: إذا استأجر دارا على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة؛ ويجحب عليه إن سكلها آجر اثثلل 
بالغا ما بلغ. ب: ينظر: «الرمر؛<؟ : /ا9١).‏ 

(4) ينظر: «التكث»اص517)؛ وغيرها. 


كتاب الإجارة 
عم 


حم ل 2 0 
وصح إجارة دار كل شهر بكذا في واحلر فقط؛ وفي كل شهر سكن ساعة في أوله. 
وفي كل شهر إن عَلِمْ مذثه» وإجارئها سنة بكذا وإن م يسم قسعا كل شهر. وأو 
المدّوٍما سمّي؛ وإلا فوقت العقد. فإن كان حين يهل اعتبرَ الأهلّة. وإلا فالأيام 
كالعدة 

الفاسا تحب قيمة العين يالغة ما بلغت, ولنا: : أن المنافم غير متقؤمة بنفسها يل بالعقد 
وقد أسقطا الرّيادة فيه. 


(وصح إجارة دار كل شهر بكذا في واحلو فقط» وفي كل شهر سكن ساعة في 
أولِه), عا عند يعض المتايح 36 فإنّهُ حينَ يهل الملالٌ يكونٌ لكل واحد حق 
ا فإذا مضى أدنى زمان لزم العقدٌ في هذا الشّهر, ٠‏ وفي ظاهر الرواية لكل منهما 

حق الفسخ في الذيلة الأولى مع اليوم الأول من الشّهرٍ إذ في اعتبار أن رؤية اببلال 

ج"". (وفي كل "شهر إن" مُلِمْ مدئه)؛ بأن قيل: آجرت سن أشهر كل شهر 
3 

(وإجارئها سنة بكذا وإن ل يسم فسطً كل شهر؛ وأول الم ما سميء وإلا 
فوفقت العقاه فإن كان حين يهل اعتيرٌ الأهلة. وإلا فالأيام كالعدّة) : أي إن كان 
عد الإجارة عند الإهلال تعتير الأهلة ؛ وإن كان في أثناءٍ الشهرٍ فعند أبي حنيفة #6 
يعنبر الكل بالأيام ٠‏ كل شهر ثلاثون» وعندهما يعتبر الأول ؛ بالأياغ والباقي بالأهلّة . 
فإن أجّرَ في عاشر ذي الحجة سنة ‏ فعند أبي حنيفة كه يقع على ثلائمئة وسّين يوما 0 

وعندهما الشّهرٌ الأول يعتبربالايام: وهو ثلاثون يوما؛ فذو الحجةٍ إن تم على 
لانن يوما فالس تنم على عاشر ذي الحجة» وإن م على تسعة وعشرين» فالسّة تم 
على حادي عشر من ذي الحجّة ؛ فالحق أن نتم م المسّة على عاشر ذي الحجةٍ على كل 
حال إذ لو تم على الحادي عشرّ لدخل العاشر في تمام السئة, , فلزمٌ تكرار عيذ الأضحى 
في سنة واحدةء أحدهما ف أوّل المدّة» والثائي في آخرها وهل سمعت أن عيذ الأضحى 
بتكرر في سن واحدة. 





585 153 ويه يغنى. كما في <انبيين الحقائق)ا0 : 175). و«يجمم الأنهر)<(؟ : 1خ ورالدر المطى‎ )١( 


أ وغيرها. 
زيادة من [. 
أت 3 03 5 : 1 ؟: ع« 5 امتفى 520 
(7) رتش شمساً عددياء ورأي الإمام هو المختار. ينظر: (رجامع الرموزز؟ : 7#): وانالسر امتقى / 
ا 


فيد 


181 5 
نات الإجارة 


وإجارة الحمّام والحجام والظثر بأجر معين وبطعايها وكسوتهاء وللزوج وطوه إلا 
في بيت المستأجرء وله في نكاح ظاهر فتتها إن لم يأذن ها فإن أقرّت بنكاى لا. 
ولأهل الصي فنتها إنامر من ارخلت حَبلت؛ وعليها غسل الصيء وفسل ثيابه, 
وإصلاح طعامِه ودهئه؛ لا ثمن شيء 5 وهو وأجره واجب على أبيه. فإن 
أرضعته بين شاق أو غلته بطعامء ومضمّت المدة فلا أجرّ ها. وم نصح للاذان, 
والإمامة؛ وال القرآن» والفقه؛ والغتاء. والنُو 

(وإجارة الحمّام والحجام والظثر بأجر معيّن وبطعامها وكسوتها). هذاعند 
أبي حنيفة ضءء وعندهما لا يجورٌ للجهالة» وهو القياس» وله: أنَّ الجهالة لا تفضى إى 
المنازعة ؛ لأنّ العادة النُوسعةً على الأظثار شفقة على الأولاد'') وهو الاستحسان: 
(وللزوج وطؤها إل في بيت المستاجر )؛ فأنٌ البيت ملكّه فيمنعه فيه ؛ (وله في نكاج 
ظاهر فسلشها إن لم يأذن لها فإن أقرّت بنكاحه لا): أي إن كان النّكاح ظاهرا ببن 
النّاسء أو يكونُ عليه شهود, فللرَّوجٍ فسخ الإجارة صيانة لحقه, أما إن عَلِمَ لكا 
بإقرارها لاء (ولأهل الي فسخها إن مرضّت" أو حَيلَت) ؛ لأنّ لبها يضر بالوله. 

(وعليها غسل الصي؛ وغسل”'" ثيابه» وإصلاح طعايه ودهنه؛ لا ثمن شي؛ 
منهاء وهو وأجرّه واجب”" على أبيه”''» فإن أرضعته بلين شاة؛ أو عَدّته بطعام؛ 
ومضّت المدّة فلا أجر لا" . ْ 

ولم نصح للأذانءوالإمامة؛ والحجء وتعليم القرآن, والفقه. والغناء ‏ والنوح؛ 








(1) أي لأن الجهالة لا تسد العقد لذاتها, ٠‏ بل لأنّها نفضي إلى المنازعة؛ وهذه الجهالة لا تفضي إلبها ' 5 
العادمّ التوسعة على الأظائر شفقة على الأولادء فيعطيها ما طلبت. ويوافقها على مرادها. ولام 
الخبز والطبخ فإِنّ الجهالة فيهما تفضي إلى المنازعة. ينظر : ددكمال الدراية)(اق 145 -2433). 

(") غسل: زيادة من أ. 

(5) زيادة من | و ب وم. 

(4) الأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ٠‏ ولم يشترط فل م 
الأجير في الإجارة؛ فيرجع فيه إلى العرف. ونا كانت خدمة الصبيً واجبة عليها. ٠‏ وكلا ها لكر سر 


الغل. وإصلاحٌ الطعام ونحوهما كان منه عرفا . ٠‏ فيجب عليها قطعا. ينظر: كمال الدراية طق 123 
(2) زيادة من |. 


والملاهي» وعسب التيس. وَيُفْتَى اليوم بصحُتِها لتعليم القرآن. والفقه. ويميث 
المستَجِرُ على دفع ما قبل» ويجحيس به وعلى الخَلَوَةِ المرسومة؛ ولا إجارةٌ المشاع الإ 
من الشثريك» ولو دفع إلى آخرٌ غزلاً أينسجة بنتصفه أو استأجرٌ حاراً يحمل عليه 
والملاهي؛ ومسب" الئيسء وبُقَتَى اليوم بصحيها؛ لتعليم القرآنء والفقه). 
والأصل عندنا: أنه لا جور الإجارةٍ على الطاعات والمعاصي ء لكن لما وق الفتورٌ في 
الأمور الدّينبة يُْنَى بصححّيها لتعليم القرآن"'' والفقه تحرّزا عن الاندراس". 
(ويجيرٌ المستأجِرٌ على دفع ما قبل ويجبس به وعلى الخَلُوَةٌ المرسومة). 
الحلوةٍ بفتح الحاء الغير المعجمة؛ هدية يهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور 
الفرآن» سمَيتْ بها ؛ لأنّ العادةً إهداءً الحلاوى: وهي لغة يستعملها أهلٌ ما وراء النّهر. 
(ولا إجارة المشاع الإ من الشريك)؛ هذا عند أبي حنيفة ه. وقالا: تصح 
إجارة المشاع من الشريكئ ومن”'' غيره. ' 
(ولو دفمٌ إلى آخرّ غزلاً لينسجَهُ بنصفه؛ أو استأجر حمارا يحملّ عليه زادا 
يعضه . أو ثور ليطحن برا له ببعض دقيقه)هذا يسمّى قفيز الطحانء وقد نهى التبي 2 





)١(‏ عسب الفحلٌ الناقة عسباً: طرقها ؛ وسبب النهي أن ثمرئّه امقصودة غير معلومة . إن فد بلقح وقد لا 
بلح فهو غرر. ينظر: «الصباح المنير»»(؟: 358). 

في فعض المناييخ استحسنو! الاستتجار على تعليم القرآن اليوم لظهور النوانئي في الأمور الدينية ٠‏ في 
الامتناع تضبيع حفظ القرآن. وعليه الفتوى. وتمامه في «باستحسان الاستثجار على تعليم العرات امن 
57). وقالو: إنما كرء تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول ؛ لأن حملة القرآن كانوا ا فكات 
التعليم واجباء حتى لا يذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حلمة القرآن؛ ولم ببق التعليم واجا فجار 
الاستتجار عليه. ينظر : رايط( ص١‏ 18). 

(؟) افئصرٌ صاحب «البداية»(*: على استثناءٍ تعليم القرآن2 وزاذ بعضهم 
ربعضهم الإفامة والرعظ والتدريس؛ وقد ثُنفت كلمئهم على التعليم للضرورة ٠‏ 5 ا 
بال المذهب. وهو عدم الجواز؛ لها دليل على 0 0 1 
طاعة؛ بل على ما ذكروء فقط ثما فيه ضرورة ظاهرة تبح خروج 
ينظر : برد الممتار),(2 1 4 -88). 

17)من: زيادة من أ. 


الإمامة واللأذان: 


4ك كتاب الإجارة 
أو رجلاً ليخبرٌ له كذا اليوم بكذاء أو أرضاً بشرط أن يثّيها 
"!؛ لأنّهُ جعل الأجرَ بعض ما يخرجٌ من عمله؛ والصورتان الأوليان في معنى تفير 
اللحان: ش 
(أو رجلا ليخبرّ له كذا اليوم بكذا): : أي استأجرٌ رجلا ليخيزٌ له عشرة أناء 
اليوم بدرهم» فإنّ هذا فاسدٌ عند أبي حنيفة , وعندهما يصح 0000 
العميل؛ وذكرٌ الوقت للتُعجيل. له: : أنه جَمُمْ بينَ العمل والوقت» والأول: ' 
العمل " يوجبُ كون العمل معقودا عليه؛ وفيه نفع للمستأجر, والثّاني : "أي الو 
يوجب كون تسليم التّْس في هذا اليوم معقودا عليه وفيه نفع الأجيرء في فيفضي إلى 
المنازعة''"'» ولو كان المعقود عليه كليهما "أن يعمل هذا الشر مرا ؛ لبذاالبوم 
فذلك ممالا قدرة عليه لأحلو عادة» حتى لو قال: ليخبزٌلهُ عشرة أمناء في البوم؛ فعن 
أبي حنيفة ‏ أنه يصح ؛ » لأنٌّ كلمة : في ؛ لا تقتضي الإستغراق. 
(أو أرضاً بشرط. أن يثنيها) : أى يكزبها متهن ة فإن كان المرادُ أن يردّها مكروية 
فلا شك في فساده؛ فإنّهِ شرط لا يقشضيه العقدء وفيه نفسمٌ لأحد العاقادين» وهو 


م 


الإخره .وان لم يكن للراذ هذا إن كانت الأرض لا تر الرنم "إلا بالكراو اي ل 
يفسدٌ العقدع لأنّ الشرط مما يقتضيه العقدء وإن كانت تخرج الريْع' 'أبدونه: فإن كان أثره 
يبقى بعد انتهاء العقل يفسد إذ فيه منفعة رب الأرضء وإن كان أَثْرّهُ لا يبقى لا يفسد. 





)1١(‏ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري كك في «سئن البيهقي0)(: 788)/ وااسنن 
الدراقطني)(7: /4)» وقال ابن حجر في «الدرأية»(؟: :)١5١‏ في إسناده ضعف ؛ وقال البيهقي: له 
طرق يفوي بعضها بعضاً. 

(؟) زيادة من أ. 

(؟) زيادة من أ. 

(؟) وذلك بأن يقول المستأحر إذا فرغ الأجير من العمل في أثناء النهار منافعك في بقية المدة حفي عنبار 
تسمية الوقت. وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم بفرغ من العمل عند مضي اليوم قد اننهى المقه 
بانتهاء المدة. والجهالة المفضية إلى النازعة مفسدة؛ وروي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: في اليوم؛ تمح 
الإجارة ؛ لأن في للظرف لا للمدة. فكان المعقود عليه العمل كلاف اليوم فإنه للمدة. بنظر: «فتح 
باب المثاية)(؟ : 488 ), 

(6) الريع : النماء والزيادة. ينظر: «مختار)(ص5؟5؟). 

(1) زيادة من أ. 


500 
وكتاب الإجارة 55 


استنجارها على أن يكربّها ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعهاء فإن لم يذكر زراعتهاء أو 

ما بزرع فيها لم يصح إن لم يعمه فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحاًء ومّن 

: م له وحمل المعتاد فنفق لم يضمن 

(أو يكرى أنهارها): ذكر أن المراد الأنهارٌ العظام”'' » فإِنّ متفعة كريها تبقى بعد 
انقضاء العقدٍ بخلافي الجداول: (أو يُسَرقِتها) ؛ فإنَ منفعيّه تبقى بعد اتقضاء العقد. 





(أو يزرعهاء بزراعة أرضٍ أخرى فسدت): أي استأجر أرضا ليزرغهاء 
ويكون الأجرة أن يزرع المؤْجُّرٌ أرضا أخرى هي للمستأجرء لا يحور عندناء وعند 
الشافعي”' ذه يجوزء لأن المنافم بَنْرْلةَ الأعيان عندهء ولنا: أن الجنس باتفراده يحرم 
انا عندناء كبيع ثوب هروي لله ؛ وأحدهما نسيثة. وقوله: فسدث جواب الشّرط: 
وهو فوله: ولو دفع... إلى آخره. 

(خلاف استعجارها على أن يكربّها ويزرغهاء أو يسقيها'" ويزرعها)؛ فإله 
يصح ؛ لأنّ هذا شرط يقشضيه العقد ٠‏ (فإن لم يذكر زراعتهاء أو ما يزرع فيها ل 

يسصخ”' إن ليضنه): بأن قال ازرغٌ فيها ما شئت» وهذابخلاف الذدارء فإن 
لمارا بنع عن لكر على مأوت 

(فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحاً)؛ وهو إستحسان ووجهه: : أن الجهالة 
فد ارتفعت قبل تمام العقد؛ وعند حمّد فأ لا يعودُ صحيحاً وهو القياس. 


(ومّن استاجر جملاً إلى معنرء ولم يسم له وحمل المعتاة فنفق لم يغمن) ؛ 





.)784 : أي أن يعفر الأنهار العظام. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ 1١ 

(1) بنظر: «النكت؛ اص 44 0)؛ وغيرها. 

(؟) ساقطة من ص و ق؛ وفي ب وم: ليسقبها. هام البناء, وتصب اليم ونجوهاء وكدا ما 

(1) لأن استجار الأرض قد يكون للزراعة وقد يكون لغير؛ من 0 
يارغ فيها مختلف فبعضه أتل ضررا بها من بعض؛ وهذا إذا لم بعمم بعمّم المؤجرء أمًا إذا عمم بأ يقول 
على أن نزرع ما شتت. فحيئئام يصمح ؛ لوجود الإذن منه. ينظر' برحاشية الطحطاوي:!4: 255 


يخ ؟ 


772لب7بج7بجب بيب بيجي بر امار 
وإن بلع فله الممىء فإن خاصما قبل الزّرع أو الحمل نقض عقد الإجارة. 
باب من الإجارة 
افصل ضمان الأجير] 


الأجيرٌ المشترك يستحق الأجر بالعمل» فله أن يعمل للعامة. كالخيّاط ونحره. ولا 
يضمن ما هلك في يلده» وإن شرط عليه الفئُمان 
لأنّ الإجارة فاسدة» فالعينُ أمانة كما في الصّحيحة'"". (وإن بلغ فله المسمّى): أي 
استحسانا» كما ذكرنا في مسألة الزّراعة'”“: (فإن خاصما قبل الزّرع أو الحمل 
نقض '"عقد الإجارة" ): أي إن خاصم المتعاقدان قبل الزّرع في مسألة إجارة الأرض 
بلاذكر الزْرع وقبل الحمل في هذه المسألةٍ ينقض القاضي العقد. ”'والله أعلم"". 
باب من الإجارة 
افصل ضمان الأجير) 

(الأجيرٌ المشتركُ يستحق الأجرٌ بالعمل؛ فله أن يعمل للعامّة). إِنّما أدخل 
الفاء في قوله" : فلهُ ؛ د لأنّ الواجب عليه أن يعمل هذا 
العمل من غيرٍ أن يصيرٌ منافمٌ الأجير للمستأجر؛ فسمي بهذا: أي بالأجير المشترك. 

(كالخيّاط ونحوه؛ ولا يضمن ما هلك في ينره » وإن شرط عليه القكنان'") 





(1) لان المين امانةً في يد المستأجر؛ وإن كانت الإجارةٌ فاسدة؛ لأنّ الفسادٌ معبرٌ بالصحبح ١‏ لكره 
مشروعاً من وجه : لأنه مشروغ بأصله دون وصفهء ٠‏ فلا يضمن ما لم يتعد. ٠‏ فإذا تعدّى ضمي ولا أخر 
عليه. ينظر: دبالزيدة)(؟ : م85 ). 

(؟) أي المارّة قبل أسطر. 

(9) زيادة من ب و مء وي [: الاجارة. 

(4) زيادة من ق. 

(2) زيادة من ف و م. 

(1) أن إن شرط الضمان على الأجير المشترك في العفد؛ فإن شرط عليه فيما ل يمكن التحر عه لا يود 
بالإجماع ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد. وقيه منففمة لأحدهما مفسدت. وإب شرط عليه فبما يكل 
الاحترازٌ عنه . فملى الخلاف. فعتدهما يموز: لأله يقتضيه العقد عدهماء وعنده يمد لآنا لعقه 3 
يقنضبه ١ه‏ فيكون اشتراطه فيه مفسدا. ينظر : ««التيين»!(ه : 188). 


تاب الاحارة 
كتاب ال جار 5 


وبه يفنى» بل ما تلف بعملِه كدق القصار و ولا يضمن به آدمياً رق. أو 
سقط ٠‏ دابة؛ ولاحجًا ٠‏ أو براغ أو قصّاة يجاوز 
وبه يفعى'"' ). اعلم أن امتاعٌ في يده أمانة عند أبي حنيفة نه ولا بدا يَصمن إلا تمد 
كما في الوديعة؛ وهنا يصون إلا إذا هلك رسيت لاليكين الإجتار نه كال 
حتف أنفه؛ والحرق الغالب» ؛ أمًا إذا سرق؛ والحال أنه لم يقضرٌ في المحافظة يضمن 
عندهماء كما في الوديعة التي تكون بأجرء فإنَّ الحفظ مستحق عليه ؛ وأبو حنيفة 2ه 
يقَول : الأجرة في مقابلةٍ العمل دون الحفظ ؛ ؛ فصارٌ كالوديعة بلا أجرء أما إن شرط 
الّْمانَ فعند بعض المشايخ و : أنه يضمن عند أبي حنيفة طقه, وعند بعضهم : : أله ليه 
بضمن؛ وفي «المقن» اختار هذا ؛ لأنّ شرط الضّمان في الوديعة باطلٌ» ٠‏ لكن يمكنْ أن 
يقال : إذا شرط الضّمانَ هنا صارٌ كأنّ الأجرّ في مقابلةٍ العمل والحفظ جميعا ٠‏ فغارق 
الوديعة التي لا أجرّ فيها. 

(بل ماتلفف بعملِهِ كدق ) القصار ونحوه) ٠‏ كزلق الحمّال. وشدٌ المكارى'' : 
رمد الملآح؛ هذا عندناء وعند زفرٌ 5» والشافمي”" ه لا يضمن ؛ لأنّه يعمل بإذن 
المللك؛ ولنا: أنّ المأمورٌ به العمل الصالم؛ أقول”': ينبغي أن يكون المراد بقوله: ما 
تلف بعملِه عملاً جاورٌ فيه القدرٌ المعتاد على ما يأني في الحجّام» أو عملا لا يعتادُ فيه 
المقدار المعلوم. 

١‏ .(ولا يضمن به آدمياً غرق» أو سقط من دابة): : أي آدمياً عرق بسبب مد 
السننة: ؛ أو سقط من الدَّابةٍ بسببو شد المكارى ؛ لأنّ الآدمي غير مضمون بالعقد. بل 
بالجناية ؛ وضمانٌ العقودٍ لا يتَحَمَّلْهُ العاقلة ؛ (ولاحجام؛ أو برَاغ' “© أو فصّادٌ لم يجاوز 









() وبه جزم أصحاب المتون مثل : «الملتقى»7(ص177): و«التتوير)7(ص ١184‏ )؛ و«الغفرر(0؟: فقة* 


وغيرهاء رفي «الدرر»(؟ : 5886), ودافتح ياب العناية»(؟ : :)15٠‏ واختار المتأخرون من أصحابا 
الصلع على النصف بكل حال» وأفنوا به عملا بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان: أي ال كل 
نصف بقول حيث خط النصف وأوجب التصف. ينظر: : رد تار( 6 : :441 

(1) أي انقطاعٌ الحبل الذي يشدٌّ به المكاري الحمل ؟ فإ التلف الحخاصل به به حصل من توكه النوثيق ف شه 
الحبل وغرق السفيئة من مدّ الملاح إِيّاها ٠‏ فلو غرقت من موج أو ريح أو صدم جبل أو نحوه لا نضمن. 
بنظر: «جامع الرموز»(؟ : لال09. 


() ينظر: : «النكت»)(ص 850): وغيرها. 
(4) وفع في «رد المحتار)( 0 : : ؟4) توفي بين بحث الشارح 4 هذا وبين كلام صاحب «الكاقي»: ٠‏ وغيرءالي 


هذا المقام. 
(9) براغ : أي يطار ؛ هو خاص بالبهائم . بنظر: : زدرد امتار)»( 8 : 475). 


و كتاب الإجارة 


المعتادء فإن انكسر دن في طريقٍ الفرات ضَّمِن الحمّال قيمئهُ في مكان حَمْلٍ بلا 
أجر أو في مو موضع كُمير مع حصّة أجره؛ الأجيرٌ الخاص + يستحق الاجر به 
نفسيه مذئه. وإن م يعمل كالأجبر للخدمة سنة؛ أو لرعي الختم وسكي اجر وعر 
ولا يضمن ما تلفّ في يله أو بعمله 
افصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وص ترديدٌ الأجر بالتّرديد في خياطة اللوبٍ فارسياً أو روميّ وصبغِه بعصفرء أو 
زعفرانء وفي إسكان البيت ب عطاراء أو حذاداء وفي حمل الدابّة إلى الكوفة أو 
واسطء أو في هذه الدارء أو في هذه وفي حمل كر بر أو شعير عليها وجب أجرٌ ما 
وجد 
المعتادء فإن انكسر ذَنْ في طريق الفرات ضّمِنَ الحمّال قيمُ في مكان حَمْلِ بلا 
أجر؛ أو في موضع كير مع حصّة أجره) لاله لا وعد العمان فله وسياة: 

". أحذهما : أن يجعل فعله تعديا من الإبتداء؛ فإنّ الحمل شيء واحد. 

"'. أو يجعل الأول بإذيهء َم ضار تعدا عبد الكسر فيحتار آنا شاء: 

(الأجيرٌ الخاص يستحق الأجرّ بتسليم نفْسِهِ مذكه. وإن ل يعمل"'" كالأجر 
للخدمة سنة؛ أو لرعي الغنم؛ وسمي أجيرٌ وحد'" ) ؛ لأنّه لا يعمل لغيرو؛ (ولا 
يضمن ما تلف في ياره أو بعمله. 

فصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وصح ترديدٌ الأجر بالنُرديد في خياطة الوب فارسيّاً او روميّاًء وصبفِه 
بعصفر. أو زعفران.ء وفي إسكان البيت عطارء أو حداداًء وفي حل ”" الدابّة إلى 
الكوفة: أو واسطء أو في هذه الداره آر في هذه وفي حل كر بر أو شعير علبها 
ويجب أجر ما وجّد): أي قيل: إن خطته فارسيا فبدرهم . ولاإن خطته* روعي 





(1) أي إذا سلّم نفسه ولم يعمل مع التُمكُنء ما إذا امتنم من العمل ومضت الدّة أو لم يتمكن من الهمز 
لعدر: ومضت المدّة لم يستحق الأجر ؛ لأنه لم يوجد تسليمٌ النفس. بنظر: زوالكفاية20: 38) 

(1) الوحد بمعنى الوحيد. ومعناء أجيرٌ المستأجر الواحد. وف معناء الأجير الخاض. بنظر: 
الملحطاري)(1 : 8"). 


ايه 


(5) زيادة من أو ب وم. 
(8)زيادة من ب وم. 


كتاب الإجارة 


مام * 


ولو رد في خياطيه اليوم أو غدأء فله ما سمى إن خاطه اليوم» وأجرٌ مثله إن خحامل 
فبدرهمين ؛ وأجرئك هذه الدَارَ شهرا بدرهم ‏ أو هذه الدّار شهرا بدرهمين ٠‏ وهكذااذا 
كان في ثلاثة أشياء ٠‏ وفي أربعة أشياء لا كما في البيع غير أله يشتر ط خيار التّبين في البيع 
دون الإجارة: لأنّ في الإجارةٍ الأجرة تجب بالعمل» ٠‏ وعند العمل يتعيّن بخلافم البيع. 
فإنَ اللّمنَ يجب بنفس العقد والمبيع مجهول. 

وذْكَرَ في «البداية» في مسألة العطارء والحداد؛ وكرٌ ابر والشّير خلاف أبى 
يوسف نه وفي الدّابة إلى كوفة؛ أو واسط احتمال الخلاف”'': ومسألة الخياطة , 
وَالصّلِمْ متفق عليهما '". 

(ولو رُدْدَ في خياطيِه اليوم أو غداً): أي قال: إن خطته اليوم فبدرهم وفي غدٍ 
بنصف درهمء (فله ما سمّى إن خاطه اليوم؛ وأجرٌ مثله إن خاطه غدا): هذا عند 
أبي حنيفة ه؛ وعندهما الشّرطان جائزان؛ وعند رُفر ه فاسدان؛ لأنّ كر اليوم 
للتمجيل» وَذِكْرٌ الغد للشّرفيه فيجتمعٌ في كل يوم تسمّيتان» لبما: أن كل واحام 
مقصودء فصارٌ كاختلاف التُوعين» وله: أن ذكرٌ اليوم ليس للتُوقيت ؛ لأن اجتماع 
الوقت والعمل مُفْسيدٌ كما مر ذكرُه'"'/ بل ذِكْرهُ اليوم”" للمُعجيل: وذْكْرُ الغد “ليس 
للترفية بل ذكره'“ للتعليق ٠‏ فيجتمع في الغد تسميتان”". 

(ولا يجاوز به المسمّى): أي أجرٌ المثل إن كان زائدا على نصفو درهم لا يحب 


"4 





0 روجه الاحتمال ما ذكره صاحب «العناية»(4: 47/4 من أنّ هذه المسألة ذكرت في «الجامع ا" 
يطلا ل ا ل ون 

(1) أننهى من «البداية)5: 4177؟): بتصرف. 

97 زيادة من أ. (8: 186). 

(1) زيادة من ب. 

(0) زيادة من ب, 

(1) وذلك لآن الشرط الثاني عفد آخر فحصلت فيه تسميتان؛ لآن الموجود ل في اليوم الأول تسمية واحدة ' 

لان الثانية مضافة فصحّت الاولى؛ فإذا جازت النسمية الثائية اجتمع لي 


عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل. ينظر : «الومز)»0؟ : 5 "2 


الغد تسميتان + . والتميات ل 


لذ كتاب الإجارز 
افصل إجارة العبد] 

ولا يسافرٌ بعبٍ مستأجر للخدمة إلا بشرطه؛ ولا يستردُ مستأجرٌ أجرّ ما عمل عبد 
محجور 

الرّيادة: وفي «الجامع الصغير»: لا يزاد على درهم» ولا ينقص عن نصف درهم'". 
لكن الصّحيحَ هو الأول ؛ لأنّ المسمّى في الغدٍ نصف درهم »: وثي الإجارةٍ الفاسدةٍ أجِرٌ 
المثل لا يزادُ على المسمّى: وإن خاطه في اليوم الثّالث» فأجِرٌ المثل لا يزادٌ على نصف 
درهم. 








لفصل إجارة العبد] 
(ولا يسافرٌ بعبار مستأجر للخدمة إلا بشرطه'''» ولا يسترهُ مستاجرٌ أجر ما 
كما عبد مفو اخ ند عسو دهان اقطان بتار الاي لاس 
لأنّ هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا؛ لأنّ الفسادَ لرعاية حقّ المولى؛ فبعد 
الفراغ رعاية حنها ف الملتة ووجوية اراك 


7كين عن بالجاهع الصغير)اص 17 4): والعبارة فيها تقديم؛ وتأخير إذ عبارته : لا ينقص من نصف 
درهم؛ ولا يزاد على درهم. 

(1) يعني من استاجر عبداً ليخدمّه فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك السفره حتى لو سافر به يضمن 
كولاه ؛ لله صار غاصباً. ولو رده إلى مولاه سالما لا أجرٌ له. ينظر: ددالرمز»(؟ : .)5١7‏ 

(1) إن: زيادة من ب وم. 

(4) إن التصرف نافع على اعتبار فراغ العبد عن العمل سالاًء وضَارَ على اعتبار هلاك العبد. والناقع 
مأذون فيه فيجورٌ فيخرج الأجرة عن ملكه؛ فليس له أن يسترده. 

والسر فيه: إن العبد حجورٌ عن تصرّفس يضر باللولى» لا عن تصرّفي ينفه» ألا ترى أنه يحور 

للعباء أن يقل الهبة من غير أن يأذئْه المولى ؛ لأنه نافمٌ في حو المولى ٠‏ فالإجارةٌ إذا جازت بعدما مله من 
العمل يحصل الأجرْ للموى بغيرٍ ضرر؛ ولو حكم بعد جوازها لضا مناع العبد عليه يمان ؛ تبن الفود 
بالجوازء وإذا جازت الإجارة صمح قبض العبد الأجرة ؛ لأله هو العافد؛ ومتى صم قبِضه لا يكو 
للمستأجر أن يسترذه منه. يلاف ما إذا هلك العبدٌ في حالةٍ الاستعمالء فإنّه يجب على المتأجر قيمته' 
وإذا من صار مالكأ من وقت الاستعمال فبصيرٌ مستوفياً منفعة عبد نفسهء فلا يجب علبه الأجر 
بنظر : «التبيين»20: .4١11‏ 


هتاب الإجارة هل 
ا الل ا لصح ا ل ل ل ع ع حت بي تر 22 
ولا بضمنُ أكل غلة عبار غصبَة فَأجرٌ هو نفسه وصحٌ للعبد قَبْضُهاء وياخلها 
مرلاه قائمة ولو عبد شهرين شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة صحٌ والْأوَلُ بأربعة. 
مَك الحال إن قال مستأجر العيد: : مرض هوء أو أبق في أول المدّةء وقال المؤْجُرُ 


في آخرها. 

لقصل الاختلاف ف الإجارة] 
وصدقَ رب الثوب في: أمرئك أن تعملّه قباء؛ أو تصبعه أحمرٌ لا اجيرٌ قال: أمرئني 
بما عملت ١‏ 


ا ؛ فلا مان عند أبي حنيفةً ته ؛ الآ 
العبدّلا يحررٌ نفسهء فكذا ما في يده؛ فلا يكون متقوّما”": وقالا : يضمن ؛ لأنّهُ مال 
المولى. 

(وصح للعبد قَبْضْهاء ويأخذها مولاء قائمة), هذا بالاتفاق ؛ لأنَّ بعد الفراغ 
يعتبر مأذونا كما مر. 

(ولو عبداً شهرين شهراً بأربعة» وشهراً خمسة صح والأول بأربعة. 

وحكم الحال إن قال مستأجر العبد: مرض هو أو أبق في اول المدة؛ وقال 
المؤجِرٌ في آخخرها): أصل هذه المسألة الطّاحونة » فإن المالك إذا قال: ماءُ الطّاحونة كان 
جاريا في لمدّة؛ وقال المستأجر: لم يكن جاريا يُحْكُمْ الحال. 

افصل الاختلاف 4 الإأجارةا 

(وصدّقَ رب الكوب في: : أمرئك أن تعمله قباء؛ أو تصبئه آحرّ لا أجير قال: 

أمرئنني بما عملت) ؛ لأنّ الإذن مسْتّفاد من رب ؛ النُوب» والمراذ أن يُصدف ) باليمين 





(')زيادة من أو ب وم. 

(؟) إن الضمان لا يحب إلا بإئلاف مال بحرز متقوّم: وهذا ليس بمحرز؛ لأنّ الإحراذ !" 
كبد امالك , ل ا اليا ويد 
الغاصب» وما في يدره يكون في يد الغاصب تبعأ لنفسه ؛ , فلا يتصوّر أن يكون تحرزا ترز ٠ ٠‏ وتمامه في 
«الصيين(2 : 1141)., 

7) لأنه أنكر شبئا لو أقرٌ به لزمه ذلك الشيء؛ 
الثوب عير إن شاء ضمّنه قيمة الثوب غير معمول فلا أجرر له 
ه المسمّى ؛ لأله موافقٌ من وجه وهو أصلُ العمل؛ مخالف من وجه وهو 
نظر : «البيين)(2 : 214 


فإذا أذكره غلف فإذا حلت فالخياط 00 وماد 


هو الصفة ا إلى تهنا شاء. 


14 كتاب الإجارة 
وفي عملت لي مجاناً لا صانعٌ» فال: بل يأجر. 
باب فسخ الإجارة 

هي تفسح بعيب فوت النْفع : كخراب الدّار وانقطاع ماء الأرضء والرّحى. ار 
أآخل به: كمرض العبدء وبر الذابةء فلو انتفم بالمعيب. أو أزال المؤْجَرٌ العيب 
سقط خياره؛ وبخيار الشرطء والرؤية. وبالعذر. وهو لزومٌ ضرر لم يُسْتَحَقْ بالعقد 
إن بفي كما في سكون وجعم ضرس استؤجر لقلعه 

(وني عملت لي مجاناً لا صانمٌ» قال: بل بأجر) ؛ لأنّ المالك ينكر تقوم عمل 
الصّانع”': وعند أبي يوسف ضيه: إن كان الصّائم معاملا له يجب الأجرء وعند تحمّد 
يه إن كان معروفا بهذه الصنعة بالأجر يجب الأجر ''والقول له'””: وأبو حيفة و 
تقول الداف لا يصلح ع لاستحقاق الأجر. ''والله أعلم'". 

باب فسخ الإجارة 

(هي تفسمٌ بعيبب فوت النُقع: كخراب الذارء وانقطاع ماء الأرض؛ 
والرّحىء أو أخل به: كمرض العبد» ودبر الدابة”' ) إِنّما قال: تفسخ ؛ لأنَّ العقد 
لا ينفسخ ؛ لإمكان الانتفاع بوجو آخرء لكنْ للمستأجر حق الفسخ» (فلو اننفع 
بالمعيب؛ أو أزال المؤجِرٌ العيبّ سقط خياره) : أي خيارٌ المستأجر. | 

(ومخيار الشرطء والرّؤية. وبالعذر), هذا عندناء وعند الشَّافِمِى ‏ لا نفسخ 
بخيار النشٌرط"' ولا بالعذر””: (وهو لزومٌ ضرر لم يُسْكَحَقٌ بالعقد إن بقي كما في 
سكون وَحجع ضرص استؤجر لقلعه )؛ فإنّهُ إن بقي العقَدُ يقلمٌ السئّنَ المّحيح: وهو 





(1) ولانٌ العمل يتقوم بالعقد. ولا عقد هاهنا حيث ادّعى العمل يغير أجر: ودعوى العمل يغير م 
إعانة » والإعانة تبرع. ينظر : «الكفاية))40 : 45). 

(0) زيادة من فا. 

(؟) في «التبيين(0 : ١147‏ )؛ و«التئوير»( ص ١19١)؛‏ وغيرهما: الفتوى على قول محمّد هه. 

(4) زيادة من ب و م. 

(0) ذير ظهر الدايّة: أي فرزح. ينظر: «طلية الطلية)»(ص71١).‏ 

(1) ينظر : «النكت)(صض 2482141 وغيرها. 

)3ع ينظر: «النكت/لاص4)675 وغيرها. 


جد همه نآف 
ل ا 0 
وخصياط استأجرٌ عبداً ليخيط له فترك عمله. وبَدَاءِ مكخْتْري الذَابة من سفر فلاف 
يدام المكاري 
غير مستحق بالعقدء (وصودتو عرص استؤجر مَن يطبحٌ وليمقها)'". فل إن بقي 
العفَدٌ يتضرّر المستأجرٌ بطبخ غير الوليمة. ْ 

(ولحسوق دين لا يقضى إل بثمن ما أجره)» فإنه يلمهُ ضر الحبس: (وسفر 
مستاجر عبد للخدمة مطلقاً أو في المصر)» فإن الاستئجار للخدمة مطلقا يتقيّد 
بالخدمة في المصر؛ فإن قال مالك العبد: لا تسافر وامض على الإجارة» فللمستأجر أن 
يفسخ » وإن أرادَ المستأجرٌ أن يخرج العبد» فلمالكيه الفسحٌ» أما إن رضي المالك مخروج 
العبد فليس للمستأجر حق الفسخ. 

(وإفلاسٍ مسأ جر دكان لِيتّجِرَ فيه؛ وخياطر استاجرٌ عبداً ليخيط له فترك 
عملّه): قيل: تأويله خباط يعمل برأس ماله فذهب رأ / ماله ؛ أمّا الذي ليس له مال 
ويعمل بالأجرة ؛ فرأس ماله أبرةٌ ومِفرّاضُ فلا يتحقق العذر”' 

(وبدَاء'” مُكْتري الدَابّة من سفر مخلاف بداء لمكارى) والفرق بينهما: أن 
العقدَ من طرف المكتري تابعٌ ل مصلحة السّفر» فربّما يبدو له أن لا مصلحة في السّفر, ٠‏ فلا 
مكن إِلزامُهُ لأجل الاكتراء؛ ومن طرفم المكارى ليس كذلك فبداؤه بداء من هذا العقد 
قصدا فلا اعتبارٌ له" ). 








(1) قال رد الممتار»(6 : :)6٠‏ : التقييدُ بسكون الضرس وموت العرس» أو اختلاعها يفهم منه أنه بدونه لآ 
بكون له الفسخء قال الحمُوي: وفي «المبسوط»: : إذا استأجرّه لبقطم يده للأكلة أو لهدم بناءٍ له ثم بدا له 
في ذلك كان عذراء إذ في إبقاء العقار إتلاف شيع ء من بدته أو ماله ؛ ٠‏ فهذا صريحٌ في أنه لو لم يسكن 
الوجع يكون له الفسخ. 

(') رهو إفلاسه. قيل: ويتحقق 
يلحفه ديونٌ كثيرة . ويصيرٌ حيث أن الناس لا يأتمنون على أمتعتهم. ينظر : 

(؟) أي ظهر ورئي. ينظر: : «فتح باب العناية)»(؟ : 147). 

(4) أي لو ظهر له ما يوجب امنع من السغر فليس يعذر ١!‏ 
تلميذا | و أجيراً . ينظر: «مجمع الأنهر)»(؟ : 00 


ْ إفلاسه بأن بظهرٌ خيانته عند الناس فيمتنعون عن تسابم الاسم أ الله أو 
: ردالبناية ١/00‏ : ل ا 


يانه لا يلزمه عنرر ؛ لأنه يمكنه أن يعقد ويبعث 


كف كناب الإجارة 
وترك خياطة مستاجر عبلد ليخيط له؛ ليعمل في الصُرفء وبيع ما أجرة. وينفسة 
بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه. فإن عقد لغيه فلا كالوكيل والوصي ومتولي 
الوقف. 





مسائل شتى 
ومن أحرق حصائد أرض مستأجرةٍ أو مستعارة؛ فاحترق شيءٌ في أرض جار ( 
يضمن. فإن أقعد خيّاطً أو صبَّاعٌ في دكانه من يطرحٌ عليه العمل بالنْصفٍ صم 
( وتركٍ خياطة مستاجر عبد ليخيط له”''؛ ليعمل في الصٌرف). إذ بك أذ 
يقعدَ الخيّاط في ناحيةٍ من الدُكان؛ ويعمل في الصّرف في ناحية'"'؛ (وبيع ما أجرة؟". 
وبنفسحٌ بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه. فإن عقد لغيره فلا كالوكيل 
والوصي ومتولي الوقف). 





مسائل شتى 
(ومّن أحرقَ حصائد''' أرض مستاجرةٍ أو مستعارة؛ فاحترق شيءٌ في أرض 
جاره لم يغسمن)؛ قيل هذا إذا كانت 590 هادئة ؛ أمّا إذا كانت مضطربة يضمن. 
(فإن أقعد خيّاطً أو صبّاغٌ في دكانِه من يطرخ عليه العمل بالنُصفمٍ صح): 
أي يتقبّلُ أحدّهما العمل من النّاس بوجاهته ويعملٌ الآخرٌ بحذاقيه» ففي «الجداية»”” 


)١(‏ زيادة من أ. 

(1) أي إن خياطاً استأجرّ غلاماً ليخبط معه فارادٌ الرجلُ ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف: فهو ابس 
بعذر ولا يفسممٌ به العقد ؛ لأنه يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية. وهو يعمل في الصرف في ناحية 
ينظر : «الزبيدة50: 74). 

() أي وعخلاف بيع المؤجر ما أجره: فإنّه ليس بعفرء ولا يفسخ به العقد ؛ لإمكان استيفاء المستأحر 0 
والعبن على ملك المشتري » كما يستوفيها والعين على ملك البائع. ينظر : «كمال الدراية»(ق151) 

(4) المراد بالحصائد هاهنا: ما يبقى من أصول لقصب المحصود في الأرض . وسبب عدم الضمان أنه شب 
وليس كباشرة؛ فلا يكون متمد كحافر البثر في ملكه. ينظر : ««الدرر»(؟ : 510؟). 

(2) في «البداية»(؟: ؟585). 


تاب الإجارة ف 
فأجود. فإن استأجره لحمل قدر زاد فأكل منة رد عوضه. ومن قال لغاصب دار: 
زاخها وإلا فاجرئها كل شهر بكذاء فلم فرغ فعليه المسمّى إلا إذا جحد الغاصب 
حمل على شركة الوجوه؛ وفيه نظرٌ”" ؛ لأنّهِ شركة المتنائع انبل فكأنُ صاحب 
«البداية» أطلقّ شركة الوجوه ؛ لأنّ أحدهما يتقَبّلٌ العمل بوجاهيه؛ وهذا العقَد غير 
جائز قياسا ؛ لأن أحدّهما يتقبّل العمل ويستأجرٌ الآخرٌ بنصف ما يمخرج من عمله ؛ وهو 
جهول؛ جائرٌ إستحساناء ووجهه: إن تخصيص قبول العمل بأحددهما لا يدل على نفيه 
من الآخرء فإذا عقدت شركة الصنائع : ويتقبّل أحدهما العمل» ويعمل الآخر يجحوز. 
فكذا هناء والحاجة ماس بمثل هذا العقدٍ فجوزناه. 

(كاستئجار جمل يحم عليه مَحملا”" وراكبين» وحَمَلَ مَحملاً معتادً)؛ هذا 
عندناء وعند الّافمي” لا يور للجهالة: (ولو ره امال فأجوو”'. 

فؤن استأجره لحمل قدر زاد فآكل منة رد عوضه”". 

ومن قال لغاصب دار: فرٌغها وإلا فاجرئها كل شهر بكذاء فلم يفرغ؛ فعليه 
المسى) ؛ لَه إذا عي الأجرةٌ والغاصبُ رضي بها فالعقد ينهما عمدُ إجارة ؛ (إلا إذا 
جحة الغاصب ملكنَهء وإن أقنامَ عليه بية من بعد). فإنهإذا جحد ملكة لم يكن 
راضياً بالإجارة مع أن المفصوب منه أقام اين بعد جحود الغاصب أنه ملك » ثم عع 
على قوله : إلا إذا جحد قوله: (أو أقرٌ بالملكو له لكن قال: لا أريدٌ بهذا الأجر) ؛ َه 





)١(‏ ومثله قال العيني ف «الرمز»(؟ : ؟) إذا قال : وفيه نظر ؛ أن شركة الوجوءه أن يشتركا على أل 


يشتريا بوجوههما ويبيعا؛ وليس في هذه بي ولا شراء؛ كنت بطو ر أن يعون شركة الوجوه 

(1) محميلاً: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» وبالمكس : الجودجٌ الكبير الحجّاجي. بنظر: ««اتغرب* من 
14). 

() بنظر: «النكت)لاص”27): وغيرها. 

(14) أي أحسن ؛ ا امن الم للجوافة و فرق لق لي نيف د10 17 1 

(0) أي عوض ما أكل ١‏ لأن حي مزه حال ملو ونا يع الطريو قله لمحف اوه يك «تحمع 
الأنير)(؟ : ١8‏ 4). 


4" كناب الإجارة 
والقضاءٌ والإمارةٌ والوقف" والإيصاءٌ. والوصيّة. والطلاق. والعتاقء مضاففٌ لا 
البِيمٌ وإجازئه. وفسكه؛ والقسمة؛ والششركة والحبة» والتكاحء والرجعةٌ والصلم 
عن مال. وإبراءً الدين. 
حينثلر لا يكونٌ راضيا بالإجارة. 

(وصحّت الإجارة وفسشهاء والمزارعةٌ والمعاملة): أي المساقاة؛ (والوكالٌ 
والكفالة والمضاربة: والقضاف والإمارة» والوقف”) : ع تفويضهما. 
(والإيصاء) : أي جعل الغيرٍ وا (والوصيةٌ والطّلاقٌ» والعثاق. مضافة) : أي 
مضافة إلى مان المتقبل: كما ينال ق للكت جرت هذه الثان من غرة رضاة بر 
سرنة. 

(ل" البيعٌ وإجازثه» وفسشه. والقسمة؛ والشركةٌ واهبة» والتّكاح؛ 
واليجعة والصلح عن مالء وإبراء الدين). 


عع لت 


1 5 
(5) أي لا بصم كل واحد من هذه حال كونه مضافا إلى زمان في المستقبل ؛ لآن هذه الأشياء تمليك. وقه 
أمكن تنجيرها للحال : فلا حاجة إلى الإضافة. ينظر: «مجمع الأنهر)(؟ : 408). 


المحتويات 





الف 
محتويات 
الجرء الرابع 
الموضوع الصفحة 

كتاب البيع ِ 
باب الخيار 5 
باب في خيار الشرط 5 
فصل في خيار الروية 57 
فصل في خيار العيب 5 
باب البيع الفاسد 5 
فصل في أحكامه 7 
فصل فيما يكره 3 
باب الإقالة 15 
باب المراحة والتولية 3 
فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه 0 
باب الريا ون 
باب الحقوق والاستحقاق . 
فصل في الحقوق 3 
فصل في الاستحقاق 11 
فصل في بيع الفضول إن 
باب السلم م1 
فصل في الاستصناع بوذا 
مسائل شتى ” 
“7 


كعاب الصرف 


باب عزل الوكيل 


- المحتويات 
فصل في الضمان 44 
فصل في كفالة الرجلين ١‏ 
فصل في كمالة العبد 0 
كتاب الحوالة 5 
كتاب القضاء 16 
فصل في الخبس نن 
فصل في كتاب القاضي إلى القاضي ا 
باب التحكيم 3 
فعا تل كت هن 
فضل في القضاء في المواريث ضقن 
كتاب الشهادة والرجوع عنها 1 
فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد 1 
باب القبول وعدمه 1 
باب الاختلاف في الشهادة 6 
فصل في الشهادة على الإرث 104 
فصل في الشهادة على الشهادة 1 
فصل في شهادة الزور مه١‏ 
فصل الرجوع في الشهادة 4م١1‏ 
كتاب الوكالة 1١‏ 
باب الوكالة في البيع والشراء 11 
فصل في البيع 1 
فصل في البيع /ا١‏ 
باب الوكالة با خصومة والقيبض 4 
#خرا 


لمحتويات 


كتاب الدعوى 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 
باب التحالف 
فصل فيمن لا يكو 26 
باب دعوىق الرجلين 
فصل في التنازع بالأيدي 
باب دعوى النسب 
كتاب الإقرار 
باب الاستثناء 
باب إقرار المريضص 
كتاب الصلح 
فصل في أقسام الصلح 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
باب الصلح في الدين 
فصل في الدين المشترك 
فصل في التخارج 
كتاب المضاربة 
باب المضارب الذي يضارب 
فصل في العزل والقسمة 
فصل فيما يفعله المضارب 
فصل في الاختلاف 
كتاب الوديعة 
كعاب العارية 


كتاب اغية 


5 


باب الرجوع عنها 
كتاب الإجارة 

باب الأجر متى يستحق 

باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 
باب الإجارة الفاسدة 

باب من الإجارة 

فصل في ضمان الأجير 

فصل الإجارة على أحد الشرطين 
فصل إجارة العبد 

فصل الاختلاف في الإجارة 

باب فسخ الإجارة 

مسائل شتى 

يحتويات الجزء الرابع 


تشغرح الوقاية 


1 0 07 0 : 
للإمام الفقيه الاصولي صدر الشريعة عبيد أله بل مسعود 
المحبوبى الحنفي المتوفى سنة ع لاش 


ومعاه 


منتهى النقاية على شرح الوقاية 


الدكتور صلاح محمد ابو الحاج 
المحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 
جامعة البلقاء التطبيقية 


المجلد الثاني 
الجرعء الخامس 


الطبعة الأولى 
5 5 كن 


الوم 


شرح الوقاية 


تاب المكاتب ًَ 
ركاب إعناقٌ المملوك يدأ حالأمورقبةٌ مآلأء فإن كائب قن ولو صغيراً يعقل بمال 
حال أو مؤجل» أو مُتَجَمه أو قال: جعلت عليك آلفاً تؤدّيه نجوما أولّها كذا 
كتاب المكاتب 

(الكتابةٌ: إعتاقٌ المملوك يدا حالاً ورقبة مآلأء فإن كائب قَنّْه!'' ولو صغيراً 
بعل مال حال» أو مؤْجلء أو َك كج" ) 
بطلوع النّجم تم شاعٌ بعد ذلك نحو أن يقول كاتبدّك بم على أن تؤدّي كل شهرٍ 
بكذا أوكلٌ عشرة يام كذاء وعند الافيي”" ل لا يرث حالاء ليدم نجميه 
أي شهرين ؛ لآنّهُ عاجرٌ عن النّسليم في زمان قليل. . قلنا: يمك أن يستقرض» وفي السلم 
الأجل قائم مُقامَ المعقود عليه" . 

(أو قال: جعلت عليك الفأ تودٌيه نجوما أوّلها كذا وآخرها كذاء فإن أذيتهء 
هذا العقَدٌ بلفظ الكتابة» أو 


ا 24 م سمس 5 
: أي مؤقتو بأزمنةٍ معينة» أخِدٌ من التوقيت 


فأنتَ حرّء وإن عجزت فْقِن» وقبل العبد صح) :أي صح 





او 
(') أي مقسط مؤقتبي, واشتقاته من النجم ١‏ وهو الطالع ؛ نم سمي م . بنظر: : ولالباية” 5ن 
شما بود به عن لوطا ع امع فلو + ليمك كلان :ينا أنيت بر 
-11). 
(؟) ينظر ؛ ؛ «التكت)2اص 9/76): وغيرها,. 
(؛) جواب سؤال مقدر يرد علينا من أن إمكان الاستقراض ثابت في 


به الوقت ٠‏ ومنه سمي امتحم. ثم 


الهم فليم لا يحوزون هبه البدل في 


ذ عليه وبه. ووحود الأول الا احم 


الحالء وتقريرٌ الجواب ؛ إِنّ الكتاية عفد معاوطة ' , وهو يعتمدٌ العفود 
ملم ١‏ لآله نهن من بيع مااليسن غند إنسان: اووجود الثاني 
فرس أحمر جاز له أن يشتري ما شا با شاء؛ ولا بي وير 
والفدرة عليه ليس بشرط . فكذا على يدل الكتابة . وأ 
على المعدوم. فأشبه المببع, ووجوده شرط ؛ ,فلا بد من 
>-0114) 


ا يي انعا عله ولا بجو العقه 
القدرةَ عليه. ينظر : برؤهيرة الحقبى لاس 275 


1 كناب المكالقى 
ات ا ا ا لخ ا ا 
وخخرج من يده دون ملكه. وعتق مجان إن أَعتّق. وغرم السيد إن وَطِىَ مكاتبئه؛ أو 
جَنَى عليها أو على ولدِهاء أو ماها. 

ز(قصل # الكناية الفاسدة] 


فإن كائب على في قيمته» أو عيّن لغيره يتعبنٌ بالئعيين. ٠‏ مئة ليرد سيدهُ عبداً غير عين. 





بلفظ يؤدي معناهاء لعو را : أو قال: جعلت عليك. ا ٠‏ (وخَرّجَ من يله دون 
ملكه), » فإ المكانّبّ عبد ما بقي عليه درهم. 

(وعتق مجان إن أعتيق'"". 

وغرمٌ السيدٌ إن وَطِئ مكاتبته» أو جَنَى عليها أو على وَلِدِهاء أو ماها): أي 
العقرء أو أَرْش الحناية» أو مثل المال؛ أو قيمته. 

فصل 2# الكتابة الفاسدةا 

(فإن كائب على قيمته 2 أو عبن لغيره يتعيرة التي 90 16 هذا في ظاهر 
الرواية ؛ وعبن أبي حنيفة 5 أنّها تصح حَنَّى إذا ملكهاء وسلمها عتق: وإن عَجَرٌيرُ 
إلى الرق » وفيه احترازٌ عن دراهم الغير» أو دنانيره» فإنّ الكتابة عليها جائزة ؛ لعدم 
يا ؛ (أو مئة ليرد سيده عبدأ غير عين)””. حتى لو شط أن يرد عبداً معيّاً صمٌ. 


0-7 


(أو ا لم على خمر أو خَِنْزِيرٍ فسّد) ؛ قولهُ: المسلم عطف على الضّمير المستتر 


6 





)١(‏ قوله: فإن أدّيت فأنت حرّ؛ لا بْدَ منه ؛ لأن قوله: جعلت عليك يحتمل الكتابة ٠‏ ويحتملٌ الضرية ؛ لان 
المولى يستبد بضربةٍ عبده فلا يتعيّن جهة الكتابة إلا بقوله: إن أديته فأنت حرء قلاف قوله : كاتبيك ! 
لعدم الاحتمال؛ وقوله: وإن عجزت فأنت رقيق لا يحتاج إليه هاهئاأ؛ وفي الكتابة أيضاء وإنّما ذكره 
حا للعبد على الأداء عند النجوم. ينظر: «الكفاية»(8: 884). 

() أي عتق المكاتب مجان بلا عرض إن أعتقه مولاء ؛ لانه ما التزم البدل إلا ليحصل له العتق وقد حصل 
ينظر: («قتح باب العناية))(؟ : 51 ؟). 

(؟) أي بأن قال: كاتبتك على قيمتك فسدت الكتابة ؛ لآن القيمة مجهولة قدراً وجناً ووصفاً فتفحشت 

الجهالة ؛ وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابة. ينظر ينظر : «جمع الأنهر»(؟ : 40107). 

(؟) بأن كاتبه على عين لغيره ه يتعين بالتعيين ؛ لعجزه «عن تليمه ففسدت. ينظر : ««الدر المنتقى )(؟ . 00 

(©) أي لو كاتبه على مئة دينار على أن يرد المولى إلى المكائب عبداً؛ ولم يعيّنه ٠‏ بأن ينقص قيمة مد 2 
المئة دينار , ٠‏ ويكون الباقي على المكائب ٠‏ فإن الكتابة فاسدة. بنظر : «البداية0: 565), 


هتاب المكائب 
0 


عن حون كر حر سل روت رسف ار لس 1 1 
عدا مئلَهُ بخمر مقلارةٍ أي أسلم لسيليه ثيمئهاء عع ىه 
- الو ب 71 
عتقّ فيهما"' ٠‏ وسعى في قي قيمتِه إن أذى ما سمى)؛ وني ظاهر ١‏ لروانة : إلما 
5-58 والسّعاية في القيمةٍ إن أدّى ما سمّى, وهو الخمرٌ والْؤنّزيرء وعن أبي حنيفة 
يف أنه إنّما يعتق بأداء عبيهما إن قال: : إن أذْيِتَهنَا فأنت حر ولا فرق" في ظاهر 
ري ع م ل لل وعند 
(فر ف لا يعتق إلا بأداء القيمة ؛ لأنّ المسلم بهي عن اقتراب الخمر, فاقيقت القن 
مقامها. 
(ولا يفص عا سمي وؤيد عليه)ء هذه سألا متدأة لا تعلق لا مسأل اخمر 
والإنزير» ؛ ومعناها : أن القيمة في الكتابةٍ الفاسدة إذا كانت من ححنسن اسم ٠‏ فإن 
انك زاقاقة عن المسدى لأاتههن عن السسن: وإن كانت زائدة زيدت عليه . ووضع 
السألة في «المبسوط» فيما إذا كاتنتب عذ نانك على أن ممه أببا كلكا فابين 
ننجب القيمة» فإن كانت ناقصة عن الألف لا تنقصٌ عنه”"؛ وإن كانت زائدة زيدت 
عليه. 
(وصحت على حيوان ذَكْرَ جنسّه فقط): أي لم يذكر نوعَهُ وصفتّه ؛ (ويؤذي 
الرسط أو قيمّه ). إِنما يخي ؛ لان كل واحد أصل من وجهء أما الوسط فظاهر. ٠‏ وأما 
ارصم ؛ فلآن الوسط يعرف بالقيمة فصارت أصلاً» فَدَفمٌ القيمة قضاءً في معنى 
مام 
(وفي كافر كائب عبداً مله بخمر مقذرة صح: وأي أسلم لسيّده قيمتهاء 
لق بقبض الخمر) ؛ لأنّ عتقهُ متعلق بقبضهاء , لكن مع ذلك يجب القيمة كما مر: 
ديب د حي 


'') أ الخمر والختزير يعني في أدائهما ؛ لأنهما مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى 


عند أداء المرض المشروط , ثم بعدما عتق بأداء الى لق صعى ل فيبمةا نف ينظر ؛ 50 
04 
لله 5 







العقد قه: وموحه المنق 
اخكامنا(؟ : 


1 يم : 0000 
7 2 فرق بين أن يقول : إن أويتَ الخمر أو الخئزير فأنت حرّ أو لم يقل. ينظر : : درالعناية»( 
22 من قل 


كناب المكاتي 
باب تصرف المكاتب 
صمح بِيعُهُ وشراؤة وصفره؛ وإن شرط ضِدهء وإنكاح أمَتِه وكتابةٌ عبده. وله ولاز, 
إن آدى بعد عتقهء ولسيّدِه إن أذى قبله. لا تزجه إلا بإذنه ولا هبُهُ ولو بعوض, 
ولا تصدُقُه إلأ بيسير, وتكملُ وإفراضمهُ وإعتاق عبلده ولو بمال؛ وبي نفس عبده 
منه وإنكاحه؛ والأبْ والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب 
باب تصرف المكاتب 

(صح بيعْهُ وشراؤه وسفرٌه» وإن شرط ضله)» فإنهُ إن شرط أن لا بسافرَ فك 
امد اهما : لأنّهُ شرط مخالف لمقتضى العقدء وهو مالكيّة اليدء ولا تفسدٌ الكتابة 
بهذا الشّرط , فإنٌ الكتابة تُشبهُ البيم'': ومع ذلك هي إعتاق بِالنّظر إلى العبدء فقلنا: 
كز شراط مسد كون :و انحو اليلين: كنا ]ذاششترط بحتام تجهولة تق 5ك 
شرط لا يكون كذلك لا يفسدها عملاً بالشبهين. 

(وإنكاح آمَتِهه وكتابة عبلره) ؛ لأنهما يفيدان المأل؛ وعند زفرٌ ه والشافعي”"' 
لا يجوز الكتابة وهو القياس ؛ لأنّها تؤدّي إلى العتق» وهو ليس من أهله؛ وج 
الاستحسان: أنْها إفادة المال: وعتقهُ يضاف إلى المولى: (وله ولاؤه إن أدى بعد عتَقه 
ولسيدده إن أذى قبله): أي للمكائب الأوّل ولاءً الثاني إن أدَّى الثاني بعد عتق الأوّل: 
ولسيّده إن أدّى قبله, (لا تزوجه إلا بإذنه ولا هبنٌةُ ولو بعوض”", ولا تصدئه الأ 
بيبسير, وتكقُلَهُ وإقراضمُة وإعتاقٌ عبدده ولو بمال ) ؛ لأنّه فوق الكتابة. (وبيمٌ نفسر 
عبلره منه؛ وإنكاحه): فإنَ ذلك إعتاقّ؛ وهذا إتلاففٌ مال. 
(والآب والوصي في رفيق الصّغير كالمكاتب) : أي كل تصرّفر يملكهُ المكائب في 





)١(‏ أي إن الكتابة تشبه الببع وتشبه النكاح فالحقناها بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد. كما إدا شرك 
خدمة تجهولة ؛ لأنه في البدل. وبالنكاح في شرط لم يتمكن قْ صلبه. هذا هو الأصل. أو نفول !- 
الكتابة في جانب العبد إعتاق ؛ لأنه إسقاط اللك: وهذًا الشرط يخص العبد فاعتبر إعتاقا في حو هم 
الشرط , ٠‏ والإعتاق لا يطل بالشروط الغاسدة. ينظر : «البداية»(؟: /1ه؟). 

() ينظر: «التكت)اص9/18). وغيرها. 


2 أن الية غوص أبتداء, وهو ليس أغله. ينظر: شرح ابن ملك(ق 1ه" /رب ). 


هتاب المكائب 5 


لما ل ل ل تح تي حا ا دري 

هي من ذا لا يصح من مأذون ومضمارب وشربك. ٠‏ ويكائب عليه بالشراءٍ وده 

رإبواى لا من لا ولاد بينهماء وصح بيع أمْ ولده شراها بدونه. فإن شرى معه فلا 
ييه بملكانه في رقيق الصغير ٠‏ وما لا فلاء ٠‏ فإلهما بملكان تصرفا يحل به امال للصّغير 
والكاتب يملك كسب المال؛ فحكمُهما حكمّه ؛ فيملكان كتابة عبده لا إعتاقَهُ على 

مال؛ وبيم عبلره من نقسيه. 
(وشيء من ذا لا يسح من مأذون ومضاربم وشريك): أي من قوله: لا 

نجه إلى هناء وأا إنكاحٌ أمته؛ وكتابة عبلره فهما وإن لم يكونا جائزين للمأذون لم 

بدخلهما في قوله : #اوشنيء من ذاء بل ذكرهما في «كتاب المأذون» بقوله: ولا يزوج 
رنبقه ولا مكائبه ؛ لأن قوله هاهنا: وإنكاح أيه عطف على البيع والشّراء؛ وهما 
لل م ا : وشيم ء من ذا إلى ب بعض المعطوفات دون 
لبعض لم يكن حسنا ٠‏ فجعل الإشارة إلى فوم لاتزروجه إلى آخرة. 
(ويكائب بْ عليه بالششُراءٍ ولدهُ وأبواء' '. لا من لا ولاد بينهما)؛: هذا عند أبي 
حنيفة #ه. وعندهما : إن اشترى ذا رحم مُحَرّمٍ كالاخ والعم يدخل في كتابته؛ كما 
بعتق عليه له: إن للمكائب كسبا لا ملكاء فَجُعِل الكسبُ كافيا للصلة في قرابةٍ 
الولادة إذ القادرٌ على الكسب مخاطيٌ بالنّفقة في الولادةٍ لا في غيره؛ إذ لا بد فيه من 
البسار. 
لوصح بِيمٌ أمٌ ولده شراها بدو فإن شرى معه فلا" '), هذا عند أبي 
حنيفة ه؛ وعندهما لا يصح بيمُها ٠‏ وإن شراها بدون الولدٍ؛ ؛ لأنها أمَ ولدء فلا يحور 
بعهاء وله : أن القياس يور بيعها. » وإن كان معها ولد ؛ لان كسب المكائب موفوف 

فلا بتعلقُ به ما لا يحتمل” يحتملٌ الفسخ , أما إذا كان معها ولد يبت امتناعٌ البيع بتبعيّة الولد» 

ا اا ل 

)١(‏ وأنواهم دخولاً الولد المولود في كتابته ثم الولد المشترى ثم الأبوان ؛ ولبذا يتاوتون في الأحكام , إن 
الود في كتته يكون حكمه كحكم أبيه. حتى إذا مات أبوه ولم يترك وقاءٌ سعى على جرم ٠,2.‏ 
الولد المشترى يؤدّي بدل الكتابة حالاً ولا رد إلى الرق , والوالدان يردا إلى الرف دلا يودياب خالا ولا 

-- الال الور عار 1 بملكها فجاز له أن يطاها ملك 
فلا تدخل لي كتابته حتى لا تعثق بعتقه ولم ينة ينفخ النكاح ؛ لأنه لم 3 
الكاج, وإن لم يكن الولد مع أم الولد جاز ببعها ؛ :لدم دسخولها في كتابت ؛ الآن ما كسبه امكائب مترده 

الكل بتقرّر له وإن عجر ينقرّر للمولى فلا يتلق به ما لا يتحدمل 








1ك ٠‏ فإن أدى 
الفسم , وهو أمومية الولد. ينظر: «جمع الأنهر»؛(1 : وئ) 


5 كنان المكاتب 


كتابتهاء وكسبة لهاء فإن ولسدت حرة اس تا ل 
ا فولدها عبد. فَإن وَطِى أمةٌ ملكه فاستّحقت» أو بشرام فاسد فردت 
أَخِد عُقَرُها في الحال كالمأذون بالتّجارة 
قال ف : : «أعتقها ولذها» “رولا ب ينيف أصالة «والقياس يتفيف (كولدٍ ولد له من 
أمته): يتعلّق بقوله :ويكانب عليه بالكراء: أي إن ولد ولد من أمته قادّعا دخل في 
كتابته: (وكسبة له) : أي كسمب ولد المكائب يكونٌ للمكانب ؛ أن الَولد كس 
وابتبعالرلل كني قديية: 

(فإن كائب فِنْيْن له زوجين؛ فولدت دخل الولد في كتابتهاء وكسبة لها) أ 
زوج أمنّهُ من عبلده فكاتبّهما ٠‏ فولدت ولدا دَخَلَ الولدُ في كتابة الأمّ» وكسية للم ؛ لأن 
الولد ب يتبعٌ الأم في الرّف والعتق وفروعه”"' 

(فإن ولدت حرةٌ بزعمها من مكائب أو عبد نكحها بإذن فاستحقت" 
فولدها عبذ) : أي تزوّج المكائّب بأذن مولاه امرأة: فقالت: أنا حرّة فولدت منه 
فاستحقت فولدُها عبدٌ عند أبي حنيفة 2 وأبي يوسف #ه, وعند محمد فك حر 
بالقيمة ؛ لأنّه ولدٌ المغرورء لبما لهما: أن القياس أن يكون عبدا لكونه مولودا بين رقيقين؛ 
وفي لحر خالفنا القياس بإجماع الصّحابة ؛ وهذا ليس في معناه ؛ لأنّ حقّ المولى تجبور 
بالقيمة يؤديها الحرٌ في الحال» وهاهنا لا قدرة للعباو على أدائها في الحال ٠‏ بل تؤْخْرٌ إلى 
العتق”. 

رفإن وَطِئ أمة بملكه فاسشجقت» أو بشراءٍ فاسد فردّت أخد عَقَرُها ف الجال 0ل 
كالماذون بالشّجارة) :أي وطئ المكاتب؛ أو المأذون 78 بغيرٍ إذن المولى بناء على أنّها 





)١(‏ من حديث ابن عباس ف في «سنن أبن ماجه)(١86)؛‏ و«المتدرك)(؟: +207 وارسين البيهقي 
الكبير»( ٠‏ د ”7 و«منن الدارقطني))(40 لكؤي ودامصنف عبد الرزاق)(9: وضلةة وارالآحاد 
والمثاني))(0 : 6 ٠‏ ونتمستد ابن اعد( : 5186), ٠‏ وغيرها؛ قال ابن القطان: : له إمناد جبد ورواأ* 
أبن حزم بإسناد صحيح وصححه. وله شواهد كيرة. ينظر: «الدراية»»(؟ : /اى), ورالخلاصة(": 
4 وغيرهما. 

(؟) يعني الكتابة والتدبير والاستيلاد. فإنْ هذه الأوصاف القارّة الشرعيّة في الأمّهات تسري إلى الأولاد 
دإذا سرث كتابتها إلى ولدها لم ير به كما لم يمرّبيع أنه . ينظر: «المناية)(5: 185). 

() وإذا غرم القيمة يرجع عليها عنده ؛ لأن الغرورٌ حصل منها . بنظر : «المتاية2(ه : .)505١‏ 


شق ان عبالة الكتابة قبل عتقه لدخوله ف كتايئه ؛ لأن الإذن بالشراء إدن بالوطء. بنعطر : بالدر المحتار 27 
58 


هاب المكائب 5 


ل ا ص لح تيو حي ب و ا 
ل نك فوطئ أي حين عتقء وصح تدب مكائيه, وَعَجِزٌ نفسيه وكان مُدَبْراً. أو 
البدل إن مات سِيدهُ فقيراً 





ملكه بأن اشترا هاء أو وٌهِبت له ء ثم امتُحِقَتْ الأمة ‏ أو اشترى أمةٌ شراءً فاسدا 
وطئها كم ردت يحب العقرٌ في الحال. 

(ولو نكح فوطىئ ‏ أذ حين عتق): : أي نكح "كانت أو المأذون أمة') بغير إذن 
الولى فوطئ ؛ م استحقتا ال ا ا 
الحدّء وما لم يسقط الحدٌ لا يحب العقر» فيكونٌ من توابع النُجارة» فبكون ثابتا في حق 
الول وهنا التكاح ليس من باب الكسب» ٠‏ فلا يننظمه الكتابة؛ ولقائل أن يقول: : إن 
العثرَ يعبت بالوطء لا بالشراء والاذن بالكراو لين إذنا لوطع واقوظة لبس هن 
انُجارة في شيء» فلا يكونٌ ثابتا في حق المولى”". 

(وصح تدبيرٌ مكائبه. وعَجْرٌ نفسيه وكان عدبأ أو مضى عليها وسعى في 
لني فيميه. أو تُلّدي البدل إن مات سيذهُ فقيرً) : : أي له الخيارٌ: ما أن عجر نفسه 
وكان مدبراء أو مضى على الكتابة. 

فإن معنَى عليها فمات المولى ولا مال له سواه» فهو بالخبار: : إمَا أن يَسْعَى في 
شي فيمته؛ أو لشي بدل الكتابة» وعندهما : يسعى في الأقل منهما ؛ » فإنّ الإعتاق لما 
كان مجر عند أبي حنيفة د بي الأّثان عبداً» فإ أذ للتدبير لي اقيم في الال 
عنق الكل في الحال, وإن أدّى للكتابة ني البدل مؤجّلا عتق مؤجلاء فيفية التخبيرء 
افد نلقى جهتا الحريّة ببدلين معجّل بالتُدبير» ومؤجل بالكتابة ؛ 0 
دعندهما: لما لم يكن متجزثاً صار بموته المولى معتق 0 000 فائدة في 
نيفي الثلئان. وكل ما هو أقل من تُلشِي البدل؛ ؛ أو ثلثي القيمة يسعى 


التخبير بين الأقل واللأكثر. 
سمي د د 7 ل لعجي 
)١(‏ زيادة من م. 
؟') نيادة من أ ومء وفي 1< استحق. 52-0 
(') أجاب عنه ني «الدرر»(؟ : 4؟), وددرد المحتار»( 8 : : 18): إنا سلمنا أن العقر ثيت بالوط» * ار ” 
يل ١‏ يب 
ادا ؛ لكن الوطء مستندٌ إلى الشراء ؛ إذ لولاء لكان الوطء حراماً بلا شبهة ؛ ٠‏ قلا به المقفر و 


الحذ ٠‏ الوط نفسمّه إن لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون ثابنا في حق المولى: 


واستيلاة مكائبتهومّضت عليهاء أو عَجِرَتَْ وكانت م ولد لى وكتابةٌ | 0 
فعتقتا مموته مجان ومدبّره؛ ويسعى في ثلثي قيمته أو كل البدل في موث ميد 
معسرأء وصامُهُ مع مكاتيه على نصفم حال من بدل مؤجلء فإن مات مريضن 
كاتب عبدَهُ على ضِعْفب قيمتِه بأجلء وردٌ ورثُّة أذى ثله 

(واستيلادُ مكاتبته؛ ومَضَت عليهاء أو عجرت وكانت أمّ وللو له): أي ولدت 
المكاتبة فادّعى المولى الولدَ تصير أم وللوله. فتخبر بين أن تمضي على الكتابة وتوذني 
البدل» فتعتق قبل موت المولى وبين أن تُمْجُر نفسهاء فتعتق بعد موس المولىء فإن معنا 
على الكتابة فلها أن تأخذ العقرَ من سيدها. 

(وكتابةً آم ولددء فعتقت يموتِهٍ يجاناً ومدبّره) : أي صحّت كتابة مدبّره, 
(ويسعى في ثلشي قيميه أو كل البدل في موت سيّده معسراً)؛ هذا عند أبي حبنة 
ضيهء وعند أبي يوسف ذه يسعى في الأقل منهماء وعند محم 5ه يسعى في الأقلٌ من 
ثلشي القيمة أو ثلثي البدل: ؛ أما الخيارٌ وعدمّة ففرع التَّجرْوْ وعدمه كما مر وأما المقدار 
فمحمدٌ ذه يقول: : البدل م كان مقابلاً بالكل فبالموس يلم له ثلث البدل» ومن الحال 
أن يجب البدل في مقابلة اثلث وهما يقولان: : البدل وق في مقابلة التُلثين؛ ٠‏ لأنّ الظاهر 
أن الإنسان لا يلتزمُ المالَ في مقابلةٍ ما يستحواً حريته”. 

(وصلحُة مع مكاتيه على نصفو حالاً من بدل مؤجل): أي صح صل 
والقياس أن لا يصح ؛ ؛ لأنهُ اعتياض عن الأجل بالمال: ووجه الاستحسان : أن الأجل 
في حق المكانبو مال من وجه لا يقدرٌ على الأداء إلا به» وبدلُ الكتابة لبس بمال من 
وجهٍ حتى لا نصح الكفالة به”2 فاعتد له" . 


3 ره #6 ااه 
(فإن مات مريض كانتب عبذهٌ على ضعْف قيميّه بأجل» ورد ورثيه أدى ثلني 








00 أنه المقدار عند محمد # فقابل البدل بالكل وقد سلم لها الثلث فمن المحال أن يجب البدد 


٠‏ ولبما: : لد جميع البدل مقابل بثلثي رقبنها فلا يسقط منه شيء, وهذا لآن البدل وإن قول 
ا ل ا العم 
الإنسان لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق حريته . ينظر: «البداية»(7: 501). 

(؟) أي ببدل الكتابة , فلو كان مالا من كل وجه لصددّت الكفالةٌ به ينظر : «اليناية»802: 2071 


() فكان اعتباضاً عمًا هو مال من وجو بما هو مال من وجه. ٠‏ واختلف الجدسء فلم يكن ةربا بتر 
««العداية)(م : 15197 ), 


يتاب المكاقئب 3 


استرقة؛ فإن قال حر لسيّد عبد: كاتب 0 1 العتق بأدائه أوالا, 
ننسل وأذى الحرٌ عتق» ولم بجع دإن قبل العبذ فهو مكاتب» فإن كوتب حاضرٌ 
وغالب» وق ] الحاضر فأي أذى قَيلَ جبراً أو عثقاً 
البدل حالأً وياقيه مؤجّلاً؛ أو استُرق) : أي خْيْرٌ العبدُ بين أن يؤدّي ثلثي البدل حال 
والباني مؤجَلا » وبين أن يمتنع فيسترق؛ وهذا عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف #5 
رعند محش ضيه خيْرَ العبدُ بين أن يؤدي ثلشي القيمة حالاء والباقي إلى قمام البدل 
نوجلا وبين أن تع فيسترف ! ؛ لأنَ المريض ليس له التَّاجِيلٌ في ثلثي القيمة ؛ أما فيما 
را بصح له الشّرك فيصحٌ له" التاخيره لهما؛ : أن جميعٌ المسمّى بدل الرَقبةٍ وحق 
الورئة متعلىٌ بالميدل, فكذا باليدل ٠‏ فلا يصحٌ له" التّاخِيرُ بر إلا في ثلئه. 

(وفي نصفب قيميِه هنا): أي فيما إذا كان البدل نصف القيمة هنا: أي في المسألة 
الذكورة وهي موت المريض الذي كاتبّ عبدَهُ على بدل مؤجل ؛ ٠‏ (أذى ثلثيها حالاً أو 
استرق): أي حبر العبدُ بين أن يؤدّي ثلثي القيمة حالاً» وبين أن يمتنع فيسترق ؛ ؛ أن 
لحاباة وفعت في المقدار وفي التاخيرء فتنفد بالدّلثِ دون التُلِين اثفاقا'". 

(فإن قال د لي : كات ع يلك على كذاء وشرط العتق بأدائه 
أزلأ): أي سواءٌ قال: على" إن أدبت فهو حر أو لم يقل؛ (ففعل وأدّى الحر عتق 
دم برجع) : : أي لا يرجع المؤدّي على العبد ؛ 0 
الحرء ' أمًا إن شرط العتق بأدائه فظاهرء وأمّا إن لم يشترط فالقياس أن لا يعتق ٠‏ وفيٍ 
الاستحسان يعتق ؛ لان يتوق على قبول العبد الغائبه فيما يضرهء وهو وجوب البدل 
علبيه , لا فيما ينفعُهُ وهو صحة أداء القابل البدل؛ ٠‏ (وإن قبل العبذ فهو مكاتب): 3 
إن كاتب الحرٌ العبد: ويلع العبدُ وقبلَ فهو مكانب؛ لأنّ الكتابة موقوففٌ على إجازيه. 

(فإن كوت حاض” وغائيٌ» وقَيلَ الحاضر فأ أدى قل جبراً أو عتقاً )» صورة 





نيادة من أ و ب وم. 


ا 
'انياظ من تو وروع: وني م: علي ألف. 


١‏ كتاب المكاتى 


0 ؛ اذى يرجم 
المسألة : أن يقول: كايبي بألفو على نفسي وعلى فلان الغائب”'' ففعل وقبل الحاضر, 
فالقياسُ أن يصحٌ في حصٌة الحاضر وفي حصّة الغائب يستوقّفُ على قبوله؛ وج 
الاستحسان :أن لحار أضاف المقد إل 'تقنيه جحل شه أضلة والغائب تبعا فيصم 
كما يصمٌ على الأولاد بالتعية فأيهما أدى قبل جبرا” ا ؛ فلن كل البدل 
عليه ؛ وأمًا الغائب ؛ فلائهُ ينال شرف الحرية» وإن لم يكن البدلٌ عليه. 

(فصارٌ كمعير الرهن)؛ صورئه : : استعارٌ رجل عيناً من غيره ليرهتّه بدين عليه 
للآخرء فرهنّه: ثم احتاج المعيرٌ إلى استخلاص عبنه» فإن أذى اين إلى امن كبر 
متهن على القبول : وإن لم يكن على معيرٍ الرّهن دين" ؛ وإنّما هو على المستعير, 
وإن أذى الذين يرجع على المستعير به؛ وإن أدى بغير أمره لأنّه مضطرٌ إلى تخليص عبنه 
ولا يتمكن إلا بأداء الدين. 

(وم يرجم على الآخر) ؛ لأنهُ متبرعٌ في حقّ الآخرء وإنّما يرجع معيرٌ الرهن؛ 
لأنّه مضطرٌ في الآداء ؛ لأنّه يخاف لف ماله في يد المرتهنء (وقبولُ الغائب له لغو)! 
لأن العقد نفذٌ على الحاضر. 


إن كرنيت أمة وطفلان لها فقبلت فاي أدى”'' لم يرجم وعتقوا)؛ كمافٍ 
مسألة الأولى, ” "والله أعلم"'. 








)١(‏ زيادة من ب. 


(؟) أي يجبر المولى على القبول؛ أمّا الحاضرٌ ؛ فلانٌ البدلَ عليه فيجيرٌ المولى على قبوله عند أدائه؛ ويعتق 
الغائب أيضا لدخوله في كتابةٍ الحاضر تبعاً» ٠‏ كما في ولد المكاتبة؛ وأما إذا أدّى الغائب ؛ 50 


الأداءٍ شرف الخحرية , فلا يكون بمتزلة الأجنبي بل يكون بنْزلة ولد المكاتبة. ينظرء - «الكفابة»(8: 79 
-11815), 


م زيادم من 31 


(4) أي أتهم أَى لم يرج على صاحبه. وبر امول على القبول ؛ وذلك لال الام إذ أت فقد أت دنا 


على نقهاء دكلٌ من الولدين إن أدى فهو متبرّعٌ غير مضطر, وفي ذلك كله لا رجوع. كذا في تاذخيرة 
العقيبى)»( ص ة), 


(9) زيادة من م. 


يهتاب المكاتب 5 
باب كتابة العبد المشترك 


د شريكي عبد أذن للآخر بكتابة حصب بألفم وقبفيه ففعل وقبض بعضّه. فذا 
5 0 قنين ::مكانية لرجلين جاءت بولدٍ فادعاة أحذهماء ثم جاءت بآخر فادعاة 
الآخرء فعجزت؛ فهي أم ولد للاوّل» وضمنّ نصف قيمتها؛ ونصف عقرهاء 
وشريكه عقرهاء وقيمةٌ الولد وهو ابنّه 
باب كتابة العبد المشترك 


(أحد شريكي عبد أذن للآخر بكتابة حصيه بألف وقبفيه ففعل وقبض 
بعضّه. فذا له إن عَجِرْ)؛ الضميرٌ في حصيه يرجم إلى الآخر؛ هذا عند أبي حنيفة, 
وأصِلْهُ : أن الكتابة منجزئةٌ فيكونٌ مقتصراأ على نصيبه » وفائدة الإذن: أَنْه إن لم يأذنث 
فله حق الفسخ , ٠‏ فبالإذن لا يبقى ذلكء وإذنهُ لشريكه بالقبض إِذنْ للعبد بالأداء إليه ء 
فيكونٌ متبرّعاً في نصيبه على القابض؛ فيكون له”'؛ وعندهما: ؛ الكتابة غير متجزئة) 
فالإذنْ بكتابة نصيبه إذنٌ بكتابة الكل ٠‏ فالقابض أصيلٌ في البعضء ووكيل في البعض» 
واللقبوض مشترك بينهما ٠‏ فبقي كذلك بعد العجز. 

(مكاتبةٌ لرجلين جاءت بولدٍ فادْعاءٌ أحدهماء ثم جاءث يآخر فاؤعاء الآخره 
نعجزت, فهي أم وللرٍ للاوّل» وضمن نصف قيمتهاء ونصف عقرهاء وشريكه 
عقرهاء وقيمة الولن, وهو ابنّه)؛ هذا عند أبي حنيفة طفه؛ وبيانّه : أن استيلاد المكاتبةٍ 


فيقتصر على نصيبه ؛ ؛ أن المكانب لا ينتقل من 


المشتركةٍ متجرئ عند أب حجنيفة ة نه » 
فإذا استولد أحد 


مطل إلى ملاثي كما اديه واستيلاد الِقَنْةِ لا يتجزئ»؛ 
الشريكين القِئّة المشتركة ؛ صارت كلها أمّ وللوله؛ ويضمنٌ نصف قيمتها للششريك. 
لا اك 


)00 لأنه لما لما أزن أحدهما صاحيه بكتابة نصيبه قنان نقيت المكاتب 


المكاتب فهو 
كان؛ فحين اكتسب كان هذا كسب ملوك بعضه مكانبٌ وبعضه عبد ٠‏ فما كان من كب المكاتب 
شريكه لفبض الكنابةٍ فقد 


الكسب غلى 


مكاتباًء وبقي نصيب الآذن عبدا كما 


للمكاتب , وما كان من كسب العبد فهو لمولاء؛ فمتى أذن الذي لم يكاتب 
دن لعبد, اج لفضاء دينه من الكسب الذي يكون له؛ فبصيدٌ بالإذن متبرعا بنصيب نقسه كن 


الكفابية(4 1 .)١1757‏ 
0 ثم على الشريك ٠‏ فإذا ثم تبرُعْه بقبض الشريك لم يرجع. ينظر: : «الكفاية 
*5901: لاوم 


وأي دَفَمَ العقر إليها صحٌ» فإن لم يطأ الكاني ودبْرها فعجزت. بطل تدبيره. وهي أم 
ولد للأوّل؛ والولد لهء وضّمِنَ لشريكه نصف عقرهاء ونصفف قيمتها 

إذا عرفت هذا؛ فاستيلاد لاني قبل العجز وقمٌ في ملكه ظاهرا فيشبت نسي 
ولده؛ لكن إذا عجزت صارت كأن الكتابة لم تكن ؛ ٠‏ فظهر أنه في الحقيقةٍ وَطِونٌ أم ولد 
الغيرء ااضحلة الأول و بوكر #تكلمال ولوالها ريظن سف لون 
لشريكه, ولا تكون أمّ وله للشّريك؛ لكن ولد الشّريك ولد مغرور؛ حيث وَطِئْ 
معتمدا على الملك» فيكونٌ حرا بالقيمة؛ ويضمنٌ تام عقرها. 

وأمّا عندهما: فاستيلاذ المكاتبةٍ لا يتجزئٌ؛ فقبل العجز صارت أمّ ولد للأول؛ 
وانتقل نصيب النّاني إليه بفسخ الكتابة؛ فإنّ الكتابة تنفسخ بالاستيلاد فيما لا يتضْرّر به 
المكاتب؛ فيكون وطهء النّاني في غير ملكه؛ فيجب عليه تَامُ العقر لا الحدٌ للشبهة» ولا 
يكون ولد حرا بالقيمة ؛ ويضمنٌ الأول ريك نصف قيمتها مكاتبة عند أبي بوسف 
5 والأقل من نصفم قيمتها ومن نصف ما بقي عليها من بدل الكتابة عند حمّد , 
وإذا انفسخت الكتابة في حصّةٍ الشّريك عندهما قبل العجزء فكلّها مكاتبة للأوّل بنصف 
البدل”' عند الشيخ أبي منصور ه» وبكلٌ البدل”" عند عامّة المشايخ ؤك. 

(وأي دَقَمَ العقر إليها صح): أي قبل العجز لاختصاصها بمنافيها وأعواضهاء 
(فإن لم يطأ الثاني ودبرها فعجزتء بطل تدبيره؛وهي أ ولد للأرّلءوالولد 
له«وضَمِنَ لشريكيه نصف عقرهاء ونصف قيمتها) ؛ لأنّه تييّنَ بالعجز أنه بملك”" 


نصيب الشّريك وقت الاستيلاد فالتدبير وقم في غير ملكبه بخلاف النّسب ؛ ؛ لأنه يعمد 





)١(‏ لان الكتابة انفسخت فيما لا يتضرّر به المكاتبة. ولا يتضرّر بسقوط نصف البدل. ينظر : «الجداية:(؟: 

6) 

(1) أي عند عامة المشايخ ك: : كلها مكابةً للأرّل بكلٌ البدل؛ لان الكنابة لم تتفسخ إل في حق التملّك 
خرورة؛ فلا يظهر في حقّ سقوط نصف البدل. وفي إبقائه ني حقه نظ اللمولى. وإن كانت لا تصرر 
المكاتبة بسقوطه , والمكائيةٌ هي ألتي تعطي المقر ؛ لاختصاصها بأبدال مافعهاء ولو عجزت وردث في 
الرق يرد إلى المولى ؛ ؛ لظهور اختصاصيه على ما بيّناه سابقا. ينظ : : دالبناية)»<؟: 53286). 

(5) في أو بوص وم: تملك. 


زإن حررها أحذهما غنيأ فعجزت ضّمِنَ نصف قيميها لشريكه. ورجع به عليهاء 
عبد لرجلين دبْرَه أحذهماء ثم حررّء الآخر مليئاً أو مكسأء اعتق المير, 
نيهماء أو ضمَن شريكة في الأولى فقط 

بريه اال السرم با 0 جزات ضم نصف 
لي ا ا 0 00 
عندهما. 

(عبدٌ لرجلين دَبْرهُ أحذهماء نم حرّرّه الآخر مليثاً أو عكساً): أي حرره 
أحذهما؛ ثم دبره الآخرء (أعتق ادر واستسعى فيهما): أ في المسألتين؛ (أو 
من شريكة في الأولى فقط).ء اعلم أن في المسألة الأولى إذا دبّرَهُ الأوّل؛ فللئاني 
الإعتاق» أو النّضمينء أو الاستسعاء عند أبي حنيفة #ء فإذا أعتق الثاني لم يبق له 
ولاية النَضمين والاستسعاء؛ تم بالاعتاق أفسدّ نصيب المدبّرء فله أن يعتقء أو 
بمتسعي: أو يضمن قِيِمِته مدبراء وقد مر في «باب عتق السبعض» من «كتاب 
الإعتاق»''': أنّ قيمة المدبّر تُلْثا قيمةٍ القِنّء وإن ضمئّه لا يتملكه ؛ لأثه لا ينتقل من 
ملل إلى ملك. 

وأمّا قٍِ المسألة الثّانية: إذا أعتق الأول فللآخر الخيارات الّلاث عنده» فإذا دبره 
لم يبق له'”' ولاية التٌضْمين ٠‏ بل بقي له ولاية الإعتاق أن الاسشكاء #قولدية الإعتاق 
أو الاستسعاء ثابتة في المسألتين » والنٌضْمينٌ يختص بالأولى. 

وعندهما: إذا دبَيرَهُ أحذهماء فاعتاق الآخر باطل ؛ ؛ لأنّ التَديرٌ لا يتجزئ 
عندهم| ' فيملك نصيب صاحيه بالتّديره ومن نصف قبميه قن موسرا كان أو 
ممسراً؛ لأنّه ضمانٌ مَلّكء فلا يختلفُ باليسار والعسار؛ وإن أعتقة أحدهما فتدبير 
الآخر باطل ؛ لأنّ الاعتاق لا يتجزئ عندهماء فيضم نصف قيمتِه إن كان موسراء 
لسعى العبدٌ إن كان معسراً ؛ لأنّ هذا صَمانُ إعتاق فيختلف باليسارٍ والعسار, 


تت ا 
)لي 1١44:‏ ) 


هو أن : كان ىَّ عند اعتاق المعئق - 
ذلك ادير بعنيدف الأرلء فهناك 
: ببالمناية)1ث: )2 


(') لآله بمباشرة التدبيرٍ يصيرٌ مبرئاً للمعتق عن الضمان معنى ‏ وهو 
فكان تضميئهُ إياء متعلّقاً بشرط تمليك العين بالضمان؛ وقد فوت 
نصيبهُ كان مديراً عند ذلك , فلا يكون النضمين مشروطاً بتمليك العين منه. . ينظر: 


15 مكتاب المكاتن 





ياب الموت والعجز 


مكاتب عجر عن نمم إن كان له وجة سبصل إليه لا يعجر الحاكم إلى ثلثة م. 
وإلا عجره وفسحها بطلب سيّدٍه: أو سيد برضاه. وعادَ رقة وما في يده لسيده. 
فإن مات عن وفاءء لم يفسخ ؛ وقضي البدلُ من ماله. وحكم بوه حرّاء والإررث 
هينه وعتق بنيه إن ولدوا فى كتابته؛ أو شَراهم, أو كوتب هو وابنّهُ صغيراً أو كبيراً 
بمرّةء وإن لم يترك وفاء فمّن ولد في كتا بتِهِ سعى على تجومه؛ وإذا أَذى حَكِم بعتن 
أبيه قبل مويّه وبعتقهء ومن شراهٌ أذ البدلَ حالاًء أو رد وقيقاً 
باب الموت والعجز 

(مكائب عجرّ عن إن كان له وجة سيصل إليه لا + يعجر الحاكم إل 
بإدنه ونام : أي إن مضت ثلاث يام » ولم يؤدٌ حصّة ذلك النّجم حكِمْ بعجزه؛ (والا 

عجزه) : أي إن لم يكن له وجة سيصل إليه عجرّه: وهذا عند أبي حنيفة ذه وتحمد 
رع إلى بردت فللالا يعات عن وال شه نان 

(وفسخها'' بطلب سيد أو سيل برفضاء) : : أي فسحها سيده برضى 
المكاتب؛ (وعادَ رق وما في يده لسيّده. فإن مات عن وفاء): أي عن مال يفي يبدل 
الكتابة ؛ (م يفسخ )؛ هذا عندناء وعند الشّافمي'" ذ ذه تبطل الكتابة لفوات لمحل 
ومن نقول: : هو حي في بعض الأحكام» فكذا في هذا؛ لاحتياجه إلى زوال أثر الكفر؛ 
وهو الرق» أو يستندٌ الحرية إلى ما قبل الموت”"'؛ (وقضي البدل من ماله وحكم وه 
حراء والإرثُ منه. وعتق بنيه إن ولدوا فى كتابته)؛ حتى لو ولدوا قبل الكتابة لا 
يتيعونه ؛ (أو شراهم. أو كوتب هو وابنُهُ صغيراً أو كبيراً بمرّة) : أي بكتابة واحدة ؛ 
إن الولد إن كان صغيرا يتبٌه » وإن كان كبيراً جُعلا كشخص واحد. 

(وإن ل يترك وفاء فمّن ولد ني كتابتِه سعى على هوه وإذا أذى حُكِمْ بعنق, 
أيه قبل موته وبعتقهء ومّن شرا أدى البدلَ حالاً »أو رد رقيقاً)؛ هذا عند أبي 
حنيفة #ه وعندهما الولدُ المشترى يسعى على جوم الأو أيضاً. لأنّهُ كوتب بتبعيّة الأب 








010 أي فسخ الحاكم الكتابة بعد عجز المكائب بطلب مولاء. ينظر: تندزر الحكام:(؟ لضفه 

(1) ينظر: «النكت»لاصض١07/4:‏ وغيرها. 

)أي إن الكانب يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لأن بدل الكتابة هو سبب الأداء موجود قبل افوت' 
فيستند الأداء إلى ما قبله فيجمل أداء نائيه كأدائه, وتامه في «جمع الأنهر( ١‏ 1؟4). 


ا ال ا ا ا 
إن ئرلة لدأ من حرّةٍ معتقة ودينا يفي ببدهاء فجنى الولد وقضي به على ماقلة ا 
| يكن ذلك تعجيزأ لأبيه؛ وإن اختصم قوم مه وأبيه في ولاله. فقضي به لقوم آم 
نهو تعجيز» وطاب لسيلده ما أذى إليه من صدقةٍ فعجزء فإن جنى عبد فكاتبة 
ده جاهلاً بهاء فعجزٌ أو مكاتب فلم يقض به فعجرٌ دفم أو فُدَى 

(فإن ترك ولدأ من حرَةٌ معتقة وديناً يفي ببدهاء فجنى الولدُ وقضي به): أي 
وجب الجناية » (على عاقلة أْمهِ لم يكن ذلك تعجيزاً لأبيه) ؛ لأنّ هذا القضاءً لا يناف 
الكتابة ؛ لأنّ مقنضى الكتابة إلحاق الولد بموالي الأمّ؛ وإيججاب”' الحقل عليهم. ىف 
على وجو يحتملٌ أن يعتق الأب" فينجرٌ الولاء إلى موالي الأب, وإِنّما قال: ودينا 
بني ؛ لأنّهُ لو كان عينا لا يتأنّى القضاءً بالإلحاق بالأمٌ ؛ لأنّهِ يمك الوفاءً في الحال. 

(وإن اختصم قومٌ [مّهِ وأبيه في ولاله» فقضي به لقوم أمّهِ فهو تعجيز ) ؛ لان 
القضاء بكون ولاءٍ الولد لموالي الأم, معناه: أن الأب مات رقيقاء وانفسح عقَدٌ الكتابة 
فيكون القضاء في فصل مجتهار فيه» فينفدٌ فيه وتنفسح الكتابة. 

(وطاب لسيّدِه ما أدى إليه من صدقَةٍ فعجز): أي إذا لم يكن المولى مصرفاً 
للرّكاة؛ قأخد المكاتب الزّكاة ؛ لكونه من المصارف؛ ثم أذّاُ إلى المولى عن بدل الكتابة , 
لم عَجِرٌ فظهرَ أن المولى أخدٌ الرّكاة» وهو غني: ومع ذلك يطيب له؛ لأنهُ أخدهُ عوضا 
عن العتق زمانٌ الأخذء والعبدٌ قد أخذهُ صدقة, وقد قال النَِي #8: «لما صدقة, ولنا 
هرية,1". 

(فإن جنى عبد فكاتبَُ سيدهُ جاهلاً بها): أي بالجناية؛ (فعجز أو مكاتب فلم 
فض به فعجرٌ دف أو قَدَى)!2: أي جنى مكاتب فلم يقض يموجبب الجناية فهجز خبر 





ست تت تت 
الك 


(00 


نيادة من أو ب وم. 
زيادة من ف. 
؟: 
(5) من حديث أنس وعائشة وك ف «صحيح الخارى»(؟ : 0817 ولاصحيح ملم »1 
دلفظه : (أهدت بريرة ضك إلى النبي 8 لحماً تصدق به عليهاء فقال: هو لجأ صدث د 2 0 
ٍ : 1 3 حناية 
لفن يخير فيه المولى بين الدفع والفداء؛ أما لو عجز بعدما قضى عاص 1-0 0 
كثابته فمجز فهر موجب الجناية دين على عليه ويباع العبد فيه لانتقال الحق من رفيته إلى “0 ) 
بنظر: «جمع الأنهر»(؟: ؟45). 


مولا ). 


الجناية في حال 


م1 كتاتب ب المكاتب 


وإن قضي به عليه مكاتباً فعجز ببح فيه, ولا تنفسخ بموبت السيد وأذى البدل إلى 
ورثيه على مجومه؛ فإن أعتقّهُ بعضهم لا يصحّ. وإن اعتقوهُ عُيِقَ مجان 

بين دفيه:؛ وأداء إرش الجناية ؛ لأنّ هذا هو موجب جناية العبد لكنّ الكتابة 
صارت مانعة عن الذفع » ثم زال المانع بالعجز» فعادٌ الحكم الأصلي. 

(وإن قُضي به عليه مكاتباً فعجز بيع فيه): : أي وإن قضى بموجب الجناية على 
المكاتب حال كونهِ مكاتباً؛ ثمّ عجر بِيمٌ في ذلك ؛ لأنهُ دين متعلق برقبته بالفضاء, 
فانتقل إلى قيمته. 

(ولا تتفسح بموت السيد» وأذى البدل إلى ورثيه على تجومه؛ فإن اعتقة 
بعضّهم لا يصح» وإن أعتقوةٌ عُيقَ مجانا) ؛ لِأنهُ لا يتتقل من مللئ إلى ملك ؛ ٠‏ فلاايصح 
اعتاق ؛ بعض الورثة» وأا إعتاقٌ الكل فنجعلَه إبراء تصحيحاً للعتق» ولا كذلك إعتاق 

بعض الورثة ؛ لأنهُ لا يمكنْ عله إبراءً للبعض تصحيحاً للعتق ؛ فإنٌ إبراءً البعض لا 
يصحح العتق؛ لأنّهُ لا يعتق شيءٌ بإبراء النض : "' والله أعله". 1 









١ 
يت‎ 


مربي دفن 5 
)١(‏ زيادة من ب و ص واف وم. 


- و 
مطاف 4 


يب بيب اا تتش ا 
كناب الولاء 

مو ميراث يستحقة المرءُ بسبب عتق شخص في ملكه» أو بسبب عقد الموالاة. 

فالولاء» من أعتق بإعتاق ) أو بفرع له أو ملك قريبه؛ فولاؤه سيره وإن شرط 

عدمُه؛ ومن أعثق أمة زوجها فِنء فولدت لأقل من نصفب حولء ة قله ولاء الولدٍ 

بلا : عنهء وكذا لو ولدت ولدين أحذهما لا م٠‏ ذلك 
كتاب الولاء 









(هو ميراث يستحقة المرهُ بسبب عت شخص في ملكه. أو بسبب عقدٍ 
الموالاة. 

فالولاء) نوعان: ولاء العتاقة» وولاء الموالاة. 

فابتدأ بولاء العتاقة فقال: (مَُن أعتق بإعتاق أو بفرع له): كالكتابة ؛ والتدبير» 
والاستيلادء (أو بملّك قريبه): : أي بمالكيّة قريبهِ إيّاهء (فولاؤه لسيّلده وإن شرط 
عدمه) ؛ فإ ذلك شط مخالف اقتضى العقد فينفة العتق ويبطل الشرط. 

فإن قيل: : كيف يكونٌ الولاء في لير والاستيلاد للسيد» والمدير وأم م الولد إنّما 
يعتقان بعد موت السّيد؟ قلنا : صورئة : : أن يرت السسد : 'نعوذ بالله منها'  '‏ ويلحق بدارٍ 
ربز سل عكه بد جروا ولروة كم جا سلما قات داز أ و أم ولدوه فالولاء 
له. 

(ومَن أعتق أمةٌ زوجُها قِنْ فولدت لأقل من نصف حول): : أي من وفتم 
الإعتاق؛ (فله ولاءٌ الولد بلا نقل عنه): : أي إن أعتق أبوهُ لا ينتقل ولاءً الولد من 
موالي الأمّ إلى موالي الأب ؛ ؛ لد الحم كان موجوداً وفت الإعتاق» فإعتاقة وقع 
قصدا فلا ينتقلّ ولاؤه من معتقه. 

(وكذا لو ولدت ولدين أحذهما لأقل من ذلك): 
أحدهما أقلّ من نصفب حول» ٠‏ لا يتتقل ولاء 
فكذا الآخرء» والتُوأمان 


: أي ولدت : الأمة المعتقة 


ولدين توأمَيْنِ بين الإعتاق وبين" '" ولادةٍ 
الولدين أيضا ؛ لآنّ أحمد التُوأميْن كان موجودا وقت الإعتاق» 
ولدان” "من بطن واحد” ' بين ولاديّهما أقل من نصفي حول. 





(1) زيادة من ] و م. 
(1) بين: زيادة من ف. 
77 زيادة من ! و م. 


7 كناب الولا, 


عجمي له مول الموالات؛ تكح معتقة فولدت؛ فولاءٌ ولنبها فولاهاء و رالحر بي 
قُدْمَ النْسِي عليهء وهو على ذي الر 

(فإن ولدت لأكثرَ منه فولاءٌ الول لسيّدهاء فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه 
إلى قومه) : أي إن ولدت الأمّة المعتقة ولدا بين الإعتاق وولاديّه أكد' رمن تضاف و جود 
فولاء الولد لسيِّدٍ أمّهِبمعنى أنَّ الولد إن مات فولاؤه لسيّدٍ الأمْء فإن أعتق الأب قبل 
موت الولئ ضار الولد بيك إن.مات بعلا مويتز الاب :::قولاء الولد يكون مسق الأتء 
وإِنَّما قلنا: قبل موت الولد ؛ لأنّ الأب إن أعتق بعد موت الابن لا ينتقل ولام الان إلى 
موالي الأبء لأنّ مولى الأمْ استحق ولاءً الولدٍ زمانٌ مويّه: وبعد تقرّر ذلك لا ينتقل 
عنهء وإنّما قلنا: بعد موت الأب ؛ لأنّ الأب إذا أعتقء والولد مات قبل موت الأب 
فميراتّهُ للأبي فلا يكون ولاؤه لمولى الأب. 

(عجمر له مول اموالات؛ نكم معتقة فولدت؛ فولاءٌ وليها مولاها). هنا 
عند أبي حنيفة #ه وحمد فاه وأمّا عند أبي يوسف #ه فولاؤه لمولى الأب موالاة؛ 
ترجيحا لجانب الأب وهما رجّحا ولاء العتاقة وإن كان من جانب الأمّ؛ وإنّما وضع 
المسألة في العجمي ؛ لأنّ ولاءً الموالاة لا يكون في العرب ؛ لأنُ لهم شعوباً وقبائل ٠‏ فلا 
إرث لولى الموالا ة لتآخره عن الوارث النُسبِي وإن كان من ذوي الأرحام» وأمّا العجم؛ 
فقد ضيّعوا أنسابهم ٠‏ فيتصورٌ فيهم مولى الموالاة. 

(والمستق عصبة شُدُمْ النُسيْ عليه" وهو على ذي الرحم): أي اميق 
شخص يأخدٌ ما بقي من صاحب الفرض » وكل المال له" عند عدمه ؛ والنسبي : 

.١‏ ما عصبة بنفسيه : : أي ذُكَرٌ لا فرض له ولا يدخل في نسبته إلى المبتو أنثى. 

3 وإمًا بغيره؛ وهي أنثى يعصبها ذكرٌ. 

1 وما مع غيره كالاخت لآب وأمّ؛ أو لأب تصيرُ عصبة مع البنت. 


سك والمعتق يقدّم على ذوي الرّحم : : أي من لا فرض له ؛ 





)١(‏ أي المتعق عصبة يؤخر عن العصبة النسبية على ما تقرْر في علم الفراتض ,ينظر تندزر الحكام (١‏ ؟ ٠‏ أله 
(5؟) زيادة من أ. 


مكتاب الولاء ىق 
الات ل ل لك حم خسم جح ص وت ةع بي اج ا 000 
نإن مات السيّد. ثم المحئق» فإربة لأقرب عصبة سيّدِهء ولا ولاءً للنّساء إلأ ما 
أعتفن كما فى الحديث 

(فإن مات السيّدء ثم المعمّق» فإرئة لأقرب عصبة سيّلوم) : أى إن مات السد؛ 
شم المعتقّ ولا وارث له من النّسبء فإرة لأقرب عْصبَةٍ سيّدِه على الترتيب الذي يُدْرفْ 

(ولا ولاء للنّساء إلا ما أعتقن كما في الحديث): عبارةٌ الحديث هذه: «ليس 
لنساء من الولاء إلا ما أعتقن, أو أعتق من أعتقن؛ أو كاتبن أو كاتب من كانين؛ أو 
دبُرِن؛ أو دَبرَ من دبُرْنء أو جر ولاء معتقَهنٌ» أو معتق معتقهن»"': أي ليس للنّساء 
ند الولاء الأ ولآءَ من أعتقتة؛ أوولاء مد" اعدق من أعتققهء وآمّا ولاء المدير فقد 


عرفنّه ؛ ففى مدبر المدبر يفرض ذلك مرّتين”"'؛ ومسألة جر الولاء قد مرّت. 





)١(‏ قال الزيلعي في «تصب الراية))(4 : 4١64‏ وابن حجر ف «الدراية(؟: 1980): غريبء وأخرجه 
البيهقي في «السمن الكبير)( ١٠١‏ : 0*): من طريق ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون 
الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. ومن طريق 
إبراهيم كان عمر وعلى وزيد بن ثابت لا يورئون النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وأخرج ابن أبي شيية0 
: 1481) من طريق الحسن أنه قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. وروى 
عبد الرزاق (4: 77) من طريق يحبى بن الجزار عن علي قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتين أو 
أعتقن. ومن طريق ابن مسعود نوه قال الحكم وكان شريح يقوله. 

(0) ني ب: ما. 

(1) صورة ولاء مدبرهر : إن ديرت اغرأة عيدا ثم ارتدّت ولحقت بدارٍ الخرب ؛ يحكم الدامي 8 0 

2 

عصبته ٠‏ وحكم مدبر هذا المدبر كذلك ؛ أي إذا حكم القاضي بعتق مابر” 0-7 53300 

أر 8 م ماك ال يجيف المرأة ثانية إلى دار الإسلام إمًا قبل موت مدثرها أو بعدءء ثم مات الدير 

كني ولم بخلف عصبة نسبية فولاذه لاائرة أعنفت عبداء فاشترى العبدُ المعتق عبداء فزوجه 
0 

6 غيره؛ فولد منهما ولدّء وهو حر وولاؤه للولى 0 3 . 0 الحقبى )3ص 9188). 

دلاء ولد معنقه إلى نفسه؛ ثمّ إلى مولاته. انتهى كلامه الشريف. > ا 


7 كناب الولا, 
فصل نلك ولاء الموالاة] 


إن أسلم رجل على يد رجل وولاء؛ أو غيره على أن يرئه؛ ويعقل 

وعفل عليه وارثه له؛ وأعرٌ عن ذي الرحمء وله الثقل عنه بمحضره 00 

) عنهء فإن عقل عنه؛ أو عن ولدده فلاء ولايوا معتق أحداً 
فصل لغ ولاء الموالاةا 


(إن أسلمٌ رجل على بد رجل وولاه؛ أو غيره على أن يرئه. ويعقل عنه 
صح): قوله: : إن أسلمٌ رجلٌ على يد رجل الخ قيدٌ أَخْرِجّ مخرج العادة؛ وهو ليس 
بشرط لصحًّة هذا العقد؛ (وعقَلَُهُ عليه وارثئه له): أي إن جنى الأسفل فده على 
المولى الأعلىء وإن مات فأرئه للأعلى» وهذا عندناء وعند الشَافِعِئ ضك لا اعتبار لعقد 
الوالاة. ١‏ 

(وأخرَ عن ذي الرّحم, وله النُّقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه؛ فإن 
عقل عنه أو عن وللره فلاء ولا يوالي معتق أحداً ): فإنٌّ ولاءً العتاقة مقدّمْ على 
ولاء الوالاة» فرط أن لا يكون معتقاًء وأيضاً من شرطه أن يكون مجهول السب 
وأن لا يكون عريًا ؛ لأنّ للعرب قبائل, ؛ فيكون لهم الورثة النُسبية. 'والله أعلم 
بالصواب''. 






)١(‏ زيادة من ف. 


كتاب الإكراه 


لل لح 50522 10007 لطن 
كناب الإكراه 
نعل يوقعة المكر 


بغيرهء فيفوت به رضاء؛ أو يفسدُ اختيازه 
كتاب الإكراه 
ثابيه لضعم م١)‏ .2 2 5 

(هو فعل يوقعه المكرة بغيره: فيفوت به رضاءء أو يفسد اختياره مع بقاء 
اهليته'”" )؛ يقال: أوقع فلان بفلان ما يسوؤه؛ ثم الاكراه نوعان: 

أحدهما: أن يكون مفوتا للرضاء وهو أن يكون بالحبسء أو الضرب. 

والثاني: أن يكون مفسدا للاخئيار» وهو أن يكون التَّهِدِيدَ بالقتل؛ أو قطع 
الفضو: 

49 2 اء 2 1 35 5 
ولكن الاختيار الصحيح باق وف القتل لا رضاءً؛ ولكن له اختيار غيرٌ صحيح؛ بل 
اختيار قاسد. 

وتحقيقهُ : إن الرّضا في مقابلة الكراهة؛ والاختيارٌ في مقابلة الجبرء ففى الإكراه 
بالحبس والضرب لا شك أن الكراهة موجودة؛ فالرّضًا معدوم؛ لكن الاختيار منحققٌ 
مع وصفم الصحّة ؛ فَإِنّ الاختيار إِنّما يفسدُ في مقابلةٍ تلف النّمْس أو العضوء فإنّ كل 
أمر اا أحدهما فالامتناع عنه يبول ف طيعة جميع اتويات 

ألا تَرَى أن القوة الماسكةء كيف تمسك الإنسانٌ؛ بل جميع الحيوانات عن البوى 
من المكان العالي؛ ومن الإلقاء في النّار عند مظنَةٍ التّْفء فالامتناغٌ عنه وإن كان 
اختباريا فهو اختيارٌ صورةٌ قريب من الجبر» فكذا في الإكراه عند خوفو تلو النفس أو 
العضو اختيارٌ الامتناع عمًّا فيه مظنّة البلاك اختيار فاسد ؛ لأن الإنسان عليه بود من 

0# 0 11 5 1 وال؟ألاميعه 
حيث إن الطبع عليه حبول: ومع ذلك الأهلية باقية في الملجئ؛ وغير الملجئ لتحقق 
العقل والبلوغ. 








(1)زيارة 0 
) زيادة من ب و ف و م. 


1 000000 علا محف الخخطاب؛ ألا 

7" أي لا يرول به أهلبّة المكره. ولا بسقط عنه الخطاب ؛ لان المكره ميتلىء والابتلا 1 

5 5-5 1 : 00 3 0 8 تنظ : «راذ أيه ١‏ 
ترى أنه مترددٌ بين فرض ورخصةء ويآئمٌ مرَة ويؤجرٌ أخرى, وهو آية الخطاب 04 7 0 

كه 


0( أي الضطر وغير المضطر, والمراد بالأوّل هو النوع الثاني من 
الذْخَيرة العقبى )ص 077). 


الإكراءء وعن الثاني هو الأوّل منه. ينظر' 


4 كتاب الإكراء 
وضرطة: قدرةً لذو على قا ما ةبه ماطف كان ا لم وعرفا ل 
إيقاعهء وكوث الْمكرَو به مُتلفاً نفسأء أو عضواء أو مُوجبأ هما يعدمٌ الررضاى والمكر: 
ممتنعا عمًا أكرة عليه قبلَهُ لخَقَه أو لحَقَّ آخرء أو لِحَق الشرع؛ فلو أكرة « بقتل أو 
صرب شديد» أو حبس حتّى باع» أو اذ شترى: أو أفرٌ» أو أجْرَ فْسَحْ أو أمضى, 


ومِلكهُ المشتري إن قبض فيصح إعتاقه. ولَرْمَهُ قيمثه 

(وشرطة: 

١‏ . قدرةٌ المكره وعلى إإقاو ةا عاذ ب بجلظانا كاذه أى روي عن أبي 
حنيفة ف أنَّ الإكراهً لا يتحقق إلا من السّلطان» فكأنّه قال ذلك بناءً على ما كان وافعا 
في عصره. 


؟. (وخوف الْمْكْرَهِ إيقاعه): أي يخلبْ على ظََه أن المكره يوقِعُه. 
". (لوكون المكْرَه به ملفا نفسء أو عضوأء أو مُوجباً ما يعدم الرضاء) ٠‏ اعلم 


أنّ هذا يختلفُ باختلاف النّاس » فإنّ الأراذل ريما لا يَفْتَمُونَ بالضّرب أو الحبس؛ 
3 | لس " 


الب الليْنُ لا يكون إكراها في حقّهم| ٠‏ بل الضرب المبرح ٠‏ وكذا الحبس إلا أن يكون 
بس ميدا يمن والأشرف تود كلام به خشونة؛ فل هذا يك كرا 


؛. (والمكُرهُ ممتنعاً عمًا أكرء عليه بِلّهُ لَقّه) : : كبيع مالهء أو إتلافه» أو إعتاق 
عبده؛ (أو لحق آخخر): كإتلاف قال الخو ٠‏ (أو لِحَق الشترع) : كشرب الخمر؛ والرّن. 

(فلو أكرة بقتل أو ضرب شديد' "أ أو حبس حبَّى باع؛ أو اذ شترى. أو أقر 
أو اجر فُسَخْ أو امضى). فَإنّ هذه العقودَ يشترط فيها الرُضًا , فالاكراهُ الذي يَعْدِم 
الرضاء» وهو غير المألجئ يمنعٌ نفاذها لكنّها تنعقد, وله الخيارٌ في الفسخ والامضاء. 

(وملكة المشتري إن قبض فيصحٌ إعتاقه. و[ زمه قيمثٌه) ؛ لأنْ بيم المكره عندنا 
بيع فاسد ؛ لأن ركن البيع”' صدرٌ من أهله في تحلّه؛ والفسادُ لفوات الوصف. رخو 
الرضاء والمبيع بيعا فاسدا ملك بالقبض © فلو قم اعت ء تضق تصرفا لا ينض 
ينفدٌ خلافا لزفر #ه؛ إذ هو عنده بِيعٌ موقوف؛ والموقوف قبل الإجازة لا يفِيدُ الملك. 





20 أي متلفُ لا بسوطر أو سوطين إلا على المذاكير والعيئ + لآله يخشى منه التلف. ينظر: «الدر المختار‎ )١( 
قنع‎ 

(5) أي الإيجاب والغبول عصدرا من أهله. هو العاقل البالغ في عحله ؛ أي المال المتقوّم يطر : «ذخيرة 
العقبى)اص857), 


وتاب الإكراه 5 


إن قبض ثمئه؛ أو سَلَم طوعا نف وإن قبضّه مُكرَهاً لا وردة إن بقي, فلو أكر: 
البائم لا المشتري» وهلك المبيع في يده ضَمِنَ قيمئه للبائع. وله أن يضمن آي شاء 
زإن ضمنَ المكرهُ رجع على المشتري بقيمته؛ وإن ضّمّنَ المشتري نقد كل شرام بعد 
ا 0 

(فإن قبس ثمئه أو سَلْمَ طوعاً نف وإن قبضه مُكرَهاً لا ورد إن بقي) لم 
يذكر في «الجداية»»: حكم التسليم مكرها"”'؛ لكن ذُكرَ في أصول الفقه : أنّ الإكراهً إذا 
كان على البيع والنُسليم يكونٌ النّسليمُ مقتصرا على الفاعل؛ ولم يجعل الفاعل آله 
الام ف التكليه:: لأنّه حملهُ على تسليم المبيع؛ ولو جْمِلَ آلة له يصيرٌ تسليم 
الفصوب'"؛ فإذا كان التّسليم مقتصرا على الفاعل» ينبغي أن ينفذء ويجب القيمة. 

فإن قلت : يُشْكِلْ بقبض النّمنء فإِنْ الفاعلٌ لا يمكن أن يكونٌ آلة فيه؛ ومع ذلك 
لا ينفلٌ فيه. 

قلت: لا يلم هنا من جعلِه آلة تغيّر الفعل الذي أكره عليه بخلاف تسليم المبيع. 

(فلو أكرة البائمٌ لا المشتريء وهَلّك المبيع في يده): أي في يد المشتري» (ضّمِنَ 
نيمئّه للبائع» وله أن يضمن يَأ شاءء فإن ضمُنَ المكْرهُ رجع على المشتري 
بفيميه”””©. وإن ضَمُنَ المشتري تقد كل شراءٍ بعدهُ لا ما قبله)؛ فقولة: صّمِنَ 
قبمّه للبائع : أي صَمِنَ المشترى» بمعنى أن إقرارَ الضّمان عليه. 

وله: أي للبائع » وهو الْكرَهُ ‏ بالفتتح . أن يضمن أيَا شاءً من المكره بالكسرء ومن 
الشتري : فإن صم المكرة رجمٌ على المشتري» وإن صم المشتري نفد كل شراءٍ 
ل على ظاهرء أنّ صاحب «البداية»(؟: 


00 قال أخى جلبى قئ ((ذحخيرة العقبيى»(ص 011 خاة): يرد 
ل كله الملك؛ وهل هذا إلا ذكرٌ حكم الت ليم 


17") قال قبيل هذا: ثم إذا باع مكرها وسَلّم مكرها يثبت به 
مكرهاء فليتامّل. 
(") إذ لو نسب إلى الحامل وجعل الفاعل آلة لزم 
من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير على سبيل 
نسب التسليم إلى الفاعل وجعل تتميماً للعقد؛ حتى أن المشتري بملاك 
دعدم نغاذء ؛ فلا يلزم ذلك. انتهى. ينظر : «اذخيرة العقيى الع 1 1" نه رجهم على المشتري نقيمته. 
(1) العبارة في ق: ضمن قيمته للبائع : وللمكره أن يضمن المكرهء فإن 00 ل 
0 لأنه قام مقام البائع بأداء الضمان ؛ لأن المضمون يصير ملكا للضامن من 2005 
الغصب. ينظر : «درر الحكام)(؟ : 27197 


0.00 . : : ب ؟ ايأر الت 
التبديلُ في حل التسليم» بأن يصير مغصوبا 00 00 
الاستيلاء» فيصيرٌ البيع والتليم غصا وأها إد 
* المبع ملكأ فاسدا لاتمقام الببع 


25ب يي ببح يي في د ل ا حر ا برا 
فإن أكرة على أكل ميثة» أو دم أو لحي خينزير؛ أو شرب خمر بحبس. ؛ أو ضربء أو 

قبا لم يجل» وبقتل أو قطع حل؛ فإن صبْر فقتل أَئْم م كما في المخمّصة. . وعلى الكفر 
بقتل أو قطعء خض له أن يظهن ما أميد به وقلبه مطمئن بالإيمان. وبالصير أجر. 

و يرخص بغيرهما 
بده لاما يله فإن المشتري أعم من أن يكون مشتريا ألا أو مشتريا ثانيا ٠‏ أو ثالنا لو 
تناسخت العقودء فإنّه إن ضّمَّنَ المشتري الثاني القيمة يصيرٌ ملكا له ؛ فينفذ كل شراءٍ 
بعد ذلك الشثراء» ولا ينف الّراء الذي قبله » فيرجع المشتريّ الام بالعّمنٍ على 
بائعه) ثم هذا البائع بالثّمنٍ على بائهه » وهذا بخلافي ما إذا أجارٌ المالك أحد العقودٍ 
حيث ينفدٌ الجميع ؛ لأنّهُ أسقط حقه. وهو المانع» فعاد الكل إلى الجواز» وفي الضّمان 
يعبت الملك المستند » ويستندٌ إلى حين العقد لا فَبْله". 

(فإن أكرة : على أكل ميتة؛ أو دم أو لحم خينزيرء أو شرب خمر بحبس؛ أو 
ضربء أو قيل ل يحل وبقتل أو قطع حل) ؛ لأن هذه الأشياء مستثتاة عن الحرمة في 
0 عن الحرمةٍ حل ؛ ولا ضرورة في إكراء غير مُلْحِئ. 
ن صِبْرٌ فقتل أَئِمٌ كما في المخمّصة”". 

0 الكفر , بقتل أو قطعء رخص له أن يظهر ما أُمِرَ به:وقلبُه مطمئن بالإيمان 
وبالصير أجرء وم يرخص ) بغيرهما): أي بغير القتل؛ عت روي أن خبيا” ع 
وعمّارا هه ابتليا بذلك فصبرٌ خبيب حبَّى صلِب» فسماه الِيّ 9 : سد الشيداء 





)١(‏ الفرق بين الإجازة والتضمن: أنه إذا ضمّن فآخذ القيمة صار كأنه استردٌ العين فتبطل البياع'ت التي قبله 
بخلاف أخذ الثمن ؛ ؛ لأنه ليس كأخذ العين بل إجازة فافترقا. ينظر : «الشرنبلالية)72: 097؟) 

(1) المشمّصة: : الجاعة. . ينظر: «مختار الصحاح)اص 1 

(؟) وهو خبيب بن عدي بن مالك , بن عامر بن مجدعة بن جحجبي بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 
غوف بن الأوس الأنصاري . شهد أحداً مع النبي #9. ومتأتي قصة التشهاده بعد قليل. يعر 
(زالاستيعاب))(؟ : 4١‏ 4): «الإصابة))(؟ : 515)؛ «رصفوة الصفوة)لا ص .)0١95‏ 

(4) قال الزيلمي في «نصب الراية(4 : : :)١84‏ وابن حجر في «الدراية)(؟ : ٠ :)١91/‏ لم قف على الفته 
«سيد الشهداء» في قصة خبيب 4 , ٠‏ وقصة خبيب هقد في «صحيح البخاري. 2014156 رهشي خص 
ع 0 حنى إدا قاعوا 
بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم : : بنو الحيان. فنمروا لهم بقريب من مثة ر جلو 
رام فاقتصوا أثارهم حنى وجدوا مأكلهم الثمر في منْرَل نزلوءء فقالوا: تمر يثرب فاتبعوا ؟ثارهم ٠‏ فلتا 
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وأظهر عمار وكان قلبه مطمئنا بالإيمان, فقال رسول الله ف : «فإن عادوا فعدا"”. 


بس ب لل ل سس ص يسو سس بجت مي برب حر با ا اا ا ا 
أحى بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع فاحاط بهم القوم فقالو' ليم انزلوا فأعطوا بأبديكم 
ولكم العهد والميئاق أن لا نقتل منكم أحداء فقال عاصم بن ثابت: أبها القوم أما أنا فلا أنزل فى ذمّة 
كافر» ثمّ قال: الهم أخبر عنًا نبيك فلك» فرموهم بالتبل فقتلوا عاصماً ونزل إليهم ثلائة نفر على العهد 
والمبثاق منهم: خبيب» وزيد بن الدثئة. ورجل آخرء فلمًا استمكنوا منهم أطلقوا أونار قسيهم 
فربطوهم بها؛ قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى. 
فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فأنطلق بحبيب وزيد ابن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدرء فابتاع 
بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباء وكان خبيباً هو فاتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم 
أسيراً حتى أجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحدٌ بها فأعارته ؛ فدرج بني لها وهي 
غافلة حتى أتاه؛ فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده؛ قالت؛ ففرزعت فزعة عرفها خبيب» فقال: 
أتخشين أن أفتله ما كنت لأفعل ذلك ؛ قالت: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب: والله لقد وجدته 
يوما بأكل قطفاً من عنب في يده؛ وإِنّهلموئق بالحديد وما بمكة من ثمرة؛ وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله 
خبيبا؛ فَلَمّا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم: خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع 
ركعتين: فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزءٌ لزدت ثم قال: اللهم أحصهم عددا؛ واقتلهم بددا' 
ولا تبق منهم أحداء ثم أنشأ يقول: 

فلست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع ٍ 
نم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث ففتله؛ وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا 
الصلاة, وأخبرٌ يعني النبي قل أصحابه يوم أصيبوا خبرهم. 
(1) وهو عمّار بن ياسر المَنْسى » أبو اليقظان: الصحابي المشهور 
أبواه مسلمان غير عمّار بن ياسر. شهد بدراً والمشاهد كلها 
بصفين سنة سبع وثلاثين , وهو ابن ثلاث وتسعين سنة 
00-0 0 1 ا و عن أبيهء قال: «أخذ المشركوت عمار بن ياسر 
ا 5 0 كوم ونَن أتى رسول الله قاء قال ما وراءك فال' 
ا ل 
سر 8 ا مح طلاكم: و«دسنن اليبهقي الكبير»( 
بالإيمان: قال: إن عادوا فعد» ف «المتدرك)(؟: 


4 298 )., وغيرهما. 


00 كناب الإكراء 
الل( ب[ ب © ٍ؟؟4؟إب؟ب حيحصب لل م 
ورم له حلاف مال محلم بفساء وافلتن الكره لا قتلهء ويقادٌ المكْره نئط. 
بقيمة العبد» ونصفه المسمى ان ل يعلأ 

٠ 2‏ عد افيه بخان 0 3 1 

والفرق بين هذا وبين شرب الخمر أن شرب الخمر يحل عند الضرورة» والكف' لإ 
يحل أبدا فيرسخّص إظهاره مع قيام دليل الحرمة ؛ لأنّ حقه يفوت بالكليّة » وحق الله تعالى 


ع تم - 


لايفوت بالكلية ؛ لأنّ النَصديق بالقلب باق"". 

(ورْخْص له إنلافُ مال مسلم بهما) : : أي بالقتلٍ والقطعء (وضمن المكرة) . 
بكسر الراء . إذ في الأفعال يصيرٌ الفاعلٌ آلة للحامل : (لا قتله)؛ فإِنّ قتلّ المسلم لا بُحِلُ 
بالصّرورة» (ويقادٌ المَكْرِهُ ققط): أي إن كان القتلّ عمداً فعند أبي حنيفة # وبح 
المقصاصُ على الحامل ؛ لأنّ الفاعل يصيرٌ آلة له؛ وعند رُفْرَ ه على الفاعل ؛ لأنّه 
مياشرء؛ ولايحل له القتل؛ وعند أبي يوسف #ه لا يجب على أحد للشْبْهة: وعند 
الشَافِعِيّ #ه يَحِبْ امايو على اناج بالاترة ٠‏ وعلى ارائز يوتسي 
عنده كالمباشرة: كشهود القصاص”". 

(وصم نكاحُةُ وطلاقّه وعتقه): أي إعتاقه؛ فإنّ هذه العقودٌ تصح عندنا مع 
وجود الإكراه ؛ قباساً على صحَّيها مع البزل: وعند الشافِيِيٌ #ه لا تصح؛ (ورجم 
بقيمةٍ العبد. ونصفه المسمّى ان لم يطأ): أي يُرْجِمْ المكرَهُ على من أكرهه في صورة 
الإكراء بالإعتاق بقيمة العبد ؛ لأنٌّ الإعتاق من حيث أنه إتلافٌ يضاف إلى الحامل ؛ لأن 
الإتلاف فعل ؛ فيمكنْ فيه جعل الفاعل آلة للحامل؛ وإن لم يمكن ذلك في القول'". 


و نكاحة وطلاقه وعتقّه. ورم 








)1١(‏ حاصله: إن ليان لا يفوت بهذا الإظهار حقيقة ؛ لأن الركن الاصلىّ فيه التصدين؛ وهو فألم 
حفيقة » والاقرارٌ ركن زائدء وهو قائم تقديراً ؛ لأنُ التكرار ليس بشرط» ولي الامتناع رد 
حقيقة , فكان مما اجتمع فيه فوت حق العبد يقيناًء وفوت حق الله تعالى توهمًاء فيسعه الميل إلى إحيا* 
حقه. ينظر: ددالعناية)(8: ١9/8‏ ). 

(1 أي إِنْ الشاهدين لو شهدا على رجل بالقتل العمد؛ فاقتصٌ المشهود عليه, ثم جاء المشهود به حبًا يفل 
الناهدان عندهء. ينظر : «الكفاية)(8: /ا/19), 

(؟) أي فإِث الإعتاق من حيث التكلم يفتصرٌ على المميق , نه لو اتتقل إلى المكرء من حيك التكلّم أبا 
كخشية الإتلافي لم يحتق العبد قطعاً. ينظر : «احاشية الجلبي :اص .)9011١‏ 
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ونذرف ويجينه. وظهارهء ورجعنه. وإيلاؤء, وفيؤه فيه وإسلامة بلا قتل لو رَجَعء ل 
إبراؤه مديونه أو كفيله. وردثه فلا بين عرسّه. ولو زز يمد إلا ١‏ 

ويرجع عليه في الإكراه بالطلاق بنصف المسمّى إن لم يوجد الدخول ؛ أن نصفت 
الست في مَعْرِضٍ السقوط بأن تجيء الفرقة من قِبّلِ المرأة, فيتاكُدُ بالطلاق”"' قبل 
الُخول فمن هذا الوجه يكونُ إتلافا يضاف إلى الحامل ؛ جعل الفاعل آلة له بخلاف ما 
علد غول + لأن المفر تقزر بالدخول21, 

ولقائل أن يقول: المهرٌ يحب بالعقد والطلاقّ شرطه؛ والحكم لا يضاف إليه ؛ 
رأيضا سقوطه بالفرقة تجرد وهم» فلا اعتبارٌ له. 

(ونذره؛ ويِيئه؛ وظهاره. ورجعنه؛ وإيلاؤه: وفيؤةُ فيهء وإسلامُ بلا قل لو 
رَجّع)؛ الأصل عندنا أن كلّ عقد لا يحتمل الفسحٌ فالإكراه لا بمنم نفائه. وكذلك كل 

.2 055 مأ 1 5 : ؛ .م 
ما ينفذ مع البزل ينفذ مع الإكراه. والإسلام إنما يصح مع الإكراه ؛ لقوله 8 داأعرت 
أن أقائلَ النّاسَ حتَّى يقولوا لا إله إلا الله»'"'؛ فالاسلامُ يصمّ مع خوف القتل» لكن إذا 
عع إواعد قر فاو ىلاع 5 قدي 4ى 
أسلم المكره؛ ثم ارئد لا يقل لتمكن الشبّهة في إسلامه. ' 

(لا إبراؤه مديوته أو كفيلُه! »رده فلا بين عرسه...*أءولو زنى جمد إلا إذا 





)١(‏ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن الزوج ٠‏ وقد 
تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريرا للمال من هذا الوجه فيضاف تقريره إلى الحامل» والتقرير كالإيجاب » 
فكان متلفاً له فيرجع عليه بمخلاف ما إذا دخل بها ؛ لان المقرر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق. ينظر: 
((درر الحكام»(؟ : م 

(1) أي لا بالطلاق؛ فبقي عرد إتلافى مللئر النكاح » وإنّه ليس بمال: فلا يضم بالمال ؛ لأثه لا ممائلة بين ما 
هو مال وبين ما ليس بمال عتقوم : وتقوّمُه عند التملك بالتكاح ١‏ لإظهار خطر الممهور؛ و تار 
للمملوك لا للملك الوارد عليه , ألا ترى أن إزالة المع بغير شهود ويفير ولي صحيح» فلا حاجة إلى 
اظهار الخطر عند إتلاف الملك ؛ فلهذا لا يضمن المتلف شيناً؛ ولذا لا يحب على شاهدي الطلاق يمه 
الدخول ضمانا عند الرجوع. ينظر: «الكفاية»(8: *18), 

17 من حديث أبي هريرة د وأنس بن مالك 6ه في««صحيح 
١265‏ واصحيح أبن خزيمة)(1: 744)؛ و(اصحيح أبن 

'4) أي لا يصح مع الاكراه إبرالء مديوئه أو إبراؤه كفيله بنفس 
لأنها إقرارٌ لفراغ الذمّة ؛ فيوكرٌ فيها الإكراه. ينظر : «اردٌ افمثار»(9 1 67 , , 

7) في ف زيادة : فإن ادّعت البينونة فال أظهرنُها وقلبي مطمنن بالإيمان صدف. 


البخاري6(١‏ : 61 ,)١‏ را اصحيح ملمع<١:‏ 
حبان04 3 : 1 1)ءوررالتهى10: م22 

9 ل تضم الجزل ؟ 
أو مال ١‏ أن البراءة لا تصح مم 


هَهُ السلطان)؛ هذا عند أبي حنيفة , وعندهما لا يحد. أقول : كون الاكراء 
مسقطأً للحدٌ متفق عليه فيما ينهم » بل هذا الاختلاف نما هو في تحقق الإكراو م: غير 
السُلطان فإناً عند أبي حنيفة ضفد الإكراء لا يتحققٌ من غير الستلطان» فالرّنا لامكا 
أن'' يكون مع الإكراه فيحدء وإذا أكرَّهَهُ السلطان فرنَى لا يح لوجود الإكراءهنا. 
وعندهما الاكراه ب يتحقق من السّلطان وغيره» فلا يحد في الصورتين. 


لسلس ين لل سس يلس 


جات 1 
يتب ا 


كتاب الحجر 

هو منعٌ نفاف تصرفي قوليء وسيبة: الْصَغْرٌ ٠‏ والجنونء والرْقَ ٠3‏ فلم يصح 
طلاق صي ومجسنون . غلبء وعتقهُماء ؛ وإقرارهما. . وصح طلاق العبد وإقراره في 
حنّ نفسيه لا في حق سيدِه فلو أقرممال أَخْرَ إلى عتقه؛ ويمد وقد مج ومن مقا 
منهم وهر يعقلَهُ اجاز وليه أورة اا اا ا اا 0 

كتاب الحجر 

(هو منع ناف صرفو قولي): إِنْما فال هذا ؛ لأن الحجر لا يتحقق في أفمال 
الجوارح؛ فَالْصّبِيْ إذا أتلف مال الغير يحب الضمان: وكذا المجنون. 

(وسببة: الصغرء والجنون» والرق. 

فلم يصحٌ طلاقّ صي ومجنون غلب): أي”'' المجنونُ المغلوب: هو الذي اختلط 
ا ل ا ا ا ال كي 
الذي يختلط كلامهُ فيشبُهُ كلامهُ مره كلام المقلاء: ومرّة لاء وهو هو المعتوه'' '؛ وسيجيء* 

مه" (وعتقهُما) : أي إعتاقهماء (وإقرارهما. 

وصح طلاق العبدٍ وإقرار في حق نفسيه لا في حق سياره فلو أقر): أي العبد 
لهجو (ممال أخْرٌ إلى عتقهء وبحدٌ وقرّد عججل) ‏ فِإنّهُ في حقّ دمه مبقئ على أصل 
الآدميّة حتى لا يصمٌ إقرارٌ مولا بذلك عليه. 

(ومّن عقدَ منهم وهو يعقلة أجازٌ وليه أو ردّ)؛ قوله: : منهم يرجعٌ إلى الصبي 
رالعبدٍ وامجنون» فإنَّ المجمنون قد يعقلُ البيع والشراء ويقصدهماء وإن كان لا برجم 
المصلحة على المفسدة: وهو المعتوهٌ الذي يصلمٌ وكيلا عن الغير؛ ا 
قوله : ومن عمد منهم : ؛ العقودٌ الذائرة بين النفعةٍ والمضرة, بخلاف الانهاب ؛ لت 
بلا إجازةٍ الولي ٠‏ وبمخلاف الطّلاق والعتاق؛ فإنّهما لا بصحٌان وإن أجاز الولي, 





0 
١‏ أزيادة من ف 

٠ 1 0‏ فاسيك اس مير ١‏ 

(') اختلفوا في نفسير المعتوه. وأحسن ما فيل فيه: : هو من كان قليل العهم ' | ممتلط الكلام. فا ب 


الله لا يِصْرِبُ ولا بثلهم ٠‏ كما يفعلٌ المهنون. ينظر: : وبالعرر»ا؟ : 53978 
(7) بعد أسطر. 


يفنا 


ع عو 
د اي ير علب ل ا 
: : م إليه ولو بلا رشد 
اا لقا شيا سوا نا ا حر عا فورح 
زول يتك حر مكلف يتنه نه '' وفسق ود دين '' )هذ اعتد أبى حدق 
ذه وعندهما وعند الشافعي'” فك بذ 0 رايا اأطلبا غزماء ادر 
الحجرّ عليه حَجَرْه القاضي وَمَنمهُ من الببع والإفراره وغتدهما وعند الثافعي؟" ئه 
8 حجر على القاسق زجرا له ؛ (بل مفتب ماجنء وطبيببٍ جاهلء ومكار مفلس). 
اعلم أن أبا حنيفة فلك يرى الحجرٌ على هؤلاء الا دفعاً لضررهم عن التّاس؛ فالفني 
الماجن : : هو الذي يعلَم النّاسَ الحيل؛ ؛ والمكاري المفلس: هو الذي يكاري الدابة ويأخذ 
الكراء فإذا جاء أوانُ السّرٍ لا داب لهُ فانقطع المكتري عن الرّفقة. 
(فإن بلغ غير رشي م يُسَلْمْ إليه ماله حثى يبل خمساً وعشرينَ سنة؛ وصح 
, تصرفُُ قبلهُ وبعده يسم إليه ولو بلا رشلو”')» اعلم أن الب إذا بل غير رشياولم 
يلم التهدماله الناقاء ٠‏ قال الله تعالى: (أوَلا تُؤنُوا السفهاء أُموالكم6"'؛ إلى قوله : 
(١‏ إن آنسكم مْهُمْ دا فاذفُوا” ' ٠‏ فابو حنيفة ضيه قدّر الإيناس بالزّمانَ وهو خمس 
وعشرون سنة فإ هذا سن إذ بلمهُ الم يمكنُ أن يصير جد ؛ لأنّ أدنى مدّة البلوغ انا 
عشر حولاء وأدنى مده ا حمل سه أشهرء ٠‏ ففي هذا المبلغ يمكنْ أن يولد له ابن لعي 
ضعف هذا المبلغ يمكنٌ أن يولدَ لابيه ابنٌء فالظاهرُ أنّ يؤنس منهُ رشدٌ ما في سن خمس 






(1) السفه: وهو خفة تعتري الإنسان فيحملّه على العمل يخلافم موجب الشرع والعقل: مع قيام العفل. 
وقد غلب في عرف الفقهاء ء على تبذير المال وإتلافه على خلافب مقتضى الشرع والعقل» تا 
إلى المغنيين واللعابين وشراء الحمامة الطيارة بثمن غال وإلقائه في البحر وإحراقه ؛ هذه أمثلة التبذير الذي 
هو دأب السفهاء ء. ينظر: «الكفاية»(8: .)١91‏ 

(؟) زيادة ف ق: وصح منه بعد حَجْرِه ما صم قبله. 

(1) ينظر: «النكت)(اص ,)15١‏ وغيرها. 

(4) ينظر: «النكت»لاص177): وغيرها. 

(7) من سورة النساء؛ الآية (6). 

(') من سورة النساء : الآية (5). 


هتاب الحجر 
ب 


دنائيره لدرأهم ديئه؛ ٠‏ وبالفكس استحساناء لا عرضة راد ومن أفلست ومعه 
عرض شراة فيا يده أسوة للعرماء. 
فصل 

؛ والإحبال؛ والإنزال؛ والجارية: بالاحتلام؛ والحيضء 
وعشرين: فيدفع فيه إليه أموالة وفيل هذا الك إن تصانااي ملع ييا أرشرة أ 
نموهما يصح تصرفه عند أبي حنيفة فه. وقالا : لايصح؛ لأنهُ لو صم لم يكنْ منع 
امال عنه مفيدا. 

قلنا : بل يفيد؛ لأن غالب تبذير الستفهاء ء بالببة» ٠‏ فمنم امال يمنع الببة ٠‏ ثم بعد 
م ري 0 
هذا الس مظنّة الرّشٍْ فيدورٌ الحكم معها 

(وحيس القاضي المديون): أي الحرَّ المديون» (ليبيع مالَهُ لدينه» وقضى دراهم 
ديه من دراهمهء وباع دنانيرة لدراهم دينه؛ وبالعكسٍ استحساناً) : اعلم أن القياس 
أن لا بيع الدّراهم لأجل دنانير الدّين؛ ولا الدنائير لأجل دراهم الدَّين ؛ لأنّهما 
مختلفان, لكن في الاستحسان أن يباغ كل احا لأجل الآخر؛ لألهما متحدان في 
النُمنية: (لا عرضّة وعقاره)؛ اخلافا لبمَا الفح ركاسع مووي ا 
والعقار للدّين: فالقاضي يبيعهما ويقضي ديه بالحخصص”". 

الومن افلس ومعه عرض شرا فبئعة أسوةٌ للغرماء): : أي أفلسَ ومعه عرض 
شراه: ولم ينود الكُمنء فبائُة أسنوة للغرماء وفال الشافعي 485 : حجر القاضي على 
المشتري بطليه ؛ ثم للبائع خيارٌ الفسخ. 

فصل 
(بلوخ الغلام: بالاحتلام؛ والإحبال» والإنزال» والجارية: بالاحثلام» والحيض 


بلوغٌ الغلا : بالاحتلا 








.| زيادة من‎ )١( 


:. 5 1 ان 2 ردح ةالعقبى اص 816). 
(1) أي يعطي القاضي بثه: كل واحد من الفرماء يقدر حفه.ينظر: الذخيرة على ص 


لق كتاب ا تحجر 
ا عرص ل ل 2 لص 
واحبل» فإن لم يوجذ فحتّى يم له ثماني عشرةً سنة؛ ولها صب عشر سنة؛ وقالا 
فيهما: بتمام حمس عشرة سنة؛ وبه يفتى؛ وأدنى مدو له إثنا عشرة سنة وها تسع 
سنين» فإن راهقا فقالا: بلغنا صدقاء وهما كالبا : حكما 





والحبل؛ فإن لم يوجد فحتٌّى يتم له ثماني عشرة سنة: ولأ سبع عشرٌ سنة. وقالا 
فيهما: بتمام خمس عشرة سنة» وبه يفت ""» وأدنى مِذّةٍ له إثنا عشرة سنة وها تسع 
سنين» فإن راهقا فقالا: بلغنا صدقاء وهما كالبالغ حكما). 


آ--- 2 
)١(‏ لأنها العادة الغائبة على أهل زمائنا وغيرها احتياطاًء فلا خلاف في الحقيقة. والعادة إحدى الحجح 
الشرعية فيما لا نصن فيه. ينظر: «رد المحتار))<(2 : 4510 


ل ص ع 00 
كتاب المأذون 
لزن ذلك الحجر وإسقاط الحقء ثم يتصرف اعد فس باهليهء فلم يرج 
العهدة على سيل وم يتوقت» فب أؤن اذ 
ظ يوماً مأذون حتى يُحْجْرَ عليه. ول 
بتخصّص بنوعء فإن أذن في نوع عم إذئهُ في الأنوا 
كتاب المأذون 

(الإذث فك الحجر وإسقاط الحق)؛ ٠‏ اعلم أن الأصل في الإنسان أن 4 ظ2 
ام لاالكري لال وريه ل مب ارط 
د رعذ لاف" ل حر توك والة: 
0 الم بتع ذا جا على عرف فإن قوله ١‏ الث فل الجر 
معئأه: إذا أذنَ المولى ينفك العبدٌُ عن الحجر: فعطف على قوله: ولاك فول تي 
يتصرّف. 

(قلع هرج بالعهدة"" على :سبو بجا قري على ألا يتشرفا لس ٠‏ انه 
إذا اشترى شيا لا يطلب النّمنَ من المولى لكونه مشتره يا لنفسيه ٠‏ بخلاف الوكيل فإنّهُ 
طليً الم من الول ١‏ له اشرى للموكل: . : 
توت والتوكيل يتوقت. 
ب ربكل ٠‏ لأنّ فك 
الحجر هو الإطلاق عن القيد 0 
دالراد أنّهُ إذا أذن في نوع من التّجارةٍ عم إِذنُهُ في الأنواع » وكذا إذا قل : !تعد ما . 





)١(‏ ينظر؛ : «النكت)(ص١١01):‏ وغيرها. 
(') أي بحقّ التصرّف كطلب الثمن وغيره» والعهدة فئلة بمعتى مفعول» من عهدء 
فولعم 


لقيه. ينطر : 37 الحتارالا 


أ كتاب المأنون 


001 
ويثبت: ؛: دلالة. فعبل رآه صيدة يبيع ويشترى وسكت مأذون» وصريحاً. فلو أذْن 
مطلقاً صحٌ كل تجارة منهء فيبيعٌ ويشتري. ولو بِمْبْنِ فاحشء ويوكل بهماء ريرهن, 
ويرتهنء ويتقبّلُ الأرض. ويأخذها مزارعة ويشتري بذراً يزرعٌه. ويشارك عناناً, 


ويدف 
1 د كراوما 535 العمل لمم : وكذا إذا قبل : أذ إليَ الغلةَ كل شهر كذا. 
يخلاف ما إذا ا بشراء شيءٍ معين »؛ ٠‏ فَإن هذا استخدام لا إذن. 


(ويثبت: دلالةء قعبل رآهة سيد يببع ويشترى وسكت مأذون)" , هذا عدن 
خلافاً لزفرَ ذه والشّافعي'"' #ه؛ وإنّما يكونٌ مأذوناً دفعاً للغرور؛ (وصريحاً””'. فلو 
أذن مطلقاً صم كل تجارةٍ منه) إجماعاء فإ تخصيص الشّيء بالذكر في الروايات إن 
دل على نة نفي الحكم عمًّا عداهُ فتعميم النّجارة إجماعاً بختص بما إذا أطلق ٠‏ أما إذا يِذ 
فعندنا يُعُم التّجارات خلافا للشافعي ظيله. 

اقبي ويشرية ولويكين فاخش): ولا يضح عنما يتيخ فاحتي 9ل 
تبزع"' دلالة”: وله : إِنْهُ من بابو التّجارةا (ويوكل بهماء ويسرهن» ويرتهن؛ 
ويتقبّل الأرض): أي تأحشعا كاله بالاستئجار والمساقاة؛ ( ود يأخذها مزارعة 
ويشتري بذراً يزرعٌه: ويشاركٌ عناناً)؛ إِنّما قال: عناناً احترازاً عن المفاوضةء (ويدفع 


)١(‏ لكن إذنه لا يكون إجازة لما اشتراه قبل الإذن وإن أجاز بالإذن أشريته وبياعاته ؛ وذلك لأن الأذذ 
وأشريته في المستقبل بعد الأذين لا فيما مضى. ينظر : «المحميط) اص 75). 

(7) ينظر: «التكت)اص ١١‏ 8): وغيرها. 

(7) كما إذا قال الرجل لعبده أذنت لك في التجارات يصير مأذوناً في التجارات كلهاء وهذا بلا خلاف ؛ لآد 
المولى أدخل اللام في التجارات وأنه يفيد استغراق الجنس إذا لم يكن ثمة معهودء وتمامه في «انحيط لاص 
41 

(8) أي بمنزلة التبرع ؛ لأنّ ليع بالفين الفاحش خلافُ المقصودء إذ المقصود بالببع الاسترباح دوك 
الإتلاف؛ فكان منْْلةِ التبرع ؛ ولهذا اعتبرٌ من المريض من الثلث؛ وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه 
الإذن بالمقصود. ينظر : «العناية)(4؟ : /لم؟). 

(0) زيادة من ف. 

(1) لآن العبدٌ متصرّف بأهليّة نفسه : فصار كالحرٌ. وعلى هذا الخلافي الصبيّ المأذون. ينظر : ««المداية»0؟ ' 
4). 


كتاب المأذون 
- 


امال وياخلاه مضسارية؛ ويستأجرء ويؤجْرٌ نفسه؛ ويقر بوديعةٍ وفص ودين ويهد 
8 2 2 5 2 1 2 ف 
طعاما يسيراء ويضيف من يطعمه. ويحط من المن أ ا 


ٍ بعيب قدرأ عهذا. ولا ك:."* 
0-0 34 1 0 و3 يررء 
ولا يزوج رفيقه» ولا يكانبّه؛ ولا يعتق اصلاء ولا يقرض؛ ولا يهب و 


بتجارتئه أو بما هو في معناها؛ كبيع وشرامءٍ وإجارةٍ وإستشجار, وغرم وديعة. 
وغصبء وأمانة جحدهاء وعقر وجب بوطء مشرية بعد 
المال ويأخذدة مضارية. ويمستأجر) : أى يتاجن شيا كال جين والبيك وغيرهما, 
(ويؤجّرٌ نفسه) : هذا عندنا خلافا للشافعى ذك. 
5 1 4 0 1 4 86 7ياي 

(ويقر بوديعة وغصببٍ ودين ويهدي طعاما يسيرأء ويضيف من يطعمه. 
ويحط من الكّمن بعيب قدراً عهدا"". 

) م) # حماسا نه 0 ا الى : 

“ولا يروج ولا يزوج رقيقه), وعند أبي يوسف ذه يزوج الأمة ؛ لأنه 
تحصيل المال: لبما: نه ليس من التجارة» (ولا يكاتبه. ولا يعتق أصلاء ولا يقرض» 


ولا يهب ولو بعوض. 
وقالوا: لا باس للمرأة أن تَنصِدّق بشيء يسير): ”كالرّغيف مثلا''» (من 


1 
: 


بيت زوجها)ء هذه المسألة ليست من هذا الباب لكنّها ذكرت للمناسبة» فَإن المرأة 
ا اذ بهذا. 

(وكل دين وجب بتجارتهء أو بما هو في معناها؛ كببع وشراء''' وإجارة 
وإستتجاره وغرم وديعة: وغصبء وأمانةٍ جحدهاء وعقر وجب بوطء مشريةٍ بعد 





5 : 5 ينظر: «التكت)(ص؟١2)01 وغيرها. 71 بعامله [ ينظر بزالتيين)(‎ )١( 
لأنّ الاقرار مر: توابم التجارة ؛ لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد. ينطر: “0-0 م‎ )1( 
ا 0 أخلا للعيب به من الحط  خلافر لخط من غير‎ 


(1) أي مثلاً مايحط التجّار ؛ لأنه من صنيعهم؛ إذ فد يكون رو 
عيب. والحط أكثرُ من العادة ؛ لأنه تبرغ محضْ بعد نمام القصد؛ ولبس من ملع جار 
إلبه. ينظر: ««التبيين)( 2 : 594)., 


()زيادة من ب وص و ف. 


(8): 3 7 اع ف 
زيادة من أو م. . : 5 ادر بالا جارة 
8 9 0 واإكلفي. يذدهة: و صلق يو 

10 ميورة رجوتيرالأبزبااتم: هو أن يم ويسشحقٌ المبيع » وجلك التلن يب 3 1 ضيه 
أن يستمجل الأجرة : ثم هلك المستأجر قبل تام المذة؛ 00 ا + 14 
لسبب الإجارة؛ وذكر اللامانةٌ بعد الوديعة ؛ أن الأمانة أعم منها. بنظر : «جمع بم 


الاستحقاق يتعلق برقبته د يباغ فيه» ويقسم ثمنهُ بالخصصء ويكسبه حصل قبل 
الدين أو بعده وبا نهب لا بما أخذه سيِدَهُ منه قبل الدين» وطولب بما بقي بعد 
عتقه. وللسيدٍ أخد غلَةِ مئله مع وجود دينء وما زاد للغرماء. وينحجر إن أبق. ار 
مات سيّدُهء أو جُنْ مطبقء أو لحق بدار الحرب مرتدأء أو حُجِرَ عليه بشرط أن 
يعلم هو وأكثرٌ أهل سوقّه. والأمةٌ إن استولدهاء لا إن دبُرهاء وضمن قيمئهما 
الي ل يي 
الاستحقاق يتعلق برقب يباع فيه؛ ويقسم ثمنّه بالحصصء وبكسيه حصل قبل 
الدين أو بعده وبما الهب) : أي بما وهب لهء » فقبل الببة» هذا عندنا» وقال زفرٌ 2 
والشّافعى”' ه: لا بباغٌ هو في الدينٍ لكن باع كسبّه ؛ لأن غرض الموي تحصيل مال 
لم يكن » » لا فوت ماقد كانء ولنا : أن الدّينَ ظهر في حق المولى» تعلق برقي ذفن 
للضّررٍ عن النّاس. 

( لا بما أخذه سيَدهُ منه قبل الين» وطولب بما بقي بعد عتقِه عتقه): أي إذا قضى 
ينه من تمن رقبيه إذا بيعت » ومن كسيه ٠‏ فإن بقي شيء من من الذين طولب به إذا عتق. 

(وللكيدٍ أخد غلَةِ مثله مع وجود دين؛ وما زاد للغرماء» وينحجرٌ إن أبق)؛ 
هذا عندناء وعند الشافِعي''' ضيه : لا ينحجر؛ لأن الباق لا ينافي الإذن. فَنهُ يصع 
إذنُ الآبق» ولنا: : إن دلالة الحجر قائمة ؛ لأن المولى لا يرضى بإسقاط حقَه حال نرده» 
أ إذا أذنهُ صريحا فهو يفوت دلالة الحجرة"". 

(أو مات سيده: أو جُنّ مطبقاًء أو لحق بدار الحرب مرتدأء أو حجر عليه 
بشرط أن يعلمَ هو وأكثرٌ أهل سوقه)؛ دفعا للغرور عن النّاس. 

(والأمة إن استولدها) : أي تنحجرٌ الأمة إن استولدها عندناء وعند زفر ظك : 
لا تنحجرٌ؛ ؛ لأنهُ يجورٌ إذنُ المستولدة» قلنا: : فيه دلالة الحجر, إذ الظاهرٌ أَنّهُ لا يرضى أن 
حرج وتعادل قع لاس : ٠‏ لكن إذا أذها صريحا فالصرِيح يفوت دلالة الحجر. 

(لا إن دبرها'''؛ وَضْمنُ قيمّهما للغريم ): أي في صورة الاستيلاد والتّدبيرإن 





() ينظر: ««النكت»لاص7١0),‏ وغيرها. 

(0) يظر: «النكت )»7ص 17 86), وغيرها. 

() أي إِنّ الإباق حجر دلالة ؛ ؛'لآن المولى إِنّما يرضى بكونه مأذوناً على وجه يتمكن من تقصية دينه مكسبه 
٠‏ بخلاف ابتداء الازن ؛ لأن الدلالة لا معتبرٌ يها عند و جود التصريح مخلافها. ينظر : «البداية10: 29 


0 إِد العادة ما جرت يتحصين المدبرة فلم يوجاد دلالة الحجر فتبقى مأذونة. ينظر : بزالدر المتقى :2" . 
441). 


هيتاب المأذون 
أذ 


سم أ لل ام 
ولو حْجِرَ فأفر فر أن ما معه أمانة أو غصبء أو أقر بدين عليه صح» ولو شمل ديه 
ال ورقيئة م لك مي ما معهء فلم يعت عبد كمي باعتا يبه ومعق إن | 
بيط دنه وبع من سيد مث القيمة لا بأقلء وسيّذه منه ممثلها أو بأقل؛ فلو با 
بالأكثر حط ! » أو أل 
كان على المستولدةٍ وعلى المدبرة دين محيط؛ غرّمٌ السيّدُ قيمتهماء ولا يرم ما زاد على 
ا ا 

(ولو حُجِرَ فأ قر أن ما معه أمانة أو خصبء أو أقرٌ بدين عليه صح) هذا 
عند أبي حنيفة ضيه , وقالا : لاايصح ؛ لأنّ مصحُمحّ الإقرار الإذن»” وقد زال؛ وله : إن 


)0١(- 


المصححٌ اليد؛ وهي بأقية 

(ولو شمل ديئه ماله ورقبقة ل ملك سيد ما معه ...''' ), هذا عند أبي 
حنيفة ذه ء وعندهما: يملك ؛ لأنّ الرقبة ملكه ٠‏ فكذا الاكساب وله: إن ملك المولى 
قح علانة ع لعن عند ور اداع حاجي ‏ كمللنالوارث» وهاه دول نه 

(فلم يعتق عبد كسيب بإعتاق سيلده. 0 : أي عند أبي حديفة هه 
وعندهما : يعئق وَيِضَمن السيد قبمنّهُ للغرماء» (وعتق إن لم يُحِطْ ديئه) : أي برقبتهِ 
وكسبه. 

(ويسيعٌ من سيّده بمثل, القيمةٍ لا بأقلء وسيّده منه ممثلها أو باقل): : أي يحور 
بيع الأذون الذي شمل ديئُهُ ماله ورقبئهُ من سيّدِهء وإلما يجوز ؛ ؛ لأن سيد أجنبي عن 
ماله إذا كان عليه دين حيط : وعندهما : إن باع بأقل من قيمته يحو البيع يحبر المولى 
بين إزالةٍ الحاباة ونقض البيع ؛ ؛ لأن العّررَ عن الغرماء يندفم بذلك» وإِنّما لم يحو أبو 
حنيفة #ه للتَّهِمةٍ كما في الوارث؛ ولا تهمة فيما إذا حابى الأجنبي, 

(فلو باع بالأكثر حط الفضل» أو نقض البيع ): : أي يؤمرٌ السيّد بإزالة امحاياة؛ 
أو نقض البيع. 





المأذون فيما أخده المولى من يدءء والبذ بافية 
وإقراره دليل تمتقها فلاف ها إذا أنتر عه 
تلظ برالمداية(1 : 07 


') أي إن المصسّح لإقراره هو اليد؛ ولبذا لا يصح إقرار 
حقيقة.: وشرط بطلانها بالحجر حكماً فراغها عن حاجته؛ 
المولى من يده قبل الاقرار ؛ لأنّ يد المولى ثابتةٌ حقيقة وحكماء . فلا تبطل بإقراره. 
-4). 

(5) ف ق زيادة: يقضى بما في يده. 


27 قي ق زيادة: مقة. 


ا ا 00 
وضمن السْيدٌ الأقل من دينه. وقيمته» وهو فضل دينهِ معتقاء فإن بيع عبد ذو دين 
عبط ينبي وفك المشغري أجان الخري بيخ وله ثفله أر ح المشترى أو البالع 
قيمئه. فإن ضمًئه ورد عليه بعيبٍ رجع البائع على الغريم بقيمته؛ وعاد حقه في 
ال و بيعه إن لم يصل ثمئهُ إليه. وإن 
وصل ولا محاباة في البيم لا 


(وبطل * 00 قبفيه؛ وله حبس مبيعهٍ لشميْه): أي للميّد 
ولاية حبس المبيع لقبض التّمن؛ إن سام اليم لبن قيض اللمن» طن نجذا وبلق 
فلم يب له حق إلا في الدين» والمولى لا يستوجبُ على عباده ديناً. ٠‏ فيبطل الثّمن. [ْ 

(وصح إعتاقة مديوناً): أي صمٌ إعتاق المولى العبد المأذون حال كوزه مديون 
سواءٌ كان الدَينُ محيطأ أو لم يكنء لأنّ ملكهُ فيه باق: (وضمن السّيدُ الأقل من ديند. 
وقيمته) : أي إذا كان الدّينَ أقل من القيمة يضمن الدّين» إذ لا حقّ للغرماء إلا ف 
الدين ٠‏ وإن كان القيمة أقلٌ من الدّين يضمن القيمة أنه تعلق حقهم بالرفية وهر 
أتلفينة: ؛ (وهو فضلّ دينه معتق): أي َم المأذونُ الذي عتقّ فضل ديبو على القبم. 

(فإن بيع عبد ذو دين" '' محيط برقبته» و0 المشتري أجارٌ الغريم م 
وله ثمئهء أو ضّمّنَ المشتري أو البائم قيمئه. فإن ضمله): أي البائع ؛ (وردٌ علبه 
بع بعيب رجع البائعٌ على الغريم بقيمته. وعاد حقةٌ في العبد) : أي رجم البائع على 
الغريم ٠‏ وعادٌ حق الغريم في العبد. 

(فإن باعَة سَيَِّه مُعلِماً بدينهء فللغريم رد بيع بيعِهِ إن لم يصل ثمنهُ إليه» وإن 
وصل ولا محاباة في البيع ل): وإنّما قال: مُعْلِما بدييه ؛ ؛ لأنّ البائع إذا أعلم المشتري 
أن على السبد الدّينَ؛ والمشتري رضي بذلك» نُوِهِمٌ أن ينفة ابيع برضا البائع 
والمشتري» فنقول: إن مع هذا يكون للغرماء ولاية رد البيع إذا لم يصل اللّمِنْ إليهم ؛ 





11 ما ياحه بلع لا يغي بديونهم بدون إذن الخرماء وَالدَينٌ حال ينظر: د ددالعناية)( 5 : 58 5). 


(1) قبِد بقوله : : وغيبْه ؛ لأنّ الغرماءً إذا قدروا على العبد كان لبم أن يبطلوا البيع إن لم يقضن الوى 
ديونهم ٠‏ فإذا لم يقدروا على العبلر إن شاء أجاز الغريم. ٠‏ الل يتظر : «البناية»40: 757). 

(؟) أي إن شاء الفرماء أجازوا البيع وأخذوا من العبد حينم لا يضئنون أحداً القيمة ؛ لآن الح لهم 
والاجازة اللاحقة كالإذن السابق. ينظر بنظر : «امجمم الأنهر)»(7 ان لمعي 


مكتاب المأنون 1 
ولا يخاصم المشتري منكرا اا ل اب بالمه؛ ولو اشغرى عبد وباع ساكتا عن 
إذنه وحجره فهو مأذون, ولا يباع لد يِنْهِ إلا إذا أقرٌ صيدة بإذله. 

افصل ف حكم تصرف الصبىي] 
ونصرّف الصي إن نفع ا والائهاب, صح بلا إذن» وإن ضرٌ كالطّلاقٍ 
والعتاق لا وإن أذن بهء وما نف 
وإن وصل» فإن لم يكن في البيع محاياٌ فلا وإن كانت فإمًا أن ترفم الحاباة, أو بنقعن 
الببع. 





(ولا يخاصم المشتري منكراً ديئَهُ إن غاب بائمُه”') ): أي إذا كان البائع اما 
والمشتري منكرا للدين » فالدّائن لا يخاصمه عند أبي حنيفة #ه وحمّار اه ؛ ؛ لأنّه لبس 
خصما له وعند أبي يوسف #ه هو خصمه ؛ ويقض للغريم بدينه؛ لان بذعي الملك 
الشية فكو عاقيا لكر من بتازعه وليما: أن الدّعوى يتضمَّنْ فسحّ العقدء وفي 
الفسخ قضاء على الغائب. 

(ولو اشترى عبدٌ» وباع ساكتاً عن إذَيَهِ وحجره فهو مأذون). عبدٌ قدم 
مصراء وقال: أنا عبد فلان مائرة ني التجارة' ويبيع ويشتري فهو مأذون؛ وكذا إن 
سكت عن الإذن والحجر فإن تصرفه فهُ دليلٌ على" أذنه» (ولا باع لدينه إلا إذا أفرٌ 
سيْدُهُ بإذنه) ؛ لأنّ المولى إذا لم يقر بالإذن» فالدين لا يظهرٌ في حقه ؛ والمعاملون إنّما 
نضرروا لأنهم اعتمدوا على ظاهر الحال» والمولى لم يغرهم. 

لفصل .2 حكم تصرف الصبي) ْ 

و2 تصر فةه ؛ الصي إن نفع م كالإسلام والائّهاب» صح 0 00 
كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به وما نفع وضر كالبيع والثثراء مُق باذ وليه) 
إكتفاء بالأهليّة القاصرة في النّافع واشتراطاً للكاملة في امار ودفعا للضرر بانضمام 





إن خاب الشري وليئغ حار فلا خصودة 06 ل ب وبي ود ا لم يطل ملك 
المشتري ؛ اث املك واليِدٌ للمشتري» وإبطال ذلك بدون حضورهء 00 5 الي زانات غباز 
شري لا يكون الرقبةً محلا لحي الغرماء, إلا أن لهم أن يضمُوا البائع 
مفونا حل حقّهم. ينظر: : «الكفاية)(2: 57397). 


(') زيادة من | و م. 


ف 


كتاب المانون 
ا ل 2 و ا اس ع حي ل ل ل 0 
وشرطة: أن يعقل البيع سالبأ للملك والشراء جالبا له. ووليه: أبوه؛ ثم وصيه. نم 
ا وصيه. ثم القاذ أو وصيهء ولو أقرٌ بما معه من كسيه أو إرثه 
رأي الوليّ في المتردّد بينهماء وعندَ الشّافعي”"' ضيه لا بصح تصرفة بإجازة الول . وكز 


(وشرطة: أن يعقل الببع سالباً للملائن والراء جالبا له. 

وولية: أبوه؛ ثم وصيهء ثم جذهُ ثم وصيه ؛ ثم القاضي أو وصيه) #إلمافال: 
4 و في الأولين » وقال: أو وصيّهُ في الأخير؛ لأن وصي العو لعفاف بعد 
موته في التّصرفم في مال وله واقاالت زازه و السرم حال عاو اريل ٠‏ 
وصي » وكذا في الجد: وأما وصي القاضي فهو الذي أمره بالتُصرْف في مال الينيم» فهر 
يتصرف في حال حياةٍ القاضي ؛ وما سي وصيامع أ لإيصاء هو الاسعخلااي 
الوتة لأن هنا يعي خليفة لأت: عان الا مله وفيا ؛ ؛ فإنّ فعل القاضي يصير 
كفعله: فمعنى الكلام أن وليّهُ أبوه؛ ثم وصيهُ بعد مويّه؛ ثم الجدٌ إن لم يكن الأب. 
ولا وصيهُ م وصبَهُ بعد موته» ثم القاضي أو وصيه؛ أيْهما تصرّفة صح. 

(ولو افر بما معه من كسيه أو إِربُّهِ صح)؛ فإنَ المولى إذا أذنَ الصبي بالتجارز 
ف اكرارة احسبنه ؛ لأنهُ من مام النجارة» إذ لو لم يصح قرا لا يعاملة الا مع أن 
إقرار الوليّ لا يصمٌ ؛ لأنّهُ إقرارٌ على الغير؛ وإقرارٌ الصّبِي إفرارٌ على نفسيه؛ والحجر 
ارتفم بالإذن فصار كالبالغ فصحٌ إقراه بالإرث أيضاً في ظاهر الرّواية » وعن أبي حنيفة 
طن : : آنه لا ريصح في الإرث؛ لأنهُإنُما بصخ في الكسب ؛ لِمَاذْكِرَ أنهمن توابع 
التجارة» ولا كذلك في الإرث. ''والله أعلم". 


١‏ يثث 





)١(‏ بنظر: ««فتوحات الوهاب)(7: 755), وغيره. 
()زيادة من ف 


يصتاب الغصب 


لبي ل 2 1000199 
كتاب الغخقصب 


هو أخذ مال متَقَوْمٍ محترم بلا إذن مالكبه. يزيل يدهء فاستخدام العبد. وحمل الذابة 
عن لا جلويئة على البساط 
كتاب الغخقصب 

(هو أخدٌ مال مُتَقَوْمٍ محترم بلا إذن مالكبه. يزيل يده)؛ فالخصب لا يتحو فى 
المينة ؛ لأنها ليست بمال» وكذا في الحرّء ولا في خمر المسلم ؛ لأنها ليست بمتقوّمة, ولا 
في مال الحربي ؛ لأنه ليس بمحترم. وقوله: بلا إذن مالكه ؛ احترازٌ عن الوديعة ؛ وإِنَّما 
قال: يزيل يده؛ لأنّ عند أصحاينا هو إزالة اليد امحقَةٍ بإثبات اليد المبطلة. وعند 
الشّافعى”'' #ه هو إثبات اليد المبطلة ؛ ولا يشترط إزالةٌ اليد قلنا: كلامُنا في الفعل 
الذي هو سبب للضّمانء وهو إزالة اليد. ش 

يبرع على هنذا مسائل ككيرة منها + إن زوائد لصوب لا تكون منطمونة 
عندناء خلافا”"' له ؛ لأنّ إثبات اليد متحققٌ بدون إزالة اليد. 

ومنها: الاختلاف في غصب العقار'"'؛ وسياتي”". 

ومنها: ما قال في المئن: (فاستخدام العبدء وحمل الدابة'”' غصب» لا جلوة 
على البساط) ؛ إذ في الأوّليّن نقلهما من مكان إلى مكان؛ وفي الآخر: البساط على 
حاله, ولم يفعل فيه شيئاء يكونُ إزالةً لليد. وقد فرّعٌ على هذا الاختلاف : تبعيدٌ امالك 
عن المواشي حنى هلكت؛ وإمسالدُ الغير حنى قلع الآخرٌ ضرسّه » وليس هذا التفريع 
بمستقيم ؛ لأنّ إثبات اليد لم يوج في هائيْن المسئلتين, ثم لا بد أن يزاد على هذا 





)١(‏ ينظر: (اتلصحيح الثنييه» للنووي(ص75) : وغيره. 

(7) بنظر: (النكت))(ا صن 056): وغيرها. 

() ينظر: ««النكت)(اصض١ :)5١‏ وغيرها. 

())(مرةغ). 

0 7 ل ا ا 
8 لأ الفصب لم يتسفّى بدون النقل. وينبئي أن يكون الاستخدام كذلك ٠‏ لكن إذ! تلف نفس 
الحمل والركوب, يضمن ؛ وإن لم يمولها ا لوجود الإتلاف بفعله. بنظر : ردردٌ لممتار»50: 1١1/8‏ ) 


14 كتاب الفصي 
وحكمة: الإثم لمن عَلِم وردُ العين قائمة: والغرمٌ هالكة, دكب لكل في فلي 
كالمكيل: والموزون., والعددي المتقارب. فإن انم 
التعريف؛ لا على سبيل الخفية ليخرج السّرقة. 

(وحكمّة: الإثم أن عَلِمِ وردٌ العين قائمة» والغرمٌ هالكة. ويجب امثل في 
الثلي: كالكيلء والموزون» والعددي المتقارب)؛ اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلال 
مثليًا مع أن كثيرا من الموزونات ليس بمثلى » بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر 
ونحوهماء فأقول: ليس المرادٌ بالوزنيّ مثلا: ما يوزنُ عند البيع , ٠‏ بل ما يكون مقابك 
بالتّمن مبيّنا على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلفْ بالصّعة» فإنّهُ إذا قيل هذا الشّي؛ 
قفيرٌ بدرهم: أو مَنَّ بدرهم» أو عشرة بدرهم» إِنّما يقال: إذا لم يكن فيه تفاوت؛ وإذا 
لم يكن فيه تفاوتٌ كان مثليا. وإنّما قلنا: ولا يختلفُ بالصّنعة ؛ حتى لو اختلف 
كالقمقمةٍ والقدر لا يكونٌُ مثليًا ثم ما لا يختلفُ بالصّعة : 





١‏ ما غير مصنوع. 

". وما مصنوعٌ لا يختلفُ كالدّراهم والدّنائير والفلوس» فكل ذلك مثلى. 

وإذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات: فكل ما يقال: يباعٌ من هذا اللُوبٍ 
ذراعٌ بكذاء فهذا إنّْما يقال فيما لا يكونٌ فيه تفاوت: وهو ما يجورٌ فيه السُلم» فاه 
يعرف ببيان طولِه وعرطيهٍ ورقعته"''» وقد فصل الفقهاء المثليّات وذوات القيم؛ ولا 
احتياج إلى ذلك؛ فما يوجدٌ له المثلّ في الأسواق بلا تفاوت, يعتدٌ به فهو مثلى»؛ وما لبس 
كذلك فمن ذوات القيم» وما ذكر من الكيليّ وأخواتِه فمبنيّ على هذا. 

(فإن انقطم المثل فقيمئُهُ يوم يختصمان)؛ هذا عند أبي حنيفة # ؛ ؛ لأنّ القيمة 
يحب يوم الخنصومة؛ وعند محمّدر له يحب يوم الانقطاع”؛ لأنّه حينئل ينتقل إلى 
القيمة» وعند أبي يوسف هه يوم تحقق السّبب ٠‏ وهو الغصبء فإنّه إذا انقطع اكثل 





,)454 : ١()حاحصلا« رقعته: أي أصله وجوهرء. بنظر:‎ )١( 
(؟) وحد الاتقطاع أن لا يوجد في السوق الذي يباعٌ فيه وإن كان يوجد في البيوث. بنظر: «الشرنبلالية1؟‎ 
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تاب الغصب 
16 


وفي غير المثلي قيمته يوم السرم المتفارت. فإن ادُمى اهلاك حيس حبّى 
نم أله لو بي لأظهرء ثم قضى عليه بالبدل. وشرطة: كون المفصوب نقلي فلو 
غصب عقاراً وهلك و يده لى يضمن 
النحق إلى ما لا مثل لهء أقول : : هذا أعدل' إذ لم ببق شيء من نوعه في يوم الخصومة. 
والقيمة تعتبرٌ بكثرة الرّغبات وقلتِها, ولي المعدوم هذا متعدرٌ أو متعسّرء ويوم الانقطاع 
لاضبط له وأيضاً لم يا ينتقل إلى القيمةٍ في هذا اليوم؛ إذ لم يوجد من المالك طلبء 
وأيضأً عند وجود المثل لم ينتقل إلى القيمة » وعند عدمِه لا قيمةً له. 

(وني غير المثلي قيمئّة يوم غصبه كالعددي المتفاوت): أي الشَّيءٌ الذي يعد, 
ويكونُ أفرادهُ متغاوتة» ولا يراد هاهنا ما يقابل بالّمن مبنياً على العدد : كالحيوان مثلاً. 
فإِنّهُ يعد عند الببع من غير أن يقال: يباعٌ الغنم عشرة بكذا. ٠‏ 

(فإن ادُعى الهلاك حيس حتّى يُعْلَّم أله لو بقي لأظهر. ثم قضى عليه 
بالبدل2. 

وشرطة: كون المغصوب نقلي فلو غصب عقاراً وهلك في يلوه م يضمن), 
هذا عند أبي حنيفة فك وأبي يوسف فك وعند محمد 5ه والشّافعي”'' ط: يجري فيه 
الخصب ؛ أما عند الشّافعي ضيه ؛ ؛ فلأن حدٌ الغصب وهو إثبات اليد المبطلة يصدق عليه ؛ 
وأما عند محمد طن ؛ ؛ فلأنُ الغصب وإن كان عنده ما ذكرتاء ٠‏ لكنٌ إزالة اليد في العقارٍ 
يكون بما يمكن فيه لا بالنّقل, وهما يقولان: إن الغصب إثبات اليد بإزالة يد الماللد 
بفعل في العين» وهو لا ينصوّرٌ في العقار ؛ ؛ لأنَّيدَ المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها ؛ 
وهو فعلٌ فيه لا في العقارء فصارَ كما إذ أَبْدَ امالك عن المواشي. 









صما مشي المنون عليه؛ وصريحاً قال: القهستاني : وهر 


أعدل 


)١(‏ اختلف الترجيح» فقد رجح قول الإمام 
الاصح . كما في «المخزانة»؛ وهو الصحيح. . كما في «التحغة»» وعند أبي بوسف يوم الغصب وهو 
الأقول كما قال التمرئاشي» وهو المختار على ما قال صاحب «التهاية»ء وعند محمد يوم الانقطاع 
دعلبه الفتوى. كما في «القدخيرة»؛ وبه أفتى كثير من المشايخ 00 ا م 

7') أي ما انْفقا عليه من القيمة ؛ أو أقام المالك ببّنة على ما يلّعيه من 3 

(1) ينظر: «النكت»اص7١7):‏ وغيرها. 


13 كتاب الفص 
وضمِنّ ما نقص بفعله؛ كسكناه وزرعه؛ أو بإجارةٍ عبد غصب. وتصدق بأجره؛ 
وأجر مستعاره؛ وربح حصل بِالنُصِرّفٍ في مودعه؛ أو مغصويه متعيّاً بالإشارة. أو 
بالشّراء بدراهم الوديعة؛ أو الغصبء ونقدهاء فإن شار إليها ونقدَ غيرهاء أو إلى 
غبرها وأطلق. ونقدها لاء وبه يفتّى 

(وضمن ما نقص بفعله؛ كسكناه وزرعه؛ أو بإجارةٍ عبد غصب): أي ضمن 
في''' العقإر وغيره؛ أمَّا في العقار كالسّكنى»؛ والرَّرِع؛ وفي غير العقار كما إذا غصب 
عيدا 1 فنا قوس الوفرطن أ رشان مسا مضا ْ 

(وتصدّق بأجره. وأجر مستعاره؛ وربح حصل بِالنُصِرّف في مودعه. أو 
مغصويه'" متعيناً بالإشارة, أو بالشراءِ بدراهم الوديعة؛ أو الغصب. ونقدهاء فإن 
أشارَ إليها ونقدَ غيرهاء أو إلى غيرها وأطلق» ونقدها لاء وبه يُفْنَى): أي تصدّذ 
عند أبي حديفة 5ه وعحمَّار # خلافا لأبي يوسف ذه بأجر عبد غصبء فأَجْرَ وأخذ 
الأجرة: فكذا بأجرة عبد متعار قد أجَرَهُ وأخذ أجرهء وكذا تصدّق بريح حصل 
بالنّصرّف في المودع أو المغصوبب إذا كان مما يتعيّنُ بالإشارة: وكذا يتصدَّق بربح حصل 
بالشراء بوديعةٍ أو مغصوب لا يتعيّنُ بالإشارة إذا أشارٌ إليها ونقدهاء فقوله: أو بالشراء 
عطفٌ على النّصرّف» أمّا إن أشارَ إليهاء ونقدٌ غيرهاء أو أشارَ إلى غيرها ونقدها؛ أو 
أطلقّ ونقدها : أي لم يشر إلى شيء بل قال ا شتريت بألفي درهم ونقد من درامع 
الغصب والوديعة» ففي جميع هذه المنُور يطيبُ له الرّبمٌ ولا يحب له النُصداق. 





)١(‏ زيادة من باو ص وف. 

(؟) أي لو تصرّف في المفصوبب والوديعة بأن باعَه وريح فيه إذا كان ذلك متعيّنا بالإشارة أو بالشراء بدراهم 
الوديعة أو بدراهم الخصب ونقدها, يتصدّق بربح حصل فيهما إذا كان مما يتعيّن بالإشارة ؛ , ولآن كاتا 

لا يتعين فعلى أريعة أوجه: 

.١‏ فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق. 

؟. وإن أشار إليها ونقدّ غيرها. 

*. أو أشار إلى غيرها وتقدها. 

أو أطلق ولم يشر ونقدها. لا يتصدٌّي في هذه الصور الثلاث الأخيرةٍ عند الكرخيء قبل: وبه يفني ' 

والمختارٌ أنه لا يحل مطلقاً. ينظر : «الملتقى» )لاص 19/6 


هتاب الفغصب 





زإن عَصْبّ وغير فزال اسمه وأعظم منافيه ضَيئُ وملكه بلا حل قبل أداء بدله: 
كذبح شَاةٌ وطبخها أو شيّها, أو طحن بر وزرعه. وجعل حديار سقاء وصفر إنا 
والبناءٌ على ساجة ولينء فإن ضرب الحجريْن درهماً وديناراً أو إناءً لم يلك وهو 
مالكه بلا شيء؛ فإن ذبح شاة غير طرحَهًا المالك عليه وأخدّ قيمتهاء أو أخدّها 
وَضِمُئهُ نقصانهاء وكذا لو خرق ثوباً وت بعض العينٍ وبعضض نفيه لا كله وفي 
ل سند لقعت 5 يفوت شيئاً منها < ما نقص 

(فإن غْصَب وغير فزَالَ اسمّه وأعظمْ منافيه ضَِّئَهُ وملكه''' بلا حل قبل 
أداء بدله: كذبح شاةٍ وطبخها أو شيهاء أو طحن بر وزرعه» وجعل حديار سيفاًء 
وصْفرٍ إناء والبناءُ على صاجة ولين)» السناجة بالجيم : (إخشية متحوئة عهاً: للأساس 
عليها. وهذا عندنا لأنّهُ أحدث صنعة متقومة صبْر حو امالك هالكاً من وجه؛ وعند 
الشافعي”'"' ليه نخه: لا ينقطمٌ حق المالك عنه ؛ لأنّ الع باق ولا يعتبرٌ فعل الغاصب ؛ لأنه 
عطورء فلاانضير متا لاف 

(فإن ضرب : الحجرين درهماً وديناراً أو إناء م يملكة وهو لاله بلا شيم)؛ 
هذا عند أبي حنيفة طأه ؛ لأن الاسم باق» ومعناه الأصلي اللسه وكولة مووؤنا رهق 
باق حتى يجري فيه الرّباء وعندهما : يصيران للغاصب قياس على غيرهما. 

(فإن ذبح م شاةٌ غيرهٍ طرحَها المالك عليهء وأخد قيمتهاء أو أخذها وضمئّه 
نقصانها' " وكذا لو خرقة ثوبً وفونت بعض العين وبعض نفهه لا كل ؛ حلى ار 
فوت كل النّفع يضْمَنُهُ كل القيمة: ٠(وفي‏ خرق 0" يسير نقصة ول يفوت شيئأ منها 
ضمن ما نقص. 








4 أخذ القمة أراذ اللحم 
بى المالك عن أخد القيمه واراد 


0 أي زان ملك المفصوب منه عنه؛ وملكها الفغاصبء: حتى لو أ‎ )١( 
: أ بعر‎ 


مشوياً في الشاةٍ إذا ذحها الغاصب وطبخها وشواهاء ٠‏ لم يكن للمالك ذلك ؛ ؛ لأنّ الملك قد ز 
«المناية)(8 : 6 ؟), 

17) ينظر: «النكت)( ص :)75١‏ وغيرها. 

77 أي إن المالك عخيّر إن شاء ضمّنه قيمتها وسلم الشاة إليه؛ وإن شاء 
من وجه ؛ لغوات يعض الماقع كالحمل والدر والتسل وبقاء بعضها وهو 
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أخذها وضمُّن نقصانها ؛ لأنه اتلانف 
اللهم: ينظر : ربدرر الحكام1؟: 


(؟)زيادة من ف. 


م1 كتاب القصي 
ومّن بنى في أرض غيره؛ أو عرس ) مر بالقلع والردء وللمالك أن يَضْمَنَ له قيمة 8 
بناو او فسحيو أمر يتلم إن لقعيبتا بهه لقو بلا شتجر ونناءة رفوم يع أ حدهيا 
مستحق القلْع فيضمن الفضل. ؛ فإن حمر الثوب» أو صفر أو لت السويق بسمن 

فسمئه إبيض ومثل سويقه» أو أخدعُما وغرم ما ذاة النبغ واسئمن؛ فإن سوه 
ضمئه أبيض» أو أخدة ولااث ء للغاصب؛ لأنه نقص 

ومن بنى في أرضٍ غيره) أو غَرَسَ أمرٌ بالقلع والرُةٌ) ؛ هذا في ظاهر الرواية, 
وعند محمد ذه : إن كآن قيمة البناءِ أو الغرس أكثرٌ من قبمةٍ الأرض فالغاصب ملك 
الأرض بقيمتِها ٠‏ (وللمالك أن يَعْمْمَنَ له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه إن نقصت 
يه) : أي إن نقصّت الأرض بالقلع, مين طرق معرفة فيمةٍ ذلك ققال : (فتقومٌ بلا 
شجر وبناء؛ وتقومٌ مع أحليهما مستحق القَلْع فيضمنٌ الفضل)» 5 قيل: قيمة الشّجرٍ 
المستحق للقلع أقل من قيمته مقلوعاً, فقيمة اللقلوع إذا نقص منها أجرة القلع. 
فالباقي قيمة الشّجر المستحق القلع ؛ فإذا كانت قيمة الأرض مئة» وقيمة الشّجر المقلوع 
عشرة»ء وأجرة القلع درهماء بي نسعةٌ دراهم ؛ فالأرضُ مع هذا الشَّجر تقوم بمثة 
ونتغة دراهم ؛ فيضمن المالك التّسعة. 

(فإن حمر اللُوب» أو صفر أو لت السُويقَ بسمن ضمُكه أبييض ومثل سويقه 
أو أخَدَهُما وغرم ما زا الصّبغ والسّمن» فإن سود ضمكه أبيض أو أخدهُ ولا 
شيء للغاصب؛ لأنّه نقص), هذا عند أبي حنيفة ذإه: وعندهما : النسِويدُ كالتّحمير: 
قيل: هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصرء فلينظنٌ إن نقصّةٌ السسوادٌ كان تقصائاء وإن 
زاده يعد زيادة» وعند الشافِِي”' #ه المالك يمسك الوب ويأمرٌ الغاصب بقلع الصبغ 
ما أمكن» ولا فرق بين السّواد وغيره؛ بخلافي مسألةٍ السّويق» فإن التَّمبِيرَ غيرٌ ممكن» له 
القياس على قلع البناء. 

اقلنا: في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب ؛ لأنّ النتقض"''' يكون لهء وهنا يتلف»؛ 


فرعاية الجانبين فيما قلنا, والسويق مثلي فإن طرحَهُ على الغاصب يأخد المثل بخلافم 
الثُوبء فيأخْلٌ فيه القيمة. 





: وغيرها.‎ :)5١ ينظر: «النكت»لاصغ‎ )١( 
. (؟) النْقض : : وهو بالكسر المنقوض» يعني أن الحاصل من البناء المنقوض كالخشب والآجر للفاصب'‎ 
ولم يحصل للغاصب منه شيء: فلم يؤمر الغاصب بقلم صبغه» كيلا يفون حفة‎ ٠ : الصبمٌ فيتلاشى‎ 

بالكليّة . ينظر: ««حاشية الجلبي)(اص6887). 


عتاب الفصب 
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فصل لي بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب) 
ول يب ما غصب وضحن الك قيمثه مله ومدق الفاصيا في قبده مع حاف 
إن يقم حجّة الزيادة فإن ظهر المغصوب وفيمئهُ أكثرء وقد د ضمِنَ الغامي 
بقوله» اخذهُ المالك ورد عوضه أو أمضى الفئمان. اقول مالكه. أو 
مجُته؛ أو بنكول غاصبه؛ فهو له ولا خيار للمالك؛ وتفة بِيمْ غاصير عدن بعد 
ببعه لا إعتاق كيده سكن بده وزوائد الغصب متصلة كالسّمن. والحسن. 
ومنفصلة كالولد والكمرء لا تضمن إلا بِالنُعدّيء أو بالمنم بعد الأ 
فصل ل# بيان مسائل تتصل بمسائل الغصبا 
(ولو غيب ما غصب وضْمُنَّ المالك قيمئّه ملكّه)؛ خلافا للشّافعي"" ذه ؛ لأن 
الغصب لا يكونٌ سبباً للملك؛ قلنا: إِنّما بلكٌهُ ضرورة أن المالك بملك بدلّه ؛ لثلا 
نمع البدلٌ والمبدلُ في ملك شخص واحدر بخلاف ما لا يقبلٌ الملك كالمدبّر. 
(وصُدَقَ الغاصب في قيمته مع حلفبه إن لم يم حجة الزيادة؛ فإن ظَهرَ 
المخصوب ييف وَقيمَثة » وقد ضَّْمِنَ الغاصب بقوله؛ أخدهُ المالك ورد عوضه أو 
أمضى ا وإن ضَمِنَ بقولٍ مالكه. أو محجته: أو بنكول غاصبه. فهو له ولا 
خيارٌَ للمالك) ؛ ؛ لأنّه نَم ملكه ؛ لاريم الي الو 
أن الملك 





(ونفك بيمٌ غاصب من بعد بيه لا إعتاق عبده” " ضْمَن بعذه) ؛ 
الستند كافي لنفاذ البيع لا الإعتاق. 

(وزوائد القصب متصلة كالسّمن» » والحسنء ومنفصلةٌ كالولدٍ والكمرء لا 
تضمن إلا بالتعذي؛ أو بالمنع يعد الطّلب): هذا عندناء وعند الشافِبِي''' ضف 
مضمونة؛ وقد مر *' أن هذا مين على الاختلاف في حد الغصب. 





(1) بنظر: (أسنى المطالب»(5 : 227148 وغيره. 
"ادم وني و 
1؟) نيادة أو ب وم. 


(1) ينظر؛ «النكث)ا ص 8946) 2 وغيرها. 
(قاري, 145 


2 كناب الإجكوراء 
ا ا ام م لت و 
فولدتء فمانت ضّمِن قيمئها بخلاف الحرّة. ومنافع ما فصب سكئةُ أو مطله. 
وخينزيره؛ وإن أتلفهما للذمي : 








#داس 


(وضصم: نقصان ولادةٍ معهء وجير بولار يفي به)”" خلافا لإفر ف 


والشَافِمِ"' فك فإنّ الولد ملكه؛ فلا يصلحٌ جابرا لملكه ؛ قلنا: سببهما شيء واحد. 
وهو الولادة؛ ومثل هذا لا يعد نقصانا. 

(فلو زنى بأمة غصبّها فردّتْ حاملاًء فولدت» فماتت ضّمِنَ قيمئّها)؛ هنا 
عند أبى حنيفة له وعندهما: لا يضمن ؛ أن الرّدّ وقمّ صحيحاء وقد مانت في بد 
اناد رسيي شاك في مكمه وت الزالادةه وله كم ريد 11131 لا يبي تل 
حصل ف يد الغاصب؛ (مخلافي الحرة) ؛ لأنها لا تضمنُ بالغصب ليبقى الضّمان بعد 
فساد الرَّد؛ ثم عطف على الحرّة قولّه : (ومنافع ما غصب سكنّةُ أو عطله): فإنّها غرْ 
مضمونة بأجر عندنا سواءً استوفى المناقع كما ]داسك فق الذان المتصوية؛ أو عطلق: 
ضيه مضمونة بأجر المثل في الصورتين؛ وعند ماللئا'' أ مضمونة ! إن 


استوفى »؛ لا إن عطلهاء وهذا بناءً على عدم تقؤيها عندناء وإناتقو نه ووو 3 
العقد. 


وعند الشَافِجِي 


م 


(وإتلافف خمر المسلم وخئزيره » وإن أتلفهما للذمي ضمن), خلافاً للشافِعي 
0-7 فإ الذّمي تبعْ المسلم, فلا تقوم ف حقه, ولنا: أنه متروك على اغتقاذه. 





)١(‏ أي ما نقصصت الجارية بسبب الولادةٍ في يد الغاصب» فهر في ضمان الفاصب. فلو غصبها فولدت 
عنده : ٠‏ فمات الولدٌ فعليه رد الجارية ورد نقصان الولادة الذي يثيت فيها بسبب الولادة ؛ لأن الفارا 
بالغصب دخلت في ضمانه يجميع أجزائها؛ وقد فات جزءٌ مضمونٌ عليه كما لو فات كلهاء فإنار 9 
الخازية والولد وقد نقصت قيمة الجارية وقبمةً الولد يصلحٌ أن تكون جابرة لذلك النقصان. ثم بصمس 
الغاصب شيئا. ينظر: «العناية»)(9 : 881). 

(؟) ينظى: : «النكت(مس9ا09), وغيرها. 

() ينظر: («النكت)(ص!65), وغيرها. 

(1) في«المنتقى))00 : 23 من غصب دار فلم يسكنها حتى انهدمت أنه ضامن لقيمتها خلافا لأ حتبعة 

(0) ينظر: «التكت»)اص”5 ١29١‏ وغيرها. 


٠ 0 


2-5 شتكس واد اج و ا ب ا ا ل 
ولو غصب خر مسلم فخللها بما لا قيمة له أو جِلدَ ميتة فدبمه به أخدهما المالله” 
بلا شيء: ولو أئلفهُما ضّمِنَء ولو خلّلها بذي قيمة ملكَةُ ولا شي: عليه؛ فلو وبع 

(ولو غصب حمر مسلم فخللها مما لا قيمة له): كاتقل من الظل إلى التّمى. 
(او جلد ميئةٍ فدبغه به): أي بما لا قيمة له كاراب والشّمس» (أخذهما امالك بلا 
شيء. ولو أتلفَهُما ضَمِنَ”''» ولو خلّلها بذي قيمة): كالملح والخل. (ملكَه ولا 
شية عليه)؛ هذا عند أبي حنيفة فده » وعندهما أخذّها المالك؛ وأعطى ما زادَ الملح : 
(فلو َبَعْ به الجلد): أي بشيء له قيمة كالقرظ"' والعَقْص'””, (أخخذهُ المالك وردٌ ما 
اد الدْبمٌ فيه”'“» ولو أتلفَهُ لا يضمن)»؛ هذا عند أبي حنيفة ف؛ وعندهما يضمن 
الجلدَ مدبوغاء ويعطيه المالك ما زادَ الدّباغ فيه. 

فالحاصلٌ أنه إذا خلّلَ أو دبع بما لا قيمةً له أخذهما امالك ؛ لأنّ الأصل حقه : 
وليس من الغاصبو سوى العمل» ولا قيمة لهء أمّا إذا حلّلٌ أو دبغٌ بذي قيمةٍ يصير 
ملكا للغاصب ترجبحاً للمال المتقوّم على غير المتقوّم» والفرق لأبي حنيفة ظ بين الخل 
والجلد: إِنَّ المالك يأخد الجلدء ولا يأخدٌ الخل ؛ لأنّ الجلد باق لكن أزال عنه 
الجاسات , والخمرٌ غير باق؛ بل صارت حقيقة أخرى؛ وإنْما لا يضمن الجلد عند أبي 
حنيفة ذه إذا أتلفه ؛ لأنّه غْمبَبَ جلداً غير مدبوغ» ولا قيمة له؛ والصّْمانُ يتبع التقوم؛ 
لكن العينَ إذا كانت باقياً لا يشترط. 





٠ أي لو أتلف الغاصب الل الذي صيّرّه من الخمر المفصوب والجلد المدبوغ الذي دبقه بعد الغصب‎ )١( 
.)8 5/ من مل الخل” ؛ لأثه أثلف مالا متقراماً خالصا للمالك مثلياً. ينظر: ررحاشية الجلبي»»(ص‎ 

(1) القرظ: د الت 7 وقبل: شجر عظام لها شوك غلاظ كشجر الجوز. بنظر: «المغرب(ص 
وم 

(؟) العفْصُ : يديغ به. ويتخل منه الحيرء مود وليس من كلام أهل البادية. ينظر: 
؟414) و«المصباح» ص8١‏ 4). 


ررعمتار الصحاح“أص 


(1) ساقطة من ج و ص وف واق. 


- كتاب الخصب 
فهلكت لا يضمن مخلاف الْدَيْرة. ومن حل فيد عبد غيرء. أو رياط دابته. أو فنح 
باب اصطبلهاء أو قفص طائره فذهبت؛ أو سعى إلى سلطان من يؤذيه. ولا يدفع 
بلا رفع؛ أو مَن يفسق ء ولا يمئنع بنهيه » أو قال مع سلطان قد يُعْرّم وقد لا يعرم 
إل وَجَدَ مالأ فغرّمّه شيئاً لا يضمن »ء ولو غرّمٌ ألبتة يضمن ؛ وكذا لو سعى بغير 

(وضَمِن بكسر مِعْرّفِي وإراقة سكرء ومنصلف”", وصم ببعها'" ). 
لقوق : آله الهو كالطتور""والزمار ©" وغوهنا وهةاعفد أن حدقة هم وعنرى: 
لا يضمن ؛ وعند أبي حنيفة وه إِنّما يضمن قيمَهُ لغير اللهو» ففي الطنبور يضمي 
الخشبه المنحوت» وأما طبل الغزاة والدّف الذي يباح ضربه في العرس فمضمونٌ 
بالاتفاق. 

(وفي آم ولد عُمِيبَتْ فهلكّت لا يضمن مخلاف الْمدَبْرة )؛ هذا عند أبي حنيفة 
ذه إن الْدبرَ متقوُمٌ عنده لا أمّ الولد؛ وعندهمًا يَضَعهما لتتومهما 

(ومَن حل قد عبل غيره؛ أو رباط دابته أو فتحّ باب اصطبلهاء أو نص 
طائره فذهبت,. أو سعى إلى سلطان من يؤذيه. ولا يدفع”” بلا رفع؛ أو من 
يفسق): عطف على من يؤذيه, (ولا يمتنع بنهيه » أو قال مع سلطان قد يُمْرّم وقدلا 


دي" (ىي 


(١)التصفا:‏ العصير الذي طبخ حتى ذهب نصفه وبقي نصفه. ينظر: «طلبة الطلبة(ص968١)‏ 

(؟) لصلاحيتها لما يحل به الانتفاع وإن صلحت بما لا يحل قصار كالامة المغنية والحمامة الطبّارة. وقالا: لا 
تجوز بيعهاه وعليه الفتوى ؛ لكثرة الفساد. ينظر: «الملتقى)(اص191), ولاهرر الحكام»(؟: 2011: 
و(اتجمم الأنهر)“اص 479). 

() الطنبُورٌ: من آلات الملاهي وهو فُنْعُولٌ يضم القاءٍ ارسي مُعْربٌ وَإئْمَا صم حمْلاً على باب عْصْعُورٍ 
بنظر ؛ «المصبا )اص 7748). 

(4) المزمار: آلة الزمر. ينظر: «المصباح»)(ص 4 8 .)١‏ 

(0) أي لا يقدر دفع إيذائه إلا بالمرافعة إلى السئطان. ينظر : «ذخيرة العقبى)(ص988). 


٠ 
ير اا ا‎ 
ل را ل ا اك‎ 
سف ذك لا‎ ْ 5 - 
أجل وال ين‎ 0 : 
0 0 عند محمد 42 نز الهء ويه يفتى' '): وعند أبي‎ 
بياب‎ 0 
م ٍ 0 00 النفار. ' أوالله‎ 
المختارء وله : أن الطائرٌ مجبولٌ على‎ 0 0 2 
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كتاب الشزيج 


هي ملك عقارٍ على مشتريه جيرا مثل ثمنه: وتجب بعد البيع؛ وتستقرٌ بالإشهاد, 
وفك ك بالأخد بالتُراضىء أو بقضاء القاضي بقدرٍ رؤوس الشُفعاءِ لا الملك. 
للخليط في نفس الجبيع ثم له في حق المبيع : كالشرب والطريق اخاصين كثيرب 
نهر ل١‏ نجري فيه اله وطريق ل بنفلء كم مار ملاصقء به في سك أخوي. 
كواضع جلع على الحائط 
كتاب الشفعة 
(هي تملّكْ عقار على مشتريه جبراً بمثل ثميه): أي بمثل تمن المشترى. وهو 
النّمن الذي اشترى بهء (وتهب بعد البيع), المرادُ بالوجوب التْبُوتَ؛ (وتنستقر 
بالإشهاد)؛ إذ حقّ التشفْعة قبل الإشهاد متزلزل ؛ لأنّه بحيث لو أخَرَ في الطلب تبطل. 
فإذا أشهد استقر : الح لا ير 
(وتملّك بالأخد , بالتُراضىء أو بقضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء لا 
الملك)"" : : أي إِنّما بملك العقار إذا أخذهُ الشَمِيعٌ برضاه, وبرضا المشتري: وقوله: أو 
بقضاءٍ القاضي ؛ عطف على الأخذ لا على التُراضي ا 
الك ليع قبل أخذزه, (للخليط في نة نفس المبيع م" له في حق المبيع ) : أ 
ّ للشريك في حقّ المببع : (كالشُرب”" والطّربق الخاصين كشرب نهر لاتجري 
فيه السّمُن. وطريق لا ينفل ثم لجار ملاصق» بابهُ في سكةٍ أخرى. كواضع جلع 
على الحائط) : إِنّما ذَكَرٌ واض ضِم الجذع ليعلم أنه جار» وليس بخليط» ولا يشترط للجار 


الللاصن وضع الدع حتّى لو لم يكنْ له شيءٌ على الحائط يكون جاراً ملاصفاء وعند 
الشَافِِي”'' ده لا يغبت الشفعة للجار بل للأوّلين. 





)١(‏ لاستواء الكل ؛ لوجود علته فيجب الاستواء في الحكم. وشمل ما لو كان المشتري أحدهم . وهل 
منهم؛ ذ راخدا متهم ؛ ويقسم المببع بينهم. ينظر: درد امار( 2 : ١189‏ ). 

(؟) لفظ : :الم ! ١‏ لان تون بخن النعن لكل واجار من وولاة” وأيضاً يفيد الترتيب . ينطر ينظر : «الجداية»2ة ' 
54). 

(؟) الشرب: النصيب من الماء. ينظر: رد المتار)( 0 : .)١4٠‏ 

(4) ينظر: «النكت)( ص14 ,)51١‏ وغيرها. 


هتاب الشفعة 


لي لي 2 052252225525 لشو 
آباب طلب انث فعدا 


ريطلبها الشفيع في مجلس عله بالبيع بلفظ يُْهَمْ طلبهاء كطلبت النشفعة رنحوه. 
وهو طلبُ موائبة» ثم يشهد عند العقار, ؛ أو على مّن معه من بائع أو مشتر. فيقول: 
اشترى فلان هذه الذار» وأنا شفيعهاء ٠‏ وقد كنت طلبت الشفعة, وأطليها الآن: 
فاشهدوا عليه؛ وهو طلب إشهاد 
آياب طلب الشفعة] 

(ويطلبها الشفيعٌ في مجلس علمه بالبيع بلفظ يُقْهَمْ طلبُهاء كطلبت الشفعة 
ومن مكل : أناطالي للكيعة: أو أطلبُهاء واعتبارٌ مجلس العلم اختيار الكَرْخِي 
ذه وعند بعض المشايخ كد ليس له خيار'' المجلس » حتّى إن سكت أدنى سكوت 
نبطلٌ شفعته'"»: (وهو طلبْ موائبة)» إِنّما سمي بهذا ليدلَ على غايةٍ النّمجيل كان 

(ثم يشهدٌ عند العقار» أو على من معه " من بائع أو مشترء فيقول: اشترى 
نلانُ هذء الدار» وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة: وأطلبّها الآن؛ فاشهدوا 
عليه. وهو طلب إشهاد). 

اعلم أن هذا الطب نما يحب عند لمكن من الإشهام عند الآآر وعند صاحب 
البد حتّى لو تمكن؛ ولم يشهد بطلت شفعيّه » وفي «الدخيرة»: إذا كان الشَمِيعٌ ف طريق 
مكة فطلب طلب الموائبة» وعجر عن طلب الإشهاد عند الدّارء أو عند صاحب اليد ؛ 
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(1) زيادة من أوب 
ا فما اختاره الكرخي وبعض مشايخ بارا مشوا عليه في المتون؛ ويكوب كمجلس 
الخبرة للتأمل» وهو الأصح. كما في «الدرر»(؟: ,27١4‏ وروا 0 : 8 0 
بالييع حتى لو سكت ساعة نبطل »؛ وإليه ذهب مشابخ بلخ وعامة متابح ا الرواية 
«الجواهر»؛: قال ابن عابدين في «رد امار( 1178): وهذا ترجيح صريح 6 
مم على ترجيح امتون بمشبهم على خلافه ؛ اله كدي 
ا ا 
عليه ؛ لخروجه عن أن يكون خصما ؛ إذ لا يد له و 


بظر: : تدرر الحكام(10 اقدك/ 


فإنها ازا سلمت إليه لم بصم الإشهاد 
ززيد ؛ لأنه مالك. 


وام ا اا ا 0 
إذا آخْرَهُ شهراأ بطلت؛ وبه يفتى. وإذا طلب: سأل القاضي الخصمْ عنها. فإن ازء 
ملك ما يشفعٌ به. أو نكل عن الحلف على العلم بأ مالك كذا؛ أو برهن الثفيع 
يو اك ار و كد او ا ؛٠‏ أو برهن 4 

م قضي له بهاء وإن لم يحضر الكّمنَ وقت الدّعوىء وإذا قضي لزمَهُ إحضازء. 
وللمشتري حبس الذار لقبض 
توك وكيلا إناوتحده وإلاللم بج يرل رسولا: أو كذابا: ٠‏ فإن لم يحِد فهو على 
شفعته ؛ فإذا حضر طلب»؛ وإن وَجَدَ ولم يفعل بطلت شُفعته. 

(ئم يطلب عند قاض فيقول: اذ شترى فلانٌ دارأ كذاء وأنا شغيعُها بدار كذا 
لي فَمْرْهُ يُسَلْمْ إلي» وهو طلب تمليك وخصومة؛ ويتأخيره لا تبطل التشفعة". 
وقال محمد #2: إذا أخخْرَهُ شهراً بطلت. وبه يفتى”". 

وإذا طلسب: سأل القاضي الخصم عنها'" ): أي عن مالكيَّةِ الشّفبع الذار 
المشفوع بهاء (فإن أقرٌ ملك ما يشفمٌ به. أو نكل عن الحلف على العلم بأئهُ مالك 
كذاء أو برهن الشفيمٌ سألَهُ عن الشراءء فإن أقر به أو نكل عن الحلف على 
الحاص ل أو السسبب)» اعلم أن بوت الشفعةٍ إن كان فقا عليه يحلفُ على الحاصل: 
بالله ما استحق هذا الشفِيعٌ الشفعة على؛ ٠‏ وإن كان مختلفاً فيه كشفعةٍ الجوار يحلفُ على 
السبب: بالله ما اشتريت هذه الدار؛ لأنّهُ ريّما يحلفُ على الحاصل بمذهب الشافمي 
ذهء وقد سبق في «كتاب الدّعوى»' (أو برهن التنفيعٌ قضي له بهاء وإن م يحضم 
اللمن وقت الدّعوى؛ وإذا قضي لزمّة إحضارء . وللمشتري حبس الدار لقبضر 





2ش وهو ظامر الرواية: رفي ««المداية))( 1 : مكل و«الملئقيى)»( ص 178 ), وددالسر المختار »لز 8 : +6ا). 
و«الغرر)(؟ : ٠ ,)51٠١‏ و«اتنوير الأبصار)( ص7 )٠‏ وعليه الفتوى. 

0( قائله شيخ الإسلام وقاضي خان ومشى عليه المصنف. والشارح في «النقأية)ا ص١‏ 0؟): ود لذ عيرة” 
ودامحخيط و«الخخلاصة)»؛ و«المضمرات», ء و«المغني»»»: وفي «الشرنبلالية)2؟ : 451١‏ عن ١‏ لهات" 
إنه أصح ما يفتى به ٠‏ وإليه مال ابن عابدين في «درد الممتار»(2 : 4١114‏ وأيده. 

() زيادة ة من أو ب وم. 

(0)42*: وا 


كتاب الشفعة 
1م 


2 الكمنَ فار لا تبطل شفعتُه والخصمٌ البائم إن لم 
بملم؛ ولا يسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري فيفسخ بحضورء؛ ويقضى للشلفيع 
بالشفعةء والعهدة على البائع؛ وللشفيع خيارٌ الرّؤية والعيب. وإن شرط المشتري 
البراءة عنه: وإن اختلف الشفيع والمشتري في الكّمن صدقَ المشتري. ولو برهناء 
ثمنهءفلو قيل للشفيع :أذ النْمنْ فآخرَ لا تبطل شفعئه والخصمٌ البائع إن لم يسلّم ): 
أي خصم الشفيع البائع إن لم يسلم المبيع إلى المشتري. 

(ولا يسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري فيفسحٌ يحضوره) . إِنّما يشترط 
حضور '"البائع و''المشتري”" ؛ لان المللك لهء واليدَ للبائع, فإذا سَلُم إلى المشتري لا 
بشترط حضورٌ البائع ؛ لأنهُ صارَ أجنبياء (ويقضى للشفيع'" بالشتفعة» والعهدهٌ على 
البائع''' ): حتى يجب تسليم الدَارٍ على البائع؛ وعند الاستحقاق يكون عهدة اللّمن 
على البائع ؛ فيطلب منه. 

(وللشفيع خيارٌ الرؤية والعيب» وإن شرط المشتري البراءةً عنه؛ وإن اختلف 
اشيم والمشتري في الكمن صدّق المشتري ): أي ...” مع الحلف, لأنَ الشفيع يدّعي 
استحقاقّ الدّار عند نقد الأقلٌ والمشتري ينكره. 

(ولو برهناء فالشفِيم أحق), هذا عند أبي حنيفة د ويح له وحجّّهما ما 
ذكرناء وأيضا: يمك صدق البيّنتين بجريان العقد مرَئيْنء فيأخد الشفيم بالاقل ٠‏ 
وعند أبي يوسف ذه بين المشتري أحقّ لأنها أكثر إثبانا. 


(1)زيادة من أو م. 

(1) فلا بد من اجتماعهما ؛ لان القضاءً على الغائب لا يجوز ؛ لان أخّه من يد البائع يوجب فوات البيع 
قبل القبض» وفواه قبل القبض يوجب الفسخ ؛ لكونه قبل تمامه, كما إذا هلك قبل الفبض؛ ولا يحور 
الفسخ عليهما إلا بحضرتهماء بخلاف ما بعد القبض, حيث لا يشترط حضورٌ البائع ؛ لأن العقد قد 
انتهى بالتسليم وصار البائع أجنبياً عنهما. ينظر: «البحر الرائق»(8: 2144 

(5) زيادة من أوب وم. 

4 أي حمل ا على الببع من الاحكام على البائع قبل تسليم البيع إلى المشتري؛ والعهدة على 
المشتري لو كان ذلك بعد ؛ لآن البائع يصير أجتيياً. ينظر: «رمجمع الأنهر»(ص7/ا1). 

(0) قي ف زيادة: إن اختلف الشفبع والمشتري في اللمن فالقرل و0 ّة بالأكثر وللشفيع أن يأخذ 

ِ , أي لا تنافي بين البينتين في حق الشفيع لاحتمال أنه اشترى مره بالأقل وهرة‎ )١( 
.)5958 : بأيهما شاء. يلظر: «فتح باب العناية»»(؟‎ 


وإن الأعى المشتري ثمناءويادثة قل منه بلا قغيه فالقول له ومع قبغيه الشتري. 

وأخد في حط الكل بالكل» وني الشثراء بشمن مثلي بثثله. دفي غيره بالقيمة» و 
عقار بعقار أي كل بقيمة الآخرء وفي ثمن مؤجّل محال أو طُلَبَ في الحال وأخة 
بعد الأجل؛ ولو سكدتة عنه بطلت» وفي شراء ني مخمر أو سيره والشفيئ ني نك" 





(وإن ادٌعى المشتري ثمنأء وبائعه أقل' منه بلا قبغيه فالقولٌ له): ؛ أي بلا فبض 
الو ٠‏ فالقول للبائع؛ (ومع قبضه المشتري): : أي مع قبض الثَّمن؛ فالقىك 
للمشتري”'؛ (وأخد في حطً الكل بالكل" )؛ مسألة حط البعض قد مرت في «باب 
المرابحة»”” بقوله : والشّفِيعٌ يأخذُ بالاقل في الفصلين. 

(وني الثثراء بثمن مثلي مثله» وفي غيره بالقيمة» وفي عقار بعقار أذ كل 
رق بقيمة الآخر وفي ثمن مؤجّل حال أو طُلَب في الحال وأخد بعد الأجل)'". هذا 
ا أمّا عند زفرَ وه والشّافمي”! " ف في قوله القديم» فله أن يأخده في الحال 
بالنّمنِ المؤجّل؛ (ولو سكت عنه؛ بطلت): أي إن سكت عن الطّلب؛ وصبرّحنى 
يطلب عند الأجل بطلت شفعتّه. 

(وني شراء 207 خينزيرء والشفيعٌ ذميْ بمثل الخمر وقيمة الجنزير 
والشّفِيمٌ المسلم بقيمةٍ 


(1) وأخذ الشفيع العقار بقول البائع قبل فبض البائع النمن؛ وبقول المشتري بعد فبض البائع اللمن. ينظر: 
اافتع باب العتاية)0؟ 4ة), 

(؟) أي إذا حط البائع عن عن المشتري كل الثمن يأخذ الشفيع بكل الثمن ؟ لأنه لا يظهر في حقه فلا بلتحق 
بأصل العقد وإلا بقي العقد بلا من رهو فاسد لا باطل. ينظر: ديرد المجتار(6 : .)١15‏ 

(0) 2( عه), 

(4) يعني إذا بيع عقار بعقار يأخذ شفيع كل من العقارين كلا منهما بقيمة الآخر؛ لانه بذله. وعو نس 
ذوات القيم. ينظر : تندرر الحكام»(؟ : 5071). 

(6) أي إذا كان العقار بثمن مؤجّل خبّر الشفيع بين الأخذ في الحال. وبين طلب الشفعة في الخال. والأخد 
بعد الأجل الذي وقع العقد عليه حتى لم يطلب في الحال بطلت شفعته. ينظر: ررالدر المنتقي 2" 
4 ). 

)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

() ينظر: «التنبيه»)(اص 2))8١‏ وغيره. 


كتاب الشفعة 
0 ع ا ا ه 


ل ا ل حي شاه 
وفي بنام 3 و بالشمن وفيمة البناء والغرس مفلوعين؛ كما في الغصب. 
وكا كلم لدي جيك ورجع الشفيع بالكمن فقط إن بنى أو فرس. كم 
اسنحق» ويكل التمنر إن خعربت؛ أو جف التشجرء واخد العرصة لا النّقض بحصتها 
0 0 ولي شراء أرضص مع تمر نيل فيهاء أو لا ثمر عليها فاثمر 
٠.‏ ها 8 
بع اكذها اواك ل ع يب ب حي ل ا 
: 5 وء .0 ]0.1 . 3 . . 5 . 
وفي سناء المشتري وغرسي بالكمن وقيمة البناء والغرس مقلوعين . كما في 
الغصب ٠‏ ”'وإن شاء كُلْفَ المشتري فلعهما): أي اخذ اليم فيما إذا بنى المشتري 
أو غرس بالكّمن وقيمئُهما مقلوعيْن؛ أو كلف المشتري قلع البناء أو الغرس ؛ والمرارٌ 
تيهنا نتلوعن تينتهها سيتحتي التلع” كما مر في «الصب""'. وعن أبي يوسف 
#: أنه لا يكلف بالقلع؛ بل يحْيِرَ بين أن يأخذّ بالنُمنِ وقيمة البناء والغرس؛ وبين أن 
يترك: وهو قول الشَافِمِي”" كن ؛ لان اكليف بالقلع من أحكام العدوان؛ والمشتري 
هنا حق في البناء» قلنا: بنى في موضع تعلق به حق متأكدٌ من غير تسليط''. 
(ورجع الشفيع بالكمن فقط إن بنى أو غرس؛ ثم استحق»: اي إاأخد 
الشفيع بالشفعة وبنى أو غرس» ثم استحقت الأرض رجع بالّمن فقط؛ ولا يرجع 
بقيمةٍ البناء» أو الغرس على أحار بخلاف المشتري: فإنّه يرجع بقيمة البناء أو الغرس 
على البائع ؛ لأنّه مُسَلط من جهنه بخلاف الشفيع» فإنّه أخدّ جبرا. , ٍ 
(ويكل اللمن إن خربت؛ أو جف التثجر): أي اشترى دارا فخربت؛ أو بستانا 
فجف الشجرء فالمتفِيمٌ إن أرادَ أن يأخد بالشفعة يَأْحُدُ ججميع النّمن. 0 
(واخد العرصة لا النقض بحمستها إن هدم المشتري البسناء): إنْما يأخة 
بالحصة ؛ لان لمشتري قصد الإئلاف؛ ولي الارّل تَلْفْ بآفة سماوية» ولا يأخذ النقض ' 
لأله ليس عقاراء ولم يبق تبعا. 
7 - 8 في هأ 
(وفي شراء أرض مع مر نخيل فيهاءاو لا ثمر عليها فأئمرَ معه أخعذها يلمر 





(1) زيادة من فى. وف النسخ : أو. 

101 مع) 

7) بنظر؛ «النكت 22713715 وغيرها. 

47 أي من جهة من له الحق» وهو المفيمٌ هاها احتراز عن الموهوب له ٠‏ 
بانقنا 0 51 1 الواهب والبائع. بنظر : ررد خيرة العقى لاص 119 8). 


والمشتوى بالشرام العاسد ٠‏ فإن 


1 


ويحصتها من الكمن إن ذه المشتري في الأرّل» وبالكل في الثاني. 
ياب ما هي فيه أو لا؛ وما يبطلها 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب] 
إنْما تجبْ قصداً في عقار مُلِك بعوض هو مالء وإن ل يقسمٌ كرحى وحمام ويثر 
وبحمصتها من الكمن إن جه المشتري في الأوّل» وبالكل في الثاني»: اشترى أرضاً 
وذكرٌ ثمر النُخبل في البيع» إذ لا يدخل بدون الذذكر» أو شرى ولم يكن على الشّجِر مر 
فأثمرَ في يد المشتري ؛ فالشّفِيع يأخذّ الأرض”' مع الثّمر في الفصلين» وإن جذهُ المشتري, 
فالشفيع يأخد الأرض بدون ثمرٍ التُخيل ٠‏ لكن في الفصل الأول يأخدٌ بحصة الأرض من 
الثَّمنء وفي الفصل الثاني يأخذ بكل الثّمن؛ لأنَ الثّمرَ لم يكن موجودا وقت العقدٍ فلا 
باب ما هي فيه او لا؛ وما يبطلها 
أي باب ما يكون فيه الشفعة أو لا يكونء وما يبطل الشفعة. 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجببا 
(إلما يجب قصدا”' في عقار'" مُلِكَ بعرض هو مالء وإن لم يقسم كرحي 
وحمام ويشر): أي التفعةٌ القصديّه تحنم القن علاف عبر الطلة انها قبتا فق 
غير العقار؛ فإِن الشّجِرَ والَّمرَ يؤخذان بالشفعة تبعاً للعقارء ثم لا بد أن يكون العقار 
ملك بعوض حتى لو ملك بهبةٍ لا تنبت التّقعة ٠‏ ثم العوضٌ لا بد أن يكون مالً. 


كناب الشفوج 





)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

() الشفمة على نوعين: 
١‏ شفعة قصديّة ماص بالعقار بلا واسطة. 
5. شفعة غير قصديّة؛ وهو ما يكون بواسطة العقار. كما في الشجرء والشجر تبعاً للعقار: بعني بيت 
الرحى مع الرحى » فيكون الشفعة قصدية في البيت. وغير قصدية في الرحى. ينظر: «دحسن الدرايةلة: 
/51). 


(؟) العقار: وهو كل ما له أصل من دار أو ضيعة والريمٌ: الدار حيث كانت في المصر أو القرى بنظر' 
«الكفاية(8: 7584 ). 


كتاب الشفعة 
1" 


لا في عرض وفُلّكٍ ويناء وتحل بيعاً قصداً . وإرث وصدقةٍ وهبة إلا بعوض, ودار 


دصرن 
ببعضها مال؛ أو بيعت مخيار البا 





حتى لو خولم على دار لا تشبت الشفعة؛ وإنّما قال: ا ؛ لأنّ الشفعة لا 
تنبت عند الشافعي''' ضيه 2 فيه فيما لا يقسم ؛ لأنّ الشفعة لدفع مؤنة القسمةٍ عنده؛ وعندنا: 
لدفع ضرر الجوار. 

(لا في عرض” " فلك ويناء ونح بيع قصدأً) حنى إن بيع البناً ولخي 
بتبعيّةِ الأرض تحب فيهما الشفعة» ؛ (وإرش وصدقةٍ وهبةٍ إلا بسوض”" » ودار 
قسمت) ؛ لأنّ في القسمةٍ معنى الإفراز ز'"» (أو جعلت أجرةٌ أو بد خلم أو عنقي أو 
ماع عن كم عمد أو عور وإن تربل بيعشها مال لبو قولة: ؛ أو جلت آخرة 
خلاف الشافعي”*' ضف ؛ فإن هذه الأعواض متقومة عنده. 

ولنا: أن تقوم المنافم ضروري»ء فلا تظهرٌ في حقّ الشّفعة: وكذا الدّمُ والعتق, 
وإذا قوبل ببعضها مال كما إذا تزوّجها على دار على أن ترد عليه ألفاء فلا شفعة في 
جميع الدّار عند أبي حنيفة وه؛ وقالا: تق حمكة الألف وذ فيها بادلة مايه : وهو 
يقول: معنى البيع تابمٌ فيه ؛ ولبذا ينعقدٌ بلفظ التُكاح» ولا يفسدٌ بشرط الشكاح ؛ 

"'؛ ولا شفعة في الأصل: فكذا في البيع. ' 
(أو بيعت مخيار البائع وما" سقط خياره) حتى إذا سقط الخيارٌ تثبت الشفعة ؛ 





)١(‏ بنظر: «التكت»اص118): وغيرها. 

(') عرض: لمتاع» وكل شئْ فور عرش إلا النازهم والدنائير: فإنّهما عينان» قال أبو عبيد #ه: 
العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقارً.ينظر: : «الصحاح»(؟ 0 

() أي أن تكون الببة بلا عوض مشروط في العقد مقبوض غبر مشاع ؛ ٠‏ فإن هذه المبة ببع انتهاء فبعتبر 
الطلب عند التقابض. ينظر: «الدر المنتقى)»(7: 48). 

[]) الشفعة لم نشرع إلا في المبادلة المطلقة. ينظر: «رمجمع الأنهر»(ص؟: 44). 

(8) ينظر: «النكت اص 115): وغيرها. 

17) فأ زيادة: ولا شفعة بشرط التُكاح. 

(") في «الغرر»(؟ : 518): ولم. 


؟ كناب الشفوج 


ا م ا الا و ل ار ل لاست ا ا سحي كي ب وا 
مع لوا ل 1 6 





ن الثرك 
00 2 ا 
بأن بنى المشتري فيها يشت الشفعة ٠‏ (أو رد بخيار رؤيةٍ أو شرط أو عيسو بقضاءٍ بعدما 
33 ؛ أن بعك وسلمك اللشفعة: ثم رد البيع بخبارٍ الرؤية ويقضاءٍ القاضي فلا 
فسخ كي 


شفعة ؛ لأثّه و بيع. 

(ونحجب برد بلا قضاءء وبإقالة): أي يشبتُ الشفعة في الرّد بالعيب بلا قضاء 
القاضي ؛ لأنهُ لا لم يجب ارد فأخدهُ بالرّضاء صار'"" نه اشتراه: وكذا تحب الشفعة 
بالاقالة ؛ لأنّ الإقالة بيعٌ في حق الثّالث» والشفيعٌ النّهما. 

(وللعبد الأذون مديوناً في ببع سبّلره» ولسيّدده في مبيعه) : أي تحب الشفعة”” 
للعبدٍ المأذون حال كوه مديونا دين حيطا برقبته وكسبه » ' قله" التشفعة فيما باع سه 
2 لرة ‏ الراي ا 0" 

) ومن شرى أو اشترى لهء لا أن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك”): أي 
تحب الشفعة للمشتري سواء اشترى أصالة أو وكالة» وكذا تجبُ الشفعة ن اشترى له 
أي لن وكل آخرٌ بالشراء فاشترى لأجل الموكل والموكل شفيع كان له الشفعة. 
وفائدانه : إِنهُ لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكاًء وللدار شريك آخر. ٠‏ فلهما 
الشفعة ولو كان هو شريكاً؛ وللدَّارٍ جارٌ فلا شفعة للجارٍ مع وجوده؛ ولا يكن للبانع 
شفعة سواءً كان أصيلا أو وكيلاء وكذا لا شغعة لن بيع له: : أي إن وكل بالبيع: 


0" وكذا إذا ضمن الدّرك فبيع» وهو شْفيع له؛ لا شفعة له ؛ 
ني ستخللاص 


ا 





)١(‏ زيادة من أ. 

(؟)زيادة من أوباو ص وم. 

(") زيادة من أ وم. 

(4) زيادة من أو ص وم. 

(0) الدرّك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق المببع. ينظر : «معجم الفقهاء(ص 
24 5). 

(1) يعني إذا ضمن ضمن الشفيع الدّرُك عن البائع فلا شفعة له ؛ : لأن تام المبع إكما كان من جهته هليس له أن 
ينقض ما تم من جهنه. ينظر: «تكملة البحراءاه: .)11١‏ 


كتاتب الشفعة 1 


سي الول 0 
ان الت كي باصي وو سي 
بار ا و ل 

(ولا فيما بيع إلا ذراعاً من طول حد الشفيع)؛ هذا حيلة لإسفاط شفعة 
الجوارء وهي أن تباعٌ الدار إلا مقدارٌ عرطيه ذراع؛ أو شبر» أو أصبع , ٠‏ وطولة تام ما 
يلاصق من الدَار المبيعة دار الشفيع ؛ فإِنّهُ إذا لم يبع مالا يلاصق دار الشفيع . ؛الاينت 
الشفعة. 

(أو شرى سهماً منهما بشمن ؟ ثم باقيها إلا في السّهم الآوّل)؛ هذه حيلة أخرى 
لاسقاط شفعة الجوار: وهي أنه إذ أراذ أن يشتري الذارَ لشو يشتري شيئا قليلامنها. 
كسهم واحار من ألفو سهم مثلا ؛ ٠‏ بألفو إلا درهماء ثم يشتر: ي الباقي بدرهم» فالشفيع 
لا يأخدٌ الشّفعة إلا في السّهم الأرّلَ بثميه» لا في الباقي لأ المشتري صار شريكاً وهو 
أو فن الخار: 

(أو شرى بثمن ثم دف عنه ثوباً ''لا يأخذ'" إلا بالّمن). هذه حيلة أخرىي 

تعمّ الجوار وغيرهء وهي ما إذا أريد بِيمُ ادر بمثة فيشتري الدَارَ بألفو ثم يدفم ثوبا 
بساوي مئة في مقابلةٍ الألف ٠‏ فالشفيع لا يأخله إلا بألف. 

(ولا يكره حيلةٌ إسقاط الشفعةٍ والزّكاة عند أبي يوسف طن وبه يفتى في 
الشفعة ويضده في الزكاة) ؛ اعلم أن حيلة إسقاطهما لا يكرهُ عند أبي يوسف ضقهء 
و م عند محمد َك , ويفتى في الشفعة بقول أبي يوسف د ؛ ؛ لأنهُ منع عن وجوب 
الحقّ لا إسقاطٌ للحوٌ النّابت؛ وهكذا يقول في الرّكاة» لكن هذا في غاية الشّناعة ؛ لأ 
اثارٌ للبخل؛ وقطمٌ رزق النقراء الذي قر اله تعالى في مال الأغنياء» والاتخراط في 
سلك اسذين يكنزونٌ الدب والفنّة ولا ينفقوتهًا في سبيل الله» والاستبسشار 3 
بشرهم الله تعالى. 

وأقول: ١‏ عنما شرعت لدفع ضرر الجوار» الشعري إن كان من تعره 
الجيران لا يحل إسقاطّها: وإن كان رجملا صالحاً ينتفع به الجيران» والشفيع متعت 
يحب جوارَهُ فحينئر بحتال في إسقاطها”". 


14 كتاب الشفىن 
ويبطلْهًا ترك طلب الموائبة ة و الإشهاده وتسليمها بعد ابيع فقطء ولو من الأ 
الوصي أو الوكيل؛ وصلحُهُ منها على عوض وردُ عوضه؛ وموث الشفيع لا 
المشتري؛ وبيعٌ ما يشفع به قبل القضاء بهاء فإن سمع شراءك فسلّمْ فظهر شراء 
غيرك؛ أو بيعّه بألف فسَلّم وكان بأقل أو 





(ويبطْلْهَا ترك طلب الموائبة أو الإشهاد. وتسليمُها بعد البيع فقط): أي 
النُسليمٌ قبل البيع لا يبطلها”". (ولو من الأب أو الوصي أو الوكيل): أي الوكيلٌ 
يظلنس اللشففة ؛ فإ تسليم هؤلاء يبطلٌ الشفعة عند أبي حنيفة #* وأبي يوسف و 
خلافا لحَمَّدٍ #+ وزفرَ ضه, فَإذ هذا إبظال حى ابت للصّفين » وَإنّها شرعت لدنع 
الفزوة :لها : أنه في معنى ترك الشراء. 

(وضلحة منهاعلى عَوض ورد عوضيه): أي الصلح على العوض يطل 
الشفعة ؛ لأنّهُ تسليم» ٠‏ لكنٌ الصّلح غير جائز ؛ لان عر حو لتم فيجبا ره العوض 

(وموت الشفيع لا المشتري), فإنّ اشيم إذا مات تبطلُ الشفعة» ورت 
عنه خلافاً للشافعي”"' ضيه ؛ لأنها ليست بمال» وهذا إذا مات بعد البيع قبل القضاءء ما 
إزااماتة بعد قضاء الداشي 5ل نقد الكمن أو بيده تصبير للووة. 


د ب 


(وبيمٌ ما يشفم به'" قَبْلَ القضاء بها) ؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل للك 
بخلاف ما إذا كان البيع بشرط الخيار. 


(فإن سمعٌ شراءك فسلّم”''فظهرٌ شراءٌ غيركءأو ببعُهُ بألفي فلم وكان بأقلٌ أو 





٠االمألا لأنه أسقطها قبل وجود سببها إن كان سببها البيع. وقبل وجود شرطه إن كان سببها انصال‎ )١( 
والبيع شرطه. ينظر : : «قتح باب العناية))(؟ : 944؟).‎ 

(؟) ينظر: : «التنبيه)(2(ص١8)»‏ و«الغرر البهية»(؟: : *54), وداتحفة المنهاج»(2 : : ١4)؛‏ وغيرها. 

(") أي بلا خيار ؛ ؛' لآن الشفيع لو باع ما يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعته ؛ لآن ملكه لم يزل فوج” 
سبب الشفعة؛ وهو الاتصال بملكه . ينظر : «افتح باب العناية)(؟ : 8814). 

(8) يعني فيل له: إن المشتري فلان فسلم: ثم ظهر أله غيره: فله الشفعة ؛ تتفاوت النامى في الأخلاف” 
ينظر : «تكملة البحر)( : 151), 


ثاب الشفعة 
كتاد 6 


لا وشفع حصة أحاد المشتريين» ا 
بكبلي أو وزني أوعددي متقارب قيمتهُ ألف أو أكثر فهي له. وبعرض كذلك [ا): 
أي سمع البيع بألفم فسلّمٍ وكان بأقلٌ أو كان بكيلي أو وزني أو عدي متقارب تبه 
ألف أو أكثر» فالشفعة ثابتة له ؛ ؛ لأنّ هذه الأشياءً من ذوات الأمثال, ٠‏ فالشفيم يأخذ د بها 
وربما يكونُ له الأخة بهذه الأشياء أيمر, وإن كانت قيمئها أكثر من الألف فيكون له 
حقّ الشفعة ؛ ٠‏ بخلافب ما إذا ظهر أن البيع كان بعرض قِيمُهُ ألف أو أكثر, فإنه''' لا يبقى 
نه افيه ؛ لأنّ الشَّفِيع يأخدٌ هنا بالقيمة, ؛ فإن كانت قيمُهُ ألفا فقد سَلّم البي به؛ وإن 
كانت قيمنّهُ أكثر فتسليم البيع بألفي تسليمٌ المبيع بالأكثر بالطريق الأؤلى. 

(وشغمٌ حصة أحد المشترييّن؛ لا أحد الباعة ) : «أى اكترئ جماعة من واحده 
الح اح نض لوزنب مداع برا جزلا ادا حم احد 
البائعين : "ويترك حصّة الباقية بل إن شاءً أخذ كلها' لان عا ترف العيلقة غلى 
الشتري؛ وثمّة لا يتفرّق؛ وأيضا يتحقق في الأول دف ضرر الجار لا في الثاني 

(والنّصف مفرّزاً بيع مشاعاً من دار فقسما'") : أي اشترى نصفاً مشاعا من 
دارء فقسم البائع والمشتر فالشَمِيمُ بأد النْصِفّ مفرّزا ؛ لأنّ القسمة من تمام 
القبض. 


2-0 


لكك بي ب بم هبد 
01 
30س 
إفية 


زيادة من أ. 
0 . . 
_ : غم مم قاسم المغدرى الياثم أخذ الشف 

لإن وقع في غير جانبه ؛ يعين اشترى رجل نصف دار غير مقسوم فقاسم لمشعري البائع أخذ الشميع 
نصيب المشتري الذي حصل له بالقسمة. بنظر: : مع الأنهر)(؟ : 40غ). 


51 كتاب القيريج 
22ب يي لح بيت تددر القضهر 
كتاب القسمة 
هي تعيين الح الشاِع» َغَلَب فيها الإفرارٌ في امثلي؛ والمبادلة في غيره. فبأخذ ىه 
شريك حصئّةُ بغيبة صاحبه في الأول لا في الثاني» وإن أجبر عليها في متحد الجنس 
فقط عند طلب أحليهمء وينصبّ قاسم يرق من بيته المال ليقسمْ بلا أجر؛ وهر 
أحب» وإنّ نصب باجر صح؛ وهو على عدد الرُؤوسء ويجب كوه عدلاً عالا بها. 

ولا يعيّن واحد لهاء ولا يشتركُ القُسّام 
كتاب القسمة 

(هي تعيين الحق الشائع؛ وخَلَبَ فيها الإفرا في المثلي» والمبادلةُ في غيره. 
فيأخد كل شريك حصئَه بغيبة صاحيه في الأول لا في الثاني» وإن”' أجير علبها في 
متّحد الجنس فقط عند طلب أحلدهم): أي المبادلة غالبة في غير المثلي؛ مع أنه يجبر 
على القسمة في غير المثلي إذا كان متّحدَ الجنس ء مع أن المبادلة لا يجري فيه الجبرء فإنه 
إنْما يُجْبَرْ عليها ؛ لأنَّ فيها معنى الإفراز مع أن الشّريك يريد الانتفاع بحصّته, فأوجب 
الجر على أن المبادلة قد يجرى فيها الجبرٌ إذا تعلق حقّ الغير به كما في قضاء الدين". 

(وينصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا أجرء وهو احب؛ وإن نصب 
بأجر صحء وهو على عدد الرؤوس). هذا عند أبي حنيفة نه» وقالا : الأجر يحب 
على قذْرٍ الأنصباء ؛ لأنّه مؤنة الملك؛ له: أن الأجرٌ مؤنة مقابل بالّمييز: وهولا 
يتفاوت بل قد يصعب في القليل؛ وقد ينعكس » فتعدّر اعتبارّه فاعتبرٌ أصل النّميين 

(ويحسب كوة عدلاً عالماً بهاء ولا يعيّن واحد لها) ؛ لأن الأمرّ قد يضيق على 
النّاس» والأجرٌ يصيرٌ غالباء (ولا يشترك القسّام ): أي إن قسم واحدٌّ لا يكون الأجر 
مشتركا بينهم ؛ فإنه يفضي إلى غلاء الأجر”". 





(1)إن: زيادة من أ و ب وم. 

(5) يعني إن المديون يجبر على القضاء, والديون تقضى بأمثالها فصار ما يؤدّى بدلا عمًا في ذمته؛ وهذا جر 
ظاهرٌ في المبادلة قصداً؛ وقد جاز؛ فلان يجوز بلا قصد إليه أولى ؛ الأنُ المقصود الأصليّ هاها اتا 
أحدهم ينصييه على الخصوص دون الإجبار على غيره. ينظر : «ذخيرة العقبى )اص 114 8). 

() مخلاف عا إذا لم يشتركواء فإن كل قاسم يسارع حيتئشٍ إلى الأجر اليسير حذرا من الموت فيرنخص 
الاجر. ينظر: «افتح باب العناية))(؟ : 5 19). 


كتاب القسمة 57 


ا 1 0 
وصححّت برضا الشركاء إلا عند صغر أحلرهم. وقُسُمَ نقلي يدّعون إرئة بينهم. 
وعقارٌ يدّعون شراءه أو ملكة مطلقاء ٠‏ فإن اذعوا إرئه عن زيد لا حّى يُبَرْهِنوا على 
موه وعددٍ ورثته عند أبي حنيفة 4 ولا يقسم إن برهنا آله معهما حنَّى يرهن اله 
هماء ولو برهًنا على الموت وعدد الورثة» وهو معهماء ومنهم طفل أو غائب قُس 
(وصححكت برضا الشتركاء إلا عند صغر أحلدهم)6إذ حينثار لا دْ من أ أمرٍ القاضي. 
(وَقُسمْ نقلي يدّعون إرئة بينهم» وعقارٌ يدّعون شراءه أو ملكَهُ مطلقاء فإن 
اذعوا إرئه عن زيدٍ لا حتّى يُبَرْهِنوا على موتّه وعدد ورثيه عند أبي حنيفة 5*#). 
حر جماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم فإن كان نقلي ٠‏ فإنادعوا 
شراءة» أو ملكه مطلقاء ٠‏ قسسّم لكن هذا غير مذكور في «المتن»: فإن اذّعوا إرئهُ عن زيار 
ل اا وإن كان عقاراء فإن ادّعوا شراءه أو ملكه مطلقا قم أيضاًء » أمًا إذا اذّعوا 
إرئهُ عن زيدٍ لا يسم عند أبي حنيفة ف حت يُنَرْمنُوا على الموت وعدد الورثة, 
وعندهما: يسم كنال الصورالأخر. 
له: أن ملك المورث باق بعد موته؛ فالقسمةٌ قضاءً على البْت فلا بد من اليّة 
يتخلافم صورة الشراء ؛ لأنّ املك بعد الشراء غير باق للبائع» ويعخلافم غير العقار إذا 
اذّعوا إرئه ؛ لأنّ القسمة تفيدُ زيادة الحفظ؛ والعقارَ محص بنفسيه؛ فلا احتياج إلى 
الفنسنة :ف الضالة التي لم تذكر في «المتن» فهم م حكمها من قسمة ة التّقلي الموروث» وكذا 
من قسمةٍ العقار المشترى بالطريق الأولى ؛ فلهذا لم يذكر. 
(ولا يفسم”' إن برهنا أنه معهما حت يبرهنا آله لهما)؛ ٠‏ الضمير في أنه يرجع 
إلى العقارء فقيل: هذا قول أبي حنيفة أ » والأصح أنه قول الكل ؛ لأنهما إذا برهنا 
أنه معهما كان القّسمةٌ ة قسمةالحفظط58 والعقارٌ غير محتاج إلى ذلك ؛ ٠‏ فلا بد من إقامة 
البينةٍ على الملك. 
( ولو برهنا على الموت وعدد الورثةءوهو معهماءومتهم طفل أو غائب تيم 












(1) زيادة من ف. 
[1) بعني إِنّ القسمة نوعان : 
الاول: : قسمة يحق الملك لتكميل المنفمة؛ ويحن اليد لأجل الحفظ والصبانة. 
اللانية : في العقار غير محتاج إليه ؛ للأنه شفواظ بكسية: فتعيّن قمة الملك ء وقسمة الملك تفنقرٌ إلى 
قيام الملك. ولا ملك بدون البيّنة. فامتنم الجواز. بنظر: بوالعنايةيلة :1857 -155). 


الوازعة 0 أو الغائب؛ أو اه 0 إن 2 
بحصته. وبطلب ذي الكثير فقط إن ل يثتة الآخر؛ لقلّة حصته 

ونصب من يقبض هما): أي إن حضر وارثان» وبرهنا على اموت ؛ وعدد الورلة, 
والعقارٌ معهماء ومن الورثة طفل أو غائب قسم وتُعيب من يقبض للطفل أو الفانب . 





ا «البداية»: والدَارٌ في أيديهم'"'. فقيل: هذا سهو"'؛ والصّواب في أيديهما 
حتَّى لو كان في أيديهم لكان البعضْ في يد الطفل» رناب وسيأتي أنه إن كان 
كذلك لا يقسّم. 


حا هم مام 


(فإن بَرْهَنَ واحدء أو شروا وغاب أحدّهمء أو كان مع الوارث: الطفل؛ أو 
الغائب؛ أو شيء منه 29 ) أي إن حضر واحدٌوأقم الي لا تسم إذ لام 
اثنين ؛ لأ الواحد لا .يصلح مُقاميما ومُعَاسْماء ومخاضما ومخاضما: ولو كان مقام 
الإرث الشراء'*' ''وغاب أحدهم “لا يُقَسّم ؛ لأنُ في الإرث يننصبُ أحد الورثةٍ خصماً 
عن الباقين؛ وإن كان في صورة الورث العقار أو شيء منه في يد الغائب ب أو الطفل لا 
لقمم انما ؛ لأنّ القسمة تصيرٌ قضاءً على الغائب أو الطفل من غير خصم حاضر 
عنهما. 

(وقُسيم بطلب أحدهم ): العا ا إن اس كر ا 
ذي الكثير فقط إن لم ينتفع الآخر؛ لقلّة حصيه): أي لا يقسمُ بطلب ذي القليل"'؛ 
لأنّهُ لا فائدة له فهو متعنّت في طلبو القسمة””". 





(١)انتهى‏ من «المداية)20 : 87). 

(1). والجواب: إنه أطلق الجمع وأراد المنّى بقرينة قوله: وارثان. ينظر: «حسن الدراية»(4 : 078). 

(7) أى ي كان العقار مع الوارث أو الصغير أو الغائب أو كان معه شيء من العقار لا يجوز القسمة ؛ لأنه قضاء 
عليهما بإخراج شيء مما في يديهما بلا خصم حاضر عنهما. ينظر: «درر الحكام»(؟: ؟125). 

() في أوم: شراء. 

(0) زيادة من أو ب وم. 

(1) ذكرء الخصاف؛ وقال في «الكافي»: ما ذكره المخصاف أصح ؛ وفي «الذخيرة»: وعليه الفتوى. وفال في 
«الدر المختار))(0 : :)١18‏ وعليه مشى أصحاب المتون فعليه المعول, وأيده ابن عابدين في انره فر 
.)١1١8 98‏ وينظر ؛ «الدرر)(؟ : 47). 

(0) والقاضي يجيب المتعنّت بالردّه وتعثر الانتفاع بنصيبه لقلة نصيبه؛ لا لمعنى من جهة صاحب الكثير 
نظر : «الكفاية)(8 : بزم#), 


كتاب المزارعة . 
. 


لي جع ل ل سح حص شد د ييا 
ولايقسمٌ إلا بطلبهم إن تضرّر كل للقلة. . وقسم عروض الحذ جنسها لا الجنسان 
والرقيق والجواهرٌ والحمامٌ إلا برضاهم؛ ودورٌ مشتركة؛ أو دار وضيعة. أو دار 
وحائوت قم | كل وحدّهاء ويصورٌ القاسم ما يقسّم ويعدله ويذرعه ويفومٌ بناء. 
ويفرر كل قسم بطريقه وشريه؛ ويلقَبْ الأقسامَ بالأوّل والثاني والثالث. ويكتب 
أسماءهم ويقرعء والأؤل 

وفيل”"': على العكس ؛ لأنّ صاحب الكثيرٍ يطلب ضًررٌ صاحيه؛ وصاحبُ 
القليل يرضى بضرره. 

ا قسن كلاب كل باسك 

(ولا يقسمٌ إلا بطليهم إن تضرّر كل للقلة. 

وقُسيمٌ عروض الحد جنسئها لا الجنسان والرّقيق والجواهرٌ والحمّامٌ إلا 
برضاهم)؛ قالا: يقسم الرقيق والجواهر بطلب البعض» كما يقسم الإبلَ وسائر 
العروض» له: أن التّفاوتَ فاحش في الآدميّ فصارّ كالأجناس المختلفة؛ وفي الجواهر 
قد قيل: إذا اختلف الجنس لا يقسم. 

(ودورٌ مشتركة. أو دارٌ وضيعة؛ أو دار وجايرت قم كل وحدها) وى إذا 
كانت الدُورُ قريية بأن كانت كلها في مصرٍ واحد؛ سم كل وحدها عند أبي حنيفة' 0 
#؛ وقالا : يقسم بعضّها في بعض » ٠‏ وإن كانت الدّور بعيدة: أي في مصرين: ٠‏ فقولهما 
كقول أبي حنيفة طفته. 

(ويصورٌ””“القاسم ما يقِسّمُ ويعدله ويذرعه ويقومٌ 0 كل 0 

وشربه ويلقبُ الأقسام بالأول والثاني والكالث»ويكتبة عهم ويقرع» 





.)177 : ذكره الجصاص. ينظر: «الدرر»)(؟‎ )١( 

(1) ذكره الحاكم في «مختصرء», وقال في «الخانية): وهو اخثيار الإمام المعروف جمواهر زاده. وعليه 
الفتوى. ينظر: «الدرر»(؟ : 4757): و«الدر المختار»(5 : .)١16‏ 

() لإنّ الدورٌ أجناس مختلفة ؛ لاختلاف المقصود ياعتبار المحال والجيران والقرب من المساجد" ٠‏ فكان احتلاقا 
فاحشاًء فلا يمكن التعديلٌ في القسمة؛ فلا يمور جمع نصيبر كل واحا في دارٍ ر إلا بالتراضي سطر” 
«تكملة البحر»(6 : 19/7). 

(4) أي يكتب على كاغده: إن فلانا نصيبه كذاء 
القاضي ؛ ليتولى الإقراغ بينهم بنفسه. ينظر : «العناية»( 4 


وفلاناً كذا ؛ ليمكنه حفظه إذا أراذ رفع دلك الكاعد إلى 
+41) 


١‏ كناب القسمج 
لمن خرج اسمه أوّلاً, والثّاني لمن خرج ثانياًء ولا يُدْخِلُ الدراهم في القسمة إل 
برضاهمء فإن وَقَح مسيل قِسلم أو طريقة في ْم آخر بلا شرط فيها رف إن 
أمكن وإلا فسخت , سقلٌ ذو علو؛ وسفل وعلو جرّدان فوم كل وحده . قم ب 
عند محمد 6هة 
لمن خرج اسمه أوَلاً والثاني لمن خرج ثانياً) أي يِصُوْرٌ الدَارٌ اللقسومة على 
قرطاس ابردم إلى القاضي »؛ ويعدلها : أي يسويها على سهام القسمة؛ ويذرعها 
ويصور الذرعان على ذلك ل فيكون كل ذراع في فراع بشكلر 
أبنة؛ ويد ابيوت والصَّةء وغيرّهما بتلك الأرعان؛ ويقوَم البناء ويبندأً القسمة من 
أي طرفي شاء؛ فإن جَعَلَ الجانب الغربي أوَّلاً يحعلُ ما يليه ثانياء ثم ما يليه ثاكا 
وهكذاء ويك أسماة حاير امتهم إن على شرع أو خرها. فين حرج دل 
ألا بعطى نصيبّه من الجانبه الغربي جملة من العرصة والبناء إلى أن يتم نصييبة؛ مم 
خَرٌَ اسمه ثانياً يعطى نصيبّهُ متّصلاً بالأرّلء وهكذا إلى أن يتم سواء كانث الأنصباء 
متساوية أو متفاوتة. 

(ولا يُدْخِلَ الذرا هم في القسمة إلا برضاهم): أي لا يدخل في قسمة العقار 
الدّراهم إلا بالتّراضي» حتّى إذا كان أرض وبناءً يسم بطريق القيمة عند أبي يوسف 
طق : وعن أبي حديفة 5 أنه ْم الأرض بالمساحة ؛ فالذي وقع البناء في نصيه يرد 
على الآخر دراهمٌ حتَّى يساويه؛ فَيُدْخِلٌ الدّراهم ضرورة؛ وعن محمّد ف أنه يَْدُ على 
شريكه من العرصة في مقابلةٍ البناء؛ فإذا بقي فضلُ ولا يمكنٌ النّسوية فحيتئل يرد الفضل 
دراهم ؛ لأنّ الصتّرورة في هذا القدر. ْ 

(فإن و وَفْعَ مسيل قِسلم أو طريقة في قِسْمٍ آخر بلا شرط فيها صرف إن أمكن 
ا 

سفل ذو علو.وسّفل وعلو مجردان” قوم م كَل وحذه. وقُسيمَ بها عند محمد ع 





)١(‏ أي صرف لإمكان تحقق معنى الفسمة؛ وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة من غير المضرة ٠‏ وإن لم بكر 
صرفه فسخت القسمة؛ واستؤئفت على وجه يمكن لكل واحد أن يجمل لثقسه ميلا وطريقاً؛ 1 
وقعت ممتلة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود د بها. ينظر: «فتح باب العنأية(7: 105). 

(1) أي عن العلو والسفل. ينظر : «الغرر»(؟ : 458). 


حتاب القسمة 





00 فإن أفْرٌ أحد المتقاسمين بالاستيفاء؛ م ادْعى أن بعض حم 
صاحيه غلطا لا يُصَدّقْ إلا بحجّة. وشهادةٌ القاسمين حجّةٌ فيها 
بن يذ ”3 )+ أي قشم بالقيمة حنده: وعند أبي حنيفة 5ه يقسمْ بالذراع كل ذراع من 
السفل في مقابلةٍ ذراعين من العلوء وعند أبي يوسفف 5ه يقسم بالذراع أيضاً: لكن 
العلوٌ والسفل متساويان. 

(فإن أقرٌ أحد المتقاسمين بالاستيفاء. م اذى أن بعض حصبه رقم في يد 
صاحيه غلطأً لا يْصَدَّقْ إلا محجّة): قالوا: أنّهُ يدّعي فسحٌ القسمة فلا يُصَدَ إلا 


«فتاوى قاضي خان»'' ما يؤيدٌ هذا'"'؛ وجه رواية «المتن»؛ أنّه اعتمد على فعل القاسم 
في إقراره باستيفاء حقه» ثم لما تأمّلَ حقّ التّأملٍ ظهرَ الغلط في فعله» فلا يؤخدُ بذلك 
الإفرار عند ظهور الحق”"". ٍ 
(وشهادةٌ القاسمين حجّةٌ فيها)” : أي في القسمة هذا عند أبي حنيفة نه وأبي 
يرسف له وعند محمد ضه, والشَافِعِي” ضف ليست بحجّة » لأنّها شهادة على فعل 


(1) لان السفل يصلح لا لا يصلح له العلو كالبئر والسرداب والاصطبل وغير ذلك فصارا كالجنسين فلا 
يمكن التعديل إلا بالقيمة. ينظر: «الدرر)؛ا؟ : 2)456 و«الدر المختار))(0 : 21519 , و«الشرنبلالية»(؟: 
60) وغيرها. 

(9)اتهى من «البداية»( : .)65٠‏ 

(؟) «المبسوط)»(18: 59). 

(4) «فتاورى قاضي خان70 :18678 ), 

(8) أي قول صاحب «(البفاية». 50000 38 

ني بي ود سمل اق له حل ا ع ا 
الخاية) وبالمسوط» على بها إ3ا باشر القسسة بلقن" 8 9 بل الاء الترجيح؛ فنقول: عامة 
وظاهر كلام صدر الشريعة أنهما روايتان فلا كان 7 ش ا الفتوى. وعبارة «نمان 
تون على ما مشى عليه المصنفء؛ وهي الموضوعة لتقل الذهب للتناقض . فأفادا عدم اعنماد 
المواهب)): تقبل بينته ؛ وقيل : لا. وفي «الاختيار»: وقيل: لا تقبل دعواء للتتافئص 
الثانية. 

(1) يعني إذا أنكر بعض العا ا ع 0 
شهادتهما سواءً كان من جهة القاضي أو غيره. ينظر: «تكملة ال 
(4) «النكت»)( ص :)3١١‏ وغيرها. 


القفاسمان أنه استوفى نصيبه ٠‏ فتقبل 


اي ٠:‏ تحالفا وسِخحَت» فإن استحة" 0 لام 
فسخ ورج بفسطه في حصّةٍ شريكه؛ وتفسحٌ في بعض مشاع في | 
أنفميهماء قلنا: ؛ لا بل شهادة على فعل غيرهماء وهو الاستيفاء. 

«(وإن قال: قبضئه ثم أخة بعضّ خُلُفَ خصمّه): : أي قال: قبضت 








حفي 


7 ير 


ولك أجد تمماديكدها قط حلت حصن 

(وإن قال: قبل إقراره''' أصابني كذا وم يُسَلْمْ إلي» تحالفا وفّسِحْت)؛ لل 
اختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة ؛ فصارٌ كالاختلافه في مقدار المبيع 

(فإن استحق بعض حصة أحدهما شاع أو لالم تفسخ. ؛ درَجَعْ بقسيل في 
حصة شريكه. وتفسخ في بعض مشاع في الكل): اعلم أن الاستحقاق إمًا في بعض 
نصيب أحدهما: 

فإن كان بعضاً شائعاً لا تفسحٌ عند أبي حنيفة طك, وتفسخ عند أبي يوسفا ولد, 
والاصح" ا ا 0 
اتح نهم باخيار : إن شاءً نقض القسمةٍ دفعاً لضرر ا 00 
الآخر بالربع. 

وإن كان بعضاً معيّناً من نصيب أحدهماء فقد قيل: : إِنّه على الاختلاف» 
والصحيحٌ أنّها لا تفسحٌ بالإجماع, ؛ بل يرجع بقسطه في حصةٍ شريكه ؛ ٠‏ كما إذا كانث 
الدّارُ بينهما نصفين فقسمت, فاستحقّ من يلو أحارهما بيت هو خمسة أذرعٍ رجع 
بنصفي ما استحقّ في نصيب صاحيه وإن كانت أثلاثا ُلْثْ لأحدبهماء والكُلئان للآخره 
فاستحق من يلو صاحب الكُلْشِ رَجَعْ لشي ما استحق رن ساحب الللنين” »وان 
استحق من يله صاحبر الثلثين رَجُمْ ثلث ما استحق. 

وإن استحق البعض من نصيسو كل واحدء فإن كان شائعاً: فسخت القسمة» 
وإن كان معينا لم يذكر هذه المسألة. 





.)4586 : أي بالاستيفاء ء. بنظر : «الدرر)(؟‎ )١( 


(1) ذكره أ بو حفص ١»‏ وهو الأصح. لا ذكر أبو سليمان قول محمد مع أبي يوسف طه. ينظر: : «فتح + يات 
العداية))(؟ : ,)1١05‏ 


زفق زيادة من فل 


حتاب القسمة -3 


0 اوعدن ميد قدا ونا رحا عسوي 
الملاوالاك ا | ا ا 

فأقول: لا تفسحٌ القسمة؛ بل يُجْمَلُ هذا المستحق كأن لم يكن فإن"'' كان 
لباقي في بل كل واحار منهما بقدر نصيبه؛ فلا رجوعٌ لأحيهما على صاحبه. وإن 
نص من نصبسو أحددهما يرجم بالحصة  ٠‏ كما إذا كانت الذَّارٌ نصغين: والمستحق عشرة 
أزرع خمسة من نصبب هذاء وخمسة من نصيب ذلك ؛ فلا رجوع لأحدهما على 
صاحبه» وإن كانت أربعة من هذا وسنّة من ذلك يرجعٌ الثاني على الأوّل بذراع. 

(وصحت امْهايأة): : المهايأة مقاعلة عن البيلة: ٠‏ أو من التهيؤء فكأن أحدهما 
بهيء الدّار ؛ ؛ لانتفاع صاحيه ) أو يتهيأ للانتفاع بهء كما إذا فرغ من انتفاع صاحبه. 
(في سكون دار”") هذا بعضاً من دار وهذا بعضا. أء وهذا علوها وهذا سغلها. 
خدمة عبد هذا يوماً وهذا يوماً): : أي خدمة عبد زيدا يوماًء وعتهووا يزماء 
(كسكني بيت صغير) :بن يسك قبهزية يوماء وعمره يوماً. 

(وعبدين هذا هذا العبد, والآخرٌ الآخر): أي يخدمٌ زيدا هذا العبد؛ ويخدم 
عمرا العبدٌ الآخر. 


أو زاوف 


02 


ل مك 
)١(‏ في ص: وإن. 
7 ) زيادة مر م 
ل * من ج وى. 
)ليجو ص وفاوق: و. 


ا كك كتاب المزاري 
كتاب المزارعة 

هي عقد الع يبعض الخارج؛ ولا تصح عند أبي حنيفة #؛ وصدمّت عندهماء 

وبه يفتى» بشرط: صلاحية الأرض للررع. وأهلية العاقدين. وذكر المدة. ورب 

البذر. وجنسه. وقسط الآخر. والنّحْلِية بين الأرض والعامل. والشركة في الخارج, 


ع 


فتبطلٌ إن شرط؛ لأحدهما قُفَرَانْ مسمّاة أو ما يخرجٌ 


كتاب المزارعة 
(هي عقدٌ الزّرع ببعض الخارجء ولا تصح عند أبي حنيفة #6) ؛ لما روي عن 
لني ك: «نْهَى عن المخابرة»''' ؛ ولأنّها استئجارٌ الأرض ببعض ما يخْرجٌ من عمله. 
ذكان كدي لقنن الطسانة (وصحت عندهماء وبه يفتى) ؛ لتعامل النّاس, 
وللاحتياج بهاء والقياس على المضاربة. 


(بشرط: 
١.صلاحية‏ الأرض للزّرع. 
؟. وأهليّة العاقدين. 
؟. وذكر المدّة. 
4. ورب البذر. 
0. وجنسه. 
. وقسطر الآخر”"). 


/. وَالتّحْلِية بي الأرض والعامل”". 
. والشركة في الخارج. فتبطل إن شرط؛ لأحدهما قُفَرَانْ مسمًّاة» أو ما يخرج 





)١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ضيه في(صحيح البخاري)(7: 8585 )؛ و«صحيح مسلم)(؟: 11ل)ء 
وغيرهم. 

(5) أي نصيب من لا بذر؛ لأنه أجرة عمله أو أرضه؛ قلا بد أن يكون معلوما. ينظر : برذخيرة العقبىالأص 
01 

(؟) حتى إذا اشترط ف العقد ما ينعدم به اك خلية مثل علم رب الأرض والنخيل مع المزارع أو ببع العامل لا 
يجوز. ينظر؛ «داغيط)(ص51). 


مكتاب المزارعة 
976 


ا لي ل ا صر 
من ووفتع معن وللاخرانا خرج من موضع آخرء أو رَفْمَ رب البذر بذرّه أو 
رَهُمَ الخراج وتنصيف الباقي. أو التَبْنَ لأحلدهما والحب للآخر أو تنصيف الحب 
وَالَّنْ لغير رب البذرء أو تنصيف ؛ الشّينٍ والحب لأحدهماء فإن شرط ننصيف الحب 
والدّْن لصاحب البذرء أو لم يتعرض للئنْ صحّت. وكذا لو كانت الأرض' والبده 
لزيد والبقرٌ والعمل لآخرء أو الأرضء» أو العمل له والبقيّةٌ لآخر. وبطلت لو 
كانت الأرض والبقر لزيد. أو البذر والبقرٌ له. والآخران للآخر أو البِدَرُ له 
والبافى لآخر 
م موضع معيّن, '' وللآخر ما يخرج من موضع آخر'» أو رَقْعَ رب البذر بذرّه أو 
رقع م الخراج وتنصيف الباقي) ؛ هذا إذا كان الخراجُ خراجا موظفاً, ما إذا كان الخراج 
خراج مقاسمة كالربع والخمس لا يفسد العقد ٠‏ كما شرط رفع العشر؛ لأنّ هذا ل 
يؤدي إلى قطع الشركة. 

(أو النّبْنَ لأحدهما والحب للآخر) ؛ لقطع الشّركة فيما هو المقصود؛ (أو 

تنصيف الحبّ والتٌّنْ''' لغير رب البذر) ؛ لأنّه خلافُ مقتضى العقدء (أو تنصيفُ 
المين والحب لأحدهما) ؛ لقطع الشركة في ”"ما هو" المقصودء (فإن شرط تنصيف 
الحبّ والبّنٍ لصاحب البذرء أو لم يتعرض للدّنْ صحت)؛ لان في الأول الشرط 
مقنضى العقدء فإنّه نماء ملكهء وفي الثاني الشركة فيما هو القصود حاصلة . وحينئاج 
اتن لساجين البدره وعنل لبنس" مشترك يبعا للحي 

(وكذا لو كانت الأرضُ والبذرٌ لزيد والبقرُ والعمل لآخرء أو الأرض؛ أو 
العمل له والبقيَةٌ لآخر. 

وبطلت لو كانت الأرفر والبقرُ لزيد أو البذرُ والبقرُ لهء والآخران 0 
أو البذر له والباتي لآخر). اعلم أنّها بالتّقسيم العقلي على سبعة أوجه ؛ ؛ لأنه إمنا 





)١(‏ زيادة من ق. 
7 8 8 : / 
(؟) رفع التبن عطفاً على تنصيف؛ وكذا قوله: والحيةٌ لأحدهما. بنظر : «رد انختار»(9 : 11" 
(77)زيادة ص و ف وم. 
(؛) وهم مشابخ بلخ, وما قاله صدر الشريعة هو ظاهر الرواية. 
انمجتار(ة : .)١9/1‏ وف «رالدر المختار»(0: 19/3): وق «شرح 


لا بستحق من التبن شيئاً وبالثلث يستحق التصف. 


ينظر: «الشر نلالية»8؟ : 29 وبره 
الوهيانية)2: عن ردالقية»: الزارع بالريم 


ك4 


ها كناب المزارمج 


ل ا ل ا 
وإذا صحثت: فالخارج على الشرط»: ولا شيء للعامل إن 1 يخرج. ليجب من أبى 


عن المضي إل ربا البلره ومتى فسدت فالخارج لرب البدرء وللآخر اجر مث 
أرضه أو عمله. ولا بزاة ما على شرط؛ ولو أبى رب البدر والأرض وقد كرب 
العامل» فلا شيء له حكماء ويسترضى ديانة. وتبطل كوت أحدهماء وت م بدين 
عوج إلى بيمهاء فإن مفست مذ وم يدراه ال فعلى العام أجر مثل نصييه من 
الآر 
يكونٌ الواحدُ من أحدهماء والثّلائة من آخره وهذا على أربعة أوجه؛ وهو إماأن 
يكون الأرض ٠‏ أو العمل أواالشسر: أو البقر من أحدهماء والباقي من الآخر. 
والأوّلان جائزانء والثّالث لا ؛ لاحتمال الرباء والرابع غيرٌ مذكور في «البداية», وهو 
أننا!"” غير جاو لاد استئجار البقر بأجر مجهول. 
وإمّا أن يكون اثنان من أحدهماء واثنان من الآخرء وهو على ثلانة أوجه. 
وذلك إِمَا'' أن يكونٌ الأرض مع البذر؛ أو مع البقرء أو مع العمل من اجابهم: 
والباقيان من الآخرء الأجالز دون الآخرين» إذ ل مناسية بين الأرض والعمل". 
وكذا بين الأرض والبقرء ؛ وعن أبي يوسف ذه جوازٌ هذا. 
(وإذا صحكت. فالخارج ج على الششرط. ولا شي للعامل إن لم يخرج؛ ويُجبر 
َن أبى عن للضي الأب البذر)؛ لأن الضي علي لا يخلو عن ضرره وهوإملاة 
البذور: (وهمتى فسدت فا خار - م لرب البذرء وللآخر أجرٌ مثل أرضه؛ أو عملف ولا 
يزادٌ ما على شرط)؛ وعند محمد 5 بالغا ما بلغ. : 
(ولو أبى رب ؛ البذر والأرضٍ وقد كرب العاملء فلا شي له حكماء 
ويسترضى ديانة. 
وتبطل بموت أحلدهماء وتفسخ بدين محوج إلى بيعها) هذا قبل أن ينبت الّرع 
لكن يحب ديانة أن يسترضي إذا عَمِلَ العامل» أما إذا نبت الرّرِعٌ ولم يستحصل لا ييا 
الأرض لتعلق حق المزارع 
(فإن مفتت اد ول يدرك الم فعلى العامل اجر مثل تصيبه من الأرض حل 





)١(‏ زيادة من أب ووم. 
(؟)زيادة من أ وف وم. 
(9) وقانون الفقهاء في معرفة التجانس والتناسب أن ما صدرٌ فعله من القوى الحيوانيّة فهو جنس واحد 
كالعامل والثررء وما صدر من غيرها فهو جنسٌ آخر, كالبذر والأرض. ينظر: «ذخيرة العقبى»(أص 
2001 


كتاب المزارعة لف 
فإن 7 على العام فسدّت» وعن 3 يوسف #2 أنه يصمّء ولزمه للتُعامل» 
قال الإمام السرخ / ه: هو الأصح في ديارنا 
يدرك): ع مان ا (ونفقة الزْرع عليهما بالخصص)؛ مثل أجرة 
السّقي وغيره من من العمل يكون عليهما بقدر الحصة ؛ (كأجر الحصّاد والرّقَاع'"' 
والدوي” ", والذرية”؟؟ )؛ فإنّه يكو ن'" عليهما بقَدْرٍ حصّةٍ كل واحلو منهما. 

(فإن شرط على العامل فسسدت)؛ لأنّهُ شرط عخالفٌ لمقتضى العقد ٠‏ فإن الرّرِعٌ 
ذ أدرك نتهى العقدء (وعمن أبي يوسف #5 آله يصح) : أي يصحٌ الشتّرط ؛ ٠‏ (ولزمه 
للتُعامل؛ قال الإمامٌ ارسي" كه: هو الأصح في ديارنا)"" ؛ لوقوع لثعامل؛ 
فالحاصلٌ أن كل عمل قبل الإدراك ؛ فهو على العامل: وما عد قدليما بالمصض: 7 
والله أعلم”. 


ووه 





: 57 لأن المزارع استوفى منفعة بعض الأرض لتر بية حصته فيها إلى وقت الإدراك. ينظر: «درر الحكام»‎ )١( 
ام‎ 

(1) الرفاع بفتح الراء المهملة وكسرها: : أن يحمل الزرعٌ إلى البيدر. ينظر: («الشرنبلالية)(7: 051317. 

() اللدوس : وطء الزرع لإخراج ج الحبوب من غلافها. . ينظر: : «بذخيرة العقبى))/اص0117). 

(4) التذرية : عير الحبٌ من التهن بالريح. بنظر: «حسن الدراية»(4 : 44). 

(0) زيادة من أ. 

(3) في «المبسوط)(77: /339). 

(9) في «التنوير»اص8١5):‏ وهو الأصح 
المختار(ة : 19/8). 


(4) زيادة من أو ب و م. 


0 ري اللتغى»)ا سس 2187 : وعيليه الفتوى. بنظر : ربائدر 


ب كناب المساقج 
555599 ا ا ال 22 ا ار 2 يي ا 
كتاب المساقاة 
هي دفع الشجر إلى من يصلحة لجزء من ثمره؛ وهي كالمزرعة حكماً. وخلافا. 
وشروطأء الا المدّة؛ فإنها تصح بلا ذكرها , ونقع على أوّل ثمر يخرج؛ وإدراك بتر 
الرطبة كإدراك الثّمر 1 
كتاب المساقاة 


(هي دفع الشجر إلى من يصلحَةُ لجزء من ثمره. وهي كالمزرعة حكماً. 
وخلافاء وشروطأً)؛ فإِنَ حكم المساقاةٍ حكم المزارعة في أن الفتوى على صحّيهاء وفى 
لها باطلة عند أبي حنيفة #ه خلافاً لبماء وفي أن شروطها كشروطها في كل شرط بك 
وجودها في المساقاة؛ كأهليّة العاقدين» وبيان نصيبو العامل» والنَّخْلِيةٍ بين الأشجار 
وبين العامل؛ والشركة في الخارج» فأما بيانُ البذر ونحوهء فلا يمكنْ في المساقاة. 8 
الشَافِعِىٌ”" ذه المساقاة جائزة» والمزارعة إنّما تجورٌ في ضْيِمّْنٍ المساقاة ؛ لأنَّ الأصل هر 
اللضارية: والمساقاة أغنهه بها ؛ لأنّ الشركة في الرّبح فقط ء وفي المزارعة لا تجورُ الشركة 
في مجرّدٍ الرُبح» وهو ما زادَ على البذر. 

(الإ المدّة؛ فإئها تصحٌ بلا ذكرها»؛ استحسانا ؛ فإنّ لإدراك الكّمر وقتاً معلوم. 
(وتفمٌ على اول ثمر يخخرجء وإدراكُ بر الرطبة”© كردراك الأمر) ارس 
بالفارسية : سيست ترء فإنّه إذا دَهَمْ الرّطبة مساقاة لا يشترط بيان المدّةء فيمتد إلى إدراث 
بذر الرّطبة ؛ فإنّه كإدراله النّمرِ في الشتُجر. 

أقول: الغالب أن البذرٌ فيها غيرٌ مقصود؛ بل يُحْصَّدُ في كل سنةٍ ست مرّات أو 
أكثر» فإن أريد البذرٌ يحصد مرّة» ويترك في المرة الثّانية إلى أن يُدْرَكَ البذرَ فقيما لا يؤخه 
البذر ينبغي أن يقع على السنة الأولى: أي على السنة التي تنتهي الرّطبة فيها بعد العقد. 





)١(‏ ينظر : «التنبيه»اص ١)875‏ وغيره. 

(1) الرطبة ١‏ بالفتح: الاسفست؛ وف (كتاب العشر): البقول غير الرطاب. فإنّما البفول مثل الكرانت” 
ونحو ذلك؛ والرطاب هو: القَنّاه. والبطيخ: والباذئجان وما يجري بجراهء والأوّل هو المذكور فيه 
عندي من كتب اللغة فحسب. ينظر : «المغرب) »اص 150). 


معتاب المساقاة 
05 


ا 0 01 + اكير 1 يفسذهاء ومَذَّةَ قد يبام فيها وقد لا يصح. فلو 
حرج في وت سحي فسلى الخرط وإلا فللعامل اجر امل: وتصم في الكرم. 
والنتجر» والرطاب» وأصول الباذتجان. والّخل وإن كان فيه ثمر وإلا مدركاً. 
بلمزارعة؛ فزن مات أحذهماء أو مضت مذثها والكمر ني' يقومٌ العام عليه أو 
وارئه: وإن كرة الدافع أو ورثّه 

(وذكر مذو لا يخرج به الكمر فيها يفسثهاء وم قد ييلمُ فيها وقد لا 
بصح)”" : أي ذكرٌ مدّة كذا يصمم. 

(فلو خرج في وقته سمي فعلى الشرطء وإلا فللعامل اجر المكل): أي ليعمل 
إلى إدراك الثمر. 

(ونصح في الكرم» والتشجرء والرئطاب'"» وأصول الباذنجان» والتّخل وإن 
كان فيه ثمر وإلا مدركأء كالمزارعة): هذا عندناء وعند الشَافِيي”" ذه لا تصحُ إلا في 
الكرم والنخل؛ وإِنّما تصمٌ فيهما بتحديث خيبر" ؛ وفي غيرهما بقي على القياس ؛ 
وعندنا نصح في جميع ما ذكرً لحاجة النّاسء ثم إذا صحَّتْ تصحٌ وإن كان اللَمرُ على 
الشّجر إلا أن يكون النّمر مدركا ؛ لأنّهِ يحتاجُ إلى العمل قبل الإدراك لا بعد كالمزارعة 
تصح إذا كان بققلا ؛ ولا نصح إذا استحصد. لكن إجارة الأرض لا تصمٌ إلا وأن تكونّ 
خالية عن زرع المالك. 

(فإن مات أحذهماء أو مضت مدثها والكمر ني يقومٌ العامل عليه أو وارئه. 
دإن كر الذافم أو ورثثه): أي مات العاملٌ والقّمر ني يقومٌ ورئة العامل عليه وإن كر 





)١(‏ أي ذكر مدة يتين أنه لا يخرٌجُ قمر فيها يفسدُ الساقاة ؛ للتيقن بفوات المقصودء وهو الشركة ف الخمر 
اليد كرح الثمر فبهاء وقد لا يخرج ؛ لعدم التيقن بفوات المقصود. ينظر: "فت باب العناية' 
(كبووة). 

(1) الرّطاب ؛ البقول كالكراث والاسفاناخ ونحوهما. ينظر: جمع النهر»(؟ : 308). 

(5) في «النتبيه؛»(ص 85): ويجوز على الكرم والنخل : وفيما سواهما من الأشجار فولان. 

إلى يهود خبير غخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها 

إن رسول الله ل عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من فر 

الترمذي!(7: 12773 وعيرهما 


أموا 

(؟) وهو عن ابن عمر ضيه: «أنه دفع مر أموالهم 
ولرسول الله قل شطر ثمرها»: وف لفظ: 
2 زرع») في ««اصحيح مسلم)(7: حررز ملإخللا/ا ودرجامم 


ولا نفسخ إلا بعذرء وكون العامل مريضاً لا يقدر على العمل أو صارقا يمان 
على سَعَفِهه أو ثمره عُذر. ودفع م فضاء مدّةَ معلومة؛ ليغرس؛ ويكون الأرض 
والشجر بينهما لا يصحّ, والكمر والغرص لرب الأرض» وللآخر قيمةٌ غرميه واج” 
الذافع ؛ وإن مات الدّافمٌ يقومُ العاملٌ كما كان؛ فإن كر 0 الدّافع استحسانا'' دفف 
للضرر. 

(ولا تفسسح إل بعدره وكون العامل مريضاً لا يقدرٌ على العمل. أو سارقاً 
عاق هال تتنفه عل أو ره ل 

ودفع مار مدّة معلومة؛ ليغرس, ويكونٌ الأرض والشّجر بينهما لا 
يصم) ؛ لاشتراط الشركة فيما هو حاصل قبل الشّركة» (والثُمر والغرس لرب 
الأرض» وللآخر قيمةٌ غرميه ه وأجر عمله) ؛ لأنّهِ في معنى قفيز الطّحان ؛ لأنه 
استئجار ببعض ما يخرج من عملِه: وهو نصف البستان» وَإِنّْما لا يكون الغرس 
لصاحيه ؛ لأنّه غرس برضاه ورضى صاحبه الأرض» عار كه قاذرضن 0-0 
الجواز أن يبيع نصف الأغراس بنصف الأرض» ويستأجر صاحب الأرض العامل 
ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ؛ ليعمل في نصيبه. ”والله وأعلم”. 





01010 





)١(‏ والقيا س أنه قد انتقضت المساقاة ينهماء وكان البسرٌ بين ورثة صاحبو الأرضي وبين العامل أنصافاإذ 
شرطا أنصافاً ؛ لان صاحب الأرض يستاجرٌ العامل ببعض الخارج ؛ والإجارة تنتقض بمو أحد 
المتعاقدين. ينظر : «المناية)30: 141). 

(1) السعف: ورق جربد النخل الذي يسؤى منه الريْل والمراوح ٠‏ وعن الليث: أكثر ما يقال له: الف ب 
ببسء وإذا كانت رطبة فهي الشطبة. وقد يقال للجريد نفسه سّمّف الواحدة سعفة. ينطر 
«المغرب))(اص6؟؟ ‏ -551). 

(5) خبر المبتدأ الذي هو كون العامل . ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 0886). 


(4) أي أرضاً بيضاء غير مغروسة . بلظر: : «فتح باب العناية)»( 8 : ههةة), 
(5) زيادة من أو ب وم. 


هتاب الكراهية 

لح لك 
كتاب الذبائح 

حَرَم مه ةلم تذك وذكاة الضرورة جرح م أبن كان من البدن. والاختيار ذبح بين 

الحلق واللبة 0 وعروقة: : الحلقوم» والمريء. والووجان. فلم ب يَجَرْ فوق العقد:ة 

شب_ااسباباننن””ب تا سس 2 ل __ بي يبي سسسسسسشس 


كناب ١‏ لذبائح 


(حَرمْ ذبيحة لم تذك), أراء بالذبيحة حيوانً من شأبه البح حتّى يخرج السملك 
والجراد ؛ إذ ليس من شأنهما الذبح, وإنّما حملناة على ذلك لا على المعنى الحقيقي؛ 
إذ لو حُمِلَ على المعنى الحقيقي لكان العنى حرم مذبوح لم يذك: أي لم يذكر اسم الله 
تعالى عليه؛ فلا يتناولٌ حرمة ما ليس بمذبوح : كالمتردية » واللُطبحة ونحجوهماء ولاما 
إذا قطّع بو إخيرار حر عض وإذا حَمِل على المعنى المجازي, وهو ما من شأنه أن 
يذبح يتناول الصورٌ المذكورة. 

كم فر التّذكيّة بقوله : (وذكاةً الفترورة جرح م أين كان من البدن: والاختيار 
ذبحٌ بين الحلق واللّبة): اللبة : المنحر من الصّدرء الوعروقة: الحلقوم؛ والمري», 
والودجان” '')الحلقوم : جحرى النّفس والمريء: بحرى الطعام والثثّراب» وفي «الجداية»'"' 


يذليف 


عكس هذا؛ وهو سهوٌ من الكاتب أو غيرهء(فلم يَجْرْ زْ فوق العقدة) والبعضص أفتوا 





)١(‏ الودجان؛ والودج والوداج: عرق في العنق: وهما ودجان؛ أي عرقان: تمرك فيهما الدم. ينظر: 
«الصحاح))( 1 0 
(5) عبارة «البداية» 4 : 58): أما الحلقوم فيخالف المريى» فإنه جرى العلف ولماءن والمريء مجمرى 
النفس. 
(1) دار اختلاف في هذه المسألة بين علماء المذهب: 
.١‏ فمنهم من أجاز مطلقا سواء كان الذهب في وسطه أو 
وعليه مشى صاحب «درر الحكام)» (75 : +ا؟) ودالملتقي» (5: 
(1845:6) 
المصلف والشا 
”. ومنهم من جزم أنه لا بد أن يكون الذبح نحت العقدة ٠‏ ا وألشار 
باشا في «الإيضاحء»لاق١61١‏ /ب)ء والزيلعي في «التبيين)0(0 : 3 | 5007 
عابدين في بررد المحتار)(2 : : ١4‏ ) المالة فقال: والتحرير 3 
فالحق ما قاله شراح زراليداية» تبعاً للر ستغني . وإلا 


لاه أو اقل :وهو.زواية الرستحفن 
,٠‏ والحصكفي في «الدر ا مختار» 


ح وابن كمال 
: إن كات 


وحرر ابن 
بالذبح فوق العفدة حصل قطم ثلاثة من العروق» 


ام 


1 ا ل 1 1و 1 
وحلٌ بقطع أيْ ثلاث منهاء ويكل ما أفرى الأوداج؛ وأنهر الدّم ولو بليطة ومروة. 
إلا سئاً وظفراً قائمين. وندبُ إحدادُ شفرتِهِ قبل الإضحاع. وكرة بعده. وال 
برجلها الى المذابح 
بالجواز؛ لقولِه فك : «الذكاة بين اللبة واللحيين)!". 

(وحل بقطع أي ثلاث منها)؛ إقامة للأكثر مقامّ الكل؛ (ويكلٌ ما أفرى”" 
الأوداج؛ وأنهرَ الدّم ولو بليطة ومروة)؛ الليطة: قشرٌ القصبء والرْوَة: الحجرٌ الذي 
فيه حجدة. 

(إلا مسنّاً وظفراً قائمين): أما إذا كان ملزومين تل الذبيحة عندنا لكن بكره. 
وعند الشَافعي”" الذبيحة ميتة ؛ لقوله فك: «ما خلا الفّفر والسسّن فإنُهما مدى 
الحبشة»”' ونح نحملهُ على غير المنزوع» فإنّ الحبشة كانوا يفعلونٌ ذلك. 

(وندب إحدادُ شفرّه قبل الإضحاعء وكرة بعده) ؛ إرفاقا بالمذبوح : (والجرٌ 
برجلها الى اللذابح)؛ قولهُ: والجرٌ: بالرّفع عطف على الصّميرٍ في كرِهء وهو جائآ 





فالحق خلافه إذا لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب» ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة: 
فاغنم هذا المقال ودع عنك الجدال. 

)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الرابة»(4 : 186): غريب: وإنما في الدارقطني من حديث أبي هريرة ع بعث 
رسول الله # بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في اخلق 
واللبة؛ قال ابن حجر في «الدراية)»(؟ : :)7١1/‏ إسناده واوء وقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصفه»(1 : 
6 وعبد الرزاق في «مصنفه) : 4660) عن عمر كه وعن ابن عباس #ه كذلك موقوفا. 

(؟) أي قطعها وشقها فأخرج ما فيها من دم. ينظر: ««المغرب))(ص 3215). 

(؟) ينظر: «النكت)(صن/77217): وغيرها. 

(4) ورد بألفاظ فريبة منها عن رافع بن خديج #ه قلت يا رسول الله ف : إنا لاقوا العمدو غداً وليست مع 
هدي قال 8 : «رأعجل أو أرني ها أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر. وسأحدئك: 
السن فعظم» وما الظفر فمدى الحبشة» في «اصحبح البخاري)(6: 5047)., وزرصحيح مسلم51 
.)1١ 87‏ واللفظ له ود«دسئن أبي دواد»(7: ؟١١),‏ وغيرها. وينظر: «نصب الراية»)40 5 185). 


كتاب الذبائح 
مس جح خخ ع ع ريعي و و 2060-0 





لوكو لضا ٠‏ (وذيحها من قفائها 3 والنخم): أي الذبح الشُديد حتى يلغ 

١ 14 |‏ 3 . م 0 
النخاع' ؛ وهو بالفارسية: حرام مغزء (والسلحٌ قبل أن تبرّد)”": أي يسكن عن 
الاضطراب. 


(وشرط كون الذابح مسلماً » أو كتابيّا : ذمياً أو حرييًً)*" : قال الله تعالى : 


)١(‏ الحل مع الكراهة في الذبح من القفاء مختص إذا بفيت حبّةُ حنى يقطمٌ العروق. وإن مانت قبل فطع 
المروق لا تؤكل ؛ لوجود الموث بلا ذكاة ؛ لآن الكراهة فيه زيادة الألم من غير حاجة فصار كما إذا 
جرحها لم قطع الأوداج. ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص .)07/١‏ 

(1) وهو خبط أبيض في جوف عظم الرقبة» وفيه إشارة إلى أن قطع الرأس مكروه بالأولى. ينظر: 
«الشربلالية)10 : يف84 

(6) وهنا حث نفيس لشيخ الإسلام محمد تقي العثماني حفظه الله يتعلق بطرق الذبح الآلي في الدجاج 
والبقر والغنم يحسن ذكرهء أما في الدجاح فإن فيه عدّة مآخل من الناحية الشرعية: 

,١‏ غمس الدجاج قبل ذه قْ الماء اليارد الذي فيه تيار من الكهرياء : كانه له يؤمن فنه أن موت 
الدجاح بالكهرياء. 
5 تعذر التسمية على ما يذبح عن طريق السكين الدوار. 
". الشبهة في قطع العروق في بعض الحالات. 
ويمكن أن يختار الطريق الآلي للذبح الشرعي بطرق آتية: ٍ 
.١‏ أن يستغئى عسن طريق استعمال التيار الكهربائي للتخدير: أو يقع التأكد في خفة قوته بحبث لا 
؟. أن يستعاض السكين الدوار باشخاص يقومون ويذبحون بالتسمية عند الذبح. 
. أن يكون الماء الذي تمر منه الدجاج بعد الذبح لا يبلغ إلى حذ الغليان. 
أما في البقر والغنم عليه مؤاخدذتان: 9 
الأولى : أن الطرق التى تستخدم للتخدير من إطلاق المسدس : واستخدام الغاز من ثاني أكسم 
ّ. _ 0 00 ُ ٍ فيه ف ! 
الكريرن؛ والصدمة الكهربائية لا يؤمن معها من موت الحيوان قبل الذبح ؛ فيجب تعديل هذه الطرق إلى 
ما يقع التأكد من أنها ليست مؤلمة للحيوان؛ ومن أنها لا تسبب موته. 
والثانية : أن الل قد لا يقع عن طريق قطع العروق. 
فإذا وجدت الطمأنيئة بإبعاد هذين الاحتمالين جاز استخدام الطريق الآلي للذبح. وثامه في 
«بحوث في قضايا فقهية معاصرة)»(اص 117‏ -114). 

(5) المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذي يؤمنون بعقائدهم 
الباطلة من الثليث والكفارة وغيرها. أما من لا يؤمن بالله ولا بالرسول 
الماديين , وليس له حكم أهل الكتاب؛ وإن كان اسمه مسجلا كنصراني أو بهودي: 


الأساسية» وإن كانوا يؤمنون بالعفائد 
والكتب السماوية: فهو من 





0 مكتاب الكراهيد 
فحلٌ ذبيحئهما ولو مجنوناً أو امرأةً أو صبيّا يعقل ويضبط؛ أو اقلف. أو أعرس و 
ذبيحة وَنُِى وجو ومرتد وتارك التسمية عمداً 
لوَطْمَام الذي أوثوا الْكِتَابَ جل لكم)"” ؛ وذلك لأنهم يذكرون اسم الله : تعالل 
عليها: (فحل ذ ذبيحهما ولو مجنوناً أو امرأ او صيا يعقل ويضبط). حنى ولوكاز 
الججنونٌ أو الصّبَى بحيث لا يعقلٌ ولا يضبط النّسمية لا يحل ذبيحتُهماء (أو أقلف؛ أو 
أخغرس لا ذبيحة وني ومجحوسي ومرتد وتارك التسمية عمداً). هذا عندنا؛ لفل 
تان روه تأكلوا يما لم يذكراتم الله عَلَبِّ4"' خلافا للشَافِعِي”'' ذه؛ وأقوى حجّة 
قولهُ تعالى : لفل لا أَحِدُ فِي ما أوجي إِلَيَ مُحَرَّما) إلى قولِه تعالى: (أوْ فلقا أما؛ 
ِعبْرِ الله يو ؛ فيحملٌ قوله تعالى: (أولا تَأَكلُوا مما لم يُذَكَرٍ اسْمُ الله ليهو 
لَفِمْقَ6"© على ما أهلّ لغير الله به بقرينة قوله تعالى: ونه لفْسْقَ»: وأيضاً إذا لم 
يوجد هذا في الْحْرّم يكونٌ حلالا. 

قلنا: لا ضرورة في الحمل فإذا لم يحمل فيكو نفل لا أَحِدُ)نازلاً قبل قوله": 
(وَلا تأكلوا ؛ لئلا يلزم الكذب. 





وعليه : فإن اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين؛ يحمل على كونه ذكي بالطريقة الشرعبة؛ ويحل 
أكله؛ إلا إذا ثبت أن ذابحه لم يذيحه بالطريقة الشرعية. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
في ذبحائح الأعراب» وما يوجد في أسواق أهل الكتاب يعبتر من ذبائح أهل الكتاب, إلا إذا نيت كود 
الذابح من غيرهم. 
والنصارى اليوم خلعوا ريقة التكليف في قضيّة الذبح وتركوا أحكام دينهم» فلا يلتزمون بالطرق 
المشروعة؛ فلا تحلّ ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لهم بعينه أنه ذكاه نصراني بالطريق المشروع. فلا يحل 
اللحم الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذايحه. 
وما يستورد من اللحوم من البلاد غير المسلمة لا يجوز أكلهاء وإن كانت يوجد عليها التصريح 
بأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية: فإنه قد ثيت أن هذه الشهادات لا يوثق بها/ والأصل في أصر 
اللحوم المنع. ينظر : ««موث ل قضايا فقهية معاصرة»( ص17 1 -828). 
)١(‏ عن سورة المائدة» الآية (8), 
(؟) من سورة الأنعام: الآية .)١51(‏ 
(؟) ينظر: «النكت»)(ص 76؟). 
(4) من سورة الأنعام , الآية (148)., 
(2) من سورة الأنعام . الآية (151). 
)١(‏ زيادة من أو م. 


فإن نرقها ناسياً حل لعدر النُسبانء وكُره أن يذكرٌ مع اسم لله تعالى في" وصلآ با 
عطفأء كقوله: بسم الله اللهُمْ تقبّل من فلان» وحرم البيحةٌ إن عُْطِفَ نحو: بشم 
لله واسم فلان؛ أو فلان» فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الإضجاع: وقبل 
الثسمية لا بأس به. وحُبْب َخْرْ الإبل وكُرة ذبْحمْهاء وفي البقر والغدم عكسئه ولَم 
صيدٍ استأنس» وكفى جرح نه وَحْشء أو سقط في بثر ول يمك 

(فإن تركها ناسياً حَلّ لعذر النّسبان)؛ قال الله تعالى: ريا لا ُوَاخِدنا إن 
نينا أ أخطانا4"". فقوثهُ : «نسمية الله تعالى ؤ, قلب كل مسلم»"' يحمل على 
حالة الُسيان» وغند مالك" ذن : لا بحل في النسيان أيضاً. 

(وكرء أن يذكرً مع اسم الله تعالى غيرُهُ وصلاً لا عطفاًء كقوله: بسم الله 
لمم تقبّلٌ من فلان9, وحرم الدّبيحة إن عُطِفَ نحو: بسم الله وأسم فلان. أو 
فلان): أي باسم لله وفلان؛ (فإن فصل صورة ومعنئ كالدّعاء قبل الإضجاعء 
وفبل النّسمية لا بأس به. 

وحْبْبَ نحْرٌ الإبل وكرة دَبْسُهاء وني البقر والغنم عكسئه)؛ هذا عندناء وعند 
مالك'” ضه إن ذبحّ الإيل أو نحر البقر والغنم لا يحل. 

(ولَزِمُ ذبح صيدٍ استأنس.وكفى جرح نعم وَخّشءأو سقط في بثر ول يُمَكِنْ 







د 








(1) من سورة البقرة؛ الآية (83؟). 
1 في «رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة»لابن قدامة(ص55)؛ بلفظ: «أسم الله في قلب كل 
0 1 5 
(9) المصرح به في كتب المالكية خلاف ذلك؛: ففي («مختصر خليل)(ص78): وتسمية إن ذكر. وينظر: 
«التاج وال كليل))(1 : 1 و«املح الحليل)7؟: 8). وغيرهما. | 0 
(؛) لأن الشركة لم نوجد؛ فلم يكن الذبح لغير الله فلا يحرم؛ ولكن يكره ؛ لوجود القران في الصورة فبرء 
لكمال الاحتياط. ينظر: (اقتح باب العناية»(7: .)١7‏ | 

(0) في كنب المالكية تفصيل : ففي «دالتاج والإكليل»( : 780): قال مالك ؛ لا يذبح ما ينحر ولا بنحر ما 
بذبح خلا البقر. فإن النحر والذبح فيها جائز. واستحب مالك فيها الذبح قال مالك : والخنم نذبح ولا 
تتحر. والإبل تنحر ولا تذبح؛ فإن تحرت الغنم أو ذحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل: 


كم كتاب التبالع 
ذيحه. ولا يَجِلّ جِنينٌ مِيْتْ وُجِدَ في بطن أمّه ولا ذو ناب أو ملسم من سيم أو 
طير ولا الحشرات؛ والحمر الأهلية؛ والبغل؛ والخيل» والضبع. والونيور, 
والسلحفاة, والاً, ) الجيف» والغذاف» والفيلء واليربوعء وابن 
ؤي" )”"': هذا عندناء وعند مالك”" ذه لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية. 

(ولا يَجِلّ جنينٌ مِيْتْ وُحِدَ في بطن أمه): هذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما وعند 
الشَافِعِى”'' ذه إذا ثم خَلمه كل :وذكاة الأم ذكاة له (ولا ذو ناب أو محلب من منبْع 
أو طيرءولا الحشرات”'»والحمر الأهليّةوالبغل:والخيل:والضبع''“» والزنبور". 
والسلحفاة » والأبقع الذي يأكلُ الجيف , والغذاف” » والفيل » واليربوع"' ٠‏ وابن 





)١(‏ أي وعلم موته بالخرح أو أشكل ؛ لان الظاهر أن الموت منه وإن علم أنه لم يمت من الجرح لا بركر. 
ينظر : «الشرنبلالية»(1 0 589). 

)١(‏ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار: والعجز موجد في الثاني لا الأول 
ينظر: «الدرر)(١‏ : .)58٠‏ 

(59) ينظر: «شرح الخنرشي»(*: 4) و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)(؟: ,.)1١7‏ وااضح 
الجليل)(7 : :)55١‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: «النكت))اص75؟): وغيرها. 

(0) ينظر : «مواهب الجليل»)(7: 257١‏ و«الفواكه الدواني)) 17 : 588)؛ وغيرها. 

(1) الضبع: حيوان قليل العدو؛ قبيح المنظر؛ ينهش القبور ويخرج الجيف؛ والعرب تزعم أنها لا تأكل إلا 
لحوم الشجعان. ينظر: «عجائب المخلوقات»)(7 : 4 77). رخريدة العجاتب)اص؛ 25١‏ 

() الرنبور: وهو صنفان جبلي وسهلي بأوي الجبال وتعشش في الشجره ولونه إلى السواد؛ ويتخذ بوتا 
من تراب كبيوت النحل ؛ وغذاؤه من الثمار والأزهار؛ ويتميّز ذكورها من إنالها بكبر الجئة ؛ والسهلي 
لونه أحمر وينخذ عشه تحت الأرض» ويخرج من التراب كما يفعل النمل : ويمختمي في الشتاء. وتمامه في 
«حياة الحيوان)(؟ : .)١‏ 

(8) الفذاف: وهو غراب القيدء وجمعه غدفان؛ وربما سمّوا النسر الكثير الريشى غداف؛ قال ابن ارس 
الغداف: هو الغراب الضخم» وقال العبدري: هو غراب صغير أسود لونه كلون الرماد. ينطر: «خد' 
الحيوان)77: ١9/9‏ ). 

(1) اليربوع: حبوان طويل الرجلين قصير البدين جدا وله ذنب كذنب الجرد لونه كلون الغزال: بسكن من 
الأرض ؛ لتقوم رطويتها له مقام الماء: وهر يحتر ويبعر. ينظر: «رحياة الحيوان»(؟ 108 -404). 


معتاب الذبائح 
عرس ولا حيوان مائي سوى سمك لم يطف'. والجريث. ؛ والمارماهي؛ وحل الجراذ 
وأنوا م الثمك بلا ذكاة. وغراب الزر ؛ والأرنب؛ والعقعقّ معها 
عرس اطي ول سمت ١‏ ونا والمزيد ايا الك 
1 1 ماو احبر الامرث علا برد 7 ا د 
الشاؤبي ”+ ذ ) 00 3 للد (رلحَل ويل لايرو اكه ٠‏ وفي 
الأبقع كلاغيشه؛ والقذاف كاطزساه بره الي 
حلال عند الشّافيي”” ' عثه: وابن عرس : راسو 

قولة: لم يطفُ من الطّفوء ١‏ أي لم سل على لماح ؛ إن طت الاب 5 
حَرّم؛ والجريث : نوعٌ من || ء 11 وهو غير المارماهي. كذا في «المغرب»"" . 

(وحل الجراد وأنواغ السّمك بلا ذكاةء وغراب الزْرِع؛ والأرنب؛ والعقعق”* 
معها): أي مع الذّكاة. 


كم 
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)اين و رن ؛ وهو عدر الفآر يدخل جحرها ويخرجها؛ عي الجلي والجراهر 
ديسرقهاء وتمامه في «عجائب المخلوقات:(؟: 514). التاح والإكليل»20 5 587): 
(') قال الباجي : في كراهة أكل لدوم الحمر الأهلية وحرمتها روايتان. ينظر: «التاج 
3 غيره. 
(9)ينظر: ((النكت)(2 ص58 ؟): وغيرها. 
(1) من سورة النحل ؛ الآية (4). 
(0) بنظر: «النكت)(اص518): وغيرها. 
(1) زيادة من أو ب و م. 
09 ا مغرب (ص 15 /). 010 
(4) العفعق : : وهو طائر على قدر الحمامة؛ وهو على شكل الغراب و 


: إن( ؟ : 1 1أ).الخريدة 
ذهو در لونين أبيض وأسود: طويل الذنب . ينظظر: ررحياة الحيوات) 
4), 


أكبر من جناحي الكميافة . 
العجائب))اص 


غيم كناب الأضميح 
كتاب الأضحية 
شاة من فر وبقرة ة أو بعيرٌ منه إلى ستبعة إن لم يكن لفرد أقل من منبع؛ وب 
الع زرا لا جزافاً إلأ إذا ْم معه من أكارعه أو جللده وصح اشتر 0 
بقرة مشرية مشريّةٍ لأضحيةٍ استحساناًء وذا قبل الشراء أحب؛ ولا تجب إلا على من علي 
الفطرة 





كتاب الأضحية 


هي شاءً من فردء وبقرة أو بعير منه إلى سبعة إن لم يكن لفرد أقل من منبع). 
حنّى لو كان لأحد السّبعة أقلّ من السبع لا يحور عن أحد ؛ لأنَّ وَصف القَربة لا 
يتجرّئ» وعند ماللئ'' ذه عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة؛ ولا يحور عن 
أهل بيتين وإن كانوا أقلّ من سبعة. 

(ويْقَسُمْ اللْحْمْ وزناً لا جزافاً إلا إذا ضُّمٌ معه من أكارعه أو جلدده): أي 
يكونٌ مع الحم أكارع أو جلد؛ ففي كل جانبو شيءٌ من اللّحم وشيءٌ من الأكارع . 
أو يكون في كلّ جانبم شيءٌ عن الم : ويعضن قن" البلده أر يعو في جاو 
وأركاع؛ وفي آخر لحم وجلد؛ وإِنّما يحوزٌ صرّفا للجنس إلى خلاف الجنس. 

(وصح اه شتراكُ سنةٍ في برةٍ مشريّةٍ لأضحية استحساناً)؛ وف القياس لا 
يجوزء وهو قول فر له ؛ لآنه أعدّها للربة ٠‏ فلا جود بيثها, وجه الاستحساأن: قد 

يد بقرة سميئة» ولا يد الششركاء وقت البيع ؛ فالحاجة ماسّة إلى هذاء (وذا قبل 
الثراء أحبن»» ذا إشارة إلى الاشتراك: وعن أبي حنيفة اه يُكْرَهُ الاشتراك بعد الشراء. 

(ولا تجهب إلا على من عليه الفطرة)؛ وقد مر في الفطرة؛ ونم تب لقو 
: : «من وجد سعة ولم يضحء اقلا بغرن مصلاناب. 





)١(‏ ينظر: «المدونة»(١‏ 41) «المنتقى))70: ) وغيرهما, 

(؟) زيادة من ص واف. 

(5) من حديث أبي عريرة في («مسئد أحمد)(؟ : )51١‏ وزرستن ابن ماجه)غا؟ : 0١١1414‏ و1اسلن البهفي 
الكبير»(7: لالااى ولاسسن الدارقطني)(4 : لش 5 و«المستدرك)12 : م56 ):؛ قال الحاكم : مصضبح 
الإسناد ولم ترجاه .بنظر : ««انصب الرابية»( 4 : يا ") ودالدراية)(؟ : 717 ). ودبالتصفيق))(؟ : مكككل 
وغيرها. 


جاب الأضحية 
كتاب ا م 


نيه لا لطفله في ظاهر الزواية؛ بل يضحي عنه أبره أو وصية من ماله وأكل منه 
الأمل؛ وما بقي يبدل بما ينتفع بعبنه» وأول وقيها بعد الصّلاة إن بح في مصر 
وبعد طلو لجر يو النْحر إن دب غيرهء وآخره ة م غروب اليو الكالك 
وعند الشافِي "' طق ته هي سل النفسيه لا لطفله في ظاهر الرواية): وفي روايةٍ 
الحسن 5ه عبن أبي حنيفة ف تحب لطفله كما في الفطرةء قلنا: امنيا انظ ور ات 
بوبه" ويلي عليه' » (بل يضحي عنه أبره أو وصيةُ من ماله). هذا عند أبي حنينة 
وأبي يوسف #ه ٠‏ وقال محمد د والشافيي”'' ضيه فيه: يضح عنه أبوه من مال نفمبه 
لا من ماله . 

(وأكل منه الطفلء وما بقي يبدل بما ينتفع بعينه): : كالنُوبء والخفّ لا بها 
نْنَعُمٌ به بالاستهلاك كالخبز: ونحوه؛ وإنّما يجورٌ أن يُبَدلَ بذلك لا بهذا قياسا على 
الجلد ٠‏ فإن الجلد يجورٌ أن يُنْتمْعُ به بأن يُتَحْذْ جراباء ٠‏ فإله إذا ذل بما ينتفع بعييه» فلليدل 
حكم المبدل ٠‏ فهو كالانتفاع بعينه ؛ لكن الشّبديل بالدّراهم تموّل» وما ينتفع به 
بالاستهلاك في حكم الدّراهم؛ فإذا كان الحكم في الجلد هذا قأسوا عليه اللحم إذا كان 
للْصبِي ضرورة. 

(وأول وقتها بعد الصلاة إن ذبحّ في مصر): : أي بعد صلاة العيد يومٌ النْحر 
(وبعد طلوع فَجْرٍ يوم النْحر إن دبج في غيرء» وآخره قبيل غروب اليوم الثالث)؛ 
ل م 0 د ؛ لكن الأضحية لا تَحِبْ على المسافرء 
كذا في «البداية»'” افك مالك" هه , والشَافِوي'”" ذله: لا تُجورُ بعد الصّلاة قبل 


0م 


تحر الومام ونجوز عند الشَافِعِي مق أربعةٍ أيأم. 









(1)ينظر: «النكت)اص١١؟):‏ وغيرها. 

(؟) من مان يمونُ مونا: إذا حمل مؤنته , وقام بكفايته. ينظر: : «الصحاح »لاص 201 

(؟) من الولاية, وهما موجودان في الصغير بخلاف الأضحية؛ فإنها عبادة وقربة محضة» 
حب عن الفيرايسين الغيرة ولمذا لا يحب عن عبده» وإن كان تجب عنه صدقة الفطر. . ينظر: (لذخيرة 
العقبى؛"(ص 61/17). 

(4) ينظر: «التنييه))( ص 88 ) : وغيره. 

(6) «المداية(4 : 920). 

(17) ينظر: «المدونة»(١1‏ : 4483)؛ وغيرها. 

(9) ينظر: «دالنكت) اص 14١71)؛‏ وغيرها. 

(5) ينظر؛ «النكت)اص1١7).‏ وغيرها. 


والأصل فيها أن لا 


3 الاضمي 
ومضت أيَامُها تصدق التاذرٌء وفقير شراها للاضحية بها حي وات بي 
شراها أو لا وصح م الجلغ من الضآن. والّني فصاعداً من الكلاثة» وهو ابن حمسن 
من الإبل وحولين من البقر وحول من الشّاة 

(واعتير الآخر للفقير وضلدهء. والولادة والموت) : : أي إذا كان غنًا في أول 
الأيّام فقيراً في آخرها لا تَحِبْ عليه: ''وعلى العكس تحب" ؛ وإن وُلِدَ في اليوم الآخر 
تين غلبه: وإن مات فيه لا تَجِب عليه. 

(وكره الذْبْحُ ليلا”". فإن تركت): أي النّضْحية ؛ (ومضت أيامّها تصد 
التَاذنُ 209 للاضحية بها حيّة؛ والغني بقيمئها شراها أو ل 520 
نذرَ أن يضح بهذه النّاة؛ فإنّه حين يتعلق بامحلء والفقيرٌ نما يحب عليه بارا ب 
الأضحية» فأما الغني فالواجب يتعلّق بذمه شر النّاة أو لا. 

(وصح الجلع من الضان»؛ الجذعٌ شاة لها سنّة أشهرء والضأن ما تكونله 
إليةء (والكني فصاعداً من الكلاثة): أي من الشّاة أعم من أن يكون ضأنا أو معزا. 
ومن البقر ومن الإبل؛ (وهو ابن خمسن من الإبل وحولين من البقر وحول من 
الشّاة)؛ قيل : :«الكايا ابن ول وان طعت وابن خمس من ذوي ظلف وخف” : 





)١(‏ زيادة من أ وم ٠‏ وف فا: وق عكسه نجب. 

() المراد بها الابلتان المتوسطتان لا غيره إلا أن الذبح في الليالي مكروه ؛ لاحتمال الغلط في المذبح؛ أو في 
الشاةَ في أنّها له أو لغيره في ظلمة الليل. بنظر : «البداية)(؟ : 7/), 

(7) بيان المسألة: أي إن تركت حتى مضت أيام التضحية تصدق بالأضحية نفسها حيّة. من كان في ملكه 
شاة وقال لله علي أن أضحي بهذه الشاة تصدق بهاء أيضاً فقير شرى أضحية للتضحية فإنها تب على 
الفقير بالشراء بنية التضحية؛ وتصدق بقيمة الأضحية من كان غنيا اشترى أو لم يشتر؛ لأنها واجبة 
على الغني؛ فإذا فات الوقت وجب عليه التصدّق إخراجاً له عن العهدة كالجمعة تقضى بعد فواتها 
ظهرا؛ والصوم بعد العجز فدية. ينظر: «درر الحكام؛(1 : 552 -514). 

1) الثنايا جمع الثنى ٠‏ والمرادٌ بابن حول يعني ابن سنو واحدة هو الخدم. 

وابن ضعفي: : يعني مضاعف سئة واحدة وهو البقر. 
وابن خمسي: هو الإبل. 
والظلف بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام مختصصٌ بالبقر والغنم. 


كتاب الأضحية 5 


ا ل ل ا ب بد ا 000 
كالجماء والخنصي والكولاء دون العمياء. والعوراء؛ والعجفام, والعرجاء التي لا 
نحشي إلى المنسّكء ومقطوعٌ يذهاء أو رجلهاء وما ذهب أكثر من ثلث أذنهاء أو كنا 
او عَيِيِهاء أو إليتهاء فإن مات أحدُ سبعة؛ وقال: ورثه اذيحوها عنه وعدم مي:: 
كبقرة عن أضحية ومتعة وقران» وإن كان أحدّهم كافرأء أو مريد اللحم لا ورياك 
7 ب مره يشاء ء ودب النُصدق بثليها وتركه لذ 
(كالجماء الاي والكولاء دون العميا. والعوراء. والعجقا والعرجاء 
النى لانمشي إلى السك" ) » الجماء: : التي لا قرنٌ لباء والكّولاء: المجنونة'" . 
والعوراء : ذات عين واحدةء قنك قدت العحناء : بأنها لا تنقى : إى شايكون عقنيا 
إلى حد لا يكون في عظامها نقى أي مخ. 
(ومقطوع يذهاء أو رَجِلياء وما ذهب أكثر من كلت أذنهاء أو ذنيها أو غَيئها. 
أو إلينها) . هده وان ااي الصغير»"'؛ وقيل: الثّلث», وقيل : : الزبع» وعندهما إن 
بقى أكثر من النُصف أجزأه: ثم طريق معرفة ذهاب ثلث العين ؛ أن يشّدٌ العين الماؤفة , 
رب إليها العلف إذا كانت جائعة , فبنظرٌ أنّها من أي مكان رأت العلف. ثُمْ تشد 
العين الصّحيحة» ويقرٌبْ إليها العلف, فينظرَ أنها من أي مكان رأت العلف , فينظرٌ إلى 
ل ا 0 0 وعن أبي 
0 ا 77 افر 
ع ل لي 50 عن البْت كالنصدق يخلاف 
ا 5 ٠‏ (كبقرة 0 ٠‏ وإن 
الإعتاق؛ فإِن فيه إلزام م الولاء على ا 7 ؛ ابض ليس بقريةوهي لاتجزة 
3 إحذهم كالراء 1 7 01 1 0 وداب النُصِدّق بثليها وتركه لذي 
ل ا 0 






3 م م مقاء ظفره. وفيه لف 
8 3 -. شع ء, كأنه عارة عما بقوم مهام ِ 
والخفُ مختصٌ بالابل» وهو بالفارسي: موزه اشتر؛ كأنه عبار 


ونشرٌ مرنّبٍ كما لا بخفى. ينظر: «حسن الدراية»0؟ : و 
)١(‏ النْسّك: : المذبح . ينظر : «طلبة الطلبة)»اص55). 
(1) لأن العقل غير مقصود وما المقصود اللحم؛ لصفي( ص 175). 

بإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه. بنظلر: درحاشية اللكنوي على الجامع ١‏ يرالاص 
7) دجا مع الصغيراص7/ا8). : باب العنابة)(*: /ا/ا. 

(4) لاتحار الملقصود وهو القربة وإن لما 0 0 كما لا يخفى. بنظر : ببدخيرة العقبي “لاص 
(0) كأن الأوّل يشعرٌ إلى جواز طعام الفقراء: والثاني إلى الا غنياء 
0104). 


وإنها يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بم ما بمنم الرعي ' 


1 كناب الأضميج 
عيال؛ توسعة عليهم. والدّبح بيده إن أحسن؛ وإلا أمر غيرَه. وكّره إن ذيحها كتابي. 
ويتصدق مجللدهاء أو يعمله آل كجراب؛ أو خفة؛ أو فروء أو ييدله مما يتفخ ب بايا 
لاما ينتفع به مستهلكاً كخل ونحوه؛ فإن بي اللّحم أو الجلد تصدق بشمنه. ولو 
غلط اثنان» ودْبْحَ كل شاءً صاحبه صمح بلا غُرْم؛ وصِحّت التُضحيةٌ بشاةٍ الخمب 
[١‏ الوذيعة 'وضمتها 
عيال؛ توسعة عليهم؛ والذبح بياره إن أحسن, وإلا أمرّ غيرَه؛ وكره إن ذيحها كتابي: 
ويتصدّق يجلدهاء أو يعمله آلةٌ كجراب. أو خف» أو فروء أو يبدله ما يتفم به بنا 
لا ما ينتفم به مستهلكاً كخل ونحوه'''؛ فإن بم اللّحم أو الجلد تصق بشميه. 

ولو غلطط اثنان؛ وبح كل شاءً صاحيه صخ بلا غرْم)؛ وفي القياس أن لا 
يصحء ويضمن لأنه دُبح شاة غيره بغ بغير أمرهء وجه الاستحسان: أنها تعئَت 
للأضحية ؛ ودلالة الاذن حاصلة:» فإنّ العادة جرت بالاستعانة بالغير في أمر الذبح. 

(وصحت الُضحيةٌ بشاةٍ الغصب لا الوديعة» وضمئها) ؛ لأنّ في النصب 
يثبت الملك من وقت الغصب» ؛ وفي الوديعة يصيرٌ غاصباً بالذبح في غير الملك. 

أقول: بل يصيرٌ غاصباً بمقدّمات الدبح كالإضجاع وشدٌ الرّجل؛ فيكون غاصياً 
قبل الذبح”". 


٠ 
4 
4 





(1) أي ينتفع به مع بقاء ما ينتفع به استحماناً كفريال؛ لان للبدل حكم المبدلء ولا يشتري به مالا ينتفع به 
إلا بعد الاستهلاك كخل وشبهه؛ ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعباله. ينظر: «بجمع 
الأنهر»(؟ : 051). 

(؟) قال صاحب «الدرر)(7 : : 177) بعد نقل كلام صدر الشريعة هذا : حقيقة الغصب كما تقزر ف موضعه 
إزالة اليد انحقّة بإثبات اليد المبطلة. وغاية ما يوجد في الإضجاع وشد الرجل إثبات البد المبطلة, ولا 
بحصل به إزالة اليد الحقة وإما يحصل ذلك بالذبح كما ذهب إلبه الجمهور. انتهى . 

وأجاب عنه صاحب «جسع الأنهرا؟ : 855): لكن الظاهر تحمن إزالة اليد المحقة بالإضجاع وشد الرجل 
للذبح فإنهما لبسا من أحكام الوديعة ولا من شان المودع ٠‏ تأمل. 


وتاب الكراهية 


ف 
0 كتاب الكراهية 


أقرب. 
فصل #1 الأكل والشرب] 
الأكز” فرض إن دَفَعَ به هلاكه؛ ومأجورٌ عليه إن مكنَهُ من صلاتّه قائماً ومن 
صويه» ومباح إلى الششبع ليزيد قوته» وحرام فوقّهُ إلا لقصد قَوَةٍ صوم الغد. أو لثلا 
حي ضيف وكرة لين الأتان: وبول الإ 
كتاب الكراهية 

(ماكرء حرام عند محمد # ول يلفظ به لعدم النص”'' القاطع)"" فنسبة 
امكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض » ( وعندهما إلى الحرام أقرب»» المكروه 
عند أبي حنيفة # وأبي يوسف ذه ليس بحرام؛ لكنّه إلى الحرام أقرب'”“» وهذا هو 
لمكروه كراهةً تحريم» وأمّا المكروهُ كراهة تنْزيه فإلى الحلٌ أقرب. 

فصل 1غ الأكل والشربا 

(الأكلٌ فرض إن دَفْعَ به هلاكّه: وماجورٌ عليه إن مكنَهُ من صلاتّه قائماً 
ومن صويه. ومباح إلى الشنبع ليزيد قوّنه: وحرامٌ فوقَهُ إلا لقصد قو صوم الغد. 
أو ليلا يستحيي ضيفه؛ وكرة لين الأتان؛ وبول الإبل)» أمّا لبن الأتان : نحكمه 
حُكُمُ لحمه ؛ وأمّا بولُ الإبل فحرامُ عند أبي حنيفة فهه» وعند أبي يوسف أ يجل به 
التّداوي لحديث العرنيين”2. وعند تحمّد له يحل مطلقا ؛ أنه لو كان حراما لا يَجِل به 
التّداوي , قال 8ك : 








(!) زيادة من ب و ج وم؛ وفي ج: نص. 

(5)فإذا استعمل الكراهة في كتبه أراد به الحرام. ينظر: رردرر الحكام»(١‏ : 705). 

() لتعارض الأدلة فيه» كدت اف اللرة و لمات كه كلمو يي للخردة 
00 تعاني و 0 3 0 0 فاجتووها ٠‏ ققال لهم رسول الله 

(؛) عن أنس ضهه: (إن ناساً من عرينة قدموا على رسو 1 

: إن شننم أن تخرجوا إلى إبل الصدفة فتشربوا من 

الرعا: فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسو 

فأني بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 0 0 

3 40 ) وددصحيح مسلم: 061593ر ٠‏ وغ 


8 والصحيح عاقاله 


ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء لم الي على 


0 0 . 0 1 1 
الحرّة حتى ماتوا) في :«صحيح بحاري 


11 كتاب الكراهيج 
ا ل ل الككرة 
والأكل والثشرب والإدهان وَالنّطبِبُ من إناء ذهب وفضة. وحَل من إناء رصاص, 


وزجاج؛ ويلُورء وعقيق؛ ومن إناء مفضّض» وجلوسة على مفضّض منُقيأ موضم 
«ما وضع شفاؤكم فيما حرم عليكم» "''؛ وأبو يوسف ه يقول: لا يبقى حينئ.ٍ حرائ 
للضّرورة, وأبو حنيفة ##ه يقول : الأصل في البول الحرمة. وهو #5 قد عَلِمَ شفاء 
العركين ونيا وأا في غيرهم, لالتحادح خر يتارم الكل 
(والأكل والشربْ والإدّهان والتّطيِبْ من إناء ذهب وفضة): أي للرّجال 
والنّساء قال فك : «إنّما يُجَرْجِر”"' في بطيهِ نار جهنم" 
(وحل من إناء رصاصء وزجاج. ويلُور”''» وقيق””. ومن إنام 
'' )؛ وعند الشافعِي ا يكرهء (وجلوسُة على مفضّض مُتقيا موضع 
الفضة)؛ فقوله : وجلوسّة عَطفٌ على الضّمبرٍ في حَل؛ وهذا يجورٌ لوجود الفصل: 
فعند أبي حديفة ظه الأكل والشُربُ من الإناء اللفضضء, والجلوس على الكرسيء أو 
السرير» أو السّرجء أو نحوه مفضضا إِنما يحل إذا كان متّياً موضع الفضّة : أي لا يكون 
الضة في موضع القمء وفي موضع اليد عند الأخذ؛ وفي موضع الجلشوس على 
الكرسي» وعند أبي يوسف #ه يُكَرَهُ م مطلقاء ومحمّد #ه قد قيل : : نه مع أبي حيفة 


غك ؛ وقد قيل: نه مع أبي يوسف ه. 





:4( رواه عوقو على ابن عسعود ضيه البخاري في معلقات «صصيحه» (1:6؟١5)., والحاكم‎ )١( 
ورفعه البيهقي عن أم سلمة في «السنن الكبير»(١٠ : 5)» والطبراني ف «المعجم الكبير»(77:‎ 4 
,)759 وصححه ابن حيان. ينظر: «الخلاصة)(؟:‎ .)1 

(؟) اججرجَرةٌ الصوت: أي يرددها في جوفه مع صوت؛ وقيل : الجرجرة الصب. ينظر: «طلة الطلبة»(ضص 
0 

() من حديث أم سلمة في اصحيح البُخاري»(9: : 4)137 و««صحيح مسلم)507: 2198, وغيرهما. 

4 بلور: : حجر معروف: وأحسته ما يجلبُ من جزائر الزنج» وفيه لغنان كسر الباء مع فتح اللام مثل' 
سينور, وفمح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل : : تور . ينظطر: : «المصباح لاص .)1١‏ 

(0) العقين : : حجر يعمل منه الفصوص. ينظر: : «المصباح)(اص1752). 

.)"17 : أي مزوق ومرصع بالفضة . بنظر: «الدر المختار)؛(‎ )١( 


وتاب الكراهية 
ميل ول كافر قال: شريت اللحم من مسلم أو كتابي فحل» أو بجوسي' فحرم 
وقول فرد كافرء أو أنثى» أو فاسق: أو عبدء أو ضِدها في المعاملاتٍ كشراء ذكر, 
رالأوكيل وقول العبد؛ والصي في الهدية» والإذنء وشرط العدلٌ في الثيانات كالخير 
من نجاسة الماء» فيتيمم إن أخبرَ بها مسلمٌ عَدل ولو عبداًء ويتحرى في الفاسق 
الممتورء ثم يعمل بغالب رأيه. «اعى “م ور روه 5 مر 
والمستور ا ولو أراق فتيمُمْ في غلبة صدقّه. وتوضا ننم في 
كلبه فأحوط. ومقتدي دعي إلى وليمة فوَجَدَ ئمة لعبأ أو غناءً لا يَقَدِرُ على منعه 
رج البتة؛ وغيره إن قعد وأكل جازء ولا يحضرٌ إن عَلِم من قبل» وقال أبو حنيفة 
#: ابتليت بهذا مرة فصبرت. وذا قبل أن يقتدى به؛ ودل قولّهُ على حرمة كل” 
الملاهي؛ لأَن الابتلاء بالحرم يكون 
فحرم)» فإنَ قول الكافر مُمَبِولٌ في المعاملات ؛ للحاجة إليه إذ المعاملات كثيرة الوقوع. 

(وقول فرد كافرء أو أنشى. أو فاسق. أو عبد؛ أو ضِدّها''' في المعاملات 
كشراء ذكرء والثُوكيل )؛ كما إذا أخبر أنّي وكيل فلان في ببع هذا يور الشراء منه» 
(وقول العبد. والصّي في الهدية. والإذن)؛ كما إذا جاءَ بهديّة؛ وقال: أهدى فلان 
إلبك هذه البديّة » يحل قَبُولُهِ منه , أو قال: أنا مأذونٌ في التجارة يُقبَلُ قوله. 

(وششرط العدلُ في الدّيانات كا خبّر عن نجاسة الماء؛ فينيسّم إن أخبْر بها مسلم 
عَدْل ولو عبداًء ويتحرى في الفاسق والمستورء ثم يعمل بغالب رأيه ٠‏ ولو أراق 
يم في غلب صدقه. وتوضا فتيمّم في كليه فاحوط. ١‏ , 0 

ومقتدئ دُصِي إلى وليمة فَوَجَدَ ئمّة لعبأ أو غناءً لا يُقدير على منعه تبرج 
0 ا حا ته 000 
البئة» وغيرهُ إن قعدَ وأكلّ جازء ولا يحضرٌ إن عَلِمْ من قبل ال و 
تلت بهلا مره فصبرت» وذا قبل أن يقتدى بهه ودلٌ قولةُ على حرمة كل اللامي' 
أن الابتلا بالحرم يكون). 
ع ل د 


1 


ّ . ل)4(ة ب). 
0 أي عومنه شاع من مديلم إن ذف أن عول أو صرايظره وترع انلو 


١ / 1‏ ل أذ 
(')فإن غلب على ظّه صدقه تيمم ولم يتوضا به أو كذبه توضا به؛ أما في السعة والاحتياط. فالالدل ” 
ينعم بعد الوضوء. ينظر: ددرد المحتار»(0 : )0 نل ١ررائد,‏ المختارط 6 : 
سواء كان من يقتدى به أو لا ؛ لأن حو الدعوة إغا يلزمه بعد الححضور لا قبله. ينفلر:؛” ر ل 


0117 


فيه 


45 كتاب الكرامي 
فصل [ا4هش اللبس] 
لا يلس رجل حريراً إلا قدر اربع أصار 
اعلم أنَّه لا يخلو أنّهِ إن عَلِم قبل الحضور أن هناك لبوا لا يحورٌ | نسورء وإن لم 
يعم قبل الحضور لكن مُّحِمَ بعده؛ فإن كان قادرا على امنع بمنع ون لمكن ادر 
فإن كان الرّجِلُ مقتدى يخرج ؛ لثلاً يقتدي لاس به» وإن لم يكن مقتدى افإن قهز 
وأكل جاز ؛ أن إجابة الدّعوةٍ سن فلا نترك بسبب بدعةٍ كصلاة الجنازة تحضرها 
النبّاحة» قال أبو حنيفة 5ه: ابتليتُ بها مر فصبرت» قالوا: قوله : ابتليت؛ يدل على 
الحرمة» ويمكن أن يقال: الصّبرٌ على الحرام لإقامة السَنةٍ لا يجوزء والصّرٌ الذي قال أبو 
حنيفة و أن يكون جالسا معرضا عن ذلك اللهو منكرا له؛ غير مشتغل ولا متلدّذا به. 
فصل [2# اللبس] 
(لا يلبس رجل حريراً إلا قدرَ أربعة أصابع): أي في العرضء أراد مقدارٌ 
العلم» وروي أَنّهُ قك: «لبس جبّة مكفوفة بالخرير»” :و عند أبي حنيفة فلك : لا فرق 
بينَ حالة الحرب وغيره؛ وعندهما: يحل في الحربو ضرورة» قلنا: المْتّرورة تندفمٌ با 
لحْممُه' إبريسم» وسّداه؟"' غيره؛ (ويتومٌدَهُ ويفترشه)؛ هذا عند أبي حديفة #؛ ا 


روي أنه ؤي : «جلس على مرفقة من حرير»”"'', وقالا: يكره. 


ويتوصدلة ويفترشه 





)١(‏ من حديث أسماء في «السنن الصغرى للبيهقي)(١:‏ ٠7؟):‏ و(اشرح معاني الآثار»(غ : 16؟): 
و«معتصر المختصر»(؟: 1817)؛ وف مسلم (7: :)١17431‏ عن أسماء قالت هذه جبة رسول انه ف 
فأخرجت إلي جبة طيالسة كسرواتية لبا لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج» فقالت: هذء كانت 
عند عائشة حتى قبضت: فلما قبضت قبضتها؛ وكان النبي 8 يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفي 
بها. 

(1) للحمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضا والضم لغة؛ وقال الكسائي : بالفتح لا غير واقتصر عليه تعلب. 
ينظر: «المصباح))(ص ١‏ 66). 

() السّدى وزان الخصى من الثوب خلاف اللحمة وهوما مد طولا في النسج. ينظر: «المصباحلاصض١‏ 1" 
. 

(4) فال الزيلعي في «نصب الراية)(1: 1517): غريب د وروي أنه كان على بساط ابن عباس ©» 
مرفقة جرير. 


يتاب الكراهية 
يذ 


أو فضة إلا مجاتم؛ وينطقة؛ وحلية سيف منهاء ومسمار ذهب لثقب فمنٌ؛ رع 
للمرأة كلها. ولا يتختم بالحجر والحديلد والصفرء وتركة لغير الحاكم أحب, ولا 
يشل سنّهُ بذهسم بل بفضة؛ وكرة إلباس الصَي ذهباً أو حريراًء لا خرقة لوضوء أو 
غاطء ولا الرء 

(ويلبس ما سّداه إبريسم لحم غيره'''؛ وعكسةُ في الحرب فقط). نما 
اعدبروا في المخلوط اللحمة حتى لو كانت من الإبريسم لا يحل ء وإن كانت من غيره 
يحل اعتبارا للعلةٍ القريبة. 

(ولا يتحلّى بذهبب أو فنَةٍ إلا بخائم» ومنطقة'"؛ وحلية سيف منهاء 
ويسمار ذهب لثقب فص””"» وحل للمرأةٍ كلّها. 

ولا ينخمّمٌ بالحجر والحديد والعثفر)ء لكن يجورٌ إن كان الحلقة من الفضّة . 
ولف تن الجر (وتتركة لغير الحاكم أحب): أي ترك النُخمّم لغير السلطان 
والقاضي أحب لكونه زينة؛ والسّلطانٌ والقاضي يحتاجٌ إلى الختم. 

(ولا يشدٌ سئَهُ بذهب بل بفضة).؛ هذا عند أبي حنيفة ؛ (وكرة إلباس 
المي ذهباً أو حريراً): كما أن شرب الخنمر حرام» فكذا إشرابها حرام. 

(لا خرقةً لوضوء أو نخاط)”'؛ عند البعض يكرهُ ذلك ؛ لأنهُ نوعٌ تبر لكن 
الصّحيح أنه إذا كانت للحاجة لا يكره؛ وإن كانت للُكبّرٍ يكره؛(ولا الرتم): هو 
الخبطً الذي يعقدُ على الإصبع لتذكر الشّيء ؛ فعقلده لا يكره ؛ لأنّهُ ليس بعبث ؛ لأ فيه 





03 أي غير ال[بريسم سواء كان مغلوبا أو غالبا أر ناويا للحرير كالقطن والكتان والصوف يعني في الخرب 
دغبره ؛ لآن الثوب يصير بالنسج» والنسج باللحمة فهي معثبرة ؛ لكونها علة قريبة. فبصاف اخظم من 
الخل والحرمة إليها دون السدى: فيكون العبرة لما بظهر دون ما يخفى ٠‏ وقيل: لا يلي إلا إدا عقب 
اللحمة على الحرير والصحيح الأول وهذا بالإجماع. ينظر: «مجمع الاثهر»»(؟ ' و6 ). 0 

(') النطاق والمنطق كل ما تشد به وسطك, والمنطقة اسم خاص؛ وموضع المنطقة الزتائير فوق ابهم 
بنظر: «المغرب(ص118). 

(]) لأنه تابع كالعلم , ولا يعد لابساً له. ينظر: «الدر المتظى7:10 6953 | 00000 

(؟) لأن المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوء والخراق للمخاط وصمح العوف: 72 + 
السلمون حسنا فهو عند الله حسن: ولو حملها بلا حاجة يكره. ينظر: ب«الدرر»(1 : 53). 


1 كناب الكرامي: 
قصل !#1 النظر واللمس والوطء] 

وينظرٌ الرجل من الرجل سوى ما بين سرتِه إلى تحت ركبتيه» ومن عرميه وان 
الحلال إلى فرجهماء ومن محريه إلى الرّاس والوجه والصدر والساق والعضد إن 
اسن شهوته وال لاء ولا إلى الهس والبطن والفخل كامةٍ غيره؛ وما حل نظراً 
منهماء حل مسنّأًء وله مس ذلك إن أراد شراءها وإن خاف شهوئه. وأمة بلغت لا 
تعرض ؤ إزارٍ واحدء ومن الأجنببّة إلى وجهها وكفيها فقطء وكذا السيّدة 
عقا معد رعو 1ك ' إنّما ذكر هذا ؛ لأن من عادة بعض النّاسِ شد الخبوط على 

بعض الأعضاءء وكذا السَّلاسلُ وغيرّهاء وذلك مكروة ؛ لأنّهَ حضّ عبث؛ فقال: إِنّ 
الرتم ليس من هذا القبيل. 

فصل (# النظر واللمس والوطء] 

(وينظرٌ الرجل من الرجل سوى ما بين سريّهِ إلى نحت ركبتيه) ا تمت 
بعورةٍ عندناء والركبة عورة» وعند الشافمي" طله: : على العكس. 

(ومن عرسبه وأمته الحلال إلى فرجهماء ومن محرمِه إلى الرآس والوجه 
والصدر والساق والعضد إنٍ أمن شهوته وإلأ فلاءولا إلى الظهر والبطن والفخذ 
”') فإ حكم أمة لخي حكم الحم لضرورة رؤيتها في ثياب امهنة. 

(وما حل نظراأ منهماء حل مسّاً؛ وله مس ذلك إن آرا شراءها وإن خاف 
شهوئه» وأمةٌ بلفت لا تعرض في إزار واحدء ومن الأجنيّة إلى وجهها وكيه 
فقط). ٠‏ هذا في ظاهر الرٌواية » وعن أبي حنيفة ضف : أنهُ يحل النّظرٌ إلى قدمهاء وقد مر في 
(كتاب الصلاة)'"" : أن القدم ليست بعورة» قلنا: ف الملاة ضرورة» ولس فيأنظر 
الأجنبي إلى القدم ضرورة مخلافي الوجه والكفء (وكذا السيِّدة)» فإنّها في اللْظر إلى 
قدميها كالا جنبية. 





كأمة غيره 





() في «الغرر البهية)(1 : 171417): والسرة والركبة ليستا بعورة يجب سثر بعضهما ليحصل سترهما. دل 
لدتحفة المحتاج»(8 : 4 ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ونفسهما. 

() العبارة ف ف: ومن محرمه إلى رأسها و وجهها وصدرها وساقها وعضدها إن أمن شهوته وإلا فلاء لا 
إلى ظهرها وبطنها و فخذها كأمة غيره. 

.)١114 :1()( 


وتاب الكراهية و 
بريد نكاح اصرأة أو شراءً أمَة ورجل يداويها. فينظرٌ إلى موضع مرضيها بقدر 
الفترورة. وتنظر الراء من المراة كالرجل من الرّجلء وكذا من الرّجل إن امنت 
شهوتهاء والخصي ولمجبوب والمخلث في النظر إلى الأجنبية كالفحل. ويُعزل عن 
أمنه بلا إذنهاء وعن عرميه به 

(فإن خحاف): أي الثهوة؛ (لا ينظرٌ إلى وجهها إلا لحاجة كقاض يحكم؛ 
وشاهد يشهدٌ عليهاء ومن يريدٌ نكاح امرأة أو شراء أمَة. ورجل يداويها). ف* 
لبؤلاً يحل لهم النْظرْ مع خوفف الشّهوة للحاجة؛ (فينظرٌ إلى موضع مرضيها بقدر 
الفمرورة. ش 

وتنظرٌ المرأة من المرأةٍ كالرجل من الرجلء وكذا من الرّجل إن أمنت 
شهوتهاء والخصي والمجبوب والمخنّتُ في النُظر إلى الأجنبيّة كالفحل. 

ويعزل عن أميِه بلا إذنهاء وعن عرمِه به), العزل: أن يطأ فإذا قَرْبَ إلى 
الإنزال أخرج ذكرّه'”' : ولا يُنْزلُ في الفرج”". 


)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) حكم إسقاط الحمل: قال في «النهر»: يباح إسقاط الحمل ما لم بتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا 
بعد مئة وعشرين يوماء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط ؛ لأن التخليق 
يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. وإطلاقهم فيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المدكورة على إدد 
الزوج . وف (كراهة) «الخانية»: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه ؛ لأنه أصل الصيد 
ذلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها. قال ابن وهبان : ومن 
الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لابي الصبي ما يستأجر به الظثر وجخاف هلاكه. ونقل 
عن «الذخيرة»: لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن بنفخ فيه الروج هل يباح لبا ذلك أم لا ؟ اختلفوا 
فبه: وكان الفقيه علي بن موسى يقول : إنه يكره» فإن الماء بعدما وقع في الرحم مأله الحياة يحون + 
حكم الحياة كما في 37 صيد الحرم ونحوه في «الظهيرية»؛ قال ابن وهبات: 0 الإسقام 0 
على حالة لا أنها لا تأئم إثم القتل. وبما في بالذخيرة»؛ تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا تفخ 
00 
5 7 اي ادك 00 7 /! اذل الزوج قياس على عزله بغبر 
تفعله النساء مخالفا لا يمثه في «البحر» من أنه ينبغي أن يكون حراما بغير؛ 
إذنها . قلت : لكن في البزازية أن له متع امرأته عن العزل .اه. 
قال ابر 1 ا( 1109 )نعم النظر | 
ا 0 هاي 88 )» على ما قاله المشايخ والله الموفق. 


إلى فساد الزمان يغيد الجوار من الجاتبين عم 


1 مكتاب الكراهية 
افصل ف الاستبراء وغيرما 
ومن ملك أمةٌ بشراء أو نحوه ولو بكرا ومشريّة من امرأة» أو عبد أو محرمهاء أو من 
مال صي؛ حرم عليه وطؤها ودواعيه حنى يستبرئ بحيضة فيمن تحيض“» وبشهر في 
(فصل لله الاستبراء وغيرما 

(ومن ملك أمة بشراءٍ أو نحوه): كالوصيةٍ والإرث ونحوهما ٠‏ (ولو بكراً 
ومشريّة من امرأة. أو عبلد أو محرمها) : أي محرم الم لكن غيرٌ ذي رحم حرم لا. 
حتى لا تعتق الأمة عليه: ؛ (أى من مال صبي): : أي إن" ' كانت الأمَةَ من مال صبي 
(حَرْمْ عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئ محيضة فيمن تحيض» وبشهر في ذوات 
ب ا وس يا م 
العا اممو عن لاوط : وذلك عند ن حنيفة ضد"': حقيقة الشّغل ” "بماء محر : 
لوف انل بيجع 30 امد جر أو الك مير امن امد 
استحداث الملكء ؛ وإن كان عدمٌ وطء المولى معلوماً كما في الأمور التي عدّهاء وهي 
قوله :ولويكرا. ٠‏ إلى آخره. 

أفإن الحكمة تراعى في الجنس لا في كل فردء ولكن يَردُ عليه أن الحكمة لا تراعى 
في كل فرد» لككن تراعى في الأنواع المضبوطة ٠‏ فإن كانت الأمة بكرا أو مشريّة من لا 
ينبت نسب ولدها منه؛ وهو أن يكون الولد ثابت النسبم ينبغي أن لا يجب ؛ لأنّ عدم 
الشغل باماء الحم متبقنٌ في هذه الأنواع. 

والجواب: أنه إنّما ينبت بالئّصٍ لقوله ف في سبايا أوطاس : «ألا لا توطؤوا 
الحبالى حتى يضعن حملهن » ولا الخيالى حتى يستبرئن بحيضة» فإِن السّبايا لا تخلو 





)١(‏ زيادة من ب واف. 

() زيادة من في. 

(*) زيادة من ف. 

(4) من حديث عن أبي سعيد هه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس , فقال رسول الله : «دلا بطا رجل حاملا 
حتى تضع حملها. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» في «سنن أبي داودعلا4 : 1). واللفظ 


له ولاسئن الدارمي)(؟ 541" و«المستدرك))(؟ : اؤ5/, وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 
ولم مخرجاه. 


اهية 
يتاب الكرا 1 


ال ا صخي يي عي ا د 0-0 
ور يهف حيضة مككها فيهاء ولا التي قبل القبض؛ ولا ولادةٌ كذلك, وتهب' في 
و_راء أمةٍ إلا شقصا هو له لا عند عودٍ الآبقة وردٌ المغصوية؛ والمستأجرة» وفك 
إلرهونة؛ وص حيلةً إسقاطر الاستراء عند أبي يوسف له خلا لمر له. 
وائعة بالأول إن علم غلم رطم سه في ذلك الأهر؛ ولتي إن قرها : وهي إن 
نكن تمه حرّة أن ينكحّهاء : 

ل هذا حكم الَبِىّ 8# حكما 
عاناً فلا يختصّ بالحكمة ٠‏ كما أنّه تعالى بيّنَ الحكمة في حرمة الخمرٍ بقوله : نما يُِيدُ 
الخيْطَانُ أن يُوقِع 6" 'الآبةء فلا يمكنْ أن يقول أحدٌ إن أشربُها بحيث لا يقعٌ العداوة, 
ولا بصدني عن الصلاة, فإذا كانت المصلحة غالبة في تحريه؛ فالشرعٌ يحرم على 
العموم ؛ لِمَا أن في الشخصيص مالا يخفى من الخبط ؛ وتجاسرٌ النَّاسِ يحيث ترتفع 
الحكمة: فإذا ثبت الحكم في السّبي على العموم ثبت في سائر أسباب الملك كذلك 
28 فإ العلة معلومة , ثم نايد ذلك بالإجماع. 

(ومم تكف حيضةً ملكها فيهاء ولا الني قبل القبض): ”أي ولا الحيضة التي 
وجدت بعد سبب من أسباب الملك قبل القبض, (ولا ولادة كذلك؛ وتجب في شرام 
أمة إلا شقصاً هو )9 ؛ لأنّ املك تم له. والحكم يضاف إلى العلةٍ القرببة » (لا عند 
مود الآبقة» وردٌ المغصوية:؛ والمستأجرة» وفك المرهونة) ؛ لأنّه لم يوجلا استحداث 
الملك. 

(ورُْخْص حيلة إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف #» خلافاً نحمدٍ ه. وأخذ 
الأول إن علم عدم وطء بائعها في ذلك الطظهرء وبالكاني إن قربها: : وهي إن ل تكن 
نمنهُ حر أن يتكحهاء نم يشتريّها), إذ بالتّكاح لا يِب الاستبراء؛ ثم إذا اشترى 
زوجته لا يجب أيضا. 





(1)عن سورة المائدة, الآية(81) وتمامها: (بينَكُمْ الْمَدَاوَةٌ وَالْمْضَاءً في الْخْمْرٍ وَالْمَبْسبرٍ ويصدكم عن ذكرٍ 
ال عن الطلاة فل أثكم مُنتَهُون) . 

- 0 فاشترى الباقي ؛ ٠‏ لأن 

أي نفس لسري يعني يجب الاستبرا تبراء في الجارية للمثتري فبها شقص بر ا 
حدوث ملك آخر يثبت ملك الرقبة» يعني يكون بعد ملك جميع رقبتهاء وملك بعضص لرقبة عر 
بعض العلة وثبوت الحدكم يكون عند كمال العلة. . ينظر: : «رشرح ابن ملك»» و84" /ب). 


آم كناب الكرامين 
يشتري ويقبض0ء فيطلق الرُوجء ومّن فعلَ بشهوةٍ إحدى دواعي الوطهء بأميَيى لا 
مجتمعان نكاحاًء حَرْمٌ عليه وطؤهما بدواعيه حتى يحرّمٌ أحديهماء وكرة تقييا؛ 
الرُجل وعناقة و 

(وإن كانت أن يُنكحها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبفيه مَن يوئق به 
لم يشتري ويقبضص» فيطلّق الرُوج): أي إن كانت تحته عر الكل أن ينكحها البائع 
قبل شراء المشتري رجلاً عليه اعتمادٌ أن يطلْقَهاء ثم ينترى الشكر: ثم يطلق الرُوح , 
فنّهُ لا يحب الاستبراء ؛ لأنّهُ اشترى منكوحة الغير» ولا يحل وطؤهاء فلا استبراء. فإذا 
طلقها الرّوجٌّ قبل الدُخول حل على المشتري؛ وحينعلر لم يوجدُ حدوث الملك فلا 
استبراء» أو ينكحها المشتري قبل القبض ذلك الرّجل» ثم يقبضها ثم يطلقها الرُوج . 
إن الاستبراء يحب بعد القبض» وحينئدٍ لا يحل الوطءء وإذا حل بعد طلاق الرُوجَ لم 
يوجدٌ حدوث الملك. 

(ومّن فعل بشهوةٍ إحدى دواعي الوطهء بأمئَيْه. لا تجتمعان نكاحاء حَرْمٌ عليه 
وطؤهما بدواعيهٍ حتى يحرمٌ أحديهما): دواعي الوطء هي القبلة؛ والمسْ بشهوة؛ 
والنْظرٌ إلى فرجها بشهوة؛ فإِنٌ لدُواعي الوطء حكم الوطء”'؛ وتحريم أحدهما يكون 
بإزالة املكو كلاً أو بعضاً أو بإنكاحها. 

(وكرة تقبيل الرّجل”" وعناقه في إزار واحد؛ وجارٌ مع قميص ومصافحته)؛ 
عطف على الصميرٍ في جاز, هذا عند أبي حنيفة #ه وححمَّدٍ نه » وقال أبو يوسف ع#ه: 
لا بأس بهما في إزار واحد؛ وأمًا مع القميص فلا بأس بالإجماع: والخلاف فيما يكوت 
للمحبة : وأمًا بالشّهوةٍ فلا شك في الحرمة إجماعاً. 


إزار واحد؛ وجازٌ قميص ومصافحته. 








)١(‏ لآن النص مطلق فيتناولها؛ أو لآن الداعي إلى الوطء بمْزلته في التحريم.ينظر : «قتح باب العنابة»ا؟: 
م 


(0 )ل مه أو شيء مله. ينظر: «افتح باب المتايف)(؟: ,)5١‏ 


مهناب الكراهب” كل 
كر بيع العذرة خالصة: وصم في في الصحيح مخلوطة كبيع السُرقين. والانتفاع 
يخلوطتها لا بخالصتهاء وجاز أخد دين على كافرٍ من ثمن خمر باغهُ يملا 
0 ونحليةٌ الملصحف؛ 0 المي المسجد وعيادثه» وخصاء البهائم» وإنزاء 
لفصل ف البيع] 

(وكرة بي العذرة"/ خالصة'”» وصع في المُحيح غلرطة كبيع الشرقهن. 
والانتفاع بمخلوطتها لا مخالصتها)؛ فإِنّ بيع السّرقين جائرٌ عندناء وعند الشّافعي'" 
: لا بجوز. 

(وجازٌ أخد دين على كافر من ثمن خر باه مخلاف المسلم): أي بخلافم دين 
على المسلم» فإنّهُ لا يؤخدٌ من ثمن خمر باعٌهُ المسلم ؛ لأ بيعهُ باطل » فَالنّمنْ الذي 
أَخدّهُ حرام. 

(وتحلية ال ل ا ار المسجد),ء 
هذا عندناء وعند مالك" مَك والشّافعي”' ف : يكره ؛ لقولِه تعالى: (إِنمَا الْمُشْرِكُونَ 
نجس فلا يَقَرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَا6» قلنا: : لا يراد نهي الكذَارٍ عن هذا ؛ لأنّ قوله: _. 
ل لش ير لجمن) .الامو جح هرما بج اتوم عقا بل للا بارا التي 
أن الكمارَ لا يتمكنونَ من الدّخول بعد عامهم هذا. 





.)017 5 المذرة : الغائظ رجيع الإنسان. ينظر: : «الدر المتفى))(؟‎ )١( 
لأن العاد لم تجر بالانتفاع بها وإنما ينتفع بها برهاد أو تراب‎ )0( 
)015 : يجوز ببعها. ينظر : «جمع الأنهر))(؟‎ 
وغيرهما.‎ :)1978 : 1٠ وغيرها. الك‎ ,)7٠ بنظر: «النكتاص‎ 1 
ش بنظر: «أحكام القرآن» لابن العربي(7: 45) ودبلغة ل‎ 
عند الشافمي ف عدم دخول الكافر المسجد خاص بالمسجد الحرام‎ (0 
ونتأحكام القرآن»» للشافعي(1 : : 86)., و««أسنى المطالب1(6 : وما وغيرها.‎ 
.)54( من سورة التوبة , الآية‎ )1( 


غالب عليها بالإلقاء في الارض فحيتتذ 


0 مكتاب الكراهية 
وعيادئه. وخصاءٌ البهائم. وإنزاءً الحمير على الخيل؛ والحقنة. ورزق القاضي, 
وسفرٌ الآمة وآمّ الولد بلا محرم؛ وشراءٌ ما لا بُد للطفل منه وبيٌة لأخ وعم رام 
وملتقط هو في حجرهم؛ وإجارئة لآم فقطء وبي العصير تمن يتُخْدٌ حمر وعلز 
خخر ذمي بأجر. وإجارةٌ بيتم بالسنواد لبنّخدَ بت نار أو كنيسةٍ أو بيعة. أو يبا ٍ 
الخمر؛ وفي سوادنا لا مكنون منها في الأصح» وبع بناء يبوت مكة؛ وتفييذ العبد. 
وقبول هديته تاجرأء وإجابةٌ دعويه. واستعارة دابته 

(وعيادئه وخصاء البهائم؛ وإنزاء الحمير على الخيل. والحقئة, ررزق 
القاضي): أي من بيستو المال» فإنّ القضاءً وإن كان عبادة ولا أجرٌ على العبادة . فهذا 
ور ؛ لأنَ في المنم الامتناع عن القضاء. (وسفْرٌ الأمةٍ وام الول بلا محرم)؛ فإن من 
أعضائهما في الأركاب كمس أعضاء المخارم. 

(وشراء ما لا بد للطفل منه. وبيعهُ لأخ وعم وأ وملتقطً هو في حجرهم؛ 
وإجارئة لِأَمهِ فقط): فإن الم تملك إتلاف منافيه بالاستخدام؛ ولا كذلك غيرها. 

( وبيعٌ العصير تمن يِّخدُ خخرأً) ٠‏ إن المعصية لا تقوم بعين العصيرء بخلاف بيع 
الستلاح تمن يعلم أنّهُ من أهل الفتنة ٠‏ فإنّ المعصية تقوم بعينه. 

(ومل خمر ذمي بجر ), هذا عند أبي حنيفة ظينه؛ وعندهما: لا يجوز: ولا 
يحل له الأجرء (وإجارةٌ بيت بالسوادٍ لِينّخلَ بيت نار أو كنيسةٍ أو بيعة» أو باغ فبه 
الخصر)» هذا عند أبي حنيفة 4ه لتحلل ذ فعل الفاعل المختارء وقالاي دعوو وتنا 
يد بالسُواد؛ لآنّه لا يجوز في الامصار اننااً؛ ( وفي سوادئا لا مكنون منها في 
الأصح)؛ فإنّ ما قال أبو حنيفة #* يختصٌ بسواد الكوفة ؛ فإنّ أكثرٌ أهلها ذمي» فأمًا في 
سوادنا ٠‏ فأعلام الإسلام فيه ظاهرة: 

/ وبيع بناء بيوت مكة وتقييد العبد» وقبول هديبه تاجرأء وإجابة دعوته؛ 
واستعارة دابته)؛ وفي القياس لا يجوز وجه الاستحسان : أنه 4 قبل هديّة" 





)١(‏ حديث هدية بريرة رضي الله عنها سبق تخريجه: وأما حديث هدية سلمان ضه؛ فهو مذكور صُمن قصة 
إسلامه الطويلة المشهور؛ ومنها: «فوضعته بين يديه: أي رسول الله #8 . فقال: ما هذا قلت: هدية. 
فقال بيده: باسم الله خذوا فاكل وأكلوا معه, وقمث الى خلفه فوضع رداءهء فإذا خاتم البوة كانه بيضة 
قلت أشهد انلك رسول الله في «صحيح ابن حبان»(17: 18)/, و«المستدرك)7: 1937). وناسلى 
الدارمي))(١‏ : 4)87 وداستن البيهقي الكبير)(/!: 79): ومصنف ابن أي شيبة(/1 7 111)/ وااعسلدذ 
البزار(/!: 516), و«مستد أحمد))ا0 : ؟44): وغيرها. 


هناب 0-7 


3 
ال نه 
وبيع أرضٍ كك وإجارتها » وقولَهُ في دعائه : بمعقدٍ العزّ من عرشك. وبحم 
رسلك وأنبيالك 
سلمان”'' وبريرة'''ضك. 

(وكرة كسوثة ثوباً وإهداؤه النقيْن): أي كر أن يكسو العبد غيره نوبً. وأن 
هده التقدين: (واستخدام الخصي): ؛ فإنّهُ حثُ على : خصاء الإنسان؛ وهوغيرٌ 
جائز» (وإقراض بال شيئاً يأخدُ منه ما شاء). فإنّه قرض جر ف 

(واللُبُ بالشٌطرنج والْْردٍ وكل هو)ء هذا عندناء وعند الشَافَم” ف : : يباح 
لعب الشُطرنج إذ فيه تشحيدٌ الخاطر لكن بشرط أن لا تفُوئهُ الصّلاة» ولا يكون فيه 
مين قلنا : هو مظَُّ فوت الصّلاة؛ وتضبيع بع العمرء واستيلاءٍ الفكر الباطل؛ حتى لا 
بس بالجوع والعطش فكيف بغيرهما. 

(وجعل الكل في عنق عبلده وبيعٌ ارض مكة وإجارتها)؛ هذا عند أبي حنيفة 
؛ لأنّ مكة حرام ؛ وعندهما: يحور لأنَّ أرضها مملوكة. 
(وقولَهُ في دعائه: بمعقدٍ العرر من عرشكء وبحقّ رسلِك وأنبيائك) ؛ لأنْهُ يوهم 
تعلق عر بالعرش , ولا حقّ لأحد على الله تعالى : وعند أبي يوسف : يجوز 








(1) وهو سلمان الغارسيء كان ببلاد تارك وا ثم صحب الرهبان من النُصارى: فانتقل من راهيم 
إلى زاهب؛ حتى وصلل إلى بلاد الشام: وسمع هناك خبرٌ بعثة النبي ف فوصل إليه وأسلم ؛ وشهد ممه 
غزرة الختدق. وما بعدهاء توفي سئة (خمس وثلائين) في آخر خلافة عثمان؛ وعمره كان (مشين 
وخمسين) وقيل : (للائمئة وخمسين) .ينظر: «الاصابة)(17: : .)١19‏ «التفريب؛لاص187) 

[أ) دهي بريرة ينث صفوان مولاة عائشة ضله,» كانت مولاة لبعض بني هلال؛ ٠‏ فكاتبوها ثم باعوها من 
عائشة: فاشترتها وأعتقتهاء وكان أنه يها نفك : , فخْيّرها رسول الله 28 يخبار العتق فاختارت 
فرافه ٠‏ عاشت إلى خلافة يزيد. ينظر: «نهذيب الأسماء واللغات»10: 581) «بالتقريب)(177). 

(') دينبغي أن يستودعه دراهم يأخذ منه ما شاء جزءا فجزءا, , فإنه ليس بقرض حتى لو هلك لا شيء 
الآخذ. بنظر: «درر الحكام»(1 : 771). 

'1) عند الشافمي هه يكره لعب الشطرنيج فإذا اقترن به قمار أو فحش 
سهوا؛ ونكرر فحرام. ينظر: «روض الطالب»»(1 : «44, وددتحفة الممتاج»( 61). 


ء على 


أو تأخير الصلاة عن وقنها عمدا أو 


حل مكتاب الكراميج 
وتعشير المصحفب ونقطة إلا للعجم؛ فَإنُهُ حسن هم واحتكار قوت البشر والبهاد, 
في بلم يضر بأهله. لا 
الأول 0 الكن 

وتعشير”" المصحفف ونقطة إلا للعجم: فَإلهُ حسنٌ له' واحتكار قوت 
زد امام ل لو دل اا , الأععيس بوت قوفي تا و 
يوسف هن : : كل ما أضرٌ بالعانّةِ حبس فهو احتكار» وعن حمر له : لا احتكارئي 
النّياب؛ ومَدَةٍ الحبس قيل: مقدرة ريسن وما بوقتل : بالشّهرء وهذا في حو المعاقة 
في النياء لكن يأثم وإن قلس المّة» ويحب أن يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قم 
وقوت أهله, ٠‏ فإن لم يفعل عزِّرّه؛ والصّحيح أن القاضي ب يبيع إن امتنع اثُفاقاً زلا 


)١(‏ عن قبلة بنت مخرمة #ه كانت إذا أخذت حظها من المضجع بعد العتمة؛ قالت: بسم الله وأتوكل على 
الله؛ وضعت جنبي لربي واستغفره لذنبي: حتى تقولها مراراء ثم تقول: أعوذ باللّه وبكلمائه الثامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينْزل من السماء وما يعرج فبها؛ وشر ما يل في الأرض وثرٌ 
ها يخرج منهاء وشر فأن النهار وشرٌ طوارق الليل الا طارقا يطرق يخيره آمنت بالله واعتصمت به 
الحمد لله الذي استلم لقدرته كل شيء. والحمد لله الذي ذل لعرّته كل شيء؛ والحمد لله الذي تواضع 
لعظمته كل شيء» والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء؛ اللهم اني أسألك بمعاقد العز من عرشك. 
ومنتهى الرحمة من كتابك وجدك الأعلى واسمك الأكبر وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر أن ننظر إلينا نظرة مرحومة, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته؛ ولا فقرأ إلا جبرته ولا عدوا إلا أهلكنه ولا 
عريانا إلا كسوئه وله دين إلا قضيته. ولا أمرأ لنا فيه صلاح في الدنيا والآخرة إلا أعطيتناه يا أرحم 
الراحمين آمنت بالل : واعتصمت به ثمّ تقول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين والله أكبر ثلاث وثلاثين» 
والحمد لله أربعا وثلاثين؛ ثم تقول يا بنتي هذه رأس الخائمة إن بنت رسول الله 4 أنته تستخدمه: 
فقال: ألا أدلك على خير من خادم. قالت: بلى فأمرها بهذه المثة عند المضجع بعد العتمة. في «العجم 
الكبير»(0؟: ؟١)؛‏ قال البيشمي في «مجمع الزوائد»)(١٠‏ : :)١70‏ إسناده حسن. 

(؟) التعشير: أن يجعل على كل عشر آيات من القرآن العظيم علامة. بنظر ينظر: «تجمع الأنهر»(؟ : 604)). 

7 ومشى في «الكثز»(ص178): و«التنوير:/ص4١؟)‏ على عدم الكراهة مطلقاً؛ أي إظهار إعرابه دبه 
يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن. وعلى هذا لا باس بكتابة أسامي الور وعد الآي 
وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. ينظر: «الدر المختار)»(7 : 285). 


هتاب الكراهية 1 
ول إرضيه؛ ومجلويه من يلد آخرء ولا يسمُرٌ حاكمٌ إلا إذا تعدى الأرياب عن 
الئيمة فاحشاً فيسعلرٌ بمشورة أهل الرا 
علة أرضه؛ ومجلويه من بلد آخر)'" ؛ هذا عند أبي حنيفة ضيه وعند أبي يوسف 
ي. كل ذلك يكره؛ وعند تحمّاوِ فه: كل ما يلب منه إلى المصر غالبا فهو حكم 
لين 









زولا يسعُدُ حاكمٌ إلا إذا تعدى الأربابُ عن القيمة فاحشاأً فِيسعْرٌ بمشورة 
اهل الرأي). 


+: 





(1)لأنه خالص حقّه ولم يتعلق به حق العامة. ينظر؛ بردرر الحكام))(١‏ : فضف 


كعاب إحياء الموان 
كتاب إحياء الموات 
عي أرض بلا نفع لانقطاعاماتها آر خليدويعليها أو مهما ٠‏ عادية أو مملوكة في الإسلام 
لا يعرف مالكها بعيدة عن العامرء لا يسمعٌ صوتٌ من أقصاهاء ومن أحيا ملع إن اذو 
له الإمامٌ ولو ذمياً وإلا قلاء ولم يجرْ إحياء ما عدل عنه الماء وجاز عوده. فإن لم يمآ 
جازء ومن حَجرَ أرضاً ولم يعمّرها ثلاث حجج دفمها الإمامُ إلى غيره 
كناب إحياء الموات 
(هي أرض بلا نفم لانقطاع مائها أو غلبت عليها أو نحوهما) كما إذا نرْت أر 
صارت سسبحّة”': (عادية”" أو تملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها بعيدةً عن 
العامر””) لا يسمعٌ صوت من أقصاها ): وعند تحمّد #ه ما كان مملوكاً لمسلم أو ذمي 
لا يكون مواتاء فإذا لم يعرف مالكها كان لعامّة المسلمين؛ ولو ظهرٌ مالكها برد إليه 
ويضمِنْ نقصان الأرض» والبعد عن العامر شرطهٌ أبويوسف يه خلافا محمد 5. 
(ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذن له الإمامٌ ولو ذميّاً وإلاّ فلا): أي إن لم يأذن الإمام 
لا يملكه. هذا عند أبي حنيفة نه وهما لم يشترطا إذن الإمام؛ (ولم يجرّ إحياء ما 
عدل عنه الماء وجاز عوده'؟'» فإن لم يجرْ جاز) : أي إن لم يجز عودٌ الماء جازٌ إحباؤه. 
(ومّن حَجَرَ أرضاً وم يعمّرها ثلاث حجج دفعّها الإمامٌ إلى غيره)؛ التحجبرٌ 
في الأصل وضع الأحجار ؛ ليعلم الناسّ أنه أخذّهاء ثمّ سمَّى به" الإعلام الذي لا 





)١(‏ سبحة: أي مالحة. ينظر: «المصباح)ءاص577). 

(1) عادية ؛ ليس الرادٌ به ما يقتضيه ظاهرٌ لفظِه من أن يكون منسوباً إلى عاد ؛ لأنّه لم بملك جميم أراضي 
الموات» بل المرادُ أنها متقدّمة الخراب: كألها قريب في عهدٍ عاد وف العادات الظاهرة ما يوصما بغول 
مضي الزمان عليه ينسبُ إلى عاد ؛ فمعناه ما تقدّم خرابه. ينظر : «ذخيرة العقبى)اص081). 

(؟) أي البلد والقرية: فإن العامر بمعنى المعمور ؛ لأد لظام اد ما يكرد قربا من الاقيئة لا قلع ادع 
أهلها إلبه كرعي مواشيهم وطرح حصائدهم. ينظر ينظر: «جمع الأنهر)»(؟ : /801). 

() أي لا يجوز تحل عدل عنه ماء الفرات ونحرها واحتمل عوده إلبه. ٠‏ فإن لم يجثمل جاز؛ لأنه كالوات إدا 
لم يكن حريما لعامر. ينظر: «الدر المتقى»(؟ : خغره). 


(0) زيادة من م. 


كتاب إحياء الموات 


ون حفر بثرأ في مواتم بالإذن فله حرمها للمَطن والناضح أريعوق ذراعاً من كل" 
جنب في الأصح» وللعين حخسمئة كذالك؛ وميِعَ غيره من الحفر فيه لا فيما وراء؛ 
ول الحريم من ثلاثة جوانب؛ وللقناة حريم بقدر ما يصلحُها. ولا حريم لنهر في 
ارض غيره إلا بحجة. فَمْسَنّاة بين نهر رج وأرض الآخر. 0 
لساب الأرض ا ااا ل 
يكونُ بوضع الأحجارء وقيل: : اشتقاقة من الحجّر بالسكون» فإن كربها وسقاها فهو 
إحياء عند حمّد ضيه وإن فعل أحدهما فهو تحجير. 

(ومّن حفر يثراً في موانتم بالإذن فله حرمّها لمن والناضح أريعون ذراعاً 
من كل جانبه 3 الأصح). بئرٌ العطن البئرٌ التي ينا الأبل حولها ويسقى ؛ شر 
الناضح البئرٌ التي , يستخرج ماؤها ب بسير البعيرٍ ونحوه؛ وعندهما: حريمُها سنُون ذراعاء 
إنْما فال في الأصح ؛ لأنّه قيل : اريم أربعون ذراعاً من كل الجوانب» وذرامٌ العام 
سه ببضات, وعند الحسّاب كذلك» ٠‏ فإلهم قدّروه بأربع وعشرينٌ إصبعاً ٠‏ كل أصبع 
ست شعيراتو مضمومةٍ .بطون بعضها ببطون البعض”". 

(وللعين خسمعةٌ كذلك): أي من كل جانب. 

(ومِْعَ يه من الحفر فيه لا فيما وراءء وله الحريم من ثلاثة جوانب ): أي 
للذي حفر من منتهى حريم الأوّل دون الأول. 

(وللقناة حريم م بقدر ما يصلحُها)'" هذا عند أبي حنيفة كك وقيل: : إذا لم 
بخرج الما فهو كالنهر افلا حريم له ؛ وعند ظهورٍ الماءٍ كالعين» 0 

(ولا حريمٌ لنهر”" في أرض غيره إلا بحجة): هذا عند أبي حنيفة 
وعندهما: : له مُسنَاة النهّر يمشي عليها ويلقي علبها الطين؛ وكذا في أرض موات'؛ 
افنساة بين نهر رجلٍ وأرض, الآخر وليست مع أحار لصاحبه الأرض) :أي إن 


سس 

1 ترما كالاي: : الشعيرة: ٠.557‏ سمء والأصبع : : شعيرات * 7751 سم 
أصبع * اسم : 14سم. كما مر سابقاً: ٠‏ ينظر: : ب«المقادير الشرعية»( ص8" 0 000000 

(؟) أي القناة يحرى الماء تحت الارض ولم يقدر حريه بشيء يمكن ضبطهء وعن 3 
رين 5 : هذا عندهماء وعند أبي حنيفة #: لا حريم له ما لم بظهر على و 

لاض ينظر: «درر الحكام)(1 : 201377). 
ا ل 00 
لبس له حريم عند الإمام إلا أن يقيم بينة على ثبوت الحريم 






9 آسم) فالذراع: 131 


له أرض غيره 
حين: فصورة المسألة: : أن من كان 011 


16 كناب زحياء الموان 
فصل #1 الشرب] 
الشرب: نصيب الماء والشَفَةُ شرب د بن آدمّ والبهائم. ولكل حقها في كل مار | 
يمرزٌ بإناء؛ وسقي أرضيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وشق نهر لأرضه 
منها أو لنصب الرحى إن لم يضرٌ بالعامة؛ وإن ضر فلا. لا سقي دوابه إن خيف 
تخريب النهر لكثرتها وأرضيه» وشجرةٍ من نهر غيره وقناتهِ وبئره إلأ بإذنه. وله 
سقي شجر أو خضر في داره حملاً يمجراره في الأصح. وكري نهر لم يُمْلَك من بيت 
المالء فإن لم يكن فيّه شيءٌ فعلى العامة وكري نهر مُلِكَ على أهله من أعلاء لا 
أهل الشفة» ومّن جاوز من أرضه قد برئ 
لم يكن لأحدهما عليها غرس أو طبن مُلقَىّ فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة #. 
وإن كان فصاحبُ الشغل هو صاحب البدء وعند أبي يوسف ضينه حريُهُ مقدارٌ نصف 
بطن النهرٍ من كل جانب» وعند تحمّد ذه مقدارٌ بطن النهر من كل جانب. 
0 فصل ل الشريا 

(الشرب: نصيب الماء. والشفَةُ شرب بني آدم والبهائم؛ ولكل”'" حقها في كل 
ماو لم يحرذ بإناء وسقي أرفيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وشق نهر 
لأرضِه منها''' أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة» '"وإن ضرٌ فلا 

لا سفي دوه 3 خميف وبي لمر لكترتها وأرهي/ بابر ملف عر 
دوابّه؛ (وشجرةٍ من نهر غيره وقناتِه وبثره إلا بإذنه» وله سقي شجر أو خضر في 
داره حملاً بجراره في الأصءة”". 

وكري نهر لم يُمْلّك من ببت المال» فإن لم يكن فيه شيء فعلى العامة): : 
لإا انا على كه( دك هر لك على اد من ألا لا على ادل 
الثلفة. ومّن جاوزٌ من أرضه قد برى) : أي كل شريك, جاور الذين يكرون النهر 








)١(‏ أي ولكل واحد من بني آدم والبهائم. ينظر: «شرح ابن ملكلاق؟5ة؟1/5 -ب). 

(؟)أي من البحر والنهر. ينظر: ««شرح اين ملك»»اق547/ب). 

(7) زيادة من ت, 

0 لا قال بعض مشايخ بلخ فيس له ذلك إلا بإذن صاحب الماء كما ليس له سقي شجرة رجفيو 4 
داره؛ وقال شمس الأثمة المرحْسيُ ؛ : إنه لا يمنع من هذا المقدار. واختار المصلف اما قال السرحسي ‏ 
لأن الناس يتوسمون فيه ويعدون المنع من الدناءة. بنظر نظر : «يجمم الأنهر»»ا؟ : 077). 


حاب إحياء الموات 
تاب إحياء الموات ل 


ومح دصوى الخربه بلا أرض؛ فإن اخشصم قوم في شرربو يبنهم قم بقدر 
رافسيهم؛ ومع الأعلى منهم من سكر التهر وإن لم يشرب بدونه إلا برضاهم» 
وكل منهم من شق نهر منهء ونصب رحى أو داليةٍ أو جسر عليه بلا أذن شريك. 
1 ريع في ملكه. ولا يضر بالنهر ولا بلماء. ومء ىن سم ف (1. 

ا رجي وضع ْ اباتتبسر و 2 1 *» ومن توسيع فم النهرء ومن 
القسمة بالأيام وقد كانت بالكبوى؛ ومن سوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لا 


مله شرب تبي 7-777 س7 ل ل 0 ا 20 
9 اك 5 : . 3 

أرضيه لم يكن عليه كري بافي النهرء وهذا عند ابي حنيفة د , وقالا : عليهم كريه من 
أوله إلى آخره 5 


(وصح دعوى الشرب بلا أرض)» هذا استحسان ؛ لأنَّهِ قد يملك بدون 
الأرض إرئاء وقد يباعٌ الأرض ويبقى الشرب للبائع. 

(فإن اختصم قوم في شرب بينهم قسيم بقدر أراضيهم؛ ومُيِمَ الأعلى منهم 
من سكر النهر وإن لم يشرب بدونه إلا برضاهم ‏ . وكل منهم من شق نهر منه. 
ونصبب رحى أو داليةٍ أو جسر عليه بلا أذن شريكه؛ إلا رحى وضع في ملكه)؛ بان 
بكون بطر النهر وحافتاه ملكا له؛ وللآخر حق التسبيل؛ (ولا يضر بالنهر ولا بالماء» 
رمن توسيع فم النهرء ومن القسمة بالأيّامٍ وقد كانت بالكوى)؛ الكجوى جمع 
الكوّة؛ وهي روزن”” البيت؛ ثم استعيرت للثقبو التي تثقب في النشب ؛ لبجري الماء 
فيه إلى المزارع أو الجداولء وإنّما يملع ؛ لأنّ القديم يترك على قدمه”"'» ( ومن سوق 
شربه إلى أرض له أخرى ليس لها منه شرب)؛ لأنّه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه 


7 


حق تلك الأرض. 





(استررة اليالة: إن كان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشْرٌ المؤنة» فإذا جاوزوا أرض رجل منهم 
فهي على التسعة الباقين أتساعاً ؛ لعدم نفع الأول فيما بعد أرضه. وهكذا فمّن الآخر أكثرهم غوامة ' 
لأنه لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول؛ والفنوى علي تود 
الإمام. ينظر: «رد المحتان)(6: 584). 1 

(1) بعني إن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر التهر كم يكن له ذلك ؛ لآن فيه إبطال حق 3 
نراضوا على أن يسكر الأعلى حتى يشرب بحخصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل رجل منهم ف د 
جاز ؛ لآن الحق لهم. ينظر: ««درر الحكام)»(١‏ 11 ). 

'1) دذدن: وهو الكَوة» فارسي معرّب. ينظر؛ «طلية اك قد كانت عن الغديم بالككوى ٠‏ 

(6) بيانها: ليس الواحد نهم أن بقسم بالايام ولا مناصفة مع ان ا , 00 2 

١‏ هع 0-8 يان القديم يترلك على قدمه إل أن يرصى الكل. 

دكذا لا يجوز أن يسم بالكوى وقد كانت بالأيام ؛ ن القديم د 

بنظر : «مجمع الأتهر))(؟ : 05 


الباقين فإ 


1 مكتاب إحياء الموان 
والشرب يورث ويوصى بالانتفاع؛ ولا يباغٌ ولا يؤجرء ولا يوهب. ولا بتصكة” 
به ولا يجعل مهرأء ويدل الصلح. ولا يضمن مَن ملا أرضّه فكت أرض جارء. أو 
غرقت» ولا من سقى من شرب غيره 

( والشرب يورث ويوصى بالانتفاع» ولا يباع» ولا يؤجرء ولا يوهب. ولا 
يتصدّق به؛ ولا يجعل مهرأًء وبدل الصلح. 

ولا يضمن من ملا أرضّه فرت أرض جاره. أو غرقت. ولا مّن سقى من 
شرب غيره)؛ وهو قول الإمام المعروفم ذواهر زَاده'") فته ؛ وق «الجامع الصغير» 
للبَزْدَوِي #ه: أنه يضمن. '"والله أعلم'". 


1011 

(1) وهو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البُخاري القَدَيْدِي الحنفي, المعروف ببكر خُوَاهرَ رَادَهء قال 
الذهبي : شبخ الطائفة بما وراء النهرء برع في المذهب؛. وفاق الأقران. وطريقته أبسط طريقة 
الأصحاب, وكان يحفظها. من مؤلقاته : «المختصر):: و«التجنيس.»)»: و«المبسوط): (ك5ه1ه). بنظر: 
(العبر))(” ١‏ ؟ *5). «الجواهر المضية)(7: «الغوائد»لا ص ١7؟).‏ 

() زياد من نب وم. 


١ 





(حُرْمٌ الخمر: وهي التي من ماء العنب إذ”" غُلِي واشتدٌ وقذف بِالرّبّد وإن 
ثُلْت)؛ هذا الاسم خص هذا الشراب بإجماع أهل اللغة"'. ولا نقول: إِنّ كل مسكر 
شيو لاشتقاقِه من مخامرةٍ العقل» فإنّ اللغة لا يحري فيها القياس : فلا يُسسّى الدث 
قارورة ؛ لقرار الماء فيه ورعاية الوضع الأوّل ليست لصحّةٍ الإطلاق بل لترجيح 
الوضع ؛ وقان حتقناة في «التنقيح»'”', وقذف الزبد قول أبي حنيفة أنه وعندهما: إذا 
اكد عبار متكا لا يشترط قذفُ الزبد؛ ثم عبئها حرام وإن قلّت. 

ومن الناس"'' من قال: السكرٌ منها حرام وهذا مدفوعٌ بأنَ الله تعالى سمّاها 
رجساًء وعليه انعقدَ إجماعٌ الأمّة؛ ثم يكفرٌ مستحلهاء وسقط تقوّمها لا مالبثّها عنها؛ 
ويحرم الانتفاعٌ بهاء ويحدٌ شاريها وإن لم يسكرء ولا يؤثّرٌ فيها الطبخ؛ ويموز تخليلها 
خلافاً للشافعِى”*" ضلد. 





)١(‏ زيادة من ب. 

(؟)ينظر: «اللسان)(؟ : 868؟١).‏ 

07) إن قال في «التنقيحج»: وشرح «التوضيح»(1: 4 إنْ الواضع قد لا يعتبر فيه المناسية كالجدار 
والحجرء وقد يعتبر فيه كالقارورة والخمرء واعتبار المعنى الأول في الوضع الثاني لبان المناسبة 
دالأولوية لا لصحة الإطلاق, وإلا يلزم أن يسمى الدنٌ قارورة ؛ فلهذا السرّ لا يجري الفباس في الل 
فلا يفال : إن سائر الأشرية خمر لمعنى عخامرة العفل: فإن معنى المخامرة ليس مراعى ف اسشعد ..... 
إطلاق الخمر على كل ما يوجد فيه للمخامرة. بل لجل المناسبة الأولوية ليضع الواضع ليذا العني ... 
مناسبا له. فاحفظ هذا البحث فإنه بحث شريف بفيع لم نزل أقدام من سوغ القياس في اللغة إلا لغ" 
عنه, 

(أ) قبل يريد به مالكا ضضد والشافعي #. ينظر : درالعناية7 1:3 066 

(0)ينظر: «البكت»(: 8514): وغيرها. 


14 كتاب الأشريج 
و رصا 
كالطلاء وهو ماءٌ عنب قد طبخ فذلهب أقل من ثلثيه» وغلظا تجاسة. ونة نقيم التمر, 


ر نقيم م الزبيب نيّين. إذا غلت واشتدت 
هذه عقر أحكا 0 ' 
(كالطلاء وهو ماءٌ عنب قد طبخ فذهب أقل من ثلثيه؛ وغلظاً لجاسة”", 
ونقيع التمر) : + أي السكرء » (ونقيع الزبيب نيين» إذا غلت واشتدت): الضميز يرجم 


مم )> 


إلى الطلاء ونقيع التمر ونقيع الزبيب؛ وعند الأوَرَاعِي”” ' الطلاء : وهوالباذق مباح , 


ٍ : مراده أن الكلام على الخمر ف عشرة مواضع؛ وهي‎ )١( 
الأول: بيان مائيتها وهي النيء من ماء العتب إذا صار مسكرا.‎ 
وألثاني : أريد به بيان الحكم ؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسالة.‎ 
والثالث: إن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه.‎ 
والرابع : إنها تجسة تجاسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية.‎ 
والخامس : إنه يكفر مستحلها لإنكاره القطعي.‎ 
والسادس: لسقوط تقومها في حقّ المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصيها؛ ولا يجوز ينها ؛ لآن‎ 


الله تعالى لما تجسها فقد أهائها والتقوم بشعر بعزتها. 
والسابع : جرمة الانتفاع بها ؛ لأن الاتتفاع بالنجس حرام ولأنه واجب الاجتتاب» وق الاتتفاع به 
اقتراب. 


والثامن: أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها. 

والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فيها ؛ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوئها إلا أنه لا يحد فيه 
ما لم يسكره منه. 

والعاشر: جواز تخليلها. بنظر: «البداية»(4 : ,)[1١- 1٠١9‏ 

(1) أي الخمر وما ذهب من ثلثيه. 

2 وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْيد الأوزاعي, أبو عمرء نسبة إلى الأورّع: وهي يطن من ذي 
الكلاع من اليمن؛ وقبل: الأوزع قرية من دمشق على طريق باب الفراديس ٠‏ ولم يكن منهم. وإفا نزل 
فيهم فلسب إليهم» وقيل غير ذلك, وهو إمام أهل الشام » وكان يسكن بيروت» ويقدر ما سئل عنه 
بسبعين ألف مسألة أجاب عليهاء وكانت الفتيا بالأندلس تدور على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام.(44 

-/ا16ه). ينظر : «وفيات الأعيان)(7: /317 -58()برسرآة الجنان» (1: 561). بالأعلام» (1: 
4 


(1) البادذق: ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدا . وهو مسكر. ينظر: «المصباح»لاص .)4١‏ 


5 يه 
مكتاب الأشرد 00 


وحرمة الخمر أقوى» فيكفرُ مستحلّها فقط. وحل الت العني مشتداًء ونبيدٌ التمر 
والزييب مطبوخاً أدنى طبخة وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكرْ بلا لمو وطرب» 
والخليطان» ونبيذ العسلى والتين والبرْ والشعير والذرة وإن لم يطبخ بلا لمو ولا 
ا ا ا ا 01 
وكذا نقيعٌ الزبيب؛ وعند شريك بن عبد الله'"': السكرٌ مباح ؛ لقوله تعالى: 9تتخِدُونْ 
ينه سَكرا وَرِرقاً حَسّنا”"'؛ واعلم أن هذه الأشربة إِنّما تحرمُ عند أبي حنيفة ذه إذا 
غلت واشْتدّت وقذفت بالزيد» وعندهما: يكفي الاشتدادٌ كما في الخمر. 

(وحرمةٌ الخمر أقوى: فيكفرٌ مستحلها فقط. 

وحل الكلْثْ العني مشتدأ): أي بطبخ ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويقي لله ؛ 
نَم يُوضِمٌ حدى يغلي وَيكتدٌ ويقذف بالزبدء كنذا إن صنب في اماه حتى يرق يعدا 
ذهب ثلثاهء ثم يطبمخٌ أدنى طبخة» ثم يترك إلى أن يغلي ويشتدٌ ويقذف بالزبد. وإنّما 
حل الثلث عند أبي حنيفة #ه وأبي يوسف #ه خلافاً لحمّد ومالك”" والشافعي"'' #؛ 
(ونبيد التمر والزبيب مطبوخاً أدنى طبخة وإن اشتدَ إذا شرب ما لم يسك بلا لهو 
وطرب): أي إِنّما يحل هذه الأشربة إذا شرب ما لم يسكرء أمّا القدح الأخير”»؛ وهو 
السكرٌ حرام انّفاقاً؛ وشرطهُ أن يشربّ لا لقصد اللهو والطرب» بل لقصد التقوى. 

(والخليطان): وهو أن يجمع بين ماء التمر والزبيب ويطبخ أدنى طبخة؛ ويترك 
إلى أن يغلي ويشتدَ؛ يحل بلا لبو وطرب. 

(ونبيدٌ العسل والتين والبُر والشعير والذرة وإن لم يطبخ بلا لرٍ ولا طرب» 





الكوفة؛ قال ابن المبارك: هو 


5 وهو شريك بن عبد الله النْخَمى الكوفي: أبو عبد الله : القاضي بواسط ثم حفظه مذ‎ )١( 
كثيرا؛ تفير حفظه مند واي‎ : 


أعلم في حديث بلده من سفيان الثوري» قال ابن حجر: صدوق يخطئئ 


: 1 58 0 
القضاءً بالكوفة , وكان عادلاً فاضلا شديدا على أهل البدع » ١1/97‏ م).ينظر : «العير)»17 : يفف 
«التقريب )اص ١7‏ 7). 

[") من سورة النحل؛ الآية(19). 

[1) بنظر: «منح الجليل»)(؟ : 2488 وغيره. 1 

لايق . . عازه 5 >0 )ل وعي 5 
) بنظر: الأسنى المطالب»)(1 : ٠‏ وردحاشيتا قلبوبي وعمير 1 0 : هو الفدح 


1 0 : الى ؟ 
الأخير الذى > ١‏ السكر بشربه. ينظر: بدرد الجتار»(2 : م4). 


0 سكناب الأشرية 


اح ا حر ب 0 
0 الخمر ولو يعلاج والانتباً في الدباء واخحتتم والمزفت والنقير, وكرة شرب 

دِئّ الخمر والامتشاط بهء ولا يحد شاربّةُ بلا سكر 
ره : أي بإلقاء شيء فيه . وهذا احتراز عن قول الشا لشافعي ” 
٠ 55‏ فإنّ التخليل إذا كان بإلقاء شيءٍ لا يحل الل قولا واحدا؛ وإن كان بغيرإلقاء 
ا 

0 والاعياذي النياء ا والتقير) . الدياء : ل والحختم: 
يكون من الخشببو المنقور. 

اعلم أن هذه الظروف كانت مختصّة بالخمر» فإذا حرمت الخمرٌ حرم النبي ف 
ا ا ا 0 وَإمالأنهذء 
الظروف كان فيهاأ ثرَ الخمرء فلمّا مضت مدّة أباح النبي # استعمالَ هذه الظروف. 
فإنّ أثرَ الخمر قد زال عنها ٠‏ وأيضاً في ابتداء تحريم شيء يبالمٌ ويشدّد ليتركه الناس مرة: 
فإذا ترك الناس واستقرٌ الأمرٌ يزولُ ذلك التشديدٌ بعد حصول المقصود. 

( وكرة شرب ذُرْدِي”' الخمرء والامتشاط به)» المرادُ بالكراهة الحرمة ؛ لأذّ 
فيه أجزاءً الخمر إلا أنه ذكر لظ الكراهة لا الحرمة ؛ لعدم النص القاطع فيه. ٠لا‏ 
يحدُ شاريةُ بلا سكر)؛ فإنَ في الخمر إِنّمايحدٌ بشرب القليل ؛ لأنَّ قليل الخمر يدعو إلى 
الكثير» ٠‏ ولا كذلك في الدَرْدِي فاعتبرٌ حقيقة حقيقة السكر. 


ه١:‎ 


آآ ا سس سسسب 
)أي حل الخل الذي يتحول الخمر إليه. ينظر : «درر الحكام»(؟ : ىة). 
() بنظر: «نروضة الطاليب)1(0 : ,)١8‏ و«التبيه»لاصض١١).‏ وغيرهما. 
(؟) في ف زيادة: فيكفر مستحلها. 

(4) ثردي: أي العكر. ينظر : «المصباح )لاص 751). 


هتاب الصيد يل 
لسسبسصتتب ب 00 لاا سح اا ا ا ا ا ا 


كتاب الصيد 
يمل صيدٌ كل ذي نابو وذي محلب من كلبو أو باز ونحوهماء بشرط: عليهماء 
وجرجهما: أي موضع منهء وإرسال مسلم أو كتابي' [ياهما مسمَياً على ممتنم 
كتاب التلصيد 

(يمل صِيدُ كل ذي نابو وذي''' محلب من كلسم أو باز ونحوهما). قد مرٌ في 
(الذبائح)”' معنى ذي الناب وذي المخلب؛ ثم اعلم ناير مستنتى ؛ لأنه نجس 
العين؛ وأبو يوسف نه استثنى الأسد ؛ لعلوٌ همّته » والدّبّ ؛ لخساسته؛ والبعض ألحق 
الهدأة'" به ؛ لخساسته» والظاهرٌ أنه لا يحتاج إلى الاسثناء ؛ فإ الأسد والدّبّ لا 
شان تتلدون لعلو انبل الهاي قله برد قرا مدل الصيد 

(بشرط: عليهما”'': وجرجهما””: أي موضم منه)؛ هذا عند أبي حنيفة فد 
ومحمّد قضدء وعن أبي يوسف ه: أنّه لا يشترط اجرح » (وإرسال مسلم أو كتابي 
اهما مسمّيأ) : أي لا يتركُ النسمية عامداء (على ممتنع متوحّش يؤكل)؛ يشترط في 
الصيدٍ أن يكون متنعا بالقوائم أو الجناحين» فالصيدٌ الذي استأنس ممتنم غير متوحش» 
والصيد الواقع في الشبكة والساقط في البئر والذي لخن امتوحش غير ممتنع خروجه عن 
حيز الامتناع”'. 





(١)ذي:‏ زيادة من ب وم. 

(2)5: : لام ). 7 
7 ' نعم" عل الحرذان 

(؟) حجدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح ؛ وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيورء وينقض على أخبر ن 

تحضنهاء فإذا فرخت فالحدأة الذكر 


1 ق يض الحدأة ويترك مكاته بيضه فالحدأة 
والدواجن: والغراب يسرق بيض الحدأة ويترا ب 
0 ررحياة الحيوان» ١(‏ اطفةة 


تعجب من ذلك. ولا يزال يزعق ويضرب الانثى حتى يقتلها. ينظر: 
و«اعجائب المخلوقات»(؟ : 709): و«المعجم الوسيط)اص199). 
(؛) أي علم ذي ناب وذى مِخْلب بأخذ الصيد ؛ تقوله تعالى: ١(وَمَا‏ عَلَمسُه). بنظر: «فتح باب 

07( ْ 
(0) لتحقق الذكاة الاضطرارية. ينظر : «فتح باب بد 0 لانهر)(؟ : 01/9). 
(1)فلا يجري عليه الحكم المذكور من الذبح الاضطراري. بنظر : «تجمع الا نهر 


العناية»)(5 : 


عيش يسيس خح با ا .كال لضن 
وأن لا يشارك الكلب المعلّم كلب لا يحل صيده» ولا يطول وقفته بعد إرساله, 
يُعَلَم | ' ؛ بترك أكل الكلب ثلاث مرات؛ ورجوغ البازي بدعائه. فإن أكل من 
البازي أكلء لا إن أكل الكلب. ولا ما أكل منه بعد تركه ثلاث مرات. ولا ما صاد 
بعده حتى يَتَعَلّم وقبله وبقى في ملكه ومن شرط الحل بالر مي التسمية والجرح. 
وأن لا يقعد عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه. فإن أدركه اسل أو الوا حا 
سل ل ل 1 

(وآن لا يشارك الكلب المعلّم كلب لا يحل صيده)ء مثل كلب غير مُتلّم. أ 
كلس مجوسيء أو كلسو لم يرسل للصيدء أو أرسل وترك التسمية عمدا ٠‏ (ولا يطول 
وقفته بعد إرساله)؛ ٠‏ فإنه إن طال وقفنّه بعد الإرسال لم يكن الاصطياد مضافا إلى 
الإرسال ٠‏ قلاف ماإذا كمن الفهدء, ٠‏ فإنٌ هذا حيلة في الاصطيادء فيكون مضافا إلى 
الإرسال. 

(ويُعَلُمُ المعَلَم بترك أكل الكلب ثلاث منات 7 ورجوع البازي يدعائه. فإن 
أكل منه البازي أكل» ' لا إن أكل الكلب؛ ولا ما أكل منه بعد تركه ثلاث مرات. 
ولا ما صا يعده حتى يَكََلُ وقبله ويقى في ملكه): : أي لايحل ما صاد الكلب 
بعدما أكل حتى يُتَعَلم : ا ا 
بقي في ملكه؛ فإنّ الكلب إذا أكل علم أنه لم يكن كلبا معلّماء وكل ما صادَ قبل ذلك 
الأكل فهو صيدٌ كلب جاهل ؛ فبحرمُ إذا بقى في ملك الصيّاد. 

( ومن شرط الحل بالرمي التسمية): : أي لا يتركها عامداء ( والجرح؛ وأن لا 
يقعدٌ عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه): : أي رمى فغابْ عن بصرو متحاملا سهمه. 
قار كه مرا : ٠‏ فإن لم يقعد عن طليه حل أكله نهنا ئيس اول وينعه ا واد اتسين 
طلبه يحرم ؛ لأنّني وسعه أن يطلبّه ؛ وقد قال 8©: : «لعل هوام الأرض قتلته,؟" ٌ 

(فإن أدركه المرسل أو الرامي حا ذكاه)» المرادٌ إِنّهِ أدركه حيَّاء وفيه من الحباة 
فوق ما يكون في المذبوح يحب التذكية ؛ حتى لو ترك التذكية يحرم, وقد قال في «المان»: 





)١(‏ وإما قدر بئلاث مرات ؛ لأنه ريّما بترك الأكل لشربعه . فقدّر له مدّة ضربث للاختبار كما في ده اخبار. 
بنظر: «فتم باب العناية»(؟ : 6لىم). 

(؟) من حدبث أبي رزين وعائشة في «المعجم الكبير)(19: : 534), وفي لفظ ملم(؟: +198 ): عن أبي 
لعلبة هه عن النبي 19 قال: «إذا رميت بسهمك فاب عتك قادركته ذكله ما لم ين . وينظر: 
:انصب الراية)( 4 4١91)ء‏ ود«الدراية)(؟ : مع؟), 


حإن اتصيلك 
كتاب الم 


فإن تركها عمداً فماث أو أرسل موسي كلبّه. فزجره مسلم فانزجرء أو قتله 
راض بعرضه أو رمى صياً فوع في مه أو عل سطع ا جيل قوفي ل 
الأرض حرم: أو أرسل مسلم كلبه فزجره موسي فائز جر أو 1 يرسل اخن 






نإ تركها عمدا المرادُ به: أنه ترك التذكية مع القدرة عليهاء ٠‏ أمَا إن لم يتمكن من 
الي ا 1 إلى حله كما روي عن أبي حنيفة ط. وكذا عن أبي يوسف 
ذه وهو قول الشافعي"' 'ضضنه؛ وفي ظاهر الرواية: : إنّه يحرم وإن كان حياته مثل حياة 
الذبوح فلا اعتبار لباء فلا يجب التذكية: ' أمًا في المتردية وأخواتهاء ٠‏ وفي الشاة التي 
مرضت فالفتوى على أن الحياة وإن قلت معتبرة, حتى لو ذكاها وفيها حياة قليلةً يحل 
لقوله تعالى: (إلا مَا ذَكيشم6”". 

(فإن تركها) : أي التذكية؛ (عمداً فمات أو أرسل محوصي كلبّه؛ فزجرّه مسلمٌ 
فانزجر): أي أغراءُ بالصياح فاشتد”"؛ (أو قتله معراض بعرضه)؛ المعراض السهم 
الذي لا ريش لهء سمي معراضا ؛ لأنّه يصيب الشيء بعرضه؛ فلو كان في رأسه حذة 
فأصاب بحدته يحل ؛ أو بندقةٍ قَوا'' ثقيلٍ ذات حدة» إِنّما قال هذا ؛ لأنّه يحتمل أن يكون قد 
فتله بثقله. حتى لو كان خفيفاً به حدّة يحل لتعيّن أنَّ الموت بالجرح » (أو رمى صيداً 
نرقم في مام), فإنّه يحتمل أن الما قتله فيحرم, (أو على سطح أو جبل فترذى منه إل 
الأرض حرم) ؛ لأنَّ الاحترارٌ عن مثل هذا ممكن» ٠‏ فإن وقع على الأرض ابتداء فإن 
الاحترازٌ عن مثل هذا غير ممكن ؛ فيحل. 

( أو أرسل مسلمٌ كلبّه فزجررّه محوسي فانزجره أو م برسلة أحد. فزجرء 
مسلم فانزجر)؛ اعلدم آنه إذا الجتمع | الإرسالُ والزج: أي السوق؛ فالاعتبار 
للإرسال. فإن كان الإرسالٌ من الجوسيٌ والزجرٌ من المسلم حَرّمٍء وإن كان على 





(1)ينظر: «الكت)(؟ : 77), وغيرها. 

(1)امائدة, (م), : 

(0) إذا المراد بالزجر: الإغراء بالصياح علهء وبالإنزجاء يحصل زيادة الطلب للصيد. ينظر : بتكملة 
البحر:(م : 68 ؟). 

(8) النْدق؛ ما يعمل من الطين ويرهى بهء الواحدة منها بَنُدّقة؛ وجمع 
#المصباح )لاص 75). 


الدمع البنادق. ينظر: 


9حبجحب جب ع ل حا امي حم ف حك اعفد 
أو أخذ غير ما أرسل عليه آأكل» كصيد رمى فقطع عضر أكل منه لا العضرء وإن 
فطع أثلاثاً واكثره مع عجزه؛ أو قطمّ نصف رأسه أو أكثره أو قد بنصفين أكل كله. 
فإن رمى صيداً فرماه آخرٌ فقتلّه فهو للأوّل وحرمَء وضَمِنْ الثاني له قيمئّه يحروحاً 
إن كان الأول أثخئهء وإلا فللثانى وحل 
العكس حل؛ وإن لم يوجد الإرسال ووجد الزجر يعتبرٌ الزجرء فإن كان من السلم 
حل ؛ وإن كان من المجوسي حرم. 

(أو أخل غير ما أرسل عليه أكل)؛ هذا عندناء فإنّه لا يمكنْ التعليم بحيث يأخذ 
ما عيّئهء وعند مالك" 5 لا يؤكل» وإن أرسله فقتل صيدا ثم قتلّ صيدا آخرَ أكلا. 
كما لو رمى سهماً إلى صيا فأصابه وأصاب آخرء وكذا لو أرسلَ على صيود كثيرة. 
وسمى مرّة واحدة؛ بخلافم ذبح الشاتين بتسميةٍ واحدة. 

(كصيدر رمى فقطع عضو أكل'' منه لا العضو). هذا عندناء وعند 
الشافعي”" ذه أكلا جميعاء لنا قوله يك : «ما أبينُ من الح فهو ميت" . (وإن قطع 
أئلاثا وأكثره مع عجزه): أي قطعه قطعتين: بحيث يكون الثلث في طرفم الرأس, 
والثلثان في طرفم العجزء (أو قطمّ نصف رأسه أو أكثره أو قد بنصفين أكل كله) ؛ 
لأنْ في هذه الصور لا يمكن حياته فوق حياةٍ المذبوح, فلم يتناوله قوله 8ك: «ما أبين من 
الحي فهو ميّت», بخلافي ما إذا كان الثلثان في طرفي الرأس والثلثُ في طرف العجز 
لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياةٍ المذبوح؛ وبخلاف ما إذا قط أقل من نصف الرأس 
لإمكان الحياة ”في الثلنين”' فوق حياة المذبوح. 

(فإن رمى صيدا فرماء آخرٌ فقتله فهو للأوّل وحرم”"؛ وضّمِنّ الثاني له قيمنّه 
مجروحا إن كان الأول أئختّه؛ وإلا فللثاني وحلٌ): أي رمى صيداً فرماء آخرٌ فقتله؛ 





)١(‏ ينظر: «المدوية»(1 : 814لام), و«دمواهب الجليل»(7: 25, وغيرهما. 
(؟) زيادة من أ. 


(؟) ينظر: «اللكت)(؟ : مل وغيرها. 


04 من حديث أبي واقد اللبني وابن عمر والخدري وكيم الداري ف (دجامع الترمدي»)( 5 : 4).ء وقال! 
حديث حسن غريب » ولاصحيح ابن خزيمة)(1: ,/)9٠١‏ ودرسئن الدارمي»(؟: 28), ولفله: «ما 
قطع من بهيمة حية فهو ميتة»/ وينظر: «نصب الرآية)»( : 0117, ودبالفراية»(؟: 561). 

(0) زياد من ف. 


(1) لاحتمال مونه بالرمي الثاني وهو ليس بذكاة له ؛ لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. ينظر : ««فتم 
باب العناية )70 : ذركر). 


يتاب الصديف ف 
ون كان الأوّل أخرجه عن حبز الامتناع فهو ملك للأول» ويكون حرام ؛ لآن ذكاته 
ا" اختيارية » فيحرم حيث قتله بالرمو وإذا كان ملكا للأول وحرم برمي الثاني 
فالثانى يضمن قيمتّه َه حال كونه مجروحاً برمي الأول» وإن لم يكن الأول أخرجه عن 
.ل الامتتاع فهو ملك للثاني ؟ لأنّه قد صاده ؛ ويكون حلالاً ؛ ؛ لأنّ ذكائه اضطرارية. 
(وبصاد ما يؤكل لحمه؛ وما لا يؤكل)؛ فما لا يؤكل لحمه فبالاصطياد يطهر 
لحمة وجلده. 


+ 


0 كتاب ‏ ثرهن 
كتاب الرهن 
هو حبس الشيء و حق يمكن أخده منه كالدين» وينعقدُ بإيجابم وقبول غير لازم 
فللراهن تسليمُةٌ والرجوع عنه؛ فإذا سلّمَ فقبض محوزاً. مفرضاًء متميزاً زم 
والتخلية قيض فيه كما في اليم ا ل 
كتاب الرهن 

(هو حبس الشيء ء بحق يمكن أخه منه كالدين): إن الدين يمكنُ أخذه من 
المرهون بأن يباعَ المرهون بخلاف العين فال اللغيور: مطلاوية فيا فيها ولا يمكن تحصيل 
صورتها من شيءٍ آخر. 

(وينعقل بإيجاب وقبول غير لازم) : : أي ينعقدٌ حال كوه غير لازم ٠‏ (فللراهن 

تسليمُهُ والرجوغ عنه)"”: أي تسليم الرهن بمعنى المرهونء والرجوعٌ عن الرهن بمعنى 
العقد: ؛ (نفإذا ملم فة فقبض”" محوزاً): أي مقسوما غير شائع» (مفرغاً): أي غير 
مشغول بحقّ الراهن , ا الأرض بلارة التخله والخجر يبون كدر 
ودار فيها متاعٌ الراهن بدون المتاع» (متميّزاً َزْم) : أي إن كان مُصلاً حر الرامن حلفا 
كالثمر على الشجر يحب أن مر ويفصل عنه» فالمفرع يتعلق بال حل فيجب فراغة عا 
حل فيه كالثمر" أ٠‏ وهو ليس بمرهون سواءً كان انصالَهُ به خلقة أو مجاورة؛ والثمير 
تعلق بالحال في الحل؛ ٠‏ فيجبُ انفصاله عن محل غير مرهون إذا كان انْصالَهُ به خلقة. 
حتى لو كان انَصالهُ باجاورة لا يضر كرهن المتاع الذي في بيت الراهن. 

(والتخليةٌ قبضن فيه كما في البيع)؛ التخلية أن يضمه الراهٌ في موضع يِتمكْن 
المرتهن من أخذه؛ هذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف يه لا يعبت في المنقول إلا 
بالنقل ؛ ؛ لأنّه بض موجب للضمان بِنْزْلةٍ النغصبء وعند مالك" ضيه يلرْمٌ بدون 
القبض. 








.)151 : لآن القبض شرط لزوم. ينظر: «البداية»(1‎ ٠ أي فبض القبض»‎ )١( 


(؟) أي بإذن الراهن صريحا أو ما جرى مجراء في امجلس ويعدء بنفسه أو بنائيه كأب ووصي وعدل يعفر ' 
ارد اجخارءاة 24 


1 «الشرح الصغير». و«احاشية الصاوي» عليه(*: 15 ؟)؛ وغيرهما. 


مهتاب الرهن يفف 


نيمئهُ أكثر؛ بالففيل أمانة» وني أقل سقط من دينه بقدرهاء ورجم المرتهنْ بالفضل. 
وللمرتهن طلب ديه من رأهيه؛ وحبسه به؛ وحبس رهيِهٍ بعد فسخ عقلده حتى 
يفيس دينّه أو يبرئه 

(وضمن بأقل من قيمتِه ومن الذين)؛ اعلم أن هذا تركيب مشكل غنل النار 
عن إشكاله» وهو أنه يتوهّم أن كلمة: من؛ هي التي تستعملٌ مع أفعل التفضيل . 
رليس كذلك ؛ لأنه إن أريد أنه مضمون بأقل من كلّ واحدر فهذا غير مراد؛ وإن أريد 
أنه مضمونٌ بأقل من امجموع أو بأقل من أحدهما إن كان الواو بمعنى: أو: فهذا شي 
يحهول غيرٌ مفيد» بل المرادُ أنه مضمون بما هو الأقل؛ فإن كان الدينٌ أقلّ من القيمة فهو 
مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقلّ من الدين فهو مضمون بالقيمة فيكون: من ؛ 
للبيان؛ تقديرٌه: أنه مضمونٌ بما هو أقل من الآخر الذي هو القيمة تارة» والدينٌ 
أخرىء ثم إذا عُلِمَ الحكمٌ فيما إذا كانت القيمة أكثر؛ وهو أنّه مضمونٌ بالدين: 
والفضل أمانة: فهم الحكم في صورة المساواةَ أنه يكون مضمونا بالدين. 

(فلو هلك وهما سواء سقط ديئهء وإن كانت قيمئُهُ أكثرء فالفضل أمانة؛ وفي 
أل سقط من دينه بقدرهاء ورجع المرتهنٌ بالفضل)؛ فالحاصل أن يد الرتهن على 
الرهن يد استيفاء ؛ لأنّه وثيقة لجانب الاستيفاء ؛ لتكون موصلة إليه ؛ فيكونٌ استيفاء من 
رجه؛ ويتقرّب بالبلاك؛ فإذا كان الدينٌ أقلّ من القيمةٍ فقد استوفى الدين؛ والفضل 
أمانة» وإن كانت القيمةٌ أقلّ يكون مستوفياً بقدر الماليّة؛ وهي القيمة؛ فيرجع بالفضل . 
هذاعندناء وعند مالك ف هو مضمون بالقيمة: وعند الشَافِيِىَ””' د هو غير 
مضمون: بل هو أمانة. 

(وللسرتهن طلبُ دنه من راهته)؛ فإنه لا يسقط بالرهن طلب الدين, 
((حبسه به) : أي حيس الرهن بالدّين (وحبس رهيْه بعد فسخ عقلده حتى يقبس 
امه أو يسيرئه) ؛ فإنّه لا يبطل إلا بالود على الراهن على وجه الفسخ ؛ لانه يشى 
اضمونا ما بقي القبيضُ والدين. 
ص ا ا 0 
(')ينظر: «المدونة»»(4 : 191), ودرختصر خليلاص187): وغيرهما. 
(1) بنظر: «النكت؛/(؟ : 886), وغيرها. 


١‏ لانطاع به باستخدام ولا سكنى ولا لس ولا إجارة ولا إعارق وهو مد 
فعل؛ ولا يبطلٌ الرهن بهء وإذا طلب ديئه أير بإحضار رهته؛ فإن أحضرء سَلْم 
دينِه أولأء ثم رهنه. وإن طلب في غير بلد العقدد إن لم يكن للرّهن مؤنة حُمل. وإن 
كان لم دبئه بلا إحضار رهنه» ولا يكلّفْ مرتهنٌ طلب ديته بإحضار رهن وضع 
عند عدلء ولا ثمنّ رهن باعَةُ الرْتهنُ بأمره حتى يقبضه: ولا مرتهن معه ره 
تمكينه من بيعِه حتى يقضي دينه؛ ولا من قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه؛ حتى 

يقبض البقية 

(لا الانتفاغ به باستخدام ولا سكنى ولا لَيْسٍ ولا إجارةٍ ولا إعارة. وهو 
متعدٌّ لو فعل”'. ولا يبطلُ الرهن به): أي بالتعدي. 

(وإذا طلب ديئة أمِرٌ بإحضار رهيه؛ فإن أحضره سَلمَ كل دينه ؛ أولأء ثم 
رهنه. وإن طلب في غير بلد العقد إن إن لم يكن للرّهن مؤنة حُمِلء وإن كان سَلْم ديه 
بلا إحضار رهنه). إِنْما يُسلْمْ الدين أوّلا لتعبين حق الْرتهن كما ذكرنا في ابيع أن 
الثمن يسم أولا لبذا المعنى: وقوله: وإن طلبء منَّصلٌ بما سبق» وهو قوله: أمر 
بإحضار رهنه ؛ أي يؤمرٌ بإحضار الرهن» ٠‏ وإن كان طلب الدين في غير بلد العقدء وهذا 
الحكم وهو الأمرٌ بإحضار الرهن في غير بللء العقا إنّما ينبت إن لم يكن للرّهن مؤنة 
الحمل» حتى إن كان للرهن مؤنة الحمل سَلَمْ ديه بلا إحضار الرهن. 

(ولا يكلّفُ مرتهنٌ طلب ديئه بإحضار رهن وضع عند عدل» ولا ثمن رهن 
د 1 لس : أي لأن أمرٌ الراهن المرتهن بيع رهيه فباغه؛ فإن لم 

يقبض الثمن لا يكلف بإحضار الثمن إذا طلب دينه» وإن قبض الثمنَ يكلف بإحضاره. 

(ولا مرتهنٌ معه رهن تمكينه من بيه حتى يفضي ديئه) : : أي لا يكلف مرتهن 
معه رهن أن يمكن الراهنٌ من بيع الرهن , ؛ ثمّ هذا الحكم وهو عدم التكليف المذكور مني 
إلى قضاء ء الدين. 

ا(ولا من قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه» حتى يقبضٌ البقيّة) : : أي لا يكلف 
مرتهن قضى بعض دين تسليم بعض رهنه . ثم هذا الحكمٌ وهو عدم التكليف المذكورٍ 
مغيا إلى قبض بقيّة الذين. 





)١(‏ فلو هلك به صمنه ضمان الغصب يجميع قيمته : لأنّ الزيادة على مقدار الدين أمانة كما مرّ والأمانات 
نضمنْ بالتعدي ٠‏ يلظر: (اذعخيرة العقبى )اص 091). 


معتاب الرهن لفل 
سسا تس لاا ح ‏ # سي سي سي 
وله حفظَة بنفسيه وعياله؛ وعسمنَ محفظه بغيرهمء وإيداجه وتعليه. وجعله خاتم 
إلرهن في خنصره لا يجعله في |صبع آخر وعليه مؤنةٌ حفظِهِ وردّه إلى يددء. أو ردٌ 
جزء منهء كاجرة بيت حفظه وحافظه فأمًا جمل الآبق ومداواة اجرح فمنقسم 
على المضمودٍ والأمانة: وعلى الراهن مُوَن تبقيته وإصلاح منافعِه كنفقة رهيه 
وكسوته؛ وأجر راعيه» وظتر ولد الرهنء وسقي البُستان والقيام بأموره. 
باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 

لايصحٌ رهن مشاع وثمرٍ على نخل دونه» وزرع أرض ونخل أرض دونهاء وكذا 
مت رح ايدام رنستك جيل جار الرمر ل تعر لدجلل ضع 
آخر) ٠‏ فَإنّ جعله في الختصر استعمال» وجعلة في إصبع آخر لا لعدم العادة» بل هو من 
باب الحفظ. 

(وعليه مؤنةٌ حفظِه ورد إلى ياه أو رد جزم منه؛ كأجرة بيت حفظه 
وحانظه: فأمًا جعل الآبق واوا اجرح فمنقسم على المضمونٍ والأمانة) أي 
على الْرتهنِ مؤنةً الحفظٍ كأجرة بيت الحفظ وأجرة الحافظ» وكذا مؤنة رده إلى ياد 
الرثهن] درج من يللاده كجعل الآبق: فهو على المرتهن إذا كان قيمة الرهن مثل 
الدين وكا موي رداشدء من الرهن إلى يار المرتهن» كمداواةٍ الجرح إذا كان قبمهُ مثل 
الدين. 

نا إذا كان قبمتُهُ أكثرٌ منه فيقسم على المضمون والأمانة» فما هو مضمونٌ فعلى 
الرتهن؛ وما هو أمانةٌ فعلى الراهن؛ وهذا مخلافم أجرة بيت احفظ ؛ ٠‏ إن تمامه على 
ا مرتهن , وإن كان قيمة المرهون أكثر من الدين ؛ ؛ لأنّ وجوب ذلك يسبب الحبس ٠‏ وحق 
الحبس في الكل ثابت له. 5 

لكين الراهن صُوَنْ تبقم تبقيته ات تق وكسوته واجر 

ل لالت 
ل 

(لايصحٌ رهن مشاع وثمر على نل دونه وزرع أرض 00 رض 

دونها) ؛ لعدم كونه متميزا (وكذا عكسُها) : أي لا يصح رهن غخل بدو 





ورهن ال حر والمدبر والمكائب وأم الولد. ولا بالأمانات؛ ولا بالدّرَك عه 
مضمونةٍ بغيرها: كمبيم في يد البائع» ولا بالكفالة بالنفس وبالقصاص بالنفس وما 
دونهاء وبالشفعة؛ وبأجرة النائحة والمغئّية: وبالعبد الجاني أو المديون 

وأرض بدون زرع أو تخل ؛ لعدم كونه مفرغاء فلا يتم القبض» وعن أبي حنيفة يي ) 
رهن الأرض بدون الشجر جائزٌ؛ لأنَّ الشجرٌ اسم للنابت» فيكون اسناء الأشجار 
بمواضعها فيجوز ؛ لأنٌ الانّصالٌ حينئ.ٍ يكون اتّصَالَ مجاورة , ولو رهن النخل بمواضعها 
ا انما : لأنّ الانّصال حينئزر اتّصال مجاورة؛ (ورهن الحرٌ والمدئر والمكائب وأم 
الولد). 

م لمَّا ذكرٌ ما لا يجورٌ رهئُه أراد أن يذكرٌ ما لا يجورٌ الرهن به؛ فقال: (ولا 
بالأمانات): كالوديعةٍ؛ والمستعارء ومال المضاربة؛ والشركة؛ (ولا بالدَر2). 
صورته: باغٌ زيدٌ من عمرو دارا فرهنٌ بكر عند المشتري شيئابما يدركة في هذا البيع: 
وكذا لو رهن شيئا بما ذاب له على فلان لا يجوز ولو كَفِلَ بهذا يحوز. 

(ولا بعين مضمونة بغيرها). اثراة أن لااتكون مصمونة بالمثل او بالسة: 
(كمبيع في هلو البالع): أي باع شيثا ولم يسلّمه فرهن به شيئاً لا يجوز ؛ لله إذا هلل 
العينُ لم يضمن البائع شيثاًء لكلّه يسقط النمن؛ وهو حق البائع. 

(ولا بالكفالةٍ بالنفس وبالقصاص بالنفس وما دونهاء وبالشفعة): أي كنل 
بنفس رجل فرهنٌ بها شيثاً ليسلّمه إذا وجب عليه القصاص فرهنٌ شيئاً لثلا بمتنمّ عن 
القصاص لا يجوز» وكذا إذا رهن البائم أو المشتري شيئاً عند الشفيع للم الدار 
بالشفعةٍ لا يجوز لعدم الدّين في هذه الصور"', 

(وباجمرةٍ النائحة والمغئية''"» وبالعبد الجاني أو المديون). فإنّهِ غيرُ مضمون 
على اللولىء فَإنّه لو هلك لا يكون على المولى شيء: فإذا لم يصمٌ الرهصٌ في هذه الصور 
فللراهن أن يأخد المرهون من المرتهن» ولو هلك المرهونٌ في يدر المرتهن قبل طلب الراهن 
هلك بلا شيء ؛ لأنه لا حكم للباطل» فبقي القبضُ بإذن المالك. 1 

ا ا ل 001 

)١‏ فإنه لا يموز أخذ الرهن من الشتري الذي وجب عليه تسليم البيع من أجل الشفعة ؛ لأن المبيع عبر 
مضمون عليه. ينظر: «رد المحتار)(2 : 117 ), 

(1) لبطلان الإجارة فلم يكن الرهن مضموناً إذ لا بقابله شي مضمون . ينظر : ادرد المتار»( 6 : 119 *). 


إن ١‏ : 
وتاب لرهن 0 


اح سيم سك حم د 2 ا ا م000 
ولا رهن حمر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم . ولا من له مرتهلها ذمنا : 
وني عكسيه الضمان» وصح بعين مضمونة بالمثز, أو بالقيمة؛ كالمفصوب وبدل 
الخلع؛ والمهرء وبدل الصلح عن دم عمد وبالدين ولو موعوداًء بأن رهن ليقرت 
وناء نهلكة في يد المرتهن عليه مما وعده» وبراس مال السلم وثمن الصرفب والمسالم 
ن. فإن هلك في المجلس فقد أخذ. وإن افترقا قبل نقد ومَلّكَ بطلا 

(ولا رهن مر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم): : أي لا يجوز للمسلم أن 
برهن خمرا ويرتهتها من مسلم أو ذميء (ولا يضمن له مرتهثها ذميّء وفي عكيه 
الضمان)'"' : : أي إن رهن المسلم من ذمي خمرا فهلكت في يد الذمي لا يضمن للمسلم 
شبناء وإن رهن الذميّ من المسلم خمرا فهلكت في يل المسلم للذمي ؛ لأنها مال متقوم 
في حقّ الذمي دون المسلم وصح. 

(وصح بعين مضمونة بالمثل أو بالقيمة؛ كالمغصوب وبدل الخلع؛ والمهر, 
وبدل الصلح عن دم عمد): فإنَ هذه الأشياء إذا كانت قائمة يجب عيئُهاء وإن هلكت 
يب المثل أو القيمة؛ قيصحٌ الرهنٌ بهاء (وبالدين ولو موعودأء بأن رهن ليقرضه 
كذاء فهلكَهُ في يد المرتهن عليه بما وعلدء)'" : أي إن هلك في يل المرتهن فللراهن على 
للرتهن المقدارٌ الذي وَعَدَ إقراضّه» فهلكه : بالرفع مبتدأء وفي يد المرتهن: صفئه. 
وغليه : خبره؛ واعلم أنّ الرهن إنْما يكونُ مضمونا بالدين الموعود إذا كان الدين 
مساويا للقيمة أو أقلٌ ٠‏ أمّا إذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة» وإثما لم 
يذكر هذا القسم ؛ لأنّ الظاهرّ أن لا يكون الدين أكثرَ من قيمة الرهن» وإن كان على 
سيل الندرة فحكمه يعلم مما سبق» فاعتمد على ذلك: 

(وسراس مال اسل وثمن الصرف والمسلُم فيهء فإن هلك في الجلس فقد 
أخل. وإن افترقا قبل نقد وهَّلَكَ بطلا): : أي إذا رهن برأس مال السلم أو من 
رد وصور يي 0 













المسلم الخمر للذمي ؛ لأنها مأ 


(') أ إذا كان الراهن ذمياً والمرتهنٌ مسلم فهلك في يد المرنهن يضمن 90 


كما د 
وم في حقّه فتصير الخمر مضمونة على المسلم للذمي بقل من نحتما ون 0 
بالخصب الأنهر »70 : 091). 
6 . ينطر: : ااجمع هر ا 17 520 50 57 
مورئه: رهن ليقرضه ألف درهم وهلك الرهن في يد المرتهن 
لبحب عليه نسليم الألف إلى الراهن. ينظر : : ردرر الحكام)(؟ : 507 50 


1 ١84 
ل ا ا لطر ع ال ل‎ 
والذكية مار ا د ل حي ص وي‎ 
المرهون به وقبل هلاك المرهون بطل السّلم والصرف ؛ وهذا التفصيل لا بتأنّى في الردن‎ 
فإن هلك الرهنْ يصير مستوفيا للمسلم فيه» فلا بيقى‎ ٠ بالمسلّم فيه؛ فيصح مطلقاء‎ 
السلم.‎ 

(ورهن الْمسَلُمِ فيه رهن ببدله إذا فسخ): : أي إذا كان الشيء مرهونا بالمسلم 
فيه؛ ثم فسخا عقدَ السّلم فهو رهن بالبدل : أي يكونُ لربٌ المسّلم أن يبس الرهنَ حتى 
يقبضّ رأس المال. 

(لو"' هلكا ر هنٌهُ بعد الفسخ . .0" هلك به): : أي إذا رهن اسم إليه عند 
رب السلّمِ شيئا بالْسَلَم فيه, ثمّ فسخا عق السَلْمٍ هلك الرهس في يلد رب اسل فهلكه 
يكونُ بالمسَلم فيه : أي يكون على رب السّلم أن يؤدي إلى المسّلم إليه مقدار الطعام 
المسلم فيه ؛ لأنه إذا هلك الرهنُ صار كأنّ ربٌ السَلّمٍ استوفى حق”” ' المسَلّم فبه؛ لآ 
يِدَ المرتهن على الرهن يد استيفاء ؛ فيتقرَرٌ بالبلاك ٠‏ فصار كأنٌ رب السلَمِ استوفي 
الْمسَلمُ فيه: ثم فسا العقد ؛ فعلى رب الم أداء المسلّم فيه إلى الم إليه. 

(وبدين عليه عبد طفله) : “عطف على رأس المال؟': أي صم الرهنْ بدين 
على الأب عبد طفله. هذا عندناء وعند أبي يوسف فأ وزفرٌ هلا يصح . وهو 
لياس اعتيارا بحقيقة الايفاء*'؛ وجه الاستحسان: أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك 
الصغير بلا عوض في الحال؛ وفي هذا نصب حافظ ماله مع بقاء ء ملكه". 

(وبثمن عبار أ خل أو ذكية إن ظهرَ العبد حراً: والخل خمراًء والذكلة مة؟. 
أي اشترى عيدا أو خلا أو شاة مذبوحة: ورهن ب؛ بثمن المشترى ١‏ وهو عشرةٌ دراهم مثلا 





)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) في م زيادة: المسلم فيه. 

(5) زيادة من أ. 

(5) زيادة من ب و م. 

(0) يعني لبس للاب أن يؤدّي دينه من الصغيره ٠‏ فكذا ليس له أن يدفم مال الصغبر يحهةٍ الإيفاء ؛ لذن الرهن 
محبوس يمهة الايفاء . ينظر: «حسن الدراية»(4 : /171). 


(1) أي إن قيام المرتهن يحفظه أبلغ خوفاً من الغرامة ولو هلك يهلك مضموناً والوديمة تهلك أمانة والوصي 
كالاب. ينظر : «ادرر الحكام(؟ : 88 5). 


تاب الرهن 
كيتاب أر أحنا 


ل ار اش سمح يم ل كي ا ا 0 
وبيدل صلح عن إنكارٍ إن أقرٌ أن لادين. ورهن ) الحجرين والكيل والموزون. فإن 
عع يه فهلكةُ كثله قدراً من دينه؛ ولا عبرة للجودة 


ديئا. ثم ظهرٌ العبد حراء والخنل خمراء والشاة ميت فالرهِنُ مضمون ؛ أي إن هلا 
ا واي وإن كانت 

زمته أقلّ فعليه القيمة ؛ لأنّ رهئّه بدين واجبو ظاهراً. 

(ويبدل صلح عن إنكار إن أقر أن لا دين), ٠‏ صالخ مع إذكار ورهن يبدل 
الصلح شيئاء ثم تصادقا على أن لا دين: فالرهنٌ مضمونٌ كما ذكر. 

(ورهن الحجرين والمكيل والموزون؛ فإن رهن يجنسيه فهاكة بمثلِه قدراً من 
ديئه: ولا عبرة للجودة)؛ قوله : : قدرا؛ يمن مثله ؛ أي يعتيٌلمائلة في القدر. وهو 
الوزن والكيل بلا اعتبار الجودة» وعندهما: يعتبر القيمة فيقوُمٌ بخلافب الجنس؛ ويكون 
رهنا مكانه؛ فإن رهن إبريق فضَنةٍ وزئهُ عشرة دراهم بعشرة دراهم , فهلك فعند أبي 
حبفة 5ه هلك بالدين» وعندهما إن كان قيمنُهُ مثل وزنه أو أكثرٌ فكذاء وإن كان قبمه 
أل وهي ثمانية مثلاً يشتري بثمانية دراهم ذهب ؛ ليكون رهناً مكانه. 

فإن قبل: في هذا التركيب؛» وهو قوله: : فهلكة بمثله قدرا من دينه ؛ نظر ؛ ؛ لأن 
الدّينَ إذا كان خمسة عشْرٌ ووزُهُ عشرةً وقد هلك» فقد هلك بعشرة دراهم من لين 
فعلى المديون خمسة؛ فيكون: من ؛ للتبعيض» ٠‏ فلا ينناو ما إذا كان وُه عشرة 
الذي عشرة ؛ لأنّ التبعيض غيرٌ ممكن », ولا يكون للبيان هنا ؛ لأنّه نا أريد به التبعيض 
0 ؛ لأن الشترلد لا عمو له ولا يتناو أيضاٍ 

'إذا كان وزنُهُ خمسة عشرٌ والدَينُ عشرة ؛ لأنّه يصيرٌ معناء أن هلاكة بمقدار خمسة 
يد نُ في كل صورة» بل الغرض أنه 

0 ا سس اكه 
عالك باعتيا ر الوزن لا باعتبار القيمة؛ فتفديره: أنه 
الدين زائرا ؛ فإذا عَلِم الحكمٌ في هذه الصورة يُدْلَمُ في صورة اللساواة وفي صورة أ 
يكون الوزن زائداً على الدّينء لما عرف أن الفضل أمانة. 


> عصي يي ا سح ا ل 


'')نيادة من ب وص واف. 


لك تت ا ا ا ا ل 0 5 ل عد ار 
ومن شرى شيئاً على أن يرهن شيئاء أو يعطي كفيلا بعينهما من ثمنه وابى صم 
استحساناً. ولا يبر على الوفاء؛ وللبائع فسحه إلا إذا سَلمْ ثمنّه حالء أو فم 
الرهن رهناًء فإن قال لبائعه: أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن. وإن رهن 
عينا من رجلين بدين لكل منهما صح» وكله رهن من كل منهماء وإذا تهنا فك 
في نوبته كالعدل ؤ حو" الآخر ولو هلك شمن 

(ومن ششرى شيئا'؟ على أن يرهن شيثاء أو بعلي كفيلاً بعينهما من ثب 
واببى'" صصح استحساناً)؛ والقياس أن لا يجوز ١‏ لآل صفق فق ضلنة) رع 
الاستحسان: أنه شرط ملائم ؛ لأنّ الكفالة والرهن للاستيثاق'”"؛ والإستيناق ملائم 
للوجوث: .واندا قال بعتيهما ؛ لأ لولم يكن اله أو الكفيلُ معيّا يفسه ابيع (ولا 
يجبرٌ على الوفاء)؛ هذا عندنا ؛ لأنّه لا جبرٌ على التبرعات» وعند زفرّ هه : يجبر ؛ لأنّ 
الرهن إذا شرط في البيع صار حقّا من حقوقِ كالوكالة المشروطة في الرهن» (وللبائعم 
فسلكه إلا إذا سَلّمَ ئمئه حالآء أو قيمةٌ الرهن رهنً): إذ عندنا ل صحٌ الشرط فإ 
وصفا مرغوبُ فيه ' فبفوايَه يكون للبائع حق الفسخ. 

(فإن قال لبائعه: أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن) : أي أعطى 
المشتري البائ شيئاً غيرٌ مبيِه» وقال: أمسك هذا حتّى أعطي ثمنك يكون رهنا ؛ ؛ لاله 
تلظ بم ينئ عن الرهن » والعبرة للمعاني؛ وعند زفرَ هد لا يكونُ رهناً. 

(وإن رهن عيناً من رجلين بدين لكل منهما صحٌ؛ وكلّه رهن من كل 
منهما) : : أي يصيرٌ كله حبوساً بدين كل واحدء لا أنّ نصفه يكون رهئاً عند هذا 
ونصفه عند ذلك» وهذا بخلاف المبة من رجلين؛ حيث لا يصحٌ عند أبي حنيفة ف#. 
إن الأول لا يقبلٌ الوصفف بالتجزئ بخلاف الببة. 

(وإذا تهايئا فكل في نوبت كالعدل في حق الآخر *. ولو هلك عن كل 








)١(‏ زيادة من أو اب. 

(2) أي للمشتري أن يرهن ما سماء أي يعطي كفيلاً سمّاه. ينظر: «الدرر»(؟ : 26*5) 

(6 زيادة من ص. 

(4) زيادة من ف. 

(2) يعني إذا تهايئا رهنا فأمسك هذا يوما والآخر يوماً؛ فإن كل واحدر منهما في اليوم الذي أمسكة كالعدك 
في حن الآخر. ينظر: شرح أبن ملك)اق145؟/ب). 


عتاب الرهشن 


حميت» فإن تمي دين أحدهماء فكله رهن للآخرء وإن رعنا رجلا رهن بدين 
عليهما صح بكل الثين؛ ومسكه إلى قيض الكل وبطل حي كل منهما اله رهن 


هذا منه وقبضّهء ولو مات راهئة والرهن معهماء فبرهن كل كذلك كان مع كل" 
نصِفَهُ رهنا بحقه. ١‏ 


1 


باب الرهن عند عدل 
بنهُ الرّهنْ بقبض عدل شرط وضِعه عنده 
حصئه) ؛ فإِنّ عند البلاك يصيرٌ كل مستوفياً حصت ؛ والإستيفاء ما يتجرّئ. (فإن 
ُضِي دين أحدهماء فكله رهن للآخر) ؛ لا مر أن كله رهن عند كل واحد. 
(وإن رهنا رجلاً رهناً بدين عليهما صح بكل الدّين؛ ويمسكّه إلى قبض 
الكل): وإنّما صحّ هذا ؛ لأنّ قبض الرهن وقع في الكل بلا شيوع. 
(ويطل حججّةٌ كل منهما آله رهن هذا منه وقبضته)؛ هذه مسألة مبتدأة لا تعلق 
لما يما سبق ؛ وصورتها : أن كل واحدر من الرّجلين ادع أن زيدا رهن هذا العبد من هذا 
الدّعي وسلمه إليه: وأقامٌ على ذلك بيّّة تبطل حجّة كل واحد ؛ أنه لا يمك القضاء 
لكل واحدر منهماء ولا لأحدهما ؛ لعدم أولويّته؛ ولا إلى القضاء كل العم 
ا ا 
(ولو مات راهنهُ والرهنْ معهماء فبرهن كل كذلك كان مع كل نصفَه رهنا 
بمقّه). هذا قولُ أبي حنيفة ف ومحمّد ذه وهو إستحسان؛ وعند أبي يوسف كد هذا 
باطل» وهو القياسُ كما في الحياة, وجه الاستحسان : : أنّ حكمّه في الحياة هو" الحبس» 
والشيوع ير ؛ ويعد الممات الاستيفاء ء بالبيع في الدّين والشيوع | لايضره'”. 
0 مالك”* ملب : لا 
(يتم الرّهنْ بقيض عدل ترط وضعٌه عنده) .هذا عندناء وقال 





25814 : لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعدرٌ العمل بهماء وتعيِّن التهاتر. ينظر: «النرر)(؟‎ )١( 
"اناده هو واه‎ 
97 58 عن ب) ول م: وهو.‎ 
إذ بعد الممات ليس له الحكم إلا الاستيفاء بآن يبيعه في الدين شاع أو لم يشع. بنظر: «اممم هرا‎ )17 
5 15ة)‎ 
ينظر: : «الشرح الصغير»(*: *2)71 و(اشرج كفاية الطالب)(؟ : +/939), وزبالفواكه الدواني"‎ ))( 


6) وغيرهم. 


ل تت ع 1 
ولا أخل لأحدهما منه وضمن يدفعه إلى أحدهماء وهلكَةُ معه هلك رهن. نإو 
وكَل العدلُ أو غيره ببيعِه إذا حل أجِلّهُ صحء فإن حد ليااركن لاسر الفرن. 
ولا موت الراهن أو المرتهنء بل بموت الوكيل؛ له بِيعةُ بغيبةٍ ورثته ولا بيه 
الراهن أو المرتهن إلا برضا الآخر. فإن حل أجلَهُ وراهئُة غائب أجبر الوكيل على 
بيعه؛ كو كي بالخصومة غاب موكله وأباها 
يحوز؛ ؛ لون تدميد امالك :؟ : ولبذا يرجع عليه عند الاستحقاق» فانعدمّ القبض, قلنا: 

يده على الصورة'"' بد المالك» وفي المالمّةِ يد المرتهن ؛ لأن يده يد ضمان: والمضمونٌ 
الاج نول مزل شخصين (ولا أخل لأحدعما مثه؛ وضمنٌ بدفعه إلى أحدهما. 
وهلكَهُ معه هلك رهن فإن وكَلَ العدل أو غيرٌه ببيِه إذا حل أجل صح؛ فإن 
شرط): أي التوكيل» (في الرهن لا ينعزل بالعزل”", ولا بموت الراهن أو المرتهن, 
بل يموت الوكيل)» سواء كان الوكيل المرئهن أو العدل أو غيرهماء وإذا مات الركيل 
ل يقومٌ وارثه أو وصبُ مقامه عندناء وعند أبي يوسف ف إن وصيّ الوكيل يلك بينه. 
(وله بيع بغيبةٍ ورثته) : أي للوكيل بيع المرهون بغيبة ورثة الراهن. 

(ولا بم يبيع الراهن أو المرتهنْ إلا برضا الآخر): : أي لا يكونٌ للراهن بيع الرهن 
لأعرضاء التمنء وي لايكون المرت بع الرهن إلا برضاء لاهن بأ كه 
باعه » فأجاز الراهن بِيعّه© , 

(فإن حل أجِلّهُ وراهتُهُ غائب أجبرٌ الوكيل على بيعه؛ كوكيل بالخصومة غاب 
موكله وأباها»؛ فإنَ الوكيل يمبرٌ على الخصومة: فالحاص ل أن الوكيل لا يجرٌ على 
الممرف؛ إل أي هذه الصررة إذا غاب اراهن وأ الوكيل" عن ابيع ٠‏ فإ المرتهن 

ينضررء فيجبر الوكيل على البيع ٠‏ كما يجبر على على الخصومة إذا غاب الموكل ٠‏ فإِنَ الموكل 





(1) يعني أن قبض العدل كقبض المرتهن , ٠‏ فيتم به الرهن , » وهذا لأن اليد في (باب الرهن) على الصورة 
أهانة , ٠‏ وعلى المعنى مضمون. ينظر: «الكفاية»(9: ,)9١1‏ 

() لأنها لا شرطت في ضمن عفد الرهن صار وصفاً من أوصافه وحفاً من حقوقه, ألا ترى أنه لزيادة 
الرثيقة فبلزم بلزوم أصله ؛ ولاله تعلّق به حق المرتهن. وفي العزل إتواءً حقّه. وصار كالوكبل 
بالخصومة بطلب المدعي. ينظر: : «البداية40 : ؟15١).‏ 

(*) أي يبوقف على إجازة ة الراهن فإن أجازه صح؛ ويكون الثمن رهناً وإن لم يز لا يجوز الببعء وله أن 
يبطله ويعيد, رهنا. ينظر: : «الفتاوى الكاملية)اص 11؟). 


تاب الرهن 


لعن 
تياك فإن أرفى ثمئة المرتهن فاستحقة ففي الغالك ضر 21 الر 0 تمت 
رصح البيعٌ والقبضء أو العدل ثم هو الراهن وصّحًاء أو المرتهن ثمنه وهو له 
ورجع | المرتهن على رأهَيه بدينه؛ وفي 0 أخله امن مشتريه؛ ورجمّ هو على 
هو على الراهن به و 2 هو 





العدل بشمئه؛ * 1 الراهن بدينه 
اعتمد عليه وغاب ؛ 2-0 فبجبر الوكيل على 
الخصومة. 


(وكذا يجبر” '' لو شرط بعد الرهن في الأصحٌ)؛ اعلم أن في الجبر قولين: 

أحدهما: إنَّ الجبرَإنّما ينبت إذا كانت الوكالة لازمة ؛ وهي أن تكون في ضمن 
عقَدٍ الرهن » فإذا كان بعده لا يجبر. 

والآخر: : إن الجبرٌ بناء على أن حق المرتهن يضيع , ' فيجبر كالوكيل بالخصومة إذا 
غاب الموكل » ؛ وإِنّما كان هذا القول أصح ؛ ؛ لأنّ عدمّ الدليل لا يدل على عدم المدلول» 
خشرصا إذا وعد دليل آحن 

(فإن باعَهُ العدل فالعمن رهن نهلكُهُ كهلكه. فإن أوفى ثمئهُ المرتهن 
فاستحق): أي الر ن» (ففي الهالك): : أي إذا هلك الرهنٌ في يد المشتري؛ (ضمَن 
الستحق الراهنّ قيمئّه وص البيعٌ والقبضء أو العدل ثم م هو الراهن وصحًاء أو 
المرتهن ثمنه وهو له ورجم المرتهنُ على راهيه بدينه) التحق أن بقث 
الراهن قيمة الرهن ؛ لأنّه غاصبء وحيئئظٍ صم البيع وقبض الثمن ؛ ؛ لأنّ الراهن ملكهُ 
بأداء الضمانء وما أن يضمن العدل القيمة ؛ ؛ لأ متعد بالبيع والتسليم ‏ وحينشاو العدل 
بالخيار؛ إِما أن يضمن الراهنّ القيمة: وحينئل صم البيع وقبض الثمن» ٠‏ وإما أن يضمن 
الرتهن الثمنٌ الذي أذَّاه إليه؛ وهو له؛ ؛ أي ذلك الشمن يكون للعدل» ٠‏ فيرجم المرتهن 
على رأهِبه بدينه. 
كي الاق ا : أي المستحق المرهون» 00 

يثمله » 

ل بشمنه. ثم هو على الراهن به. وصحٌ القبض ): أي على 0 0 
«ر على الراهن بديته): : أي العدلٌ بالخبار» إمّا أن يرجم على الراهن بالثمن 9 
صح قيض المرتهن الثم وإمّا أن يرجم على المرتهن ؛ » ثم المرتهنُ يرجع على الراهن 
بدينه 
يي ب و تن 


3 زياد ون ب ابر م. 


لان مكتاب الرمن 
وإن م يشترط التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقطء فيض المرتهن ثمله 
0 ستحق وضَّمَنَ الراهن قيمئّهُ هلك بدينه. وإن 
: بقيمته وبدينه 

(وإن ل بشترط التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقط؛ قبض 
المرتهن ثمنّه أو لا): : أي ما ذكرّ من خيار العدل بين تضمين الراهن أو المرتهن إنما 
يكونٌ إذا كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن' فإنه حينثلر تعلق حق المرتهن بالوكالة, 
فللعدل تضمينٌ المرتهن ؛ لأنّه باعَه لحقه ؛ أما إذا لم تكن مشروطة في الرهن تكون 
كالوكالة المفردة» فإنّه إذا باع الوكيلٌ وأدّى الثمن إلى آخر بأمر الموكل ؛ ثم لحقه عهدة لا 
على الاك تهافا اد برها إن عل اراق سو ير شن المرتهن الثمن أو لم 
يقبض؛ وصورة ما لم يقبض' أن العدل باع الرهن بأمرٍ الراهن ؛ ٠‏ وضاعٌ الشمن في يد 
العدل بلا تعدّيه؛ ثم استحق المرهون: فالضمان الذي يلحق العدل يرجع به على 
الراهن. 

(فإن هلك الرهنْ مع المرتهن فاستحق قَ وضّمنَ الراهنْ قيمئَهُ هلك بدينه): 
أي يكون مستوفيا دينه؛ (وإن ضّمن المرتهن رجع على الراهن بقيمته وبدينه) أن 
المستحق بالخيار بين تضمين الراهن أو المرتهن» فإن ضّمنَ الراهنّ ملكه بأداء الضمان, 
فصحٌ الرهن» وإن ضّمُّنَ المرتهن يرجع على الراهن بالقيمة ؛ لأنّه مغرورٌ من جهة 
الراهن وبالدين ؛ لأنّهِ انتقض قبضه فيعودٌ حقه كما كان؛ قيل عليه" : : لما كان قرارٌ 
الضمان على الراهن والملك في المضمون ثبت لْن عليه قرارٌ الضمان: فتبين أَنّه رهن 
ملك نفسه. 






(1) هذا طعن أبي خازم ٠‏ وحاصله: أنه لما رجع بضمان القيمة على الراهن استقر الضمان عليه واللك ل 
المضمون يقع لمن يستقر عليه الضمان؛ فإذا استقرٌَ الملك للراهن تبيّن أنه رهن ملك نفسه فصار كما لر 
صْمَن المستحق الراهن ابتداء. 

والجواب عنه: إن المرتهن يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرورء والغرور إما يحصل 
بالتسليم إلى المرتهن فإنما يملك العين من هذا الوقت وعقد الرهن سابق عليه فلا يكون راهنا ملك 
نفسهء فأما المستحق إنما يضمن الراهن باعتبار فبضه السابق لا لتسليمه فيملكه من ذلك الوقت وعفد 
الرهن كان بعده أو بالانتقال من المرتهن إليه كما في الوكيل بالشراء كأنه اشتراه من المستحق ثم باع من 
الراهن: وهذا لآن المرتهن غاصب في حق المستحقّ فإذا صَمُّن بملك المضمون ضرورة ولكن ا كان قرار 
الضمان على الراهن يتتقل إليه من جهة المرتهن» والمرتهن يملكه من وقت القبض ؛ لأنه بالقبض صار 


خاصباً فيملكه الراهن بعده من جهته فيكون ملك الراهن متآخراً عن غقد الرهن. واله أعلم. ير 
«الكفاية)(؟ : .)11٠١‏ 


عتاب الرهن 


نارنا 
باب التصرف والجناية ل الرهن 
بيع الراهن رهته» فإن أجاز مرتهئه أو قضى ديئّه نفل وصارً ثمنهُ رهن وإن لم 
ب وفسخ لا ينفسع في الأصح» وبر المشتري إلى فك الرهن» أو رفع إلى القاضي 


ليفسخ؛ وصح و إعتاقة وتدبيرة ؛ واستيلادُه رهئّهء فزن فعلها فنا ففي دينه حالاً اخد 
دينهه وفي مؤجلم قيمته للرهن بدله إلى حل عه وإن فعلّها مُصْيراً ففي العتن, 





ياب التصبر ناوا سان بش الرهن 


(وئْف بيع اراهن رهئّه. فإن أجاذ مرتهئه أو قضى دينه نفذ' ا م 
رهناً وإن لم يج وفسخ لا ينفسحٌ في الأصح؛ وصبرَ لمشتري إلى فك الرهن» او رفم 
إلى القاضي ليفسخ ). 

اعلم أن المرتهن إذا فسخ ينفسحٌ في رواية' ", والأصحٌ أله لا يتفسخ ؛ لأنّ حقه 
في الحبس لا يبطلّ بانعقادٍ هذا العقد؛ ؛ فبقي موقوفاء ٠‏ فالمشتري إن شاء صبر إلى فك 
ازفنء أررف الأمر إلى الغامي ' ؛ ليفسمٌ البيع. 

(وصح إعتاقُةُ وتدبيرة واستيلادة رهئّه؛ فإن فعلّها غنيّاً ففي دينه حالاً أخد 
دينه “", وفي موَجَلِهِ قيمته للرهن بدله إلى محل أجله) : : أي أخدٌ قيمته لأجل أن يكون 
رهنا عوضاً عن المرهون إلى زمان حلول الأجل » وفئاته تظهرإذا كانت القيمة من غير 
جنس الدين؛ كما إذا كانت القيمة دراهم » واللاون كر بر ولا قدرةً له على أداء الدين في 
الخال ؛ فيكون الدراهمُ رهن إلى حل الأجل. 

لرال شلها تسر ااه السورسي بيذي اتن بن تيج وضن 50 ددم 





)١(‏ لأن المانع من النفاذ قد زال بالإجازة ينظر : : شرح ابن ملك»لا1 ٠‏ 5/ب). 
"ل راد سا سد شو سج لل ا ينعفر: 
شرح ابن ملك»(ق1١1/ب؟.‏ : 0 
(؟) يعني إذا كان الدينُ حالاً طالب رهن اراهن بعد لمق لدي إن كان موسا ل 98 
قائدة رخسي 
كان له أن يأخذه بدينه إزا كان من جنس حقه ' فيكون إيماءً واستيفاء ٠‏ فلا ده فيه. 


الدراية)(غ : م١).‏ 


نشل ارمس 
غنيا 0 ا ا ا 50 ؛ مرتهلة رالا 
أحذهما باذن صاحيه آخر سققعا ضمانه؛ فهلكةُ مع مستعيره ملك بلا : شيء؛ ولكل 
منهما أن رده رهناء فإن مات الراهنٌ قبل رد فالمرتهن أحؤه به من الفرمائه 
ومرتهن أن باستعمال رهنِه أو استعارهُ من راهِيِهِ هيه لعمل» إن هلك قبل عمله أو 

بعده ضَّمِنَ كالرهنء ولو هلك حال عملِه لا 
على سبد غنبء وني اختيه سعى في كل الدين ولا رجوع )؛ فإنَ الراهن إذا أعتق 
وهو معسرء فإن كان الدين أقل من القيمةٍ سعى العبدُ في الدين» وإن كانت القيمة أقلَ 
سعى في القيمة ؛ لأنّهِ إنْما يسعى لأله لا تعر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن ٠‏ يأخذم 
من بنتفع بالعتق والعبد نما تفع بمقدار ماليّته؛ ثم يرجم ؛ بما سعى على السسيّد إذا أيسرَ 
اف ؛ لأنه قضى دينّه ؛ وهو مضطرٌ فيه بحكم الشرع ٠‏ فيرجع عليه بما تحمل عنه؛ وني 
التدبير والإستيلاد سعى في كل الدين ؛ لأ كسب ادير والمستولدة ملك انوق: 
فيسعيان في كلّ دينه ؛ ولا رجوع. 

(وإتلاقه رهئه كإعتاقه غنا) : أي إن أتلف الراهنٌ الرهن فكما أعتقه غنًا ؛ أى 
إن كان الدينُ حالا أخدٌ منه الدين: وإن كان مؤجّلا أخذّ قيمئّه ؛ ليكون رهناً إلى زمان 
حلول الأجل. 

(وأجني أتلفه ضمئه مرتهنة وكان): أي الضمان (رهئاً معه. 

ورهن ) أغارة مرئهنّة راهئّه أو أحذهما بأذنٍ صاحيه آخر سقط ضمانه: فهلكة 
مع مستعيره هُلْك بلا شيء؛ ولكل منهما أن رده رهنء فإن مات الراهنٌ قبل رده 
فالمرتهن أحى به من الغرماء)؛ ؛ لأنّ حكمٌ الرهن باق فيه ؛ لأنيدَ العارية ليست 
بلازمة ؛ وكوثه غير مضمون لا بدل على أنه غير مرهون؛ فإِنّ ولدَ الرهن مرهودٌ غبر 
مضمول. 

(ومرتهن أذ باستعمال رهيه أو استعارةٌ من راهيه لعمل ٠‏ إن هلك قبل عمله أو 
بعد ضون كالرّهن, ولو هلك حال عملِهِ '209. 





)١(‏ لأن حكم الرهن باق فيه إذ يد العارية لبست بلازمة وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير مرهود» 
فإن ولد المرهون مرهون, وليس بمضمون بالبلاك: فظهر منه أن الضمان ليس من لوازم الرهن عن كل 
وجه. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : ا 


«منطاست بضنذا 
اود ف الف هد 0 
إ.ى ورجعٌ هو بما ضّمْنَ وبدينه على راهيه؛ فإن وافقّ وهلك مع مرتهنه فقد اعد 
ك' دينه إن كانت فيمُهُ مثل الذين أو أكثر؛ وضْمن مستعيرَهُ قدرٌ دين أوفاء منه ل 
القيمةء أو بعض دينهِ إن كانت أقل وباقي دينه على راهيه. ولا تنم المرتهنٌ إذا 

وصحٌ استعارة شيء ليرهن؛ فيرهنٌُ بما شاء؛ وإن في تيد بما عيّنَ من قددر 
وجنس ومرتهن ويلدء فإن خالف سم المعيرٌ مستعيره؛ ويتم رهئة يينه وبين 
مرلهئه) أو إياء) : الضميرٌ راجع م إلى المرتهن"' وهو معطوفٌ على المستعير؛ (ورجم 
هو بما ضَمَنَ ور عند على راهن لزن رائلاعلل مع مرا 
إن كانت قيمتّهُ مثل الدّين أو أكثرء وضمَنَ مستعيرَه قدرٌ دين أوفا منه لا القيمة. 
أو بعض د دينِه إن كانت أقل وباقي د ينه على راهيه) : : أي إن وافق َلك الزن مع 
الرتهن؛ فإن كانت قيمنُهُ عشرة والدينُ عشرة؛ فقد أخذ المرتهن كل الّين؛ ومن 
امستعير الدين الذي أوفاةٌ وهو عشرة للمعير؛ وإن كانت قيمنُهُ خمسة عشْرٌ والدّينُ 
عشرة؛ فقد أخَذ المرتهنّ كل الدين: فيضمن المستعيرٌ الدّينَ الذي أوفاه : : أي العشرة» 
ولا يضمن القيمة ؛ لأنْهُ قد وافق فليس بمتعد» وإن كانت القيمة عشرة والدّينُ خصة 
عشرٌ فقد أخد المرتهنٌ بعض الدّين وهو عشرة؛ وباقي الدَّينٍ على الراهن» ويضمن 
التجرلارها ارلا مين لذن وغر المكرة. 

(ولا يمتئع المرتهن إذا قذ قضى المعيرٌ دينّه. وفك رهنه) : :أي 


لفل 


إذ هو يسعى فٍ 





)١(‏ أي ضمن المرتهن ؛ لأنه أيضاً د فصار الراهن كالغاصب والمرتهن كخاصب الغاصب. ينظر: «درر 
الحكام)اص68١).‏ 

() بان رهنه بمقدار ما أمره به. ينظر : «درر الحكام؛“(ص 598). ْ 

(1) حاصله : : إن أراد المعيرٌ المالك أن يفتك المسنْتعان بغير رضاء الراهن: فليس للمرنهن أن بمتع إذا فضى 
العسر دينه ؛ لأنّه غير متبرّع في انفكاكه, بل له حقّ وملك في المرهون حيث يخلص ملكه ؛ ولجذ! مرجع 
على الراهن بما أدَى المعير, فأجبر المرتهن على الدفع؛ يلاف الاجتبي إذا فضى بالدين 0 _ 
هولا يسعى في تخليص ملكه ؛ ولا في تفريغ ذَمّتهء فكان لربّ الدين أن لا يقبله. . ينظر: 
115). 


(1) زيادة من ف. 


ويرج على الراهن ها أذى: فلو هلك مع الراهن قبل رهته أو بعد فه ل يقي 
وإن استخدمَّة أو ركبّهُ من قبل» ٠‏ وجناية الراهن على الرّهن مضمولة؛ وجناب 
المرتهنُ عليه تسقط من دينِهِ بقدرهاء وجناية الرهن, عليهماء وعلى ماما هدر, 
ومن رهن عبداً يعدل ألفأ بالف مؤجل فصارت قيميُُ مئة فق رجل؛ وغَرم منة. 
وحل أجِلَهُ قب مرتهئة المئة من حقَّهِ وسقط باقيه» وإن بِاعَهُ بأمره» وقبض ثمئ؛ 
رجع بما بقى 
تخليص ملكه (ويرجمٌ على الراهن با أذى) ؛ لأنّهُ غير متبرّع كما ذكرنا. 

(فلو هلك مع الزاهن قبل هيه نه أو بعد فكه لا يضمن وإن استخدمَة أر 
ركيّهُ من قبل) ؛ لأنّهُ أمينْ خالف : ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن ؛ خلافا للشافعي”' ف 

(وجنايةٌ اراهن على الرّهن مضمونة' ". وجناية المرتهنْ عليه تسقط من دين 
بقدرهاء وجنايةٌ الرُهن عليهماء وعلى مالهما هدر), هذا عند أبي حنيفة ه, وقالا: 
جناية الرهن على المرتهق معبرة؛ لأها تحصلت على غير مالكه: وفي الاعتبار فائدة: 
وهي الدّفع بالجناية إلى المرتهن» فإن شاءً الرَاهنْ والمرتهن أبطلا الرَّهنَ ودفع بالجناية إلى 
المرتهن: فإن قال المرتهن: لا أطلب الجناية» فهو رهن على حالهء وله: إِنّ الجنابة 
حصلت في ضّمان المرتهن» فعليه تخليصة فلا يفيدٌ وجوب الضّمان له مع وجوبب 

(ومّن رهن عبداً يعدل ألفاً بالف مؤجّل فصارت قيمنُهُ مئة فقتل رجل؛ 
وغَرمٌ مئة؛ وحل أجِلَهُ بض مرتهئة المئة من حقّهِ وسقط باقيه) ؛ لأن تقصان النعر 
لا يوجبُ سقوط الدَّينِ عندناء ٠‏ خلافا لزفر #ه, فإذا كان الدّينْ ياقياء ويد المرتهن يد 
الاستيفاء ء فيصيرٌ مستوفيا للكلّ من الايتداء. 

(وإن باعَة بأمره؛ وقبض ثمئهُ رجع بما بقي) : : أي إن باعَهُ المرتهنْ بأمر الراهن 
بالمئة؛ بعد أن صارٌ قبمنّهُ مئة» وقبض مه . رجمٌ بما بقي ؛ لان الدّينَ لم بسقط بنقصاد 
السّعر ؛ لأنّ نقصانٌ السّعرٍ ليس هلاكا ؛ لاحتمال العو على ما كان, وإذا كان الذين 
بأقياء وقد أمر الراهن أن يبيعَهُ بمئةٍ يكونٌ الباقي في ذمَيه. 





)١(‏ ينظر: «الكت)(؟: 60), وغيرها. 
0 ا , 0 5 00 
(5) لأله نغويت حق لازم حترم , وتعلق مله بالمال يجمل المالك كالأجنبي في حق الضماد. كتعلق حقو 
الورئة بمال المريض مرض الموت بمنع نفاذ تبرعه فيما وراء الثلث. ينظر : «الهداية»<1 : 189) 


كتاب الرهن 
وإن تله عبذ يعدل مثة فدفع به فك بكل 


لطن 


دينّه فإن جنى الرُهن خط فداه مرتهنُه 
5 يرجع» ٠‏ فإن أبى دقعة هُ الراهن أو فذاه. وسقط الذين, ولو مات اراهن 













5 باع وصية 
هك وفضي دينه؛ فإن يكن له و لصيبا و م 
(وإن قحل عبد يعدلٌ مئة فدفع به فك بكل ديئه)”" ٠‏ هذا عند أبي حنيفة 4 


وأبي يوسف ذه ٠‏ وعند محمار طفه : : هو باخيارإن شاءً فكه» وإن شاء سَلُم العبد 
الدفع إلى المرتهن بماله » وعند زفر #: يصير رهنا بمئة ؛ لأنهُ بقي الخلف بقدر العُشر؛ 

فيقى الَدَينْ بقدره . قلدا لزفر ضف : : إن العبد الثاني قائم مقامٌ الأرّل فصارٌ كما كان الأول 
الها وتراجة عر 

لم محمد ذثه: أن المرهوث تغبَرٌ في ضمان المرتهن» فيحيّرٌ اراهن كالمبيع إذا فيل 
قبل القبض'"؛ ولمما: أن التِّيرُ لم يظهن في حق العبد لقيام الثاني مقامّه. 

(فإن جنى الرّهن خط فداه مرتهئُه ولم يرجع): أي على الرّاهن ؛ لأنّ الجناية 
حصلت في ضمان المرتهن ن» ولا يملك الدّفع ؛ لأن المرتهنَ غير مالك» ( فإن أبى دفعّة 
الزاهن أو قداءء وسقط الذين) : : أي إن أبى المرتهن أن يفديّهُ قيل للراهن : : ادقع العبدء 
أو افد عنه» وأا فعل سقط الدين. واعلم أن لين إنُما يسقط بتمايه إذا كان ادن أقل 
من قيمة الرّهن أو مساويا ؛ أمّا إذا كان أكثر يسقط من الدَّينِ مقدارٌ قيمةٍ العبدء ولا 
يسقط الباقي ‏ لكن لم يذكرٌ في «المتن» هذا ؛ لأنّ الظاهرٌ أن لا يكون ادن أكثرٌ من قبمةٍ 
الرهن. 

(ولو مات الْرَاهِنْ باع وصِيَّهُ رهن وقضى دينه) : هذه مسألدٌ مبتدأة لا تعلق 
لبا بمسألة الجناية» أي إذا مات الرَاهنُ فوصي يبي الرّهن بإذن المرتهن ويقضي ديئّه ؛ 
ل المرتهن كذا هاهنا (فإن لم يكن له وصي 


صب وصي يبيعه 





558 ١ن‏ مقام الغ ل لحما 
() أي دفع العبد الجاني مقام العيد المقتول بسبب قتله افنكه الراهن يكل دينه ' لقياع الثاني مقام 1و 


ودما. ينظر: «الدر المنتفى)(؟ : .)5١9‏ 

(') أي فتله عبد ودفع مكانه» وإنّما قيّد فيه بالقتل ؛ لأن سعره 
للمشتري ٠‏ بل يأخذه من غير خبارء أمّا لو قتله عبد فدفع مكانه يتخير 
اللمن , ' وبين أن يفسخ البيع ؛ لتغير المبيع. ينظر : راكفاب 1114 جهة 


لو نقص ئما كان عليه وقت البيع لا خبار 
المشعري بين أن يأخذ المدفوع بكل 


2015 


11 كتاب ارهن 
ببتات077”7 ةو ااا راز اا ا ا ل لخم سس سسسي يي 


فصل ل المتفرقات] ' 
عصيرٌ فيممُهُ عشرة رُهِنَ بها فتخمُرٌ وتخلّل» وهو يعدلها بقي رهن بهاء وشاءً قبمثها 
عشرة رهِنَت بهاء فمانت فدبعٌ جلذهاء فعدل درهماء فهو فهو رهن به. ٠‏ ونماء ارهن 
كوللر وليه وصوفِهٍ وثمرو لراهيه؛ وهو رهن مع أصلِه؛ ويهلك بلا شيء. فإن 
هلك أل ويقي هو فك بقسطه يفم اله على فبعته يوم فكه؛ وقيمة اص برة 
حضَةٌ أملة: وفك بقسطله: والزيادة و الرَ 


يق 


قبفيه: وتسقط 





فصل ل المتفرقاتآ 

(عصيرٌ قيممٌهُ عشرة ُعِنَ بها فتخمُرٌ وتلل وهو يعدلها): أي الخل يعد 
عشرة؛ (بقي رهناً بها) ؛ فالحاصل أن ما هو محل للبيع نحل للرّهن» وما ليس تلا 
للبيع ليس محلا للرّهنء والخمرُ ليس محلاً للبيع ابتداء» لكن محل له بقاء"". فكذا 
الرهن. . ف . 

(وشاة فيمئها عشرة رَمِئَت بهاء فمانت فدبمٌ جلدهاء فعدل درهماء نهو 
رهن به. 

ونماءٌ الرُهن كولده ولبيْهِ وصوفِه وثمره لراهته؛ وهو 0 أصله. ويهلك 
بلا شيم)؛ فإنهُ لم يدخل تحت العقدد مقصوداء (فإن هلك | وبقي هو فك 
بقسطِهِ يسم الدين على قي فيمته يوم فكه؛ وقيمةٌ أصلِه يوم قبضيه ونسقطاً حصة 
أصله. هه وفك بقمسطه) كما إذا كان ادن عشرة؛ وقيمة الأصل يوم القبض عشرة؛ 
وقيمة اللمَايومٌ الفك خمسة » فثلثا العشرةٍ حصّة الأصل فيسقط؛ وثلثُ العشرة حصّة 
النّماءء فيفك به. 

(والزيادة في ارهن تصمء وفي الدين لا) هذا عند أبي حنيفة قد وحمدٌ مك ٠‏ وعلد 
أبي يوسف طق :يجوز الزيادة في اين أيضاً ؛ فإن الذي بْلة التْمنء والزٌيادة في النّمنِ 
تجوزء قلنا: الزّيادة في الدّين توجبُ الشيوعٌ في الزُهنء وعند زفرَ #ه والشّافعي #: 





)١(‏ زيادة من ب وم. 

(؟) زيادة من ب و م. 

(7) حتى أن من اشترى عصيرا فتخمّر قبل القبض يبقى العقد إلا أن يتخي في البيع لتغيّر وصف البيع بنُرلة 
ما إذا تعيب» وإئما فلنا ببفاء العقد ؛ أن الخمرٌ مال إلا أله ليس بمتقوم » فبالنظر إلى جه لمن يفتضي 
امحلية ؛ وبالنظر إلى أنه ليس بمتقوم يقتضي انعدام المحليّة ٠‏ فعملنا بالشبهين؛ فقلنا بأنّه لبس بمحل ابتداء٠‏ 
وأنه محل بقاء؛ ولم نقل بالعكس ؛ لأنّ ما يكون عملاً للابتداء فهو محل للبقاء. فإنّ البقاء أسهل من 
الابتداء. فلا يمكن اعتبارٌ الشبهيئ. ينظر : «الكفاية»90 : م1 -14؟١).‏ 


يتاب الرهن 
إن رمن عبدأ بعد الف بالف» فدفح عبدأ كذلك رهن بدل الأول فهر رهن حتى 
يبرا إلى 0 5 يي 3 3 حتى يجعلة مكان الأوّل؛ ولو أبرأ المرتهن' 
رمع اي ا يت اريماك الا شيم لو فق نارون وى 
أ بمغة من رأهيه وغير أو شرى بالدين عينا أو صالح عنه على شيء أو أحال 
لاهن مرتهئة بدينه على آخرء ثم هلك رهئة معه هلك بالئين: ورد ما فبض إلى 
ن اذى» وبطلت الحوالة. وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم ملك هلك بالذين. 
تهوز في شيء منهماء كما لا تجوز ني المببع والنّمنْ عندهماء وقد مر في «اليبوع,'"". 

(فإن رهن عبد يعدل ألفا بألف» فدف عبدا كذلك رهن بدل الأول فهو 
رمن اي الأرل رهن (حتبى برذ إلى راهيه: ومرتهئة أمين في الآخر حتى يجعله 
مكان الأول" )؛ بأن يرد الأول إلى الراهن؛ فحينئر يصيرٌ الثاني مضمونا. 

(ولو أبرا المرتهن راهئَهُ عن دينهء أو وهبّهُ منه فهلك الرّهن): أي في يد 
المرنهن : (هلك بلا شيء)وهذا استحسان”" ؛ وفي القياس هلك بالدَّينٍ وهو قولُ زفر . 

(ولو قبض المرئهن ديئه أو بعضَّهُ من راهِيْه أو غيره أو شرى بالدذين عينأ او 
صالح عنه على شيء أو أحال الرَّاهنٌ مرتهئة بدينه على آخر: ثم هلك رهن معه 
هلك بالدّين ورد ما قبضض إلى من أدّى؛ وبطلت الحوالة. 

وكذا لو تصادقا على أن لا دين ئمٌ هلك هلك بالدّين)ء حكمٌ هذه السائل 

مبني على أن يدَ المرتهن يد استيفاء يتقرّرٌ ذلك بالبلاك؛ فإذا هلك تبن أن الاستيفاء 
دقع مكررا فيد ما قب إلى من أدّى , فإن أدى المديون يرد إليه وإن أدّى غير بر إلى 


11 





5001 ؟4), 

(1) لأن الأول إنْما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما بافيان» فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض » 

ما دام الدين باقياً: وإذا بقئ الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه ؛ لأئهما رضيا بدخول أحدهما 

أيه لا بدخولهما . فإذا رد لارّل دخل الثاني في ضمانه ‏ ينظر: «الجداية»(4 : 1919 2, 

رهو إن ضمان الرهن باعتبار القبض والدين ؛ الأنه ضمان إمتيفاء: وذا لا يتحقق إلا باعتبار الدين 

دبالإبراء لم يبق أحدهما وهو الدين ٠‏ والحكم الثابت بعلّة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما ؛ ولبدا لو 
سقط الضمان عدم الدين 


لوه 


ره الرهن سقط الضمان لعدم القبض وإن يقي الدين فكذا إذا برأ عن الدبن 
لذ بقي القبض. ينظر: «درر الحكام»(؟: 511). 


ذلك الغير؛ وإن أحال تبطل الحوالة؛ وفي صورة التصادق وجوث الدّينَ محتمز”". 

إذا عرفت هذا؛ فزشر د قاس المسألة الخلافيّة على هذه الصورة, ا 
الاستحسان هو الفرق بينهما؛ وهو أن البلاك بالدّين يقتضي وجود الدينء وبالإيراء 
والببة لا يبقى الدينٌ أصلاً؛ بمخلاف الاستيفاء؛ فإ بالاستيفاءً لا ينعدم الدين, بل بشت 
لكل منهما على الآخر دين» فيسقط الطب لعدم الفائدة. '"والله أعلم بالصواب 3 


تت ا 11 
1 
17 ترم وجوبد الدين بالتصادق على قيامه ٠‏ يعني بعد التصادق على عدمه ؛ مجمواز أن يتذكرا وجويه به 
التصادق على انتفائه؛ فتكون الجهة بافية؛ وضمان الرهن يتحفّق بتوهّم الوجوب؛ عخلاف الإبراء؛ فإ 
لم بق الدينْ فيه ولا جهته. بنظر: «العناية))(؟ : )١157‏ وردالكفاية)(5 : .)1١975‏ 
() زيادة من ج. 


5 ثانات 
يهتاب الجنايا ١1 ٠‏ 


كتاب الجنايات 


اتسينا غاة الأس ا 3 59 
لتيل العمد 0 50 (جزاء كسلاح ومحدّد من خشب أو حجر أو 
ليطة ونار» وبه يأثم» ويجب الْقَوَدُ عينا لا الكفارة.وشبه العمدٍِ:ضريهُ قصداً بغير ما 
المي يي و يي 
كتاب الجنايات 
الخطأء والقتل يسبب ؛ فبين هذه الأنواع بأحكامها فقال: : 
١.(القتلُ‏ العَمّد: ضربَهُ قصدا بما يفرق الأجزاء كسلاح ومحددٍ من خ.: 1 
حجر أو نط7 وثار). هذا عند أبي حنيفة ذه » وعندهما وعند الشافعي”'' ضف : 
١‏ بْهُ قصدا بما لا يطيقه اليلية"”ء حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشبر عظيم » فهو 
عمال ؛ (وبه يأثمء ويجب القَوَدُ عيناً ): هذا عندنا خلافا للشافمى”'' ذه فإنّ القَوَدَ 
غير متعيّن عنده» بل الولي مير بِينَ القوَدٍ وأخلر الدّية. لنا: أن المالَ إنْما يحب في الخطأ 
ضرورة صيانة الدّمِ عن البدرء إذ لا تمائلة بينه وبين النْفس » ففي العمد لا يجب مع 
4 . لت #له) 5 01 
احتمال المثل صورة ومعنى ؛ (لا الكفارة), خلافا للشافعي'” ذه , وهويقول: لما 
وجبت في الخطأء فأولى أن تَجِبْ في العمد؛ ونحن نقول: لا يلم من كون الكفارةٍ 
ماترة للخطأ كوُها ساترة للعمدء وهو كبيرة محضة””. 1 
؟.(وشبه العمد: ضربهُ قصداً بغير ما ذكر): كالعصا والسوط؛ أو الحجرٍ 
الصنير؛ وأمًا الضّربْ بالحجر العظيم ؛ والمنشبي العظيم فمن شبهِ العمد أيضا عند 





21514 لبط ؛: قشر ألة 5 ويجورٌ الذبح بها. ينظر: «امغرب)(ص‎ )١( 

(') بنظر: «النكت)(7: ؟54)/ وغيرها. 

(9) البئية : البدن, بني الطعام بَدَنْه : سمئه , ولمه: أنبته. ينظر 
000 


: «القاموس)(4 ب1©). ودرد أمتار»ك(1 : 


أأ)نظر: «النكت»(.: 881), وغيرها. 

() بنظر: «روض الطالب»؛ وشرحه (««أسنى المطالب)(1 : *), وغيرهما. 5006 

(1) يانه . أن الكفارة فيما كان دائرا بين الحظر والإباحة والقتل كببرة غرينة لآ تليق أن تكون الكقارة سابرء 
لك لوجود معنى العبادة فيها. ينظر : «مجمع الأنهر»(؟ : رايط 2118-1710 
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وفيه الإئم والكفارة: ودِيَّةٌ مغلظةٌ على العاقلة بلا قَوّد. وهو فيما دون انس 
عمد, وفي الخطاء ولو على عبد قصدا: كرميه مسلما ظنْهُ صيدا أو حربياء أو فعلا. 
كرميه غرضاً فاصاب آدميّء وما جرى مجراة: كنائم سقط على آخرٌ فقئله كفارً 
ودِيّةٌ على عاقلته. وفي القتل بسبب كتلفه بوضع حجرء وحفر بثر في غير ملكه وه 
على العاقلة بلا كفارة ولا إرث إلا هنا 

أبي حديفة تدء خلافاً لخيره (وفيه الإئم والكقارة؛ ودِية معلّظةٌ على العاقلة). 
ان طيير الدية الملفلة! ", ونفسيرٌ العاقلةا" إن شاءً اله تعالى؛ (بلا قوَد. 

وهو فيما دون النّفس عمد): أي ضريهُ قصدا بغير ما ذكرٌ فيما دون الس 

وق الخطأء م ٠‏ إنّما قال هذا دل ترح قال وضماد 
الأموال لا يكونُ على العاقلة ؛ فمع ذلك إذا كان قتلهُ خطأ تكونُ الدية على العاقلة. 
(قصداً: كرميه مسلماً ظَنّهُ صيداً أو حربيّاء أو فعلاً: كرميهِ غرضاً فاصاب آدمياً). 
الخطأ ضربان: خطأ في القصد؛ وخطأً في الفعل. 

فالخطأ في الفعل: أن يقصدٌ فعلاً فصدرَ منه فعلٌ آخر» كما إذا رمىّ الغرض 
فأخطأ فأصاب غيره. 

والخطأ في القصد: أن لا يكون الخطأ في الفعل؛ وإِنّما بكونٌ الخطأ في قصدهء بأنه 
قصد بهذا الفعلٌ حربيًاً. لكن أخطأ في ذلك القصد حيثُ لم يكن ما قصدهُ حريًا؛ 
وليس في الخطأ إثم القتل؛ بل إثم ترك الاحتياط ؛ فإثَّ شَرْعٌ الكفارةٍ دليلٌ الإثم. ْ 

3 (وما جرى مجرأة: : كنائم سقط على آخيرٌ فقتله) : أي كقتل نائم سقط على 
آخرٌ فتلف ذلك الشّخص بسبب سقوطه عليه ٠‏ (كفارة وديّة على عاقلته. 

0 وفي القتل بسببو كتلفه ): أي كإنلافه (بوضع حجرء وحفر بثر في غير ملك 
ِيَةٌ على العاقلة بلا كفارةٍ ولا إرث إلا هنا)؛ هذا عندناء وعند الشافمي”" : 
تحب الكفارة؛ ويشبتُ به حرمانٌ المبراث إلحاقاً بالخطأء قلنا: القثل معدومٌ حقيقة؛ 
وألحق بالخطأ في حق الضّمانء ففي غيره بق على أصله. 

(406)1:-035) 
4000 تمل 
(؟) ينظر: «أسنى المطالب»50: 11)/ وددتحفة امحتاج( : 1817 وغيرهما. 





يذل 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 


يهب بقتل ما حِنَ دمهُ أبدأ عمدأء فيقتل الحرٌ بالحرٌ وبالعبد. والمسلم بالّمي لا 
متام بل هو بِنِدُّهء والعاقل بالجنون, والبالع بالممِي؛ والصصّحيحٌ بلأعم 
والّين وناقص الأطراف. والرّجل بلمرأة؛ والفرعٌ باصل لا بعكسيه. ولا سي 
يله ومديره» ومكائبه. وعبد ولده؛ وعد بعفيه له ولا بعيد امن حتى بس 
عاقداه» وبمكاتب فقتل عمداً عن وفاء. ووارث وسيد وإن اجتمعا 

و 

(هو يجب بقتل ما حة حْقِنَ دمّهُ أبدأ عمدا): : أي ما حِظ دمهُ أبداء وهوالمسلم 
والذمي : ٠‏ وأبدا اعت عن لسرن ون د لاب إلى رجوعه. 

(فيقتل الحرٌ باحر وبالعيد)؛ هذا عندناء وعند الشّافمي”'' #5 لا يقتلّ الح 
بالعني» لقنولة تعالى ه ال الخر لخر والحئة بالحتد )"زولا ؟ أن ننس بالتفين: 
وفوله : ا لا يدل على النَّفي فيما عداه على أصلناء على أنه إن دل يحب أن 
لابفتلَ العبدُ بالحرّ ؛ لقوله تعالى: (وَالْعَْدُالْمبْد4؛ (والمسلمٌ بالدّمي): هذا عندناء 
خلافاً للشافمي”" ضف (لا هما بمستأمن بل هو بئِدُه) : أي يقتل المستأمن بمثله ٠‏ وهو 
الستأمن؛ (والعاقل بالمجنون» والبالعٌ بالمي» والصّحيح بالأعمى والزّين وناقصٍ 
الأطراف. والرّجِلُ بالمرأة: والفرغ بأصل لا بعكسيه. 

ولا سيد بعبده. ومدبّره» ومكائيه» وعبدٍ ولده؛ وعبد بعضه له ولا يعباد 
الرهن حنى يجتممٌ عاقداه) ؛ ؛ لأ مرت لا ماك ل فلا يليهء اراهن لو نولا بطل 

كن الرنين فق لديو التتكرط جنا عهها + ؛ ليسقط حق المرئهن برضاه. 

(وككاتب قتلّ عمداً عن وفاء. ووارث وسيّدٍ وإن اجتمعا) ؛ لأنّهُ ظهرٌ 
الاختلاف بين المحابة # في موته حرا أو رقيقاء ؛ فإن مات خُرَا فالولي هو الوارث؛ 
لإنامات رقيقاً فالولي هو المولى ,فاشسيه من له الحو فلا بقتصُ قاتله وإن اجتمع الوارث 








(') بنظر: «التكتع 0" ابللل وغيرها. 
لكان 3 

"من سورة البقرة» الآية (117/8). 
لعا 

؟) بنظر: «اللكت؟ ممم وغيرهاء 
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فإن لم يدع وارثاً غير سيد أو ثركّه ولا وفاء أقاد سيّده. ويسقط فَوَدْ ورئة على 
أبيه؛ ولا يقادُ إلا بالسيف 

والموان؛ ٠‏ (فإن لم يدع وارثاً غير سبد سيل أو تركه ولا وفاء أقاد سيده)"' ٠‏ هذا عند أبي 
حنيفة ‏ وأبي يوسف ف خلافا نحمَّر ط؛ ون لم نيترك وفاء قاد السيدٌ ايض لك 


(ويسقط قَوَدٌ ورئة على أبيه): أي إذا فقتل الأب شخصا" ٠'‏ وولي القصاص 
ابن القاتل يسقططً القصاص لحرمة الأبوة. 

(ولا ياد إلا بالسيف)ء هذا عندناء وعند الشافعي ' مه ف : يفعل به مثل ما 
فعل» فإن مات فيهاء وإلا تجرٌ رقبيُهُ تحقيقا للنّسوية» ولنا: قولهُ : «لا قود إلا 
بالستّيف»", وأيضا يحتملُ أن لا يموت فيحتاج إلى جرٌ الرّقبة» فلا تسوية. 


(1) صورث هذه المسألة بأريع صور: 
الأولى: أنه قت عمدا وترلك مالا يفي ببدل الكتابة ووراثاً حرا وسيّداً, ٠‏ فحكمّها عدم القصاص عند 
الجميع ' وإن انف الوارث والسيّد على القصاص بناءً على أنه مما يندرء بالشبهات. 
والثانية : : أنه ترك وفاء ولم يترك وارثاً سوى سيّده؛ فحكمها القصاص عندهما نا على مويه 
الاستيفاء ء للمولى ؛ وقال محمد ضكه: لا أرى فيها قصاصا ؛ ؛ لاشتباه سبسبه استيقائه ٠‏ فإنه الولاء إن مات 
حرا والملك إن مات عيداً» فانذرء به, 
والقابنة :آله له يعرلك وقاء وله اروقة اسران دكد وا وجوت لاضن للمولى عندهم جميعاً؛ 
لأنّه عبد لانفساخ الكتابة بالموت لا عن وفاء: اوقد أورد المصّف ذه هذه الثلائة على الترتيب» ولم 
يذكر الرابعة التي هي أنه ما ترك وفاءً ولا وارئا سوى الل امد أو ترك ورثة أرقاء: فإنّ حكمها 
بغهم بطريق الأرلوية من الثالثة, فإنّه لا كان تجرد عدم ترك الوفاء مع وجودٍ وارث آخر سبباً لانفساخ 
الكتابةٍ ووجوب القصاص للمولى فيها؛ فعند عدم الوارث سواه أولى. ينظر: «ذخيرة العقبى»اص؟10 
-12]), 
(1) أي إذا فتل الاب شخصا كأمٌ ابنه مثلاً: أقول: لعل وجه التخصيص بالأب والابن ؛ لورود النص على 
لفظه ؛ وإلا فالخال في الام والأجداد والجدات من الطرفين: وأولاد الأولاد ذكورا كاتوا أو إناثاً كذلك: 
فإنَّ النص الوارد فيهما نص فيهم دلالة. ينظر: ««حسن الدراية»(4 : 1486). 
(7) ينظر: «روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب»(4 : 085 وغيرهما. 
(؛) روي مرسلاً عن الحسن ف. ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير في «دابن ماجه)(؟: اأحداء 
و(امسسد البزار(؟ : 68) و«المعجم الكبير(١٠:‏ 85)ء و«شرح معائي الآثار»(؟: 185)؛ 
وامصنف ابن أبي شيبة)( 0 : : 887)ءوناستن البيهقي الكبير)(4: ؟5)؛ و(درسنن الدارقطني)(7: شاه 


وأسائيده فيها ضعف إلا أن بعضها يعضد بعض. ينظر : «الدراية))0؟5: 5386), و«الخلاصة)(؟: 
03 


يتاب الجنايات 
١‏ 


ريني بو المعتوه قاطع هده» وقائل قرييه؛ ويصالحٌ ولا يمفوء وللوصي' المثلم فق 
المي كالمعتوه؛ والقاضي كالآب؛ هو الصحيح؛ ويستوفي الكبير قبل كير المتغير 
زر مما ٠‏ ويُقئص في جرح ثبت عيانا أو بحية , وجل الجروح ذا فراش حتى 
ماث؛ دوقي 

(ويقفيد أبو المعتوه قاطع يدهء وقاتل قريبه, ويصالحٌ ولا يعفو”". وللرض' 
المللح فقط): أي ليس له العفو ولا القتل» إذ ليس له الولاية على نفسيه بل على 
باله؛ والقتلٌّ قصاص من باب الولايةٍ على النّفْس, لبس له.ولاية النضاص:ق 
الأطراف؛ (والصي كالمعتوه» والقاضي كالآبء هو الصحيح)''. حتى يكون لابه 
ووصيّه ما يكونُ لأس المعنوه ووصيّه» والقاضي مْرلةٍ الأب. 

(ويستوفي الكبيرٌ قبل كبر الصُغير قُوَدأ لهما): هذا عند أبي حنيفة :ه, 
وقالا"'' + لس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصّغِيرٌ البلوغ ؛ لأنّهُ حقّ مشترك كما 
إلاكان كن كبري والعدهما عافن لد أنه حو لا عجرا ء لفون سن ليرا 
وهو القرابةٌ فينبت لكل كملاً كما في ولاية الإنكاح: واحتمالٌ العفو عن الصّغيرٍ منقطمٌ 
بخلاف الكبيرين. 

(ويُفْقَصُ في جرح ثبت عياناً أو بحجّةوجْمل الجروح ذا فراش حتى ماتوفي 


1) يعني إذا قطع رجل بد المعتوه عمداً أو قنل قريبه كوئده فولي أبا اللعتوه: يقتص من جانب المعتوه ؛ لأنه 
من الولاية على النفس . شرع لأمر راجع إلى النفس ؛ وهي تشفي الصدر فيليه كالإنكاح ٠‏ ولأبي المعنوه 
أن بصالح القاطع على مال قدر الدية أو أكثر ؛ لأنه أنظر في حق المعنوه, ولو صالح على أقل منه لا يموذ 
فتجب دية كاملة ؛ وليس له ولايةٌ العفو ؛ لأنه إيطال لحقّه بلا عوض. ينظر: «تجمع الأنهر»(؟: 215١‏ 

(!) وهو احتراز عمًا روي عن مممّد أن القاضي لا يستوني القصاص لا في النفس ولا قبما دون النفس ولا 
أن يصالح. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 173)., 

1؟) الخلاف مخئص بما ليس من أولياء القتيل كبير له ولاية 1 
التصرّف في مال كالاب والجدّ. يستوفيه الكيرٌ قبل أن يلغ الصغيي باج ] ا ٠‏ إن 
/ لاية ليما بالملك يأن المت ل عدا كا بين الأب والابن, أو بالقرابة» وإن كان الكبمر د" 
اي ٍ بان يكون المقتو 2 000 : 0 :اسن لأ يلت كس 
بر على التصرّف في ماله كالاخ, فعلى الخلاف المذكور؛ وإن 005 2< 000 
الاستيفاء ف الكل. ينظر: «التببين70: 138 ). 


للصغير: أما إذا كان الكبيرٌ ولا للصغيرء تمن له 
أصحابنا. سواء كانت 


وو ل ل بل يكر” 
اي وفي موتم بفعل نفسيه وزيد 0 وحية ثلث الدّية على زيد. ويجب فل 

شهّر سيفاً على المسلمين؛ ولا * 
0 لا في قتل بظهره ا 0 
والى في ضربه فمات»» الْرٌبالفارسيّة كلندء وإن أصابَهُ بظهرء فلا قصاص عند أبي 
حنيفة #ه؛ وعنه وجوب القصاص نظرا إلى الآلة؛ وعنه: ١‏ ألّهُ يجب إذا جرح؛ وعندهما 
وعند الشّافعيّ ضيه : يحب وإن أصابَهُ بعود المرّء فإن كان تما يطيقهُ الإنسانُ فلا قصام” 
بالانن وان كان عله نمكي قت اخلاف كما مر : وفي الخنق والنّريقٍ لا قصاص 
عند أبي حنيفة فه خلافاً لغيره؛ وفي موالاة الوط لا قصاصن خلافا للافعي”" + 

(ولا في قتل مسلم مسلماً ظَنّهُ مشركاً عند التقاء الصفين» بل يكَفْرُ ويّدِي): 
أي يعطي الديّة. 

(وفي موت بفعل نفسيه وزيد وسبع وحية حيّةَ ثلث الدية على زيد) ؛ لأنّه مات 
بثلاثةِ أقعال؛ ففعلٌ السّبّع والحيّةِ نس واحدٌ لكونه هدر مطلقاء وفعلُ نفمبه جنس 
آخن» وهو آنه عدر في الدنيالا ق الآخرةء وفطل ويه نسي آخره قحب ثلث لشي 
أقول: يجب أن ينظرٌ إلى ما هو مؤثّرٌ في الموت. وينظر إلى انّحادِهِ وتعدده» فالسبع الي 
اثنان؛ ولا اعتبارَ في ذلك لكونهما هدرا. 

(ويجب فتل من شهّر شهّر سيفاً على المسلمين» ولا شيء بقعلِه): فإن قلت: : لما 
قال يجب قتل من شهر, ٠‏ فما الاحتياج إلى قوله: لا شيء بقتله» قلت: يحتمل أن يجب 
قنلهُ دفعاً للشرٌء ومع ذلك يجب بقتله شيء. 





)١(‏ الر: هو خشبة طويلة في رأمبها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة» يضم الرجل رجله علب 
ويحفر بها الأرض. ينظر: «الرمز»(؟ : 10#م) 

() يعني من ضرب رجلا بمرّ فقثل فإن أصابه بده وجرحه فعليه القصاص ؛ لأن الحديد إذا لم يمرح لم 
يكن عامل بمعناه الموضوع . وهو تفريق الأجزاء فصار كالحجر العظيم وإن أصاب العود أو ظهر الحديد 
فعليه الدية... وعامه قي «اشرح ابن ملك))(ىة 7١‏ ري ). 

(5) ينظر: «فتوحات الوهاب)(0 : 18)؛ وغيرها. 
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ين تو سلاحأعلى دجل 119 هارو سر روي 
ري ني مصر أو نهارا في غهره ففتلة الشهور عليه؛ ولا على مَن تيع سارقة المخرج 

_رققة ليلا فقتل ويل بقثل من شهرَ عصاً نهارأ في مصرء ويقتل من شه سيف 
هرب و يقثل فرجع فقتلة آخرء ويب الذي بقل مجنون أو صب شَهرَ سيفاً على 
رجل فقتلّة هوء عمدا في ماله 

(ولا في من شَهَرٌ سلاحاً على رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره» أو شَهر 
لي حصا لبلا في مصر أو نهارا في غيره فقتل الشهودٌ عليه)» اللا إنا هر 32 

شيء بقتلِه مطلقا ؛ لأنه غير ملبك» والعصا إذا شهرَه ليلا في مصرٍ أو نهارا في غيره فلا 

قر قله أيضًا ؛ لأنّهُ وإن كان ملبثا قفي اليل في المصر لا يلحفُهُ الغوث, وكذا في 
لقره 

(ولا على من تبعٌ سارقّة المخرج سرققةٌ ليلا فقتله)؛ هذا إذا لم يتمكن من 
الاسترداد إلا بالقتل ؟ لقوله قه: «قاتل درن مالك»'''؛ وكذا إذا قتلّهُ قبل الأخذ, إذا 
تسد أخة مالّه؛ ولا يتمكنٌ من دفمه إلا بالقعل» وكذا إذا دحل جل دار رجلٍ 
املاح ؛ ففلب على ظنّ صاحب الَرٍ أنه جاء لقله يحل قتله. 

(وقيلَ بقل مَن ن شر عصاً نهاراً في مصر)ء فإن العصا ملبث؛ وَالظَاهر لحوق 
الفوث نهارا في المصر» فلا يفضي إلى القتل غالباً خلافاً لبما. 

يتل من شهرّ سيا فضربة ول يقعل فرجع فقلة آخر)» فنا رب دام 
يفتل ورجم ١‏ عادت عصمنّه , فإذا قتله آخر فقد قتل معصوماء فعليه القصاص 

(ريمب اليه بقعل ممنون أو ص شهرَ سيفاً على رجل فقتلة هو): أي 
الشهورٌ عليه (عمداً في مالِه) : أي يحب الديّة في ماله ؛ ؛ لأنّ العاقلة لا تتحمل العمد» 





0 النسائي الكبرى»(؟ : بإ ع). وررانجتبى 170 


أن حديث أبي هريرة والمخارق بهذا اللفظ في ««اسنن ا 
17 ر«العجم الكبير»( 7١‏ : 22317 وبلفظ : : «رمن قتل دون ماله فهو شهيد»في!اصحيح مسلم' 
34). و«صحيح البخاري)»(؟ : لالاىم)ء وينظر: : «نصب الراية»(4 م4 ") و«الدراية)(؟ : -8ك55). 
فنا 
(') هذا إذا ضريّه الأوّل, وكف” عن الضرب على وجو لا يريد ريه ثانبا؛ ؛ لآنه لا شَهْرَ حل ده د 
.5 2 ما من 
لشره؛ فلم لم بقتاد كف عنهء اندفع شره» وعادت عصمته, فإذا فتله فقد تل شخصاً ممصو 


غبر دفع صضرر: فلزمه القصاص.. ينظر : ررالكفاية)(؟ : 14). 


ل كناب الجنايان 
والقيمة في قئل جمل صال عليه. 
باب القود قيما دون التفس 
هو فيما يمكنّ حفظ الممائلة فقط: فيقتص قاطعٌ اليد عمدأ من المفصل. وإن كانت: 
بده اكب مما فطم كالرّجل؛ ومارن الأنفء والأذنُ والعين إذا ضربت فذهي 
ضوؤهاء وهي قائمة فيجعلُ على وجهه قطن رطب» ويقابل عيئّهُ بمرأة حماة. ولو 
قلعت لاء وكل شجة تراعى فيها الممائلة: ولا قو في عظم لأ في اسن فيقلع إن 
قلعت وتبردُ إن كسرت. ولا بينَ رجل وامرأة» وبين حر وعبد؛ وبين عبدين في 
الطرف 
(والقيمة) أي يحب القيمة ؛ ٠‏ (في قتل جمل صال عليه)؛ هذا عندنا ؛ لأنه قل شخصا 
يونا وأنتف لالد مرشووها ؛ لأن فعلَ لصي واجنون والدّابة لا يسقطً العصمة, 
وإنّما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشّر؛ وعن أبي يوسف ققه: : أنه يح 
الضّمان في الدَابّةِ لا في الصّبِي والمجنون ؛ لأن عرمنه ديفا ا اي 
وعصمة الذَابةٍِلحقّ صاحبها فلا يسقطٌ بفعلهماء وعند الشّافعي” ضله: لا يحب الضمان 
في شيء آصلاً ؛ ؛ لأنّهُ قتل لدفع الثّرٌ كما في العاقل البالغ. 
باب القود فيما دون النفس 

(هو فيما يمكن حفظ الممائلة فقط فيقتصُ قاطع اليد عمدأ من المفصل)؛ 
نما قال: من المفصل ؛ ٠‏ احترازا عم إذا قط من نصفم السّاعد أو من نصف الاق إذ 
لا يمكنٌُ حفظ الممائلة ؛ (وإن كانت يث ده أكبرَ ما فطع كالرّجل» ومارن الأنف) ٠‏ فإن 
الرجل إذا قطعست من المفصل يجب الققصاص» وف مارن الأنف يِب القصاص ل في 
قصبة الأنف ؛ لأنّهُ لا يمك فيها حفظ الممائلة. 

(والأذن والعينُ إذا ضربت فلعب ضوؤهاء وهي قائمة فيجعلٌ على وجهه 
قطن رطبويقابل عيئهُ بمرآٍ حمّاةءولو قلعت لا)إذ في القلع لا يمكنْ وان اللمائلة. 

(وكل شجّة تراعى فيها الممائلة) : : كالموضّحَة : وهي أن يظهرَ العظم. 

ولا قود في عظم إلا في السّنٌ فيقلمُ إن قلعت » وتبرد إن كسرت»ء ولا بين رجل 


وامرأة: وبين حر وعيدء وبين عبدَيْن في الطرف), هذا عندناء وعند الشافعى يه : 








() بنظر: «نهاية امحتاج(8 : 3177 4). ودأسنى المطالب)(4 : 58#), وددتحفة المحتاج )0م : 8) وغيرها. 


4 نانات 
يناب الجنايات' أما 


ني قطع يل من نصف السّاعد وجائفة برات؛ واللسانٍ والذكر إلا آن يقل 
الحشفة وطَرْفْ المسلم والذمي سواء. وخير مجني عليه إن كانت يد القاطع, شلاء: 
و نافصة باصبع؛ أو الثنجة لا تستوعب ما بين قرئي الاج واستوعب ما بين 
ولي المتجوج: 





يب القصاص إلا إذا قطع الحر طرف العبد ؛ فَإنَّهُ لا قصاص عنده أيضاًء وإنّما لا 


بالتَّاوت في القيمة. 
(ولا في قطع يد من نصف الساعدء وجائفةٍ برأت)؛ فإنّ الجائفة إذا برأت لا 
يخري فيها القصاص ؛ لأنّ البرءً فيها نادر » فالظاهرٌ أنَّ الثاني يفضي إلى البلاك» أمّا إذا 
لم تبرأء فإن كانت سارية يحبُ القصاص» فإن لم تسر بُعْدُ لا يقتصُ إلى أن يظهرٌ الحال 
ين البرة والسرابة: (والنّسان والدكّر إلا أن يقطع الحشفة): هذا عندنا؛ لأنّ 
الاتقباض والانبساط يجري فيهما فلا تراعى المماثلة؛ وعن أبي يوسف #ه: إن كان 
الفطم من الأصل يقنص. / 
(وطَرْفُ المسلم والدّميّ سواء. وير لمجي عليه إن كانت يد القاطع شلاء» 
أو نائصة بأصبعء أو الشّجةٌ لا تستوعب ما بين قرئي الثاج. واستوعب ما بي 
ثري المشجوج): أي شي رجلٌ رجلاً موضحة حتى وجب القصاصء والشجة طولما 
مدارٌ شبرء والرَُّْ المشجوجٌ صغيرٌ استوعب الشنّجة ما بين قرنيه ؛ ورأس الشاج عظيم 
لا نستوعبٌ الشّجُة وهي شبرٌ ما بين قرنيه فالشيرٌ الذي لكحق المشجوج أكثر ما بلحق 
الشاج. فالمشجوجٌ بالخيار إن شاءً اقتص, وإن شاءً أخذ الأرش" ٠‏ 
افصل] 
(ويسقط القَوّدُ موث القاتلءوبعفو الأولياءءوبصلجهم على مال قل أو جل 
م 
10ل عكيه يمه أيضاً ؛ لأثه يَيْمَذْرُ الاستيفاء كملاً للتعدي 
الراس وهي تاخذٌ من جبهته إلى قفاهء ولا تبلغ إلى قفا الشاج ٠‏ 
بنطر: «البداية»(2 : 13107), 


إلى غير حقهء وكذا إذا كانت الشجة في طول 


6١‏ كناب الجنايان 


ل ل مايا 
يجب حالء وبصلح أحدهم وبعفوء. ون بقي حصمًةُ من الذية؛ فإن صالح بآلف 
وكبل سبد عبلد وحرٌ قنلا فالمثُلح عن دمهما بألف بنصفء ويقثل جمع بفرد, 
وبالعكس اكتفاءً إن حضر وليهم ؛ وإن حضرٌ واحدٌ قتل له » وسقط حق البقيّة , 
ولا يةّ م يدان بيد » وإن أمرًا سكيناً على يد فقطعت. وضمنا ديتها 
ويب حالً): أي إن لم يذكر الحلول واٌاجيل يحب حالا» ولا يكوث كالئية مجلا 
(وتصلح أحدهم ويعفوه ''» ون بقي حصُةُ من الذية): اللنس مووي 
فإ القصاص والديّةٍ حق جمبع الورئة عندنا ٠‏ خلافاً لمالك فض والنشافعي”"' فيه في 





الزُوجين. 

(فإن صالح بالف وكيل سيد عبد وحر قتلا فالصلحٌ عن دمهما بآلف 
بنصف): : أي إن كان القائل حرا وعبداء فأمر الحرٌ ومولى العبدد رجلا بأن يصالح من 
دمهما على ألفي ففعل : فالألف على الحر والمولى نصفان. 

(ويقتل جمم بفرد. وبالعكس اكتفاء إن حضر وليهم) : : أي يقتل فرج تجمع . 
ويكتفى بِقَتَله» ولا شيء لأوليائهم غير ذلك خلافاً للشَافِمِي”" له ذه فإنّ عنده يقتل 
للأول ويجبُ للباقين المال» وإن لم يدر الأرّلُ قتل لهم جميعاء وقّسّمْ الذيات بينهم؛ 
وقيل : : يقرع فيقتل من خرجنا فرعنه ؛ (وإن حضرٌ واحل قل لهه وسقط حق 
البقيّة) : : أي إن حضرٌ ولي واخار قيْلَ له؛ وسقط حو الباقين عنذنا: 

(ولا يقطع يدان بيد؛ وإن أمرًا سكيناً على يدٍ فقطعت؛ وضمنا ديتها)؛ هذا 


ف مم 


عندناء وعند الشّافعي”'' ل : : إذا أخذٌ رجلان سكيئاً وأمرًا على يد آخر تقطم يدُهُما 





(1) لأن كل واحد منهم يتمكن من التصرّف في نصيه استيفاء وإسقاطاً بالعفو أو الصلح ؛ لأنه تصرّف في 
ال ل 
ينظر : «مجمع الأنهر)»(؟ 61 1). 
أت الطانب» وو سراسيه» لزعل 86 : : إن الدية تتبث حقا لجميع الورثة ٠‏ فكذا القصاص. 
(5) في «الغرر البهية شرح البهجة المرضية)(2 : 75 لو قتل واحد جماعة فإن كان يرب كن بأولجم 
وللباقين الديات: أو معاء ل و أشكل الحال قدم بالقرعة ٠‏ وهي واجبة فلو مالا عليه أولياء القتلى وقتلوه 
جميعا وقع القتل عن جميعهم موزعا عليهم؛ فيرجم كل منهم بقسطه من الدية فإن كانوا ثلالة رجع 
كل منهم بثثي الدية, وقيل: بقرع بينهم ويجعل القتلى واقعأ عمن خرجت له القرعة وللبافين الدبات ٠‏ 
وقيل: : يكتفى بالفتل عن جميحهم ولا رجوع بشيء. 
(4؟)ينظر: الام ) وغيرها. 


بن ف رجل عيشي دجلي فلهما بيهم وا م ون عقر اسني بج 
ا الدذية؛ ويقادُ عبد أقَرٌ ابنود؛ ومن رمى رجلا عمداً فنفذ إلى آخر فماتاء 

يم ' للأول» وعلى عاقلتِه الديَةُ للثاني. 

افصل ‏ الفعلين) 

0 م قتلة قتلَهُ أخد بهما في عمدين؛ وغتلفين برأ بينهما أو لا. 
ابن بينهما بر وكفت ديّة إن يبرأ بين هذين 
0 : أن الانتقطاع وقع باعتمادهماء والمحل متجزئ. ٠‏ فيضاف إلى كلا 
واحار البعضْ بخلاف النّمس» فإنّ زهوق الروح غيرٌ منجرئ. 

(فإن قطع رجل يَحِيْنَي رجلَيّن فلهما بمينه؛ وديةٌ يد فإن حضرٌ أحدهما 
وقطعء فللآخر الذّية)؛ هذا عندنا سواءً قطعهما على التّعاقبٍ أو معاء وعند الشّافعي 
ف#ه: في التُعافب يقطع بالأوّل» وفي القران يقرع. 

(ويقادُ عبد أقرٌ بقَوّد)؛ هذا عندنا ؛ أنه غير مهم فيه ؛ لأنّه مضر به ؛ ولاله 
َي على أصل الحريّة في حقّ الدّم؛ وعند زفرٌ فقه: لا بصح إقرارهٌ كما في المال لملاقاته 

حل الون. 

(ومّن رمى رجلاً عمداً فنفد إلى آخر فماثاء يُقَعَص للأوّل؛ وعلى عاقلته 
الذي للثاني) ؛ لأنَّ الأوّلَ عمد؛ والثّانِي خطا"". 

فصل 4# الفعلين] 

(ومّن قطم يد رجل ثم قله أخد بهما في عمدين؛ ومختلفين برأ بينهما أو لاء 
دخطين بينهما برةٌ» وكفت وي إن م بير ين هلين)» هذه اب سائ 000 
إماعمدٌ أو خطاًء ثم القَعلُ كذلك ٠:‏ عار أربعة “ثم إِمّا أن يكوث بينهما برء أو لا 
بكون» صار ثمانية. 











)١(‏ أي أحدُ نوعي الخطاء كانه زمن إلى صيلر فأصاب آدمياً والفعل يتعدد بتعدد الآثر ؛ لأنّ الرمي الواحد 
جاز أن ينعد بتعدّد ثاره ؛ فإنَ الإنسان إذا أرسل سهما يستى رمياء وإذا فرق جلد حبوان ولم يمن 
بسمى جرحاً. وإذا صاب ومات بُسَسى قتلاًء وإذا أصاب كورا 0 
السهم إلى غير المرمي إليه صار بمْرَلةَ فعل آخرء . ولو فيه مخطئ» فيجب الدية. ينظر 
4 «الكفاية»(9 : 185). 


وإذا نفد 


4 حدات السطايات 
لمحف عه او 

١‏ . فإن كان كل واحلر عمدا : فإن كان برءٌ بينهما يقتص بالقطع ثم بالقعل ؛ ٠‏ وإنلم 
يبرأ فكذا عند أبي حنيفة ذه ؛ لأنّ القطم ثم القتل هو المثل صورة ومعنى ٠‏ وعندهما: 
يقل ولا يقطع؛ فدخل جزاء القطع في جزاء القتل » وتحقيق هذا في أصول الفقه' في 
الأداء والقضاء. 

؟ نون كان كز مهما ا ٠:‏ فإن كان بر بينهما أَخِذْ بهما : أي يحب دية القطم 
والقتل؛ وإن لم يبرأ بينهما كفت ديّهُ القتل ؛ ؛ لان دية القطع إنّما يحب عند استحكام أثر 
الفعل ؛ وهو أن يُخْلَمْ عدمٌ السّراية» والفرقٌ بين هذه الصورة وبين عمدين لا بره 
بيتهماء أنّ الدّيّة مِئْلّ غير معقول: : فالأصل عدم وجويها بخلافم القصاص ؛ فإنّهِ مل 
معقول. 

؟. وإن قطعٌ عمدا ثم قتلّ خطأء سوا ب بينهما أو لم يبرأ أخذ بالقتل والقطع : 
أي يقتصّ للقطع وتؤخد ديّة النّمس. 

4. وإن قطع خطأ ثم قتل عمداء سواءً برء بينهما أو لاء تؤخةٌ اديه للقطع 
ويقتصّ للقتل : خرف ل حون )عاقيا عبد والح كا 

مااي فسريو هقة سوم بْرأ من نسعين'!' ' ومات من عشرة)» فإنّهُ يكنفى 
بِدِيَةٍ واحدة ؛ لأنهُ لما بَرأُمِن تسعين لم يبقَ معتبرة إلا في حق التّزير» وكذا كل 
جراجها " اندملت؛ ولم يبقَ لبا أثرٌ على أصل أبي حنيفة قه. وعن أبي يوسف ه: 
3 كاله حكو اجدل رمن عر كد ١‏ أجرة الطيت (ونجب حكومة عدل في مثة 
سوطر جرحثّة وبقي أئرها): سيأني في «كتاب الدّيات» تفسيرٌ حكومة العدل". 


)١(‏ قال الشارح في «التوضيح(١:‏ 858 -551): والقضاء بمثل معقول. إمّا كامل كالمثل صورة 
ومعنى» وإمًا قاصرٌ كالقيمة إذا انقطم المثل. أو لا مثل له ؛ لأنّ الحىّ في الصورة. وقد فات للعجزء 
فبقي المعنى ؛ فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل , ففي قطع البدٍ ثم القتلٌ خُبرْ الولي بين القطع 
ثم الفتل . وهو مثل كامل؛ وبين القتل ففط . وهو قاصر. وعندهما: لا يقطع. 

(1) يعني ضربه تسعين ف مرضع؛ وعشرة ف موضع آخر فبرأ موضعٌ النسعين وسرى العشرة ومات فيه. 
ينظر: «الكفاية»(5 : 188). 

(؟) يعني مثل أن كانت شجّة فالتحمت؛ ونبت الشعرء فإنّها لا تبقى معتبرةٌ لا في حؤ الارش, ولا في حق 
حكومة عدل. ينظر : «المناية)»(؟ : 1486). 

.2)035 0 


كناب الحتايات 


ون طم بد رجل فعفا عن القطعء أمات منه ضَمِن له قاطعه ديكه؛ ولو عفا عن 
اا ار الل د 7 حك هر عقو عن الس واخطا من لدت نال. 
المسة من كله وكذا الشجة فإن قطعت امراة يد رجل فتكتها على يبه. د 
رات يجب مهر مثلها؛ ودِيّةُ يلده في ماها إن تعمّدت, وعلى عاقلتها إن أخطات 
0 

(ومّن قطم '' يد رجل فعفا عن القطع, فماتث منه ضّْمِنْ له قاطعه دِيّه), 
للع لحيل 9ك .وفالة: : لا يجب شيء؛ لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه. 
وهو القطع إن لم يَسْرء والقتل إن سرى» له: : أنه عفى عن القطع , ٠‏ فإذا سرى عَلِم أنه 
يان تتلا لا قطعاء إنّما لا يحب القصاص بشبهة العفو 

(ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه. فهو عفر عن النْمْسٍ 
والخطا من ثلث ماله؛ والعمد من كله): : أي إذا كانت الجناية خطأ وقد عنا عنها 
فبوعفوٌ عن الدّة؛ فيعتبرٌ من الث ؛ لأن اليه مال فحق الورئة علق با. ار 
الور فبصح العفو عنه على الكمال: ؛ فإن قلت: قو ما يب بمد الو تعن 
وسار كن بعوب القرنا ا : أي لوكانت مقامالقطم الّجة: ذ ٠‏ فهي 
على الخلافي المذكور. 

(فنإن قطعت امرآة يد رجل فنكحها على يلد ثم مات”" يجب مهر مثلهاء 
ودب يددء في مالحا إن تعمّدت» وعلى ال : أي إن قطعتو امرأة يد 
رجل عمدا فنكحها على يده فهو نكاحٌ: 

١.إنّا‏ على الموجب الأصليٌ للقطع العمد وهو القصاص في الطرف» فهو لا 
يصلح مهراء فيجبُ مهرٌ امثل :.وغَليها اندية انها 





00 6 
أ 
ذلك, وغو خض لاق درهم هرا لما بالإجما: ٠‏ سواءً كان لقطع . عمداً 7 تزوجها 
: ليه لا ؛ برأ بين أن موجبها الأرش دو 
القطم , أو على على القطع وها يد ث عله أو على الحناية يه 9 ط 
القصاص ؛ لأنّ القصاص لا يمرى في الأطراف بين الرجل والمرأة: ايا يصلح 
«الكفايف(؟ : 6م١1‏ ). 


525 كناب الجنايان 


ا ا 0 
ا و ١‏ ا فت المقتتص' منه. 
ضَمِنَ ديّة النّفس من قطم قَوَدأْ فسرى 

0 !"ونا على ما هو وجب بهذا لقطع وهو الي لهل قصاص بينج 
والمرأةٍ في الطَرّف؛ ثم إذا سرى؛ ؛ ظهرٌ أن اليد غيرٌ واجبةٍ فيجب مهرٌ المثل ٠‏ وإن قطعت 
خطاأً يحب مهرٌ المثل أيضاً لبذاء ودية النّْس على العاقلةٍ فلا مقاصّة هاهنا بخلاف العمد. 

(فإن نكحها على اليد وما يحدثُ منها أو على الجناية ثم مات؛ ففي العمر 
مهرٌ المثل» وفي الخطا رفع عن العاقلة مهرُ مثلهاء والباقي وصيّةٌ لهم فإن خرج من 
الكلث سقطء وإلا سقط ثلث المال)» إِنّما يحب مهر المثل في العمد ؛ لأنّ هذا تزوج 
على القصاص» وهو لا يصلحٌ مهرأ فيجبْ مهر امثل ؛ ٠‏ ولا شيء عليها بسبب القتل ؛ 
لأنّ الواجب القصاص » وقد أسقطه. 

اوإن كان خطأ يرفعٌ عن العاقلةٍ مهرْ مثلها ؛ لأنّ هذا نزوجٌ على الديّة؛ وهي 
تصلحّ مهرا ٠‏ فإن كان مهر المثل مساويا للذية» ولا مال له سوى هذا ٠‏ فلا شيء على 
العاقلة ؛ لأنَ لوج من الحوائج الأصليةٍ فيعتبرٌ من جميع المال» وإن كان مهر الثل أكثر 
لا يجب الزيادة ؛ لأنها رضي بأقلّ من مهر المثل» وإن كان مهر امثل أقل فالزيادة وصية 
للعاقلة ؛ وتصحٌ لأنّهم ليسوا بقتلة» وتعتبرٌ من التّلتْ ٠‏ فإن خرجت من التّلث سقطت؛ 
وإلا يسقط مقدارُ ثلث امال وهذا الفرق بين المج على اليد وبين اتج على الجاية 
على قول أبي حنيفة , وأمّا عندهما فالحكم في التّروّجٍ على اليد كما ذكرنا في هذه 
المسألة؛ وهى هي التروج على الجناية. 

الفإن مات المقتص له بقطعء قل قتل المقعص منه) : أي من قطمٌ يده فاقتص له من 
اليد ثم ماتء فإنّهُ يقئل المقتص منه » وعند أبي يوسف ظفه: : لا يقعل ؛ لأنّهُ لا أقدم على 
القطع قصاصا أبرأه عمًا وراءه؛ قلنا : : استيفاء القطع لا يوجبُ سقوط القوّدء كمّن له 
الود إذا قطع يد مّن عليه القوّد"". 

(وضمن دية النّمس مَن قطع قَُوداً فسرى): أي مَن له القمصاص ف الطرفى 








)١(‏ أي بد القاتل؛ وَإِنّما أقدم على القطع ظنَا منه أن حقه فيه. وبعد السراية تبيّن أنْ حقّه في القَوْده فلم 
يكن مبرءا عنه بدون العلم به. بنظر : تبالبداية)(4 : ؟9/5١),‏ 


يهتاب الجنايات 


وأرش اليد من قطع يل من له عليه قود نفس فعفا عنه. 
باب الشهادة ب القتل واعتبا رحالته 
و ينبت بدأ للورثة لا إرثأء فلا يصين احة خصماً ع١‏ اللقة 


استوفاة فسرى إلى النّفس يضمن ديه النّمْسٍ عند أبي حنيفة له ؛ أن حقد ف الة 

وقد قتل » ؛ وعندهما""' لا يضمن شيئا؛ ؛ لله استوفى حقَهُ وهو القطم. ولا مكلذ الي 

بوصفر السّلامة : لما فيه من سد بابو الققصاصء والاحترازٍ عن السراية ليس في وسعه. 
(وأرش اليد من قطع يد من له عليه قودُ نفس فعفا عنه): : أي قطع ولي 

القنبل يد القاتل » ثم عفا عن الة تل صَمِن دية اليلد عند أبي حنيفةً ذه ؛ ؛ لأنّهُ استوفى 

ع حنة لكو لاحي القصاض للذية) وغعدهاء : لايضمن شيئا ؛ لأنه استحقّ 

إنلاف النْفْس بجميع أجزائِهِ فأتلفّ البعض ٠‏ فإذا عفاء فهو عفوٌ عمًا وراءً هذا البعض 








باب الشهادة لذ القتل واعتبار حالته 

(القوَدُ ب يئبت بدأ للورئة ئة لا إرثاً)؛ اعلم أن القصاص ينبت للورثة ابتداء عند أببي 
حديفة د لاك يد يعد الورك :وال لي العلا لاق جلك كينا ريما له إيةاعناجة 
كالمال مثلا ٠‏ فطريق ثبويّه الخلافة» وعندهما : طريق ثُبوتِه الوراثة: والفرق بينهما أن 
الوراثة تستدعي سبق ملك المورّث: ثم الانتقالٌ منه إلى الوارث» والخلافة لا تستدعي 
ذلكء فالمرادٌ بالخلافةٍ هنا أن يقومٌ شخصُ مقام غيره في إقامةِ فعله. ففي القتل إذا 
اعندى القاتل على المقتول فالحق أن يعتدي المقتول بمثل ما اعتدى عليه ؛ ٠‏ لكنّهُ عاج عن 
إقاميه» فالورثة قاموا مقامّهُ من غير أن المقتولَ ملكّه» ثم اتتقل منه إلى الورئة. 

ثم إذا ثبت هذا الأصل فرع عليه قوله : : (فلا يصيدُ أحدهم خصماً عن البقبّة)؛ 
اعلم أن كل ما بملكُهُ الورئة بطريق الوراثة؛ فأحدّهم خصم عن الباقين: : أي قائم مقام 
لباق في الخخصومة حنى إن اذّعى أحدٌ الورثة شيئاً من التّركةٍ على أحد» وأقام بينة 
شت حق المدميع » .ذلا يما الاقون إلى تجديد الُعوى» وكذا !ذا أعى أحدٌ على أحد 
الورثة شيئا من التّركة, وأقام الييّنةَ عليه يبت على الجميع ٠‏ حي لاع الدع لي 
أذيدُعي على كل" واحد؛ وما بَلكُهُ الورثةُ لا بطريق الوراثة لا يصير أحذهُم خصما 
عن الباقين. 
0غ 
(١)في‏ «البرهان»: وهو الأظهر. ينظر: «الشريلالية»(؟: 11). 


1 كتاب الجنايان 
فلو أقام حجة بقتل أبيه غائباً أخوه فحضرٌ يعيدهاء وفي الخطأ واللذين لا فلو َرْمَنَ 
القاتل على عفو الغائب؛ فالحاضرٌ خصم؛ وسقط القَوّد وكذا لو قُِلَ عبد يي 
رجِلَيْن أحدهما غائب. فإن شَهدَ وليّا قَرّدٍ بعفو أخيهما بطلت. وهي عفر منهماء 
فإن صَدَفْهُما القاتلّ وحده. فلكل منهم ثلث الدية ة؛ وإن كذّبهما فلا شيءَ هماء 
وللآخر ثلث الديّة» وإن صدّقهما الأخ نقط فلهُ الذلث 

فمرَّعَ على هذا قوله : : (فلو أقام حجّة بقتل أبيه غائباً أخوه فحضرٌ يعيدها): 
أي فلو أقام أحدٌ الورثة ين وأخوةُ غائب أن فلانا قتل أباُ عمدا يريد القصاص + ثم 
حضر أخوٌ يحتاج إلى إعادة إقامة البيْنةٍ عند أبي حنيفة #ه خلافا لبما. 

(وفي الخطأ والدين لا): أي إذا كان القتل خطأ لا يحتاج إلى إعادة البيّنة ؛ لأن 
مز اال وطريق نبويه الميراث؛ وفي الدّينٍ إذا أقامَ أحدُ الورثة البيئة أن لأبيو على 
فلان كذاء فحضرّ أخوهُ لا يحتاج إلى إقامة البينة. 

(فلو برهن القاتل على عفر الغائب؛ فالحاضر خصم. ؛ وسقط القوّد) : أي إذا 
كان بعضٌ الورئة غائباء والبعض حاضراء فأقام القاتل الي على الحاضر أن الغائب قد 
عفى ٠‏ فالحاضر خصم ؛ لأنهُ يدّعي على الحاضر سقوط حمَه في القصاص» واتتقاله إلى 
مال ٠‏ فيكونُ خصماً. 

(وكذا لو قتِلَ عبد بين رجليّن احدهما غائب) : أي عبد مشترك بين رجَليْنء 
أحذهما غائب» قتل عمداء فادّعى القاتل على الحاضر أن الغائب قد عفى» ٠‏ فالحاضرٌ 
خصم وسقط عنه القَوَدُ لما ذكرنا"". 
(فإن شهد وليا قو بعقو أخيهما بطلت؛ وهي): : أي الشّهادة ؛ (عفوٌ منهماء فإن 
صِدقَهُما القاتل وحده؛ فلكل منهم ثلث الدّية: وإنّ كذّبهما فلا شيء هماء وللآخر 
ثلث الدّيّة» وإن صدقهما الأخ فقط فلهُ الللث): هكذا ذكرّ في «البداية»''' وفيه نوغ 
نظر ؛ 111111111 ٠‏ فهي لا تكونُ بدون الدعوى؛ والملّعي هر 
القاتل ٠‏ فكيف يكوث تكذيب القائل من أقسام هذه المسألة ؛ وإن أريد بالشّهادةٍ جرد 
الإخبار لا يصح الحكمٌ بالبطلان مطلقاء إذ هو مخصو ص بما إذا كذّبهماء ومن الأقسام 
ما إذا صدّقهما الأخ؛ وحينئ لا يبطلٌ الإخبار. 


)١(‏ أي في المسألة التي سيقتها. 
(5) «المداية»( 2 : 19/4). 





وتاب الجنايات 
رإن اختلف شاهدا القتل في زماتِه أو مكانِهِ أو آلته. أو قال شاهد: قئله بممد 
رال الآخر: جهلت آلة قله لث؛ وإن شهدا يقتله؛ وقالا: جهلن آلثة ثم الدهة 

وأيضا الأقسام أربعة ولم يذكر إلا الثُلائة: فالحق أن يققال: فإن أخبرٌ ليا قور 
7 أخيهماء فهو عفو للقصاص منهما: 

١.فإن‏ صدقهما القاتل والأخ فلا شيء لهء ولمما دلا الدية. 

؟. وإن كذّباهما فلا شيء للمخبرين ولأخيهما ثلث الدية. 

. وإن صدّقهما القاتل وحدّهُ فلكل منهم ثلث الذية. 

. وإن صدّقهما الأحّ فقط فله ثلث الدَيّة. 

وأمّا النّاني: وهو تكذيبهما ؛ فلأنٌ إخبارهما بعفو الأخ إقرارٌ بأنّ لا حقّ لبما في 
القصاصء فلا قصاص لهماء ولا مال لتكذيبو القائل والأخ, ثم للأخ ثلث الذيّة ؛ 
لأنّ حقّ المخبريْن لمّا سقط في القصاص سقط حقّ الأخ لعدم حجري ؛ وانتقل إلى المال» 
إذلم ينبت عفوه ؛ لأنَّ إخبارٌ المخبرين بعفوء لم يصمٌ ؛ لأنّهما يجرَان به نفعاء وهو 
انتقال حقهما إلى المال. 

وأما الال ؛ وه وتصديق القاتل فقطء إن للأخ ثلث الدَيَةٍ لما ذكرنا”', وكذا 
لكل من المخبرين ؛ بتصديق القاتل ؛ لأنّ حقهما انتقل إلى المال. 

وأمًا الرابع ؛ رفز سبلي الأخ فقط فهو الاستحسان» والقياس أن لا يكون على 
القائل شيء ؛ لأنّ ما اذَّعاهُ المخبران على القادل لم يشبت لإنكاره» وما أقر به القاتل 
للأخ يبطل بتكذيبه؛ وجهُ الاستحسان: أن القاتل بتكذيبه المخبرين أقرٌ بأنّ لأخيهما 
ثلث الديَةِ لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الأخ: وانقلب نصيب الاح 
مالا والاخ ل 2 المخبرين في العفو فقد زعم أن نصيهما انقلب مالا. قصار مقرا 
لهماء ما أقرَ به القاتلء ووجههما مذكورٌ في «الهداية»'"". 97 

(وإن اختلف شاهدا القثل في زمانه أو مكانه أو آلتهءاو قال شاهد:قئله ع 
دفال الآخر:جهلت اآلة قتله»لغت. وإن شهدا بتلهء وقالا: جهلنا آله تجهب الدية», 


الم 








4 7 ! 5 . 5 ا ب الأس ؛ تعد تمزله إلى 
)١(‏ إشارة إلى قوله : قبيل هذا ؛ لان حقّ المخبرين لما سقط في القصاص سقط حق 2 3 


' أخره. بنظر : (اذعخيرة العقب لاص .)1١07‏ 
؟)"البداية)(غ , 11 ). 


6 كناب 0 


بقتل زيل عمروء و وأخرى بقل بكرا دعن ى الول لهم لق ل لحالة 
الرّمي لا للوصول فتجب الديْة على مَن رمى مسلماً فارتد افوصلء والقيمةٌ لسبّدٍ 
عبار ري إليه فاعتقة فوصل؛ والجزاءً على حرم رمى صيداً فَحَلْ فوصل لا على 
حلال رماء فأحرمٌ فوصل؛ ولا يضمن من رمى مقضبًا. عليه برجم فرجم شاهدَ 
فوصل. وحل صيدٌ رماءُ مسلمٌ فتمجس 
القياسٌ أن لا يجب شيء ؛ لأنّ حكم القتل يختلف باختلاف الآلة» ووجه الاستحسان: 
أنهم شهدوا بمطلق القتل ؛ والمطلق ليس بمجمل''' فيثبت أقل موجبه وهو الدية؛ وجي 
في ماله ؛ لأنّ الأصل في القتل العمد فلا يتحمَّلهُ العاقلة, 

(وإن أقر كل من رجلَيْن بقتل زيدء وقال الولي: قتلتماهء فله قتلهماء ولو 
قامت بين بقتل زيدو عمروء وأخرى بقتل بكر ياه وادّعى الولي قتلهما لغتا) ؛ ؛ لأن 
في الثاني تكذيب المشهود له الشاهدَ في بعض ما شهد له» وهذا يطل شهاذته ؛ لأن 
التكذيب تفسيق ٠‏ وفي الأوّل تكذيب الْمرٌله قرفي بعض ما أقرٌ به وهو انفراة؛في 
القتل ٠‏ وهذا لا يبطل الإقرار" 

(والعبرةً لحالة ل لا للوصولر جب ال على من رمى مسلا رن 
فوصل)ء هذا عند أبي حنيفة #؛ وعندهما : لايحب شيءٌ إذ بالارتدادٍ سقط تقو 
فصار مرا لامي عن موجبه» كما إذا برأ بعد الحرح قبل اللوت؛ له: الإ 
حالة الرّمي متقوم» (والقيمة لسيدٍ عبلو مي إليه فاعنقة عتقَةُ فوصل) هذا عند أبي حنينة 
وأبي يوسف نه وقال محمَّدٌ طاد: : فضل ما بين قيميِهِ مرميًاً إلى غير مرمي ؛ 
(والجزاءُ على محرم رمى صيداً فْحَل فوصلٌ لا على حلال رماه فأحرم فوصل» ولا 
يضمن من رمى مقضياً عليه برجم فرجم شاهدَهُ فوصل وحزءً صِيدٌ رماءٌ مسلمٌ فتمجّس 





(1) إن المطلق مكنّ العمل . ألا ترى أن الله تعائى أوجب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة » ووجب العمل به؛ 
ولو كان يجملا لَمًا وجب العمل به ٠‏ كذا ذكره هالإمام الكسائي كد .ينظر : «الكفاية)90 : 114 -ؤؤ1). 

)١(‏ بياله : إن الإفرار والشهادة ناو كل واحدر منهما وجود كل الفتل ووجوب القصاص؛ وقد حصل 
اتكذيب في الإقرار من امقر له؛ ٠‏ وهو الولي؛ وفي الشهاد: من المشهودٍ له. وهو الولي ؛ أيضاء غيراث 
تكذيب ار له القر ني بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في البافي , ٠‏ وتكذيب المشهور له الشاهد في بعض مأ 
شهد به يبطلّ شهادته أصلا ؛ ؛ لأن التكذيب تفسيق, ٠‏ وفسق الشاهد يمم القبول. ٠‏ وأنَا فو المقر لا يمسم 
صحّة الإقرار . ينظر : «البداية))(4 : م9/6١).‏ 





أكا 






لوصل. 

نمو بالله فوصلءلا ما رماه بحوسي فاسلم فوصل) ؛ لان امعتبر حالة ام" 

0# 

)١(‏ ويدخل لات خوادت المرور؛ ف فاص في تفصيله قواعدها الشيخ العلامة محمد تقي الدين 
العئمائي حفظه الله في «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»لاص١٠١5‏ -14): فأوجز بعض ما قال. 
زأفول: ضوابط الضمان المتعلقة بحوادث السير مستخلصة من كتب الفقهاء: 
.١‏ إذا كان المباشر هو السبب الوحيد في الإتلاف ٠‏ فهو ضامن سواء كان متعدياً. أو غير متعدٌ. بمعنى 
أنه لم بفعل فعلاً حظوراً في نفسه. ِ 
؟. إذا اجتمع المباشر والمسبب» وليس أحدا منهما متعذيا بالمعنى المذكور فالضمان على المباشر. 
'. إذا اجتمع المباشر والمسبب؛ والمباشر متعد والمسبب غير متعدء فالضمان على المباشر. 
01 إذا اجتمع المباشر والمسبب» وكل واحد منهما متعد» فالضمان على المباشر. 
8. إذا اجتمع المباشر والمسبب ؛ والمسيب متعدٌ؛ والمباشر غير متعدٌ» فالضمان على المسبب. 

فالأصل أن سائق السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إتاهاء وذلك لأن السيارة آلة في 
بده. وهو يقدر على ضبطهاء فكل ما ينشأ عن السيارة» فإنه مسؤول عنه؛ وهناك فرقا بين الدابة 
والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها يذلاف السيارة. 

وعليه فالاصل أن السائق ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها أو مقدمتها أو من خلغها أو من أحد جانبيها ؛ 
لأن السبارة آلة محضة في يد السائق ؛ فتنسب مباشرة الاضرار إليه. فإن كان متعديا بمخالفة فواعد المرور 
كأن يسوق بسرعة غير معتادة؛ فلا خفاء في كونه ضامتاً؛ لأن الضرر نشأ بتعديه؛ والمتعدّي ضامن في 
كل حال. 

ما إذا لم يكن متعديا في السيره بأن ساق سيارته ملتزماً مجمبع فواعد المرور: فإنه يضمن الضرر الذي 
باشره؛ ويجب لتضميته أن تصمّ نسبة المباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معفول؛ على هذا الأساس لا 
يضمن لي الصور الآنية : 000 
.١‏ إذا كان السائق يسوق سيارته ملتزما بجميع قواعد المرورء ولكن دقعم شخص رجلا آخر أمام 
سبارنه فجأة يحيث لم يمكن له أن يوقف السيارة قبل أن تدهسه. 
'. إذا أوقف السائق سيارته أمام إشارة المرور منتظرا إشارة : 
ردفعته إلى الأمام قصدمت سيار ته أحداء فليس الضمان على سائق السيارة الأمامية::. 
سائق السيارة التى صدمتها من خلفها ؛ لأنه لا نصح نسبة المباشرة إلى السيارة الأمامية ٠‏ 
نمنزلة الآلة للسيارة الخلفية. عي وه 
إذا كانت السيارة سليمة قبل السير بهاء وكان السائق يتعهدها 0-00 0 0 
مفاجئ في جهاز من أجهزتهاء حتى خرجت السيار: من قدرة السائق و من مب 
ا 5500 معنا خط السير حسب النظام ؛ 
“إن ساق إتسان سبادة فيه اب ,ند يل رام واو إذ كان يقي منها ميث لا يمكن 
لمتبصرا في سوقه حسب قواعد السيره قفد ا ون ريح , وان قهزء للا يتوقع مسبقا لذى ساد 
للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذلك المكان أن تتوقف بالفرطة ٠‏ وكا" للم 9 
تصن عاط , قصدت السيارة رشم فنام الجائق عا وجي خليه من اقرط ود : 


فتح الطريق فصدمته سيارة من خلفه 
بل الضمان على 
فانها مدقوعة 


لدى سائق 


5 كتاب الديان 
كتاب الديات 
الدَيَةٌ من الذهب ألف ديئار. ومن الورق عشرة ه آلاف و درهمء رمن الؤبل مثة. وهل 
ا اع ل وبنت لبونء وحقة» وجدّعَة: وهي المفلظة, 
0 

(الدَّيَةُ من الذهب ألفْ دينار» ومن الورق عشرةٌ آلاف درهمء ومن الإبل 
مثةء وهذه في شبه العمدٍ أرباع: من بنتب مخاض» وبنت, لبون» وجقة. وجَدَعَة 
وهي المغلّظة» وفي الخطأ أحماسٌ منهماء ومن ابن تخاض) الدية عند أبي حنيفةً و 
لا تكونُ إلا من هذه الأموال الثّلاثة؛ وقالا: منهاء ومن البقر مثتا بقرة» ومن الغنم 
ألف شاة؛ ومن الل مئنا حلة ٠‏ كل حل ثوبان ؛ لأنّ عمرّ يه جعل على أهل كل مال 
منها. وله: إنّ هذه الأشياءً مجهولة: فلا يصحٌ بها النَّدِيرء ولم يرد فيها أَثرٌ مشهورٌ 
مخلاف الإبل » وعند الشافعي''' طيهه: من الورق اثنا عش ألف درهم. 

ثم اليه امفلظة عند أبي حنيفة 6ه وأبي يوسف ضقه: : حمس وعشرولٌ بننا 
عامل وهي التي تمت عليها حول؛ وخمسٌ وعشرون بنت لبون : : وهي التي تت 
عليها حولان: وخمسُ وعشرونٌ حقة رضي الع تر طلا لاك تدا و ار 
ورعشرون جذعة: : وهي التي تتا عليها أرب سنين» وعند محمد ف والشافمي”” 
لاثون حجقة؛ وثلاثون جَدّعة؛ وأربعون ثيه كلها خَلفَات في بطونها أولادها, , القّنية: 
التي تمت عليها خمسُ سنين» والَلِفُة : التي في بطيها ولدٌ مضت عليه سنّة أشهر؛ 
اللي مختلف فيه بين الصّحابة د ومن أخذنا بقول ابن مسعود ضيه 

ودية النطأ عندنا عشرون ابن مخاض : وهو ذكر تمت عليه حول: ومن الأصنافم 
الأربعةٍ المذكورة عشرونُ عشرون؛ وعند الشافعي”" ذل : عشرون ابن لبون مكان ابن 
مخاض. 





(1) ينظر: «النكت»(7: 35171 -794), وهذا هو قول الشافعي في مذهبه القديم؛ وأما في الجديد ففال: 
قيمة الإبل بالغة ما بلغت. 


(؟) ينظر: «النكت)(: 33/٠‏ ):؛ وغيرها. 
(9) يظر: «الكت)):(*: 33 ), وغيرها. 


جاب الديات 
كناب - وذح 


كفارئهما عتق مؤمن, فإن عجر عنه صامٌ شهرين ولاء؛ ولا إطعامَ فيها. وصحّ 
ريم أحذ أبويه مسلمء لا الجنين. وللمرأة نصف ما للرّجل في ديَةِ النّفس وما 
دوثهاء ولللامي ما المبام, وي النفس. والأنف. والذكر. والحشفة, والعقل. 
والشم» والذوق؛ والسمع. والبصرء واللسان إن ملم النْطوّ أو أدامٌ أكثر الحروف. 
ولحية حُلِقَتْ فلم تنبت. وشعر الرأس الدية. كما في اثنين مما في البدن اثنان. وني 
إحدهما نصفهاء وكما في أشفار العيئين 

(وكفارئهما عتق مؤمنء فإن عَجِرْ عنهُ صام شهرين ولاءء ولا إطعامَ فيها) ؛ 
لأنّهِ لم يرد به النّصء (وصح رضيع أحدٌ أبويه مسلم) ؛ لأنّهِ يكونٌ مؤمنا بالّعيّ. 
(لا الجنين. 

وللمرأة نصفه ما للرجل في دِيَةٍ النْفس وما دونها)؛ هذا عندنا. وعنذ 
الشافمي"' :دون الث لا ينصف. 

(وللأمي ماللمسلم)؛ هذا عندناء وعند الشافعي”" له: دية اليهودي 

والنُصراني أربعة الآفب درهم»ء ودية الجوسي ثمان مم درهم , وعد مالك" هد ون 
البهودي والنُصرانيَ نصف ديّة المسلم ؛ ودية المسلم عنده اثنا عشرٌ ألفم درهم. 

(وفي الفس» والأنف. والذكر والحشفة. والعقل» والشمء والذوق» 
والسمع. والبصر. واللْسان إن منم التْطق أو أداء أكثر الحروف. ولحبةٍ حُلِقَتْ فلم 
نسبت» وشعر الراس الدّية): أي الدَيّةَ الكاملة ؛ وعند مالك”'' ظك والشّافمي”'' ضله: 
يب في اللّحِة وشعر الرّأس حكومةٌ العدل. 

(كما في اثنين نما في البدن اثنان؛ وفي أحددهما نصفهاء وكما في أشفارٍ"' العيئين» 





(1) في «الأم»(7: ؟١1):‏ و«أسنى المطالب)(؛ : 48), ونانخلي))(4 : +1): دية المرأة نف وجرحا 
نصف دية الرجل. 

(1) ينظر: «اروض الطالب»4(0 : 48)؛ و«نهاية الحتاج)»(/7: 77): وغيرهما. 

(؟) بنظر: «المتقى))(/1: 917 )ء و«التاج والاكليل)(8: ناا ودامنح الجليل))(؟ : 7) وغيرها. 

(؟) ينظر: «حاشية الصاوى))(* : 507), («الشرح الصغير»(1 : 7965), و«التاج والإكليل»40: 211) 
وغيرها. 1 

(9) في «النكت»(؟ : و/م): لا تجب ألدية في إتلاف الشعور. 

(1) الأشفار : جمع شفر: وهو طرف الجفن الذي ينبت عليه الشعرء وهو البدب. ينظر: ببالصساع 1١2‏ : 
0 


وفي أحدها ريعُهاء وني كل أصبع ب أو رجل عشرهاء وفي كل مفصل من [صيع 
ذبها نقاميل تلت عترها وفيا في يقفلا تسل مشرهاء كما في كل بمن, 
وكل عضو ذهب نفعْهُ بضرب ففيه ديُته كيد شُلْت: وعين عميت. 
ال ل 00 

وفي أحدها ربعُهاء وني كل أصبع د ل 
|صبع فيها مفاصل ثلث عشرهاء وفيما فيه مفصلان نصفُ عشرهاء كما في كل 
سن) : ٠‏ فإ فيها نصف العشر لما كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين» فينبغي أن يحب في كل 
سن ربعٌ ثمن الدّية» فما الحكمة في وجوبب نصفف العشر. ْ 

فيخطر ببائي : أن عدد الأسنان وإن كان اثنين وثلائين» فالأربعة الأخيرة وهي 
أسنان الحلم قد لا تنبت لبعض النّاس » وقد تنبت لبعض النّاس منها بعضهاء وللبعض 
كلها ٠‏ فالعدةٌ التوسُط للأسنان ثلاثون. ثم للاسنان منفعتان الزنُ والضغ » فإذا سقط 
شَْن تلل مشعنها بالكلية. ونصف منفعةٍ السن التي تقابلها , وقرماتها ل ٠‏ وإن 


كان النْصفُ الآخرٌ وهو الرّينة باقية» وإذا كان العدد المخوسّط ثلاثين: فمنفعة فمنفعة السن 
الواحدةٍ ثلث العشرء ' ونصف المنفعةٍ سدس العشرء ومجموعهما نصف العشره والله 
أعلم بالحقيقة. 


(وكل عضو ذهب نفَعُهُ بضربب ففيهِ ديّته كيل شُلْتَء وعين عميت. 
١‏ لقصل 4 احكام الشجاج] 1 
ولا قَوَدَ في التنجاج إلا في الموفيحَةٍ عمداً) ؛ لأنهُ لا مك حفظ الممائلة في غير 
الموضيحة : وفيها يمكن , رهظا عنداني يدنه عل وقال محمد نه: يجب القصاص فيما 
قل العا ين غورها بمسبارء ثم ينّحْذٌ حديدة بقدر ذلك» ويقطم بها 
مقدار ما قطعء وهي ما يوضحٌ العظم: : أي يظهره» (وفيها خط نصفُ عشر الديّة. 





)١7‏ هو ظاهر الروابة إذ يجب القصاص فيما دون الموضحة , وهو الأصح كما في «الدرر»»(؟ : لنت 
ذكر في «المئن» رواية 0 ٠‏ وغليه المثون. ينظر: «الدر الممنتشّى)»(0؟ : 5117), 


(؟) من سبرت الجرح أسبر: إذا نظرت ما غورء., والمسار: : بالكسر ما يقدر به قدر غور الجرح. ينظر: 
«حسين الدراية)(14 : 1586 ). 


يتاب الديات 


14502 





وفى الحاشمة: مترهاء والمنقلة: كم ولمبت عشرهاء والآمة والجائفة ثلثها. وفي 
بين: نفذت تلثاهاء والحارصة: والذامعة: والدامية» والباضعة. والمتلاحة 
يمحاق حكومة عدلء فيقومٌ عبدأ بلا هذا الأثرء ثم معه. فقدرٌ التُفاوت بين 
إيمتين من الديّة هو هي؛ وبه يفتى؛ وفي أصابع يلو بلا كفا ومعها نصف الديّة. 
ومع نصف الساعد نصف ديَةٍ وحكومة عدل 

رفي الخاشمة: عشرها) : وهي التي تكسر العظم. 

(والمنقلة: عشرّها ونصفُ عشرها ): وهي الني تَحرّلُ العظم بعد الكسر. 

(والآمة والجائفة ثلفها): الآمة: التي نصل إلى أمْ الدُماغ » وهي الجلدة التي فيها 
الذماغ» والجائفة : الجراحة التي وصلت إلى الجوف. 

(وفي جائفة نفدت ثلثاها) ؛ لأنها مَنْزْلةٍ الجائفتين. 

(والحارصة والدّامعة: والدّامية؛ والباضعة؛ والمتلاحمة السيمحاق حكومةٌ 
عدل): أي مايحرصُ الجلد: أي يخدشه: ويظهرٌ الدّم ولا يسيله كالّمع من العين'", 
وما يسيل الدّم» وماييضع الجلد: أي يقطعه؛ وما يأخدٌ في اللحم» وما يصل إلى 
السّمحاق؛ أي : جلدةٍ رقيقة بين اللْحمّ وعظم الرّأس. 

لم فسّرٌ حكومة العدل بقوله: (فيقوُمٌ عبداً بلا هذا الأثر» ثم معه؛ فقدرٌ 
الثفارت بين القيمتين من الْدّيّة هو هي): هو ؛ يرجع إلى قدر النّفاوت. وهي ؛ ترج 
إلى حكومة العدل؛ فيفرضٌ أن هذا الحزّ عبدّء وقيمئّه بلا هذا الأ الع درهم »وي 
هذا الأثْرِ تَسعمثةٍ درهم» فالقارت ستينا ين درهة) وهو عشي الألف؛ فبؤخذ هذا 
الات من الدَيّةٍ وهي عشرةٌ آلافو درهمء فعشرّها ألفُ درهم فهو حكومة العدل ؛ 
(ربه يفنى)؛ احترارٌ عمًا قال الكرْخِيّ ضله: إنّهُ بنظرٌ مقدارٌ هذه الشجة من الموطيحة 
يجب بقدر ذلك من نصفي عشر الديّة. ‏ 5 

(وفي أصابع يد بلا كف ومعها نصف الديّة): أي في خمس أصابع تصت 
ادي شيو قطنها مع الكفّ أو بدونهاء فإِنُّ الكفُ تابع لباء (ومع نصف الساعا 
نصفا ديْة وحكومة عدل), إن الذراعٌ ليست تبعاء وفي رواية عن أبي يوساف غهه: 
20000 
ار أخرى: اندامعة: هي الثي ترج من الجروح لوا حت 

جم في موضع الجراحة كالدمع في الحين. ينظر: «تجمع الائهر؛ الما 


الدمع ولا تسيل نل 


وفي كفا فيها أصبع عشرهاء وإن كانت أصبعان فخمسهاء ولا شية في الكفة. وني 
أصيع زائدة: وعين صبي»ء أ وذكرف ولسانه؛ لو لم يعلم الصبِحّة بما دل على نظره. 
تحر 0 وكلاي حكومة عدل؛ ودخل ارش موفيحة 5 أذهبت عِقْلْهُ أو شعر 
ل 
أوجب في اليد الواحدةٍ نصفف الدّيّة» واليدُ اسم هذه الجارحة إلى المتكب. 

(وني كف فيها أصبحْ عشرهاء وإن كانت أصبعان فخمسهاء ولا شي: في 
الكفة): هذا عند أبي حنيفة ه, وقالا : ينظر إلى إرش الك والأصبع فيكون علبه 
الأكثرء ويدخل القليل في الكثير» ون كانكا ثلالة أضنايم يديا ارد ) الأصابع. دولا 
شيءً في الك بالإجماع ؛ لأنّ للأكثر حكم الكلّ؛ فاستتبعت الكف. 

(وفي أصبع زائدة؛ وعين صي» وذكرهء ولسانه» لو ل يعلم الصِحَّة بما دل 
على نظره. وتحرّك ذكره. وكلامه حكومة عدل): هذا عندنا'''؛ وعند الشافعي”" 
ضه: يحب ديّة كاملة ؛ لأنّ الغالبَ الصحّة؛ أمّا إن عَلِم صحّة هذه الأعضاء؛ فالواجبُ 
الديّة الكاملة انّفاقا. 

(ودخل أرش مُوضضِحةٍ 3 أذهبت عقَلَّهُ أو شعر رأميه في الدّيّة يه" وإن ذهب 
سمعه. أو بصرّهء أو نطقّه لا), هذا عندناء وعند زفر ضلإنه: بخن وذهات العدا, 
والشّعرٍ أيضاً ؛ لأنَّ كل واحار جناية على حدة» قلنا: : ارس محل العقل والشّعر» 
فالجنايات كلها على الرّأس؛ فيدخل بعض الدية في الكل والرَّأس ليس محلاً لسسع 
والفض: ٠‏ فالجناية عليهما لا تسحبع الموطرحة. 





)١(‏ لأن المقصود من هذه الأعضاء النفعة, فإذا لم تعلم صحّتها لم يجب الأرش كاملاً ؛ لآنه لا يحب 
بالشك , ٠‏ والظاهر لا يبصلح حجّة للإلزام يخلاف المارن والأذن الشاخصة من الصبي ؛ لأن المقصود منها 
الجمال؛ وقد فوته على الكمال . ينظر: «فتح باب العناية»)(7: 735), 

)١(‏ ينظر: «التكت)(5: 781)/ وغيرها. 


(5) يعني إذا شع رجلاً موضحة فذهب عقله أو شعرٌ رأسه ولم يت دخل أرش الموضيحة ف الذية : 0 


فوات العقل يطل منفعة جمبع الأعضاء ء إذ لا ينتفع يدونه, فصار كما إذا أرضحه عدا وأرشض 
الموضيحة يحب بفواته جزم من الشعرٍ حتى لو نبث الشعرٌ سقط أرشلها. والدية وجبث بفوات الشعر ١‏ 


وقد تعلقا جميما بسبب واحد. ٠‏ وهو فوات الشمر. فيدخلٌ الجزءٌ ؛ في الكل كمن قطمٌ أمم رجل مثشلت 
به يده. ينظر: ««درر الحكام؛ا؟ )ل 


يتاب الديات 
ولا فود إن ذهبت عيئاه؛ بل الدية فيهماء ولا ب 


بقطع أصبع شل جاره. وفى | 
لم مفصلةُ الأعلى؛ شل" تل أ لقسل والكريا ساقي .و0 ب 
صف سن أسود باقبها؛ بل كل في السن. ويب الآرش على من أقاة سه 
بت أو قلمها فرذت إلى مكانهاء ونبت عليه اللْحم؛ ٠لا‏ إن قُلِعَتَ 


2 


١‏ امسا حية از ور شرب ب ا فنبتت أخرى. 

(ولا شو إن ذعبت عيناء؛ َل الي فيهيا»: * أي ف الوضعة والسيد الديق 
وهذا عند أبي حنيفة د وقالا: : في الوضحة الققصاص, وفي العينين الذبة. (ولا 
فطع أصبع شل جاره) ؛ هذا عند أبي حتيفة فه؛ وعندهما وعند زفر : : يققص 

من الأول وفي الثاني أرشهاء (و”" في | صبم قُطِع مفصلَةُ الأعلى؛ وثثل ما بقي. 
بل الصلء والحكومة فيما بقي؛ ول بكر تصفو سن أسوة اليا ل كله 
السسر. 

ويجب الآرش على من قاد سنّهُ ثم نبعت): : أي نبت سن من أقاذ فعلِمَ أنه أقاد 
بغي رحقء وكان واجباً أن يستأني حولاً» ثم بقتص؛ ونا كان بغير حق ينبغي أن يحب 
القصاص»؛ لكن سقط للشبهة فيجبُ الأرش» (أو قلمّها فردت إلى مكانهاء ونبت 
عليه اللْحم) : أي يحب الأرش على من فلع سن غيره فردٌ صاحب الس سن إلى 
مكانهاء فنبت عليها اللّحم» وإنّما يجب الأرش ؛ لأنّ نبات اللْحمّ لا اعتبارٌ له ؛ ؛ لأن 
العروق لا تعود. 

(لا إن تُلِعَت فنبعت أخرى)» فإنّه لا يجب الأرشُ على القالع عند أبي حنيفة 
هه ؛ ؛ لأ الجناية العدمت معنى» كما إذا قلع سن صبِي فنبدتا أخرى لا يجب الأرش 
بالإجماع ٠‏ وعندهما : يحب الأرش ؛ لأنّ الجناية قد تحققت» والحادثة نعمة مبتدأة من 
الله نعالى. 





(أو التحمت شجّة أو جرح بضربه ول يبق أثره) ؛ ون مقط انار عند 


أبي حنيفة د لزوال الثين الموجب» وعند أبي يوسف ضه: : عليه أرش الألم ؛ وهو 

حكومة العدل قيل ينظرٌ إن الإنسانٌ بكم يجرح نفسه مثل هذه الجراحة فإن بعص انان 
5 

رج نفسه ويأخد على ذلك شيئاً ؛ وعند تحمَّدٍ ضيه : تحب أجرة الطبيبد وتن الدو 

و و 

0 الل ا 


نظلر: «مجمع الأنهر)»(؟ : 20045 


الأخرى غير كن 





9 ا جر إل بعد وميه الي راغرد خطاء وعلى ماقا انز اي 
كفارة فيه. ولا حرمان إرث. 
افصل ف الجنين] 
ومن ضرب بطن امرأة فالقت جنيئاً جب غرّة خمسمئة درهم على عاقليه إن القن 
ميتأء وديةٌ إن القت حيّاً فمات؛ وغْرَةٌ وديّة إن كان متأ فماتت الأم» وديَةُ الأم فقط 
إذ ماقت لقنت مي يا سس 
(ولا يقادُ جرح إلا بعد برء)؛ هذا عندناء وعند الشَافِيي”'' ذ: : بقنص في 
الخال كما في القصاص في النُفس. 
(وعمدٌ الصّيّ والجنون خطأء وعلى عاقَلتِهِ الذيّة؛ ولا كفارة فيهء ولا حرمان 
إرث. 
افصل 2 الجنينا 
ومن ضرب بطن امرأة فآلقت جنئا حب غرة خمسمئةٌ درهم على عاقل إن 
ألقت ميتاء وديّة إن الفت”'" حيّاً فمات): أي تجب الذي الكاملة إن ألقت حا 
فمات ؛ لأن موه بسببه الضتّرب؛ واعلم أن الهُرةٌ عندنا تحب في سنة» فإنّهُ 4# جَمَلَ 
الغرَة على العاقلة في سنة'”"؛ وأيضاً هي بدلُ العضو من وجه؛ وما كان بدلَ العضر 
يحب في سنةٍ إن كان ثلث الديّة » أو أقل إلى نصفب العشرء وعند الشافعي"'' #ه: تجب 
الغْرّة في ثلاث سنينَ كالديّة. 
(وعُرٌة وديّة إن كان ميّتاً فماتت تا الأم” *. وديّةُ الأمٌ فقط إن مانت ت فألفت 


ميعاً) ؛ لأنّهُ لا يمكنُ أن يكون موثه بسببو اختناقِه بعد موتها"', وعدد الشَافِعِي”' ذه : 
الغرة أن 





() ينظر : دالام»1 ٠ ,)١15١:‏ و«اروض الطالب» وشرحه أ ستى المطالب))(1 : /31)ء وغيرها. 

(1) زيادة من ج. 

2 قال الزيلعي في «نصيب الراية)(؛ : 9م وابن حجر في «الدراية)(؟ : 8 غريب. 

(1) ينظر: «الأم»0 : :)11١:‏ وغيرها. 

(0) أي إن ألفت مينا سواء ٠‏ كان الجنين ذكراً أو انثى ومانت الام ففرّة للجنين, ودية للأم ؛ لآنه جنى جنايتي 
فيجب عليه موجبهما . ينظر: : «مجمع الأنهر»(؟ :15 


( أن موت الأم أحد سببي موته ؛ لأنه يمدق بموتها إذ تنفسه بتنفسها قلا يجب الضمان بالشك. ينظر: 
د«المداية))< 1 : تقال 


() ينظر: «الغرر البهبة»(8: 97), وغيره. 





يات ع 


1 0 
ين إن ماثت" فالقتة حي مات وما يهب في الجنين لورئيه سوى ضاربه. وفي 
مين الِأمَةِ نصف عشر قيمته في الذكرء وعشر قيمته في الأنثى» فإن مريت فاعتق 
بنها لها فالقثة فمانة حب قيملة يا لا ديتهء ولا كقارة في الجنين 
(ودبّتان””' إن مانت فالقت حي فمات. وما يجب في الجنين لورثيِه سوى 

قاريه) : أي إن كان الضَّاربُ وارثاً للجنين لا يكونُ له شيءٌ ما وجب . لفاك 
للقاتل. 

(وفي جنين الأمَةٍ نصف عشر فيميِه في الذكر.ء وعشر قيمتِه في الأنثى). اعم 
أْالجنينَ إذا كان خُرًا يحب فيه خمسمئة درهم سواءٌ كان ذكرا أو أنثى, إذ لا تفاوت في 
لجنين بين الذكر والأنثى » وهي نصفُ عشر من ديّة الذكرء وعشْرٌ من دي الأنشى . فإذا 
ركنا عن أواتكرن تسق عدر قزيتو علق تعدين اكورقك رمك اندو حل تقديز 
نويه ؛ لأنّ ديّة الرّقيق قيمنه فيما يقَدَرٌ من دِيةِ الحرٌ يقدّرٌ من قيمة الرّقيق. 

فإن قلت : يلزمٌ أن يكونٌ الواجب في الأنثى أكثرٌ من الواجب في الذكر. 

قلت: لا يلزم ؛ لأن في العادة قيمة الغلام زائدة على قيمته الجارية بكثيره حنى 
إن قوت جارية بألفي درهم يوم الفلام الذي مثلها في الحسن بألفي درهم . قتصف 
فبمة الجنين إن كان ذكراً لا يكون أقلّ من قيمته إن كان أنثى : وعند أبي يوسف ط#ه: 
يحب اللتمصانٌ لو انتقصت الأمُ بإلقائهاء كما في البهائم» إن العْنّمانَ في قتل الرفيق 
ضمان مال عنده؛ وعند الشافعي"" ضك: يحب عشرٌ قيمية الأ 0 | 

(فإن ضْرِيَتْ فاعئق سيدُها حلها فآلقئهُ فمات يجب قيمتُهُ حيّاً لا ديته)؛ لان 
تل بارس المنابق. وقد كان في حالة الرّق'؟. 

(ولا كقّارة في الجنين)؛ هذا عندناء وعند الافمي'" ك: نجب 
صب بحاي 
)١(‏ أي دية زا ألفته حما ومانا. ينظر : «درر 
د 


. بنظلر : 
() فلهنا ني انتري دون الدية وتجب قيمته حيًا؛ لانه بالطغرب صار قائلاً إياء وهو حي 
'«البداية))(غ ؛ )١9‏ 


0١4 الحكام»(؟‎ 


1ن 
؟ ينظر: «التنبيه))اص :)١14١‏ و غيره. 


امش 5 1 د كناب الديان 
وما استبان يعض خُلْقِهٍ كالثام فيما ذكر. وضّمِنْ الغرّة عاقلة امرأةٍ أسقطت مي 
عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوجها فإن أذن لا. 

باب ما يحدث خ الطريق 
من أحدث في طريقٍ العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جُرْصُناً أو ذكانا وَسبِعَه ذلك إن م 
يضر بالئّاس» ولكل نقضّه وفي غير نافلر لا يسمٌهُ بلا إذن الشثركاء» وإن ل يضبٌ 


و 
. 


وَضَمِنَ عاقلتُة دبَة مَن مات بسقوطهاء كما لو وذ م حجراًء أو حفر بثراً 


(وما استبان بعض حُلَقِهِ كالنام فيما ذكر”". 

وضّمِنّ الشرَةً عاقلةً امرأة أسقطت ميْتاً عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوحها 
فإن أذن لا)» اعلمْ أنها تحب على عاقلةٍ المرأق في سن واحدة» وإن لم تكن لها عاقلا 
تب في مالا في سنةٍ أيضاً. 

باب ما يحدث لل الطريق 

(مَن احدث في طريق العامة كنيفاً او ميزاباً أو جُرْصْتا”” أو ذكاناً وَسيعْه 
ذلك إن لم يمضرٌ بالئّاس)؛ الكنيف: المستراح , والميزاب: مجرى الماء: والحرصن: 
البرج ؛ وقيل: مجرى ماء يركب في الحائط : وعن البَزْدوي #ه: جذعٌ يخرج من الحائط 
ليينى عليه؛ (ولكسل نقضمه): أي ني صورة لم يضرّء فالحاصل أنّهُ إن ضر بالنّاس لا 
يجوز له أن يفعل» وإن لم يُررٌ بهم يجوزء لكن مع ذلك يكونٌُ لكل واحدٍ نقضّه ؛ لان 
تصرف في الحق المشترك» فلكل نقضهُ كما في املك المشترك مع أنه لم يضر (وفي غير 
نافلر لا يسعة بلا إذن الشركاء؛ وإن لم يضر. 

وضمِن عاقلثه ديّة من مات بسقوطهاء كما لو وضع حجر أو حفر بثراً ف 





1) أي الجنين الذي استبان بض خلقه كالجنين التام في جميع ما ذكر من الاحكام. ينظر «اتجمع الانهرة؟ : 
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(1) حرصاء ليس بعربي أصلي . واختلف فيه؛ فذكروا ما ذكر الشارح ضيه ؛ وقيل : هو الممرٌ على العلوء 
دهو مثل الرف. وقيل: هو الخشبة الموضوعة على جداري السطحين. لبتمكن من المرور. وقيل: هو 
الذي يعمل قدَّام الطاقة لتوضع عليه كبزان ونحوها. ينظر: «المغرب )27ص ١‏ ). ترد اغتار:[3 : ؟97ة). 


كناب الديات 


تفن 





يأريى» فتليفة به نفس» فإن للف به بهيمة مسن هو إن لم ياذنا به الإمام؛ فإن اذ 
إر مات واقع في بثر طريق جبوعأء أو غم فلاء ومّن مى حجراً وضعة آخر. فمطب 
ب رجل ضمِن ؛ كمّن حمل شيثا في الطريق فسقط منه على آخر. أو دخل بحصير. 
ار فنديل؛ أو حصاة في مسجد غيره؛ أو جلس فيه غير مصل» فعطب به احد. لا 
من سقط منه رداءٌ لَيِسَهء أو أد: هلو الأشياء ؤ ممجرس أن صلم فيه نينا 
العّريق» فتلف به نفس» فإن تل به بهيمةً مسن هو إن لم ياذنا به الإمام) : 
إن شان في جميع ما ذكِرَ باحداش شيء في طريق العامة إنّما يكون ن إذا لم يأذن به 
لإمام, (فإن أَذِن أو مات واقع في بكر طريق جوعأء أو غمًاً فلا). هذا عند أبي 
حنيفة دء وعند أبي يوسف ن#ه: تهات عنا عدن انماما #الأن القم سن 
الوقوع» المرادُ بالغم هاهنا: الاختناق من هواءٍ البثر. 

(ومّن نحى” حجرأ وضعَهُ آخرء فعطب به رجلٌ غْمَمِن ) ؛ لأنْ فعل الأيّل 
انفسخ بفعل الثّاني» فالضُْمَانُ على النّاني؛ (كمّن حمل شيئاً في الطريق فسقط منه 
على آخر أو دل محصيرء أو قنديل» أو حصاةٍ في مسجد غيره؛ أو جلس فيه'" 
فير مصل» لكب ب غناي الاسقه الع او روايا على عدار كر 
الظرفُ الذي فيه الحصاة على أحدء أو كان جالساً غير مصل فسقط عليه أعمى ضَّمِن 

(لا من سقط منه رداء لَيسّه أو أدخل هذه الأشياء”" في مسجد حيّه أى 
جلس فيه مصلياً), هذا عند أبي حنيفة #ه: ويلح : لا يضمن بإدخال هذه الأشياء 
ل المسجدٍ سواء كان مسجد حيه أو ' أغيرٌ مسجد حيّه '؛ لأنّ القربة لا تتقيّدُ بشرط 
السّلامة له: أن تدبيرٌ المسجد لأهله دون غيرهم؛ ٠‏ ففعلٌ الغيرٍ مباح فيكو مفيّا بشرط 
السلامة» وعدرهما: : الجالس في المسجد لا يضمن؛ سواءً جلس للصّلاة و أو غير المّلاة. 
يي ب ل ا 


)أي أبعد عن الطريق الجر الذي وضعه غيره. ينظر: ررذخيرة العقبى))( ص * 1ك 


1 
(1) الحاصل أ الجالن في ١١‏ 0100 لب فإن كان الجالس في الصلاة لم يضمن ٠‏ و 
حلفة ققد وأما عندهما لا بصمن 





نيضمن , اموان ع عا و صق د وهذا عند أبي 
مطلقاء ٠‏ سواءً كان في الصلاة أو لا. ينظر: بحسن الدراية))(1 ؛ 211 
'')زيادة من أ وم. 
ال رابوم : ؛ غيره. 


يفن كناب اتديان 
افصل 2# الحائط المائل] 

ورب حائط مال إلى طريق العامٌة؛ وطلب نقضه مسلم أو ذمي تمن يملك نقفئة 

كالراهن بفك رهيه. وأب الطّفل» والوصي. والمكائب. والعبدٍ التّاجرء فلم ينقفن 
في مدّةٍ يمكنُ نقضة ضّمِنَ مالأ تلفَ به. وعاقلهُ الثنفس 

فالحاصلٌ أن الجالسَ للصّلاةٍ في المسجدٍ لا يضمن عند أبي حنيفة 2ه سواءً في 





مسجد حي أو غيره؛ والجالسُ لغير الصّلاةٍ يضمن سواءٌ في مسجار حيَِّ أو غيره. وفي 
سقوط الرَّداء لما لآ يضمن عند شد »هه إذا ليس ما يلس عادة أمّا إن لر علا 
يَلْبَسُ عادة كجوالق القلتدرين: فسقط على إنسان فهلك يضمن» فهذا ابسن َل 
الحمل؛ وفي الخمل يضمن. 
لفصل 2 الحائط ا ماثل] 

(وربُ حائط مال إلى طريق العامّة؛ وطلب نقضته مسلمٌ أو ذمي تن يملك 
نقضّةُ كالراهن بفك رهيه). فإنّهُ يولك نقضَهُ بنك رهنه » (وأب الطفلء والوصي. 
والكانبه والعتر الجن فلم ب نقذ ينقض في مدةٍ يمكنْ نقضه ضِمِنْ 7 مالا تلف بهء 
وعاقلئٌهُ النّفس''' ): وصورة الطّلبو أن يقول: إن حائطك هذا 0000 وو 
الإشهاد أن يقول: إشهدوا أنّي تقدمت إلى هذا الرّجل لبدم حائطه ؛ واعلم أَنّْهُ ذكرٌ في 
الكتب'" الطلبُ والإشهاد؛ لكنّ الإشهاد ليس بشرطء وإنّما ذكرٌ ليمك من إثباته 
عند الونكار؛ فكان من بابي الاحتياط. 





(1) لان انناغه من تفريغ الطريق المشتفل هواؤء بملكه مع تمكنه من التفريغ بعد طلبهء كم وفع و بده 
لوب إنسان فإنه لا يكون متعدياً في الإمساك, ولكن لو طولب بالردٌ فلم بردٌ صار متعدياً: فكذا هنا 
لاف ما قبل الإشهاد ؛ لانه بمنرلة هلاك الثوب قبل الطلب ؛ ؛ ولأن الضمان لو لم يجب عليه لامتنم عن 


التفريغ فينقطع المارّة خوفاً على أنفسهم فيتضرّرون. ينظر : : «قتح باب العناية))(5 7 910/1) 
(؟) كذالمداية)(؟ 180) 


تاب الديات يفن 
رن إشهذ عليه فباع وقبغمَة المشتري فسقط أو طلس من لا ملك نقضة 
59 والمستاجرء والمودع. وساكنٍ الذار. فإن مال إلى دار رجل فله الطّلب» 
'َاجيلُهُ وإبراؤةٌ منهاء لا إن مال إلى الطريق. فَآجُلَهُ القاضي أو من طلب؛ فإن 
”عا مق لا لب كفي ارا اتج ووه حاط ين ةلي 
من أحدهم» اس ةي مورت برضي 
حذد أحد ثلاثة بثرأء أو بنى حائطاً 
0 ممه 
كامرئهن» والمستأجر» والمودع. وساكنٍ الدار, 
فإن مال إلى دار رجل فله الطلبء فيصح تأجيلَةُ وإبراقة منها'"', لا إن مال 
ل الطّريق فاجلَهُ القاضي أو مَن طلب) ؛ لأنّه حقّ العامّة فلا يكونٌ لبما إبطاله. 
(فإن بنى مائلاً ابتداء ضَّمِنَ بلا طلب كما في إشراع الجناح ونحوه)؛ ؛ إشراع 
الجناح : إخراج الجذوعٌ من الجدار إلى الطريق واليتاء عليهاء وأمّا نحوه: : فالكنيف 
والميزاب. 
(حائط بين خمسة طُلِبَ نقضة نض من أحدهم؛ وسقط على رجل ضَّمِنَ العافلة 
نمس الديّة كما ضِمئُوا ثلشيها إن حفر أحذ حدٌ ثلائة؟" في دارهم, بئرأ» أو بنى 
حائطاً) : : أي ضمِنَ عاقلةٌ من طلب منه التَّضّ خمسن الديّة ؛ لأنَ الطب صح في 
امس » ٠‏ وضّمِنَ عاقلة حافر البثر» وباني الجائط تُلنَي الديّة ؛ لأن الحافرٌ والباني في 
لين متعد؛ وهذا عند أبي حنيفة ضهه؛ وقالا: : ضِمنُوا الصف في الحائط ؛ والحفر 
«البناء: أمّا في الجائط ؛ فلانٌ النّلفَ بنصيب من طَلِبْ منه معتبر» وف نصيبو غيرِه لا » 
ذكان فسمَيّن كما في عقر الأسدء ونهش الحيّة» وجرح الونسان» وفي مسألةٍ الحفرٍ 
ل ل ل 
: تسمين. "والله أعلم". 
عع و ا 
"تبسح تأجيل كل من مالك الدار وابرااه؛ حتى لو سقط بعد مدّة الاجل ويعد الإبراء وتلف به شي* 
5 ( يتممن ؛ ؛ لأن الحقّ له فيصم وإسقاطه. ينظر: : «جمع الأتهر»(؟: 155). 
ادكان * الخفر بغير رضا الشريكين الآخرين. ينظر: ردالبداية( 4 : /151). 


١4‏ كتاب الديان 
باب جناية البهيمة وعليها 
ضَمِنَ الراكب ما وطئت دَابَئُهُ وما أصابت بيدهاء أو رجلِهاء أو رأميهاء أو كدمن. 
أو خبطت. أو صدمّت. لا ما نفحَت برجلهاء أو ذنبهاء أو عطب إنسان بما ران 
أو بالت في الطّريقٍ سائرة» أو أوقفها لذلك: فإن أوقفها لغيره ضمن. فإن اصابت 
بيدهاء أو رجلها حصاة أو نواة؛ أو أثارت غبار أو حجراً صغيراً. فقا عينأ ار 
أفسد ثوباً لا يضمن, وضمنٌ بالكبير وضمنّ السائق والقائدٌ ما ضمئَهُ الراكب. 
وعليه الكفارةٌ لا عليهما 
باب جناية البهيمة وعليها 

(همَمِنَ الراكب ما وطثت دابْتَهُ وما أصابت بيدهاء أو رجلهاء أو رأسبهاء أو 
كدمّت: أو خبطّت»؛ أو صدمّت,. لا ما نفحّت”'' برجلهاء أو ذنبها)»؛ فإنَّ الاحراز 
عن الوطء وما يشابهه ممكن بخلاف التّفحةٍ بالرّجل والذّنب» هذا عندناء وعند 
الشافعي”" 4: يضمن بالنفحة أيضا؛ لأنّ فعلها يضاف إلى الراكب؛ (أو عطب 
إنسان بما رائت أو بالت في الطريق سائرة؛ أو أوقفها لذلك. فإن أوققها لغيه 
ضمن): فإنّها إن راثت أو بالت في الطريق حالة السّير لا يضمن» أمّا إذا أوقفها لتروث 
أواتيول وطس أيضا+ لآن بَعض الدُواب لاقمل ذلك إلة بعد الوقوف: وإن أوقفه 
لغيرٍ ذلك يضمن لأنّهُ منعد بالإيقاف. 

(فإن أصابت بيدهاء أو رجلها حصاةً أو نوائٌ أو أثارت غباراً أو حجاً 
صغيرأء فَفَقا عيناً أو أفسد ثوباً لا يضمن وضمن بالكبير) ؛ لأنّ الاحترارَ عن الأرّل 
متعدَّرٌ مخلاف الثاني 

(وضمن السائق والقائدٌ ما ضمئَهُ الراكب. وعليه الكفارةٌ لا عليهما): أيإد 
كان مكان الراكب سائق أو قائدٌ يضمنُ كل منهما ما ضِْمنّهُ الراكب» ويحب على 
الراك الكفازة لا على السّائق والقائد, والراكب يحرم عن الميراث. لا القائه 
والسائق. 








(١)نفحت‏ برجلها أو بدها: هو ضربها. ينظر: ««طلبة الطلبة)اص18١١1).‏ 
() ينظر: الملا : خه١),‏ و غيره. 


هنا قب 
جل فساث؛ و - ا ا 
ا فإن قعل بعير ربط على قطار بلا علم قالابه رجلاً من عائلةً القادد الثية: 
ررجمُوا بها على عاقلة الرابط» ومّن أرصل كلباً أو طيرأ أو ساق فاصاب في فوره 
تبن ؤ الكلب لا في الطير, ولا في كلب لم يسقه 

(وضمن عافلة كل فارس دية الآخر إن اصطدما وماتا) : : هذا عندنا. وعند 
الّافعيّ رحمه الله : : يضمن كل نصف ديةٍ الآخر ؛ لأنَّ هلاكه يفعليْن ٠‏ قعل الفسيه. 
وفعل صاحبه » قنور نهذ ورد نقيت ماحية كنا : فعلٌ كل منهما مباح. والمباح 
في حق نفسبه لا يضاف إليه البلاك؛ وفي حق غيره يضاف. 

(وسائق دابة وقعم م أدائها على رجل فمات. وقائد قطار وطِئ بعيرٌ منه رجلاء 
ضمن الذيّة وإن كان معه سائق ضمناء فإن قثل بع ريط على قطار بلا علم قاده 
رجلاً ضَمِنَ عاقلةٌ القائدر الدّيةء ورجِمُوا بها على عاقلة الرابط) ؛ لأنّ الرابط 
أوقعهم في هذه العهدة. 
أقول : : ينبغي أن تكونٌ في مال الرابط ؛ لأنّ الرابط أوقعَهُم في خسران المال: : وهذا 
عا لاشدتل ات 

قالوا: هذا إذا ربطء والقطارٌ في السّير؛ لأنّه أمرَ بالعوَدِ دلالة ؛ أمّا إذا ربط في غير 
حالة السَّير فالتّمانُ على عاقلة القائد ؛ لأنهُ قاد بعيرٌ غيره بغير أمره لا صريحاً ولا دلالة 
فلا يرجم بما لحقه من الضّمان. 
| (ومّن أرسل كلباً أو طيراً أو سا ساقة”"2 فاصاب في فوره ضَمِنَ في الكلب لا في 
الطّيرء ولا في كلب لم يسقه)؛ الحاصل أنه لا يضمن في الطَير ساق أو لم يسو . 
يضمن في الكلبي إن ساق وإن لم يس لاء ففي الكلب يتتقل الغعل إليه بسببم 








)001( أجاب عمًا قاله الشارح ضف الحصكفي في :«الدر المنتقى )70 : 35367 فقال: لاه ديه لا خرادء كما 


ترهمه صدر الشريعة؛ فلو ربط والقطار واقف ثم قاد ضمن القائدء فلا رحو لقوده بغيره أمره. 
وأجاب شيخ زاده في ««مجمع الأنهر»(؟ : 5 إن الرابط لما كان متعدياً قماصنمع عار في التعذير هبر 
الخاني وإذا كان كذلك وجبت الدية على عافلته. 

(1 )أي مشى خلفه معه وإن لم بمش خلفه فما دام في فورء سائق 
القطع السوق ينظر: «الدرر»(؟ : .)١1‏ 


له في احكم فلحق داوق واإن راخحي 


لفن كناب الدرين 
ا ا ا لت زر 
ولا في دابَةٍ منفلتة أصابت نفساء أو مالا ليلا أو نهارا. ومن ضَرب دائةٌ علبها 
راكبء أو حْسّها فنفحت: أو ضربت بيلرها آخرء أو نفْرْتْ فصدمئة وقتلئة ضمن 
هولا الراكب. وفي فَوْءٍ عين شاةٍ القصاب ما نقصهاء وفي عين بقرةٍ الجزار, 
وجَرُوره؛ والحمار؛ والبغل. والفرس ربع القيمة. 
باب جتاية الرقيق وعليه 
فإن جنى عبد خطأ دفعَةُ سبَّدَهُ بهاويملكَة وليّها أو فداه بارشها 
السوق؛ وإن لم يسق لا ينتقل إليه ؛ لأنّه فاعلٌ مختارء ولا يضمن في الطير إذا لم بسق. 
وكذا إن ساق 4 لأن يدنه لآ يظيق السوق: فوجودة كعدمه: 
أقول: نعم ؛ لا يطيق الطتّرب. أمّا سوقة فبالزجر والصّياح مخلافي الصيد. فإله 
هذا كله احتياطا؛ والمشايحٌ ذه أخذوا بقوله. 
(ولا في دابة منفلتة أصابت نفساًء أو مالا ليلا أو نهاراً. 
ومّن ضَرَب دابّةٌ عليها راكب. أو نحْسَّها ننفحت» أو ضربت بيدها آخرء أو 
نفْرَتْ فصدمئْهٌ وقئلئهُ ضمنٌ هو لا الرّاكب): هذا عندناء وعندَ أبى يوسف #: إن 
الضّمانٌ على الراكب والتّاخس نصفيْن؛ وهذا إذا نُخَسّها بلا إذن الراكب. ما ذا 
نُحَسْها بإذنِه فلا يضمن ؛ لأنّهُ أمرَهُ بما يملكه إذا النْحْسُ في معنى السّوق . فانتفل إلى 
الراكب فلا يضمن بالتّمْحَةٍ كما إذا نُحَسسّ الراكبُ الدابة فنفحت. 
(وني فْقْء عين شاؤٍ القصاب ما نقصهاا''”'. وفي عين بقرةٍ الجزار. وجَزُوره 
والحمار. والبغل؛ والفرس ريم القيمة) ؛ لأنّهُ يمك إقامة العمل بها بأربع أعين: 
عينبها وعيني المستعمل» وعند الشّافعي #2 يحب النقصان كما في شاءَ القصّاب . قلنا: 
في شاةٍ القصّاب المقصودُ اللْحمُ فقط . 
باب جناية الرقيق وعليه 
(فإن جنى عبد خطأ دفعَة سيِّدَهُ بها) :أي بالجنابة ‏ (ويِلكُةٌ وليّها أو فداه يأرشها 





)١(‏ لآن المقصود من الشاة اللحم فلا يعتبر فيها إلا النقصان. بنظر : ««التيين,ط : ؟18). 


تاب الديات 


عالأء فإن فداه فجنى. 0 كالأولى. فإن جنى جنايئين دفمهُ بهما إلى وليهما 
بسمانه على قدر حقيهما أو فداء بأرشيهما. فإن وهبه؛ أو باغه. أو اعتقه؛ أو ديرء, 
ار استولتهاء وم يعلم بهاء ضَمِ الأقل من قيمته ومن الأرش. فإن حلم بها هر 
لأرش, كما لو علق عتقة بفتلى زياد أو رميه أو شجْ ففعل؛ فإن قطم عبد يد حو 
ل ا را يكنا ور عل ال 

ول 
حالأ). هذا عندناء وعند الشَافِِي"'' #: الجناية في رقبته ٠‏ يبام فيها إلا أن يفضي 
انون الأرشن:ومرة النلافو تظهر في اُباع الجاني بعد العتق؛ فإن امجن عليه يتّبع 
الجاني إذا عتق عند الشافِعِي ذه. 

(فإن فداهُ فجنى؛ فهي كالأولى)» فَإنّهُ إذا فدى طَهُرٌ عن الأولى؛ قصارت 
الأولى كأن لم تكن فيجب بالثّانِيةِ الدَّفم أو الفداء؛ (فإن جنى جنايئيْن دفمّة بهما إلى 
وليهما يقسمانه على قدر حقيهما أو فداء بارثيهما. 

فإن وهبًهء أو باعّه, أو اعتقه. أو بره أو استولدها): اق الأمة الخانية: دوم 
بعلم بهاء ضَمِنَ الآقل من قيمته قيمته ومن الأرشء فإن عَلِمْ بها غُرمٌ الأرش)؛ فإن 
المولى فبل هذه التصرّفات كان مختارا بين الدّفع والفداء؛ ولا لم يبق محلا للدم بلا علم 
الوى بالجناية لم يصرْ مختارا للارش فصارته القيمة مقام العبدء ولا فائدة في النُر بين 
الأقل والأكثر, فيجبُ الأقل بمخلافي ما إذا عَلِم؛ ٠‏ فإنّهُ يصيرٌ مختارا للأرش. 

(كما لو علق عتقَةُ بقتل زيدٍ أو رميه أو شه ففعل) : : أي قال : إن قتلت زيدا 
٠ +‏ فقتل ٠‏ أو قال: : إن رميت زيدا فانت حرًء فرمى؛ أو قال: : إن شججت 
؛ لأنهُ يصيرٌ ختارً للفداء» حيث أعتقةُ على 





رأسّه ٠‏ فأنت حرّء فشجّهء غرم الأرش 
تابر وجور الجناية كما لو قال: : إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا» قاذ اعرسر ضير قاراء 
دعند زفر هلبه : : لا يصيث مختارا للفداء إذ لا جناية وقت تكلّيه ؛ ولا عِلَمْ بوجودها. 
فإ قطع عبد يد حر عمداً ودفع إليه فاعنقة فسرى فالعبد متخ بها' دان 
1: بعنف برد على سيِّه؛ فيقعلٌ أو يعفي). فل إذاأعتق دل على أ-. 0-0 
الصلح, إذ لا صحة له إلا أن يكون صلحا عن الجناية ؛ وما يمحدث منهاء أما إذا لم 





)١(‏ ينظر: «الام0 : ) وغيره. 
[) زياد | 
33 و6 


اا كتاب الديان 
إن جنى و3 مديرة خط فاعقة يذ بلا حل بهاء قرع لب لتنا م 
قيمتّه ومن ديته. ولوليُها الأفل منها ومن الأرشء فإن ولدت مأذونة مديونة ولدأ 
يباعٌ معها لدينهاء ولا يدفع معها لجنايتهاء فإن قتل عبد خطأ ولي حر رْهَمَ أذ 
سيِّدَهُ اعتقهُ فلا شيء للحرٌ عليه؛ فإن قال: قئلت أخا زيدٍ قبل عتقي خطا. وفال 

زيد: بل بعدذه. صدّق الأول 
يعتق :ا وقد تر تكن أن امال غير واحين» وأن الواجب هو الفؤدهء فكان الملل 
لذ" ,فر د وغال للأولياء: افتلوة أو اعفوة. 

ابزة جني غاذوة مديوة خلأ عاميقة صياة يلا طلم بها لخر أرب التي 
الأقلّ من قيمته قيمتِهِ ومن دينهء ولوليّها الأقلّ منها ومن الأرش»؛ فإنَّ السيّد إذا أعتق 
المأذون المديونٌ فعليه لرب الدّين الأقلّ من قيمتِه ومن الدين: وإذا أعتق العبد الجاني 
جناية خطأ» فعليه الأقلّ من قيميّهِ ومن الأرش»؛ فكذا عند الاجتماع إذلا يزاحم 
أحدهما الآخر ؛ لأنّهُ لولا الإعتاق يدفع إلى ولي الجناية؛ ثم يباع للدين. 

(فإن ولدت ماذونة '" مديونة ولداً يباعٌ معها لدينهاء ولا يدفم معها 
لجنابتها) . إن اين في ذم الام متعلّق برقبتها فيسري إلى الولد» وفي الجناية الدفع في 
ذَمّةٍ المولى لا في ذمَتها. إنّما يلاقيها أثرٌ الفعل الحقيقي وهو الدّفع» والسّراية في الأمور 
الشرعيّة لا الحقيقيّة. 

(فإن فتلّ عبد خطأ ولي حر رُعَمَ أن سيِّدَهُ أعتقّةُ فلا شيء للحرٌ عليه): أي 
قال رجل: هذا العبدٌ قد أعتقهُ مولاه؛ فقتل ذلك العبدُ شخصاً خطأء وذلك الرجل 
ولي جناييّه فلا شيء له ؛ لأنّهُ لا قال: إنّ مولاءُ أعتقهُ فادّعى الدّية على العاقلة؛ وأبرأ 
العبد والمولى عن موجبب الجناية" . 

(فإن قال: : فتلت أخما زيدر قبل عتقي خطأء وقال زيد: بل بعده صدق 
الأؤل)» فَإنّهُ أسندَ قتلَهُ إلى حالةٍ منافية للضّمان. فكان منكراًء فالقولٌ قوله. كما إذا 





(1) لآن الصلحم كان عن المال؛ لأن أطراف العبد لا يجري القصاص بينها وبين أطراف /خر يترا 
«البداية( 5 15 5), 
(؟) زيادة من أ. 


(9) لأنه لا يعسدق على العاقلة بغير حجّة. بنظر : «البداية(4 : 97 ؟). 


الفا 





إن زال: قطعت يدها قَبلٍ إعتاقها. وقالت: بل بعده. صدّنت.: اوكذا في أخلٍ المال 
رنهاء لا في الجماع والغلة ؛ فإن أمر عبد محجور. أو صي صباً بقتل رجل فقتل 
فالدية على عاقلة 6 العبل بعد عتقه لا الصى الآمر 
قال العاقل البالغ" : طلقت امرأني, وبعت داري وأنا صبي؛ ؛ أو آنا مبون. وكان 
جونُهُ معروفاء ٠‏ فالقول قوله. 

فإن قلت: ينبغي أن لا يكون لقول العبدٍ اعتبار ؛ ؛ لأنَّ معنى قول الأخ: إن دية 
لقتل على غاقلتك ؛ ومعنى قول القاتل: : إن الواجب على مولاي الأقلّ من قيمتي : 
ومن الديّةٍ إن لم يعلم بالجناية؛ والدية إن كان عالما بهاء ٠‏ فلا اعتبار لقول العبدٍ في حقٌ 
المولى. 

قلت : الأ بدّعي على القاتل القت" الخطأ بعد العتق» ولا ينه له؛ ٠‏ فالقاتلٌ إن 
قر بذلك تلزمه الديّة ؛ لأنّ ما يئبت بالإقرار لا يتحدَّلهُ العاقلة : فهو منكر ذلك, بل 
يقول : قتلهُ قبل العتق فيعتبرٌ قولَهُ في نفي قتلِه بعد العتق» لا في أنّهُ ينبت على المولى 
شيء ؛ لأنّ قولهُ لا يكونٌ حجّة على المولى. 

(إن قال: قطعت يدها قبل إعتاقهاء وقالت: بل بعده؛ صّدقّت» وكذا في أخلر 
الما منهاء لا في الجماع والخلّة ): : أي أعتق أمة ثم قال لما: قظكة يدك : أو أحدت 
منك هذا المالّ قبلما أعتقتك ؛ وقالت بزيسته» فقول قولها عند أ ختيفة واي 
بوسف ذ#هء وعند محمّلر طايه : القول قوله: وهو القياس ؛ لأنّهُ ينكرٌ الضْتّمان بإسناد 
الفعل إلى حال معهودة منافية للضّمانء قلنا: : لم يسنذه إلى حالة منافية له ؛ ؛ لأنه يضمن 
ار فعل وهي مديونة ؛ على أنّ الأصل في هذه الأمور الضّمانء فقد أقرَّ بسببو الضّمان. 
نم اذعى البراءة عنه بخلافي ما إذا قال: : جامعتها قبل الاعتاق» أو أخذدت الغلا" قبل 
الإعتاق ٠‏ فَإِن تلك الحالة داف للضّمان ببسيس الجماع وأخدٍ الغلة وأيضا الظاهر 
كونهما في حالة الرّق. 0 فاليةُ على عاتلز 
القا و 0 ( لأ امباشر هو الصبي 
ل اوركتوا على المبا بع 27 على الجر أ المي في هذه 
الأمور؛ فتضمنٌْ عاقليُة ثمّ يرجعون على العبد إذا أعتق له أوقم 









)00 
ف 


زيادة من ب و م. 


0 1 التعلك 
() إلا فيما كان قائماً بعينه في يد المقرّ؛ لانه متى أفر أنه أخذه منها فقد أقر بيدهاء ثم اذعي ٍِ 


عليها, ٠‏ وهي تنكرء فكان القول للمنكر ؛ ؛ فلذا أمر بالرد . بنظرا: «#الشرنبلالية)(؟ : لك). 


فإن كان مأمور العبد مثله دفع السيد القائل» أو فداه في الخطأ بلا رجوع في الحال, 
وجب ؛ أن يرجم بعد عتقه بأقل من قيمتِه ومن الفداء, وكذا في العمدٍ إن كان العبذ 
القائل صغيرأء وإن كان ير اقتص» فإن قلس فَن عمداً حريّن لكل واحد وليان, 





فعا أحد ول فم نصفه إلى أل أو فداء بدية 
الورطة ؛ لكنّ قولهُ غير معتبر لحق المولى؛ فيضمن بعد العتق. ولا يرجعون على الصبيّ 
الآمر لقصور أهلييّه. 


(فإن كان مأمورٌ العبدٍ مئلّهُ دفم السيّدُ القاتل» أو فداء في الخطا بلا رجوع في 
الحال» ويجب أن يرجع بعد عتقِهٍ عتقه بأل من قيمتِه ومن القداء): لئان أمر عبد 
محجورٌ عبداً حجورا بقتل رجل ففي الخطأ دف السيّدُ القاتل أو فداه؛ ولا رجوءً على 
العبدٍ الآمر في الحال؛» وإنّما قال: : ويجب أن يرجع بعد العتق إذ لا رواية لذلك , ٠‏ فينبغي 
أن برجم بقل من قيسيه ومن الفداء؛ لان القيمة إذا كانت فل من الفداء فالمولى غبر 
مضطر إلى إعطاء ه الرّيادةَ على القيمة» ٠‏ بل يدفع العبدء ٠‏ أقول: ينبغي أن لا يرجم بشيءٍ 
لأنٌ الأمرَ لم , بم والآمر لم يوقكة في هنو الورطة لكمال حقل المأموره عخلافوها إن 
كان المأمور صبيا 9 

(وكذا في العمد إن كان الع القات صغيرأًء وإن كان كبيراً اقتص): : أي في 
العماد دفع الس القائل أو فداه م رجمٌ على العبام الآمر بأقلٌ من قيمته ومن الفداء إن 
كان العند الفائل صخيرا ٠‏ فإنّ عمد الصّغيرٍ كالخطاء وإن كان كبيرا يحب القصاص. 

(فإن قتلّ قن عمد حريين لكل واحد'" ولبّانء فعفا أحدٌ ولي كل منهماء دفع 
نصفه إلى الآخرين » أو فداء بدِيّة), وسقط حق من عفا في الدّيّة» وانقلبَ حصة مَن لم 
يَعْقَ ماله : ٠‏ فإمّا أن يدفم نصفه أو الدّيّةِ الواحدة. 





)١(‏ نقل صاحب «مجمع الأنهر»(؟: )17١‏ كلام صدر الشريعة دون اعتراض عليه. ولكن صاحب 
«الإيضاح»)(ق78١/ب),‏ قال: عبارة «الجامع الصغير»: وليس على الآمر ولا على عاقلته شيء*٠‏ 
وقال الفقيه أبو الليث ف ««شرحه»: يعني لا شيء عليه في الخال. ولكن يجب عليه بعد العتق ثم قال: 
وهكذا ذكر ف «الزيادات»؛ فمن وهم أنه إنما قال: ويجب أن يرجع بعد العتق إذ لا رواية لدلك ققد 

وهمء وإنما يجب الرجوع عليه بعد العنق ؛ لانه لما أمر بالقئل حتى صار غاصباً ومرجم هنا القصب إلى 

القول فصار كالإفرار منه بالغصب فلا يؤخذ به إلا بعد العتق. هكذا نقل الفغبه أبو اللبث عن 

«الزيادات»). 


زإن قثل أحذهما عمذا والآخر خطأء وهف أحد داعي [اعمده افدى بلي لولي 
حنيفة 45 وأرباعاً منازعة عندضاء ٠‏ فإن قل عبذهما قرييهماء وعفا أحدمماء ٠‏ بطل 
كله. 
افصل الجناية على العيد) 
ديةٌ العبد قيمُهُ فإن بلغت هي ديّة الحرٌء وقيمة الأمة دِيَةَ الحرة. ئة 
(فإن قتل أحدّهما عمدا أوالآخرَ خطأء وعفا أحد ولبي العمد. فدى بديّة 
لولي الخطأء وبنصفيها لأحدٍ ولي العمد أو دفمٌ إليهم؛ وثِمْ أثلائأ عولاً عند ابي 
حنيفة . وأرباعاً منازعة عندهما. أمّا طريق العول فإنٌ وليّي الخط| يدُعيان الكل ؛ 
وأحد ولبّي العمدٍ يدعي النْصفَ فيضرب هذان بالكل» وَدَلك بالل امل اركذ 
الستغرقة بالدّين''', وهذا عند أبي حنيفة هم وقالا: يدفعهُ أرباعاء ثلاثة أرباعِءٍ لولي 
الخطاء وربعٌه لولي العمدد بطريق المنازعة؛ فيسل النُصف لول الخطأ بلا متازعة؛ وبقى 
فازعة الفريقين ق الضف الأخري لصف لهذا يقسم أرباعا" . ٍ [ْ 
(فإن قتلّ عبدهما قريبّهماء وعفا أحدهُماء بطل كله): أي عبدا لرجلين قتل 
ذلك العبدٌ قريباً لبماء فعفا أحدهما بطل الكل عند أبي حنيفة”" ه؛ وقالا: يدفع 
الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخرء أو يفديه بربع الدية. 
افصل الجناية على العبد] 
(ديةٌ العبدٍ قيمئٌهُ فإن بلغت هي دِيَة الح وقيمة الأمة دِيّة الحرة» نقص من 
كل عشرة ) » هذا عند أبي حنيفة ذه وححمَّر فك إظهارا لانخطاط رتبة العبد عن عن الحر» 








(1) زيادة من ب و م. 

() العبارة في ص : فيضربان هما بالكل ويضرب هو بالنصف فيعوك فيقم أرياعا أصله أصل 
لرلي الخطأ بلا منازعة واستوث منازعة الفريقين في النصف الآخر؛ 57م 
المستغرقة بالديون. 

(5) لان القصاص واجب لكل منهما في النصف من غير تعب 1 متعلقاً 
ايك انا تسيب حيو لحيل اقوط مرن كل تخ ل 053 
التتصيف بأن يعتبر متعلقاً بهما شائعاً فلا يجب امال بالشك. ينظر : #ارد 


وأما طريق المنازعة فلم التصف 


الشركة 


9 
زافلت ماله احتمل الو جوب من كل وحنه 
.ا لقيمية ١‏ واحتمل 


58 عكتاب الديات 


وفي الغصب قيممُهُ ما كانت؛ وما قُدْرَ من دِيَةٍ الحرٌ قُدّرَ من قيمتِه. ففي يدده نصف 
فيمتِه» عبد قُطِعْ يد يَدُهُ عمداًء فاعتقَ فسرىء أفيد إن ورئه سيِّدهُ فقط. وإلا لا. فإن 
أع عن أحد عبديه فا فميّن أحدهماء فأرشهُما للسيّد. فإن قَتلَهُما رجل تحب دبةٌ 
قتل كلا رجل فقيمة العبديز 
ل تمن الخد وا يلف 

(وني الغصب قيمئُهُ ما كانت) هذا بالإجماع ؛ إن المعثير في الفسب امال 
لا الآدمية. 

(وما قُدَرَ من دِيَةِ الحرٌ قر من قيمته): أي قيمة العبد: ٠‏ (ففي يلوه نصف 
قيمته) : : أي إن كانت قيمتُهُ عشرةٌ آلاف أو أكثر» يحبُ في يليه خمسة آلاف إلا خمسة 
دراهم. 

(عبد قُطِع يد يَدُهُ عمدأء فأعتق فسرىء أقيد إن ورئه سيّدْهُ فقط. وإلا لا): أي 
إن كان وارث المعتق السيّْدُ فقطء استوفى القوّدٌ عند أبي حنيفة ذه وأبي يوسف ف, 
وعلد محمار طلنه لا ؛ لأ القصاص يِب بالموت مستندا إلى وقتو الجرح ٠‏ فإن اعتبر حالة 
الجرح؛ فسببٌ الولاية الملك ؛ وان أعخبر حالة لوث فالسيب الور بالولاة :سهان 
سبب الاستحقاق تمنع كجهالة المستحق» ٠‏ قلنا: لا اعتبارٌ لجهالةٍ السب عند تيقن من له 
الحق؛ وإن لم يكن الوارث السيد فقط : أي بقي له وارث غير السَيّد لا يقادُ بالافاق ؛ 
لأنهُ إن اعتبرٌ حالة الجر بح فالمستحق السيّدُ فقط وإن اعتبرٌ حالة الموت فذلك الوارث؛ 
أو هو مع السَيْد فجهاةًالقضي له قنع الحكم. 

(فإن أعتق أحد عبديهٍ فشجاء فعيّن أحدهماء فارشهُما للسيد» فإن قتلهما 
رج تسب دية حر وقيمةٌ ميد وإن تل[ كلا رجا" فقي فقيمة العبدين) : : أي قال 
لعبديه : : أحدكما حر ثم دنا فين السبّدُ أن المراد بأحدهما هذا المعيّن ٠‏ فأرشهما للسيد 
لا عرف أن البيانَ إظهارٌ من وجهء وإنشاء من وجه» وبعد الشّجةٍ يبقى محلا للإنشاء» 
فاعتبر إنشاء"" » فكأنهُ أعتق وقت البيان. 










)١(‏ ينظر: «النكت)(: : 597), وغيرها. 


(1) صورته: : رجلٌّ غصب عبدا قيمنه عشرونٌ ألفاً, فهلك في بده جب قيمته بالغة ما بلغت ٠‏ هذا بلا 
خلاف. ٠‏ فإنّ العتبرٌ في الغصب امالّة لا الآدميّة ؛ لآنّ الفصب لا يرد إلا على المال كما لا يخفى بنطر: 
:حمسن الدراية))(2 : ١45‏ ). 

() أي في حقهماء ٠‏ وبعد الموث لم يبق حلا للبيان, ٠‏ فاعتبرناء إظهارا محضا وأحدهما حر بيفين فتحب قيمة 

عبد ودية حر مخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل حيث تجب قيمة المملوكين ؛ لأنا لم تتبن غتل 

كل واحد منهما حرا وكل منهما ينكر ذلك. وتمامه في «المداية))47 0 


بيهتاب الديات 8 
م١‏ 


افصل جناية المدير وام الولد) 

إن جنى مدير ل ولدء ضمن السيْد الأقل من القيمة ومن الأرشء فإن جنى 
أخرى؛ شارك ولي الكانية ولي الأولى في قيمةٍ دفعت إليه بقضاء إذ ليس في جناياته 
إلا قيمة واحدة» ائبع السيّدَ أو ولى الأولى إن دفعت بلا قضاء 

(وقي فقء عيئي عبار ذَفْعَه سَيْدة وأخخد فبمتّه أو أمسكة بلا أخل النقصان) : 
أي إن شاءً السيّدُ دفم العبد إلى الجاني» وأخد القيمة» وإن شاءً أمسكهُ بلا أخا 
الأفصان: وهذا عند أبي حنيفة #» وقالا: يحيّرُ بينَ الدع والإمساك مع أخذٍ 
القضان» وقال الشافعى"'" ضيه : ضْمَّهُ القيمة وأمسك الجنّة العمياء؛ فَإنّهُ يجعمل 
التّمانَ في مقابلة الفائت فبقي الباقي على ملكه؛ كما إذا فقأ إحدى عينيه وقالا: 
الث كر ق حو الأطراف» وإنّما سقطت في حقّ الدّات فقط؛ وحكم الأموال ما 
ذكرناء كما في الخرق الفائحة 227 وقال أبو حنيفة ه: لماي إن كانت ميرم فالآدميّة 
غيرٌ مهدرة» فالعملُ بالشَبهين أوجب ما ذكرنا. 

لفصل جناية المدبر وام الولد] 

(فإن جنى مَُدَبْرٌ أو أم ولدء ضمنٌ السيّدُ الأقل من القيمة ومن الأرش)» إذ 
لا حو لول" الجناية في أكثر من الأرش , ولا منع من المولى في أكثر من القيمة. 

(افنإن جنى أخرى» شارلة ولا القنية ولي الأولى في قبمة دفعت إل بقضاء 
إذ لبس في جناياته إلا قيمةٌ واحدةء والبع السيّدَ أو ولي الأولى إن دفعت بلا 
فضاء), هذا عند أبى حنيفة فته» وعندهما: لا تع السيد؛ لأنّ الجناية الانية لم نكن 
موجودة عند دفع القيمة إلى ولي الأولى؛ ققد دفم كل الواجب إلى مستحة , ١‏ 3 
الثانية مقارنة [لأ وان هئ 55 ولبذا يشارك ولي الأولى » فإن دفع إلى ولي الأولى 








1 ع الصد أو إحداهياء ركانث 
(7) في برالأم»10 : 2 مألة قريبة منهاء وهي: لو كانت المناية فىء عبني مك أللاه و 
, 1 4 ع حيبي 

سا اليد محين من الؤبل أل الغ تناز :تساوي ميق من الإبل يكن 507159 
بموته منها إذا مات حرًأ لا مملوكا. 1 كوت افك 
(1) أي من خرق * 0 خرقا فاحثا؛ إن شاء المالك دفع ثوبه إلبه وضمه قيمته؛ ور 
2 يوب خير* 3 
الثوب وضمنه التفصان. ينظر : «حسن الدراية)(4 : 4144 


1ما كتاب الديات 
اباب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية #4 ذلكا] 

ومن غصب عبداً قطع سيد يده فسرى؛ من قيمئة أقطع؛ فإن فطمَةُ سيْدُه في يد 

غاصبه فسرى في يله؛ لم يضمنء وضمن عبد محجورٌ غصب مثلّهُ فمات معه. فإن 








طوعا”'' كان ضامناً بخلاف ما إذا دفع غير طائع بحكم القاضي. 
اباب غصب العيد والصبي وا مدبر والجناية ‏ ذلك] 
(ومّن غصب عبداً قطمٌ سيّدَهُ يده فسرى. ضمن قيمئّة أقطعء فإن قطمَهُ سبك 
ف يواعاصية فسرى في ياب أي قيال النامتب لم مفبهن) + فإ الفاصن إن 
غصب مقطوع اليد يحب ردَهُ كذلك: فإذا امتنم فعليه قيمنّهُ أقطع , إن قطع المولى في يد 
الغاصبب استولى عليه ؛ فصارٌ مسترذاء فيبرأ الغاصب عن الضّمان مع أَنَّهُ مات في يده. 


(وضمن عبد محجورٌ غصب مثلَهُ فمات معه): فإنّ المحجور مؤاخدٌ بأفعاله. 
فإن كان الغصب ظاهرا ياغ فيه ؛ وإن لم يكن ظاهرا بل أقرٌَ به لا باع فيه» بل يؤاخد به 
إذا اعتق. 

(فإن جنى مُدبِرٌ عند غاصيه: ثم عند سيّله أو عكسء ضَّمِنَ قيمئَهُ لحماء 
ان بنحنهها طني لاسي ولع إل الول ن| ىالل رج بد قل 
الغاصب. وفي الثانية لا): أي غصب رجل مدبّرا فجنى عندَه خطاء ثم رده على 
المولى. فجنى عنده خطأء أو كان الأمرٌ بالعكس : أي جنى عند المولى خطأ؛ ثم غصبّه 
رجل فجنى عنده خطأء ففى الصُورئيْن يضملٌ المولى قيمَهُ لأجل الجنايتين . ثم برجم 
بنصيها على الغاصب» ثم يدفم هذا النُصفْ إلى ولي الجناية الأولى. دون الثائية: لأن 
حقة لم يحبا إلا والمزاحمٌ قائم. ٠‏ فلم يجب ء فإذا دفم هل يرجم به على الغاصب أم لا؟ 

ففي الصورة الأولى : : يرجع. 





)١(‏ زيادة من ص, 


عتاب الديات 
ذا 


3 8 , 0 مات 6# ير 2.6 5 . 5-7 سين ٠»‏ 
: في كل مر ضمن سيده قيمة لحماء ورجم بقيمتِه على الغاصب. ودفم 
2 إلى الأول» ورجع به على الغاصب, ومْن غصب صبًا حرا فمات معه فجاة 


إر بملى» لم يضمنء وإن مات بصاعقة أو نهش حية ضمن عاق الذية 






وفي صورة العكس : لاء وهذا عند أبي حنيفة #ه وأبي يوسف ذه . وقال محمد 
000 7 5 5 32 5 ام #ي 2 ا 
وهه: نصف القيمة التي رجع به على الغاصب يسلم للمولى ولا يدفع إلى ولى الحناية 


: دم عام عم 0 5 0 
الأولى ؛ لأنه عوض ما أخد ولي الجناية الأولى: فلا يدفع إليه كيلا يجتمع البدل والمبدل 


لبما: أن حقّ الأرّل في جميع القيمة؛ لأنهُ حين جنى في حقّه لا يزاحمة أحد . 
وإنّما ينتقصُ باعتبار مزاحمة الثّاني فإذا جو نيا من ندل العذ ويل الالك فارع 
أده منه لينم حقه ‏ فإذا أخدَ منه يرجم به وى على الغاصب ؛ لأنّهُ أخذةٌ منه بسبسيم 
عآن عند الغاصب »ولا مرجم به فق صبورة المكنين « الآنّ الجنناية الأواق كانت لي .بده 
المالك. 

(والق' في الفصليْن كالمدبر» لكن السيْدَ يدفع القن وقيمة المدبر): أي إذا كان 
ام ادير قر في الفصلئن يدفم القن ثم يرجم صف قيمته على الفاصب؛ ويسا” 
سن حضف مده يفا لح وك رار 0715 
الأيّل يرجمٌ في الفصل الأول على الغاصب» وفي الثاني لا: 

لني قصب مرتين. فجنى في كل مره شن سي فم حم درج 
بقيمته على الغاصب» ودقعَ نصفّها إلى الأؤل» ورم به على الغاصب): أي مُدبر 
ل 0 
قبميّهُ بينهما نصفين ؛ لله محم رقبةٌ واحدة ادير فيج عليه فيح , 400 ٠.0‏ , 
القيمة على الغاصب ؛ لأنُ الجنايتين كانتا عندهء فيدقمٌ نصفها إلى الأول تبر 
على الذاس رين دقع الضفو إلى الأزل: :وهذا مق عليه وقبل : فيه خلاف معام 
ف كما في تلك المسألة. ‏ , 0" 
٠‏ لشن فصا لضا وس تم لا 
ونهش حيّةٍ ضمنّ عاقلُهُ الذية)؛ والقيس , يضمن ؛ : 1 5 
والشّافم ”2 ضضه ؛ لد الفصي في الحر لا يتحقق | وجة اللاستحسات : آنه لا يضمن 
الو الي ا ل ا 


)١(‏ ينظر: جرالئكت)(” : قم ١)‏ وغيرهاء 


ا كناب الديات 





كما في صئ أودع عبداً فقتله: فإن أتلف مالا بلا إيداع ضَمِنء وإن أتلف بعده لا. 
باب القسامة 

مِبْتْ به جرح أو آثرٌ ضربو أو خنق أو خروج دم من إِذنْهِ أو عينِه وجد في عملَةٍ أو 
بدنهُ بلا رأسء أو أكثرّه؛ أو نصفّه مع رأميه لا يعم قاتله؛ وادّعى وليّهُ القتل على 
أهلها أو بعفيهم خُلْفَ خسون رجلاً منهم يختارهم الولي: بالله ما قتلناء. ولا 
علمنا له قاتلا لا الولى. ثم قُضِىَ على أهلها بالدّيّة 
520 ؛ بل بالإتلاف تسبيباً بنقله إلى مكان فيه الصّواعق أو الحيّات. 

(كما في صي' أودع عبداً فقتله؛ فإن أثلف مالا بلا إيداع ضين. وإن اتلف 
بعده لا) ٠‏ الإيداع يتعدّى إلى المفعولين؛ ٠‏ يقال: أودعت زيدا درهماء فالفعل المجهول 
وهو أودعء أسند إلى المفعول الأوّل وهو الصّبِي؛ فالوديعة عنده إن كان عبد ضمًة 
بالقتل» وإن كان مالا َيه لا يضمئُهُ عند أبي حنيفة #2 وحم #ه. ويضمر عند أبي 





بوسف #5 والشّافمي ف ؛ لأنّه أتلفّ مالا معصوماًء قلنا: غيرٌ العبدٍ معصومٌ لحرا 
السيّدء وقد فوّئهُ حيثُ وضعَهُ في يد الصبيَ» وأمًا العبدٌ فعصميُهُ لق إذ هو مبقئ على 
أصل الحريةٍ في حق الدّم. 
باب القسامة 

7< ميا به جرح أو أئرْ ضربو أو خنق أو خروج دم من إذْبهِ أو عينهِ وجذ في 
حلَةٍ أو بدئهُ بلا رأسء أو أكثره أو نصفَةُ مع رأميه لا يعلم قاتله. وادّعى وليه 
القتل على أهلها أو بعفيهم حُلْفَ حمسون رجلاً منهمء يخْتارهم الولي: الله ما 
فتلناء؛ ولا علمنا له قاتلا لا الولي”"؛ ثم كن قضي على أهلها بالديّة): أي بديته 
للأض اينوم ما مر عوة إلى يدأ وهو مدنة, هذا عدن 

وقال الشّافمي"' ضيه: إن كان هناك لوث : أي علامة القتل على واحد بعينه. أو 
ظاهر يشهدٌ للمدّعي من عداوةٍ ظاهرة, أو شهادةٍ واحدٍ عدل؛ أو جماعة غير عدول ٠‏ 
تب ب ب ع 0 


(1) أي لا يحلف الولي, ٠‏ ولو مع وجود الورئة عندنا. ينظر: : دفتح باب العناية »0 : 8 8). 


(1) ينظر : «الام»ز" : باو ٠‏ و«دالتكت)(؟: ١8‏ 1), برأسنى المطالب)7/(6: 944), وغيرها. 


2*560<<© 
على المدّعى عليه سواء كان الدذعوى بالعمد أو بالخطأ. ١‏ 

وقال مالك" ضفن : : يقضي بالقودٍ إن كان الذعوى بالعمد؛ وهو أحدٌ قوليئ 
الثاني" فد وإن لم يكن به لوث فمذهبهُ مثل مذهبناء إلا أله لا يكررُ اليمين ل 
برها على الولي ؛ وإن حلفوا لا ديّة عليهم. 

لنا: أن البيّنة على المع » واليمين على من أنكر, ؛ فاليمينْ عندنا ليظهر القتل , 

بتحرزهم عن البمين الكاذبة فيقروا؛ فيجب القصاص, فإذا حلفوا حصلت البراءة عن 
القصاص ؛ #وننا حي الدية لوجود القتيل بين أظهرهم. ٠‏ وإِنهُ ف جمم بين 
له والقسامة قي خديثوروا «"شهل"" : وحدينتوزواه ذياه” "بوهرية" ‏ وكذا 





)١(‏ ينظر : «المدونة»(4 : 21145, و«رحاشية العدري)(؟ : :)755١‏ وغيرهما. 

(؟) ينظر : ««النكت)»9: ١‏ و(احاشيتا قليوبي وعميرة»(2 : 14١)؛‏ وغيرهما. 

(؟) من حديث سهل بن أبي سلمة أخبره :أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم 
فاتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قئل وطرح في عين فاتى يهود؛ ققال: أنثم والله قتلتموه. 
تفالوا : والله ما قتلناه؛ ثم أقبل من قدم على رسول الله # فذكر ذلك له؛ ثم أقبل هو وحويصة. ٠‏ وهو 
أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل ذذعب محيصة لتكلّم ؛ وهو الذي كان يخييرء فقال رسول الله 
2 : كبر كبر وتكلم حويصة ؛ ثم تكلم محيصة: فقال رسول الله #: إما أن ندوا صاحبكم أو نؤذنوا 
محرب» وكتب النبي ف بذلك فكتبوا أما والله ما قتلثاهء فقال رسول الله 2# لحويصة ومحيصة وعبد 
الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم : قالوا: لا قال فتحلف لكم يهود قالوا: ليسوا مسلمين فوداء 
رسول الله 9 من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى دخلت عليهم الدارء قال سهل : لقد ركضتني منها 
ناقة حمراء» ف ««موطأ مالك»:(؟: لالا1م), وداسئن التسائي»(؟: +*18) واللفظ لهء وأصله في 
الصحيح البخاري))(7: .)١188‏ 

(؛) رهو سهل بن أبي حَئّمة عيد الله بن ساعدة بن عامر بن عَدي بن مجدة الأوسي الأنصاري ٠‏ تومي ل 
خلافة معارية, وكانت ولادنه سنة ثلاث من الوجرة» شهد المشاهد: أحدا فما بعدها. ينظر: 
««التقريبص/1410. -148). «(إسعاف المبطئ برجال الموطأ/اص18١).‏ 

() قال اللكثري في «مقدمة عمدة الرعاية»(! : /41): لم أعرف إلى الآن المراد من زياد ومن ابن رياد. 
ول اتج ل في كتب الجال هو زا من لي ريم الي ل سوبي 

ن في «الثقات». قال الذهبي: : فيه جهالة وقد ونق» بن 

الكمال)(5 , 61٠١‏ -94م) برالميزان*: 181). «التقريب») اص .)11١‏ 5 


اذك ماعن انار 1 ام أن حديثك زياد سن مريم : عااروىي خصيب عن رياد بن اي 


7 هباب الديات 


مو ع م ب ب م بس ا ا ااا ا اا ا ا الي ل حاص شي 
فإن ادُعى على واحد من غيرهم سقط القسامةٌ عنهم. . فإن لم يكن فيهاء كرّرَ الحلف 
عليهم إلى أن يتم ومن نكل منهم حيس حتى يحلف» ولا قسامة على صي ومجنون 
وامرأة» وعبدك. ولا قسامة ولا ديّة في ميت لا أئرَ به أو خرج دم من فيه أو دبره أو 
ذكره. وما تم خلقهُ كالكبيرء وفي قتيل وجد على داب يسوقها رجلء ضمن عاقله 
دِيَبْهُ لا أهل الحلّة, وكذا لو قادّها أو ركبّهاء فإن اجتمعوا ضّمِنئواء وفي دابة بين 
قريئيّن عليها ثتيل على أقربهما. فإن وجد في دار رجل فعليه القَسّامة؛ رئدي 
عاقلتُهُ إن ثبت ألّها لهُ بالحجّة. وعاقلةٌ ورثيه إن وجد ذ دار نفسيه 

(فإن ادعى على واحدٍ من غيرهم''' سقط القسامةٌ عنهم. 

فإن م يكن فيها): : أي النمسون في الحلة ٠‏ (كرر الحلف عليهم إلى أن يئم؛ 
ومّن نكل منهم حُيِسَ حتى يحلفء ولا قِسامة على صبي ومجنون وامرأة: وعبد'". 

ول فساعة ولا دي في ميْتولا قر بهه أو خرج دم من فيه أو دبره أو ذكره: 
فإنَّ الدّمَ يخرج من هذه الأعضاء بلا فعل من أحار بخلاف الأذن والعين. 

(وما تم خلقة كالكبير) : أي وج سقط تام الخلق به أثر التّرب فهو كالكبير, 

(وفي قشيلٍ وجد على داب يسوقُهًا رجل؛ ضمن عاقلُه د ديْتُهُ لا أهل المْحلّة 
وكذا لو قادّها أو ركيهاء فإن اجتمعوا ضمنوا): أ السائق والقائد والراكب. 

(وفي دابْةٍ بين قريتيْن عليها قتيل على أقربهما. 

فإن وجد في دار رجل فعليه القسامة» وكسدي عاقلئُهُ إن نيت ألها له 
بالحجة” "2 وعاقلة!'» ورثيه إن وجد في دار نفسبه) » هذا عند أبي حنيفة نه. ٠‏ فإن 








مريم أنه قال: : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «إني وجدت أخي قتبلا في بني فلان 
فقال اختر من شيوخهم خمسين رجلاً فيحلفون بالله ما علمنا له فاتلاً ولا قتلناه. فقال: وليس لي من 
أخي إلا هذاء قال نعم ومئة من الإبل»: ولكن لم أقف عليه في كتب الحديث. واطه أعلم. 

)55 أي إن ادعى الولي القتل على واحد من غير أهل الحلة. ينظر: د«فتح باب العناية/:(:‎ )١( 

(؟) أما الصبي وانجتون فلأتهما ليسا من أهل القول الصمحيح . واليمين قول صحيح» وأما المرأة والعيد 
فلأنهما ليسا من أهل النصرة واليمين على أهلها. ينظر: «الجداية)(4 : 518). 

(9؟ يعنى إن وجد القنيل في دار كان قي يد رجل فأنكرت العائثة أن يكون الدار لهء وقالو!: هي وديعة في 
بده لم يعقله العاقلة حتى يشهدوا أنها له. فلا بد من املك لصاحب اليد حتى يعقل العواقل عه . والبه 
وإن كان دللا على الملك, ٠‏ ولكنها محتملة فلا يكفي لإيجاب الدية على العاقلة. ينظر : «اشرج ابن 
ملك»(ق١1؟6/ب).‏ 


(14) أي وتدي عاقلة القتيل لورثته إن وجد ف دار نفه. بنظر: «اشرح ابن ملك»لاق١‏ 875 /ب). 


مكتاب الديات 


, 1 قذا 
والقسامة على أهل الخطة دون المكان والمشترينء فإن باع كلهم فعلى المشتري, 
فإن وجد في دارين قوم لبعض أكثر؛ فهي على الرؤوس. فإن بيعت ولم تقب 


ذعلى عاقلة البائع» وفي الببع بخيار على عاقلةٍ ذي اليد. وفي الفلك على من فيه 
وفي مسجل محلةٍ على أهلها؛ وبين القريتيْن على أقربهماء وفي سوق مملوك على 
مالك؛ وفي غير ملو والشارع والسّجن والجامع لا قسامة؛ والديَةُ على بيت المال 
الدَارَ حال ظهور القتل للورئة فالديّة على عاقلتهم ؛ وعندهما وعنذ زفز ك: لا شى: 
فيه؛ والحق هذا" ؛ لأن الدَارَ في لدو حال ظهور القتل, فيجعل كأْنّهُ قتل نفس فكاث 
هدراء وإن كانت الدَارٌ للورثة؛ فالعاقلة إِنّما ينحمّلونَ ما يحب عليهم تخفيفاً لبم: ولا 
يمكن الإيجاب على الورثة للورثة. 

(والقسامةٌ على اهل الخطّة): ”أي ملاك الأرض”: (دون السكانٍ 
والمشترين: فإن باع كلّهم فعلى المشترين)؛ هذا عند أبي حنيغة ضفه محمد . إن 
نصرة البقعة على أهل الخطة؛ وعند أبي يوسف فله: هي عليهم جميعا ؛ لأنّ ولاية 
التي رٍكما يكونُ بالملك يكونٌ بالسُكنى؛ والمشتري وأهل الخطّةٍ سواء في اتير 
وقبل: أبو حنيفة ذه بنى هذا على ما شاهد بالكوفة. 

(فإن وجد في دارين قوم لبعض أكثر» فهي على الرؤوس)؛ لأن صاحب 
القليل والكثير سواءً في الحفظ والتُقصير. 

(فإن بيعت ولم تقبضن فعلى عافلة البائع. وفي الببع مخيار على عافلة ذي 
الليد)؛ هذا عند أبى حنيفة ذه, وقالا: إن لم يكن فيه خيارٌ فعلى عاقلة المشتري » وإ 
كان فعلى عاقلة من تصيرٌ له سواءٌ كان الخبارٌ للبائع أو للمشتري. 70 
(دفي للك على من فيه وفي مسجد علة على بسي و 
أشريهماء وفي سوق ملوك على المالك)؛ هذا عند أبي حد والجاعه لا 
أبي يوسف طله: على الكان؛ (وفي غير مملوك والشارع والمجر د 2 | 
نسامة؛ والديْةٌ على بيت المال): أما عند أبي يوسف ضه فالقسامة على أهل السحن ‏ 
الفوسكان: 





ا ا اسن 
وي قوم الوا لبوق وجرا من قبل على اهز ال نا معي الوا عل 
القوم أو على معين منهم. فإن وٌحِد في بريةٍ لا عمارة بقربهاء أو ماء يمر به فهدز. 
ومستحلف قال: قتلهُ زيد. خُلّف: بالله ما قتلتْ ولا عرفت له قاتلا غير زيد. 
ويطل شهادة بعض ض أهل اْحلة بقتل غيرهمءٍ أو واحاد منهم. ٠‏ ومن جرح في حي 
قل فبقي ذا فراش حتى مات فالقَسَامةٌ والديّةٌ على الحي. وف رجِلَيْن في بيت بلا 
الث وجد أحدهما قتيلاً ضَمِنَ الآخر ديه عنذ أبي يوسف ضه. خلافا لحند هم 
قرية امرأةَ كُرّرَ الحلفُ عليهاء وئدي عاقلتها 

(وني قوم التقّوا بالسيوف وَاجِلَوًا عن قتيل) : : أي انكشفوا عنه. ٠‏ (على آهل 
"إلا أن يعي اللي على القوم أو على مين منهم. 

فإن وُحِدَ في برية لا عمارة بقربهاء أو ماء ير به فهدر. ٍ 

ومستحلف قال: قَتلّهُ زيد» خُلْف: بالله ما قلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد. 

وبطل شهادةٌ ب بعض أهل الل بقتل غيرهم؛ أو واحد منهه”". 

ومن جرح في حي فتُقلَ فبقي ذا فراش حتى مات فَالقَسَامةٌ والديّةُ على 
الحي. 

وني رجِلَيْنَ في بيت ٍ بلا ثالث؛ وجد أحدهما قنيلاً ضَمِنَ الآخرٌ ديْهُ عند أبي 
يوسف 5ه خلافاً مد 4). ٠‏ فإنّهُ لا يضمن عند لاحتمال أنه قتل نفسّه» ولأبي 
يوسف ذه : أن الظاهر أن الإنسان لا يقتلٌ نفسه. 

(وفي قتيل قرية امرأةٍ كُرّرَ الحلف عليهاء ودي عاقلها) : هذا عند أبي حنيفة 
د وكمار د ؛ وعند أبي يوساف طأه: : القسامة على العاقلة أيضاً ؛ لأنّ القسامة على 
أهل النصرة والمرأة ليست من أهلها. '"والله أعلم بالصواب". 





0: 





(1) لآن القتبل بينهم والحفظ عليهم , ٠‏ وقد نعذّر الوقوف على قائله حفيفة ٠‏ فيتعلق بالبب الظاعر . رهو 
وجود فتبل في محلهم. بنظر: «العناية)( 028:1 ). 

(؟) صورته المسالة : : وجد قبل ف محلة وادّعى الول قتله على غيرهم . ٠‏ فشهد اثنان من أهل المحلة . ٠‏ لم تقال 
شهادئهما عند أبي حنيفة وتقبل عندهما . ينظر : «فتح باب العناية))(5 ١‏ 87و5). 


(7) زيادة من أو ب وج و ف وق وم. 


لحا 


كتاب المعاقل 
إماقلة: اهل الذيوان لمن هو منهم؛ و نؤخحك من مطاياهم في ثلاث سنين» فإن 
عرجت لأكثرٌ منها أو أقل أخد منه؛ وحية أن ليس منهم, تؤخد من كل في ثلاث 
“يا __ت_ سي 
كتاب المعاقل 

(العاقلة: أهل الذيوان''' أن هو منهم): أي الجيشُ الذي كيب أساميهم في 
الثبوان؛ وهذا عندناء وعند الشافعي” '' ضك : هم" أهل العشيرة ؛ لأنّه كان كذلك 
على عهد رسول الله يه ولا نسح بعده؛ ولنا: أن عمرَ #ه لما دون الدُواوين جعلٌ 
لعفل على أهل الدّيوان» بمحضر من الصّحابةٍ ‏ ؛ قوذ لا يكون بيذ “ديل بكرن 
تفريرَ المعنى أن العقل على أهل النصرة؛ وقد كانت بالأنواع بالقرابةٍ وتحوهاء فصارت 
في عهدٍ عمرّ هن بالدّيوان» وكذا لو كانت بِالجرّف» فالعاقلة على أهل الْيرّفة. 

(و نؤخدٌ من عطاياهٌم في ثلاث سنين)؛ وكذا ما يجب في مال القاتل بأن قتل 
الأب ابه تؤخدٌ في ثلاث دين عندناء وعند الشافعي”' ه: تجب حالاً؛ (فإن 
خرجت لأكثرٌ منها أو أقل أخدّ منه): أي إن أعطيت عطاياهم ثلاث سنينَ بعد 
الفضاءٍبالدَيةِ في سنةٍ واحدة مثلاً أو في أربع سنينَ يؤخدٌ في سنةٍ واحدة» أو أربع سنين. 

(وحيّه"'' كن ليس منهم) : أي من أهل الدّيوان: (تؤخد من كل في ثلاث سنين 





.»553 لصحف ء والكتاب يكتب فيه أهل العطيّة والجيش. ينظر: «القاموس»(1:‎ ١ الديوان: مجتمع‎ )١( 


(1) ينظر: «النكت)(7: 7946), وغيرها. 
() زيادة من أو م. 1 2 
(!) جوابُ عن قول الشافعي ضف , حاصله : إِنّ قفضيّة عمر 4# ليس بنسخ ؛ بل هو تقرير معنى ؛' الل 
كان على أهل النصرة؛ وقد كانت النصرةٌ بأنواع بالقرابة والحلفب والولاء والعدء وفي عهاد عمر © 
انارت (بالزيوان,.الطهلها عل أهله انباعا للمعنى ؛ ولبذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم 
بالحرف, فماقلتهم أهل الحرفة , وإن كان بالحلف فأهله. ينظر: دالبداية»(؟ : 5584). 55 
#) في «النكت»(م؛ باوم) : قال الشافمى: تحمل الدية في ثلاث منين من يوم القتل. وقال ابو حنيعهٌ 
ثلاث سنين من يوم الحكم. 1 2 
(7) عطف على أهل 6 أي العاقلة القبلة ؛ لأن نصرته بهم » وهي المعتبرة في هدا الاب. بنظر : اندر 


الحكام)(؟ :88 )١‏ «جمع الأنهر)(48ا). 


8 كتاب المعاقل 


ل لل ككل 
ثلاث دراهم أو اربعة فقطء في كل سنةٍ درهم أو مع ثلث هو الأصح» وان م نسم 
الحي ضم إليه اقرب الأحياء نسباء الأقربُ فالأقرب كما في العصبات,. والقائل 
كاحديهمء وللمعتق, حي سيلدهء ولولى الموالا مولا وحيه. وتتحمُل العاقلً ما مب 

بنفس القتلء وَقَدْرَ أرش الموضمّحةٍ فصاعداً. لاما يب بصلح» أو إقرار لم تصدفة 
العافلة؛ أو عمد سقط قود بشبهة» أو قن انه عمدء ولا مجناية عبلم أو عمد وما 
دون أرش موضحة: بل الجان 
ثلائةُ دراهم أو أربعة فقط؛ في كل سن درهمٌ أو مع ثلث هو الأصح). إنّما قال: 
هو الأصح؛ لأنّ رواية القَدُورِي أنه لا ياد الواحد على أربعة دراهم في كل منة”" 
لكن الأصح أنه لا يُزادُ على أربعة دراهم في ثلاش سنين؛ هكذا نص محمد ه. وعند 
الشّافعي”'' ذه : يجب على كل واحدر نصف دينار. 

(وإن لم ينسم الحي ضم إليه أقرب الأحياء نسبأء الأقرب فالأقرب كما في 
العصبات. والقاتل كاحدهم): هذا عندناء وعند د الشافعي "ذه : لا يحب على 
القاتل شيء. 

ل ولمول الموالاةٍ مولاه وحيّه وتتحمّلٌ العاقلةً ما يب 

بنفس القتل'"'. وَقَدْرَ أرش الموض” بع اعد 

لا ما يجب بصلحء أو إقرار لم تصلق" العاقلة؛ أو عمد سقط قَوَدُهُ بشبهة: 
تل باسنا وان م وعد ونا دو روطسب 
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.)917 انتهى كلام القدوري في (امختصر )اص‎ )١( 

() ينظر: درالأم0 : كلل و«أسنى المطالب))20 : 84), ود«اغلي»10 : 6 ) وغيرها. 

(9) ينظر: «الكت)(7: : 24344 وغيرها. 

ار طني التو كر : «تجمع الأنهر»(؟ : 384). 

(0) وأرش الموطيحة نصف عشر بدل النفسء ولأن الإيجاب على العاقلة لدفع الاجحاف على اللاي 
وذلك في القليل دون الكثير؛ 0 والفاصل بينهما أرش الموضحة: وما 
دون ذلك يكون في مال الجاني. ينظر ينظر: «جمع الأنهر)2؟ : ٠‏ 


(1) ولو صدق العاقفلة الحمائي لزمتهم الدية ؛ له كان لحقهم ٠.‏ ولجم ولابة على 
أنفسهم فتجب عليهم ٠‏ ينقفر : : تاذرر الحكام»؛(؟ 11 


يعتاب الوصايا 


١1 

كتاب الوصايا 
مي إيجاب بعد الموت؛ ودبت بأقل من الكلث عند غنى ورثيه. أو استغناتهم 
يهم كتركها بلا أحدهماء وصحُت للحمل وبه إن ن ولدت لأفل من مدته من 
رزتهاء وهي والاستئناء؛ في وصيّة بامة إل ملها. ومن المسلم للامي' 
رعكسهءوبالتلث للأجني لا في أكثرّ منه» ولا لوارثه وقائله مباشرة إلا يإجازة 


ورثته 





كتاب الوصايا 


(هي إيجاب بعد الموت» وندبت بأقل مسن اثلث عند غنى ورثيه. أو 
ا و : أي إن لم نكن الورثة أغنياً ولا يصيرون 

نياء حصّتهم من التّركة» فترك الوصيَّة أفضل. 

(وصحّت للحمل وبه'” إن ولدت لأقل من مدَبِهِ من وقتها): أي إِنّما نصح 
الوصيّةُ إن ولدت لأقلٌ من سن أشهر من الوصيّة» والفرق بين أقلّ مدَّةٍ الحمل وبين أقل 
من م من الحمل دقيقٌ» الأول سن أشهر من وقسته الوصيّة» والثّاني أقل من سن 
شه 

(رهي والاستناء) : : أي إِنُمااتصح الوصيًة والاستناء»؛ (في وصية بامة إلا 
حلها). ؛ فإنَّ كل ما يصمٌ إفرادُهُ بالعقد يصمّ اسعناؤه من العقد ٠‏ فإذا صم الوصيّة 
بالحمل : ٠‏ صم استئناء الحمل من الوصية. 

(ومن المسلم للدّمي وعكسه). قيّدْ المي ؛ لأنّ الوصيّة للحربي لا تجوز. 

(وبالئلث للأجني لا في أكثرّ منه؛ ولا لوارثه وقائله مباشرة إلا بإجازة 
ورثيه), قوله : مباشرة ؛ احترارٌ عن القتل تسبيبا : : كحفر البثره وعند الشافعي ضدك 
تور الوصيّة للقائل: وعلى هذا الخلافم إذا أوصى لرجل ثم إنّهِ قئل الموصي. 





() أي يسيزورتهم اغياء باق يريف كل متهم أربعة الآف درهم على ما روي عن الإمام أو يرث عثيرة 


ا ل 00 01ك6). 
() بنظر ا 5 رط 


ته. ينظر: ررالتيين)12 : كخلاكا 


75 كتاب الوصايا 


اح ل تت ع ا حت حي 7 و 0 
ولا من صي ٠‏ ومكاتبب وإن ترك وفاء وقدْمٌ الذين عليها. وتقبل بعد مونه؛ وبطل 
قبولها وردُها في حياته: ويه تملك إل إذا مات موصيه ثم هو بلا قبول فهو لورثيه, 
وله أن يرجم عنها بقول صريح؛ أو فعل يقطعْ حق المالك عمًا عْصّبْ كما مر أو 
يزيد في الموصى به ما يمنمٌ تسليمَةُ إلا به: : كلت السّويق بسمنء والبناء في دار 
اوصى بهاء وتصرّف يزيل ملكّه: كالبيع والحبة؛ لا بغسل ثوب أوصى به. ولا 
يجحودها 

(ولا من صي). ؛ هذا عندناء وعند الشافعي”'' نه تجوزء (ومكاتب 
ترك وفاءً وقدّمٌ الدّين عليها. 

وتفبر' بعد موتّه؛ وبطل قبولها وردّها في حياته وبه): أي بالقبول “بعد 
اموت" (تملك إلا إذا مات موصيه صيه ثم هر): أي الموصى لهء (بلا قبول فهو 
لورثيه): أي لورئةٍ الموصى له. 

(وله أن يرجم عنها بقول صريح؛ أو فعل يقطمٌ حق المالك عمًا عْصبْ كما 
مِر): تلام ل ركاب التصية " قرله: : فإن غصب وغيرء فرّالَ اسمّه وأعظم منافيه 
تخا ولك نهنا اكيز رحو عن الوصية؛ (أو يزيد في الموصى به ما بمنع تسليمة 
إلابه: كلت السويق يسمن» " والبناء في دار أوصى بها" ٠‏ وتصرّف يزيل ملكه: 
كالبيع والخبة» لا بغسل ثوتبو أوصى به؛ ولا يمحودها ). خلافا لأبي يوسف #ه. 
إن الجحود رجوعٌ عنده'”. 
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وإن 


)١(‏ ينظر: «النكت)!(؟ : 187)؛ وغيرها. 

(1)أي لا تصح وصيّة المكاتب» وإن ترك وفاء ؟ لأن ماله لا يقبل التبرّع . والوصيّة تبرّع بنظر : «الجداية»41 : 
511). 

(0) أي قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموضي؛ لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت. ينظر: «درر 
الحكام)»(؟ : 4 

(4) زيادة من ب. 

.)1407 :52)4( 

)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

(0) لآنّ الرجوعَ نفي في الحال, والجحود نفي في الماضي والحال. فأولى أن يكون رجوعا. ونحمّد هه أ 3 
الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال» والجحود نفي في الماضي والحال ٠‏ فلا يكون , رجوعا: ؛ ولبذا لا 
يكرن جحود النكاح فرقة. ينظر: «البداية)( 1 : 555), 


0000 1 
أو عبداً " أسلم أو أعتقّ بعد ذلك» وفك عا تلد ولو ا تاساود 

بن كل ماله إن طال مله وم يخفا موئه» وإلا فمن ثأيه. وإن اجتمع الوصايا قَدْمَ 
رد تان اخزة وإن تساوت قوة قم ما قد 

(وتبطلُ هبةٌ المريضٍ ووصيتُهُ من نكحَها بعدها) : أي وهب المريض لامرأة 
دنا أ, أو أوصى لبا بشيء؛ ثم تزرّجها شم مات؛ تبطلُ البية والوصيّة ؛ لأنّ الوضة 
يهاب بعد الموت: وعند الموت هي وارثة له» وأما الهبة فهي وإن كانت منجزة فهي 
كالضافة إلى الموت ؛ لأنّ حكمّها يتقرّرٌ عند الدوت؛ ألا ترى أنه تبطل بالذين 
المستغرق؛ وعند عدم اين يعشبرٌ من الث بخلافج الإقرارء فإنّه إن أقر لباثم 
تريّجهاء حيث يصح ؛ لأنّها عند الإقرار أجنبية. 

(كإقراره ووصييِه وهبته لابنه كافراً أو عبداً إن اسلمٌ أو أعتق بعد ذلك»: 5 
نأفرٌالريض؛ أو أوصىء أو وهب لابنه الكافرئم أسلم الاب قبل مونو الاب مل 
زرك 11 أمّا الاقرارٌ فلات البنوة ة قائمة وقت الأقرارء فاعتبرفي الإيراث تهمة 
الإار, وأا المي والوصيةُ فلما مر فكذا إن كان الابنُ عبد أو مكاا عت لا يا 

(وصح'" هبة مُقعد؛ ومَفْلوج؛ واشلٌ» ومسلول”" من كل ماله إن طال ماثه 
وم يخفا موئه» وإلا فمن ثُليه. 

وإن اجتممٌ الوصايا قدّمٌ الفرض : وإن آخخّرء وإن نساوت قوة َه قم ما قذم): 
أي إن اجتممٌ الوصاباء وضاق عنها لت اال: , فإن كان بعضئها فرضاً وبعضها تفلاء 
َم الفرض ٠‏ وإن كان كلّها فرائض » أو كلّها نوافل"" قدّمَ ما قدّم الموصي. 





)١(‏ زيادة من ب. 


11 ضع : زيادة من أو ب وم. 

(') مسلول: وهو الذي به مرض السيل: وهو قرحة تحدث في 
الرئة . أو ذات الجنُب : أي التهاب في الغشاء ء الحيط يائر ئة أو زكام ونزازلك» 
العتاية))(7: 154 -11584)ء ورالمعجم 


الرثئة: إما تعقب ذات الرئة ‏ أي التهاب 


بصيب فصا أو تقرها ف 
أو سعال طويل وبلزمها حمى هاوية. ينظر: «فتح باب 
الوسيط)(/ا 8 -3:08)., 

ف كالحج التطوع. والصدقة على الفقراء» أو 


«اذخيرة العفبى))اص17١).‏ 


كلها واجب كالكفارات والنذور وصدقة الفطر. ينظر: 


5 كتاب الوصايا 


بيعي كك و م777 7ه ل ا و 0 
فإن أوصى بمج حُْ عنه راكباً من بلاده إن بلخ نفقئُة ذلك؛ وإلأ فمن حيث تبلغ, 
فإن مات حاج في طريقه. وأوصى بالحجج عنه يحج عنه من بللده. 

باب الوصية بالثلث 


في وصينه بِكلْث ماله لزيد ومثله لآخرء ولم يجيزواء بنصفم تُلثر بينهما؛ وبكأك ل 
وسدس لآخرء كلش بِكلتِهِ لبكر وكله لآخر ينصّف. وقالا: : يرع ولا يرب 
الموصى له بأكثرٌ من الث عند أبي حنيفة 4 

(فإن أوصى محج مج عنه راكباً من بللوه إن بلغ نفقئُهُ ذلك وإلا فمن حيث 
تبلغ؛ فإن مانت حاج في طريقه؛ وأوصى بالحج عنه يحج عنه''' من بللره) : '“أى 
يحج من يليو عند أبي حنيفة ه إن بلغ نقهُ ذللك, وإلا فمن حيث تبلغٌ. وعندهما 
يحجّ من حيثُ مات؛ وإن لم تبلغ النفقة ذلك: فمن حيث تبلغ. 

باب الوصية بالثلث 


(في وصيبه بكُلّث ماله لزيد ومثله لآخرء ولم يجيزواء بنصف بُلْثٍ بينهماء 
وَبكُلْث له وسدس لآخرء كلش وكلَئِه لبك وكله لآخر ينصّف. وقالا: يربع). ٠‏ قال 
أبو حنيفة 5ك : : الوصية بأكثرٌ من الث إذا لم يز الورثة قد وباطلا ٠‏ فكأنه أوصى 
بالكّْث لكل واحد» فبنصفُ الث بينهماء وقالا: : إنْما بطل الزائد على الكُلّثْ؛ بمعنى 
أن الوصى له لا يستحقُ حقاًللورثة لكن يعت في أن الموصى له يأخد من الث بحصة 
ذلك الزّائد؛ إذ لا موجب لإبطال هذا المعنى , ٠‏ فخرج الكُلْث ثلاثة ئة؛ فالُلكْ واححد؛ 
والكل ثلاثة صارت أربعة؛ فيقسمٌ الكلْتُ بهذا السّهام ؛ ٠‏ فهذا مبني على أصل مختلفم 
بَبنَهُم » وهو قوله : 

(ولا يُعْْرَبُ الموصى له بأكثر سس الكلثك عند أبي حنيفة #9)؛ المراد 
بالصَرّبم اضرب المصطلح بين الحسّاب » فإنّه إذا أوْصّى بالقُلْ والكل, فعند أبي حنيفة 
ضقه سهام الوصية اثنان؛ لكل واحاو نصف. يطب الصف في كُلّث المال ٠‏ فالنّصف في 
الثلث يكون نصف الدلْث. وهو السدس؛ قلكل سدس المال, وعندهما: سهام الوصيةٍ 
أريعة : لصاحبي التْلتُ واحد» » والواحدٌ من الأربعة ربع ٠‏ فيضربُ الرّبم في تل المال» 





)١(‏ زيادة من فى. 
(9) زيادة من أو ب وم. 






في الث يكون ريع الكل . ا لم لصاحبر الكل ثلائة من الأربعة, وهي ثلالة 
ربا" فيضربُ ثلاثة الأرباع في الثّلث: : يعني ثلاثة أرباع الث , ولصاحب الت 
وبحدٌ من الأربعة ؛ فيضرب 5 في التلث, وهو الرئع » يعني رَبْعَ التلْ, 
ليرب » وقد تير فيه كثير من 

ل اغااة وااية والراهم للرسلقا, صر شلا : أن يكون للرّجل 
عبدان قيمة أحدهما ثلاثون: والآخرٌ ميثون» فأوصى بأن يباعٌ الأرّل من زيلم بعشرة. 
الآخر من عمروٍ بعشرين» ولا مال له سواهماء فالوصية في حق زياد بعشرين؛ وفي 
حنّ عمرو بأربعين» يسم الكت يينهما أثلاثا فاع الل من زيل بعشرين» والعشرة 
وصية له ويباغٌ الثاني من عمرو بأربعين ؛ والعشرون وضية.له::قاخذ عمروٌ من اذل 
بقدر وصيته » وإن كانت زائدة على الكُلْث. 

وصورة السّعاية : أعتق عبدين قيمنهما ما ذكر» ولا مال له سواهماء لال 
للازل بل المال» وللثّاني بشي المال ٠‏ فسهامٌ الوصية بينهما أثلاث؛ واحدٌ للأوّل» 
وائنان للثّاني » فيقسمٌ الل يينهما كذلك؛ فيعتق من الأول ثلاثة؛ وهو عشرة؛ 
ربسعى في عشرين 2 ويعتق قّ من الثاني تنه وهو عشرون؛ ويسعى في أربعين» فيضرب 
كل بقدرٍ وصيّته وإن كان زائدا على القلّث. 
: وصورة الدراهم المرسلة : أوصى لزيا بثلاثين درهماً» وللآخر بسن درهما 
دنال تسعون درهماء فيضرب كل بقدر وصيته ‏ فيضريُ الأَوّلُ الدُلْكَ في ثلث المال» 
الثاني الشلئين في تُلْث المال. 

والمراد بالمرسلة المطلقة : : أي غير مقيّدة بأنّها تُثء أو نصف؛ أو نحوهما. وإنّما 
رق أبو حنيفة ته بين هذه الصُور اللاث وبين غيرها ؛ لأن الوصية إذا كانت مقدرة ةيما 
ذلا على اثلث صريحاً : كاللصفء والتُلَئِين» وغيرهما؛ والشرع أبطل الوصية ف 
لرائدء يكون ذِكَرْء لغوً» فلا يعت في حق ترب بخلافح ما إذا لم يكن مقدرة به أي 
سيء من المال كما في الصّور الّلاث» فإنّه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية ٠‏ كم 
لأدصى بنمسين درهما , وف أن" ماله مثة درهم» فإن الوصية غير باطلة بالكل ؛ 


يت ا 0 


0 
لبان من ماو ل 


٠‏ هذا معنى 


ا كناب الوصايا 


ل ل وهو كالجزء + في غرقناء فإن قال 
شدي عا لهء ثم قال: ثُلئْهُ له وأجازواء له ثلث 
لإمكان أن يَظْهَرَ له مال فوق المثة ؛ وإذا لم تكن باطلة بالكليّة ٠‏ يكونٌ معتبرة في حو 
اضرب ؛ وهذا فرق دقيق شريف. 

(ومثل نصيب ابن صحّت'' وبنصيبه ابه لا) ؛ لأنّ الوصية بما هو حقّ الابن 
ال (وله بل" إن أوصى مع ابنين. 

ويجزء”' من ه ييَنْهُ الورثة) : أي يقال للورثة أعطوه ما شحم ؛ لأنّه مجهول, 
اها ان سح الي الى لور 

(وبسهم السّدْس في عرْفِهِم؛ وهو عقوم ل افق (اتاداات اراي جا 
ده بناءً على عُرْفٍ بعض النّاس» وقالا: له مثلّ نصيب أحد الورثة؛ ولا يزادٌُ على 
الثلْث إلا أن يجيرَ الورثة. 

(فإن قال : سداس مالي له . ثم قال: : ثلهُ له وأجازواء له ثُلْث): أى 
يكون ادس ذاخلاً ف الْتُلْثَ» » فإن قلت : قولة: ا 
فكاذب» وان كان إنشاءً يحب أن يكون له النْصْفْ عند إجازة الورثة» وإن كان في 
السّدس إخبارٌء وفي السّدّس إنشاء» فهذا ممنع أننا. 


, 


قلت: ذال جواب لبذا السؤال". 





(١)إذ‏ لا مانع منه ؛ لآن مثل الشيء غيره سواء كان له ابن موجود أو لا. ينظر: «جمع الأنهر»(؟: 118). 

(1) أي إن أوصى مع ابنين بمثل نصيب ابنه. فللموصى له الثلث؛ والفياسُ أن يكون النصف عند إحارة 
الورئة ؛ لأنّه أوصى له بمثل نصيب ابنه: ونصيب كل واحد منهما التصف؛ ووجه الثلك أن قصده اد 
يجعله مثل ابنه؛ ونصيبه مثل نصيبو ابنه؛ لا أن يجعل نصيبه زائداً على نصيب ابته. وذلك بان يحمل 
الموصى له كأحدهم. ينظر: «التبيين»)77 : 184 -4قها). 

(5) أي ولو أوصى يحزء من مالهء يفال للورثة: أعطوه ما شتثم ؛ لان الجزء يجهول. بتناول الفلبل 
والكثيرء غبر أن الجهالة لا تمن صمّة الوصبّة ؛ لان باب الوصيّة أوسع؛ والورئة قائمون مقام الموصي ' 
فإليهم البيان. ينظر: «حسن الدراية)(5 : .)١94‏ 

(4) أجاب عنه ملا خسرو في «الدرر»(؟ : :- 154): أقول: وبالئه التوفيق مختار أنه إنشاء: وإغا يحب ه 
النصف عند الإجازة لو كان النتصف مدلول اللفظ . وليس كذلك فإن السدس والعلث في كلامه شع ' 
رضم الشائع إلى الشائع لا يفيد ازديادا في المقدار. بل يتعيّن الأكثر مقدما كان أو مؤخرا؛ ؛ ولجذا فاك 


ني الوصايا 
سس سي م و 0 
قصل 5 


7 سدس مالي مكرراء له سّدس. وبكلْث دراهمه. أو غنمه. أو ثيابه متفاوتة, أو 
بيده إن هلك ثُلثاه فله ما بقي في الأولين» ويل الباقي في الآخرين, ويالف ول 
من ودوق عو غير إن خوج من ثلثو العينه وإلا ثلث العين, وك ما يوخ مل 


01 و00 


(وفي سدس مالي مكررء له سدس) ؛ لأنُ المعرفة إذا أعيدت معرفة كان النّاني 
عن الأول. 

(وبكلْث دراهمه؛ أو غنمه؛ أو ثيابه متفاوتة» أو عبيده إن هلّك ثِلْئارٌ فله م 
في في الأؤلين» وتُلْثْ الباقي في الآخرين)؛ هذا عندنا وعند رُفرَ د يلت الباقي في 
كل العيون؛ لأنْ حق الموصى له شائعٌ في الجميع فإذا هلك تُلْث امال هلك ثلا حزة 
للوصى له. لنا: أن حق الموصى له مقلم على حق الورثة : فكلٌ ما يجري فيه الج" على 
لفسمة؛ ويمكن جَمْعْ حق أحد المستحقين”' في الواحد: كالدراهم والغنم : يحم حرا 
الوصى له فيه مقَدَّما”', فيجمع في الباقي بخلافي ما ليس كذلك: كالدّيابِ المتفاوتة 


والعبيد. 
(ربألفم وله عبن ودين» هو عينٌ إن رج من ثلث العين. وإلأ ثلْث العينء 
ثلث ما يؤخل من الدين. 


«ععيك ون ا كتور و 0 بارت عع ع 


مور في تعليله: لان الثلث متضمنٌ للسدس» فإن التضسُنَ لا يتصوّر إل في الشائع وضمٌ الدس 
اع إلى ألثلث الشائع لا يفيد زيادة في العددء فلا يتناول أكثر من الثلث وفائدة الإجازة إِنّما نظهر 
أبما يكون متناول اللفظ وإلا لكان براً مستأنفاً لا إجازة» ويقرب من هذا قول أهل المعقول: إن ضم 
الكلي إلى الكلي لا يفيد الحزئية. 

زيادة من ج. 

أل يمكن جمع حق شائع لكل واحل في فرد. ينظر: «حسن الدراية)(4 : 14ا). 590 
“ل إن لمكن جمع حق الوصى له فيا بتي تفي لومة على لإرث؛ لان للوصي جمل حاجت ف 

* المعيّن مقدّمة على حقّ ورته قدر الموصى بهء فكان حق الورئة كالتبع . وحق الموصى 


)غ0 


0 او الشمء كسا 3 هال أ كاه 
الا صل ني مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن يجعل الهالك من التبع 00 ٍ 
٠. :‏ 70 أم)( ؟ : 8 / 
كسك يصرف المالك إلى العفو أولا ثم إلى نصاب بليه ثم وثم. ينظر: «درر الحكام»( 


31 مهناب الوصايا 


لال سس سس ل سبج 
يثلث لزيد وعمروء وعمررٌ مِيْتْ كلّه لزيد. فإن فال: بينهماء ٠‏ فنصفة له وبثلث, 
وعر لق ل ان دالو علد موتو كلت ختيده ولا لم انار هلك فب مرت 






يقلت لزيد وعمرو؛ وغمرو مَيْثْ كله لزيد) ؛ لأن ليت لا يزاحم الي كما 
لو قال: : لزيد وجدارء وعن أبي يوسف # أنه إن لم يعلم بموته » فله نصف اتلك ؛ 
لأ الوصية عنده صحيحة لعمروء فلم يرضٌ للحي إلا بنصف الكل بخلاف ما إذا 
عَلِمْ بموته ؛ لأن الوصية للميّت لغوء ٠‏ فيكونُ راضيا بتمام الكل لزيد» (فإن قال: 
بينهماء قنفسقة له): : أي إن قال : لت مالي بين زياد وعمروء وهو ميت فلزيد نصفا 
الثُلث ؛ لأنّه صريحٌ في أن لزيد نصف الثّلث. 

( وبئلث , وهو فقيرٌ » له لت ماله عند موه ): : أي قال : تُلْثْ مالي : ولا 
فال اللموصوء كاتس امال ٠‏ فللموصى له تُلْثُ مال الموصي عند مويّه. 

( ويك غلمِه؛ ولا عَنَمَ له أو هَلَكَ قبل موتّه؛ بطلت): : قوله : ولا غنم له؛ 
معناه : : أنّه لا غنم له عند الوصية ولم يستفذ غئماء حتَّى إن استفاد غّْمَا : ٠‏ فالصحيح 
أن الوصية تصح'". 

(وبشاةٍ من مالي أو غنمي؛ ولا شاة له قيمتّها في مالي؛ ويطلت في غنمي». 
فإنّهُ إذا قال: له شاة من مالي » ولا شاة له عُلِمَ أن مرا مالية الشّاة: وإذا قال: له شاة 
من غنمي اأولا غنم لدان يراد يه" عين الكنأة: وليست موجودة؛ فيبطل الوصية. 

واعلم أنه قال في «البداية»: ولا غنم له. وقال في «المتن»: ولا شاة له. وبينهما 
فرق ؛ لأنَّ الشاة فردٌ من الغْنّم ٠‏ فإذا لم يكن له شاءً لا يكونُ له غنم , لكن إذا لم يكن 
له غنم لا يلزمٌ أن لا يكون له شاة؛ لاحتمال أن يكونٌ له واحدٌ لا كثير فكيارة 
«المداية» تناولت صورتين ما إذا لم يكن له شاة أصلء وما يكون له شاة؛ لكن لا غنم 

قفي الصورتين تبطل الوصية وعبارة «المئن» لم تتناول إلا الصّورة الأولى» ولم 

يعلم منها الحكمٌ في الصُورة الثاني , ؛ فعبارة «البداية» أشمل ٠‏ لكن هذه أحوط. 





١١‏ لأنها لو كانت بلفظظ الال تصح كما مر آئفاً. ٠‏ فكذا تصح إذا كانت باسم نوعهء وهذا لأنَ وجوذ ما 
أوصى به قبل اموت فضل فضل.ء والمعتبر قيامه عند الموث. ينظر: «البداية»(4 + 5+4). 

(؟)زيادة من ص. 

زفي انتهى عن «البداية))(4 : 8؟), 


ماله الات وله وها لاط ورا واسين مرو لي 
,الث له وللفقراء 0 ونصف لحم . وبمثةٍ لزيد, ومئة لعمرو. أو بها 
إزيدٍ وخحسين لعمرو إن أشرك أخر تعهماء لَه ثلث ما لكل في الآوّله ونصفَة في 
إاني؛ وفى له علي دين فصدّقوه صدّقَ إلى الكّث. فإن أوصى مع ذلك مُرْلَ لأرئخ 
فا وكلناء للورثة» وقه لكل: صدقوه فيما 

(ويثلث ماله لأمّهات أولاده. وهن ثلاث وللفقراء والمساكين خر' ثلاثة 
اغاس)؛ هذا عند أبي حنبفة 2 وأبي يوسف 5 وعند محمد د يقسم الت على 
سبعةٍ أسهمء فلأمهات الأولام ثلاثة منها ؛ لأنّ المذكورٌ في الفقسراء والمساكين لفظاً 
الجمع؛ وأقله في الميراث اثنان؛ والوصية أخت الميراث» لبما: أن الجمع المحَلَى باللام 
براذبه الجنس»؛ وتبطل الجمعية: كقوله تعالى: للا بَجِلّ لك النّسّاء6”"؛ فيراد به 
الواحد؛ فيقسمٌ على خمسة؛ ولبنٌ ثلاثة منها. 

(وبِكُلْث له وللفقراء نصفاء له ونصف لهم )""؛ هذا عندهماء وعند محمد 
بفسَم الكل أثلاثاً. 

(وبمثةٍ لزيدء ومئة لعمروء أو بها لزيد وخسين لعمرو إن أشرك آخر معهماء 
لَه تلت ما لكل في الآوّلء ونصفُهُ في الكاني) ؛ لأنّ في الصُورة الأولى نصيب زيار 
وعمرو متساويان, وقد أَشيرَك آخر معهماء فهو شريك للاثنين» فله تُلْثْ ما لكل واحام 
منهماء ولا يمكن مثل هذا في الصّورة الثّانية ؛ لتفاوت نصيب زياد وعمرو؛ فهو شريك 
لكل واحد؛ فله نصفُ لكل واحار منهما. 1 

(وفى له علي دين فصِدٌقُوه دَق إلى الْث): أي أمر أن يُصدقوا الدائن في 
عدار الدّين يجب عليهم أن يصدّقوه إلى التْلْتْء فأصل الحق دين » ومقدارة يبت بطريق 
الوصية ؛ وهذا استحسان, وفي القياس لا يُصّدّق ؛ لأنّ لمعي لا يُصّدق إلا بحجة. 

( فإن أوصى مع ذلك عُرِلَ ثلْثْ لحاء وتنئاه للورثة :وقيل لكل:صلاقوه فيما 
وي الو 


ا 






من سورة الأحزاب, الآية (85), د انثلث أئلاثا 
سين يل وللباعن: ويجوز صرف ما للمساكين لواحد متم؟ وإ كر 08 
بعني لزيد ثلثه وثلثاء للمساكين, ولا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من النين 9 


"الشرتبلائية(2 : 881). 


؟؟ ا لوصا 


به ل على 00 بدعوى الزيادة ٠‏ وبعين لوارث وم 
وخاب الوارث؛ وبثلاثةٍ أثواب متفاو نةٍ لكل لرجل إن ضاعً ثوب ولم هدر أي هو, 
والورثةٌ تقول: لكل ئوَى حقك بطلت» لكن إن سلّموا ما بفي أخط ذو الجبد ثلثي 
الأعز وذو الردئ ثلئي الأخسء وذو المنومئط ثلث 
شتتم. ويؤخخد ذو الكُلْث بعلت ما أقروا به. وما بفي ذ فلهم؛ والورثة بثلثي ما أفروا 
به. ويَحْلِفْ كل على العلم بدعوى الزيادة): : أي أوصى مع ذلك الدّين الذي أمر 
بتصديقٍ مقداره بدلْث ماله لقوم ؛ يُعْوَلُ لل المال للوصية واللَان للورثة» وقيل 
للموصى لهم : : صدقوه فيما شكتم» فإذا أقرُوابمقدار فكْلْتُ ذلك المقدار يكون في 
حقهمء ٠‏ وهو ثُلْتُ المالء وما بقي من الث فللموصى لهم » ويقال للورثة: : صدقوه 
فيما شنتم؛ فإذا أقرُوا بشيء فنا ذلك الْشّيء بكرن فق عنية: ٠‏ وهو تنا المال, 
والباقي للورثة ؛ وحَلْف كل واحلو من الموصى له والورئة على العلم''' بدعوى الزيادة. 
( وبعين لوارث وأجني ؛ له نصف . وخاب الوارث)”'', انها يكن 
للأجنبي الصف ؛ لأنّ الوارث أهلٌ الوصيّةٍ بخلاف ما إذا أوصى به للحي واليّت ٠‏ إن 
امف لسن باهل: 
(ويثلاثة أثواب, متفاوتة لكل لرجل إن ضاع ثوب ول يدر أي هوء والورثة 
ثقول: لكل ئو وى حفّك بطلت؛ لكن إن سلّموا ما بقي أخل ذو الجيد ثُلشي الأعز. 
وذو الرّدىئ لني الأخسء وذو المتوسّط ثُلْتْ كل): أي أوصى بثلاثةٍ أثواب, متفاوتة: 
جيد: ومتوسّطء وردئ» وقال: الجيدٌ لزيد والمتوسُط لعموو والردئُ بكر هلك 
واحدٌ ولا يدرى أي هوء والورثة تقول: لكل واتحدهلك حقك ٠‏ فالوصية باطلة ؛ 
لكنْ الورثة إن تسانحوا وسلْموا التُوبين الباقين إلى زيار وعمرو وبكرء أخد زيدٌ ثلشي 
الأجود من الُوبين, وأخد بكرٌ ثلثي الرّدئ» وعمرو ثلث كلّ واحد. 








)١(‏ أي بآنهم لا يعلمون أله أكثرٌ من ذلك ؛ ؛ لأله تحليفث على فعل الغير: أي على ما جرى بين الملاعي 
ولت ٠‏ لا على فعل نفسه. ٠‏ فلا تحلف على البتات. ينظر : «رد المجعار 50 51/5). 

أكي إن أوصى بشيء معين لوارث وأجنبي, ٠‏ فللأجنبيّ نصف ذلك الشيء» واب الوارك: أي قطم 
الرجاءً من من الوصيّة ؛ لبطلاتها في حقه, وإنما يكون النصفُ للاجنبي ؛ ؛ لان الوارث أل الوصبّة: أي 
يصلح أن يكون مالك - ينظر : «حن الدراية»(: : دع 
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9. 

ل قَدْرْه وبألفم عين من مال غير له الإجازة بعد موت الموصيء والمنع بعدهاء 
زإن افر أحد الابنين بعد القسمة بوصيّةٍ أبيه بالكلّث دَقُمَ ثلث نصيبه. فإن وَلَدتٍِ 

(وببيت معين من دار مشتركة؛ قُسِمْتْ فإن صاب الموصي؛ فهو للموصى 
ل وإلأ فله قَدذرُه) أوصى زيدٌ لعمرو ببيستو معيّنٍ من دار مشتركةٍ بين زيدر وبكر. يهب" 
اتقسم الذارء فإن وقع البِيتُْ في نصيبو زيد فهو للموصى له؛ وإن وقمْ في نصيب 
الثريك فللموصى له مثل ذراع ذلك البيت من نصيب الموصي ٠‏ وهذا عند أبي حنيفة 
© وأبي يوسف فته وعند محمّد ف له" مثلُ ذراع نصفب ذلك البيت؛ (كما في 
الإقرار): أي إن كان مكان الوصية إقرارء فالحكم كذلك؛ قيل: بالإجماع؛ وفيل: 
فبه خلاف محمد فك. 

(وبألف عْيْنَ من مال غير له الإجازة بعد موت الموصيء والمنع بعدها): أي 
بعد الإجازة؛ فإنّهِ إن أجازء فإجازثه تبرّع » فله أن يمتنم من التّسليم. 

(فإن أقرٌ أحدٌ الابنين بعد القسمةٍ بوصيّة ابيه بالكلْث دَقَم ثلْثَ نصيبه)؛ هذا 
غتذناء والقنياس” أن يعطية تضاف ما يلاه + وهو اقول رُفْرَ كد لأن قار بالْلش بوجت 
مساوائهُ ياه ء وجه الاستحسان: أنه أقر بك شائع » فيكونٌ مقر بكلْثِ ما في يلده. 

(فإن وَلَدَتٍ الموصى بها بعد مويّه فهما له): أي الأمة الموصى بها وولدهاء 
لإن خرجا من الكُلْثْ وإلا أخد الكُلْثَ منهاء ثم منه)؛ هذا عند أبي حنيفة كله ؛ لأن 
نَع لا يزاحمُ الأصل» وعندهما: يأخدُ من كل واحد بالحصة؛ فإذا كان له ستمئةٍ 
«رهم؛ وأمةٌ تساوي ثلثمئة: فولدت ولداً يساوي ثلشمئةٍ درهم بعد موت الموصى حنى 
حار مالهُ ألفاً ومئتين, فلت المال أربمُمئة : فعند أبي حنيفة ضف للموصى له الأم ٠‏ 
دلت الولدء وعندهما كنا كل منهما. 





(1)زيادة من ب. 


:0 كتاب ا لوصاي 
باب العتق ‏ المرض 

العبرةً لحال العقد في التُصِرّف المنجزء فإن كان في الصّحُةٍ فمن كل ماله؛ وإلاً فين 

َيِه والمضاف إلى موتِه من الثُلْث وإن كان في الصّحّة. ومرض صم منه كالصّحُة. 

وإعتاقُهُ ومحاباثه وهبنُه وضمائه وصيّة. فإن حابى فاعتق؛ فهي أحق. وهما في 

عكسيه صواء 





باب العتق 4 المرض 

(العبرةً لحال العقدٍ في التُصِرّف المنجزء فإن كان في الصّحَةٍ فمن كل ماله. 
وإل فمن تُلَئِهه والمضاف إلى مويّه من الكُلْثْ وإن كان في الصّحّة)» النَصِرّفُ المنجرٌ: 
هوالذي أوجب حكمّة في الحال: والمضاف إلى الموت: ما أوجب حكمه بعد مويّه: 
كأنت حر بعد موتي» أو هذا لزيد بعد موتي ٠‏ ففي المنجز يعتبرٌ حالةٌ النصرّفء فإن كان 
صحيحاً في تلك ا حال ينفدٌ من التُلْتْء فالمرادٌ النُصِرُفُ الذي هو إنشاءٌ ويكونٌ فيه معنى 
الشّبرْع» حنّى أن الإقرارَ بالدّين في المرض ينفدُ من كل المال؛ والنّكاحٌ في المرض بمهر 
المثل ينفدٌ من كل المال؛ وأمًا المضاف إلى الموت؛ فيعتبرٌ من القلثِ سواءً في زمن الصحةٍ 


أو زمن من المرض. 
(ومرض صح منه كالصحة. 


وإعتاقُة ومحابائه وهبئُه''' وضمائ” وصيّة؛ فإن حابى فأعتق؛ فهي أحق؛ 
وهما في عكسه سوإء), صورة الحاباة : ثم الإعتاق : باع عدا فيه مكان عن 8 
أعتق عيدا قيمثّه مثةع ولا مال له سواهماء يُصرَفْ الثُلْثْ إلى الحاياة » ويسعى المعتق في 





)١(‏ أي إذا انصل بها القبض قبل موتهء أمَا إذا مات ولم يقبض كتبطل الوصيّة ؛ لأنّ هبة المريض هبة 
حقيقة؛ وإن كانت وصية حكما. ينظر: «رد امتار»(7 : .)38٠‏ 

(؟) وهو أعمٌ من الكفالة ؛ إن منه ما لا يكون كفالة؛ بأن قال أجنبي : خالع امرأتك على ألف على أني 
ضامن؛ أو فال: بع عبدك هذا على أني ضامن. لكن مخمسمئة من الشمن سوى الألف ؛ فإنّ يدل الخلع 
يكون على الأجنبي لا على المرأة» والخمسمئة على الضامن لا على المشتري. ينظر : «دردٌ الحتار»اة : 


4ا), 
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رزالا: عتقة أولى فيهماء ففي عتقه بين المحاباتين نصفٌ للأولى ونصف للآخرين. 
وني محاباة بين عتقين؛ لها نصف الثلّث, وهما نصف. والعتقّ أولى عندهما فيهما. 
روصيئة بأن يعتق عنه بهذه المثة عبد لا ينفط بما بقي إن هَلَكَ درهمْ فلاف الحجّ. 
ونيطل الوصية بعتق عبله إن جَنَى بعد موتّه فدفع وإن فدى لا 
كل فيمته ؛ وصورة العكسء أعتق العبد الذي قيمُهُ مئة ؛ ثم باع العبد"' ' الذى قيمنه 
بئان بمنقء يُقسيم الثلث» وهو المئة بينهما نصفينء فالعبدٌ المعتق يُمْنَقُ نصفَهُ يجانا, 
ويسعى في نصفم قيميّه؛ وصاحب امحاباة يأخدُ العبدٌ الآخر بمئةِ وخمسينء (وقالا: 
عتفهُ أولى فيهما) ؛ لأنّهِ لا يلحقهٌ الفسحٌ. له: أن المحاباة أقوى ؛ لأنّه في ضمن عقدٍ 
المعاوضة ؛ لكن إن وٌجِدَ العتق أزّلاء وهو لا يحتملٌ الدع » فيزاحم الحاباة. ش 

(ففي عتقِهِ بين المحاباتين نصفٌ للأولى ونصف للآخرين””“؛ وفي محاباٌ بين 
عنفين» لها نصف الثُلّْث”"'؛ ولهما نصفء والعتقٌ أولى عندهما فيهما. 

ووصيئّهُ بأن يعتق عنه بهذه المثة عبد لا ينفذ بما بقي إن مَلَكَ درهمُ بخلاف 
الحسج). هذا عند أبي حنيفة #ه» وعندهما: ينفذٌ العتق بما بقي كما في الح , له: أن 
الفربة''' تنفاوت بتفاوت قيمة العبد بخلافي الحجم. 

(وتبطلُ الوصيّة بعتق عبلره إن جَنَى بعد موته؛ فدفع» وإن فدى لا)؛ أوصى 
بأن بعتق الورثةٌ عبده بعد موتّه» فجتّى العبدُ فدفع: بطلت الوصيّة ؛ لأن الدفع قد 
صم فخرج عن ملككه» فبطلت الوصيّة: أمّا إن فدى الورئة كان الفداء في مالهم ؛ 
لأنهم التزموهء فجازت, الوصية ؛ لأنّه طْهْرٌ عن الجناية. 





(1) زيادة من أو م. 1 1 

(؟) هذا تفريعٌ للمسألة الأولىء صررته: إذا حابى ثم أعنق ثم حابى قميم الثلث بين للحاباتين نصغين 

لنساويهما في وقوعهما في صمنٍ عقد المعاوضة: ثم ما أصاب الحاياة الأخيرة قسيم بينها وبين العتق ؛ 

4 له ١‏ 2 و2 اك > إزءل ه . -- آلو المحاباة : 

لان العبق مقدّمٌ عليهاء فيستويان, ولو أعتق لم حابى ثم أعتق قسيم الئلث بين العتق 75 1 

دما أصاب العتق قم بينه وبين العتق الثاني, هذا عند أبي حنيفة ل والعتق أولى عندهما فيهما ' يِ 
في الصورتين. ينظر : «البداية»(4 : 148 -587). 

اله من !وي هاه 

يعني أن هذه وصبّةٌ بعتق عيد يشترى بمئة ؛ لآن الموصى صرح 


لا من قبمته أفلّ منها. ينظر : درذخيرة العقبي))(*17). 


م 


04 بذلك؛ فصار الموصى له عبدا فيمته منة 


ا كناب الوصان 
فإن أوصى لزيد بِكلْثٍ ماله وكرّك عبداً فادذعى زيدٌ عتقة في صكيه والوارث في 
عرشيه؛ صُدق الوارث؛. وحْرم زيد إلا أن يفضل عن ثليه وي أو برهن على 
دعواف فإن ادّعى رجل ديناً على ميت وعبده إعتاقه في صحيه. وصدقهما واربّه. 
سعى العبد في قيمته 





باب الوصية للأقارب وغيرهم 

جارٌه: من لصق به. وصهرُة: كل ذي رحم محرّم من عرميه. وختئة: كَل زوج ذات 
رحم محرم منه. 2-555 

(فإن أوصى لزي ِكل ماله وئرّك عبداً فادُعمى زيذ عتقهُ في صحُتء 
والوارث في مرضه. صَدّقَ الوارث. وحُرمٌ زبد إلا أ أن يفضل عن تُلَيِهِ شيء: أو 
يُِرْهِنَ على دصواه)» أوصى لزيد بعل ماله؛ وأعتق عبداء فاذّعى زيد أن ابت فد 
أعتق العبد في الصحة ؛ لثلا يكون وصيّة » فتنفدٌ وصبُهُ من يسو المال» وقال الوارث : 
تف في مرضبه » والعتق في المرض مقلم على الوصيّة بلث المال؛ ٠‏ فالقول للوارث ؛ 
لأنه له يتكِر استحفاق ريا فبحرم زيء إلا أن يكون ثلث المال زائدا على قيمةٍ العبد. 
فتنفةٌ الوصية لزيل فيما زاد لش على القيمة ؛ أو يبَرّْهِنَ زيدٌ على أن العنق كان في 
الصحة ٠‏ فتقبل بيه ؛ لأنّه خصم في إثباته ذلك ؛ ليثيت له الوصية بالدّلث. 

(فإن ادُعى رجل ديناً على ميّتء وعبذه إعتاقّه في صِحُيِه وصدّقهما وارثه. 

سعى العبد في قيميه)» هذا عند أبي حنيفة ضنه؛ وقالا : يعتق» ولا يسعى في شيء!؛ 
لأنّالدينَ والعتق في العنّحُةٍ ظهرا معأ بتصديق الوارث في كلام واحد» فصار كأهنا 
وقعا معاء والعتق في الصّحَةٍ لا يوجب السعاية» له: أنّ الاقرار بالدّين أقوى ؛ لأنّه في 
المرض يعتبر من كل المالء والإقرار بالعتق في المرض يعتبرٌ من التُلْث ؛ فيجبُ أن يبطل 
العتق؛ لكنَّهُ لا يحتملُ البطلان: فيبطل معنى بإيجاب السّعاية. 

باب الوصية للأقارب وغيرهم 

(جاره: من لصق به ). هذا عند أبي حنيفة اه وعندهما: الملاصق وغيره 
ضؤاة. 

(وصهرة: كل ذي رحم حرم من عرميه. 

وخحتلة : : كل زوج ذات رحم محرّم منه. 


معتاب الوصايا 


ولهله: عرسّهء وآله: أهل بيته» وأبوه وجذه منهم. وأقاربُه واقرياؤه وذو قرات 
وإنابه: محرما فصاعذا من ذوي رحيه الأقرب فالأقرب غير الوالدين والولد. 
إن كان له عمان وخالان» فذا لعميه؛ وني عم وخالين نصف بينه ويينهماء وفي هم 
والعمة سواء فيهاء وفي وللو زياد الذكرٌ والأنثى سواء 
وأهله: عرسه)؛ هذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما: كل من يعولهم ويصيهم 
فيه ؛ لقوله تعالى: لوَنُوني يأَهلِكم أَجْمَعِينَ6”"', له :أنه حقيقةٌ في الرُوجة .قال الله 
نعالى: لأْوَسَارَ يأَهْلِهِ6””'» ويقال: تأمّل فلان. 

(وآله: أهل بيتِه؛ وأبوه وجذء منهم. 

وأفاربه وأقرباؤه وذو قرابتّه وأنسابه: مَحْرَماهُ فصاعداً من ذوي رحيه الأفرب 
فالأقرب غير الوالدين والولد)؛ وإِنّما قال حرماه ؛ لأنّْ أقلَّ الجمع هنا اثنان» فاعتبر 
الأقريّة» كما في الميراث» وهذا عند أبي حنيفة #ه؛ وقالا: الوصية لكل من بُنْسْبْ إلى 
أقصى أب له أدرك الإسلام» وعند بعض المشايخ ف إلى أقصى أب له أسلمء ويدخل 
الأبعد مع وجود الأقرب» ثم لا يدخلٌ قرابة الولادة؛ وقد قيل: من قال للوالد قريبا 
فهو عاق. 

(فإن كان له عمّان وخالان. فذا لعميه ), هذا عند أبي حنيفة #ه. وقالا: 
يفسمُ بينهم أرباعاً لعدم اعتبار الأقربية. 

(وفي عم وخالين نصف بينه وبينهما) ؛ لأنَّ أقلَ الجمع إذا كان اثنين» فللواحد 
الْصف بقي النّصفُ الآخرء فيكون للخاليين» وعندهما: يقسم أثلاثا بينهم. 

(وفي عم له نصف): أي أوصى للأقارب, وله عم واحد له النْصِفْ لما ذكرنا 






له نصفء و 


(والعم والعمّةٌ سواء فيهاء ١‏ 
وني ولد زيدٍ الذكرٌ والأنثى سواء . 





.)8( من سورة يوسف. الآية‎ )١( 

13) من سورة القصص» الآية (58). 

)فق زيادة: وإن هي لا ترث. 1 | 

(4) أي إن أوصى لولدٍ زيد: فالوصية بينهم؛ والذكرٌ والأنثى فيه سواء 
الولم ينتظمْ الكل اتتظاماً واحداً؛ حتى لو كانوا ذكورا وإنانا يقسم سي ٠...‏ رز 
دخلن نحت الوصية ؛ لان الوصيّة حصلت باسم الولد وأسم الولد يطلق على الامش 
وكما يطلقٌ على الذكور. ينظر : «الكفاية»(50: 407). 


فى القسمة والاستحقاق ؛ لأن اسم 
بالويّة. ولو كان الكل إباثنا 


مالة الانفرادء 


75 كتاب الوصيان 


وفي ورنته ذكرٌّ كأنشيينء وفي أيتام بنيه. وعميائهم؛ وزمناهم؛ وأراملهم. دخل 
فقيرُهم وغنيهم؛ وذكرهم وإنائهم إن احصواء وال فللفقراء منهمء وفي بني فلان 
الألثى منهم. وبطلت الوصية لموالبه فيمن معتقون ومعئقون. 

باب الوصية بالسكنى والخدمة 


وفي ورثيه ذَكَرٌ كانثيين) ؛ لأنّه اعتبرَ الوراثة؛ وحكم الإرث هذا. 

(وفي أيتام بنيهء وعميائهم؛ وزسناهمء وأراملهم. دخل فقيرّهم وغنيهم. 
ودَكَرُهم وإنائهم إن احصواء وال فللفراء منهم )؛ أوصى لأيتام بني زيد؛ أو 
غمبانهم.. إلى آخوه:.فإن كاتوا قوما يحصون"' دَخْلَ المقيرٌ زالغني» فال يكون غليكا 
لمم: درواة كانوا فون لا ميرت لايكونُ تقليكا لبم ' بل يراد به القربة» وهي ف دفع 
الحاجة ؛ فيصرفُ إلى الفقراء منهم : أي فقراء أيتام بني زيدء أو فقراء عميانهم؛ وكذا 
في الباقي. 

(وفي بني فلان الألكى منهم 

ا معتفون ومعتّقون) ؛ لأنّ اللفظ””" مشترك ولا 
عموم له ولاقرية تدك على أجديمنا: وف بعض كتب الشافِي1 ع ذه أن الوصية 
للكل. 

"باب الوصية بالسكنى والخدمة) 


( تصح الوصيةٌ بخدمة عبده © وسكنى داره مد معينة وأبدا 





)١(‏ عند أبي يوسف #ه أن يحصون بغير كتابى وحساب. وقال حمّد ضإه: إذا كانوا أكثر من مثة فهم لا 
يحصون. وقال بعضّهم: مفوّض إلى رأي القاضيء وعليه الفتوى» وإليه يشير ما قاله حمد كء. كذا في 
«الكفاية( 1 : 1١14‏ -م١4)),‏ 

(1) دخول الإناث في هذء الوصيّة أل قول أبي حنيفة مه؛ وهر قولهما ؛ ؛ لان جمع الذكور بتناول الإناث؛: 
ثم رجع وقال: يتثاول الذكور خاصة ؛ لأنْ حقيقة الاسم المذكور وانتظامه للإناث يجوزء والكلام 
حقيفة ء بخلافي ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ. حيث يتئاول الذكور والإناث ؛ لأنه ليس يراد 
بها أعبانهم ١‏ إذ هو تجرد الانتساب. ينظر: «البداية»(2 : 561). 


(7) أي لفظ المولى مشترك بينهما فلا ينتظمها في موضع الإثبات , وتمامه في ««فتمم باب العناية)(؟: شر 46 
(4) بنظر: «النكت)(؟ : 5817): وغيرها. 


(0) في ج و ص و فق: باب من الوصية. 


يتاب الوصايا 
ويَلّتِهماء ار الك تن اقل ملحت إينناء ٠‏ بالا يم دار ألدما 
ويُهايأ العبد؛ ويموتّه في حيا موصيه تبطل؛ وبعد مويه يعودٌ إلى الورثة» ويكمرة 
تانه إن مات وفيه ثمرةً له هذه فقط » وإن ضم أبداً . فله هذلء وما يحذث كما 
ي غلَة بستانه؛ و وبصوفي جيه وولدهاء ولبيْها له ما في وقت هوته 
لإ, وتورث ببعة وكنيسة جُعِلّنا ف الصحة 
وينلّتهما''"'» فإن حرجت الرقبة من الكُلث مُلّمت إليه لها) : : أي إلى الموصى له 
لأجل الوصية؛ «وإلاً قُسيِم م الدَارٌ أثلاثاً ويهايأ العبد): أي يقسم الدَارٌ ويُسلَم إلى 
الوصى له مقددار تل المال ليسكنَ فيه؛ والعبد يخم الموصى له بمقدارٍ ما صحُت فيه 
وو ا 

(وبموته في حياةٍ موصيه تبطلء وبعد مويه يعودٌ إلى الورثة) : أي بموت الموصى 
له بعد موت موصيه تعودُ إلى ورثة الموصي ؛ لأنّه أوصى بأن ينتفم الموصى له على ملك 
الموصي ؛ فإذا مات الموصى له يعود إلى ورثةٍ الموصي بحكم الملك. 

(وبدمرة بستانه إن مات وفيه ثمرةٌ له هذه فقط): أي للموصى له التُمرة 
لكائنة حال موت الموصي لا ما يحدثْ بعدهء (وإن فم أبدأء فله هله وما يمدت كما 
في غلّة بستانه) : أي أوصى بغلةٍ بستانه سواء ضّمّ لفظ الأبد أو لا ٠‏ فله هذه وما يحدث. 

(وبصوف غنيه, وولارهاء ولبنها له ما في وقته مويه ضم ابدأ أو لا 
والقرق بين الثُمرة والغلة والصوف: أن الخلّة تطلق على الموجودء وعلى ما يوجد مرة 
بعد أخرى » انمره والعتُوف لا يطلقان إلا على الموجود» لأ إذا م أبدا صار 
قرينة دالة على تناول الممدوم , ٠‏ فنصح في النّمرة دون المطوف ؛ ؛ لأنّ العقدَ على الثّمرة 
المعدومة يصح شرعاً كالمساقاةٍ لا على الموف والولد ونحوهما. 

(وتورث بيعةً وكنيةٌ جُعِلَتا في الصّحة) ؛ لأنّ هذا َنْرْلةِ الوقف عند أبي 
حنيفة ف#ه, والوقف يورث عنده' '"', وأمَّا عندهما: لا ؛ لأنَّ هذه معصية فلا تصح. 


الم 





ضم أبداً أو 









(1) الغلة : كل ما يحملُ من ريع أرض أو كرائهما أو أجرة غلام أو نحو ذلك. ينظر: «المغرب اص 
14؟), 

(1) فإن فيل : هذا في حقهم كالسجد في حقناء ولا يورث المسجدٌ ولا يبا ' ٠‏ فبنبفي أن يكون هذا كذلك٠‏ 
قلنا : إن ملك الباقي يتفطع عن المسجد لا ملكهم عن كنائهم ؛ لاّهم يسكنون ويدفتون موناهم ب ' 
دلو كان المسجد كذلك يورث قطعاً. ينظر: «المداية»(1: 258617 





والوصيةٌ مجعل أحدهما سمي قوما . أو لا تصح» كوصيّةٍ مستأمن لا وارث له هن 
بكل مالِهِ مسلم أو ذمي. 
باب الوصصسي 
ومّن أوصى إلى زيدء وقَيِلَ عنده. فإن رد عنده رد وال لاء فإن سكت فمات 
موصيه؛ فله رده وضله. ولَزمٌ بيع شيء من الّركة؛ وإن جَهل , 
(والوصية مجمعل أحدهما سمي قوماًء أو لا تصح): فإن أوصى يهودي أو 
نصراني أن يجعل القومٌ مسمّين بيعة أو كنيسة تصحٌ» ولقوم غير مسمَّين تصبءًا'' عند 
أبي حنيفة #5 لا عندهماء فإن الوصية بالمعصية لا تصمٌّ» له : أنّه قربة في معتقدهم, 
وهم متروكون على ما يدينون. 
ا(كوصية مستأمن لا واردث له هنا بكل ماله لمسلم أو ذمي»؛ فإن الوصية بكل 
المال إنُْما لا تصح لمق الورثة؛ وأمّا المستأمنُ فورثيُهُ في دار الحرب» وهم في حكم 
الأموات؛ فلا مانع من الصّحّة. ''والله أعلم". 
باب الوصي 
يقال: : أوصى إلى فلان: : أي فوّض إليه النُصِرّفَ في ماله بعد موتِه» والاسم منه 
الوصاية بالكسر والفتح» والمفوض' إليه الوصي. 
(ومّن أوصى إلى زيدء وقَيلَ عنده. فإن رد عنده ردٌ وإلاً لا )؛ وإنّما لا يصح 
لغيه ؛ له اعتمد عليه حيث قبل حضورء'": فإن صم ال فيه يلم الفرور ‏ 
(فإن سكت فمات موصيه؛ فله رده وضكه): : أي القبول. 
ٍ (ولزمَ بِيمٌ شيءٍ من التّركة. وإن جهل به): أي بالايصاء. فإن الوصي إذا باع 


شيئا من التّركةٍ من غير عِلّم بالإيصاء, ينفدٌ البيعٌ بخلاف الوكيل إذا باع شيئاً بلا علم 
بالركالة: 








(1) لأنّ الوصبة لقوم بأعيانهم تمليك, والذي بلك ذلك معلوم, كما لو أوصى ب: بغير اليعة والكنيسة ١‏ وإذا 
صار ملكا لهم يصنعون به ما شازؤوا . ينظر : «ذخير العقبى)اص 5 ؟5١).‏ 

(؟) زياد من أو ب رم. 

(1) زيادة من أ وام. 


زبن ره بعد مويه م قبل صح إلا إذا نقد قاض رده وإلى عبد أو كافر أو فاستى 
بل القاضي بغيره» وإلى عبلده صح إن كان ورثه صغاراً وإلا لا؛ وإلى عاجز من 
إنيام بها ضم إليه غيرّه ويبقى أمين يقدر وإلى اثنين لا ينفردٌ أحذهما إلا بشراء 
وزبه. وتجهيزه؛ والخصومة في حقوقه؛ وفضاء دينِه وطليهء وشراء حاجة الطفل, 
والانّهاب له واعتاق عبد عين 

(فإن رد بعد موه ثم قبل ص لأ إذا د قاض ردّه)» إذ بمجرد الردْ لا تبطلا 
الرصاية ؛ لأنّ في بطلانه ضررا بالمييت"'/ إلا إذا تأكد ذلك بحكم القاضي. 

(وإلى عبد أو كافر أو فاسق بذله الفاضي بغيره)”” ؛ قيل: الوصاية صحيحة, 
نما تبطل بإخراج القاضي» وقبل: في العبد باطلة وفي غير صحيحة؛ وقيل: في 
الكافر باطلة ؛ لعدم ولايتِّهِ على المسلم » وق غيره صحيحة. 

(وإلى عبدده صح إن كان ورئتُه صغاراً وإلا لا)؛ هذا عند أبي حينة ه. 
وقالا: لا تصحّ وإن كانت الورثة صغاراء وهو القياس” ؛ لاه لَب المشروع» له: أن 
عبد من الشّفقة ما لا يكونُ لغيره؛ والصَغارٌ وإن كانوا ملاكا ليس لبم ولاية المنع؛ فلا 
نافاة بخلاف ما إذا كان البعض كباراً؛ إذ لهم المع بيع نصيبهم من هذا العبد. 

(وإلى عاجز عن القيام بها ضضم إليه غيره): أي يضم القاضي إليه غيره؛ 
(ريبقى أمينٌّ يقدر): أي إذا كان الوصي أميناً قادرا على النصرّف لا يحورُ للقاضي 
إخراجه » بل يجب تبقيتّه. 

(وإلى اثنين لا ينفردُ أحدهما إلا بشراء كفن وتجهيزه؛ والخصومة في حقوقه. 
ونضاء دينِه وطليهء وشراءٍ حاجة الطّفلء والامهاب له”", واعتاق عبد عُيْن): أي 





(١)في‏ ص: ضرر! بالميت ضرراً باليت. | 

(') هذه الوصبة باطلة على ما ذكره تحمّد ض#ه: وعبارة القَدُورَيَ ف: أخرجهم القاضي عن الوصية» وهدا 
يدل على أن الوصية صحيحة ؛ لأن الإخراج إتما يكون بعد الدخول. ينظر: «قتسم باب العناية»»(؟: 
“144). 

اب متي و لعو 
على المالك. وهو قلبُ المشروع ؛ ولأنٌ الولاية الصادرة 
بملك بيع رقبته ٠‏ وهذا نقض الموضوع. ينظر: برالبداية»(4 5 25915 , | | | 

(1) أي فبولٌ الببة للموصي ؛ لأنّ في التأخيرٍ خيفة الفوات ؛ ولاه بملكُه الأم والذي في حجرهء فلم يكن 
من باب الولاية. ينظر : «دالبداية»(1: 535). 


لما أن الرف ينافيها ؛ ولأنّ فيه إِبَاتْ الولايةٍ للمملوك 
من الأبء ري اعبار هذه تمرتتها ؛ لأنه لا 


ورد وديعة؛ وتنفسيلٍ وصية معيكَيْنء وجمع أموال ضائعة؛ وبيع ما ياف تلقه. 
ووصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي فيهما. وقسمة الوصي 
عن الورثة مع الموصى له تصحء فلا ترجمٌ عليه إن ضاعٌ قسطهم معهء وقسمئُهُ من 
الموصى له معهم لاء فيرجم بِكُلْثْ ما بة 
إذا كان أوصى بإعتاق عبد معيّن فأحد الوصيين يملك إعتاقه ؛ لعدم الاحتياج إلى الرّأي 
بخلاف إعتاق العبدٍ غير المعين. 1 

(وردٌُ وديعة؛ وتنفيلٍ وصية معيككيْن: وجمعم أموال ضائعة؛ وبيع ما ياف 
تلفه): فإن بعض هذه الأمور مما لا يحتاجٌ إلى الرّأي» وبعضها مما بضرٌ فيه التُوقُفُ فلا 
يشترط الاجتماع؛ والاجتماع في الخصومة شغبء وهذا قول أبي حنيفة ‏ ومحمّد 
» وعند أبي يوسف وه يتفردُ كل بالنُصرّف في جميع الأشياء. 

(ووصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي فيهما”". 

وقسمة الوصي عن الورثةٍ مع الموصى له تصم ٠‏ فلا ترجمٌ عليه إن 
ضاع قسطهم معه) : أي قسمة الوص التّركة مع الموصى له عن الورئة الصغار أو 
الكبار الغائبين تصحّ» حتّى لو قبض الوصي نصيب الورثة» وضاع في يده؛ لا يكون 

رثة''' الرجوعٌ على الموصى له بشيء. 

(وقسمتُةُ عن الموصى له معهم لاء فيرجع بعلت ما بقي): أي قسمة الوصيّ 
عن الموصى له الغائب مع الورئةٍ الكبار الحاضرين لا تصحّ؛ لو قبض نصيب الموصى له 
الغائب»؛ وهلك في يلده؛ رجم الموصى له بِتُلثو ما بقي؛ أمّا عن الموصى له الحاضر: 
فبض الوصي نصيَهُ إن كان بإذنْه ؛ فهو وكيلٌ عن الموصى له بالقبض» فلا يكون له 
حق الرّجوع» وإن لم يكن بإذنه» فله الرُجوع. 





7) فللوصي أن يوصي بما أوصى له به أطلق له الموصى أو لم يطلق, والثاني وصيهما جميعاً. بنظر: «آداب 
الأوصياء»ا؟ : باه ؟). 

(1) لأن اللوصى له ليس يخليقة عن ايت من كل وجه ؛ لأنه ملك بسبسيو جديد ؛ ولهذا لا بر بالعيب: ولا 
برد عليه به. ولا يصيرٌ مغروراً بشراءِ الموصي , قلا يكون الوصيّ خليفة عنه عند غييته. حتى لو هلك 
ما أفرز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي ؛ لأن القسمة لم تنقذ عليه : والوصيّ لا يضمن أيضا ؛ لاله 
مين فيه : وله ولاية الحفظ في التركة . وتمامه في «البداية»(4 : 5315). 


تي الوصايا 
جنات 9 


ل و ا لس يي 0 
ممت للقاضي وده قسطه؛ وصعلت للقاضي» وادء قسعه. ٠‏ فإن قا 
ي الوصية بحبج حج ما بقي إن ملك في ييبء. أو 55 
في يد من يم وصح بم 
| عبد من التّركةٍ بغيبةٍ الغرماء. وم باع ما ؟ 
2 ضمِنَ وصي باع وخصى ببيعه: وتصدق 
ينه فاستحو بعد هلك تمه معه» ور جم في التّركة 
(وصحت للقاضني. وأخذء قسطه): : أي صحت للقاضي قسمة ال تركة عن 
موصى له مع الورثة ب وأخدذ القاضي نصيب الموصى له. فقولة: : وأخده عطفْ على 
الشمير في صحَّتُ ويجوزٌ لوجود ال بينهما. 
(فإن قاسمّهم في الوصية مة بحج حج بِثلْثْ ما بقي إن هَلَكَ في ينه أو في يد 
من يحيج)!”: : أي سم الوصي مع الورثة في الوصيّة بحج؛ ٠‏ قهلك المال في بد الوصيّ. أو 
بد مَن يححج» حج بنش ما بقي عند أبي حنيفة ء وعند أبي يوسف ه إن كان ما 
رز للحج ثلث المال لا يؤخدٌ من الباقي» شيء للحج؛ وإن كان أقل يؤخدٌ إلى تمام 
لتّْث؛ وعند محمّد ده لا يؤخذُ شيءٌ في الحالين ؛ لأن إفراز الوصي كإفراز المت ٠‏ ولو 
أربت شيثاً من ماله للحيجٌ فضاعٌ بعد مونه لا يحج من الباقي . ٠‏ ولأبي يوسف # أنْ 
ل الوصية الكُلْثْء فينفدٌ إن بقي من الكل شيء؛ ولأبي حنيفة ضف أن تام القسمةٍ 
التيم إلى الجهة السكاة. فإذا لم يضرف إلى تلك اهة ؛ صارّ كهلاكه قبل القسمة. 
(وصح , بيع الوصي عبداً من التّركةٍ كة بغيبة الغرماء): أي يحور للوصي أن يبع 
لفضاء الدين 8 من التركة بغيبة الغرماء. 
(وضَمِنَ وصي باع ما أوصى ببيعه؛ وتصدق ثمنّه فاستحق ستحق بعد مُلْكٍ ثمنه 
سه؛ ورجع في الشركة)؛ أوصى الميْتْ بأن يبا هذا العبدء ويتصدّق بثمنه ؛ فباع 
لرصي العبدء وقبض التّْمن؛ ل 
لرصي النّمن : مربي اتوي لمن على ار م الوصي بجع في 
1:01 1 0 
بيه مرجم إلى ما ذكرء ١‏ وعند حسّد أ دحم في الث ؛ لأا حل الوصية 
احسس د د ل لكت ون رك تتم 
"] صورته: : دجل مات وترك أربعة آلاف درهم , وأوصى أن يحج عنه 00 
“ثلا ودفمها الورئة إلى الوصيّ ' أو إلى الذي يحج عنه» فسرقت» قال أبو حتيفة هه : بو بغي 


!ل وتمامه رزالعناية :ل 3٠١‏ : 
ان التركة اذهو ألا مرجم الإن لوقت قدا بوعل ماقي مرا أو رسك ل ل 
)ع 





''أثيادة من أوم. 


كما برجع في مال الف وصي اما اص نالك ول ممه له امتح 

1 ) على الورثة مخصته؛ ولا يب ولا يشثر إل بما يُتَغَابَُ 

كما مرجع ف ال الل وصي ا ما اصله من الوكة. ولك عه ته 
فاستحق» والطّفل على الورثةٍ ة يحسيه): أي قميم الميراث فأصاب الطفل عبدٌ؛ فباغه 
الوصي »؛ ل وأخذ المشتري النمْن من 
الوصي رجعٌ الوص في مال الطفل ؛ لأنّه عامل له» ويرجمٌ الطَفلٌ على الورثة بنصيبه 
ما بقي في أيديهم ؛ لأ القسمة قد انتقضت؛ وصار كان العبد لم يكن. 

(ولا يبع وصيٌ ولا يشتري إلا بما با بَنْ به)؛ اعلم أَنّه يجوز للوصي أن بيع 
مال الصبي؛ وهو من المنقولات من الأجنبي بمثل القيمة وبما يتغاين النَّاُ فيه؛ وهو ما 
دَدْخْلُ تحت تقويم المقومين؛ ويجودٌ أن يشتري له من الأجنبي كذلك: لا بالغين 
الفاحش» وأا الاشتراء من نفسهء فإن كان الوصي وصيّ الأب يجوز ؛ لا إن كان 
وصي القاضي , ٠‏ لكن بشرط أن يكونّ للصّغيرٍ فيه منفعة ظاهرة. 

وفسرٌ بأن يبي ماله من الصّغير؛ ؛ وهو يساوي خمسة عشرٌ بعشرة؛ أو يشتري مال 
الصّغرٍ لأجل نفسيه؛ وهو يساوي عشرةً بخمسةٍ عشرء وهذا عند أبي حنيفة ف وأبي 
يوسف قث وأا عند محمد ضه فلا يحور بكلّ حال. 

وأا بيع الأب مال الصِّيرٍ من نفسيه فيجورٌ ككل القيمة” وبما بتَعْابنَ فيه. 

وأمّا عقارٌ الصّغيرٍ فإن باعٌه الوصي من أجنبي بمثل القيمة يجوز: هذا جوابٌ 
المقدّمين ؛ واختيارٌ المتآخرين” أنه الما مو إن رَغِبْ المشتري بضعفب القيمة ؛ أو 






يتَعَابْنَ 7 





: قال قاضي خان #ه: أمًا على قول المتآخّرين لا يور للوصي بع العقار إلا بشرائط‎ )١( 
أن يرغب إنسانٌ في شرائها لضعفم قيمتها.‎ ١ 
ف أن يحتاج الصفير إلى ثمنها للنفقة.‎ 
و أن يكون على اميت دين لا وفاء إلا بلمنها.‎ 
أن يكون في التركة وصيّة مرسلة يمتاج في تتفبها إلى لمن العقار.‎ 4 
بأن كان خراجها ومؤنتها يربو على غلاتها.‎ ٠ , أن يكون , بيع العقار خيرا لليتيم‎ 


5. أن يكون العقار حانونا أو دارا بريد أن ينقض ويتداعى إلى قراب ينظر : «احسن الدراية:10: 
)2 


يتنب الوصايا 1 
ش ؛ وشركة 
,ينع مالَّهُ مضارية وشر ؛ ويضاعة؛ ويحتال على الأملا لا على الأعسر. ولا 
.ون وبع على الكبير الغائب إل العقار, ولا يْجرٌ في ماله؛ ووصية أب الطفل, 
.بها له من الجدء فإن يكن له وصىً فالجد. 
ا رو ليه عاق لحت بون رسي ا يا ا 
أمّا الأب إن باع عقار صغيره بمثل القيمة؛ إن كان محمود! عند النّاس أو مستون 
يال يموزء فالقول بأن بِيمٌ العقارٍ من الأجنبي؛ نما يجورٌ عند تحفّق الشرائط 
بإزكورة: كرغبة المشتري بضعف القيمة ؛ ونحو ذلك؛ يؤذن بأن بيعَهُ من نفسبه لا يجوز ؛ 
أن العقارٌ من أنفس الأموال» فإذا باع من نفسيه » فالتُهمة ظاهرة”". 
(ويدفعٌ مالَّهُ مضاربة» وشركة؛ وبضاعة؛ ويجتالُ على الأملا لا على الأعسرء 
ولايقرض ويبِيمٌ على الكبير”" الغائبب إلا العقار)”" ؛ لأنّ بِيمْ ماله إِنّما يحور 
للحفظ . والعقارٌ حصن بنفسيه؛ (ولا يُجِرٌ في ماله) ؛ أن الملموض إليه الحفظ لا 
النجارة. 
(ووصي أب الطفل أحق بما له من الجدٌ؛ فإن لم يكن له وصي فالجذ. 










(١)وزادوا‏ على هذه الثلاث أربعة وهي: 

١‏ إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لبا إلا منه. 

؟. إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته 

*. إذا كان حانوتاً أو دارا يخشى عليه النقصان. 

4. إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله ببعه. بنظر: «إتحاف البصائر في نبويب 
الأشباء)»(ص ٠١‏ 0). 

(')لكن صرح في «البحر» لو باع العقار والمتقول على الصغير جاز لكمال الولاية. بنظر: «اللالئ الدرية»( 
)م 


(1) فيد الكبيرَ بالغيبة ؛ لهم إذاكانوا حضورا ليس للوصي التصراف في الركة أصلا. ٠‏ لكن يتقاضى ديود 
اميت ٠‏ ويفبض حقوقه؛ ويدفع إلى الورثة» , إلا إذا كان على البّت دين أو أوصى بوصية ولم بفض 
الورئة الديون: ولم ينفذوا الوصية من مالهم ٠‏ فإنّه يبيع التركة. ينظر : : بوالسابة»( 263١ ١3١‏ 

(1) أما في حقّ الصغير فيملك الوص بع العقار أيضاً؛ وهذا جواب السلفء . وأمًا جواب المتأخرين أنه إلْما 


1158-1 
يوز باحد الشروط السابقة. قال الصدر الشهيد طله: وبه يفعي. ينظطر: ررالكفاية»)50: 


عق كتاب الوصاي 
افصل الشهادةا 
ولغت شهادة الوصيين لصغير يمال أو كبير بمال المت وصحّت لغيره «كشهادة 
رجلين للآخرين بدين ألف على ميت: والآخرين. للاولين بمثله مخلاف الشهاد: 
بوصيّة ألف. أو الأوّلين بعبد. والآخرين بقث ماله 
افصل الشهادقا 
ولغت شهادةٌ الوصيين لصغير بمال أو كبير يمال الميْتَء وصححت لغيرء )؛ 
لأ التُصرّف في مال الصّغير للوصي سواءً كان من التّركة أو لم يكن , ٠‏ وأما مال الكبير: 
فإن لم يكن من التّركة فلا تصرف للوصي فيه» فيجورٌ الشّهادةء وإن كان من التركة لا 
يود الشّهادة عند أبي حنيفة , ويجوزٌ عندهما ؛ لأنّه لا تصرف للوصي في مال 
الكبيرء قلنا: : له ولاية الحفظء وولاية البيع إذا كان الكبير غائيا. 
(كشهادةٍ رجلين للآخرين بدين ألف على ميْت. والآخرين للأوّلين بمثله), 
فإنّهِ بحورٌ الشّهادة عند أبي حديفة 2 ومحمّد يه وعند أبي يوسف 5ه لا يجوز. 
(مخلاف الشهادة بوصيَّة الف7, أو الأوّلِين بعبد. والآخرين بِكُلْث ماله)”". 


ل 2 1 1 1 1 


(1) لان الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين قصار امال مشتركاً ب بينهم فأررث شبهة. ينظر: «ادرد 
الحكام»(؟ )421١‏ 


(1) أي لم يصع أيضاً ؛ لآن الشهادة توجب شركة في المشهود به. ينظر: «الدرر»(؟ : 401). 


1 1 و 9ه 
هناب يدف 


كناب الخنثى 
رمو ذو فرج وذكر فإن بال من ذَكَرٍ فذكرٌء وإن بال من فرجه فأنثى. وإن بال 
يما حْكم بالأسبق» وإن استويا فمُشكل؛ ولا بعتب الكثرة. فإن بل وخرج لمرة. 
إر رَطِىَ امرأة فرجلء وإن ظهرٌ له تلذي؛ أو نزل لبن أو حاض. أو حَبَلَء أو ول 
ذائثى؛ وإلا فمشككل؛ ويقفً بين صف الرّجال والنّساءء فإن قامّ في صفهن أعاد 
وني صفْهم يعي مّن مجنبيه ومن خلقه بحذائه؛ وصلَّى بقناع» ولا يلبمر” حريراً 
وحلياء ولا يكشفف عند رجل وامرأة؛ ولا يخلو به غير مَحْرّمٍ رجل أو امرأة. ولا 
كتاب الخنثى 
(وهو ذو فرج وذكرء فإن بال من ذَكَرِ فذَكرٌء وإن بال من فرجه فأنثى؛ وإن 
بال منهما حُكِمْ بالأسبق» وإن استويا فمُشكل؛ ولا يعتبرٌ الكثرة): هذا عند أبي 
ع ضيه وقالا: يعتبر الكثرة”". 
(فإن بَلَحْ وخرج لحية أو وَطِىّ امرأةً فرجل» وإن ظهرّ له تذيء أو نزل لينء 
أو حاض. أو حَبّلَء أو وْطِِئ فانثى): أي إن ظهرَ تلك العلامات فقط فذكر ؛ وإذ 
ظهرت هذه العلامات فقط فأنثى ‏ (وإلاً فمُشكل): أي إن لم يكن كذلك بأن لم يظهر 
شيءٌ من العلامات المذكورة؛ أو اجتمعت علامات الذُكور مع علامات الإناث: كما 
إذا خرجت خحية : وظهر له دي فمشكل. ا 
('ويقف 05ظ الرّجال:والتُساء''»فإن قامٌ في صفهن 0 0 
عي شن بيه ومن خلف بال وص بتاع ول لا جو 
بكشفُ عند رجل وامرأةءولا يخلو به غير مَخْرّمٍ رجل أو امرأةءو يسافر بلا رم 





:1م نا؛ لان للأكثر حكمُ الكل ف أصول 
)١(‏ لأنْ كثرة البول علامة قوّة ذلك العضوء وكونه 0 0 ا لاناء في أحدهم 
الشرع ؛ فء مم بالكثرة» وله: أن كثرة الخروج ليس ندل على القوة ' م 0 0 
1ت 1 الا فهو مشكل بالاتفاق ؛ لأنه لا مر ججح هاعنا. . 
دضيق في الآخر. وإن كان يخرج منهما على السواء فهو 
«الجدايف)( 1 5315). 


1" زيادة من أو ب وم. 


للف كتاب الخنثى 
للرْجل والمرأة ختئه» و وتبتاغ أمة تخيلة إن ملك مالأء وإلا فمن بيت المالء ثم ثباغ, 
فإن مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويتيمّم؛ ولا يحضم مراهقا سل ميت. وندب 
تسجيةٌ قبره؛ ويوضم الرجل بقربه الإمام؛ ثم هو ثم المرأة إذا صْلَي عليهم. ٠‏ فإن 
تركَة أبوه وابتأء فله سهمٌ وللابن سهمان؛ وعند الشعْبي له له نصف النصيبينء 
وذا ثلانة من سبعة عند أب يوسف #. وخمسة من اد عشر عند مممار 6ه 
وكره للرْجُل والمرأةٍ ختئه؛ وبْتا تنتاغ”'" آمة مميئُهُ إن ملك مالأ وإلاً فمن بيت المالء 
ُ م كبام إلا سات قل مور حال ل يقلا يتم 0:6 اشكر ٠‏ وهو جعل 
الغير ذا تيمم وانمنا لا يشتري له جارية تغسله ؛ لأنّ الجارية لا تكون ملوكة لبعد 
الوك زة لو كانت تقار عسل الخارية تيده إذا ثم يكن حش .ركان هذا زان ون 
غسل الرجل الرّجل. 

(ولا يضرا" مراهقاً غسل ميِّتء وندب تسجيةٌ قبره)؛ قد مر معنى النّسجية 
في «باب الجنائز»' (ويوضع الرّجلٌ بقسرب الإمام؛ ثم هو ثم المرأة إذا لي 
عليهم) ؛ ليكون جنازة المرأة أبعد من عيون النّاس» ٠‏ ثم المختثى. 

(فإن تركة أبوه وابأء فله سهمٌ وللابن سهمان» وعند الشبي” 6 له نصف 
الْنُصيبين » وذا ثلاثةٌ من سبعةٍ عند أبي يوسف 4 وخححسة من ثني عشرٌ عند محملر 
#)؛ اعلم أنّ عند أبي حنيفة هه له أقلّ النّصيبين : أي ينظرٌ إلى نصيبه إن كان ذكرا 
وإلى نصيبه إن كان أنتى» فأي منهما يكون أقلّ فله ذلك ففي هذه الصُورة ميراته على 
تقدير الأنوثة أقل؛ فله ذلك. 





(1) أي تشتري له أمة تختنه إن له مال ؛ لأنْه يبا لمملوكته النظر إليه رجلاً كان أو امرأة. بنظر: «الجداية:»4 : 
لام 

(؟) زيادة من أوم. 

م أي له يضر إن كان مراهقًا غسل رجل ولا أمرأة ؛ لاححمال أنه ذكر أو أنثى . ينظر : بحسن 
الدراية(ص8١‏ ؟). 

45) 

(5) وهو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشمْبِي الجشيّري , أبو عمرو: نبة إلى شعب وهو بطن من 
عمدان قال ابن المديني : : ابن عباس في زمائه: والشّمْبي في زمانه. ٠‏ وسفيان الثوري في زمانه ٠‏ للثت* ١٠١‏ 


ه). بنظر: «العبر)(! : /117). «مرآة الجنان» 1١(‏ : 581). «روفيات)»77: 15 -11). «التغريب؛لاص 
لف 


يتاب بعة 
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6 
ا ست ور شمر اكور لاي .ل 2 ذلك ؛ لان 
يك أقل من ثلاثةٍ الأسباع ؛ لأن يلت السّعة النان وكلت واجنء وثلائُ أساء الع 
باع السب 
للاثة. 
وعند النبِي ذه له نصف النّصيبين: : أي يجمع بين نصيبه إن كان ذكرا وبين 
نميه إن كان أشى» فله نصفُ ذلك المجموع , ؛ ففسره أبو يوسف أ ثلاثة من سبعة ؛ 
أنه 2 الكل على تقديرٍ الذكورة, والنْصف على تقديرٍ الأنوئة, فصار واحدا ونصما. 
فس ثلاثة الأرباع : افيكون لابن الكل إن كان منفرداء وللخنثى ثلاثة الأرباع , 
فالخرج أربعة, فالكل أربعة , وثلائة الأرباع ثلاثة, صار سبعة بطريق العول للابن 
أربعة؛ وللخنثى ثلاثة. 
وإن شئت تقول له النُصفُ إن كان أنثى ؛ أوالكل إن كان ذكرا ٠‏ فالصف متيقن 
ووقع الك في الصف الآخرء فنصفٌ صارٌ ربعا الصف ورم نلاثأباع. ‏ 
وفسرة محمد ه فد بأنّه خمسة من اثني عشر ؛ لأنّهِ يستحق النّصف مع الابن إن 
كاذ ذكراًء والكُلْثْ إن كان أنشى: والنْصِفُ والقّْْ خمسة من ستة؛ فله نصف ذلك, 
رهو اثنان ونصفُ من سن وم الكسرٌ بالنُصف» ٠‏ فضرب في أثنين صارٌ خمسة من اثنى 
عشرء وهو نصيبُ الى , والباقي وهو السشّعة نصيبُ الاين. 
وإن ن شئت تقول له: الث إن كان أشىء والُصف إن كان ذكرا ومخرجهما 
ستة؛ فالتلتُ اثنان والنّصفُ ثلاثة ة» فائنا متي وهم الك في لواحا الآخرء قنصفا 
صار اثنين ونصفاء وقمٌ الكسرٌ بالنّصف» فصار خمسة من ثني عشر. 
وإن أردت أن تعرف أن ثلاثة من سبعة أكثر أم خمسة من اثني عشر» ٠‏ فلا بد من 
أنُجنيس ؛ وهو جَمْلُ الكسرين من مقام واحدء فاضرب السسّبعة في اثنى عشرء صار 
أربعة وتهانين , م اضرب الفلا في اثني عشر» صارَ ست وثلائين» فذلك هو الألاثة من 
الخمسة في سبعة: صارٌ خمسة وثلا ثلاثين, فهذا هو الخمه من انني 


هذا :أي على خمسة وثلاثين بواحاو من 
إليه تحمّد م 


السبعة: واضرب 
مشر والأول وهوسنة وثلاثون زائدٌ على 
أدبعةٌ وممانين : فهذا هو التّمَاوتُ بين ما ذهب إليه أبو يوسف 5 وما ذهب 


لفق سكناب الشنثى 





مساثل شتى 
كتابةٌ الأخرس وايماؤه بما يعرف به نكاحه وطلاقُه وبيعه وشراؤه وقَوَدْه كالبيان, 
3 يحد وقالوا في معتقل الأسان: إوابت ذلك وعَلِم إشارائه فكذاء وال فلا وفي 





(كتابةٌ الأغرس وايماؤه بما يعرف به نكاحٌه وطلاقه وبيعّه وشراؤه وقَرَده 
كالبيان) أمّا الكتابة فهي : 
١‏ ما غيرٌ مستبين : كالكتابة على البواء ؛ أو على الماء : فلا اعتبار لبا. 
وما مستبين غيرٌ مرسوم ٠‏ نحو: أن يكون على ورق شجرء أو على جدارء أو 
على كاغاره لكن لا على رسع الكتينة» ونا ٠‏ فهو كالكناية» لا بد من 
النيّة ٠‏ أو القرينة : كالإشهاد مثلاً. 1 
". وإمًا مستبينُ مرسومٌ: بأن يكون على كاغذ؛ ويكونٌ معنونا نحو من فلان إلى 
فلانء فهذا مثل البيان سواء من الغائب؛ أو من الحاضر. 
(ولا يحد) : أي إذا أقرَ ما يوجب الحدٌ بطريق الإشارة» أو قذف بطريق الإشارة؛ 
(وفالوا في معتقل اللّسان: : إن امد ذلك. وعْلِمٌ إشارائه فكذاء وإلا فلا ): المعتقلٌ 
اللسان: : هو الذي عرض له احتباس اللسان حتَّى لا يقدرَ على الكلام: فعند 
لم لشَافيي"'' ذه حُكمّهُ حكمٌ الأخرس» وعند أصحابنا 4د إن إمتدٌ ذلك وَعُلِم إشاراله 
ل يم : بأن يبقى إلى زمان 
الموت ؛ قيل: وعليه الفتوى. 
(وفي غنم ملبوحة فيها ميّنة. وهي أت » تحرّى وأكل في الاختيار) ؛ إِنّما قال: 
في الاخت يار ؛ ؛ لاله يُجِل أكل الميتة في حال الاضطرار» وقال الشَافِمِي' 4 : : لا يباح 
التناول ؛ لأن لحري دليل ضروري؛ ولا ضرورة هنا. قلنا : التَحرّي يصارٌ إليه دك 
احرج ؛ وأسواق امسلمين لا تخلو عن المسروق» والمغخصوبي»ء وَالمحَرّم» ومع ذلك يباح 
التّتاول اعتمادا على الغا ؛ ' أوالله أعلم بالصواب د 


تم ويغضل الله عم 





(1) ينظر: «الام)(2: 005), ٠‏ و«الغرر البهية10 : 48), وردتحفة المحتاج )277 47), وغيرها. 
(1) زيادة من أو ص و ق و م. 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
. فهرس الآثار. 


. فهرس رواة الأحاديث. 
6. فهرس الأماكن. 

. فهرس الأعلام. 

. فهرس الكتب. 

. فهرس المراجع. 

. فهرس الموضوعات. 





يي ل لظن 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية 
الآرة 

(إإن كنم إيّاهُ عْبْدُونَ [فصلت :/م] ا 
ذا قرِئْ القرّآن14الأعراف: 4 ]٠١‏ ا 
)إن ما ذكيكُم 16المائدة : *] ا 
لون تُحْمُوهَا وتُؤبُوهَا)1البقرة:١/91]‏ 507 
إن مَمْ العْسْرٍ يُسْرَا[الشرح:5] :14 
نما المُشْركون نُجَس...4التوبة:8؟) 507 
نما يُريدُ الشَبْطانُ أَنْ يُوقِع بَِنَكُم...10 المائجة : ]4١‏ :1لا 
لإني ذَاهِبْ إلى رَبّي سَيّهدِين[الصافات : 44] اا 
لأاركعوا وَاسْجُدُوا1الحج: ١ ]١44‏ 
آتنَخِدُونَ مِنْهُ سَكرا[النحل : 117] ١0:4‏ 
لأثُؤتي أكلها كل جين بان ربّهَا © [إبراهيم: 8؟] ا 
م أَِمُوا الصيّامَ إلى اللَيْل)7البقرة :11/8) ١‏ 

لحن تَنَكِحَ زُوْجاً غيْرَه)1البقرة: 7؟] . 


#الحر لحر وَالْمَيْدُ ِالْعَنْد[البقرة :179/8 :10 
َالَمْدُ لله رب العَالمِين» أ 
ريا لا يوَاخِدْنًا إِنْ نسِينًا أَو أُخْطأنا14البقرة:85؟] 4: 6م 
لصوا عَليْب)1الا. يل 
صلوا عَليّه[الأحزاب:617١)‏ 
#الطلاقٌ مَرّئَان4[البقرة : 8؟؟] ؟: باه 
01 2 + + 15 54 
العلَى الْمُوسبع قَدَرُه)االبقرة:1؟! 5 
لفَاجْلِدُوهُمْ َمَانِينَ جَلْدَةة[النور: 4] : 
كه , ل 
الْفَامْسَحُوا يوجُوهكمالنساء: 47] 5 
اق 


(فَإن أنسّم مِنْهُم رُعْداً 6[النساء: )١‏ 


52325 


قد فض الله لكم تَحِلَة أَيْمَانِكم))[التحريم : ؟] 


فل لا أَحِدُ فِيمَا أوجي إِلَّ....)[الأنعام : ١ ]١48‏ 


كيب عَلَيْكُمْ الصيّام4 [البقرة: 187 

طلا تطِلْوا أَعْمَالَكم)1نحمد رين 

إلا يحل لك النْسّاء[الأحزاب : 07] 

(لا تُخْرِجُوهْ من يتن )1الطلاق: ]١‏ 
للم 3 ما حل الله...1 التحريم: ]١‏ 
للم يُكن...14 البينة ]١:‏ 

لمن فنََاتِكُمْ المؤئات...6[النساء: 8؟] 
أواثوني يأهلكم أَجْمَعين) [يوسف: 45] 
#زاو لات الْأَحْمَال أَجَلَهُنَ)1الطلاق: ؛] 
لوَالْخَيْلَ وَالْبغَالَ وَالْحَمِيرَ) (النحل: 8] 
لوَالذين يُتَوَفوْنُ مِنْكم)/البقرة: 84؟] 
لوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمَخْصنّات4 [النور: 4) 
لوَالوَالِدَاتٌ يُرْضيِعَْ أُوْلادَهُنّ حَوْلَيْنِ كامِليْن...0 [البقرة : 587] 
لإوانشَقَت1الانشقاق؛١]‏ 

لوَدْكرٌ اسم ريه فُصَلّى[الأعلى : )١6‏ 
لوَسَارَ يأَهْلِو[القصص : 8؟] 

الوّلا ونوا السفَهَاء أمْوَالَكُم6النساء: ه, 1] 


الأول تأكلوا مما لَمْ يدك اسم الله ع4 الأنعام: ]11١‏ م 


وَعَلَى الوارث مِنْل لِك 6 [البقرة: «7؟) 
لوَليُوفوا ُدُورَهُم)1الحيج :45] 

لمن قله مْكُمْ متمَمِّدا) (المائدة : 44] 
لوَهُمْ لا يُسْآمُونَ1فصلت :8؟) 

لوَرَجْدَكَ غَانِلا َأغنَى)1الضحى :] 

لأوَإِنْ كنم جَنبَاً فاطهروا) [المائدة : +) 


*: لا 5 
1 رون 
:1م 
١‏ 
"5:١‏ 


ببنهارس العامة 
7 2 ممه م 2-5 ف 
(َامرأة مؤمنة إن وَهَبَتْتَفْسّهَا لبي © [الأحزاب : ه] ا 0 


ملم حَطِم مِنْكُمْ طُوْلا 6[النساء : 6؟7] ١‏ 
َي لين آمنُوا إِذا قسُمْ إلى الملاةَ فاغميلوا وجُومَكم...)لالمائدة:11]6 71.37 





و ؟ 





هف الفهارس العامة 
؟. فهرس الأحاديث النبوية 

الحديث الصفحة 
أبردوا بالصلاة فإن شدة الحرّ من فيح جهنم... 00 
أدرك أدرك 0 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة + و١‏ 
إذا كبر الإمام فكبروا :ما 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر... ٠‏ 
أعتقها ولدها ا ا 
أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام... :م 
ألا لا توطؤوا الحبالى حتى يضعن حملهن ٠١4‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ين 
إن الله يحب التيامن... 500 
أنت ومالك لأبيك ا خا ال 5 


إنما الأعمال بالنيات... 

إنما يحرجر في بطنه نار جهنم 

إنهم لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلام 
إني وجهت وجهي للذي 5 

اجتنبوا السبع الموبقات 

البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج... 
تسمية الله في قلب كل مسلم 

جعل النبي هه الغرة على العاقلة في سنة 
جلس ها على مرفقة من حرير 


5 


يبهارس العامة 
5- 
ع ل 0 


حيدها ورديئها سواء 


وريث العرنييف 545:7 
مويث العسيلة 1 :251 *:١٠ا‏ 
ريث فاطمة بنت "يس ١14‏ 
إإيرب خدعة 1 
..ى النبي فك استعمال ظروف الخمر ثم أباحها 1ك 
المنطة بالحنطة :05 
برزكاة بين اللبة اللحيين :1م 
رأيت رسول الله ه يصلي على حمار... 101:1 
سماه التبي # سيد الشهداء :1 
الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير تيلف 
صلى هاهنا فإن الحطيم من البيت... 04 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ين 
العينان تزنيان ؟: 1584 
فإن عاد فاقطعوه لل اطق قرفا 
فإن عادوا فعد فا 
فاته الفجر ليلة التعريس... 00 
فلا يفمسن يده في الإناء... علد 
قائل دون مالك :14 
ل هدي مللدانا فيز غع: ٠١6‏ 
قد طعن النبى ف في جانب اليسار... لا 
ا :١‏ فزن ١56‏ 
٠ش‏ 11 
كانت اليد للا تقطع في عهد رسول الله © 0010 
الكبائر: الاشراك بالله وعقوق الوالدين 23206 


لا تأخز إلا , لمك أو رأس مالك 


م 





لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء 
لا تسلموا في الثمار حتى يبدو صلاحها 
لا تغلوا ولا تغدورا ولا تمثلوا 

لا عتق فيما لا يملك ابن أدم 

لا قطع في الطير 

لا قطع في مر ولا حجر 

لا قود إلا بالسيف 

لا يرجع الواهب في هبة إلا الوالد فيما يهب لولده 
لبس #8 جبة مكفوفة بالحرير 

لعل هوام الأرض قتلته 

لبا صدقة ولنا هدية 

ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن 
ما أبين من الحي فهو ميت 

ما خلا الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة 
ما لي أنازع القرآن... 

ما وضع شفاؤكم فيما حرم عليكم 
المتلاعنان لا يجتمعان 

مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً 
مسخ النبي «ا على الرقية 

مسح رسول الله 8ه كان خطوطا 

من أدرك ركعة من الفجر قبل الطلوع... 


من قاء ورعف في صلاته فلينصرف 
من قتل قتيلا فله سلبه 


كلما 


يزهارس العامة 


احف 
بن ولك ذا رحم محرم 5غ 
.. نء عن ضلاة أو نسيها فليضلها إذا ذكرها 11 
بولى القوم منهم لاش 
زبى النبي ف عن الريا والريبة * 1١:‏ 
نهى النبي ف عن المخابرة : 4ه 
بهي النبي ف عن ببع ما لم يقبض و ذلك 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به... و ان 
الواهب أحق بهبته ما لم 2 ا 
ملك باع 4 اللخا 
يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك... 8 
تع الم يرما زلبلة :١‏ #؟ 


2-0 


الو الفهارس العامة 
اا اال يال مل لل اشر تر ل ست ل ب ا 


؟ -فهرس الآثار 


الأثر الصفحة 

أبن عباس َيه : إنما الرفث ما خوطب به النساء 0:١‏ 
: وهن يمشين بنا هميسا ١‏ نن؟ 

ابن مسعود ذ#ه: أذان الحي يكفينا 1١‏ 
علي #ه : توضأ علي فغسل أعضاءه ثلاثا 1 
ْ : إنما بذلوا الحرية ليكون دماؤهم كدمائنا :511 
عمر #: طالب عمر مشركو بني تغلب العرب بالجزية رن 
:- جعل أهل كل مال منها ا 

: جمع عمر بين الدية والقسامة ١1/4‏ 

: دون عمر الدواوين 141 
سار عدن شاه الؤور أريعين سوملا 04 


: كان يعطي فقرائهم 
: لا نترك كتاب الله 


: وضع انراج على السواد 


3-5 
كيكو 
5 
١-4‏ جا | ها | صا 


4 
4 
4 


4 فهرس رواة الأحاديث 
الراوي الصحفة 
ابن عمر ل 2١١‏ 
عائشة رضي الله عنها 5141:528١‏ 
علي #ه ع: مع 


ه. فهرس الأمااكن 
المكان الصفحة 
بخارا 41١‏ 
البصرة 9 
الثعلبية الك 
جبل قزح ا وين 
الللغياة ج: 50١‏ 
خوارزم نه 
وان 5 
متعرقئ ماع1١‏ 
أبراذ عرق العزتب 504 
الشام :223 
الصفا :١‏ اين 
7 55 
ل امنا 


العذيب 


2222-5-39 0ر0 :77 اال 2 اال 2 ل ست ل د ا با ا 


عرفات ١‏ ندطاككتل لكاي 
العلث :05 
الكوفة بل ناه 
مخصب ١ه‏ 
المروة لم 
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. ”القرآن الكريم". 
. "الإباق والمفقود والخصب والوديعة والعارية والشركة والصيد والذبائح والأضحية من الحخبط 


البرهانى» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١11ه).ت‏ : عبد خلف الكريم. إشراف: أ.د.عيد الملك 
السعدي. رسالة دكتوراه . جامعة بغداد. ١171١اه.‏ 

"أبحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم" لصديق حسن خان القنوجي (ت7١17ه).‏ 
ت : عيد الخبار زكار. 181/8ه. دار الكتب العلمية. بيروث. 


. “أبو حنيغة النعمان بن ثئايت: طبقتهء توثيقه ؛ ثناء العلماء عليه" للإمام اللكنوي(ت4١17ه).,‏ 


. ”إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر"نحمد أبو الفنح الحنفي.المطبعة الوطنية. 


الاسكندرية. 88؟11اه. 

"الآثار“ محمد بن الحسين الشبياني (ت184١ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط؟. 1117اه. 

«الأثمار الجنية في طبقات الحنفية" لعلي بن سلطان محمد القاري (ت4١١1١ه).‏ من مخطوطات 
مكتبة الأوقاف العراقية. 

"الإجارة(؟)من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: إبراهيم خليل 
العبيدي. إشراف : د.عبد المنعم البيتي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١؟1145ه.‏ 
”الإجارة(1)من المحيط البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١١ه).ت‏ : عمر نجم الجباري 
إشراف : أ.د.عيد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بفداد. ١1451١اه.‏ 


. ”الأجوبة الخفية في مذهب الإمام أبي حتيفة" لسيد عبد الله حسين. المكتبة المحمودية التجارية. 


متسر . 


. ”الأجوية الصغرى“ لعبد القادر بن علي الفاسي. الطبعة الأخيرة. /1717ه. بهامش "عمدة 


البيان". 


"الآحاد وا ماني" لأحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (ات5417ه). ت : د. ياسم فيصل الحوايرة 


ط1.١141ه‏ دار الراية. الرياض. 
. *الأحاديث المختارة" محمد بن عبد الواحد المقدسي(/0719 -14ه).ت: عد الملك عبد الله. 
مكتبة النهضة الحديئة. مكة المكرمة. ط١.‏ ١111ه.‏ 


"أحسن الحواشي على أصول الشاشي“ محمد بركت الله. المطبم الجتبائي. دهلي. 410 17ه. 


الفهارس العامة 
.“إحفاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق" محمد زاهد الكوثري (ت17171ه). المكتية 
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"أحكام القرآن" لأحمد بن علي الرازي الخصاص (ت؛» لالام). دار الفكر. 
"أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي(ت14١١ه).ءت:‏ عبد الغني عيد الخالق.دار الكب 
العلمية.بيروت. '٠1١اه.‏ ش 


"أحكام القرآن" محمد بن عبد الله ابن العربي (ت47 0ه). دار الكتب العلمية. 
. "إحكام الفنطرة في أحكام البسملة“للكنوي(ت4١7١اه)ت‏ : صلاح محمد سالم أبو 


الحاج.مؤسسة الرسالة. 77ام. 


”أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية" للدكتور محمد عبيد الكبيسي. مطبعة الإرشاد بغداد. وزارة 


الأوقاف والشؤون الدينية العراقية. /1181ه. 


."الإحكام شرح درر الحكام" لإسماعيل بن عبد الغني النابلسي. من مخطوطات دار صذام. برقم 


خا ة ؟). 


. ”إحياء علوم الدين" محمد بن محمد الغزالي (ت5 ١‏ 2ه ). دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 


4 ه. لجئة إحياء المعارف النعمانية. حيدرآباد البند. 


"أداب الأوصياء» لعلي بن أحمد الجمالي(ت١9471ه).‏ المطبعة الأزهرية. مصرط١؟ا‏ اه 
."أدب المفتي“ محمد عميم البركتي. مطبوعات لحنة النقابة. باكستان. 1781ه, 
."إرشاد السألك إلى أشرف الناسك في فقه الإمام مالك". لعيد الرحمن بن عسكر المالكي. ط". 


4ش 


"الأساس في البلاغة“ لمحمود بن عمر الزمخشري(ت078ه).دار مطابع الشعب القاهرة. ١191م‏ 
. "الأسامى والكنى" لأحمد بن حنبل (ت١141ه).‏ ت: عبد الله الجديع. مكتبة دار الأقصى. 


.ها4٠5‎ ١ الكويت.‎ 


.”إسعاف المبطئ برجال الموطأ" لعبد الرحمن السيوطي (ت١31ه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 


'"."الإسعاف قي أحكام الأوقاف" لإبراهيم بن عوسى الطرابلسي (ت977ه). المطبعة الكبرى 


المصرية. ٠؟7١ه.‏ 


1 *أسنى المطالب شرح زان الطالب» لإسماعيل بن المقري اليمني. دار الكتاب الإسلامي. 0 
إفرة "الأشياه والنظائر» لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري(ت* بلاقه)ءات : محمد مطيع الحافظ. 


دار الفكر. دمشق. ط؟. 17 1اه. 


٠‏ 2 الأ هاب للتراث. 
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القاهرة. 5416١ه.‏ 
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. ”الإصابة في تيز الصحابة" لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت07هه). ت: علي 


الباجوري. ط١ا.‏ 7ها.دار الخيل. بيروت. 

”أصول الافتاء" محمد تقي الدين العلماني. مصورة عن نسخة بخط اليد من البند. 

"أصول السرخسي" محمد بن أحمد السرخسي(ت نجحو299ه)ات: أبو الوفاء الافغاني. دار 
المعرفة. بيروت. 47؟1اه. 

”أصول الشاشي" المنسوب لأحمد بن محمد الشاشي (ت1144ه). دار الكتاب العربي. بيروت. 
كاه ١‏ 

”إعلاء السنن" لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت153414ه). ت: حازم القاضي. دار الكتب 
العلمية . ١./1981م.‏ 

"الأعلام لخبر الدين الزركلي. بدون دار طبع. وتاريخ طبع. 

”أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر" محمد جميل الشطي. دار البشائر. 
ط١.4١141اه.‏ 

"إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير" لعبد الحي اللكنوي (ت5١17ه).‏ مطبع جشمة فيض. 
لكنو. 5١١اه.‏ 


."إفاضة الأنوار على متن أصول المنار“ محمد علاء الدين الخصنى (ت88١١ه)‏ . ط1. مطبعة 


مصطفى البابى الخلبى. فصر. 599اه. 


. "الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع” لعبد الحي اللكنوي (ت4٠17ه).‏ المطبع المصطفائي. 


لكنو. 95؟اه. 


.”إقامة الحجّة في أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة" لعبد الحي اللكنوي (ات4٠7١ه).‏ ت: عيد 


الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. 1457م. 


. "الإقرار من المحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه). ت: فرج نوقيق الوليد. 


إشراف: أ.د. محمد رمضان عبد الله. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١1411م.‏ 


.”أقرب المسالك في الفقه على مذهب الإمام مالك“ لأحمد بن محمد الدردير. مطبعة الفجالة 


الجديدة. صفر 11787ه. 
"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع“ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني(ت91/7ه). مصطفى المابي 
الحلبي. الطبعة الأخيرة. 1708ه. وأيضا: دار الفكر. بيروت. 1116ه. 
.”أقوم المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيغة ورواية أبي حنيفة عن مالك“ محمد زاهد 
الكوئري (ت11771ه). المكتبة الأزهرية للتراث. 1414ه. 

“كام المرجان ف أحكام الجان" محمد بن عبد الله الشبلي(ت15لاه).ت: مدي محمد 
الشهاري.مكتبة الؤيمان. المنصورة. 
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واكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس” لعبد الي اللكنوى (ت4١٠6ام)‏ ا 
المصطفائي. لكو. ٠.‏ 4 آأشب. - 0 أطلبع 


,م «الام" نحمد بن إدريس الشافعي (ت؛ ١‏ 1ه). دار المعرفة. بيروت ط5. 1147م 

بن «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام“ لعيد الحي اللكنوي (ت؛ 1ه) . المطبع العلوي 
لكر اهل 1 

من. "الإمام عبد الحي اللكنوي علامة البند وإمام المحدثين والفقهاء" للدكتور: ولي الله الندري. دار 
القلم. دمشق. ط١.‏ 1596م. 

إه. الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث" لخليل إبراهيم قوتلاي. دار البشائر الإسلامية. ط١.‏ 

ملغاهش. 

."إنارة الدجى على تنوير الخجا" تحمد علي بن ححسين المالكي. ط7. 1771ه 

١0”الإنصاف‏ في بيان أسباب الاختلاف" لولي الدين أحمد عبد الرحيم الدَهْلُوِيٌ (ات1171ه). 

ت: عبد الفتاح أبو غدة. دار النفائس. ط8. 19517م. 

."الإنصاف في حكم الإعتكاف" لعبد الحي اللكنوي (ت4١7١ه).‏ ت: مجد بن أحمد مكي. دار 

البشائر الإسلامية. بيروت. ط7. 9٠117اه.‏ 

."أنفع الوسائل" لإبراهيم بن علي الطرسوسي(ت08). ت: مصطفى خفاجي وتحمود إبراهيم. 

مطبعة الشرق. مصر.4 4 117١ه.‏ 

05 'أنوار الحجاج في أسرار الحجاج" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت4١١١ه).‏ دار البشائر 
الإسلامية . .1١‏ 19494م. 

“انون الجلك على شرح المنار لابن ملك" محمد بن إبراهيم ابن الخلبي(ت١/91ه).‏ مطبعة 
عثمانية. در سعادت. 17186اه. 

١".”الأنوار‏ القدسية فى الأحوال الشخصية" لعيد الكريم المدرس. مطبعة الجاحظ. بغداد. ١11أه.‏ 

ايان الإصلاح" لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُومي (ات٠514ه).‏ من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة يبغداد برقم .)1١541(‏ 

'1."إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم(لت؟""! 
ه). دار الفكر. 1١١‏ 4اه. : 

4 "الأيمان والنذور )١(‏ 2 المحيط البرهاني" مود 0 أحمد. برهان 0 حاتم 
هلال الجبوري. إشراف : أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجتير. جامعة بغداد. 1459اه 


ا رت :قرا 
6 *الايمان والنذور (؟)من الحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(1١1ه)‏ : فزاي 
الكتب العلمية. 


6 
- 


- 


- 
م 


4 


ات 


أحيد الحشماوي. إشراف: أ.د.عبد الستار 
بيروت. 
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سس سس سب ب ا ا ا تت ا 62 تت ا م يمير 
"الاختيار لتعليل المختار" لعبد الله بن محمود الموصلي (تلخاكم). ت : زهير عثمان. دار الأرقم. 


بدون تاريخ طبع. 

"استححسان الاستنجار على تعليم القرآن" لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُوميّ (ت410 
ه). مطبعة إقدام بدارالخلافة العلية. 11015ه). 

"الاستحسان والكراهية والتحري واللقيط واللقطة من المحيط البرهاني” لحمود بن أحمد. برهان 
الدين(1171ه).ت: محمد دفيش الجميلي. إشراف:أ.د.عبد املك السعدي. رسالة دكتوراء. 
جامعة بغداد. 47١ه.‏ 

“الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ليوسف ابن عبد البَّرّ المالكي(ت477ه). ت: على محمد 
البجاوي. ط١.‏ 417١ه.‏ دار الجيل. بيروت. ١‏ 
”اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»“ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي زنك“ دكه), ت: على 
سامي النشار. مكتبة النهضة المصرية. 11705ه. 


”ايضاح الدلالات في سماع الآلات" لعبد الغني النابلسي (ت17١١ه)المطبعة‏ الحنفية.1707ه. 


"الايضاح والبيان الظهوري“ للدكتور محمد محروس على ”التسهيل الضروري لمسائل القدوري" 
محمد عاشق إلمي البرئي. بغداد. ١15١ه.‏ 

”البحر الرائق شرح كنز الدقائق* لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ٠‏ 417ه). دار المعرفة. بيروت. 
بدون تاريخ طبع. 


. ”البحر المحيط في أصول الفقه" محمد بن بهادر الزركشي (ت44/اهم). دار الكتبي. 


”بحوث في قضايا فقهية معاصرة" محمد تقي العثماني. دار القلم. دمشق. ط١.‏ 4ه 

"البدء والتاريخ" لمطهر بن طاهر المقدسي (تلا* 6ه). مكتبة الثقافة الديتية. القاهرة. 

”بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت04817ه). دار الكتاب 
العربي. بيروت. ط.؟. ٠7‏ 4١ه.‏ وأيضا طبعة دار الكتب العلمية. 


. "بداية المبتدي" لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت047ه).مطبعة وادى الملوك.مصر. ط*. ؟/179ه. 


"البداية والنهاية“ لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت؛ لالاه). مكثية المعارف. بيروتث. 
"البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع'نمحمد بن محمد الشوكاني (ت٠10١ه).‏ مطبعة 
السعادة. مصر. ط١.‏ 84 ؟1هى., 


. "البرهان في علوم القرآن" محمد بن بهادر الزركشي(40/, -34لاه). ت : محمد أبو الفضل. دار 


المعرفة. بيروت. 51١ه.‏ 


أبريفة حمودية في شرح طريقة تحمدية" لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 


"بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (4414 -ؤأاقه). 
ت: محمد أبو الفضل. المكتبة العصرية . بيروت. 


ببنهارس العامة 


يلف 
44 بلغة السالك لأقرب 3 حاشية الصاوي على الشرح ١‏ ير" لأحمد بن محمد الخلو 
الشهير بالصاوي (ت١41؟1ه).‏ دار المعارف. مصر. ب 
م “لوغ الأماني في سيرة الؤمام محمد بن احسن الشيباني" محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت 
/إ١اه)‏ . المكتبة الأزهرية للتراث. 944ام. ١‏ 
بم البناية في شرح الجداية 'لبدر الذين محمود بن أحمد العَييَي(ات00هه).دار الفكر. 1 1680م 
“البهجة المرضية شرح الألفية" لجلال الدين السيوطي(ت١‏ 1أه)اءت: مصطفى الحسينى. دار 
الغاسير. ط١.‏ 119/4١ه.‏ 
١‏ ابهجة المشتاق لأحكام الطلاق“نحمد عبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرقية. مصر. ط١.‏ 
اه 
:.."بيان فعل اخير إذا دخل مكة من حج عن الغير” لعلي بن سلطان محمد القاري(ت4١1١١ه).دار‏ 
الطباعة العامرة. /781أه. 
1 "السيوع (؟) من الحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : محمد عويد 
الدليمى. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بقداد. 11451١ه‏ 
؟؟."البيوع من فصل بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي إلى نهاية كتاب البيوع من الحيط 
البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(111ه).ت: خالد خزعل المجمعي. إشراف: د.عبد 
الحميد العبيدى. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١471١ه,‏ 
؟؟. ”تأسيس النظر" لعبيد الله بن عمر الدبوسي (ت١٠‏ 1ه). طبع في المطبعة الأدبية. مصر. ط.١.‏ 
1؟.'نأنيب الخطيب على ما سافه في ترجمة أبي حنيفة من الاكاذيب" محمد زاهد بن الحسن 
الكوئرى (ت1791ه). المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. .1 419اه 
الع 1 ا 0 5 6 . ان القلم. دمشق.ط١.‏ 
0'ناج التراجم؟ لقاسم بن قطلويُمًا (ت814ه). ت: محمد خير رمضان. دار القلم. دمشق 
15م 
1 02 _ *لزرعة١‏ 0 بعك. 
'؟.”ناج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزَيدي (ت6١؟١ه).‏ - 0 : 
٠ 5‏ “2 2 08 . 1 دع 
3 انتاج والإكليل لختصر خليل محمد بن يوسف العبدري المواق (19ؤمم). دار الكتب الملمية 
وأيضا: دار الفكر. بيروت. ط.7. 1174/4ه. 
."ناريخ الأدب العربي" لكارل بروكلمان. دار المعارف. مصر. ط١‏ . ).ن : محمد نحي ألدين عبد 
'؟.”ناريخ الخلفاء" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه‏ با 9 
الحميد. مطبعة السعادة. مصر. 1/1؟اه. 
--0 "التاريخ 1 شِ 5 لحمد بن إسماغيل البخاري (تاقكه). تت 
مكتبة دار التراث. حلب. القاهرة. ط١.‏ /191أى. 0 
7 4 ا تكة اقأاات ١‏ 
٠‏ 'التاريخ الكبير" محمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِي ” 
الفكر. 


: مجمود إيراهيم. داز الوعي 


علشم الننوي دار 
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1١١5 
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لك 25-2 25151 لت ا 1 ا1عره هر أوويوز 
. "تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر" نحبي الدين عبد القادر العبدروسي (ت158١‏ 


م). دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ 1106ه. 


. ”تاريخ البعقوبي” لأحمد بن أبي يعقوب العباسي. دار صادر. بيروت. 
' ”تاريخ بخار!" محمد بن جعفر النرشخي(ت118ه).عربه من الفارسية 3 أمين بدوي ونصر 


العرازي. دار المعارف بمصر. 


"تاريخ جرجان" لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت1"16ه).ءات : د.تحمد عبد معيد خان. مل 


١0ه.‏ عالم الكتب . بيروت. 


“التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر الزرعي (ت١‏ هلاه ). دار الغكر. 
. ”التبيان في تفسير غريب القرآن" لأحمد بن محمد المائم (ت818ه). د. فنحي الدابولي. دار 


الصصابة للتراث بطنطا. القاهرة. ط١.‏ 1995ام. 


"تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ات١41م)‏ 


. دار إحياء العلوم . من الرسائل الت لتسعة له 


. "تبيين الحقائق شرح كَنّر الدقائق" لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميربة بمصر. 


طلا 1 اه 


. “التبيين شرح المنتخب الحسامي" لأمير كانب بن أمير عمر الإتقاني (ت08/اه). ت: عبد 


الكريم يحبى بن أحمد. إشراف: أ.د: عبد القادر العانى. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 


. "التبيين لأسماء المدلسين" لإبراهيم بن محمد الحلبي (*1/8 -841ه)ءت: محمد الموصلي. 


دار الريان. بيروت. ط١.‏ 814اه. 


. "التجريد لنفع العبيد"وهو ”حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب“ تسليمان بن محمد بن 


عمر البجيرمي. دار الفكر العربي. 


. ”تحير المسلمين من الإحاديث الموضوعة على سيد المرسلين" محمد بن بشير المدني(719١ه).‏ 


ت: حي الدين مستو. دار ابن كثير. دمشق. ط١.‏ 118ه. 


٠‏ "تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة" محمد أمين ابن عابدين (ت657؟7١ه).دار‏ إحياء التراث 


العربي. ييروت. صمن مجموع رسائله. 


٠‏ "تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول" محمد أمين ابن عابدين (ت67؟١اى).‏ دار أحياء 


التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 
أتحرير تنقيح اللباب”. ٠‏ 74١ه.‏ بهامش "تحفة الطلاب». 


. "التحرير في اصول الفقه" محمد بن عبد الواحد ابن البهمام (ات١871ه). مطبعة الحلبي‎ ٠ 


ل 27 


لفهارس العامة 


المملدة 


ك3 


: ”ندريب الراوي في شرح تقريب النواوي" لعبد الرحمن 


“تمية الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار " لعبد الحي اللكتو :. 
غرة. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. ط١.‏ 15647م. 
"نحفة الحبيب على شرح الخطيب" المشهور ب" حاشية البجيرمي على الخطيب" لسليمان بن 
محمد البجيرمي (ت١1؟ك1اه).‏ دار الفكر. 


ي (ت4١7ام).ءن:‏ عبد الفنا- أبو 


. "تحفة الطالب" لإسماعيل سن عمر بن كثير الدمشقي (تلالاهف)ات: عبد النني 


الكبيسي.دار حراء مكة. 1 ,.11١57‏ 


. "تحفة الطلبة في مسح الرقبة" لعبد الحي اللكنوي (14؟١‏ -4؟1ه). المطبع المصطفاتي. 


لكنو. 71اه. 


. "نحفة المغهاء" لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرْقتدي (ت079ه). دار الكعب العلمية. 


. "تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة" لعبد الحسي اللكنوي 1١131(‏ -1504ه). المطيم 


الصطفائى. لكنو. ١1١؟١ه.‏ 


. "تحفة انمحمتاج بشرح المنهاج" لأحمد بن محمد ابن حجر الميتمي(ات474ه). دار إحياء التراث 


العربى. 


. "تحفة الملوك" محمد بن أبى بكر الرازي (ت157ه).ت: د.عبد الله نذير أحمد. دار الشائر 


الإسلامية. .١‏ /1991م. 


"تمنة النبلاء ف جماعة النساء" لعيد الي اللكنوي (ت14 لام). المطبع المصطفاتي. لكتو. 


4ه. وأيضاً: تحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة؛ ودار البشير ٠0”‏ "م 


. 'مُحْمَة النساك في فضل السواك" للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي (ت8؟؟1ه) . 


اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ 1195م. 


"تحقيق الخلاف في أن الج هل يكفر الكبائر أم لا" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت! ١١١‏ 


ه). دار الطباعة العامرة. /11741ه. 


٠‏ "التحقيق في أحاديث الخلاف" لعبد الرحمن بن علي الجوزي (لأقوم).ات * مسعد 


السعدني. دار الكتب العلمية. ببروت. ط١.‏ 1419ه. 


1 "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين"للعرافي وابن السبكي والزبيدى. استخراح : محمود 


الخداد. دار العاصمة. بيروت. ط١118.1اه.‏ 
- جر 
بون أي يكر السيوطي (ت11ك5ه). 


ت: صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 1 54 ١٠ه).‏ من 


ت4١‏ 
: "التدهين للشزبين على وجده النبيين" لعلي بن سلطان محمد القاري ( 


مخطوطات المكتبة القادرية. ضمن مجموع .)١185(‏ 
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اللاي ببب-ببببببببييمببرب يي ييي حب ب ببسم ا و 0ك 
. "ندوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك" لعبد الحي اللكنوي(ت ١٠١1ه)‏ مط 


جشمة فيض .لكنو. 4١١ه‏ وأيضا: تحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة. 
ودار البشير. 1٠٠5م‏ 

"التدوين في أخبار قزوين" لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. ت: عزيز الله المطاردي. 
دار الكتب العلمية. بيروت. /1581م. 

"نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد" لعبد الحي اللكنوي (ت4١١ه).‏ مطبع أنوار محمد. لكو. 
إلاه. 


. "نذكرة العلماء في عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد" لقاسم بن نعيم الطائي بغداد. 1455ه 
”ثرتيب العلوم" نحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده(ات15١‏ اه)ات: محمد بن 


اسماعيل السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية. 1 11508اه. 


مي 


. "نزيين العبارة بتحسين الإشارة" لعلى بن سلطان محمد القاري (ت4١١١ه).‏ من مخطوطات 


المكتبة القادرية. ضمن مجموع .)١158671(‏ 


. ”تسهيل الوصول إلى علم الأصول“ محمد عبد الرحمن المحلاوي. مطبعة مصطفى البابي 


الخلبي. مصر. لاه 
”التسهيل نح الجليل" لعبد الله محمد بن أحمد. الشيخ عليش (رتفقكاي). دار الفكر. 


. "تصحيح التنبيه“ للنروي. مطبعة مصطفى الحلبي. الطيعة الأخيرة. اه 
144 
١145‏ 


"التعريفات الفقهية" محمد عميم البركتي. مطبوعات لجنة التقابة. باكستان. ١1741ه.‏ 
"التعريفات"لعلي بن تحمد الحسيني الجرجاني الحنيِي (ت17ه). مطبعة مصطفى البابي. 


5178 ام. 


1 "التعليق الممجد على موطأ محمد" لعبد الحي اللكتوي (ت704١ه)‏ . ت: الدكور تقي الدين 


الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. 1 1593م 


. "التعليق ا ميسر على ملتقى الأبحر“لوهبي سليمان غاوجي الالباني.مؤسسة الرالة.ط١‏ . 


5ش 


"التعليقات السنية على الفوائد البهية" لعيد الحي اللكنوي (ت1704ه).ات: أحمد الزعبي. 
دار الأرقم. بيروت. ط١١.‏ 1598م. 


٠‏ "التمليقات المرضية على البهدية". محمد سعيد البرهاني. دمشق. 2 115اى 
. “تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (ت8017ه).ات : سعيد القزفي. المكتب الإسلامي. دار 


عمار. بيروت. عمان. ط١.‏ 06 1١ام.‏ 


. "تغيير التنقيح" لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُوميّ (ت٠114ه).‏ مطبعة سي . فلجاجيار. 


استانبول. 8١1ه.‏ 


0 “تفسير الطبري" محمد بن جرير الطبري (ت اكلس), دار الفكر. بيروت. اه 


مة 
النهارس العا 31 


١ع‎ 


0 


هوا 


لايك 


ةا 


الفسير الا في" لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت١ ٠‏ /اه). 
“تفسير القرطبي" محمد بن أحمد القرطبي (ت111هم).ت: أحمد البردوني. دأر الشعب. 


القاهرة.ط ؟ . شا 

“تقريب التهذيب" لأحمد بن علي ابن حجر المُسْقلاني (ثاقمه)ءء ت: عادل مرشلد. 
مؤسسة الرسالة. 1١‏ 1997ه. 

'نقويب المعاني شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد الفيرواني" لعيد امجيد الشرنوبى الأزهرى.ط4. 
فصر 77 اه 1 ْ 
"التفرير والتحبير شرح التحرير" محمد بن محمد. المعروف بابن أمير الحاج (818 -ةلارم). 
دار الفكر. بيروت. 3١‏ 1993ام, 


. "تقريرات الرافعي" المسمّاة ”التحرير المختار لرد امحتار " لعبد القادر الرافعي الفاروقي الحنفي. 


المطبعة الكبرى الأميرية. ببولاق مصر. 1777ه, 


. "نكملة البحر الرائق شرح كنْر الدقائق" محمد بن حسين الطوري. دار المعرفة. بيروت. ط؟. 
. "لخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَافِعِي الكبير“ لأحمد بن علي ابن حجر العَسقلاني 


(/ا/#1 -801ه).ت: السيد عبد الله هاشم. 1784ه. المديئة المنورة. 


. "التلويح في حل غوامض التنقيح" لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازائي (ت375لاه). المطبعة 


الخيرية. مصر. ط١.‏ 1774ه. وأيضا: مطبعة صييح بمصر. 


. "ثنبيه الفافل والوسنان على أحكام هلال رمضان" محمد أمين ابن عابدين (ت؟0؟17ه). دار 


إحباء التراث العربى بيروت. صَمن رسائله. 


. "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" محمد بن أحمد الملطي الشافعي (ت/19/1؟ه). ت: 


محمد زاهد الكوئرى. المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. 1414اه. 


'التنبيه" لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت477ه). مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الأخيرة. 


اه 


. "التتقبح" لصدر الشريعة عبيد الله بن , عود المحبوبي(ت/417لاه). دار الكتب العربية الكبرى. 


فض 9357 مطبوع مع شرحه التوضيح* 


1 1 رك - +م. ةألتر 3 ٠.‏ 
1 تتوير الأبصار وجامع البحار“ محمد بن عبد الله التمرتاشي(ت؟ ١ه‏ ). مطبعة الترقي 


مصر. ؟0175اه, 


: ١ط‏ 0 0 غ2 ١‏ 5 (ت#»٠‏ 0 ام ). 


مطبعة الترقي بحارة الكفارة. 117717ه. . 

: "تنوير الحنجا نظم سفينة النجا" لاحمد بن صديق اللاسمي الفا 00 ان 
1 1 الت ص ”انناف * لاشكلاكه). 

"تهمذيب الأسماء واللفات" لحبي الدين بحبى بن شرف الوَوِي الشافعي (سا 57 ١‏ ” 


المنيرية. 


لم 


؟ و 


وف" 


و . 
, 


وا 


لفنة 


.ا١الم‎ 


الفهارس العامة 


اع يمل د لا ا ا ير ا 22777 زر 
. "نهذيب الكمال في أسماء الرجال” لأبي الحجاج يوسف المزي (31814 -1/45م) . تحقيق : 


بشار غواد. مؤسسة الرسالة ط؟ ككقكام. 

"التوضيح شرح التنقيح' ' لصدر الشربعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت497لاه). دار الكتب 
العربية الكبرى. 1ه وأيضا؛ المطبعة الخيرية. مصر. .١‏ 11774ه. 

"التوضيح في صلاتي التراويح والتسابيح" للدكتور فضل حسن عباس. دار الفرقان. عمان.ط 
م١‏ :اه 

"جامع الرموز في شرح النقاية» لشمس الدين محمد القهستاني(ت تحو: ٠16ه)المطبعة‏ 
المعصومية.استانئيول. ١1191ه.‏ 

"جامع الصغار“ محمد بن تحمود الاستروشني(ت175ه)المطبعة الأزهرية.مصراط١.‏ ١٠٠1اه‏ 
"الجامع الصغير“ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١41ه).‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. ط؟. /ال11١ه.‏ ضمن شرحه ”السراج المنير". 

"الجامع الصغير" محمد بن الحسن الشيياني (ت189م). عالم الكتب. ط.1103.31ه مطبوع 
مع ”النافع الكبير". 

"جامع الفصولين في الفروع" محمود بن إسماعيل ابن قاضي سماونه(ت877ه). الطبعة 
الأزهرية. 1 8.:9اه. 

“الجامع الكبير" محمد بن الحسن الشيباني(ت184ه). ت: أبو الوفا الأفغاني. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. ط ؟. 1744ه. 


. ”جامع المسانيد“ محمد بن محمود الخوارزمي(ت136ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
. "جلاء الأذهان ليس لكي قران" للحموي. من خطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. بحمو 


وحوبا؟), 


. "الجنايات17) من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت : كامل حسمن 


العانتي. إشراف: أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بنداد. 11151اه. 


الوا مي “ محمود بن احم رين لبون كعات أأحمد حميد 


. "الجناياث() من لبط البرهاني ؟ ال اعم 0 القروزة الاك 50 


الشيخلي. إشراف : أ.د.عيد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1471ه. 


. "الجواهر المضية بشرح العزية" لصالح عبد السميع الآبي الأزهري. 1577ه. بهامش المقدمة 


العزية. 


. "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" لعيذ القادر بن محمد بن أبي الوفاء الفرشي (ت 0 /الاه.) 


ت: عبد الفتاح الحلو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط؟. .١413‏ 


ببيهارض العامة 


ا 


اا 
00 


11" 
"الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري" لابي بكر بن غلي بن محمد الحدادئ ١٠م‏ 
الطعة الخيرية. ط١.‏ 1557ه. ١‏ 

“حاشية البيجرمي" لسليماتن بن عمر البيجرمي. المكتبة الإسلاهية. ديار بككر. تركيا. 
“حاشبة التلويح" لحسن جلبي بن محمد شاه الفتري (ت877ه). المطبعة الخيرية. مص . ط١.‏ 
اه ا 


ه). 


. '"حاشية الجامع الصغير" لعبد الحي اللكنوي (ت4١17هم).‏ عالم الكتب. 1. 1541م 
"حاشية الدرر المباحة في الحظر والاباحة“ محمد سعيد البرهاني. المطبعة العلمية. دمشق. ط*. 


باد آاها 


. "حاشية الدرر على الغرر" محمد بن مصطفى الخادمي. مطبعة عثمانية.در سعادت. ١٠17ه.‏ 
. "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير“ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (1170ه). دار 


إحباء الكتب العربية. 


. 'حاشية الدسوقي" محمد عرفة الدسوقي. ت: محمد عليش. دار الفكر. بيروت. 

. "حاشية الرهاوي على شرح المنار" ليحيى الرهاوي. مطبعة عثمانية. در سعادت. 1716ه. 

. "حاشية الشربيني على الخرر البهية“تحمد الخطيب الشربيني(ت/9117ه). المطبعة اليمنية. 

. “حاشية الشرنبلالي على درر الحكام" الحسن الشرنبلالي(ت19١٠ه).‏ الشركة الصحفية 


العثمانية. ١٠175اه,‏ 


. "“حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" لأحمد الشلبي الحنفي. المطبعة الأميرية بمصر. ط١.‏ 


*اس مطبوع بها ٠.‏ "تبيين الحقائق". 


. 'حاشية الطخطاوى على الدر المختار" لأحمد بن محمد الطَحْطَاوِيّ الحنفي (ت1771ه). دار 


المعرفة . بيروت. 191/6م. 


00 ا . 
٠‏ "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" لأحمد بن محمد الطخطاوي الحنفي (ت1181ع). 


ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ط١.‏ 118اه. 


”حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" لعلي الصعيدى العدوي. دار الفكر. 
"حاشية العطار على شرح حلي على جمع الجوامع'لحسن بن محمد بن محمود الععار دار 


الكتب العلمية. 


٠‏ “حاشية الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لابن قاسم العبادي. المطبعة اليمنية. 

' "حاشية القارى على اللباب" لعلي الفاري(ات1١‏ ٠ه)دار‏ الطباعة الكبرىق العامرة /141 اه 
“حاشية الجداية" لعبد الحي اللكنوي ١514(‏ -1:4ه). ديويند سهارتيور. 11+1اه. 
"حاشية تحفة الحئاجم" لأحمد بن قاسم العبادي (ات191ه). دار إحياء 


التراث العربي. 


00686 : 
1 حاشية تحفة الحبتاسع" لعبد الحميد الشرواني. دار إحياء التراث العربي' 





ليف 
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"حاشية عبد الكريم المطري الدمياطي على شرح الشهاب الرملي على الستين مسالة"الاحمد 


ابن سليمان. الطبعة الأخيرة. 17537ه. 

'حاشية عزمي زاده على شرح الخار" لمصطفى بن بير علي. عزمي زاده(ت١‏ 4 ١٠١ه).‏ مطبعة 
عثمانية. در سعادت. 518اه. 

"حاشية عصام الدين على شرح الوقاية" لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحتفي. عصام 
الدين. (ت551ه). من مخطوطات وزوارة الأوقاف العراقية برقم (54861). 

”حاشية على شرح الرملي للستين مسألة" لأحمد الميهي الشبيني التعماتي. الطبعة الأخيرة. 
17017 اه 

"حاشية كشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاني. المطبعة الأدبية بمصر.ط١.1718ه.‏ 

”حاشية مرأة الأصول“ للإزميري. المطبعة العامرة. شركة الصحافية العثمانية. 1797ه. 
”"حاشية مرأة الأصول" محمد بن أحمد الطرسوسي. مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي. 
هم 

"حاشية ملا خسرو على التلويح" نحمد بن فراموزء ملا خسرو(ت886ه). المطبعة الخيرية. 
القاهرة. 

"حاشية نهاية انمحتاج" لأحمد بن عبد الرزاق. المغربي الرشيدي (ت5١٠١ه).‏ دار الفكر. 
"حاشية نهاية انمحتاج" لنور الدين بن علي الشبراملسي الأقهري (ت481١١ه).‏ دار الفكر. 
"حاشية يعقوب باشا على شرح الوقاية" ليعقوب بأشا ين حضر بك ين جلال الدين. (ت 
١0ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (417). 

"حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج" لشهاب الدين القليوبي وعميرة. دار 
إحياء الكتب العربية. 

”الحامدي على مرأة الأصول" لحامد أفندي. دار الطباعة العامرة. مصر. ٠18١ه.‏ 

“الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي“ محمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية 
للتراث. القاهرة. 415 اه. 


"الحمج الأوفر في الحج الأكبر" لعلي بن سلطان محمد القاري(ات4١١٠ه).‏ دار الطباعة 
العامرة. مصر. /1741اى. 


. "حجة القراءات" لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. ت: سعيد الأفغاني. مؤمسة الرسالة. 


بيروت. ط6. ؟15اه. 


. "الحجة على أهل المديتة" تحمد بن الحسن الشسيباني(ت1844١).‏ ت : مهدي الكيلاني الفادري. 


عالم الكتب. بيروت. مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانة. 


. "الجدود والأحكام الفقفهية" لصئتفك علي بن مد الدين (تهلالمه).ات : عادل أحمد عبد 


0 ١ 
لموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١. اه‎ 


: العامة 
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. “الحدود والسرقة من الحيط البرهاني" مود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه)ات‏ : تحمو د عد 
الجبار البيئي. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة 206 د 
"الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية" لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ن17١١‏ 
"حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضبح" لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني ات 
ه). المطيعة الخخيرية. القاهرة. 
'الحسامي مع حواشيه" محمد إبراهيم. المطبع المجتباني. دهلي. 7ه 
"حسرة العالم بوفاة مرجع العالم" لعبد الحي اللكنوي (ت4١7١ه).‏ مطبع جشمة فيض. 
له 
"حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي" لمحمد بن زاهد الكوثري(ت١197ه).‏ 
دار الأنوار للطباعة والنشر. مصر. 7548١اه.‏ 


. ”حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية" للمولوي تحمد عبد العزيز. المطبع اليوسفي .1ه 
. "حلبي صغير" لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت107ه). مطبوع في اسطتنيول. 1777ه. 
. ”حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء الفقهاء" نحمد بن أحمد الشاشي القفال (ت/ا٠مه).‏ 


ت: د. ياسين درادكه. ط.١. ٠‏ 14١ه.‏ مؤسسة الرسالة ودار الأرقم. الأردن. 


: "حواشي الشرواني" لعيد الحميد الشرواني. دار الفكر. بيروت. 
. "حواشي ملتقطة على النقاية". مطبع محمدي. دهلي. 141 اه. 
. ”حياة الحيوان الكبرى" محمد بن عيسى الدّميري المصري الشافعيّ (ت408ه). المكتبة 


الإسلامية. 


. ”لحيل (١)من‏ المحصيط البرهاني" محمودين أحمد. برهان الدين(117ه).ت: يوسف أحمد 


البالكي. إشراف : د.جمال الباجوري. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1451اه. 


. ”الحيل (؟)من الححيط اللرهانى" محمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت:‏ تحمد شاكر 


الكيلاني. إشراف: أ.د.عيد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة يفداد. 1171اه. 


. "خريدة العجائب وفريدة الغرائب“ لسراج الدين عمر بن الورديات45/ه). المكتبة الشعبية 


ببروت. 


1 "خزانة الفقه' لأبي اللي ٠‏ نصرين محمد ا! 8 قندي (ثةلالاه)ءا ث: املاح اللفي 


المطبعة الأهلية. بغداد. 786١ه.‏ 

. "خلاصة الأثر في أعيان الفرن الحادي عشر" حمد أمين الحبي (ت1154م). دار صادر. 

. “خلاصة البدر انبر في نخريج كتاب الشرح الكبير لاي *: لعمر بن علي بن الملفن 101" 
ها نت : حمدي السلفي. ط١.‏ هكتبة الرشد. الرياض. 

: "خلاصة الكيدائي" من مخطوطات المكتبة القادرية في العراق. 
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"الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان" لأحمد بن محمد ابن حجر 
الميتمي (81/4ه). بغفاد.19544م. 

"الدر المختار شرح تنوير الأبصار" محمد بن علي بن محمد الخصكفي الحنفي (ت68١٠ه).‏ 
مطبوع في حاشية رَدَ الْممْمار". دار إحياء الثراث العربي. بيروت. وأبضا: طبعة دار الكتب 
العلمية. 

“در المنتقى ف شرح اللتقى" لعلاء الدين محمد بن علي الحصُكفي (84١٠ه).‏ دار الطباعة 
العامرة . 1517 .بهامش مجمع الأنهر". / 

"الدراية في تخريج أحاديث البداية" لأحمد بن علي ابن حَجَر المُسقلاني (8/7/ -5قالم). 
دار المعرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع. 

”الدرة السميئة في الصلاة في السفينة» لأحمد بن محمد الحموي (ت948١١ه).‏ من خطوطات 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. مجموع (7945). 

"الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية"لأبي بكر بن محمد شطا الشاقمي.1179م 
”الدرر الحسان في أحكنام احج والعمرة" للدكتور أحمد الحجي الكردي. دار البشائر 
الاسلامية. ط١1414.1ه,‏ 


. درر الحكام شرح غرر الأحكام" محمد بن فراموزء ملا خسرولات4486ه). در سعادت. 


ماه 

*الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة" لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت؟46م). دار 
الجيل. 

"الدرر المباحة في الحظر والإباحة" لخليل بن عبد القادر النجلاوى. المطبعة العلمية. دمشق. ط”* 
82 اهس 

”دعوى النسب من المحيط البرهاني“ محمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت: عباس عبد 
السيد. إشراف : أ.د.خالد رشيد الجميلي. رسالة ماجستير. جامعة يغداد. ١1؟114اه.‏ 

"دقع الغواية" الملقبة ب”مقدمة السعاية" لعبد الحي اللكنوي (ت4٠7١ه).‏ باكستان. 191/5م. 
"الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية' لعبد البر بن محمد بن الشحنة (ت4737ه). ت: محمد 
حسن الشافعي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 1418١اه.‏ 

يت البرهانية" مجمود بن أصمة. برهان الدين(52 اأكه). سس مخطوطات مستر يني معورة 
في الجامعة الأردنية برقم (/51م8؟). 


"ذخبيرة العفبى على شرح الوقاية" ليوسف جلبي.مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمي٠.‏ 


“اش 


"ذيل رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد” محمد أمين ابن عابدين (ت؟8؟1ه). دار 


أحياء التراث العربي بيروث. صَمن رسائله. 
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514 


ا 
“رحلة ابن بطوطة' المسماة “نحفة النظار ف غرائب الأمصار وعجائب الاسفار" محمد ب عد 
الله ابن بطوطة(ت4لالاه). المطبعة الأزهرية بمصر. ط.1. 1715م 7 
"رد امحمتار على الدر المختار" لحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت1187ه). دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

"الرد على من اتبع غير المذاهب الأريعة“ لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (11 -0ةلام). 
ت: د. وليد بن عبد الرحمن. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. ط1. 11414 

”رسائل الأركان" لعبد العلي محمد اللكنوي, بحر العلوم (ت18؟١١ه).‏ المطبع العلوي. لكنو 
8ه 

"رسالة ابن أبي زيد القبراني“لعبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني (ت584). 
ط.؟. فصر 1777اه. 

"الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة" محمد بن جعفر الكتاني. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 

"رسالة في جواز وقف النقود" محمد بن مصفطفى العمادي الأقندى. ت: صغير أحمد 
الباكستاني. دار ابن حزم. بيروت.ط١./١11اى.‏ ' 

"رسالة في مسنونية السواك" لأبي سعيد الخادمي. دار الطباعة العامرة. /1161ه. ضمن 
"المجموعة الشريفة القدسية". 

"رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة" محمد بن أحمد بن عبد البادي بن قدامة المقدسي 
(تغ4لاهم). ت: محمد عيد عباسي. دار الثقاقة للجميع. دمشق. ط١.‏ ١٠1اه.‏ 


. "رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام" لعبد الغني النابلسي(ت47١١ه).‏ مطبعة التقدم. مصر. 


لض 5 


. "رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة" محمد زاهد بن الحسن 


الكوئري (71/1١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 11418ه. 
"رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد" محمد أمين ابن عابدين (ت15615ه). دار أحياء 
التراث العربي بيروت. صضصمن رسائله. 


. “رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر" لعبد الحي اللكنوي (ت4 ' ١"‏ 


هم مطبع دبدبة أحمدي. لكو اه 


٠‏ "رفع النشاوة عن جواز أخذ الأجرة على التلاوة" نحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة يحلس 


المعارف. سورية. *17ه. 


8 م -6 محم ). مطعة 
“رمز الحفائق شرح كدر الدقائق» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني(؟1 ن : 


وادي النيل. مصر. 99؟١ه.‏ 
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الفهارص العامة 


اللا ل ل له كا ل لت بروب77ب ‏ ل ا و ب 1 
"روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني” لحمود الألوسي (ت١7؟1ه).‏ دار إحياء 


التراث. بروت. 

"روض الطالب" ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت7؟1ه). دار الكتاب الإسلامي. 

"روض المناظر في علم الأوائل والأواخر" محمد بن محمد ابن الشحنة (416ه). ت: سيد 
تحمد مهنى. دار الكتب العلمية. ط١.‏ 111اه. 

"روضة الطالبين وعمدة المفتين" نحيي الدين يحيى بن شرف النوْوِي الشافِِيَ (أت107م). ط١‏ 
و١‏ 4ه. المكتب الإسلامي. بيروت. 

"الرياض البديعة في أصول الدين". 14 17اه. 

“زاد الفقير“ محمد بن عبد الواحد. ابن البمام(ت١811.ه).‏ مطيعة جيد برقي بريس. دهلي. 
7ه 

"زاد المسيرفي علم التغسير" لعبد الرحمن بن علي ابن الحوزي (رت2519ه ). المكتب 
الاإسلامى. بيروت. ط؟. اها 

”زبدة النهاية حاشية شرح الوقاية" محمد عبد الحميد. الطبع الجتبائي. دهلي. ٠14١17ه.‏ 


. "زجاجة المصابيح" لعبد الله بن مظفر الحيدرآبادي. مطبع ناج بريس. حيدرآباد الدكن. البند. 


"الزكاة من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. يرهان الدين(117ه).ت: أحمد عباس 
العيساوي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 4اه. 

"سبائك الذهب في معرفة قبائل وأنساب وتاريخ العرب"لشهاب الدين أبي العباس أحمد . 
مكتبة بسام . الموصل. 

"سباحة الفكر في الجهر بالذكر"لعبد الحي اللكنوي (ت14١1١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعاث الإسلامية بحخلب. ط6ة. 416اه. 


”السيعة في القراءات" لأحمد بن موسى الت لتميمي (ت74اه).ت : د.شوقي ضيف.دار 
المعارف القاهرة. ط؟. ١٠٠1اه.‏ 


. ”سبيل السعادة في معرفة أحكام العبادة محمد بن حمد المالكي. ط 77 177/8ه. 


"سبيل الفلاح في شرح نور الإيضاح" لمحي الدين عبد الحميد. مكتبة دار البيروني. دمشق. 
*السعاية في كشف ما في شرح الوقاية" طبع في المطبع المصطفاني سنة (/1701م) . ثم صورت 
هذه الطبعة الحجرية في ياكستان .والناشر هو: سهيل اكيرمي. لاهور. 141/3م. 


٠‏ "سفينة الصلاة" لعبد الله الحضرمي. مطيعة الفجالة الجديدة. صفر 7417اى. 


"سلم النجاة على سفينة النجاة" محمد نووي. مطبعة الفجالة الجديدة. صنر 17147ه. 
"السنة" لأحمد بن محمد الخلال ت١‏ الاه)اتث: د. عطية الزهراني. دار الراية. الرياضص. 11 
دإؤاهض 
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و فتن أبي داود" لسليمان ين أ الس لسجستائي (ت116ه) بت: محمد محبي 


نف 


0 سالم أحسن مؤسيسة ال - : اللقافة 





#إزنة" محمد بن أحمد المروزي (تؤإةام).ءن 
طاا م١٠‏ :1أاه. 


الذين عند 


الحميد. دار الفكر. بيروت. 


. “سنن ابن ماجه' نحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت9؟ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 


دار الفكر. بيروت. 


. اسان السَهْقِي الكبير" لأحمد بن الحسين بن علي الهَقِي(ت108م). ت: محمد عبد القادر 


عطا. 415١ه.‏ مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 


. "سنن الترمذي": محمد بن عيسى الترمذي (ت78؟ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار إحياء 


"سنن الدَارّقطيي” لعلي بن عمر الدَارّقطني (ت88؟ه). ث: السيد عبد الله هاشم. دار 
المعرفة. بيروت. 117/7ه. 


. ”سئن الدارمي" لعيد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت06كاه).ت: فواز أحمد 


وخالد العلمي. ط١.‏ /* 14١ه.‏ دار التراث العربي . بيروت. 
"الستن المصغرى" لأحمد بن حسين البيهقي(ت108ه ). ت: د.حمد ضياء الرحمن 
الأعظمي. مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط.١.‏ ١1141ه.‏ 

"سنن لاني الكبرى" لأحمد بن شعيب النسَابِي (ت”٠1ه).ات‏ : د.عبد الغفار البنداري 
رسيد كسروى حسن .ط1. ١141ه.‏ دار الكتب العلمية . يبروت. 


: ”السنن الواردة ف الفئ“ ١‏ غثمان بن عبيا المفرئ الداني (ت45:4ه). ت: د. ضياء أبنه 


المباركفوري. دار العاصمة. الرياض. ط.1 117اه. 


٠‏ ”سملن يد بن 5 "| 5 بن منصور (ت/73710).ات: د.سفد أل حميد. دار العصيمي. 


الرياض. ط١.‏ 514 اه. 
“السهم المصيب في كبد المخطيب" للملك المعظم أبي المظفر عيسى بن أبي بكر (ت174ه). 
دار الكتب العلمية. بيروت. 


الشامرائى. إشراف .د مد عسند الكييسي: رسالة ذكتوراة. جامعة بغداة 1451 
"السير (؟) من الحيط البرهاني" لحمود بن أحمد. برهان الدين13 0٠١‏ .يي 
الرحمن السامرائي. إشرا فى :آ.د.خالد رشيد الجميلي. رسالقماجستير 1 - 0 ,: 9 
"السيف الصقيل في الرد على ابن الزفيل» لعلي بن عبد الكاني السبكي ابت 

محمد زاهد الكوثري. مكتبة زهران. القاهرة. 
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الفهارس العامة 
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لفضرة 


1 


"شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لعبد الحي بن أحمد الفكري (ت84١1ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

الترائق الإسلام في مسائل الملال والحرام” لجعفر بن الحسن الحلي. موسسة مطوعاني 
إسماعليان. 

شرح أدب القاضي" لعمر بن عبد العزيز بن مازء البخاري (ت072ه).ات : د. تحبي هلال 
السرحان. ط١.‏ مطبعة الإرشاد. بغداد. /1791اه. 

"شرح ابن العيني على المنار" لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت4917ه). المطبعة العثمانية 
في دار الخلافة. 1717ه. بهامش "شرح الثار". 

"شرح ابن عاشر المسمى الخبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين 
في مذهب الإعام مالك" نحمد بن تحمد بن المبارك المالكي. المكتبة الشعبية. 

"شرح ابن عقيل" لعيد الله بن عقيل العقيلي المصري (ت15/اه). ت: محمد حي الدين عبد 
الحميد. ط؟. بدون دار نشر وتاريخ طبع. 

رج الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" محمد زيد الأبياني. مدشورات مكتية النهضة. 
يروت - بغداد. 

"شرح الجامع الصغير" لحسام الدين عمر بن عبد العزيز (ت077ه) من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف في الموصل برقم ,)١518(‏ 

"شرح الدائرة المندية في معرفة سمث القبلة" لحسين الحسني الخلخالي (ت4١١٠١ه).ات:‏ 

دريد نوري. طبعة الأوقاف العراقية. 1. 1101اه 

"شرح الزياداث" لقاضي خان حسن بن منصور الأوزجتدي (ت547ه ). من مخطوطات 

مكتبة الأوقاف العامة بيغداد. برقم (4*80). 

"شرح الستين مسألة" لأحمد الرملي. الطبعة الأخيرة. /1761ه. بهامش ”الحاشية على شرح 

الرملي للستين مسألة". 

"شرح السير الكبير" محمد ين أحمد الس رخسي (ت ١5هها)ءت:‏ د.صلاح المتجد. مطبعة 

شركة الإعلانات الشرقية. 51/1امه. 


. شرح الشريفي على الفرائض السراجية" لعلي بن محمد الحسيني الجرجانيّ الخنْفِي (ت461 


ه). المطبعة الأزهرية المصرية. 1177اه. 


. "شرح الفقه الأكبر“لعلي القاري الجروي(ت5١١١ه)‏ .مطبعة مصطفى البابي. ط.؟. 15176اه. 


“الشرع الكبير" لأحمد الدردير. ت: محمد عليش. دار الفكر. يروت. 


: "شرح الممار" لعبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ابن ملك. (ت١1١4ه).‏ المطبعة العثماتية فق 


دار الخلافة. 1715اه. 


عه 


شرح النسفية في العقيدة الإسلامية" للدككور عبد الملك السعدى.دار الأثبار.طل؟. ١117ها‏ 


الفهارس العامة 


لثظلة 


الرخلة 


لقفة 


ليكرفرة 


إذارة 


. "شرح تحفة الملوك والسلاطين" لعبد اللطبف بن عبد العزيز بن ملك(ت1:./ 


. "شرح نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر 


5 2 بو 
شرح النقاية لعبد الله بن محمد. أبو المكارم ( ت: يمد : /0 4ه)., من 
الأوقاف العرافية برقم (خمزة؟), 

“شرح الوقاية" محمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكرَمَانِيّ (ت بعد: 20 
وزارة الأوفاف العراقية برقم (455). 5 


مخطوطات مكنة وزارة 


خطوطات 


هد ).ا ف ١:‏ 


عخطوطات دار صدام برقم ةم 


. "شرح حدود أبن عرفة" محمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت845ه). المكتبة العلمية. 


شرح خلاصة الكيداني“للأفغاني.مطبع در أحمد أحمد حسن خان.البند.1748ه 


. اشرح صحيح مسلم": ليحيى بن شرف النووي (ت177). طال. دار إحياء التراث العربي. 


بيروت. 


: “شرح قطر الندى" لعبد الله بن هشام الأتصار. ي(ت١‏ آالاه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


1١‏ 1787ه. مصورة عن مطيعة السعادة بمصر. 


. "شرح كاشفة السجا على سفينة النجا" لأحمد نووي الجاوي. شوال 45 17اه. 
. "شرح مختصر خليل للخرشي" محمد بن عبد الله الخرشي (1١١١ه).‏ دار الفكر. 
. "شرح مرشد الخيران إلى معرقة أحوال الإنسان” محمد زيد الأبياني ومحمد سلامة النجلقي. 


مطبعة المعارف. بغداد. ط؟. 7/6اىه. 

"شرح مسند أبي حنيفة" لملا علي القاري(ت4١١٠ه).ت:‏ خليل الميس. دار الكتب العلمية. 
يروت. 1 

”شرح معاني الآثار“ لأحمد بن محمد بن سلامة الطحّاوي (119 -511ه).ت: محمد 
زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١!‏ ؤوؤلااه. 


٠‏ "شرح ملا كين على كز الدقائق" لمعين الدين البروي المعروف ملا مسكين(ت1914ه). 


المطبعة الخيرية. مصر. 17754ه. 


+ ارثي ١‏ 5 
شرم معطرطة ريده المفتي" محمد أمين بن عابدين (1781ه). دار إحياء الثراث العريي 


يروت. مطبوعة ضمن رسائل ابن عايدين". 

0-0 الأندلسي“ لعبد الواحد 

بن أحمد. الطبعة الأخيرة. ١/1719ه.‏ 

"شعب الايمان» لأحمد بن الحسن البيهفي(ت408ه). ث 

العلمية. بيروت. ظ١.‏ ١٠1١اه.‏ 00 00 

"شفاء العليل في الرد على من أنكر وقوع الطلقات الثلاث الجموعة بمرة أ بمرات بدون رجعه 
َ السليمائية. 

بينهما" لملا محمد بن عيد الله أبي عببدي. مكتبة ملا صالح العبيدي. لسليمانية 


تحمد يولي زغلول. دار الكتب 
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الفضهارس العامة 

"الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية" لأحمد بن مصطفى. طاشكبرى زاده (ت4ة 
ه). دار الكتاب العربي . بيروت . ملااام. 
"الشهادات من المحيط البرهاني" سود بن أحمد. برهان الدين57” ااها)ات: فوزى شسق 
العاني. إشراف : أ.د.عبد املك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة يغداد. ١1145اه.‏ 
"الصحاح" لإسماعيل بن حماد الجؤهري (ت157ه).ات: أحمد عبد الغفور. دار العلم 
للملايين. ١‏ . 1919/8. 
”"صحيح ابن حجان بترتيب ابسن بلبان" محمد بن حِبَّان التميمي(101ه ).ا ت: شهعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟. 1414١ه.‏ 
"صحيح ابن خزيمة" محمد بن إسحاق بن خريمة السلمي رت١‏ ااه)ات: د.حمد مصطفى 
الأعظمي. ١75١ه.‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 
"صحيح اليخاري" محمد بن إسماعيل الجعفي البَخَارٍ ي (ت161ه ).ات : د.مصطفى البغا.ط 
801/8 اه. دار ابن كثير واليمامة . يروت. 
"صحيح مسلم" | ألم بن الحجاج المَسِيْري النّيسابوري (تاكك'اه)ءا تء تحمد فؤاد عبد 
الباتي. دار إحياء العراث العربى. بيروات. 
"الصرف من اخحبط البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت : سعد خلف الجنابي. 
إشراق : د.كامل شطيب الراوي. رسالة ماجمتير. جامعة بغداد. 17اى. 
"صفوة الصفوة" ليد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت/ا8قه). ت: محمود فاخوري. 
ود خمد رواس. دار المعرفة. يروت. ط؟1 ام 
"الصلاة )١(‏ من النحيط البرهاني“ نحمود بن أحمد بن مازء البخاري (ت111ه). ث: كامل 
شطيب .إشراف: أ.د: عبد الله الجبوري.رسالة دكتوراه.جامعة بغداد./١‏ 5 1ه 
"الصلاة (؟) من الححميط البرهاني” محمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت : حيزومه شاكر 
الشيخلي. إشراف : أ.د.تحمد رمضان عبد الله. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ؟1455ه. 
”الصلح من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(7١11ه).ت:‏ محمد بن الشيخ 
علي مرعي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 14 ه. 

"الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن المنّخَاويّ (ت407 
ه). دار الكتب العلمية. بدون تاريخ طبع. 

طبقات ! ننفية" لعي بن أمر الله قنالي زادء. ابن الهنائي (ت5!اىه ). من مخطوطات دار 
صدام للمخطوطات. 

"الطبقات السنية في تراجم الحنفية" لتقي الدين بن عبد القادر التميمي. ت : د. عبد الفتاح 
الحلو. دار الرفاعي. الرياض. 405 اى. 

طبقات الشافعية الكبرى“لعبد الوهاب بن علي السبكي 37107 -١/الاه).‏ دار المعرفة. ط.؟. 


بنهارس العامة 
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4 
"طبقات الشافعية" لأبي بكر بن هداية الله لحسيني (ت4١‏ ''ه)ءات: عادل نويهض . ذا. 
الآفاق الجديدة. بيروت. ط". ١75‏ : افى, 0 
"طبقات الشافعية” لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي 7١4(‏ -؟/الام). ت : كمال الحوات. 
دار الكتب العلمية. بيروت. ١1‏ /ا*11اه. 2 
"طبقات الفقهاء” لأبي إسحاق الشيرازي (تالازام). ت: خليل المس. دار القلم. بوت. 
بدون تاريخ طبع. د 
*طبقات المفسرين" محمد ين علي الداودي(ت40 5ه ).ت : علي تحمد.مكتبة وهبة. مصر ط١.‏ 
7ه 

"طرب الأماثل بتراجم الأفاضل» لعبد الحي اللكنوي (1114 -1704ه).ت: أحمد 
الزعبي. دار الأرقم. بيروت.ط١1.‏ 1448 م.وأيضا : طبعة مطبع ذبدبة أجمدى. لكو 57اه 
"طرح التغريب قي شرح التقريب" لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت5١هم).‏ دار 
الفكر العربي. 

”الطلاق من الأمان بالطلاق إلى العتق من المحيط البرهاتي” لمحمود بن أحمد. برهان الدين 
(1511ه).ت : سليم ياسين الميتي. إشراف:أ.د.ححمد عبيد الكبيسي. رسألة دكتوراه. جامعة 
بقداد. 17اه., 

"طلبة الطلبة" لعمر بن محمد النسفي(ت017ه )ات : محمد حمن الشافعي.دار الكتب 
العلمية.بيروت. ط١.8١14١اه.‏ 

"الطهارات من المخيط البرهانى» نحمود بن أحمد بن مازه البخاري (ت115ه).ت: لصالح 
الرواشده. إشراف: أ.د: عبد الله الجبورى. رسالة دكتوراء. جامعة بغداد. 5 1اع. 

"ظفر الأماني يشرح مختصر الشريف الجرجاني" لعبد الحي اللكنوي (ت 150ه).ت: عبد 
الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. ط.*.417اه. 

”العبر في خبر من غبر" محمد بن أحمد الدّهّبِي(48لاه).ث :د. ملاح الدين المنجد. مطبعة 


حكومة الكويت. 1977م 
"عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات" لزكريا بن محمد بن حمود القزويشي' 
المكتبة الإسلامية. 


. "عدة أرباب الفتوى" لعبد الله أسعد. بترتيب أبي السعود الشروائي. المطبعة الكبرى الأمبرية 


ببولاق مصر.ط١.4١15اه‏ 


: "العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم" لعلي بن بالي(ت147ه). دار الكتاب العربي ببروت. 


64س 
"عقود الجواهر الميفة في أدلة مذهب الإمام 
القسطنتطينية. ط؟. 7:9اه. 


أبي حنيفة" جمد مرتصى الحسيني. طبع في 


3-5 الفهارس العامة 

"العقود الدرية في تنقيح القتاوى الحامدية" نحمد أمين بن عمر. ابن عابدين الحنفي (1198 - 
7 ه). الطبعة الميرية بولاق. مصر. ١٠7اه,‏ 

1 . "العلل المتناهية" لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت0417ه).ت : خليل الميس.دار الكتب 
العلمية.بيروت.ط١.‏ 7 5اه. 

7؟. ”علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي“ لناجي معروف. مطبعة الإرشاد بغداد. ط١ا.‏ 
ال 

4. ”عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان"لعبد اللطيف المرداسي المالكي.ط الأخيرة.1777 هل 

8. "عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية" لعبد الحي اللكنوي(ت ١11ه).‏ المطبع امجتبائي. دهلي. 
8ه 

4" “عمذدة السالك وعدة التاسك“لأحمد بن لؤلو المشهور بابن الثقيب النصري. ط الأخيرة. 
7ه 

. "العناية على البداية" لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابْرّتي(ت27لاه). بهامش "نتم 
القدير للعاجز الفقير" . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

7. ”عيون المسائل" لنصر بن محمد. أبو الليث السمرقندي. ت: د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 
أسعد. يغداد, 781اه. 

لامل. ”غاية الاختصار" لبي شجاع. 7 11767ه. 

4. "الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حتيفة“ لعمر الغزنوي (ت"الالاه). ت: محمد 
زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 1419١ه.‏ 

0. "غرر الأحكام" محمد بن فرامُوز: ملا خسرولات882ه). در سعادت. 17*/8ه. مع شرحه 
”درر الحكام". 

1 "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت7؟4ه). المطبعة اليمنية. 

1. “غمز عيون البصائر على الأشباء والنظائر" لأحمد بن محمد الحموي (ت8 4 ١٠ه).‏ دار 
الطباعة العأمرة. مصر. ٠79اه.‏ 

4 "غنية المستملي شرح منية المصلي" لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت67ؤم). مطبعة 
سنده. 9482؟]1اه, 

“غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام" المشهورة ب”الشرتبلالية" لحسن بن عمار بن علي 
الشربلالي (تقثت؛ أه). در عفادت 4 اي 

لذن 


حلكىا 


8 'غيث الغمام على حواشي إمام الكلام" لعبد الحي اللكنوي نت ٠لام).‏ المطيع العلوي. 


لكنو. 4ه 


. "الفائق في غريب الحديث" محمود بن عمر الزخشري (ت51748ه).ات: علي محمد. دار 
المعرفة. لبنان. ط ؟. 


إإؤهارس العامة 
ا 'فتاوى أنفروي". المطبعة العامرة السلطانية. الأستانة. 1141م 
0 "نتاوى ابن جيم “لزين الدين ابن تجيم(ات٠47ه)المطبعة‏ الأميرر 35 


كه 


. "فتح العناية بشرح الثقاية" لعلي بن سلطان محمد القاري (0 1 -غ و١‏ امات 


. "فت الغفار بشرح المنار" لزين الدين بن إبراهيم. 





ببولاق مصر.ط١. ١951‏ 
فى هامش "الفتاوى العتابية". مقر قب 


. "الفناوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية". وزارة الأوقاق المصرية. القاهرة. 9٠11م‏ 
. "الفتاوي البزّازية" محمد بن محمد بن شهاب. ابن البزار الكردري الخوارزمي الحتفي(ت457). 


الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١١151ه.‏ بهامش الفتاوي البندية". 


. “الفتاوى التانارخانية" لعالم بن علاء الحتفي الأندريتي(ت81/اه). من مخطوطات وزارة 
الأوناف العراقية برقم (4181). 
. ”الفئاوي الخيرية لنفع البرية" لخير الدين بن أحمد الرَمُلِي الحتفي(445 -41١أ٠اه).‏ دار 


المعرقة. ط؟. 15174١ه‏ . أعيدة بالأوفست عن الطبعة الأميرية. 1ه 
”الفتاوى السراجية* لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي. المطبع العالي في لكنو. 175اه 
بهامش "فتاوى قاضي خان" 


. "الفتاوى الغيائية" لداود بن يوسف الخطيب. المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.‏ 1777ه 
. "الفتاوى الفقهية الكبرى" لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (914ه). المكتبة الإسلامية. 
. "الفتاوى الكاملية في الدوادث الطرابلسية" محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي.مطيعة محمد 


أفندي. مصر. 1171ه. 


. "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية“ محمد العياسى. المطبعة الأزهرية المصرية. ط١.‏ 171ه 
. "الفتاوي البندية" للشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري والشيخ 


علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم . المطبعة الأميرية ببولاق. 
ااه 


. "المتاوى الولوالجية“ لعبد الرشيد الوَلْوَالجي (ت بعد ٠04ه).‏ من مخطوطات مكتة الأوقاف 


المراقية برقم (1115). 


' "فتارى قاضي خان»" 0 بن : ر بن محمود الْأُورْجَئْدِي (ت047ه). الطبعة الأميرية 


ببولاق. مصر. ١١17ه.‏ بهامش "الفتاوي البندية". 


"فتح الباري شرح صحيح اباي" لاحمد بن علي ابن حَجَر اللاي (ت؟ 0هه).ت: 


حمد فؤاد عبد اليافي وجمب الدين الخطيب. ة/9١ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 
ْ :محمد انرأ 
5 5-181 


وهيثم نزار. دار الأرقم. 4148.١‏ اه. 


مصرر.ط١.‏ 1766اه. 
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الفهارس المامج 
للعاجز الفقير على البداية" محمد بوعية الواحد ابن البمام لتاتكدي) دار 
"فتح القدير للعاجز الفقير على المداية مم 
0 . بيروت. وأيضا: طبعة دار الفكر. 
ْ 1 حر لاي الا السعود.مطيعة إبراهيم المويلحي.مصر. 1741 
"فس الله المعين على شر ينلا بعي 4 
5 : قرة العين تمهمات الدين" لزين الدين المليباري الشافعي. 7 امي 
0 لزنا بتوضيح شرح منهج الطلاب" وهو "حاشية الجمل على شرح المنهع- 
”فتوحات ب بتو صمي 
فى 1 
لمان الحمل. دار الفكر. 1 
0 صا " تحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة يجلس المعارق. 
َ نواص في حل ما صيد بالرصاص ١‏ 
”فتوى الخواص 3 ١‏ 
به 9أه 1 1 97 
06 البهيّة ف القواعد الفقهية“نحمود أفندي حمزه.مطيعة حبيب أفندى. دمشق. 1154م 
”الغراءئ 0 السراج تحمد ين تمد السجاوندي: المطبعة الأزهرية المصرية. 2 
0 وا ا من المحيط البرهانى" محمود بن أحمد. برهان الدين(1١11ه).ت:‏ حميد 
0 نض 5 3 1 1 0 
عرض اليمائى. إشراف : أ.د.حمد عبيد الكبيسي. رسالة ماجستير. جامعة 0 
- يا' * ١ ١ ١‏ 1 
“الفصل ف الملل والأهواء والنحل" لعلي بن حزم الظاهري (ت467ه). أوفست مط 
المثنى. بغداد. 
٠ش‏ : 7 5 أ 
“فصول البدائع في أصول الشرائع" محمد بن حمزة الفناري. مطبعة يحبى أفندي. 1145ه 
"فصول الحواشي لأصول الشاشي". المطبع الجتبائي. دهلي. 1748ه. 00ظ 
“الفصول في الأصول" لأحمد بن على الرازي الخصاص (ت٠/اه).‏ الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 
"الفقه الإسلامي وأدلته“ للدكتور: وهبه الزحيلي. دار الفكر. ط1. 
"فقه سعيد بن المسيب" للدكتور هاشم جميل. وزارة الأوقاف العراقية. 1914١ه.‏ 5 
ل 5 1 4 ّ تخ + اه ). الم 
“الفلاك الدوار فيما يتعلق برؤية البلال بالتهار' لعبد الحي اللكتوي (ت4 ّّ ع 
المصطفائي. لكنو. 15؟1اه. 
4 / : : ف. بغداد. 
"فهرس الآثار الخطية في المكتبة القادرية“ لعماد عبد السلام رؤوف. مطبعة المعارف. , 
لمؤاه., 


: له الجبوري. 
. “فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد» للدكتور عبد الله الجبوري 


وزارة الأوقاف العراقية. مطبعة الإرشاد. ط١.‏ 191/7 م. 

“فهرس مخطوطات الموصل" لسالم عبد الرزاق أحمد. 1796ه. 558 
١ 5 7‏ 2 

”فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية" محمد مطيع الحافظ. من مطبوعات مجمع 

بدمشق. 1:31اه, 


”الفوائد البهية في المواريث الشرعية على مذهب أبي حنيفة" لقاسم بن نعيم الطائي 
بغداد. ط١1.‏ 1177م 


النهارس العامة 


11 


1 


171 


,1/ 


. "الكاشف ف معرفة من له رواية في الكتب الستة"لحمد بن 


يلف 
"الفوائد البهية في تراجم الخئفية" لعيد الي اللكنوي (ت1١17م).ن‏ 


: أحمد الر .دك 
الأرقم. بيروت. ط١.19348م.‏ لزعبي 3 


. "فوات الوفيات" محمد بن شاكر الكتبي (ت4الاه)ات: د. إحسان عباس. دار صاد 
0 | 1 5 ررس 2 3 3 : 2 ل 
. "فواتح لرحموت بشرح مسلم لشبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدّين الأتصارى. دار 


العلوم الحديئة. بيروت. 


. "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 


(4؟١١ه).‏ دار الفكر. 


. ”القاموس امحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط" لطاهر تحمد 


ابن يعقوب الفيروزآبادي (ت/819ه). مؤسسة الرسالة. ط؟. /11١ى.‏ 


. "القضاء(1)من المحيط الرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(1511ه).ت: عبد الغفور 


أسامة الكليدار. إشراف: أ.د.عبد الملك السعدى. رسالةماجستير. جامعة بغداد. 471١م‏ 
"قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار" نحمّد عبدالحليم اللكنوي (ت1186م). المطبعة 
الأميرية ببولاق. 1715. 

"قمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقلبد أئمة الاجتهاد" محمد الخضر بن سيدى عبد الله 
الشنق ي. مطبع دار إحياء الكتب العربية. مصورة عن طبعة عيسى الحلبي. مصر. 140 1ه 
"قنية المنية" لمختار بن محمود الرَاهِدِي (ت108ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف العراقية 
برقم (474/). 


. "قواطع الأدلة في الأصول" لمنصور بن محمد السمعاني (ت4495ه). ت: محمد حسن. دار 


الكتب العلمية. بيروت. ط؟.4517اه. 


غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية تحلب. طة. الرياض. 


. "القوانين الفقهية" محمد بن أحمد بن جزي(ت١1/اه).‏ 
3 ذبن بشتم المقتدد:» للكنوى (ت104ه).ات: الدكثور صلاح أبو 
١‏ قوت المفتدذين بفتح المقتدين" لعبد الحي | ي (ت ه)ءات: ر صلاح أب 


الحاج. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ 7١1ه.‏ 


. "القول الأشرف في الفتح من 1١‏ : " لعبد الحي اللكنوي (ت4١1ه)‏ .ت: الدكتور 


صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة. بيروت. ٠١5.١‏ 1ه 


. ”القول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم'لعبد الحي اللكنوي(ت4 ٠‏ 1ه). ال 01 
. *القول المنشور فى هلال خير الشهور" لعبد الحي اللكنوي (ت1504ه) . المطبع المصطفاتي, 


لكنو. 1796ه. 


أحمد الذهبي (عمىالاماءات: 


محمد عوامة. ط؟. ١7‏ 1ه دار القبئة للثقافة الإسلامية. مؤسسة علو. جدة. 
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الفهارس العامة 
“الكامل في التاريخ' لعلي بن محمد ابن الأثير الحزري لت١٠‏ ها دار الكتاب العربي. 
"الكامل في ضعفاء الرجال" عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاتي (لإ/ا؟ -مالم) ا ن. 
يعبى مختار غزاوي. ط؟. 9 هددار الفكر . بييروت, 
"كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار" لمحمود بن سليمان الكفوي (ت نحو 
ه). من مخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم .)١115(‏ 
“كتاب الخراج" لابي يوسف يعقوب بن إيراهيم(ت187اه ). المطبعة الميرية ببولاق. طا. 
اه 
"كشف الأسرار شرح أصول البزدوي” لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١‏ *الاه). دار 
الكتاب الإسلامى. 
“كشف الأسرار شرح المنار" لعبد الله بن أحمد التسفي (ت١ ١‏ لاه). المطبعة الكبرى الأميربة 
بولاق. مصر. ط١.1511اه‏ 
"كشف الالتياس عما أو رده الإمام البخاري على بعض الناس" لعيد الغني الغنيمي الميداني 
الدمشقي (ت948؟7١ه).ت:‏ عبد الفتاح أبو غدة. مكثب المطبوعات الإسلامية تحلب. ط١.‏ 
1ه 
“كشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاتي. المطبعة الأدبية بمصر.ط118.1ه. 
"كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث" لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 
5ه).ت: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. ييروت. ط.؛. 56١ه.‏ 


. "كشف الستر في فرضية الوتر" لعبد الغني النابلسي(ت547١اع).‏ ت: محمد زاهد الكوثري. 


المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 515١ه.‏ 
"كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي فيل 
.)١ ١0‏ دار الفكر. 


"كشف الفمة عن جميع الامة" تعبد الوهاب بن أحمد الشعرائي (ت/99ه). مطبعة 
الكاستلية. 1745اه. 


. "كشف رموز غرر الأحكام وتئوير درر الحكام" للعالم الفاضل عَبّْد الحليم. در سعادت. 


لام 


. "كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار“لأبي بكر الخصني الشافعي(ت15هه).ط115091.5ه 
. "الكفاية على البداية" لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
. "الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل" لبد الحني اللكنوي (11؟7١‏ -170هم). المطيم 


المصطفاني. لكو. 17949اه. 


- 
بي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت54١٠ه).‏ ت: د.عدنان درويش وعممد 


> مويو ووو 


العامة 


1 | ف 


بي «جمال الدرابة ببشر النقاية» الأحمد بن محمد المي الحنفي. (ات15ه). من مخطوطات 
وزارة الأوقاف العرافية برقم .)١٠١5915(‏ 

«كثز البيان مختصر توفيق الرحمن على كنز الدقائق" لمصطفى بن | بي عبد الله الطائي. طبع 
على ذمة ة حضرات مصطفى أفندي بالأزهر وشريكيه. 1ه 

بو «كنز الدقائق" لعبد الله بن أحمد التُسَقِي(ت1 ١ ٠‏ /اه). طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة 
مصر. ”اهس 

ب.. "الكنى والألقاب" لمسلم بن الحجاج (ت١171ه).‏ ث: عبد الرحيم القشقري. الجامعة 
الاسلامية. المدينة المنورة. ط١.‏ 15١اه.,‏ 

]. “الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة" تنجم الدين الغزي. ت: د.جبريل جبور. الناشر 
محمد أمين وشركاه. 140م. 

"الكوكب المنير" محمد بن أحمد الفتوحي (ات41/7ه). مطبعة السنة المحمدية. 

"اللآلئ الدرية في الغوائد الخيرية" لخير الدين الرملي. المطبعة الأزهرية. مصر.ط١.‏ 9٠790اه,‏ 

]. "لباب المناسك وعباب السالك" ترحمة الله السندي. دار الطباعة العامرة./41؟١ه.‏ 

. "اللباب في شرح الكتاب" لعبد الغني الغتيمي الدمشفي الميداني الحنفي(؟؟؟1 -1548م). 
ن: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

]. "لزوم طلاق الثلاث دفعه بما لا يستطيع العالم دفعه" محمد الخنضر بن سيدي عبد الله 
الشحقب المطبعة الوطنية. مصر. 

7. "لسان العرب» محمد الأفريقي المصري ابن منظورات١‏ الاه). ت: عبد الله الكبير وتحمد 
حسب الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف . 

41 "لمات النظر في سيرة الإمام زفر" محمد زاهد الكوثري (ت1791ه). المكبة الأزهرية للتراث. 

مصر. 

5 "المأذون من الححيط البرهاني" نجمود بن أحمد. برهاث الدين(117ه).ءت: صالح شمرات 

حسين. إشراف: د. إبراهيم يم الصايل. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 


ذلا 


م 


مم "المبدع"لإبراهيم بن محمد بن مفلح | 1 5 (1ام -ت1غحضفم). المكتب الإسلامي » يروت ٠١‏ 
اؤّاش, ب 

''!. 'المبسوط" محمد بن أبي سهل السرخسي. المتوفى جحدود (0٠0ه).1407ه‏ دار المعرفة. 
رداك 7000000 حت ١١‏ 

0 "البسوط“ محمد بن 1١‏ 5 الشبباني (تقخام)ءات: أبو الوفاء الأفغائي. عالم ١‏ 3 5 
اه 


1 5 .اط 714 اه 
17 تيم متن الزبد" لأحمد بن رسلان. مطعة مصطنى البابي الخلبي. مصر. 
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الفهارس العامة 


عوبس مسساسس و ا ا ا و1 عسي ب وير 
١‏ ”من القدوري” الج : بن محمد القدوري (ت458ه). مطبعة مصطفى الحلبي. مص . 5.1 


لاه 

”امجتبى من السئن» لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(10١5‏ -507).ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. 5 110"2. 

"الجرد شرح تغبير التنقيح» لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي (ت ٠‏ 44ه). مطبعة 
. قلجانجيتر. استائبول. ماه 

”مجلة المورد" العددان 7 -4. المجلد ا 

"جمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" لشيخ زاده الرومي عبد الرحمن بن محمد (ت 8 ١٠1ه).‏ 
دار الطباعة العامرة. ,١7195‏ 

"مجمع الزوائد ومنيع الفوائد" لعلي بن أبي بكر البيثمي (ت1١ه).‏ /1101ه. دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

”المجموع شرح المهذب“ ليحيى بن شرف النووي(ت177ه).ت : محمود مطرحي. بيروت. دار 
الفكر.ط١111/.1اه.‏ 


يي 


. انحاضر والسجلات من المحيط البرهاني" نمحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: عبد 


علي الشعباني. إشراف : د.عبد المنعم البيتي. رسالةماجستير. جامعة يغداد. ١117١ه.‏ 
"المحلي على النهاج“ لجلال الدين المحلي. دار إحياء الكتب العربية. 

"مختار الصحاح" محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. (ت7371). ت: حمزة فح الله. 
مؤسسة الرسالة. 1١/‏ 14١ه.‏ 


"الممختار" لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي(ت147ه ).ات : زهير عثمان. دار الأرقم. 


مطبوع ع ”الاختيار". 
"مختارات النوازل" لأبي الليث نصر السمرقندي(ت177/6ه). من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات.برقم(421/1). 


. ”مختصر الأخضري" لعبد الرحمن الأخضري المالكي. ؟170ه. بهامش هداية المتعبد. 
4 


"مختصر الدر الثمين والمورد المعين شرح نظم المرشهد المعين» محمد بن أحمد المالكي. الطبعة 
الأخيرة. الالااه, 

"ختصر الطحاوي" لأحمد بن نحمد الطحاوي(ت١‏ لاه ).ات : أبو الوقاء الأففاني. دار 
الكتاب العربي. 


ها؟ا١8.رصم "مختصر الفتارى المهدية" لعبد الرحمن السويسي. مطيعة المؤيد.‎ ٠ 
455 


"مختصر المزني" لإسماعيل بن يحبى المزني(ت58؟ه). دار المعرفة. ييروت. 


٠‏ “مختصر خليل في ففه الإمام مالك" خليل بن (سحاق بن موسى المالكي. مطبعة مصطفى 


البابي. مصر. 141 7١ى.‏ 


الفهارس العامة 


ووغ. “عنتلف الرواية“ نحمد بن عبد الحميد السمرقئدي(ت؟ 


114 


لاءة. 


01٠ 


61١ 


2017 


ينها 
65ه)ت: عل . 
بإنؤاهي - 7 زكي بيسمى . 


. "المدخل الفقع العام" لمصطفى أحمد الزرقاء. دار الفكر. ط١٠١.‏ 1821م 
دار صادر. يروت. 


حبيب التنوخيالملقب يسحئون«١11‏ -10ىم). 


. "المدونة" للإمام مالك بن أنس (ت1184ه). دار الكتب العلمية. 
. "المذهب الحنقي" لأحمد بن محمد تصير النقيب. مكتبة الرشد. الرياض. ط١.‏ 1ه 
. "مرأة الأصول ف شرح مرقاة الوصول" محمد بن فراموز بن علي. ملا خسرو (ت188ام). 


مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي. ١154ه.‏ 


. “مرأة الجئان وعبر اليقظان في ما يعتير من حوادث الزمان" لعبد الله ين أسعد اليافمي (عفد؟ 


ه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط١١.‏ ١191م.‏ 


. "مرآة المجلة" ليوسف آصاف. المطبعة العمومية. مصر.4 189م. 
. "مراسيل أبي داود“ لسليمان بن أشعث السجستاني (ت86/!ا1ه). ت: شعيب الأرناؤوط. 


مؤسسة الرسالة. بييروث. ط.1. 458١ه.‏ 
"مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح" لحسن بن عمار الشرئيلالي (19١1ه).‏ 
ت: عبد الجليل عطا. دار النعمان للعلوم. بيروت. ط.١.‏ 15411ه. . 


. "مرشد السالك في القرب من ملك الممالك" لعبد الوهاب السيد رضوان. 11575ه. 
. "المزارعة من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(17١7ه).ت:‏ محمد محمود 


العيساوي. إشراف: د. أحمد العيساوي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 16ه. 


. *المزهر في علوم اللغة وأنواعها" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه).‏ ت: فؤاد 


على منصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١13948.3م.‏ 

“مسائل من الفقه المقارن" محاضرات ألقاها الدكتور هاشم جميل على طلبة الدكتوراة بكلية 

العلوم الإسلامية يجامعة بغداد. 

”المستدرك على الصحيحين" لمحمد بن عبد الله الحاكم (ته٠1م).‏ ت: مصطفى عبد القادر. 

دار الكتب العلمية . بيروت. ظ١1.١141اه,‏ 

. "مستزاد الحقير حاشية زاد الفقير" محمد بدر عالم. مطبعة جيد برقي بريس. دهلي. 1797ه. 

. "المستصفى شرح التافع" لعبد الله بن أحمد النسفي (ات١٠لاه)‏ من مخطوطات دار صدام برقم 
(9؟10) 

. "المستصفى" لأبى حامد محمد بن محمد الغزائي (ت5٠‏ 8ه) . دار العلوم الحديثة. 000 

: “مسلم الذيوت" نحب الله بن عبد الشكور البهاري (ات1114ه). المطبعة الحسينية المصرية. 
حضن ات" 


لك 


3 


الفهارس العامة 


ااا ار 2 ال اح برخي ل ا ل حل سح سيت بير . 
"مسنلكل أبي حليقة" لأبي نعيم أحمد بن عبد ائله الأصبهاني زت١175ها)ءاتث:‏ نظر محمد 
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الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياض. ط١.‏ 19١1اه.‏ 

"مسلد أبي داود الطيالسي" لسليمان بن داود (ت1 ١‏ ؟ه). دار المعرفة. بيروت. 

“مسند أبي عوانة" ليعفوب بن إسحاق الاسغرائيني.أبي عوانة(ت117ه)ات: أيمن بح 
عارف. دار المعرفة. بيروت. ط..١.‏ 


. "مسئد أبي يعلى" لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي (ت17*'ه). ت: حسين سليم أسد. دار 


المأمون للتراث. دمشق. ط.١.‏ 14١1اه.‏ 

”مسلدك أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل (ت١1‏ 1ه ). مؤسسة قرطبة. مصر. 

"مسند إسحأاق بن راهويه“ لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت178ه). ت : عبد الغفور عبد 
الحق. مكتبة الإيمان. المدينة المنورة. ١‏ . 1998ام. 

"تك ابن الجعد" لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت١٠؟اكماااث:‏ عامر أحمد حدر. 
مؤسسة ئادر. بيروت. 

"مسنلد البَؤار» (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزارات؟19ه)ءت: د. فرظ 
الرحمن. ط١.‏ 405١ه.‏ مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 


. ”مسئد الحميدي" لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت9١اه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. دار 


الكتب العلمية ودار المتنبي. بيروت والقاهرة. 

”مسئد الربيع» للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن يوسف. 
دار الحكمة. مكتبة الإستقامة. بيروت. عُمان. ط١.‏ 1418ه. 

"مسند الروياني" محمد بن هارون الروياني (ت77). ت: أيمن علي أبو يماني. مؤسسة قرطبة. 
القاهرة. ١‏ 115اه, 

"فْسلك الشاشي" للهيئم بن كليب الشاشي (ت176ه ).اث : د. مود الرحمن. مككبة الملوم 
والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١٠11١ه.‏ 


. "مسند الشافعي“ محمد بن إدريس الشافعي 16٠0(‏ -4٠؟ه).‏ دار الكتب العلمية . بيروت. 
0 


"مسند الشاميين" لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رت 178ام).ت: حمدي السلفي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ 1+86١ه.‏ 

”مسد الشهاب" لأبي عبد الله تحمد بن سلامة القضّاعي (ت 4 8 ه).ات: حمدي اللفي. ط 
1 لودع اه. مؤسسة الرسالة. بيروت 

"مشاهير علماء الأمصار“ محمد بن حيان (ت4 186ه ). ت : فلا يشهمر. دار الككب العلمية. 
ليوو اساء عقلصم 

"مصباح الزجاجة“ لاحمد بن أبي بكر الكناني(ت٠44ه).‏ ت: محمد الكشناوي. دار العريية. 
يروت. ط؟ دقام 


الفهارس العامة 


ذف 


ل صيف محمد 51 11311 
05 : الشرس ١‏ 50 5 

وه ٠”‏ ب لمنير في غريب لشرح الكبير": لأحصد بن علي الفيومي (ت١٠/الاه) ١‏ لطبعة 
الأميرية. ط.؟. 1595م 

0 00 منظومة الخلاف" لعيد الله بن أحمد النسَفي(ت١١اه).ت:‏ خالد نهاد ١1‏ 
بغداد. م 

]ه. "المصنف في الأحاديث والآثار" لعبد الله بن محمد بن أبي شيةٌ (186 -10ه) ت: كمال 
الحوت. ط.١.‏ مكتبة الرشد. الرياض. 1105ه, 

4ه. "المصنف" لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (111 -١1١1ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمى. 
ط.؟. المكتب الإسلامي. بيروت. 57 15اه. 

4 ”المضارية من المحيط البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(111ه). ت: عبد الله علي 
الفليصي. إشراف : أ.د. حمد عبيد الكييسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1ه 

.. "معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف" لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ات1741ه). 
راجعه: أيو الحسن الندوي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 1947. وهو مطبوع 
باسم الثقافة الإسلامية في المند. 

1. "معالم التنزيل في علم التفسير“لحسين بن مسعود الفراء البغوي(ت:017ه). ت: خالد المك 
ومروان سوار. دار المعرفة. بيروت. /1-1١ه.‏ 

11. "معتصر المختصر" ليوسف بن موسى الحنفي. عالم الكتب. مكتبة المتنبي. بيروت. القاهرة. 

؟01. "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (ت471ه). ث: 
خليل المبس. ط١‏ . ٠*٠‏ 14١ه.‏ دار الكتب العلمية. ييروت. 

014 "مهجم الأدباء" لأبي عبد انله شهاب الدين ياقوت بن عيد ائله الرومي الحموي الغدادي (ت 
7م). مكتبة عيسى البابي الخلبي. الطبعة الأخيرة. 

1 "معجم الإسماعيلي" لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (تالا'ه)ءات: زياد محمود. مكبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ 1ه 

م "العجم الأوسصط"! 13 إن بن يد الطبرانى(ت» 5اه). ال طارق بن عوضص الله. دار 
الحرمين. القاهرة. 16 5١ه.‏ 

ام "معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي (ت157ه). دار الفكر. يروت. 

014 "معجم الصحابة" تلعيد الياقي بن قانع (تاة؟#ما)ءا ث؛ صلاح سالم, مكتبة الخرياء. المدبنة 
النورة. ١418.1اه‏ 

1 . 5-5 1 

يع س1 جم || 5 1 1 ان بن أحمد الطبراني (إت١عثك'اهاءث:‏ عمر شكور محمو 

6ه المكتب الإسلامي. دار عمار. يروت. عمان. 
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الفهارس العامة 


؟. 1104١ه‏ مكتبة العلوم والحكم .الموصل. 
معجم المؤلفين" لعمر كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت.ط١.‏ 4ه 
"المعجم المختص بالمحدثين'"نحمد بن أحمد الذهبي(ت14لاه).ت د.روحية السويفي دار 
الكتب العلمية.ط 1١‏ 1115١ه.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة" لإلياس سركيس. مطبعة سركيس. فصر. 1958م. 
"المعجم المفهرس لألفاظ الفرآن" محمّد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية. 1457 م. 
"المعجم الوسيط" للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي وتحمد 
خلف. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
"معجم لغة الفقهاء" للدكتور محمد رواس قلعه جي. والدككتور جامد صادق. فؤسسة الرسالة. 
يروت. ١8.5‏ 1اه. 
"معجم لخة الفقهاء" للدكور: محمد رواس قلعه جي. والدكتور: حامد صادق. دار النفائس. 
ط١ا‏ مخؤام. 
"معجم مفردات ألفاظ القرآن" للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفيان (57١2ه).‏ تحقق: زر شلى . دار الفكر. 
لأصفهاني ( ). تحقيق نديم مرعشلي. دار الفكر 
معجم مقاييس اللفة" لأحمد بن فارس بن زكريا (تققلام)ا ات : عبد السلام شارون. دار 
الكتب العلمية . 


'معنى قول الإمام المطلبي" لعلي بن عبد الكافي السبكي(ت67/اه). ت: علي نايف بقاعي. 
دار البشائر الإسلامية.بيروت. ١‏ 1117اه, 


: اتوة الرجكن و ماعب أن تحيقة اللعمان؟ لانتعايل أحمد الإسلامبولي. مقس - 
: لغرب و تيب المعرب" لناصر بن عبد السيد المطَررِىٌ (113ه). دار الكتاب العربي. 


مغني الإخوان على مذهب أبي حنيقة النممان في كتاب العبادات" لخليل جدوع عطية. دار 
3 بغداد. 14844ه. 


3 ”مغني اللبيب عن كتب الأعاريب“لابن هشام . مطبعة المدني. القاهرة. 
1 "مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج' ' محمد الخطيب الشربيني لات /ا/1هه). دار الفكر. 
١‏ "المغني في أصول الفقه" لعمر بن محمد الخبازي(ت151ه). ال 3 محمد مظهر بقا . جامعة أم 


القرى. مكرة المكرمة. ط١.‏ 17اه. 


مفتاح السعادة ومصباج السيادة" لأحسد بن مصطفى طاء ل ي زاده (تخكاف). دار 
الكتب العلمية. ببروت. .11٠8 ١‏ 


تا)ه٠١54ت(يلالبنرشلا "مفيدة الحسنى في دقع ظن الخلو بالسكتى" لسن بن عمار‎ ٠ 


مشهور حسن. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامبة الكويتية. 


“رقالات الكوثري "محمد زاهد الكوثري(ت177/8ه).المكتبة الأزهرية 
. “لقتني في سرد الكنى" محمد ين أحمد الذهبي (تطؤلاهم). ن : محمد صالح مطابع الجاميئة 


. "المتاسيك من المميط البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(1 أكه)ات 


. "منافب أبي حنفة وصاحيه" محمد بن 





: 'المقادبر الشرعية وأهميتها قٍِ تطبيق الشريعة الإسلامية" نير حمود الكبيسى. رسالة ما 
0 ا . شيو 


مقدمة إلى جامعة بغداد. 11114اه. 
للتراث.مصر. 1414ه. 


الاسلامية. المدينة الخورة. لم١‏ 14اه., 


500 الإمام الكوثري" حمد زاهد بن الحسن الكو ري (ت17191ه)دار الثريا.دمشق. ط١‏ 


١‏ 1317م 


الس الممجد على موطأ محمد" لعبد الحي اللكنوي (ت4١15ه)‏ .ت: الدكتور 


نفي الدين الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط١.‏ ١1491م.‏ 


' "القدمة المضومية في فقه السادة الشافعية" لعبد الله بن عبد الرحمن الخضرمي. 17686ه. 

. "مقدمة السعاية في كشف ما في شرح الوفاية" للكنوي (ت ٠‏ 17ه). باكستان. 161/1م. 

0١‏ “المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لأبي الحسن المالكي الشاذلي (ت4765ه). 1707م 

. 'مقدمة المداية“ لعبد الحي اللكنوي (ت8١7١ه).‏ ديوبند سهارنيور. 101١ه.‏ 

"مقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقابة" لعبد الحي اللكنوي (ت4٠7١ه).‏ المطبع اجتبائي. 


دهلي. ١1؟11اه.‏ 


. "مكانة الإمام أبي حديفة في الحديث" محمد عبد الرشيد النعماني. ت: عبد الفتاح أبو غدة. 


مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط4. 11151ه, 


. "الملتقط ف الفتاوى الحتفية" محمد بن يوسف السمرقندي ةن ت: محمود تصار 


ويوسف أحمد. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١117ه.‏ 


. "ملتقى الأبحر" لإبراهيم بن تحمد الحلبي (ت467ه). مطبعة علي بك. 1551ه. 
. "المللى والنحل" محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت018ه). ت: محمد سيد كيلاني. مطبعة 


مصطفى الخلبي. مصر. ١78١اه.‏ 


: "المنار في أصول الفقه“ لحافنظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي (ت١ء١لاهش).‏ در سعادت - 


3 
: أحمد السيد البياتي. 


إشراف: د. أحمد محمد الباليساني. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1414 اه. 
أحمد الذهبي. (ت48لاه).ا ت: محمد زاهد الكوثرى. 


المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 157١14١ه.‏ 


٠‏ "لمعت لنتخب الحسامي "' حسام الدين الا خسيكثو 1 (ت144ه).المطبع المجتبائي.دهلي. 41 17ه. 
٠‏ "المنتفى 56 الموطأ" لسليمان بن خلف الباجي الأتدلسي (1/4ئه). دار 


الكتاب الإسلامي' 
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ابس وس سس سبج سسا جسسسسس ‏ سرعب ووو م بترن 
. "المتتقى من السنن المسندة“ لعبد الله بن علي بن الجارود(ات7٠‏ اه ).مؤسسة الكتاب الثقاقة. 


بيروت. ط1. 104 اه. 


. ”منح الجليل شرح مختصر خليل" لعبد الله. الشيخ عليش (ت175994ه). دار الفكر. 
. "منح الغفار في شرح تنوير الأبصار" محمد بن عبد الله الخطيب التْمُرتاشي الغْرْي الحتقي (ت 


٠ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (4095). 


. ”منحة الخالق على البحر الرائق"محمد بن أمين بن عابدين(ات107١ه).‏ ط؟. دار المعرفة. 
. "ملحة السلوك في شرح تحفة الملوك" لبدر الدين تحمود العيني (ت6 88ه). ت : محمد فاروق 


البدري. بإشراف د. محبي هلال السرحان. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ج7. 1١‏ 17١ه.‏ 
*منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" نحمود بن أحمد بدر الدين العيني(ات886ه).ت: 
ياسين علي البدري. بإشراف: د. تحمود رجب. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.ج١.‏ له 
”منظومة القرطبي“ ليحبى القرطبي الداري. ج7. 117617ه. 

”منظومة مبطلات الصلاة" محمد الرقيق. . ط؟. 159اه. 

”منهاج الطالبين وعمدة المفتين"ليحيى بن شرف النووي (ت1177ه). مصطفى البابي الحليي. 
الطبعة الأخيرة. 1769ه. 

”المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية" لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (91/4ه). ط4. 
04 ه. 


. "منهج الطلاب" ليحيى بن زكريا الانصاري(ت457ه ). مصطفى اليابي الحلبي. الطبعة 


الأخيرة. 1709ه. 


٠‏ ”المنهيج الفقهي للإمام اللكنوي" د.صلاح محمد سالم أبو الحاج.دار النفائس. عمان. 1157ه. 


"المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية" لأحمد ين تحمد ابن حجر البيتمي (47/4ه). بدون 
دار طبع. وتاريخ طبع. 


٠‏ "منية اللصلي وغنية ال مبتدي“ لسديد الدين تحمد بن محمد الكاشغرى (تةء٠‏ لاه ). مطبعة 


جمدى . عبئ. اه 


. “المهذب" لإبراهيم بن علي الشيرازي(797 -4/7ه). دار الفكر. بيروت. 
. "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطاب ات 


4هم). دار الفكر. بيروت. ل ؟. 1738ى. 
المواضب الرحمن ف مذهب أبي حنيفة النعمان" لإبراهيم بن موسى الطرابلسي (ت؟45ه). 
من مخطوطات وزراة الأوقاف العراقية برقم (53754). 


“مواهب الصمد ف حل ألفاظ الزيد" لأحمد بن حجازي الفشني. مطبعة يعطفى الباي 
الحلبي. عصر. لط" ماه 
”الموسوعة الفقهبة الكويتية" لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 


الفهارس العامة 
٠‏ "موطأ مالك" لمالك ين أنس الصبحي (46 لف 
5 : 3 - 17ه)ات: محمد فؤاد عبد الياقي زدا, 
4 "مولد العلماء ووفياتهم" محمد بن عبد الله الربعي (ت/161ه). ك: ان علد 
العاصمة. الرياض. ط١.‏ ١٠151اه.‏ 1 
4. "ميزان الأصول في ننائج العقول في أصول الفقه" محمد بن أحمد السمرقندي (ت4؟مم). 
ت: د. عبد الملك السعدي. طباعة وزارة الأوقاف العراقية. ط١.‏ /11401ه 
.٠‏ "ميزان الاعتدال في نقد الرجال” محمد بن أحمد الذهبي (ت8؛ /اه). ات: د. عبد الفتاح أبو 
سنة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 1111هى, 
.١‏ "النافع الكبير لمن يطالع الجامع ١‏ فير" لعبد الحي اللكنوي(ت1704ه).عالم الكتب. ط١١.‏ 
5 له 
7. "نتانج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير على الهداية" لشمس النين 
أحمل. قاضي زاده (ت488ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
. "النتف في الفتاوى" لعلي بن الحسين السفدي(ت١47ه).ءت:‏ د. صلاح الدين التاهي. مطبعة 
الإرشاد. بغداد. وا ١‏ مه 
1. "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (15م -81/1). 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة. ظ 
9. "نخبة الأنظار على تحفة الأخيار " لعبد الحي اللكنوي (ت704١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ 1595م. 
01 "نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح" جمد عبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرفية. 


مصر. ط١.‏ 4١17اه.,‏ 

117 "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر“ لعبد الحي بن فخر الدين الحسني رت 1ك؟اه), 
داثرة المعارف العثمائية. البند. راجعه أبو الحسن التندوي. 1١‏ 11197م. 

4. "نزهة الفكر في سبحة الذكر“ لعبد الحي اللكنوي (ت4١15ه)ات:‏ د. صلاح محمد أبو 
الحاج. دار الفتح.عمان. ٠٠٠؟.ط١1.‏ 1 5 

0 0 شرح إفاضة الأنوار على امار" محمد علاء الدين الخصني الحنهي : 
للعالم محمد أمين بن عمر اين عابدين (ت7060١ه).‏ مطبعة مصطفى البابي. ط5. 15174م. 

١؟3.‏ ”نصب الراية 7 نيج أحاديث الجداية" لمبد الله بن يوسف الريْلعِي (ت71/اه). ت: محمد 
يوسف البنورى. دار الحديث. مصر. /61؟اى. 

د ا الحسامي “جمد نظام الدين الكيرانوي المطبع الجتبائي دهلي .41574 

*؟1. ”نظرية العقد قواعده العامة ومصطلحاته" لعيسوي أحمد 0 

”7. "نظم أسهل امالك في مذهب الإمام مالك" محمد اليشار. ط؟. / 


يفا 


الفهارس العامة 
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"نظم مقدمة ابن رشد" لعبد الرحمن الرقعي. ط؟. 714اه, 

"التفحة القدسية في أحكام قراءة القرأن وكتابته بالفارسية" لسن بن عمار الشرنبلالي(ت 
4٠ه)‏ المطبعة الرحمانية. مصر. طا. ةة7اه. 

"التفحة بتحشية النزهة" للإمام اللكنوي (1514 -1704اه).اث: د. صلاح محمد أبو 
الحاج. دار الفتح. عمان. ١٠٠؟.طا.‏ 

"نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل" لعبد الحي اللكنوي (ت4١١17ه).ت:‏ صلاح 
محمد أبو الحاج. دار ابن حزع. بيروت. ١1‏ ١؟ه.‏ 

"النفقات" للخصاف. ت : أبوالوفاء الأفغاني. الدار السلفية. البند. 

"النفقة من المحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت : طه عبد الرزاق 
العاني. إشراف : أ.د.تحمد عبيد الكبيسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1984ام. 

”النقاية“ لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت/47لاه). مطبع دهلي. 1145ه. 

"النكاح إلى النفقة من حيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت:‏ مفلح عبد 
الواحد البيتي. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة يغداد. 4164١ه.‏ 
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باب التبرع بالصلح والتوكيل به روفرف 
باب الصلح في الدين وف 
فصل في الدين المشترك بار 
بل ل التخارج لحف 
كتاب المضاربة +1 

باب المضارب الذي يضارب 14" 
فصل في العزل والقسمة زر 
فصل فيما يفعله المضارب 0 
فصل في الا ختلاف 2 
كتاب الوديعة 59 

كتاب العارية د 


كتاب المبة 534 
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باب الرجوع عنها 
كتاب الإجارة 
باب الأجر متى يستحق 
باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 
باب الإجارة الفاسدة 
باب من الإإجارة 
فصل في ضمان الأجير 
فصل الإجارة على أحد الشرطين 
فصل إجارة العبد 
فصل الاختلاف في الإجارة 
باب فسخ الإجارة 
مسائل شتى 
محتويات الجزء الرابع 


المحتويات 





وال 
محتويات 
الموضصوع الصفحة 
كتاب المكاتب 3 
فصل ف الكتابة الفاسدة 1 
باب تصرف المكاتب 1 
باب كتابة العبد المشترك -5 
كتاب الولاء 15 
فصل في ولاء الموالاة ف 
كتاب الأكراه وف 
كتاب الجر كوا 
كتاب المأذرن وم 
فصل في حكم تصرف الصبي 5 
كتاب الخغصب 1 
فصل في بيان مسائل تنصل بمسائل الغصب 5 
كعاب الشفعة كك 
باب طلب الشفعة 58 
باب ما هي فيه أولاً وما يبطلها 2 
فصل ما تجب فيه الشفعة وما لا نجب 1 
14 


فصل ما يبطل الشفعة 





4" المحستويات 
كتاب القسمة 11 
كتاب المزارعة :7 
كتاب المساقاة بمب 
كتاب الذبائح ١م‏ 
كتاب الأضحية خم 
كتاب الكراهية وك 
فصل في الأكل والشرب 5 
فصل في اللبس 45 
فصل في النظر واللمس والوطئ 3 
فصل في الاستبراء وغيره 1١‏ 
فصل في البيع 17 
كتاب إحياء الموات م١٠‏ 
فصل في الشرب 0 
كتاب الأشربة 1١‏ 
كتاب الصيد 1١7‏ 
كتاب الرهن يفن 
باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح عفدنا 
باب الرهن عند عدل ١‏ 
باب التصرف والجناية في الرهن 0 
فصل ف المتفرقات 14 
كتاب المنايات ١1‏ 
١46‏ 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 


المحتويات 





يلها 

باب القود فيمأ دون النفس 55 
فصل ف الفعلين ١‏ 
باب الشهادة في القتل /ا0١‏ 
كتاب الديات 33 

فصل في أحكام الشجاج 1 
فصل في الجنين 1 
باب ما يحدث في الطريق 08 
فصل ف الحائط المائل و١‏ 
باب جناية البهمية 17 
باب جناية الرقيق 1,1 
فصل ف الجناية على العبد 14١‏ 
فصل في جناية المدبر وأم الولد واكل 
باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك اليل 
باب القسامة 1 141 
كناب المعاقل ل 

كتاب الوصايا 141 

باب الوصية بالكلث 5 
باب العتق في المرض لل 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 2 
باب الوصية بالسكنى والخدمة 1-8 
١١ 56‏ 
قعل أن العهادة 511 
1 


كتاب الختثى 





وف المستويات 

مسائل شتى 0 

الفهارس العامة 9 
فهرس الآيات القرانية رقف 
فهرس الأحاديث النبوية احف 
فهرس الآثار 5 
فهرس رواة الأحاديث 5 
فهرس الأماكن خرف 
فهرس الأعلام يضف 
فهرس الكتب فرق 
فهرس المراجع ار 
محتويات الجزء انامس 1/١‏ ؟ 
57١‏ 


